اروصم دلتوراه وَولسَر 


ص رصمو | سول وا رامل 
فيعاييئا صو لوَالرَلِ 


رليم للتززتب قو للنين 0 لوي 
للترن: اجون (لاتزي. (لنبهللا!ك؛ للزون ر, . 
” ابنّالساجب “ 


ال ماود سَنَك الاد هرء وَالْبَوَول سَنَهَ 117 رَحمفُ الله تمالمت ‏ 


ورَامَة وَتَمِ سن ويَؤْلق 
27و 5 7 
الستورسَز حارو 
تا مولالِئه مَمقَاصِدٍ الريمَةٍ الِإسْدابِيّةِ 
ججايمة الأمي رقب القار نشل يليت يط (الهراى) 
مأمنَارْ اليِيَكٍ وَالئْقَافَّة اِإِسِلييَدَ 


بلي اطْمُوو جامد بطبتٌ (الرا ) 


دلول 


النكاليرا إلا بايا دار أب محزم 


مس < لل قير 


0 حقو لكك حول 
الطبَعة الاول 
1ه اام 


151311 9953-81-303-5 


الا 


995318 0 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعير عن أراء واحتهادات أصحابها 
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هاتف: 266016 - 267152 (021) 
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هاتف وفاكس: 701974 300227 (009611) 


بريد الكترونى: طاناعه. همعط ©) ستعقطهطا 


وليل 
فعا ميل الل 
© 


أصل هذا الكتاب رسالة «دكتوراه» تقدم بها الأستاذ الدكتور 
المحقق إلى قسم الفقه وَأصوله بكلية أصول الدين والشريعة وَالحضارة 
الإسلامية بجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية. 

وَقد نوقشت يوم الاثنين الموافق ٠4‏ ذي القعدة ١477‏ ه 

٠‏ جانفي 2 8٠6١#‏ م 

وَأجيزت بدرجة «مشرف جذا» مع التوصية بالطبع وقد تكوّنت لجنة 
المناقشة من : 

١‏ الأستاذ الدكتور: سعيد فكرةء عميد كلية العلوم الاجتماعية 
وَالإسلامية» بجامعة باتنة ‏ (الجزائر). مشرفا. 


ىف - الأمنتاذ الدكتور: بلقاسم شتوان. نائب عميد كلية أصول. الدين 
وَالشريعة والجضارة الإسلامية. مناقشا. 

4 - الأستاذ الدكتور: إسماعيل يحيى رضوان. الأستاذ بقسم الفقه 
وأصوله بككادية العلوم الاجتماعية والإسلامية بجامعة باتنة (الجزائر). 
مناقشاً . ٠‏ 


قذي الأسناة"الدكتور: تصر سلبان تاقث ميد كلية أضؤل"الذية 
وَالشريعة وَالحضارة الإسلامية - متاقشا. 


د إلئن اللذين دما فنّ روح الخير» والثقة بالله عر وجل» 
والمصابرة» وحب العلم. 

والدي رحمه الله» ووالدتى الكريمة أطال الله فى عمرها. 

- إلى أستاذي الفاضل الذي أصبغ عليّ من علمهء وفضله. 
وصادق عونه» وسديد توجيهه الأستاذ الدكتور: سعيد فكرة. 


- إلى التي آمنتٌ بإخلاصهاء وصفاء نفسهاء وبراءة سريرتها أم” 
آمال. 


داالق يناتق 3 آمل كن ةه«ريحانة) كوت 
- إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا العمل؛ رجاء دعوة صالحة 
يسترنا الله بها فى الدنيا والآخرة آمين. 


الدكتور 


شكر وعرفان 


أتقدم بخالص الشكرء وبتحية إجلال وعرفان لأستاذي الفاضل 
الدكتور سعيد فكرة والذي كان له الفضل الأول فى مساعدتى على 
المضئٌّ فى هذا البحث» وعلى تخطى الصعاب؛ بإشرافه ريه 
العيسة ‏ اتموة: كا" ل اسل الدكدون مس لت تاجو المشوك 
الأول على هذه الرسالة الذي لم يبخل عَلَىَ بنصائحه وإرشاداته 


فجزاهما الله كل خير. 
وكذلك أقدم شكري الخالص إلى أساتذتي الكرام؛ لتفضلهم 
بالاشتراك فى مناقشة هذه الرسالة. 
وأقدم شكري وعرفاني إلى إدارة كلية أصول الدين والشريعة 
والحضارة الإسلامية وعلى رأسهم عميد كلية أصول الدين والشريعة 
وَالحضارة الإسلامية. وأعضاء هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله. 
وكل من أسهم في مساعدتي في إعداد هذه الرسالة بشكل أو بآخر. 
ال سكتور 
نذير حمادو 


قسم الدراسة 


اليك ل الذي أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظامء وخصًّ من 
عباده من شاء بمزيد الطوْلٍ والإنعام» ووفقه وهداه إلى دين الإسلام» 
وأرشده إلى طريق معرفة الاستنباط لقواعد الأحكام ؛ لمباشرة الحلال وتجنب 
الحرام؛ وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» 
وأشهد أن مدنا محهدا عبده ورسوله المفضل على جميع الأنام كه وعلى 
آله وصحيه الغرٌ الكرام . وبعد.. 


فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم الشرعية» وأعلاها قدراً. 
وأعمقتها تفعاء. وأعظمها أثرأٍ إذ هو مثار الأحكام الشرعيةء ومنار الفتوى 
الفرعية. التي بها صلاح المكلفين عاجلا واجلا» وهو العمدة ة في الاجتهاد» 
واستنباط الأحكام الشبرعبة ممن. أدلعها- .وهو الوسيلة التاجحة؟ الضيائة 
الشريعة» وهو أهم ما يتوقف عليه من الموادء فلا غنى عنه للفقيه» والمفسر 
والمحدث... إلخ. الكل محتاج إلى معرفته. 

فعلم الأصول إذاً هو الدعامة الأسياسية التي يرتكز عليها الدين 
الإسلامي الحنيف الذي أرتضناه الله لعباده. قال تعالى: #اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا# [المائدة: 5]. 

وكتاب «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» 
للومام العلامة أب عمرو عثمان صم ين ين بكر المعروف بابن الحاجب 
المتوفى سنة 545" ه رحمه الله تعالى» يعتبر من أهم كنت الأضبول» 


١١ 


وأدقهاء فهو يعد بحق ل فى أصول الفقه ؛ حيث جمع فأوعى . 

فإحياء كتاب «مختصر المنتهى» إحياء لكتب عرَّت في القرن السابع 
على أقران الإمام؛ وحفظاً لما دَرَسَ من علم الأصول؛ ومن هنا كان 
الاهتمام بهء والعمل على تحقيقه ودراسته واجباً عِلْمِيًا. 

اله جلك قذزكه الحورة والتؤقيق فى :هذا العملن»< نم نعم السولى 
ونعم المجيب . 


2 هدهل 


أسباب اختياري لهذا الموضوع 


والاحترام. . 


ولقد شاءت قدرته سبحانه أن يعنى المسلمون بالكشف عن هذا 
التراث العريق؛ إذ نحن أحوج ما نكون في حاضرناء ومستقبلنا إلى إرساء 
قواعد نهضتنا على أسس تحفظ لهذا التراث شموخه وعطاءه عبر العصور 
الطويلة. والأجيال الحاضرة يلقى عليها عبء حفظ هذا التراث العظيم» 
ونقله إلى الأجيال القادمة في صورة ميسورة سهلة. وهذا جهد يجب أن 
يبذل. 


وجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية تقوم بدور كبير في توجيه 
الباحثين نحو هذا التراث» على غرار الجامعات الإسلامية الأخرى في العالم 
الإسلامي . 


والحمد لله لقد قام الكثيرون بالدراسة والاطلاع, وإخراج ما كان منسياً 
في أروقة المكتبات محلر ا مقا : وهذا الجهد لا يجتبى ولا تكتمل فائدته 
إلا بتكاتف جهود علماء المسلمين فى كل مكان؛ لتحقيق هذا الهدف؛ إذ 
لا يزال الجزء الأكبر من هذا التراث متفرقاً في خزائن المكتبات في الشرق 
والغرب ينتظر دوره لرؤية النور. 


١ 


وقد وفقني سبحانه وتعالى للمشاركة فى هذه الحركة» فبعد أن 
حصلت على شهادة الماجستير في أصول الفقه من معهد الشريعة سابقاً 
كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية ‏ حاليّاٌء بدأتٌ في: 
التفكيى الاعداة ؤبالة لكين فرح العاليكة. (الدكعور 6ه تكان. أنامن 
طريقان : 


الأول: طريق الكتابة . 
والثاني : طريق التحقيق. 


فشرعت أبحث وأقارن» وأطرق أبواب المخطوطات». والموضوعات» 
التحقيق» فوجدت لسلوك هذا الطريق مبررات عدة منها: 


١‏ - مساهمة منى فى إحياء التراث الإسلامي الذي نحن في أشد 
الحاجة إليه . 


؟ ‏ علمي بأن كتابتي مهما ارتقت» فإنها لن تصل إلى درجة 
المخطوط الذي سأقوم بتحقيقه . 

'"' - رغبتي في التعرف على كتاب (ميختصر المنتهى) للإمام العلامة ابن 
الحاجب؟؛ لشذة حبي لهذه الشخصية العلمية. وتأثري الكبير بفكره 
الأصولي. 


4 حرصى الشديد على إبراز هذا الكنز الذفين «مختصر المنتهى»؛ 
لما له من أهمية في علم الأصول - إلى حيّز الوجود؛ لتكتمل بظهوره 
(محققاً) ‏ المكتبة الأصولية. 

حاجة المكتبة الإسلامية بصفة عامة. والمكتبة الأصولية بصفة 
خاصة إلى مثل هذا التراث الضخم. 


1١5 


 "‏ إبراز معالم الإمام ابن الحاجب الشخصيةء والعلميةء وبيان آثارف 
وتوضيح آرائه الأصولية» والدلالة على أهميتها. 

لاد استحجابة الرغبة أسائذتى ‏ أعغضاء معهد الشريعة سابقاء وبخاضة 
فضيلة الأستاذ الدكتور قحطان عبدالرحمئن الدوري» والأستاذ الدكتور 
المشرف سعيد فكرة. والأستاذ الدكتور نصر سلمانء والأستاذ الدكتور 
بلقاسم شتوانء وغيرهم. وكانت رغبتي معهم في إخراج هذا التراث الكبير 
إلى المكتبة الأصولية . 

منهجي في إخراج هذا البحث. 

القسم الأول: قسم الدراسة: يشتمل على مقدمة» وأربعة فصولء. 

وخاتمة . 
المقدمة: في أهمية علم أصول الفقهء والأسباب التى دعتنى إلى 
اختيار هذا الموضوعء ومنهجي في إخراج هذا البحث. 

الفصل الأول : عصر ابن الحاجب ومدى تأئره به ويشتمل على : 

المبحث الأول: الحالة السياسية . 

المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية. 

المبحث الثالث : الحالة العلمية. 

الفصل الثانى : حياة ابن الحاجب» ويشتمل على ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: حياة المؤلف وفيه مطالب. 

- المطلب الأول : أسمه, ولقبه» وكنيته» ونسبة . 
78 المطلب الثانى : مولده ونا ته 


١6 


- المطلب الثالث : تعلّمه. 
- المطلب الرابع : عائلته . 
المطلب الخامس: رحلته إلى دمشق. 
المطلب السادس: خروجه إلى مصر. 
- المطلب السابع : عقيلته وفقهه. 
- المطلب الثامن: مذهبه النحوي. 
- المطلب التاسع : علمه وأخلاقه. 
المطلب العاشر: موقفه من الحكامء ومكائته عند العلماء. 
- المطلب الحادي عشر: شعره. 
- المطلب الثاني عشر: وفاته. 
المبحث الثاني: شيوخ ابن الحاجبء» وتلاميذه. وفيه مطلبان. 
- المطلب الأول: شيوخ ابن الحاجب. 
المطلب الثاني: تلاميذ ابن الحاجب. 
المبحث الثالث: آثاره العلمية. 
الفصل الثالث:. منهج ابن الحاجب» وآراؤه الأصولية من خلال كتابه 
(«مختصر المنتهى») ويشتمل على تمهيد» وستة مباحث. 
تمهيد: في ثناء العلماء على مختصره. 
المبحث الأول: مصادر ابن الحاجب في مختصر المنتهى. 
المبحث الثاني: الشروح» والحواشي» والتعليقات على مختصر 
المنتهى . 
المبحث الثالث: تخريج أحاديث المختصر. 
المبحث الرابع : مصطلحات ابن الحاجب في المختصر. 


حل 


المبحث الخامس: أسلوبه ومنهجه في المختصرء وفيه مطلبان. 

- المطلب الأول: أسلوبه. 

المطلب الثاني : منهجه. 

المبحث السادس: آراؤه الأصولية من خلال مختصر المنتهى . 

الفصل الرابع : فيما يتعلق بالتحقيق» ويشتمل على أربعة مباحث. 

المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفهء وفيه مطلبان. 

- المطلب الأول: صحة نسبة الكتاب للمؤلف. 

- المطلب الثاني: الاسم الكامل للكتاب . 

المبحث الثاني : وصف عام لنسخ الكتاب . 

المبحث الثالث: اختلاف النسخ». وأثره في توجيه الشراح لكلام ابن 

الحاجب . 

المبحث الرابع: منهجي في التحقيق. 

خاتمة. 

القسم الثاني : قسم التحقيق : 

ويتعلق بتحقيق النص» وضبطه كاملاً بالشكل» وخدمته بالتعليق عليه 
وبالفهارس الفنية المختلفة» وبه ينتهي الكتاب . 


2ه جل 


ين 


الفصل الأول: 
عصر ابن الحاجب ومدى تأثره به 


ويشتمل على : 

تمهيد. 

المبحث الأول: الحالة السياسية. 
- المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية . 
المبحث الثالث: الحالة العلمية. 


> >لة ل 


لا بدّ لنا ونحن ندرس حياة الإمام ابن الحاجب أن نعرف شيئاً عن 
الحالة السياسية. والاجتماعية» والعلمية في عصره؛ قاصدين من وراء ذلك 
إلى إلقاء بعض الضوء على أثر هذه الجوانب في حياتهء وتأثيرها في مساره 
العلمى؛ إذ لا ينكر باحث ما للأحداث السياسية» وجوانبها المختلفة من آثار 
على البناء العام للمجتمع بمختلف أشكال علاقاته واتجاهاته ومن ثم تأثير 
هذا البناء الاجتماعي على الوضع العام للأفراد»ء وخاصة الجوانب العلمية في 
مسار الفرد. 


وقد حددتٌ للحديث عن هذه الجوانب ‏ السياسية»؛ الاجتماعية» 
والعلمية - الفترة الزمنية التي استغرقت حياة الشيخ ابن الحاجب ابتداء من 
الثلث الأخير من القرن السادس الهجري ؛ وحتى منتصف القرن السابع»ء حيث 
وفاة الشيخ ابن الحاجب رحمه الله سنة 55"ه. 

كما ارتأيتٌُ أن ينحصر الحديث عن بلدين حيث عاش الشيخ ابن 
الحاجب بينهما: مصر والشام. 


2ج 1ت ل 


14 


المبحث الأول 
الحالة السياسية 


في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة من الهجرة النبوية الشريفة» أحكم 
صلاح الدين الأيوبي سيطرته على الديار المصرية التي بدأها قبل هذا التاريخ 
بأربع سنوات» كما حدّئتنا كتب التاريخ. وقد حدثنا ابن الأثير في كامله""© 
عن كيفية انتقال الخلافة إلى صلاح الدين» وأنها جاءت بعد وفاة العاضد 
الفاطمي حيث جلس صلاح الدين؛ للعزاء» واستولى على قصر الخلافة» 
وعلى جميع ما فيهء وملك بعد ذلك البلاد بعد وفاة نور الدين. 


وفي هذه السنة - أعني سنة الاهدها ‏ هزم صاع الدين الإفرنج عند 
فجي على الإسكترية وبعد ذلك توجه إلى د مشق وملكها من الملك 
الصالح بن الملك العادل نور الدين محمود”” . 


وعندما نريد أن نقف عند الأوضاع السياسية في هذه الحقبة من 
الزمن» نجد أن العالم الإسلامي قد فقد الاستقرارء وثارت في أرجائه الفتن 
والاضطرابات. فالخلافة العباسية تلفظ أنفاسها الأخيرة في بغدادء والدويلات 
منتشرة في أرجاء الوطن الإسلامي. ثم الحروب الصليبية التي اشتعل أوارها 


.١١9-111/8 الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 7/8 .١*١‏ 

(9) الكامل في التاريخ لابن الأثير 4/ 210 والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن 
تغري بردي 0/5 


؟” 


سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة واستمرت قرابة القرنين من الزمان؛ وعلى هذا 
فالوطن الإسلامي انقسم إلى : 
- الخلافة العباسية فى بغداد وضواحيها. 

" - الدولة الخوارزمية في المناطق الشرقية على حدود التتر والأتراك. 

“ - الدولة الأيوبية في مصر والشام. 

5 - دولة الموحدين في بلاد المغرب. 

ولا سبب لهذه التجزئة» والتنافر» والتناحر اله الخلافة» وعدم 

أكاعن الجالة "قفن مر فالدولة الأيربية قن فقوت قدرتها عن البقاء 
بعد وفاة مؤسسها صلاح الدين الابوري في سنة نُسع وثمانين وخمسماثة ؛ 
حيث شهدت البلاد اها ند بين أولاده على على الحكمء وما تبع ذلك من 
حروب بينهم أدى إلى ضعف الدولة حتى وجد بينهم من يتعاون مع 

قال المقريزي7©: افي سنة ثمان وثلاثين وستمائة» خاف الصالح عماد 
الدين من الملك الصالح نجم الدين» فكاتب الإفرنجء واتفق معهم على 
معاضدته. ومساعدته. ومحارية صاحب مصر»ء وأعطاهم قلعة صفد وبلادهاء 
وقلعة الشقيق وبلادهاء ومناصفة صيدا وطبرية وأعمالهاء وجبل عامله وسائر 
بلاد الساحل . 
المماليك الأشرفية» والخدام.ء وخدم الحلقة. وبعض الأمراء... فتجهزء 
وبعث إلى المنصور صاحب حمص.ء. »؛ وإلى الحلبيين» ٠‏ وإلى الإفرنج. فطلب 
منهم النجدات» وأذن 0ت مرجع في دخول دمشق وشراء السلاحء 
فأنكر المسلمون ذلك» ومشى أهل الدين منهم إلى العلماء واستفتوهم. 


."07/١ السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي‎ )١( 
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فأفتى الشيخ العز بن عبدالسلام بتحريم بيع السلاح للفرنج. وقطع من 
الخطبة الدعاء للصالح إسماعيل» وأبدله بالدعاء للأمة» فلما علم الصالح 
بذلك عزل الشيخ العز بن عبدالسلام» واعتقله هو والشيخ ابن الحاجب؛ 
لأن ابن الحاجب أنكر ذلك على الصالح إسماعيل ثم تُفِيَا إلى مصر'. 


ومن هذه الإلمامة العاجلة عن الوضع السياسي في الفترة التي عاشها 
الشيخ ابن الحاجب» نلحظ أن عدم الاستقرار»ء وفقدان الهدوء الذي عاشتها 
مختلف أرجاء العالم الإسلامي؛ قد جعل الصراع السياسي بين أبناء بني 
أيوب ينظر بمنظار الهدوءء قياساً إلى مناطق العالم الإسلامي الأخرى؛ 
وعليه يمكننا القول: إن مصر والشام في عصر الأيوبيين كانتا أكثر استقرارا 
من غيرهما من مناطق العالم الإسلامي؛ لأن الخلافة العباسية في بغداد 
كانت مغلوبة على أمرهاء ومهددة من التتارء وتتسم بعدم الاستقرار 
السياسى» وفى الأندلس تعصف الخلافات الطائفية» والتهديد الإفرنجي» فلا 
عن أن كيه العلهاء إلى حيث الاستقرار. ١‏ 

وفي خلال ذلك نرى أن الشيخ ابن الحاجب كان يعيش أحداث الأمة 
السياسية» ويتفاعل مع هذه الأحداث. 

فرجل العلم الذي نذر نفسه؛ لخدمة العلم» وانصرف إليه في كل أيام 
حياته» لم يكن في معزل عن الأوضاع السياسية ما دامت هذه الأحداث 
تهدد كيان الأمة» وتعرضها للانهيار على يد أعدائها من غير المسلمين» 
وكان عالمنا يرقب الأحداث السياسية» ويعي دوره فيهاء ويدرك عن وعي 
متى يقول كلمتهء ومتى يؤثر. 

وتأتى الحادثة التى نقلتٌ نصها ‏ قبل قليل ‏ عن المقريزي»ء وكيف أن 
هذا الموقف من الحكامء وانكبابهم على السلطة» وبذلهم الجهد في سبيل 
الحفاظ على كرسي الحكم. هذه التصرفات من الحكام التي حدت بهم إلى 
الاستعانة بأعداء الإسلام؛ لغرض المحافظة على عروشهم.ء أثارت همة 
الغيارى على الإسلام» وجعلتهم يقفون الموقف المناسب المطلوب من 
أمثالهم. فوقف الشيخ العز بن عبدالسلام هذا الموقف الصلب بوجه 


بف 


الحاكم. مما اضطر السلاطين إلى إيداعه السجن» ولم يفت شيخنا ابن 
الحاجب أن ينال هذا الشرف الذي سجله له التاريخ عبر القرون» فوقف 


بجانب الحقء وأصر على دخول السجن مع رفيقه الشيخ العز بن 
عبدالسلام » ومن ثم إبعادهما عن بلاد الشام إلى مصر. 


هذه الحادئة تدلنا بوضوح على أن الشيخ ابن الحاجب كان يتفاعل مع 
الأحداث السياسية » ويرقب هذه الأحداث» وليس بمعزل عنها. 


 .1لكت1-2ح‎ 5-2 


رف 


المبحث الثاني 
الحالة الاجتماعية 


بعد انحصار الإسلام عن واقع التطبيق العملي في حياة المسلمين» 
وانحراف أغلب حكام المسلمين عن التشريع الإسلامي؛ هذا الانحصار 
والابتعاد لا بد وأن يؤدي إلى ظهور الظلم الاجتماعي. وظهور الطبقات. 
فهناك طبقة الحكامء وهي الطبقة صاحبة السلطان» والثروة» تبدد أموال 
الأمة كيف تشاءء ولمن تشاءء وتفرض أنواعاً من الغرامات والضرائب» 
وتجمع الأموال ولا تصرفها في طرقها التي نصت عليها الشريعة» وهذه 
الطبقة جمعت الأموال الكبيرة» واتصفت بالثراء» وأخذت تعبث بهذه 
الأموال. 


ثم هناك الطبقة الوسطى» وهي الطبقة القريبة من الحكامء والمنتفعة 
الطبيعة عندما تجدب الأرض» وتقل الأمطارء وترتفع الأسعار. 

قال المقريزي”' : «... وقع الغلاء في الدولة الأيوبية» وسلطنة العادل 
أبي بكر بن أيوب في سنة ست وتسعين وخمسمائة» وكان سببه توقف النيل 
عن الزيادة . .. فتكاثر مجيء الناس من القرى؛ من الجوع ودخل فصل الربيع 
)١(‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة 'ص78. 
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فهب هواء أعقبه وباغء وفناءٌ» وعدم القوت حنى أكل الناس صغار بني آدم 
من الجوع...) 

وكان ابن الحاجب - في أول حياته ‏ قد عاش حياة الطبقة الأولى إلا 
أنه سرعان ما زهد فيها واتجه إلى حياة العلم» وأصابه من العَوّز ما اضطره 
إلى بيع كتبه؛ ليسد بها رمق الحياة. وقد تبين ذلك من خلال البيتين اللذين 
أوردهما صاحب روضات الا حيث قال : ومما ينسب له من الشعر 
0 هذان البيتان. 
قَذْ نازلا برهك 2000 

وعن تأثير الحالة الاجتماعية فى الحياة العلمية لابن الحاجب أقول : 
إن ابن الحاجب الذي عاش حياة الطبقات الحاكمة في طفولته ‏ والتى أغفل 
التاريخ الحديث عنها ‏ قد اتجه منذ عهد صباه للتحصيل العلمى . 

ولا ندري هل ساعدت الإمكانات المادية المتوفرة لأبيه فى اتجاهه 


لتحصيل العلمء لا سيما وأنه هجر موطنه في الصعيد. واغترب في القاهرة 
لهذا الغرض» ولا بد من توفر الإمكانات المادية؛ لتغطية نفقات هذه الرحلة 
العلمية . 


فهل يا ترى أن الرجل إذا لم يكن بهذا المركز الاجتماعى. هل يمكنه 
أن يرحل في سبيل العلم؟ 

وهل تتوافر له مستلزمات هذا الرحيل» وهذه الرغبة فى التحصيل؟ 

لا نستطيع الإجابة عن هذا التساؤل بدقة»؛ لعدم توفر المصادر التى 
تتناول هذه الجوانب من حياة العلماء عند الحديث عن حياتهم . ولكننا قد 
نستطيع من بعض المؤشرات أن نحتمل أمراً دون آخرء ونرجح جانباً دون 
)١(‏ روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات للخوانساوي 1857/8. 
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جانب» فَهمّة ابن الحاجب في التلقي» والعقلية الذكية المتفتحة على مختلف 
جوانب العلوم» وتفانيه في سبيل العلم» تدلنا بشيء من الوضوح أن حب 
العلم متأصل في نفس هذا الرجل» ورغبته في التحصيل ملحة في نفسه. 
وتوفر الإمكانيات المادية» وإن كانت لها آثار مساعدة في الحياة العلمية؛ إلا 
أنها لم تكن هي الأولى والأخيرة إذا لم تتوافر إلى جانبها الاستعدادات 
الذاتية في نفس الدارس» ومدى قدراته على التتبع والاستيعاب» ومن ذلك 
نرى أن عوادي الزمن عندما مدت يدها إلى هذا الرجل» لم ُضعف من 
همته» أو تلين من عزيمته . 

وبعد أن عاش حالة الفقر التي أدت به إلى بيع الغالي النفيس عند 
رجال :العلم - بيع كتبه بضاعته الرعد دف الحالة من الفقر والحاجة» 
أبقت ابن الحاجب كما هو متدرا حلفا الدرس»: والتدريين» قدا عناداً 
في الأخذ والعطاءء هدفاً بارزاً لطلبة العلم» مؤلفا في كل جانب من جوانب 
علوم عصره» مدعا في هذا التأليف». ونازعا فيها؛ وعليه فإن الوضع 
الاجتماعي. ومراحل هذه الحياة في جوانبها الاجتماعية التي مرّت بابن 
الحاجب لم تترك أثرها في الاتجاه العلمي لهء وكان رحمه الله قدوة لغيره 
في هذا المضمار. 


إحه د اك 


"5 


المبحث الثالث 
الحالة العلمية 


متو وأن قلنا: إن مصر والشام كان فيهما استقرار يفتقد في غيرهماء 
وقد اهتم الحكام الأيوبيون بالثقافة ونشر العلمء وظلت قافلة العلم والأدب 
تسر فو غير توقف :ولا ععتنه جز كاتا مسدرجا لتهضية فكرية واسعة: 
وخاصة في العلوم الشرعية. إلى جانب علوم النحوء واللغةء 
والقراءات... إلخ. ونرى أن الحكام قد أقبلوا على إنشاء المدارس والاعتناء 
بها ورعايتها. 


قال المتزري!55:اتواول متورية الخد دس جديان تبر المدرمنة الناطيية 
بجوار الجامع العتيق بمصرء ثم المدرسة القمحية المجاورة للجامع أيضاًء 
ثم المدرسة السيوفية بالقاهرة. 

ثم اقتدى بالسلطان صلاح الدين في بناء المدارس بالقاهرة» ومصرء 
وغيرهما من أعمال مصر وبالبلاد الشامية والجزيرة أولادٌه وأمراؤهء ثم حذا 
حذوهم من ملك مصر بعدهم من ملوك الترك وأمرائهم وأتباعهم إلى يومنا 
هذا ..2). 


والذي يطالع خطط المقريزي يجد أنه أورد أسماء وأماكن العديد من 


."517/7” خطط المقريزي‎ )١( 


يف 


المدارس شارحاً تاريخ التأسيس». وأوضاع كل مدرسة من حيث طريقة 
الدؤاضنة والعمويا 7 
بالناحية الثقافية والعلمية؛ ولهذا كان في مصر والشام علماء مشهورين في 
الفقهء والأصولء. والتفسيرء والحديثء والقراءات» والنحوء واللغة. 
والأدب» والبلاغة. 

ومن العلماء الذين برزوا في مصر والشام في العلوم الشرعية وغيرها 
من العلوم في هذا العصر. 

١‏ - على بن إسماعيل بن على بن عطية» أبو الحسن الأبياري. أحد 
العلماء الأعلام» وأئمة الإسلام (ت 518ه). 

"- يحيى بن معطي بن عبدالنور: أبو الحسين زين الدين الزواوي 
البجائي الحنفي» النحوي (ت 5158ه). 

 *‏ على بن أبي على محمد بن سالم التغلبي: سيف الدين الآمدي 
الفقيه الأصولئ (ت ١57”3ه).‏ 

؛ ‏ على بن محمد بن عبدالصمد السخاوي شيخ القراء بدمشق في 
زمانهء» فقيه» ونحوي» وأصولى نرت "ةكم). 

ه ‏ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يوسف: أبو عمرو جمال 
الدين بن الحاجب الفقيه الأصولى» اللغوي النحوي رت 55كم). 

ك5 - عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أب القاسم بن الحسن: سلطان 
العلماءء الفقيه المجتهد (ت ١55ه).‏ 

/ا ‏ محمد بن عددائله جمال الدين: أبو غدالله بن مالك الطائى 
الجياني النحوي (ت 'الاكم). 


وغيرهم كثير في مصر وبلاد الشام. 


)١(‏ راجع خطط المقريزي ؟/ 55 فما بعدها. 


354 


اتجاه الحركة التأليفية. 


بغرض أن نعرف اتجاه الحركة التأليفية في هذا العصرء لا بدّ وأن 
نقف على مؤلفات البارزين من علماء هذا العصر في مصر والشام في علوم 
الشريعة» والعربية» وقد آثرت الوقوف عند بعض المؤلفات من علماء هذه 
الفترة الزمنية في البلدين حيث عاش شيخنا ابن الحاجب». ويمثل هؤلاء 
الاتجاهات ام في التآليف الشرعية» واللغوية في ذلك الزمن وهؤلاء 
م 

ابن معطي البجائي (ت 578ه) نحوي لغويء. سيف الدين الآمدي 
(ت ١58ه)‏ أصولىء العخارئ (ت 55ه) نحوي وأصولىء ابن الحاجب 
(ت 145ه) الفقيهء الأصوليء اللغويء النحويء وابن مالك الجياني (ت 
"لاكه) نحوي لغوي. 

ونلحظ عند الوقوف على مؤلفات هؤلاء الأعلام ثلاثئة اتجاهات بارزة 
في الحركة التأليفية. 


١‏ الاتجاه لتأليف المختصرات فى الفقهء والأصولء والنحوء 
والصرف. ووضع المتون في العلوم الشرعية والعربية» وهذا الاتجاه لم يكن 
وليد هذا العصرء بل وصل إلى نهاية نموه هنا حيث بدأ الاتجاه إلى هذا 
النوع من التأليف من ابتداء عصر التأليف نفسه. 

 "‏ الاتجاه لوضع الأراجيز في مختلف العلوم. ولا ينكر أحد أثر 
هذه الأراجيز في الدرس الفقهي. والأصوليء والنحويء واللغوي...إلخ. 
وقد حمل في هذا العصر ابن معطي الزواوي البجائي قصب السبق في هذا 
المضمار عندما نظم ألفيته المشهورة في النحو والصرف التي أشار إليها ابن 
مالك فى صدر ألفيته . 

و 2-5 م : رضَاب 3 : :. ع فاء - ا ٠.‏ هَ ابن م 0 ِ 
وَهُوَبِسَبْقٍحَانِرٌتفضيلاً مُسْنَوْجِبٌئَتَائِيَالْجَمِيهٌ 

وللسخاوي بعض المقطوعات الشعرية الصغيرة التي نظم فيها أبواباً: 


>" 


ومسائل في الفقه» والأصول والنئحو على شكل ألغاز أو أحاجي» وجاء 
الجياني في هذا النوع من التأليف بأراجيزه الطويلة . 
الاتجاه إلى الشروح. 
ا من أهم مميزات هذه الفترة الزمنية الاتجاه إلى شرح المتون؛ 
والمختصرات» والإسهاب فى هذه الشروح مما غذى الدراسات الفقيهة 

والأصولية والنحوية... إلخ بشروة علمية ذات أثر كبير في بناء الدرس الفقهي 
والأصولي والنحوي... إلخ في هذا العصر وبعده. 

فللسخاوي شرحان على المفصل في النحو للزمخشري: أحدهما 
«المفضل»» والآخر اسفر السعادة وسفير الإفادة»» ولشيخنا ابن الحاجب 
شرح على المفصل أيضاً سماهة «الإيضاح». وللقرافي رت 85" هم شرح 
على المحصول من علم الأصول للفخر الرازي سماه «نفائس الأصول». 
واهتم ابن مالك بشرح متونه وأراجيزه النحوية إضافة لشرحه لكتاب المفصل 

ونخلص من هذا الكلام إلى القول: إن هذه الفترة من الزمن قد 
امتازت حركة التأليف بأمرين رَئِيسَيْن دون غيرها من الأوقات. 

الأمر الأول: الاتجاه لنظم الأراجيز المطولة» والإسهاب في نظمها. 

الأمر الشاني: الاتجاه إلى الإطالة في شرح كتب العلماء السابقين 


ككتاب سيبويه »2 ند للجويني» والمحصول للرازي» وحظي الأخير 
بنصيب أكبر . 


- 


50ج جهدتككد 


حياة ابن الحاجب» وشيوخه وتلاميذه؛ وآثاره 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: حياة المؤلف» وفيه مطالب. 


المبحث الثانى : شيوخ ابن الحاجب». وتلاميذه» وفيه مطلبان. 
المبحث الثالث : آثاره العلمية . 


١ 


المبحث الأول 
حياة ابن الحاجب 


وفيه مطالب. 

المطلب الأول: اسمهء ولقبه» وكنيته» ونسبه. 
المطلب الثاني : مولده. ونشأته . 

المطلب الثالث: تعلمه. 

المطلب الرابع : عائلته . 

المطلب الخامس: رحلته إلى دمشق. 

المطلب السادس: خروجه إلى مصر. 

المطلب السابع: عقيدتهء وفقهه. 

المطلب الثامن: مذهبه النحوي. 

المطلب التاسع: علمهء وأخلاقه. 

المطلب العاشر: موقفه من الحكامء ومكانته عند العلماء. 
المطلب الحادي عشر: شعره. 

المطلب الثاني عشر: وفاته. 


لل ا 


يض 


هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس. الكرديء الدويني» ثم 
الإسنائي» الفقيه المالكي. يلقب بجمال الدين» ويكنى بأبي عمروء عرف 
واشتهر بابن الحاجب؛ لأن أباه كان حاجباً للأمير عز الدين موسك 
الصلاحي. خال صلاح الدين الأيوبي”" . 


وابن الحاجب من أسرة كانت تسكن فى الجهة الشمالية لحدود العراق 
في بلدة دوين. 


قال قورت : "دوين - بفتح أوله وكسر ثانيه وياء مثناة من تحت 
ساكنة وآخره نون - : بلدة من نواحي آران في آخر حدود أذربيجان بالقرب 
دوين» وبعد أن انتقلت تلك الأسرة إلى الشام مع الأيوبيين» توجهت إلى 


.1١١ /5 النجوم الزاهرة‎ )١( 
.١١؟/5 (؟) معجم البلدان‎ 


وفنا 


مصر وسكنت في بلدة إسنال'؟ في الصعيد الأعلى » وفيها ولد أبو عمرو 
ابن الحاجب» ونسب إليها. فكانت المدينة الثانية من حيث ك النسية7"© , 


كن 


ولد العلامة ابن الحاجب فى مديئة إسنا من صعيد مصرء وقد اختلف 
المترجمون اختلافاً يسيرأً في ع مولده. فمنهم من قال: إنه ولد سنة 
سبعين وخمسمائة 3 0 ومنهم من قال: أو إحدى وسبعين 
وخمسمائة هن الو أ وأرجح أنه ولد أواخر سنة ٠/اههء‏ كما ذكر ابن 
خلكان وغيره؛ لأن ابن خلكان كان معاصراً لابن الحاجب» وقد قابله بعد 
عودته من الشام إلى القاهرة. حيث قال في وفيات الأعيان”* : «...وجاءني 
مراراً بسبب أداء شهادات» وسألته عن مواضع في العربية مشكلة» فأجاب 
أبلغ إجابة بسكون كثير وتثبت تام». وقد حدث خلط بين أواخر٠لاده‏ 
وأوائل ١لاده.‏ 


- بكسر الهمزة» ثم السكون وألف مقصورة‎ ١89/١ ضبطها ياقرت في معجم البلدان‎ )١( 
- ٠١8 / وقال:«إنها مدينة بأقصى الصعيد». وضبطها ابن خلكان في وفيات الأعيان‎ 
بفتح الهمزة وسكون السين المهملة؛ وفتح النون وبعدها ألف  وقال: «وهي بليدة‎ 
صغيرة من الأعمال القوصية بالصعيد الأعلى من مصر».‎ 

90) انظر ترجمة ابن الحاجب في: وفيات الأعيان “/7”58. وبغية الوعاة 
ص7, وشذرات الذهب 0784/0 والنجوم الزاهرة 50/5*. والفكر السامي 
0 وشجرة النور الزكية .151/١‏ والأعلام 4/١١5؟.‏ ومعجم المؤلفين 
اونهة 

() وفيات الأعيان */ 2798٠0‏ النجوم الزاهرة #/ 250 بغية الوعاة ١14/7‏ شذرات 
الذهب 4/6"؟. 

(4) مفتاح السعادة 214/١‏ غاية النهاية .608/1١‏ 

(6) وفيات. الأعيان "/ .76٠9‏ 


ع 


ولم تحدثنا كتب التراجم عن نشأته الأولى في صعيد مصرء حيث 
أخقاف هذه الفترة ة من حياته. 
والظاهر أنه عاش حياة الطبقات الحاكمة؛ لأن والده كان يشغل مركز 
الحاجبية فى ديوان الأمير. 
وهذا المركز يجعل الوالد من أعيان الطبقة الحاكمةء فلا غرر أن 
يعيش هذا الوليد بين أبناء أصحاب النفوذء فهل أثرت هذه الطبقة فى سلوك 
ابن الحاجب في منحى من الأنحاء؟ لم يحدثنا أحد عن ذلك» ولا نرى لها 
أدنى أثر في مجرى حياتهء وخلقه خلق العلماء. 
ثم إن مولد ابن الحاجب كان في السنة التي أحكم فيها صلاح -الدين 
الأيوبي سيطرته على الديار المصرية بعد قضائه على الفتن التى أشعلها جماعة 
من السودان والأعراب في مدينتي أسوان وطود بزعامة رجل يدعى عر 
لم تطل مدة إقامة مصنفنا فى إسناء حيث غادرها منذ صغره؛ لأن 
والده ألحقه بمعاهد العلم في القاهرة. 
قال ابن خلكان”" : «واشتغل ولده أبو عمرو المذكور بالقاهرة في 
صغره بالقرآن الكريم» ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك رضي اللّه عنهء 
ثم بالعربية والقراءات» وبر فى علومه. وأتقنها غاية الاتقان» . 


د 6د 


المطلب الثالث: 


تعلمه 


.١0/9 الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
.5149-748//# (؟) وفيات الأعيان‎ 


وتكريمهم العلماءء ودعوتهم أصحاب المواهب من الأقاليم الإسلامية 
الأخرى» واستقدامهم عاملا مهما؛ لجعل هذه المنطقة منطقة إشعاع للعلم 
والجعرفة. 

وابن الحاجب تربى فى الإقليمين المذكورين اللذين كانا تحت الزعامة 
الأيوبية» وتعلم في مدارسها وأخذ العلم عن علمائهماء حيث اشتغل بالقرآن 
الكريم» وتفقه على مذهب الإمام مالك رضي اللّه عنهء ثم بالعربية» 
والقراءات» وبرع في علومه وأتقنها غاية الإتقان''2» كما كان مبرزاً في علوم 
كثيرة؛؟ فتوجهت إليه الأنظارء وأصبح محط إعجاب الحضارء وشهد له أهل 
العلم في كثير من الأمصارء فجاءه طلاب العلم من كل مكان للتلقي عنه؛ 
والحفظ منهء والتفقه به» وصنف المصنفات التي تشهد له بطول الباع ك 
العلم» والقدرة على جمع شتات العلوم» وكان صحيح الذهن» قوي الفهم» . 
غياة: القرتيكة 7 . 
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المطلب الرابيع: 


عائلة ابن الحاجب 


لم يعرض الذين ترجموا للومام ابن الحاجب إلى أنه متزوج» وله 
أؤلاة:«ولا الذين كعئوا هن عدي" كنا أنه"لم يشير إلى ذلك فى 


.559-1558/7 وفيات الأعيان‎ )١( 

(5) الطالع السعيد ص؟ه". 

(0) كُيَتْ عن ابن الحاجب رسالة دكتوراه في كلية الآداب جامعة القاهرة «ابن الحاجب في 
أماليه النحوية» لمحمد هاشم عبدالدائم» ورسالة ماجستير «ابن الحاجب وأثره في 
الدراسات الصرفية» في كلية ذار العلوم» لعبدالقادر عبد. وفي العراق «ابن الحاجب 
النحوي» لطارق عبد عون الجنابي. «الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب» دراسة 
وتحقيق لموسى العليلي في القاهرة» «شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب» دراسة 
وتحقيق لطارق نجم عبدالله في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر. 


م 


مصنفاته؛ ولما كان فقيهاًء والفقهاء يتبعون الرسول الكريم كك فلا بد أن 
يكون متزوجاًء والظاهر أنه كان متزوجاً وله بنت متزوجة كما يوحي بذلك 
لعن انك اق الت مل "ماد سو سو طق عن" المع شرف ل حي ل 1 
واحبري صهرة الكمالة امه بن سلماقة أنهدذقن خارع الإسكتاارية في 
المقبرة التي بين المنارة قرب قبر الشيخ ابن أبي شامة». والمعروف أن 
الصهر هو زوج البنت» وكان من الطبيعي أنه يحضر التشييع والدفن» ولا 
سيما إذا كان معه في نفس المدينة؛ وبذلك نتوصل إلى أنه أنجب» ولكنه 
لم تكن لأولاده شهرة؛ كي يترجم لهمء ويحتمل أن يكون أحدهم عمرو 
الذي يكنى به. 
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خلال فترة وعتوده فى القاهرة كانت له رتجلات إلى دمعق”؟"؟ زتعن 
نضوجه في مجال العلم والمعرفة» وتمكنه من عذة علوم. وبراعته فيها 
تصدر بالمدرسة الفاضلية. 

وفي سنة سبع عشرة وستمائة انتقل إلى دمشق”". 

قال ابن أبي شامة”؟> : اقلم دمشق :مراراء: آخرها سنة سبع .عشر» 
فأقام بها مدرساً للمالكية» وشيخاً للمستفيدين عليه في عِلْمَْ القراءات 
والعربية» . 


.١187ص الذيل على الروضتين‎ )١( 


(9) الذيل على الروضتين ص187. 
إفو4 الطالع السعيد ص اه 7, 


(5) الذيل على الروضتين ص87١.‏ 


بوذن 


وفي دمشق درّس بجامعها الجامع الأموي فى زاوية المالكية» وأكب 
الخلق على الاشتغال عليهء والأخذ منهء والتزم لهم الدروس وتبحّر 
)6 
بالفنون”"" . 
ورحل إلى الكرك عام ثلاثة وثلاثين وستمائة مدرساً للملك الناصرء 
ولكنه وقف بجائنب الشيخ العز بن عبدالسلام في إنكاره على الصالح 
الصليبيين» وصلحه معهمء فأمرهما بالخروج من بلده فخرجا سنة ن 
إحة 050 
وثلاثين وستمائة 5 


كن نب 


استمر ابن الحاجب مدرساً في دمشق إلى سنة ست وثلاثين وستمائة 
عندما استولى الصالح إسماعيل على دمشق». وطلب من صاحب صيدا 
الإفرنجي الصليبي المظاهرة على الصالح أيوب صاحب مصر على أن يسلمه 
حصن الشقيق وصفد. وأمضى ذلك فأنكر عليه العلماء فعله هذاء وتوقف 
الشيخ عز الدين بن عبدالسلام عن الدعاء بالخطبة للصالح إسماعيل» وكان 
من أشد الناس إنكاراء زيادة على ابن عبدالسلام» ابن الحاجب» وكانا على 
اتفاق ومحبة وصداقة» فسجن السلطان ابن عبدالسلام» ودخل معه السجن 
ابن الحاجب مراعاة له. 


قال اليافعي”" : «وبلغني أنه كان أي ابن الحاجب ‏ محباً للإمام 
)١(‏ وفيات الأعيان "/ 549؟. 


(؟) البداية والنهاية .١7/57/١7‏ غاية النهاية .608/١‏ 
(9) مرآة الجنان ١١5/5‏ 


4 


شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام ومناسي لهء وأنه لما حيسه السلطان 
كما تقدم يسبب إنكاره عليه دخل ابن الحاجب المذكور معه الحبس ؟؛ 
لموافقته ومراعاة صحيته) . 


ثم أفرج عنهما السلطان الصالح إسماعيل بن أبي الجيش» وألزمهما 
منازلهماء ثم أخلى سبيلهماء وأمرهما بالخروج من بلده فخرجا إلى مصر 
فعا" ةا اتمانية وتاكتي ومع 


وقال:ضاحب الذي على الروصفيه؟ :«إن تر وخينا كان اسنة ثمان 
وعشرين وستمائة) . 


فال الذكتون طارق الو 2 «وأظنه من خط التحقيق أو الطبع؛ 
لأن الرجل - أي ابن الحاجب - كان قد أملى في دمشق بعد هذا التاريخ» 
ثم إنه ليس من المعقول أن يخطئ ابن أبي شامة في ذلك وهو قريب منهء 


عارف به) . 


وحادثة خروج ابن الحاجب مع الشيخ عر الدين بن عبدالسلام 
تعطينا صورة واضحة عن الخلق الرفيع الذي كان ابن الحاجب يتصف 


له . 


بعد ذلك عاد ابن الحاجب إلى مصر» واستوطن القاهرة 
ا 20 
الطلبة <. 
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)١(‏ ويرى ابن خلدون أن ابن عبدالسلام خرج أولاً إلى مصر ثم ابن الحاجب بعده إلى 
الكرك. تاريخ ابن خلدون ١٠/5لالا.‏ 

(9) البداية والنهاية 2١9/57/١7‏ طبقات الشافعية الكبرى 8/ 2.5١١‏ وغاية النهاية .6:084/١‏ 

() الذيل على الروضتين ص187. 

(5) ابن الحاجب النحوي ص4" هامش 4. 

(5) روضات الجنات 188/8. تاريخ ابن خلدون ه/ لاه". 


8 


إن الذي يلاحظ شيوخ وأساتذة ابن الحاجب يجدهم من الفقهاء 
والمحدثين؛ مما يدل أنه اتجه في أول دراسته وجهة فقهية؛ وبعد ذلك 
اشتهر بالنحو والصرف وعلوم العربية. 

نقد :دون مدعب الإناء. اذك :رظني الله اغنه «دراسة :واضية »+ تبغ 
فيه وكان من شيوخ المذهب المبرزين» حتى إنه لم يبرز غيره في 
تلك الفترة. وتظهر شهرته من تصدره لحلقاتهم المشهورة في صر 
والشام» فقد كان مدرساً في زاوية المالكية في الجامع الأموي. ومرجعا 
ليع هئ مصر. وقد وصفه الإمام ابن السبكي بقوله”'2 : «شيخ المالكية 
في زمانه» . 


وقد ل حا ع رسي خرن 1 الحاجب'' '» وكانت 


تعالى 
وفى الفقه صنف كتاب الجامع الأمهات». والذي يعرف بالمختصر 
الفرعي. والذي كان أهم كتاب فقه للمالكية في تلك الفترة؛ بشهادة 
العلماء. قال الشيخ ابن دقيق العيد: «هذا كتاب أتى بالعجب 
زرف 
العجاب») 


وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني : «ليس للشافعية مثل مختصر | 


."5© /" طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(؟) كشف الظنون لحاجي خليفة .21١١81//7‏ ذكر بروكلمان منها ثلاث نسخ: 
-١‏ في ليبز ج١6١‏ رقم ٠١‏ 
؟- الأسكوريال ثان ١6٠١‏ رقم 5. 
*- الفاتيكان الث 508 رقم 9. 

(9) الديباج المذهب ص١19١.‏ 


الحاجب للمالكية»). وقال: «كان وحيد عصره» غلم وفضلاء ا 
ثم علق على ذلك ابن فرحون و : «وما أحسن هذه الشهادة من إمام من 
أكمة الشافعية» 00000 إلا على ما حققه. 0 
صدقه » واستشهد ببيت من الشعر. 


وَكليْككة شهدت لها شنكائية '. والفصل نا شيدتن ال0 


وفن أصنول المالكية ألقت: كناك «مختصن المتنين الأضولى »7 وكان 
هذا الكتاب من أهم الكتب الأصولية عند المالكية في القرن السابع 
الهجري . 

قال العلامة سعد 0 0 فيه : (وبعدٍ فكما أن ادر 
الام يجري من كتب الأصول مجرى الغرة ه من الكمت» ٠‏ بل الدرة من 
الحصى» والواسطة من العقد. لا الفقرة من الجمل» ٠‏ كذلك شرحه ا 
المحقق والنحرير المدقق عضد الملة والدين ‏ أعلى لل درجته في عليين - 
إلى مثل هذه الإشارة العلامة عضد الدين الإيجى بشرحه الذي علق عليه 
التفتان :١‏ فق 1 

راي 0 

وأصولهاء فإنه كان المرجع الوحيد خلال القرن السابع الهجري للمذهب في 
إقليمي مصر والشام. 


.١90 المصدر السابق ص‎ )١( 

زفق وهو الكتاب الذي تقدم له وسنتكلم عنه في الفصل الثالك من قسم الدراسة. 
(6) حاشية التفتازاني على شرح العضد ."/١‏ 

(4) حاشية التفتازاني على شرح العضد .68/١‏ 


1: 


إن الناظر فى مؤلفات ابن الحاجب يقف على ثقافة واسعة منوعة» 
وعقلية علمية ناضجة؛ وفكر عميق» ولكن غلب على شيخنا علم العربية» 
وصنف في ذلك كتبا قيمة تدل على سعة اطلاعه» وعمق تحليله. 

وهو في مصنفاته النحوية محيط بآراء أئمة النحوء نجدها مبثوثة في 
كتبه العديدة .. 1 
ولكنه يبدو متأثراً بمذهب البصريين إلى حد كبيرء فهو في الغالب 
سن اهمه ايدرف احجعهله اوياهد بأدلتهو درن تقضي» بوقد قام 
بشرح عدد من مصنفاتهم؛ ومما يدل على اتجاهه نحو هذا المذهب تأثره 
بسيبويه» وأبي علي الفارسي» والزمخشري. 

فسيبويه إمام نحاة البصرة» وقد عد كتابه أول كتاب نحوي رسم صورة 
المنهاج البصري في دراسة العربية» وقد ظهرت عناية ابن الحاجب بكتاب 
سيبويه فى مصنفاته المختلفة. فقد كان كثير النقل عنه. هذا إلى ترجيحه 
لكثير ممق اران ووكوقة نيه لوقك المويذ الى رعايقة فن: كثين من أقواله 
وتعللاتة بويقال :إن شترس مناه" اومن هنا فإن: ايخ الاب كان على 
صلة قوية بأثر بصري ضخمء وإن هذه الصلة دليل ميله البصري”"'. 

وأبو علي الفارسي يغلب عليه المذهب البصري”" وأية مراجعة لكتبه 
تدل عل التتمسك الظاهر بالمذهب البصريء والذي ينظر في كتب ابن 
الحاجب فإنه يجد فيها الكثير من آراء الفارسي» ويقال : إنه شرح كتاب 
«الإيضاح» في كتاب سماه «المكتفي للستي . 


.5654/١ كشف الظنون ؟54717//7١» هدية العارفين‎ )١( 
.5١/١ (؟) أمالي ابن الحاجب‎ 

(9) المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف ص/76017. 
(54) هدية العارفين .5614/١‏ 


بف 


أما الزمخشري فهو في جمهرة آرائه يتفق ونحاة البصرة"'"؛ يدل على 
ذلك «مفصله» الذي كان متأثراً فيه بكتاب سيبويه» تشهد بذلك عباراته 
وأمثلتهء فهو كان يقول بآراء البصريين» ويستعمل مصطلحاتهم» و ان 
ابن الحاجب بهء وأورد كثيراً من آرائه» وجعل قسماً من أماليه لمواضع من 
المفصل . 


ويدل على اهتمام ابن الحاجب بالزمخشري وتأثره به أنه قام بشرح 
كتابه «المفصل» في كتاب سماه «الإيضاح في شرح المفصل»» فهذه الأمثلة 
وغيرها تُظهر لنا أن الشيخ ابن الحاجب كان يميل إلى المذهب البصري» 
وهذا واضح في أماليه ؛ فهو يحكم بأن مجيء كلمة ذلك بمعنى الذي في 
قوله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال 
البعيدة» [الحج: رأي ليس بالقوي؛ لأن اسم الإشارة لا يقع عند 
| . : الل زفق 
لبصريين بمعنى الذي . 


فالرأي الضعيف عنده ؟؛ لعدع وروده عند البصريين» مما يدل على ميله 
لمذهبهم. ويقف بجانبهم في أن المصدر أصل الاشتقاق”"» وأيدهم في أن 
لات بمعنى ليس ء الست نافيه الع كك وغير هذه الأمثلة كثير . 


ويستطيع المطلع أن يقرر عن يقين ووضوح بِبَصَرِيَةٍ ابن الحاجب؛ 
بحيث لا يشك باحث منصف بأنه كان يذهب مذهبهم»ء ويقف إلى جانبهم . 
قال في الإملاء (//7) من الأمالي على المفصل على قول الزمخشري”” : 
اراح" اكرنولااض ترو الثلاثة الأثواب» فبمعزل عند أصحابنا عن 
القياس واستعمال الفصحاء». قال : «أما القياس؛ فلما ذكرناه» وأما استعمال 


)١(‏ المدارس النحوية ص584. 

(؟) انظر: الإملاء (4) من الأمالي القرآنية .11١-1١1١9 7/١‏ 
(5) انظر: الإملاء (848) من الأمالى على المفصل .558/١‏ 
(4) انظر: الإملاء (85) من الأمالي على المفصل .454/١‏ 
(0) انظر: الإملاء (ل/ا/ا) من الأمالى على المفصل ."88/١‏ 
(0) عبار المنصل» يله جم 


وف 


الفصحاء. فنحو ما أنشده. وما تمسك به الكوفيون لغة ضعيفة» فلا تقوى؛ 
لمعارضة ما ذكره البصريون من القياس واستعمال الفصحاء» 

فهو قد ضعف المذهب الكوفي في هذه المسألة» وهذا دليل واضح؛ 
لميله إلى المذهب البصري. 

وهناك دليل آخر لميله للمذهب البصري : أن كثيراً من مصطلحاته 
مصطلحات بصرية. كاستعمال النعت ندلاً من :الضفة: وفعل ما لم يسم 
فاعله بدلاً من الفعل المبني للمجهول. 

ومع هذا فإننا نجد ابن الحاجب يخالف البصريين إذا لم يقتنع برأيهم ء 
ويستخدم في مناقشته لهم المصطلحات الأصولية والمنطقية والفلسفية غير 
متأثر بشهرة عالم أو منزلته؛ فهو بذلك يسير على المنهج العلمي الصحيح. 
فسيبويه مع علو منزلته لم يسلم من مخالفة ابن الحاجب لآرائه. فقد خالفه 
في الضمير الواقع بعد لولا وعسى حيث إن سيبويه قال: الضمير بعد لولا ‏ 
في محل جره والضمير بعد عسى في محل نصب. وقال الأخفش: الضمير 
في البايين في محل رفع. 

وقال ابن الحاجب"'': «فثبت لذلك أن مذهب الأخفش في ذلك 
أظهر) . 

وأحياناً نراه يسوي بين البصريين والكوفيين من غير ترجيح كما فعل 
في الإملاء (40) من الأمالي القرآنية على قوله تعالى : 8لا جرم أن لهم 
النار# [النحل: 2.157 فإنه ذكر قول البصريين في لا جرم#. وذكر قول 
الكوفيين ولم يرجح ألخلهيا . 

وربما أجاز مسألة على مذهب الكوفيين دون أن يكون فيها مخالفة 
للبصريين» كما فعل في الإملاء (1”) من الأمالي القرآنية على قوله. تعالى : 


)١(‏ انظر: الإملاء (5) من الأمالي على مسائل الخلاف 488/١‏ فما بعدها. 
(؟) انظر: الإملاء (86) من الأمالي القرآنية /١‏ 374-987 
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#لابثين فيها أحقاباً» [النبأ: 57؟]. قال: ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر 
كان على مذهب الكوفيين"" . 

إلى جانب ذلك فإننا نرى ابن الحاجب قد جاء بآراء خالف فيها 
جمهور النحاة» وهذا يدل على أنه لم يكن إمعة متابعاً من غير وعي. بل 
يتقصى أقوال النحاة - بصريين وكوفيين - ثم يكون له فيها رأي أو اختيار. 

فقد كان له من هذه العدة الجدلية التي أوتيها؛ بحكم ثقافته الواسعة 
فى الفقه.ء والأصولء. والمنطق» والفلسفة. واتصاله المباشر بكتب النحو؛ ما 
افده تقدرة “عاليةا من التتعخيص ‏ وعزفى «الار عورالا سيات فى القازيلدتة 
وتعليل كل حالة من الإعراب وعوامله. ومن هنا كان له في كثير من 
المسائل آزاء. واجتهادات. ١‏ 

ما ليوات ليختي ضلى الطق 'اتفينا الب تيهنا 
حسهوو التما ا 3 

)55( جواز العطف على اسم أن المفتوحة بالرفع قال في الإملاء‎ ١ 
من الأمالي 0-0 على قوله تعالى: #أن الله بريء من المشركين‎ 
ورسوله» [التوبة : ان : «ورسوله بالرفع معطوف على اسم أنء باعتبار‎ 
المحل. وإن كانت 0 لأنها في حكم المكسورة. وهذا موضع لم ينبه‎ 
عليه النحويون» فإنهم إذا قالوا: يعطف على اسم إن المكسورة دون غيرها‎ 
أوهموا أنه لا يجوز العطف على المفتوحةء والمفتوحة تنقسم قسمين: قسم‎ 
يجوز العطف على اسمها بالرفع» وقسم لا يجوزء فالقسم الذي يجوز هو‎ 


.١7١ /١ انظر: الإملاء (لا”) من الأمالى القرآنية‎ )١( 

(0) اله آراء كير جفالك بها سمهور النناف: ولرالة حنية التظويق اماما الظره دن 
أماليه الإملاء (49) من.الأمالى القرآنية /١‏ 186-184., والإملاء (147) من الأمالى 
المطلقة 4594/1 فما بعدهاء والإملاء (50) من الأمالي القرآنية 504/١‏ والإملاء 
(84) من الأمالي القرآنية .71/-75/١‏ والإملاء (48) من الأمالي على المفصل /١‏ 
والإملاء (54) من الأمالي القرآنية ,14١/١‏ والإملاء (0) من الأمالي القرآنية 
١1--8ه10١.‏ وانظر الإملاء (45) من الأمالى القرآنية .١87 /١‏ 

(6) انظر: الإملاء (45) من الأمالى القرآنية /١‏ 187-1417. 


هه 


أن تكون في حكم المكسورة كقولك: علمت أن زيداً قائم وعمرو؛ لأنه في 
معنى: إن زيداً قائم ل خاو ا جاز هاهنا». 
0 5 دول للق لمن ل 

قال في الإملاء (*9) من الأمالي المطلقة”©: «قولهم: خلق الله 
السملوات والأرض. من قال: إن الخلق هو المخلوق» فواجب أن تكون 
السملوات مفعولاً مطلقاًء لبيان النوع. إذ حقيقة المصدر المسمى بالمفعول 
المطلق أن يكون اسماً لما دل عليه فعل الفاعل المذكور وهذا كذلك». . 

ا قال : ومن 2 إن امار غير الخلق 9 عر 5 
ضربت 2 ولكنه غير 137 لأنه لا يستقيم أن 000 المخلوق 
متعلق الخلق» ثم قال : «وإذا كان اللازم محالاً فملزومه كذلك. فثبت 
أن الخلق و 0 وإنماٍ جاء الوقمع. لهذه الطائفة من جهة أنهم 
مصدر إلا كذلك» فلما جاءت هذه أحيانا اا 0 لذلك» 
ورأوا تعلق الفغل بهاء فحملوه على المفعول بهء ولو نظروا حق النظر 
لعلموا أن الله تعالى يفعل الأجسام كما يفعل الأعراض» فنسبتها إلى 
خلقه واحدة». فإذا كان كذلك». وكان معنى المصدر ما ذكرناه وجب أن 
تكون مصادر)». 

لقد أطرى المؤرخون ابن الحاجب النحوي» وأفاضوا في الإشادة به 
وبآثاره النحوية» وبخاصة كافيتهء وشافيته» وأماليه» وانطلق المترجمون له 
في إغراقه بالمديح والثناء» ولا شك أنه كان ذا شخصية مؤثرة في المجتمع 
العلمي في عصر الأيوبيين في مصر والشام. 
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.ال0-0/١7 انظر: الإملاء (7؟) من الأمالي المطلقة ؟/‎ )١( 


5. 


كان ابن الحاجب عَلَّماً مبرزاً في علوم شتى» وكان يتصف 
بالخلق الرفيع؛ وقد دخل قلوب الناس؛ بعلمه الغزير وخلقه الرفيع» 
ولا نريد أن نورد كل ما وصفه به مترجموهء ولكن نكتفي بما أورده 

قال ابن أبي شامة''؟ ‏ عصريه : «وكان ركنا من أركان الدين في 
العلم والعمل» بارعاً في العلوم الأصولية» وتحقيق علم العربية» متقناً 
لمذهب مالك , بن أنس - رحمه اللَّه - وكان من أذكى الأمة قريحة.ء وكان 
ثقة» حجة» يفا عفيفاً. كثير الحياء» منصفاًء 55 للعلم وأهله. 
تاقينا لهء محتملاً للأذى» صبورا على البلوى». 

وقال ابن ل وهو عصريه أ (... وبرع في علومه ‏ أي 
القرآن الكريم ‏ وأتقنها غاية الإتقان» وكل تصانيفه في نهاية الحسن 
والإفادة» وخالف النحاة في مواضعء» وأورد عليهم إشكالات وإلزامات 
تمه الاجابة عنها» «وكان: احم حلق الله ذهناً. وجاءني مراراً؛ بسبب 
أداء شهادات» وسألته عن مواضع في العربية مشكلة. فأجاب أبلغ إجابة 
بسكون كثير وتثبت تام»؛ ومن جملة ما سألته عن مسألة اعتراض الشرط 
على الشرط في قولهم: إن أكلت إن شربت فأنت طالق» لم تعين تقديم 
الغترفبغلى. الأكل؟ بسبب وقوع الطلاق. حتى لو قال: لو أكلت ثم 
شربت لا تُطلق؟ 

وسألته عن بيت أبي الطيب المتنبي. 
)١(‏ الذيل على الروضتين ص187١.‏ 
(0) وفيات لحان توك 2 كر ابن الوردي الجواب. انظر تاريخ ابن الوردي 4 


المتنبى 08 أبي البقاء 0 0/5 . 


/ع 


لَمَدْتَصَبَّوْتُ حَنَّى لآتَ مُضْطَبَرٍ 2 قَالآنَ أَفْحَمُ حَنَّى لأَتَ مُفْتَحَم 


ما السبب الموجب لخفض مصطبر ومقتحمء ولات ليست من أدوات 
الجر؟ ظ 

فأطال الكلام فيهما وأحسن الجواب عنهماء ولولا التطويل لذكرت ما 
قاله) . 

وقال ابن مهدي فى 0 «كان ابن الحاجب علامة زمانه. 
رقن أقراقهة استخرج ما كمن من درر الفهمء ومزج نحو الألفاظ بنحو 
المعاني» وأسس تلك المعاني» وتفقه على مذهب مالك... استوطن مصرء 
ثم استوطن الشامء ثم رجع إلى مصر فاستوطنهاء وهو في كل ذلك على 
حالهء عدالة. وفى منصبه جلالة». 

وقال الإمام ابن دقيق العيد”" : «وهذا الرجل تيسرت له البلاغة فتفيّأ 
ظلها الظليل» وتفجرت ينابيع الحكمةء فكان خاطره ببطن المسيل. وقرب 
المرمى فخفف الحمل الثقيل. وقام بوظيفة الإيجاز. فناداه لسان الإنصاف ما 
على المحسنين سبيل» . 

وقال الإمام ابن كثير”" عنه : «الشيخ الإمام العالم العلامة» المحقق 
المتقن» » وحيد عصره ه جمال الدين أبي عمرو... ابن الحاجب» . 

وقال اين كثير"*؟ أيضا :: آقرا القراءات«وحرر التضو تجويرا مليفاء 
وتفقهء وساد أهل عصره) ثم كان وأا فى علوم كثيرة» . 

وقال عنه الإمام شهاب الدين القرافي”* : «وقد وقع هذا البيت لشيخنا 
الإمام الصدرء. العالم جمال الفضلاء رئيس زمانه في العلوم . وسيد وقته في 


)١(‏ نقلاً عن الديباج المذهب ؟/67. 
(؟) البدر الطالع صه". 

(9) تحفة الطالب ص4لا-٠8.‏ 

(5) البداية والنهاية .١757/1١7‏ 

(©) الفروق للقرافي .514/١‏ 


54 


التحصيل والفهوم. جمال الدين “افيح أبي عمرر بأرض الشامء وأفتى فيه » 
وتفنن وأبدع فيه» ونوع رحمه الله وقدس روحه الكريمة»). 

وقال الحافظ السيوطى"'' : «وكان فقيهاًء مناظراًء مفتيأء مبرزاً فى 
عدة علوم متبحراً ثقةء» ديناً» وزعاء متواضعاء مطرحخاً للتكلف». 
وإشادة بهذا الرجل فى علمه وخلقه. 

ولم يطعن بعلمية ابن الحاجب إلا ابن مالك صاحب الألفية حيث 
قال” : (إنه أخذ نحوه من صاحب المفصلء» وصاحب المفصل تنحوي 
صغير) . 


وهذه العبارة توحى أن ابن الحاجب أخذ نحوهء ودرس على 
الوني شمر القى تون عه م#قنف قبن :موقيو إل ذا كان يقصي أنه دريين 
كات المفصل. 'وهذا مزموةة لأن.ابن الحاعب لم يكن عالة تعن المفصل» 
فهو وإن اختصر المفصل فى كافيته إلا أنه درس النحو من تراث العلماء 
السابقين بوعي وعقل ذكيء ولا نرى في مؤلفاته ما يدلنا على أنه بقي أسيراً 
للمفصل. واراءالتمخشرى يك إن رف على الرمخشري رقي العديك عن 
المواضع». ثم هل يكفي دراسة كتاب واحد ببروز عالم ‏ كابن الحاجب - 
على :هذا :المستوئ من. العله؟ 

والمنصف لا يرى لمقولة ابن مالك هذه إزاء الزمخشري من دافع إلا 
التعصب المذهبي» وهذا التحامل من ابن مالك على الزمخشري في نظري 
يعود إلى كون الزمخشري يميل إلى الاغتزال» وكان الأجدر بالإمام ابن 
مالك أن يتحرر من هذا عند تقويمه للعلماء. 

ويستغرب العاقل صدور هذا الكلام من ابن مالك الذي تتلمذ على يد 
ابن يعيش» والسخاوي». وكلنا يعلم أن ابن يعيش لم يشتهر له مؤلف 


.١"0 7/١ بغية الوعاة‎ )١( 


1. 


كاشتهار شرحه على المفصل» والسخاوي شرح المفصل بشرحين» مما يدل 
على مبلغ اهتمامهما بالمفصل وصاحبهء ولا بد أنهما قد زرعا هذا الاهتمام 
في نفوس تلاميذهما. وابن مالك نفسه أحد شراح المفصل» فكيف يبذل 
وقد تأثر ابن مالك بتسمية ابن الحاجب لكتابيه الكافية والشافية حيث 
سمى أرجوزته الطويلة الكافية الشافية» ثم إنه من تلاميذ ابن الحاجب”'. 
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المطلب العاشر: 


موقفه من الحكام, ومكانته عند العلماء 


ايكمر "إماببا التحليل ابن اتحاجي: :ف عش مدرساء. آمرا 
بالمعروف ناها عع المدكر .لها اهو“ شان كتير شن العلماء العاملين - 
ولا بأس أن نورد هنا هذه القصة التي تدل على شدة تمسكه بالحق» 
وعدم تهيبه الحكام. 


وملخص هذه القصة”": أن الملك الأشرف» صاحب دمششق قد 
أحاطت به شرذمة من الحشوية فلقنوه مذهبهم فيما يتعلق بالقرآن الكريم» 
' وأشربوه كراهية الأشاعرة» وكان الملك الأشرف قد طلب مقابلة سلطان 
العلماء العز بن عبدالسلام وهو يأبى» فانتهزت هذه الجماعة ‏ الحشوية - 
الفرصة» وقالت للملك : إن ابن عبدالسلام أشعري يخطئ من يقول بالحرف 
والصوت ويبدعهء. وأن من جملة اعتقاده أن الخبز لا يشبع والماء 
ا إلخ. 


(1) انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل ١//اء‏ ابن الحاجب النحوي ص 47-40. شرح 
الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص١7»‏ شرح الدماميني على التسهيل لابن مالك 
ص (مقدمة)» والتسهيل لابن مالك ص8. 

(9) انظر تمام القصةء ونص الفتوى في طبقات الشافعية الكبرى 5١48/8‏ فما بعدها. 


مه 


فلم يصدفهم السلطان» فاحتال هؤلاء الوم في استصدار فتوى من 
الشيخ ؛ ليشاهدها السلطان عياناًء فكان لهم ما أرادوا. 

ووصلت هذه الفتوى إلى الملك عند الإفطار في أحد أيام شهر 
رمضان. وعنده عامة الفقهاءء فلما تكلم السلطان في حق ابن عبدالسلام 
وعقيدته .2 وأظهر غيظه وتوعده. لم يستطع أحد في ذلك المجلس الرد» وما 
زاد أشسجعهم على أن قال للسلطان: السلطان أولى بالعفو والصفح. مع أنهم 
يشاطرون ابن عبدالسلام فتواه. 

فانبرى ابن الحاجب لهذه القضية عندما سمع بهاء ومضى إلى القضاة 
والعلماء والأعيان». الذين حضروا تلك الليلة عند السلطان الأشرف» وشدد 
عليهم النكيرء ووعظهم وذكرهم بالله وبوظيفتهم» وما زال بهم إلى أن كتبوا 
فتوى موافقة لما قال ابن عبدالسلام» وبينوا أن سكوتهم تلك الليلة إنما كان 


وعلى الرغم من أن السلطان لم يلتفت إلى هذه الفتوى ‏ الموافقة 
لابن عبدالسلام ‏ كبير التفات» إلا أنها تدل على شيئين: 


أولهما: ما كان عليه ابن الحاجب من نصرة للحق وأهله وشجاعة في 
مواقف يقل فيها الشجعان. 

ثانيها : إنه كان مسموع الكلمة بين العلماء» عظيم المكانة عندهم . 
مصر تعطينا صورة واضحة عن موقفه من الحكام يدل على مساندة 
للحق دون تهيب. وهكذا يكون العلماء أبداً يحملون هموم الناس » 
ويرعون مصالحهمء لا يهابون لطن جائراًء أو حاكييا :متسلظا ؛ لأنهم 
يحملون رسالة الإسلام العظيمة الخالدة» وهم أول المسؤولين عن 
عحماينها كالقول .:والعكل: 


6 6د 


اه 


إن شاعرية ابن" الحاجب متفق عليها عند علماء التراجم» فقد كان 
شاغتراً مطبوعا جيد العبارة» حسن النظم. وما وصل إلينا من شعره يدل 
على ذوقه الأدبي الرفيع» ونبوغه الشعري. 

فقد أورد صاحب الطالع ال عن ابن مسدي أن ابن الحاجب 
أنشده لنفسه : 


كان طني بأن الشنت تزشدتن.. ١[5ا‏ اسن نعإذا عي ند تحترا 
رماو و كان 0 اماه تي 0 مرفع له 9 جسم سه الل ل 
وَلْسْتَ أفئط مِنْ عمو الكريم وإن سرّفت جهلا فكم عافى وَ كم غفرًا 
إِنْ خصٌّ عَفُوُ إِلَهِي اله امشيين فقن ٠‏ المي ودعو كلكاعتنا 


ساح | ممم 


إِنَ غِبْثَُمْ صُورَةٌ عَنْ نَاظِرِي فمَا زِلْثُمْ خضورًا عَلَى التّحْقِيقٍ في خَلِدِي 
مِئْلُالْحَمَائِق فِى الأَدْمَانِ حَاضِرَةٌ وَإِنْتَرِدْصُورَةفِي حارج نجي" 
ا و ا كرو ا. تممه 0 و” 07 راع اوح معام يَ ‏ ال 
0 الا أن ؟ ع تك نل دل 5 9 ّ. في م ل ل 2202 


اه 


٠: ومله‎ 


)١(‏ الطالع السعيد ص 5 ه"-لاه". 

(؟) في الديباج 89/7: «أسرفت فيها». 
(9) الطالع السعيد ص 5ه". 

(5) المصدر السابق ص .كه". 


ىه 


حك الدااخ سي أفشول تفن انينب أرشين 
و لَ | 1 ٍ- يك لقع ماك 0 وم 3 000 
وله في أسماء قداح المسير: 

0 2 > ها لم ع مامه بإ اي ع هيع 2 
هِيَئَدَوَتَرْمرَرَقِيبٌ نم خلس ونافس ثم مسشبّل 
َالْعَلِيٌ لوعي ب م م0 وَمَفِيح وَذِي الثلائة تهْمّل 
0 فَكا عدافا تهيييت متشبتلشة أن تعححة ارل ادن 


ومنه في جواب البيتين المشهورين: 


]2 ساسم اه فيه 


شه م تلتككدط كا نكر 


أي عد مخغ, يدِدَدِذِي حروف طاوَّعَتْ فِي الروي وَهِيّ عَيِونَ 
ا 0 44 1 ” زه4 
دَذَوَاء وَالنتورت 5ل كون لوكت ات عَصَيْهُمْ وَأ 0 

ولما أصاب ابن الحاجب العوز اضطر إلى بيع كتبه؛ ليسد بها رمق 
الحياة. وقد ورد عنه أنه قال: 


يَاأَفْلَهِضْرَ رَرََيِتُ أَنِذْيَكُمْ بن لشنظلها ب الكول ملب 
فذيوك كتة حارلا ساريي كك اكلية كيين كناتمين أرضية 
26 236 


)١(‏ المصدر السابق صهه". 

زفق فيعني بقوله: «عين» وعين»؛ وعين» نحو غد ويد ودد؛ فإن وزن كل منها الفع4؛ إذ 
أصل غد: غدرّء ويد: يديٌ. ودد: ددنء. وبقوله: «نون» ونون» ونون» الدواةء 
والحوت. والنون الذي هو الحرف. انظر وفيات الأعيان #/ 76. 

(*) روضات الجنات .١1857/8‏ 


لفن 


المطلب الثاني خصر 


وفاته 


اتفق مترجمو ابن الحاجب ‏ سوى ابن قنفذ والخوانساري ‏ على 
توخدية. ‏ بفة "زفاتد أنه رفئنة مه : وأرتصين: وسقانة": -واحتلت 
في يوم وفاتهء فقال ابن أبي شامة'" : «وجاءنا الخبر في ذي القعدة 
أن الشيخ أنا: غعمرق بخ سات رحمه اللّه توفي بالإسكندرية في 
شعبان) . 


وقال ابن خلكان”" : «ثم انتقل إلى الإسكندرية؛ للإقامة بهاء فلم 
تطل مدته هناك» وتوفي يها ضاحي نهار الخميس السادس والعشرين من 


شوال سئة ست وأوار بعين و ستمائة) . 


وكذا ذكر أبو الفداء في المختصر؟ والأدفوي في الطالع السعيد”» 
وغيرهم. 

أما ابن قنفد فذكر أنه توفي سنة سبع وأربعين وين" 1 انفرد 
بهذه الرواية التي لم تؤيد من غيره» وتردٌها رواية المعاصرين له. 


وقال الخوانساري في روضات الجنات9"؟ : «وقد اشتهر بين الناس' أنه 
قتل ببغداد في واقعة هولاكو””. ولم أقف عليه إلا في تحفة الأبرار للفاضل 


.506٠07/# الذيل على الروضتين ص؟187ء وفيات الأعيان‎ )١( 
الذيل على الروضتين ص1487.‎ )9( 

(9) وفيات الأعيان #/ ٠8؟.‏ 

(4:) المختصر فى أخبار البشر 7/7 185. 

() الطالغ السعيد ص 604-867. 

(5) الوفيات لابن قنفذ ص9١".‏ 

0) روضات الجنات 181//8. 

(4) انظر تفاصيل الواقعة في تاريخ ابن خلدون .444/٠١‏ 


ه 


ويمكننا رد هذه الرواية بما يأتى: 

١‏ - إن ابن أبي شامة كان معاصراً لابن الحاجبء. وقال فى النص 
المنقول أعلاه''' : «جاءنا الخبر» ثم قال بعد ذلك : «أخبرنا صهره الكمال 
أحمتبة سهان أنه دفن خارج الإسكندرية في المقبرة التي بين المنارة 
قرب قبر الشيخ ابن أبي شامة». 

" - إن ابن خلكان كان هو الآخر معاصراً له ومهتمّاً بأخباره؛ نتيجة 
إعجابه بشخصيته. وكان على علم بسفره إلى الإسكندرية» وإقامته فيهاء ثم 
سمع خبر وفاته. 

"' - لم يحدثنا أحد من المترجمين أن ابن الحاجب قد رحل إلى 
العراق في حياته . 

4 إجماع المترجمين - ومنهم من عاصره ‏ على تحديد سنة الوفاة 
حجة في هذا المقام. 

0000-7 0( ْ 
وموضع ضريحه الآن الطابق السفلي من مسجد الشيخ الصالح أي 
العباس .النرسي”" وقد رثاة الفقيه أبو العباس أحمد بن المنير» وهو أخد 

طلابه بهذه الأبيات7؟2: 

الآانهاالمغتال في مطرف القن “هله إلى قن القفيه أبن عرد 

تَرَى الْعِلمَ وَ الآدَابَ وَ الْمَضْلَ وَ التَقّى وَنَيْلَ المُنى وَالعِرَ عُْيِّبْنَ في قَبْرِ 

وَتَعوفتن إذ لآ بد ترج نز إلى صَدَفٍ الأَخَدَاثِ مَكْنُوئَةُ الدَرِ 
5-< همك 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص؟187. 

0 الذيل على الروضتين ص 187”7. وفيات الأعيان "/ .”6٠0‏ 
9) أصول الفقه تاريخه ورجاله ص 540. 

(4) الطالع السعيد ص0٠15١.‏ 
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0 المببحث الثانى 
شيوخ ابن الحاجبء وتلاميذ 
ايف 6 


لمطلب ال :سه 
! و 0 9 ١ش‏ ابن ا 3 
لمطا 5 - جنا. 


إن 


المبحث الثاني 
شيوخ ابن الحاجب» وتلاميذه 


لقّد أفاد ابن الحاجب من وجوده فى القاهرة حاضرة الدولة الأيوبية فى 
مصر من مختلف العلوم والمعارف التي كانت شائعة فى وقته؛ لأن القاهرة 
كانت مزدحمة بعلماء الشرق والغرب الذين وفدوا إليها؛ طلباً للأمن 
والاستقرارء فقد انتهل العلوم الأصولية» والفقهية» والعربية» والقراءات من 
علماء عصره . 

فقد أخذ القراءات عن: 

د الشاظطين القاسم بن فيرة» المقرئ الضرير أحد الأعلام (18مه ‏ 
٠9ههم).‏ 

- وأبي الفضل الغزنوي المقرئ» الفقيهء النحوي (77هه ‏ 9هه). 

5 الجود غياث بن فارس شيخ القراء بديار مصر (14١هه ‏ 508ه). 


5 البوصيري هبة الله بن علىء. تفرد فى زمانه ورحل إليه (5٠6ها‏ 
4ه). 


لاه 


- وابن عساكر القاسم بن علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي محدث 
الشام» وشيخ دار الحديث بالنورية بعد والده (لااهه ‏ ٠6٠5ه).‏ 


والفقه والأصول عن: 


- الأبياري علي بن إسماعيل بن علي أحد العلماء الأعلام» وأئمة 
الإسلام (لاهوهه - 48اكهم). 


وقرأ كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي مكعم على 
الشيخ الصالح أبي الحسن الشاذلي (لامها 5هكم). 


واستفاد من الآمدي سيف الدين على بن محمد بن سالم التغلبي 
(١ههه ‏ ١"5ه)‏ الأصول والمنطق. 


لقد أخذ ابن الحاجب العلم ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ عن عدد كبير من 
علماء زمانه» وسنتعرض إلى جملة من العلماء المشهورين من أساتذته 
بترجمة موجزة؛ مبيئين مدى تأثيرهم على شخصيته» وتكويئنه العلمي» 


وسلوكه الخُلقي . 
١‏ - الشاطبى: 


هو العام بن فيرة بن تن أي القاسم خلف بن أحمد الرعيني ١‏ الشاطبي » 
الضرير» المقرئ أحد الأعلام. 


ولد سنة 578ه وقرأ على أبي ندال المقرئ الشريف» وسمع 

من أبي الحسن بن هذيل» وارتحل للحج فسمع من السّلفي, واستوطن 
فصر وبَعْدَ صيئّه» وقصده الطلبة من النواحي» وكان إماماً كثير الفنون» 
رأسا 8 القراءات. حافظاً للحديثء» يُقرأ عليه البخاري ومسلم والموطأ 
فيصحح النسخ من حفظهء وكان بصيراً بالعربية» واسع العلمء وقد 
سارت الركبان بقصيدته المشهورة. احرز الأماني» في 5 توفي 
بمصر سلة ٠9هه.‏ 


مه 


وكان ابن الحاجب قل قرأ عليه بعضص القراءات» وسمع منه (التيسير)» 
و«الشاطبية»» وتأدب على 7 


هو محمد بن يوسف بن علي بن شهاب الدين» أبو الفضل الغزنوي 
الحنفي المقرئ» الفقيه. المفسر. النحوي نزيل القاهرة ولد سنة 77مهء 
وقرأ على أبي محمد سبط الخياط. وسمع من أبي بكر قاضي المارستان» 
وتصدر للإقراء فأخذ عنه السخاوي. ومات بالقاهرة في منتصف ربيع الأول 
سنة 99هه. قرأ عليه ابن الحاجب جميع القراءات”" . 


*- أبو الحود : 


هو غياك بن فارمن. بن. مكي :بن غبداللّه» بو الجود اللهمي: 
المنذري؛ المصري المقرئ» النحوي الضرير. شيخ القراء بديار مصر. قرأ 
على الشريف ناصر. وسمع من عبدالله بن رفاعة السعدي. وتصدر للإقراء 
من شبيبته» وكان إمام كاملا 0 ثقة. ولد سنة 4١1ههء‏ وتوفي في 
التاسع من رمضان سنة 58٠5ه.‏ قرأ عليه ابن الحاجب جميع القراءات 9 


5 الأبياري : 


هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن علي الأبياري» يلقب بشمس 
الدين . أجل العلياء الأعلام» وأئمة الإسلام» كان فقيهاء أصولياًء كلامياً. 
أخذ عن أب الطاهر بن عوف. وكان ذا علم وفير. رحل إليه الناس» وانتفع 
الطلبة بعلومه ولد سنة /اههه. وتوفي سنة 5148ه27 , 


(؟) حسن المحاضرة »491-445/١‏ الطالع السعيد ص 7ه ”. طبقات القراء ؟/ /461» غاية 
النهاية 7/ 27١‏ شجرة النور /١‏ 184 » الفكر السامي ”/ 778 مفتاح السعادة .١78 /١‏ 

(؟) حسن المحاضرة »448/١‏ طبقات القراء ”/ ؟551» غاية النهاية 7/7 785. 

(9) طبقات القراء ؟/ ١59/٠‏ غاية النهاية 7/ 4. 

4 حسن المحاضرة .197/١‏ شجرة النور .177/١‏ الفكر السامي 77١/7‏ وفيه: وفاته 


سنة 5١كهم.‏ 


إن 


قال الأدفوي"©2: «وأخذ ‏ أي ابن الحاجب - الفقه عن الأبياري 
وغيره). 

5ه البوصيري. 
0 هو أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود الأنصاري البوصيري» كان 
أديباً كاتباً. له سماعات عالية وروايات تفرد بهاء وألحق الأصاغر بالأكابر 
في علو الإسناد» سمع بقراءة الحافظ أبي طاهر السّلفي» وإبراهيم بن حاتم 
الأسدي على أبي صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني. 

ولد سنة *"٠8هء‏ سمع عليه الناس وأكثرواء ورحلوا إليه من البلاد؛ 
١‏ لع يه : 5 )22 
توفي في ثاني صفر سنة /4هه : 

قال الأدفوي0؟: «وسمع ‏ أي ابن الحاجب ‏ الحديث على الشاطبي» 
وأبي القاسم البوصيري». 

هو أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر. ابن 
الحافظ َس القاسم بن عساكر» كان محدثاء حسن المعرفة» شديد الورع . 
تولى مشيخة دار الحديث بالنورية بعل والده. 

ولد في جمادى الأولى سئة /ا؟ههمفء وسمع بدمشق من ابن أبي 
الحسن السلمى» ونصر الله المصيصيء والقاضي أبي المعالي محمد بن 

00 20 )2 لابين 1 
يحيى القرشي وغيرهم. توفي سلة ١٠6ها‏ ا . 

قال ابن الجزري”*2: «ودخل ‏ أي ابن الحاجب ‏ دمشق فسمع من 
القاسم بن عساكر وغيره». 


)١(‏ الطالع السعيد صن”ه". 

(؟) حسن المحاضرة /١‏ هلا وفيات الأعيان 59-51//5. 

(9) الطالع السعيد ص *“ه". غاية النهاية .604/1١‏ 

(4) شذرات الذهب 5/4" طبقات الشافعية الكبرى 87/8". 
(8) غاية النهاية .608-808/١‏ 


"6 


7 - ابن البناء : 

اهو الو انا محمد بن عبدالله بن موهوب البغدادي» كان شيخاً 
ضنالية: ريا مدنا صحب الشيخ الصالح أبا النجيب السهروردي» 
وسمع من ابن ناصرء وابن الزاغوني, وطائفة وحدث بالعراق. والحجاز. 

تكاد تجمع المصادر التي ترجمت لابن الحاجب على أنه تأدب على 
يد هذا الشيخ الصالح: ابن البناء20 , 

: البرمكي‎  / 

هو سق العباس أحمد بن الخليل بن سعادة البرمكي» قاضي القضاةء 
دخل خراسان» وقرأ بها الكلام؛ والأصول. على الإمام فخر الدين الرازي» 
وقرأ الفقه ٠‏ على الرافي. يخ ع من ابن العريه 0 --- 


ولد سنة 00 وتوفي بدمشق سئة 00 عن 56 وخمسين 01 


4 الشاذلي: 
هو أبو الحسن تقَى الدين علي بن عَيَدَالله الشاذلي» الشريف الحسني 


العارف بالله, العالم المحقق الجليل القدرء الشهير الذكرء شهرته تغني عن 
التعريف به. 


أخذ عنه أكابر العلماء منهم ابن عصفور» ومحيي الدين بن جماعة. 
والعز بن عبدالسلام » وابن دقيق العيد» وعبدالعظيم المنذري. وابن الصلاح. 


ولد سئة الادعهمف وتوفى فى شوال بصعيد مصر سنة "هكهم وكان ابن 
الحاجب قد قرأ عليه: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض © 


.67؟/١ شذرات الذهب ©8/8". الموسوعة المغربية‎ )٠١( 
.15/8 (؟) طبقات الشافعية الكبرى‎ 
.8٠ه/4 الأعلام‎ ,»185/١ شجرة النور الزكية‎ )6( 


5١ 


هؤلاء أشهر الأئمة الأعلام الذين لازمهم ابن الحاجب» ونبغ على 
أيديهم , والذين اعتنى بذكرهم المترجمون» أما غيرهم فكثيرؤن. 


6د 26 26 


المطلب الثاني : 


تلاميذ ابن التحاجب 


برع ابن الحاجب في العلم وأتقنه غاية الإتقان حتى صار أبرز علماء زمانه 
في الفقه والأصول» كما صار مبرزاً في علوم كثيرة؛ فتوجهت إليه الأنظارء 
وأصبح محط إعجاب الحضارء وشهد له أهل العلم في كثير من الأمصار. 
فجاءه طلاب العلم من كل مكان؛ للتلقي عنه والحفظ منه والتفقه به. 


وقد تخرج به جماعة من الأئمة؛ والفحول حتى بلغوا محل التدريس 
في زمانه. من أشهرهم : 

: الرضى القسنطيني‎ - ١ 

هو أبو بكر بن عمر بن علي بن سالمء الإمام رضي الدين القسنطيني 

ولد سنة /ا٠5هء‏ ونشأ بالقدس وأخذ العربية عن ابن معطي» وابن 
الحاجب» وسمع من أبي علي الأوقي» وتزوج ابنة ابن معطيء. وكان من 


أكابر أئمة العربية بالقاهرة» أخذ عنه أبو حيان» ومدحه بقصيدة طويلة. توفي 


سنة 598ه”""2. 


وقد جاء فى ترجمة ابن الحاجب في بغية الوعاة"'؟ قوله: «وأخذ 
العربية عن الرضي القسنطيني». 


)0 بغية الوعاة /١‏ ٠/1-51/!ا5.‏ 
(؟) المصدر السابق ؟/ .١8‏ 
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هس 1 5 7 .)2322 
وهو رهم أو بحريف من النساخ 7 


؟ - جمال الدين بن مالك: 

ذهو محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك العلامة جمال الدين أبنو 
من السخاوي. والحسن بن صباح ء ومكرم بن أبي الصقرء وبحلب من ابن 
يعيش »2 وتلميذه ابن عمرول» وأخدذ العربية عن غير واحد». توفي في ثاني 
ليق لقان نه ال 


: 5 : 5 3 إضيى»” 3 ند 
قال الخضري في حاشيته على ابن عقيل *: «ونقل التبريزي في أواخر 
شرح الحاجبية أنه أي ابن مالك جلس فى حلقة ابن الحاجب». 


قال الدمافد 59 «ولم أقف عليه لغيره» ولا أدري من أين أخذه) . 

لات اف" المكير: - بضم الميمء وفتح النونء وتشديد الياء 
المكصورة ‏ 

هو أحمد بن محمد بن منصورء. أبو العباس ١‏ قاضى القضاة.ء الفقيه 
المالكى» الأصولى. المتكلمء النظار» المفسرء الأديب» الشاعرء الخطيب» 


المقرئ» المحدث الراوية. ولد سنة ١٠5هء‏ سمع من أبيهء وأبي بكر 
عبدالوهاب الطوسى. وتفقه بجماعة منهم ابن الحاجب. 


كان العز بن عبدالسلام يقول: «إن مصر تفتخر برجلين في طرفيها: 


)1١(‏ وقد غاب هذا عن الأستاذ علي الدبيسي. فقد عد الرضي القسنطيني في شيوخ ابن 
الحاجب؛ معتمداً على ما في بغية الوعاة ؟/158. انظر: ابن الحاجب وكتابه جامع 
الأمهات ص 7؟1١.‏ 

2 بغية الوعاة 2177-1١70 /١‏ والتسهيل لابن مالك بتحقيق أستاذنا الفاضل محمد كامل 
بركات ص؟9-”2. 15. 

(©) حاشية الخضري على ابن عقيل /١‏ ل. 

(5) وقد رجح الأستاذ طارق الجنابي في كتابه «ابن الحاجب النحوي» ص 47-40 قول 
التبريزي فراجعه. 


+ 


ابن المنير بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص». توفي بالإسكندرية سنة 


لكف دفن بعري ايه . 


5 ابن المَئَيِر . 

هو زين الدين أبو الحسن علي بن محمد بن المنير» قاضي القضاة» 
الإمام الفقيه النظار المحدث؛ العالم المتفنن» تولى القضاء بعد أخيه ناصر 
الدين . أخذ عن أخيه» وعن ابن الحاجب . 

له أهلية الترجيح والاحدياة في المذمب المالكي. اله شرح على 


البخاري» وحواشي على ابن بطال» توفي في ذي الحجة سنة 598ه27 . 


القرافى: 

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي» الإمام 
العلامة شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيق والرسوخ. - 1 ابن الحاجب». 
النقدة والأضول: والقواعد» ل لتقي 9 . 

قال قاضى القضاة تقى الدين بن 0 8 لأجمع الشافعية والمالكية 
على أن أفضل أهل القرن السابع بالديار المصرية ثلاثة : 

القرافي بمصر القديمة»؛ وابن المنير بالإسكندريةء وابن دقيق العيد 
بالقاهرة . هه 0 إلا ابن دقيق العيد فإنه ع 0 


000 ادن 


)١(‏ شجرة النور الزكية 05“» شذرات الذهب ,"8١/8‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص7554: 

(؟) شجرة النور الزكية 21١84:/١‏ معجم المؤلفين / 5 *7”ء الديباج المذهب ؟177/7. 

(0) شجرة النور الزكية 2184/١‏ ل ,”*/1١‏ الأعلام .46-14/١‏ 

(4) أصول الفقه تاريخه ورجاله ص5556. 

(ه) شجرة التور الزكية 2188/١‏ الديباج 0 الأعلام ١/406-14؛‏ أصول الفقه 
تاريخه ورجاله ص 7517؟. 
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5 - المنذري: 

هو أبو محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري الحافظء 
كان فوع تقيا + فقيهاً 000 حافظاً للحديث» عالماً بالرجال» صاحب 
الترغيب والترهيب» أصله من الشامء سمع من جلة مر من الشيوخ, وسمع من 
ابن الحاجب وروقى عنه. تولى مشيخة الكاملية بالقاهرة. توفي سئة 
600 
5ه 

يي 

الإمام النحاقطلء طلب ار بنفسه . قال د «ما رأيك أحفظ منها» 
وكان من أكابر الشافعية» قرأ القراءات على الكمال الضريرء وسمع من ابن 


الحاجب» بلغ معجم سيوخه مجلدين» وأخذ عنه جماعة توفي بالقاهرة 


سئة © 0 5 


- الفاضلى : 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن داود بن ظافر بن ربيعة» جمال الدين 
الفاضلي الشافعيء إمام حاذق مشهور. قرأ على السخاوي. وسمع من ابن 
الحاجب . 
ولي المشيخة بعد العماد الموصليء» قرأ عليه جماعة منهم جمال 
الدين البدوي» وشمس الدين الذهبى توفى سنة ؟197ه0») 
4 الزواوي 


الدين, * شيخ القراء في 00 بدمشق ل ا 5 مصر في شبيبته) 


(1) طبقات الشافعية الكبرى ,55١-789/48‏ الأعلام 2.٠/4‏ مرآة الجنان 188/4. 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى 217-١١57/٠١‏ غاية النهاية .417/7/١‏ شذرات الذهب 
7/5 الأعلام 159/4. 

(©) طبقات القراء ”/ ٠لاء‏ غاية النهاية ٠١84/١‏ شذرات الذهب .45١/8‏ 


"6 


فقرأ بالإسكندرية القراءات» ثم قدم دمشق سنة /511هء فقرأ القراءات على 
السخاوي» وسمع من ابن الحاجب» وعنه أخذ العربية . ولي قضاء المالكية 
بالشامء ثم 0 كيدا 
٠6‏ - الزملكاني: 


هو كمال الدين عبدالواحذ بن عبدالكريم بن خلف الأنصاري 
الزملكانى» عالم أديب » ولى قضاء صرخده ودرس ببعلبك 2 أخل عن ابن 


بساحي توفى بدمشق سئنة 5ه" . 


: الملك الناصر داود بن الملك المعظم‎ ١ 

ملك دمشقء ثم انتزع عمه منه الملك؛ وبقي ملكاً للكرك: ونابلس» 
قرأ الكافية على ابن الحاجب» وكان ابن الحاجب قد نظم له الكافية باسم 
«الوافية نظم الكافية»» ثم شرح له النظه” 2 توفي سنة 585ه” . 

: ابن ملى‎ - ١١ 
وحدث بحلب ودمشق» وقرأ بها النحو على ابن الحاجب» وتفقه على‎ 
العز بن عبدالسلام» وأحكم الأصول, والكلام» والفلسفة» دخل مصر غير‎ 
. مرة» وعُرف عنه علم غزير. توفي سنة 599 ها"‎ 
: الأبياري‎ - ٠ 


هو القاضي ناصر الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل الصنهاجي 


.55١/8© شذرات الذهب‎ »١85/١ طبقات القراء ؟/ “0لا غاية النهاية‎ )١( 
.48 (؟) ذكر ذلك الأستاذ طارق الجنابي في كتابه «ابن الحاجب النحوي» ص‎ 
.504/5 شذرات الذهب 584/8: ومعجم المؤلفين‎ )0( 

(4). المختصر في أخبار البشر#/ 4159 ابن الحاجب النحوي ص"8. 

(8) البداية والنهاية *148/17ء المختصر في أخبار البشر 7/ 148-198. 

() طبقات الشافعية الكبرى 1/4 000 
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الأبياري. أحد تلاميذ ابن الحاجب المأذو ن له في إصلاح كتابه جامع 
الأمهات""؟: ولد سة لاةاه:هه وثتوفى سنة 314ه: 

وأكتفي بهذا القدر؛ فإنه كان لإلقاء الضوء على ما كرسه إمامنا الجليل 
ابن الحاجب من جهد في حياته العلمية؛ حيث بلغ تلاميذه في حياته محل 
التدريس والإفتاء والإمامة» وصاروا أئمة مشهورين. 


2-2 هلل 


)١(‏ صرح ابن راشد القفصي في آخر لباب اللباب ص "١9‏ بأن القاضي ناصر الدين 
الأبياري تلميذ لابن الحاجبء» كما ذكره ابن فرحون فى مقدمة تسهيل المهمات. نقلا 
عن كشف النقاب الحاجب ص6١‏ 2 وانظر: شجرة النور الزكية ١5/1ك5ا.‏ 
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المبحث الثالث 
آثاره العلمية 


ألف ابن الحاجب في علوم شتى» فقد ألف في النحوء والصرف» 
والفقه. والأصول. والعروضء والقراءات» والتاريخ» والأدب. ومصنفاته 
في غاية الحسن» رزقت قبولاً تاماً؛ لحسنها وجزالتها”'". فقد انتفع الناس 
بها؛ لما فيها من كثرة النقل مع صغر الحجمء وتحرير اللفظ””'» وقد رزق 
إمامنا الجليل السعد فى مؤلفاتهء فشّقت وغكبت”"» واعتني بشرحهاء 
وكانك نحط إفجاب الكلياة وطلات العلى عبتن نينا لآ يرال اخلجين 
مخطوطا لم ينشر بعد. 

وهذه مؤلفاته مقسمة حسب العلوم. 

أولاً: في النحو والصرف: 

١‏ الكافية: وهي مقدمة وجيزة جامعة مفيدة في النحو. سار فيها ابن 
الحاجب على نهج الإمام الزمخشري في مفصله» وقد اقتصر ابن الحاجب 
كافيته على مسائل النحو.ء وفصلها عن مسائل الصرف». ولقد طبقت شهرتها 
الآفاق. وأخذ العلماء يشرحونهاء ويعربونهاء ويختصرونهاء وينظمونها. ومن 
أهم شروحها: 


.189-1١8/1١ مفتاح السعادة‎ : )١( 
الطالع السعيد ص 7ه".‎ )5( 
.١14”ص البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي‎ )6( 


ل 


- شرح ابن الحاجب نفسه. 

- وشرح جمال الدين بن مالك. 

- وشرح رضي الدين الإستراباذي» وهو أعظم الشروح وأدقها. 
واعمن ‏ تكلدها الم لف 7 . 


وقد طبعت الكافية عذدة طيعات» مفردة ومع شروحها. وأول طبعة 
للكافية في روما سنة 18917م0©. ثم طبعة بولاق سنة ١74١ه0".‏ 


" - شرح الكافية: ألف ابن الحاجب شرحه هذا بعد أن وضع 
الكافية» وفي شرحه هذا حاول أن يشرح ويوضح المسائل النحوية التي 
كانت مواجرة أو غامضة. وقد طبع هذا الشرح أول ما طبع في استنبول عام 
١ههء‏ ونسخه المخطوطة كثيرة””*'» وقد قام بتحقيقه؛ لنيل درجة 
الدكتوراه (سنة ١40١ه‏ - ١198م)‏ من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر 
الدكتور جمال عبدالعاطى أحمد. 


“ - الوافية في نظم الكافية: وذلك تلبية لرغبة الملك الناصر داود بن 
الملك المعظم عيسى (ت 5685ه)؛ وهي عبارة عن ثمانين وتسعمائة بيت» 
مجلها توظير عات" لكان امجدهنا »توج مها فخا جوم اذه فلى الكقةة 
الأسكوريال رقم (0)145©. 

5 - شرح_الوافية : توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة عارف حكمت 


2/5 1900/7 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 704/8 لاا#, كشف الظنون‎ )١( 
ابن الحاجب النحوي ص5 فما بعدها.‎ 2568/١ هدية العارفين‎ 

(0) دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الفرنسية) 2404/١‏ معجم سركيس ص الاء تاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان 09/8. دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة العربية) 2545/١‏ 
وفي المصدرين الأخيرين أن أول طبعة للكافية كانت سنة ١189١م.‏ 

(©) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 8:094/8. 

(5) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 09/8:". 

(8) المصدر السابق ©ه/57؟". 
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بالمدينة المنورة رقم )4١5/١1١54(‏ كتبت في أوائل القرن الثامن الهجري7"', 
وقام بتحقيقه الدكتور موسى بناي علوان العليلي» وطبع بمطبعة الآداب في 
النجف الأشرف سنة ٠٠5١ه-‏ ٠198مء‏ وقام بتحقيقه أيضاً؛ لنيل درجة 
الماجستير من كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر الشريف الأستاذ طارق نجم 
عبدا 
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الشافية: : وهي مقدمة في التصريف مفيدة» أجمل فيها ابن 
الجا 1-1 الصرف» والخطء وذهب في الإيجاز مذهبه في الكافية» 
ولقد بلغت من الشهرة ما بلغته أختها الكافية» وقد تناولها العلماء بالشرح 
.والتعليق حتى بلغت شروحها إحدى عشرة ومائة شرح »ء ومن أهمها : 


وشرح فخر الدين الجاربردي. 
- ومن أبرزها شرح العلامة رضي الدين الإستراباذي”" . 

وقد طبعت عدة مرات مع شروحهاء منها طبعة الآستانة سنة ٠148م‏ 
وطبعة كلكتا سنة. 06٠18م.‏ 

وعدة طبعات في القاهرة”" . 

الشافية : ذكره السيوطي في بغية الوعاة!؟»» وحاجي خليفة 

في كشف الظنون””ث. واو وقال+ «إنه توجد نسخة منه في. (بولون) 
رقم 215. 


>* - الإيضاح شرح المفصل: لقد واكب ابن الحاجب عبارة 


)١(‏ أمالى ابن الحاجب ”٠/١‏ قسم الدراسة. 

(؟) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 27#7-73717/8 كشف الظنون ؟/ 2»٠١77-1١50‏ ابن 
الحاجب النحوي ص ”7/ا-4 /ا. 

(6) انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس ص الا. 

(4) بغية الوعاة ؟/ ه7١.‏ 

(0) كشف الظنون ؟/ .1٠١ 15-1١١:‏ 

(5) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 7737-8117/8. 


ا 


الزمخشري فى المفصل» شارحاً الكتاب فقرة فقرة» بادثاً بأوائل الموضوعات 
مكتفيا بهاء وقد خالف الرمخشري في مواضع كثيرةء ورد عليه بعض 
أقواله . 


توجد منه عدة نسخ مخطوطة في مصرء وإيران» وتونس» وَالفانن”: 
وقد قام الأستاذ موسى بناي علوان العليلي بتحقيقه.ء وحصل به على درجة 
الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 1918١م»‏ وطبع في بغداد 
سنة 19417م. 


6 الأمالى النحوية: أملاها ابن الحاجب ما بين سنة 9ه وسنة 
5ه في القاهرة» ودمشقء وغزة» وبيت المقدس. على بعض الآيات 
القرآنية والأبيات الشعرية؛ ومواضع في المفصلء وبعض المسائل الثادرة؛ 
والخلافات النحوية””'»: وعند تتبعنا لهذه الأمالي وجدنا أنه ذكر في بعض 
الأمالي مكان الإملاء وتاريخهء وذكر في بعضها مكان الإملاء أو تاريخهء 
وفي بعضها أهمل المكان والتاريخ. فالإملاءات التي ذكر فيها التاريخ 
والمكان (914”) إملاءء والإملاءات التي ذكر فيها التاريخ ولم يذكر المكان 
0) إملاءات» أما الإملاءات التي ذكر فيها المكان ولم يذكر التاريخ فكانت 
(5؟) إملاءء وأما الإملاءات المجهولة التاريخ والمكان فقد بلغت (87؟) 
إملاء. وبهذا كر نما املك 5 و 


وقد قام بتحقيق الأمالي؛ لنيل درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر الدكتور فخر صالح سليمان قداره. 


وقد طبع بدار الجيل - بيروت - ودار عمار ‏ عمان ‏ سئنة 84ام 
وقام بتحقيقه أيضا الأستاذ هادي حسن حمودي» وطبع ببيروت سِيئة 
6ام. 


.ه!/١/١ بروكلمان الذيل بالألمانية‎ )1١( 
قسم الدراسة.‎ 40-98 /١ (؟) ابن الحاجب النحوي ص45 فما بعدهاء أمالي ابن الحاجب‎ 
.4١/١ انظر: أمالى ابن الحاجب‎ )6( 


الا 


4 - القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة: وهي قصيدة جمع فيها ابن 
الحاجب الأسماء المؤنثة بدون علامة تأنيث. وقسم هذه الأسماء قسمين: 
قسسم يجب تأتيثة» وقسم يجور تأنيثه» وجمع في القسم الأول سئثين لفظاًء 
وفي الثاني سبعة عشر لفظأء وعدد أبياتها ثلاثة وعشرون بيتا. توجد منها 
عدة نسخ مخطوطة فى دار الكتب اعفد وقد طبعت فى طهران سنة 


4م وفي بيروت سنة #1 


٠‏ - رسالة في العشر: رك شاه لاحر تى :لبا كن عي 
في الصفتين : أول وآخر. 

توجد منها نسخة مخطوطة في برلين رقم (5894”" . 

وهذه الرسالة موجودة أيضاً فى آخر نسخة الأمالى الموجودة في مكتبة شهيد 
علي باستنبول رقم (771) وهي عبارة عن ورقتين ولعيفت تقريب]”*) ْ 


١‏ شرح كتاب سيبويه: ذكره صاحب كشف الظئون©؟. وصاحب 


هدية العارفين 


١‏ - شرح المقدمة الجزولية: ذكره ون انلا توجتك مله 
نسخة مخطوطة في جامع القرويين بفاس رقم (94ة١١))».‏ 


والمقدمة الجزولية: هي مقدمة صنفها أبو موسى عيسى بن عبدالعزيز 
يللبخت (ت لا0كه). 


.5*14/© تاريخ الأدب العربي لبروكلمان‎ )١( 

(؟) ابن الحاجب النحوي ص .1١١-1١١‏ 

(6) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 75/8؛ دائرة المعارف الإسلامية (ط 0 0 
5 و(ط.العربية) 0١‏ وقد وصفها الأستاذ طارق عبد عون. انظر: 
الحاجب النحوي ص9١١-١١١.‏ 

(5) الأمالي ."7/١‏ قسم الدراسة؛ ابن الحاجب النحوي ص .١1١١-١١9‏ 

(6) كشف الظنون .١5777/7”‏ 

(5) هدية العارفين »5854/١‏ كتاب سيبويه ."9/١‏ 

(0) تاريخ الأدب العربي. لبروكلمان »"6٠/8‏ دائرة المعارف الإسلامية (ط-الفرنسية) /١‏ 
45 


فى 


* - المكتفي للمبتدي ‏ شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي”) 


4 - إعراب بعض آيات من القرآن العظيم: ذكره بروكلمان"', 
وفي مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق )54١1/١5(‏ ذكر أنه توجد 
نسخة مخطوطة منه فى المدرسة العثمانية بحلب ترجع كتابتها إلى القرن 


2 


الثامن . 
1 المسائل الد مشقية : ذكره ابن الحاجب نفسه في الإملاء رقم )2 


00 


5 - إلى ابنه المفضل: في بروكلمان النسخة الألمانية (المفضل)*؟, 
وفى ترجمة الأستاذين: رمضان عبدالتواب ويعقوب بكرء جاءت ترجمته 


.717/١ وانظر: كشف الظنون‎ 2588/١ هدية العارفين‎ )١( 
لقد شك الأستاذ طارق عبد عون في نسبة شرح كتاب سيبويه) وشرح إبصح‎ 
الفارسي؛ وشرح المقدمة الجزولية لابن الحاجب. ومال إلى الجزم بذلك؛ اعتماداً‎ 
على عدم الإشارة إليها في مصنفاته. ومصنفات المتأخرين» وعلى أدلة عقلية أخرى.‎ 
وعدم الإشارة ليس دليلاً؛ فإنه لم يشر إلى جميع مصنفاته في أماليه» وإنما أشار‎ 
إلى قسم قليل منهاء ولم يشر في إيضاحه مع كبر حجمه لمصنف من مصنفاته. أما‎ 
شرح كتاب سيبويه فمن المحتمل أن يكون تعليقة صغيرة. وربما سيظهر فى‎ 
0 المستقبل» وأما شرح إيضاح الفارسي فقد أشار إليه صاحب كشف الظنون‎ 
وذكر جزءاً من مقدمته بقوله: «أوله الحمد لله حمداً يستوعب جزيل آلائه ...ىن‎ 
ووجود هذه العبارة دليل على وجودهء وشرح المقدمة الجزولية إذا وصل إلينا يمكن'‎ 
أن نتوصل إلى حكم قاطع فيه. والاحتمال قائم على وجود بقية الكتب. وانظر:‎ 
شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص١٠7. ولقد راود الشك أيضاً  الأستاذ‎ 
طارق الجنابي في صحة نسبة هذه الكتب الثلاثة الأخيرة لابن الحاجب. انظر كتابه:‎ 
1 1 انق الساجي الحرق من‎ 

(') في تاريخ الأدب العربي 254١/0‏ وذكر أنه موجود في مكة المكرمة بمكتبتها؛ اعتماداً 
على مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ؟7١/411.‏ 

(©) انظر: الإملاء (5) من الأمالي القرآنية .١١5/١‏ 

(5) نقلاً عن شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب بتحقيق الدكتور موسى بناي علوان 
العليلي ص9١‏ قسم الدراسة. 


وف 


(إلى ابنه المفضل)”("' وهذا ليس اسماً لكتاب؛ لأن ابن الحاجب :ليس له 
ولد اسمه المفضل» وعند تأكد الأستاذ طارق عبد عون منها وجدها نسخة 
امار 

 ١/‏ مختصر لغات العرب: منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية 


رقم (5590) لغة . 


ثانيا: في العروض: 

- المقصد الجليل في علم الخليل: وهي منظومة لامية 
فى العروض من البحر البسيط» عدد أبياتها )17١(‏ بيتاً. شرحها كثير 
من الناس» وطبعها مع ترجمة ألمانية فريتاغ في بون سنة 40614170 2. 
توجد منها عدة نسخ مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم (9١غ»‏ 
4#م2200, وتوجد منها نسخة في مكتبة (لا له لي) في تركيا 
7ك القرن السابع”2 وتوجد منها ثلاث نسخ في جامعة الدول 
العربية 


ثالثاً : ف الأدب : 


8 - جمال العرب في علم الأدب: شرح به مقدمة الزمخشري 
الأدبية80] 1 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ه/ #785» وقال: إن-منه نسخة في الأسكوريال ثان 
ضفل 

(؟) انظر: ابن الحاجب النحوي ص١‏ ©6. 

(9) منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم /50) لغة. وانظر: شرح الكافية لابن 
الحاجب .75/١‏ 

(54) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ه/ 5١‏ "؛ ودائرة المعارف (ط. فرنسية). .48١ 5/١‏ 

() تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 71/8". 

(5) نوادر المخطوطات العربية في تركيا للدكتور رمضان ششن ١//ا".‏ 

49 شرح الوافية نظم الكافية ص ١5؟.‏ 

(48) هدية العارفين »566/١‏ كشف الظنون وه 


ع 


رابعاً: في التاريخ : 
"٠‏ - ذيل على تاريخ دمشق: للحافظ علي بن حسن المعروف بابن 
عساكر الدمشقى (ت ١لاهه)0'".‏ 


-١‏ معجم الشيوخ”": 
خامساً: فى القراءات: 


"١‏ - قال ابن فرحون”"': «وصنف ابن الحاجب في القراءات». 
سادسا: فى التفسير: 


قال ابن "السطاحمب فى «المفيى” '" 4 دأبا اروف اننا للسون عدر 
الأكثرين» أو لمدلولها الحرفي على معنيين ذكرتهما في التفسير». 


شنابعا : فى العقيدة: 


5 اغقيندة ابن :الحاجق'*"+ وقد كدرحها أبو العبائن أحمد دخ 
عقيدة ابن الحاجب»)9' . 
ثامناً : فى الفقه والأصول: 


4 - جامء الأمهات: وهو مختصره الفقهىء. ألفه في فروع الفقه 


(1) كشف الظنون .5954/١‏ 

(؟) هدية العارفين 2558/١‏ كشف الظنون 7/ ه17. ابن الحاجب النحوي ص8٠6.‏ 

(9) الديباج المذهب 45/7. 

(5) المنتهى ص 47. 

(5) كشف الظنون ؟/لاه1كء هدية العارفين »588/١‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ه/ 
.١‏ وقال: منها ثلاث نسخ في: ليبزج ١6١‏ رقم .٠١‏ 

() انظر: شجرة النور الزكية ص/757. 


ه6؟و؟ 


سار على نهج أبي حامد الغزالي في وجيزه في الفقه لاني 


وقد مدح هذا المختصر جماعة» وانتقده حرو واتهمه بعضهم؛ بأنه 
كان سبباً في التنافس في الاختصارء وفساد التعليم”". 


8 - منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: وهو كتاب 

فى أصول الفقهء توجد عدة نسخ مخطوطة منه في مكتبات العالم”" وقد 

طبع بمطبعة السعادة في القاهرة سنة (75١ه)”*“باسم:‏ «منتهى الوصول 
والأمل في علمي الأصول والجدل». 

55 عيون الأدلة: وقد زعم بروكلمان أنه اختصار لكتابه «منتهى 

السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». وليس يعرف لابن الحاجب 


كتاب بهذا الاسمء وزعم أن نسحخحة منه مخطوطة توجد في باريس رقم 
كا 
(1*ه) 


وغالب الظن أن بروكلمان اشتبه عليه الأمرء وإلا فابن الحاجب 
اختصر كتابه «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» مرة واحدة؛ 
م ل عور ا 
والكمل تلت الْعَالَمِينَ» وَصَلَى الل عَلَى سينا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلْم 
يناه اما كد ني لما رَأَيتٌ فُصُورَ الْهِمَم ع الإكتارٍء وَمَيْلَهَا إلى 
الإيججاز رَالاخْتِصَارِء صََفْتُ مُحْتَصَرًا في أَصُولٍ الْفِقُو ثُمّ الحتَصَرْئهُ عَلَى 


)00( انظر: «تراجم خليل العظوم والطرق التقريبية للفقه» للشيخ محمد الشاذلي النيفر في 
النشرة العلمية للكلية الزيتونية» السنة الأولى» المجلد الأول ص 4-؟١٠.‏ وانظر أيضاً 

0( الفكر السامي 0 تاريخ ابن خلدون »558/١‏ كشف النقاب الحاجب ص /47-7”7. 
لاله لي 5 لاؤلاء سليم آغا «تركيا) 5 */1؟. انظر: تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان مم 

(5) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 8/ 25*84 معجم سركيس ص”/. 

(5) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 5954/8. 


كل 


َه 


عَنْ تَفَهّمِهُ و51 , 

وهذا ما أكده العلامة ابن خلدون في تاريخه”'': «... فلخصه أبو 
عمرو بن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير» 0 
كتاب آخر تداوله طلبة العلمء وعني أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته 
وشرحها. أه. 

وما 7 اعيون الأدلة» إلا لابن القصار المالكي . 

1ك مختصر المنتهى : وهو اختصار لكتابه (منتهى السؤل والأمل في 
علمي 0 والجدل». 


وهو وميم هذه الدراسة» وسوف 5 الحديث عنه في الفصل 
الثالث إن شاء الله تعالى . 


وَجَهِ بْدِيع» وسبيل ع ل ع اسيك عَنْ 5 0 وا 4 د الأَرِيتَ 


2< جج1ت ل 


)١(‏ تاريخ العلامة ابن خلدون ؟/419. 


/ا/ا 


الفصل الثالث 
منهج ابن الحاجبء وآراؤه الأصولية 
من خلال كتابه «معختص ١‏ لمنتهى » 


ويشتما على 3 تمهيد» وستة مباحث. 
تمهيد: في ثناء العلماء على مختصره. 


المبحث الأول: مصادر ابن الحاجب في مختصر المنتهى. 


المبحث الثاني: الشروح» والحواشيء؛ والتعليقات على 
مختصر المنتهى . 
المبحث الثالث: تخريج أحاديث المختصر. 
المبحث الرابع: مصطلحات ابن الحاجب في المختصر. 
المبحث الخامس : أسلوبه ومنهجه في المختصرء وفيه مطلبان. 
المطلب الأول: أسلوبه. 
- المطلب الثاني : منهجه. 
المبحث السادس : آراؤه الأصولية من خلال مختصر المنتهى. 


ك ا 


2722 


مما لا شك فيه أن كتاب «مختصر المنتهى» للإمام العلامة ابن 
الحاجب قد احتل مكانة رفيعة بين كتب الأصول؛ وما ذاك إلا لأنه جمع 
المسائل الأصولية في أسلوب موجزء وحوى كثيراً مما اشتملت عليه الكتب 
الطويلة في عبارة دقيقة مختصرة؛ لذلك لا غرابة أن نرى العلماء الأفاضل 
عمو نه نا بين شارح لألفاظه؛ وناظم لمسائله» ومخرّج لأحاديثه» وقد 
أثنوا عليه الثناء الجميل» وبالغوا في ذلك إلى حد التطويل. 


- قال الإمام الجاربردي (ت 45لاه) في السراج الوهاج''؟: «والحق 
أن نقول: الواجب على الكفاية واجب على لشفي ويسقط بفعل البعض» 
كما ذكره الفاضل المحقق ابن الحاجب فى مختصره). اه. 


- وقال شمس الدين الأصفهاني (ت 49لاه) في بيان الم ١‏ 
«ومما صنف فيه من الكتب الشريفة» والزبر اللطيفة «مختصر منتهى السؤل 
والأمل في علمي الأصول والجدل» من مصنفات الإمام الفاضل» المحقق» 
العلامة جمال الدين أي عمرو عثمان بن عمر المالكي» المعروف ب«ابن 
الحاجت» تخمده: الله تعالئ يبعفراتة» وكساة. خلل :رضواتة» كعات صغيو 
الحجي وكير النطمة عرزي العلمه كب لاض لتحيل على حصن 


المهم. فتصديت لأن أشرحه شوكا بره علق لقف ويوضح دقائقه, ويذلل من 


.١151١/١ السراج الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
./-4/١ (؟) بيان المختصر‎ 


3,7 


اللفظ صعابه» ويكشفف عن وجه المعاني نقابه» مقتييدا غير مختصر 
اختصارا يؤدي إلى الإخلال» ولا مطنبا إطنابا يفضى إلى الإملال؛ ساعيا في 
حل مشكلاته» وفتح معضلاته» وتقرير معاقدهء وتحرير قواعده. ودفع 
الشبهات الواردة على مقاصده». اه. 


- وقال القاضي العضد (ت 5ه/اه) في شرحه على المختصر"'؟: «إن 
المختصر للإمام العلامة قدوة اليحققين» » جمال الملة والدين» أب عمرو 
عثمان بن الحاجب المالكي تكمزه الله يغترانة:- يشر ينها :2 كفب الأضبول 
- مجرى الغرة “مر ن الكمت» والقرحة من الدهم. والواسطة من العقدء وقد 
رق ححظا نوافياً من الاشتهارء فاستهتر به الأذكياء في جميع الأمصار أيّ 
استهتار؛ وذلك لصغر حجمهء وكثرة علمه؛ ولطافة نظمه». ولكنه مستعص 
على الفهمء لا يذل صعابهء ولا تسمح قرونته لكل ذي علم. وقد شرحه 
غير واحد من الفضلاءء واشتغل بحله جمٌ غفير من فحول العلماءء فأبرزوا 
جلائل الأسرار من أستارهء وقد بقيت الدقائق» واجتلوا الجلي من حقائق 
معانيه واحتجبت عنهم حقائق». وإني ممن شغفت به وقد وكلت فكري على 
حل ألفاظه ومعانيه» وصرفت بعض عمري إلى تلخيص مقاصده ومبانيه. 
حتى لم يخف عليّ منها خافية» وتنبهت من الفوائد الزوائد على جملة 
كافية). اه. 

وقال جمال الدين الإسنوي (ت "الالاه) في زوائد الأصول”": «...شرعت 
في شفعه بجمع ما خلا عنه المنهاج المذكور من المسائل الأصولية المذكورة في 
الأصول الثلاثة المعتمدة في فن الأصول. وهي ي : المحصول للومامء والإحكام 
للآمدي. و المختصر لابن الحاجب رضي الله عنهم» . اه. 

ذؤقاق اتن عير لزت #الالاف) فى تتدفة االطائي 20 + توكان مما سر الله 
سبحانه وتعالى عليٌ» أني قرأت الكتاب «النختصر الصغير في أصول 8 


.6/١ شرح العضد على المختصر‎ )١( 
.١154 زوائد الأصول ص‎ )9( 
تحفة الطالب صة.‎ )0( 


لم 


للشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المحقق» وحيد عصره» جمال الدين بن 
وهو كتاب نفيس جداً فى هذا الفن». اه. 

- وقال سعد الدين التفتازاني (ت ١4لاه)‏ في حاشيته على شرح 
الع «وبعد: فكما أن المختصر للشيخ الإمام جمال الملة والدين 
ابن الحاجب. خصه الله من الكرامة بأعلى المراتب» يجري من كتب 
الأصول مجرى الغرة من الكمت» بل الدرة من الحصى». والواسطة من 
العقد.ء لا الفقرة من الجمل... هذا وقد استهتر به جمع من الحذاق» 
وغدت هممهم ممتدّة الأعناق» ساهرة الأحداق؛ شوقاً إلى الاقتناء لذخائر 
كنوزه» والاطلاع على أستو ار رموزه» وكم راموا في ذلك دليلا يهديهم 
مغترفا هو على ساحل التمني مقيم» ومعترفا نظر نظرة فيها فقال: إني 
سقيم » ولعمري إن الزمان بمثله لعقيم » والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم) . اه. 

- وقال ابن خلدون (ت 808ه) في تاريخه"'": «...فلخصه أبو 
عمرو بن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير» ثم اختصره في 
وشرحه). اه. 


د وقال: أهين بيادشاه ١ض‏ باس ه) فق تستن الح 290 الوقن دهن فى 
الآفاق؛ بموجب الاستحقاق» مختصر الإمام المدقق» والعلامة المحقق» ذي 
الرأي الثاقب». الشيخ ابن الحاجب». اه. 


- وقال العلامة حاجي خليفة (ت 157١١ه)‏ في كشف الظنون”*': «هو 


.5/١ حاشية السعد على شرح العضد‎ )١( 
تاريخ ابن خلدون ؟//419.‎ )9( 

9) تيسير التحرير ١/؟.‏ 

(؟5) كشف الظئون 1886/7. 


م١‎ 


مختصر غريب في صنعه» بديع في فنه؛ لغاية إيجازه يضاهي الألغازء 
وبحسن إيراده يحاكى الإعجاز». اه. 

8 وقال الشيخ محمد بن محمد مخلوف في شجرة النور ال : 
«ومنها مختصره الأصلي. ثم اختصره» والمتختصر الثاني هو كتاب الناس 
شرقاً وغرباء سمّاه: «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل»2». 


اه. 


> حال . 


.١51ا//١ شجرة النور الزكية‎ )١( 


دا 


المبحث الأول 
مصادر ابن الحاجب في مختصر المنتهى 


زا البفاذن الغ «يحتمدها الأصبرلي :تعد مق :الركافزةالأمباسنة "التي يتنوم 
مُصَتَقُهُ عليهاء ومن الأصول التى ينبنى عليها منهجه الخاص به؛ لذا كان من 
الضروري أن أتحدث عن تادر لعي ابن الحاجب في مختصره؛ باعتبارها 
مقدمة لا بد منها؛ لإلقاء مزيد من الضوء على مدى اعتماده» وتأثره بتلك 
المصادرء ثم لتوضيح أثرها على ميوله واحتياراته. 

ومصادر العلامة ابن الحاجب في مختصره كثيرة ومتنوعة» فمنها ما هو 
من كتب الحديث. ومنها ما هو من كتب اللغةء والنحوء ومنها ما هو من 
كتين أصول الفقه . 

والجدير ذكره هاهنا أننى لا أقصد فى هذا المبحث أن أتناول مصادر 
الشيخ ابن الحاجب على وجه الاستقصاء والتتبع» وإنما المقصود أن أعرض 
إلى المصادر التي أشار إلى أصحابها. 


١‏ - مصادر ابن الحاجب من كتب السنة: 
هه أو 15هههء أو لا١1هه.‏ وقد أشار الشيخ ابن الحاجب إلى قول 
البغوي الموجود في مصابيح السنة 9/ 23٠٠١‏ في مسألة: «اتفاق العصر الثاني 
على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم... وفي الصحيح أن 


م 


عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة» قال البغوي: ثم صار إجماعاً». 

؟" ‏ كتب السنة جملة: رجع الشيخ ابن الحاجب إلى كثير من مصادر 
الحديث. ولم يشر إلى أصحابهاء إلا ما كان من البغوي. وبعد تخريجي 
لأحاديث المختصر تبيّن لي أن الشيخ ابن الحاجب رجع إلى مصادر الحديث 
الآتية : 

- صحيح البخاري. 

- صحيح مسلم. 

عن سنت لون داود. 

- سنن الترمذي . 

- سنن النسائي الصغرى والكبرى. 

سئن ابن ماجه. 

- سئن البيهقي . 

- الموطأ للإمام مالك. 


- صحيح ابن خزيمة . 

وغيرها من مصادر الحديث يطول ذكرها؛ مما يدل على اطلاعه 
الواسع على كتب السنة المعتمدة. 

: مصادر ابن الحاجب من كتب اللغة. والنحو‎  " 

١‏ كتاب سيبويه: لإمام البصريين عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه 
المتوفى سنة ٠4١ه.‏ وقد ذكره ابن الحاجب في مبحث: «مفهوم الحصراء 
حيث قال: «وهو الذي نص عليه سيبويه في: زَيَْ الرّجُل) . 


:م 


؟ ‏ دلائل الإعجاز: للإمام عبدالقاهر الجرجاني المتوفى سنة ١51/1هء‏ 
وقيل : 5 5ه. 

وقد أشار الشيخ ابن الحاجب إلى قول عبدالقاهر الجرجاني عند قوله: 
«وقول عبدالقاهر فى نحو «أحيانى اكتحالى بطلعتك»: إن المجاز فى 
الإسناد» . 

 '"“‏ سر صناعة الإعراب: للإمام أبي الفتح عثمان بن جني المتوفى 
سئنة #“7:هلاه. 

وقد أشار الشيخ ابن الحاجب إلى قول ابن جني في مسألة: «لا 
إجمال في نحو: #وامسحوا برؤوسكم# [المائدة: 7]. لنا: إن لم يثبت 
عرف في مثله في بعض كمالك» والقاضي»ء وابن جني : فلا إجمال» وإن 
ثبت كالشافعى. ..2. 

قال أبو الفتح عثمان بن جني في سر صناعة الإعراب١/‏ 174: «فأما 
نا سكي أضيداب سافن . رمه الله حقه يك أن الناء للسبعيفن» فشىء لا 
يعرفه أصحابناء ولا ورد به تنت4.اه. 


: مصادر ابن الحاجب من كتب أصول الفقه‎  "“ 


١‏ - المعتمد في أصول الف : سي الحسين البصري المعتزلي 
المتوفى ببغداد سنة 575 ه. 


كتاب المعتمد مصدر أصيل فى آراءء واستدلالات المعتزلة بعامة. 
واه وايخذلا لاك شيفة النافى .سيد ايسان ابخامية 1 الإضافة إلى امكيفاته 
كرا الأصترلييق لحريو وأدادية ”قن لحلل مشونية. بونقل اعلحن: مدر 
مع اجتهاد واستقلال فكر. 


)١(‏ قام بتحقيقه وتهذيبه الأستاذ محمد حميد الله بتعاون مع الأستاذين محمد بكرء وحسن 
حنفي. قام بطبعه المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية سنة 84١ه‏ بدمشق. 
وقام الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان بضبطه والتعليق عليهء وقد قامت دار الكتب 
العلمية ببيروت بطبعه. 


هم 


وكتاب المعتمد هو أحد الكتب الأربعة التي تعتبر أركان علم أصول 
الفقه. وقد كان الفخر الرازي رحمه الله يحفظه عن ظهر قلب”"' . 
؟ - البرهان في أصول الفقه”: لأبي المعالي»؛ عبدالملك بن 


عبدالله بن يوسفف بن محمد بن عبدالله بن حيوية» الجوينى إمام الحرمين 
المتوفى بنيسابور سنة 8/ا54ه. 


1 البرهان لإمام الحرمين الجويني من أحسن وأهم مدونات أصول 
الفقه التي أرست قواعدهء ومهدت مسائلهء وأعطت هذا العلم صورة مستقلة 
كاملةء وقد أدرك الأصوليون الأقدمون أهمية هذا الكتاب؛ فراحوا يثئون 
عليه بعبارات مختلفة . 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب”": «والبرهان لإمام الحرمين» 
وشرحه للإمام أبي عبدالله المازري المالكي». والكلام على مشكله للمازري 
أيضاًء وشرحه أيضاً لأبي الحسن الأبياري المالكي . 

ولقد عجبت لهذا 'البرهان؛ فإنه من مفتخرات الشافعيين» ولم يشرحه 
منهم أحدء وإنما انتدب له هذان المالكيان» وتبعهما شخص ثالث من 
المالكية أيضاً يقال له: الشريف أبو يحيى زكريا بن يحيى الحسيني المغربي 
فجمع بين كلاميهما وزاد». اه. 

وقال ابن السبكئ في طبقات الشافعية”*؟: «اعلم أن هذا الكتاب 
«البرهان» وضعه الإمام في أصول الفقه على أسلوب غريب لم يقتد فيه 
بأحدء وهذا الكتاب من مفتخرات الشافعية». اه. 


.68١/١ مقدمة محقق المحصول‎ .4/١ انظر: نهاية السول‎ )١( 

(0) قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالعظيم الديب؛ لنيل درجة الماجستير من الجامعة 
الأزهرية» وقد طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عام 
8هء وقد ظهر هذا الكتاب بصورة جيدة» وفهارس دقيقة تدل على جهد كبير من 
الأستاذ المحقق. يسر للباحثين الوقوف على الفكر الأصولي عند إمام الحرمين عن 
كثب. وانظر: ‏ مقدمة الطبعة الأولى للمحقق الدكتور عبدالعظيم محمد الديب. 

(9) رفع الحاجب .59*/١‏ 

(4) طبقات الشافعية الكبرى 8/؟9١.‏ 


له 


وقال في طبقات الشافعية أيضا"'': «لم يُرَ أجلء ولا أفحل من 
«البرهان». وهو لغز الأمةء الذي لا يحوم نحو حماهء ولا يدندن حول 
مغزاه. إلا غواص على المعاني» ثاقب الذهن» مبرز في العلوم» اه. 

ركلف طقات الشافعة أيض”؟! ::دوانا طبه لكر "الأفة 1 ليا قنه مد 
مصاعب الأمورء وأنه لا يخلي مسألة عن إشكال» ولا يخرج إلا عن اختيار 
بخترعه لنفسة. وتحقيقات ‏ شد نهاة ‏ أى: 


* - المنخول من تعليقات علم الأصول”": لأبي حامد الغزالي 
المتوفى سنة ©2٠هه.‏ ْ ْ 

والمنخول هو خلاصة ما كتبه إمام الحرمين؛ ولخصه من كلام شيخه 
إمام الحرمين» كما نص على ذلك صراحة في آخر الكتاب”*' قائلاً: «وهو 
تمام المنخول من تعليق الأصول». بعد حذف الفضول» وتحقيق كل مسألة 
بماهية العقول؛ مع الإقلاع عن التطويل؛ والتزام ما فيه شفاء الغليل» 
والاقتصار على ما ذكره إمام الحرمين رحمه الله في تعاليقه.» من غير تبديل 
وتزييد في المعنى وتعليل» سوى تكلف في تهذيب كل كتاب بتقسيم 
فصولء» وتبويب أبواب ... إلخ» اه. 


والمنخول كما نراه يعتبر صورة من كتاب البرهان للجويني في مسائله 
وترتيبهاء وطريقة تناولهاء فذكر أحكام الاجتهاد والفتوى في المنخول؛ قرينة 
واضحة ثر شح كون هذين الموضوعين من موضوعات البرهان وجزءا منه. 


؛ - المستصفى من علم الأصول”*': للغزالي أيضاً. 


.١91/8 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(0) المصدر السابق ©/؟191. 

(9) قام بتحقيقه والتقديم له أستاذنا الدكتور محمد حسن هيتو. وطبع بدار الفكر بدمشق 
اه ٠8امم.‏ 

(54) المنخول ص4 .6٠‏ 

(5) طبع الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببلاق مصر سنة 377١هء‏ والطبعة الثانية بدار 
الكتب العلمية بيروت لبنان» وطبع بهامشه فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. 


/ام 


وهو تمام الكتب الأربعة التي نوّه عنها العلامة ابن خلدون”'؛ بأنها 
أركان هذا العلم» وعمدتهء فهو أحدها. 


وأهمية كتاب المستصفى لحجة الإسلام الغزالي بين مؤلفاته الأصولية - 
الميعول> قغاء الخلير '" + قيديي:الأفيول” أنه مرسوففة الأصولية: 
وخاتمة كتبه في هذا العلم؛ حيث ألفه بعد أن خرج من خلوته. 

وقد كان الفضر الزازيه رهم الله ينظ <االمستمتفى عن ظطوين 
قلك(4) 

ه ‏ المحصول في علم أصول الفقه”': للإمام فخر الدين الرازي 
المتوفى سنة 5١٠"ه.‏ 


ُعَذّ المحصول من أهم كتب الفخر الرازي الأصولية» ولعل كل ما 
كتبه الفخر الرازي في الأصول ‏ ك «المغالم في أصول الفقهء ومنتخب 
المحصول». والجدل والكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل» وغيرها» ‏ 
قد أدرج فيه؛ وما كتبه بعده منتخب منه وعائد إليه2» وليس هذا فحسب» 
بل يُعَدَ أهم مصدر في علم أصول الفقه منذ ظهر إلى يومنا هذا؛ لأن الإمام 
فخر الدين الرازي قام بتلخيص الكتب الأربعة» ركائز هذا العلم ‏ العمّد 
للقاضي عبدالجبارء المعتمد لأبي الحسين البصري, البرهان لإمام الحرمين 
الجويني» المستصفى للغزالي ‏ في هذا الكتاب وسماه «المحصول في علم 


.415/7 تاريخ العلامة ابن خلدون‎ )١( 

(9) قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور حمد الكبيسي؛ لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة 
الإسلامية من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهرء وقد نوقشت في 21959/5/8 
فنالت مرتبة الشرف الأول مع التبادل. وقد طبع بمطبعة الإرشاد ببغداد سنة ٠79١هء‏ 
الاوام. 

(9) لا يُعرف عن هذا الكتاب إلا عنوانه» وقد أحال عليه في المستصفى .181//١‏ 

(5) انظر: نهاية السول .»5/١‏ مقدمة محقق المحصول .68١/١‏ 

(8) قام بتحقيقه والتقديم له أستادنا الدكتور طه جابر فياض العلواني» وهو مطبوع في. 
دمشق بمؤسسة الرسالة سنة 19497م. 

() انظر: مقدمة محقق المحصول .57/١‏ 
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أصول الفقه». كأنه أراد أن هذا الكتاب هو محصول أصول الفقهء 
وحاصله. أي: خلاصته المستخرجة منه. 


والمحصول من الكتب المبسوطة الميسرة بالنسبة إلى غيرهاء وهو 
أوضح عبارة» وأكثر تفصيلا. 

وقد توالت الاختصارات والشروح والتعليقات عليه . 

فاختصره تاج الدين الأرموي (ت 5805ه) بكتابه «الحاصل)0', 
واختصره سراج الدين الأرموي (ت 5487ه) بكتابه «التحصيل»”" 22 واختصره 
الإماغ: الرازئ يتفسه بكتات سمام #المشكنك)” 4 واختضره كنهات الديد 
القرافي رت 5854ه) وشرحه. وسماه اأشرح تنقيح الفصول في اختصار 
المحصول في امول واختصره أمين الدين مظفر بن محمد التبريزي 
المتواقي ا 0 


وشرحه محمد بن محمود بن عباد العجلى الأصفهانى رت “#"مكهم) 
وسماه «الكاشف عن المحصول”'"'. وشرحه شهاب الدين القرافى (ت 
64ه) وسماه «نفائس الأصول في شرح المع 7 


)0( قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالسلام محمود أبو ناجي» ونال على ذلك درجة 
الدكتوراه من جامعة الأزهر. 

(فة قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالحميد علي أبو زنيد. ونال على ذلك درجة 
الدكتوراه سنة 98١ه‏ من جامعة الأزهر. 

فر قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالمعز حريزء ونال على ذلك درجة الدكتوراه من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض. 

(4) هذا المختصر مع شرحه مطبوع طبعة أولى في القاهرة بالمطبعة الخيرية سنة 705١هى‏ 
والطبعة الثانية في دار ععطوة القاهرة سنة 4١4١ه.‏ 

(5) وقد تم تحقيقه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وانظر: مقدمة محقق 
المحصول ١/هه.‏ 

(7) قام بتحقيقه والتقديم له الشيخان: عادل أحمد عبدالموجود.ء وعلي محمد معرّضء» 
وطبع بدار الكتب العلمية بيروت لبنان سنة 419١ه‏ 1998م. 

(610 قام بتحقيقه والتقديم له الشيخان: عادل أحمد عبدالموجودء وعلي محمد معرّض» 
الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز سنة /4117١ه‏ 991١م.‏ 


4 


ولم يأت دك لاسم الفخر الرازي» ولا لكتابه المحصول في مختصر 
المنتهى لابن الحاجب» ولكنه أفاد منه . 


وإذا ذكر ابن الحاجب قولّ الفخر الرازي يقول: «وقيل»؛ فمثلاً في 
حدّ العلم: قال ابن الحاجب: «والعلم: قيل: لا يُحَدَء فقال الإمام: 
لعسره » وقيل : لأنه ضروري من وجهين»2. 


قال الأصفهاني في بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب”'" عند 
شرح عبارة ابن الحاجب «قال 0 فخر .الدين الرازي: «إنه لا يمكن 
تحديده ؛ لعزم ضرورياً من .وجهين. 0 


وقال الزركشي في المعتبر”": «حيث وقع «الإمام؛ في 0 
فالمراد به «إمام 00 وأما فخر الدين الرازي فلم د 
ب:«قيل»؛ تبعا للآمدى» اه. 


5 الإحكام في أصول الأحكاه”*2: لسيف الدين الآمدي المتوفى سنة 
الاك"ه. 


1 الإجكام للإمام الآمدي من أهم مصادر علم أصول الفقه؟؛ 
لأن الآمدي قام بتلخيص الكتب الأربعة» ركائز هذا العلم «العمد 
والمعتمد» والبرهان» والمستصفى». وهو العمل 00 قام به ا 
الرازي في المحصول. وقد سبقت الإشارة إليه. إلا أن الفخر الرازي 
كان يميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج؛ والآمدي كان مولعاً 


.4١ بيان المختصر/‎ )١( 

(6) وانظر قول الفخر الرازي في المحصول .48/١‏ 

(0) نقلاً عن محقق بيان المختصر .114/1١‏ 

(54) قام بتحقيقه» وكتب هوامشه الشيخ إبراهيم العجوزء وطبع بدار الكتب العلمية بيروت 
لبنان سنة 85٠8‏ اه 19868م. 
وقد طبع عدة مرات في القاهرة» والرياض وغيرهما. 


كل 


المحفيول 7 

فهذه مصادر العلامة ابن الحاجب الأساسية فى مختصرهء 
وهى مختلفة» ومتنوعة. وأصيلة ؛ تدل على أصالة علمه» وسعة اطلاعه. 
وتبحره . 


)00( انظر: تاريخ العلامة ابن خلدون ؟//9إ41. 


4١ 


المبحث الثاني 
الشروح, والحواشي» 
والتعليقات على مختصر المنتهى 


لقد كان مختصر المنتهى لابن الحاجب أصلاً مهماء رجع إليه العلماء 
في علم أصول الفقهء وقد اعتنوا به اعتناءً فاتقاء فتناولوه بالدرس 
والتدريس» وشرحه جم غفير منهم: 

١‏ - شرح لمحمد بن أبي بكر الفاسي (ت 578ه)"". 

؟ - شرح للعلامة جمال الدين الحِلّي (ت 148ه)2©. 

شرح لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام (ت 550ه). وعلق عليه 
محمد بن محمد الأزدي رت 8١8ه)‏ وسماه التوضيح”" . 


4 - شرح للقاضي البييضاوي (ت 588"ه) بعنوان «مرصاد الأفهام الى 
مبادئ الأحكام»”*'. 


.1865-1488 انظر: كشف الظنون ؟/‎ )١( 

9) انظر: كشف الظنون ؟/ 180. مقدمة تحقيق بيان المختصر 2٠/١‏ وقد ذكره أبو 
الثناء الأصفهاني في كثير من المواضع في شرحه بيان المختصر. وقد ذكره ابن السبكي ' 
في الإبهاج ؟/49. 

(6) انظر: الضياء اللامع للشيخ حلولو ١5/١‏ 5لا ١ذكا‏ 'مك لاذركء لاك 
هلا". كشف الظنون 7/ 1888. 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ؟/ . كشف الظنون ؟1808/7. نهاية السول ١/د‏ 
من المقدمة. الفتح المبين .4١/7‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص558. ش 
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ف شرع اممو بر مله الاك اول و1 
5 شرح لتقي الدين بن دقيق العيد (ت ”٠/اهم)”"'‏ . 


:ا - شرح لعبدالعزيز بن محمد بن علي الطوسي (ت 5٠لاه)‏ سماه: 


«كاشف الرموز ومظهر الكنوز)”" . 


6 - شرح لقطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي رت ا 
5-9 شرح للحسن بن محمد نظام الدين رت حوالى )20 


٠‏ - شرح لركن الدين الإستراباذي (ت هالاه) بعنوان: «حل العقد 


والعقل في شرح مختصر السؤل والأمل)9 . 


بعنوان: «غاية الوضيول وإيضاح السبل” في شرح مختصر منتهى السؤل 
والأمل»)”" . 


١‏ - شرح لسليمان بن أحمد بن زكريا القرشي الأسدي. ألفه لعلاء 


03 


4# 


مخطوط بمكتبة الأسد تحت رقم (16م؟). 

انظر: كشف الظنون 18857/7. 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .١590/5‏ الفتح المبين .٠١8/7‏ أصول الفقه تاريخه 

ورجاله ص١758.‏ 

انظر: الفتح المبين ؟/ .1١4- ١١‏ كشف الظنون ؟1404/1. تاريخ الأدب العربي 
لكارل بروكلمان ه/ه””". أصول الفقه تاريخه ورجاله ص7817. 

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 8/ه“"". وهو ميكرو فيلم .)١١786(‏ رقم (44). 

أصول تايمور بدار الكتب القومية بمصر -قسم المخطوطات- وقد اطلعتٌ عليه. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى 85/5. كشف الظنون ؟/ 1888. الفتح المبين 75 .١١8‏ 

أصول الفقه تاريخه ورجاله ص١9".‏ 


انظر: كشف الظئون؟/ 1885. الفتح المبين 137/7. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 


ه/ ه*". أصول الفقه تاريخه ورجاله ص":". 


١ 


الدين الثاني حاكم فارس ما بين (595ه و0٠لاه)'"‏ . 


3 شرح لمحمد بن عبدالسلام بن يوسف الخواري» أو الجوادي 
1 5 فق 
(توفي حوالى سنة ٠٠لاه)‏ . 


6 شرج لبرهان الدين إبراهيم بن عبدالرحمئن بن فركاح المّزاري 
الشافعى (ت 4١1لاه)0”".‏ 


6 شرح لبدر الدين بن أسعد التستري (ت ”)0 . 


5 شرح لإبراهيم الجعبري (ت ؟#“الاه). واختصر المختصر 


. شرح لعثمان بن عبدالملك الكردي (ت.48"*لاه)0""‎ - ١ 

6 - شرح لفخر الدين الطائي الحلبي (ت #4لاه)"" . 

4 - شرح لعبدالله بن علي الكناني الغرناطي (ت ١4/اه)'”‏ . 
٠‏ - شرح لشمس الدين السفاقسي (ت 44لاه)2 . 


."1760 /© انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ©/ ©7". 

(6) انظر: كشف الظنون ؟/ 1888. الفتح المبين 7/ .١140‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص١١".‏ 

(4) انظر: كشف الظنون 18684/7. الفتح المبين .١157/7‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
ه/ *". أصول الفقه تاريخه ورجاله ص5 ."١‏ 

(8) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 45/5. الفتح المبين .١57"/7‏ أصول الفقه 
تاريخه ورجاله ص5١".‏ 

(5) انظر: كشف الظئون 18857/7. 

60 انظر: طبقات السبكي .١157/5‏ الفتح المبين ؟/ .١16١‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص7؟7. 

(4) انظر: الفتح المبين ؟/ .١67‏ شجرة النور الزكية ص .5١4‏ 

(9) انظر: شجرة النور الزكية ص .5١9‏ الفتح المبين ؟/ .١168٠‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص١7".‏ 
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. شرح لشمس الدين محمد بن مظفر الخَلْخَالي (ت ه4/اه)32‎ ١ 


231 - شرح لمحمود بن عبدالرحمئن الأصفهاني (ت 54لاه) بعنوان: 


«بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب”"' . 


3 - شرح لمحمد بن هارون الكناني التونسي (ت ٠ه/اه)2‏ . 
4 - شرح لمجد الدين إسماعيل بن يحيى الرازي (ت ٠هلاه)©'‏ . 
8 - شرح لزين الدين العجمى (ت #هلاه)* . 


5 - شرح لزين الدين أبي الحسن علي بن الحسين الموصلي بن 


الشيخ عوينة (ت مم , 


7" - شرح لعضد الدين الإيجي (ت 05/اه)0". وعليه الحواشي 


والتعليقات الآتية: 


وها في و عن إشكالات على حاف السعد أولها: («الحمد لله نحمده 


دلق 
فق 


م2 
2( 
ره( 


69 
49 


©9( 


ل 


ب - حاشية الشريف الجرجاني (ت 5١81ه)‏ وعليها الحواشي الآتية: 


انظر: شذرات الذهب 144/5. هدية العارفين ”/ .١67‏ كشف الظنون ؟/1868١.‏ 
انظر: كشف الظنون ؟1/ 1885. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 5/8"". المكتبة الأزهرية 
(1614) جوهري رقم (418141) وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد مظهر بقا. 

انظر: مدخل إلى أصول الفقه المالكي للدكتور محمد المختار ولد أنَّاه ص8 .١5‏ 

انظر: كشف الظنون ؟/18688. 

انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص /ا7. الفتح المبين ؟/١17.‏ أصول الفقه 
تاريخه ورجاله ص12" 

انظر: كشف الظنون ؟1885/5. الفتح المبين ؟/ .١7/7‏ هدية العارفين 7٠١/١‏ 

انظر: كشف الظنون /١‏ 1887. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 88-885/8". الفتح 
المبين ؟/ /17. 

موجودة بالمكتبة الأزهرية (9همجاميع) رقم (1"47). 


نا 


)0غ( 
زفق 
إفرة 
4( 
)2 
إف4 
إ(ف4 
0( 


حاشية لأحمد بن موسى الخيالي (ت 4517ه)0' . 


حاشية ليعقوب باشا بن خضر بيك (ت ١وههى)0".‏ 


حاشية لخطيب زاده (ت ١901ه0".‏ 


- حاشية لمصلح الدين مصطفى القسطلاني (ت ١95ه)*'.‏ 
- حاشية لصدر الدين الشيرازي (ت 57٠وه)”'.‏ 


- خاشية لجلال الدين بن سعد الدواني (ت 08٠وه)0".‏ 
حاشية لحميد بن أفضل الدين الحسيني (ت 908ه)”". 
- حاشية لحسين الإردبلي (ت ٠هوه)2.‏ 

- حاشية لتاج الدين حسين بن سعيد (ت /الاوه). 


حاشية لمحمد يعقوب بن على البنانى (توفى بعد سنة ١8١٠ه).‏ 
- حاشية لمجهول كتبها فى سنة (5١١٠١ه).‏ 
حاشية لآقا جمال خوانساري (ت 78١١ه).‏ 


شية لمحمد حميد الكفوي (ت 58١١ه).‏ 
شية للقازاباذي (ت؟). 


حاشية لإسماعيل .بخ إمام السيواسي لات ؟): 
- حاشية لحسن الهروي (ت ؟). 


انظر: 
: كشف الظنون 7/7 1885. 

: الفتح المبين .5١/‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص١‏ 40. 

: كشف الظنون ؟//1861. 

: الفتح المبين */37". 

: كشف الظنون .١481//7‏ 

: المكتبة الأزهرية ١54(‏ مجاميع)» رقم (4176). كشف الظئنون ؟/1885. 
: المصدر السابق .١18857/7‏ 


كشف الظنون .١1861//7‏ 
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د اضية ‏ التية مق عمق اللكلكاكن :91 
- حاشية لحسن الشاموني أولها: «أحمدك اللهم يا أهل الحمد 


والثناء . 5 اللا 


ت ‏ حاشية لسيف الدين أحمد الأبهري (توفي حوالي ١٠6ه).‏ 

ث ‏ حاشية للشيخ المولى خسرو (ت 888ه)2". 

ج ‏ حاشية لعلاء الدين علي الطوسي (ت 841ه)”” . 

ح ‏ حاشية للشيخ بالي باشا بن يكان (ت؟)©' , 

خا حاشية لحسن بن عبدالصمد السامسونء؛ تلميذ بالي باشا 


(المتوفى في عهد مراد الثاني 4848, 885ه)2 . 


د حاشية لشمس الدين محمد بن شهات الدين الشرواني الحنفي رت 


00000 


و00 : 


000( 
فم 
قرف 
2( 
)0( 
03 
4# 
00( 
4 


ر - حاشية لحفيد التفتازانى (ت 915ه). 
ز ‏ حاشية لجلال الدين الدوانى (ت 18وه)2 . 


س ‏ حاشية لابن الفضل (ت )© 


انظر: المكتبة الأزهرية (15؟5 مجاميع): رقم (19840). 

انظر: كشف الظنون ؟//ا18461. 

انظر: كشف الظنون ؟/ 21467 1465. 

انظر: كشف الظنون 7/7 1885. 

انظر: المكتبة الأزهرية ١4(‏ مجاميع) رقم (4175). كشف الظنون 18857/:5. 
انظر: كشف الظنون ؟//ا1861. 

انظر: كشف الظنون 1861//7. 

انظر: شذرات الذهب .15١/8‏ كشف الظنون ؟/1885. الفتح المبين / 517. 
انظر: كشف الظنون ؟:18657/1. 


0/ 


ش - حاشية لملا عربشاه إسفرائني (ت ؟). 

ص - حاشية لمحمد علي الخوافي (ت؟). 

ض - حاشية للشيخ عرب (ت؟)0". 

ط ‏ حاشية لمحمد بن مهدي بن محمد شافع الإستراباذي (ت ؟). 

ظ - حاشية لابن التخطيت (ت )59 , 

ع خاقية لمي صنادو الدرة ار )57 

غ ‏ حاشية لأبي الفضل محمد الجيزاوي» شيخ جامع الأزهر (ت 


ا بعنوان: اتحقيقات شريفة» وتدقيقات منيفة) . 


8 - شرح لمجد الدين بن تيكروز الشيرازي (ت )0 . 
4 شرح لمحب الدين القونوي (ت 8ه/اه)”"'» بعنوان: «نهاية 


مقصد الراغب في شرح مختصر ابن الحاجب» أو «شرح مختصر منتهى 
السؤل والأمل لابن الحاجب». 


للق 
إفيف 
إفرف 
دق 
)2 


030 


فق 


. ””)هال5٠ شرح لأبي العباس البجائي الجزائري (ت‎ ٠ 


انظر: كشف الظئون ؟18857/7. 


انظر: كشف الظئنون ؟1885/7. 

المصدر السابق ؟18857/7. 

مطبوع بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١77:5”‏ ه. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى 8/5. الفتح المبين 2117/7 وهو مخطوط بمكتبة 
الأسد تحت رقم (5879). 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى 1857/5. الفتح المبين .١78/7‏ الدرر الكامنة 98/5:". 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص44". كشف الظئنون 18857/7. قال الشيخ حاجي 
خليفة: اوسمن شرحه محب الدين» أبو الثناء محمد بن الشيخ علاء الدين علي 
القونوي» ثم القاهري الشافعي المتوفى سنة 8ه/اه في جزءين» وهو من أحسن 
شروحه.؟ 3 

انظر: شجرة النور الزكية ص777. الفتح المبين ؟/57. أصول الفقه تاريخه ورجاله 
صاه",. 
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, شرح لبهاء الدين السبكي رت #ج/وم)302‎ - "#١ 
شرح لهارون بن عبدالولي بن عبدالسلام المراغي (ت‎  ”؟‎ 


00 


#8 شرح لخليل بن إسحاق الجندي (ت /اثلاه)"" . 
5 - شرح لابن عسكر البغدادي (ت 58لاه) ”2 . 


عن مختصر ابن الحاجنى0: وعليه حاشية لعز الدين بن محمد بن ا 
بكر بن جماعة (ت 4819ه)20" . 


(00 


00 
فيه 


0 


(( 


قف 
07 
00 


5 شرح لمحمد بن الحسين المالقي (ت ١لالاه)””"‏ . 


ا - شرح ليحيى بن موسى الرهوني (ت 4لالاه)”” . 


انظر: البدر الطالع 0١‏ الفتح المبين .١1457/7‏ كشف الظنون ؟1888/7. أصول 


الفقه تاريخه ورجاله ص هه". 

انظر: كشف الظنون 7/7 1885. 

انظر: الدرر الكامنة ؟857/7. كشف الظنئون ؟”/ 1488. مدخل إلى أصول الفقه المالكي 
ص55 .١‏ 

انظر: شجرة النور الزكية ص551. الفتح المبين .١147//7‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
صفذه". 

انظر: الدرر الكامنة ؟/578. الفتح المبين ؟147-141/5. كشف الظنون 1888/7. 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ه/ "". أصول الفقه تاريخه ورجاله ص54". المكتبة 
الأزهرية )١180١(‏ أمبابي رقم (2»)447550 وهو مخطوط بدار الكتب القومية بمصر رقم 
(7119) أصول فقه عمومية (709/5414) رقم الميكرو فيلم (0)71707/4 وفي خزانة. عائلتنا 
نسخة مصورة من نسخة مكتبة الأسدء وهو الآن مطبوع بتحقيق الشيخين علي محمد 
معوض. وعادل أحمد عبدالموجود. 

انظر: كشف الظنون 7/ 1888. 

انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ه/٠4".‏ 

انظر: الضياء اللامع للشيخ حلولو ١//ا17.‏ 59094. الفتح المبين ؟/197. تاريخ 


الأدب العربى لبروكلمان ه/8”*". أصول الفقه تاريخه ورجاله ص58". 
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8 شرح لشمس: الدين الغماري (ت 8لالاه)"؟. / 
6 شرح اللسيد: الشريف الحسيتي الواسطي (ت +/الاى)”” . 


5ه" . بعنوان: «النقود والردود . 


. شرح لعلم الدين البساطي (ت 85لاه)”*'‎ ١ 
شرح لشمس الدين الكرماني (ت 85/اه)” . بعنوان: «السبعة‎ - 5 


السيارة» . 


(00 


إفة 


افيف 


زفق 
ره( 


فه 


إ(ف4 


20) 


4 - شرح لعز الدين الموصلي (ات 86/اه)”" . 
44 شرح لشمس الدين الصرخدي (ت 5ؤل/اه)”" . 
6 - شرح لذن العباس الربعي (ت هولام)" , 


انظر: شجرة النور الزكية ص777. الفتح المبين ؟7/ .3٠١‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص ١‏ لا". 

انظر: شذرات الذهب 154/5. الدرر الكامنة "”/ .47١‏ نزهة الخاطر العاطر ."017/١‏ 
الفتح المبين 50*/7. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ."4٠0/0‏ أصول الفقه تاريخه 
ورجاله ص4/”". 

انظر: كشف الظنون 1884/7. الفتح المبين ؟/504. الأعلام للزركلي 711/7. 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 8/8“*". أصول الفقه تاريخه ورجاله ص١8".‏ 

انظر: شجرة النور الزكية ص27 *785. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ."14٠/8‏ 
انظر: الدرر الكامنة ."٠١/5‏ الفتح المبين 7/ .5١١‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص١8".‏ وقد ذكر بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي 594/8" أن لشمس الدين 
الكرماني. كتاباً بعنوان: «النقود (النقول) والردود». والمعروف أن كتاب: «النقود 
والردود» للبابرتى الحنفى (ت 85لاه). 

انظر: الدرر الكامنة #/ 4. الأعلام للزركلي 141/8. الفتح المبين ؟/177. أصول 
الفقه تاريخه ورجاله ص”87”. 

انظر: شذرات الذهب 8/5””. الدرر الكامنة #/ 449. الفتح المبين .5١6/7‏ أصول 
الفقه تاريخه ورجاله ص85". 

انظر: شذرات الذهب 98/5". شجرة النور الزكية ص575. الفتح المبين ؟/18١5.‏ 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٠١9".‏ 


١٠ 


انلك 
8ه 0 . 


4 - شرح لابن عطاء اللّه أحمد بن محمد الإسكندري الزبيري (ت 
زفق 
١.مه)‏ . 


- شرح لسراج الدين بن الملقن (ت 04٠8ه0".‏ 


4 شرح لبهرام بن عبدالله المالكي - تاج الدين أبي البقاء - (ت 
2 
6مه) .2 


٠ه‏ شرح لأبي العباس أحمد بن حسين القسنطيني المعروف بابن 
الخطيب» وابن قنفذ (ت ١٠8ه)6"".‏ بعنوان: «تفهيم الطالب لمسائل أصول 
ابن الحاجب» . 


(3) 
. 2  )همأاأ‎ 


5 شرح لأبي عبدالله عز الدين بن جماعة (ت 419ه)" . 


."88/8 انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان‎ )١ 

(؟) انظر: شجرة النور الزكية ص4؟5؟. الفتح المبين */5. كشف الظنون ؟1888/7. 
مدخل إلى أصول الفقه المالكي ص”5١.‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص"49". 

©) انظر: شذرات الذهب 7/ 44. الفتح المبين *//708-707. كشف الظنون 1865/7. 
الأعلام 518/6. أصول الفقه تاريخه ورجاله صه4". 
(5) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ."4٠/8‏ شجرة النور الزكية ص5"4. الفتح 
المبين .١7/*‏ كشف الظنون ”/ 1868. مدخل إلى أصول الفقه المالكى ص55١.‏ 
() انظر: شجرة النور الزكية ص0١19.‏ الفتح المبين /18. مدخل ان أصول الفقه 
المالكي ص157. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص5٠4.‏ 

(5) انظر: الفتح المبين /19. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان .54٠/8‏ مدخل إلى أصول 
الفقه المالكى ص157١.‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص/50. 

0) شذرات انميت 51 الفتح المبين #/7-57. الأعلام 787/5. أصول الفقه 
تاريخه ورجاله ص١١4.‏ 


٠١ 


5 شرح لشهاب الدين أحمد بن الحسين الرملي (ت 844ه0". 


64 - شرح لبعض المختصر لابن زاغو التلمساني (ت 848ه)2" . 


06 شرح في مسودة لاني القاسم محمد بن محمد النويري رت 


ما 


تاريخ ا 


لاه شرح لمن يسمى بشيخ الإسلام؛ وعليه تعليقات لمحمد بن 


محمد الأسدي القدسى رت 000107 


إف34 


©9( 


8 - شرح لبدر الدين المالكي (ت ٠/ا4ه""".‏ 
8 شرح لكمال الدين بن إمام الكاملية (ت 41/4ه)" . 


٠‏ - شرح لأبي عبدالله التريكي التونسي (ت 8854ه)0©. 


انظر: البدر الطالع .494/١‏ شذرات الذهب 7548/7. كشف الظنون 186557/7. أصول 
الفقه تاريخه ورجاله ص"47. 

انظر: شجرة النور الزكية ص594. الفتح المبين "/ ". أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص455. 

انظر: شجرة النور الزكية ص”547. مدخل إلى أصول الفقه المالكى ص57١.‏ 

ذكره صاحب شجرة النور الزكية ص745 في الطبقة السابعة عشرء والتي هي بين 
٠8‏ ه إلى 880 ه. وانظر: مدخل إلى أصول الفقه المالكئ ص597١.‏ 000 
انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١ ."4٠/8‏ 

انظر: شجرة النور الزكية ص595. الفتح المبين .5١/‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص455. 

انظر: البدر الطالع 7/ 145. الأعلام للزركلي 708/17. الفتح المبين */47. أصول 
الفقه تاريخه ورجاله ص ه"4. 

انظر: .شجرة النور الزكية ص750. الفتح المبين //01. أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص 4 . 


٠١5 


١‏ - تعليق على المختصر لأبي عبدالله الحطاب المالكي (ت 


تعليق عل الميختضر لبدر الدين القزافق (ك 01 , 
*” - شرح لأبي العباس الدلائيى (ت ١6١٠1ه”‏ . 


45 - شرح لعبدالقادر بن عبدالهادي نا 
58 شرح لصالح بن مهري المقبلي اليمني (ت 8١١١ه)0".,‏ 


بعنوان: «نجاح الطالب شرح مختصر ابن الحاجب». 


ذلك 


إفة 


فرق 


2 


ره( 


)03 
إف4 
فك 
إلى 


اد شرية: لعنزذا برزواقن رت )0 

1" - شرح للأصفهاني (ت؟)0" . 

4 - شرح لمجهول بعنوان: «التوضيح» باريس رقم (4849)". 
4 - شرح لمجهول (قطعة) الجزائر رقم  ١١85(‏ /81م١1)‏ . 
شرح لمجهول باريس رقم (*20810. 


انظر: الأعلام للزركلى 585/7. الفتح المبينه "/ هلا. أصول الفقه تاريخه ورجاله 
1 :. صو 


ص7" 5. 
انظر: الأعلام للزركلي 8/؟١.‏ الفتح المبين */47. أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص .58١‏ 
انظر: شجرة النور الزكية ص١0١".‏ الفتح المبين "/ 454. أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص487. 


انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 40/8". 

انظر: البدر الطالع .88/١‏ تاريخ الأدب العربي ه/8“". إجابة السائل شرح بغية 
الآمل هامش ص 8؟. المكتبة الأزهرية )١١١5(‏ أمبابي رقم (/2)1448717 وهي نسخة 
في مجلد بقلم معتاد في (98) ورقةء ومسطرتها (65؟) سطراء (١؟)‏ سم. 

انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ."14٠/8‏ 

انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ه/884". 

انظر: المرجع السابق ©ه/897". 

انظر: المرجع السابق ه/97ة”". 


.”88/8 انظر: المرجع السابق‎ )٠١( 


١لا‏ شرح لأبي بكر الآمدي (ت ؟). 
"ا شرح لابن الكاتب (ت؟00©. 
7 شرح لأبي اليسر الحنفي (ت 909 . 


بعنوان: «الكافي الطالب في شرح مختصر ابن الحاجب». 


(المتوفى سنة ؟”الاه)”*2 ونظمه الشيحٌ جلال الدين عبدالرحمان بن عمر 
البلقيني (المتوفى سنة 4715ه)” . 


لل 
إفة 
فيه 
0 
)2 


حشدا حب مه 


انظر: الضياء اللامع .5١57/١‏ 

انظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري .64/١‏ 

انظر: كشف الظنون ؟”/ 1888. 

انظر: الفتح المبين ؟5/7١.‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص5١".‏ 
انظر: كشف الظنون ؟/18657. 


١ 


المببحث الثالث 
تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب 


لا يخفى على أهل العلم ما لِكتب التخريج من أهمية بالغة: 
ومرتبة جليلة على اختلاف تصانيفهاء وتباين مقاصد مؤلفيهاء فقد شرع 
جماعة من علماء الحديث في تخريج بعض الكتب الفقهية والأصولية» 
وشمروا عن ساعد الجدء فخرّجوا تلك الأحاديث من مظانها من كتب 
السينة المنشرفة ودواوينها العامرة»ء مع بيان تعليل تلك الأحاديث وما 
طرقها من وهن وسقط وذكر من صححها من أئمة هذا الشأن والفنء 
وتحرير مقام الخلاف فيهاء والاعتناء بالزيادات في بعض طرق الحديث» 
وما اشتملت عليه من فوائد تقوم عليها بعض الأحكام الشرعية» 
والدلالات الأصولية. 

وإن من بين تلك الكتب التي خرّجت كتاب «مختصر منتهى السؤل 
والأمل في علمي الأول والجدل» للإمام العلامة أبي عمرو بن الحاجب» 
ولمكانة هذا الكتاب» ومنزلته العليا عند العلماء والطلاب. فقد أولي اهتماماً 
بالغأ من علماء الحديث» فقد اعتنوا بتخريجه في كتب مستقلة: كما أنه قد 
شرحه وأزاح عن غامضه ومشكله غير واحد من أهل العلمء فقد عمت 
فائدته من الناحية الأصولية والحديثية؛ وهذا ما تحظى به بعض المؤلفات؛ 
حيثك يكيب لها من الشيوع ما يجعلها منتشرة عند الناس عالمهم وناشئهمء 
وذلك ما بين تدريس لهء وتعليق عليه» واستدراك لما قد يفوت. هذا وقد 
قام بتخريجه غير واحد من المحدثين منهم : 


٠٠. 


0 الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي 
(ت 55لاه) رحمه اللّم له كلام على أحاديث مختصر ابن الحاجب. ذكر 
ذلك الإمام جلال الدين السيوطي في ترجمته”"» لكني لم أر أحداً من 
المخرجين لأحاديث الكتاب نص على الأخذ منه. 

قال الشيخ حاجي خليفة في كشف الظنون”': «واختصره ‏ أي كتاب 
ابن عبدالهادي ‏ الشيحٌُ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى سنة 
""الاه. وسماه «الكتاب المعتبر في اختصار المختصر) . اه 

؟ - الإمام الحافظ الأصولي تاج الدين السبكي (ت الالاه). حرّج 
أحاديث المختصر في شرح رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب)»» 
وعليه اعتمد كل من جاء بعده في تخريج أحاديث المحمير 

 '“‏ الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى رت 5 /الاه)ء 
له تخريج على المختصر أسماه «تحفة الطالب بمعرفة أعانية مختصر ابن 
الحاجب ل 

5 الإمام الحافظ الأصولي محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي (ت 
45/مه)). له تخريج على المختصر أسماه «المعتبر في تخريج أحاديث 
0 وام 7 

- الإمام الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن الإمام أبي الحسين 
علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الشافعي (ت 5١8ه).ء‏ له تخريج على 
المختصر أيضاً أسماه «غاية مأمول الراغب في معرفة الحاديف ابن الحاجب»» 


وهو مختصر عدا اكتفى فيه بالعزو إلى بعض المصادر في الغالف : 


.18657/7 انظر: تذكرة الحفاظ للسيوطي ص 076. كشف الظئنون‎ )١( 

(0) كشف الظنون ؟18857/7. 

(5) قام الدكتور عبدالغني بن حميد الكُبَيْسِي بتحقيقهء وحصل به على درجة الماجستير من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمةء وقد طبع. 

(5) قام الدكتور عبدالرحيم قشقري بتحقيقه» وحصل به به على درجة الدكتوراه من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد طبع. 

(6) توجد منه نسخة في المكتبة السليمانية باستنبول» مكتبة داماد إبراهيم باشا تحت رقم 
(/85" مجموع). انظر: مقدمة: محقق تحفة الطالب ص١.‏ 


١٠١ك‎ 


- الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ؟88ه)ء خرج أحاديث 
0 في كتاب أسماة «موافقة ا الخجر في تخريج أحاديث 
المقتس فى وهو كتاب كبيرء وهو عبارة عن أمال أملاها الحافظ ابن 
حجر على طلابه؛ ويسوق الأحاديث بأسانيده. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن تعدد المخرّجين لكتاب لا يعنى الاستغناء 
عن أحدها؛ إذ لكل فاضل تحريرء ولكل إمام منهجهء ولكل كتاب أهميته 
ومزاياهء وقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه التلخيص الحبير2: «أما 
بعد: فقد وقفت على تخريج أحاديث شرح الوجيز للومام أبي القاسم 
الرافعي شكر اللّه سعيه لجماعة من المتأخرين منهم : : القاضي عرز الدين بن 
جماعة» والإمام أبو أمامة النقاش. والعلامة سراج الدين عمر بن علي 
الأنصاري المفتي» وبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» وعند كل منهم 
ما ليس عند الآخر من الفوائد والزوائد». اه. 


5-2 1ت .1 


() قام الدكتور عبدالله الحمد على تحقيق القسم الأول. وحصل به على درجة الدكتوراه 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد طبع الكتاب في مجلدين بتحقيق الشيخ 
حمدي عبدالمجيد السلفي» والشيخ صبحي البدري السامرائي. 

(9) التلخيص الحبير .4/١‏ 


المبحث الرابع 
مصطلحات ابن الحاجب في المختصر 


تتبع شراح المختصر كلام ابن الحاجب» فوجدوه يوظف بعض 
المصطلحاتء فوضحوا معانيها؛ لذا كان لزاماً علىّ أن أشير إليها؛ ليكون 
قارئ «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» على بينة 
عن مد هده التشظ كاه ا ا( 

١‏ لَنَا: إذا قال ابن الحاجب: ١الَنَا4؛‏ فإنه يشير إلى الدليل الصحيح 
على مطلوبه . 

قال العضد في شرحه على المختصر''' عند شرحه كلام ابن 
الحاجب: «مسألة: المشترك واقع على الأصح لنا: أن القرء للطهرء 
والحيض فعا على البدل من غير ترجيح»: «قد اطرد المصنف في أنه يعبر 
بقوله: «لنا» عن دليل المذهب المختار الذي 0 اه. 

وقال الأصفهاني في بيان المختصر”' عند شرحه كلام ابن الحاجب 
السابق: «وقد علم باستقراء كلامه في هذا المختصر أنه يشير بلفظ «لنا» إلى 
الدليل الصحيح على مطلوبه»). اه. 00 

 "‏ اسْيُّدِلَ: إذا قال ابن الحاجب: «اسْتْدِل»؛ فإنه يشير إلى الدليل 
الفاسد على مطلوبه. 


.١58/١ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
.١54/١ (؟) .بيان المختصر‎ 


١م‎ 


قال العضد في شرحه على المختصر”'؟: «وبقوله «اسْتُدِلَ؛ عن دليل 
المختار الذي يزيفه». اه. 


وقال الأصفهاني في بيان المختصر”” : «وبلفظ «اسْيُدِلَ» إلى الدليل 
الفاسد على مطلويه». اه. 


وقال ابن السبكي في رفع العاجي 5 ' عند شرحه كلام ابن الحاجب 
في مسألة المشترك : «وَاسُْدِلَ): لو لم يكن؛ لخلت أكثر المسميات؛ لأنها 
غير متناهية»: «الشرح: « اسْيُدِلٌ)» على الوقوع* بدليل. والمصنف لا 
يرتضيه؛ فلذلك عبر عنه بلفظ «اسْتدِلَ) ؛ وذلك دَيُدَنُهَ إلا تاذزاة: اهن. 


«وَاسْيُدِلٌ بأن إبراهيم عليه 0 مر بالذبح». 


قال الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح العضد”*» تحت قول 
الشارح : «وبقوله اسْيّدِلٌ عن وليل المختاز الذي تر «قد خالف هذا 
معام في مباحث الخ حيث قال: ١‏ واسخول بأن إبراهيم عليه 
السلام أْمِرَ الدع فإنه قد أورد عليه الاعتراض » وأجاب عنه) فبقي أصل 
الدليل الما اهن 


“ - قالوا: إذا قال ابن الحاجب: «قالوا»؛ فإنه يشير إلى دليل 


قال القاضي العضد في شرحه على المختصر””': «وبقوله «قالوا» عن 
دليل المخالفء. وإن كان المذكور واحداً نظر إليهء وإلى أتباعه. هذا إذا 
كان المذهب المخالف متعيئاً وإلا عبر عنه بذكر ذي المذهب باسمهء أو 


.١178/١ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )1١( 
.١155/١ بيان المختصر‎ )( 


إفو4 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب م 
(:) حاشية الجرجاني على شرح العضد .178/١‏ 


بالنسبة إلى المذهب» أو يذكر المذهبء فيقول مثلاً «القاضي»ء «الإمام؛؛ 
أو «المبيح» «المحرّما» أو «الإباحة»» «التحريم» ». اه. 

وقال الأصفهانى فى بنان الع 3 «وبلفظ «قالوا» إلى دليل 
المذهب الباطل». اه. 

فاح أنا :قال الامتفيائق قن نيان الم "تن مننالة #الكترعية 
واقعة» في شرح قول ابن الحاجب: «وأما الثانية؛ فلأنه يلزم أن يكون القرآن 
عربياً) : في جميع مواضع هذا المختصر يشير به (ب «أمّاه) إلى المقدمة 
الاستثنائية»). اه. 

5 أجيبّ» الجواب» ز5: ميق وقع «أجيبّ» الجواب» رد فى 

المختصرء فالمراد بهم: الجواب عن أدلة الخصم . 

قال القاضي العضد في شرحه على المختصر”": «وعن الأجوبة 
5 ١أَجِيبَ؛‏ أو «الجواب». أو «رُدّ؛ ونحوه». اه. 

- فيل اغشّرض » وو حيث وقع «قِيل». اغتّرض » أوزة» فى 

المختصر فالمراد بهم: السؤال. 

قال القاضي العضد في شرحه على المختصر”*': «وعن السؤال 
ب«قِيل). أو «اغتُرض»» أو «أورد) ». اه. 

* - القاضى: حيث أطلق ابن الحاجب «القاضى». فالمراد به: القاضى 
أبو بكر بن الطيب الباقلاني. 

قال الزركشي في المعتبر”2: «وحيث أطلق في المختصر «القاضي» في 
كتب الأصول لأصحابناء فالمراد به: القاضى أبو بكر بن الطيب» وحيث 


.١1554/١ بيان المختصر‎ )١( 

(9؟) بيان المختصر ١/7؟7.‏ 

(9) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .١178/١‏ 
(4) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .١178/١‏ 
(4) نقلاً عن محقق بيان المختصر .158/١‏ 


١٠ 


أطلق في كتب المعتزلة» أو في كتب أصحابنا عن المعتزلة فالمراد به: 
د البساد الجبائي»). اه. ْ 

وقد خالف ابنٌ الحاجب هذا الاصطلاح في تعريف الخبر. حي 
قال: «قال القاضي. والمعتزلة: الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق 
والكذب»). 

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد”"' : «الظاهر على ما 
عرِفٌ من دأبه في هذا الكتاب أنه القاضي أبو بكرء لكن صرح الآمدي (في 
الإحكام ,)7506١/”7‏ وجمهور الشارحين بأنه القاضي عبدالجبارء وهو من 
المعتزلة»). اه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب”"': «إطلاق المصنف هنا لفظ 
القاضي على عبدالجبار أراه وقع سهواًء فإن أصحابنا الأصوليين لا يطلقون 
هذه اللفظة إلا على ابن الباقلاني» وإنما يطلقها على عبدالجبار المعتزلةٌ 
وكلاعطفغلن المعترلة» فارهم أنه إن البافلاتى مل جين عادة 
الأشاعرة» واقتضاء العطف المغايرة». اه. 


- الإمام: حيث وقع «الإمام) في مختصر المنتهى» فالمراد به: إمام 
الحرمين الجويني . 
قال الزركشي في المعتبر”": «حيث وقع «الإمام» في المختصر فالمراد 


به : إمام الحرمين. وأما فخر الدين الرازي فلم يسمه بل يعبر عنه ب «قيل»)؛ 
تبعاً للآمدي». اه. 


قال الأصفهاني “' في مبحث حدٌ العلمى عند شرحه قول ابن 
الحاجب: «والعلمء 0 0 فقال الإمام: لعسره»: «فقال إمام 


)١(‏ حاشية السعد على شرح العضد ؟45/7. 
(؟) رفع الحاجب ؟589/7. 

(5) نقلاً عن محقق بيان المختصر .154/١‏ 
(1) بيان المختصر .41-5٠/١‏ 


الحرمين: لعسره». وفي شرح قول ابن الحاجب: «وقيل: لأنه ضروري من 
وجهين). : «قال الإمام فخر الدين الرازي: إنه لا يمكن تحديده؛ لكونه 
ضروريا من وجهين...). أه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب"'' عند شرح كلام ابن الحاجب 
السابق: «فقال الإمام أبو المعالي الجويني» إمام الحرمين» سلطان الأشاعرة» 
وغضنفر الجماعة : إئما لا يحد؛ لعسره)». 

«وقيل»: إنما لا يحد؛ «لأنه ضروري»» فكان غنياً عن التعريف. 

والإمام في المحصول ذهب إلى أنه ضروري» لكن الم يفل إنه لا 
يحدء بل عرفه بأنه: حكم الذهن بأمر على أمر حكماً جازماً مطابقا 
لموجب). اه. 

4 البصري: حيث وقع «البصري» فى مختضر المنتهى» فالمراد به: 
أبو عبدالله البصري 

قال الزركشى فى المعتبر”2: «وحيث أطلق في المختصر «البصري» 
فالمواة نه أبو: عتداه». لا أزى الحننين ٠١١ ١١‏ 

قال السعد التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد”" تحت قول 
الشارح (العضد): «وأبو الحسين البصري»: «صَرَّحَ بالاسم؛ لثلا يتوهم أن 
البصري هو أبو عبدالله» على ما هو دأبه فى هذا الكتاب؛ فإن مذهبه ليس 
وجوب العمل عقلاً مطلقاء بل فيما يسقط بالشبهة خاصة». اه. 


ج02 


دلق رفع الحاجب /ه”» متك 
(؟) نقلاً عن محقق بيان المختصر .١158/١‏ 
(*) حاشية السعد على شرح العضد ”6094/7. 


١1١1 


أسلوبه ومنهجه في المختصر 


وفيه مطلبان. 
- المطلب الأول: أسلوبه. 


1١ 11* 


أسلوبه ومنهجه في المختصر 


المطلب الأول: أسلوبه 


من الأمور المسلّم بها عند الفقهاء والأصوليين المتأخرين» تَمَيْرْ 
أسلوب الإمام ابن الحاجب في مؤلفاته الفقهية والأصولية بصعوبة العبارة 
التي تستلزم غموض المعنى أحياناًء وتصل إلى حد الألغاز أحياناً أخرى. 
وقد أشار إلى هذا الجانب في أسلوبه بعض الشارحين للمختصر. 


قال الأصفهاني في بيان المختصر"'' : «فتصديت لأن أشرحه فوع 
يبين حقائقه, ويوضح دقائقه, ويذلّل من اللفظ صعابه» ويكشف عن وجه 


المعاني نقابه ؟ مقتصداً غير ميختضر اختصاراً يؤدي إلى الإخلال» ولا مطنباً 
إطناباً يفضي إلى الإملال؛ ساعياً في حل مشكلاته» وفتح معضلاته» وتقرير 
معاقده» وتحرير قواعده. ودفع الشبهات الواردة على مقاصده». اه. 

وقال القاضي العضد في شرحه على المختصر”"': «إن المختصر 
للومام العلامة قدوة اليحتدين» جمال الملة والدين» أبي عمرو عثمان بن 
الحاجب المالكي تغمده اللّه بغفرانه»ء يجري منها ‏ أي:كتب الأصول ‏ 


)غ0( بيان المختصر ١/ه-لا.‏ 
(؟) شرح العضد على المختصر .8/١‏ 


١15 


يجري منها مجرى الغرة من الكمت» والقرحة من الدهم. والواسطة من 
العقدء وقد رزق حظأ وافياً من الاشتهارء فاستهتر به الأذكياء في جميع 
الأمصار أي استهتار؛ وذلك لصغر حجمه.ء وكثرة علمهء ولطافة نظمه. 
ولكنه مستعص على الفهمء لا يذل صعابهء ولا تسمح قرونته لكل ذي 
علم»ء وقد شرحه غير واحد من الفضلاءء واشتغل بحله جمٌّ غفير من فحول 
العلماءء فأبرزوا جلائل الأسرار من أستاره» وقد بقيت الدقائق. واجتلوا 
الجلي من حقائق معانيه؛ واحتجبت عنهم حقائق؛ وإني ممن شغفت بهء 
وقد وكلت فكري على حل ألفاظه ومعانيه»؛ وصرفت بعض عمري إلى 
تلخيص مقاصده ومبانيه» حتى لم يخف علي منها خافية» وتنبهت من 
الفوائد الزوائد على جملة كافية». اه. 

وقال حاجي خليفة في كشف الظنون"'': «هو مختصر غريب في 
صنعهء بديع في فنه؛ لغاية إيجازه يضاهي الألغازء وبحسن إيراده يحاكي 
الإعجاز) . 


علئ أن الععاوين القن اتقارهنا شذاهه اعدل اعيازاتهنا الفترييدة علخ 
صعوبة أسلوبه منها: 

١‏ «كاشف الرموز ومظهر الكنوز» لتقى الدين بن دقيق العيد (ت 
"لاه ). 


؟ ‏ «حل العْقّد والعْقّل في شرح مختصر السؤل والأمل» لركن الدين 
الإستراباذني (ت هالاه). 


 “‏ «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين 
الأصفهانى (ت 44/اه). 


الالاه). 


() كشف الظنون ؟/ .١1661"‏ 


ولعل السبب في صعوبة أسلوبه يعود بالأصالة إلى أمرين أَسَاسَيْنِ : 

١‏ - أسلوب الإيجاز الذي آثره ابن الحاجب في اختصاره هذا 
الستختصوة والذي ال ا الْعَالْمِيِنَ: 
وَعَلن (اللثتاى )1 تشمو رال نشكل ول شما 


نا بَعدُ: فَإِنّي لما رَأَيْتُ قُصُورٌ الْهمَم عَنِ الإكتَارء وَمَيْلَهَا إِلَى الإيجَازٍ 
دصار 0 في أَصُولٍ الْفِقَه ا 0 


57 :هد 


؟ ‏ ولوعه الشديد بالتحليل المنطقى للمسائل والدلائل؛ وتوظيفه 
للمنطق الكلامي الجدلي الواضح من بداية المختصر إلى نهايته» كقوله: 
«قالوا:... قلنا»» و: «قالوا... وأجيب»». ومقدمته المنطقية دليل على ذلك. 


وهذه من البوادر لاتجاه جديد فى التأليف». وهو الاتجاه إلى الإيجاز 
والاختصار. 


وهذه أمثلة على صعوبة وغموض أسلوبه؛ مما 9 0 يختلفون 
في توجيه كلامه احاناء ويعترفون بقصور فهمهم لعبارته أحيا نأ أخرى . 


١‏ قال ابن الحاجب في الاعتراض الغامن من الاعتراضات الواردة 
على القياس» وهو عدم التأثير : «وكل فرض جعل وصفا في العلة ممع 
1 اعترافه بطرده مردود» بخلااف غيره على المختار فيهما»). 


هده العبارة 'مقلقة وغايفية مما اجغل بعقّن الشتارحيق يترف بالقصون 
قال الأصفهانى فى بيان المختصر"'؟: «وقال المصنف:إن كل فرض 


.5٠١ /# بيان المختصر‎ )١( 


جعله المستدل في العلة وصفاًء فإن اعترف المستدل بطرده فهو مردود على 
المختار. وإن لم يعترف بطرده فهو مقبول على المختار. 
هذا ما فهمته من كلام المصنف» ولم يتبين لي حقيقة هذا الكلامء 


وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد”''2: «من الشارحين 
من فسر هذا المقام بما يشهد بأنه لم يفهمهء وآخرون اعترفوا بعدم الفهم؛ 
ولذا بالغ المحقق ‏ أي العضد ‏ في توضيحه بما لا مزيد عليه». اه. 


- وقال ابن الحاجب في الاعتراض الخامس عشرء وهو المعارضة في 
الأصل يمع آخر: «.نيمن وضيف" المعارضة#ء: بعد اقول «لأن المدعى علة 
ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال». 


قال الأصفهاني في بيان المختصر””: «فعلى هذا قول المصنف: «من 
وصف المعارضة» بعد قوله: «لأن المدعى علة ليس بأولى بالجزثية أو 
بالاستقلال». زائد لا فائدة فيه. 


وقرر بعض الشارحين بيان الملازمة بوجه آخرء وهو أن الدليل دال 
على علية كل واحد من الوصفينء أعني وصف المستدلء. ووصف 
المعارضةء سواء كل ولخة سيق كالطعمء أو القوت. أو غير مستقل 
كالقتل العمد العدران إذا جعله الشافعي علة» وزاد عليه الحنفي بالجارح» 
حتى يكون المجموع علة؛ فإنه إذا لم يقبل» وجعل أحد الوصفين علةء لزم 
ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح. 

ثم قال: وعبارة المصنف. أعني الدليل وبيان الملازمة» وافق عقد 
المسألة في العموم لا التمسك؛ فإن قوله: «ليس بأولى بالجزثئية أو 
بالاستقلال» يشمل ما إذا كان الوصف المدعى علةء مركباًء والمعترض أخذ 


)١(‏ حاشية السعد على شرح العضد ؟:/5557. 
(؟) بيان المختصر "/ 5١5؟.‏ 


١1١1/ 


جزءاً منه» وادعى الاستقلال» وما إذا كان المدعى علة وصفاًء وضم إليه 
المعترض وصفاً آخر على ما ترى إذا نظرت فيه. 

وعلى هذا لا يكون قوله: «من وصف المعارضة» زائداً. 

وفيما ذكره هذا الشارح نظر؛ لأن قول المصنف: «ليس بأولى 
بالجزئية أو بالاستقلال»: لو كان شاملا لما إذا كان الوصف المدعى علة» 
مركباء والمعترض أخذ جزءاً منه»ء وادعى الاستقلال» لزم أن لا تقبل 
المعارضة؛ لأنه حينئذ لا يكون إثبات علية جزء المدعى علة مفيدة 
للمعترض؛ لأنه لو ثبت علية جزء المدعى علة» يلزم الحكم في الفرع 
ضرورة وجود الجزء الذي هو العلة المستقلة على زعم المعترض .فيهء فلا 
تكون المعارضة مفيدة. هذا ما ظهر لي». اه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب"'': «والحاصل: أن ما يأتي به 
السنتذل: مقاسب» وما يعارضه به المعترضن أيضاً مناسب:: فليس التمشك 
بأحدهما أولى من عكسه. ولا يخفى عليه أن المعارضة هنا ليس المراد بها: 
العلة المقتضية» بخلاف ما يريده المستدلء كما يفهم من الدليلين 
المتعارضين» بل العلة الصالحة لأن يتعلق بها في الحكم كما صلحت علة 
المستدل. وينشأ الخلاف عنهما في الفرع؛ لا في الأصلء. فإذا اتفقا مثلاً 
على أن البّرّ ربوي» واعتل أحدهما بالطعم. وبيّنَ وجه مناسبتهء كان 
للمعترض أن يقول: لم لا تعلقت بالكيل» وهو أيضاً مناسب وتبين ذلك؟! 
وإذا لاحت مناسبتهاء وضح أن التعليق بأحدهماء وترك الآخر تحكم. هذا 
ما فهمته من عبارة الكتاب.» وهي قَلِقَةَ عاصية». اه. 

؟ - وقال ابن الحاجب في مباحث النسخ» مسألة: «الجمهور على 
جواز نسخ مثل: صوموا أبداً» بخلاف «الصوم واجب مستمر أبداً». 

من المعلوم أن لا فرق على قول الجمهور بين كون الجملة فعلية 
نحو: «صوموا أبداً»» أو اسمية نحو: «الصوم واجب مستمر أبداً». 


)0( رفع الحاجب 5456-4545/5. 


لكن وقع في عبارة ابن الحاجب ما يحتمل خلاف ذلك؛ وهذا ما 
جعل الشارحَيْنِ: شمس الدين الأصفهاني» والقاضي العضد يختلفان في حل 

قال الأصفهاني في بيان المختصر"'؟: «ذهب الجمهور إلى جواز نسخ 
الأمر المقيد بالتأبيك». مكل #صوموا أبدأ»ه .خلافاً لبعضن الأصوليين:. بخلاف 
الخبر المقيد بالتأبيد» مثل: «الصوم واجب مستمر أبداً» فإن الأكثر على أنه 
لا يجوز نسخه؛ للزوم التناقض. والمختار عن المصنف في الأول جواز 
النسخ» . اه. 

وقال القاضي العضد في شرحه على المختصر”"': «أقول: الحكم 
المقيد بالتأبيد إن كان التأبيد قيداً فى الفعل مثل أن يقول: «صوموا أبداً». 
فالجمهور على جواز نسخهء وإن كان التأبيد قيداً للوجوبء وبياناً لمدة بقاء 
الوجوب واستمراره» فإن كان نضّاً مثل أن يقول: «الصوم واجب مستمر 
أبداً» لم يقبل خلافه» وإلا قبل» وحُمِلَ ذلك على مجازه». اه. 

ووافق ابن السبكي قولٌ القاضي العضدء. حيث قال في رفع 
الحاجب”": قال: «الجمهور: جواز النسخ»». الخطاب المقيد بالتأبيد إذا 
كان إنشاء حق مثل: «صوموا أبداً». «بخلاف: الصوم واجب مستمر أبداً» 
فإنه يجوز نسخه. 

واعلم أن قول: إن الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد 
بالتأبيد» صحيح. وأما قوله: «بخلاف الصوم واجب مستمر أبداً»» فزيادة 
لم يصرح بها الامديء. ولا غيرهء وإنما قال الامدي: فإن قيل: لفظ 
التأبيد جاري المجرى التنصيص على كل وقت من أوقات الزمان 
بخصوصه. والتنصيص على وجوب الفعل المتعرّن لا يجوز نسخهء فكذلك. 


هذا. 


.019/7 بيان المختصر‎ )١( 
.197/7 (؟) شرح العضد على المختصر‎ 
زفرة رفع الحاجب 4/ لاه-9ه.‎ 
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اوأيضاً فإنا نا لو أمرنا 3 تي امور جاز حت فلو 

ثم قالنة' ويفا فاك النمخاطي؟ إذا احير تلفظ العانيد لم يجز نسخهء 
فكذلك فى غير الخبر. 

ثم أجاب عن الأول: بأنا لا نسلم أن لفظ التأبيد يتنزل منزلة 
التنصيص . وإن سلم فلا نسلم امتناع نسخه 

وعن الثاني : أن فائدة التأبيد تأكيد الاستمرار. وعن الرابع: بمنع ذلك 
فى الخبر أيضاً هذا كلامه. 
مستمر أبداء الخبرء أي: يجوز نسخ المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء مثل: 
«صوموا أبداً».» بخلاف ما إذا كان خبراً مثل: «الصوم واجب مستمر أبداً». 
وعلى هذا جرى شيخنا الأصفهاني وغيره. 

زيتأيد هذا بآن المصنف لما رأى الآمدي اعترضن بالخبرء ٠‏ ثم التزم 
ل ا ا ل ا 
اليو بالقرن متيه راضيية ل ل اذ 
الله قال 

وإليه أشار إمام الحرمين في أول النسخ حيث قال: فإن قيل: لو قال 
لا؛ لأن تفدير وروده تجويز الخلف» ولكن في هذا نظر من وجهين : 

أحدهما: أنه لو أراد الخبرء لم يجتج إلى قوله: مستمر؛ فالفرق 
واضح بذؤة :هذه اللفظة الموهمة شينا بزائدا. 

والثانى: أن الخبر عنده لا ينسخ» قيد بالتأبيد أم لم يقيدء فلا يتجه 
الفرق؛ إذ البحث هنا عن التأبيد هل يمنع النسخ أم لا؟ والقائل قائلان: 

قائل بأنه يمنعهء وهذا لا يفرق بين الإنشاء والخبر. 


١ 


وقائل: لا يمنعهء وإذا لم يمنعه في الإنشاء لم يمنعه في الخبر أيضاً. 

والمنع في الخبر إنما نشأ من خصوص الخبر؛ لاقتضائه الخلف» لا 
من جهة أنه قيد بالتأبيدء فافهم ذلك؛ فلا جامع بين مسألة الخبر والتقييد 
بالتأبيد؛ لاختلاف المأخذ فيهماء ويحتمل أن يكون فصل فى الإنشاءات بين 
مقيد ومقيدء فجوّز النسخ في أحدهما دون الآخرء نان في العاميةة 
المجعول قيدا في فعل المكلف مثل: «صوموا أبدأ» بالجواز. 


وقال في الثانية : المجعول قيدا للوجوب» وبيانا لمدة بقائه واستمراره 
إذا كان نصا مثل أن يقول: «الصوم واجب مستمر أبداً»؛ لأنه لا يجوز. 


وعلى هذا جرى القاضي عضد الدين الإيجي. :وهو الأظهر عندي. 


والذي دعا المصنف إلى ذلك أنه لما سأل السائل: إن لفظ التأبيد 
جار مجرى التنصيصء والتنصيص لا يجوز نسخهء وأن التأبيد إذا ضم إلى 
الاستمرارء فلو جوز نسخه لم يكن له معنى. وأجاب الآمدي بما رأيت» 
توسط المصنف في الجوابء. فوافقه على أن لفظ التأبيد لا يتنزل منزلة 
الفتصيه را ولأ جع الس لحن "لا مطلها بول إذا لوريوت من لانن 
الاستمرارء ويجعل قيدا في الوجوب. وقال: «بخلاف مثل: «الصوم واجب 
مستمر أبدا». هذا ما ظهر عندي». اه. 


ند أحيانا تكرت عتارقة: وات تالاه فيه يدن القارسين عليهاة 

مثال ذلك: أن الشيخ ابن الحاجب قال في مسألة: «إذا أفتى واحدء 
وعرفوا به» ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب» فإجماع أو حجة )2 وعن 
الشافعى : لعين: اماه ولا حجة. وعنه خلافه» . 

فمون قوله: «خلافه» ثلاثة احتمالالات: إجماع وحجة وإجماع لا 


١١ 


وقد سكت عنه العضد فى ع : حيث قال: «روي عنه خلافه» 
مثل ما قاله ابن الحاجب . 


وأما الأصفهانيء وابن السبكي فقد عيّناه. وإن كانا قد اختلفا في 


فالأصفهانى عيّنه فى بيان المختصر”" بأنه حجة لا إجماع.» حيث 
قال: «ونقل عنه أيضاً خلافهء وهو أنه حجةء لا إجماع». اه. 

أما ابن السبكي في رفع الحاجب””" فقد عيّنه بأنه إجماع» حيث قال: 
ااوعنه خلافه»ء وهو أنه إجماع». اه. 

عدف ابن الحاجب الدليل لغة بقوله: «الدليل لغة: المرشدء 
والمرشد: الناصب» والذاكر» وما به الإرشاد». 

فقوله: «وما به الإرشاد» اختلف فيه الشارحونء فهل العطف يعود 
على «المرشد»». أو على «الذاكر». 

قال الأصفهاني في بيان المختصر”*؟: «وما به الإرشاد: العلامة التي 
نصبت للتعريف. فعلى هذا يكون «ما به الإرشاد» معطوفاً على «المرشد» لا 
على «الذاكر) . 


ويمكن أن يكون معطوفاً على «الذاكر»؛ لأن «المرشد» كما يطلق على 
الناصب للعلامة» يطلق على العلامة المنصوبة؛ إذ الفعل قد ينسب إلى 
الآلة» كما يقال: السكين قاطع». اه. 

وقال الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح العضد": «الدليل 
لغة: يطلق على «المرشد»ء و«المرشد» له معنيان: الناصب لما يرشد بهء 


(1) شرح العضد على المختصر ؟/ لا8. 

(6) بيان المختصر .0175/١‏ 

(5) رفع الحاجب 504/7. 

(85) بيان المختصر ."4/١‏ 

() حاشية الشريف الجرجاني على شرح العضد .40-884/١‏ 


يفنل 


والذاكر له. وكذا يطلق الدليل على ما به الإرشاد». فله ثلاثة معان» 
وللمرشد معنيانء وإنما كرر اللام في قوله: «ولما به الإرشاد»؛ تنبيهاً على 
كونه معطوفا على «المرشد». وهذا التوجيه موافق لما صرح به الامدي في 
الإحكامء حيث قال: وأما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال» وهو 
الناصب للدليل» وقيل: هو الذاكر لهء وقد يطلق على ما فيه دلاله 


وإرشاد. 


قال الشارح : ولا يبعد أن يجعل ما به الإرشاد) في عبارة الكتاب 
عطفاً على «الناصب»؛ فيكون الدليل للمرشد. وهو للمعاني الثلائة» وحيث 
كان إطلاقه على المعنى الثالث مستبعداً في بادئ الرأيء أزاله بقوله: فإن 
اما به الإرشاد» يقال له: «المرشد» مجازاً؛ لأن الفعل قد يسند إلى الآلة: 
فيقال للسكين: إنه قاطع. واعترض بأنه بعيد؛ لما فيه من إطلاق «المرشد» 
على معناه حقيقة ومجازاً معاً إلا أن يؤرّل بأن الدليل لغة: ما يطلق عليه 
لفظ «المرشد». وأجيب بأن هذا التأويل لازم على التوجيه الأول أيضاً؛ لثلا 
يلزم إطلاقه على معنييه الحقيقيين معاء أعني «الناصب»» و«الذاكر»» فكأنه 
قيل : مدلولم لغة: هو مدلول «المرشد»؛ فيعم الحقيقي والمجازي. على أن 
المضلكقف جوّز استعمال اللفظ في كل واحد من مدلوليه الحقيقي والمجازي 
فعا مجحارا كما جوزه في المعنيين الحقيقيين أيضأء فلا استبعاد على 
مذهبهء وما قيل: من أن الإرشاد هو الهداية» فيكون أخص من الدلالة» فلا 
يصح تفسير الدليل ب «المرشد»ء وأيضاً قولنا: الدليل لغة: كذا معناه أن 
ذلك مفهوم , بحسب وضع اللغة» فلا يشمل المعنى المجازي . فجوابه أن 
المصنف فسر «المرشد)» بما فسر به الأآمدي الدالء أعنى «الناصب» 
و«الذاكيف رلم عدر فى #قرو مهما معن الإبضال» #الإرشاة والهذانة علق 
يرادفان الدلالة. 


قال الجوهري: «الهدى: الإرشاد والدلالة» وهديته الطريق والبيت 
هذاية. أي عرّفته . 


وإن الشارح أشار إلى اعتبار القول. والإطلاق دون الوضع». اه. 
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وقال ابن السبكي في رفع الحاجد29: فو«المرشد»: يطلق على 
«الناصب» للعلامة» و«الذاكر» لهاء وما به الإرشاد». أي: والدليل لغة يقال 
أيضاً : ل ما به الإرشاد». 

ولو قال: الدليل» وما به الإرشادء والمرشد: الناصب والذاكر؛ كان 
أوضح». اه. 

4 وأحياناً تكون عبارته سبباً في اضطراب الشارحين؛ لغموضها. 

وهو يقرر في شبهة المانعين من جواز النسخ قبل الفعل» قال: 
«قالوا: إن كان مأموراً به ذلك الوقتء». توارد النفي والإثبات» وإن لم يكن 
فلا نسخ». 

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد”"؟: «قد اضطرب 
كلام الشارحين في تقرير هذه الشبهة. وجوابها. فذهب العلامة إلى أن 
المراد: أن الفعل المنسوخ لو كان مأموراً به في ذلك الوقت أعني: قبل 
دخول وقتهء أو بعده قبل انقضاء زمان يسع المأمور به» وقد نسخ أي نهي 
عنهء لزم توارد النفي والإثبات على محل واحد في وقت واحدء وإذا لم 
يكن مأموراً بة لا يكون: زفعه تشخاء :وتوجيه الجواب» أنه يكون: مأمورا يه 
قبل ذلك الوقت» يعني: الوقت الذي لحقه النسخ» ويتبين انقطاع التكليف 
عند ذلك الوقت بالناسخ. وقد اعترض بأن هذه الشبهة تنفي النسخ مطلقاء 
فلا تصلح تمسكاً للقائل بالنسخ» فإن قيل: إذا فعل بعض الأفراد التي 
تناولها التكليف» لم يلزم التوارد؛؟ لتعلق الأمر بما فعل» والنهي بما نسخ. 
قلنا: يردد في الفرد الذي لم يفعل» وقد نسخ. فإن أجيب بأنه يرتفع 
التكليف الذي تعلق بأصل الفعل» ووجد منه بعض الأفراد. قلنا: وكذلك 
إذا لم يوجد؛ فيندفع أصل الشبهة» ففي الجملة لا تختص الشبهة بما قبل 
الوقت. 


(1) حاشية السعد على شرح العضد ؟197/7. 


تفن 


وتقرير بعض الشارحين: أن المكلف إن كان مأموراً به بالفعل في 
وقته» فلو نسخ في ذلك الوقت قت لزم التوارد» وإن لم يكن مأموراً به في 
ذلك الوقت» فلا نسخ. وأنت خبير بأن هذا التقرير مع المطلوب على طرفي 
نقيض ؛ ؛ لما أنه ينفي النسخ في وقت الفعل. 
وفي بعض الشروح: إن هذا متعلق بقصة إبراهيم» وهو بعيدٌ جداً. 
والشارح المحقق بالغ في البيان والتوضيح. وجعل ذلك الوقت إشارة إلى 
وقفت النسخ الوارد قبل التمكن من الفعل. وحاصل الجواب: إن الوقت 
الذي قبل التمكن ذو أجزاء. فالإثبات في بعضهاء والنفى فى بعض آخر فلا 
تناقض». اه. 
- يأتي ابن الحاجب أحياناً بعبارة تخل بالمقصودء فينبه عليها بعض 
الشارحين 
مثال ذلك : أن الشيخ ابن الحاجب قال: (الحقيقة : اللفظ المستعمل 
في وضع أوَّل2. 
فعقب عليه الأصفهاني في بيان المختصر”'" بقوله: «وقوله: لاني وضع 0 
أي : : فيما وضع له وفيه تساهل. يتناول ما وضع له لَغْةء وعرفاًء وشرعاء 
والمفهوم المجازي ؛ لأنه يصدق على كل منها أنه موضوع له». اه. 
- أحياناً يأتي بمصطلحات يخالف فيها الجمهورء فينبه عليها 


الشارحون. 

كما قال ابن الحاجب في تعريف «قياس الخلف»: «ويسمى ما ب «لو) 
قياس الخلف». 

فقال الأصفهاني في بيان المختصر”': «فاصطلاحه مخالف لما ذهب 
إليه الجمهور». اه. 


اهنها ريق مسق د ان المسألة. 
(؟) بيان المختصر .١4١/١‏ وانظر: حاشيتي السعد والجرجاني .11١-1١4/١‏ 
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- وقال ابن الحاجب: «مسألة: قالت الحنفية: مثل قوله كله: لا 
يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده4. معناه بكافر» فيقتضي العموم. إلا 
بدليل» وهو العتديع؟: 


قال الأصفهاني في بيان المختصر"'": «اعلم أن الجمهور قد يعبرون 
عن هذه المسألة بأن: المعطوف إذا كان حافيا» يوجب تخصيص المذكور 
في المعطوف عليه عند الشافعية؛ وعند الحنفية لا يوجبه. والمصنف عبر 
.عن هذه المسألة بما لا يمكن تطبيقه على ما ذهب إليه الجمهور». اه. 


وقالالسحف التتفازاني في حاشيته على شرح العضدا" عند قول 
الشارح : «كلام المصنف»: «لما لم تكن المسألة على التقدير الذي أورده 
مذكورة فى أصول الحنفية» ولا مشهورة بين الأئمة» ذكر المحقق أن كلام 
المصنئف هو أن الحنفية يقولون ذلك» وظاهر تقرير المتن والشرح أن عندهم 
الأول عام خص عنه الذمي بالنصوص الواردة في قتل النفسن بالتفس»؟ 
واختص الحكم بالحربي؛ فيلزم أن يكون الثاني أيضاً عاماً فلا يخص عنه 
شيء إلا بدليل» وقد دل النص والإجماع على قتل المعاهد بالذمي؛ 
فاختص الحكم بالحربي» أي: لا يقتل ذو عهد بكافر حربي» وفي تقرير 
الآمدي : أن الأول أعني : المعطوف عليه ليس على عمومهء وإلا لزم عموم 
الثاني أعني : المعطوف» فيفسد المعنى» وذكر في المحصول وغيره: : أن 
عطف ما فيه العام على ما فيه المخصصء » كما لو قيل: لا يقتل الذمي 
يكافر» ولا المسلم بكافر» هل يقتضي تخصيص العام ؟ فعندنا لا» وعندهم 
لعم» فزعم كثير من الشارحين أن هذه تلك» إلا أن العبارة قاصرة. وخلافية 
أخرى» وهي : : أن عطف المخصص على العام» هل يقتضي تخصيص 
العام؟ كقوله: #وبعولتهن أحق بردهن#» [البقرة: 55؟؟] لما اختص 
بالرجعيات» هل اقتضى تخصيص المعطوف عليه؟ أعني : قوله: 
#والمطلقات يتربصن* [البقرة: 5؟؟] بهاء فزعم بعضهم أن هذه تلك» 


.5١١-5٠١ ببيان المختصر ؟/‎ )١( 
.1١١/؟ (؟) حاشية السعد على شرح العضد‎ 
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وليس كذلكء. بل هذه المسألة برأسها ذكرها الآمدي. حيث قال: العطف 
على العام هل يوجب العموم في المعطوف؟ فعندنا لاء وعند الحنفية نعما. 
اه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب"'': «أقول: اعلم أن المسألة 
مترجمة ب: أن العطف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف؟». 

وهذه ترجمة تتجاوز المقصود ؛ لانطباقها على صور لا خلاف فيهاء 
كما لو قال عليه السلام: «لا يُقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده 
بحربي». وهذا ما لا يسع أحداً أن يقول فيه ب «اقتضاء العطف على العام 
العموم» حتى لا يقتل المُعَامَدٌ بكافر حربيّاً كان أو ذميًاً». 

والمقصود بالمسألة إنما هو: أن إحدى الجملتين إذا عطفت على 
الأخرى» وكانت الثانية تقتضي بيار ؛ لتستقيم » » كقوله: «ولا ذو عهد في 


غهقة» على ها يدّعية الحنفيون؛ فإنها لا تستقيم عندهم بدون إضمار» فهل 
ره تقدم 0 إن كان عاماً 0 اللي ار 0 وكان 


الكلام فقط ؟ لأن م 0 تقدير لا حاجة 8 قالت الحنفية بالأول» وقال 
أصحابنا بالثاني . 


وقد أجاد ابن السمعاني (في قواطع الأدلة )3١8/١‏ إذ افتتح المسألة 
بقوله: «المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما في 
المعطوف عليه» بل إنما يضمر مما في المعطوف عليه بقدر ما يفيد ويستقل به 
وعند أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق مما يمكن إضماره». انتهى . 

والمصنف لما رأى ترجمة المسألة عند المتأخرين مختلفة» وهي 
قولهم: العطف على العام هل يقتضي العموم؟ عدل عنها وقال مثل قوله 
عليه السلام كما عرفت... وقام عند المصنف دليل معخصص للمعطوف فقط ؟؛ 
لأنه يقول بأن المسلم لا يقتل بالذمي كما يقول الشافعيون. 
)١(‏ رفع الحاجب “*/94/ا١. .14١ 4.18٠‏ 


١ 


وبهذا أيضاً يتضح لك أن العموم لم يحصل من مجرد العطف» و 
اقتضى التعميم » وإن صرّح اللفظ بالخصوص كما قلنا فيما لو قال: «ولا ذو 
عهد في عهده بحرني»»؛ وإنما حصل من تقدير المذكور أولء ويتضح لك 
أيضاً أن المصنف قََّ من التعبير بأن العطف على العام هل يقتضي العموم؟ 
لما يلزمه من الخلل» وأن من نزل كلامه من شارحي الكتاب على هذا 
المعنى أوقعه فيما قَرّ منه» ولم يفهم مراده». اه. 


* - وأحياناً يأتي بأسلوب مختصر معقّّد يستغربه الشراح منه» ويوقعهم 
في حيرة من أمرهم. 

قال ابن الحاجب في مباحث الإجمال: مسألة: «لا إجمال في نحو 
قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». خلافا لأبي الحسين 
والبصري . لنا: العرف في مثله قبل الشرع: المؤاخذة» والعقاب» ولم 
يسقط الضمان إما؛ لأنه ليس بعقاب» أو تخصيصاً لعموم الخبر؛ فلا 
إجمال . 


قالوا: وأجيب بما تقدم في الميتة». 


قال الكرماني في النقود يد «واعلم أن في المتن في «قالوا» 
و«أجيب» اختصار غريب» و«"بما تقدم) متعلق بهماء و«فى الميتة؛» أي: في 


مسألة: حرمت عليكم الميتة#». 


وأن المصنف قال في باب العموم في مسألة: «المقتضي لا عموم 
له.. .)» إن الحديث مجمل . 


قال: فكان الإجمال أقربء. ففي كلامه إشمام رائحة المنافاة». اه. 
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)١(‏ نقلاً عن محقق بيان المختصر ؟58/7". 


ادل 


أولاً: سلك الشيخ ابن الحاجب في مختصره منهجاً لم يحد عنه إلا نادراً. 

كا دكي أولا * المدسب السى ان نطرة» ركان غانا عا ينس مده 
ب «المختار». ثم يذكر أقوال المخالفين» ثم يذكر أدلة المذهب الذي انتصر 
لهء وعادة ما يتصدرها ب «لناكى, ثم يذكر الاعتراضات الواردة عليهاء وعادة 
ما يأتي ب «قيل». أو «واعترض؛2 أو «وأورد»ء ثم يذكر الأجوبة على 
الاعتراضات». وعادة ما يوظف «أجيب». أو «الجواب»» أو ارداء ثم يأتي 
بأدلة المخالفين اذا ع اسل يرا عنها ب «واستدل»), ثم يردّها بأسلوب 
علمي دقيق ملؤه الأدب. من غير تجريح. 

مثال ذلك: «(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ : جَوَادُ |التشع قَبْلَ وَفْتِ الْفِعْلٍ. مِثْلُ 
ار هَذْهِ السّتَدّهء كُمَّ يَقُولُ قَبْلَهُ: «لا تَحْجُواه. ٠‏ وَمتع الْمُعْتَْلَه 0 
مك بَتَ التَكلِيفٌ قَبْلَ وَفْتِ الْفِعْلِ؛ فَوَجَبَ جَوَارُ رَفْعِهِ كَالْمَوْتِء َأَيِضًا 
تك تع كدلِكَ؛ أن الفقل تعد «الوفت تِ وَمَعَهُ يَمْتَنِعُ نَسْحُهُ. وَاسْتّدِلَ : أن 
ِْرَامِيم أَمِرَ بالدَئح بِدَلِيلٍ : #افعَل مَا وم ا وَبِتَرْوِيع ولق 
وَنْضِحَ قبل ادن وَاعْتْرض بِجَوَازِ أَنْ ون و اعت أن ذَلِكَ لآ 
يَمْنَعٌ رَفْعَ ب تَعَلْقِ الْوجُوبٍ ِالْمُسْتَفْبَلِ؛ ؛ لآنّ الأمرَ بَاقِ عَلَيُه وَهُوٍَ الْمَانِعٌ 
عِنْدَهُمْ. َبِأَنّهُ 0 كَانَ مُوسعا لَقَضَْتِ الْعَادة بتَأَخِيرِ ؛ رجاه نَسْحْهِ 0 مَوْتَهِ 


م5 
2 


لوو انا َفعَهُمْ , بمثل: هلم يُؤْمَرْهء وَإِنّمَا تَوَهُمَ اد بِمُقَدِمَاتِ الَّبْح. 
لل بشو دومع وَكَانَ لع عنيده اذ جيل فك نُحَاسٍ » ديد 
لالس َيكُونُ تَسحًا قَبلَ التمكن. قَانُوا : إن كَانَ مأء مُورًا به ذَلِكَ الْوَقْتَء 
تَوَارَدَ التَّمَيُ وَالإِنْبَاتُ إن لَمْ يَكُنْء قلا نَسْح. وَأحيت لم يكن بَلُ قَبْلَهَ 
وَانْقَطمَ التّكلِيكُ عِنْدَهُ كَالْمَوْتِا. 
تحليل منهجه من خلال هذا المثال: 
غرضن: المسالة :بأنها مخلافية , 


ايل 


؟ ‏ أشار إلى المذهب الحق في نظره بقوله: «المختار: جواز النسخ 
قبل وقت الفعل». 
 '*“‏ ذكر قول المخالفين ونسبه في قوله: «ومنع المعتزلة والصيرفي». 
- ذكر دليلين للمذهب المختارء وذلك في قوله: «لنا: ثبت 
التكليف قبل وقت الفعل» فوجب جواز رفعه كالموت» وأيضا: فكل نسخ 
كذلك؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه». 
© ثم ذكر اعتراض المخالف بقوله: «واعترض بجواز أن يكون موسعاً» . 
5 أجاب عن هذا الاعتراض بوجهين بقوله: «وأجيب: 
بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقل؛ لأن الأمر باقيء 
وهو المانع عندهم . 
ب وبأنه لو كان موسعًاء نقضت العادة بتأخيره» رجاء نسخهء أو 
موته 000 
ثم ساق دلبل المانعين من جواز النسخ قبل الفعل» حيث قال: 
0 إن 8 أموراً به ذلك الوقت». توارد النفي والإثبات. وإن لم يكن » 
فلا نسخ». 
م أجاب عن هذا الدليل بقوله: «وأجيب: لم يكن, بل قبله» 
وانقطع التكليف عنده كالموت». 


ثانياً: أحياناً يعتريه السهو؛ من شدة تداخل الأقوال والأدلةء فيحيل على 
دليل ؛ متوهماً أنه ذكره» وهو لم يذكره. 
مثال ذلك : قال فى مبحث الخبر : 0.. الثانى : التفرقة بينه وبين غيره 
ضرورة» وقد تقدّم مثله) . 
قال الأصفهاني في بيان ال «ولم يتقدم في هذا المختصر 
مثل هذا الدليل» . اه. 


."77؟7/١ بيان المختصر‎ )١( 


ونقل ابن السبكي في رفع الحاجب"'' عن القطب الشيرازي وغيره 
قولهم: «هذا سهو من المصنف؛ فإنه لم يتقدم مثله إلا في المنتهى (ص 
5» 8. 56)., الذي هذا المختصر مختصر منه». اه. 

وقال القاضي العضد في شرحه على المختصر”'': «وإن كان ظاهر 
كلامه يوهم أنه 9 أذ فك اأررة هذا السؤال في العلم. وأجاب عنه. كما 
فعله في المنتهى (ص 2.4 8. 0))58. اه. 

وقد حاول ابن السبكي والتفتازاني تبرير هذا السهوء وهذه الغفلة من 
الشيخ ابن الحاجب؛ بأن مقصوده من قوله: «وقد تقدم مثله؛ء إشارة إلى ما 
تقدم ذكره في «حد العلم». 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب”": «قلت: ويحتمل أن يشير به إلى 
ما تقدم في العلم؛ إذ قيل: إنه ضروري من وجهين» وهو مثل هذا من هذا 
الوجهء وهو أنه ضروري لوجهين». اه. 

وقال التفتازاني في عا 0 «ثم قال في بحث الخبر: «الثاني 
التفرقة بينه وبين غيره ضرورة» وقد تقدم مثله». إشارة إلى ما ذكر في 
العلم» ولما لم يذكر في المختصر هذا الدليل الثاني في مبحث العلم حمل 
جمهور الشارحين كلامه في هذا المقام من المختصر على أنه غفل». فظن أنه 
قد ذكر هذا السؤال والجواب في العلم كما في المنتهى (ص4. ه. 58), 
وذهب بعضهم إلى أنه أشار إلى ما ذكر في جواب الاستدلال السابق من أن 
العلم بحصول أمر لا يتوقف على تصور حقيقته» فههنا أولى أن لا يتوقف 
العلم بحصول التفرقة بين هذه الحقائق على تصوراتها؛ فاستحسنه المحقق». 
اه. 

ثالثاً: أحياناً لا يعبر عن رأيه مباشرة» ولكن يفهم رأيه من إشارته. 
وعندئذ يتكفل الشارحون بتحليل هذا الرأي. 


.787 رفع الحاجب ؟/‎ )١( 


(0) شرح العضد على المختصر ؟557/7. 
(9) رفع الحاجب ”/587. 
(4) حاشية السعد على شرح العضد ؟/557. 


١١ 


قال ابن الحاجب فى بيان مبادئ اللغة: «ومن لطف اللّه تعالى إحداث 
الموضوعات اللغوية». 
قال الأصفهاني في بيان المختصر”"''2: «وقول المصنف: «ومن لطف 


اللّه تعالى إحداث الموضوعات اللغوية» إشارة إلى هذا ومشعر بأن مذهبه 
التوقيف» . اه. 


وقال ابن الحاجب في المسألة الثانية من مسألتي التنزيل» في حكم 
الأفعال قبل الشرع: «والثانية: لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا 
قبح» وثالثها: لهم الوقف عن الحظر والإباحة» وأما غيرهم فانقسم عندهم 

قال الأصفهاني في بيان المختصر”": «وأفاد بقوله: اعندهم؛ أن 
تحقيق هذه الأقسام الخمسة قبل الشرع على رأي المعتزلة. وأما على رأي 
ا فلا؛ فعلم من سياق كلامه أن مذهب الأشاعرة أن لا حكم قبل 
الشرع للأفعال مطلقاً وإن لم يصرح :بها اه. 

رابعاً: يذكر أحياناً أدلة الفريقين ولا يرجح شيئاً. 

كقوله في مسألة : تجرؤ الاجتهاد» حيث قال: «(مَسْألَةً) اسلف حدلة ختُلِف فِي 
تَجَرّوْ الاجتهاد. 


| المُليتُ: و لم يعجر لََلِمَ الْجَمِيع. وَقَدْ سْيْلَ مَالِكْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
تفن شال ثَالَ في سِتٌ وَنَلائِينَ مِنْهَا: : لآ أذري. وَأْجِيبٌ بِتَعَارُْضِ 
١ 0‏ تبالعجر عن امَك في التي 


0 إذَا 7 عَلَى ماوق مشال» كيو وغتةة شرا وَأَجِيبَ أنه 


0 


.١168١/١ بيان المختصر‎ )١( 
."١8/١ (؟) بيان المختصر‎ 


ضفن 


الئاِي: كُلَّ مَا يُقَدّرُ جَهْلُهُ يَجُورُ تَعَلَقُهُ بِالْحُكُم الْمَمْرُوض. وَأْحِيبَء 
الْمَوْضٌ: حُصول الْجمِيع فِي ظَنّهِ عَنْ مُجْتَهِدِء أز بَعْدَ تخرير الأَئِمَّةٍ 
الأَمَارَات) . 

ذكر دليل المثبت» والاعتراض عليه والجواب عن الاعتراض» ثم 
ذكر اعتراضاً ثانء والجواب عنهء ثم ذكر دليل النافي» والاعتراض عليه 
دون الجواب عن الاعتراض» ولم يرجح شيئا. 

وكقوله فى الحصر ب«إنما»ءء حيث قال: « ون الْحَضْرٌ ب «إِنّمَا»: 
يل : لآ يقد وَقِيلَ: منطوق. وَقبلَ: مَفهُوم. 

الأَوّلُ: إِنْمَا رَيْدْ كَاتِم مِكْلُ: إِنّ رَيْدَا قَائِمٌء وَالرَائِدُ كَالْعَدَم. 

لاني : ظإِنمَا إِلْهَكُمْ الله بِمَعْتى: ما إِلهُكُمْ إلا اللهء وَهُوَ الْمُدَعَى. 

وَأنَا مِثْلُ : «إِنمَا الأَعْمَالُ بالئْيَاتِ» وَمإِنمَا الْوَلآهُ لِمَنْ أَغْتَقّ؛ مُضَعِيفٌ؛ 
لأنَّ الْعْمُومَ فيه بِعَبْره. قلا يَسْتَقِيمُ لِخَيْرِ الْمْحْتِق وَلََءٌ ظَاهِرًا . 

ذكر دليل الأول» وهو النافى: بأن قولنا: «إنما زيد. مغل : يدا 
قائم». والزائد وهو لفظ «ما» كالعدم. 

وذكر دليل الثانى» وهو القائل بأنه يفيد بمنطوقه؛ بأن قوله تعالى: 
طإِنّمَا إِلْهُكُمْ الله [طه: 45], بمعنى: ما إلهكم إلا اللّه. 

وذكر احتجاج من احتج على الحصر بتبادره إلى الفهم في قوله عليه : 
ِإِنَمَا الأغمّال بالنَيَّاتِيُ وَلْإِنَمَا الْوَلآءُ لِمَنْ أَعْتَقَ4؛ وضعّفهء ولم يرجح 

خامساً: المتتبع لأقوال العلماء المنصفين» يجد أن كل من يتمذهب 
بمذهب معين ينتصر لمذهبه» ويرد على مخالفيهء وليس من الضروري أن 
يُعَذَّ هذا تعصباً للمذهب. ومعاداة لباقي المذاهب» بل هو راجع للاقتناع 
التام» واطمئنان القلب بقوة أصول مذهبه؛ لذلك نجد إمامنا الجليل الشيخ 


يفل 


فقد انتصر لمذهب الإمام مالك رضي اللّه عنه في أكثر المسائل التي 
وجه فيها أصحاب المذاهب الأخرى الاعتراضات عليه . 


حيث تمسك بصحة إجماع أهل المدينة بقوله: « إِجْمَاعُ الْمَدِيئة عن من 
الصَّحَابَة وَالتَابِينَ حَُبََةٌ عِنْدَ مَالِكِ رَحِمَهُ الله تَعَالَى . ل مَحْمُولُ عَلَى أَنَّ 
رِوَايَتَهُمْ مكقدنة وَقِيل: عَلَى المتقولات المسكيكف كَالَأَذَانٍ وَالإِقَامَةِء 


وَالصَحِيحٌ التَعْمِيم». 


والمبجديع عن اتن الحاجب : التعميم» أ : أن مذهب الإمام مالك 
رضي الله عنه: أن إجماع أمل | المدينة ل المستمرة 
أو غيرها حجة. 


وزيفٍ ابن الحاجب احتجاج الإمام الشافعي رضي اللَّه عنه على حجية . 
الإجماع بقوله: «النَافِعِيُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: طوَيَتْعْ غَيِرَ سَبِيلٍ الْمُومِنِينَ4. 
لين بِقَاطِع ؛ لاحَيَمالٍ فِي مَتَابَعَتَهِ أ مُتَاصَرَيَِ أو الافتداء بهو 0 في 
الإِيمَانِء بعد كوواه أن التَمشك الطَاهِرٍ إَِمَاا يني الإجْمَاع» بخْلافٍِ 
التَّعَمَّك بِمِثْلِه في الْقِيّاس» . 

ولم تمنعه مالكيته ترجيح مذهب الحنفية في مسألة: +لا يُقتل فسلم 
بكافر» ولا ذو عهد في عهده» . حيث قال: «(مَسْألةٌ) قَالْتِ الْحَتَفِكَةٌ : 0 
وله كله: <لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ وَلاَ ذو عَهْدٍ فِي عَهْدِويُ مَعْنَاهُ: "بكَافِرِك» 

يفضي الْحُْمُومَ إلا يدَلِيلٍ» وَهُوَ الصّحِيحٌ) . 

ومع هذا كله فالإمام العلامة ابن الحاجب يراعي دائماً أن لا يأتي 
بشيء يخل بآداب البحث والمناظرة» ولا يشدد القول على مخالفيه كما فعل 
ابن حرم في الإحكام والنبذ» وإمام الحرمين في البرهان والتلخيص.». 
والغزالي في المنخول» والشوكاني في إرشاد الفحول وأمثالهم في كتبهم . 

سادساً: أما من حيث تَقُْلُهُ لأقوال العلماء. فقد لاحظتٌ في منهجه 
الملاحظات الآنية : 


1 


- ينقل التعريفات بالمعنى» ويتصرف فيهاء وأحياناً هذا التصرف 

أمثلة على ذلك : 

- ساق الشيخ ابن الحاجب تعريف القاضي الباقلاني للواجب بقوله: 
«القاضي: ما يدم تاركه شرعاً بوجه ما). 

وتعريف القاضي في التقريب والإرشاد”'' هو: ما استحق الْذمَّ بتركه 
على وجه نا) . 

والمتأمل يدرك الفرق بين التعريف الحقيقى للقاضى الباقلانى» 
والتعريف الذي تصرف فيه ابن الحاجب. 

والسبب فى ذلك يعود إلى أن ابن الحاجب نقل هذا التعريف من 
المستصفى 2.55/١‏ والمحصول للرازي »95/١‏ وتصرّف فيه ولم يعد إلى 
التقريب والإرشاد مباشرة. 


ساق ابن الحاجب في مبحث الواجب الموسع قول القاضي الباقلاني 
بقوله: «ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة». 

وقول القاضى هذا حكاه الغزالى فى المستصفى 27١/١‏ والآمدي فى 
الإحكام 84/١‏ ف غير أن ينسباه إلى القاضي» وكلام القاضي الذي يثاقة 
ابن الحاجب مختصر جداء وبتصرفء. وهذا كلامه بحروفه من تلخيص 
التقريب والإرشاد للجويني”"': «اعلموا أن الواجب عندنا في أول الوقت 
أحد شيئين: إما فعل الصلاة أو العزم على إقامتها في مستقبل الأوقات» 
فأيهما فعل فقد أدى ما كلف. فإن تركهما عصىء, ويتنزل المكلف في أول 
الوقت منزلة من تلزمه كفارة اليمين» وتخيره بين ثلاث خلال» وقد يضيق 
عليه وقت التكفير»ء وقد يتضيق في بعض المواضع» فلو قال قائل: إن شيئاً 


للق التقريب والإرشاد 4/1". 
(*) التلخيص للجوينى ."08/١‏ وانظر: التقريب والإرشاد ؟51//7 21 ل/الال, 3831. 


حاون 


من أقسام الكفارة ليس بواجب؛ لأنه لو تركه لم يعص بهء كان محالآء بل 
الواجب أحدهما». اه. 

ذكر ابن الحاجب تعريف أبى الحسين البصري للخبر في مبحث 
الخبر بقوله: «وأقربها: قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة» . 

وهذا التعريف الذي ساقه ابن الحاجب مختصر جذَاًء وفيه تصرف 

وهذا تعريف ابي الحسين بحروفه من ال «والا ولى أن نخد 
الخبر بأنه : كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمورء نفياً ! 
أو إثباتاً» . 

- نقل ابن الحاجب حدٌّ الغزالي للوجماع بقوله: «الغزالي : تفاق. أمة 
محمد يِه على أمر من الأمور الدينية». 

ونص حد الغزالي للإجماع في المستصفى”": «اتفاق أمة محمد كَل 
خاصة على أمر من الأمور الدينية». 

فأسقط ابن الحاجب كلمة «خاصة»؛ وهي قيد في التعريف؛ لأن 
الغزالى نبه على هذا القيد بقوله: «والجماعة إذا اتفقوا يقال: أجمعواء وهذا 
يصلح لإجماع اليهود والنصارى». وللاتفاق في غير أمر الدين» لكن العرف 
خصص اللفظ بما ذكرناه». اه. 

؟ - ينقل تعريفات ولا ينسبها إلى قائليهاء وعادة ما يوظف لفظة 
«قيل» . 

أمثلة على ذلك : 

- ذكر ابن الحاجب تعريفاً للقرآن الكريم من غير أن ينسبه إلى قائله» 
حيث قال: «قولهم: ما نقل بين دفتي المصحف تَوَائْراً؛» ثم زيفه. 


)١(‏ المعتمد ”/هلا. 
(0) المستصفر 0/١‏ . 
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والتعريف الذي ذكره هو لحجة الإسلام الغزالي في المستصفى» وقد 
تصرف فيه بالنقصان. 

تفن فى اكيت 37ب ارهد الكقاي5ها :تفن الينااستن :دقفتي 
العصيذفب طلق الأحرف: السدعة التشهورة تقذ متوادراة. 

- ذكر ابن الحاجب تعريفاً للحكمء ولم ينسبه لقائلهء حيث قال: 
«وقيل: الحكم: خطاب الشارع بفائدة شرعية». 

هذا التعريف للإمام الآمدي في الإحكام”"» وقد أسقط منه كلمة 
«المفيد». وتمام تعريف الآمدي: «خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية». اه. 


مكل انه المخاسيي فى قث الي اقول ان الشيى عت عد 
التعريف؛ لأنه ضروري من وجهين» ولم ينسبه لقائله.» حيث قال: «وقيل : 
لأنه ضروري من وجهين». 

وهذا القول للإمام فخر الدين الرازي في المحصول””". وقد تصرف 

وإليك كلام الفخر الرازي بحروفه كاملة: «فالحق عندنا: أن تصور 
ماهية الخبر غني عن الحد والرسم لدليلين: 

الأول: أن كل أحد يعلم بالضرورة معنى قولنا: إنه موجودء وإنه ليس 
بمعدوم. وأن الشيء الواحد لا يكون موجوداً ولا يعاو ها ؛ ومطلق الخبر 
جرء من الخبر الخاص» والعلم بالكل موقوف على العلم بالجزع» فلو كان 
تصورٌ مطلقٍ ماهية الخبر موقوفاً على الاكتساب» لكان تصور الخبر الخاص 
أولى أن يكون كذلكء. فكان يجب أن لا يكون فهمُ هذه الأخبار ضروريّاء 
ولما لم يكن كذلك» علمنا صحة ما ذكرناه. 


.٠١١/١ المستصفى‎ )١( 
.88/١ الإحكام للآمدي‎ )6( 


(9) المحصول للفخر الرازي 5/١571-؟؟5.‏ 


يفن 


والثاني : أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر» 
ويميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الأمرء ولولا أن هذه الحقائق متصوّرة 
تصوّراً بديهيّاء وإلا لم يكن الأمر كذلك». اه. 

عندما عرف ابن الحاجب العدالة قال:' («وهى: محافظة دينية تحمل 
على ملازمة التقوى والمروءة» ليس معها بدعة». 

هذا الحدّ الذي ذكره ابن الحاجب للعدالة قريب مما ذكره الغزالى فى 
المستصفى”'' وهو أن العدالة: «هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة حميفاء حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه». 

إلا أن ابن الحاجب أبدل «هيئة راسخة فى النفس» ب «محافظة دينية»» 

وزاد قيد «ليس معها بدعة»» وإنما يعتبر هذا القيد من لم يقبل رواية 

 "‏ أحياناً ينسب قولاً لإمام من أئمة الأصول؛. وبعد البحث أجد أن 
القول المنسوب لذلك الإمام مخالف لما صرح به الإمام نفسه في كتابه. 

مثال ذلك: 

- نقل ابن الحاجب في مباحث مبادئ اللغة أن القاضى الباقلانى يقول 
بثبوت اللغة بالقياس» حيث قال: «مسألة: لا تثبت اللغة قياساًء» خلافاً 
للقاضى . ..2. 

وهذا النقل ليس صحيحاً؛ لأن الذي صرح به القاضي في كتابه 
التقريب الاو إنما هو المنعء حيث قال: (ومنئعه آخرون» وهو 
الصحيح الذي نقول به4». وكذا نقله عنه الغزالي في المنخول”” . 


.١8!//١ المستصفى‎ )١( 


(90) التقريب والإرشاد ."51/١‏ 
(6) المنخول ص ال. 
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وسوء النقل هذا جاء من نقله عن الآمدي في الإحكام 080/١‏ من غير 
الرجوع إلى التقريب والورشاد. 


> 2ت 


لكين 


آراؤه الأصولية من خلال مختصر المنتهى 


لم يأسر التقليدٌ الشيحٌ ابن الحاجب» بل بدا في مختصره صاحب رأي 
مولن لم يثنه عن هذا أواصر المالكية» والأشعرية القوية التي تربطه مع 
الأشاعرة عموماً: والمعجب به الإقام الآمدي خصوصاًء فقد خالفه وخالفهم 
د قن الأشاعرة - في مسائل» وقدم اراد مهاد ها كار عله حفظة 
بعض الأشاعرة كابن الستكية والزركشي وغيرهماء وأوغر صدورهم» 
فهاجموه في مؤلفاتهم. 
أخذ اجتهاد ابن الحاجب الأصولى مسارات عديدة منها: 
١‏ - إبداء رأيه فى موضوعات الأصول المتنوعة. 
- مشاركته غيره من الأصوليين في الاجتهاد في معظم مسائل 
الأصول. 
 "“‏ نقضه لآراء الأصوليين المخالفين له. 
وكان يعرض اجتهاده في الموضوعات والمسائل الأصولية إما برأي 
يخالف فيه الجمهورء ويتخذه مذهبا لنفسه. أو برأي لم يقل به قبله غيرٌه 
أو بتفصيل وتقسيم اخر لم يسبق إليه» أو تصحيح لبعض الاراء الأصولية . 
وفيما يأتي مجموعة موضوعات أصولية اتخذ فيها العلامة ابن الحاجب 
موقفاً خاضً شه تبين َبِيّنُ استقلال شخصيته العلمية» وخصائص عقليته الأصولية . 
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أولاً: ذهب ابن الحاجب إلى أن القراءات السبعة متواترة» فيما ليس 
من قبيل. الأذاء كالمد». والإمالة». وتخقين. الهمزة ونحوها. 


وخالفه جمهور الأصوليين القائلين بأن السبع متواترة» وكذلك أهل 
القراءات فقالوا: إن ما كان من قبيل الأداء فهو متواتر أيضاً. وقال بهذا 
الؤركقي فن: البرهان' أ :والبنيوطي في الإتقان” . 

وابن السبكي في جمع الجوامع”": وقد حكى ابن السبكي قول ابن 
الحاجب بصيغة قيل. وقد قال الزركشى عن رأي ابن الحاجب هذا: إنه 
ضعيف. والحق: أن المد والإمالة لا شك فيا اتواتر المشت 1 سكيماء: .زهو 
المية مد عنيك هو د والانالةامن بخيف هن إعالة بوالخلذت اذى قد 
تمده عاض المد ستوامر والاكعلاف: فى: كيقية” الملفظ نت :وعذلك الآمالة 
متواترة أيضاء وأما أنواع تخنرفير الجمزة كلها د فك 

أما ابن الجزري فقد شِنَّ حملة على ابن الحاجب فى هذه المسألة 
فذكر أن المدّ بنوعيه الطبيعي والعرضي متواتران. ثم قال: 5 يجسر ابن 
الحاجب أو من هو أكبر منه على أن يقدم على ما أجمع عليه فيقول: هو 
غير متواتر؟ 

وذكر أيضاً أن الإمالة لغة فاشية من الأحرف السبعة التى نزل بها 
القرآن» مكتوبة في المصاحف». فكيف يكون في لغة أجمع هليه المسانة 
والتابعون في كتابتها في المصاحف: إنها من قبيل الأداء؟ 


وأما تخفيف الهمزة ونحوه فمعلوم أنه من الأحرف السبعة ومن لغة 


."١9/١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(') الإتقان في علوم القرآن ١/57”؟.‏ 

(6) جمع الجوامع 5194/١‏ مع شرح-المحلي وحاشية البناني. وانظر: شرح لب الأصول 
صه". شرح الكوكب المنير ١78/7‏ فما بعدها. والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص5 .١9‏ 

(54) انظر: البرهان في علوم القرآن ."١4/١‏ الإتقان في علوم القرآن ١/“9؟5.‏ فواتح 


١:١ 


العرب» فكيف يكون غير متواتر أو من قبيل الأداء؟”"' . 

وقد تأوّل العلماء لابن الحاجب أنه لم يرد أن أصل المد والإمالة 
غير متواترين» بل ما زاد على ذلك» أي : من قبيل الهيئة» وفي ذلك 
يقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير'": «ومراده ‏ أي ابن 
الحاجب -: مقادير المدء وكيفية الإمالة لا أصل المد والإمالةء» فإن 
ذلك متواتر قطعاً) . 


وذكر البناني في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع " 
خلاف العلماء لابن الحاجب في المسألة ثم قال: «والحاصل: أنه إن أريد 
بتواتر ما كان من قبيل الأداء: تواتره باعتبار أصله كأن يراد تواتر المد من 
غير نظر لمقدارهء وتواتر الإمالة كذلكء. فالوجه خلاف ما قاله ابن 
الحاجب؛ للعلم بتواتر ذلك» وإن أريد تواتر الخصوصيات الزائدة على 
الأصل» فالوجه ما قاله ابن الحاجب». 


ثانياً : نكر الشيخ ابن الحاجب المجاز في التركيب بقوله: «والحق: 
أن المجاز ذ 0 ولا محاز ذ في التركيب». ورد على الشيخ عبدالقاهر 
الجرجانى ف قوله نحو: «أحيانى 0 بطلعتك4» أن المجاز فى الإسناد 
بقوله * «وقول عبدالقاهر في تحو: «أخياني :اكتحالي بطلعتك6»: أن المنجاز 
في الإسنادء بعيد؛ لاتحاد جهته)». 


ومع قولَ"اين التحاجن: لآن المجاز :والحقيقة :معتوران شيعا بحست 
جهتين مختلفتين كالأسد يكون حقيقة ومجازاً؛ باعتبار الحيوان المفترس 
والرجل الشجاعء وأما إسناد الإحياء إلى الاكتحال» فليس له إلا جهة 
واحدة» وهي الله تعالى وحدهء فلا يتصور أن يقع من غيرهء فلا 7 
مجازاً في التركيب» وللشيخ عبدالقاهر أن يقول: نظير الأسد إن أخذ 


)غ0( انظر: تقريب النشر ص76 
 )0‏ شرح كريب لد 1 
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الإحياء مسنداً إلى شيءء فهو حينئذٍ له جهتان: جهة يسند فيها إلى ما هو 
لهء وجهة يسند. إلى غير:ما هو لهء وإن أخذت الإحياءء يقيذ إستاده إلى 
الاكتحال. فنظيره الأسد بقيد إرادة الرجل الشجاع» ليس له إلا جهة واحدة. 

وقال بعض من رضي بقول ابن الحاجب : إن المجاز في التركيب مثل : 
اتات اكتجالك ساف نيه تفل لأثلق إذا رددت مقر ذات إلى عنا هن بمجازا قينه 
لم وى التركيت تجار وذلك يدل على أن المجاز في المفردات”"“. : 


وقد عكس الشيخ أبو المطرف بن عميرة في كتاب «الشبهات» قول ابن 
الحاجب» وقال”'': (المجاز قط لا يكون إلا فى التركيبء ولا يكون فى 
المفرد»). اه. 


ومن الأصوليين من وصف إنكار ابن الحاجب للمجاز في التركست 


قال ابن السبكي في الإبهاج”": «وذهب ابن الحاجب إلى إنكار 
المجاز فى التركيب». وهو شاذا. اه. 


وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح عقيل + و بالعجلة: 
كلام المصنف في هذا المقام يدل على قصر باعه في علم البيان». اه. 


الثاً: ذهب الجمهور إلى أن نحو: «قضى بالشفعة للجار»””؟ لا يعم؛ 


)١(‏ انظر: الإبهاج .596/١‏ حاشية السعد على شرح العضد ؟198-184/1١.‏ البحز المحيط 
للزركشي ؟/5١5.‏ 

(؟) نقلاً عن البحر المحيط للزركشي ؟/517. 

.7596 /١١ الوبهاج في شرح المنهاج‎ 2١ 

(5) حاشية السعد على شرح العضد ؟”/ .١1868‏ 

(5) قال ابن السبكي في رفع الحاجب /177-177: «وهو لفظ لا يُعرف» ويقرب منه ما 
رواه النسائي عن الحسن قال: «قضى النبي كله بالجوار».» وهو مرسل». اه. 
وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص73"8 : «فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة» . اه. 
وقد قمت بتخريجه في مسألة: «نحو قول الصحابي: نهى عليه الصلاة والسلام عن 
بيع الغرر» وقضى بالشفعة للجار. يَعْمُ الغرر والجار». 
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لأن ما ذكره. الصحابي ليس لفظ الرسول الكريم كَل بل حكاية فعلهء 
ويحتمل أن يكون قضاؤه لجار كان بصفة يختص بها. 

وخالف الشيخ ابن. الحاجب» فاختار أنه يعم مطلقاً. وهو في الحقيقة 
شيء ذكره شيخه ابن الأنباري في «شرح البرهان» سؤالاًء ودفعه» وذكره 
الآمدي في الإحكام تيحفا: فارتضاه ابن الحاجب» وأقامه مذهباً لنفسه» 
واحتج له بالبحث الذي أبداه الإمام الآمدي في الإحكام''". 


رابعاً "تشقان ايم الخامي أن السخضيفن : إذا كان سمتصل فزن كان 
بالاستثناء أو بالبدل جاز إلى الواحد نحو: أكرم الناس إلا الزنادقة» وأكرم 
القانى! إل تميساء وإن :كان بالضفة ”أو بالعتوط فجوة إلى اتنين تحوة د 
القوم الفضلاءء أو إذا كانوا فضلاء. 


وإن كان التخصيص بمنفصل» وكان في العلم المحصول القليل 
كقولك: قتلت كل زنديق» وكانوا ثلاثة. ولم بعل سوى اثنين» جاز إلى 
الذن وزة كان خم سحطورة مسقيو حدر جان يشرط كن البانن 
قريباً من مدلول العام. 


قال ابن السبكي في الإبهاج”": «اختاره ابن الحاجب» ولا نعرفه ‏ 
لغيره»). اه. 

وقال ابن السبكي في رفع احاجن" أيضا :' «والمَكعان عدن المصتف 
تفصيل اخترعه. وهو: «أنه» إذا كان التخصيص «بالاستثناء والبدل يجوز إلى 
واحداء «وبالمتصل» غيرهماء «كالصفة يجوز إلى اثنين». «وبالمنفصل فى» 
العام «المحصور القليل يجوز إلى اثنين» أيضاء وذلك مثل: «قتلت كل 
زنديق» وقد قتل اثنين» وهم» أي: الزنادقة «ثلاثة». «وبالمنفصل غير 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 554/7. رفع الحاجب لابن السبكي .١77/7‏ تشئيف المسامع 
للزركشي ؟/ 848/. 

(؟). الإبهاج في شرح المنهاج 594/7؟1. 

زفر4ق رفع الحاجب #/1"؟. 


ل 


المحصور الكثير» المختار المذهب الأول». على بقاء عذدد يقرب من 
مدلول العام». اه. 

ولم يسلم ابن الحاجب فى تفصيله هذا من اعتراضات وجهت له 

. : ع 0 ل ل لم 

حيث اعترض عليه ابنُ السبكي في الإبهاج '' بأدلة ساقهاء زيف فيها عَدَ 
ابن الحاجب «البدل» فى المخصصات. حيث قال: «ومن هنا يعرف أن عد 
ابن الحاجب البدل فى المخصصات ليس بجيد؛ لأن الأول فى قولنا: أكلت 
الرغيف ثلثه» يشبه العام المراد به المخصوص » لا العام المخصوص ؛ فانظر 
هذه المعاني وتفهمهاء ثم تذكر ما قدمته في العام المراد به: الخصوص. 
تعرف الفرق بينهماء وحكمها هذا ذكره والدي رحمه اللّهء وهو في غاية 
النفاسة». اه. 

خامساً: اختلف الأصوليون فى تقدير الدلالة فى الاستثناء على ما هو 
المقصود. 


فذهب الأكثر لها أن الاستثناء بين أن المراد المتكلم بالمستثنى منه ما 
بقي. فالمراد ب «عشرة» في قولهم: «عشرة إلا ثلاثة»: سبعة» و(إلا» قرينة 
مبينة لذلك» كالتخصيص بغير الاستثناء؛ فإن المخصص قرينة مبينة لمراد 
ل لمتكلم بالعام . 

وقال القاضى الباقلانى: المستثئى» والمستثنى منه» وآلة الاستثناء 
جميعاً موضوع لمعنى واحدء وهو: ما يُفهم آخراًء حتى كأن العرب وضعوا 
بإزاء معتى السبعة اسمين : مركباء. ومفرداء قالمركب هو عشرة الاثلائق 
والمفرد هو: سبعة. 

وابن الحاجب عنده أنك تصوّرت ماهية العشرة» ثم حذفت منها 
ثلاثة» ثم حكمت بالسبعة» فكأنه قال له: علي الباقي من عشرة». أخرج 
منها الثلاثة» أو عشرة إلا ثلاثة له عندي. 


وكل ما أراد أن يحكم على شىء بدأ باستحضاره فى ذهنه» وهذا 


.١"947/7؟ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 


القائل بدأ باستحضار العشرة في ذهنهء ثم أخرج الثلاثة؛ ثم حكمء كما 


أنك 
وهو 


تخرج عشرة دراهم من الكيس» ثم ترد منها إليه ثلاثة» ثم تهب الباقي 
220 
سبعة 3 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب”': «هذا مذهب المصنف. وهو 


حسنء. ومغاير للمذهبين الأولين مغايرة واضحة». اه. 


سادساً: ذكر علماء الأصول أن مخصصات العموم أربعة: الاستثناء» 


والشرطء والغاية» والصفة. 


واستدرك الشيخ ابن الحاجب عليهمء فزاد «بدل البعض من الكل» 


: أكلت الرغيف ثلثه» . 


قال 'الأصفياتئ فى بيات المتفتض © لوقلا زاذ المصضدف: فسما آخرء 


: ندل العضر مء الكا ؛ لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ»). اه. 
بدل البعض من إخراج بعض 


وقال ابن السبكي في رفع الحاجب”*؟: «وبدل البعض من الكل» 


: أكرم الناس العلماء منهم»ء زاده المصنف». اه. 


وقال في الإبهاج”*) أنقيدا: «وزاد ابن الحاجب كايا وهو: بدل 


البعض من الكل» مثل قولك: «أكرم الناس عالمهم». اه. 


وقال الزركشي في تشنيف المسامع''': «زاده ‏ أي بدل البعض من 


الكل 5 ابن الحاجب» ولم يذكره الجمهور). اه. 


(00 


زفق 
إفية 
فق 
)ره( 
فق 


انظر : البرهان للجويني 0 شرح العضد على المختصر ذلون مع حاشية 


السعد. بيان المختصر 5604/7؟. رفع الحاجب ”747/7 فما بعدها. زوائد الأصول 
للإسنوي ص85؟. التوضيح على التنقيح ؟/ لاه بشرح التلويح. 

رفع الحاجب 545/7. 

بيان المختصر 78517/7. 

رفع الحاجب /775. 

الإبهاج في شرح المنهاج ؟/١16.‏ 

تشنيف المسامع 2958/7 وانظر: البحر المحيط للزركشي */ #/اا ."6٠‏ 


اال 


وقد أنكر الأصفهاني في بيان المختصرء وغير2 على ابن الحاجب 
هذا الصنيع ؛ ؛ لأن المبدل في حكم الطرحء والبدل قد أقيم مقامهء فلا يكون 
تيقضيضا له 

وقداررة على من أنكر على ابن الحاجب؟؛ بدعوى أن المبدل فى 
عم الصرع: بأن المسألة خلافية؛ فإن قلنا: ا 
عذهُ من المخصصات» والااع 

وفي المسألة مذاهب جمعتهاء وهي متفرقة في كلام النحويين : 

أحدها: أنه ليس في نية الطرح. وبه قال السيرافي» وأبو علي 
الفارسي». والزمخشري. 

قال السيرافي: النحويون يزعمون أن البدل في حكم تنحية الأول» 
وهو المبدل منهء ووضع الثاني وهو البدل مكانه؛» وليس يريدون بتنحية 
الأول إلغاءه؛ وإنما مرادهم: أن البدل قام بنفسه. وليس تبيينه للأول كتبيين 
النعت الذي هو تمام المنعوت» وهو معه كالشيء الواحدء. والدليل على أنه 
ليس في حكم المطرح: أنك تقول: ضربني الذي ضربته زيداء فلو كانت 
الهاء في نية الطرح لكان التقدير: ضربني الذي ضربت زيداًء فتحل الصلة 
غخ الغائة :إل" الموضول:. 

والثاني: أنه في نية الطرح؛ لأن الثاني إنما سمي بدلاً؛ لأنه قام مقام 
الأول؛ لأنا نبدل الشيء من جميعهء والمعرفة من النكرة» والعكس. وهذا 
المذهب حكاه ابن الخباز في شرح الدرة عن جماعة منهم: ابن معط 
الزواوي البجائي. واحتجوا بأن عامله تكرر كقوله تعالى : #ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية»# [الأنعام: ١٠٠]ء‏ بأنه سمي بدلاء فهذا يؤذن بأن الأول 
مطرح تقديراً. 

وقال ابن عصفور في «المقرب»: اينوي بالأول الطرح معنّى لا لفظاً؛ 
لأنه على نية استئناف العامل . 


)00( انظر: بيان المختصر ”558/7. تشنيف المسامع ؟58/7/. البحر المحيط #"/ ”لاا 
مع لبحر 
انكر 


١ / 


فإذا قلنا: قام زيد أخوكء» فالتقدير: قام أخوكء. فتركك الأول» 
وأخذك في استئناف كلام آخر طرح منك لهء واعتماد على الثاني. قال 
ابن عصفور -: والدليل على أنه لا ينوي به الطرح من جهة اللفظ» إعادة 
الضمير عليه في مثل قولك: ضربت زيدا يده. 

والثالث: التفصيل بين بدل الغلطء فهو في نية طرح المبدل منه» وبين 
ما عداه فلا طرح فيه. 


5 00 ا لك 


سابعاً: خالف الشيخ ابن الحاجب أثئمة الأصول القدامى؛ حيث جعل 
المنطوق والمفهوم من أوصاف الدلالة» مع صراحة عبارتهم في أنهما من 
أوصاف المدلول. 

وهذا التقسيم لم يسيق إليه» وقد اعتمده جمهور المتأخرين من 
الأصوليين. 

وقد استشكل بعض الأصوليين تقسيم ابن الحاجب للمنطوق: إلى 
صريح وغير صريح. 

وحاصل هذا الإشكال: أنه قد قسم اللفظ الدال إلى قسمين: منطوق 
ومفهوم ) ثم قسم المنطوق إلى قسمين: صريح: وهو ما دلالته مطابقة» أو 
تضمناً. وغير صريح: وهو ما دل بالالتزام. 

وليس في العلوم إلا الدلالاات الغللاث» وقد جعل 5 قسمى المنطوق 
(الصريح2 وغير غير الصريح) مستغرقة لهاء ثم قال في المفهوم: 3 
فى محل. النطق. فأي دلالة يريد؛ إذ بأي دلالة دل اللفظ فهو منطوق. 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في: بيان المختصر 148/7. رفع الحاجب #/594. الإبهاج 
في شرح المنهاج ؟/ 1 . زوائد الأصول ص87”. تشنيف المسامع ؟/58ل. 
سلاسل الذهب ص557. نهاية السول 401//5. شرح الكوكب المنير 5/ 504. 

تيسير التحرير .587/١‏ فواتح الرحموت ."55/١‏ البحر المحيط #/ ."8٠0‏ إرشاد 
الفحول ص7؟١.‏ 


١16 


فالمراد: بيان دلالة المفهوم من أي أقسام الدلالات هي؟ 

وحاصل الجواب: قد تنبه المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته 
على شرح العضد"'' للإشكال هذا فقال: «والفرق بين المفهوم وغير الصريع 

من المنطوق محل نظر». ولم يزد على هذا. 

ثم بحثتٌُ كثيراً في كتب الأصول فلم أجد ما يزيل الإشكال» ثم 
رامت في الآيات البينات لابن قاسم العبادي”") ما يدل على أنه لا جواب 
للإشكال على هذا التقسيمء »؛ فإنه قال: إن هذا التقسيم اختص به ابن 
الحاجب. ولفظه: «وقد كشفت كثيراً من كتب القوم المعتبرة الجامعة 
كالبرهان للإمام» والقواطع لابن السمعاني. ولم يسمح الزمان بمثلهماء 
نسج عالم على منوالهماء والمستصفى لحجة الإسلام الغزالي» والمحصول 
للإمام الفخر الرازي» والمنهاج للعلامة القاضي البيضاوي» وشرحيه 
للإسنوي» والمصنف ‏ يريد به ابن السبكي - وناهيك بهماء والإحكام 
للآمدي. فلم أرا ها ددف لهذا الرأي». ولا إشارة إليه - يريد رأي ابن 
الحاجب ومن تبعه في تقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح -2. 

ثم قال: «قال ا الحرمين في البرهان”" ما نصه: «ما يستفاد من 
اللفظ نوعان: أحدهما: ما يتلقى من المنطوق به المصرّح بذكره» والثاني : 
ما يستفاد من اللفظء» وهو مسكوت عنهء لا ذكر له على قضية التصريح 

فأما المنطوق به: فينقسم إلى النص والظاهرء وقد قدمنا فيهما تأصيلاً 
وتفصيلا ما يقنع الناظر. 

ولم ندرج المجمل في هذا القسم؛ لأنا حاولنا تقسيم ما 

وأما ما ليس منطوقاً بهء ولكن المنطوق به مشعر بهء فهو الذي سماه 
الأصوليون المفهوم. والشافعي قائل به... إلخ» انتهى . 


.١11١/؟ حاشية السعد على شرح العضد‎ )١( 
.97-775 7/7 (؟) الآيات البينات لابن قاسم العبادي‎ 
.198/١ انظر: البرهان للجويني‎ )*( 


الخال 


فانظر هذا الكلام من هذا الإمام الذي هو عين القومء حيث حصر ما 
يستفاد من اللفظ في نوعين: المنطوق .والمفهوم. وفسر المنطوق بما يِتَلَقَى 

بين المنطوق به المصرح بذكره» فإن هذا التفسير لا يشمل إلا المعنى 
المصرح بلفظه؛ فليس في كلامه تعرّض لغير المنطوق الصريح» بل كلامه 
كالصريح في عدم إثبات منطوق غير صريح كما ترى». اه. 

أثم نقل ابن قاسم العبادي كلام غير إمام المكرمين بمثل كلافة. ثم قال 
. في الآيات البينات”'2: «وبالجملة: فكلامه ظاهر وإن لم يكن صريحاً في أن 
ما قاله ابن الحاجب ليس في كلام القوم» بل اصطلاح له» وإن تبعه عليه 
بعضهم كالهندي». اه. 


وقال الإسنوي في نهاية السول”": «وقد جعل ابن الحاجب دلالة 
الاقتضاع» وجواز المباشرة إلى العبع من دلالة المنطوق قال: ولكنه 
منطوق غير صريح» بل لازم للفظء» وجعل المصنفف ‏ يريد الإمام 
البيضاوي - ذلك من المفهوم كما تقدمء ولم يجعله الآمدي من المنطوق 
ولا من المفهوم. ذل قبنيها لهماء وكلام الإمام هنا ليس فيه تصريح 
بشيء؟ . اه. 

وقد حصل المراد من أن الإشكال متوجه على ابن الحاجب ومن تبعه 
من المتأخرين 

وبعد هذا التحقيق في حل هذا الإشكال؛. وجدث الإمام البابرتي 
يسوق حكاية ينبني عليها حل هذا الإشكال أيضا. ْ 

قال البابرتي” : «واعلم أني أذكر لك هاهنا حكاية ينبني عليها حل 
هذا الموضع» ويظهر سوء تركيب المصنف - يريد ابن الحاجب - الذي حاز 
قصبات السبق في مضمار فرسان علماء النحوء وهي أن الشيخ الإمام شيخ 
)١(‏ الآيات البينات 784/7. 


(؟) نهاية السول للإسنوي ؟/ 7508-70. 
(*) نقلاً عن محقق بيان المختصر 47"57/17. 


١6 


الشيوخ بالديار المصرية» الشيخ علاء الدين القونوي ‏ رحمه اللَّه - كان 
يستشكل أن يكون غير الصريح قسماً من المنطوق» ومنشأ وهمه سوء 
تركيب المصنفء فإنه قال: «والأول: صريحء» وهو ما وضع اللفظ لهء 
وغير الصريح بخلافه». فإن مراده: لو كان بيان أنه قسم؛ لقال: والأول 
صريح» وهو ما وضع اللفظ لهء وغير صريح وهو بخلافه. فلما قال: 
«وغير صريح بخلافه» دل على أنه قسم آخرء غير منطوق. وعلى هذا تنقسم 
دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام : منطوق. وهو الصريح. ومفهومء وهو خلاف 
المنطوق. وغير صريح؛ وهو أيضاً خلاف كل واحد منهما. ولا تفرقة بين 
أقسام غير الصريحء وهو الاقتضاءء والتنبيه» والإشارةء وبين المفهومء وهو 
الضرب من التأفيف» في أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على ارج عما 
وضع له. فجعل الأقسام الثلاثة قسماً للمنطوق» والمفهوم قسماً له تحكم 
صرف. فلما قدم شيخنا وإمامنا العلامة النحرير والبحر الزاخر بأمواج التقرير 
والتحريرء شمس الدين الأصفهاني الذي لن تضيء الشمس شمساً مثله. 
استكتبه شيخ الشيوخ المشار إليه رسالة في كشف غامض هذا الموضع. 
فكتب شيخنا رسالة أشار فيها إلى موضع زلله. 


منها: أن قوله: «والأول صريح» 0 شين إلى أن له قيضا ا 
إذ لو أراد حصر المنطوق في الصريحء لكان الترتيب الصحيح: والأول 
الصريح. وذلك ظاهر لا يخفى على أحدء وإنما جاء بغير الصريح معرّفاً 
وإن كان معطوفاً على «صريح»؛ لمعنيين: أحدهما الاختصار بترك المبتدأ؛ 
فإنه كان يحتاج إلى أن يقول: وغير صريح» وهو بخلافه. فاقتصر على لفظ 
واحد. والثاني: أن قوله: «صريح» في قوة الصريح معرفاً بواسطة تعرَّفه 
وهو قوله: «ما وضع اللفظ لهكء. فإنه إذا عرف» صار في المعنى معرفة. 
فكأنه قال: ١‏ والأول الصريح» وغير الصريح». ويكون قوله: «بخلافه) 
حالاً؛ :ؤذلك كله سوء:تركيب» وإيجار مكل 


ولما كان في الرسالة بعض تطويل» وكان شيخ الشيوخ متضلعاً بعلوم 
تمكن من المنع في بعض مقدماتهاء فكتب شيخنا وإمامنا رسالة أخرى لم 
يتمكن أحد أن يتكلم فيها يثبت سبقهء وهي هذه: قال صاحب المختصر ‏ 


١٠6١ 


يريد ابن الحاجب .: «الدلالة: منطوق... إلى آخره؛». كلام صاحب 
المختصر يدل على أنه جعل الاقتضاء والتنبيه والإشارة من قبيل المنطوق؛ 
وذلك لأنه قال: «الدلالة منطوق» وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق». 
والمفهوم بخلافه». وقد حصر الدلالة في المنطوق والمفهوم» ولا واسطة 
بينهما؛ لأن المفهوم جعله خلاف المنطوق». ولا واسطة بين الشيء وخلافه» 
فلا واسطة بين المنطوق والمفهوم. 


والأقسام الثلائة ليست من قبيل المفهوم عند صاحب المختصر قطعاً؛ 
فتعين أن يكون من قبيل المنطوق. وأيضا قال: «المنطوق: ما دل عليه اللفظ 
في محل النطق. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق». ولا 
واسطة بين ما دل عليه اللفظ في محل النطق» وبين ما دل عليه اللفظ لا 
في محل النطق. وحينئفٍ يلزم قطعاً أن تكون الأقسام الثلاثة من قبيل 
المنطوق؛ وذلك لأن الأقسام الثلاثة لا تخلو إما أن تكون مما دل عليه 
اللفظ في محل النطق» أو تكون مما يدل عليه اللفظ لا في محل النطق؛ 
لضرورة الحصر. ولا يجوز أن تكون ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» 
وإلا لكان مفهوماً؛ لأن كل ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق فهو 
. مفهوم» لكن الأقسام الثلاثئة ليست بمفهوم قلعا حك . فلا تكون الأقسام 
الثلأثة مما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق؛ فتعين أن تكون مما دل عليه 
اللفظ في محل النطق؛ إذّا لا واسطة بينهما. وإذا كانت الأقسام الثلاثة مما 
دل عليه اللفظ في محل النطق» تكون من قبيل المنطوق؛ لأنا نركب القياس 
هكذا: الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق» وكل ما دل عليه 
اللفظ في محل النطق فهو منطوق» الأقسام الثلاثة منطوق. أما الصغرى» 
فلما بيناء وأما الكبرى؛ فلأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق جعله 
صاحب المختصر معرّفاً للمنطوق» والمعرف مساو للمعرف في الصدق. 
فيكون ما دل عليه اللفظ في محل النطق مساو للمنطوق» وأحد المتساويين 
صادق على كل ما صدق عليه الآخرء فإذن إن ثبت أن الأقسام الثلاثة من 
قبيل المنطوق عنده. وحينئفٍ يلزم أن يكون المنطوق أعم من الصريح؛ لأن 
كل صريح منطوق» وليست بصريح ضرورة كونها من أقسام غير الصريح. 
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وإذا كان المنطوق أعم من الصريعة يكون منقسماً إلى صريح وغير صريح. 
وكل واحد منهما قسماً له» وقسيماً للآخر؛ ضرورة كونهما أخصين تحت 
أعم . 

والمنطوق إما مدلول مطابقي. أو مدلول تضمنيء. أو مدلول 
التزامي عنده؛ وذلك لأنه جعل المنطوق على قسمين: صريح وغير 
صريح. وجعل الصريح ما وضع له اللفظء وكل ما وضع له اللفظ 
مدلول مطابقي؛ فالصريح مدلول مطابقي. وجعل غير الصريح ما لزم 
عما وضع اللفظ له. وما لزم عما وضع اللفظ له. مدلول تضمني. أو 
مدلول التزامي؛ لأنه إما داخل فيما وضع اللفظ لهء أو خارج عنه. 
والأول مدلول تضمنيء. والثاني التزامي. فغير الصريح إما مدلول 
تضمني. وإما مدلول التزامي. 

ولا يستبعد جعل الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق. وجعل المفهوم 
بخلافه؛ وذلك لأن الأقسام فهمها من اللفظ أقرب من المفهوم. والذي يدل 
على ذلك دليل ني ودليل ع أما الدليل الوني؟ فلأنهم جعلوا الأقسام 
الثلاثة متقدمة على المفهوم عند التعارض. وأما الدليل اللمي؛ فإن الأقسام 
الثلاثئة مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهذا هو المقتضى؛ لتقديم 
الأقسام الثلائة عن المفهوم. فإن قيل: ما معنى قولهم: الأقسام الثلاثة مما 
دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق. 

أجيب بأن معنى قولهم: ما دل عليه اللفظ في محل النطق: أ 
المدلول يدل عليه اللفظ فيما نطق بهء لا في غير ما نطق به. 

فالمفهوم دل عليه اللفظ لا فيما نطق بهء بل فيما سكت عنه. مثلاً 
قول القائل: «أعتق عبدك عني على ألف» يدل على ملكية العبد الذي نطق 
به» وقوله: في سائمة الغنم زكاة» يدل على عدم وجوب الزكاةء لكن لا 
فيما نطق به» وهو سائمة الغنم. بل في غير ما نطق به وهو المعلوفة 
المسكوت عنها. وقوله تعالى : #فلا تقل لهما أف# [الإسراء: *7]. يدل 
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على حرمة الضرب. فالحرمة المفهومة بطريق الموافقة ليست في محل النطق 
الذي هو الأف. بل في محل مسكوت عنهء وهو الضرب. وعلى هذا 
تقريرم في سائر الام انتهت الرسالة. وقد نقلتها بعينها؛ رك بميامن 
ألفاظه المباركة بكد الله مضجعة) ”2 :اه. 


2 الكل 


.5١/7 المستصفى ؟/191. الإحكام للآمدي‎ .1498/١ وانظر: البرهان للجوينى‎ )١( 
الآيات البينات‎ .171١/5 حاشية التفتازاني على شرح العضد‎ .١48 /١ التقرير والتحبير‎ 
التحقيقات في شرح الورقات ص8٠". إجابة السائل شرح بلغة الآمل‎ .55- 7 
مناهج الأصوليين ص55-57.‎ .547/١ للصنعاني ص141-74. تفسير النصوص‎ 
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الفصل الرابع 
فيما يتعلق بالتحقيق 


ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه. وفيه مطلبان. 
- المطلب الأول: صحة نسبة الكتاب للمؤلف. 
- المطلب الثاني: الاسم الكامل للكتاب. 
المبحث الثاني: وصف عام لنسخ الكتاب. 
المبحث الثالث: اختلاف النسخ» وأثره في توجيه الشرات 
لكلام ابن الحاجب. 
المبحث الرابع : منهجي في التحقيق. 


ك 


١ هه‎ 


نسبة الكتاب إلى مؤلفه 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: صحة نسبة الكتاب للمؤلف. 
- المطلب الثاني : الاسم الكامل للكتاب. 


ا١هك‎ 


ع 


ليس هناك أدنى شك في أن كتاب «مختصر منتهى السؤل والأمل فى 
علمي الأصول والجدل» من مؤلفات الإمام العلامة ابن الحاجب رحمه اللّهِ؛ 
إذ نجده منسوباً إليه في كل المراجع التي ترجمت لهء أو أفادت منه. 


- قال الجاربردي (5754ه. 45لاه) في السراج الوهاج في شرح 
المنهاج”'': «والحق أن نقول: الواجب على الكفاية واجب على الجميع» 
ويسقط بفعل البعض. كما ذكره الفاضل المحقق ابن الحاجب فى 
مختصره»). اه. ١‏ 

- وقال شمس الدين الأصفهانى (ت 58لاه) فى بيان المختص 9': 
«ومما صنف فيه من الكتب الشريفة» والزبر اللطيفة «مختصر منتهى السؤل 
والأمل في علمي الأصول والجدل» من مصنفات الإمام الفاضل» المحقق. 
العلامة جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المالكي» المعروف ب«ابن 


.١15١/١ السراج الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
.7-4/١ بيان المختصر‎ )0( 


١ /اه‎ 


الساصدقة تين الله تقال _وهراه: كبام خلل رقيوانه انيه سكين 
الحجمء. وجيز النظمء غزير العلمء كبير الاسم؛ مشتمل على محض 
المهم». اه. 

وقال الإسنوي (4٠١/اه ‏ #لالاه) في زوائد الأصول”2: «...شرعت 
في شفعه بجمع ما خلا عنه المنهاج المذكور من المسائل الأصولية المذكورة 
في الأصول الثلائة المعتمدة في فن الأصولء» وهى: المحصول للإمامء 
والإحكام للآمديء والمختصر لابن الحاجب رضي اللّهِ عنهم». اه. 

وقال ابن كثير (ت 4لالاه) فى تحفة الطالب9©: «وكان مما من الله 
بيات وتعالن عل + أنى قرات الكتاب «المختصر الصغير فى أصول الفقه) 
للشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المحقق؛ وحيد عصرهء جمال إلدين أبي 
عمروء عثمان بن اعمر المالكي» المعروف بابن الحاجب» رحمه الله تعالى ؛ 
وهو كتاب نفيس جد في هذا الفن». اأه. : 

وقال الشيخ حلولو (8١4ه ‏ 818ه) في الضياء اللامع”" عند 
شرحه لكلام ابن السبكي «في شرحي غلى المختصر والمنهاج. . .» 
«والمختصر المشار إليه» هو لابن الحاجب». اه. 

وقال أمير بادشاه (ت 9417ه) فى تيسير التحرير”؟2: «وقد .اشتهر في 
الآفاق؛ بموجب الاستحقاق» مختصر الإمام المدقق» والعلامة المحقق» ذى 
الرأي الثاقب» الشيخ ابن الحاجب». اه. 

- وقال الشيخ حاجي خليفة (7!ا١٠اها‏ لا5١٠اه)‏ في كشفف 
الظنون: «مختصر ابن الحاجب» وهو: مختصر منتهى السؤل والأمل في 
علمي الأصول والجدل». اه. 


(9؟) تحفة الطالب صهةلا. 

(9) الضياء اللامع شرح جمع الجوامع "55/١‏ 1. 
هق تيسير التحرير /". 

(8) كشف الظئون ؟/6؟57١.‏ 


- وقال الشوكاني (177١11ه ‏ ٠76١ه)‏ في إتحاف الأكابر بإسناد 


الدفات د «امختصر ابن الحاجب في الأصول». المعروف بمختصر المنتهى » 
أروته بالإسناد المتقدم فى الشافية له. 


عن علي بن يحيى الزيادي» عن الجمال يوسف بن عبدالله الأرميوني, 

عن أبي الفضل عبدالر حممئن بن أبي بكر السيوطي» عن أحمد بن إبرأهيم 
0 عن أبي علي بن 0 عن أبي النور يونس بن إبراهيم 

- وقال ل النور ال 
«ومنها مختصره الأصلي. : ثم اختصره. والمختصر الثاني هو كتاب ار 
وغوياء ما (منتهى 0 


2 26 6و 


المطلب الثاني : 


الاسم الكامل للكتاب 


لم أجد أحداً يخالف في أن اسم الكتاب الكامل هو: «مختصر منتهى 
السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». 

فقد جاء اسمه هكذا على ورقة العنوان» فى نسخة دار الكتب القومية 
بمصر رقم )٠١5(‏ أصول تيمورء وفي نسخة مكتبة الأسد بالجمهورية العربية 
السورية رقم (51/59). 

قال شمس الدين الأصفهاني (ت 514لاه) فى بيان المختصر”؟: «ومما 
صنف فيه من الكتب الشريفة» والزبر اللطيفة «مختصر منتهى السؤل والأمل 


.1١4ا/-١45ص إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر‎ )١( 
.١51//1١ شجرة النور الزكية‎ )6( 


.7-4/١ بيان المختصر‎ )9( 
١64 


في علمي الأصول والجدل» من مصنفات الإمام الفاضل» المحقق» العلامة 
جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المالكي» المعروف ب«ابن الحاجب» 
تغمده الله تعالى بغفرائه: وكساه حلل رضوانه. كتاب .صغير الحجم» وجيز 
النظمء غزير العلم» كبير الاسمء مشتمل على محض المهم». اه. 

وقد ذكر الشيخ حاجي خليفة في كشف الظنون"'2 كتاب ابن الحاجب 
بهذا الاسمء حيث قال: «مختصر ابن الحاجب» وهو: مختصر منتهى 
السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». اه. 

وقال الشيخ محمل يق مختد توف فى شير القون :الم كي : 
«ومنها مختصره الأصلي» ثم اختصره» والمختصر الثاني هو كتاب الناس 
شرقاً وغرباًء سمًّاه: «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». 
اه. 

وغالب الظن أن هذه التسمية ليست من ابن الحاجب» بل هي 
مستنبطة من كلامه؛ حيث قال في خطبة كتابه المنتهى ص": (... فأنشأته 
مترجماً بمعناه «منتهى السؤل والأفل في علمي الأصول والجدل»؛ وقال في 
خطبة مختصر المنتهى: «فإني لما رانك ل الهمم عن الإكثارء يلي 
إلى الإيجاز والاختصارء صنفت مختصراً في أصول الفقه» ثم اختصرته على 
وجه بديع» وسبيل منيع». اه. 


2 الكل 


.١1517867/5” كشف الظنون‎ )١( 
.١5ا//1١ شجرة النور الزكية‎ )9( 
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بعدما توفرت لدي ثلاث نسخ من «مختصر المنتهى»» والتي كان على 
أن أعتمد عليها؛ لتحقيق الكتاب.» وضعت فى اعتباري الأمور الآتية: 


١‏ - أن أقدم النسخة الكاملة على النسخة الناقصة. 


" - وأقدم النسخة الواضحة ‏ وأعني بالوضوح: وضوح الخطء 
والقرب إلى المعنى - على غيرها. 

0 وأقدم النسخة الكاملة الواضحة القديمة على الحديثة . 

- وأقدم النسخة الكاملة الواضحة المؤرخة على غير المؤرخة. 

وبناء على هذا فقد رتبت النسخ الترتيب الآتي : 

١‏ - نسخة دار الكتب القومية بمصر رقم )٠١4(‏ أصول تيمور. 
مصورة. 

"؟ - نسخة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسنطينة رقم 
20 قسم المخطوطات. الرقم الخاص /٠7(‏ ف5١)‏ مكتبة الأساتذة. 
مصورة. 

“* - النسخة الشخصية التى فى خزانة عائلتناء وهى غير مؤرخة. 

وأشرع الآن في وصف كل نسخة. 


١ك‎ 


النسخة الأولى: 


نسخة دار الكتب القومية بمصر رقم )٠١5(‏ أصول تيمور. وتقع في 


على الورقة الأولى منها مكتوب: «كتاب مختصر منتهى السؤل 
والأمل في علمي الأصول والجدل» تصنيف الشيخ الإمام العلامة أبي 
عمرو بن أبي بكر بن الحاجب». 

هذه النسخة كاملة بلغ عذه أوؤاقها 84و31 . 

- وعدد الأسطر في كل صفحة (14) سطراً. 

- وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين (؟١‏ - )١5‏ كلمة. 

- بعض الكلمات مطموسة في أول صفحة من الكتاب فقط. 

- وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة» كما هو دأب بعض النساخ. 

- وقد كتبت بخط نسخي» معتادء مقروء. 

- وقد ضبطت معظم كلماتها بالشكل . 


وضع الناسخ عند نهاية كل فقرة علامة (ن)» بمعنى أن الفقرة 


- وهذه النسخة عليها تصحيحات» وتصويبات؛ تدل على أنها مقروءة 
مقابلة مصححة.» وقد كتب حرف (خ) إشارة إلى الخطأ في المتن» مع ذكر 
الصواب والإشارة إليه ب (صح) فوق الكلمة. 

- وقد كتبت بعض أسماء من طالع فيها. 


١‏ طالع بهذا الكتاب المبارك» العبد الفقير إلى ربهء المقر بِرْلَلهِ 


)١(‏ معروف أن الورقة الواحدة تتكوّن من صفحتين (أ» ب). 


دل 


وذنبه»ء خلف بن علي غفر الله له ولوالديه»ء ولصاحب هذا الكتاب. ولمن 


قرأم» والحمد لله رب العالمين. 


عاخن وفية العيد الفقير إلى رحمة ربه. عبدالرحمئن بن محمد 
0 0 المصري 00 المالكى فذهيا: غفر الله له ولمن قرأهء 
ودعا له بالتوبة والمغفرة» 50 المسلمين سو 
ال ل ااي دا 
- وعلى أسفل صفحة العنوان» والصفحتين الأخيرتين تملّكات كثيرة: 


والذي استطعت قراءته 
وأحقر خلق اللّهء أحوجهم 


ننهاة اتلكها من قصل الله تال )ضع 
إلى رحمته؛ عمر بن علي بن شعبان البناني 


المالكي. لطف الله به في الدارين» وغفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
آمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . 


- وقد كتب في آخر صفحتها بعض الأبيات الشعرية : 


رأَيِتُ الدهرّ يصنعٌ بالعنادِيّ 
ماكلالذينهوهيأني 
لقدأبصرتٌ ضبياذانفور 
دوم القرب والتلاقي 
اكير اندي يدوام كر 
وهمافي الدنيابّراء عجيبٌ 


ؤياتني الدهرٌ فئ: عكسن المتراد 
ولاالمرغوبعنه في بعادٍ 
غرامي فيه أضحَى في ازديادٍ 
وقد أضحى يعاكس في مرادِي 
ولا كل الذي تبعدهغادي 
تبحِتتٌ وأئنة نيع بالوند 


- وقد تم نسخها في الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة خمس وعشرين 
وسبعمائة» على يد العلامة علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي . 


- وفد رمزت لهاب 


ب (الأصل). 


(م) ثم جريت في التحقيق على وصفها 


النسخة الثانية : 

نسخة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسنطينة رقم 
(7513/10) قسم المخطوطات» الرقم الخاص /٠*(‏ ف؟1١)‏ مكتبة الأساتذة. 
مصورة. وتقع في مجلد متوسط. 

على الورقة الأولى منها: «كتاب مختصر المنتهى الأصولي لابن 
الحاجب». 

- هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها )94١(‏ ورقة. 

- وعدد الأسطر في كل صفحة )١4(‏ سطراً. 

وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة كما هو دأب بعض النساخ. 

- وقد كتبت بخط مغربي جميل مقروء. 

لم تضبط كلماتها إلا القليل منها. 

- ينقط الناسخ الفاء من أسفلها هكذا: ه.2 وينقط القاف بنقطة من 
فوقها هكذا: ف: (وهي طريقة المغاربة). 

- وضع الناسخ عند نهاية كل فقرة علامة. بمعنى أن الفقرة انتهت». 
نقطة نهاية (.). 

- وكتب الناسخ عناوين المباحث» والكلمات الآتية: قلناء قالواء 
استدل» وعورض» لناء» الجواب» مسألة. وردٌ» وأجيب» بخط بارز باللون 
الأحمر» واحانا باللون الأزرق. 

وهذه النسخة عليها تصحيحات» وتصويبات تدل على أنها مقروءة» 
مقابلة» مصححة. وقد كتب حرف (خ) إشارة إلى الخطأ في المتن» مع 
ذكر الصواب والإشارة إليه - (صح) فوق الكلمة. 

- وعلى أعلى الصفحة الأولى مكتوب: «الحمد لله في توبة فقير ربه 
محمود بن محمد الشاذلي لطف اللّه به» أواخر 148 جمادى الثاني من سنة 
55 ها. 
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- وقد كتب أعلى صفحة العنوان بيت شعري : 
«ضَاح سِرٌ بي فَسِرْ بي بالرّكب حَلُوا يتفموون تلدب 20 لام ليا 

هذا البيت مطلع قصيدة للشيخ سيدي عبدالقادر الراشدي بمدح بها 
شيخه الإمام أبا العباس سيدي أحمد بن سيدي الحسن الورشان الشريف 
المعروف بالمكودي. نزيل نونس المحروسة بالله» ملكوييها منه أن يجيزه» 
فحصل على المطلوبس» رحمه الله. ثم بتاريخ الخامس عشّر من محرم 
الحرام فاتح عام 57١١ها).‏ 

- وقد تم نسخها في وسط شهر الله المعظم ربيع الأول سنة 4١١1١ه‏ 
على يد محمود بن محمد الشاذلى رحمه الله. 

- وقد رمزت لها ب (). 

النسخة الثالثة : 

: نسختي الشخصية التي في خرانة عائلتناء» وتمع في مجلد متوسط. 

- وعلى الورقة الأولى منها: «كتاب مختصر ابن الحاجب الأصلى فى 
علم أصول الفقه». 


- هذه النسخة كاملةء بلغ عدد أوراقها )١40(‏ ورقة من الحجم 
المتوسطء 

- وعدد الأسطر في كل صفحة )١8(‏ سطراً. 

- وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين  8(‏ 4) كلمة. 

- صفحاتها غير مرتبطة بطريقة التعقيبة. 

- وقد كتبت بخط مغربي جميل مقروء. 

- وقد ضبطت معظم كلماتها بالشكل. 

- ينقط الناسخ الفاء من أسفلها هكذا:ي. وينقط القاف بنقطة من 
فوقها هكذا: ف. (وهي طريقة المغاربة). 


١". 


- وضع الناسخ عند نهاية كل فقرة علامة/ » بمعنى أن الفقرة انتهت». 
نقطة نهاية (.). 

- وكتب الناسخ عناوين المباحثء والكلمات الآتية: قلناء قالواء 
استدل» وعورض » لناء الجواب» مسألة» ورذ» وأجيب» بخط بارز باللون 
الأحمر وأحباناً .باللون الأزرق: 

وهذه النسخة عليها تصحيحات وتصويبات تدل على أنها مقروءة» 
مقابلة» مصححة؛ء وقد كتب حرف (خ) إشارة إلى الخطأ في المتن» مع 
ذكر الصواب والإشارة إليه ب (صح) فوق الكلمة. 

وكتب تحت عنوان الكتاب بعض الأبيات الشعرية» وفي آخر ورقة 
بعض الطلاسمء والعزائم مع صعوبة في قراءتها. 

- وقد تم نسخها على يد الشيخ إسحاق بن سليمان» ولم أستطع 
معرفة تاريخ نسخها. 

وقد رمزت لها ب (ش). 

هذه النسخ الغثلاث التى اعتمدتٌ عليها فى تحقيق هذا الكتاب. 

وهناك ثلاث نسخ أخرى للكتاب اطلعت عليها فى مكتبة الأسد 
رمزت لها ب (م). وأحياناً ب (الأصل). فوجدتها مطابقة لها تماماً» حتى 
ظنئنت أنها منقولة منها. 

النسخة الأولى : 

- على الصفحة الأولى مكتوب: «كتاب مختصر المنتهى لابن 
الحاجب» رقم (عمء١م‏ 1 ). 

هذه النسخة كاملة» بلغ عذدد أوراقها (ه١)‏ ورقة. 


وعدد الأسطر في كل صفحة (1) سطراً. 


١55 


وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين  8(‏ 4) كلمات. 

النسخة الثانية : 

- على الصفحة الأولى مكتوب: «مختصر منتهى السؤل والأمل لابن 
الحاجب» رقم (51159). 

- هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها )١١7(‏ ورقة. 

- وعدد الأسطر في كل صفحة )١(‏ سطراً. 

- وعدد كلمات كل سطر )2١(‏ كلمات. 

- وقد كتبت بخط نسخي مقروء. 

- وقد كتب على أعلى الصفحة الأولى: «نسخة قديمةء يُظن أنها من 
خط المؤلف». 

النسخة الثالثة : 

- على الصفحة الأولى مكتوب: «مختصر المنتهى للشيخ ابن الحاجب» 
رقم (97501). 

- هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها (40) ورقة. 

- وعدد الأسطر في كل صفحة )١9(‏ سطراً. 

- وعدد كلمات كل سطر )2٠١(‏ كلمات. 

- وقد كتبت بخط فارسي جميل. 

- وتم نسخها في 4" محرم 4١١١هه‏ ولم أستطع التعرف على 
ناسخها. 

وقد استعنت في المقابلة ببعض شروح المختصرء وقد أشرت إلى 
ذلك في الهامش. 


التفتازاني» وهو مطبوع ب بتصحيح الشيخ شعبان محمد ا من علماء 
الأزهر الشريف. 
الأصفهاني (ت 18لاه). وهي مصورة 0 نسخة المكتبة الأزهرية» تحت 


رقم ( 2/1٠‏ ). ولما ظهر المطبوع بة بتحقيق الدكتور محمد مظهر بقا 
اعتمدت على المطبوع. وبقيت أراجع المخطوط» وقد أكنوت الو ذلك في 
الهامش. 


 "*‏ ونسخة ارفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الدين 
السبكي (ت الالاه).؛ وهي مصور من دار الكتب القومية بمصر رقم (9١5؟)‏ 
أصول الفقه عمومية (1"44؟), تقع في مجلدينء الأول (0””) ورقةء. 
والثانى (319”) ورقة» وعدد الأسطر في كل صفحة (70) سطراء وعدد 
كلمات كل سطر يتراوح ما بين (؟١ 1 )١54‏ كلمةء وهي نسخة كاملة» ورقم 
ميكرو فيلمها .)57/١1/9(‏ 

وقد قطعتٌ بهذه النسخة شوطاً طويلاً في المقابلة» ولما ظهر المطبوع 
بتحقيق الشيخين: على محمد معوّّض » وعادل أحمد عبدالموجود. اعتمدت 
على المطبوع؛ لأن المخطوطة خطها رقيق جدَّاًء وسطورها متداخلة أتعبت 
نظري» وإن كانت دائماً بجانبي أعود إليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

وقد اعتمدت على هذه المخطوطة في المقابلة من أول الكتاب إلى 
مسألة : «العام بمعنى المدح والذم...»» ثم على المطبوعة من */ 75 إلى 
آخر الجزء الرابع 


>< هد ل 


المبحث الثالث 
اختلاف النسخ. وأثره في توجيه الشراح 
لكلام ابن الحاجب 


لقد كان لاختلاف نسخ مختصر المنتهى أثر في اختلاف الشراح في 
توجيه كلام ابن الحاجب » وهذه أمثلة تدل على ذلك» وإن كنتٌ قد أشرت 
إلى كل اختلاف في النسخ في هامش قسم التحقيق: 

- فى مسألة: «الشرعية واقعةء خلافاً للقاضى. . .». عند قوله: «وأما 
الصغرى؛ فلأنه يلزم أن لا يكون القرآن عربياً». 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :5١0١/١‏ «وأما الصغرى». كذا 
بخط المصنف. وفي بعضن النسخ الثانية. والمراد: بطلان التالي» فإنه يلزم 
أن لا يكون القرآن عربيّاً؛ لاشتماله عليهاء لكنه عربي؛ لقوله تعالى: «إإنا 
أنزلناه قرآن عربيا» [يوسف : "])». اه. 

في مباحث الأحكام عند قول ابن الحاجب: «قالوا: لو كان ذلك 
لجازت المعجزة ة من الكاذب» ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على اللّه 

قبل السمعء والتغلنك وأنواع الكفر من العالم بخلافه) . 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :557/١‏ «قالوا: لو كان ذلك»ء 
كذا بخطه. أي كون الحسن والفيح شرعيين قائماً في نفس الأمرء ولم 
يكونا عقليين؛ لحسن عن الله كل .شن ولو جسن منه: كل اطتى د 


احسل 


«لجازت»» وحسنت «المعجزة من الكاذب»» وحينئدذ يقع التباس النبئ 
بالمتنبى» «و لامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على الله تعالى قبل ورود 
السمع»؛ 0 الكذب عليه. كذا بخط المصنف. وفي بعض النسخ : نسبة 
الكذب إلى اللّهء أي: لا 0 أن ينسب الكذب إليه قبل السمع» ولامتنع 
الخكم بقبح عبادة الأصنام» : 

وقال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 5١5/١‏ عند 
قول العضد: «أي بخلاف ما ذكر من التثليث وغيره». وفي بعض النسخ: 
«من العالم بحاله»» أي: الذي يعلم حاله تعالى» وأنه ليس ثالث ثلاثة» ولا 
زوجة له ولا ولد». اه. 

- في مبحث الواجب الموسع عند قول العضد: «وقال الحنفية: وقته 
اخره). 

قال السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح العضد ١/؟14؟:‏ 
«في بعض نسخ الشرح والمتن: بعض الحنفية» وهذا هو العيحتم ١‏ لأن 
المحققين من الحنفية لم يذهبوا إلى هذاء بل قالوا: دل النص ظاهراً على 
سببية جميع الوقت» وحينئذ يلزم أحد الأمرين» إما وجوب تأخير الفعل عن. 

جميع الوقت» أو تقديم المسبب على السبب؛ لأنه إما أن يجب تأخيره 
عنه» 0 الأول» أو لاء بل يجوز فعله فيه» فيلزم الثاني» وكلاهما باطل 
إجماعاً» فوجب تأويل النص» وصرف السببية إلى أجزاء الوقت...». اه. 

في مسألة: «ما لا يتم الواجب إلا به...2.» عند قول المصنف: 
«ولو صح قول الكعبي في نفي المباح» ولوجبت نيته؟ . 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :09"*/١‏ «وفي بعض التسيع: 
وليس في أصل المصنف: «ولوجبت نيته»؛ لأنه عبادة» ولا تجب إجماعاً». 
اه. 

ف بيآلة: «#حصول«الشوط الشرعي لبن شرظا في التكليفب 
قطعاً...»» عند قول المصنف: «قالوا: لو كلف بهاء لصحت منه. قلنا: 
غير محل النزاع». 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب ؟/49: «قلنا: عينٌ ‏ بالنون كذا 
ضبطه المصنف ‏ محل النزاع» فإنا نجوز التكليف عقلاً بدون الصحة شرعاً. 
وفي بعض النسخ: «غير محل رمه ووجه المغايرة أنا لا نريد أنه مأمور 
بفعله حالة كفره» نعم يصح منه بأن يؤمن ٠ويفعل‏ كالمحدث» اه. 

- في مسألة: (إذا خصٌ العام كان مجازاً في الباقى. ..؟. عند قول 
المصنف : «الحنابلة : التناول باق؟ فكان حقيقة». 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب :١٠١8/"#‏ «وفي بعض النسخ 
«فكان» بالفاءء والأحسن ما هو موجود بخط المصنف من «الواو؛ ». اه. 

- في مسألة: «المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات؛ لاستقامة 
الكلام» ضيه 0 قول المصنف: «باعتبار الرفع المنسوب 
إليهما» . 

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١١5/7‏ عند 
قوله: «باعتبار الرفع المنسوب إليهما»: «أي: إلى الخطأ والنسيان» قد وقع 
في نسخته ‏ أي نسخة القاضي العضد ‏ بطريق الوصفء. ومعناه على ما 
ذكره سديدء وفي عامة النسيع : «اباعتبار رفع المنسوب إليهما» بطريق 
الإضافة» فتحيّر الشارحون في تقريره» فقيل معناه: إن أقرب مجاز إليهماء 
أي: إلى نفي حقيقتهما؛ باعتبار رفع ما نسب إليهماء هو عموم أحكامهما؛ 
لأن إضمار جميع الأحكام أقرب إلى المقصود من نفي الحقيقة؛ لأنه يجعل 
وجودهما كالعدم؛ وبهذا يندفع ما قيل: إن أريد بالأحكام : اللوازم» فلا 
فرق بين نفي واحدء ونفى الكلي في الدلالة على عدمهماء وإن أريد 
غيرهماء فلا نسلم أن 5 أقرب» وتوجيه الجواب أن مجاز غير الإضمار 
أكثرء فكلما كان الإضمار أقل كان مخالفة الأصل أقل. فكان أولىء 
فيتعارضان ويبقى دليلناء وقيل: المراد: أن ظاهر الكلام يدل على رفع 
الخطأ والنسيان وهو غير مقصود.ء فحمل على رفع الأحكامء وإضمار 
جميعها؛ ليكون أقرب إلى حقيقة الكلام» . اأه. 


سالة (إذا علق حكم على علة عم بالقياس...». عند قول المصنف: 


ا١ا/ا‎ 


«حرمت الخمر؛ لإسكارها مثل حرمت المسكر لإسكاره». 

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١١4/7‏ عند 
قول العضد: «لا فرق بين قولنا»» اختار النسخة المشهورة» وهي:. حرمت 
المسكر لإسكاره مثل: ودريت الشمر لأسكارة الأأأنه اشان إلى أن 
المقصود من كون هذا مثل ذاك عدم التفرقة بينهماء وإلا فالأنسب أن يقال: 
حرمك: الشمر الأشتكاره معل “حرمت :الشتكر الإسكاره» لكن لا ينخفى ,أن 
أجود النسخ : حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت المسكر. ثم النسخة التي 
توافق المنتهى (ص"١١):‏ وهى: حرمت المسكر مثل: «حرمت الخمر 
لإسكاره». اه. ْ 


مسألة: «مثل: «يا أيها الناس ليس خطاباً لمن بعده...». عند 
قول المصنف: «قالوا: لو لم يكن مخاطبا لم يكن مرسلا إليهم». 

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شوج العضد ١11/7”‏ عند 
قول القاضي العضد: 2 لم يكن الرسول مخاطباًة؛ «فإن قيل: هذه 
الخطابات إنما هي من اللّه تعالى» وإنما الرسول مبلغ. قلنا: هذا التقرير 
ناظر إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يوجه الكادم عو 
الميخاطيةة فهو المخاطب لهمء وق لعا المقاطب هو الله تعالى؛ٍ 
فالتقرير: أنه لو لم يكن مخاطباً لمن بعد الرسول لم يكن الرسول مرسلاً 
إليهم ؛ لأن معنى إرساله إليهم أن يقال له: بلغه ما خاطبتهم به. وقد وقع 
في بعض النسخ. وكذا في المنتهى رن 011 «لو لم يكن نكا بها 
والمعنى: لو لم يكن من بعده مخاطباً بمثل: «يا أيها الناس». لم يكن 
الرسبول مرسلة إليهم؛ لما مرّ؛. اه. 

لي مسألة «العام يخص بالمفهوم» إن قيل بهء و مُثّلَ: في الأنعام 
زكاة» «في الغنم السائمة زكاة». 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب */5": «واعلم أن الموجود بخط 
المصنف: «ومثل في الأنعام الزكاة» ليس في الغنم السائمة زكاة» بلفظ ' 
«ليس»» أو ليس ذلك في «الإحكام»» ولا يظهر له وجهء فشرحه الشارحون 


فشن 


على ما في «الإحكام»؛ ثم إن المصنف لم يشر بقوله: «وَمُثّلَ: في الأنعام 
زكاة» إلى حديث؛ فإنا لا نعرف هذا اللفظ فى حديث؛ ولذلك كانت عبارة 
الآمدي (في الإحكام 1 اكما لو 7 585 الأنعام زكاة»)» وكانت 
عبارة المصنف: «ومُثّلَ) مبني لما لم يسم فاعله. وقد رأيتها مضبوطة 
بخطهء ولم يقل: ومِمْلُ على العادة في ضرب الأمثلة؛ لأنه لفظ يوهم أن 
يكون هذا اللفظ قد ورد. 


07 - أن 0 قال: ال ل «الواو» عطف على شىء» كأنه 
سقط من قلم الناسخ. وهو ذلك مثال لمفهوم الموافقة. وليس كما تومّم؛ 
فإن المصنف لم يتكلم إلا فئن مفهوم المخالفة ؛ بدليل قوله: (إن قيل به)؟؛ 
فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجةء وهو المخالفة لا الموافقة 


وأيضاً: فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيص» فلم 
يكن كبير غرض في الاحتجاج له. وأيضاً: فقد وقفت على النسخة التي هي 
بخطه. وليس فيها ما ذكره الشيرازي ‏ أي العضد ‏ 


- في مسألة: «لا إجمال في نحو: لا صلاة إلا بطهور...1. عند 
قوله: «العرف شرعاً مختلف في الكمال والصحة». 


قال الكرماني ذ في النقود والردود ‏ نقلآً عن محقق بيان المختصر 
5 2-: «القطبي: ل بعض النسخ «شرع». أي: سواء. فقال الناس 
فيه: شرع بتحريك الراع» وسكونهاء أئ: سواء. ولا دلالة فيها على أن 
المراد من العرف: عرف الشرع. 


وفي بعضها «شرعاً» وهو إن دل على عرف الشرعء لكن لا يدل على 
السوية. والظاهر أن الأصل كان باللفظين». فسقط أحدهماء وليس والظاهر؛ 
إذ اللفظ مشعر بالسوية؛ إذ الأصل عدم الترجيح». اه. 

- في مسألة: «ما له محمل لغوي. وَمحمل في حكم شرعي...) 
عند قوله: «الغزالي في النهي: يبعد الشرعي؛ للزوم صكَّته). 
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قال ابن السبكي في رفع الحاجب ”*/504: «واعلم أن ما ذهب إليه 
الغزالي مبني على أصله المتقدم في أن النهي لا يقتضي الفساد. ثم هو مع 
أصله هذا لا يقول بأنه يقتضي الصحة؛ فلذلك قال: يبعد فيه الشرعي». ولم 
يقل: يمتنع؛ إذ لو كان ممتنعاً عنده كان يقول باقتضائه الصحةء ومذهبه لا 
ينتهي إلى هذا. 

على أن بعض نسخ «المختصر): 4 وليسبيت :في أصل 
المصنف. ولكن شهد قوله فى «المستصفى» :)389/١(‏ «إذ لولا إمكانه, 
لما قيل له: لا تفعل». ولكنها مخالفة لأصله في أن النهي لا يقتضي 
الصحة). اه. 

- في مبحث الظاهر والمؤول» عند قوله: «فمن البعيد تأويل 
العنشة . وحمله على نادر بعيد كاللغز مع إمكان قصده؛ لمنع استقلالها 
فيما يليق بمحاسن العادات»). 

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١7١/5‏ عند 
قول العضد: «عن نهوضها»: «متعلق بالاستقلال. ولا يخفى ما فيه من 
النبوة؛ إذ لا يقال: منعت استقلال الرجل عن فعل كذاء بل منعته عن 
الاستقلال به أو منعت استقلاله به» وكأنه وقع في نسخة الشارح: «فيما لا 
يليق»» وفي جميع النسخ: «فيما يليق»» أي: في الأمر الذي يليق بمحاسن 
العادات منع الاستقلال فيه». اه. 

- في مسألة: «المختار جواز نسخ التكليف بالأحبار بنقيضه. ..2. 

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١96/7”‏ عند 
قول العضد: «أي بأن يكلفه الإخبار بنقيضه»: «أي: بنقيض ذلك الشىء كما 
إذ قاف أخير بان تانانف “توديمول:: أخبر بأد الكار لسف بمرقة؛ 
فقول المصنف: «بالأخبار» متعلق بالتكليف» وقوله: «بنقيضه» متعلق بنسخء 
والضمير للمخبر بهء لا للتكليف ولا للإخبار. وفي بعض النسخ لفظ 
«بالأخبار» مكررء الأول متعلق بالتكليف,. والثاني بنسخ» والمعنى: يجوز 
نسخ تكليفنا بالأخبار بشيء على أي وجه كان بالأخبارء أي: بتكليفنا 
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بالأخبار بنقيض ذلك الشيء خلافا للمعتزلة؛ فإنهم لا يجوزونه في جميع 
الصورء بل فيما يتغير خاصة» وإن كان ظاهر عبارة المتن أنهم لا يجوزونه 
أصلاً كذا في شرح العلامة ‏ يريد القاضي العضد »2 وليس بسديد؛ لأنه لا 
يتحقق النقيض إلا بعد اتحاد الزمان سواء كان مما يتغير أو لا يتغير؛ 
فبالضرورة يكون أحد النقيضين كذباء والإخبار به قبيحاً». اه. 

- وفى مسألة: «ومن شروط علة الأصل...).. عند قوله: «وألا 
تكون عمف المحل ولا جزءاً منه؛ لامتناع الالتحاق» بخلاف القاصرة. 
قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لهاء وكذلك الدوران وجزؤه 
عدم . قلنا: شرط لا جزء». 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :18١/5‏ «وألا تكون المتعدية 
المحل ولا جزءا منه؛ لامتناع الالتحاق» بخلاف القاصرة. قالوا: انتفاء 
معارضة المعجزة جزء من المعرف لهاء. وكذلك الدوران وجزؤه عدم. قلنا: 
شرط لا جزء». كذا بخط المصنف». ووقع في نسخ الشارحين تقديم وتأخير 
وزيادة» ونحن نشرح ما وجدناه بخطه». اه. 

في مبحث: شروط العلة عند قوله: «وقيل: مع ترجيح المعارض». 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 97/5؟: «وقيل: مع الترجيح»؛ 
أ قيد ما ذكر: «مع ترجيح المعارض»» وهذه نسخة المصنف». وفي 
بعض النسخ: «وقيل: إنما يشترط أن لا تُعَارَضَ المستنبطة بمعارض في 
الأصلء أو في الأصل والفرع جميعاء على اختلاف المذهبين» ترجيح 
المعارض». أي: إذا كان ذلك المعارض راجحا؛ فإنه حينئذ يبطل عمل 
الوصف الاخر المرجوح». اه. 

- فى مبحث: شروط العلة عند قوله: «وقيل: إن نافت مقتضاه». 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 18/4: «وقيل: إنما يشترط ذلك 
«(إن نافت» الزيادة «مقتضاه»)ء وهذا ما ذكره الامدي. وهو الصحيح عنديء 
وإنما يتحه" الأول لو كانت الزيادة على التعن تسسحا وليين كزلك عيدناء 
وفي بعض النسخ : ا(وقيد) موضع «وقيل» . والمقيد هو الآمدي». اه , 


حمنل 


فى الاعتراضات الواردة على القياسء. فى الاعتراض الخامس عشر: 
(المعارعية لو لصيل بعتي اخوم :2 لتشون تعد الوضع ؛ لتعدّد أَصْلَيْهِمًاه . 

قال التفتازاني في حاشيته على شرح الغضد ”/ 777 عند قول العضد: 
«لتعدد أصلهما»: «أي أصل الوصفين. وتعليل الحكم؛ بقبول الأمان في 
أحد الأصلين» كما في أمان المسلم العاقل الحر بالباقي أي: بالإسلام 
والعقل على وضعء وهو كونه مع الحريةء وفي الآخر كأمان العبد المأذون 
بالباقي على وضع آخرء وهو كون الإسلام والعقل مع إذن السيد. وفي 
بعض النسخ التعدد أصليهما»» أي : أصل العلةء وهو ظاهر». اه. 

- في مسألة «المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد...». عند 
قوله: «وقال الشافعي: إلا أن يكون صحابيا». 

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ؟/١١":‏ 
«قوله: «إلا أن يكون كاتا مشعر بأن مذهب الشافعي رضي الله عنه 
جواز تقليد الصحابي من غير اشتراط الترجيح», والمذكور في رسالته 
القديمة: أنه يجوز له تقليد الواحد من الصحابة في نظره على غيره ممن 
خالف. وإن استووا في نظره تخيّر في تقليد من شاءء ولا يجوز له تقليد 
من عداهم»؛ ولهذا وقع في بعض النسخ: «وقال الشافعي: أن لا يكون 
صحابيّاً أرجح. فإن استووا تخيّرة. ولفظ المنتهى (ص56١15)‏ يوافق هذاء 
وعليه مبنى كلام الشارح». اه. 

- عند مبحث الترجيح بأمور تعود إلى المتن» عند قوله: «النهي على 
الأمرء والأمر على الإباحة على الصحيح.ء والنهي بمثله على الإباحة» 
والإباحة على النهي» . 

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١7/5‏ عند قول العضد: 
«قوله الثالث ما هو للإباحة»: «كأنه وقع في نسخة الشارح العلامة: 
«والإباحة على النهي». فاعترض بأنه يستلزم ترجيح النهي على النهي؛ 
لترجحه على الأمر المرجح على الإباحة المرجحة على النهي. وأجاب بأنه 
ليس بمحال عند اختلاف جهات الترجيح. ولا يخفى ما فيه» بل الصحيح 
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الذي عليه النسخ : «والنهي بمثله على الإباحة»» وظاهره ما فهمه الشارحون 
هو: أن النهي يرجح على الإباحة». اه. 

عند قوله: «المدلول: الحظر على الإباحة» وقيل: بالعكس» وعلى 
الندب؛ [وعلى الوجوب]؛ لأن دفع المفاسد أهمء وعلى الكراهة. ..». 

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد "١١/5‏ عند قول 
العضد: «ودفع المفسدة أهم في نظر العقلاء»: «قال في المنتهى 
(ص35296): ويرجح الحظر على الندب؛ بما تقدم في الإباحة» والحظر على 
الوجوب؛ لأن الحظر لدفع مفسدة» والوجوب لتحصيل مصلحة:؛ ودفع 
المفسدة أهم عند العقلاء» وهذا هو الموافق لكلام الآمدي (في الإحكام 
4/©» فمن هاهنا قيل: قد سقط هاهنا شىء من المتن» فكان الأصل 
هكذا: «وعلى الوجوب؛ لأن دفع المفاسد أهم». قال الآمدي (في الإحكام 
1أ © ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الواجب إلى 
مقصوده؛ لتأتيه بالترك» وإن لم تقصد؛ فكانت المحافظة عليها أولى». 
انتهى كلام التفتازاني . 


> تل 


يفن 


المبحث الرابع 


١‏ التزمت قواعد المنهج العلمي للتحقيق» كما قرّره الأساتذة 
المتخصّصون في هذا الفن. 

وأساس هذا المنهج: رعاية الأصل الذي كتبه المؤلف». وتجريد 
القصد؛ لإخراجه على الصورة التي أراده بها مؤلفه» أو على أقرب صورة 
إليها . 

" - بعد أن تكونت لدي الفكرة عن أجود النسخ الموجودة. التي تيسر 
لي الحصول عليهاء قمت بطبع صورة عنهاء كما صورت شرحيه: شرح 
بيان المختصر» للأصفهاني» و«رفع الحاجب» لابن السبكي . 

 "“‏ قمت بكتابة نسخة من الكتاب عن نسخة (م). والتي كثيرا ما 
أرمز إليها ب «الأصل». وعرضتها على النسخ الثلائة الأخرى» وأثبتٌ 
الفروق» وخاصة الفروق الراجعة إلى القواعد الإملائية» فقد وجدتٌ في 
بعض النسخ كلمات كتبت على غير القواعد الإملائية المعروفة اليوم؛ فكتبتها 
لين وفق القواعد الإملائية الحديثة» وقد أشرتٌ إلى ذلك في الهامش. 
وإليك الأمثلة: 

الصلوة > الصلاةء الحيوة > الحياة»ء الزكوة > الزكاةء الثلثة -> 
الثلاثة» السايمة -> السائمة» الوقايع > الوقائع؛ مسئلة > مسألة. 
المساوات -> المساواة» المليكة > الملاتكة. الغايط > الغائط.ء سايرهن > 
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سائرهن. الأوايل > الأوائل. لاستدعايه -> لاستدعائه» ثلثون > ثلاثون» 
ألات ->+ أولات. الشايبتان -> الشائبتان» أيمة > أئمةء الربو > الرباء 
التورية -> التوراة» مجزية -> مجزئة» القايس -> القائس»ء ضايع > ضائعء 
لخفايها > لخفائهاء الصايم > الصائمء فايتا -> فائتاء بايعها > بائعهاء 
المسايل > المسائل؛ ملايم -> ملائم»ء قايلون > قائلون, الأسولة -» 
الأسئلةء الرضى > الرضاء ملغا -> ملغى» إفضأه -> إفضاءه» مسئلة -ه 
مسألة. فسئلوا -> فسألواء كرايحة -> كرائحة. يختلا -> يختلى» صبا > 
صبى» زايل -> زائل. سويهما -ه سواهماء شايعا -> شائهاء ذايعا ‏ > ذائعاء 
الاستعلا -> الاستعلاء. عنا ‏ > عنىء مايلة -> مائلة» الجزءية -> الجزئية» 
أبدىٌ -> أبدأًء مشتها > مشتهىء ثلثة -> ثلاثة» جرًا > جرّىء ما عدى -ه ما 
عداء أولا ‏ > أولىء. تلى > تلاء عثمن > عثمانء وقايع > وقائعء 
مخطيا -> مخطئاء جايز > جائزء الأقوا > الأقوى, الفتا > الفتى» لبا -> 
لب 0 ٠»‏ البلوا -> البلوى . 

- التزمثُ نص نسخة الأصل (م) طالما كان له وجه من الصواب» 
ولم أعدل عن عبارتها بالزيادة» أو الحذف. أو التبديل إلا لخلل في النحوء 
أو في المعنى مع إثبات ذلك في الهامش. 

- وجدتٌ بعض النسخ تذكر بعد ورود اسم صحابي ١‏ أو إمام عبارة 
اارضي اللّه عنه)اء أو «رحمه اللهاء وبعضها يغفلهاء فجريت على إثبات هذه 
الصيغ ‏ ونبهت في الهامش على النسخة التي ذكرتهاء والتي لم تذكرها. 

وأما عبارات «الصلاة على سيدنا ومولانا محمد كلا فكل ذلك أثبته 

وأشرتت في الهامش إلى النسخة التي ذكرتهء والتي لم تذكره. 

- ضبطتٌ النص كاملا ضبطاً أحسبه متناهياء ووضعت علامة الترقيم 
(.؛» !؟... إلخ) التي عَِيتُ بوضعها كل العناية» حتى تُظهر المعنى. وت 
فهمه للقارئ. وأسأل اللّه الكريم أن أكون موفقا في ذلك. 

7 - بذلتُ أقصى جهدي في إيضاح بعض ما غمض من عبارات 

المصنف مستفيداً مما قاله الشارحون: القاضي العضدء والأصفهاني» وابن 
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السبكيء والتفتازاني: والجرجاني» أو مما قاله المصنف في المنتهى» أو ما 

- شرحت الكلمات الغريبة» والألفاظ الغامضة» معتمداً على 
المصادر الموثوق بها من غير إسراف؛ رعاية لمنهج التحقيق. 

امت عابر ال رصحي ب مر ]؛ للدلالة على 

٠‏ - قمت بتحقيق الأقوال من مصادرها الأصليةء. فأنقل ‏ مثلاً ‏ آراء 
الحنفية من كتبهمء وكذلك آراء المالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» 
والإباضية... إلخ. ولا أعتمد نقل فريق لآراء الفريق الآخر. 

وفي الحالات التي يعزو فيها فريق قولاً لفريق آخرء ويكون هذا العزو 
غير صواب» أشير إلى عدم سلامة التقل. كما أن الحالات التي يعزى فيها 
قول 0 0 لمذهب ا 0 أجد ا لدى 

1 قمك تقوو المشائل إلى مصادرها 0 فالمسألة المتعلقة 
بالفروع الفقهية أحققها من كتب الفقهء والمسائل المتعلقة بالنحو أراجعها في 
كتب النحوء وهكذا الأمر بالنسبة إلى المسائل المنطقية واللغوية والبلاغية» 
والمسائل المتعلقة بعلم مصطلح الحديث» ففي كل ذلك أرجع إلى مظانهاء 
ولا 5 بعرض وار لها في كتب 0 
5 000 ما الي إلى ذلك سبيلا ؛ على سبيل التوثيق . 

- في حالة وجود خلاف في مسألة من المسائل التي تطرق لها 

الكتاب ولم يذكره المصنف. أقوم بالإشارة إلى وجود خلاف في هذه 
المسألة مع الإحالة إلى المصادر والمراجع؛ للنظر في تفصيل ذلك 

ل ا ا ا و وعلقت على 
العبارات والقضايا التي تقتضي شرحاء أو ته تفتقر إلى بيان وإيضاح؛ , بما يزيل 


يل 


غموضهاء ويوضح المراد منهاء ويكشف ما فيها من لبس. وأحلت إلى كثير 
من المصادر التي ألمت بالمسالة: وذلك لأمور منها: 


أولآ: أن أخدم النص على الوجه الأكمل. 

ثانيا: أن. أعين. الباحت "في أي مسالة .من مسائل الأضصول»: حتى 
يتمكن من إدراك بغيته من أيسر الطرق كلما أرادء وذلك جهداً مني في 
يسير منهج البحث العلمي قدر المستطاع في حدود قواععد التحقيق 


واللاراسة: 

ثالثاً : إن هذا الكتاب قد ضم أمهات المسائل الأصولية» وكل مسألة 
استقصي المسألة من جميع جهاتهاء كما أنه مما لا ينبغى لى ‏ كباحث ‏ أن 
أترك القارئ متحيراً لا يهتدي إلى مطلوبه. فسلكت أمرأ وسطأ حيث إنني 
ل ا ال ف عا 
الاستزادة. 0 


- عرّفت بالمصطلحات الواردة في الكعاس»" ويما أن العتضحفته :د 
رحمه الّه - لم يتعرض في غالب الأحيان للتعاريف. فقد قمت بتعريف 
الحدود الأصولية والمنطقية» كالمندوبء والدورء والتسلسل... إلخ» وأذكر 
مرجعه بعد ذكر المراجع اللغوية غالباًء ثم أحيل بعد ذلك لبقية المصادر 
7 التي ذكرت ما يمائله. أو ذكرت تعريفاته الآأخرى . 

معرقك بالقتواطب الحوية كيدها إلى اسسانها» وان مترقيدها 
من 0 النحو ومراجعه الرئيسة. 

3١‏ - ترجمت لجميع الأعلام الذين ذكروا في الكتاب ترجمة 
متوسطة؛ وأخرى مختصرة» بذكر نسب العَلّم وشهرته» وبعض مصنفاته. 
وتاريخ وفاته. ثم أحيل على مصادر الترجمة؛ ولم أكتف بالرجوع إلى 
الكتب المحدثة . 


١4١ 


6 - عرّفت بالفِرّق والطوائفء والأماكن الواردة بالكتاب. 

14" وضعت هذه العلامة [/.]؛ للدلالة على نهاية كل ورقة في 
نسخة الأصل (م)؛ وذلك لتسهيل عملية المراجعة. 

٠‏ 2 ما سقط من الأصلء وأضفته من نسخ أخرى وضعته بين 
معقوفتين [] وأشرت إليه في الهامش. 

١‏ ما كان يخالف الأصل من: حرفء أو كلمةء أو عبارة أو 
تركيب أشرت إليه في الهامش. 

2 رقمت الآيات القرآنية وعزوتها إلى سورهاء وقد رقمتها حسب 
المصحف الشريف برواية الإمام ورشس عن نافع » وضبطتها بالشكل التامء 
ووضعتها بين قوسين بهذا الشكل: # *#. 

*5 - قمت بتخريج الأحاديث النبوية تخريجاً كاملا؛ بذكر أماكنها في 
كتب الحديث المعتمدة» مشيرا إلى مقتطفات من كلام علماء الحديث فى 
صحة الحديث وضعفه. 

وقد وضعت الحديث المرفوع إلى النبي يل بين قوسين بهذا الشكل  :‏ 6. 

ووضعت الحديث الموقوف على الصحابي بين قوسين بهذا الشكل: « ». 

4 - قمت بوضع الفهارس العلمية''؟ حتى يستكمل التحقيق جوانبه 
الفنية وهى : 

. فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 


 "‏ فهرس الأحاديث المرفوعة. 


)١(‏ ملحوظة: رتبت الفهارس ترتيب الألفبائية المغربية؛ وهي: 
أ بء تثشءاثء ج©» ح» 36 د» ذء ر» زء طء ظء كء. ل» م2 ن» ص) ض » 
34 34 فء ق)» س2» شس2 هه وء ي. 
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 *‏ فهرس الآثار (الموقوفة» والمقطوعة). 
4 - فهرس الأعلام. 

ه ‏ فهرس الأماكن والبلدان. 

5" فهرس الحدود والمصطلحات. 

7 - فهرس الفرق والطوائف. 

6 - فهرس المصادر والمراجع. 
فبرس: الشواعنا ١‏ الستعرية , 

٠‏ - فهرس المسائل الأصولية. 

1 - فيرس الموضوعات: 


وبعد... فهذا هو عملي وهو جهد المقل - لا أدعي أنني بلغت فيه 
الكمال.» وإن كنت أحرص على بلوغهء. والوصول إليه. 


ويعلم اللّه أني بذلت غاية وسعي»2 ومنتهى جهدي في سبيل إخراج 
النص بالصورة التي وضعها مؤلفهء أو قريبا منها؛ متبعاً قواعد التحقيق 
العلمي . وأدعو اللّه سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل بداية خير» وأضرع 
إليه عز وجل في علاه أن يثبت قدمي على طريق دينهء وعملهء وخدمة 
شريعته؛ فذلك هو غرضي المامول وهدفي المنشود. 

وختاماً: أسأل اللَّه وهو خير مسؤول» وأكرم مأمول أن يتقبل عملي 
هذاء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم». وأن يلهمني الرشد والصواب» 
والهدى في عاجل أمري والحلف وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه 
والسالكين مسلكه: إلى :يوم الدين: 

2ه هات 


1١م7‎ 


الحمد لله انتهاء كما حمدته ابتداءً على ما وفقني إليه» وأمكنني من 
الاطلاع عليه من سيرة وعِلم الإمام أبي عمرو بن الحاجب رحمه الله حم 
واسعة» وجعلني وإياه في الصالحين. 


قد كان قصدي في كل ما كتبثُ وعَلَّقتُ على مختصر المنتهى إظهار 
فضل هذا الإمام» ومكائكة ين أئمة الإسلام» وإظهار آثاره العلمية التي 
لا زالت دفينة في عالم المخطوطات والمكتبات العالمية» لا سيما وأن عدا 
من الباحثين لم يكتب عنه كتابة وافية» تحقق الغرض المقصود من دراسة 
حياة وفكر مثل هؤلاء الأعلام العظماء» إلا شذرات متناثرة في بطون كتب 
التاريخ والتراجمء وبعض الدراسات اللغوية. 


والعلامة ابن الحاجب أجدر مَنْ يترجم لهء ويُتكلم عن سيرته وحياته 
وفكره» وَإِسْهَامَاتِه العلمية في مختلف العلوم والفنون؟ ليكون مصباحاً يستضاء 
بهء ونبراساً لنا في بلوغ آمالنا والوصول إلى غاياتنا وأهدافناء وإن جد لو 
حاول أن يستقصي آراءه الأصولية؛ لاحتاج إلى رشائل متعددة لا رسالة 
واحدة» وإني لآل أن ارقن 0 - في تحقيق ودراسة كتابه 
«المنتهى). وأن يساعدني - سبحانه لأكتب عنه من خلال العلوم الأخرى 
كالفقه والتفسير؛ فإنه من كبار أعيان المذهب المالكي في مصر وبلاد الشام. 
والذين وضعوا مختصرات على الطريقة الخاصة بهم» والتي اشتهرت باسمهم» 
والتي تعتبر من أهم مصادر المذهب ختى يوم الناس هذا. 


:8م 


وأذكر أنني لما شرعت في هذا العمل كان شعوري يزداد يوماً بعد يوم 
بصعوبة هذا العمل» ولكني استروحت همة الإمام ابن الحاجب» وقلت 
لنفسي : لأستفد من صحبته ومعرفته الصبرّ والدأب» وهي من صفات أتمتنا 
الأعلام» واستلهمت همة أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور قحطان عبدالرحمئن 
الدوري الذي ما لقيته مرة ‏ عندما كان فى الجزائرء أو عندما سافر إلى 
الآزون الفقيق ت شاضا نبا الافن من ستعويات إلا ساعدني وأعانني» وكثيراً 
ما حفزتني كلمته: «لا تنس إنه مختصر ابن الحاجب الذي قال عنه حاجي 
خليفة في كشف الظنون"'': ١هو‏ مختصر غريب في صنعهء بديع في فنهء 
لغاية إيجازه يضاهي الألغازء وبحسن إيراده يحاكي الإعجاز؛ اه. 


وقد أمضيت في صحبة الشيخ ابن الحاجب» وكتابه ١مختصر‏ منتهى 
السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» سبعة أعوام كاملة؛ لم أدخر فيها 
وسعاًء ولم أضن بوقت ولا جهد حتى حسبتٌ أني فهمتٌ عنه» وأني عرفتٌ 
ماذا يريد أن يقول في هذا المختصر العجيب. 


ولا أدّعي أن هذه الدراسة وهذا التحقيق للمختصر قد خلا من 
القصورء فحاشاي أن أقول ذلك» وما أنا إلا طالب علم يصيب ويخطئ» 
لكني مستريح الضمير إلى أني بذلت غاية جهديء» ولم أقصر. والله وحده 
سبحانه وتعالى يعلم كم بذلت وكم عانيت» حتى لقد زادت ساعات عملي 
في كثير من الأيام على خمس عشرة ساعة في اليوم الواحد. 


وحينما أقول: إن عملي في هذا الكتاب غير كامل» أقوله من موقع 
الصدق والإيمان بقصوري. لا من موقع التواضع المدّعى» وأقوله من موقع 
الإجلال والتعظيم لهذا التراث الذي حَلّفه أسلافنا من الأئمة والعلماء. 
وأقوله من موقع الحسرة والأسى على انقطاع ما بيننا وبين هؤلاء الأئمة 


.1888 /” كشف الظنون‎ )١( 


الأعلام لغ .وأسلوباً» وعلماً؛ حتى أصبحت قراءة كتبهم والتلمذة لهم شيئاً 
عسيرا. 
وإني لأسأل اللَّه تعالى المئّان الكريم أن ينفعني بما كتبثٌ» ويعلمني ما 
جهلتٌ. ويلهمني الرشدء ويهديني سواء السبيل» وأن يلهمني اخول بما 
عَلمث؟ وأن يجعلٍ عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يوفقنى ن إلى 
الصواب» وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


آمين يا رب العالمين. 


> يدت . 


كما 


١ /ام‎ 
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0 


المرموز لها ب (الأصل). وأحيا 


- 


نا ب (م) 


عنوان الكتاب من 


.الثم 


7 


ب الم مية المصر 


ية 


0 7 ومأض 5 2 0 ا‎ 5 0 ١ 
س7‎ 0 00 00 2020007 


0 011 1 . : ِ ١ 
١ ١ 0 كلسل كاي لير ليميا لاله‎ 3 0 


والاحتميات. عل مل ران ل|امتد امع وح ودع ٠‏ 
320114 ممع ا . لسعم عر عل 0 0 و 


0 
١ 


0 9 : يو ع الوكل 0 
0 ا , الاعطابرالة © 
أ 0 1 لايس امن اناه 
0 ا ا م 
7 1 اقالاد ولام 


ل ماكر 


وومانك ناد ع كم 


الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب القومية المصرية 


المرموز لها ب (الأصل). وأحياناً ب 2“ 
١‏ 


حيل 


5 مانا الروداريت. ا ع انرا 0 9 

عَلعتعاة را هوا لاما الي مومع نج 

0 1 ا ئ 
اللو ل الا ون ولذلنا, 
ا 0 5 3 
الل ور ميل لرجتها. تبؤواكات الور تر ل 
5 م كاد لذكك ن ال دا 0 
رو الاين وسل ل وسلاه عل شو ف لور را إلى 
رءاللم” ا سن عدر دلي | الكالر ويب سرلاب + 
لظ لايتر و مسرن روالة قن وكد واسبإزاسين 


1 0 ل تمر اعاد عاج رمح 702 برو 
0 العارر 56 ا 
007 سمشل ادم الما لاوم نورين ردروا 


0 ل 1 


١ 


الصفحة ما قبل الأخيرة من نسخة دار الكتب القومية المصرية 


المرموز لها ب (الأصل)» وأحياناً ب (م) 
أو 


بل وا زيرت 3 35 5 0 

م النالد ودر والتوسة جا وضرنية 4 
ا 86 20 
ا 1 ديم 06 م م 


3 
0 2 21 
5 مه 


ل المفاصو يب سير 0 ا 
0 1 ل 0 را برادى 
ابت رسروعنتا ا او اناه رقي دلت لاد 
5 ف - 23 1 7 2ل اللرتوي مضه ة_معا 2 
ر. را ل امع ادبا 
لرل 6 لويمزل وا ناا 2 7 وقداصه 07" 0 000 عر 
كل 00 قر ك0 


0 


انا براةم 5-6 


الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب القومية المصرية 
المرموز لها ب (الأصل). وأحياناً ب مم 
5 


١و١‎ 


2 الم اما وحزا اناه 
ظ 0 لت 
رصوالنه هذه و ونوجنا لوحم يز 


نج لله رن لمعل هين رصا لتر عط سب اير 
3 ا 20 , 0 
مان يها ز/ت فصو المبرعن لاكتار مسف هار ولا غلز©. 
و[اختصارمعى خصو ع / صول للجعم ل خت هو كرود 
ليع وتسيهل منبع اتصراللبيي سن تعر صل وقد 
30 رن عن تفتص يل ولت لسيكل 7 وروم رسيي 
ب 0 اساردي وأاج ل السيعيمر 3 
رات ونير مايرح_ لسعم مالا عي 
وال / 0 جوطن9 ا وستسا4: لأحولة' : 
بعرم اتهازا لماكل 6 ع 0 0 


الصفحة الأولى من نسخة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسنطينة 
المرموز لها ب (1) 
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دسمما ذه ندا ميرو ١‏ بام معالوما. تدر 0 ومالغر ةع السمعية الف 
مترهرباك لماح ا لعرعم 1 5 3 االو وان 
عاالع 6 وبمره الاخردابك و3 رك برللؤتول وعلدم 
امف الندل المترعيى | واللةج ذأوضة ورم ع ميق 2 
(كهمما ا الف ءال بد ربعة وا ورا 
وينشوار علىحد اندي وبر ل 3 
ره 7 مر مص دح وعمي أ نوكرناا إإرذاء لرلد امك 


والاعل بالصراب د سيا إلدم له العفريع ا 
سمه م وصار له على ازا يرود أ ووب ور 


وءلم 0 0 
الت انق ةلهم يدر ٠‏ 


الصفحة الأخيرة من نسخة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسنطينة 
المرموز لها ب () 


1 


١47 


عنوان الكتاب من النسخة الشخصية 


المرموز لها ب (ش) 
7 
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اتج دا ش كط 2 قطي تسمه لجع ور رو لان 4 
ال لا لف 
: ش 


950026 لب”27جض22‎ 
2 ١ 


سيم الذم الجر داكت متهم 2 


ل :+ ظ : 
أجي ابه 8 لحليز وها ْ ل 
0 | ا . ال 
عر اه انا اه ركاه 
ابه 0 ردمنك مكحام 
5 ٍ 7 
: 0 لو اوضر 


مجلم 


7 7 3 عرس 0 
م يهل و11.(أرضمة” 


00 
الساه : ]1 ل يبس 
هم 2 أ | : م 03 

0 0 7 00 0 0 5 0 / م ور 


« 8 2 0 0 1 500 
حتداء قال 
أما.حزه 

8 

ْ 


0 

0 ا 8ل م 

الل “سل بر اسه أ عدا 
م _- 
30 
هه 


0 
لكر 


رليم 


3 
0ل 
28 


م 

0 
5 ف 
6 


المرموز لها ب (ش) 


4 


١66 


١ 0‏ يا 0 لظا ل 

3 ِ 2 والفتضتم! 1 | 

00 اسه وإتان 2 ا‎ ٠. 

2 “اذا 10 006 

3 0 00 5-0 جلي مم 

السفوزو : 0 600 

١‏ تر 1 ديمحسن مابف التايي 

ل معرالفيارتخؤيرواء 5 01 

0 0 و 

1 : 1 ا 3 2 00 05000 

0 اتنايم و ار 7-0 رماوا لحلاو ولوواحر .> 
350 0 0 5 0 : 0 3 


ا او 5170 :سم مع« محف ع عت © بجح مود ناد 0 عو منت نوجو[ 
وده , ونامة 0 


الصفحة الأخيرة من النسخة الشخصية 
المرموز لها ب (ش) 
4 


ل 


مضا لسَوْلارامل 
فيعائا صو ل وَالِمَلِ 


الع للفلارت قن ل للنين 0000 زيب 
للترن ( لني , (لاصري . ليه ل !ق؛ للزون ب 
” ابنّالمحاجب >“ 


ا موود سَنَهَ الاه قء وَاليوو[ سَنَهَ 2117 رَحمذاللّه تمالى ‏ 


قال العلامة حاجي خليفة في كشف الظنون “8 
«هو مختصر غريب في صنهمه بدبع في متته, غاية إيجازه 
يضاهي الألغاز, ويحسن إدراده يحاكي الإعجاز». 


(01) 


زفق 


الْحَعد لله ارت الغاليين» وصلن "الله على شونا تسكن زغل أل 
ا ١‏ 0 جه س(؟) 


ل 


2 
3 


لها رايت فصو الْهِمَم عَنِ الإكْمَارٍ» ايا ب الإيجَازٍ 


اختلفت العبارات في بداية الكتاب كالآتي: 

(م): ما أثبته: لسم الله الرحمئن الرحيمء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. 
الحمد لله... 

(0: لسم الله الرحمئن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. 

قال الشيخ الإمام أوحد الأنام حجة الإسلام أبو عمرو عثمان بن الحاجب رضي الله 
عنه ونفعنا بعلومه امين. 

الحمد لله ... 

(ش): لسم الله الرحملن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. 
الحمد لله... 

واختلفت العبارات بعد .الحمدلة كالآتي: 

(م): ما أثبته: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد 
وسلم تسليماً أما بعك .. 

(أ): الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


04 


تسليما أما بعد: . 
تمثلتها "أفا بعك .. 


١ك‎ 


وَالإخْتِضَارِء م صَنَّفْتُ مُحْتَصَرًاٍ 8 ان الْفِفهِ'"'. 7 اخْتَصَرْتئهُ عَلَى وَجْهِ 
بَدِيع ل ل ل 


28 


<2 


لله أَال أن تلفغ بوءزفق خنبي زينة الركيل: 


وَيَنْحَصِدُ" فِي الْمَبَادِئْء وَالأدِلَةِ السَمْعِيةَ وَالَاجْتِهَادِ والتَرْجيح. 


)١(‏ هو «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». 


زفق 


فرق 


وقد اختلف في اسم هذا الكتاب. 

ففي كتاب حسن المحاضرة 2144/١‏ وكتاب مفتاح السعادة 1857/7». وكتاب تاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان 84/8" «منتهى السؤال إلخ» وغالب الظن أنه خطأ 

وقد طبعت دار الكتب العلمية -بيروت- هذا الكتاب باسم «منتهى الوصول والأمل إلخ» 
وفي مقدمة المطبوع للمصنف ص": «فأنشأته مترجماً بمعناه «منتهى الوصول والأمل 
في علمي الأصول والجدل). 

ولكن في كثير من المصادر والمراجع اسمه: «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول 
والجدل». 

انظر: كشف الظنون ؟1576/7. 1686. وشجرة النور الزكية ص157١.‏ والأعلام 
للزركلي .5١١/5‏ والفتح المبين 557/7. وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص7408. 

ذكر بروكلمان أن ابن الحاجب اختصر «منتهى السؤل» فى كتابين هما: 

١-عيون‏ الأدلة: باريس 8818. ٠‏ ' 

؟-مختصر المنتهى فى الأصول. 

انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ه/ 4 م". 

اختلف الشراح في عود ضمير ير اينحصر» هل يعود إلى المختصر أم إلى العلم؟ 

قال شمس الدين الأصفهانى فى بيان المختصر :8/١‏ «قوله: «و ينحصرة أي 
المصتصضر :لا الأصولة 50 

وقال العضد في شرحه على المختصر ١ :5-8/١‏ أقول: ينحصر المختصر أو العلم 
في أمور أربعة: الأول: - المبادئ وهي ما لا تكون مقصوداً بالذات.» بل يتوقف عليها 
ذلك. وعدها جزءاً من العلم تغليياً لا يبعد»). 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١‏ /ب) : أو ينحصر : المختصر أو الأصول». 

وقال السعد في حاشيته على شرح العضد :5/١‏ «ذهب جمهور الشارحين إلى أن 
ضمير «ينحصر؛» للمختصر دون العلم على ما ذكره الشارح العلامة الشيرازي». 


اي 


١ 11 00‏ َه 2 نضه و ل 
[فَالْمَبَادِمُ]! ؛. لم0 وَفَائَدَتَهُ وَاسْيَمَدَادَه. 


ا حَدُه لَقبًا:_كالِلم بلقوَاعدٍ الي يُمََصّلُ بها إلى اْينبَاطٍ الأخكام 
الشَّوْعِيّهَ المَوْعِيةَ عَنْ أدِلَيها التَمْصِيلية”" . 

زأكااغذة تقتاناء: الأخول الأرلة::والئة» العلة بالأحكام الشَّرْعِيَةٍ 
المَرْعِئةَ عَنْ أَِلّيهاً التَمْصِبِيٌة بالاسيذلآي”7 . 


7 2 0 م 000 م الا 
وَأُورِد : إن كان المراد: الْبَعْضٍ لَمْ يَطرِدْ؛ٍ لنضوك:[الفقلق] إن 


كان الْجَحِيعَ لم يكس 8 لكوت ل أَدْرِي ا 

وأحبة بِالْبَعْضٍء يفطن ان اذاه بِالأولّةِ: الأَمَارَاتُ؛ 
َبِالْجَمِيع الأ القذاة ا لْعِلْم بِالْجَمِيع. 

وَأَمّا فَائِدتهُ : كَالْعِلِمُ كام (ائله تعالي ]ا 


]90 اسجمدادة : فين اكلام ؛ وَالْعَرَييهَ وَالأخكام. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل (م). وما أثبته من: أء ش. 

0) انظر: تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي في: البرهان للجويني .8/١‏ المعتمد /١‏ 
8 المستصفى .5-4/١‏ الإحكام للآمدي :8/١‏ 7 شرح مختصر الروضة للطوفي 
١15١0‏ . الوصول إلى الأصول لابن بّرهان .5١/١‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 
5 . نهاية السول للإسنوي 5/١‏ فما بعدها. رفع الحاجب لابن السبكي «(ورقة ١/ب).‏ 
فواتح الرحموت ١/15١.إرشاد‏ الفحول ص”". 

إفي4 ل ه الإضافى : المستصفى /١‏ 5-4. المحصول للرازي ١/8/ا-81.‏ 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 15-19. شرح مختصر الروضة /١‏ 177 فما بعدها. التعريفات 
للجرجاني ص 40 . الوصول إلى الأصول .44/١‏ شرح الكوكب المنير ."8/١‏ نهاية السول 
للاسنوي 8/١‏ فما بعدها . والكاشف عن المحصول للأصفهاني .١79/1١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته 

(9) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أنبته 

(5) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته 

(0) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته 

(4) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته 


1 
أ سش. 
ش. وفي: أ: تَهيئته . 


ع . 
لك نس ٠.‏ 


» > > 03 َ 


4 1 شن 


5١ 


لور الكل 1 تق الأيلو اللي على مَعْرِفَةٍ [الْبَارِي]”" تَعَالَّى © 


97 بهُ؛ [فَلدَنَّ الأَوِلّهَ مِنَ الْكِتَاب 0 057 [0/1. 


وق التشكام: فَالْمْرَادُ: تَصَوُّرُهَا؛ لِيْمْكِنَ إِنْبَانُهَا وَتَفْيّمَاء وَإِلاَ جَاءَ 


أت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أء ش. 

(؟) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. وما أثبته من: أء ش. 

لفظة «تعالى» ساقطة من: شي 

(5) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. .وما أثبته من: أ.ء ش. 

(5) ما بين المعقوفتين مطموس.في الأصل. وما أثبته من: أء ش. 

5( الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقفف عليه» ويسمى : الدور المصرح. كما يتوقف 
(أ) على (ب)» وبالعكس أو بمراتب» ويسمى: الدور المضمرء كما يتوقف (أ) على 
(ب) و(ب) على (ج) و(ج) على (). 
والفرق بين الدور وبين تخريفت الشيء بنفسه هو أن في الدور يلزم تقدمه عليها 
بمرتبتين» إن كان بويا : وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة 
واحدة. انظر: التعريفات للجرجانى ص٠١15١.‏ وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
للشيخ عبدالرحمئن حسن حبنكه الميداني ص77 فما بعدها. 


5 


2 [المهبادئ الكلامية](0) 


الدليل :لق الشزفف. والكدز فيد » «الكافيت )وال ا ا جه 
از 


وَفِي الاشطلاح : ما يمكنٌ التُوصل تصبميم النّظَرِ فِيهِ فيه فيه إلى مَطْنُوبِ 
م 6010# 
يي 


9“. 


)١(‏ هذا العنوان من عملي وليس بالأصل. أء ش. وقد استخلصته من كلام العضد على 
شرح المختصر 279/١‏ 78. 
تابع ابِنُ الحاجب الغزاليٌ في إثبات مقدمة منطقية كما أثبتها من قبل ابن الحاجب 
موفقٌ الدين بن قدامة في روضة الناظرء والإمامٌ الآمدي في الإحكام. 
وقد أنحى بعض الحنتابلة باللائمة على ابن قدامة وغيره فى إثبات هذه المقدمة وقالوا: 
لاعيدوى من وواء هليه المقددفة :إلا نويد لوو 5 
قال ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر :١5/١‏ «وهل هذه المقدمة إلا “تيان 
اصطلاحات تشتد الحاجة إلى معرفتها في العلوم ولا سيما في فن. الأصول» وخصوضاً 
في القياس. وليست هي من المنطق المختلط بالفلسفة حتى يقال: إن الضرر يأتي من 
جهتها. وعندي أن الضرر الذي ينتج من حذفها أشد من الضرر المزعوم الذي يأتي من 
ذكرها ... وأما قولهم: إن الموفق تابع للغزالي في المستصفى فهو كلام صحيح لكنه 
لا يضرهء بل يعد من محسنات كتابه؛ لأن الغزالي له القدح المعلى في هذا الفن وفي 
غيره. وكتابه من أعظم كتب الأصول». وانظر: بيان المختصر .08/١‏ 

(؟) انظر بشيء من التفصيل: الصحاح للجوهري .١1598/4‏ المصباح المنير .١141/١‏ 
الحدود للباجي ص"". الإحكام للآمدي .٠١/١‏ التعريفات للجرجاني ص١4١.‏ شرح 
الكوكب المئير .61/1١‏ 

(7) هذا التعريف الاصطلاحي للدليل حكاه الآمدي في الإحكام .٠١/١‏ وابن السبكي في 
جمع الجوامع لشن ييل بشرح المحلي وحاشية البناني» وتشئيف المسامع بجمع 
الجوامع للزركشي 7١5/١‏ - 507. والشوكاتي في إرشاد الفحول ص26 4. 
وحده القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد 3١" 27١7/١‏ بأنه: «كل أمر صح أن 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعلم باضطرار». وذكر التعريف نفسه الإمام 
الجويني في التلخيص .١١6/١‏ وعرفه الباجي في الحدود ص8" بأنه: «ما صح أن يرشد 
إلى المطلوب الغائب عن الحواس.» وقال الفخر الرازي فى.المحصول :88/١‏ «وأما 
«الدليل» فهو: الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم». وعرفه الشريف 
الجرجاني في التعريفات ص .١1١‏ بأنه: «هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر». 


اوكا 


فيل إلى الْعِلْم بو فُتَحْرُجُ الأمارة وَقِيل : قَوْلَآَنِ مَصَاعِداً يَكُونُ 


عنهم تزل عق وَقِيل : يَسْتلرِمُ نفسو تخرع الما ولا يد مِنْ مُسْتَلَزِم 


لم 


لِلْمَطلُوبٍ» حَاصِلٍ للْمَحْكُومٍ عَلَيْهِ؛ فَمِنْ نَم وَجَبَتْ الْمُقَدمَنَانِ. 


للك 


إفرة 


إف4 


فنك 


8 
ع 


وَالنَظَدُ : الفكه الْذِيِ يُظْلَبُ به عِلْمُء أ 
وَالْعِلمُ قِيلّ : 0 
فَقَالَ الإمَاة”" : ا 


َه 


اين 


قاله الشوكاني في إرشاد الفحول ص ؛. وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١//ا8.‏ 

والسيوطي في الكوكب الساطع ص74. "١‏ وحكاه الآمدي في الإحكام ١١/١‏ عن 

القاضي الباقلاتئ ,جيك كال في جد «هو الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أو 

ظناً؛. وتوافق أبو إسحاق الشيرازي وأبو يعلى في حده بأنه: «الفكر في حال المنظور 

فيه» اللمع للشيرازي ص”؛ والعدة لأبي يعلى .144/١‏ وعرفه الآمدي في الإحكام 

0١‏ بقوله: «النظر: عبارة عن التصرف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم والظن. 

المناسبة للمطلوب بتأليف خاص قصداً؛ لتحصيل ما ليس حاصل ذ في العقل.»» وحكى 

القرافي للنظر تعريفات أخرى وأفاض في الكلام عليها في كتابه شرح تن تنقيح الفصول 
ص ٠‏ "4. أما شروط النظر. فقد ذكر الشيرازي له شروطاً ثلاثة: 

54 : أن يكون الناظر كامل الآلة. 

والثاني: أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. 

والثالث: أن يستوفي الدليل» ويزتبه على حقه. فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب 

تأخيره. انظر اللمع ص". 

أي بالحد الحقيقي المكوّن من الجنس والفصل. انظر فتح الرحملن ص .4١‏ 

هو إمام الحرمين الجويني في البرهان ٠٠١-97/١‏ وقد نهج الغزالي الطريق نفسه في 

حد العلم؛ لأنهما اعتبرا الجدم نظريّاً لا ضروريًاً انظر: المستصفى 74/١‏ فما بعدها. 

الإحكام للآمدي .١17/١‏ فتح الرحملن ص١4.‏ 

ل لل ملك بن يوسف الجويني الشافعي» أبو المعالي» الملقب 

بضياء الدين. المعروف بإمام الحرمين. قال ابن خلكان: «أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام 

الشافعي على الإطلاق. المجمع على إمامته. المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم. أشهر 


' مصنفاته «نهاية المطلب» في الفقه و«البرهان في أصول الفقه» و«الإرشاد» و«الشامل» ف فى أصول 


الدين توفى سنة 5/8 ه. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 41/7" فما بعدها. طبقات الشافعية 
للسبكى 6/ 158. شذرات الذهب 808/8. 

أي : بح فلن مور نف 2 إذ لا يحصل إلا بنظر دقيق؛ لخفائه. انظر: شرح 
المحليى على جمع الجوامع حل مع حاشية البناني. ء: 


56: 


00 0 5 1 
وَقيل : لأنَّهُ ضَرُورِيٌ مِنْ وَجهَيْنِ : 


أَحَدُهُمَا : أن عير الِلم لآ بعلم إل با بإلجلم» كَل عُلِمَ هلم َيِه كَاَ 
1 وَأْجِيبَ"" وت قف تَصَوُرٍ عَيْرٍ الْعِلَم عَلَى حُصُول الْعِلْم بِعيْرو لآ 


7 ا 
ع تَصَوَّرو قل دور 3 


النّانِي : 3 كل 2 د يَعْلَمُ وججوده ضَرُورَةٌ. رحبت بأنه ل يَلْرَمُ مِنْ 
7 0-004 َك 1 


خصّول أَمْر 0 3 تقدم ره ثم تعول: لو كان ضَرُورِياء لَكَانَ 
بَسِيطًا؛ إِذْ هُوّ مَعْنَافُ لزه ين أن يكرة كل منتى علما: 


عرب 00 هم اص سه مه 3 م 3 7 
وَأْضَح الْحْدُودِ: ١صمَة‏ وس تَمْييراء ا التّفِيضَ)* . فيَدخل 


)١(‏ القائل هو الإمام فخر الدين الرازي في المحصول .88/١‏ ومن عادة ابن الحاجب أنه 
يذكر قول الإمام الفخر الرازي بلفظ «قيل» ولا يسميه؛ تبعاً للآمدي. قاله الزركشي في 
المعتبر. نقلا محقق مختصر البيان .5١/١‏ 
والإمام فخر الدين الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسين» أبو عبدالله فخر الدين 
الرازي الشافعي» المعروف بابن الخطيب. قال الداودي عنه: «المفسرء المتكلم» إمام 
وقته في العلوم العقلية» وأحد الأئمة في العلوم الشرعية. صاحب المصنفات 
المشهورة» والفضائل الغزيرة المذكورة» أشهر مؤلفاته «التفسير؛ و«المحصول» 
و«المعالم» فى أصول الفقه و«المطالب العالية» و«نهاية العقول» فى أصول الدين. توفي 
سنة 595ه. انر ترجمته فى: وفيات الأعيان /81". طبقات الشافعية للسبكى 8/ 
.١‏ طبقات المفسرين للداودي 514/7. ْ 

(6) وذكر المصنف فى المنتهى ص 5» 5 أربعة أوجه. 

(6) قال الففيدةافى: ترس على المكهي 21/1 قدا 'اطره المطيتق فل أله يعر بقولة 
... وعن الأجوية ب «أجيب» أو «الجواب» أو «ردا ونحوه». ١‏ 

(5) في المنتهى ص؛: «ورُدَّ بأن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره لا على 
تصورهء ولا يتوقف حصوله على تصورهء فلا دور». 

() انظر تعريفات الأصوليين للعلم وتفصيل الكلام عليها في: المعتمد لأبي الحسين .5/١‏ 
المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١١.‏ اللمع للشيرازي ص". البرهان للجويني 
٠٠١0١‏ . المستصفى .54/١‏ الإحكام للآمدي .١15/١‏ مفردات الراغب ص١8ه.‏ 
أصول الفقه للامشى الحنفى ص””. "#". المسودة لآل تيمية ص ه/5. التعريفات 
للجرجاني ص44١.‏ إرشاد الفحول ص”»: 5. الكوكب الساطع للسيوطي ص٠". ."١‏ 
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال للشيخ عبدالرحملن حسن حبنكه الميداني ص"17. 


>»3 


إِذْرَاكُ الْحَوَاسٌء كَالْأَشْعَرِي 7" إلا زِيدَ فِي «الْأمُورٍ ريم 

وَاعْثْرض ِالْعُلُوم الْعَادَِة؛ نا تَسْتَلِمُ جَوَارٌَ التّقيض عَقْلا عَقْلاً. وَأْجِيبَ 
أن الْجَبَلَ ذا عَلِمَ ِالْعَادَةِ أنه دن امكال أن 00 حِيئَئِذٍ ذْهَبَا ضَوُوَرَةٌ 
وهو المزاة:: 


رَمَعْنَى التَّجْوِيزٍ الْعَقْلِىٌ : نَهُ لو قُدّرَ لم يَلْرَمْ مه محال لتَفْسِدوء لا أَنَهُ 


و« 


ا 


وَاعْلَمْ أن قا عله الذكز الشكية!" إكما أن يختبل متعلقة لتقيف ردخد 
أو لا. الثاني : لْعِلْمُ . 

سرر؟»ه 5 . ا َه 0 7ه يك 

وَالأوّل: إما أن يَحْتَمِلَ التَِيضَ عِنْدَ الذَّاكرِ لو كد ه أو لا. 


2 


وَالثَّاني : الاعْتِقَادُ قَإِنْ طَابقٌ فُصَحيحٌ ) ٠‏ وإلا فَمَاسِد 
- 01 0 َه 2 007 َو 
وَالأوّل: إما أن 1 ل التقيض: ٠»‏ وهو رَاجِحٌ أ ل 5 وَالرَّاجِحْ : الظنْء 


ًُ 


وَالْمَرْجُوحٌ: الوَهُمُ. 0 الشّكء وَقَدْ عُلِمَ بِذَّنِكَ حُدُودُهَا. 


و 


ماع 


200 01 ؟مو اعورم ءاه - قس عده 22 25 وله 
وَالعِلم ضَربَانٍ: عِلمِ بمفرَّدٍء 00 ومعرفهء وعِلم بِيُسبه » 
لع لا لس و١‏ 2# 6 1 ل 
وَيسمَى تَضدِيقًا وغل 2 وَكِلاهُما ضَرَوريٌ وَمَطلوت: 


فَالئَصَوْرُ الضَرُورِيُ: مَا لآ يَتَقَدَمُهُ تَصَوُرٌ يَتَوَْفْ عَلَيْهِ ؛ لإنْتِمَاءٍ الترْكيبِ 


)١(‏ الأشعري هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن الأشعري البصريء» المتكلم» 
النظارء الشهير من كتبه «مقالات الإسلاميين» و«الأسماء والصفات»؛ و«الرد على 
المجسمة» و«الفصول في الرد على الملحدين» وغيرها. توفي سنة 784هء وقيل غير 
ذلك. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكى */40"-444. وفيات الأعيان 
1. شذرات الذهب ؟/*0". طبقات المفسرين للداودي .#4٠/١‏ 

(؟) في المنتهى ص : «الذكر النفسي» بدل «الذكر الحكمي». 

(©) علم بمفرد: يسميه المناطقة تصوراًء ويسميه النحاة معرفة. وعلم نسنبة: يسميه المناطقة 
تصديقاء ويسميه النحاة علما. انظر: بيان المختصر .05/١‏ 


0 


ني تعلق كَالْوُجُودٍ والشَّيْءِ. وَالْمَطْلُوبُ بخلافه» أيْ: تُطَلَبُ مُفْرَدَائَهُ 


سا عر 


وَالتَضْدِيقٌ الصُرُورِي : ما مَا لا يتَقَدْمَهُ لي يَتَرقَف عَلَيْه . وَالمُطلوت 
بخلافه أي : يُطْلَبٌ الدَليل . 


وَأُورِهَ عَلَى التَصَوَّر: إِنْ كَانَ حَاصِلاًء َل طَلَبَء َل قلا شُعُورَ بوء 


قَلا طَلَّبَ. وَأَجِيب بِأنَّهُ يُفْعِرُ بهًا وبمَيْرمَاء وَالْمَطلُوبُ تَخْصِيصٌ بَعْضِهًا 

0 ذَّلِكَ عَلَى التَصْدِيقٍ . وَأْجِيبَ 3 لو لتُسْبَةٌ بنّفى أَوَ إنْبَاتَء 
2 57 َم 7 ا ا و ف 
يُطْلَبُ تَغيِينُ أَحَدِمِمَاء وَلآَ يرم مِنْ تَصَوُرِ التّسْبَةِ حَصُونهَاء 
اب 2 ام 


م 


7 اكلا 


91 
لا 


ًُ 


ل 00 موصعم 29 رم 2 
وَمَادْةَ المركي: 5 تورك يك الخاصة 0 
مأدقلة) عنى رود عره يحوي 

وَالحد تعيب »2 ورسهمي »ء وَلمظِي . 


)١(‏ التناقض: هي نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما معاء وعدم 
إمكان ارتفاعهما معأ في شيء واحد وزمان واحد. انظر: ضوابط المعرفة ص 088. 
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :58/١‏ «النقيضان: لا يجتمعان ولا يرتفعان 
كالوجود والعدم المضافين إلى معيّن واحد». 

(') كالخشب للسرير. انظر شرح العضد على المختصر .51/١‏ 

(6) كالهيئة السريرية. انظر شرح العضد على المختصر ١//ا5.‏ 

(4) الحد في اللغة: المنع» ومنه سمي البواب حتاداً؛ لأنه يمنع من يدخل الدارء 
والحدود حدوداً؛ لأنها تمنع من العود إلى المعصية. وإحداد المرأة في عدتها؛ لأنها 
تُمنع من الطيب والزينة» وسمي التعريف حدّاً؛ لمنعه الداخل من الخروجء والخارج 
من الدخول. انظر: القاموس المحيط .545/١‏ مفردات الراغب الأصفهانى ص7١7.‏ 
التعريفات للجرجاني ص7١١.‏ 1 
وانظر تفصيل الكلام على الحد وأقسامه وشروطه: أصول الفقه للامشي ص ٠‏ *". 
المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١٠.‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 40. بيان المختصر 
0١‏ فما بعدها. والكوكب الساطع للسيوطي ص58؟. 55. 


ا" 


(000) 


زيف 


في 


فق 


ره( 


الحفيق: نا آنأ عن واكانه67/ :زورب] ال ال , 


والوَضيك ”4 : ما 7 عَنِ السَّىْءِ بلازم له مِثْل: الك مَايِعٌ يَقْذِفُ 
َاللَفيِيَ””©: ما أَنبَا لف أَظْهَرَ مُرَاوِفِ وثل: العْقَارُ: الْجَهْرُ. 


- 22 و 0 1 ع 7 بي 2 ع 2 - 
وشرّط الجميع : الاطزاد والإنعكاس. أي : إدا وجدء وجدء وإذا 


-ٍ 


م 002 
4 0-4 
8 0 
| أن 
اسهى اسهى 


المراد بالذاتي : كل وصف يدخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا يتصور فهم معناه 
بدون فهمه كالجسمية للفرس. واللونية للسواد؛ فإن من فهم الفرس فقد فهم جشتماً 
مخصوصاً. فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولاً به قوامها في الوجود والعقل' 
بحيث لو قدّر عدمها في العقل؛ لبطل وجود الفرس». ولو خرجت عن الذهن؛ لبطل 
فهم الفرس. وقد احترز المصنف بقوله «ذاتياته؛ عن عرضياته. انظر: المستصفى /١‏ 
.شرح العضد على ابن الحاجب .77/١‏ نزهة الخاطر العاطر لابن بدران .59/١‏ 
شرح الكوكب المنير .4"/١‏ 

المراد بالكلي: ما لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه بحيث يصح حمله 
على كل فرد من أفراده» كالإنسان: فإن مفهومه إذا تصور لم يمنع من صدقه على 
كثيرين» بأن تقول: زيد إنسان» وعمرو إنسان» وبكر إنسان ...إلخ. انظر: فتح 
الرحملن ص67. قال الشريف الجرجاني: (واضير كوتها كلة إحترارا :عن التشخضات 
التى هى ذاتيات للأشخاص من حيث هى أشخاص؛ إذ لا يتركب الحد منهاء فإن 
الأشخاضن لا تحد.ء بل طريق إدراكها البعرانش الظاهرة أو الباطنة. إنما الحد للكليات 
المرتسمة فى العقل: دون الجزئيات المنطبعة فى الآلات على ما هو مشهور. حاشية 
الجرجاني١/‏ 14. 1 

المراد بالمركبة: أي التي ركب بعضها مع بعض على ما ينبغي؛ لأنها فرادى لا تفيد 
الحقيقة؛ لفقد الصورة. فينتفي الحد الحقيقي التام. انظر : : شرح العضد وحاشية 
الجرجاني عليه 54/١‏ فما بعدها. 

انظر تفصيل الكلام عليه في: كشف الأسرار عن البزدوي ."5/١‏ نزهة الخاطر العاطر 
0.,. بيان المختصر .56/١‏ شرح الكوكب المنير .48/١‏ 

انظر تفصيل الكلام عليه في: كشف الأسرار عن البزدوي ."5/١‏ نزهة الخاطر العاطر 
0ه بيان المختصر .56/١‏ شرح الكوكب المثير .48/١‏ 


54 


وَالذَّاتَنَ': ما لآ يُتَصَوَّرْ نَهْم الدّاتِ قبْلَ نَهْمِه كار للسداق 


وَالْجِسْمِيّةٍ للإِنْسَانِ؛ٍ وَمِنْ نَم لَمْ يَكُنْ لِسَيءٍ حَدَّانٍ ذَ ال وقَذ يُعَدَف بأنّهُ 
0 مُعلّلِ ولريب لْعَقْلِىٌ . 


وَتَمَامُ الْمَاهِيّةِ: هُوّ الْمَقُولُ فِي جَوَابٍ: ما هُوَء وجُرُوُهَا الْمُشْتَرَكَ : 
الجئسٌء والْمُمَيّرٌ: الْمَصْلء وَالْمَجْمُوعٌ مِنْهُمَا: النّوعَ. 

وَالْجِنِسُ: مَا إشْتَمَلَ عَلَى مُحْتَلِفٍ با حَقِيقَة. وَكُلَّ مِنَ الْمُحْتَلِفٍ: 
لو" وَيُطلَقٌ الوم عَلَى ذِي آحَادٍ مُتَّفِقَةِ الْحَقِيقَةِه فَالْجِنْسُ الوط تَوْعْ 
بالار ل ل لكان« والشائط «المكس؛ 


وَالْمَرَضِئْ") : يخِلافو وَهوّ لآَزِمٌء وعَارِض . َاللازمُ: ‏ سور 
ل لي يي ل ل 
وَلأَزِم في الْوْجُودٍ خَاصَّةَ كَالْحَدُوثِ لِلْحِسْمء والطل له 5 َاَْاِضُ بخلافه» 
1 : 0 كَسَوَادٍ الْغُرَابٍ وَالرّنْجٌِ» وَكَدْ يَرُولُ [بَطِيكًا])): كَاصُفْرَةٍ 
الذّمَب) َو ويلا ك١احَمْرَةٍ‏ التحجل2)]* . 

وََيْوَرَهُ الخد الحنل الأفوث! ثُمَّ الْمَضْلُ. وَحَلَلُ ذَلِكَ: نَقْصء 
وكلر الك" جا ةم 


/١ التعريفات للجرجاني ص"14١. بيان المختصر‎ .194/١ انظر: نزهة الخاطر العاطر‎ )١( 
.ل١/١ وحاشية الجرجاني على شرح العضد‎ ."1 

(9) انظر: التعريفات للجرجاني ص97١.‏ 1947. بيان المختصر .,/4/١‏ حاشية الجرجاني 
على شرح العضد ./9/١‏ 

6 انظر: شرح العضد على المختصر 80/١‏ وحاشية السعد التفتازاني والشريف 
الجرجاني. بيان المختصر .78/١‏ 

(54) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وما أثبته من: أء ش. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وما أثبته من: أ. ش. 

(5) في: أء ش «ذلك» بدل «المادة» وهو خطأ ظاهر. 


"4 


َالْخَطا: : كجَْلٍ الْمَوْجُودِ وَالْوَاحِدٍ جِنسَاء وَكْجَعْلٍ الْمَرَضِيّ الْخَاصٌ 
بتوع فصلا قلا يَنْعَكَسَء وَتَرْكِ تعض المْصُوَلٍء قلا يَطْرِدُ وكتَعْرِيفِهِ ِنَفْسِهِ» 
مِثْل: الْحَرَكَةُ: عَرَضٌ نِقْلَةَ / [/1]» وَالإِنْسَانٌ : حيوان يق وَكَجَعْلٍ الو 
وَالْجَرْءِ جِنْساء ِثْل: الشَّ: ظلْمٌ الئّاس, وَالْعَشَرَةُ: حْمْسَةٌ وَحَمْسَةٌ. 
يحص الوَسْمِي الام الشَّامِرِ لآ بِحَفِيّ مِثله؛ وَلَاَ أَحْمّى؛ وَلاَ بِمَا لا 
تَتَوّقَف عَقْليتهُ 058 ِل : 0 عَدَدْ يَزِيدُ عَلَى الْقَرد ِوَاحِدِ يكس ؛ 


َه مَتَسَاوِيَانِ وَمِثْلٌ : جسم كَالئَفْسِ ؛ إن التّفْسَ أ وَمِكْلُ : 
اسمس كَوْكَبٌ نَهَارِئٌ ؛ إن ا يَتَوَقّفَ عَلَى السّمْس . 


والتَمْصٌ كَاسْتَعْمَالٍ الْألْمَاظٍ الْكَرِيبَةَ وَالْمُشْتَرَكةٍء وَالْمَجَازِيّة. 


0 يَخصر الحُدٌ يعاق لله وَسَط يتلم كما على الْمَحْكُوٍ 
عَلَيْه 0 الْحَدٌ؛ لَكَانَ مُسْتَلْزِما ع عيْنَ الْمَحْكُومٍ عَلَيْه ؛ ولأنَّ لديل 
ْم تقل م 6 لاو قار َل علي لم الو ٠‏ قَإِنْ قِيل: كَمِئْلُهُ في 
المَضْدِيقٍ. ة 0 لتَضْدِيقٍ عَلَى حُصُولٍ ل 


عقلها؟ ومِن 5 م لَمْ يُنئع الْحَدّ وَلَكنْ يُعَارَض وَيبَطَلُ ؛ بِخَلَله 
0 اذا قل الرجاد حَيوَانَ ار رقصد كدلولة لقةه از شما 


98 2 
سكو 0 تصديق : قَضَِة ا في الْمْدَهَانِ م 


9 3 لْمَحْكُومُ عَلَيهِ فِيهَا: إِمَا جز جَزْبيٌ بر أوْ لآ وَالكَاتي ؛ إِمَا مب 
جزيئة ع 2 ذ كله أز لا. صَارَتٌ أو 0 وجَرْئية مَحَصُورَةً وله 


ل 


مهملة 0 مِنْها و1 اله وَالْمتَحَقق ذ الي في الْمْهَمَلَةِ: الْجَرْئِيّة 


)١(‏ فى الأصل «مقدمات» بدل «مقدمة». وما أثبته من: أء ش. 


حل 


لماع قل م افا و عاق اق الوا ل 2 0 
ومقدمات الى هَانٍ قطعية ؛ ِتنْتِجحَ قطعيا ؛ أن لآم / ["/ب] ال م 
وَتَْنَهي إلى ضصَرُورِيَةَء وَإِلا لَزِمَ اسل 


- 


وَأمّا الأمَارَاتُء فُطَكْيّة. أو اِعْتِمَادِيّة إِنْ لم يَمْتَعْ مَانِعٌ؛ إِذْ لَيْسَ بَيْنَ 
الظَنٌّ وَالاعْتِقَادِء وَبَيْنَ أَْرِ ربط :غَقلة ؛ ِرَوَلِهِمَا مَعَ قِيَامِ مُوحِيِهمًا. 

0 4 5 مه 3 : 2و ف بوره رودي 

ووجه الدلالة فِى المَمَدمَتيّن: أن الصَعْرّى. خصوص والكبْرَى عموم». 
مر ابي ف اراق > ار من ا َى عر ا ال ل 7 يال 
بحب الاندراج » ا الصغرّى وَمحمول الكبرّى . وفد تحدف 
إعدى المقدَّتينِ؛ للم يها 


ُ 


والضَّرُورِيّاتُ مِنْهَا: الْمُسَامَدَاتُ الْبَاظِئَة وهىّ : مَا لآ يَفْتَقِرُ ا عَقْلء 
كَالْجُوع وَالألم . 


وَمِنْهَا: الآَّلِيّاتُ : وهى مااتخمم بمَجَرَدٍ الْعَفْلِ» كيك بَوُجُودِك 
:وآث التَّقِيضَيْن يَصْدْق 271 


ومنها: المسسواضَات: وهئى : ما 00 الحم 

وَمِنْهَا: التَجْرِيبِئَاتُ وَهِيَ: ما تَخْصَلٌ''"' بِالْعَادَ ةِ كَإِسْهَالٍ الْمُسْهِلٍء 
وَمَنْها: الْمْتَوَائرٌ رَاتء وَهِيَ : ما اتخضا ”"* بالأحيان عواتة| كاين نه 
وَصُورَةٌ الْبُرْمَانٍ إفيِرَاِيٌّ وَسْتنَائَيٌ”" . 

َالاقترَانَئ : مَا لآ يُذْكَرُ اللزْم ولآ نَقِيضَهُ فِيه بِالفغل. 

)١(‏ في: ش: «يحصل». 


(؟) انظر: ضوابط المعرفة ص74 فما بعدهاء وص759 فما بعدها. 


"1١١ 


وَالإسْتفْتَائَي : نَقِيضُهُ. كَالْأَرّلُ بِغَثْرٍ شَرْطٍ وَلَاً تَفُسِيم. ود 1 5" 
مَوْضُوعَاء وَالْحَبّرُ مَحْمُولا”". وَهِيَ الْحُدُودُ. 

ا اد المتكدة ومَوْضُوعهُ: الأعشة رمق له الأعية 
وَذّاثٌ الأضكر ر: الصَغْرَّى. وَذَاتٌ الأكبَر : الْكْبْرَى. 


وكا عد الدّليلُ قَدْ به يوم عَلَى ِبُطالٍ التّقِيض» وَالْمَطلوَبٌ تقنضة 7 
[*] وقد يَقُومُ عَلَى اّنع والمطلوت» مك عَكْسُهُ احْتِيج إِلَى تَعْرِيفِهمًا. 


:وه وك 
فَالنْقِيضَانِ 0 كل قَضِيِتَيْنِ إِذَا صَدَفت إِحَْدَاهُمَا كَذَبَتَ الأخرّى» 


وبالْمكس» إن كانث شَحْصِية تشَرْطُهَ ألا يون بََهُمَا خلا في المغتى 
0 التَمْىَ وَالإِنْبَاتَء فيَتَحِدُ الْجَرْآنٍ بالذَّاتِ وَالإضَافَةٍ وَالْجْء و الكزي» وَالقوّة 
وَالْفِعْلٍِء وَالرّمَانٍ َلْمَعَانء وَالشَرْط إلا 2 إختَلاف الْمَوْضْوِعٍ 'في 


لم1 لآل :إن نهدا حان أن يكنا في الكلتق يتل : كل إِنْسَانِ كَاتِبٌ 


- 


0 داه 0 


لأنّ الْحُكمٍ بِعَرَضِيٌ حاص ار تدا فى الخزددا ل غير متعين 
تقيض اللي المت جُرْييةٌ سَاِبَةٌ وَنَقِييصٌُ الْجُرْئيٌة المثبئة كُلَيهُ سَالَِةُ. 


- 


52 92 ردهدم 6 ا 
وَعَكْسٌ كُلّ قَضتة: تَخوِيلٌ مُفْرَدََْا عَلَى وَجْه الك 
المُوجَبَة جُزيةٌ مُوجيةٌ.. وَصَكْسُ لكيه الكالية يهاه وَعَحْسُ الْجؤْة اموب 
)١(‏ قال أب الحاجب في المنتهى ص١١‏ : «والمفردان من مقدمتيه يسمي المنطقيون الأول: 


والمتكلمون رن وصفة. والفقهاء: محكوماً عليه وحكماً. والنحويون: مبتدأ 


وخبرا». 

(؟) وانظر تفصيل الكلام على النقيضين: شرح الكوكب المنير .58/١‏ وضوابط المعرفة 
ص8 ه. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو موافق لما في شرح 
العضد ١/؟97.‏ 


دع في : أ ش ١مُعَيّنِا‏ بدل امُتَعَيْن؟ . 
)هه( راجع شرح العضد على المخعفة. 460/١‏ مع حاشية شية التفتازاني والشريف الجرجاني. 
وبيان المختصر ٠١6/1‏ 5 
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00 


فليا : ولا مكس لجز اا وَإِذَا عْسَّتِ الك لكلية الْمُوجَبَّةٌ تقيض 
للركيقاء دكن ويخ :2 العف الشاية فاه ج30 


دآ 


الأوُ: مخمول 5 لَه مَوْصُوعٌ لِمَحْمُولِهًا. َالئَّنِي: 
مَحْمُولٌ ليما: وَالثَالِتُ : : مَوْضُوِعٌ لَهُمَا. وَالرَابِعٌ : عق الأدلة دا 8 
0 شَكلٍ بإعْتِبَارٍ الكمة جره و والثالقه كانت تُعَدوَائةُ سِنَ عش 
ضَرْياً. 

الشكلٌ'" الأوْلَ: أَبيَئهَا؛ ولِذَلِكَ يََوَقَفْ غَيْرُهُ عَلَى رُجُوعِه إلَيو1", 
وَيُنْتِحُ العطالت الاريك 


وَشَوْط تعاضو جات الصغرئ» أ تاكن الوط 


شكال : 


وَكُليهُ / [اب] الكدَى؛ لِيَنْدَرجَ فَيُنْتِحَ 0 اذ رك 
ا ا 
000 و 57 
الآول: كل وُضُوءٍِ عِبَادَةٌ 9 عِبَادَةَ 5 بشة. 
الَّنِي: كُلَ وُصُوءِ عَبَادَة وَكُلْ عِبَادَوْ ل نصح بدُونٍ الية. 
الثَالِت : بَعْضٍ الوْضوءٍ عِبَادّةٌ 0 عِبَادَةَ ةق بن 
الرَّبعُ: بَعْض الْوْصْوءٍ عِبَادة وَكُلَ عِبَادَةٍ لآ نَصِح بدُونٍ اليِ. 


الشّكلٌ الغّانِي : ف إختللاف د مقن في الإيجاب وَالسَّلْبِء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو موافق لما في شرح 
العضد على المختصر١/ ١95‏ وبيان المختصر .1١9-1١١9//١‏ 

(0) «الشكل») ساقط من: ش. 

زهرة وني مولع الثبورت وشرحه فواتح الرحموت :""/١‏ وما في المختصر أن لا إنتاج إلا 
بالأول»؛ لأن الصور الباقية ترتد إليه بالعكسء. فهي دائرة مع الأول وجوداً وعدماً 
فادعاء من غير دليل». 
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كُيْرَاءٌ تثقى أزتمة :ولا ينيج إلا سالبة : ما الأوّل؛ فيوجت مكس 
إِحْدَاهُمَاء به الْبْرَى. كَمُوجَبَتَانٍ بَاطِلُء وَسَالَِنَانِ لآ يَتَلاَيَانِ. 


وكا كلك الكيدئ 4 اننا إن كَانَتِ التي للعكس» 0 وَإِد 
كين الصّغْرَىء قلا بد أن تَحُونَ سَالِبَةَ؛ لِيَتَلقَيًا. وَيَجبُ عكسر 
التَجَق وَلآ تكس ؛ لأنهَا تكونٌ جُرْئية سَالَِة. 

04 يه 7 ا محودة 25 عي دم معي 1 0 2 
الاول: كليتان» الحبرَى " سَالِبَة : الغائِب مجَهول الصٌمَ3َ وما صصح 
0 مام م مبير ل ويتَبينُ ب 7 الكرق: 

30 كُنَيتَانِء الْكُبْرَى مَوَجَبَةٌ : الْعَائِبُ لَيْسَ مَعْلُوَ”" الصّفَةٍء وَمَا 
يَصِحّ , ع بَيِعْهُ مَعْلُومُ [الصّمة]*) وَلَأزْمَهُ كَالأَرٌلٍ. وح بدن يكن المسفنف: 
وجَعْلِها دي 0 0 التّنِيِجَةِ . 

000 0 الله 1 ا 0 0 2 
ار بمَجَهُول» ار م الْعَائِبِ ل ب 053 امار بعكسر 


الْكُبْرَى . 

التليع: جُزيية سَاليةٌ َكُيّهُ ُو جَبَةٌ : / [1/4] بَعْض الْعَائِبِ ِب لَيْسَ بِمَْلُوم 
وَمَا يَصِح بَِعْهُ عه معلُوم» و1 ويتمير 5 5-3 بتقيض مُفْرَدَيْهًا. يتبسن أَيْضًا 
فيه ٠‏ وَفي ويج صُرُويه؛ 5 ؛ َتَأَحْدُ لويس النِّيجَوَء وَهُوَ: : كُلّ عايب 
يَصِح بَبِعْهُ وَتَجْعَلّهُ الصَّغْرَى ع نَقِيضٌ الصَّغْرَى الصَّااِقَةِ وَلآَ حَلَلَ إلا 


- 


بن تنس التطلربا لالتظارت :صنق . 


أ: «وإن انعكست» بدل « وإن عكست». 

(؟) في: أ: «والكبرى» بالواو. أما في: الأصلء ش» والمنتهى ص١١‏ أيضاً بدون «و». 

(6) في: أء شس: ابمعلوم» بدل «معلوم». 

(54) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وفي المنتهى ص5١‏ كما 
أثبته. 


ره( في : أ «كبرى») بدون لام التعريف. 
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الشّكل الثَالِتٌ : 0 إيجَاتٌ ارقن أَوْ في م و كك 


ل 


إِحَْدَاهُمًا؛ َبْقَى سٌِّ وَل يتح م إلا ع 


20 
5 


كا الأول فاته لا بد من ل إِخْدَاهُمَاء وَجَعْلِهًا الصّغْرَىء فَإِنْ 
ل | لع سَالِبَةٌ و 4 03 ل تَتَلاقَيَاء وَإِن نّْ كَانّ الفكلة فى الْكُبْرَى» 
وَهِيَ سَلِبَةٌ لَمْ يَتَلاقيَا مُطْلَقَاء وَإِنْ كَانَتْ مُوجَبَةَ قلا بُدَ مِنْ عَكس التَتبِجَةٍ 
ل 

ا ا 2 

ما كُليهُ إِحْدَاهُمَا َلِتَكُونَ هِيّ الْكُبْرَى آجِرًا بكفْسِهًا أَوْ بِعَكْسِهًا. 

وَأَمَا نِتَاجُهُ جُزْييّة؛ قلأنّ الصّخْرَى عَكْسُ مُوجَبَةِ أَبَدَاء أز فِي حُكيهًا. 
و3 ف اهما كله كد ججبَةُ: كُل بر ب مُقْثَاتٌ) 3 ب ربوئ ؛ 


1 


1 


0006 +86 م - 2 لصفي 2 َك 00 
ينتج : بَعْض الْمُقْنَاتِ رِبَوِيٌ ٠‏ ويك ب بن الصعرّى . 


التي جَزْئيةٌ موجبة وَكُليْهُ مُوجَبَةٌ: بغض الْبرٌ مَنَاتَء وكل بر رِبَوِيٌء 
تبنيِخ. ,تين كَالأوّلٍ”" . 


شك 7 ٍ_ 


الثالكة: كلة موجية وجزئية موجية: كل ب مُقْتَاتٌ وَبَعْضِ ابر 
2 عع دض ع - 9 سشاص قوسم 2 5 - 
بوي فَيُنِْحُ مِثْلَْهُ ويعبين بعَكس الوق وَجَعلها الصّعْرَى» و 

ل ب 221 2 دك ورور ره 0 وراعر 

الرَّابِع ُليُ مُوجبَُ وكُلية سَلِبَةُ: كل بر مفقات؛ وَكُل بر لآ يبام 
بجِنْسِهو/ [4/ب] مُتَمَاضِلاً فَينْتِح : بَعْض الْمُقْتَاتَ ل يْبَاءَ 1 سل : شكس 
الصَّْرَى . 

وهس وا لددة ل الم وي ره 
لكلو رن موجبَة رَكلية . سَالِبَةٌ: بَعْض الْبرٌ مُقْتَآتّء ا 7 

)١(‏ في: أ: «فالأول» بزيادة «ف». 


من النسخ لفظة «مثله» غير موجودة وفي و 8 غير موجودة م 
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ليه عم 000 د ره 


اسّاومس: كله مُوجَبَة دَجُزيِية ا كل 0 مقداتية ولف 2 ل 
عل ثم ى و م 1 0 
يبَاعَ [ب بجِنْسِو] ٠‏ فبليج + ينكس الْكْبْرَى عَلَى كم الْمُوجَبَةٍ 


2 


َجَْلِهَا لكر ىء وَعَكسر الَّيِجَةٍ. و سين عم جْدِيعِهِ بِالْخُلْفٍ أَبَضَّاء كَتَأَحْدُ 
قيض التَتِجَةٍ كُمَا تَقَدّمَ إل كك تختلة الشبرى. 


الشّكُلُ الرَابعْ : وَلَئِسَ تَقدِيمًا وَتَأحِيرًا لهوّلِ؛ لأنّ هذا تَتِيجَيهُ عَكْسْهُ. 


وَالجِرَية كه الْسَالِبَهُ سَاقَِطَةٌ ؛ لها ل تَنُعَكس . وَإِنْ قينا وَقُلِبَتَاء إن كَانَتِ 


الثَّانِيَة لَمْ تَعَلاقَيَا"“. وَإِنْ كَانَتِ الأُولّى لل تصلخ لْكبرَى]””. فَالكَييِجَةُ 
جَزْئيَةٌ سَالِبَةّ وَل عَكْسَ لَهًا. وَإِذّا كَانَتِ الصُّغْرَى مُوجبَة كيه َالْكُبْرَى 
عَلَى الثّلاث. 

وَإِنْ كَائَت سَالِبَةَ كُلَيةُ كَالْكُبْرَى مُوجَبَةٌ كُلَيةٌ؛ِ لأنّهَا إن كَائثْ جُرْيية 
وَبَقِيَتْه وَجَبَ جَعْلّْهًا الصّفْرَىء وَعَكْسُ النَتِبجَة وَإِنْ عُكِْسَتْ وَبَقِيَتْء لَمْ 
تصلخ لِْكُبْرَىء وَإِنْ كات سَالِيةٌ عه لم كلقي بِوَجْه. 


وَإِنْ كَانَتٌ ره جرت َالْكُبْرَى اله كلد لها إِنْ كانت ا 
ل وَفَكَلث لأرل ل تَصْلّح الصَّْرَى للكنتى» وَإِنْ فَعَلْتَ الَّانِيء 


2 مد ها و ابره برع 0000 وع د تاه 


صَارَتِ الْكُبْرَى 1 وَإِنْ كانت جَرْيَكة مو 


2 


الأَوَّلْ : 0 عِبَادَةِ م د مُفْتَقِرَةٌ إلى اله / 0 وك وَضوءٍِ عِبَادَةٌ ينتج : 
عدن امار وحويت 2 امل يوون رفكي د 


زفق ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل» أً. والزيادة من: ش» وفي المنتهى ص؟١‏ كما 
أثبته. 

(6) في: ُ: لم يتلاقيا. 

(؟©) ما بين المعقوفتين شاقط من: الأصل» وما أثبته من : 5 302 وهو موافق لما في شرح 
العضد .٠١5/١‏ وبيان المختصر .١154/١‏ ورفع الحاجب لابن السبكي (ورقة 8/أ) 

(4) في: أ: لم يتلاقيا. 


لفن 


01 الى 0 
الثاتى .يناه ولاه رو 


5 7 را 5908 00 7 ديد ع(١‏ رعاه 0 رام# 
الثَالِتُ: كل عِبَادَةِ لا تَسْتَعْنِي [عَن النَيّة]2"1. وَكُل وُضْوءء عِبَائَةٌ 


ءة 2 ره نر وسهد 3 .0 
َنيح : كل مُسْتَعْنِ لَيْسَ بِوْضوء. وَيتبيُّ؛ بِالْقَلَبِء وَعَكس الَِِجَةِ. 
0000 رك عر وده اك 07" 2007 0 زواع ا اشقار 


ا 1 2 راع وسوهء دم 2 


2 لسر ل ا 5 رمدهة زهق 2 ِ 2 ور 0 
الخامس : بَعْض المبّاح [مُسْبَعْنِ] ٠"‏ وَكُل وُضُوءٍ لَيْسَ بِمُبَاح» وَهُوَ 


وَالإسْتَفْئَائِيْ ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ بالشَّرْطِء وَيُسَنَّى: الْمُتَصِلَ. وَالشَّرْطُ : 


د سم 2 2 سكأعج كلش الله ف د مشا لد اام 2 
مقدماء والجَرَاءٌ: تاليًا. وَالمَقَدمَة الثانيّة : إسَيِتَْائِيّة» وَشَرْط نتأجه أنْ يَكونَ 
0 12 أو . 0 1 -ه. 3 ع ا 1 5 3 00 
الاسَيَمْنَاءٌ م ١‏ المقَدْم قلازمه ع الثالئن ؟ أو بتقِيض التالى» فلازمه 


قيض المُقَدَمٍ. وَهَذَا حُكُمٌ كُلَّ لآم مَعَ مَلْرُومِوء إلا لَمْ يَكُنْ لأَزِماء مِثْلُ: 


- 


0 ب من ل انق قا ا توويك ٠‏ اررض ف > ل قاد 4 : 000 0 
إن كان هذا إنسانا فَهِوَ حيوان» وَاكثْرٌ الاولٍ ب ا(إني. وَالثايِى حت «لو). 
7 07 0 9 59 70 7 5 2 2 7 1 2 نيا 0 
ويسم ب «لو) قِيّاسَ الخلفي. وَهُوَ: إِنْبَابٌ المطلوب بِإِبْطَالٍ نَقِيِضِهِ. 


ا ٠.‏ م لع سم سم م 5 20 107 9 م 

وَضرْبٌ بِغْيْر الشرطٍ» وَيْسَمَى المنفصل». ويَلرَمَهُ تَعَدَدُ اللازم مَعَْ التَنَائي . 
”2 ا 4م كم 2 .8 - و2 ا 2 3 2 3.4 8 
إن تنَافيًا إِنْبَانَا وميا لَزِمَ مِنْ إِنْبَاتِ كل نَقِيضه” "2 وَمِنْ نَقِيضِهٍ عَيْنُهُ 


و 
م 
ربعة. 


() مها بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء وما أثبته من: أء ش. وهو موافق لما في رفع 
الحاجب لابن السبكي (ورقة ا١/ب).‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء وما أثبته من: أ“ ش. وهو موافق لما في شرح 
العضد .٠١5/١‏ وبيان المختصر .1"/١‏ ورفع الحاجب لابن السبكي (ورقة /١79‏ 


ب). 


(6) في: أ: «لعين» بدل «بعين». وفي المنتهى ص9١‏ موافق لما أثبته. 

(5) في: أء ش: «نقيض الآخر؛ بدل «نقيضه». وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد 
على المختصر .٠١8/١‏ ورفع الحاجب لابن السبكي (ورقة 7١/ب).‏ وبيان المختصر 
١‏ وتعليق المحقق عليه. 
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تن ف سروم وم كن ا و : مم تك سا ايواسم 
وإن د مِا] 03 1 3 له الجسم : إما جَمَاد أو حَيّوَانَ 
َإِنّ تَتائيَا تَفْيَّا لآ إِنْبَانَاء لَرِمَ ألآحَرَان7". مِكَالّهُ: الْحُنْتَى: إِمّا لآ رَجُلُ 


ع2 


أو لآ إِنْرَآةٌ / ذهاب]. وَيْرَدُ الاسْيِنْئَائِيٌ إِلَى الافْيَرَانِيٌ؛ بِأَنْ يُجْعَلَ الْمَلْرُومُ 
وَسَطاء وَالافْيِرَنِكُ إِلَى الْمُنْمَصِل ؛ ا متاق مقه: 

وَالْخَطَأْ فِي الْبْرْهَانِ؛ لِمَادَيْهِ وَصُورَتِهِ. 

َالأوّلُ: يَكُونُ فِي اللَّمْظِ؛ للاشْيرَاكِء أ فِي حُرُوفٍ الْعَطْفٍ مِثْلُ: 
الفققاه رن زتره موه ار حوس رقف كيتنا 

وَلاسْتِعْمَالٍ الْمتَبَايَةِ كَالْمُتَرَادِفَة كَالسّئِفٍ وَالصَّارِمٍ' وَيَكُونُ فِي الْمَعْنَى ؛ 
لالْيَبَاسِهًا بَالصَّاوِقةٍ كَالْحُكُم عَلَى الْجِنْسٍ بكم النّوْع وميم مَا َي التَِيضَيْنِ . 

جل ير قطي كَالتَطمِي. رَكَجَغْلٍ الْعَرَضِيٌ كَالذَاتِي وَكْجَعْلٍ التَتِبِجَةٍ 


ور 


2 ان وَيَسَكَى المضادةة1*؟ ا ااااال00 


لمعيير 


)١(‏ في: أ: «وَإِمَّاه بدل «أو». 

(؟) في: أء ش: «لكنه» بدون «و2. 

() في: أ: «الأخيران» بدل «الآخران». وهو تحريف. ظاهر. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في 
شرح العضد على المختصر .1١١/١‏ وبيان المختصر .١148/١‏ ورفع الحاجب لابن 
السبكي «(ورقة .)/1١4‏ 

(©) المصادرة: يعرفها المناطقة بأنها: جعلٌ نتيجة الدليل نفس مقدمةٍ من مقدمتيه. مع تغيبر 
في اللفظ يوهم فيه المستدل التغايرٌ بينهما في المعنى. 
فالغرض من المصادرة إيهام المستدل خصمّه بمغايرة النتيجة للمقدمة؛ لذلك فهي 
وظيفة ممنوعة غير مقبولة في الاستدلال» وللخصم دفع الدليل بعلة المصادر فيه. 
وطالب الحق لا يتعمدها لما فيها من التلبيس والإيهام. مثل: هذا أسدء وكل أسد 
ليث فهذا ليث. فالنتيجة في هذا الدليل هي نفس المقدمة الصغرى بتغيير لفظة أسد 
بلفظة ليث؛. والواقع أن اللفظين بمعنى واحد؛ لأنهما مترادفان. انظر: شرح العضد 
على المختصر .1١5/١‏ بيان المختصر .١47//١‏ ضوابط المعرفة ص١40.‏ 


516 


2 


أ وع 0 ب قدي َ0) م له هم 
وَمِنْه الممتضايفة ٠‏ وَكُل قياس دَوْرِيٌ9' , 


4 


وَالنَّنِي أَنْ يَخْرْجَ عَن الْأَشْكَالٍ. 
6د 6د 


للق المتضايفة هي : جعل النتيجة مقدمة بتغيير ما مثل : هذا ذو أب وكل ذي أن ابن . 


زف 


فهذا ابن. فإن الصغرى عين النتيجة. انظر: بيان المختصر .١409/١‏ شرح العضد على 
المختصر .1١ 38 -١١4/١‏ 

القياس الدوري هو: أن تثبت إحدى مقدمتيه بقياس متألف من نتيجة القياس الأول» 
وعكس المقدمة الأخرى. كما يقال: كل وضوء رفع الحدث» وكل ما هو رفع الحدث 
يصح بالنية» فكل وضوء يصح بالنية. ثم يستدل على قولنا: كل ما هو رفع الحدث 
يصح بالنية» بقولنا: كل ما هو رفع الحدث وضوءء وكل وضوء يصح بالنية» فكل ما 
هو رفع الحدث يصح بالنية. انظر: بيان المختصر .140/١‏ شرح العضد على 
المختصر .١١86 /١‏ 
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8 مَتَادئ اللقةٍ 


رو مل 2 م ,ره 5 2 رده - 
ومن أعلفث الله تعالى إِحْدَاتُ المَوْضْوَعَاتَ ا للْعَويّة"". ذ - كلم على 
حَدّمَاء وَأَقْسَامِهَاء وَانْتِدَاءِ وَضْعِهَاء رَطرِيقٍ مَعْرِقَيَهَا. 
00 2 
اليا كل لمظ وُضِعَ لِمَعْنى . 
القاني”" : أفيامها :“مف 5 وم كيه 


لكرج م ص جد مدر عن 6 ل 1 ا ا 0 5 ديك ره مم 
المفرّد: اللمظ بِكَلِمَةٍ وَاحِدةٍ . وقِيل : مَا وضِع لِمَعْنىَ وَلا جَرْءَ له 
0 


1 د ا ٠.‏ - 5 ماه 0000000 َ 2 0 3 
وَالمرَكبٌ بشااقة وبي" نتخو: اتغعلتك 0 مركت غلى :الأول الا 
0 7 


53 0 1 7 لكي 0 لال زفف4 مام وعه بم 7 عام 
الثاني» ونحو: (يضرب» بالعكس 5 وَيَلرْمَهم أن نحو: «ضارب ومخرجا) 
مِمّا لا يَنْحَصِرُء مرَكبٌ. 


)١(‏ قول ابن الحاجب: «ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية». إشارة إلى أن 
مذهبه في هذه المسألة التوقيف. 
انظر: بيان المختصر .١168١/١‏ 

(6) «الأول» ساقط من: أء ش. 

(6) «الثاني» ساقط من: أ.» ش. 

(4) هذا تعريف المفرد في اصطلاح النحاة. انظر: شرح الكوكب المنير .٠١8/١‏ بيان 
المختصر .١187/١‏ 

(5) هذا تعريف المفرد في اصطلاح المناطقة والأصوليين. انظر: شرح الكوكب المنير /١‏ 
4 . بيان المختصر .167/١‏ 

(1) إن المركب عند النحاة: ما كان أكثر من كلمة. فشمل التركيب المزجي كبعلبك» 
وسيبويه» وخمسة عشر ونحوهاء والمضاف ولو علماً. وعند المناطقة والأصوليين: 
ما دل جزؤه على جزء معناه الذي وضع له. فشمل الإسنادي كةقام زيداء 
والإضافي ك«اغلام زيد» والتقييدي ك«زيد العالم». انظر: شرح الكوكب المنير /١‏ 
489 

0) ايضرب» مفرد على مذهب النحاة ومركب على مذهب المناطقة والأصوليين؟؛ لأن الياء- 
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إفة 


إفية 


اق 


وشيم مده َك إسْمء وَفِعْلء وَحَرْفٍ. 


0 اللي في ي كَمَالٍ مَعْنَامًا: دَلالَةُ مُطَابَقَةا'' وَفِي جُزْيَهِ: دِلآلَةُ 


ع 


2 1 ةا 


وَقِيلَ: إِذَا كَانَ ذِهْييا*. 


منه تدل على جزء معناه وهو المضارعة. انظر: شرح الكوكب المنير ١١/١‏ بيان 
المختصر .197/١‏ شرح العضد على المختصر ١١7/١‏ فما بعدها. 

دلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على تمام معناه الحقيقي أو المجازي.» وسميت 
مطابقة ؛ للتطابق الحاصل بين معنى اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه. انظر: ضوابط 
المعرفة ص38؟. 

دلالة التضضمن هي . : دلالة اللفظ على جرء معناه الحقيقي أو المجازي» وسميت دلالة 
تضمن ؛ ؛ لأن جزء المعنى قد فهم في ضمن فهم تمام المعنى إلا أنه لم يكن فهم تمام 
المعنى مقصوداء بل المقصود هو فهم هذا الجزع» وحين جاء اللفظ دالا عليه وعلى 
غيره أمكن التقاط الجزء المقصود الموجود في ضمن المعنى الذي يشتمل عليه وعلى 
غيره. انظر: ضوابط المعرفة ص18. 

دلالة الالتزام هي : دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الحقيقي أو المجازي» إلا 
أنه لازم له عقلاً أو عرفاًء وسميت دلالة التزام ؛ لأن المعنى المستفاد لم يدل عليه 
اللفظ مباشرةً» ولكن معناه يلزم منه في العقل أو في العرف هذا المعنى المستفاد. 
انظر: ضوابط المعرفة ص59. 

انظر تفصيل الكلام على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام في: المستصفى .80/١‏ 
المحصول للرازي .57١-5١9/١‏ الإحكام للآمدي ./١‏ شرح العضد وحواشيه /١‏ 
فما بعدها. بيان المختصر .١68/١‏ شرح تنقيح الفصول ص 15. شرح المحلي 
على جمع الجوامع 78/١‏ مع حاشية البناني. فتح الرحملن ص55 فما بعدها. 

لم يشترط الأصوليون اللزوم الذعت في دلالة الالتزامء بل يطلقون اللفظ على لازم 
المسمى. ٠‏ سسواءً كان اللازم حاريعا أو ذهنياً. والمنطقيون يشترطون اللزوم الذهني. أي 
كون المعنى الخارجي بحالة يلزم من تصور المسمى تصوره» وإلا لمي يحصل الفهم؛ 
لأن الفهم إنما يحصل إذا كان اللفظ موضوعاً لذلك المعنى. أو يلزم من تصور 
المسمى تصوره» وهما منتفيان حينئذ ولا يد يشترطون اللزوم الخارجي ؛ لحصول الفهم 
دونه مثل: دلالة العمى على البصر. انظر: بيان المختصر .١68/١‏ 


5١ 


وَالْمْرَكبُ: جُمْلَةٌ وَغَيْرُ جُمْلَة. 

لعل 67 ضع / 3 لإقَادَةٍ دتو ولك وان إل ف قمعيو أذ 
في ِعْلٍ وَسْمٍء 3 يرد : لاير ان ناطق وَ١كَاتِتٌ»‏ في : ير كَايِبٌ)؛ لأنّهًا 
لَمْ تُوضَعْ م لإقادةٍ ل 

وَغَيْرُ الْجَمْلَةٍ بخلافه. ا اه 

0 ِاعْتِبَارٍ وَحَدَتِهِ وَوَحُْدَةٍ مدلُوله وها يق سام : 

َالأَوَلُ: إِنِ إِشْتَرَكٌُ فِي مَفْهُويِهِ كَثِيرُونَء فَهُوَ: الكُله7" 0 فَجَرْئك”") 
إن تَقَاوَتَ كَالْوْجُودٍ لِلْخَالِقٍ 00 َمُشَكُكُ0". وَإِلا فُمُعوَاطِئ90), 
وَإِنْ لَمْ ب يَشْترِك فُجُزْني؛ وان لِنّوْعِ أيِضًا تسم ا ترق امس الو 2 


- انظر تفصيل الكلام على المركب في: بيان المختصر .1851/-١188/١‏ وشرح الكوكب 
المئير ١١5/١‏ فما بعدها. 
للق العلي : هو كل مفهوم ذهني لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه؛ وإ كان لا يدق 
في الواقع إلا على فرد واحد فقطء. أو لا يوجد منه في الواقع أي فرد. انظر: 
المتعصول للرازي ١/١5؟5؟.‏ شرح الكوكب المنير ١77/١‏ 0 المعرفة ص ه" 
و«الاشتراك؛ فى التعريف ليس بشرطهء وتعبير ابن الحاجب يوهم شرطيته. وهذا ما 
جعل الإمام الزركشي في تشنيف المسامع 401/١‏ يقول: «هذا التعريف -إشارة إلى 
تعريف. ابن السبكي في جمع الجوامع : «اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه 
انه لجر وإ لكاي - حص لق ريك اين الجاحيبة: 

إفة الجزئي : هو كل مفهوم ذهني يتميز بأنه محدود الأبعاد ضمن فرد واحدء أو هو ما لا 
يقبل في الذهن الاشتراك» أو عو كل متهم :لعي يمتنع: رض مندقه غلى أكثر من 
فرد واحد بعينه. انظر: ضوابط المعرفة ص4". وانظر المحصول للرازي .771١/١‏ 
وشرح الكوكب المنير .15/1١‏ 

(*») التشكيك : هي نسبة وجود كلي في أفراده؛ وذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متفاوتاً» 
انظر إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. ضوابط المعرفة ص١0.‏ وانظر: المحصول 
.01١‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 18-17 وتشنيف المسامع للزركشي .407/١‏ 

(4) المتواطئع: هي نسبة وجود معنى كلي في أفراده؛ وذلك حينما يكون وجوده في 
الأفراد متوافقاً غير متفاوت؛ نظراً إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. ضوابط 
المعرفة ص١5.‏ وانظر: المحصول .777/١‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 194-1#. 
وتشنيف المسامع للزركشي 20/١‏ . 


فض 


يي مأك كه 0-2 ده 70 
1 جر ني. 00 ذاتِي و كما تقدم. 


5 إِنْ كَانَ ل د فَمُشْتَرَكُ ل لي راز 


2 و00 عوعةك - دمع 
الرابع : مترادفة ". وَكُلّهَا مُشتدٌ وَغْيْرُ مُشْتَقّ صِفَةٌ وغَيِرُ صِفَةِ. 


تأت هت 


دلق 


فق 


إفية 


الكلي قسمان: 

قسم ذاتي: وهو الذي يخرج عن حقيقة ذات الشيء مثل: الحيوان بالنسبة إلى 
الإنسان. 

وقسم عرضي: منسوب إلى العرّض مثل: الضحك بالنسبة إلى الإنسان؛ لأن الضحك 
خارج عن حقيقة الإنسان. 

انظر: تفصيل الكلام على الذاتي والعرضي في: الإحكام للآمدي .١1/١‏ شرح العضد 
على المختصر 8٠0-!/1١/١‏ شويع الكوكب المنير .1"-17/١‏ 

إذا تعدد اللفظ والمعنى جميعاً تسمى تلك الألفاظ «متقابلة متباينة؛؛ لكون كل واحد 
منها مبايناً للآخر في معناهء مثل: الفرسء والبقرء والحمار. انظر: بيان المختصر /١‏ 
4 . والمحصول للرازي .578/١‏ وشرح الكوكب المنير ١74/١‏ فما بعدها. تشنيف 
المسامع للرركشي .4١0"/١‏ 

الترادف هو: إذا تعدد اللفظ واتحد المعنى كالليث» والأسد. والغضنفرء فإن كل 
واحد منها وضع للحيوان المفترس. انظر: بيان المختصر .١15١/١‏ والمحصول للرازي 
.0١‏ شرح الكوكب المنير .١41١/١‏ تشنيف المسامع للزركشي .40/١‏ ضوابط 
المعرفة ص8ه. 


عقف 


8 المشترن7© 


(مَسْألَةُ) الْمُشْتَرَكُ وَاقِمٌ عَلَى الأصَحٌ”") ا 


)١(‏ للمشترك تعريفات منها: 
أ «المشترك: كل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام بل على 
احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد» وإن تعين الواخد مراداً به 
انتفى الآخر». أصول السرخسي .١75/١‏ 
ب-«هو اللفظ الموضوع لكيل واحد من معنيين فأكثر». شرح تنقيح الفصول 
ص79؟. 
ج-«المشترك: ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق». أصول الشاشي 
ص5”. 
وانظر تفصيل الكلام على المشترك في: البرهان للجويني 58/١‏ فقرة (515). 
ميزان الأصول للسمرقنئدي صل" فما بعدها. المحصول للرازي .584-551١/١‏ 
الإحكام للآمدي .7-780/١‏ بيان المختصر .15/١‏ فواتح الرحموت .198/١‏ 
التعريفات للجرجاني .ص774. نفائس الأصول للقرافي 7 فما بعدها. كشف 
الأسرار للنسفي 9. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري .5١/١‏ تشنيف 
المسامع .404/١‏ شرح الكوكب المنير .180-1-4/١‏ المزهر للسيوطي .514/١‏ 
إرشاد الفحول ص7١-18.‏ 

(؟) حكى الإمام الزركشي في تشنيف المسامع /١‏ 471-478 سبعة مذاهب في وقوع 
المشترك وعدمه حيث قال: «أصحها: أنه جائز واقع» وليس بواجب. الغائق : جائز 
غير واقع. وحكاه -أي ابن السبكي- عن ثعلبة ومن معه كابن العارض المعتزلي في 
كتابه «النتكت6» وقيل: المعروف غيرها ولا الإحالة. والثالث: أنه غير واقع في فى القرآن 
خاصة. ونسب لابن داود الظاهري. والرابع : : في القرآن والحديث دون شدرفيا: 
والخامس: أنه واجب الوقوع. والسادس : أنه محال» وهو المراد بقوله -أي ابن 
السبكي-: «وقيل ممتنع؟ أي : عقلاًء وهذا هو الفرق بين هذا والقول المحكي عن 
ثعلب؛ فإن ذلك منعه لغة. والسابع : أنه يمتنعم مع مع النقيضين خاصة وإليه صار الإمام - 
أي الفخر الرازي. 
وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهبء. وجعلها راجعة إلى قولين وهما: الوقوع 
وعدمه. قال: لأن الوجوب هاهنا هو الوجوب بالغيرء إذ لا معنى للوجوب 00 
والممكن الواقع هو الواجب بالغير؛ لأن الممكن ما لم يجب صدوره 0 
يقع. . فحينئذ لا فرق بينهما وكذا بين الممكن الغير الواقع والممتنع؛ قال - 
الأصفهاني -: «ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه». وليس 2 
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4 َس دعم 2 : 1 ا 
230 أن ايل للطع وَالحييض مَعَا على البِدل مِنْ غير تَرْجيح. 
وَاسْكلٌ": لَوْ لم يَكُنْ؛ لَحَلَث أككرُ الْمُسَعَيَاتِ؛ لأنهَا عَيْرُ مُتَاِية 


مضخ 


- قالء فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب قولان ثابتان متغايران ولا يلزم من 
أحدهما الآخرء نعم في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظرء فإن المنكر لوقوعه في 
القرآن. الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضاً؛ لأن الشبهة شاملة. وقد صرح بذلك 
صاحب «التحصيل»؛ واحتج في «المحصول» على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ 
موضوعاً لنقيضين لوجود الشىء وعدمه. قال -أي الفخر الرازي-: «لأن سماعه لا 
يفيد عند التردد بين الأمرين وهو حاصل بالعقل» فالوضع له عبث6. وأجيب بأنه جاز 
أن يكون له فائدة وهي استحضرر التردد بين الأمرين يغفل الذهن عنهماء والفائدة 
الإجمالية مقصودة. انتهى كلام الزركشي. وانظر: بيان المختصر .154/1١‏ المحصول 
للرازي .551/١‏ التحصيل للأرموي .7370-71١9/١‏ 

)١(‏ قال العضد في شرحه على المختصر :١78/١‏ «قد اطرد اصطلاح المصنف في أنه 
يعبر بقوله «لنا» عن دليل المذهب المختار الذي يرتضيه». 
وقال الأصفهاني في بيان المختصر :١54/١‏ «وقد علم باستقراء كلامه في هذا 
المختصر أنه يشير بلفظ «لنا» إلى الدليل الصحيح على مطلوبه». 

(9) القرء: بفتح القاف وضمها هو: «مشترك للحيض والطهر. وقال أبو عبيدة: (إنه 
موضوع للانتقال من الطهر إلى الحيضء أو من الحيض إلى الطهر؛ فلذلك إذا أطلق 
على الطهر أو على الحيض كان إطلاقاً على أحد طرفيه». انظر: تفسير التحرير 
والتنوير لابن عاشور .#4٠/7‏ 
وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته ص558: «والقرء في الحقيقة: اسم للدخول في 
الحيض عن طهر. ولما كان اسماً جامعاً لأمرين: الطهر والحيض المتعقب له أطلق 
على كل واحد منهما؛ لأن كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل واحد منهما 
إذا انفرد . . . ثم قد يسمى كل واحد منهما بانفراده به. وليس القرء اسم للطهر 
مجرداًء ولا للحيض مجرداً بدلالة: أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال لها: ذات 
قرء. وكذا الحائض التي استمر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلك». 
وانظر اختلاف الفقهاء في تحديد المراد من القرء في: أحكام القرآن للشافعي /١‏ 
7417-1. أحكام القرآن للرازي الجصاص 717/١‏ فما بعدها. أحكام القرآن لابن 
العربي .180-184/١‏ جامع البيان للطبري ؟159-574/7. الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .١١9-١١7/١‏ تفسير ابن كثير .480-498/١‏ روح المعاني للألوسي /١‏ 
.158-١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور 5490/7 فما بعدها. أضواء البيان للشنقيطى 
0-/19. تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس .144-14#/١‏ ْ 

(6) قال العضد في شرحه على المختصر 1١78/١‏ «قد اطرد اصطلاح المصنف في- 


دف 


والألناط ملام توف كك مِنْ الْمتَتاهِي مََُّاهِ. وَأْجِيبَ بِمَئْع ذَلِكَ فِي 
المشتلقة وَالْمْتَضَادٍَ. و ل فِي غْيْرِهَا وَلَوَ سُلّم المتعقُّ ا وَإِنْ 


مه 1 2 - .8 


سل ٠‏ قلا سَلَم أ الْمُتَركْبَ من الْمْتََاهِي مُتَنا. وَأَسْيْدَ بأشناء الْعَدَدِه وَإِنْ 
0 مَيِعَتَ التَانيَةٌ» كزان كَأَنْوَاع الروَائِح 


وَاسْثدِل؟ لد لم يَكَنْ ؛ لكان المرجؤة شٍِ الْقَدِيم وَالْحَادِثِ مُتَوَاطِئَا ؛ 


رَأَمَا الكَّانِيَةُ؛ َلأَنَّ الْمَوْجُودَ إِنْ كَانَ الذَّاتَء قلا إِشْيِرَاكَ» وَإِنْ كَانَ 
صِفَةٌ فهِيّ وَاحِبَةٌ في القَدِيم؛ قلا إث شْيِرَاكَ . وَأَحيك أن وجوت وَالإِمْكَانَ 
/ 71اب] لآ يَمْنَعْ التوَاطقٌَ كَالْعَالِم وَالْمتكَلُ. 


0 0 ن؛ ؛' لأخكل ا د مِنّ ل قُلْمًا: 


5 وَوَكَمَ في 5 عَلَى ا كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ثَلانَةَ قُرْوءبي”) 


- أنه يعبر . . . وبقوله «استدل» عن دليل المختار الذي يزيفه». وقال الأصفهاني 
في بيان المختصر :114/١‏ «وقد علم باستقراء كلامه في هذا المختصر أنه يشير 
. . . ويلفظ «استدل» إلى الدليل الفاسد على مطلوبه». وقال الشريف الجرجاني 
في حاشيته على شرح العضد ١/8؟١‏ تحت قول الشارح «وبقوله «استدل» عن 
دليل المختار الذي يزيفه»: قد خالف هذا الاصطلاح في مباحث النسخ حيث 
قال: واستدل بأن إبراهيم أمر بالذبح» فإنه قد أورد عليه الاعتراض وأجاب عنهء 
فبقىي أصل الدليل سالما». 
)١(‏ قال العضد فى شرحه على المختصر :١78/١‏ «قد اطرد المصنف في أنه يعبر بقوله. 
(قالواة عن دلبل ميخالفك» :وإن كان المذكون واحدا نظن إليه وإلى أتباعه نذا إذا 
كان المذهب المخالف متعيناء وإلا عبر عنه. بذكر ذي المذهب باسمه أو بالنسبة إلى 
المذهب» أو بذكر المذهب» فيقول مثلاً: «القاضي», «الإمام» أو «المبيح» «المحرم» 
أو «الإباحة» «التحريم». 
(؟) سورة البقرة الآية: 5؟5؟. 


رض 


ووإعشعسل م1" ل ابل وَدأَدبمي” '. قَالُوا: ِنْ وكمَ هُبَيََا طال بِغَيْر فَائِدَةٍ 
وَعَيْرَ بين غير هفيك: لضي 
قَائِدَتُهُ مِثْلْهًا في الأَجْنَاسٍ» وَفي الأخكام : الإسْيَعْدَادُ لِلامْيكَالٍ إذا بيْنَ. 


2 3 


.١/ سورة التكوير الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري 44/٠‏ فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠١‏ 
73864-4. تفسير الكشاف .5١/5‏ تفسير أبن كثير /5784-7078/1. أنوار التنزيل 
للبيضاوي ص85ا. روح المعاني للألوسي .08/٠‏ التحرير والتنوير لابن عاشور 
«#/ 65 . 


يفف 


(000 


إفة 


إفرف 


شق 


2 المترايف7» 


(مَسْألةً) الْمُتَوَادِفُ وَاقِعْ عَلَى الأصَحٌّ 0 كأسد وَسَبْع: ولوس 
وَفَعُودٍ 


م 
قَالوًا: لَوْ وَقَمَّء لَعَرِيَ عَن الْمَائِدَةِ. قُلْنا: فَائِدَنْهُ : التّوْسِعَة”* "2 وتَيِسِيرُ 


الترادف : عي اسه لمن إلى لفك لمن جه ولاه كل مهما علق متاق رامد يشتركان 
في الدلالة عليهء ففي الترادف يتحد المعنى ويتعدد اللفظء أي: يكون للمعنى الواحد 
عدة ألفاظ كل منها يدل عليه مثل: كلمتى «إنسان» و«بشر» فمعنى كل من اللفظين 
واد لهماء' انظ : :ويا المختسى 198/5 ضوابط المغرقة خنة: 

الترادف: واقع عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» خلافاً لثعلب وابن فارس» 
والإمام الفخر الرازي في الأسماء الشرعية. 

قال الصفي الهندي رحمه الله : «القائلون بوقوع الترادف اعترفوا أنه خلاف الأصل» واحتجوا 
عليه بأنه نادر؛ إذ الغالب تعدد المسميات عند تعدد الأسماءء يدل عليه الاستقراء» ولا نعنى 
بكونه خلاف الأصل سوى هذاء. انظر: البحر المحيط للزركشي .٠١8/7‏ 1 
وقد حكى القاضى ابن العربى بسنده عن أبى على الفارسى قال: «كنت' بمجلس سيف 
الدولة بحلب» وبالحضرة جماعة من أهل اللغة ومنهم ابن خالويه» قال ابن خالويه: 
«أحفظ للسيف خمسين اسماً». فتبسم أبو علي وقال: «ما أحفظ له إلا اسماً واحداً 
وهو السيف». قال ابن خالويه: «فأين المهند؟! وأين الصارم؟! وأين الرسوب؟! وأين 
المخدم؟!؛ وجعل يعدد. فقال أبو علي: «هذه صفات؛ وكان الشيخ لا يفرق بين 
الاسم والصفة». انتهى كلام ابن العربي. انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 
للمحلي ."/9/١‏ وتشنيف المسامع .471١-475١ /١‏ 

انظر: تفصيل الكلام على 0 في: : المحصولء للرازي ا الإحكام 
للآمدي 35/١‏ فما بعدها. التعريفات. للجرجاني ص/78-01. نفائس الأصول للقرافي 
1 فما بعدها. نزهة الخاطر العاطر /١‏ 0-87. شرح الكوكب المنير ١51/١‏ فما 
بعدها. بيان المختصر .١78/١‏ تشنيف المسامع 2404-50*/١‏ 470-414. روضة 
المحبين لابن القيم ص١57-5.‏ المزهر للسيوطي ١/؟4-5017١41.‏ 

تمثيل ابن الحاجب ب«جلوس وقعود' فيه نظر؛ لأن في قعد معنى ليس في جلس. 
والقعود يكون عن قيامء والجلوس عن حالة هي دون الجلوس؛ لأن الجلس: 
المرتفع ' والجلوس : ارتفاع عما هو دونه. انظر: المزهر للسيوطي .5٠ 4/١‏ 

التوسعة: هي تكثير الطرق الموصلة إلى الغرض؛ ليتمكن من تأدية المقصود ل 


العبارتين عند نسيان الأخرى. 


لفق 


- 


لظم وَالكر لِايَوِي"2. أو الرَّنَوء وَتَبْسِيرٌ النَجنيس وَالْمُطائقَة"" . 
قَالُوا: تريب ل عَلاْمَةٌ ل 
ل 8 110 1 1210170701 


- انظر: بيان المختصر ١//1ا7١.‏ وشرح العضد على المختصر ١98-1١*5/١‏ مع حاشية 
السعد والشريف الجرجاني. 

)١(‏ الروي: حرف القافية الذي تبتنى عليه القصيدة كاللام في قول امرئ القيس: 
قفا بكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل. 
انظر: بيان المختصر ١//ا19.‏ وشرح العضد على المختصر 118-1١74 /١‏ مع حاشية 
السعد والشريف الجرجاني. 

(؟) تيسير التجنيس: هو تشابه الكلمتين في اللفظ نحو: حي 0 جه الْبُرْدِه جَنَهُ 
الْبَرْدِء بأن يحصل التجنيس بأحد اللفظين دون الآخر. انظر: بيان المختصر ١//ا7١.‏ 
وشرح العضد على المختصر 178-15/١‏ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. 
وأساس البلاغة للزمخشري "58/١‏ . 
تيسير المطابقة: الجمع بين المتضادين بحيث يكون أحدهما موازيا للآخر كقول 
الشاعر: 
فلا الجود يفني المال والجد مقبل ولا البخل يبقي المال والجد مدبر. 
انظر: بيان المختصر .177/١‏ وشرح العضد على المختصر /١‏ 18-175 مع حاشية 
السعد والشريف الجرجاني. 

(0) فى: أء ش: ١‏ تعريف المعرف» بدل «تعريف للمعرف». 

(5) قال الإمام الزركشي في تشنيف المسامع :45١/١‏ «قيل:الحد والمحدود مترادفان» 
والصحيح تغايرهما؛ لأن كل مترادفين يدل كل منهما بالمطابقة على ما يدل عليه 
الآخر بالإجماع. وليس فقط الحد والمحدود كذلك؛ لأن المحدود يدل على الماهية 
من حيث هىء. والحد يدل عليها باعتبار دلالته على أجزائها». فالاعتباران مختلفان. 
وأصل هذا الخلاف حكاه الإمام الغزالي في مقدمة المستصفى 5١/١‏ ثم زيف قول 
من جعله خلافاً محققا فقال: « اختلف الناس فى حد الحد فمن قائل يقول: حد 
الشيء هو حقيقته وذاته. ومن قائل يقول: حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على 
وجه يمنع ويجمع)2. 
وظن آخرون أن هذا خلاف» وليس كذلك؛ فإنهما لم يتواردا على محل واحد بل 
الأول اسم الحد عنده فوضوع لمدلول لفظ الحد. والثاني اسم الحد عنده فرصوة 
للفظ نفسه. والحاصل أنه باعتبارين. فمن نظر إلى الحقيقة في الذهمن قال بالأول» 
ومن نظر إلى العبارة عنها قال بالثاني. ولهذا قال القرافي في شرح تنقيح الفصول- 


54 


َه مامير 


وَنَحْوٌ: ١عَطْسَانَ‏ نَطْسَانَ)07) غَيْرُ مُتَرَادِفَيْنِ عَلَى الأصَحٌ؛ لأنَّ الْحَدَ يَدُلَ عَلَى 


6 كرء 02 0 4ن 4 4 5 
الْمَعَرَّدَاتِ وَ«تطشان» لا يرد . 


ل وة, مهعم وك الو اه 00 ل ل 
(مسْأَلةَ) يَقَعْ كل مِنَ الْمْتَرَادَِينِ مَكَانَ الآحَر”"“؛ لأنْه بِمَعْتَاُء وَلآَ حَجْرَ 


(00 


قف 


ص"5: «وهو -أي الحد- غير المحدود إن أريد به اللفظ. ونفسه إن أريد المعنى ولا 
شبك أن لفظ «الحيوان الناطق» الذي وقع في التحديد هو غير الإنسان» ومدلول هذا 
اللفظ هو عين الإنسان». 

وقال الزركشي في البحر المحيط ١١4/7‏ : «والتحقيق أن الحد والمحدود إن لم يتحدا 
في الذات؛. كذب الحد ولم يكن حداء وإن اتحدا صَدَقَ الحد. وليس هو المحدود؛ 
لاختلاف الجهة؛ ونظيره قول النحويين: يجب اتحاد الخبر بالمبتدإء وإلا لم يكن 
خبراًء ولا ينبغي أن يكون هو هو من كل وجهء وإلا لم يكن كلاما البتة. اه. 

ما لا يستعمل إلا تابعا نحو: «عطشان نطشان» قيل: هما مترادفان» والصحيح المنع؛ 
لأن التابع لا يدل على ما يدل عليه المتبوع إلا بتبعية الأول» وإذا قطع عنه لا يدل 
على شيء أصلاء بخلاف المترادفين فإن كل واحد منهما يدل على ما يدل عليه الآخر 
وحده. انظر: البحر المحيط ؟:/5١86-1١1.‏ تشنيف المسامع .477/١‏ 

انظر تفصيل الكلام على الاتباع والفرق بينه وبين الترادف في: بيان المختصر .١114/١‏ 
شرح العضد على المختصر 18-17/١‏ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. 
تشنيف المسامع .477-577/١‏ البحر المحيط 517/7" فما بعدها. المزهر للسيوطي 
.4550١‏ شرح منهاج البيضاوي لشمس الدين الأصفهاني .5١07/١‏ 

اختلف العلماء في أنه هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر أم لا؟ على 
ثلاثة مذاهب. 

المذهب الأول: يجوز مطلقاً وهو اختيار ابن الحاجب وابن عباد العجلي الأصفهاني 
وتاج الدين السبكي وغيرهم مستدلين بأنه يجوز أن نقول: هذا قمح جيدء وهذه حنطة 
جيدة؛ لأن صحة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض تابعة لصحة المعاني وحجة في 
التركيب . 

المذهب الثاني: لا يجوز مطلقاً: وهو اختيار الفخر الرازي وَالأَرْموِيَيْنِ. قال الفخر 
الرازي: وهو الحق؛ لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ؛ لأنه يصح 
قولك: «خرجت من الدار». مع أنك لو. أبدلت لفظة «من» وحدها بمرادفها بالفارسية 
المذهب الثالث: إن كانا من لغة واحدة جاز وإلا فلا. وهو اختيار الإمام البيضاوي 
وصفي الدين الهندي. واستدلا عليه: بأن صحة التركيب وفساده. متعلق بالمعنى دون- 


خرف 


قَالُوا : لَوْ صَعّ لَصَحَّ «حداي” أَكْبَنا. وَأَجَييتَ بِالْتِرَامه؛ وَبِالْمَرْقِ 


باختلاطِ لين" . 


200 


إفة 


اللفظء فإذا صح المعنى لم يبق محذور. هذا إذا كانا من لغة واحدة» وأما إذا كانا من 
لغتين» فلا يجوز؛ لثلا يلزم اختلاط اللغتين؛ ولئلا يلزم ضم مهمل إلى مستعمل؛ لأن 
اللفظ يعتبر مهملا بالنظر إلى أهل اللغة الأخرى الذين لا يفهمونه. 

قول الإمام البيضاوي في المنهاج: «اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته؛ إذ التركيب يتعلق 
بالمعنى دون اللفظ؛. إشارة إلى أن الخلاف في حال التركيب» أما في حال الإفراد - 
كما في تعديد الأشياء من غير عامل ملفوظ به ولا مقدم- فلا خلاف في الجواز. 
انظر: تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المحصول للرازي .561/-5857/١‏ الكاشف 
عن المحصول لابن عباد الأصفهانى ١74/7‏ فما بعدها. نفائس الأصول للقرافيى ؟/ 
5 فما بعدها. السراج الوهاج في شرح المنهاج للإمام الجاربردي .8:8-801/١‏ 
شرح المنهاج لشمس الدين الأصفهاني .705-504/١‏ شرح العضد على المختصر /١‏ 
18-17 مع حاشية السعد والجرجاني. البحر المحيط للزركشي ."51١7/79‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ١/*9؟‏ مع حاشية البناني. نهاية السول للإسنوي ؟/7١١.‏ 
الإبهاج في شرح يد للسبكي .547/١‏ والحاصل من المحصول ١١/١‏ فما 
بعدها. التحصيل من المحصول .5١١/١‏ تشنيف المسامع للزركشي 479/١‏ 475.. 
«خداي» معناه في الفارسية «الله». و«خداي أكبر» مرادفها في العربية «الله أكبر؛. 
انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ؟/4؟1. 

أجاب ابن الحاجب أولاً بمنع انتفاء التالي والتزامه صحة «خداي أكبر». وثانياً بمنع 
الملازمة؛ لوجود الفرق بين أن يكون المترادفان من لغة واحدة» وبين أن يكون 
المترادفان من لغتين؛ لأنه يلزم على التقدير الثاني اختلاط اللغتين. إلا أن الحنفية 
يسلمون لزوم جواز «خداي أكبر؛ ولا يمنعون هذا الجواز. 

انظر: مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ١/5604؟.‏ السراج الوهاج في شرح المنهاج 
للجاربردي ١/؟١".‏ 


عرف 


2 [الخقفيقة وَالمجاذ(0» 


(مَسْأَلةُ) الْحَقِيقَة" اللَّفْظ الْمُسْتَعْمَلُ فِي وَضع أوَل”"2. وَهِيَ لُعَوِيةٌ 


)1١(‏ هذا العنوان من عملي وهو غير موجود في جميع النسخ. وقد وضعته؛ لتوضيح 
مباحث هذه المسألة. 

(؟) الحقيقة في اللغة: فعيلة من الحق بمعنى فاعل؛ من حق الشيء إذا ثبت» أو بمعنى 
مفعول. من حققت الشيء إذا أثبته» نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانئها 
الأصلي. انظر: لسان العرب 147/79 فما بعدها. الصحاح للجوهري ١55١/4‏ فما 
بعدها. المصباح المنير ص"14١.‏ المزهر للسيوطي /١‏ 88" فما بعدها. 
والتاء فيها لنقل الكلمة من الوصفية للاسمية» وقيل: إن التاء للتأنيث» وقد ضعفه 
التفتازانى. انظر: المطول على التلخيص للتفتازانى ص48". وانظر المحصول للرازي 
61 فما بعدها. الإبهاج في شرح المنهاج .171١/١‏ نفائس الأصول ؟/417. 
أما في الاصطلاح فقد عرفت الحقيقة بتعريفات كثيرة منها: 
قال الشيرازي: «كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل» .وقيل: ما استعمل فيما 
اصطلح على التخاطب به». انظر: اللمع للشيرازي ص ه»ء شرح اللمع للشيرازي /١‏ 
فل 
وقال الباجي: «وأما الحقيقة فهي: كل لفظ بقي على موضوعه». انظر الإشارة ص 
0 
وقال البيضاوي: «الحقيقة فعيلة من الحق» بمعنى الثابت أو المثبت» نقل إلى العقد 
المطابق» ثم إلى القول المطابق» ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح 
التخاطب. »© انظر السراج الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي /١‏ 884-88078. 
انظر تفصيل الكلام على الحقيقة في: المعتمد لأبي الحسين .١54/١‏ المحصول 
للرازي .588/١‏ الإحكام الآمدي .55/١‏ الحدود للباجي ص١ه.‏ المنهاج في 
ترتيب الحجاج للباجي ص"17١.‏ أصول الفقه للامشي ص8”. التلويح على التوضيح 
للتفتازاني .١*377/١.‏ شرح المنهاج للأصفهاني ١/70؟.‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص45. نفائس الأصول للقرافي 97/7 فما بعدها. شرح الكوكب المنير ١59/١‏ 
فما بعدها. تشنيف المسامع .495/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج ."071/١‏ نهاية 
السول للإسنوي. 758/7 المزهر للسيوطي "6/1١‏ نزهة الخاطر العاطز 8/7 فما 
بعدها. إرشاد الفحوك ص19-18. نشر البنود على مراقي السعود لعبدالله العلوي 
الشنقيطي .١171/١‏ نثرا الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
1/١‏ فما بعدها. 

(6) عبّر كثير من الأصوليين ب: «وضع له ابتداء» دون «في وضع أول» كما عبر به ابن- 


ضرف 


ال مد الاكم 5000000 
وَعَرفيّة وشرعية ) كَالاسَدٍ» وَالدابةَ» وَالصلاة 1 


للك 


إفية 


زفق 
0000 00 ا ام وا َه 2 َه 1 سه - م م ان 
وَالمَحَارَ : المستعمل في غيْر وضع أولِ على وَحْهٍ يَصِحء ولا بد 


الحاجب؛ للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا؟ وإن قلنا: يستلزمه؛ لزم أن الحقيقة 
تستلزم المجاز ولا قائل بذلك» وإنما اختلفوا في عكسه وهو استلزام المجاز الحقيقة. 
وقد ضايق ابن عباد الأصفهانى فى الكاشف عن المحصول فى قيد «الأولية» وقال: 
اشير متام النده قإنة ]نما الختود عق المكانه :ولا مقاجة إلى الالعقواد ران 
لفظة «الوضع» تخرجه؛ لأن المجاز إن قلنا: إنه غير موضوعء فذاكء. وإن قلنا: 
موضوع. فهو غير الوضع المعتبر في الحقيقة» وهو استعمال العرف ذلك النوع. لا 
استعمال آحاد النوع بخلاف الوضع في الحقيقة. انظر: تشنيف المسامع ١//ا47.‏ 
والكاشف عن المحصول .١155-195/79‏ 

الحقيقة لا بد لها من وضعء والوضع لا بد له من واضعء. فواضعها إن كان واضع 
اللغة» فلغوية كالأسد للحيوان المفترس. أو الشرع فشرعية كالصلاة للعبادة 
المخصوصة., أو العرف المتعين أو المطلق. فعرفية» فالعرفية المطلقة كالدابية لذوات 
الأربع» والخاص كمبتد!ء وخبرء وفاعل. ومفعول. ونعت. وتوكيد في اصطلاح 
النحاة» ونقض» وكسرء وقلب في اصطلاح الأصوليين. ووجه الحصر أن اللفظ إن 
كان موضوعاً في أصل اللغة لمعنى واستمر من غير طروء ناسخ عليه؛ فهو الحقيقة 
اللغوية؛ وإن طرأ عليه ناسخ نقله إلى اصطلاح آخرء فإن كان الناقل الشرع» فهي 
الشرعية؛ أو العرف. فهي العرفية» فثبت أن اللغوية أصل الكل. انظر: تشنيف 
المسامع .498/١‏ 1 

المجاز في اللغة مشتق من الجوازء وهو العبور والانتقال. يقال: جزت الدار أي: 
عبرتها. ويستعمل في المعاني» ومنه: الجواز العقلي . وقيل: إنه مصدر ميمي. وقيل: 
اسم مكان وهو الأشبه. انظر: الإحكام للآمدي ١/7؟.‏ التعريفات للجرجاني ص617؟- 
4. المزهر للسيوطي ."08/١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص45. أصول الفقه 
للامشي ص59 "؟. 

أما في الاصطلاح فقد عرف المجاز بتعريفات كثيرة منها: 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: «وأما الضرب الآخر فهو المجاز من الكلام ومعنى 
وصفه بأنه مجاز: أنه مستعمل في غير ما وضع لهء وأنه متجاوز به إلى غيره». 
التقريب والإرشاد ١/اه".‏ 

وقال الباجي: «هو كل لفظ تجوز به عن موضوعه». المنهاج في ترتيب الحجاج 
ص؟1١.‏ 

وقال اللامشي: «هو اسم لما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غيره». أصول 
الفقه ص8". 


يفف 


- 
: 
من 
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انظر تفصيل الكلام على المجاز في الاصطلاح في: التقريب والإرشاد للباقلاني /١‏ 
7 المعتمد لأبي الحسين 4/١‏ فما بعدها. المستصفى للغزالي .41/١‏ المحصول 
للرازي .185/١‏ الإحكام للآمدي .71/١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص44. نفائس 
الأصول للقرافي 8/7لا. شرح العضد على المختصر ١1١/١‏ مع حاشية السعد 
والشريف الجرجاني. بيان المختصر .185/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج ١/75؟.‏ شرح 
الكوكب المنير .187/١‏ فواتح الرحموت .70/١‏ حاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع للمحلي “٠8/١‏ فما بعدها. تشنيف المسامع .458/١‏ السراج الوهاج 
للجاربردي ."*/١‏ نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ١6/١‏ فما بعدها. إرشاد الفحول 
ص .7١‏ 

هل يكفي وجود العلاقة أم لا بد من اعتبار العرب لها بأن تستعملها؟ أشار إلى هذا 
السؤال الإمام الآمدي في الإحكام .557/١‏ وبعده الإسنوي في نهاية السول ١54/١‏ 
فما بعدها. وقد اختلف القائلون بالمجاز في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. 

-القول الأول: لا بد أن تكون العلاقة المعتبرة ومستعملة عند العرب» ولا يكفي 
وجودها فقطء وبه صرح الفسخر الرازي» وما فهم من قول البيضاوي»؛ حيث قيدا 
المجاز والعلاقة بالوضع. والاستعمال» والاعتبار. انظر: المحصول للرازي 7585/١‏ 
فما بعدهاء ونهاية السول .١1554/7‏ 

-القول الثانى: أنه يكفى وجود العلاقة» ولا يشترط اعتبارها عند العرب وبه قال ابن 
الجاحت: انر ينان المختصر ا قيةأا: 

القول الثالث: التوقف. وهو ما ذهب إليه الآمدي في هذه المسألة. انظر: الإحكام 
للآمدي 5/١‏ . 

والعلاقة المعتبر نوعها كثيرة: 

قال صفى الدين الهندي: «الذي يحضرنا من أنواعها أحد وثلاثون نوعاً» نقله عنه 
الإمنتوي في تهاية الول 9ار186: 

وقال شمس الدين الأصفهاني: «العلاقة المعتبر نوعها اثنا عشر وجها» انظر: شرح 
المنهاج للأصفهاني .548/١‏ 

وقال الإمام الجاربردي: «لا بد من العلاقة المعتبر نوعها من العرب» وقد حصر 
العلماء أنواعها في خمسة وعشرين» انظر: السراج الوهاج .5897/١‏ 

وقال شمسن الدين الأصفهاتى : «قيل: إثها خمسة وعشروث ثوعاً بالاستقراء. وقيل: اثنا 
عشر. والمصنف -أي ابن الحاجب- ما ذكر منها إلا أربعة أنواع: 


5253 


وَقَد تَحُونُ بالشّكلٍء كَالإِنْسَانٍ لو أن في صِعَةٍ ظَاهِرَةٍ كَالأَسَدٍ / 


| عَلَى الجاع لَعَلَى لا تهنانيا :أذ لك كان غانها كالكدة: 


أؤ آيل» كَالْخَمْرِ 0 للمجاوزة مثل : شري الهير اام 


و5 م لتقل فى الآحَادٍ عَلَى الأصَح. نا : لَوَ كَانَ 0" رقف 


15 العَرَبِيَة كه غلبو و َتَوَقَمُون. 


8 
0 


وَاسْئدِلَ: لَوْ كَانَ فيا لَمَا اتير د إلى الكظر يفن العلاقة»: وأحيت .با 


0 


آذ 0 


الّطرَ؛ لِلْوَاضِعْء وَإِنْ 0 لطاع عَلَى الْحِكمَّة. 


(010 


قَالُوا: لَؤْ لَمْ يَكْنْء لَجَار: «تَخْلَة؛؛ لطويل غَيْرِ إِنْسَانِء وَشَبَكَة؛؛ 


أحدها: المشابهة: وهي إما بالشكل» كالإنسان للصورة المنقوشة؛ لمشابهتها في 
الشكل. وإنام فى الضفة: :بشرط أن أتكون ظاهزة: كإطلاق الأسد على الوجل 
الشجاع؛ لمشابهته في صفة الشجاعة. وهي مشهورة.» غير خفية. فلا يجوز إطلاق 
الأسد على الرجل الأبخرء وإن كان مشابها للحيوان المفترس في صفة البخر؛ لأنها 
فى الأسد خفية غير مشهورة. 

ومني دا الوق ان المهار الدى دسي المهانه: مستعارا ايض 

والثاني: اتصاف المحل بالمعنى الحقيقي باعتبار ما كان. كتسمية المعتّق عبدا؛ باعتبار 
أنه كان كذلك. وإليه أشار 

بقوله: «أو لأنه كان عليهاء كالعبد». 

الثالث: اتصاف المحل بالمعنى الحقيقي بحسب ما سيؤول إليه. كتسمية العنب بالخمر 
باعتبان 'صيروزتة خيراء وليه آشان بقوله: ذاو ايل 

الرابع : المجاورة» كإطلاق الميزاب على الماء؛ لمجاورتهماء كقولهم: جرى الميزاب. 
انظر: بيان المختصر .188-141//1١‏ 

وعدّها بعضهم في ستة وثلاثين نوعا. 

وسبب هذه القلة والكثرة في أنواع العلاقة؛ أن بعضهم فصل الأنواع على الاستقلال» 
وبعضهم أدخل أكثر من نوع في نوع واحد. انظر: نهاية السول للإسنوي ١55/7‏ فما 
بعدها. والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي 777/١‏ فما بعدها. زوائد الأصول على 
منهاج الوصول للإسنوي ص7١7.‏ شرح الكوكب المنير .١1940-1١81//١‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي١6057/1.‏ 

الأبخر: من بَجْرَ الفم تحر إذا أنتنته ريخه. فهو أبخر. انظر: المعجم الؤسيفل 
لمجمع اللغة العربية بمصر .4١/١‏ 


نوف 


5-0 0 5 5 5 6رره ١‏ َك 0 2 0 
لِلصَّيْدِء وَدْنُ؛؛ للأبء وبالَكس"'". وَأجِيبَ بِالْمَانِع . 


َانُوا: لَوْ جَارٌ؛ٍ لكأن قِيَاسَا أَوْ إِخْيَرَاعَا. وَأْجِيبَ بِاسْتِفْرَاءِ أَنَّ الْعَلاَة 


11 كَرَفْع الْمَاعِل. 
0 يُعْرَفَ الْمَجَارُ بَوْجُوو: بِصَحَّةٍ التّنْيء كَقَوْلِكَ للْبَلِيدِ: لَيِسَ 
كس ا انيناع ) ل 4 بِإِنْسَانِ). وَهُوَ دورٌ. بن يسود 

ع 0 الْقَرينهُ 00 القع 


ع 


وَأُورِدَ الْمُشْمَوَكُ َإِنْ اعيت ان يََبَادَرُ غَثِرُ مُعَيِّنء لَزِمّ أَنْ يَكُونٌ 
المع ا ود وَبِعَدَم مواقي :ول عَكسَ. وَأُورِة: «السَّخينٌ» وَ«الْمَاضِلٌ) 
لِغَيْر الله [تكاني ]1و1 القا 3 ِلرّجَاجَةٍ ة؛ فَإِنُْ ا ِالْمَانِع دور 
ويِجَمْعِهِ عَلّى خلافٍ حَحع الْحَقِيقَةق» كّ «أُمُورِ) جَمْعْ «أْر) لِلفِعْلٍ؛ وَامْتِناع 
(أزايكةه ولا عَكْسَ ) ٠‏ وَبَالَهرَام 0 مِثْل : لجَنَاحَ الذُلّي07, انار 
الْحَوْبٍ». يرقف عَلَى الْمُسَكََى الآخَر”" مِثْلُّ: طوَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللفه”" . 


ُُ 


.1931/١ قوله: «بالعكس» أي إطلاق «الأب» على «الابن». انظر: بيان المختصر‎ )١( 

(؟) في قول ابن الحاجب: «لزم أن يكون الْمُعَيَّنُ مجازا» تساهل في اللفظ؛ لأن المجاز 
هو اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعيّن» لا المعرّن. انظر: بيان المختصر .١145/١‏ 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء ش. والزيادة من: أ. 

(5) قال ابن الحاجب: «بالتزام تقييده» ولم يقل: «بتقييده؛؛ لأن المشترك قد يقيد في 
بعض الصورء لكنه لم يلتزم التقييد فيه. انظر: بيان المختصر .50١/١‏ 

(©) سورة الإسراء الآية: 54. 

() يعنى: أن اللفظ إذا كان إطلاقه على أحد مدلوليه متوقفاً على استعماله فى المدلول الآخرء 
كان بالنسبة إلى مدلوله الذي توقف إطلاقه على المدلول الآخر بان مغل قوله تعالى: 
9وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله. [آل عمران: 07]» فإن إطلاق لفظ «المكر؛ على المعنى المتصور 

من الحن: سبحاته» متوقت على استعماله في المعنى المتصور من الخلق» فيكون بالنسبة 

إلى الحق سبحانه مجازاً» وبالنسبة إلى الخلق حقيقة. انظر: الصاوي على الجلالين /١‏ 
. روح المعاني للألوسي ”/ ١/9-11/1/‏ تسيو لعزي لوي لابن عاشور 7/ 65؟- 
؟. بيان المختصر 0 . شرح الكوكب المنير /١‏ 187. 


48 سورة آل عمران الآية: م 


كرف 


هه 


الفط ل الإسْتِعْمَالٍ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ وَل مَجَازِ'". وَفِي اِسْيَْرَام الْمَجَازِ 


بمحفيفة 


02 * العكس ©©. 


- 


)١(‏ إن اللفظ إذا وضع لمعنى ولم يتفق استعمالهء لا فيما وضع له أولاًء ولا في غيره 
لم يكن حقيقة ولا مجازاً؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل واحد منهماء وانتفاء 
الجزء يوجب انتفاء الكل. انظر: بيان المختصر .5١1١/١‏ فواتح الرحموت .1١8/١‏ 
شرح الكوكب المنير .140/١‏ المحلي على جمع الجوامع 2-1 مع حاشية البناني. 
المزهر للسيوطي .57/١‏ تشنيف المسامع .444/١‏ المراج الوهاج للجاربردي /١‏ 
."١‏ إرشاد الفحول ص"7. 

(فة وفع خلاف بين العلماء ء في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ بمعنى أن استعمال اللفظ 
في غير وضع أول هل يكون مشروطاً باستعماله في وضع 0 قبل هذا الاستعمال أم 
لا؟ بل يجوز أن يستعمل في الوضع الثاني» ولا يستعمل فيما وضع له أصلا؟ 
المختار عند الإمام الآمدي وابن السبكي عدم الاستلزام» وعزاه ابن الساعاتي في 
البديع 5١/7‏ إلى المحققين حيث قال: «والمحققون لا يستلزمء وإلا كان لنحو: 
قامت الحرب على ساق» وشابت لمة الليل حقيقة. وهذا مشترك الإلزام» فإن نفس 
الوضع لازم. فيقال: لو لزم. لوجب أن تكون موضوعة لمعان» ثم استعملت في 
غيرها وليست». 
وذهب أبو الحسين البصري والقاضي عبدالجبار وابئن السمعاني والإمام الرازي 
إلى الاستلزام» محتجين بأنه لو لم يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة» ورد بأنه 
ضعيف؛ لأن الفائدة غير منحصرة في استعمال اللفظ فيما وضع لهء بل هي حاصلة 
بالتجوز. 
ومبنى الخلاف في المسألة كما قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة /١‏ 
4 عند الكلام على مسألة المجاز: هل يستلزم الحقيقة؟: «أما الخلاف في هذاء 
فهو مبني على ما سبق من إمكان انفكاك الوضع عن الاستعمال» وأن اللفظ بين وضعه 
واستعماله لا حقيقة ولا مجازاً». 
انظر: اختلاف الأصوليين في استلزام المجاز الحقيقة في: التقريب والإرشاد للباقلاني 
0١‏ المعتمد .18/١‏ الإحكام للآمدي .8-85/١‏ شرح مختصر الروضة /١‏ 
078-7. شرح الكوكب المنير .184/١‏ فواتح الرحموت .0١8/١‏ البديع لابن 
الساعاتي .51١/7‏ شرح المحلي على جمع 54 508-0١‏ مع حاشية البناني. 
شرح العضد على المختصر /١‏ 157. الكاشف عن لطيو للأصفهاني ؟/ لاه" فما 
بعدها. تشنيف المسامع 1/-:565. 

(6) لا خلاف في أن الحقيقة لا تستلزم المجاز إلا ما حكاه القاضي الباقلاني عن بعض 
القدرية: أن كل حقيقة لا بد لها من مجازء وما لا مجاز له فلا يقال: إن له حقيقة.- 


يضرف 


المَُزِمُ: لَوْ لَمْ / [اب] يسْتَلْرَمْء لَعَرِيَ الْوَضعٌ عَنٍ الْمَائدَةِ. 
النَاني: لو ام لَكَانَ لِنَحْو: «قَامَتِ الْحَرْبُ عَلَى سَاقٍ) وَشَابَتْ 


مدي اللبْلِ) نيه ركو تدك الإرَام ؛ لِلْرُوم الْوَضع . 


)غ0( 


فق 


َالْحَنْ أن المغا في الغنوو ولا مجاز ف اين وَعَوْلَ 


انظر: الكاشف عن المحصول 81/7" وتعليق المحقق عليه. شرح الكوكب المنير /١‏ 


8. تشنيف المسامع .457//١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 01/١‏ مع حاشية 
البناني. بيان المختصر .70١/١‏ شرح العضد على المختصر ١6* /١‏ مع حاشية السعد 
والشريف الجرجاني. إرشاد الفحول ص""؟. البديع لابن الساعاتي 5١/7‏ فما بعدها. 
اللَمَةّ: شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن. جمعه: لِمَمُّء وَلِمَام. انظر: المعجم الوسيط 
لمجمع اللغة العربية بمصر ؟/ .44٠‏ بيان المخنصر .5١4/١‏ 

قال التاج السبكي في الإبهاج ١/7946؟:‏ «وذهب ابن الحاجب إلى إنكار المجاز في 
التركيب وهو شاذ'. 

المجاز إما أن يكون في مفردات الألفاظ. كإطلاق الأسد على الشجاعء. والحمار على 
البليد ونحوهء ويسمى اللغوي» وإما أن يكون في تركيبها وهو أن يسحد الفغل: إلى مير 
من يصدر عنه بضرب من التأويل كقوله تعالى: 9و إِذَا ثُلِيِثْ عَلَْيِهِمُ آيَانْهُ رَادْنِهُمْ 
إِيِمَانَاِ [الأنفال: ؟]ء رَبُ إِنْهْنْ أَضلَلنئ كَثِيرًا مِنَ النّاس». [إبراهيم: 5"]. فإنه 
استعمل كل واحد من ألفاظه المغردة في موضوعه. لكن أسند الزيادة والإضلال إلى 
الآيات والأصنام» فجعل المجاز فى التركيب». ويسمى: المجاز المركب» والإسنادي» 
والعقلي؛ ا ل ا ل وهو أمر عقلي لا 
وضعيء وأنكره السكاكي؛ ورده إلى اللغوي» فيكون المجاز كله لغوياً وتبعه ابن 
الحاجب فى أماليه والمنتهى تصريحاً» واستبعده فى المختصرء لكن اختلفا فيما هو. 
ويتلخص في: «أنبت الربيع البقل» أربعة أقوال. 4 

القول الأول: إن المجاز في: «أنبت»» وهو المسبب العادي» وإن كان وضعه للسبب 
الحقيقي» وهو رأي ابن الحاجب. فالمجاز عنده في الأفراد. وقد وصف التاج السبكي 
في الإبهاج 5460/١‏ قول ابن الحاجب: «والحق أن المجاز في المفرد» بالشاذ. 

القول الثاني: إنه في: «الربيع" فإنه تصور بصورة فاعل حقيقي فأسند إليه ما يسند 
إلى الفاعل الحقيقي وهو رأي السكاكي في كتابه «مفتاح العلوم» إنه من الاستعارة 
بالكناية. 

القول الثالث: إنه في الإسناد. وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوي. - 


كوف 


عَبْدالمَاهِرٍ فِي تخْوٍ: «أَحْيَانِيَ إكْتِحَالِي بطَلْعَتِكَ”": إِنَّ الْمَجَارَ فِي الإسْتَادٍ 
بَعِيدٌ؛ لاأحَادٍ جِهَيِهِ. وَلَوْ قِيلَ: لَو إِسْتَلْرّمَ لَكَانَ لِلَفْظٍ «الكخمان' حَقِيقَةٌ 


- 


0 
-.َ 


موس هم 2 تح 2 5 
وَلِنَحَو: «عسّى) كان قويا. 


(00 


وهذه وضعت لملابسة الفاعلية» فإذا استعملت لملابسة الظرفية أو نحوها؛ كانت 
مجازاًء وذلك نحو: صام نهارهء وقام ليله» وهو رأي عبدالقاهر الجرجاني. 

القول الرابع: إنه تمثيل؛ فلا مجاز فيه في الإسناد ولا في الإفرادء بل هو كلام أورد 
ليتصور معناهء فينتقل الذهن منه إلى إثبات الله ليصدق فيهء وهو اختيار الإمام فخر 
الدين الرازي في كتابه «نهاية الإيجازه. قال القاضي عضد الدين الايجي: «والحق أنها 
تصرفات عقلية ولا حجر فيهاء فالكل ممكن, والنظر إلى قصد المتكلم». 

انظر: تفصيل الكلام على المجاز في الإفراد والتركيب في: أسرار البلاغة في علم 
البيان للإمام عبدالقاهر الجرجاني ص6١4‏ فما بعدها. المحصول للرازي "57/١‏ فما 
بعدها. شرح العضد على المختصر ١54/١‏ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. 
شرح تنقيح الفصول ص45 فما بعدها. شرح مختصر الروضة 07/١‏ فما بعدها. 
الإبهاج في شرح المنهاج .794/١‏ نهاية السول 157-157/7. البرهان في علوم 
القرآن للزركشي ؟1985/7. معترك الأقران ١//ا78.‏ شرح الكوكب المنير 144/١‏ فما 
بعدها. فواتح الرحموت .508/١‏ إرشاد الفحول ص"7. حاشية البناني على شرح 
المحلي 0 الجوامع ."١١/١‏ 

«أحياني اكتحالي بعك حقيقته: سرتني رؤيتك» لكن أطلق لفظ الإحياء على 
السرور مجازاً إفرادياً؛ لأن الحياة شرط صحة السرورء وهو من آثارها. وكذا لفظ 
الاكتحال على الرؤية مجاز إفرادي؛ لأن الاكتحال جعل العين مشتملة على الكحل» 

كما أن الرؤية جعل العين مشتملة على صورة المرئي. فلفظ الإحياء والاكتحال حقيقة 
في مدلولهماء وهو سلوك الروح في الجسدء ووضع الكحل في العين» واستعمال 
لفظ الإحياء والاكتحال فى السرور والرؤية مجاز إفرادي» وإسناد الإحياء إلى الاكتحال 
فجاذ تركين ؛ لأن لفظ الإحياء لم يوضع ليسند إلى الاكتحال بل إلى الله تعالى؛ لأن 
الإحياء والإماتة الحقيقيتين من خواص قدرته سبحانه وتعالى. انظر: شرح الكوكب 
المنير .1845-1848/١‏ 

عبدالقاهر الجرجاني هو: أبو بكر بن عبدالرحملن الجرجاني» الأشعري؛ الشافعي» 
النحويء الإمام المشهور. أخذ عن أبي الحسين بن عبدالوارث ابن أخت أبي علي 
الفارسي» ولم يأخذ عن غيره. وكان من كبار أئمة العربية والبيان» أشهر كتبه «أسرار 
البلاغة» و«إعجاز القرآن؛ و«المقتصد في شرح الإيضاح» و«الجمل» وغيرها. توفي سنة 
١5ه.‏ انظر ترجمته فى: بغية الوعاة .٠١57/7‏ شذرات الذهب ."4٠/“#‏ طبقات 
الشافعية الكبرى .١544/8‏ طبقات المفسرين للداودي .580/١‏ 


خرف 


فا إِذَا 0 اللّفْظْ ينه نَ الْمَجَازٍ والإشهر رلك , َالمَجَا أكرث20؛ لان 


0 و مجاه عل ون َب وَأَرْجَوَ َأَرَق 2 ات 


السّجَع» وَالْمَقَابَلةء وَالمْطائقة والمائقة والرّوِيٌّ. 


وَبِصِحَةٍ الْمَجَارِ فيهمًا؛ تنام الْمَائِدَةٌّ وَبِاسْتِعْنَائهِ عن العلاقة,» وَعن الحقفّقت 
رَعَنْ مُخَالَفَةٍ ظاهِرِء وَعَنٍ الْعَلَطٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقَيَة 


1 أنَهُ بلع ٠‏ فَمُشْتَرَكُ فِيهمًا. وَالحَقٌ أَنّهُ لآ يُقَابلُ 


وَعورض بتَرْجِيح الاشتزالد باطْرَادِو قلا يَضْطَرِبٌ» وَبِالاشْتِقَاقٍ فَيَتسِعٌ » 


)١(‏ قال الإسنوي في نهاية السول ؟/٠181-18:‏ «الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم 
يحصل من احتمالاات خمسة وهي: 
الاشتراك» والنقل. والمجازء والإضمارء والتخصيص؛ لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك 
والنقلء كان اللفظ موضوعاً لمعنى واحدء وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمارء كان 
المراد باللفظ ما وضع لهء وإذا انتفى احتمال التخصيصء كان المراد باللفظ جميع ما 
وضع لهء فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم. هكذا قال الإمام . . . ثم قال 
الإسنوي: «وليس المراد بالمجاز هنا مطلق المجازء وهو المقابل للحقيقة؛ بل المراد 
به مجاز خاص. وهو المجاز الذي ليس بإضمارء ولا تخصيص. ولا نقل؛ لأن كل 
واحد من هذه الثلاثة مجاز أيضاً؛ ولهذا اقتصر بعض المحققين على ذلك التعارض 
بين الاشتراك والمجازء وإنما أفرد هذه الثلاثة؛ لكثرة وقوعهاء أو لقوتها حتى اختلف 
في بعضها وهو التخصيص. هل سالب للإطلاق الحقيقي أو لا؟؛. اه. 
وقال الزركشي في البحر المحيط ؟/47؟: «وعند التحقيق فالعوارض المخلة بالفهم 
ترجع إلى احتمال الاشتراك والمجازء ولهذا اقتصر ابن الحاجب وغيره على ذكرها؛ 
لأن النقل» والإضمارء والتخصيص يرجع إلى المجازء فإن المجاز يكون بالنقصان» 
والعام إذا خص يكون مجازاً في الباقي على الصحيح. فإذن المراد بالمجاز: الأعم 
من ذلك لا المقابل للإضمار والتخصيص».اه. وانظر تفصيل الكلام في هذه المسألة 
في : : الإبهاج في شرح المنهاج /” تشنيف المسامع ١/65؛. ٠‏ شرح العضد على 
مختصر المنتهى .151/١‏ نهاية السول للإسنوي ١8٠/5‏ 20 البحر المحيط للزركشي 
11-7 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو لموافق لما في 
شرح العضد على المختصر ١/مه١.‏ 
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ا 0 ل 
الأغلة شد يا ةر 


(مَسْألَةُ) الشَّرْعِيهة" وَاقِعَة خَلاّكًا لِلْقَاضِي © 


)1١(‏ في: ش: "ما ذكرناه» بدل ١ما‏ ذكر». 

(؟) الحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في الشرع. انظر: المحصول 
للرازي .598/١‏ بيان المختصر .5١6/١‏ التحصيل من المحصول ١/4؟77.‏ 

(0) تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا خلاف بين العلماء في إمكان وقوعهاء وإنما الخلاف في 
وقوعها بالفعل. 
قال صفي الدين الهندي: «اختلف الناس فى وقوعهاء لا فى إمكانها؛ فإن ذلك مما 
لا نزاع لأحد فيه»). وهذا ما ذكره الفخر الرازي في الستخصيواق 01١‏ و والآمدي في 
الإحكام .""/١‏ والزركشي في تشنيف المسامع .489/١‏ 
وفي وقوع الحقيقة الشرعية مذاهب. 
المذهب الأول: إنكارها مطلقاء وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» وشيخه أبي 
الحسن الأشعري» والمازري في شرح البرهان» وابن القشيري» وأبي حامد المروزي 
من الشافعية» ونقله الساوردي في كتابه «الحاوي» عن الجمهور. وقالوا: «إن لفظ 
الصلاة والصوم وغيرهما في الشرع مستعمل في المعنى اللغوي. وهو: الدعاء 
والإمساك. لم ينقل أصلاء وأنها باقية على أوضاعهاء لكن الشارع شرط في الاعتداد 
بها أمورا أخرى. نحو: الركوع», السجود. والكف عن الجماع والنية»؛ فهو متصرف 
بوضع الشرط لا بتغيير الوضع. 
المذهب الثاني: إثباتها مطلقاً. وهو قول المعتزلة» وقالوا: نقل الشارع هذه الألفاظ من 
الصلاة والصوم وغيرهما من مسمياتها اللغوية» وابتداء وضعها لهذه المعاني الشرعية من 
غير مراعاة النقل إلى المجاز اللغوي. فليست حقائق لغوية ولا مجازات عنها. 
المذهب الثالث: التفصيل بين الإيمان وغيرهء وهو الذي اختاره أبو إسحاق الشيرازي 
في «شرح اللمع»: أن الإيمان مبقى على موضوعه في اللغة» وأن الألفاظ التي ذكرتاها 
من الصلاة والصيام وغير ذلك منقولة. قال: وليس من ضرورة النقل أن يكون في 
جميع الألفاظ. وإنما يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل. 
المذهب الرابع: الوقف. وإليه مال الآمدي في «الإحكام» والمختار عند ابن السبكي في 
جمع الجوامع. والوقوع في فروع الشريعة فقط كالصوم والصلاة دون أصولها كالإيمان. 
انظر: تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين البصري .11١-18/١‏ 
التقريب والإرشاد للباقلانيى .”817/١‏ التلخيص للجوينى .5094/١‏ البرهان للجوينى /١‏ 
.١1"*‏ المستصفى للغزالى .871/-875/١‏ المحصول للرازي 0_ االمحصول لابن 
العربي ص ."#-#١‏ شرح اللمع للشيرازي .188/١‏ الإحكام للآمدي 88/١‏ فما- 
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لق 


بعدها. شرح تنقيح الفصول ص"4. التحصيل من الحاصل .774/١‏ تشئيف المسامع 
5١ /١‏ ؛. السراج الوهاج للجاربردي 58/١‏ فما بعدها. الإبهاج في شرح المنهاج /١‏ 
6 فما بعدها. شرح طلعة الشمس للسالمي فما بعدها. سلم الوصول لشرح 
نهاية السول للشيخ بخيت المطيعي ١51/7‏ فما بعدها. 

المالكي الأشعري» الأصولي المتكلم وصفه القاضي عياض بقوله: «شيخ السنة ولسان 
الأمة». وقال ابن تيمية: «وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم 
مثلهء لا قبله ولا بعده». من كتبه «الإبانة»» «الاستشهاد», «التمهيد»ء «التقريب 


والإرشاد في أصول الفقه», «الأحكام والعلل» وغيرها توفي سنة ٠4ه.‏ انظر ترجمته 


في : ترتيب المدارك ؟585/7. شجرة النور الزكية .947/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ©/ 
. شذرات الذهب "/158. وفيات الأعيان #/ .5٠١‏ 

قسمت المعتزلة اللفظ إلى ديني وشرعيء» فالأسماء الدينية ثلاثة: الإيمان» والكفرء 
والفسق. وهي عندهم مستعملة في الشرع في غير المعنى اللغوي حقيقة ومجازاًء 
وغرضهم أن الشرع استعمالها في غير ما استعملها الواضع اللغوي؛ ولهذا أثبتوا 
الواسطة بين الإيمان والكفر. 

وأما الشرعية: فهي عندهم أسماء لغوية نقلت في الشرع عن أصل وضعها إلى أحكام 
شرعية» كالصلاة» والحجء. والزكاة» والصيام» فقالوا: إن هذه الأحكام إنما حدثت 
في الشرع» نقلت إليها هذه الأسماء من اللغة. 

قال الأصفهانى فى بيان المختصر :5١5/1١‏ «والفرق بين الأسماء الشرعية الدينية» 
وغير الديئية عندهم» أن الأسماء الشرعية إن أجريت على المشتقات من الفاعلين» 
كالمؤمن» والفاسق» والكافرء تسمى دينية». انظر: المعتمد لأبي الحسين .19-18/١‏ 
التلخيص للجوينى 7١94/١‏ فما بعدها. البرهان للجوينى /١‏ 15-17. المستصفى /١‏ 
-77. المحصول للرازي ١ .598/١‏ 

المعتزلة: هم واحدة من الفرق الإسلامية الكثيرة التي تأثرت إلى حد كبير بالفلسفة 
اليونانية» وكانت تعتمد فى تأويلاتها على العقل والجدل» نشأت هذه الفرقة لما اعتزل 
واصل بن عطاء الغزال (ت ١١‏ ه) مجلس الحسن البصري (ت ١١١ه)‏ بمسجد 
البصرة لما اختلف معه في الرأي حول مرتكب الكبيرة. تقوم أصول مذهبهم على: 
التوحيدء والعدل» والوعد» والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر.. فين اكتمات له :وتحققت :فيه هذه الأصول الخمة فهو معتوان نحقاء 
انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص7١-59.‏ الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 4#. 
موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية ص68"-555. 


حي 


َنا: الْقَطمٌّ بالاسْتفْراءِ أَنَّ الصَّلاةَ لِلرَكَعَاتِء وَالرَّكَاَ وَالصّوْمَ وَالْحَجٌ 
تر 


كَذَِكَء وَهِيَ فِي اللّعَةِ: الدّعَاكُ وَالكَمَاهُ وَالإِئْمَاكُ مُطْلَّفَاء وَالْمَصْدُ 
مُطَلََا./ [1/8]. 


تولهم: «بَاقِيَةك وَالريَادَاتُ ا رُ أنه في الصَّلاقٍ وَهوَّ ع 
ذاع» ولا مع 

َوْلهُمْ : مَجَارٌ» إن أي اسْيِعْمَالُ الشّارع لَهَاء هو امد 5 رَإِنْ أَرِيدَ 
أَهْلُ اللفتة نَخْلاَفُ الظّاهِرٍ؛ نهم َم يَعْرِقُوهَا . وكيا َقَهَمُ غير قَرِيئةِ. 

الْقَاضِيِ” “الو كانت كَذَلِكَ لَفَهِّمَهًَا ل و َهّمَهَاء ليل 
لك 0 مِتْلَهُمْ و و الآحَادٌ ل يد وَل ا وَالْجَوَابُ : تي قُهِمَثْ 
بالتَمْهيم بِالْقَرَائِنَء كَالْأَطْمَالٍ. 


المَّانِيهُ؛ كَلأنّهُ يَلْرَمُ ألا بكو الم إن 3 وَأَجِيبٌ بِأنّهَا ريه بوَضْع 
الشَّارِع 4 00 أو «[إِنا]”" أنزلناه©””" ضَمِيرُ السّورَقء وَيَصِحٌ إِظَلاقُ 
سم القُرْآنٍ + كالجناء وَالْعَسَلٍ بخْلافٍ نحو : الْمِائَةِ وَالَغِيفٍ . 5 
ين 3 إشم"” الْعَرَبيّ عَلَى مَا غَالِبُهُ عَرَبٌِّ كَشِعْرٍ فِيه 


فَارِسِيةٌ [0]9 عَرَبِية. 
الْمُعْتَزِلَة: الإيمَانُ: التَّضْدِيقُ. وَفِي الشّرْع : العتاذات 8 لأنيها الدية 


)١(‏ انظر كلام القاضي الباقلاني في كتابه «التقريب والإرشاد» .5817/١‏ والتلخيص للجويني 
1/1 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. 

(9) سورة القدر الآية: .١‏ وتمامها: #إإنا أنزلناه في ليلة القدر. 

(4:) لفظة «اسم» ساقطة من: ش. 

(5) في: الأصل «أو» بدل «و». وهو خطأ ظاهر. 


فخي 


المُعتَبَرُ. وَالدينُ: الإسْلامء وَالإِسْلامٌ: الإيمَاك؛ بِدَلِيلٍ: لوَمَنْ يَبْتَغْ ير 
الإشلام دينًه0"؛ كَبَتَ أنَّ الإيمَانَ: الْعِبَادَاتُ") ْ 
َالَ: طتَأَخْرَجْنَا مَنْ كان فِيهَا مِن الْمُومِنِينَ4”" إِلَى آحِرهًَا 
)امه 200 
وَعُورِض بِقَولِ ٠:‏ ا«إقل لَمْ تُومُِوا وَلَكنْ قُولُوا أسلّمتاه”. وَكَانُوا 
كََ لم 50 لَكَانَ قالع الطريقٍ - عن عزو ل مُخْرَّى ؛ بِدَلِيلٍ : 
يمن تُذْخِلٍ النَّارَ فَقَدَ أخرّبته” أ وَالْمَوفن ل تخْرَى بِدَلِيلٍ : طيَوْمَ لا 
يُخزِي اللَّهُ النّبِيء وَالذينَ آَمَنُوا [مئ4] 24" , وَأَحَبْتَ أنه 0 
ا نف ./ [8/ب]. 


(مَسْألَةً) الْمَجَارُ وَاتقِمُ ِلانًا للأُسْتَاذِ" ؛ بِدَلِيلٍ الأَسَدٍ لِلشّجَاعء 


.84 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(؟) قصد المعتزلة من هذا أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً؛ لأنهم جعلوا بين 
الإيمان والكفر واسطة وهي: الفسق. فقالوا: أما إنه ليس بكافر فبالإجماع» وأما 
إنه ليس بمؤمن؛ فلأن فعل الواجب الذي منه كف النفس عن الشهوات قد أخل 
بهء فرأوا أن التعبير بالتسمية وقع من الشرعء. وإن أراد به معنى لم ترده العرب» 
وحملوا على ذلك ظواهر الأحاديث النافية للإيمان عن مرتكب الكبيرة نحو: (لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». وإنه لم يرد نفي التصديق. انظر: البحر 
المحيط للزركشى ؟58/7١.‏ 

(9) سورة الذاريات الآآية : مع 

(4) سورة الحجرات الآية: .١54‏ 

(ه) فى: ش : «قالوا» بدل «وقالوا». 

49 و آل عمران الآية: .١97‏ 

00 ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. والزيادة من: أ. 

(60) سورة التحريم الآية: 8. 

(9) ما عليه جمهور الأصوليين أن المجاز واقع في اللغة العربية. وقد نفى وقوعه الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفراييني» وأبو علي الفارسي» وابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» ومحمد 
الأمين الشنقيطي . 
- النقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني مشهورء ذكره ابن برهان في الوصول إلى 
الأصول 297/١‏ والآمدي في الإحكام 4١٠/١‏ والقرافي في نفائس الأصول 2454/7 
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ع غ بن دوس أو ك2 س 00 3 3 لاعس ,هم وشنلا 
وَالحمار للمليد» وشابت لمة الليل. المخالف : يل بالتفاهم, وَهَوَ استيعاد . 


ص 


(مَسْألة) وَهُوَ فِي الْقَُرْآنِ”"2. لقا للظاهِرية9'؛ 0 


-- والسيوطي ذ فى المزهر 0١‏ والسبكي في الإبهاج + ١945/١‏ وفي جمع الجوامع 
وشارحه العاجاق ومحشيه البنانى "097/١‏ 
لكتن قال إمام الحرمين الجويتى/في التنكيضن 142/1« ووالشن بد داق الأنيعاة 
الإسقراي يبني-أن ذلك لا يصح عنه. ووجه التحقيق في ذلك أن يقال: : إن أراد في 
المجاز بقوله: كلها حقائق أن الاستعمال في جميعها فهذا مسلم. وإن أراد بذلك 
استواء الكل في أصل الوضع فهذه مراغمة الحقائق». وبمثل قول الإمام الجويني قال 
الغزالي. انظر: المنخول صه7. 
وأما النقل عن أبي علي الفارسي النحوي في إنكاره المجاز في اللغة ففيه نظر؛ لأن 
عمدة الناقلين في ذلك ابن الصلاح في كتابه «فوائد الرحلة» عن أي القاسم بن كج. 
وما يفند هذا النقل أن تلميذه ه أبا الفتح بن جني أعرف بمذهبهء وقد نقل عنه في 
كتاب «الخصائص» ”454/7 أن المجاز غالب على اللغات كما هو مذهب ابن جنى. 
انظر: تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التلخيص للجويني .14-140/١‏ الوصول 
إلى الأصول لابن برهان .41/١‏ الإحكام للآمدي //١‏ 40. نفائس الأصول ؟844/9. 
المزهر للسيوطي ."54/١‏ الإبهاج شرح المنهاج .595/١‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع 504/١‏ مع حاشية البناني. كتاب الإيمان لابن تيمية ص97-97. شرح 
الكوكب المنير .191/١‏ تشنيف المسامع .40١/١‏ شرح طلعة الشمس للسالمي /١‏ 
6 . مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 55١/7‏ فما بعدها. منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي ص85 طبع مع أضواء البيان المجلد العاشر. 
أبو إسحاق الإسفراييني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. والإسفراييني 
نيية إلين إسفرايين ن بلدة في نواحي نيسابور. أحد أئمة الدين: أضو لا وفووغا: اق 
ثبتاً في الحديث. أقر له أهل العلم بالعراق وخراسان بالتقدم والفضل. وكان يلقب 
بركن الدين وهو أول من لقب من العلماء. له كتاب «الجامع في أصول الدين» 
و«مسائل الدور» و«تعليقة في أصول الفقه» وغير ذلك توفي سنة 4١4‏ ه وقيل: /ا١4‏ 
ه. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي صفحة .٠١5‏ الطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي 185/4. شذرات الذهب # /504. وفيات الأعيان .8/١‏ 

)١(‏ هذا هو رأي جماهير العلماء سلفاً وخلفاً. قال ابن السبكي في الإبهاج :791//١‏ «ومن 
أنصف من نفسه» ونفى العصبية عن كلامه. أقر بأن القرآن مشحون بالمجاز.ء وكيف لا؟ 
وهو من نوابغ الفصاحة. وبدائع كلمات العرب» ولا يخلو القرآن عن ذلك. وقد قال 
القاضي في مختصر التقريب: اليلزم من إثبات المجاز في اللغة إثباته في القران». 

(؟) كما نسبه الإمام الشيرازي في اللمع صه لأبي بكر بن داودء و الغزالي في المنخول- 


23ظ»> 


- ص"/ للحشوية. وابن برهان في الوصول ٠٠١/١‏ لأهل الظاهر والروافض. وابن 
السبكي في رفع الحاجب (ورقة 084 /ب) لأبي العباس بن القاص. وابن تيمية في 
المسودة ص5١‏ لأبى الفضل التميمى والخرزي وأبى حامد البغدادي ورواية عن 
الإمام أحمد. والباجي في الإشارة ص88١‏ لابن خويز منداد من المالكية وداود 
الظاهري. وقال ابن السبكي: «وظاهر النقل عمن أنكره من الظاهرية أنهم ينكرون مجاز 
الإستعارة كما صرح به ابن داود في كتاب الوصول».اه. 
وظاهر كلام الشيرازي أن ابن داود يمنع وقوع المجاز في القرآن خاصة. وهذا هو 
المشهور عنه. إلا أن الفخر الرازي في المحصول ”””/١‏ وأتباعه كالبيضاوي في 
المنهاج مع نهاية السول 17/7 نسبوا إليه أنه يمنع المجاز في القرآن والحديث. ١‏ 
وبناءً على ما تقدم تكون مذاهب الأصوليين في مسألة وقوع المجاز في القرآن أربعة. 
المذهب الأول: الجواز مطلقاً. وبه قال الجمهورء والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد 
-رضي الله عنه- وأكثر أصحابه. 
المذهب الثاني: المنع في القرآن خاصة» والجواز في غيره. وهو المشهور عن ابن 
داود الظاهري وابن خويز منداد المالكي. 
المذهب الثالث: المنع مطلقا في القرآن والحديث. وبه قال بعض الحنابلة ورواية عن 
الإمام أحمد. وما نقله الفخر الرازي والبيضاوي عن ابن داود. وهو لازم لمذهب 
القائلين بناء على نفيهم المجاز في اللغة مطلقا. 
المذهب الرابع: لا يجوز استعمال المجاز في خطاب الله ورسوله إلا إذا ورد به 
النص» أو قام عليه الإجماع. أو ضرورة الحس. وبه قال ابن حزم في الإحكام /١‏ 
55 حيث قال:. «فكل خطاب خاطينا الله تعالى به أو رسوله يَكه. فهو على موضوعه 
في اللغة» ومعهوده فيهاء إلا بنص» أو إجماع. أو ضرورة حس» تشهد بأن الاسم 

قد نقله الله تعالى أو رسوله ِب عن موضوعه إلى معنى آخرء فإن وجد ذلك أخذناه 

على ما نقل إليه. وهذا الذي لا يجوز غيره. اه. 
قال الإمام الغزالي ة فى المستصفى ٠١98/١‏ محاولاً التوفيق بين المنكر للمجاز والمثبت 
له: «المجاز اسم مشترك » قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة لهء والقرآن منزه عن 
ذلكء» ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القران على المجاز. وقد يطلق على اللفظ 
الذي تُجوّز به عن موضوعه. وذلك لا ينكر ف في القرآن». اه. وقال نحواً من هذا في : 
«المنخول؛؟ ص هلا. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التلخيص للجويني .191-140/١‏ المنخول 
للغزالي ص"6". التبصرة للشيرازي ص/17. اللمع للشيرازي صه. الإشارة للباجي 
ص1688١.‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان .٠٠١/١‏ المحصول للرازي 2.88/١‏ 


>" 


بدليل: «لَيسٌ كَمِثْلِه شَيْءة2"”#4. طوَاسْألٍ الَْربَةه”". 9[جدَارًا]”" يُريدُ أَنْ 
بَنْقَضٌَ”*', فَاعْتَدُوا عَلَيدبع0*, سَيكَةٌ ملهَاي7” . وَهُوَ ا 


قالوا: الْمَجَارُ كَذِبُ؛ لأنّهُ يَنْتَفِىء كَيَصْدَُقٌ . قُلْنا: إِنَّمَا يَكَْذِبُ إذَا كَانَا 


قالواة يلوم أن يكوق التاري تقال امقصة ابد كلعاة بمثلة ترقت عن 
الإِدْنٍ. 


ا فِي الْقَرْآنٍ الْمُعَكَثُ" وَهُرّ عَنِ إِبْنِ عَبَّاسِ وَعْكْرِمَةَ. وَتَقَاهُ 
الأكتدون00) 


- المسودة لآل تيمية ص159١.‏ شرح الكوكب المنير 141/١‏ فما بعدها. التحقيقات في 
شرح الورقات لابن قاوان ص185. الإحكام لابن حزم .449/١‏ إرشاد الفحول 
ص .731-7١‏ 
الظاهرية : هم أتباع داود بن علي الأصفهاني»: إمام أهل الظاهرء وكان أول من انتحل 
الظاهر. وأخذ بالكتاب والسنة وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس» وهم يقولون: 
إن دين الله تعالى ظاهر لا باطل فيهء وجهر لا سر تحتهء كله برهان لا مسامحة فيه. 
ومن كبار أئمته ابن حزم الظاهري الذي أحيا هذا المذهب في القرن الخامس الهجريء 
ويأتي على رأس نفاة القياس. انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ أبي زهرة 
ص605. موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية ص585. 

9 سورة الشورى الآية:‎ )١( 

(6) سورة يوسف الآية: 67. 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 
ففضف" 

(4) سورة الكهف الآية: 5. 

(6) سورة البقرة الآية: 197. 

(5) سورة الشورى الآية: ٠‏ 

0) الْمُعَرّبُ: هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان فى غير لغتها. المزهر 
للسيوطي .758/١‏ 1 

(4) اختلف العلماء في وقوع المعرب في القرآن الكريم على ثلائة أقوال: 


يحض 


و 8 . هس 2 0 م ١‏ 
لَنَا: «الْمِشْكَاةُ» هثركة29, 0 0000 


- القول الأول: وقوع المعرب في القرآن. وبه قال: ابن عباس -رضي الله عنهما- 

وعكرمة. ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وعطاءء وابن الحاجب وغيرهم. 
القول الثاني: عدم وقوعه في القرآن. وبه قال أكثر العلماء» الشافعي» وأبو عبيدة»؛ 
وابن جريرء والباقلاني» والجويني» وابن فارس وغيرهم. 
القول الثالث: الجمع بين القولين. تُقل عن أبي عبيد أنه قال: والصواب عندي مذهب 
فيه تصديق القولين جميعاً.ء وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية ‏ كما قال الفقهاء - 
لكنها وقعت للعرب» عرّبت بألسنتهاء وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت 
عربية» ثم نزل القرآن ‏ وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب ‏ فمن قال: إنها 
عربية فهو صادق». ومن قال: أعجمية فصادق. 
ثم اختلف في عدد الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم عند القائلين بذلك» فذكر ابن 
السبكي في نظم له سبعة وعشرين لفظاًء وزاد ابن حجر حجر أربعة وعشرين في نظم له. 
وقال السيوطي في المهذب ص ٠١١‏ والإتقان :1١١-119/١‏ 
«واستدركتٌ عليهما اثنين وسبعين لفظأً بعضها من مادة واحدة»ء فتكون بدون تكرار 
ستون لفظء فبلغ ما عند الجميع مائة وسبع عشرة لفظة. 
انظر اختلاف العلماء فى هذه المسألة في: التقريب والإرشاد للباقيلاني .549/١‏ 
التلخيص للجويني .717/١‏ الإحكام للآمدي .45/١‏ فواتح الرحموت ١/17؟.‏ شرح 
الكوكب المنير .190-1947/١‏ شرح العضد على المختصر .17١/١‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع 11/١‏ مع حاشية البناني. مقدمة تفسير الطبري .٠١9/١‏ المزهر 
05 فما بعدها. معترك الأقران ١46/١‏ فما بعدها. البرهان في علوم القرآن 
للزركشي 0١‏ مإ فما بعدها. الإتقان ٠١8/7‏ فما بعدها. الصاحبي لابن فارس ص ل/اه 
فما بعدها. المعرب للجواليقي ص؛ فما بعدها. معرب القرآن عربي أصيل للدكتور 
جاسر خليل أبو صفية. 
ابن عباس هو: عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» ابن عم النبي كل حبر الأمة . 
وترجمان القرآن» دعا له النبيككك بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». توفي 
بالطائف سنة 58 ه. انظر ترجمته فى: الإصابة 7/ .""٠‏ الاستيعاب ."6٠9/7‏ شذرات 
الذهب .16/١‏ طبقات المفسرين للداودي .5"7/١‏ 
عكرمة هو: أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله مولى ابن عباس» أحد فقهاء مكة من 
التابعين الأعلام. أصله بربري من أهل المغرب. توفي سنة 4١١هء‏ وقيل: غير ذلك. 
انظر ترجمته فى: تهذيب: الأسماء واللغات ."40/١‏ شذرات الذهب .١15١/١‏ وفيات 
الأعيان 4717/7. طبقات المفسرين للداودي 880/١‏ 

- نقل السيوطي في المهذب ص88. والإتقان في علوم القرآن من طريقين. الأول:‎ )١( 


"1 


للك 


أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه عن سعيد بن عياض اليماني. والثاني : أخرجه ابن أ 
حاتم حق تجا هدب بان المشكاة رن اللكرة بلعةة السيق ور لصن كما حك ادن لحان 
أنها هندية. وقد اتبع ابن الحاجب في هذا النقل القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد 
وو" والجويني في التلخيص .5١7/١‏ والغزالي في المستصفى .٠١6/١‏ والأمدي 
في الإحكام .45/١‏ وما في المهذب للسيوطي موافق لما في المحصول للرازي /١‏ 
"٠"‏ والوصول إلى الأصول لابن برهان .١١57/١‏ 
وردت كلمة «استبرق» في القرآن الكريم في أربعة مواضع. وقد صرح الجواليقي 
ف امغر ريف أنه كلمة فارسية معربة. وممن صرح بالفارسية ابن أبي 
حاتي وأنق: عِبنك وآخرون. ولكنهم لم يتفقوا على أصل لها في الفارسية. فقال 
بعضهم: اِسْتَبْرَه وإِسْتَفْرَه. وقال ابن دريد: أصلها: إِسْتَرْوَهء وقالوا: سَيْبَر وإسْتَبر. 
وتفرة أبو احتان: من يق القدامى: بنسية «اللفظ إلى الروهية » وذكن أن أضدلياء 
إسْسيرٌة: 
ومن الواضح أن لفظة «إسَمْبَرْةً) ليس لها جرس اللغة اللاتينية؛ إذ يعني الديباج في 
اللاتينية (81806115). 
أما الزعم بأنها فارسية فتبطله الحقائق الآتية: 

- ليس في الفارسية ا س ت في أول الكلمة؛ إذ هذه سمة عربية خالصة» وهي 
لا الا" لحريس اكلم تاذلم العرت كدير عمي: 0 
 "‏ ذكر ابن دريد أن تصغير استبرق: أبَيْرق» وتكسيرها: أبَارق. وهذه سمة عربية 
أخرى ليست من خصائص الفارسية. ١‏ 
“ - قال ابن الجني في «المحتسب»: (إن استبرق صورة الفعل البتة بمنزلة استخرج ء 
وكأنه سمي بالفعل» وفيه ضمير الفاعل. فحكي كأنه جملة. وهذا باب إنما طريقه فى 
الأعلام. كتأبط شزاء وذ جتاء :وقنات قرناة» وليسن الامعبوق علما يسمن بالقايلة 
وإنما هو قولك: بِرْيوُن - (سندس). وعلى أنه إنما اسبرقٌ: إذا بلغ فدعا البصر إلى 
البَرَق. وقال الشاعر: 
تشكير و الاك لاقي إذا ابتسمت لاح السيوف سوى أغمّادها القُضْبٌ 
هذا إن شئت قلت: معناه: تستبرق أبصار أهل الأفق» وإن شئت قلت: تبرقهء أي : 
تأتى بالبرق منه». اه. 
؛ ‏ عرف المعجم العربي الاستبرق بأنه الغليظ من الديباج» والديباج عربي خالص. 

- الاستبرق في اللسان الفارسي ديبَاي سِتبر. و«ديبّاي» هي ديباج 0 بعد إبدال 
الجيم ياءىء وه ما يعرف في العرية بالعجعجة. وأمثلتها في العربية كثير كثيرة » فأي هذا 

من استبرق التي تدل دلالة و ثيقة على معناها المشتق من اللمعان. 


اح 


للق 


والديباج ك 000 ديبّاء بحذف الياء من آخرهاء أو جَامِهِ أبُريشمين كه تارٍ وبودٍ 
أن هّمه ان ابرِيشَمْ باشد 

والستدس في الفارسيةة. ديباي تَئْكَء أو: ديبا تَنْكَ. 

وقد تفسر استبرق بأنها جمع بين بَرّق وسّرّق؛ ولا سيما أن السَّرّقّ في العربية هو 
العكيوة 

انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في: المهذب ص ال. جمهرة اللغة .40١/١‏ 
لسان العرب مادة برق» والمعرب ص .١١‏ المحتسب لابن الجني 7/ 5054. سر صناعة 
الإعراب .178/١‏ معرب القرآن عربي أصيل ص48-847. 0 

قال سعيد بن جبير: إنها بالفارسية سّئق وجَلُء أعربتها العرب فقالوا: سجيل. وقال 
القرطبي في تفسيره 87/4 عن ابن عباس: السجيل: طين يطبخ حتى يصير مثل 
الآجر. وقال الفراء فى معاني القرآن 7/7 84؟: السجيل: الحجارة التي يعمل منها 
الأرحاء. وقال, بويد هو الشديد مذ العتهارة: السلتء واميدل بقول الر اجز: 

2 ا كفم فلولا فزنا مَلْحَمَافِيالْكُلى بِججيلا 
وقال الجواليقي في المعرب ص١14:‏ السجيل في الفارسية: سَنْكَ وكَلْء أي : حجارة 
وطين.. ؤفي المهذب ص97: سجيل بالفارسية: أولها حجارة وآخرها طين. ٠‏ ورججح 
الشيخ أحمد شاكر محقق المعرّب في ص 18١‏ عروبتها؛ لأنها من الألفاظ القرآنية؛ِ 
ولأنها لو كانت معربة عن سئق وجل» بمعنى حجارة وطين» لما جاءت وصفاً 
للحجارة؛ لأن لفظها حينئذ يدل على الحجارة فلا يوصف الشيء بنفسه. وأورد 
النحاس في معاني القرآن 77١/6‏ الأقوال المختلفة في معنى «سجيل» ثم رجح أنها 
تعني من طين لقوله تعالى في سورة الذاريات 7: طإحجارة من طين». ورد قول أبي 
عبيدة فقال: «وقول أبي عبيدة يرد من جهة أخرى». وهي أنه لو كان على قوله لكان 
«حجارة سجيلا»؛ لأنه لا يقال حجارة من شديد؛ لأن شديدا نعت». 

وقال في اللسان -في مادة سجل-السجيل : حجارة كالمدر. وقرن أبو عبيدة بين سجيل 
وسجين مستدلا بقول ابن مُقبل: 

ورَجَلةٍ يتضربون البيضٌ عن عْرّضٍ ضَربًا كر أضيك عله الأعطان تيف 
أي ضرياً شديداً. 

وأيا كانت دلالة سجيل فلا يخرجها ذلك من عروبتها. 

أما السجيل في الفارسية فهو: سَئْكٌ بَرْرَكُه وواضح من كلام اللغويين والفقهاء الخلط 
بين الكاف التي يرسم فوقها شرطة وتنطق كالجيم المصرية» وهي عربية قديمة. 
والكاف بدون شرطة فوقهاء والجل ة فى العربية الطين» وما تزال مستعملة في العامية. 
لع حم لد جر عند علدا عرب قات قري امون رس 31 للا 


الا 


ا « ديق 7 2 
ولقسطاس) 2 روميه. 


(') وردت كلمة «القسطاس» مرتين في القرآن الكريم في سورة الإسراء: 270 وفي سورة 
الشعراء: 1817. واتفق القدماء والمحدثون باستثناء الثعالبي على أن القسطاس رومية 
معربة. أما الثعالبي فقد ذكر أنها مما حاضر به على أنه فارسي نسبه بعض الأئمة إلى 
اللخة الرومية. وقد قال الأستاذ التهامي في تعليقه على المهذب ص©6؟١:‏ «يظهر أن 
هذه اللفظة من أصل لاتبني؛ وهي كما يقول الأب رفائيل نخلة اليسوعى من مفردة 
"60570214" التى تدل فى هذه اللغة على الحبس والحراسة؛ والإغلاق: وهي معان 
لم يشر إليها رفائيل نخلة» ولا أدري لماذا . . . ولا يستبعد أن تكون تسربت إلى 
اللغات السامية من صيغة فعلها؛ لأن في آخرها سين» كما هو الشأن في اللغة العربية 
على الأقلء التى كثيراً ما تحفظ على كذا أصول الكلمات المأخوذة والفعل هو 
"011510215" ويمكن أن يرد على هذا الكلام من وجوه: 
١-قوله:‏ «يظهر أن هذه اللفظة من أصل لاتيني «دليل على عدم تأكده من صحة ما 
ذهب إليه الأب رفائيل نخلة اليسوعي؛ إذ لا تقبل هذه الصيغة في التأصيل اللغوي 
الذي يقوم على أسس علمية لغوية دقيقة. ْ ش 
"-قوله: «ولا يستبعد أن تكون تسربت إلى اللغات السامية من صيغة فعلها؛ لأن فى 
آخرها سين» يناقض قوله عن احتفاظ العربية بأصول الكلمات المأخوذة؛ فإذا كان 
الأمر كذلك فكيف تحولت "00550814" إلى قسطاس؟ 
أما إذا كانت المشكلة في السين التي في آخر الفعل أو الاسمء فهذه السين عربية 
أصيلة في اللغات العروبية القديمة والعربية الفصيحة. ويكفي أن يلقى الإنسان نظرة 
عجلن علن باب السين في لسان العرب؟ ليدرك حقيقة ذلك» ولا سيما أن قُدْمُوس 
الفنيقي هو الذي علم اليونان الكتابة والحضارة كما شهد بذلك مؤرخهم هيرودوتس» 
والقدموس في العربية تعني : السيد وتعني: القديم. 
"-ما ذكره من دلالات "00510814" في اللاتنية صحيح» ويزاد على ما ذكر دلالة 
الرعاية والمراقبة. ولكن ليس في دلالتها ما يدل على الميزان أو العدل كما هو الحال 
في «قِسط) و«اقِسطاس» العويعن. 
واللفظة اللاتينية الأقرب إلى «قسطاس» العربية هي "1101511114" وتعنى العدل.» وحب 
العدل والمساواة والقانون والفضيلة. وهي محرفة عن اللفظة العربية «القِسط» التى تدل 
على العدل وعلى الميزان من باب تسمية الشيء بفعله. وهو من المصادر الموصوف 
بها في العربية. 
ومن أسماء الله تعالى «المُقْسِط؛ أي: العادل. فهل هذه لاتينية؟ 
أما القسطاس في اللاتينية فهو "581711248" وتعني: الميزان» ومنه الفعل 7510112208" 
يزن وفي اليو ايه "211505" . 


"6١ 


و 


وَإِجْمٌَ الْعَرَبِّة عَلَى أن نحو «إبْرَاهِيه)!" مُنِعّ مِنَّ امدق للفخمة: 


ور 8 وو 


وَالتّْرِيك يو صححه . 


(000 


أما الزعم بأنها فارسيةء فلا يسنده شيء؛ لأن القسطاس ليس لها مقابل في معجم 
الزمخشري . 

وأما الدليل على عروبتها فدلالاتها المختلفة في العربية وكثرة اشتقاقاتها. 

قال ابن فارس : «القاف والسين والطاء أصل صحيح يدل على معنيين متضادين والبناء 
واحد؛ فالقسط : العدل ومنه أقسط يُقسط. قال الله تعالى:8 إن الله يحب المقسطين» 
[المائدة: 47]. والقَّسْط -بفتح القاف-: الججؤر. والقُسوط: العدول عن الحق. يقال: 
نَسَطَ إذا جَارَء يَقْسِطٌ كَسْطا والقّسَطُ: اعوجاج في الرجلين. ومن الباب الأول القِسط: 
النصيب» وتقسّطنا الشيء بيننا. والقسطاس الميزان» قال الله تعالى: #وزنوا بالقسطاس 
المستقيم» [الإسراء: 2*8 الشعراء: .]١187‏ 

ومما ليس من هذا: الصُسْطُ : شيء يُبخُر بهء عربي . . وقال تعالى في دلالة الجور: 

«وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباًه [الجن: .]١6‏ وقال القطامي : 

أليسوا بالألي قسطوا جميعا على النعمان وابتدروا السطاعا؟. 
انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في: المعرب ص١59.‏ المهذب وحاشية المحقق 
ص©ه؟1١.‏ غرائب اللغة العربية د فقه اللغة للثعالبي ص6٠".‏ المعجم اللاتيني 
الإنجليزي ص48١.‏ لسان العرب مادة قسط. المعجم العربي اللاتيني "/ 54 41. معجم 
مقاييس اللغة ه/ 85-88. الأضداد لابن الأنباري ص668. ديوان القطامي ص5”. 

أجمع النئحاة على عجمية إبراهيم دون سند لغوي» ودون أن يذكروا أصله. حتى الشيخ 
عبدالغني النابلسي الذي نفى العجمة عن ألفاظ القرآن لم ع إثبات عروبة إبراهيم. 
وحذا حذوه الشيخ أحمد شاكر الذي نفى العجمة عن ألفاظ القرآن حاشا الأعلام. وقد 
تصدى لتأصيل لفظة إبراهيم» وإسماعيل» وإسرافيل» وبيان عروبتها أحمد نصيف 
الجنابي في بحثه الموسوم ب «تأصيل عروبة لفظ إبراهيم». 

ولدى إخضاع اللفظة للميزان الصرفي» وحذف الزوائد منهاء تبين أن جذرها الثلاثي: 

برهو وفيه حرفاد شديدان وحرف ضعيف وهو الهاءء ومثلها إسماعيل: : سَمِعَء 
وإسرافيل: سَرَفٌَ. فأحرف الزيادة في إبراهيم: الهمزة والألف والياء والميم. وذكر 
الجنابي أمثلة من العربية على زيادة هذه عرق في الكلام. والجذر: بره عربي 
أصيل » يشتق منه كلمات كثيرة. وفي المعجم السبئي تعني : بره :"8833" البينة والشهادة 
والبرهان. وهذا دليل على عروبتها. ومن أدلة عروبتها أيضاً أن تصغيرها: بُرَيْه» تصغير 
ترحخيم. أما منعه من الصرف؛ فلأنه على وزن إفعاليل وليس لعجمته. 


هه" 


الْمُخَالِفٌ : يما ذُكِرَ في الشرعتقة. ويقولد: «ءآعجَمي وَعَرَبِيَ4”' قُتَفَى 


0 


أن يكون كرعاء وَأحَك أن المعتى مِنَ السياق: كلام أَعْجمَيٌ ؛ وَمُخَاطْبٌ 
6 . ع وى ير م 85 0 01 590-06 م د 
عَرَبيٌ لآ يَمْهَمُةُ؟ وهم يفهمونهاء وَلَوْ سَلمَ نفيٌ التّبِيع. ار أعجَمىّ 


ل م 
(مَسْألدً) الْمُمْكَدّ : فق أضلة”؟ ' بِحُرُوفِهِ الأممول !مقا درفل 
د 0 0 القَاعِلِء وَغَيْرِِ . وَكَدْ يَخْمَصٌ ك «الْقَارُورَةَا 


000( 
إفة 


إفرف 


فق 


ره( 


انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في: تأصيل عروبة لفظة إبراهيم ص0١18١.‏ رسالة 
تشريف التغريب في تنزيه القرآن عن التعريب ص157. المعرب مع مقدمة المحقق 
ص؟1١.‏ المعجم السبئي ص ."١‏ إبراهيم أبو الأنبياء للعقاد. معرب القرآن عربي أصيل 


ص 78-37 

سورة فصلت الآية: 4#. 
قال المصنف : «ما وافق أصلاً»؛ لينطبق على مذهب البصريين والكوفيين في كون 
المصدر مشتقا من الفعل. وعكسه ؛ لأنه لو قال: اسماً اختص بمذهب البصريين» ولو 


قال: فعلا اختص بمذهب الكوفيين. انظر: بيان المختصر .74١/١‏ شرح العضد على 
المختصر ١7/5/1١‏ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني . تشنيف المسامع ١‏ فما 
بعدها. 

قوله: «بحروف الأصول» يخرج الكلمات التي توافق أصلاً بمعناه لا بحروفه الأصول 
كالحبس والمنع. انظر: بيان المختصر .15١/١‏ شرح العضد على المختصر ١74/١‏ 
مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. تشنيف المسامع 408/١‏ فما بعدها. 

وقول المصنف: «ومعناه» احترز عن مثل الذهبء. فإنه يوافق أصلاً. وهو الذهاب فى 
حروفه الأصول. ولكن غير موافق في معناه. انظر: بيان المختصر ١/41؟.‏ شرح 
العضد على المختصر ١74/١‏ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. تشنيف المسامع 
١‏ فما بعدها. 

قال الزركشي عند قول ابن السبكي في جمع الجوامع: «ولا بذ من تغيير؛ أي: بين 
اللفظين بزيادة أو نقصان أو بهما في حرف أو حركة أو فيهماء والتغيير المعنوي إنما 
يحصل بطريق التبع» وهذا أحسن من قول ابن الحاجب: «وقد يزاد بتغيير ماه؛ فإنه 
يوهم أنه من تمام الحد» وإنها مهن :شبرط ذكو تمهيداً للقسمة التي ذكروها إلى خمس 
عشرة صورة فصاعداً. لا قيداً؛. 

والتغيير إما أن يكون بالزيادة وحدهاء أو بالنقصان وحده؛ وبهما جميعاً. وحاصل ذلك 
خمس عشرة صورة: 


ودى 


-١‏ إما أن يكون بزيادة حرف مثل كاذب من الكذب. زيدت الألف. 
أو بزيادة حركة مثل نَصّر من النضر. زيدت حركة الصاد. 
أو بزيادة الحرف والحركة جميعاً نحو: ضارب من الضرب. زيدت الألف وكسرة 
الراء. 
 "*‏ وهو أن يكون التغيير بالنقصانء إما أن يكون بنقصان الحرف مثل: خف من 
الخوف. نقصت منه الواو. 
أو بنقصان الحركة كما في الضرب على مذهب الكوفيين فإنه مشتق من ضَرّب. 
أو بنقصانهما مثل: غلّى من الغليان. نقصت منه الألف والنون وحركة الياء. 

أن يكون التغيير بالزيادة والنقصان جميعاً. 
فالزيادة والنقصان إما أن يكونا فى الحرف فقط مثل: مسلمات. زيدت فيه الألف 
والتاء» ونقصت عنها التاء التي في الواحد. 
وإما أن يكون في الحركة الفط مثئل: حذر من الحذدّر. حذفت فتحة الذال» وزيدت 
كسرتها. 
وإما أن تكون الزيادة في الحرف والنقصان في الحركة؛ مثل: عادٌء -بالتشديد من 
العدّد. نقصت حركة الدال الأولى؛ للإدغام» وزيدت الألف. 

وإما أن تكون الزيادة في الحركة والنقصان في الحرف» مثل: نبتَ من النبات. زيدت 
فتحة التاء ونقصت د 
وإما أن تكون الزيادة فى الحرف والحركة كليهماء والنقصان في الحرف فقط نحو: 
عافن الوق 0 الكت زفحة القاف دو تف ل 1 

وإما أن تكون الزيادة فى الحرف والحركة كليهما والنقصان في الحركة فقط مثل: 
اضرب من العزات. يدت الآنتة للوصل وحركة الراء»: ونقصت حركة الضاد. 

وإما أن يكون النقصان فيهماء والزيادة فى الحرف فقط مثل: كال -بالتشديد من 
الكلال.- نقصت حركة اللام الأولى؛ للإدغام» ونقصت الألف بين اللامين» وزيدت 
الألف قبلهما. 
وإما أن يكون النقصان فيهما والزيادة في الحركة فقط مثل: عد من الوعد. نقصت 
الواو وفتحتهاء وزيدت كسرة العين. 
وإما أن يكون بزيادة الحرف والحركة» ونقصانهما مثل: ارم من الرمي. زيدت ألف 
الوصل وحركة الميم» ونقصت الياء وحركة الراء. . انظر: بيان المختصر -7147/١‏ 
74. شرح العضد على المختصر .177/١‏ تشنيف المسامع 5094/١‏ فما بعدها. شرح 
الكوكب المنير .501//١‏ المزهر 58/١‏ فما بعدها. حاشية البناني على شرح المحلي 
لجمع الجوامع /١‏ 7584-7817. 


>» 


لالد 3 
(مسالة) إشعراط بقاء المقي فى قزن: المفكة اعويقة 15 :ارقا إن :كان 


)١(‏ أوضح الإمام البناني تعليل الاطراد وعدمه في الاشتقاق فقال: «المشتق إن اعتبر في 
مسماه معنى المشتق منه على أن يكون داخلا فيه بحيث يكون المشتق اسما لذات 
مبهمة انتسب إليها ذلك المعنى» فهو مطرد لغة» كضارب ومضروب. 
وإن اعتبر فيه ذلك لا على أنه داخل فيهء بل على أنه مصحح للتسوية مرجح 
لتعيين الاسم من بين الأسماءء» بحيث يكون ذلك الاسم اسما لذات مخصوصةء 
يوجد فيها ذلك المعنى. فهو مختص لا يطرد في غيرها مما وجد فيه ذلك 
المعنى؛ كالقارورة لا تطلق على غير الزجاجة مما هو مقر للمائع» وكالدبران لا 
يطلق على شيء مما فيه دبور غير الكواكب الخمسة التي في الثور وهي منزلة 
من منازل القمر. اه. انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع /١‏ 
“7814-4 
وانظر: بيان المختصر .554/١‏ شرح الكوكب المنير .7١7/١‏ شرح العضد على 
المختصر 176/١‏ فما بعدها. تشنيف المسامع .١54 /١‏ 
الدبران: في علم الفلك خمسة كواكب من الثور. يقال: إنها سنامه وهو من منازل 
القمر. وقيل: نجم بين الثريا والجوزاء. انظر: بيان المختصر .7454/١‏ شرح الكوكب 
المثير .5١7/١‏ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر .5594/١‏ 

(') اختلف العلماء في أن بقاء معنى المشتق منه شرط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم 
لا؟ على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه مشترط مطلقاً. وبه قال الجمهورء وقال الفخر الرازي في المحصول /١‏ 
٠‏ «وهو الأقرب». ١‏ 
وثانيها: أنه غير مشترط مطلقاً. وبه قال الشيخ أبو علي بن سيناء وأبو هاشم وابنه أبو 
علي . وقد شكك الإمام الأصفهاني في الكاشف عن المحصول 40/5 في نسبة هذا 
القول إلى ابن سينا وأبي هاشم كليهما. ونسب بعضهم هذا القول إلى أبي علي 
الجبائى» وبعض الشافعية أيضاًء وبه قال بعض الحنفية وبعض الحنابلة» واختاره أبو 
الطيب الطبري: 
وثالثها: التفصيل وهو: أنه إن كان البقاء ممكناً اشترط» وإلا فلا. وبه قال القاضي أبو 
يعلى» وأبو الخطاب وغيرهم. 
قال ابن السبكي في الإبهاج :158/١‏ «واعلم أن محل الخلاف في المسألة إنما هو 
في صدق الاسم فقطء أعني هل يسمى من ضرب أمس الآن بضارب؟»: وهو أمر 
راجع إلى اللغة» وليس النزاع في نسبة المعنى» أعني في أن هذا الضارب أمس هل 
هو الآن ضارب؟ فإن ذلك لا يقوله عاقل . . . وأن الخلاف أيضاً ليس في الصفماتة 


هه" 


2 
حققة 


مُمْكنَاء شتْرط. الْمُشْعَرِط : لَوْ كَانَ / [4/] حَقِيقَة ساد 
0 00 أن الْمَْمَىَّ: الأخصٌ. قلا يكز نَفْىَ الأ 


قَانُوا 017 صَحَ يعدم لَصَحَّ َبْلَّهُ . يق إِذَا كَانَ الضَّارِبُ مَنْ 0 
لَهُ الصَدْبُ لغ يَلْرَعْ. 


0 
ع 


النّافي : أ جْمَعَ أَهْلُ الْعَرَبِيّةِ عَلَى صِحََةِ «ضَارِبٌ أمْس» ونه إسْمُْ قَاعِلٍ. 
اين" بأنه 9 كما في الْمُستَفبلٍ بِإنَمَاقِ. 


٠ 
- 


قالوا: صَعّ: «عَالِمٌ وَمّؤْمِنٌّ» لِلنّائِم . ع مَجَارٌ؛ لامْتناع ١كَافِره؛‏ 


007 5 َه ام - 
لوا يتعكر في مغل : تل ». وَشنبي. أبيت* بأ الثلة لم تن 


- القارة المحسوسة كالبياض والسواد؛ لأن على قطع بأن اللغوي لا يطلق على الأبيض 
بعد اسوداده أنه أبيض». اه. 
أود الإشارة إلى أن عبارة المحصول 510/١‏ بتحقيق الدكتور طه جابر فياض 
العلواني: «والأقرب: أنه ليس بشرط»» والظاهر: أن لفظ «ليس» من خطأ الناسخ؛ 
بدليل أنها غير موجودة في المحصول بشرح امنيا ولأن 
مذهب الرازي: اشتراط بقاء معنى المشتق منه في هذه المسألة» كما هو واضح 
من استدلاله في المحصول نفسهء وكما نسبه إليه الجاربردي في السراج الوهاج /١‏ 
85. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المحصول للرازي ١/4"؟.‏ الكاشف عن 
المحصول للأصفهاني 57 المسودة ص/857. المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني .781//١‏ شرح العضد على مختصر .175/١‏ فواتح الرحموت .١198"”/١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص8غ4. السراج الوهاج للجاربردي 2 ٠‏ شرح الكوكب المنير 
5 إرشاد الفحول ص©0١-15١.‏ 


)١(‏ فى: أ: وأجيب. 
فق 3 أ: وأجيب. 
إفرة 7 أء ش: وأجيب. 
ف4 ف أ: وأجيب. 
© ف أ: وأجيب. 


كه" 


عَلَى الْمُشَاحََةِ فِي مِثْلِهِ؛ بِدَلِيلٍ صِحَةٍ الْحَالِء وَأَيِضًا: فَإِنَّهُ يَجِبُ ألا يَكُونَ 
(مَسْألَة) لا يُْتَنُّ إسْمْ الْمَاعِلٍ لِسَيْءِء وَالْفِعْلُ َائِمّ بِمَيْروه خِلانًا 

للم 13 زنك | لاشيقراة . 

لتر تست «قَايَلٌ). وَاضَارِتٌ»» وَالْمَمْلُ للممعول: قُلنًا: الْمَعْلُ: 
ثِيرُء وهو للْمَاعِلٍ. 

كالوا؟ أطنق الخالق على تنه زتقاتيى "4 تان المخلوق» عر 
الأ لآ كلق التخترئة إلا ْم قِدَمُ الْعَالَمِ؛ أو كيلةة” و اي 
أدَلاً: أنه مسن ِفِعْلٍ قَائِم ِغَيْرِهِ . 


5 


ال 


)١(‏ قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :7١9/١‏ «وهذه المسألة ذكرها الأصوليون؛ 
ليردوا على المعتزلة؛ فإقهم ذهبوا إلى مسألة خالفت هذه القاعدة. فإن أبا علي الجبائي 
وابنه أبا هاشم ذهبا إلى نفي العلم عنه تعالى» وكذلك الصفات التي أثبتها أئمة 
الإسلام؟ . 
لكن قال البرماوي: «تحرير النقل عن أبي علي وابنه -كما صرحا به في كتبهما 
الأصولية- أنهما يقولان: إن الْعَالِمِيّةَ بعلم. لكن علمَ الله تعالى عينٌ ذاته. لا أنه عالم 
بدون علم كما اشتهر في النقل عنهماء وكذا القول في بقية الصفات. 
وأما أهل السنة فيعللون العَالِمَ بوجود عِلم قديم قائم بذاته. وكذا في الباقي» انظر: 
شرح الكوكب المنير .77١/١‏ 1 
انظر: تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الإحكام للآمدي 48/١‏ شرح الكوكب 
المنير .570-719/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه وتقريرات 
الشربيني 584/١‏ فما بعدها. شرح العضد على المختصر 18١/١‏ فما بعدها مع 
حاشية السعد والشريف الجرجاني. فواتح الرحموت .147/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص 48. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. 

(6) التسلسل هو:أن يستند وجود الممكن إلى علة مؤثرة فيهء وتستند هذه العلة إلى علة 
مؤثرة فيهاء وهي إلى علة ثالثة مؤثرة فيهاء وهكذا تسلسلاً مع العلل دون نهاية. وهذا 
التسلسل دون نهاية فيما وجد من الممكئات؛ لا ا 0 
عقلاً. والبداهة هى الحاكمة باستحالة التسلسل وإن كان المناطقة قد ذكروا عدةع- 


/اه " 


ا لِلتُعلْقٍ الْحَاصِلٍ ب: كن المجدرق وَالُْدْرَ ةِ حَالَ الإيجَادِء 
َلَمّا نيب إِلَى الْبَارِي تَعَالَىء صَعَّ د الاشْيفاف: صخ امار الأيلة: ْ 

(قشالة) الاضوة ونشو يي المسكن ل عَلَى ذَاتِ مُتَصَِةِ بِسَوَلدِه لآ 
عَلَى خصُوص ون عجشم غير ِدَلِيلٍ صِكَّة: «الأَسْوَدُ جسم" . 
(مشألة)لا تنب اللَّعَةُ قِيَاسَّاء خِلانًا لِلْمَاضِيء وَاِبْنِ سَرَيْج ". لي 


9 عه - 
الخلاف فِى نخو «رَجل)». ا ف ا ا م أ 1 
_- في بحو شر نجل 


- براهين؛ لإثبات استحالة هذا التسلسل. أظهرها وأوضحها ما يسمى: «برهان التطبيق». 

انظر: ضوابط المعرفة ص#75-7377. التعريفات للجرجانى ص١8.‏ 

١ حرف (أنه4 ساقط من: أ‎ )١( 

(؟) الأسود ونحوه من المشتقات كالأبيضء. والضارب» والمضروبء يدل كل منها على 
ذات نا متصفة بتلك الصفة. فإن الأسود مثلاً يدل على ذات ما متصفة بالسوادء ولا 
يذل عل خصوص تلك الذات من خسم وغيره.. فإ عل منهشية :من "ذلك فهو على 
طريق الالتزام» لا باعتبار كونه جزءاً من مسماه. والذي يدل على ذلك أن قولنا: «إن 
الأسود جسم» مستقيم. ولو دل الأسود على خصوص الجسمء لكان غير مستقيم؛ لأنه 
حينئذ يكون معناه: «الجسم ذو السواد جسم». وهو غير مستقيم؛ للزوم التكرار بلا 
فائدة. 
وما أحسن ما قرره ابن السبكي في جمع الجوامع بقوله: «المشتق لا إشعارٌ له 
بخصوصية الذات». فالأسود مثلاً ذات لها سواد. ولا يدل على حيوان ولا غيره» 
والحيوان ذات لها حياة.» لا خصوص إنسان ولا غيره». 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: بيان المختصر ١/908؟.‏ شرح الكوكب 
المنير .77١/١‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي .191-190/١‏ فواتح الرحموت /١‏ 
5. شرح العضد على المختصر 187/١‏ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. 

(0) أجمع العلماء على ثبوت اللغة بالنقل والتوقيف. ثم اختلفوا في ثبوتها بالقياس على 
قولين: 
القول الأول: المنع مطلقاً. وبه قال: القاضي الباقلاني» وأبو بكر الصيرفي» وابن حاتم 
تلميذ الباقلاني» وإمام الحرمين الجويني» وأبو الحسين بن القطان» والغزالي» وابن 
القشيري» وإلكيا الطبري» د وابن الحاجب» وابن خويز مندادء وابن برهان. 
والحنفية. 
القول الثاني : الجواز. وبه قال: أبو علي بن أبي هريرة» وابن سريجء والأستاذ أبو 
إسحاق الإسفراييني» والقاضي أبو الطيب الطبري» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وهوع- 


لحا 


0ه ماه هم وا وقد ةو قفو وه و ود واو .م وعدوقاه واو و .واه وه وه و وه ها و وه و وفد وفع وف فود ع وه وه و عمو ود و6 م مم م مومه 6م666 مومه 


- المنقول عن الإمام الشافعي» نقله عنه الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب 
«التحصيل» عن نص الشافعى حيث قال: «فى الشفعة: إن الشريك جار» وقاسه على 
عن لعزي (أبر اذ الرجل بجازة4ه وال نان . فورك 1 ته الظاه دي مدهي الشاكيي» 
إذ قال: «الشريك جار في مسألة الشفعة يقال: امرأتك أقرب إليك أم جارك؟؛ ونقله 
سليم الرازي عن البصريين من النحويين» وقال الفخر الرازي في المحصول #8/8": 
«نقل ابن جنى فى الخصائص ١/!ه".‏ أنه قول أكثر علماء العربية كالمازنى وأبى على 
الفارسي». واختاره الإمام الفخر الرازي. الا 
وقال ابن فارس: «أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم أن في لغة العرب قياساًء وهو 
قول ابن درستويه. 

وفائدة الخلاف: أن المثبت للقياس فى اللغة يستغنى عن القياس الشرعى» فيكون 
إيجاب الحد على شارب النبيذء والقطع على النباش بالنص» ومن أنكر القياس في 
اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع. 

وَحِمّ الآمدي في الإحكام 2560/١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص75 وفي مختصره» 
وابن برهان في الوصول إلى الأصول ١٠١١/١‏ ونظام الدين الأنصاري في مسلم الثبوت 
وشارحه ابن عبدالشكور في فواتح الرحموت »188/١‏ والشوكاني في إرشاد الفحول 
ص ١5‏ في النقل عن القفاضي» فنقلوا عنه الجوازء والذي صرح به في كتابه «التقريب 
والإرشاد» “5١/١‏ إنما هو المنع. حيث قال: «ومنعه آخرون. وهو الصحيح الذي 
نقول به؛.وكذا نقله عنه الغزالي في المنخول ص77ء انظر تفصيل الكلام في هذه 
المسألة في: اختلاف الحديث للإمام الشافعي ص١٠٠.‏ التقريب والإرشاد للباقلاني /١‏ 
”١‏ التلخيص للجويني ١144/١‏ فما بعدها. البرهان للجويني .177-11/1١‏ المنخول 
للغزالي ص١/772-7.‏ اللمع للشيرازي ص"5. شرح اللمع .180/١‏ التبصرة للشيرازي 
ص4 454. المحصول لابن العربي ص”5-7". المحصول للرازي 558/8. الإحكام 
للآمدي .50/١‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص468". المنتهى لابن الحاجب 
ص5 1. الوصول إلى الأصول لابن برهان .1١١/١‏ شرح الكوكب المنير -97/١‏ 
45. فواتح الرحموت .188/١‏ تشنيف المسامع .598-8910/١‏ البحر المحيط 
للزركشي ”/8". الخصائص لابن جني /١‏ لاه. الصاحبي لابن فارس ص/07. إرشاد 
الفحول للشوكاني ص4١.‏ 
القاضي الباقلاني: سبقت ترجمته في ص5479. 
-ابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضيء أبو العباس» الفقيه 
الأصولي المتكلمء شيخ الشافعية في عصره. صاحب المؤلفات الحسان التي بلغت 
أربعمائة؛ المشهور منها في الأصول «الرد على ابن داود في إبطال القياس؟. توفي سنة- 


"4 


قَدَفعِ / 1ةاب] الْمَاعِلٍ ل ا كيرت 1 الكانا كك 6 
ل ل ا وُجُودًا عتما 6 كَالْحْمْرٍ لِتَِيذٍ؛ لِلتَّحْمِي وَالسَّارِقٍ 
؛ لِلتَبَاش؛ لاحل حي َالزَّنِي لِلاّئْط ؛ للويلا ع النكيبة إلا بِتَمْلٍء أو 
إسْتَفْرَاءِ لِتَعْوِيه". لَنَا: إِنَْادُ للع ِالْمُحْتَمِلٍ . 

قالُوا: 35 الاسم ع وُجُودًا وَعَدَمًا. قُلًا: وَدَارَ مَعَ كَوْنِهِ مِنَ الْعِنَبِء 

قَالُوا : تَبَتَ شَرْعَاء وَالْمَعْنَى وَاحِد. قُلنَا: لَوْلاً الإِجْمَاءُء لَمَا تَبَتَ. 


لمن 


م اللَبّاضِء وَحَدَ التَيذِ؛ إِمّا لِبُوتِ التغميمء وَإِمّا بالْقيّاسِء لآ لأله 


0 2 .َ 2 25 


- 05"ه. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبري ”7/١5؟.‏ وفيات الأعيان .48/١‏ 
شذرات الذهب ؟557/7. الفتح المبين /١‏ 158. 

()حفى > كن #بشهية الففكن يدل اشسمية لمعن 4 

0) فى: أ ش: «أو استقراءِ التعميم» بدل «استقراء لتعميم». 


الس 


2 الخزوف27 


لعو 5 سوم َ. 01 ا يق 000 3 0 2 َه 
الخرُوف : مَعْنَى فُوَلِهم: الحَرْف لا يَسْتَقِل بِالمَعَهُومِيّة: أن نَحْوّ ١«مِنْ'‏ 
ولالية قوط فِي دِلألَيَهَا عَلَى مَعْنَامَا الإِنْرَادِيٌ ذِكْرُ مُتَعَلَقِهَ")) وَنَحْوٌ 


0 


دَأمًا 


يكم ا د ا - 1 -32 32 و 
«الإابْتِدَاءِ؛ و«الإنتهَاء؟. وَ١ابنْدَأك.‏ وَ١«انْتَهَىا‏ غَيْرُ مَشْرُوطٍ فِيهًا دَلِك0" . وَأَمَا 


)١(‏ المراد بالحروف هنا: ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة؛ لا 
الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل؛ لأنه قد ذكر معها أسماء وظروف يكثر تداولها. 
فأطلق «الحروف» على ذلك تغليباً باعتبار الأكثر أو لأنها أجزاء الكلام من باب إطلاق 
الجزء وإرادة الكل. وهذا مصطلح الأصوليين والفقهاء. 
قال الزركشي في البحر المحيط ”/ 787: «وإنما احتاج الأصولي إليها؛ لأنها من 
جملة كلام العرب. وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها. قال ابن السيد 
النحوي. يخبر عمن تأمل غرضه ومقصده: فإن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم 
الأدب» مؤسسة على أصولٍ كلام العرب. وإن مثلها ومثله قول أبي الأسود: 
فا لآ يتكن كينا أن تكح عات أخوها فكدننة امن بلبانهاةة 
انظر: الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجنت الاختلاف ص". 
السراج الوهاج للجاربردي ."87/١‏ شرح الكوكب المنير .778/١‏ تشنيف المسامع 
48/١‏ . 

)٠(‏ أي: أن الواضع نص على أن «من» و«إلى» إذا ذكر متعلقهما معاًء كان معناهما: 
الابتداء والانتهاء. وإذا لم يذكر معهما ما هو متعلقهما لم يكن لهما معنى أصلاً. لا 
الابتداء والانتهاء ولا غيرهما. 
واحترز ابن الحاجب بقوله: «الإفرادي» عن الاسم والفعل؛ فإن كل واحد منهما في 
دلالته على المعاني التركيبية أي: التى تكون له حالة التركيب» مشروطة بذكر متعلقه» 
تإق كوت الأتسم فاعلا اتنا هن باعدبار الفغل» بوكؤن الفغل. خيراً بإثما هو ياغتياز 
المبتدأً. لكن لم يشترط في دلالتهما على معانيهما الإفرادية ذكر متعلقهما. انظر: بيان 
المختصر .755"/١‏ شرح الكوكب المنير .7757/١‏ شرح العضد على المختصر /١‏ 
هما . 

(9) الاسم نحو «الابتداء» و«الانتهاء». والفعل نحو «ابتدأ» و«انتهى» لم يشترط في دلالتها 
على معانيها الإفرادية ذكر متعلقها؛ ولهذا يفهم معنى الابتداء والانتهاء. وكذا معنى 
«ابتدأ» و«انتهى» بدون ذكر متعلقمها. بخلاف «من» و«إلى» فإن معناهما لا يفهم من 
غير أن يذكر متعلقهما. انظر: بيان المختصر .757/١‏ شرح الكوكب المنير ١/57؟5.‏ 
شرح العضد على المختصر .١188/١‏ 


"6١ 


20 
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نَحْرُ «دُواء وَافَوْقٌ4, وَانَحْتَ)ء وَإِنْ 0 تُذْكَرْ إل بِمُتَعَلَّقَهَا؛ لأَمْرء فغيّر 
مَشْرُوط فيهًا ذَلِكَ؛ لِمَا عَلِمَ مِنْ : أَنَّ وف «ذُو) بمَعْنَى 000 

لِيْتَوَصَّلَ به إِلَى الْوَضْفٍ بِأسْمَاءٍ الأجناسء إِقْتَضَى ذِكْرَ الْمُضَافٍ 5 وَأَنَ 
وَضْعٌ «فَوْقٌ» بِمَعْنَى «مَكَانِ)؛ لِيُتَوَصَلٌ به إلى 2 خاص فى ذلك 
وكَذَلِكَ الْبَوَاقّي. 


(مَسْألةً) «الْوَاوٌ) لِلْجَمْع المظكة اي لِتَرئِيب 3 5 0 0 
مدقي *2. لنا: التفلُ عن اليم أنهَا كدَلِكَ. 


6١‏ احترز ابن الحاجب بقوله «بمعنى صاحب» عن «ذو؛ الطائية التي لا تُفهم صحبة» بل 
هي بمعنى الذي . 

(؟) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 30/١‏ : اوالتعيير بكونها لمطلق الجمع هو 

ش الصحيح. وأما من عبر بكونها للجمع المطلق -كالمرادي في الجنى الداني ص/ا6١1»‏ 
والزمخشري في المفصل ص04*. والآمدي في الإحكام ١‏ وابن الحاجب هنا 

فى المختصرء والجاربردي في السراج الوهاج 7817/١‏ وصاحب مسلم الثبوت /١‏ 

لمق أ وغي رهم ” فليس بواف بالمراد؛ لأن المطلق هو الذي لم يق يق يَقَيْد بشيء» فيدخل فيه 
صورةٌ واحدةٌ. وهو قولنا مشلا : لاقام زيد وععنمرو؛ فلا يدخل فيه القيد بالمعية ولا 
بالتقديم ولا بالتأخير؛ لخروجها بالتقييد عن الإطلاق. وأما مطلق الجمع فمعناه: أي 
جمع» فحينئذ تدخل فيه الصور كلها. اه. 

() يعني: أن «الواو» يدل على جمع المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد بدون 
ملاحظة ترتيب أو معية» فإن وجد ترتيب أو معية فإنما هو من خارج دلالة الواو. 

(4) اختلف العلماء في «الواو» العاطفة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنها لمطلق الجمع»؛ أي: لا تدل على ترتيب ولا معية. وبه قال: 
سيبويه» وابن السراج» وابن جني» وابن هشامء وابن عقيل» وأكثر الحنفية منهم : 
البزدوي» والسرخسي» والخبازي» وأكثر الشافعية منهم: الجويني» والشيرازي في آخر 
قوليهء والرازي» والمالكية» وأكثر الحنابلة منهم: أبو يعلىء. وأبو الخطاب» 
والمجد بن تيمية. وهو قول ابن حزم. 
القول الثاني: إنها تفيد الترتيب. وبه قال: قطرب؛, وهشام الضريرء وثعلب» والمطرز 
أبو عمر الزاهدء والرَبَعِي فيما نقل عنهم ‏ وإن كان ابن الأنباري في مصنفه «المفرد 
قد شكك في هذا النقل عنهم» وقال ليس بصحيح -» واشتهر شتهر عن الشافعية منهم: 
المارردي - فيما نقل عنه ابن السبكي - والشيرازي في التبصرة» لكنه رجع عنه في - 


خض 


#اهاه ع ع و وو وقم دوفو .6ه ووو و6 وم م ع عو عقوي قوقع ماه وقاوثو واو وهاه فا موه وقا عمف ٠.‏ م عم وه و وه ون واه وها ماه .ا ما يه 


- اللمع. والحلواني من الحنابلة نقله عنه المجد بن تيمية. ونسب هذا القول إلى الفراء 
وقد أنكره السيرافي حيث قال: «لم أره في كتاب الفراء». 

قال ابن عصفور في «شرح الإيضاح»: الخلاف في أن «الواو» للترتيب» محله إذا كان 
الفعل يمكن صدوره من واحدء فأما نحو: «اختصم زيد وعمرو» فلا خلاف أنها لا 
تقتضي الترتيب». 

وأنبه على أمرين: ١‏ - تبين من نقل مذهب القائلين بالترتيب إلى أن دعوى الإجماع 
التى أطلقها أبو علي الفارسي» والسيرافي» ٠‏ والسهيلي من أن نحاة البصرة والكوفة 
اجمموا غلن أن #الوارة' لمع المطلق. ولا ترئية غير متحيحة 

"- نسب الإمام السرخسي في أصوله ٠٠١/١‏ القول بالترتيب إلى الإمام الشافعي حيث قال: 
«ذكره الشافعي في أحكام القرآن». وقد تتبعت أحكام القرآن للإمام الشافعي بجمع الإمام 
البيهقي وتحقيق الشيخ زاهد الكوثري بمشاركة الشيخ عبدالغني عبدالخالق» فلم أجده فيه. 
وعزى ابن الخباز من النحويين الترتيب للشافعي وهو غلطء وقد اشتد نكير ابن السمعاني 
والأستاذ أبي منصور والفخر الرازي وغيرهم على من نسب ذلك للشافعي . 

القول الثالث: إنها للمعية؛ ونسبه إمام الحرمين الجويني في البرهان للحنفية. وليس 
الأمر كذلك. قال صاحب فواتئح الرحموت الحنفي : دلا خلاف في أنه للجمع 
المطلق». وقال عبدالعزيز البخاري الحنفى فى كشف الأسرار: «وهى عندنا لمطلق 
العطف أي لمطلق الجمع؛ وبمثل هذا صرح الإمام النسفي في المئار وشرحه كشف 
الأسرار. فعلم بذلك أن ما نسبه الإمام الجويني للحنفية غير صحيح. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المسألة فيها خمسة مذاهب أخرى: 

الأول: أنها تفيد الترتيب في الإخبارء والجمع في الإنشاءء وهو مذهب المبرد. 

الثاني : أنها للمعية» وهو منسوب إلى بعض الحنفية. 

الثالث: أنها لا تفيد جمعا ولا ترتيباًء ذكره المجد بن تيمية. 

الرابع : أنها للمعية برجحانء, ولتأخر المعطوف بكثرة» ولتقدمه بقلة» وهو قول ابن مالك . 
الخامس: إن كان صحة كل من المعطوف والمعطوف عليه شرطاً فى صحة الآخر فهى 
تفيد الترتيب. نقله المجد بن تيمية عن أبي بكر بن جعفر من الحنائلة. انظر: المسودة 
لكل :كلمية ممه القراعه روالفزائد الأصولية من ١1‏ فم ينذهاء كفقت الأسران 
للنسفي .774/١‏ وكشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ”/ .15١‏ 

الظر تفيل الكلام على معاني «الواو»' في: كتاب سيبويه /١‏ 2:58 2474 2458 
."١6/4 .‏ مغني اللبيب لابن هشام 058/١‏ فما بعدها. الأصول في النحو لابن 
السراج ؟/58. القواطع لابن السمعاني ص8؟5. التلخيص للجويني .555/١‏ البرهان 
للجويني .١1517/١‏ المعتمد لأبي الحسين ”7/١‏ فما بعدها. التبصرة للشيرازي ص١*7؟-‏ 


يلف 


الأجه 


عي .9 


وَأَسْعْدِلٌ: لو كَانَ لِلتَّرتِيبِء لتَتَاقضٌ «وَآذلُوا البَابَ سْجْدَاه" مَعْ 
ىو 


ام وَلَمْ ٍ . بَصِحَّ : «تَقَائَل ويد نوو :لكان 18121" ريد 


ع لدم 


وَعَمِرْر يَعْدَمُ تَكرِيرًاء 0 ََاقُضًا . حيتت بأنه مكار لِما دك 


قَالُوا 


ِمَا 


-_ 


لق 
شف 
لوق 
فق 
ره 


0ن 
إ(فف3 
لك 


إلى 


لوا: «#اركعُوا وَاسْجدُواك ونا قلا : ليما مُسِتَفَادٌ من 0 


قَالُوا: «إنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَة24". وَقَالَ أَعَلَيْهِ السَّمُ]" : دوو" 


ا الله 0066 


فما بعدها. اللمع ص5". المنخول للغزالي ص868. المحصول لابن العربي ص408. 


المحصول للرازي "85/١‏ فما بعدها. التفسيرالكبير للرازي #/44. الإحكام لابن حزم 
0١‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص”5. شرح الكوكب المنير 7597/١‏ 
فما بعدها. تشنيف المسامع .514/١‏ السراج الوهاج للجاربردي .587/١‏ البحر 
المحيط للزركشي ”/ 78. الإحكام للآمدي .0!/١‏ الجنى الداني ص .١74-١67/‏ 
البرهان في علوم القرآن للزركشي 48/4 فما بعدها. الإتقان في علوم القرآن ١58/١‏ 
فما بعدها. الصاحبي ص؟7١١.‏ شرح تنقيح الفصول ص94 فما بعدها. المفصل 
للزمخشري ص4 ."١‏ معترك الأقران/445. القواعد والفوائد الأصولية ص.١١١.‏ 
شرح العضد على المختصر .184/١‏ المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 
01. فواتح الرحموت .7794/١‏ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ؟/١16.‏ كشف 
الأسرار للنسفي 5/4/1. أصول السرخسى ٠٠١/١‏ فما بعدها. 

سورة البقرة الآية: /!8. وتمامها: وو ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة#». 

مع قوله تعالى في سورة الأعراف : تُولُوا جطَة وَادخُلُوا َب سْجْدَاك. الآية: .١51‏ 

ل الو الأصل. وما أثبته من: أء ش. 

سورة الحج الآية: 

أجاب ابن الحاجب عنه بأنا لا نسلم أن الترتيب مستفاد من قوله تعالى: #إرْكَمُوا 
وَاسْجُدُوا بل من غيرها وهو قوله يلهْ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». انظر: بيان 
المختصر .759/١‏ شرح العضد على المختصر ١91/١‏ مع حاشية السعد والشريف 
الجرجانى . 

سورة النقرنة*الآية: باه 1؛ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. أ. وما أثبته من: ش. 

في أ. «أبدأ» بدل «ابدءوا». وفي صحيح مسلم كما هو في: أ. أما بصيغة الأمر 
«ابدءوا» كما هو في: الأصل. ش. فهي عند النسائي والدارقطني والبيهقي في سئنهم. 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل: أن رسول الله كَلهِ لما دنا من- 


335ظ> 


٠. 2‏ - 8 0 2 2 0 م 
قلنَا: لو كان له؛ لما اأخصص ال (ائرغ 00 , 
لض وى ادعو 


قَالُوا :رد عَلَى قَائِلٍ : رَمَنْ عَصَاهمَاء فَقَدْ عُوَىيُ. وَكَالَ: قل: َوَمَنْ 
عَصَى الله وَرَسُولَهُ4”". 


- الصفا قرأ: #إن الصفا والمروة من شعائر الله «أبدأ بما بدأ الله به قال ابن كثير في 
تحفة الطالب ص 86: : «رواه مسلم وهذا لفظه» . 
الحديث رواه مسلم في كتاب الحجء باب حجة النبي يَللِ. حديث )١49(‏ 885/7- 
؟1. والنسائي في كتاب المناسك. باب القول بعد ركعتي الطواف 75/8 مختصراً 
بلفظ «فابدؤوا». ورواه مختصراً أيضاً بلفظ «نبدأ» في هذا الباب. وفى باب ذكر الصفا 
والمروة 0/ .54٠‏ وأخرج حديث جابر أيضاً مختصراً في باب: كيف يطوف أول ما 
يقدم؟ 
وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر؟ وفي باب: الرمل من الحجر إلى الحجر. وفي 
باب: القراءة في ركعتي الطواف. 
وفي باب: التكبير على الصفاء وباب التهليل على الصفا. ولم يذكر قراءته كَل عند 
الصفا. انظر: سنن النسائي 5141-5758/5. وأخرجه أبو داود: في كتاب مناسك الحج. 
باب صفة حجة النبي كلق حديث رقم )١408(‏ 454-488/9 بطوله. وأخرجه 
الترمذي: في أبواب الحج. باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة حديث رقم 
(ككم) عرلاء ٠‏ مختصراً ولفظه «نبدأ بما بدأ الله بهة. وقال عنه: «هذا حديث حسن 

صحيح"». والعمل على هذا عند أهل العلمء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة» فإن بدأ 

دل عدا وبدأ بالصفا». 
وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج باب البدء بالصفا في السعي حديث رقم 
50) فض مختصرا ولفظه «نبدأ . . 4. 

20 افي: أ. «أبدأ» بدل «أبدؤوا؛. وفي صحيح مسلم كما هو في: أ. أما بصيغة الأمر 
«ابدؤوا» كما هو في: الأصل. ش. فهي عند التساتي والدارقطني والبيهقي في سئنهم. 

فم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: «أن رجلاً خطب عند النبي كله فقال: 9 
يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى؛. فقال له رسول الله كل: 
الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله». هذا الحديث أخرجه يدم في 7 
الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث (58) ؟44/7ه0. وأخرجه أبو داود فى 
كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس. حديث .510/١ )1١44(‏ وأخرجه 
أيضاً في كتاب الأدب» باب (48) حديث (4981) 5904/8 بنحوه. وأخرجه النسائي 
في كتاب النكاح. باب ما يكره ه في الخطبة 90/5. وأخرجه لاقام أحمد في مسنده 
5/5 6, بلفظه ولكن بحذف آخره «فقد غوى). وأخرجه أيضاً في المسند 0/4/5 


56ظ 


قُلْنَا : تدك إِفْرَادٍ إسمه ِالتّحْظِيم ؛ ِدَلِيلٍ أن تتفكيما لتاقت فيها: 


قَالُوا: إِذَا قَالَ لِعَيْر الْمَدْحُولٍ بهَا: الت طالق َطَليقٌء وَطَالق لقت 
وَاحِدَةٌ بخْلافٍ أَنْتَ طَالِقٌّ وما . وجيت بالْمَنْ وَهُوَ ال ا يدل 


- بلفظ: «جاء رجلان إلى رسول الله يَكلْهْ فتشهد أحدهماء فقال: «من يطع الله ورسوله 
فقد رشدء ومن عصاهما فقد غوى. فقال رسول الله كللِ: «بئس الخطيب أنت» 
قم». 
وقد اختلف العلماء ء في سبب إنكار النبي كك على الرجل. 
قال الزركشي في المعتبر: «واعلم أن ابن عطية ذكر في تفسير قوله تعالى: #والله 
ورسوله أحق أن يرضوه. أنه عليه الصلاة والسلام إنما ذم الخطيب؛ لأنه وقف في 
اايعصيهما» فأدخل العاصي في الرشد. وهذا خلاف ما أجاب به ابن الحاجب من أن 
الذم ؛ لترك إفراد اسمه تعالى بالتعظيم. مع مخالفته لظاهر الحديث؛ لأنه سيقن فيه أنه 
وقف. 
وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء: (إنما أنكر عليه؛ لتشريكه في الضمير 
المقتضي للسوية هو أقره بالعطف: تمظيما له اتعالح ةيةه - والصراك:: أن 
سبب: النهي :أن الخطب شأنها البسط والإيضاح». واجتناب الإشارات والرموزا 
وهذا الذي قاله القاضي عياض لم يرتضه الإمام النووي» وضعفه: بأن هذا الضمير قد 
تكرر في الأحاديث من كلام رسول الله ككةِ كقوله:... «أن يكون الله ورسوله أحبٌ 
إليه مما سواهما». وغيره من الأحاديث. ثم قال: ونين ثنّى الضمير هنا؛ لأنه ليس 
خطبة وعظء وإنما هو تعليم حكم. فكلما قلَّ لفظه. كان أقربَ إلى حفظه. بخلاف 
خطبة الوعظ : فإنه ليس المراد حفّظهء وإنما يراد الاتعاظ به. ومما يؤيد هذا ما ثبت 
في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: : علمنا رسول الله 
يَكلِيهِ خطبة الحاجة: «الحمد لله نستعينه ونستغفره. 1 من يطع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه»... اه. 
والوجل الخطيب هو:ثابت بن قيس بن الشماس الخزرجي . ذكره الزركشي في المعتبر 
-نقلاً عن محقق تحفة الطالب ص”85», انظر تفصيل الكلام في هذه الميبالة في: 
المحصول للرازي ."51//١‏ شرح النووي. على صحيحٍ مسلم 150-1694/5. شرح 
السيوطي على سئن النسائي وحاشية السندي عليه أيضاً 5/ .41-9١‏ البحر المحيط 
للزركشي ؟/ 7566 فما بعدها. تحفة الطالب لابن كثير ص86. 

)١(‏ أجاب ابن الحاجب بأنا لا نسلم تحقق الفرق بين الصورتين . فإن القول بأن في 
الصورة الأولى: «تقع واحدة» ممنوع» بل تقع ثلاثاً أيضاً. وبهذا قال: بعض أصحاب 
مالك وأحمد بن -حتبل + .وربيعة» .وابن. أبي ليلى» والليث بن سعدء وأبو يوسف. ع 


الح 


ما 


لك : «والاظهه م مِثلٌ نما 


0 


لكات وَلَا ينْوِي في التأكيد”" , 


2000 


إفة 


إفية 


الَالِثُ”'"' : إِبْتِدَاكُ الْوَضع. لضن اللنك وَمَدْلُولِهِ مُتَاسَبةٌ طَبِيِعِكة9) 


ومحمد بن الحسن» ونقل عن الشافعي قول قديم بوقوعه ثلاثاً وهو الصحيح عند ابن 
الحاجب. 
وقد أجاب عنه من منع وقوع الثلاث في الصورة الأولى بمنع الملازمة ؛ بأنا لا نسلم 
إذا كانت للجمع المطلق. لم يكن فرق بين الصورتين. وذلك لأن «ثلاثا» في الصورة 
الثانية تفسير لما قصده بقوله: «أنت طالق» فيكون قوله: «ثلاثاً» من تتمة الكلام 
ا فيقع الثلاث؛ لأن الكلام بآخره. بخلاف الصورة الأولى فإنه لم يقع قوله 
...وطالق وطالق» تفسيراً لقوله: «طالق». والإنشاءات مترتبة ترتب الألفاظء فوقع 
00 «أنت طالق» واحدة. فبانت بهاء ولم يقع الطلاق عليها بعد البينونة. انظر: 
الإحكام للآمدي .5١/١‏ شرح العضد على المختصر ١953/١‏ مع حاشية السعد 
والشريف الجرجانى. بيان المختصر /١‏ 9/7؟-709/4. 
أجاب ابن الحاجب على المعترض بأنه قال مالك: إنه يقع الثلاث باثُمَّ؛ في صورة المدخول 
بهاء ولم تعتبر نيته في التأكيد. أي : لم تحمل على التأكيد؛ إذا قال الزوج: الأردت به 
التأكيد» . كما يقع الثلاث بالواو في صورة المدخول بها. ولم تعتبر نيته في التأكيد» فتكون 
الواو بمنزلة ثُمّ في صورة المدخول بهاء وفي عدم اعتبار نية التأكيد بهاء لا في صور غير 
المدخول بها. فلم يلزم عدم وقوع الثلاث بالواو في غير المدخول بها على مذهب مالك. 
انظر: بداية المجتهد ؟/ .8١‏ المغني لابن قدامة 777/1. شرح العضد على المختصر /١‏ 
7 مع حاشية السعد والشريف الجرجاني . بيان المختصر /١‏ /717/4-717. 
الإمام مالك هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء» إمام دار الهجرة وأحد الأئمة 
الأربعة» جمع بين الفقه 507 والرأي» ولا يفتي أحد ومالك في المدينة» وكان 
يعظم حديث رسول الله ككل مناقبه كثيرة جدا جمع الحديث في «الموطأ» روى له 
أصحاب الكتب الستة. توفى سنة 9/4١ه.‏ انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان */584. 
الديباج المذهب .571/١‏ شذرات الذهب .1844/١‏ الفتح المبين ١/؟١1١.‏ تذكرة 
الحفاظ ١//9ا١5.‏ 
أي: الثالث من الأمور الأربعة التي وعد ابن الحاجب بالتكلم عليها. انظر: حاشية 
التفتازاني على شرح العضد .١97/١‏ 
ذهب الجمهور إلى أن دلالة اللفظ على المعنى ليست لمناسبة بينهما؛ بل لأنه جعل 
علامة عليه ومعرفاً به وبطريق الوضع. وذهب عباد بن سليمان الصيمري» وبعض 
علماء الحروفء وبعض المعتزلة إلى أن دلالة اللفظ على المعنى؛ لمناسبة طبيعية 


لا" 


الْقَطَمُ بِصِحَّةٍ وَضْع اللَّفْظٍ لِلشَّيْءِ وَنَقِيضِهِ رَضِدَهِ. وَبِوُقُوعِهِ ك ١«الْقّرْءِك‏ 
وََالْجَوْنْ). ّ 
قَالُوا: لوا تسوك لم تتم + قلما : تختص باراذة الْوَاضِع الْمُخَْارِ. 


- بينهما. وقد ذكر الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص190-194 المسألة والخلاف 
فيهاء ثم قال: «والخلاف أنه هل وقع في كلامهم اللفظ الواحد الموضوع للشيء 
وضده؟ فذهب ثعلب وجماعة من أهل اللغة إلى إنكار التضادء وصنف الزجاج في 
ذلك مصنفاًء والأكثرون على أن اللفظة الواحدة للشيء وضده كالقشيب للخلق 
والعدية رو السعدفة: للشرع :راللسة-والشدزة للاتض: والكموده: والغرء للعيصض 
والطهرء وقد صنف اللغويون في ذلك كتباً منهم الأصمعي وغيره».اه. 
وقال الزركشي في البحر المحيط ؟”/4": «والحق أن هذا القائل إن أراد أن هذه 
الألفاظ علة مقتضة لذاتها هذه المعاني.» فخارق للوجماع. وإن أراد أن بين وضع 
الألفاظ ومعانيها تناسباً من وجه ما لأجلهاء حتى جعل هذه الحروف دالة على المعنى 
دون غيره كما يقول المعللون للأحكام الشرعية: إن بين عللها وأحكامها مناسبات» 
وناك تكن مره لهام وهو الظاهر من كلامه. فهو مذهب جماعة من أرباب علم 
الحروف؛ إذ زعموا أن للحروف طبائع في طبقات من حرارة وبرودة» ورطوبة» 
ويبوسة تناسب أن يوضع لكل مسمى ما يناسبه من طييعة تلك الحروف؛ ليطابق لفظه 
ومعناهء وكذلك يزعم المنجمون أن حروف اسم الشخص مع اسم أمه واسم أبيه تدل 
على أحواله مدة حياته لما بينهما من المناسبة. فإن عنى عباد -أي الصيمري- هذاء 
فالبحث معه ومع هؤلاءء والرد عليه بما يرد مذهب الطبائعيين في علم الكلام» ولا 
ينفع ما ردوا به من وضع اللفظ للضدين؛ لأنها مسألة خلاف».اه. 
نسب الفخر الرازي في المحصول 18١/١‏ وغيره إلى عباد بن سليمان الصيمري 
المعتزلي القول بأن الواضع هو المناسبة الطبيعية. يعني: أن اللفظ يدل على المعنى 
بالذات وبالطبع. ويشير كلام الآمدي في الإحكام »55/١‏ وابن الحاجب في المنتهى 
ص8؟» وهنا في المختصر إلى أن أصحاب هذا القول وهم أرباب علم التكسير ‏ أ 
علم الحروف - وعباد بن سليمان الصيمري المعتزلي المذكور إنما قالوا بوجوب 
المناسبة الطبيعية في الوضع» ولم يقولوا بأن المناسبة هي الواضعة. انظر: المحصول 

.505/١ وبيان المختصر‎ .55/١ الإحكام للآمدي‎ 281/١ 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المحصول للرازي 18١/١‏ فما بعدها. 
الإحكام للآمدي .55/١‏ الخصائص لابن جني .197/١‏ شرح العضد على المختصر 
0 وحاشية السعد والشريف الجرجانى. نهاية السول للإسئوي 737-777/7. البحر 
المحيط للزركشي ؟/57. تشنيف المسامع 584/١‏ سلاسل الذهب للزركشي 
ص154١-198.‏ المزهر للسيوطي .4/١‏ فواتح الرحموت .186-185/١‏ 


لض 


سم 8 


(فشالة) قال الاش 02 بايا اللهُ تَعَالَى بِالْوَخيء أو يخلق 
الراك أَرْ ِعِلْم ضَرُورِيٌ. . التؤقمكة: وَضعَهًا العشر راصلة 1 ل 
وَحَصَلّ التّعْرِيفٌ ِالإِشَارَةٍ وَالقَرَائْنِء كَالأَطْمَالٍ . الأسثاة ‏ القذة الْمُحَْاجُ ِلَيْه 


ع سس 
2 


فى التشويفية ترقيف: وَغَيْرهُ مُحْتَمَلُ. وَقَالَ القَاضِي: الْجَمِيٌ مُنْكة 9 56 


)١(‏ لم ينسب القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد 5١4/١‏ القول بأنها توقيفية لأبي 
الحشن الأشعري» وكذلك إمام الحرمين في التلخيص ١74/١‏ والبرهان 2١0/١‏ 
والغزالي في المستصفى ."١8/١‏ وهم المعتنون بنقل كلام الإمام الأشعري. 
ونسبه الرازي في المحصول 18١/١‏ والزركشي في البحر المحيط ١4/7‏ والشوكاني 
في إرشاد الفحول لابق الحسن الأشعري وابن فورك. وعزاه ابن السبكي في جمع 
الجوامع لابن فورك وضكّف نسبته للأشعري» ونسبه للأشعري وأهل الظاهر وبعض 
0 الآمدىٌّ في الإحكام 250/١‏ ونسبه للأشعري ابن الحاجب في المنتهى ص8١‏ 
وهنا في المختصر. ونسبه ابن النجار في شرح الكوكب المنير /١‏ 786 لجماعة من 
الحنابلة وأهل الظاهر والأشعرية. 

(0) اختلف العلماء في الواضع على مذاهب. 
المذهب الأول: الواضع هو الله تعالى وحدهء وأعلمها للخلق بالوحى إلى الأنبياء أو 
بخلق الأصوات في كل شيء وبخلق علم ضروري لهم. وهو المحكي عن أبي الحسن 
الأشعري وبعض أتباعه كابن فورك». وحكاه ابن جني في الخصائص 4١/١‏ عن أبي 
علي الفارسي؛ وجزم به ابن فارس. 
المذهب الثاني: إنها إلهام من الله تعالى لبني آدم كأصوات الطيور والبهائم حيث كانت 
أمارات على إرادتها فيما بينها بإلهام الله تعالى. حكاه الزركشي في البحر المحيط /١‏ 
4 عن أبي علي الفارسي؛: ويشهد له ما أخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه عن 
جابر أن رسول الله كلَدٍ تلا: «قرآناً عربياً لقوم يعلمون» [فصلت: *]. ثم قال: 
لهم إسماعيل هذا اللسان إلهاماً» ثم قال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي في 
اامختصره) : :بخنا اليتون جل خرطط تدل! 
المذهب الثالث: أنها اصطلاحية: على معنى أن وَاحِداً من البشر أو جماعة وضعها 
وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن كتعريف الوالدين لغتيهما للأطفال. وبه قال 
أبو هاشم المعتزلي وأتباعه. وحكاه ابن جني في الخصائص 1٠/١‏ عن أكثر أهل 
النظر. 
المذهب الرابع: أن بعضه من الله وبعضه من الناس ثم اختلفوا هل البداءة من الله 
والتتمة من الناس؟ ونسبه القرطبي إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» وأما عكسه 
فقد ذهب إليه قوم. 
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- المذهب الخامس: التوقف. بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلة» وأما تعيين 
المواقع من هذه الأقسام فليس فيه نص قاطع وبه قال القاضي الباقلاني» وإمام 
الحرمين الجويني» وابن القشيري» وابن برهان» وجمهور المحققين كما قاله الرازي 
في المحصول »147/١‏ ومال إليه ابن جني في أواخر الأمر. 
وقال الآمدي: «والحق أنه كان المطلوب في هذه المسألة تعبين الواقع» فالحق ما قاله 
الشيخ -الأشعري-؟. 
وقال ابن دقيق العيد: «الواقف إن توقف عن القطع فلا بأس بهء وإن أراد التوقف عن 
الظن فظاهر الاية ينفيه»؛. 
اختلف علماء الأصول في وجود ثمرة للنزاع في كون مبدأ اللغات توقيفي أو 
اصطلاحي؟ 
نقل ابن النجار في شرح الكوكب 747/١‏ عن جمع من أهل العلم أنه لا ثمرة 
للخلاف فيهاء وقالوا: إنها جرت مجرى الرياضيات. وقال بعضهم: إنما ذكرت؛ 
لتكميل العلم بهذه الصناعة. واتفقت عبارة الغزالي في المستصفى ”5١/١‏ وابن قدامة 
فى روضة الناظر ص١7١‏ بقولهما: «لا يرتبط بالأمر تعبد عملي ولا ترهق إلى 
اعكناده بحاسة» تالخوض.فيها فعول: لا أضل 44 ,وتقل المحلي في شرخه 
على جمع الجوامع عن الأبياري في شرح البرهان أنه قال: «ذكرها في الأصول 
فضول؛. 
ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير عن الإمام الماوردي قوله: إن للخلاف 
فيها ثمرة وهي: إن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل. ومن جعله 
اصطلاحاً جعله متأخراً مدة الاصطلاح. كما نقل عن بعض الحنفية جواز التعلق 
باللغة عند الحنفية؛ لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع. وبنى الإمام 
الإسنوي في التمهيد ص8١‏ على الخلاف سبعة فروع فقهية» وذكر ابن السبكي في 
الإبهاج 0١‏ بعض ما ذكره الإمام الإسنوي ونفى صحة بنائه على الخلاف في 
المسألة. 
البهشمية : فرقة من المعتزلة تنسب لأبي هاشم المعتزلي المتوفى سنة ١7اه.‏ انظر: 
طبقات المعتزلة ص ٠٠١‏ الطبعة التاسعة. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد للباقلاني 5١9/1١‏ فما 
بعدها. التلخيص للجوينى .174/١‏ البرهان للجويني .10/١‏ المستصفى للغزالي /١‏ 
4" المحصول للرازي .181/١‏ الإحكام للآمدي .37/١‏ الإحكام لابن حزم /١‏ 
."١‏ الخصائص لابن جني ٠/١‏ فما بعدها. الصاحبي لابن فارس ص١"‏ فما بعدها. 
الوصول إلى الأصول لابن برهان .17١/١‏ فواتح الرحموت .1487/١‏ التمهيد للوسنوي- 
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م الظَاِرُ قَوْلُ الأشعريٌ”©. قَالَ: لوَعَلّمَ آتمه. 
قَالُوا: ل ا ا 0 الظَاهِرٍ . / [٠/بس].‏ 
قَالُوا: الْحَمَائِيَ؛ بدليل: طانم عَرَضَهُمْ»”" قُلْئا: «أنبثوني بِأَسْمَاءٍ 
هَؤْلاءٍ4”'' بين أنَّ التّْلِيمَ لَهَا وَالضَّمِيرَ للْمْسَميَاتِ. 
وَأَسْئدِلُ بَِوْلِهِ: وَاختلاث لْسِتَيكي 0 وَالمَدَاف: الّعَاثُ باتمَاقِ. قُلَْا: 


2 5 8 2 ع 
التَؤقيف وَالإِقدَارٌُ في كوْنِهِ آيَهَ سَوَاءٌ . 


البَهْسَمِيةُ: لإوَمَا أرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِِسَانٍ قوم" وَلَّ عَلَى سَبْقٍ 
7 6 لس لتقا ات ا تل دير ل اشم بد ا 
اللعَّاتِء وَإِلا لزِمَّ الدؤرٌ. قلنا: إذا كان ادَمْ هُوَ الذِي علمَهَاء إِنْدَفَعَ الدورٌ. 


عاق 1 ع نو و لق مع م ل 0 56 ءَ 0 97 2 


المعْتاد . 


ص ."١‏ نهاية السول للإسنوي 75/79 فما بعدها. شرح العضد على المختصر ١94/١‏ 

مع حاشية السعد والشريف الجرجاني. البحر المحيط للزركشي .١4/١‏ الإبهاج لابن 

السبكي ١985/١‏ فما بعدها. شرح الكوكب المنير 586/١‏ فما بعدها. بيان المختصر 

فلشق فما بعدها. المزهر للسيوطي ١1/١‏ فما بعدها. شرح المحلي على جمع 

الجوامع .77١/١‏ إرشاد الفحول ص١١.‏ 

() قال ابن السبكي في الإبهاج :1457/١‏ «وقال ابن الحاجب: «الظاهر قول الأشعري». 
ومعنى هذا القول بالوقف؛ لعدم القطع بواحد من هذه الاحتمالات» ويرجح مذهب 
الأشعري بغلبة الظن» وقد كان بعض الضعفاء يقول:إن هذا الذي قاله ابن الحاجب 
مذهب لم يقل به أحد؛ لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته» فالقول 
بالظهور لا قائل بهء وهذا ضعيف. فإن المتوقف؛ لعدم قاطع قد يرجح بالظن» ثم 
إن كانت المسألة ظنية اكتفى بالعمل بها بذلك الترجيح» وإلا توقف عن العمل بها'. 
اه. 

(؟) سورة البقرة الآية: .”٠‏ 

(*) سورة البقرة الآية: .”٠‏ 

(5) سورة البقرة الآية: .#٠‏ 

(5) سورة الروم الآية: .5١‏ 

(9) سورة إبراهيم الآية: ©. 


ا" 


الأشيًا 0 إِنْ لَمْ يكن الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ تَوْقِيمَاء 2 3 لق تلن 


اضطلاح سَابِق2"7. قُلنَا: يُعْرَفٌ بِالتَّردِيدٍ وَالْقَرَائِنِ كَالأطمَالٍ . 


الرَابعغ"": طَرِيقٌ مَعْرِقَيِهًا: الكَّوَائَدٌ فِيمَا لا يَقْبَلُ التَّشْكِيكَء كَالسَّمَاءِ 


وَالأرْض» المع :واليؤة: 


000 
فق 


فو 
ىع 


وَِالآحَادٍ في غير **. 


هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وقد سبقت ترجمته في ص1408. 

قد اختّلِفَ في النقل عن الأستاذء فحكى الآمدي في الإحكام 58/١‏ وابن الحاجب هنا 
في المختصر عنه أن القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي». والباقي محتمل للتوقف 
وغيره» وحكى الفخر الرازي في المحصول 187/١‏ عنه أن الباقي مصطلح وسبقه إلى 
حكايته أيضاً أبو نصر بن القشيري. قال الزركشي في البحر المحيط :١5-١6/١‏ 
(والضواع هغة الأرل:-آى ما حكاء عتة الآمدى: وانن الشاجي .قفد رايتة :فى كبا 
«أصول الفقه» للأستاذ أن إسحاق» ونقله عن بعض المحققين من أصحابناء ثم قال: 
إنه الصحيح الذي لا يجوز غيره» وعبارته : أنه لا بدّ من أن يعلمهم أو يخلق لهم علماً 
بمقداراما ينه يعضهم من تعض لمعتى الاصطلاح والوقوف: علي التسعيةة » فإذا عرفوه 
جاز أن يكون باقيه توقيفاً منه لهم عليه» وجاز أن يكون اصطلاحاً فيهم. ولا طريق بعده 
إلى معرفة ما كان منه فيه إلا بخبر نبي عنه». هذا لفظهء وكذلك نقله عنه ابن برهان في 
«الأوسط»» والأستاذ أبو منصور البغدادي في كتابه». اه. 1 
أي البحث الرابع من مبادئ اللغة: في بيان طريق معرفة الموضوعات اللغوية. 

طريق معرفة اللغة قسمان: 

القسم الأول: النقل الصرف» وهو إما متواتر كالسماء والأرض والجبال» والحر 
والبرد» ونحوها مما لا يقبل التشكيك. وهو يفيد القطع. وإما آحاد كالقرء ونحوه مما 
يقبل التشكيك» وهو أكثر اللغة» فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية. 

قال الفخر الرازي في المحصول ١/؟١5:‏ «والعجب من الأصوليين أنهم أقاموا الدلالة 
على أن خبر الواحد حجة في الشرع» ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة» .وكان 
هذا أولى؛ لأن إثبات اللغة كالأصل للتمسك بخبر الواحد».اه. 

قال الأصفهاني في الكاشف عن المحصول 587”*/١‏ : «واعلم أن هذا الكلام ضعيف 
ذا وذلك لأن الدليل الدالٌ على أن خبر الواحد حجة في الشرع يمكن التمسك به 
ف تَقْلِ اللغة آحاداًء إذا وجدت الشرائط المعتبرة في خبر الواحد؛ فلعلهم -أي 
الأصوليين- أمملوا ذلك؛ اكتفاءء منهم بالأدلة على أن خبر الواحد حجة في 
الشرع».اه. 


غوف 
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- القسم الثاني: المركب من النقل والعقل: وهو استنباط العقل من النقل مثاله: كون 
الجمع المعرّف «بألك, فإنه مستفاد من مقدمتين نقليتين حكم العقلٌ بواسطتهما. 
إحداهما: أنه يدخله الاستثناء. والثانية: أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ. 
فَحَكَمَ العقلّ عند وجود هاتين المقدمتين بأنه للعموم. قال ابن النجار في شرح 
الكوكب المنير :791١/١‏ (ولا اعتبار بمن يخالف ذلك -هو الشيخ زين الدين الكناني 
(ت 8"لاه) ممن يقول: إذا كانت المقدمتان نقليتين كانت النتيجة أيضاً نقلية» وإنما 
العقل تفطّن لنتيجتها؛ لأنا نقول: ليس هذا الدليل مركباً من نقليتين؛ لعدم تكرار الحد 
الأوسط فيهما. 

وإنما هو مركب من مقدمة نقلية» وهي الاستثناء -: وهو إخراج بعض ما تناوله 
اللفظ- ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى نقلية: وهي أن كل ما دخله الاستثناء عام ؛ 
لأنه لو لم يكن عاماً لم يدخل الاستثناء فيه. ثم جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة 
الأخرى النقلية. فصار صورة الدليل هكذا: الجمعٌ المحلى «بأل» يدخله الاستثناء 
وكل ما يدخله الاستثناء, عام. ينتج: أن المحلى «بأل» عام». اه. 

هذا القسم لم يذكره الآمدي في الإحكامء ولا ابن الحاجب في المنتهى» ولا هنا في 
المختصر. وانظر نهاية السول للإسنوي ؟/54. والمزهر للسيوطي ١//ا6.‏ 

وزاد ابن جني طريقاً ثالثاً لمعرفة اللغة. وهو القرائن. قال ابن جني: «من قال: 
اللغة لا تُعْلَمُ إلا نقلاً فقد أخطأء فإنها قد تعلم بالقرائن أيضاً. فإن الرجل إذا سمع 

قول الشاعر: 

قَوْمٌإدَا المَّوُ أنتى تاجدَيِهوٍ لَهُمْ طَارُوا إِلَيْه رَرَافَاتٍ وَوِخْدَنَا 
يُعْلَمُ أن (زَرَافَاتِ) بمعنى جماعات. 

قول ابن جني هذا غير موجود في كتابه الخصائص وقد ذكره السيوطي في المزهر /١‏ 
4 وعزاه لابن جني في الخصائص . ولعل طبعة الخصائص فيها نقص . 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المحصول للرازي .504-70*/١‏ الكاشف 
عن المحصول للأصفهاني ١‏ الإبهاج لابن السبكي .5١07/١‏ نهاية السول 
للإسنوي 19-78/7. المسودة لآل تيمية ص554. شرح الكوكب المنير .540/١‏ 
تشنيف المسامع ."87-7881/١‏ البحر المحيط ؟/١1.‏ المزهر للسيوطي ١/لاهء‏ 
ل 


إنغيفا 


28 الأخكَام 
الأخكامُ : ل يَحْكُمُ العَقْلُ بِأَنّ الفِغل حَسَنْ أز ببح فِي حُكم الله 


أ 
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تَعَالَّى”'2. وَيُطْلَقُ لِتَلانَةِ أَمُورٍ 00000000000007 


لفق الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات كما نص على ذلك ابن الحاجب هنا في نص 

المختصر. 
. أحدها: ما يلائم الطبع وينافره» كإنقاذ الغريق» واتهام البريء. 

قال البناني -رحمه الله- في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع :09-88/١‏ 
«ليس المراد «بالطبع»: المزاج» بل الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المنافع ودفع 
المضار؛ . اه.. 
والثاني: صفة الكلام والنقصء كقولنا: العلم حسنء والجهل قبيح؛ وهو بهذين 
الاعتبارين عقلي بلا خلاف؛ إذ العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهماء فلا حاجة 
في إدراكهما إلى الشرع. 
والثالث: ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلاًء والثواب أو العقاب آجلاًء فهو 
محل النزاع. 
فالمعتزلة قالوا: هو عقلي أيضاً يستقل العقل بإدراكه دون الشرعء إما لذات الفعل» أو 
لصفة عائدة إلى الأحكامء أو لوجوه واعتبارات على خلاف لهم. 
وأهل السنة قالوا: هو شرعي. أي: لا يعلم استحقاق المدح أو الذمء ولا الثواب ولا 
العقاب شرعاً على الفعل إلا من جهة الشرع. 
وتوسط قوم فقالوا: قبحها ثابت بالعقل» والعقاب يتوقف على الشرعء وهو الذي 
ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة» وذكره الحنفية» 
وحكوه عن أبي حنيفة نضّاً. وقال الزركشي في تشنيف المسامع :147/١‏ اوهو 
المنصور؛ لقوته من حيث الفطرة» وايات القرآن المجيدء وسلامته من الوهن 
والتناقض» . اه. 1 
إن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكامء وإنما يقولون: إن العقل 
يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدهاء فهو طريق 
عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي» 'والحكم الشرعي تابع لهماء لا عينهماء فما كان 
حسناً جوزه الشرع» وما كان قبيحاً منعه. فصار عند المعتزلة حكمان. أحدهما: 
عقلي». والآخر: شرعي تابع لهء فبان أنهم لا يقولون: إنه - يعنى العقاب والثواب ‏ 
ليس بشرعي أصلاً لما توهمه عبارة ابن السبكي في جمع الجوامع» ونقل صاحب 
شرح الكوكب المنير ٠/١‏ عن ابن قاضي الجبل أنه قال: «ليس مراد المعتزلة بأنع- 


"3/5 


و 


إِضَافِيَةٍ 0 : لِموَافَقَةِ الْعَرَض وَمُخَالْمَيه وَلِمَا أم 0 النَّنَاء عليه وَالذّم_ 


- الأحكام عقلية أن الأوصاف مستقبلة بالأحكام؛ ولا أن العقل هو الْمُوجِبُ أو المحرّم؛ 
بل معناه عندهم: أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسدء 
وتحصيل المصالح. فالعقل أدرك الإيجابٌ والتحريم» لا أنه أوجبّ وحرّمء فالنزاع 
معهم في أن العقل أدرك ذلك أم لا؟ فخصومهم يقولون: ذلك جائز على الله تعالى» 
ولا يلزم من الفجواز الوقوعٌ, وهم يقولون: بل هذا عند العقل من قِبَلِ الواجبات. 
فكما يوجب العقلٌ أنه يجب أن يكون الله عليماً قديراً متصفاً بصفات الكمال» كذلك 
أدرك وجوب مراعاة الله تعالى للمصالح وللمفاسدء. فهذا محل النزاع» . وانظر في هذا 
المعنى أيضاً: المستصفى ١//81؛‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان .58/١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص40. البحر المحيط .١48/١‏ 
انظر معنى الحسن والقبح وكلام العلماء فيه في: الإرشاد للإمام الجويني ص198. 
المعتمد لأبي الحسين البصري .547/١‏ الإحكام للآمدي /١‏ ”لا فما بعدها. الإحكام 
لابن حزم 5 فما بعدها. المسودة لآل تيمية ص”/!5 -51/5. ٠‏ شرح العضد على 
المختصر ٠٠١/١‏ مع حاشية التفتازاني والشريف الجرجاني. التعريفات للجرجاني 
ص7١١».‏ 170. الوصول إلى الأصول لابن برهان 55/١‏ فما بعدها. حاشية البناني 
على شرح المحلي لجمع الجوامع .54-58/١‏ التلويح على التوضيح للتفتازاني /١‏ 
4, الإبهاج لابن السبكي .57/١‏ مناهج العقول للبدخشي .57/١‏ نهاية السول ؟/ 
47-7. فواتح الرحموت .78/١‏ شرح الكوكب المنير .07-80/١‏ تشنيف المسامع 
01-ه140١.‏ سلاسل الذهب للزركشي ص 97. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري 
0" 
الكرامية: هم فرقة من المرجئة ينتسبون إلى محمد بن كِرَام أبي عبدالله السجستاني 
المتوفى سنة 588 ه وقيل: 185اه. 
وكان يقول بالتجسيم والتشبيه. وهم اثنتا عشرة فرقة. انظر الملل والنحل للشهرستاني 
.١18-١‏ مقالات الإسلاميين ص1"8١.‏ المواقف للإيجي ص57379. 
البراهمة: هم قوم من منكري النبوات بأرض الهندء. انتسبوا إلى رجل يقال له 
«براهم». وقد مهّد لأتباعه نفي النبوات أصلاً» وقرر استحالة ذلك في العقول. انظر: 
كتاب التمهيد للقاضي الباقلاني ص؛ .٠١‏ والملل والنحل للشهرستاني ١/١6؟.‏ كشف 
الأسران. لعبدالمزير البخاري :*/874+ وفواتخ الرحموت 4138/9 
الجبائية : فرقة من المعتزلة ينتسبون إلى محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي. أحد 
أئمة المعتزلة؛ ورئيس علماء الكلام في عصره توفي سنة *0ه. انظر: طبقات 
المعتزلة ص .4١٠‏ والملل والنحل للشهرستاني 5 فما بعدها. 

)١(‏ في: ش (إضافة» بدل «إضافية». وهو خطأ. 


نمف 


وَلِمَا لآ حَرَجَ فيه وَمُقَابِهِ. وَفِعْلُ الله تَعَالَى7'' حَسَنٌ بِالاعتِبَارَيْنِ الأجِيرَيْنِ 


له 


زقانت: المشكولة 4 والكة لوقه و لكاي 417 الأيمال حَسََةٌ وَقَبِيحَةٌ 
لِذَاتِهَا. فَالْمُدَمَاكُ: مِنْ غَيْرٍ صِفَةٍء وَفَوْمٌ بِصِفَةٍء وَقَوْمٌ: بِصِمَةٍ فِي الم 


- 
_ 


وَالْجَّائيُةُ : بوْجُوهٍ وَاعيتارات» لا لو كان ذانمًا» لما احتلف» وقد وحَت 
الْحَذِبُ إِذَا كَانَ فِيهِ عِصْمَهُ نَبىّ / »]1/١[‏ وَالْقَمْلُ وَالضَدْبُ وغَيْرُمُمَاء 7 
ضاف لو كان :5يكاه لاجممع التفيضاة فى ذف عن كاله لأكزية غداء 
وَكذِبهٍ. 

وَأسْترل : لَوْ كَانَ دياه لزع" َم الْمْفنث بالْمَعْنَى ؛ ؛ لأنّ خش حُسْنَ الْفِغْلٍ 
َائِدٌ عَلَى مَفْهُومِهِ َل رم مِنْ تَعَقلٍ الْفْعْلٍ تَعَقَُلْهُ َيَلرَمُ وُجُودُهُ؛ لأنّ 
نَقِيضَهُ «لآ حَُسْنَك وَهُوَ سَلْبّ إلا إسْتَلْرَمَ خصولة مَخَلاً مَوْجُودّاء وَلَمْ 
0 ذَابنّاء وَقَذُ وُصفٌ الْفِعْلُ 2 2 قِيَامُهُ بهو. 


وَأَعْمُرضِ إيإِجْرَائِه ئِهِ فِي 0 3 الاتكذلال بصصورة التي على 
الْوّجُودِ دور أنه كد يحون و متسب قلا يُفِيدٌ ذَلِكُ. 


بالا و 2 ا 7 8س 014 راك 0# ا م ا وص به 3 
وامعول: قعل العبد د ل ل اي 


ِ جماعا؛ أض إن كَانَ لأَزِمَاء تراف» وَإِنْ كَانَ جَائِرَاء فَإِنٍ 2 فتمرَ إلى 
مُرَجَحء عَادَ الدّ م0 إلا فَهُوَّ تَمَاقٌِ وَهُوَّ ال ا نرق 00 
الصَرُورِية وَالاخيارية ضَرُورَةٌ. ويَلْرّمُ عَلَيْهِ فِعْلُ البَارِي تعال: وَألا وت 


() «تعالى») ساقطة من: ش. 

(9) في: أء ش «البراهمية» بدل «البراهمة» وهو خطأ. وما فى الأصل يؤيده ما فى بيان 
المختصر ١/40؟.‏ والملل والنحل للشهرستاني .580/١‏ 1 

[فو4 6 | «للزم» ذل «لزم) 

(4) في الأصل: "«ثبوتاً». وما أثبته من: أء ش. ويؤيده ما في بيان المختصر للأصفهاني 
0 وحاشية السعد والشريف الجرجانى .505/١‏ 

4 في : شن «لأن)» بدل «فإنا» . ِ 


حفن 


و َو 


بِحَسْنٍ ولا ع شرع : ولخي أنه يرجح ِالاحَبَيَارٍ. 


يي لَوْ حَسْنَ الْفِغلُ أ كَبْحَ لِعَبْرٍ الطّلَبِء ٠‏ لَمْ يَكُنْ 
ا الطَلّبٍ لِنَمْسِهِ ؛ لِتَوَقَفِهِ عَلَّى أمْرِ رَائِْلِء وَأيْضًا: ل حَسَنٌ الْفِعْلُ أو 
- لِذَاتَه 2 لِصِفَيهِ. 0 يكن لبَارِي لي مُخْمَارَا في الْحكم؛ لذن 
يه لاون وك اه 7 7 0 0 

السّمْع : 0 كنا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَثَ 6 لإسْيَلْرَام مَذْهَبِهِمْ 


0000 


خلافه . 

قَالُوا: حَسْيٌ الصَّدْقٍ لاع وَالإِيمَانْء / [١١/ب]‏ وخ الْكَذْبِ لكا 
وَالْكُفْرَانِ مَعْلُوم ضَرُورَةٌ مِنْ غَيْرٍ نَظرِ إِلَى عُرْفِ أو شَرْعء أَوْ غَيْرِهِمًا. 
وَالْجَوَابُ : الْمَنْعُه بَلُ بِمَا ذُكِرَ. 

َالُوا : إذَا سَْويَا في الْمَقُضُودٍ د مَعَ قَطع النَظَرِ عَنْ كُلَّ مُقَدَرِء تن امكل 
الصَّدْق. رايت به فزي تتشي تلذيك تعد مَنْعُ إِيئَارٍ الصَّدْقِء وَلَوْ 
سُلَم؛ قلا يَْرمَ في الْعَائٍِ؛ ملع بأنّهُ لا يَْبحُ مِنَ الله تَعالَى'" تَمْكِينْ 
المنف علد الْمَعَاضِيءٍ َيَفْبْحُ فا َالُوا: لَوْ كَانَ شَرْعِيَّاء لَزِمَ نا 
الوُسْلِ2. قَيَقُولُ: لا أَنْظرُ فِي مُعْجِرَتِكَ عَتَّى يحب النّظَرُ وَيَمْكسُ0 أز لا 
بحن حدق يليت ينْبْتَ الشَرْعٌ وَيَعْكَسٌ. وَالْجَوَابُ أَنَّ وجوبَهُ عِنْدَهُمْ نَظرِيٌٍ . 
تقُولُه”” بِعَيْنوء عَلَى أنَّ 0 لآ يتَوَقكُ عَلَى وجُوبِهء وَلَوْ سُلّمَء فَالْوْجُوبُ 
بالشَّرْعء نَظَرَ أَوْ ا ا ا اا لي 


(“لنظة اتمالى» سافطة عو رن 

(؟) سورة الإسراء الاية: .١8‏ 

(9) لفظة «تعالى») ساقطة من: أ. 

(4) في: ش: «الرسول» بدل «الرسل»). 

)2 7 الأصل: «فيقوله». وما أثبته من: أء ش. وهو الصحيح؛ لأنه الموافق لما في 
المنتهى ص١”‏ وبيان المختصر .":9/1١‏ 

(5) فى: أ: «ذلك» بدل «كذلك». 


يُغف 


لَجَارَتِ الْمُعْجِرَّةُ مِنَ الْكَاذِبِء وَلامْتَتَمَ الْحكمُ بقُبْح نشنة الكدف 12 7 الله 
َعَالَى قَبْلَ السّمْعء وَالتَلِيثِء وَأْوَاع الكُفْرِ مِنَ الْعَالِمِ [بخلافو1" وَأَجِيبَ 


- 


م ا الع در عاك شين لقو ‏ اقاك الام 181 مد رك وناك 
أن الأوّل إِنِ أمتئع ؛ فَلِمَدرَكُ آخر. وَالثاني ملتزم الك اريد التحريم السّرْعِيٌ . 


000 
افق 


إفرف 


فق 


6د 6د 26 


مسألتانٍ عَلَى انر" 


في: أ: «إلى» بدل «على». 


ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ: الأصل» أء ش. والزيادة من بيان المختصر 
0 وحاشية الجرجانى .5١5/١‏ قال الجرجاني: «أي: بخلاف ما ذكر من 
التثليث وغيره». وفي بعض النسخ: «من العالم بحاله؛ أي الذي يعلم حاله تعالى؛ 
وأنه ليس ثالث ثلاثة ولا زوجة له ولا ولدة.اه. 

قال الأصفهانى فى بيان المختصر :"١/١‏ «ومعنى التنزل ههنا: الانتقال من مذهب 
الحق الذي هو أعلى مرتبة إلى مذهبهم الباطل الذي هو في غاية الانخفاض». وانظر 
نهاية السول للإسنوي ١/5554؟/5590.‏ : 

مسألة شكر المنعم فرع عن مسألة الحسن والقبح عند الأكثرية» وقال الزركشي في 
سلاسل الذهب ص44: «وخالف في ذلك الكيا الهراسي في تعليقه في الأصولء وابن 
برهان في كتاب الأوسطء وقالا: هي عينها وليست فرعها؛ لأن الفرع قد يوجد بينه 
وبين أصله مغايرة» ولا مغايرة هنا؛ لأنهم إن أرادوا بالشكر قولنا: الحمد لله. 
والشكر للهء فهو محالء فالعقل لا يهتدي إلى إيجاب الحكم. وإن أرادوا به معرفة الله» 
وأنها تجب عقلاء فهو باطل؛ لأن الشكر يستدعي تقدم المعرفة» ولأن المعرفة واجبة 
كشكر الإنسان عليهاء فمن المحال أن تكون هي المعرفة وهي الشكرء فإن المراد 
بشكر المنعم عندهم ‏ أي المعتزلة -: اتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه» 
والمراد به عندنا: اتباع أوامر الشرعء والانزجار عن نواهيهء فقد تبين بهذا التفسير أن 
هذه عين مسألة التحسين والتقبيح حذو القذة بالقذة» إلا أن العلماء أفردوها بالذكر 
بعبارات شيقة فتبعناهم». اه. 

ويبحث الأصوليون من أهل السئة هذه المسألة على التسليم جدلاً بالحسن والقبح 
العقليين مع أنه إذا بطل هذا الأصل لم يجب شكر المنعم عقلا. 


ليف 


1 شك الْمْه )00 2 5576 عئي"2؛ يكآه 00 و 2 لِمَائِدَيٍ وَإِلاَ 


كان عقا رهق تبيخ 9 َائدَة لله [تَعَالَى]© ؛ لتَعَالِيهِ عَنْهَا وَلآ لِلْعَبْدٍ في 
الدَئيا ؛ لذ م ولا نمس فيهء وَل في الآجِرَةٍ؛ إِذ لآ مَجَالَ لِلْعَقْلٍ 


للك 


إفة 


إفية 


إن شكر المنعم ليس عبارة عن قول القائل : «الحمد لله» و«الشكر لله» وأمثالهما بل هو كما قال 


المحققون: «عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه إلى ما أعطاه لأجله؛, 
كصرف الذهن إلى فهم المعاني والمصنوعات, والسمع إلى تلقي إنذاراته» والنظر إلى 
مصنوعاته... وعلى هذا القياس؛ ولذلك وصف الله تعالى الشاكرين بالقلة بقوله : # وقليل من 
عبادي الشكور [سبأ- 17]. انظر السراج الوهاج للجاربردي 197-191١ /١‏ .نهاية السول١557/1.‏ 
اختلف الأصوليون في وجوب شكر المنعم أيكون بالشرع أو بالعقل؟ على قولين: 
القول الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا. وبه قال كثير من الأصوليين من أهل 
السنة. قال الإمام البيضاوي في المنهاج: «شكر المنعم ليس بواجب عقلا؛ إذ لا 
تعذيب قبل الشرع؛ لقوله تعالى:# وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» [الإسراء- 
6]؛ ولأنه لو وجب لوجبء إما لفائدة المشكور وهو منزه. أو للشاكر في الدنيا 
وإنه مشقة بلا حظء أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها»ء. 
وقال الإسنوي في نهاية السول١/‏ 371-777 : «ويمتنع أن يجب لفائدة؛ لأن تلك الفائدة لا 
جائز أن تكون راجعة إلى المشكور وهو الباري سبحانه وتعالى؛ لأن الفائدة إما جلب منفعة أو 
دفع مضرة» والباري تعالى منزه عن ذلكء ولا إلى الشاكر في الدنيا؛ لأن الاشتغال بالشكر 
كلفة عاجلة ومشقة على النفس لا حظ لها فيه؛ ولا في الآخرة أيضاً؛ لأن العقل لا يستقل 
ع وام لم سواه ا ود 1 اه. 
القول الثاني: شكر المنعم يجب عقلاء لكن وجوب استدلال لا ضرورة. وبه قال 
المعتزلة وبعض أهل السنة من الشافعية منهم: أبو العباس بن القاص» وأبو بكر القفال 
الشاشي» وأبو عبدالله الزبيري» و أبو الحسين بن القطان» وأبو بكر الصيرفي» وفخر 
الدين الرازي في بعض كتبه الكلامية كما نقل ذلك عنه الإمام الإسنوي . 
قال القاضي عبدالجبار: «إذا سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل: 
النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يعرف بالضرورة» فيجب أن يعرف 
بالتفكير والنظره. انظر: شرح الأصول الخمسة ص9". فواتح الرحموت .44/١‏ 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان ا ١‏ المستصفى١/١5.‏ 
المحصول للرازي١/ .1٠ ١5-1١8‏ 
0 للآمدي ١/8ل.‏ شرح العضد .5١15/١‏ حاشية البناني .5١/١‏ الإبهاج /١‏ 
.١‏ المسودة ص”49. شرح الكوكب المنير١09-808/1".‏ البحر المحيط .١194/١‏ 
0 العقول للبدخشي 5 ٠‏ نهاية السول .557/١‏ إرشاد الفحول ص5-/. 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. والزيادة من: أء ش. 
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فق ذَلِك: لهم" الْمَابِدَةُ : ا مِن إِْيِمَالٍ الْعِمَابِ / ]//١5[‏ فِي الك 
وذَّلِكَ زم الْحُطْورِء كي بمنع 1 0-0 الأَكْثَرِء وَلَوْ لي 


كتعازض باختمال: المقاب على الشكر» لأ 
اح ل كر نلا قل لفتروير القن باه إى لمق اد 


0 لمازية؟": لا كم فيا لا يه يقْضِي الْعَقْلَ ف فيو بِحُسْنٍ وَل فبح. وََالِتُهَا : 
لَهُمُ الْوَفْفٌ عَنٍ الْحَظرٍ وَالإِبَاحَةٍ”" . ا ا 


تَصَدُفٌ فِي مِلْكِ غَيْرِو أز لأنهُ 


)١(‏ قول ابن الحاجب: اقولُهم) مبتدأء وقوله: «مردودٌ»؛ خبره. 

(9) المسألة الثانية في حكم الأشياء قبل الشرع على سبيل التنزل مع المعتزلة. قال الإسنوي في نهاية 
السول 557/١‏ اما أبطل الأصحاب قاعدة التحسين والتبيح العقلين » لزم من إبطالها إيطال 
وجوب شكر المنعم عقلاًء وإبطال حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة» . . وانظر : الوصول إلى 
الأصول لابن برهان /١‏ "/. شرح العضد على ابن الحاجب 11/1١‏ ؟. 

(*) أفعال العقلاء قبل ورود الشرع لا حكم لها عند الأشاعرة. أما عند المعتزلة فالأفعال 
إما أن تكون اضطرارية كالئَّمَسِ في الهواء ونحوهء أو لا. والأولى: لا بد من القطع 
بكونها مباحة. والثانية: إما ألا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح؛ أي : لا يهتدي 
العقل إلى حسنها وقبحهاء ٠‏ أو يقضي فيها بحسن أو قبح. 
والأولى : -أي التي لايقضي بها العقل فيها بحسن ولا قبح- اختلف المعتزلة فيها على ثلاثة مذاهب. 
المذهب الأول: الحظر : وهو مذهب معتزلة بغداد. وإليه ذهبت أيضاً طائفة من الإمامية» وأبو 
علي بن أبي هريرة من فقهاء الشافعية؛ وحكاية عن أبي بكر الأبهري من المالكية. 
قال ابن التلمساني: «لا يريدون به باعتبار صفة في المحل بل حظر احتياطي كما 
يجب اجتناب المنكوحة إذا اختلطت بأجنبية». 
المذهب الثاني : الإباحة: وهو مذهب معتزلة البصرة. وإليه ذهبت أيضاً طائفة من فقهاء 
الشافعية وأكثر الحنفية. 
المذهب الثالث : التوقف عن الحظر والإباحة» وهو حكاية أيضاً عن ابن المنتاب المالكي . 
قال الزركشي في تشنيف المسامع ١48/١‏ /اوالقاتلرن بالرقف أزاذوا وقف حيرة»؛ 1 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني 77/1١‏ 
فما بعدها. المعتمد لأبي الحسين البصري .”"6/١‏ البرهان للجويني .45/١‏ التلخيص 
للجويني 759 »© لاهلء 156. المستصفى .55/١‏ فواتح الرحموت .44/١‏ الإحكام 
للآمدي .41/١‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان 0 نهاية السول .75"/١‏ 
نفائس الأصول للقرافي 0١‏ فما بعدها. الإبهاج للسبكي ١45/١‏ فما بعدها. 
تشنيف المسامع 0١‏ فما بعدها. بيان المختصر للأصفهاني .518-911//١‏ 
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وما غَيْرماا” قَائمَسَمَ عِنْدَهُم" إِلَى الْحَمْسَةِ؛ٍ لأنّهَا لَوْ كَانَتْ مَحْمُ 
وَفَضْنا ضِدَيْن 100 اله 00 © . إذاً مُلْلكَ جَوَادٌ بَخرًا لآ يَنْزِفْ 


حب مخلوكه قط ٠‏ تكَيِتَ يُذْوَكُ تَحرِيمُهَا عَفْلا. 

قَالُوا: ‏ تَصَرُْفَ فِي مِلكِ الْمَيْر. قُلْنَا: : يبي عَلَى السّمْع . وَلَوْ سُلّمَ 
َفيِمَنْ يَلْحَفُهُ صَرَرمّا. وَلَوْ سُلَمَ مَمُعَاوَضُ بالضْرَرٍ التَاجِرٍ. . وَإِنْ أرَادَ الْمُبيخ 
أ ن» ٠‏ فَمْسَلّم. َإِنَ أرآد خِطَابَ الشّارعَ» قل شَرْعَ. وَإِنْ أَرَادَ حُكمَ 
الْعَقْلٍ بِالتّخْيرِ ؛ الْمَرْضُ أنه لآ مَجَالَ لعفل فيه. 

تالُوا: حلم حَلَقَهُ وَحَلَقَ الْمُنتَهَمَ بو َالْحِكُمَةُ تقض الإبَاحة . قُلكَا: مُعَارَضْ 
بِنهُ مِلك غَيْرِه؛ حل لمرو ل وَإنأزاة الاقف و13 
لِتَعَارض الأدلق فَمَاسَدٌ. 


1 


2 


000( وهي التي يقضي العقل فيها بحسن أو فيح تعتد المعترلة تنقسم إلى الأحكام 
الخمسة؛ لأن قضاء العقل فيها إما بالحسن أو القبح. ا إما أن لا يترجح 
وجوده على تركه. وهو المباح. أو يترجح وجوده على تركه؛ وحينئذ إما أن يلحق 
تاركه الذم. وهو الواجب. أو لاء وهو المندوب. 
والثاني: وهو الذي قضى العقل فيه بالقبح: إما أن يلحق فاعله ذم وهو الحرام. 
لا وهو المكروه. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المعتمد "8/١‏ فما بعدها. نفائس الأصول 
0١‏ فما بعدها. تشنيف المسامع ١/144.؛‏ بيان المختصر .518/١‏ شرح العضد 
على المختصر 7١18/١‏ فما بعدها وحاشية السعد والشريف الجرجاني. 

(90) أفاد ابن الحاجب بقوله: عدت أن تحقق هذه الأحكام الخسة دين الجرع علي 
رأي المعتزلة. وأما على رأي الأشاعرة فلا. فعلم من سياق كلامه أن مذهب الأشاعرة: 
أن لا حكم قبل قبل الشرع للأفعال مطلقاًء وإن لم يصرح به. 

فر الأستاذ هو: أبو إسحاق الإسفراييني وقد سبقت ترجمته. وما ذكره ابن الحاجب من 
كلام الأستاذ هو مختصر. 
وإليك كلام الأستاذ كاملاً في البرهان :41/١‏ «من ملك بحرا لا ينزف. واتصف 
بالجودء واستغنى عن وجود الملك؛ ومملوكه عطشان لاهف. والجرعة تَرويوء وَالكَدِتهُ 
من الماء تكفيه ومالكه ناظر إلى عطشهء فلا يدرك بالعقل تحريم القدر النزر من 
البحر الذي لا يَنْقُصُهُ ما يُؤْحْذ منه نقصاً محسوساً. ؟ قال الجوينى ي معلقاً على كلام 
الأستاذ : «ولا حاجة إلى هذا الفن مع وضوح مسالك البرهان». اه. 

ع في : ش: «وَقُفٌ)» بدل لوَقَفَ). 


الوك 


انخقم 


الحكه0" : ول عنظات الله [تغاتي ]0 المتعلق بانعان. الشكليية”"؟. 


َوَرَدَ مِئْلُ: #واللهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4”// فَزِيدٌ: الإقْتِضَاءِء أَوْ التَخْيِرٍ. 


(010 


زفق 
افيف 


اق 


الحكم في اللغة: المنع» والصرف» والقضاء. يقال: حكمت عليه بكذا أي: منعته من 
خلافه. ويقال: حكمت الرجل عن إرادته» إذا صرفته عنهاء وحكمت بين الناس أي: 
قضيت بينهم. ومنه الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. انظر: 
القاموس المحيط 48/54. المصباح المئير ١/757؟.‏ الصحاح 8/؟0١19.‏ 

وفي الاصطلاح يطلق ويراد منه أحد معان ثلاثة: 

الأول: الحكم العادي: وهو إثبات الربط بين أمر وأمرء وجوداً وعدماً بواسطة التكرار 
مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة» وهو أربعة أقسام: ترتيب وجود 
على وجودء ووجود على عدم؛ وعدم على وجودء وعدم على عدم. 

الثاني: الحكم العقلي: وهو إثبات أمر لأمرء أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار 
ولا وضع واضع» وأقسامه ثلاثة: واجب» وممكن» ومستحيل. 

الثالث : الحكم الشرعي وهو الذي تعرض له ابن الحاجب. 

انظر: المستصفى للغزالي 0١‏ المحصول للرازي .484/١‏ شرح العضد على ابن 
الحاجب .770/١‏ التعريفات للجرجاني ص"17١.‏ إرشاد الفحول ص ه. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. 

هذا تعريف الغزالي في المستصفى .58/١‏ واعترض عليه العلماء بأنه غير مانع؛ لأنه 
يدخل فيه قوله تعالى:# والله خلقكم وما تعملون» [الصافات: 5 فإنه داخل في 
الحد وليس بحكمء فزاد العلماء على التعريف قيداً يخصصه. ويخرج عنه ما دخل 
فيه. وهو قولهم: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع؛ ليندفع النقض. فإن قوله تعالى: 
#والله خلقكم وما تعملون» ليس فيه اقتضاء أو تخيير أو وضع. وإنما هو إخبار 
بحال» ولكن العضد الإيجي دافع عن التعريف بأن الألفاظ مستعملة في الحدود تعتبر 
فيها الحيثية» وإن لم يصرح بهاء فيصير المعنى: المتعلق بأفعال المكلفين من حيث 
هم مكلفون. 

وقوله تعالى: #والله خلقكم وما تعملون» [الصافات: 45]. لم يتعلق به من حيث ' 
هو فعل المكلف؛ ولذلك عم المكلف وغيره . 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص57. فواتح الرحموت .54/١‏ نهاية السول .47/١‏ شرح 
العضد على المختصر .577/١‏ التعريفات للجرجاني ص17. إرشاد الفحول ص 6©8. 
سورة الصافات الآية: 95. 


ذف 


قَوَرَدَ كَوْنُ الشؤء :لتلا سينا رموطاية فرين 1 آر 0 َاسْتَقَاة”" . 


وَقِيلَ: بَل هُوَ را جع إلى الاقْيِضَاءٍ وَالتََخييرٍ. ٠‏ وَقِيلَ: لَيْسَ بحُكم. وَقِي[َ 
الحكم: طب لق بجو زم / 0اسافسل بير شه 
منْه ؟ نه نما ملا حَارجَ له قن كَانَ طَلََالِْلٍ يركف ينض تَرْكُهُ في جَجِيع 
ولوك لليقات فُوْجُوبٌ. وَإِنِ التَمَضَ فِعْلّهُ خَاصّةَ لِلنَوَابٍء قَنَذْتٌ . وَإِنَ كَانَ طَلبًا 
لِكَتٌ عَنْ فل , ينض فِعْلَهُ سيا لتاب كَحْرِيم. 


وَمِنْ يشقط اغَيْرِ كَف» فِي الْوْجِوّبٍ ل «طلبًا لِتَفي فِعْل) فِي : 
الّخْرِيم . ون 0 الف حاص لِلنَّوَابِء فَكَرَاهَة. وَإِنَ كَانَّ ينا 
قَإِبَاحَة. َإِلا فَوَضْعِئْ 


وَفِي تَسْمِيَةٍ 0 فن الأزل مظنا 53 


)١(‏ هذا تعريف الحم في اصطلاح الأصوليين» أما في اصطلاح الفقهاء فهو: مدلول 
خطاب الشرع وأثره. والسبب في اختلاف التعريفين: أن علماء الأصول نظروا إليه من 
ناحية مصدره؛. وهو الله تعالى» فالحكم صفة لهء فقالوا: إن الحكم خطاب الله تعالى. 
والفقهاء ء نظروا إليه من ناحية متعلقه» وهو فعل المكلف. فقالوا: إن الحكم مدلول 
الخطاب وأثره. 
انظر: الإحكام للآمدي 866/١‏ فوائح الرحموت 6/١‏ . البحر المحيط للزركشي /١‏ 
. شرح الكوكب المنير 0 

(؟) هذا تعريف الآمدي في الإحكام 40/١‏ وقد تصرف ابن الحاجب فيه فأسقط كلمة 
«المفيد» وأضاف كلمة «تختص به؛. 
وتعريف الآمدي بنصه هو: «خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية». الإحكام /١‏ 
هم 

ذكر المصنف - أي ابن الحاجب - اختلاف العلماء في مسألة: هل يصدق اسم 
الخطاب على الكلام في الأزل أو لو؟ من غير ترجيح. 
فقد ذهب الإمام الأشعري. والقشيري إلى أنه يسمى خطاباً. وذهب القاضي أبو بكر 
الباقلاني والإمام الآمدي إلى أنه لا يسمى خطاباً؛ لعدم الْمُخَاطْبِ حينئذ ؟ ببخللاف 
تسميته في الأزل أمراً ونهياً ونحوهما. 


ردكا 


(010 


6 


إفية 
00 


الوحوت”: ابوت وي وَفي الاضطلاح ا 


والواعت اليغل التقداق للو "ما 0 


مبنى الخلاف: 

- الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطاباً وعدم تسميته مبني على تفسير 
الخطاب. فمن قال: إن الخطاب هو: ما يقصد به إفهام من هو متهيئ للإفهام. 
قال: إن الخطاب ما يقصد به الإفهام.ء ولم يقيد بقوله «من هو متهيئ للفهم) 
يسمى خطاباً؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة. انظر: بيان المختصر .5"7/١‏ 
حاشية البناني وتقريرات الشربيني .480/١‏ ويقول ابن عبدالشكور: والحق إنه 
خلااف لفظي . 1 

انظر: فواتح الرحموت .085/١‏ ويوضح ذلك الكمال بن الهمام بأن المانع 
كل التسمية هر كون المراد من الخطاب التنجيزي الشفاهي. فهذا ليس 
موجهاً في الأزل. أما إرادة طلب الفعل ممن سيوجد ويتهيأ لفهمه فيصح في 
الأزل من هذه الحيثية من الأزلء ويوجه إلى المعدوم. انظر: تيسير التحرير ؟/ 
فيل" 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد .5١165/١‏ الإحكام 
للآمدي ."*9١‏ تيسير التحرير 1١/7‏ التقرير والتحبير .584/١‏ نهاية السول 
.0١‏ شرح تنقيح الفضدؤن ص57 فما بعدها. شرح الكوكب المئير -884/١‏ 
م 

الوجوب في اللغة: السقوطء والثبوت» والاستقرار ومنه قوله تعالى: #فإذا وجبت 
جنويها» [الحج: 5 أي: سقطت ثابتة على الأرض لازمة محلهاء والواجب 
الساقط. والثابت والمستمر. 

قال في القاموس: «وجب يجب وجوبًا ووجبًا: لزم» ووجب يجب وجبة: سقط 
والشمس وجبت وجبّا ووجوبًا: غابت». 

انظر: القاموس المحيط .١5١/١‏ المصباح المنير 441/7. الصحاح للجوهري /١‏ 
.7387-١‏ المعجم الوسيط ؟/*١١1.‏ 

وهو قوله: «ِْنْ كَانَ طَلبَا لِفغْلٍ عَيْرٍ كَفُّء يَنْتّهضٌ تَرْكُهُ في جَمِيعِ وَفْيِهِ سَيَْا ِلِْقَابء 


فَوْجُوبٌ». 
في: ش «بالوجوب» بدل اللوجوب». 
الواجب: الفعل الذي تعلق تعلق به الوجوب كما تقدم في قوله:من أنه فعل غير كف 


ينتهض تركه سبباً للعقاب؛ لأنه هو الذي تعلق به. 
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م 
ون ع2 160908 مدن ا 8 دس ع 0 6 ك1 
وَمَا يَعَا - ا بجَواز العمو. وما أوعد بالعِمَاب على 


تمي 7 25 5 عي 5 هه و 9 لت 
د مَؤدوة؟ “تضدق: يعاد الله تعالى) وما ياف" مؤدوة» يما شك قد 


أت (5)., رس عةك ع 50 2006 
2 دوت “2 ل د 0 م سه 
ل: «بِوَجْهٍ ما؛ لِيَدْحْلَ الْوَاجِبٌ الْمُوَسَّعٌ وَالْكِمَايَةك"2. حَائَظَ عَلَى 
عَكسِه؛ فَأخَل بِطَرْدِه؛ إِذْ يَردُ النّيِىء وَالنَّائْمُ» وَالْمُسَافِرُ . 


590) (م) هذه التعاريف للواجب ذكرها كل من إمام الحرمين الجويني في البرهان /١‏ 
". والغزالي فى المستصفى 5-0١‏ . والرازي فى المحصول .55/48/١‏ 
والآمدي في الإحكام الم ردوا عليها وفتدوها دعا كنا قعل المتصدك 
- ابن الحاجب ‏ هنا فى المختصر. 

(54) القاضي: هو القاضي ل الباقلاني. وقد سبقت ترجمته في ص147. 

(5) تعريف القاضي الباقلاني للواجب بالألفاظ التي ذكرها ابن الحاجب هنا في المختصر 
موجود بتصرف يسير في كل من المستصفى .55/١‏ والمحصول للرازي .48/١‏ وعند 
رجوعي إلى التقريب والإرشاد للقاضي 744/١‏ وجدت القاضى الباقلانى يعرفه بقوله : 
اناا متمد لدم كز كنا حلي لوطه 0012 ْ ْ 

050 انظر شرح تعريف القاضي في: التقريب والإرشاد /١‏ 554-797. والتلخيص للجويني 
"5/١‏ . والمستصفى للغزالي .557/١‏ والمحصول للرازي .95-48/١‏ 

0 الفرض في اللغة: من فَرَضٌ يفرض فرضًا. وللفرض في اللغة عدة معان منها: 
أ-التقدير: ومنه قوله تعالى: #فنصف ما فرضتم» [البقرة: /1737] أي: قدرتم. ومنه 
قوله تعالى: لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً» [النساء: ]١١4‏ أي: معلوماً. 
ب-التأثير : قال ابن فارس: «الفاء والراء والضاد أصل صحيح يدل على تأثير في 
شيء؟ من حرَّ أو غيره. فالفرض: الحز في الشيء. 
ج-الإلزام: ومنه قوله تعالى: #إسورة انزلناها وفرضناها»ه [النور: ]١‏ أي: ألزمناكم 
العمل بها. 
د-الإنزال: ومنه قوله تعالى: #إإن الذي فرض عليك القرآن لرادُك إلى معاد»ك 
[القصص: 85] أي: أنزل عليك القرآن. قال البغوي في تفسيره ©/185: «هو قول 
أكثر المفسرين». 1 
ه-الإباحة: ومنه قوله تعالى: #هما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له#. - 


هو2/ظ»> 


02 


وَالْوَاجِبُ مُتَرَادِ دِقَانِ” 


الحكفكة : الْمَوْض : 56 3 75 وَالْوَاجِبُ 70 


- [الأحزاب: 8"] أي: أباح الله له. انظر: معجم مقاييس اللغة 4848/4. ترتيب القاموس 
*/ 597 لسان العرب 17/؟١5.‏ المعجم م 1 587-87. الصحاح للجوهري ”/ 
3:17 الإحكام للآمدي .47//١‏ شرح الكوكب المنير "9٠ /١‏ فما بعدها. 

)١(‏ الفرض والواجب من حيث الاصطلاح الفقهي مترادفان أي: اسمان لمعنى واحدء 
ولفظان يطلقان على مدلول واحد عند الجمهور -المالكية؛ الشافعية والحنابلة- وهو: 
الفعل المطلوب طلباً جازماًء أو ما يذم شرعاً على تركه. 
انظر: التقريب والإرشاد .744/١‏ التلخيص للجويني .154/١‏ المستصفى للغزالي /١‏ 
0 0 للرازي .48-9/١‏ الإحكام للآمدي .47/١‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 
"0١‏ تشنية مع ١/هالء‏ قد أخطأ ابن النجار في شرح الكوكب المنير /١‏ 
ايه 3 3 10 في القواغد والفوائد الأصولية ص07 في نسبة التفريق بين 
الفرض والواجب للقاضي الباقلاني» بينما نجد القاضي الباقلاني يعقد فصلاً كاملاً في 
أن الواجب هو الفرض حيث يقول: «فصل في أن الواجب هو الفرض». انظر: 
التقريب والإرشاد للقاضي .544/١‏ 

(0) لا خلاف في أن الفرض والواجب مختلفان في دلالتهما لغة. فالفرض معناه: التقديرء 
أو الحرٌ. والواجب معناه: الثابت» أو الساقط» أو المضطرب. 
واختلف العلماء في استعمالهما اصطلاحاً على مذهبين: 
المذهب الأول: أن الفرض والواجب مترادفان» أي اسمان لمعنى واحدء ولفظان 
يطلقان على مدلول واحد هو: الفعل المطلوب طلباً جازماًء أو الذي دم تاركه شرعاً. 
وبه قال المالكية والشافعية» والصتحيح عند الحنابلة. حيث قالوا: إن هذا الفعل 
النخاض تسعنى: فرضاه ويسمى أيضاً واجباً مطلقاً سواء أثبت بدليل قطعي» أم ثبت 
بدليل ظني . 
المذهب الثاني : أنهما غير مترادفين» ويدلان عن معنيين متباينين. فالفرض: ما ثبت 
حكمه بدليل قطعي. والواجب: ما ثبت حكمه بدليل ظني. وبه قال الحنفية وزداية 
عن الإمام أحمدء واختاره ابن شاقُلاء والحلواني من الحنابلة وحكاه ابن عقيل عن 
الحنابلة. حيث قالوا: إن هذا الفعل الخاص إما أن يثبت طلبه وذم تاركه بدليل قطعي 
كالكتاب والسنة المتواترة» وإما أن يثبت بدليل ل كير الواحدء فإن ثبت بدليل 
قطعي فهو الفرض» وذلك كقراءة القرآن في الصلاة ة بقطع النظر عن كون المقروء - 
الفاتحة- أو غيرهاء فإنه قد ثبت طلبها ادم ودَم م تاركها بقوله تعالى:. #فاقرءوا ما 
تيسر من القرآن» [المزمل: »]1١8‏ وإن ثبت ذلك بدليل ظني فهر الواجب وذلك 
كقراءة الفاتحة بخصوصها في الصلاة» فإنه قد ثبت طلبها الجازم دم تاركها بحديث- 


ملكا 


- البخاري ومسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وقالوا: إن الحكم الأول -'الفرض'-: أنه يُكفر جاحده. وتفسد الصلاة بتركه. وحكم 
الثاني -'الواجب '- أنه لا يكفر جاحدهء ولا تفسد الصلاة بتركهء وإن كان تاركه يأثم 
به. 

وقد حكى ابن عقيل عن الإمام أحمد: أن الفرض ما لزم بالقرآن» والواجب ما كان 
بالسنة. قال المجد بن تيمية في المسودة ص90 : «وهذه هي ظاهر كلام أحمد في أكثر 
نصوصهء وقد حكاها ابن شاقلا». 

وانظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ص/ا6. 

وأما قول ابن رشد الجد فى المقدمات :5١/١‏ (إن الفرض عند الحنفي: ما ثبت 
بالقرآن». والواجب ناثيت. بالسسدةة: :مخائف لتقل الأضوليين 4" لآن الذلالة. قد تكيزن 
ظنية من القرآنء وقطعية من السنة مع كونها متواترة. ويلزم من ذلك كما قال القاضي 
الباقلانى فى التقريب والإرشاد :748/١‏ أن لا يكون شيء مما ثبت وجوبه بالسنة 
كنية الصلاة» والعاقلة» ويلزم منه أيضاً: أن يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه من 
المندوبات الثابتة بالقرآن فرضاًء وهذا لا يجوزه. ونقل كلامٌ القاضي الإمامٌ الزركشي 
في البحر المحيط /١‏ 187. 
ثم اختلفوا في كون هذا الخلاف. أهو حقيقي تترتب عليه ثمرة» أم لفظي؟ 

قد صرح السمرقندي في ميزان الأصول ص 55 بأن الخلاف حقيقي حيث قال: 
«ولهذا يكفر جاحد القسم الأول - «الفرض» - دون الثاني «الواجب» -. وكذلك فعل 
الخبازي في المغني ص 85 حيث قال في الفرض: «يكفر جاحدهء ويفسق تاركه بلا 
غذره وقال :فى الواعب تشكيه وجوت العمل ل الاغتفاة. حكن لا ركفن جاحدة 
ويفسق تاركه؛ . 
وكذلك فعل السرخسي في أصوله .١١7/١‏ 

صرح صاحب مسلم الثبوت الحنفي١/‏ 08 بأن الخلاف بين الجمهور والحنفية لفظي 
وليس حقيقياً حيث قال: (إن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلا في التسمية لا في 
المعنى». وقال الشيخ بخيت الحنفي في سلم الوصول لشرح نهاية السول ١//الا:‏ 
«فكان هذا الخلاف خلافاً لفظياً راجعاً إلى التسمية والاصطلاح الفقهي».اه. 
وقد صرّح كبار المحققين من الجمهور بأن الخلاف لفظي منهم: الغزالي في المستصفى 
.»/1١‏ والرازي في المحصول »48/١‏ والآمدي في الإحكام 448/١‏ وابن برهان في 
الوصول إلى الأصول »48٠/١‏ عكس ما نقله عنه الزركشيى في البحر المحيط 1487/١‏ 
من أن ابن برهان قال: بأن الخلاف الحقيقي» وابن النجار في شرح الكوكب المنير /١‏ 
اه" وابن السبكي في جمع الجوامع ١١4/١‏ بشرح تشنيف المسامع» والزركشي في- 


يذكنا 


للف 


(ف4ق 


لكر( : ا قُع1 ف ونه المقَك 2 )كلك مه 

الاداء : : ما فيل فى وقته المقدر له أولا شرعا 

ات 01؟ - 7 او ‏ «ضاك 2 5 2 5 5 
وَالْمَضَاءْ! 1 مَا فعل بَعْدَ وّقتٍ الأدَّاءء إستدراكا لما فسن له 


تشنيف المسامع ٠151/١‏ وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص07» وابن 
قدامة في الروضة. وابن بدران في نزهة الخاطر العاطر /١‏ 29-97 والبدخشي في 
مناهج العقول 257/١‏ والإسنوي في نهاية السول 75/١‏ والمحلي في شرحه على 
جمع الجوامع والبناني في حاشيته عليه والشربيني في تقريراته 24٠0-49 /١‏ وابن تيمية 
في المسودة ص٠50».‏ والعضد في شرحه على المختصر .»75"3:”7/١‏ والجاربردي في 
السراج الوهاج 0 اللامع ١ .194/١‏ 
رتب الحنفية على الفرق بينهما آثاراً كثيرة منها: أن حكم الفرض لازم علماً وتصديقاً 
بالقلب. وعملا بالبدن. 

وأنه من أركان الشرائع» ويكفر جاحده. ويفسق تاركه بلا عذر. أما حكم الواجب فهو 
لازم عملا بالبدن لا تصديقاً. ولا يكفر جاحدهء. ويفسق تاركه إن استخف بهء أما إذا 
تأوّل فلا. وإذا ترك المكلف فرضاً كالركوع أو السجود بطلت صلاته» ولا يسقط في 
عمد ولا في سهوء ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة. أما إذا ترك واجباً فإن عمله صحيح. 
ولكنه ناقص» وعليه الإعادة» فإن لم يعد برئت ذمته مع الإثم. 

انظر: أصول السرخسي .115-111/١‏ فواتح الرحموت .08/١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية صاه-088. شرح البدخشي 57/١‏ فما بعدها. تيسير التحرير ؟/ .١*8‏ ميزان 
العقول للسمرقندي ص956-١".‏ المسودة لال تيمية ص808) .68٠‏ 

الأداء في اللغة: بمعنى الإيصال والقضاءء وأصله من أدى. قال في القاموس: 'أدَاه 
تأدية: أوصلهء وقضاه. والاسم الأداء» انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ./5/١‏ 
ترتيب القاموس ١/1؟١.‏ 

انظر تعريف الأداء عند الأصوليين في: المستصفى للغزالي .48/١‏ المحصول للرازي 

0١‏ فما بعدها. شرح تنقيح الفصول ص"5". الإبهاج لابن السبكي .78/١‏ بيان 
المختصر ."98/١‏ شرح الكوكب المنير ."56/١‏ فواتح الرحموت .60/١‏ تشنيف 
المسامع .1817/١‏ التحقيقات شرح الورقات لابن قاوان ص”١5.‏ 

القضاء في اللغة: يأتي بمعان منها: الحكمء والصنع. والحتم» والإنقاذء والأداء 
والإتمام. ولعل الأليق بالمراد بالقضاء هنا هو معنى الأداء والإتمام والإنقاذ. انظر: 
معجم مقاييس اللغة 44/8. ترتيب القاموس 7/7 541. 

انظر تعريف القضاء عند الأصوليين فى: المستصفى للغزالى .40/١‏ المحصول للرازي 
0١‏ فما بعدها. شرح تنقيح الفصول ص"7. الإبهاج لابن السبكي 76/١‏ فما 
بعدها. بيان المختصر .."41-#84٠/١‏ شرح الكوكب المنير ."517/١‏ فواتح الرحموت 
0. تشنيف المسامع .191/١‏ اس شرح الورقات لابن قاوان 3 | 


5814 


هلم 


وَقِيلَ : لِمَا سَبَقَ وجُوبهِ عَلَى الْمُسْتَدْرَكِء مَفِعْلُ الْحَائضء وَالنَائِمِ : قَضَاءٌ عَلَى 
4 4 م 73 َ. 3 3 


رخوك” مطل أنه عَمْدَا أؤ سَهْوَاء تَمَكنَ مِنْ فِعْلِه كَالْمُسَافِِْ / 1/) 


3 


و 


وَالإِعَادَة”"' : ما فُعِلَ فى وَفْتِ الأدَاءِ انما ؛ اع ا ا 


/١ الآيات البينات للعبادي‎ .١١7/١ اتفقت كلمة شُرَّاح جمع الجوامع -شرح المحلي‎ )١( 
/8 الغيث الهامع لولي الدين العراقي (ورقة‎ .187/١ تشنيف المسامع للزركشي‎ .""١ 
على أن تعريف ابن السبكي للقضاء: «وهو‎ -588/١ الضياء اللامع للشيخ حلولو‎ .) 
فعل كل وقيل: بعض: ما خرج وقت أدائه؛ استدراكاً لما سبق له مقتض للفعل مطلقاً»‎ 
أحسن من تعريف ابن الحاجب؛ لأن قول ابن السبكي : «مقتض للفعل» أي : طالباً له:‎ 
يتناول الواجب والمندوب بخلاف عبارة ابن الحاجب التي تتناول الواجب فقط.‎ 
أقول: لااوجه لهذا التفضيل؛ لأن ابن الحاجب بنى ذلك على أصل مذهبه المالكى: أن‎ 
القضاء من خصائص الواجبات؛ أما المندوبات فإنها لا تقضى عندنا نحن المالكية إلا الفجر‎ 
للزوال. وعليه فعبارة ابن الحاجب أحسن . قال الشيخ خليل في مختصره: ”ولا يقضى غير‎ 
فرض إلا هي أي صلاة الفجر  للزوال. انظر: مواهب الجليل للحطاب ؟74/7. وشرح‎ 
الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي عليه ؟/07١-18. وحاشية العلامة حمدون ابن‎ 
.18/١ الحاج المالكي على شرح ميارة على منظومة ابن عاشر‎ 

زفق الإعادة في اللغة: بمعنى الرجوع , وأصله من عودء. يقال: عاد إليه يعود عودة وعوداً: 
إذا رجع. 
انظر: ترتيب القاموس */87"". لسان العرب #/16. 
انظر تعريف الإعادة عند الأصوليين في: المستصفى للغزالي /١‏ 90. المحصول للرازي 
0١‏ فما بعدها. شرح تنقيح الفصول ص76. الإبهاج لابن السبكي ١//الا.‏ بيان 
المختصر .0١‏ شرح الكوكب المنير .558/١‏ فواتح الرحموت .60/١‏ تشنيف 
المسامع .194/١‏ التحقيقات شرح الورقات لابن قاوان ص”١5.‏ 

(9) قال الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول 1١‏ «وظاهر هذا التقسيم -الأداء والقضاء 
والإعادة- أن الأقسام متباينة وهو ما يقتضيه كلام ابن الحاجب في المختصرء. ولكن شارحه 
العضد قال: إن الإعادة قسم من الأداء في مصطلح القوم؛ وإن وقع في عبارات بعض 
المتأخرين خلاف». اه. واعترضه السعد فقال: «لم نطلع على ما يوافق كلامه». اه. 
واعترضه الجرجاني أيضاً بأن ما قاله خلاف ما ذهب إليه غيره من الشراح فإنهم جعلوا 
الإعادة قسيماً للأداء لا قسماً منه. - 


>20 


0 
-” 


00 سسكا بم؟‎ 1١ 
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زفق 


لكن يؤيد كون الإعادة قسماً من الأداء لا قسيماً له عند الشافعية. إن صاحب «الشامل» 
منهم لما نقل نص الشافعي أنه لو أحرم مسافر بالصلاة وهو يجهل أن له قصرها ثم 
سلّم من ركعتين وجب عليه قضاؤها؛ لأنه عقدها أربعاً فإذا سلم عن ركعتين منها فقد 
قصد إفسادهاء فجعل فعلها ثانياً في الوقت قضاءء وهو ينقض تعريف القضاء والأداء. 
أجاب عن ذلك بأن مراد الشافعي: وجوب الإعادة على كل حال لا القضاء بالمعنى 
الاصطلاحي؛ لأن كلام الشافعي مسوق لبيان لغو الأولى» وبذلك كان إطلاق 
الأصوليين إلا من شذ منهمء وأطلقه الفقهاء أيضاً. وجزم الشيخ في اللمع وشرحها 
بأنها أداء»ء وهو الموافق للقواعد؛ لأن الوقت باق» وبإفساد الصلاة زال التضييق؛ لأن 
فعله كلا فعل بدليل قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: #ارجع فصل فإنك لم 
تصل» وإنما يظهر التضييق فيما لو استمرت صحيحة. اه فهذا صريح في أن فعل 
العبادة ثانياً في الوقت بعد فساد فعلها أولا من قسم الأداءء فتكون الإعادة منهء 
وبذلك تعلم اندفاع اعتراض السعد والسيد على المحقق العضدء وأن التحقيق: أن 
الإعادة متى كانت في الوقت فهي قسم من الأداءء كما أنه لو أفسد العبادة بعد الوقت 
كان فعلها قضاء وتكون قسماً منه. وهذا التقسيم اصطلاح للشافعية». انتهى كلام الشيخ 
بخيت. وانظر: شرح العضد على المختصر .777/١‏ وحاشية السعد والشريف 
الجرجاني. وبيان المختصر ."41١/١‏ 

وشرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني وتقريرات الشربيني -١١9/١‏ 
6 

أي : فى فعله أولاً كترك ركن أو شرطء وذلك احترازاً عن صلاة من صلى صلاة 
مستجمعة لشرائط الصحة مرة ثانية في وقتهاء فإنها لا تسمى إعادة على هذا القول. قال 
المحلي : «وهذا القول هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي وغيره ورجحه ابن 
الحاجب». والحنفية قيدوا الإعادة بخلل غير:الفساد في الفعل الأول» كترك ركن فهو 
يؤدي إلى الفساد عندهم. فالفعل الأول لغوء والثاني هو المعتد به» ولا.يسمى إعادة. 
انظر: تيسير التحزير 144/7. فواتح الرحموت .668/١‏ بيان المختصر ."4١/١‏ شرح 
العضد على المختصر /١‏ 77. حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع .١١7/1١‏ 
قال المحلي في شرحه على جمع الجوامع 07/0 ”من خلل في فعله أولآء أو 
حصول فضيلة لم تكن في فعله أولا». 

وقال الأصفهاني في بيان المختصر :#"87/١‏ «وهو أعم من الخلل» ونسب ابن النجار 
في شرح الكوكب 58/١‏ هذا القول لأصحابه من الحنابلة. وانظر: شرح العضد على 
المختصر /١‏ 777. 


1 


ْنَا : 


(مَسْأَلَة) الْوَاجبُ عَلَى الْكِمَايَة'" عَلَى الْجَمِيعء وَيَسْقْطُ بِالْبَغغر © . 
إِنْمُ الْجَمِيع بالتَّرْكِ باتّقَاقِ. 


(00 


00 


سمي واجب الكفاية؛ لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع 
في وجود الفعل» ويكفي في سقوط الإثم على الباقين» مع كونه واجباً على الجميع. 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص60 .٠١6‏ نهاية السول ١/لام١‏ وبهامشه سلم الوصول 
للشيخ بخيت. التمهيد للإسنوي ص ". البحر المحيط .547/١‏ نثر الورود على مراقي 
السعود للشنقيطي .557/١‏ 

في: ش: «ويسقط بفعل البعض» بدل «ويسقط بالبعض». وما في: ش. موافق لما فى 
السلي ريج 1 1 
-الواجب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين عند الجمهورء فالقادر عليه يقوم بنفسه ب 
وغير القادر يحث غيره على القيام به؛ لأن الخطاب موجه لكل مكلف. وأن التأثيم 
يتعلق بالكل عند الترك» لكنه يسقط بفعل البعض؛ لحصول المقصود. 

وقال البيضاوي في منهاجه والتاج السبكي في جمع الجوامع والفخر الرازي فيما نسب 
إليه: إن واجب الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة؛ لأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا 
بفعل الكل» وأنه يجوز الأمر لواحد مبهم اتفاقاًء كقوله تعالى:# فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين». [التوبة: ؟١].‏ 

كون الواجب الكفائي مختصّاً ببعض غير معين: نسبه المراغي - فيما نقله عنه العبري 
في .ترجه للعها 01١‏ والإسنوي في نهاية السول 2140-144/١‏ ومحقق 
المحصول الدكتور طه جابر العلواني 147//7. ومحققا شرح الكوكب المنير /١‏ هلام 
إلى الفخر الرازي. 

أما العبري فقد أنكر ذلك» وبَيّنَ أن عبارة الرازي في المحصول صريحة في أنه فرض 
على الجميع كما هو مذهب الجمهور. وقال الشيخ بخيت في سلم الوصول :١988/١‏ 
«إن قول الإمام ‏ أي الرازي - في أول عبارته «وأما إذا تناول الأمر الجماعة لا على 
سبيل الجمع» صريح في أن الأمر توجه إلى الجماعة وتناولهم لا على سبيل الجمعء 
أي لا على سبيل الكل المجموع بل على سبيل الكل الإفرادي» فيكون الخطاب 
موجهاً إلى الجماعة. كذلك فيكون الوجوب على الجميع لا من حيث الجمع بل من 
حيث كل واحدء وهذا هو عين مذهب الجمهور. فمن أين تكون عبارة الإمام في 
المحصول صريحة فى أن المخاطب «البعض»؛؟ بل هي صريحة في أن المخاطب 
«الكل» وإنه متى حصل الغرض من الشيء المطلوب بفعل البعض سقط الطلب عن 
الباقين» ومتى تركه الكل كان الكل ملزمين بهء وقد تركوه جميعاً فيأئمون جميعاً. 
فوجوب فرض الكفاية على الكل الإفرادي والنص اقتضى أنه إذا فعله من فيه الكفاية 
كان ذلك الفعل موجباً لفراغ ذمة من فعل وذمم الباقين» اه. 


للح 


قَانُوا: سَقَطَ بالبَغض . قُلْئا: اسْيَبْعَادٌ 


قالوا: كما أمِرَ بوَاحِدٍ مبهم مر بعض مبهم . قلئا: 


واحتج القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ١968‏ بقوله تعالى :8 فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» [التوبة: 17]. على أن الوجوب متعلق بالقدر 
المشترك ؛ لأن المطلوب فعل إحدى الطوائف. ومفهوم إحدى الطوائف قدر مشترك 
بينها؛ لصدقه على كل طائفة. 

وقال الإمام الشاطبي: «قول علماء الأصول إنه متوجه على الجميع»؛ ويسقط بفعل 
البعض صحيح من جهة كلي الطلب لا جزئيه. والضابط: أن الطلب وارد على 
البعض» لا على البعض كيف كانء, ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك؛ ودليله 
الآية -: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين#. [التوبة: *؟7١]؛‏ 
ولكن صح أن يقال: إنه واجب على الجميع؛ يقرب من التجوز؛ لأن القيام بذلك 
قيام بمصلحة عامة. فهم مأمورون بتحصيلهء ولكن البعض بالمباشرة وهم القادرون» 
والبعض بالأمر للقادرين. وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف». انظر: الموافقات /١‏ 
18١-55‏ بتصرف. : , 

نقل ابن الصلاح في «فوائد الرحلة» عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والشيخ أبي 
محمد والد إمام الحرمين: أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. ونقل الإمام 


. النووي في «زوائد الروضة»» والشيخ أبو علي السنجي في أول «شرح التلخيص لابن 


القاص» عن المحققين: أن إمام الحرمين الجويني قال: إن فرض الكفاية أفضل من 
فرض العين. | 

والتحقيق: لم يقل أَحَدٌ منهم: -الأستاذ وإمام الحرمين ووالده- إن فرض الكفاية أفضل 
من فرض العين -كما عبر به ابن السبكي في جمع الجوامع - بل قالوا: للقيام بفرض 
الكفاية مزية على القيام بفرض العين. وبين هذه العبارة وعبارة ابن السبكي في جمع 
الجوامع وغيره تفاوت فليتأمل. ش 

ونص إمام الحرمين في الغيائى ص 8ه"-94ه": «ثم الذي أراه أن القيام بما هو من 
فروض الكفاية أحرى بإحراز الدرجات» وأغلى في فنون القربات من فرائض الأعيان» 
فإن ما تعين عَلَى المتعبد المكلف لو تركهء ولم يقابل أمر الشارع فيه بالارتسام» 
اختص المأثم به» ولو أقامه فهو المئاب. ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات 
لعم المأثم على الكافة على اختلاف الرتب والدرجات» والقائم به كاف نفسه وكافة 
المخاطبين الحرج والعقاب». وآمل أفضل :الشواب» ولا يهون قدر من يحل محل 
المسلمين أجمعين في القيام لمهمة من مهمات الدين». اه وانظر: تشنيف المسامع 
وففطتضنا 


دض 


قَالُوا: «قلؤلاً نَفْرَ”2" قُلْئا: يَحِبُ ناريك على الفط ا د 
اوري , 

(مَنْألة) الأئذ وان أئْيَاة© كغصاك- الكمازة 0 وَقَالَ بَعْض 
الْمعْتَرلَة: الْجَمِيمُ وَاجِبٌ . وَبَعْضْهُمْ: الْوَاجِبُ : ما يُفْعَلُء وَبَعْضْهُمْ: الْوَاجِبٌ : 


ا مع 1 به ا 5 


)1١(‏ سورة التوبة الآية: .١77”‏ وتمامها : #إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ة ليتفقهوا في الدين...4. 

(0) قال وي في بيان تعر ا -146*: لأجاب المصنف -أي ابن الحاجب- 
أن يكونوا هم الذين يسقطون الوجوب ا عن الجميع. 
الطائفة على الذين أوجب الله عليهم. يلزم بطلان دليلناء وهو الإجماع على تأثيم 
الجميع بتركه. ولو حملناه على المسقطين» لم يلزم بطلان دليلناء ولا العمل بالاية ‏ 
وهي قوله تعالى: #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. [التوبة: 
17١ل‏ ف فتعين المصير إليه ؛ أن الجمع بين الدليلين واجب بقدر الإمكان» .وانظر: : شرح 
العضد ع المختصر /١‏ 778-75 وحاشيتى السعد والجرجانى. 

فق ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين: واجب معين 
كالصلاة والحج. وواجب مخير أو مبهم كخصال الكفارة وغيرها. انظر: المعتمد /١‏ 
6. المستصفى .50/١‏ المحصول للرازي ؟/159. الإحكام للآمدي .488/١‏ 
والمسودة ص7" -548, ٠‏ شرح تنقيح المصول ص ؟165١.‏ الإبهاج 864/١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ص688. 

(4) اختلف العلماء في أن الأمر بواحد من أشياء متعددة كخصال الكفارة هل هو مستقيم 
المذهب الأول: الواجب واحد لا بعينه. وبه قال أكثر العلماء. قال القاضي الباقلاني 
في التقريب والإرشاد :١49/7‏ «وقد أجمع الكل من سلف الأمة وأئمة الفقهاء على 
أن الواجب من المخيّر فيه من الكفارات وغيرها واحد بغير عينه». 
المذهمب لني أن بع واي ود بفعل وابجدر وعزاه الباجي في 0 
أيضاً وأمسجات. أبي حنيقة . وذكره ا ا في البرهان وا عن أبي هاشم 
نقَلة عن أصحاب المقاللات» ثم شكك في النقل حيث قال: «فإن النقل إن صح 


عنه...). 


لا مجال لتشكيك إمام الحرمين بعد نقل أبي الحسين البصري في المعتمد 74/١‏ النقل- 


وذ 


حو مواق مهاه أوانوا اه أ وجوه ها ها فعا شاه هنهظ يف هه الها لها أقأ ها فاه هد هه ها هذ هه اها ولول 2ه أ ها ها #إادها ره هل ها ود 19 هجهن ا 396 


- الصحيح عن أبي علي وأبي هاشم حيث قال: «وذهمب شيخانا أبو علي وأبو هاشم 
إلى أن الكل واجبة على التخيير» ومعنى ذلك أنه “لا حون الأحلانه بأجسعهاء ولا 
يجب الجمع بين اثنين منهما؛ لتساويهما في وجه الوجوب». 
المذهب الثالث: أن الواجب معين عند الله تعالى فإن صادفه المكلف فذاك. وإن فعل 
غيره فهو نفل يسقط به الفرض 
وهذا المذهب يسمى «مذهب التراجم؛؛ لأن كلاً من الأشاعرة والمعتزلة يرجم به 
الآخر ويتبرأ منه» فهو مذهب مفترض لا قائل به. قال القاضي في التقريب والإرشاد 
؟/ ١9"‏ : «واعلموا أنه ليس مراد الأمة والفقهاء بقولهم: إن الواجب من الكفارات 
الثلاث واحد بغير عينه» أن فيها واحداً بعينه عند الله تعالى هو الذي أوجبه دون غيره 
حتى لو فعل المكلف غير ذلك الواحد لم يجزئه» وكات “تنعانة عن فعل كينا غثر 
الكفارات الثلاث في أنه فعل غير الواجب ويكون معنى قولهم: بغير عينه أنه معين 
معلوم عند الله تعالى تعلق الوجوب به دون غيره. وإن كان غير معلوم ولا متميز لناء 
هذا ليس بقول لأحد من الأمة؛ لأن أقل ما فيه أن يكون معيئاً وإن جهلناه» وأن 
يكون غيره لا يجزئ إذا فعل ؛ لأنه غير واجب. وأن يكون قد كلقفناه واجباً وخصوصاً 
من غيره ولم يجعل لنا إلى تمييزه سبيلاً وذلك باطل باتفاق» وقال الفخر الرازي في 
المحصول :١150/7‏ «بل هاهنا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة» ويرويه المعتزلة 
عن أصحابناء واتفق الفريقان على فسادهء وهو: أن الواجب واحد معين عند الله 
تعالى غير معين عندنا إلا أن الله تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو 
واجب عليه. » وقال أبو الحسين فى المعتمد :!4/١‏ «وإن قالوا ‏ أي الأشاعرة -: بل 
الواجب واحد معين عند اللهء غير معين عندنا إلا أن الله سبحانه قد علم أن المكلف 
لا يختار إلا ما هو الواجب عليهء فالخلاف بيننا -أي المعتزلة- وبينهم -أي الأشاعرة- 
فى المعنى». وقال تقي الدين ب بن السبكي في الإبهاج :417/١‏ «وعندي أنه لم يقل به 
قائل. » وهذا المذهب جدير بهذه الحملة من هؤلاء الأئمة الأعلام ؛ ؛ لأن القول به 
يترتب عليه أشياء وهي : : عدم إجزاء غيرهء» وكون المكلف جاهلاً بما كلف بهء» وكون 
المكلف به معيئاً. وكلها باطلة بإجماع الأمة. 
المذهب الرابع : الواجب منها واحد غير معروف وهو ما يفعله المكلف. قال الباجي 
فى المنتقى :"/١‏ «وهذا أظهر عندي وأجرى على أصول المالكية؛ لأن 00 
قالوا: إن الأفعال المخير بينها كالعتق والإطعام والكسوة في الكفارة الواجب منها 
واحد غير معين وللمكلف تعيين وجوبه بفعله. ولم يخالف في ذلك أحد من أصحابنا 
غير محمد بن خويز منداد فإنه قال: إن جميعها واجبء فإذا فعل المكلف أحدها 
سقط وجوب سائرها». 
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#قا لو اق #قا و ان لإا فا زوز ا 19 قا اتج اذ إغذا رقن لازا الفا كود روا خف بجا اه كو ود نه ومع "ريه وريه وا ف يا الها ا رو وهر 8 اع ع ا حم ا 6 اد 


- وذكر الرهوني عن الباجي عزوه لمعظم المالكية. وقال القرافي في شرح تنقيح المفصول 
ص ١6"‏ : «الواجب المخير في موارده هو كالواجب الموسعء والإيجاب فيه متعلق 
بمفهوم أحد الخصال الذي هو: القدر المشترك بينها. وخصوصيتها هو متعلق 
بالتخيير) . 
ثم إن الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة: لفظي عند الأكثر. قال أبو 
الحسين في المعتمد :!94/١‏ «ومعنى إيجاد الله إياهاء هو أنه أراد كل واحدة منهاء 
وكره ترك أجمعهاء ولم يكره ترك واحدة منها إلى الأخرى. وعرّفنا ذلك. فإن كان 
الفقهاء هذا أرادوا وهو الأشبه بكلامهم فالمسألة وفاق». وقال الجويني في البرهان /١‏ 
١‏ «فإن النقل إن صح عنه ‏ أي عن أبي الهاشم ‏ فليس آيلاً في التحقيق إلى 
خللاف معنوي . وقصاراه نسبة الخصم إلى الحيف في العبارة) . 
وقال الفخر الرازي في المحصول :١159/7‏ «قالت المعتزلة: الأمر بالأشياء على 
ار يفضي وجوب الكل على د 
لأن المعتزلة قالوا: اي له الكيل >واسب 'خلى البدك: 0 
للمكلف الإخلال بجميعهاء. ولا يلزمه الجمع بيئهاء ويكون فعل كل واحد منها 
موكولا إلى اختياره. والفقهاء عنوا بقولهم: «الواجب واحد لا بعيئه)ا. هذا المعنى 
بعينه: فلا يتحقق الخلاف أصلاً». اه. 
وقال السمعاني في القواطع ص”67١‏ : «واعلم أنه لا يتحصل خلاف معنى في هذه 
المسألة» وإنما الخلااف خلالاف عبارة» . 
وقال ابن البرهان في الوصول إلى الأصول ١7/١‏ : "والمسألة لفظية ليس فيها فائدة 
من جهة الفقهء» وذلك خللاف في العبارة» وحظ المعنى سبلم من الجانبين) . 
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص"56١:‏ «وقول المعتزلة: أنه متعلق 
بالجميع معناه: بالجميع على وجه تبرأ ذمته بفعل البعض فلا يكون خلافاً 
للمذهب الآخرء وعند التحقيق تستوي المذاهب في هذه المسألة. وتبقى لا 
خلاف فيها». 
وقال البييضاوي في المنهاج بشرح الإسنوي م «وقالت المعتزلة : الكل واجب 
على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به ولا خلاف في 
المعنى). اه. 
وصرح بعضهم أن الخلاف معنوي. قال الأصفهاني في الكاشف عن المحصول "/ 
49 : افالذي يظهر من كلام الغزالي (المستصفى »)51/١‏ وابن فورك: أن الخلاف 
معلويء وهو اختيار صاحب الإحكام (وهو الآمدي في الإحكام ا/حدماء والتلمسانيى- 


نحا 


لَئا: الْقَطمُ بِالْجَوَاذِءِ وَالنَصٌ دَلَّ عَلَيْهه وَأَيِضًا: وُجُوبُ" تَزْويج 
أَحَدٍ الْحَاطِبَيْنَ وَإِعْنَاقٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجئْسء فَلَوْ كَانَ المّخِيرٌ و 
الْجَمِيمَ» لَوَجَبَ تَرْوِيجُ الْجَميعء وَلَرْ كَانَ مُعينَاهِ لِخُصُوصٍ أَُحَدِجِمَاء 


امت التَّخبيرُ . 


ص 


0 


الْمُعْتَرَِةُ :. غَيْرُ الْمُعَبّ قير وكاتقويل النوقةه كاذ كلت رذ 
وراك ال ف ا وا وَهَيق والعد م الكلدقة ٠‏ فَيَنْتَفَى 


معو 


الْخْصُوص ٠‏ قَصَكّ(" إِطَلاقُ غَيْرٍ الْمُعيّنِ عمف 


قَالُوا: ااا علاون - ل اا لآ يي و1 لوكت 
أن يَكُونَ الْمُحَدَدُ فيه وَاحِدًَا / [1/ب] لآ بِعَيْنِهِ مِنْ حَيْتُ هُوّ أَحَدمًا. فَإِنْ تَعَرُدَاف 


بعيية َه 


- (وهو الشريف التلمساني في المفتاح ص97”*) من المتأخرين». 

ونقل الزركشي في البحر المحيط ١97/١‏ عن الهندي أنه قال: «الصواب: أن الخلاف 
معنوي» ويظهر له فوائد في الخارج». ثم عد فوائد تسعة. انظر: هذه الفوائد في البحر 
المحيط ١47/١‏ والتمهيد للاسنوي صلا - 

ومبنى الخلاف فى المسألة كما تصوره السمرقندي في ميزان الأصول ص9١١‏ - 
+ ميق قال (وجده العسالةبيننا وبينهم - أي المتحرلة به فرع لسالة 
أخرى» وهو أن التكليف يبتنى على حقيقة العلم عندهم» دون السبب الموصل 
إليه» وإيجاب واحد من الأشياء غير عين تكليف بما لا علم للمكلف به؛ لأن 
الواجب مجهول حال التكليف في حق المكلف. فيكون تكليف ما ليس في 
الوسع. ال د كر اد ون » لا على حقيقة العلم. كما يبتنى 
على سبب القدرة لا على حقيقة القدرة». 

)3غ( في : ش: «وجبة بدل «وجوب». 

0ف ش: «فيصحٌ) بدل «فصمٌّ». 

(9) في: الأصل: «منها» بدل «مبهما». وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في شرح 
العضد على المختصر 78/١‏ وحاشية السعد والشريف الجرجاني» وبيان المختصر 
/553.؛ 

(4) في أء ش: «تعدد» بدل «تعددا». وما في الأصل هو الموافق لما في شرح العضد 
/١‏ 70 وحاشية الجرجاني .717/١‏ وبيان المختصر ."49/1١‏ 
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لَِمَ التَحْمِِوُبَيِنَ وَاجِبٍ وَغَيْرِ وَاجِبٍ!' » وَإِنِ إنَحَدَاا لَرِم إِجَيِمَاعٌ التَّخْيِيرٍ 
وَالْوجُوب . وَأَجِيبَ بِلرُومِه مِهِ في الْجنْس وَفِي الحَاطِبَيْنِ . 

وَالْحَنُ أن ادوع ل يُحَيّرْ فيو وَالْمْحَيّرْ فِيهِ لَمْ يَجِبْ؛ٍ لِعَدَم 
التحيين. لقره اذ نَ الْمُتَعَلّمَبْر اعد 1156 كد حم وَاحِدّاء 


ضر 


وَأوجَتَ وَاحِدًا. 

َانُوا :١‏ يَعُمٌء وَيَسْقُطَء وَإِنْ كَانَ بِلَفْظٍ لخي كَالْكِمَاَةِ. قُلْنا : الإِجْمَاعٌ 
000 تأر يم الْجمِيعء وَهَنَا بِتَرْكِ وَاحِدِ 0 ا ادن وَاحِدٍ لا بِعَيْنِهِ غَيْرُ 
1 معقول » بخْلافٍ التَئِيم عَلَى تَرْكٍ وَاحِدٍ مِنْ تلام 


قَالوا: يَجَبٌ ل يَعْلَمَ الآمِد الْوَاجِبَ. قُلْئَا: مامه حسبٌ ما انه 
و0 52 60 3 0 معي 3 وَجَبَ أن وال ب مُعَييّن. 


3 عَلِمَ مَا يُفْعَلُ فَكَانَ الْوَاجِبَ. قُلْنَا: فَكَانَ الْوَاجِتَ" ؛ لِكَرُنهِ 


وَاحِدَا مِئْهَا لآ لِخصٌّوصِهو”"' ؛ لِلْقَطع بأ الل م را 


() في: ش: «بين الواجب وغير الواجب» بدل «بين واجب وغير واجب». 

(0) في: أء ش: «اتحد؛ بدل «اتحدا». وما في الأصل هو الموافق لما في شرح العضد 
/١‏ 6 "". وبيان المختصر ."854/١‏ 

(6) في: ش: «يأبا؛ بدل «يأبى4. وهو خطأ؛ لأنه مخالف لقواعد الإملاء. 

(4) في شرح العضد 558/١‏ في متن المختصر زيادة ١لا‏ بعينه» بعد قوله «واحد2. وهي 


غير موجودة في فى المنتهى . 
انظر: المنتهى ص 6". وهذه الزيادة لا تخل بالمعنى على رأي الجمهور وابن الحاجب 
واحد منهم. 


(©) فى: ش: «فإذا» بدل «وإذا». 


050 7 ش: «أوجبه) بدل «أوجب». 

9 في : ش: «فكان الواجبٌ» بالرفع وهو خطأ. والصواب ما أثبته من: الأصلء أ؛ لأنه 
خبر كان منصوب. 

(4) في: أ: ساقطة. وفي: ش: «مبهماً؛ بدل «منهاء وهو خطأ. 

(9) في: أء ش: «لا بخصوصةه» بدل ١لا‏ لخصوصه». 


(١٠)فى:‏ ش: «فإن» بدل «بأن». 


: 
| 
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: د03”> 5 ٠. 2 04 5 7 ٠.‏ 37 كب 
الْمُوَسَعٌ” . ؛: | 4 لجمهوز: إن > جيميع وفت الظهر ونَحووا : وَقَتٌ 


لأوائه7*؟ , 


(00 


فق 


افيف 
افق 


ره( 


القَاضِي: الْوَاجِبُ: الْفِعْلُء أو الْعَرْمُ وَيَتَعَيّنُ آحرَا”” . 


صدر العضد في شرحه على المختصر 741١/١‏ بلفظ: «١مَسْأَلَةٌ)‏ الموسع 


والصحيح عند الأصفهاني في بيان المختصر 1١‏ بدون لفظ (مَسْأَلَةُ). حيث قال : 
«جعله تابعا للؤاجب المخير ولم يذكره في مسألة منفردة». 

وابن السبكي أيضاً في رفع الحاجب (ورقة 9١/ب)‏ لم يشتدوها لفط (قشالة 4 وعدا 
البابرتي في شرحه على المختصر (ورقة /٠١‏ بْء .)//5١‏ وهذا أيضاً موافق لصنيع ابن 
الحاجب في المنتهى ص 6". وقال القطبي: كان الساست أن ضير د :(نشالة) 
وقول (مشالة) الموسع. وإنما لم يفعل بل جعله ردفاً للمخير؛ لرجوع الموسع عند 
التحقيق إلى المخير». انظر: النقود والردود (ورقة 5“١١/ب).‏ نقلا عن محقق بيان 
المختصر الدكتور محمد مظهر بقا .)”85/1١‏ 

الواجب الموسع هو: «الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه وأداءه طلباً 
جازماً في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه». انظر: الواجب الموسع عند 
الأصوليين ص؛4١٠.‏ 

أي: ونحوه من وقت العصر والعشاءء وقت لأداء الواجب. 

هذا مذهب الجمهور: من الشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية وجمهور المعتزلة وأكثر 
المالكية. وقال القاضي: عياض : «هو مذهب مالك». ونسبه الطوفي في شرح مختصر 
الروضة "37/١‏ إلى مالك والشاقعي وأحمد رضي الله عنهم. 

انظر تفضيل الكلام عن مذهب الجمهور في: أصول السرخسي ."١/١‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي ص9١".‏ المخصول لابن. العربيى ص١575-5.‏ إحكام الفصول للباجي 
7775-0. المعتمد لأبى الحسين .١1786/١‏ المستصفى ..59/١‏ المحصول للرازي 
1/7 فما بعدها. الإحكام للآمدي .41/١‏ البحر المحيط للزركشي .504/١‏ شرح 
مختصر الروضة 784/١‏ فما بعدها. الضياء اللامع للشيخ حلولو ."61١/١‏ الواجب 
الموسع عند الأصولبين للدكتور عبد الكريم النملة ص17١1١8-1؟1.‏ 

قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد 778/7: «إن جميع أجزاء الوقت وقت 
له. وأن له تأخيره إلى وقت التضييق إما ببدل هو: العزم على أدائه» أو على أن يفعل 
مثله فيما بعد. فمحال على هذا القول أن يكون نفلاً إذا فعل في أول الوقتء أو . 
ماعن لأنه لا يغلم أنه :قرض أو “تفل إلى دخول كر الوقكا: أهده 

قال ابن السبكي: «لا يعرف القول بوجوب العزم إلا عن القاضي ومن تابعه كالآمدي 
(في الإحكام .2)94/١‏ 


"514 
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وبالغ ابن السبكي في تشنيع هذا القول على قائله حيث قال: «وهو معدود من هفوات 
القاضي ومن العظائم في الدين؛ فإنه إيجاب بلا دليل». انظر: رفع الحاجب (ورقة 
6بء و50/|). وتشنيف المسامع .1091-764/١‏ 
وكأن ابن السبكي اعتمد قول الإمام الجويني في البرهان :171١/١‏ «ثم زعم -أي 
القاضي الباقلاني- أن البدل هو العزم على الامتثال في الاستقبال. وقال: من آخر 
الامتثال غير مُخطر بباله العزم عصى ربه تعالى. ثم يتعرض له كذلك في كل وقت 
يتعين ويتردد بين الامتثال وبين العزم إلى آخر وقت الإمكان. ثم ذلك الوقت يتعين 
للفعل. وهذا خروج عظيم عن مسلك التحقيق». وقد وجدت في قول إمام الحرمين ما 
يخفف من شدة هذا التشنيع من ابن السبكي على القاضي الباقلاني. حيث قال الجويني 
في البرهان 197/١‏ : «والذي أراه في طريقة القاضي رحمه الله: أنه إنما يوجب العزم 
في الوقت الأول» ولا يوجب تجديدهء ثم يحكم بأن ذلك العزم ينسحب حكمه على 
يع الأوقات المستقبلة» وهذا كانبساط النية على العبادة الطويلة مع عزوف النية. ولا 
كك أن هل يدنار جل العظيم غيرٌ هذا على أنا لا نرى ذلك رأيا». 
هذا القول معزو لبعض الشافعية. عزاه إليهم الرازي في المحصول 174/5. والبيضاوي 
في المنهاج» والجاربردي في شرح المنهاج المسمى السراج الوهاج 21678-1١617/١‏ 
وماك المصادر كما قاله الزركشي في البحر المحيط .717/١‏ 
والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص0 19ء وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت بشرح 
فواتح الرحموت لا والشيخ الصديقي الميهوي الحنفي في شرح نور الأنوار على 
المنار »١١4/١‏ وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص25 حيث قال: «قاله 
طائفة من محققي الشافعية» . اه. 
وقال ابن التلمساني في شرح المعالم ١ه‏ **م-05": دهزا الوجه لا يُعرف من مذهب 
الشافعي رحمه اللهء ولعله التبس عليه بوجه الإصطخري : أنَّ ما يُفعلُ فيما زاد على 
بيان جبريل عليه السلام في العصر. ٠‏ والصبح مَثللاء يُعلٌ قضاءء. وهو لا ينكر التوسعة» 
وإنما قصرها على بيان جبريل عليه السلام». 
وقال تقي الدين السبكي في الإبهاج :95/١‏ «وهذا القول نسب إلى بعض أصحابنا - 
أي الشافعية-. وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوهء ولا يوجد في شيء 
من كتب المذهبء ولي حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول 
أصحابنا: إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً؛.اه. 
وقال الإسنوي في نهاية السول :17١/١‏ «والمراد بقوله «ومناه أي: ومن الشافعية» 
صرع به الإمام في. المعالم :خاصة فإن عبارة المحصول والمتشكب» «ومن 'اصحابناة. 
وهذا القول لا يعرف في مذهبناء ولعله التبس عليه توجيه الإصطخري حيث ذهب إلى- 


1 


زفيف 
إفر4 


.8 ع سارو مره 


بَعْض الْحَتَفِيّة2'9: آحِرُه فَإِنْ َدَّمَهُ كَتَفْلُ يُسْقِطْ [الْمَوْضَ]2" . 


الكَرْحِنٌ : إلا أَنْ يَبْقَى بِصِمَةٍ لتاقي ا 1 موحت 


أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار». وانظر سلم الوصول 

.107*/١يعيطملل‎ 

هذا القول لمشايخ العراق من الحنفية. وهي رواية عن الكرخي ذكرها السمرقندي في 

ميزان الأصول ص 75١8‏ وقال عنها: ‏ هذه الرواية مهجورة». وانظر: فواتح الرحموت 

0. وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار .١1١9/١‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ.ء ش. 

قال السيد الشريف الجرجانى فى حاشيته على العضد :747/١‏ ايسمى مذهبه ‏ 

الكرخي - بالمراعاة» . اه. اا 

قال السمرقندي في ميزان الأصول ص7١7:‏ «فعن الكرخي ثلاث روايات عن أصحابنا 

-أي الحنفية - تحب الله. 1 

روى عنه الجصاص أن الوقت كله وقت الفرضء» وعليه أداؤه في وقت مطلق من 

جميع الوقت؛ وهو مخير في الأداء» .وإنما يتعين الوجوب إما بالأداء» أو بتضيق 

الوقت. فإن أدى في أوله يكون واجباًء وإن أخر لا يأثئم؛ لأنه لم يجب عليه قبل 

التعيين. وإن لم يؤد حتى لم يبق من الوقت إلا بقدر ما يؤدى فيه» يتعين الوجوب». 

حتى يأثم بالتأخير عنه. وهذه الرواية هي المعتمد عليها. 

وروي عن الكرخي رحمه الله أيضاً أنه إذا أدى في أوله» فهو موقوف: فإن بقي على 

صفة المكلفين إلى آخر الوقت؛ بأن بقي حياً عاقلاً مسلماً ونحو ذلك يقع واجباً. وإن 

فات شيء من شرائط التكليف» يكون نفلا. 

وفي رواية أخرى عنه أنه إذا أدى في أوله يقع نفلا لكن إن بقي إلى آخر الوقت 

بصفة المكلفين» يكون ذلك النفل مانعا للوجوب في آخر الوقت» ويكون مسقطاً 

للفرض عن ذمته. وهذه الرواية مهجورة». اه. 

والملاحظ أن ابن الحاجب هنا في المختصر حكى الرواية غير المعتمدة عن الكرخي. 

2 هو: عبد الله أو عبيد الله ب بن الحسن بن دلال بن دلهم. ولد سنة ٠"اها‏ 
نتهت إليه رئاسة أصحاب أب حنئيفة بعد ابي حازم وأبي سعيد البردعي » وعنه أخذ 

0 الدمغاني وأبو علي الشاشي وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي. عده ابن 

كمال باشا في طبقة المجتهدين في المسائل» كان كثير الصوم والصلاة» صبوراً على 

الفقر والحاجة. له في الأصول رسالة ذكر فيها الأصول التي عليها مدار كتب أصحاب 

أبي حنيفة. توفي سنة ٠#4ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 300 شذرات 


الذهب 08/1". الفتح المبين .185/١‏ الفوائد البهية ص8١٠.‏ 


به 


.م 
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لنا: أَنَّ الأمرَ مُيْدَ بجمِيع الْوَقْتِء كَالتَخْبِيرُ وَالتَّْيِينٌ حك ا 


كَانَ مُعَيِّنَاء كد المُصَلّي في غير مدنا كلا يسع ا 


قَيَعْصِي ) / ]/١4[‏ وهو هو مخادف الإِجْمَاع. 


الْقَاعِلَ مُمْتَيل؛ لِكَوْنِهًا صَلاةٌ 


الْقَاضِي : بت في الْفِعلٍ وَلْعَْمٍ حُكُمْ خِصَالٍ الْكَمّارَ1"©. وَأَجِيبَ بِأنَّ 
مظعا لأ لأحد لأمْرَيْنِ . وَوَجَوبٌ ب الْعَزْم في 


أم] 


كُلَّ وَاحِبٍ مِنْ ن أخكام الإِيمَانٍ. 


الحة 0 1 كَانَّ وَاحِبًا رد عَصَيٍ 2 تَأَخِيرِِ؛ نه 0 قلنا: 


لجيه وَالتَعْجِيلٌ 0 كَحِْصَالٍ الْكَفَارَةٍ 


000 
00 


فرق 
هع 
)2 
ف 
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(منألة”" من أَخْرَ مَعَ طَنّ الْمَوْتِ كَبْلَ ا 1 


في: شس: افلا تصح» بدل «فلا يصح». 

قول القاضي الباقلاني ذكره الغزالي في المستصفى 7١/١‏ والآمدي في الإحكام 844/١‏ 
من غير أن ينسباه إلى القاضي. 

وكلام القاضي هنا في المختصر مختصر جداً وبتصرف. وإليك كلامه بحروفه: «اعلموا 
أن الواجب عندنا في أول الوقت أحد شيئين: إما فعل الصلاة أو العزم على إقامتها 
9 مستقبل الأوقات. فأيهما فعل فقد أدى ما كلففء فإن تركها عصىء ويتنزل 
المكلف في أول الوقت منزلة من تلزمه كفارة اليمين» وتخيره بين ثلاث خلال» وقد 
يضق عليه واقت التكفير. 

وقد يتضيق في بعض المواضع. فلو قال قائل: إن شيئاً من أقسام الكفارة ليس 
بواجب؛ لأنه لو تركه لم يعص بهء كان محالاًء بل الواجب أحدهماء. قد تكرر هذا 
الكلام من القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد 141/1 177اء 771. وقد ذكره 
بألفاظه إمام الحرمين الجويني في التلخيص ١/8ه".‏ 

انظر: فواتح الرحموت ١/ه.‏ وكشف الأسرار شرح المصنف على المناز .119/١‏ 
في: أء ش: «عصا بدل «عصى». وهو خطأ ظاهر؛ لأنه مخالف للقواعد الإملائية. 
في: أ: «ثَارِكك وفي: ش: ١تَرْك».‏ 

في: أ: «التعجيل فيه والتأخير» بدل «التأخير والتعجيل فيه؛. 

جعل العضد هذه المسألة مسألة رابعة؛ لأنه جعل «الموسع؛ قبل هذا مسألة مستقلة. 
انظر: شرح العضد .14/١‏ 


للك 


الْفِعغْل”'. من زفق ام : قَإِنْ لم يَمْتْ 58 م عله 8 وَقْتِه قال مير 39 00000 


- وقال البابرتي في شرحه للمختصر (ورقة ١6/ب):‏ الم يفرد المصنف ‏ أي ابن 
الحاجب ‏ «الموسع» بذكر مسألة» وجعله تابعا للواجب المخير مع بعد فيهء وأفرد 
هذه المسألة عن الواجب «الموسع» مع شدة اتصالها به. وذلك تقريب للبعيد وتبعيد 
للقريب». نقلاً عن محقق بيان المختصر ."57/١‏ 

)١(‏ كما لو كان محكوماً عليه بالقتل» وأن التنفيذ سيتم في ساعة معينة» وكما لو كانت 
المرأة تعرف أن عادتها تأتيها فى ساعة معيئة من الوقت».. فيتضيق الوقت عليهما. انظر: 
المستصفى .40/١‏ الإحكام للآمدي .48/١‏ شرح العضد على المختصر .747/١‏ شرح 
مختصر الروضة ."75/١‏ نهاية السول .11١-١194/١‏ التمهيد للإسنوي ص158. البحر 
المحيط للزركشى .518/١‏ القواعد والفوائد الأصولية صالا-”الا. تيسير التحرير 
736007 الضياء اللامع نلشضضة 

(0) في: أء ش: «عصا» بدل «عصى» وهو مخالف لقواعد الإملاء. 

(66) نقل هذا الاتفاق كثير من الأصوليين: -كالآمدي في الإحكام .40/١‏ وابن النجار في 
شرح الكوكب المنير ١/؟/ا".‏ 
والطوفي في شرح معتين الروظة 0 وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية 
ص 7ل. والجاربردي في السراج الوهاج ١١8/١‏ . والأصفهاني في بيان المختصر 
”/١‏ وشرح المنهاج 0 والإسنوي في نهاية السول .١١9/١‏ 
والزركشي في تشنيف الي 0/١‏ ولم سل لهم صاحب فواتح الرحموت هذه 
الدعوى؛ لأن مذهب أكثر الحنفية: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت؟؛ 00 يعصي بترك 
ما لم يكن واجيا عليه. قال صاحب فواتح الرحموت :85/١‏ «لا بد لدعوى الاتفاق 

من دليل» ولا يستقيم الحكم بالمعصية على رأيناء كيف ولم يتوجه الخطاب عندنا في 
غير الآخرء ولا معصية من غير مخالفة الخطاب. قال الإمام فخر الإسلام: «وفي 
مسألتنا لم توجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيره في وقت الأداء فلا يلزمه الأداء إلا أن 
يسقط خياره بالتضيق للوقت؛ ولهذا قلنا: إذا مات قبل آخر الوقت لا شيء عليه». ثم 
هذه الدعوى لا تستقيم على القول بالوجوب للأداء موسعاً أيضاء وإن تعلق الخطاب 
في أول الوقت؛ فإن الشارع وسع إلى الآخرء فالتأخير جائز ولا معصية في الجائزء 
والقول بأن التوسيع ليس إلا عند عدم الظن بالموت تغيير للنص فلا بد لذلك من 
دليل؟. اه. 

(4) اتفق الجمهور المثبتون للوقت الموسع على أن من أدرك الوقت وغلب على ظنه 
الموت في جزء منه كالمستحضر للقتل بعد الزوال: أن الوقت بالنسبة إليه صار 
ميقا ولة يكل :له العاخين: :إن أخل عضى: . فإن تخلّف ظنه وعاش ففعلها في 
الوقت المقدر لتلك العبادة بالشرع: فذهمب الجمهور إلى أنه أداء ؛ لصدق حذه عليهع- 


دنا 


َكَالَ الْقَاضِي : قَضَاء”" . 


000 


- أي لصدق حد الأداء على هذا الفعل؛ حيث إن الفعل قد وقع في وقته المحدد له 
شرعاً -» ولا عبرة بالظن الذي تبين -خطؤه. 

انظر: المستصفى .40/١‏ رفع الحاجب (ورقة ١5/أ).‏ التمهيد للإسنوي ص١50.‏ الضياء 
اللامع ."*5/١‏ 

قال القاضي في التقريب والإرشاد 771/5: «وقد يتوقف الواجب على التراخى عند 
غلبة الظن بحضول الاخترام قبل أدائه .ويكون العو له عنن ذلك الوقت ماثؤماء 
ويكون فعله فيما بعد واقعا على سبيل القضاء لا على وجه الأداء؛ لأنه قد تعبّن 
وجوب فعله بغلبة الظن؛ للاخترام. فيجب أن يكون ما يفعل بعد ذلك مع بقاء الظان 
المكلف مفعولا على وجه القضاء؛. 

وقول القاضي هذا نقله عنه الغزالي في المستصفى .40/١‏ وابن الحاجب فى المنتهى ص" 
وهنا في المختصر. وابن السبكي في الإبهاج 1١‏ وفي رفع الحاجب (ورقة ٠؟/أ).‏ 

حكى ابن السبكي في جمع الجوامع وفي رفع الحاجب (ورقة ١5/أ),‏ وابن اللحام 
في القواعد والفوائد الأصولية ص”": أن القاضى حسين (ت 157ه) من فقهاء 
الشافعية يفوك بيقول: القامتي: البافلاي: والفسفيي” أنه لا .يعرف عن (القافى سين 
التصريح بذلك. قال الزركشي في تشنيف المسامع :554-778/١‏ «وأما القاضي 
حسين فلا يعرف عنه التصريح بذلك؛» والظاهر أن المصنف - ابن السبكي ‏ أخذه 
بالاستلزام من قوله: فيما إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها في وقتهاء 
كانت قضاء؛ لأنه بالشروع يضيق الوقت بدليل: أنه لا يجوز الخروج عنهاء فلم يبق 
لها وقت شروعء فإذا أفسدها فقد فات وقت الشروع. فلم يكن فعلها بعد ذلك إلا 
قضاءء وفيه نظر؛ لأن مأخذهما مختلف. فمأخذ القاضى أبى بكر فى أنها قضاء؛ 
لاعتقادة أن 'الوقت:قد. خرجء. وأما القاضي :حسين فإنه مع القول بأتها قضاء يقول: 
إن الوقت باق. وبهذا صرح في باب صفة الصلاة من تعليقه. فقال: قد يكون 
الظهر ظهراً في الوقت. ولا يكون أداء بأن يشرع فيها ثم يفسدهاء والوقت باقء 
فيلزمه أن يصليها في الوقت ثانياً بنية القضاءء ثم قال مقتضى قول أصحابنا: أنه 
ينوي القضاء؛ لأنه يقضي ما التزمه في الذمة؛ لأن الشروع يلزم الغرض في الذمة؛ 
بدليل: أن المسافر لو نوى إتمام الصلاة» وشرع فيها ثم أفسدها لا يقضيها 
مقصورة. بل تامة؛ لأنه التزم الإتمام. قال: وعلى قول القفال يتخير بين نية القضاء 
والأداء. وكذا لما ذكر المتولي في «التتمة» المسألة صرح بأنها قضاءء وإن فعلت في 
الوقت. ولا شك في خروجه عن قاعدة الأصول». اه 

وكلام الزركشي هذا نقله الشيخ حلولو في الضياء اللامع ١/ا”‏ نقلاً عن ولي الدين 
العراقي في الغيث الهامع. 


وك 


َإِنْ أَرَادَ وُجِوْبَ بيه الْقَضَاءِ فَبَعِيدٌ""2. وَيَلْرَمُهُ لو إِعْتَقَدَ إِنْقِضَاءَ الْوَفْتِ 


1 00 ” 

قَبْلَ الْوَقْتِء و بالتأخير 
دي لطَد َي صُل* الكلىق وعات 0105 تك ضر ع لك ده «4) 
ومن اخرّ مَعَ ظن السَلامَةء فمَات فجأة ٠»‏ فالتحقيق لا يعصى 


)١(‏ قال ابن الحاجب في المنتهى ص5” بعد ذكره قول الجمهور وقول القاضي الباقلاني 
«ولا خلاف في المعنى ما لم نَّقّلُ بنية القضاءء وتسميته أداء أولى؛ لأنه فعل في وقته 
المقدر له شرعاً». وبمثل قول ابن الحاجب قال الإمام الرهوني المالكي. نقله عنه 
الشيخ حلولو في الضياء اللامع ١//ا"ام.‏ 
ألزم الأصوليون القاضي الباقلاني حيث قالوا له: إذا قلت: إن هذا الفعل قضاءء 
لزمك أن توجب إبقاعه بنية القضاءء وهو بعيد؛ لأن وقت الأداء بأصل الشرع باق» 
ولا قضاء في وقت الأداء؛ لأن الأداء والقضاء متنافيان. 

(6) فى: أ: «يعصى» بدل «فعصى». وما أثبته هو الموافق لما فى المنتهى ص””. وبيان 
المكتمر الك ووم وف شن + اقعضاء يدل «تعمي »رمو مخالت لقراعد 
الإملاء. 1 

(6) في اشس: الح يدل #فجأة» وهو مخالف لقواعد الإملاء. 

(4) اختلف العلماء في المكلف إذا غلب على ظنه السلامة فمات قبل الفعل. هل يعصي 
أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: لا يعصي. وبه قال أكثر العلماء وعزاه الإمام الجويني في البرهان 
١‏ إلى الشافعي والمحققين من أصحابه» وخالفه. وذكره الشيخ خليل المالكي في 
مختصره. 
القول الثاني: يعصي. وبه صرح الجويني في البرهان .١1١٠/١‏ حيث قال: 
«والمقطوع به أن المخاطب إذا مات بعد الإمكان. ولم يمتثل لقي الله سبحانه 
وتعالى عاصياًء وللفقهاء فى هذا اختباط طويل لسنا لذكره الآن. ولكن: ما رأيناه 
مقطرطا يه اجر ناي كؤلة مقرل من يقول ١‏ من الفقهاةة ‏ إنه ناس “غير اص 
وبقول الجوينى قال أبو الخطاب من الحنابلة فى الانتصار - نقلاً عن صاحب 
القؤاهد عوالفواتك | الأشولة نياك سيف قال لالأنى إتما ١‏ تجوزت لد القاشير ايشرظ 
سلامة العاقبة». 
ور بأن اعتبار سلامة العاقبة ممنوع؛ لأنه غيب. 
أجاب الجويني في البرهان ١7١/١‏ بأن هذا النوع من الجهالة محتمل» وإنما الممتنع : 
جهالة تمنع فهم الخطاب أو إمكان الامتثال. حيث قال: «وما ذكروه على ذلك من 
ارتباط الأمر بجهالة في العاقبة تهويل لا تحصيل له؛ فإن هذا النوع من الجهالة 
محتمل» وإنما الممتنع جهالة تمنع فهم الخطاب أو إمكان الامتثال. أما ما يمنع فهم- 
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- الخطاب فبيّن. وأما ما ينافي الإمكان» فهو مثل أن يقال لشخص: أعتق عبداً من عبيد 
الدنياء وهو معيّن عند الآمرء ولم يعينه للمخاطب. فإن وافق عتقّه تقديره كان ممخثلا. 
وإن لم يوافقه عَرَصَه للعقاب. فهذا ينقدح وجه امتناعه». اه. 
ورد بأن سلامة العاقبة متعلق الجوازء والجواز ليس بتكليف بل مباح» ولا يلزم من 
ترك المباح تكليف ما لا يطاق». بل غايته أنه يلزمه الشك في الإباحة. 
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ::/١‏ اليس سلامة العاقبة بشرط في جواز 
تأخير الموسعء وإنما الشرط العزم فيه التأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه 
كأواخر أوقات الصلاة بالنسبة إلى فعلهاء وإلى شعبان بالنسبة إلى قضاء رمضان فى 
حق شاب» أو شيخ صحيح الجسمء ليس به سبب علة» والسنة والسنتين بالنسبة إلى 
الحج في حق الشاب ونحوه. وبالجملة يختلف الظن باختلاف الأحوال؛ وقوى 
الرجال؛ فإذا غلب على ظنه البقاء إلى وقت. جاز تأخير الموسع إليه بمقتضى الظن» 
وهو دليل شرعي ١‏ ومستند مرضي؟2. أه. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني .17١-159/١‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي ١/؟55-775".‏ القواعد والفوائد الأصولية ص 507. شرح 
الكوكب المنير ١/“الا".‏ تشنيف المسامع للزركشي .558-7514/١‏ المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد لابن بدرات ص58١-155.‏ الضياء اللامع .840-878/١‏ جواهر الإكليل 
شرح مختصر الخليل للشيخ الآبي الأزهري 5١‏ البحر المحيط للزركشي "7١/١‏ 
فما بعدها. 

)١(‏ كالحج وما في معناهء مما هو مغياً بالعمر كقضاء الفوائت. فالخلاف إنما هو مفرع 
على القول بعدم الفور وجواز التأخير. في المذهب المالكي قولان في الحج حكاهما 
ابن جزي في القوانين الفقهية ص65. وصرح الأبياري بأن قضاء الفوائت عند المالكية 
على الفور. وقال ابن رشد: لا ينبغي لمن عليه فوائت أن يشتغل بالنوافل إلا ما كان 
منها مؤكداً كالفجرء ويقضي من حوائجه ما لا بد له منه. فإن صلى النافلة كان مثابا. 
وذكر الإمام الزركشي في البحر المحيط 555/١‏ أنها عند الشافعية على التراخي. 
واختار الأبياري في صورة الحج أنه إذا مات بعد الإمكان أنه عاص لا باعتبار التأخيرء 
بل من جهة ترك الواجب. 
وقال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ؟/775: يجوز التأخير بشرط العزم على 
الفعل» . 
وقال الأبياري: «وإنما يصح العزم إذا أخر إلى أمد يغلب على ظنه البقاء إليه؛. 
ثم هناك مسألة وهي: هل تأخير الحج من سنة إلى سنة مما يغلب على الظن؟ 
قال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: لا يغلب على الظن. وإذا توفرت شروطه فإنه يجب- 
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على المكلف أداؤها فوراًء ولا يجوز تأخيره بلا عذرء فإنه يأثم بهذا التأخير. 

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: «يغلب على الظن في حق الشاب الصحيح دو 
الشيخ والمريض». 

وحكى أبو الكرم الحوزي (ت ١51ه)‏ عن أصحابه الشافعية: تقدير التأخير المستنكر 
ببلوغه نحو من خمسين سنة أو ستين؛ لأن العمر فى الأغلب من الناس ستون؛ 
لقوله كلِ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». أخرجه 
الترمذي في ستنه 8//ا1ه وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. ووقع عند المالكية كما 
صرح الشيخ حلولو في الضياء اللامع 7/0 أن مؤخر الحج إلى الستين مع 
الاستطاعة غير مقبول الشهادة». وهو مخرج على أصل مذهب المالكية: أن الحج | 
يجب فوراً إذا توفرت شروطه. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد ؟/5؟57؟. المستصفى 
للغزالي ."١/١‏ البحر المحيط للزركشي 55١/١‏ فما بعدها. تشنيف المسامع .559/١‏ 
الهداية للمرغيناني الحنفي #77/5-74". الضياء اللامع 0/١‏ ا فواتح 
الرحموت .77/١‏ القوانين الفقهية لابن جزي ص85. ل الموسع عند الأصوليين 
ص7١7.‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وفي: ش: «فكان» بدل 
«وكان». وما أثبته هو الصوابء والموافق لما في بيان المختصر لفك وشرح 
العضد ١/55؟.‏ 

ما لا يتم الواجب. إلا به ينقسم إلى: ما ليس مقدوراً للمكلف كالقدرة على الفعل» 
واليد في الكتابة» والرجل في المشي. قال الغزالي ف فى المستصفى ١/1١ل!:‏ «فهذا 
- القسم لا يوصف بالوجوب» بل عدمه يمنع الإيجاب إلا على مذهب من يجوز 
تكليف ما لا يطاق وكذلك تكليف حضور الإمام الجمعة؛ وحضور تمام العددء فإنه 
ليس إليهء فلا يوصف بالوجوب بل يسقط بتعذره الواجب». 

واحترز ابن الحاجب بقوله: «وكان مقدوراً» من هذا القسم الذي هو ليس بمقدور. 
في: أ: «شرطاً للوقوع». وفي: ش: «شرطاً شرعياً». وما أثبته من: الأصل» والأصل 
خال من هاتين الزيادتين. وهو الموافق لما في بيان المختصر ."54/١‏ وشرح العضد 
على المختصر ١/1454؟.‏ ورفع الحاجب (ورقة ١٠/ب)»‏ حيث قال ابن السبكي : «وإنما 
أطلق في الكتاب قوله: اشرطاً» ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمي العقلية والعادية 
شروطاً». 


فى: أ: «والأكثرون» بدل «والأكثره. 


5عدني سةه وه د اوي* 5 . 1١0‏ 
المحرّم. وغسلٍ جرء من الرأس . وفيل : لاي : 


)١(‏ محل الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة هو: ما يتوقف عليه إيقاع الواجب 
وصحته بعد تقرر الوجوب. وقد اختلفوا في هذه المسألة على أربعة مذاهب: 
المذهب الأول: واجب سواء كان سبباً أو شرطاًء كان ذلك الشرط عقليا كترك ضد 
الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به. أو عاديا كغفسل جزء الرأس لتحقق غسل الوجهء 
فإنه لا يمكن عادة غسل الوجه بدون جزء الرأس. 
وكذا إذا كان الإتيان به طريقاً إلى العلم بالإتيان بالواجب كالإتيان بخمس صلوات إذا 
ذكر واحدة منها لا يعلم عينها. 
وقد يكون الطريق إلى العلم بالإتيان بالواجب كفاء كما إذا تعذر عليه ترك المحرم إلا 
بترك غيره. وهذا مذهب أكثر العلماء من فقهاء وأصوليين. 
المذهب الثاني: أنه غير واجب؛ لأن الأمر إنما اقتضى تحصيل المقصد فقط. وهذا 
مذهب أكثر المعتزلة. 
المذهب الثالث: يجب إن كان سبباً كالنئار للإحراق؛ فإن الأمر بحرق شىء يتوقف 
على إيقاد النار التي هي السبب في إحراقه. فالأمر بالإحراق يتضمن الأمر بإيقاد النار. 
وهذا المذهب يعزى للشريف المرتضي ونسبه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص57١‏ 
إلى الواقفية. 
المذهب الرابع: يجب الشرط الشرعي كالطهارة دون العقلي والعادي. فالأمر بالصلاة 
متضمن الأمر بشرطها الشرعي دون شرطها العادي والعقلي. وبه قال إمام الحرمين 
الجويني في البرهان .184-147/١‏ وهو المختار عند ابن الحاجب فى المنتهى 
ص05 وهنا في المختصر. ١‏ 
وقد سكت إمام الحرمين الجويني في البرهان ١84-1417/١‏ عن السبب. ونسب 
الزركشي القول بالسبب لابن الحاجب في تشنيف المسامع .5548/١‏ حيث قال: 
«وكلامه ‏ أي ابن الحاجب ‏ يقتضي أن مراده بالشرط الذي أوجبه: الشرط والسبب 
جميعا؛ لاشتراكهما في كل منهما: يلزم من عدمه العدم ؛ ولهذا لم يذكر في صدر 
كلامه السبب»4. 
وقرر ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠/ب)‏ من أن مراد ابن الحاجب بقوله: 
اشرطاً) الشرط الشرعي احترازاً عن الشرط العقلي والعادي لا عن السبب. حيث قال: 
«وربما أوهم إطلاق المصنف أن السبب لا يجب. وإن وجب الشرط الشرعي. وهذا 
لا يقوله أحدء فإن السبب أولى بالوجوب بلا شكء وإنما مراده أنه يجب الشرط 
الشرعي دون ما عداه من الشروط العقلية والعادية؛ وهو رأي إمام الحرمين. وإنما 
أطلق في الكتاب قوله: «شرطا» ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمي العقلي والعادي 
شروطا». اه. 
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لَنَا: َوْ لَمْ يَجِبٍ الشَّرْطء لَمْ يَكْنْ شَرْطا. َفِي َيِه لَوِ اسْتََرَمَ 
0 َم تعقلْ الْمُوجبٍ لَه ا لِنفْسِ» 
ُتَئَعَ التَضْرِيحٌ بِغَثْرِوء وَلَعَصَى(" بتَرْكوء وَلَصَحَّ قَوْلُ | لْحَعْبِيٌ”" فِي نَفي 


سس © 


0 وَلْوَجَبَتْ ا" 


: لَوْ لَمْ يَجَبْء لَصَحَّ دونه َلَمَا وجب التَوَصْل إلى الوَاجسه. 


ا وَاجِبٌ بال . وَاعيت: إن 1 ب «لا يَصِحٌ رَدوَاجِبٌ) 
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والحق أن ابن الحاجب أفصح في المنتهى ص 5" بترجيح عدم وجوب السبب» 


فاندفع أن يكون مراد ابن الحاجب ما ذكره ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 
'رب). والزركشي في تشنيف المسامع إذلكهة 

وقد ذكر ابن التلمساني في شرح المعالم "45/١‏ أن الخلاف في الشروط العقلية 
والعادية إنما هو في وجوبها شرعاً؛ لوجوب مستلزمهاء وأما وجوبها عقلاً أو عادةً فلا 
نزاع فيه. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في:المعتمد 4/١‏ فما بعدها. البرهان 
للجويني .145-18*/١‏ المستصفى للغزالي .١/١‏ المنخول للغزالي ص7١1.‏ 
الإحكام للآمدي .45/١‏ بيان المختصر ."58/١‏ المسودة لآل تيمية ص60١51-5.‏ 
رفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ١7/ب).‏ السراج الوهاج للجاربردي -١517/١‏ 
٠‏ . تشنيف المسامع .554-755/١‏ الضياء اللامع "47/١‏ فما بعدها. حاشية 
البناني على شرح المحلي مع تقريرات الشربيني١/*19١‏ فما بعدها. شرح المعالم 
١ع"‏ 

في : ش : «ولعصاة بدل «ولعصى» وهو مخالف لقواعد الإملاء. 

سيأتي قول الكعبي في (مَسْألّة): «المباح غير مأمور به خلافاً للكعبي...» ص578. 
الكعبي هو: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخيء. أبو القاسمء رأس 
طائفة من المعتزلة» تنسب إليه «الكعبية»؛ ينكر صفات الله عز وجل» ويقول: إن 
الصفة هي عين الذات. أخذ الاعتزال عن حسين الخياط» له آراء في الأصول 
والعقائد خاصة به. من مصنفاته: «المقالات» وكتاب «قبول الأخبار»؛ و«معرفة 
الرجال». توفي سنة 5١"اهء‏ وقال ابن خلكان وابن كثير: في سنة #3117ه. انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان /40. شذرات الذهب 181/5. البداية والنهاية 
.١‏ الفتح المبين .١7١/١‏ 

عبارة: أ: «والتوصل إلى الواجب واجب بالإجماع». وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة ١5/أ).‏ 


دكن 


ل 3 من 0 وَإِنْ ريد ال بو فََيْنَ دَلِيلُهُ؟. وَإِنَ 3 الإِجْمَاعَء 
قفي الأَسْبَاب ؛ ِدَلِيلٍ / [:5'ا/رب] حار جيٌ. 


ده كوم لع جع 4ه عديهد س) خ# بي له ا ا 
(مسالة) يَجَورٌ أن يحرم واحد لا بعيْنه» خلافا لِلمُعْترَلَة!") 9ظ*575775©7 


)١(‏ اختلف الأصوليون في مسألة: هل يجوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء متعددة أم 
لا؟ على قولين: 
القول الأول: يجوز. وبه قال جمهور الأصوليين بدليل: أنه لا مانع عقلاً أن يقول 
السيد لغلامه : لا تكلم زيدا أو خالداٌء فقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه» ولم 
أحرم عليك كلامهما 1 ولا كلام واحد بعيئه. فليس المحرم مجموع كَلامِهمَاء 
ولا كلام أحدهما بعينه؛ لتصريحه بنقيضه. فلم ب يبق المحرم إلا كلام واحد منهما لا 
بعيئه. 
/ : «فأما النهي عن الأشياء على قدنب فهو أن يقال للإنسان: لا دل هذا إن 
فعلتَ ذلك» أو «لا تفعلٌ ذلك إن فعلتَ هذا». وذلك بأن يكون كل واحد منهما 
مفسدة عند الآخر. وهذا يرجع إلى النهي عن الجمع بينهما»). 
القول الثاني : لا يجوز. ونه كالت المعتزلة دون أبي الحسين البصري. ونه قال ابن حرم 
في الإحكام لضفه ونسب هذا القول في المسودة ص١8‏ إلى أبي عيد الله 
الجرجاني. وفي الضياء اللامع 7٠١/١‏ إلى الإمام الرهوني من المالكية. 
قال لاسي عيد الجبار المعتزلي في المغني -قسم الشرعيات- /ااره” ‏ : (إنه لا 
يمتنع أن يأمر جل وعز بأشياء على طريق التخيير» ٠‏ ولا يجوز مثله في النهي؛ لأن. كل 
واحد منها إذا قبح فجميعه يقبح لا محال». 
هذا بالنسبة للمخير في المتعدد جمعا. أما في المتعدد فرقاً كالنعلين تلبسان أو تنزعان 
ما ولا فرق بينهما. فقد أجازه القاضي عبد الجبار. فقال تتمة لكلامه السابق : «إلا 
أن يكون وجه قبح كل واحد انتفاء صاحبه. فلا يمتنع أن يقبح أفراده ولا يقبح إذا 
وجد مع صاحبه») .اه. 
وبقول المعتزلة قال الإمام القرافي» حيث قال بصحة التخيير في المأمور به 0 
صحته في المنهي عنه؟ لأن القاعدة تقتضي أن النهي متعلق بمشترك حرمت أفراده 
كلها. قال القرافي في نفائس الأصول 4 عند شرحه لقول الفخر الرازي: «النهي 
عند البدل»: «تقريره: أنه يرجع النهي عن المجموع كالم وابنتهاء وإحدى الأختين لا 
بعينها» ومعناه المجموع؛ وقد تقدم في حد الواجب. أن النهي على التخيير لا يتصوّر 
كما يتصور إيجاب أحد ند الأمور على التخييره. 


و 


لوالو واه اوه مامه مهو و مااع م ووه اها ةع أفافاة ف فاق قهاه وه فاه ر هلها لمعه افا واو هلوجه هاه 88 86 88* 


- حكى ابن السبكي قولاً ثالثاً مفاده: أن عدم جوازه هو من جهة اللغة» فإنها لم ترد به 
كما وردت بالواجب المخير. 
وهذه الحكاية حكاها قبله القاضي الباقلاني عن بعض المعتزلة. مفاد قولهم:إن 
عدم جوازه هو من جهة اللغة والدليل ‏ أي العقل ‏ قال القاضي في التقريب 
والأرشاد ؟/#51: «باب: القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه 
التخبير. وبلفظه وهل يصح ذلك أم لا؟ اختلف الناس في هذا الباب. فقال فريق 
منهم: لا يجوز النهي عن شيئين أو أشياء على وجه التخييرء ولم يفصّلوا ذلك» 
وزعموا أن هذا موجب اللغة والدليل. وأن القائل: .لا تصحب فاسقاً أو خليعاًء 
ولا تطع زيداً أو عَمْرأَء فهم من ذلك النهي عن صحبتهما جميعاً. قالوا: وعلى 
هذا ورد قوله تعالى: طولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» [الإنسان: 54]. يريد 
«ولا كفوراً». ولا بد أن يقدر في الثاني من المذكور حرف «ولا كفوراً». قالوا: 
فأما إيجاب الدليل لذلك فإنه ظاهر؛ لأن النهي ميا ' كد اكتفتن قبحهما .رودل 
على ذلك من حالهماء والنهي عن القبيخ واجبء. ومحال تخيير المكلف بين 
فعل متخير وإطلاق فعل أحدهما».اه. 
وقال إمام الحرمين في التلخيص :41١1/١‏ «وأنكر معظم المعتزلة ذلك وقالوا: 
يستحيل وروده على التخيير. ثم اختلفوا فيما بينهم: فمنهم من يمنع ذلك في 
مقتضى اللغة واللفظء ومنهم من يمنعه من غير جهة اللغات. فأما الذي منعوه 
لفظا فقد تمسكوا في ذلك بألفاظ واستشهدوا بها. منها: قوله تعالى: «ولا تطع 
منهم آثماً أو كفوراً» [الإنسان: 74]. قالوا معناه: ولا تطع آثماً وكفوراً. وكذلك 
إذا قال القائل: لا تطع زيداً أو عمراء فلا يفهم من مطلق ذلك النهي عن 
الطاعة في حق أحدهماء ولكن المفهوم النهي. عن طاعتهما جميعاً. ومنهم من 
قال: إنما يستحل ذلك من قضية العقل. فإن النهي إذا تعلق بالشيء اقتضى 
قبحهء فإذا تعلق بأحد الشيئين لا بعينه حتى يقدر القبح في كل واحد منهما 
على حياده وإيراده فيتصف إذاً كل واحد منهما بما يتصف به الثاني» وإن لزم 
تقبيج أحدهما لزم تقبيحهما». ٠‏ 
قول إمام الحرمين: «... فيتصف إذاً كل واحد منهما بما يتصف به الثاني» وإن 
لزم تقبيح أحدهما لزم“تقبيحهماء. ليس على إطلاقه عند المعتزلة حيث استثنى 
منه القاضي عبد الجبار ألا يكون سبب القبح انتفاء الثاني مثل: النهي عن 
المشي في نعل واحدء فإذا كان كذلك فلا يمنع أن يقبح إذا انفردء ولا يقبح 
إذا وجد معه صاحبه. انظر : المغني -قسم الشرعيات- 1"8/197. 


لضن 


1 أ 2 60 


لعن د ا 9 كوتو رانك لولس 1 


(مشألة) يَسْتَجِيلَ كَوْن الشّيْءِ وَاجبًا حَرَامَا مِنْ جَهَةٍ وَاحِدَوَه إلا عِنْدَ 


ان 
003 
06 


00 


إفة 
في 


انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد 71/5" التلخيص 
للجويني .471١/١‏ التبصرة للشيرازي ص»١٠.‏ المعتمد للبصري 17١/١‏ قواطع 
الأدلة لابن السمعاني ص5 ؟7؟6-7؟7, الإحكام للآمدي 49/١‏ الإحكام لابن حزم 
0 الوصول إلى الأصول لابن برهان .144/١‏ المنتهى لابن الحاجب ص/7". 
المسودة ص١68.‏ بيان المختصر ١‏ /لالال. شرح العضد على المختصر .7/١‏ رفع 
الحاجب لابن السبكي (ورقة ١5/أ).‏ الإبهاج 09/١‏ 50. نفائس الأصول 1788/4. 
شرح تنقيح الفصول ص175١.‏ شرح الكوكب المنير ١//ا4؟‏ - 84". الضياء اللامع 
,”/١‏ تشنيف المسامع 5144/١‏ 160. شرح المحلي على جمع الجوامع 2180/١‏ 
4 

قول ابن الحاجب: «وهي كالمخير؛ يحتمل أن يكون معناه في المأخذ. فيكون إشارة 
إلى الدليل وهو: قياس ذلك على الأمر بواحد من أشياءء فإنه لا يقتتضي وجوب 
الجميع؛ فكذلك بالترك في أحد شيئين لا يقتضي وجوب تركهما وإلحاقهما بالمخير. 
انظر : الإحكام للآمدي اإلقق المنتهى لابن الحاجب ص /377. 

ويحتمل: أن يكون في وجود الخلاف كما صرح به الأصفهاني في بيان المختصر 
وض حيث قال: «وطريق الخصم في الاعتراض وطريقنا في الجواب كالواجب 
المخير؛ة. والعضد في شرحه على المختصر 7/1. حيث قال: «وهي كمسألة الواجب 
المخير اختلافاء ودليلاً»ء وشبهةًء وجواباً». وبمثل قوليهما صرح ابن السبكي في رفع 
الحاجب (ورقة .)/5١‏ 

فى: أ: ١يجيزا‏ بدل ايجوّرٌ). 

الفعل الواحد بالشخص من جهة واحدة يستحيل كونه واجباً وحراماً؛ لتنافيهماء إلا 
عند من يُجَوّْرُ تكليف المحال عقلاً وشرعاً. وأما القائلون بامتناعه شرعاً لا عقلاً فلا 
ييجوزونة؟' تمسكاً بقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 580]. انظر 
تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المحصول للرازي .588/١‏ الإحكام للآمدي 
.0١‏ فواتح الرحموت .٠١68/١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص54١.‏ شرح 
الكوكب المئير .”841/١‏ تشنيف المسامع .515/١‏ تيسير التحرير ؟/14؟. شرح مختصر 
الروضة للطوفي ."57/١‏ شرح العضد على المختصر 5/5. بيان المختصر ١/ه/ا”#‏ _ 


الحفرة رفع الحاجب (ورقة ١ك/ب).‏ 


1١١ 


كَالصَّااَةٍ في الدَارِ التتمويةة تاليو ص05 . 
ولام ا نَصِحٌ وققلط الطلك ك بر اقل وافقة 


200 قال الإماء المتويني في البرهانة 199/1 : «فالذي صار إليه جماهير الفقهاء : أنها مجزئة صحيحة؛ . 
وقال الإمام أبو مظفر السمعاني في القواطع ص١1:‏ «وأما الصلاة في الأرض 
المغصوبة: فتتكلم في هذه المسألة ابتداء حتى يظهر الواجب فنقول: مذهبنا ومذهب 
أكثر أهل العلم أن الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة». 
وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول :189/١‏ «وقد اختلف العلماء في الصلاة 
في الدار المغصوبة» فذهب الفقهاء إلى أن الصلاة صحيحة». / 

وقال الأصفهاني في بيان المختصر :1/4/١‏ «فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن 
يكون خرآافاً وواجباً من جهتين. 
وتصح الصلاة إذا أتى بها في الدار المغصوبة». 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١5/ب):‏ «وأما الشيء الواحد الذي له 
جهتان غير متلازمين» فإنه يجوز توارد الأمر والنهي عليه باعتبار جهتيه كالصلاة في 
الدار المغصوبة. مأمور بها من حيث إنها صلاة منهي عنها؛ من حَيْتُ أنها شغل ملك 
الغير عدواناً. فقد اختلفوا فيهء فالجمهور قالوا: يصح). 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع وتيف : «كالصلاة امسر فقال الجمهور: يصح 
ووداية ‏ عن الإمام أحمد أنها صحيحة لا ثواب فيها؛ لقوله: م 
فرس غضب. وشبهها أتباعه بالزكاة 'المأخوذة قسراً. 
ثم اختلف القائلون بصحة الصلاة ة. هل يثاب فاعلها أو لا يئاب؟ على قولين: 
القول الأول: لا يئاب فاعلها؛ عقوبة له عليها من جهة الغصبء وهذا ما نقله أحمد بن 
القاسم الحنبلي عن الإمام أحمدء وممن صرّح بعدم الثواب القاضي أبو يعلى» وأبو 
الخطاب» والشيخ تقي الدين بن تيمية» ‏ وقدمه التاج السبكي في جمع الجوامع 
القول الثانى: يثئاب من جهة الصلاةء وإن عوقب من جهة الغصب» فقد يعاقب بغير 
حرمان الكراتء اق تحزمان بعضة: 
وهذا هو التحقيق كما صرح به المحلي في شرحه على جمع الجوامع فسيي 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: : شرح المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني وتقريرات الشربيني 8/١‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص164١.‏ شرح 
الكوكب المنير ."45/١‏ 
زفة 0 شن «ويسقط الطلب عندها لا بها». هذه الزيادة مِنْ نمام كلام الفخر الرازي 
فى المحصول 5 ومنقولة على أنها من كلام القاضي الباقلاني ولم أجدها في 
التقزيت والإرشاد. 
(0) حقيقة قول الباقلاني في التقريب والإرشاد 89/5" - 50 هو أن الصلاة في الدارع- 


إدلضرا 


. 2 5 ىك 2 ع 2 
الْمُتَكلَمِينَ: لآ نَصِحٌ وَلآ يَسْقْط"". 


- المغصوبة لا تقع مأموراً بهاء ولكن يسقط التكليف عند فعل الصلاة لا بها؛ لأنها لا 
تقع صحيحة. وقد عقب الإمام الجويني في البرهان ٠١١/١‏ على قول الباقلاني هذا 
بقوله: «وهذا عندي حائد عن التحصيل» غير لائق بمنصب هذا الرجل الخطيرء فإن 
الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة» فالمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من 
الامتثال ابتداءً ودواماً بسبب معصية لابسها لا أصل له فى الشريعة». وعقب السمعانى 
في القواطع ص 7٠١‏ على قول الباقلاني أيضاً بقوله: «وهذا هذيان» فأعرضنا عنه». 
وانظر رفع الحاجب (ورقة ١؟/ب).‏ 
وقد وافق الفخرٌ الرازي القاضي الباقلانى فى هذه المسألة فى المحصول ؟/790 حيث 
قال: «الصلاة في الدار المغصوبة وإن لم تكن مأموراً بها إلا أن الفرض يسقط عندها 
لا بها؛ لأنا بينا بالدليل امتناعً ورود الأمر بها. والسلف أجمعوا: على أن الظلمة لا 
يؤمرون بقضاء الصلوات المؤداة فى الدور المغصوبة» ولا طريقٌ إلى التوفيق بينهما إلا 
ما ذكرنا. وهو مذهمب القاضي ل رحمه الله؟. 
انظر تفصيل الكلام على قول القاضي في هذه المسألة في: التقريب والإرشاد ؟/هه؟ 
فما بعدها. التلخيص لللجوينى 54١0/١‏ فما بعدها. البرهان للجوينى ١99/١‏ فما بعدها. 
القواطع لابن السمعاني ص4!١؟  .57١‏ المحصول للرازي 740/7 141. رقع 
الحاجب لابن السبكي «(ورقة ١"”/ب).‏ 
)١(‏ لا تصحء ولا يسقط الطلب عند فعلها. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد - رضي الله 
عنه ‏ وأكثر أصحابه والظاهرية والزيدية والجبائية وأبو شَمّر الجنفى المعتزلى. 
وحكاه الإمام الماوردي عن أَصْبَّعْ المالكي. وهو رواية عن الإمام مالك. ووجه 
لأصحاب الشافعي. 
قال ابن قدامة في الروضة ‏ مع شرحها نزهة الخاطر العاطر ١0 ١79/١‏ : 
«فروي أنها لا تصحء إذ يؤدي أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباًء وهو 
متناقضء فإن فعله فى الدارء وهو الكون فى الدارء وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده 
أفعال اختيارية» هو معاقب عليهاء منهي عنهاء فكيف يكون متقرباً بما هو معاقب 
عليه؛ مطيعاً بما هو عاص به؟. ثم قال أي ابن قدامة ‏ : ارتكاب النهي متى أخل 
بشرط العبادة أفسدها بالإجماع» كما لو نهى المحدث عن الصلاة فخالف وصلى. ونية 
التقرب بالصلاة شرطء. والقرب بالمعصية محال». فكيف يمكن التقرب به؟ وقيامه 
وقعوده في الدار فعل هو غاصب به. فكيف يكون متقرباً بما هو عاص به؟ وهذا 
محال)». 

وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : المستصفى ١//ا.‏ الروضة مع شرحها نزهة 
الخاطر العاطر .١0 - 171/١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 557/١‏ - 57". المدخل- 


حضني 


لا : القَطُ بِطَاعَةٍ الْعَيْدِ وَعِضَيَّانِهِ؛ بأمرو'"' بِالْحْيَاطَةَ وَنَهْيهِ عَنْ 0 


10 


مَخْصُوصٍ للْجهتَْنِ؛ 0 لَوْ لم نَصِحّ م لكان لانحاد المتملقين؛ إلا 


0 


سِوَأة إتَقَافَاء ف انْحَادَ ؛ لأنّ الأآمْرَ 0 وَالتّهَيَ ِلْعَضْبٍ. وَاخْتِيّارٌ 


وَاسْتَّدِلٌ: ل لْمْ تَصِحّ )0 ل نَنَتَ 7 م2 «صَلاةٌ مَكْرُوهَةا وَلآ «صِيَامْ 


0 لِتَضَادٌ الأخكام. د 0 3 انَحَدَ الْكَوْنُ مَيِعَ» وَإِلذَ لَمْ يُقِدُ؛ 
لرجُوع لني إلى و 5ك مَك 


)0غ( 
زفق 
فرق 
فق 


واقرنة ول انظ لقاا مقس اكيت 


إلى مذهب أحمد ص194١.‏ الإحكام للآمدي .٠6٠١/١‏ المسودة ص8#. 88. شرح 
العضد على المختصر 7/". تيسير التحرير 514/7. المحلي على جمع الجوامع 
0/. شرح الكوكب المنير 5941/١‏ - 5897. ع 

وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ رواية ثالثة: أن المصلي إن علم التحريم لم 
تصح.ء وإلا صحت. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :81/١‏ «ووجه 
المذهمب أي الحنبلي ‏ وهو عدم الصحة مطلقا (أي علم التحريم أو لا) أنه متى 
أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدهاء ونية التقرب بالصلاة شرط» والتقرب 
بالمعضية محال: وأيقاً مع قرط الصلاة+ الطاعة وليعه .بها آداء 'الواجيت» وحركته 
معصيةء ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب محال. وأيضاً من شرط الصلاة إباحة' 
الموضع» وهو محرم»ء فهو كالنجس؛ ولأن الأمر بالصلآة لم يتناول هذا المنهي عنها. 
فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى». 

أقول: كلام ابن النجار غير ا إذ المنصوص عليه في كتب فروع الحنابلة 
كالمنتهى وغيره: أن من صلى في غصب: ثوباً أو بقعة أو حج بغصب» عالماً ذاكراً 
لم تصحء وإلا صحت. انظر: شرح منتهى الإرادات 457/1. وقال الشيخ ابن تيمية 
رحمه الله - في مجموعة الفتاوى اد «فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم 
فقد أصاب» ومن لا أخطأ». 

في: أ: «لأمره» بدل «بأمره». 

في الأصل «يصح"» بدل «تصح» وما أثبته من: أء ش. 

فى: أء ش «ثبتت» بدل اثبت». 


- 


عبارة: أ: «إلى وصف أمر منفك». 


1 


دلا العابني وَقد سَمَط بِالإِجمَاع؛ لأنَهُمْ لم يَأْمُرُوهُمْ بِقَضَاءِ 
0001 
الصلوّات ". 


010( قول الباقلاني في التقريب والإرشاد ؟88/7: «إن كل من قال:إنها مجزئة صحيحة 
يقوف تزتها منتالة إجماع من السلف وأن مخالفة الإجماع خطأ مقطوع به على الله 
سبحانه لا يجوز القول به؟. 
أقول: كلام القاضي مخالف للواقع؛ إذ نفى معظم الأصوليين وقوع إجماع على ذلك. 
وفي مقدمتهم إمام الحرمين الجويني في البرهان ٠١7/١‏ حيث قال: «ثم غاية القاضي 
- رضي الله عنه ‏ في مسلكه هذا: ادعاءٌ الإجماع على سقوط الأمر عمن يقيم الصلاة 
في البقعة المغصوبة» ثم أخذ يطوّل دعواه في ذلك. ويعرّضها قائلاً: لم تأمر أثمة 
السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ العٌّضَّابَ بإعادة الصلاة التي أقاموها في الأرض المغصوبة. 
والذي ادعاه من الإجماع لا يسلّمء فقد كان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون 
بالقضاء بدون ما فرضه القاضي ‏ رحمه الله - . وتقدير الإجماع مع ظهور خلاف 
السلف عسر. ثم إن صح عنهم ما ذكروه فكما نقل عنهم سقوط الأمر نقل عنهم أن 
المُوقَمَ صلاة مأمور بها. فلئن كان يعتصم على الخصم بالإجماع. فلا ينبغي أن يجزيه 
في عين ما ينقله. ولعل من ادعى الإجماع في أن الصلاة المجزية ليست معصية أسعد 
حالاً في دعوى الإجماع ممن يدعي وفاق الماضين على إسقاط الأمر بسبب معصية». 
وقال ابن قدامة في الروضة مع شرحها نزهة الخاطر العاطر ١0/١‏ 131: «وقد 
غلط من زعم أي الباقلاني - أن في هذه المسألة إجماعاً؛ لأن السلف لم يكونوا 
يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلاة في أماكن الغصب؛ إذ هذا جهل بحقيقة 
الإجماع. فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصرء وعدم النقل عنهم ليس بنقل 
الاتفاق. ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي 
وجوب القضاء فلم ينكروه. فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أو لا؟». 
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة :"57/١‏ «وقيل: يسقط الفرض عندها أي: 
عند الصلاة في الدار المغصوبة لا بها. 
وهذا قول القاضي أبي بكر؛ لأنه لما قام الدليل عنده على عدم الصحة. ثم ألزمه 
الخصم إجماع السلف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات». مع كثرة وقوعها 
منهم في أماكن الغصب. فأشكل الأمرٌ عليهء فحاول الخلاص بهذا التوسطء فقال: 
يسقط الفرض عند هذه الصلاة ؛ للوجماع المذكور لا بها؛ لقيام الدليل على عدم 
قلت أي الطوفي - : وكأنه جعلها سبباً لسقوط الفرضء» أو أمارة عليه على نحو من 
خطاب الوضعء؛ لا علة لسقوطه؛ لأن ذلك يستدعي صجتها. 
قلت أي الطوفي ‏ : وهذا مسلك ظاهر الضعف؛ لأن سقوط الفرض بدون أدائه- 
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إفة 


شرعاً 0 بل لو منع الإجماع المذكور لكان أيسر عليه. فإنه يَيْقْدٌ على 
الخصم أن يثبت أن ظالماً في زمن السلف صلى في مكان مغصوب وعلم به أهل 
الإجما » فضلاً عن أن يثبت ذلك في جميع الظلمة أو أكثرهمء ولو ميل ذلك + لكن 
لا نسلم أنهم أقروا الظلمة على ذلك ولم يأمروهم بالإعادة» ولا يلزم من عدم نقل 
ذلك عدم وجوده؛ لجواز أن الأمر بالإعادة وُجِدَ ولم ينقل؛ لاستيلاء الظلمة 
وسطوتهم. أو كون الحكم ليس من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقل 
الإتكار فيه» وأحسب أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع المذكور بنوه على مقدمتين: 
إحداهما: أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا يخلو من إيقاع صلاة في 
مكان غصب من بعضهم. 

الثانية: أن السلف يمتنع عادة وشرعاً تواطؤهم على ترك الإنكار والأمر بالإعادة» بناء 
من هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلان» وإلا فلا إجماع في ذلك منقول». تواتراً ولا 


آحاداً. والمقدمتان المذكورتان فى غاية الضعف والوهاء». اه. 


انظر مناقشة ذلك في: البرهان 7٠١7/١‏ فما بعدها. المستصفى .4/١‏ روضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر .١71 - 10/١‏ شرح العضد على المختصر 6/". شرح المحلي 
على جمع الجوامع .5١4 2 0/١‏ شرح الكوكب المنير 595/١‏ 

قال ابن النجار: قال ابن قاضي الجبل: «قال الباقلاني: لو لم تصح لما سقط 
التكليف. وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يأمروا بقضاء الصلوات. قيل:لا إجماع في 
ذلك؟ لعدم ذكره ونقله» كيف وقد خالف الإمام أحمد ومن معه.؛ وهو إمام النقل» 
وهو أعلم بأحوال السلف؟ ولأنه ينقض الإجماع بدونه». أي: أن الإجماع لا يتحقق 


بدون موافقة الإمام أحمد - رضي الله عنه في هذه المسألة. وقد ثبت عنه أنه 
خالف» فلا إجماع. 0 روضة الناظر مع نزهة الخاطر 10/١‏ 181. شرح 
الكوكب المئير "95/١‏ - 


قال القاضي الباقلاني في 0 والإرشاد 519//7: «فصل: وقد حاول أيضاً بعض 
الفقهاء الجواب عما قالوه» والاستدلال على صحة الصلاة في الدار المغصوبة بأن 
قال: إن الصلاة في الدار المغصوبة طاعة لله عز وجل» وهي نعم منفصلة من الكون 
فى الدار وغير له. قال: بدلالة أنه قد يفعل الكون في الدار وإن لم يكن مصلياً فيهاء 
ويكون في الدار المغصوبة ويفعل الكون فيها من لا يكون مصلياً فيها بأن يصلي في 
غيرها. قال: فثبت أن الكون في الدار غير الصلاة فيها. 


لفن 


وَأَحِيتِ ِاغْيِبَارٍ الْجِهََيْنِ بِمَا م 
م وع امهف تيه (46 15 مده 7 027 
قَالُوا كت لْصَعَّ صَوْمُ يوم المْحر ِالْجِهْمَينٍ . وَأَجِيبَ بأن 
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صَومَ يوم النَّحْرِ ف عه تدك عَنْ الصَّوْم برحة م [6/أ] فل ع ا 
جِهَنَانِ. أو :بان لي الأخريم لا ب ذه تعذة بِدَلِيلٍ حاص فيه 


1 كا ل صولِي” " فيه افا ال 


- وقد كان من حق هذا الكلام أن لا يُتشاغل بذكره والنقض له؛ لظهور فساده وخطأ 
قائله عند جميع محصلي علم هذا الباب من سائر المتكلمين؛ لأنه وإن جاز أن 
يكون فيها ولا يكون مصلياً بأن يكون مصلياً في غيرهاء فإنه لا يجوز أن يكون 
مصلياً إلا بفعل الكون فيها. وإن جاز أن يفعل الكون فيها من لا يكون مصلياً له. 
وهذا بمثابة من قال: إن القعود في الدار المغصوبة وعلى صفحتها ليس هو الكون 
نبها؛ لأنه قد يكون فيها من ليس بقاعد بأن يكون قائماً أو مضطجعاً أو ماشياًء 3 
كرد جهااسن يفعل قعوداً في غيرهاء فيجب أن يكون الجلوس في الدار غير الكون 
فيها وهذا لع عظيم من متوهمه». وقد لخص الإمام الجويني كلام القاضي في 
التلخيص 44١ 440/١‏ فانظره. وانظر: البرهان 144/١‏ فما بعدها. ورفع الحاجب 
(ورقة *”/رب). 

)١(‏ ثبت في الصحيحين وغيرهما النهيُ عن صوم يومي الفطر والأضحى. فعن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه : «أن رسول الله كله نهى عن صوم يومين:يوم الفطر 
ويوم الأضحى». أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داودء والترمذي» واللفظ لمسلم. 
أما البخاري فقد أخرجه في كتاب الصومء (باب 55) صوم يوم الفطر 549/9 وفيه 
زيادة . 
ومسلم في كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى حديث رقم 
(181) ارععف4 
وأبو داود في كتاب الصوم. باب في صوم العيدين. حديث رقم (/5810؟) 5/ 68٠١"‏ وفيه 
زيادة أيضا: 
والترمذي في كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحرء 
حديث رقم (9/17) #/1. وقال أبو عيسى: «حديث أب سعيد حديث حسن 
صحيح) . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أء وهو الموافق لما في 
رفع الحاجب (ورقة 77/رب). 

(6) في: ش: «الأصوليين» بدل «الأصولي». 


ينض 


4 
عه 


الأمْرِ وَالتّي مع ِالْخْرُوج'"', وَحَطٍَ أبي هاشم" . 


ص 


وَإِذا تَعيّنَ الْخْرُوجُ [لأمرٍ'"0 قلع يتفي الْمَعْصِيَة به يشَرْطِو *'. 

هم 5 5 )2 مه ره صم زفق4ق 

وَكَوْلُ الإمام: بِاسْتِصْحَاب كم الْمَعْصِيَةٍ مَعَ الْخْرُوج, رلا نَهيَ' 4 
تعيد. وَل جَهْنَيْنِ ؛ ؛ لتَعَدر الاميعَال . 


كم 


)١(‏ من توسط أرضاً مغصوبة فحظ الأصولي فيه أن يبين استحالة تعلق الأمر والنهي معاً 
بالخروج عنها؛ لأن الخروج عنها ليس له جهتان يتعلق الأمر بإحداهما والنهي 
بالأخرى. انظر: المستصفى .6/١‏ بيان المختصر ."41/١‏ 

(؟) قال الزركشي في تشنيف المسامع 77//١‏ - 71/8: «وقال أبو هاشم: خروجه كلبثه؛ 
لأنه يتصرف في ملك الغير بغير إذنه» وذلك قبيح لعينهء فهو منهي عنه بهذا الاعتبارء 
ومأمور به؛ لأنه انفصال عن المكث؛ وبناه على الفاسد في الحسن والقبح» ولكنه 
أخل بأصله الآخرء وهو: منع التكليف بالمحال» فإنه قال: لو خرج عصىء ولو 
مكث عصىء فحرم عليه الشيء وضده جميعاً». وقد عظم إمام الحرمين النكير على 
أبي هاشم في البرهان .5١8/١‏ 
وقد حكى ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١95/١‏ هذا القول عن أبي هاشم وأبي 
شمر المرجئي. وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير "44/١‏ إضافة إلى أبي 
هاشم وأبي شمر المرجئي عن أبي الخطاب الحنبلي. وانظر: المستصفى للغزالي 
0. المسودة .ص 868. البحر المحيط للزركشي .7517//١‏ 

- أبو هاشم هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتكلم» من رؤوس 
المعتزلة. ألف كتباً كثيرة منها: «تفسير القرآن» و«الجامع الكبير» و«الأبواب الكبير' 
توفى سنة ١اه.‏ انظر ترجمته فى: طبقات المعتزلة ص١٠٠.‏ وفيات الأعيان ؟/8ه". 
شذرات الذهب 588/1 الفتح المبين .1777/١‏ طبقات المفسرين للداودي .501/١‏ 

(6) في: ش: «بالأمر؛ بدل «للأمر». 

(54) في: ش: الشرطه» بدل «بشرطه». 

(6) في: ش: «باصتصحاب» بدل «باستصحاب». وهو تحريف ظاهرء من سهو الناسخ. 

(1) قال الإمام الجويني في البرهان :5٠١ 4/١‏ امن تخطى أرضاً مغصوبة تُظرء فإن 
اعتمد ذلك متعدياً لبو عا بالخروج» وليس خارجاً عن العدوان والمظلمة؛ لأنه ' 
كائن في البقعة المغصوبة» والمعصية مستمرة» وإن كان في حركاته في صوب الخروج 
0-7 للأمرء وهذا يلتفت إلى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة؛ فإنها تقع امتثالاً من 
وجه وعصياناً واعتداءٌ من وجه. فكذلك الذاهب إلى صوب الخروج ممتثل من وجه 
عاص ؛ لبقائه من وجه..فإن قيل: إدامة حكم العصيان عليه يُتلقى من ارتكابه نهياً - 
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والإمكان معتبر في المنهيات اعتبارّه في المأمورات». فكيف الوجه في إدامة معصيته 
فيما لا يدخل في وسعه الخلاصض منه؟ قلنا: تسببه إلى ما تروط افد اخ سسنيث 
معصيتهء فليس هو عنئدنا منهياً عن الكون في هذه الأرض مع بذله المجهود في 
الخروج منهاء ولكنه مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه؛». 

وقد استبعد كلام الإمام الجويني ابن الحاجب في المنتهى ص8" وهنا في المختصر 
حيث قال: ابعيد؛. وضعفه الإمام الغزالي في المستصفى 4/١‏ لاعترافه بانتهاء 
النهي. فالمعصية إلى ماذا تستند؟. وانظر: تشنيف المسامع للزركشي .7748/١‏ والبحر 
المحيط للزركشي .75517/١‏ وشرح العضد على امير . 

الندب فى اللغة: مصدر ندب. يقال: ندب يندب ندبا. والمندوب: هو المدعو إليه. 
آلا في لسان الغرت 2984/6 الدب القوم إلى الأمر يتديهتم تدبا ذعاهم.وحثهم: 
وانتدبوا إليه: أسرعوا. وانتدب القوم من ذوات أنفسهم دون أن يندبوا له. الجوهري: 
ندبه لأمر فانتدب له أي : دعاه له فأجاب. يقال: «ندبته فانتدب أي : بعثته ودعوته 
فأجاب». 

قال قريط , بن أنيف العنبري : 

ا 5 في النائبات على ما قال برهانا 
ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (7181) 771/9 من رواية أبي 
مر رسي انمه : «انتدب الله لمن يخرج في سبيله؛ أي : أجابه إلى غفرانه. 
قال ابن الأثير : فى النهاية 5/8": «يقال: ندبته فانتدب أي: بعثته ودعوته فأجاب». 

والمندوب أصله المندوب إليه ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير». 

انظر: معجم مقاييس اللغة 417/8. ترتيب القاموس 848/4. لسان العرب .784/١‏ 
المصباح المنير ص/59. النهاية لابن الأثير 4/8". شرح ديوان الحماسة .9/١‏ شرح 
الكوكب المنير .5037/١‏ 

أما في الاصطلاح: فقد عرّف بتعاريف كثيرة منها 

- تعريف القاضى الباقلانى: حيث قال فى التقريب والإرشاد ١/١991؟:‏ «المأمور به 
الذئ الا يلعى الدم والسائم: حركه مو يقث و :دزله اله على وه ا وما لا باحق 
الذم بتركه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى فعل بدل له؟. 

ثم قال: «ولو حُدَّ بأنه «ما كان فعله خيراً من تركه من غير ذم ومأئم يلحق بتركه» لم 
يكن بعيدا. والأول أولى». 

تعريف إمام الحرمين الجويني: حيث قال في الورقات بشرح التحقيقات ص ٠١4‏ 

«والمندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه». وعرفه في البرهان 541١/١‏ 
بقوله: «هو الفعل المقتضَّى شرعاً من غير لوم على تركه». 


حلصن 


خِلانًا لِلْكَرْحِيٌ وَالرَّازِي ''. 
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- تعريف الغزالي: حيث قال في المنخول ص/177: «وأما المندوب فكل مأمور ل 
لوم على تركه؛. 

تعريف الباجي: حيث قال في المنهاج في ترتيب الحجاج ص١١ :1١"‏ 
«والمندوب إليه: هو المأمور به الذي في فعله ثواب» وليس في تركه عقاب من حيث 
هو ترك له على وجه ما». 

- تعريف اللامشي الحنفي: حيث قال في كتابه «أصول الفقهه ص98: «ما يكون 
إتياه أولى من تركه. وقيل: ما يكون في مباشرته ثواب. وليس في تركه عقاب». 

- تعريف الآمدي : حت لاني الإحكام ٠١/١‏ : «هو المطلوب فعلّه شرعاً من غير 
ذم على تركه مطلقاً؛. 

- تعريف ابن قدامة:. حيث قال في الروضة مع شرحها لابن بدران :1١7 1١١7/١‏ 
«وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل». 
تعريف القرافي: حيث قال في شرح تنقيح الفصول ص١/,:‏ «والمندوب ما رجح 
فعله على تركه شرعا من غبر ذم». 

وهذه التعاريف كلها متقاربة. وانظر مزيداً من تعاريف المندوب في: رفع الحاجب 
للسبكي (ورقة 7/ب). شرح الكوكب المنير 54٠7/١‏ ”50. التحقيقات في شرح 
الورقات ص4 .١٠١8 ٠١‏ 

اختلف الأصوليون في كون المندوب مأموراً به حقيقة أم مجازاً؟ على قولين: 

القول الأول: المندوب مأمور به حقيقة. وبه قال: القاضي الباقلاني في التقريب 
والإرشاد .597/١‏ والغزالي في المستصفى ١/ه/.‏ والآمدي في الإحكام ل وابن 
قدامة في الروضة مع شرحها لابن بدران .١١4/١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص 9" 
وهنا في المختصر. والطوفي في شرح مختصر الروضة 814/١‏ -:8ه". وهو قول 
الإمامين الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما كما ذكر ذلك ابن النجار في شرح الكوكب 
المنير .4٠8/١‏ وحكاه ابن عقيل الحنبلي عن. علماء الأصول والفقهاء واختاره. انظر: 7 
المسودة ص”5., لاء 8. شرح الكوكب المنير .405/١‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص178. 

القول الثاني: المندوب ليس بمأمور به» ولئن سمي مأموراً به فهو على المجاز. 
وبه قال الشيرازي في التبصرة ص6" وفي اللمع ص"“7. وابن السمعاني في القواطع 
ص .1١# - 1١١7‏ والفخر الرازي في المحصول .7١١/‏ ونسبه الأمدي ني 
الإحكام ٠١4/١‏ وابنُ الحاجب في المنتهى ص9“ وهئا في المختصرهء وابن 
السبكي في رفع الحاجب (ورقة 7#/ب) إلى الكرخي لأس بكر الرازي من 
الحنفية. بينما نجد صاحب فواتح الرحموت 0 ينسبه للحنفية مطلقاً. ونسبه ابن - 
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لما : 3 طاعَةٌ . وَأنَهُم 2 تالاه اين إيجَاب وَتذب. 


قَانُوا : الالو كان لَكَانَّ > تك مَعْصِ مه لها مُخَالَفَةُ الأمْرٍ 20 ما صَحَّ 
5 5 الدنا مُلكا: المت ٠‏ 30 ليجات فيهما. 


- السبكي في رفع الحاجب (ورقة #"رب) إلى الشيخ أبي حامدء والقاضي أب 

الطيب» وابن الصّبّاغْ. وابن السمعاني. والإمام الفخر الرازي وغيرهم من الشافعية. 
ونسبه الزركشي في تشنيف المسامع 55/١‏ إلى الخطيب البغدادي. ومال إليه 
الإمام الجويني في البرهان .1748/١‏ 
يرى الإمام الجويني في البرهان ١98/١‏ أن الخلاف في هذه المسألة لفظي وختمها 
بقوله: «وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق المعنى؛ فإن الاقتضاء مُسلمٌ, 
وتسميته أمراً يُؤْخدذ من اللسان. لا من مسالك العقول. ولا يمكن جزم الدعوى على 
أهل اللغة في ذلك». فقد يقول الغائل* ندبتك وأمرتك؛ وهو يعني: ما جزمت عليك 
الأمرء وقد يقول: أمرتك استحباباً. فالقول في ذلك قريب» ومنتهاه آيل إلى اللفظ». 
اعد وانقظر ‏ البسر' السحط اإناة . ْ 

اع انها يكلف ارك ول الما مالك الأترا. 

(: عن اق خرهرة: رقص الله عيقه قال: قال رسول الله يكلِ: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرة تهم بالسواك عند كل صلاة». رواه البخاري في كتاب الجمعة». باب (8) السواك 
يوم الجمعة 5١4/١‏ ولفظه (مع كل صلاة). وفي كتاب التمني» باب (8) كراهية تمني 
لقاء العدو ١1١/8‏ مختصرا. وفي كتاب الصومء باب (55) السواك الرطب واليابس 
للصائم 554/5 معلقا بصيغة الجزم. ولفظه (عند كل وضوء). 
وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب السواك حديث رقم (547) 51١/١‏ وفيه 
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب السواك حديث رقم (45) .40/١‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في السواك حديث رقم (9؟) 
دقكية 
وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم ا 
وأخرجه أنضًاً في السئن الكبرئ. في الصلاة وفي الصوم. وفيه زيادة. انظر تحفة 
الأشراف للمزي .155/٠١‏ 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة» باب ما جاء ذ في السواك حديث 
رقم ١١5(‏ و8١١)‏ الأول: مختصراً. 
والثاني: بلفظ (عند كل وضوء). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/5 ٠ه‏ ووكن لامى حون .4.0 484- 
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إفية 


“م 2556 خدهء لازاه الاه. وفي بعض أحاديثه زيادة» وفي لفظ بعضها (عند 
كل وضوء). ْ . 

وأخرجه الدارمى فى كتاب الطهارة» باب في السواك .١74/١‏ وفي كتاب الصلاة» 
بات مزل الك إلى السماء الختيا! 42/6 9 وفيه تزيادة 1 

اختلف الأصوليون في أن المندوب هل يكون تكليفاً أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: المندوب ليس بتكليف. وبه قال: إمام الحرمين الجويني في البرهان 
01 والغزالى فى المنخول ص١7»‏ وابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/ه/ا ‏ 
5 والآمدي في الإحكام وابن الحاجب في المنتهى ص4": وهنا في 
المختصرء وابن حمدان من الحنابلة» وابن السبكي في جمع الجوامع» وهو قول أكثر 
العلماء. 

القول الثاني : المندوب تكليف. وبه قال: القاضي الباقلاني فيما نقله عنه الجويني 
في البرهان 2488/١‏ والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وابن عقيل» وابن قاضي 
الجبل» وابن قدامة في الروضة» والطوفي في شرح مختصر الروضة 548/١‏ - 
64. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن ما نقله علماء الأصول عن القاضي الباقلاني من القول 
بن المتدوت تكليف؛ لأن التكليف عنده: الأمر بما فيه كلفة. قَهُمْ فيه تبعاً لإمام 
الحرمين الجويني في البرهان .48/١‏ ولكن بعد رجوعي إلى التقريب والإرشاد للقاضي 
70 وجدتٌ القاضيّ يصرح بأن التكليف عنده هو: إلزام ما فيه كلفة حيث قال: 
«اعلموا أن الأصل في التكليف أنه إلزام ما على العبد فيه كلف ومشقة» إما في فعله 
أو تركه من قولهم: كلفتك عظيماء وتكلف زيد أمرأً شاقا». كمقالة الجويني في 
البرهان 0 تقريباً بلفظها ومعناها حيث قال: «والأوجه عندنا في معناه أنه إلزام ما 
فيه كلفة». 

والذي ترجح لدي هو لعل للقاضي قولين في المسألة والله أعلم. وانظر: البحر المحيط 
0١‏ والضياء اللامع 1١‏ انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب 
والإرشاد 7594/١‏ فما بعدها. البرهان للجويني .88/١‏ المنخول ص ١؟.‏ الوصول إلى 
الأصول 78/١‏ 75. الإحكام للآمدي .٠١6/١‏ الروضة مع النزهة ١١5 :4/١‏ شرح 
مختصر الروضة 748/١‏ - 544. المنتهى ص9". رفع الحاجب (ورقة 55/أ). بيان 
المختصر ."945/١‏ فواتح الرحموت .1١17/١‏ المسودة ص ه". شرح الكوكب المنير 
0 . شرح تنقيح الفصول ص 4. تشنيف المسامع 75/١‏ - 77؟. الضياء اللامع 
ململ 

والمسألة لفظية أي: النزاع فيها مبني على تفسير لفظ التكليف. فإن أريد بالتكليف: ماع 
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يترجح فعله على تركهء فالمندوب تكليف. وإن أريد به أنه مطلوب طلباً يمنع 
النقيض» فهو ليس بتكليف. 

وقد جعل الإمام الجويني في البرهان 88/١‏ الخلاف لفظيًاً حيث قال: إن الخلاف فيه 
آيل إلى المناقشة في عبارة الشرع». 

وقد صرح ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١‏ أن الخلاف في هذه المسألة 
لفظيى حيث قال: «غير أن الخلاف في هذه المسألة لفظي» فإنا نسلم لهم أنه إذا تركه 
لا يستحق الثواب» والخصم يسلم لنا أن لا عقاب عليه في نار جهنمء فحظ المعنى 
من الجانبين مسلم. ولا يبقى بعد ذلك إلا إطلاق عبارة التكليف؛. ولا مشاحة في 
الإطلاقات ولا مضايقة في العبارات». 

المكروه في اللغة: ضد المحبوب؛. مأخوذ من الكراهة. يقال: كره الأمرء وكره المنظر 
كراهة وكراهية» فهر كريه أي: قبيح. ويقال: كرهته أكرهه كُرهاً وكرهاً - بضم الكاف 
وفتحها ‏ فهو مكروه أي: ضد المحبوب. وقال الفراء: الكره ‏ بالضم -: المشقة. 
وقيل: إن المكروه مأخوذ من «الكريهة» وهي : النازلة والشدة في الحرب. 

انظر: لسان العرب ١/84ه‏ فما بعدها. ترتيب القاموس 44/4. المصباح المنير 
"/8. الإحكام للآمدي 7/١‏ . شرح الكوكب المنير .417/١‏ شرح مختصر الروضة 
ننه 

أما في الاصطلاح فقد عرف بتعاريف كثيرة منها: 

- تعريف القاضي الباقلاني : حيث قال في التقريب والإرشاد ١/949؟:‏ (إنه منهي عن 
فعله نهي فضل وتنزيه» ومأمور على وجه الندب بأن يفعل غيره الذي هو أولى 
وأفضل منه) . 

- تعريف الإمام الجويني: حيث قال في الورقات مع شرحها التحقيقات ص؟١١:‏ 
«والمكروه: مايئاب على تركه». وقال فى البرهان ١/5١؟:‏ «والمكروه: ما زجر 
عنهء ولم يلم على الإقدام عليه». ْ 

- تعريف الغزالي: حيث قال في المنخول ص6"١:‏ «كل منهي لا لوم على 
فعله). 

- تعريف الرازي: حيث قال في المحصول :٠١4/١‏ «هو الذي أشْعِرَ فاعلّه بأنَّ تركه 
خير من فعله. وإن لم يكن على فعله عقاب». 

- تعريف ابن قدامة: حيث قال في روضة الناظر مع شرحها لابن بدران :17/١‏ 
(وهو: ما تركه خير من فعله). 

- تعريف البيضاوي: حيث قال في المنهاج بشرح الإبهاج :50/١‏ «والمكروه: ما 
يمدح تاركهء ولا يذم فاعله». 
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تعريف القرافي:. حيث قال في شرح تنقيح الفصول ص !ال: «والمكروه: ما رجح 
تركه على فعله شرعا من غير ذم». 

ومعاني هذه التعاريف واحدة؛ لاشتراك جميعها في أن المفهوم منها: المطلوب تركه 
طلباً غير جازم. 

وانظر تعاريف أخرى للمكروه في: شرح مختصر الروضة "85/١‏ 88". شرح 
الكوكب المنير .4١4 4١7/١‏ التعريفات للجرجاني ص191. بيان المختصر "945/١‏ 
91". رفع الحاجب (ورقة 54/أ). الإبهاج .50/١‏ فواتح الرحموت .١١5/١‏ ميزان 
الأصول للسمرقندي ص٠4‏ - .4١‏ المدخل إلى مذهب الإماء أحمد ص4١‏ 166. 
إرشاد الفحول ص". 

لم يصرح ابن الحاجب هنا في المختصر بوجود اختلاف بين الأصوليين في كون 
المكروه منهياً عنه. وإن كان قدر صرح به في المنتهى ص4" حيث قال: : «واختلف 
في كونه منهياً عنه». ولهذا نجد العضد في شرحه على المختصر 0/١‏ ينبه على ذلك 
فيقول: (إنه أي المكروه - منهي عنه في الأصح» والكلام فيه كما في أن المندوب 
مأمور به». 

لم يصرح ابن الحاجب هنا في المختصر بوجود اختلاف بين الأصوليين في كون 
المكروه مكلفا به. وإن كان قد صرح به في المنتهى ص4" حيث قال: «واختلف في 
كونه منهيّاً عنه ومكلفاً بهه. وقد أشار العضد في شرح المختصر 0/١‏ إلى هذا 
الاختلاف حيث قال: (إنه ليس بتكليف خلافاً للأستاذ». وأشار إليه أيضاً الشيخ ٍ حلولو 
في الضياء اللامع "05/١‏ بعدما ذكر اختلاف العلماء في كون المندوب مكلفاً به أو 
لا؟ حيث قال: (وفي معنى المندوب المكروه» أي : أنه اختلف في المكروه هل هو 
مكلف به أو لا؟ ثم قال: «وبالخلاف فيهما - أي المندوب والمكروه - صرَّحَ الأبياري 
عن من ذكرة + 

وقد اختلف الأصوليون في المكروه هل هو مكلف به أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: ليس بتكليف. وبه قال جمهور الأصوليين. 

القول الثاني : تكليف. وبه قال القاضي الباقلاني فيما نقله عنه الجويني في 
البرهان .48/١‏ والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فيما نقله عنه العضد في شرحه 
على المختصر 8/5. والحنابلة. قال صاحب شرح الكوكب المنير :5١"/١‏ 
«المكروه تكليف و منهي عنه حقيقة». وقال في المسودة صه": «الأمر 
المحمول على الندب والنهي للكراهة عدَّمُما ابن الباقلاني من التكليف. 
وخالفه الجويني؛ لوجود التخيير فيهماء ثم قال أي الجويني ‏ : والأمر في 
ذلك قريب يؤول إلى مناقشة عبارة. والأول - أنه تكليف ‏ قول أصحابنا (أي- 
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الحنابلة).» ذكره صاحب المغني في فصل شروط التكليف». وابنُ عقيل فى الجزء 
الثالث؟. بادا . 

ما نقله الجويني في البرهان 88/١‏ من أن القاضي الباقلانى يقول:إن المكروه من 
التكليف؛ بناه الجويني على أن التكليف عند القاضي: هو الأمر بما فيه كلفة» 
والنهي عما في الامتناع عنه كلقة». وبعد رجوعي إلى التقريب والإرشاد للقاضي 
70١‏ وجدت القاضي يصرح بأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة حيث قال: 
«اعلموا أن الأصل في التكليف أنه إلزام ما على العبد فيه كَلّفْ ومشقةٌء إما في 
فعله أو تركه؛. وكلام الجويني في البرهان 848/١‏ عَيْنُ ما قاله القاضي الباقلاني في 
التقريب والإرشاد .54/١‏ ولهذا ترجح لدي أن للقاضي قولين في هدر الحنات 
- والله أعلم . 

انظر تفصيل الكلام على المكروه واختلاف الأصوليين فيه هل هو مكلف به أو لا؟ 
في: التقريب والإرشاد ١9/١‏ فما بعدها. البرهان للجويني .88/١‏ الإحكام للآمدي 
ا المنتهى لابن الحاجب ص 94". شرح مختصر الروضة 8815/١‏ - 8817. 
المسودة ص 8”". شرح الكوكب المئير .5١8 4١5/١‏ 

ذكر الإمام الغزالي في المستصفى 55/١‏ - 5 أن المكروه لفظ لفظ مشترك في عرف 
الفقهاء بين معانٍ: 

أحدها: المحظور. فكثيراً ما يقول الشافعي ‏ رحمه الله : «وأكره كذا؛ وهو يريد 
التحريم. 

الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه: وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعلهء وإن لم يكن 
عليه عقاب. كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه. 

الثالث: ترك ما هو الأولى؛ وإن لم ينه عنه. كترك صلاة الضحى مثلاً لا لنهي ورد 
عنه» ولكن لكثرة فضله وثوابه. قيل فيه: إنه مكروه تركه. 

الرابع: ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه؛ كلحم السبّع. وقليل النبيذ. وهذا فيه 
نظر؛ لأن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام» ومن أداه اجتهاده إلى حله فلا 
معنى للكراهية فيه إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبه فقد 
قال كوِ: «الإئم حزاز القلب؛ فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة لما فيه من خوف 
التحريم» . 

وانظر إطلاق المكروه على هذه المعاني في: التقريب والإرشاد 7599/١‏ 07". 
المحصول للرازي .١٠١5/١‏ . شرح مختصر الروضة 4/1١‏ 868". التحقيقات في شرح 
الورقات ص7١١‏ - .1١‏ الإبهاج .55/١‏ شرح الكوكب المنير 417/١‏ فما بعدها. 
البحر المحيط .545/١‏ 
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(00 


زفق 


(مسْألة) يُطَلَقُ الجانة2 على الماح" ل 


الجائز لغة: هو العابر. من جاز المكان يجوزه جوزا وجوازاً: سار فيه. وأجازه 
بالألف: قطعه. وأجازه: أنفذه. 

وجاز العقدٌ وغيده: نفذ ومضى على الصحة. وأجزتٌ العقد: أمضيته. وجعلته جائزاً 
نافذاً. انظر:. ترتيب القاموس .0814/١‏ معجم مقاييس اللغة .454/١‏ شرح الكوكب 
المنير 478/١‏ - 4759. 

أما اصطلاحاً فسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى في ص577. 

المباح في اللغة: مشتق من الإباحة وهي: الإظهار والإذن» وفيه معنى السعة وانتفاء 
العائق. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: «الباء والواو والحاء أصل واحد: وهو 
سعة الشيء وبروزه وظهوره... ومن هذا باب إباحة الشيء وذلك أنه ليس بمحظور 
عليه فأمره واسع غير مضيق». وقال في المصباح المنير: تباج الشيء بِوْحاً - من باب 
قال ظهر ويتعدى بالحرف فيقال: باح به صاحبه. وبالهمزة أيضاً فيقال: أباحه» وأباح 
الرجل ماله: أذن 'فى الأخذ والترك» وجعله مطلق الطرفين» واستباحه الناس: أقدموا 
عليه؛. انظر معجم مقاييس اللغة .8١16/١‏ ترتيب القاموس .584/١‏ المصباح المنير 
٠0‏ . شرح الكوكب المنير .477/١‏ 

أما في الاصطلاح فقد عَرّف بتعاريف كثيرة منها: 

- تعريف القاضى الباقلانى: حيث قال فى التقريب والإرشاد ١/588؟:‏ ما ورد 
الإذن من الله تعالى فيهء وتركه غير مقرون بذم فاعله أو مدحهء ولا بذم تاركه 
ولا بمدحها. 

- تعريفا إما م الحرمين الجويني: :خحيث قال فى الورقات بشرح التحقيقات 
صلا :٠١‏ اليه عاءالا ناته على قفلة و2 4 و عرفه في البرهان 5١5/١‏ 
بقوله: «وأما المباح: فهو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء 
ولا زجرا. 

- تعريف الغزالى: حيث قال فى المستصفى :55/١‏ «الذي ورد الإذن من الله تعالى 
بفعله وتركه» غير مقرون بذم فاعله ومدحهء ولا بذم تاركه ومدحه». 

- تعريف الباجي : حيث قال في المنهاج في ترتيب الحجاج ص"١‏ : «والمباح ما أعلم 
الفاعلُ من جهة الشرع أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه من حيث هو ترك 
له من جهة ما». 

- تعريف الفخر الرازي: حيث قال في المحصول :٠١7/١‏ «أما المباح فهو الذي أعلم 
فاعله أو دُلَّ على أنه لا ضرر في فعله وتركهء ولا نفع في الآخرة». 

- تعريف اللامشي الحنفيى: حيث قال في كتابه أصول الفقه ص؟”57: «ما استوى فعله 
وتركه في الشريعة؛. ‏ - 


ف 


8. 
-. 6 


َعَلَى مَا لآ يَمْتَيعُ شَرْعَا أو عَقْلاَء وَعَلَى مَا اسْتَوَى الأَْرَانٍ فيه فِيهِمّاء وَعَلَى 
الْمَشْحُوكِ فِيهِ فِيهمًا بِالاعْبَاريْن9©. 


(مَسْأَلةُ) الإباحةُ: خم شَوعك 20 ب 0 
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إفة 


- تعريف ابن العربي: حيث قال في المحصول ص"76: «هو ما ليس له مُتعلق في 
الشرع على قول». 

- تعريف الامدي: حيث قال في الإحكام ١/لا١٠:‏ هو ما دل الدليل السمعي على 
خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل».و انظر تعريفات أخرى 
للمباح في: رفع الحاجب (ورقة 54/أ). (ورقة 4؟/ب). شرح مختصر الروضة 
مم التقرير والتحبير ؟/195. التحقيقات في شرح الورقات صللا١٠  .٠١8‏ 
شرح الكوكب المنير 477/١‏ - 428. شرح تنقيح الفصول ص ١ال.‏ إرشاد الفحول 
ص" ". 

والجائز في الاصطلاح يطلق على معان: 

- يطلق على المباح الشرعي. 

- ويطلق على ما لا يمتنع وجوده شرعاًء فيتناول الواجب والمندوب والمكروه. 

- ويطلق على ما لا يمتنع وجوده عقلاً. فيتناول الواجب والممكن الخاص. 

- ويطلق على ما لا يمتنع وجوده وعدمه. وهو المراد بقول ابن الحاجب: «ما 
استوى الأمران فيه فيهما» شرعاً كالمباح؛ وعقلاً كفعل الصبي. فيكون أخص ممن 
قبله. 

- ويطلق على ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار عدم الامتناع» وباعتبار الاستواء. 
وهو مراد قول ابن الحاجب: «وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين». 

وفي الأخير نخلص إلى أن الجائز يطلق في الشرع على ما يشك أنه لا يمتنع شرعاًء 
وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه شرعاً. وفي العقل على ما يشك أنه لا يمتنع 
عقلاء وعلى ما يشك أنه استوى. الأمران فيه عقلا. 

انظر: بيان المختصر ١//1ة”.‏ شرح العضد على المختصر 5/1 مع حاشية التفتازاني. 
شرح الكوكب المنير .4784/١‏ 

على معنى أن الشرع ورد بها كما قاله إمام الحرمين الجويني في البرهان 84/١‏ حيث 
قال: «فإن قيل: هل تعدون الإباحة من الشرع؟ قلنا: هي معدودة منهء» على تأويل أن 
الشرع ورد بها».. وانظر: بيان المختصر ."448/١‏ رفع الحاجب (ورقة 54/أ). المسودة 
ص5". شرح الكوكب المنير .4758/١‏ تشنيف المسامع .510/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص ./١‏ 


يفض 


خِلاقًا لبَعْضٍ الْمعْمَر 0ل انها فلات الشّابء”) 


للك 


قَالُوا: الْثْفِيَ”" الْحَرَجُ ٠‏ وَهْوَ قَبْلَ الشّرْع . 
(مَسْألةٌ) الْمَاحُ 2 غَيْدُ مَأمُورٍ بو خلافا لِلْكَعْر لكا 5 لكا : أن الأمد ] 


خالف بعض المعتزلة ‏ وهو الكعبي وأتباعه كما صرح بذلك ابن بدران في شرحه 


على الروضة ١١6/١‏ - فقالوا: «الإباحة ليست حكماً شرعياًء بل هي حكم عقلي؛ 
لأن المباح ما انتفى الحرج عن فعله وتركه؛ وذلك ثابت قبل ورود الشرع 0 
بعده. فلا يكون حكماً شرعياً» ومعتى إباحة الشيء: تركه على ما كان قبل الشرع». 
انظر: المستصفى١/ه/‏ شرح تنقيح الفصول صص١.‏ بيان المختصر ."9848/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة 55/أ). 

والحق أن النزاع في هذه المسألة لفظي. 

- قال الفخر الرازي في المحصول :7١/5‏ «والحق: أن الخلاف لفظي». 

- وقال الأصفهاني في بيان المختصر "948/١‏ 99": «والحق أن النزاع فيه لفظي. فإن 
أريد بالإباحة: عدم الحرج عن الفعل» فليست حكماً شرعياً؛ لأنه قبل الشرع متحقق» 
ولا حكم قبل الشرع. وإن أريد به: الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج عن 
الطرفين» فهي من الأحكام الشرعية» . 

- وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 54/أ): «والخلاف لفظي تأنّى عن تفسير 
الإباحة) . 

- وقال الزركشي في تشنيف المسامع :750/١‏ «والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير 
المباح؛ هل هو نفي الحرجء وهو ثابت قبل الشرع. أو الإعلام بنفي الحرج؟". 
وانظر: البحر المحيط ١/لالا؟ ‏ 778. 

وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني .88/١‏ المستصفى 
للغزالي .5/١‏ المحصول للرازي .5١/5‏ الإحكام للآمدي .٠١1/١‏ المسودة ص5". 
رفع الحاجب (ورقة 54/أ). شرح تنقيح الفصول ص١7.‏ فواتح الرحموت ١١7/١‏ - 
.١١*‏ شرح الكوكب المنير 4717/١‏ - 478. شرح العضد على 01 بسيو 


التحرير 778/7. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص155١.‏ الضياء اللامع ."1١١/١‏ 


في: ش: «الشرع» بدل «الشارع». 

في : أ: (انتفاء» يبدل «انتفي! . . وفي: ش: : (انتفى» بدل «انشفِيَ 1 . 

اختلف الأصوليون في المباح. هل هو مأمور به أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: غير مأمور به. وبه قال الجمهور. 

القول الثاني: مأمور به. وبه قال الكعبي وأتباعه» والبلخي كما حكاه عنه الغزالي في 
المستصفى .5/١‏ 


عضن 


- قال السبكي في رفع الحاجب (ورقة 0/55: «والمباح غير مأمور به خلافاً للكعبي» 
وحقيقته حيث قالوا: المباح مأمور به دون الأمر بالندب» والندب دون الأمر 
بالإيجاب. كذا نقل عنهم القاضي (في التقريب والإرشاد 2589/١‏ الالاء 2)588 
والغزالي (في المستصفى )76/١‏ وغيرهما. ثم لا بعولون: إنه مأمور به باعتبار ذاته. 
بل باعتبار أنه يترك به الحرام. وقيل : بل أنكر المباح ف فى الشريعة رأساً. وهذا ما نقله 
عنه إمام الحرمين (في البرهان )5١6/١‏ وابن برهان (في الأرسط نقلا عن المسودة 
ص56.؛ والبحر المحيط )774/١‏ والآمدي (في الإحكام )٠١1//١‏ وغيرهم. والأول 
عندي أثنبت وعليه جرى المصنف». اه. 
وقال الأبياري في كتابه «التحقيق والبيان» نقلاً عن الضياء اللامع :04/١‏ «وما ذهب 
إليه الكعبي من أنه لا مباح في الشريعة له مأخذان: 
أحدها: - وهو الصحيح عنه ‏ : أن المباح مأمور به. ولكنه دون الندب». وبناه على 
أن المباح حسن» ويصح أن يطلبه الطالب؛ لحسنه. وهذه الطريقة هي التي اعتمدها 
الكعبي في الفتوى» وهي باطلة. 
الطريقة الثانية : هي: أن المباح يقع تركاً لمحظورء فيقع من هذه الجهة واجباًء وهذا 

يمنع أن يكون التخيير ثابتاً في الشرع. 
0_0 فاسد؟ لأدلة: . 
أحدها: أن ذلك يفضي إلى تناقض؛ فإنه يترك بالفعل واجباً وحراماً. 0 أيضاً من 
إثبات المندوب والمكروه» فترجع الأحكام إلى قسمين ثم يأتي التناقض في القسمين 
أيضاء فإن هذا مخالف لإجماع الأمة». 
وقال ابن التلمسانيى في شرح المعالم :"31/4/١‏ «والحق: أنه إن عنى: أن الفعل واجب 
من حيث أبيح فهو متناقضء» وإن عنى: أن المباح بحسب ذاتهء لا يمتنع أن يكون 
وسيلة من وجه إلى ترك مُحرم » فيكون واجبا من هذا الوجه ولا تناقض». 
وقد اعتبر كثير من الأصوليين أن الخلاف في هذه المسألة لفظي. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 54؟/ب): 7د ثم الخلاف لفظي» وقال في جمع 
الجوامع بشرح تشنيف المسامع :79/١‏ «وأنه غير 0 من حيث هوء والخلف 
لفظى) . 
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة :#84/١‏ «قلنا: رجع الخلاف لفظياً؛ لأنا لا 
ننازعك ‏ أي الكعبي - في وجوبه بهذا التفسيرء فأنت تقول: المباح واجب لغيره» 
ونحن نقول: ليس واجباً لذاتة» ولا حتاف بيثنا..» وإذاً تحقق أن النزاع في المسألة 
لفظي بما ذكرناه..». 
وقال الشيخ حلولو في الضياء اللامع :"1٠١/١‏ «فيكون الخلاف لفظياً كما صرح به -- 


احيض 


كه وَمَا ل ييح / 1١٠ب؟‏ الْوَاجِبُ إل بهو كَهُوَ وَاحِبٌ. وَتَأَولَ الإِجْمَاعَ 


للق 


عَلَى ذَاتٍ الْفِعْلٍء لآ بالنَّرٍ إِلَى ما يَسْتَلْزِمُ اا 


أي الفهري - 
وانظر: المحلي على جمع الجوامع ١74/١‏ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. 
تيسير التحرير ؟//777. التقرير والتحبير ١94/9‏ 198. الضياء اللامع ."٠١/١‏ شرح 
المعالم "1/5/١‏ 5/ا". 
وقد اعتبره ابن برهان والهندي معنوياً. قال المجد بن تيمية في المسودة ا 
الوقوّى ابن برهان مذهبه (الكعبي) بناء على تقدير صحة قول من قال: إن النهي عن 
الشيء ذي الأضداد أمر بواحد منها. ورد د الجويني (في البرهان )5١6/١‏ عليه برد هذا 
الأصل. وهذا لا إشكال فيه؛. 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع 0 «وأشار الهندي إلى أنه معنوي من 
جهة أخرى؛ فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟ فإن قلنا: في 
رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة» فهو مأمورا به» وإن قلنا: حقيقة في 
الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك؛ فليس بمأمور بهء قال القاضي: 
وهو إن أطلق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجباًء ولا الإباحة إيجاباً». 
وانظر البحر المحيط ١/5784؟.‏ 
استشكل الإمام الآمدي كلام الكعبي فقال في الإحكام :٠١8/١‏ «وقد اعترّض 
عليه من لا يعلم غَوَرَ كلامه) م قال: «وبالجملة» داه استبعدة من استبعده» فهو في 
غاية الغوص والإشكال.» وعسى أن يكون عند غيري حلة) . 
أجمعت الأمة على انقسام الأحكام الشرعية إلى إيجاب. وندب» وإباحة» وكراهة. 
وتحريم» فمنكر المباح يكون خارقاً للإجماع. وأوَّلَ الكعبي الإجماع بأنه إجماع على 
وجود المباح باعتبار الفعل في ذاته» مع قطع النظر عما يستلزمه ويحصل به: من ترك 
الحرام. أما ما يلزم عن الفعل من ترك حرام فلا إجماع فيه. 
واحتج الكعبي بأن كل فعل يوصف بالإباحة يكون وسيلة لترك الحرام؛ وذلك 
بالاشتغال به» وترك الحرام واجب» وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب. 
ورد عليه: بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام»ء وإنما هو شيء يترك به الحرام» مع 
إمكان ترك الحرام يعرف فهو أخص من ترك الحرام. وأن كلام الكعبي يترتب عليه 5 
المندوب يكون واجباً؛ لأنه يشغل به عن الحرامء وأن يكون الحرام واجباً؛ إِذَا شغل 
به عن حرام آخرء وأن يكون الواجب حَرّاماً؛ إذا شغل به عن واجب آخر. انظر: 
المستصفى ./5/١‏ الإحكام للآمدي 5 .٠‏ المسودة ص56. شرح العضد على 
المختصر 5/7. فواتح الرحموت .١١5/١‏ تيسير التحرير 555/7. بيان المختصر 599/١‏ 


501. شرح الكوكب المنير .478/١‏ 


ارين 


َحَدِمِمًا: أَنّهُ غَيِرُ مُتَعَيّنِ لِذَلِكَء كُلَيْسَ بِرَاجِبٍ. وَفِيهِ تَسْلِيه”" أَنَّ 
0 وَاحِدّء كَمَا فَعَلَّهُ فَهُوَ وَاجِتُ قَطْعًا . 


: 000 الصَّلةٌ 0 رك بها وَاجبًا وَهُوَ يَْتَرمُُ 


)0غ( في : ش: «التسليم» بدل «#تسليم» . 

(؟) في: أ: « إِذَا تَرَكَ بها وَاجِباه بدل (إِذَا تُرِكَ بِهَا وَاحِبٌّ؛. 

(9) قال إمام الحرمين الجويني في البرهان :88/١‏ «وقد قال الأستاذ رحمه الله: «إنها ‏ 
الإباحة - من التكليف». وهي هفوة ظاهرة». مع أن الإمام الجويني نقل عن الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني أنه فسرها: بأنه يجب اعتقاد أن الإباحة من المرع. حيث قال 
الجويني : فلم فسن توك بأنه يجب اعتقاد الإباحة. والذي ذكره رد الكلا م إلى 
الواجب. وهو معدود من التكليف» 
وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول :78/١‏ «المباح ليس من قبيل التكليف» 
خلافاً للأستاذ أبي إسحاق... وعمدة الخصم: أن المرء يَفْتَقِرُ في معرفة المباح والفرق 
بينه وبين المحظور إلى نظر وتأمل وذلك نوع كلفة ومشقة. 
وهذه زلة من كبيرء فإن النزاع إنما وقع في المباح الذي يعلم أنه مباح إن 
فعله.ء هل هو من قبيل التكليف أم لا؟ أما النظر والاستدلال الذي أشار إليه - 
أي الأستاذ - فهو من قبيل طلب العلم. وطلب العلم فرض على الكفايةء 
فالبحثان مختلفان». 
وقال الغزالي في المستصفى :/4/١‏ «فإن قيل: فالمباح هل يدخل تحت التكليف». 
وهل هو من التكاليف؟ قلنا: إن كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك 
في المباح. وإن أريد به: ما عرف من جهة الشرع إطلاقه والإذن فيه فهو تكليف. وإن 
أريد به: أنه الذي كلف اعتقاد كونه من الشرعء فقد كلف ذلك لا بنفس الإباحة بل 
بأضل الإيمان؛ وقد سماه الأستاذ أبو إسحاق - رحمة الله تكليفا بهذا العاوين 
الأخير. وهو بعيد مع أنه نزاع في اسم». 
وقال الفخر الرازي في المحصول :3١7/15‏ «المباح هل هو من التكليف أم لا؟. 
والحق: أنه إن كان المراد بأنه من التكليف ‏ هو: أنه ورد التكليف بفعله - : فمعلوم- 


م 


لَوْ كَانَ 


(مَسْأَلة) الْمُبَاحُ لَبِسَ بسر لِلْوَاجِبٍء بَلْ هُمَا نَوْعَانٍ لِلُحكه0©. لَنا: 
مس جِْسَهُ لاسْتَلَرَمَ الوح اي 


000 


أنه ليس كذلك. وإن كان المراد منه: أنه ورد التكليف باعتقاد إباحته» فاعتقاد كون 
ذلك الفعل مباحاًء مغاير لذلك الفعل في نفسه. فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون 
تكليفاً بذلك المباح. والأستاذ أبو إسحاق سماه تكليفاً بهذا التأويل؛ وهو بعيد. مع أنه 
ازع فى ميض اللفقلة:: 

وقال الآمدي في الإحكام ١/و٠ ٠‏ : «اختلفوا في المباجرٍ هل هو داخل تحت 
التكليف؟. واتفاق 0 من العلماء على النفي خلافاً للأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييني. والحق: أن الخلاف في هذه المسألة لفظى. فإن النافى يقول: إن 
التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة. ومنه قوله: كلفتك عظيماء أي: 
حمّلتك ما فيه كلفة ومشقة. ولا طلب في المباح ولا كلفة؛ لكونه مخيّراً بين 
الفعل والترك. ومن أثبت ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل» بل بالنسبة إلى 
وجوب اعتقاد كونه مباحاً. والوّجوبُ من خطاب التكليف. فما التقيا على محر 
واحدا. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 5؟/ب): «وقد قال أي الأستاذ -: إن 
مراده وجوب اعتقاد الإباحة» وهذا فيه رد الكلام إلى الواجب. هو من التكليف 
بلا ريبء ثم الخلاف لفظي». 

وانظر : المسودة صن5". شرح العضد على المختصر 58/1. البحر المحيط .9078/١‏ 
تشنيف المسامع .58/١‏ فواتح الرحموت .١١7/١‏ 

اختلف الأصوليون في المباح هل هو جنس للواجب أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: ليس بجنس للواجب. وهو ما رجحه الغزالي؛ والآمدي؛ وابن الحاجب 
في المنتهى وهنا في المختصرء وابن السبكي في جمع الجوامع. وغيرهم من 
المحققين. 

القول الثاني: المباح جنس للواجب. وبه قالت طائفة من الأصوليين. 

مبنى الخلاف : والخلاف في المسألة مبني على حقيقة المباح: 

فمن فسّره بأنه ما خيّر الشارع بين فعله وتركه. لم يجعله جنساً له؛ لأن نوعه وهئ 
الواجب ليس كذلك فإنه يفارقه في الترك. 

ومن فسّره بأنه الجائز فعله. أو ما أذن في فعله: جعله جنساً له؛ لاشتراك الواجب 
معه في ذلك. 

والخلاف في المسألة لفظي. 

قال الآمدي في الإحكام :٠١9/١‏ «وعلى كل تقدير فالمسألة لفظية» وهي في محل 
الاجتهاد» . 


ضضس 


َالوا: مَأَدُونَ فِيِهِمَاء وَاخمصٌ الْوَاجِبُ. قُلنا: تَرَكُمْ فَضلَ الماح . 
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- وقال الأصفهاني في بيان المختصر 5١54/١‏ : «والحق أن النزاع لفظي؛ وذلك لأنه إن 
أريد بالمباح: المأذون فقطء. فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره» فيكون جنساً. 
وإن أريد به: المأذون مع عدم المنع من التركء فلا شك أنه يكون نوعاً مبايناً 
للواجب» فلم يكن جنساً له». 
وقال ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت :1١7/١‏ «ولعل 
التزاع لفظي». 
وقال الشيخ حلولو في الضياء اللامع :"08/١‏ «والخلاف في المسألة لفظي». 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المستصفى ١/"ال.‏ الإحكام للآمدي 
المنتهى لابن الحاجب ص٠١4.‏ 
رفع الحاجب (ورقة 14؟/ب). تشنيف المسامع 358/١‏ 75784. بيان المختصر 40/١‏ - 
45 فواتح الرحموت .1١/١‏ تيسير التحرير 774/1: شرح العضد على المختصر 
ذه لا. شرح الكوكب المنير 477/١‏ 5455. الضياء اللامع .808/١‏ 


يفف 


)١(‏ يطلق الأصوليون على هذا النوع: الحكم الوضعيء أو خطاب الوضع. كما يطلقون 
عليه خطاب الإخبار. 
ووجه تسميته بخطاب الوضع؛ فلأن الشارع إنما قصد منه أن يكون علامة لشيء آخر؛ 
بأن يكون سبباًء أو شرطأًء أو مانعاًء أو غير ذلك. فهو إذا موضوع وضعه الشارع 
معرفاً لشيء آخر؛ ولذلك يقول الطوفي في 1 مسختصر الرؤضة ١‏ : اأما معنى 
الوضع» فهو أن الشارع وضعء أي: شرع أموراً سميت أسباباً» وشروطاًء وموانع 
تُعرف عند وجودها أحكامٌ الشرع من إثبات أو نفي» فالأحكام 0 بوجود الأسباب 
والشروطء وتنتفي؛؟ لوجود ارام وانتفاء الأسباب والشروظ». 
ويقول القرافي في شرح تنقيح الفصول ص9!: «ويسمى سس الآخر خطاب وضع 
به؛ لأنه نه شيء وضعه الله تعالى في شرائعه 9 جعله دليلاٌ لا أنه أمر به عبادهء ولا 
أناط بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع». 
والذي: آراة» أن.شبي هذه“ التسمية عو 0( الله وضعه ونصبه علامة وأمارة للحكم 
التكليفي. أي: أناط بواسطته الحكم التكليفي بالمكلفين. مثال ذلك: إن الزوال حكم 
وضعي دال على إناطة الحكم الشرعي التكليفي بالمكلفين لقوله تعالى: «أقم الصلاة 
لدلوك الشمس» [الإسراء: 78]. فجعل الدلوك علامة لإناطة الحكم الشرعي 
التكليفي؛. وهو وجوب الصلاة عند الدلوك؛ فالحكم الوضعي هو علامة على إناطة 
الحكم الشرعي وتنجيزه على المكلف. 
أما وجه تسميته بخطاب الإخبار؛ فلأنه مجرد إخبار يفيدنا بوجود الأحكام 
التكليفية» أو انتفائها طلباً أو تخييراً بخلاف خطاب التكليف فإنه إنشاء وليس 
إخباراً. وفي هذا المعنى يقول الإمام الطوفي في شرحه لمختصر الروضة ١/؟١4:‏ 
«وأما معنى الإخبار: فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجؤد أحكامه. 
وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائهاء فكأنه قال مثلاً: إذا وُجذ النصابٌ 
الذي هو سبب الزكاةء والحول الذي هو شرطه فاعلموا أني أوجبتٌ عليكم أداء 
الزكاة» وإن وُجد الدَّيْنُ الذي هو مانع من وجوبهاء أو انتفى السوم الذي هو 
شرط لوجوبها في السائمة فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة. وكذا الكلامٌ في 
القصاص. والسرقة. والزنى» وكثير من الأحكام؛ بالنظر إلى وجود أسبابها 
وشروطهاء وانتفاء موانعهاة وعكس ذلك». 
وبهذا الاعتبار يكون معنى الوضع الذي رأيناه في معنى الوضع ومعنى الإخبار هذا 
مترادفين وبمعنى واحد. 
والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقةٌ: أن الحكم في خطاب- 


ذايفن 
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الوضع هو: قضاء الشرع على الوصف بكونه سبباً؛ أو شرطاًء أو مانعاً. وخطاب 

التكليف لطلب أداء ما تقبّر بالأسباب» والشروطء والموانع. 

وأما الفرق بينهما من حيث الحكم: أن خطاب التكليف يشترك فيه علمٌ المكلف 

وقدرتّه على الفعل. وكونه من كسبه كالصلاة» والصومء والحج. ونحوها. وأما 

خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استثئني. 

انظر: رفع الحاجب (ورقة 784/رب) و(ورقة 58/أ). بيان المختصر 1٠5/١‏ 408. 

شرح الكوكب المنير 454/١‏ 478. شرح تنقيح الفصول ص9 .8١‏ تشنيف 

المسامع ١7/١‏ 177. غاية المأمول للشيخ محمود هرموش ص١4 .4١‏ 

القسم الأول من أقسام الخطاب الوضعي: السبب. 

- السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره. 

قال الجوهري في الصحاح :١48/١‏ «السبب: الحبل» وكل شيء يتوصل به إلى أمر 

من الأمورء فقيل: هذا سبب» وهذا مسبب عن هذا». 

وقال الجرجاني في التعريفات ص504١:‏ «السبب في اللغة: اسم لما يتوصل به إلى 

مقصودا. 

وقال الراغب في مفرداته ص١4":‏ «السبب: الحبل الذي يُصعد به النخلٌ» 

أسباب» قال: طفليرتقوا في الأسباب» [ص: 4]» والإشارة بالمعنى إلى نحو قوله: 

«أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم يسلطان مبين؟ [الطور: 5"]» وسمي كل 

ما يتوصل به إلى شيء سبباًء قال تعالى: «وآنيناه من كل شيء سبباً * فاتبع سبباً» 

[الكهف: 8. 85]. ومعناه: أن الله تعالى آتاه من كل شىء معرفة» وذريعة يتوصل 

بهماء فأتبع واحداً من تلك الأسباب» وعلى ذلك قوله تعالى: «لعلي أبلغ الأسباب 
* أسياب السماوات© [غافر: 95. 7"] أي: لعلي أعرف الذرائع والدسات الحادثة 

في السماء» فأتوصّل بها إلى معرفة ما يدّعية موسى» . 

وقال ابن منظور في لسان العرب :44٠/١‏ «السبب: كل شيء يتوصل به إلى غيره... 

والسبب الحبل». 

وقال الحسين بن محمد الدامغاني في اصطلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 

ص©6١7:‏ (إن مادة» سبب" على أربعة أوجه: 

الباب: ومنه قوله تعالى: #فليرتقوا في الأسباب» [ص: 4]. يعني: في الأبواب. 

المنازل: ومنه قوله تعالى: «وتقطعت بهم الأسباب» [البقرة: 2]١78‏ يعني: المنازل 

التي يجتمعون فيها على معصية الله تعالى. 

العلم: كقوله تعالى: وآنيناه من كل شيء سبباً * فاتبع سببا© [الكهف: «4. 84]؛ 


ايان 
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وبِالْمَانِع 2208 : لِلْحُكم؛ الجكمة تقتفى نُقِيضٌ الْحُْكُمء , كال 


الحبل: كقوله تعالى: # فليمدد بسبب إلى السماء» [الحج: 2]١8‏ يعني: بحبل إلى 


السقف. سقف البيت». 

أما السبب في الاصطلاح: فهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه 
معرفا لحكم شرعي. 

أو: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. 

انظر الإحكام للآمدي .1١١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص .8١‏ رفع الحاجب (ورقة 
5 /ب) و(ورقة 58/أ). تعريفات الجرجانى ص94١.‏ بيان المختصر .400/١‏ تشنيف 
المسامع .174/١‏ إرشاد الفحول ص1. غاية المأمول ص”4. 

السبب ينقسم إلى وقتي» وإلى معنوي. 

فالوقتي: هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة كدلوك الشمسء فإنه يُعرفٌ 
به وقت وجوب الظهرء ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة على الفعل. 

والمعنوي:. هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه بالحكم الشرعي كالإسكار فإنه أمر 
معنوي جعِل علة لتحريم كل مسكر. وكوجود الملكِ فإنه جُعِلَ سبباً لإباحة الانتفاع. 
وكالضمان فإنه جُعِلَ سبباً لمطالبة الضامن بالدّيْنِ. وكالعقوبات فإنها جُعِلَتْ سبباً 
لوجوب القصاص أو الدية. 

انظر: بيان المختصر .405/١‏ رفع الحاجب (ورقة 54؟/ب) و(ورقة 58/أ) شرح العضد 
على المختصر ؟//ا مع حاشية السعد. وشرح الكوكب المنير .44١ 480/١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «موافقة الخْبّْر الحَبّر في تخريج آثار المختصر؛ (لوحة 
4): «كأنه يشير إلى حديث خباب بن الأرت. ..». وساق حليثه بإستاده. 

وحديث خباب - رضي الله عنه - أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة» باب: استحباب 
تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرّة. حديث .)١189(‏ ولفظه عنه قال: «شكونا 
إلى رسول الله يَكِِ الصلاة في الرمضاءء فلم يشْكنا؛. وفي الحديث رقم .49/١ )١9٠(‏ 
فلم يُشْكِناء أي : لم يُزِلُ شكواهم. يقال: أشكيت الرجل إذا أزلت شكواه. 

وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة» باب: وقت صلاة الظهر حديث رقم (508) 
0١‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .١١١ .٠١8/8‏ انظر: تحفة الطالب بمعرفة 
أحاديث مختصر ابن الحاجب ص١٠١4.‏ النهاية لابن الأثير مادة «شكا» 4910//9. 

في: ش: «بالمانعية» بدل #بالمانع». 

القسم الثاني من أقسام الخطاب الوضعي: المانع. 


شين 
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القصاص» وَللسبّب؟ لحكمة تخل بحكمة السكبت: كالدين فى الزكاة . 


- المانع في اللغة: يقوم على ثلاثة حروف أصول هي: الميمء والنون» والعين. وهي 
تدل على معنى واحد وهو: خلاف الإعطاء ؛ ولذلك قال ابن منظور في لسان العرب 
المنع: أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريدهء وهو خلاف 
الإعطاء» . 
وقال صاحب القاموس #/84: «منعه يمنعه ‏ بفتح نونهما - ضد أعطاه. فالمانع لغة: 
الحائل بين الشيئين..2. 
وانظر المصباح المنير 491//7. معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5078/8. 
أما في الاصطلاح فهو: ما يلزم من وجوده العدمٌء ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا 
فالأول: احتراز من السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود. 
والثاني: احتراز من الشرط؛ لأنه يلزم من عدمه العدم. 
والغالث: احتراز من مقارنة المانع؛ لوجود سبب آخرّء فإنه يلزم الوجودٌ لا لعدم 
المانع» بل لوجود السبب الآخر. 
كالمرتدٌ القاتل لولدهء فإنه يُقَعَلُ بالردة» وإن لم يُقتل قصاصاً؛ لأن المانع لأحد 
السببين فقط. 
والمانع على قسمين: 
القسم الأول: مانع للحكم: وهو وصفٌ وجوديٌ ظاهرٌ منضبط مستلزِمٌ بحكمة تقتضي 
نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبّب. كأبوة في قصاص مع القتل العمد 
العدوان» وهو كون الأب سبباً لوجود الولد فلا يحسّنٌ كوئه سبباً لعدمه. فينتفي 
الحكمم. وهو القصاص مع وجود مقتضيه وهو القتل. 
وسمي ذلك بمانع الحكم؛ لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر. 
مذهب الجمهور: أن الأبوة مانعة من القصاص مطلقاً؛ لقولهم: إنه كان سبباً في 
إيجاده» فلا يكون الابن سبباً فى إعدامهء وهو مقتضى قول أشهب من المالكية: أنه 
لا يقتص منه مطلقاً. 1 
وقال ابن القاسم من المالكية: إن أضجعه وذبحه قُيِل بهء وإن رماه بحديدة 
ونحوها وإن كان على جهة اللجاج والغضب: لم يقتل به. وقريب من ذلك قول 
الإمام مالك رضي الله عنه ‏ وهو: «أن الأب لا يقاد بالابن إلا أن يضجعه 
فيذبحه. فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله...». إلخ. نقله ابن رشد في بداية 
المجتهد ؟/*9". 
ويحتمل عند ابن القاسم بناء القولين على القولين إذا كان التعليل بالمظنة» وقطع 
بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم للمظنة أم لا؟ وذلك إن وصف الأبوة مظنة- 
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الحئان والشفقة». فإذا أضجعه وذبحه فقد قطع بانتفاء الحنان هناء فهل يثبت انتفاء 
القصاص اعتبارا بالمظنة؟ وهو قول أشهب. أو ينتفي للقطع بانتفاء الحنان في هذه 
الصورة؟ وهو قول ابن القاسم. 

قال الشوكانى في إرشاد الفحول ص5: «وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل 
الأصيول انر لأن السدب المتتمى ‏ التضاضن: نو قدلة: له وجوة الاين ولا عدم ولا 
يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاصء ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص 
لفرع من أصلء والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن 
المصلي أو ثوبه فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطأ. فهاهنا قد 
عدم شرط وهو الطهارة» ووجد مانع وهو النجاسةٍ لا عند من يجعلها واجبة فقطا. 
القسم الثاني : مانع لسبب الحكم: وهو وصف ل وجوده بحكمة السبب. كدَيْنٍ مع 
مِلْكِ نصاب: أن حكمة وجوب الزكاة في التصاب ب الذي هوا السبب < كدر اتحفل 
المواساة منه». شكراً على نعمة ذلكء. لكن لما كان المَدِينُ مطالباً بصرف الذي يملكه 
في الدّين صار كالعدم. 

وسمي ذلك بمانع السبب؛ لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط. 

انظر: الإحكام للآمدي .1١7/١‏ رفع الحاجب (ورقة 58/أ). بيان المختصر 4١05/١‏ 
/. شرح العضد على المختصر ؟/لا مع حاشية السعد. شرح مختصر الروضة 
./١‏ فواتح الرحموت .5١1/١‏ شرح الكوكب المنير 401/١‏ 4848. شرح المحلي 
على جمع الجزاتك ٠٠١ 7/0١‏ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. الضياء اللامع 
لدلطقة 

في أ اقيق كط يدل "(فيو الخرط », 

القسم الثالث من أقسام خطاب الوضع: الشرط. 

والشرط لغة: العلامة؛ لأنه علامة للمشروط. ومنه قوله سبحانه وتعالى: #فهل ينظرون 
إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها» [محمد: .]١9‏ أي: علاماتها اللازمة 
لكون الساعة آتية لا محالة. ومنه شرط الحجام ؛ ؟ لأنه إذا بزغ يحصل علامة لازمة في 
مؤضع الحجامة» ومنه الشرطي حيث ألزم نفسه ا وهيئة لا تفارقه في أغلب أحواله 
فكأنه لازم له 

ومنه حروف 50 عند أهل اللغةء فإن جوابها علامة لازمة لفعلها مثل: إن 
أكرمتني أكرمتك. فهذا المثال. يجعل إكرام المخحّاطبٍ علامة لازمة لإكرام 
المخاطب. 

وقال في المصباح المنير 477/١‏ 477 : «الشرط ‏ مخقّف ‏ من الشَّرّط وهو العلامة. 
وجمعه: أشراط وجمع الشاط اشروطه ويقال 18 كتريطة ‏ وسامعة :تقد زط 


رضن 


ص”5١.‏ 
أما الشرط في الاصطلاح: فهو ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجودٌ 
ولا عدم لذاته. 


فالأول: احتراز من المانع ؛ لأنه للا يلزم من عذمه وجود ولا عدم. 

والثاني: احتراز من السبب ومن المانع أيضاً. أما من السبب؛ فلأنه يلزم من وجوده 
الوجود لذاته. وأما من المانع ؛ فلأنه يلزم من وجوده العدم. 

والثالث: «لذاته؛: احتراز من مقارنة الشرط وجودً السببء فيلزمُ الوجودٌء أو مقارنة 
الشرط قيامٌَ المانع» فيلزمٌ العدمٌ؛ لكن لا لذاته. وهو كونه شرطاء بل لأمر خارج وهو 
مقارنة السبب» أو قيامُ المانع. 

انظر تعريف الشرط اصطلاحاً في: الإحكام للآمدي .1١7/١‏ أصول السرخسي 
5 . شرح مختصر الروضة .570/١‏ شرح العضد على المختصر "//ا مع حاشية 
مذهب الإمام أحمد ص؟15١.‏ إرشاد الفحول ص"5. 

)١(‏ إن كان الوصف يستلزم عدمّه حكمة تقتضي نقيض الحكمء يسمى شرط الحكم. وإن 
كان الوصف يستلزم عدمّه حكمة تقتضي اختلال حكمة سبب الحكم». يسمى شرط 
انا 
مثال شرط السبب: القدرة على التسليم؛ فإن ثبوت الملك حكمٌ. وصحة 
البيع هسه وإياحة الانتفاع حكمة صحة البيع؛ والقدرة على التسليم شرط صحة 
البيع؛ لأن عدم القدرة على التسليم يستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجب 
لاختلال إباحة الانتفاع. 
مثال شرط الحكم: الطهارة في باب الصلاة ؟ فإن حصول الثواب ودفع عقّاب حكمء 
والصلاة سببّه؛ وحكمة الصلاة التوجه إلى جناب الباري تعالى» والطهارة شرط 
الصلاة؛ فَإِنَ عدم الطهارة يستلزم ما يقتضي نقيض الحكم». أي: عدم حصول الثواب 
وعدم دفع العقاب مع بقاء حكمة الصلاة. 
انظر: الإحكام للآمدي .١١7/١‏ رفع الحاجب (ورقة 58/أ). بيان المختصر .409/١‏ 
شرح العضد على المختصر 8//ا مع حاشية السعد. فواتح الرحموت .51/١‏ المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ص؟157. ا 

(0) الصحة لغة: يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة :5١8/#‏ «الصاد والحاء أصل 
يدل على البراءة من المرض والعيب» وعلى الاستواء. ومن ذلك الصحة.» وهي ذهاس ع 


كرض 


- لسعم والبراءة من كل عيب.». ومن مجاز هذه الكلمة: صح عند القاضي حقه 
وصحت شهادته.» وصح على فلان كذاء وصح قوله. ويقال: مذهب أهل العدل هو 
المذهب الصحيحء وهو الحق الصريح». وانظر: ترتيب القاموس ./994/١‏ لسان 
العرب ؟//ا60, 

أما في الاصطلاح: فهي عبارة عن كل فعل يتحقق مناطه ومقصوده من حيث الجزاء 
وبراءة الذمة»ء وسقوط القضاء؛ وذلك بموافقة هذا الفعل لأمر الشارع؛ بأن يفعل 
مستكملاً لكل ما تتوقف عليه صحته. 

ويختلف نظر المتكلمين عن نظر الفقهاء في تعريف الصحيح. 

فالمتكلمون من الأصوليين يرون أن كل فعل له وجهان: وجه يوافق الشرعء ووجه 
يخالفه. فالذي يوافق الشرع هو الذي يكون مستجمعاً لما اعتبره الشارع فيه من الأركان 
والشروؤط. وهذا هو الصحيح. والذي يخالف الشرع هو الذي يقع غير مستجمع لذلك. 
وهو الباطل. 

فلذلك عرفوا الصحة بقولهم: هي موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعاً للشرع بقطع النظر 
عما إذا أسقطت القضاء أو' لم تسقطه. 

وذهب الفقهاء إلى أن الصحة في العبادة هي: إسقاطها القضاء بأن لا يحتاج إلى فعلها 
ثانية» فما وافق من العبادة ‏ ذات الوجهين - الشرع ولم يسقط القضاء يسمى صحيحاً 
عند المتكلمين دون الفقهاء. وذلك كالصلاة ممن ظن أنه متطهر ثم تبين أنه لم يكن 
متطهراً فإن صلاته في حالة ظنه الطهارة صحيحة عند المتكلمين؛ لموافقة أمر الشارع 
بالصلاة على حسب حاله» ولكن يجب عليه القضاء إذا تبين أنه كان مخطناً في ظنه؛ 
لأنه عندئذ لا عبرة بالظن البين خطؤه. 

وأما من ذهب إلى صحة العيادة إسقاطها القضاءء فقد قال: إن الصلاة في هذه الحالة 
لا تعتبر صحيحة؛ لأنها لم تسقط القضاء. 

والحقيقة أن الخلاف لفظي؛ لأن صلاة من ظن الطهارة فبان حدئه هي صلاة واجبة 
القضاء عند الجميع وإن سماها الفقهاء فاسدة. ا 

قال الإمام الغزالي في المستصفى :96/١‏ «وهذه الاصطلاحات وإن 50 فلا 
مشاحة فيها إذ المعنى متفق عليه». 

وقال ابن بدران فى نزهة الخاطر العاطر :١56/١‏ «والحاصل أن الصحة عند المتكلمين 
ترافقة. الأكر :كل امن أمر بهاذ فوافق لخم :بتعلية كان قد الى يها ممديسة ززة 
اختل شرط من شروطها أو وجد مانع. وهذا أعم من قول الفقهاء؛ لأن كل صحة 
فهي موافقة الأمرء وليس كل موافقة الأمر صحة عندهم». 

انظر: المستصفى .44/١‏ الإحكام للآمدي .1١" - ١١7/١‏ رفع الحاجب (ورقة 58/أ).- 
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التعريفات للجرجاني ص”197. شرح مختصر الروضة .451/١‏ فواتح الرحموت 
0١‏ تيسير التحرير 78/7. حاشية البناني .٠٠١/١‏ تشنيف المسامع 05 ٠‏ شرح 
الكوكب المنير 455/١‏ فما بعدها. التحقيقات في شرح الورقات ص©9١٠.‏ شرح تنقيح 
الفصول ص76 - /الا. البحر المحيط للزركشي ."١6/١‏ الضياء اللامع 3١/١‏ فما 
بعدها. أصول الفقه للشيخ الخضري ص٠١8.‏ 

البطلان لغة: البطلان يقوم على ثلاثة حروف أصول هي : الباءء والطاء» واللام. وهيٍ 
أصل واحد. وهو ذهاب الشيء»ء وقلة مكثه. يقال: بَطلَ الشيء. ويَبْطلٌ بُطلاً وبُطولاً 
وبُطلانا. 

انظر: معجم مقاييس اللغة .59048/١‏ ترتيب القاموس .7588/١‏ لسان العرب .05/١١‏ 
المعجم الوسيط .151١/١‏ للمجمع اللغوي بمصر. 

أما في الاصطلاح: هو عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا. والبطلان هو ما لم 
يجزئ ولم يبرئ الذمة ولم يسقط القضاءء وذلك بأن أديت ناقصة بعض الأركان أو 
الشروط كالصلاة تؤدى بدون ركوع أو سجود أو طهارة. 

والفقهاء يتفقون على أنه لا فرق في العبادات وما ألحق كالزواج بين الفاسد والباطل 
منها. فهما مترادفان. ويعني كل واحد منهما عدم إجزائها وإبرائها للذمة وسقوط القضاء 
ومخالفتها لما طلبه الشارع. 

وأما الباطل في المعاملات فمعناه: «عدم حصول فوائدها شرعاً من الملك والحل 
سواء كانت تلك المخالفة راجعة إلى نقص في شرط أو ركن». 

انظر: المستصفى 44/١‏ 46. المحصول للرازي .1١7/١‏ الإحكام للآمدي .١١*/١‏ 
رفع الحاجب (ورقة 18/أ). المسودة ص١8.‏ شرح مختصر الروضة .440/١‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع .٠١1/١‏ بيان المختصر 4048/١‏ 5094. شرح الكوكب 
المنير .49"/١‏ نزهة الخاطر العاطر .1590/١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص154. الحكم الشرعي لحسين حامد ص45. أصول الفقه لزكي الدين شعبان 
ص767. أصول الفقه لعباس حمادة ص١”".‏ غاية المأمول للدكتور محمود هرموش 
ص .5١6‏ 

اختلف الأصوليون في اعتبار الصحة والبطلان من خطاب الوضعء أو التكليف؟ على 
أقوال: 

القول الأول: إنهما من خطاب الوضع. وبه قال أكثر الحنابلة وغيرهم من الأصوليين؛ 
لأنهما من الأحكامء وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير؛ لأن الحكم بصحة العبادة 
وبطلانهاء وبصحة المعاملة وبطلانها: لا يفهم منه اقتضاءٌ ولا تخييرٌ. فكانا من خطاب 
الوضع. 
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الحكفكةٌ : الْمَاسِدٌ: الْمَءْ ستل الْمَمْنُوعٌ ع 
يه : الْقَاب رُوعٌَ بِأْصّلِهِ 


القول الثاني: معنى الصحة: الإباحة» ومعنى البطلان: الحرمة. وبه قال جماعة من 
الأصوليين. 

القول الثالث : إنهما عقليان غير مستفادين من الشرع فلا يكونان داخلين في الحكم 
الشرعي. وبه قال ابن الحاجب وجمع من الأصوليين؛ لأن الفعل إما أن يكون مسقطاً 
للقضاءء 0 لأمر الشارع فيكون صحيحاً بحكم العقل. وإنما أن لا يسقط 
القضاء أو لا يوافق أمر الشارع فهو باطل وفاسد بحكم العقل. 

وهناك أقوال أخرى. 

انظر: رفع الحاجب (ورقة 598/أ). شرح الكوكب المنير .455/١‏ بيان المختصر 
6/1١‏ 404. شرح العضد على المختصر 5/". فواتح الرحموت ١/هه.‏ ١٠٠ء‏ 
١‏ تيسير التحرير 7737//1. تشنيف المسامع .157/١‏ 

الفساد لغة: قال الراغب الأصفهاني في مفرداته ص55 : «الفساد: خروج يي ء عن 
الاعتدال؛ قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً. ويضاده الصلاح. ويستعمل ذلك في 
النَّمْسء والبدن» والأشياء الخارجة عن الاستقامة. يقال: فسد قَسَادًا وقُسُودَاء وأفسده 


'غيره. قال تعالى:. #والله لا يحب الفسادة [البقرة: .]5١5‏ وانظر: لسان العرب 


5//. الصحاح ؟/519. 

أما في الاصطلاح: الفساد والبطلان كلمتان مترادفتان. فكل فاسد باطل وبالعكس. فهما 
عبارتان عن معنى واحد في الشرع. و اهو ما يقابل الصحيح. سواء كان ذلك في 
العبادات أو المعاملات. فهما في العبادات عبارة عن عدم الإجزاء. أو عدم سقوط. 
القضاءء أو عدم موافقة الأمر. وفي المعافلات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهما. 
وكون الفساد والبطلان مترادفين فهو مذهب جمهور الأصوليين. 

انظر: المستصفى .408/١‏ الإحكام للآمدي .1١7/١‏ المسودة ص©١68.‏ رفع الحاجب 
(ورقة 8؟/ب). بيان المختصر .4:5/١‏ شرح العضد على المختصر ١/لا.‏ شرح 
الكوكب المنير ١/”/ا4.‏ الضياء اللامع ١//717؟.‏ 

أي : نقيض الصحة. 

أبو حنيفة وجمهور الحنفية يوافقون الجمهور في أن الفاسد والباطل مترادفان في 
العبادات وباب النكاح. ولكنهم يفرقون بينهما في المعاملات. وقال أبو حنيفة: 
«الفاسد: ما كان مشروعاً بأصله دون وصفهء ويفيد الملك عند اتصال القبض به. 
والباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصقه) . 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 8؟/ب): «ثم الفاسد عندهم (الحنفية) إذا 
اتصل بالقبض أفاد ملكا خبيثاً. 


دض 


(000 


بك الْوْخصَة0" : / [كلرا 00000 0ش( 


والباطل لا يفيد شيئاً. والخطب في هذه المسألة يسير؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح. فإن 
ثبت لهم بعض البياعات الفاسدة شيئا فليسموه بما شاؤوا. وإنما يعظم الخطب عند 
متفقهة الشافعية إذا وردت بهم فروع فرق فيها الأصحاب بين الباطل والفاسدء حيث 
يظنون بها مناقضتهم لأصلهم». ثم سرد ابن السبكي بعض هذه الفروع وأفصح عن 
سرها بالأجوبة الشافية. 

وقال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر ص77": «الباطل والفاسد عندنا في 
العبادات مترادفان وفي عقد النكاح كذلك». وأما في البيع فمتباينان» . 

انظر: أصول السرخسي .45/١‏ تيسير التحرير ؟775/7. الإحكام للآمدي .١١*/١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص//. شرح العضد على المختصر 7/. شرح المحلي 
على جمع الجوامع .٠١6/١‏ التعريفات للجرجاني ص4١".‏ المسودة ص١8.‏ 
القواعد والفوائد الأصولية ص458. شرح الكوكب المنير .577/١‏ الضياء اللامع 
مقف > قة 

الرّخْصَةٌ: والرّخْصَةُ في اللغة: السهولة. قال في المصباح المنير :79/١‏ «يقال: 
رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا. 

وأرخص إرخاصاً: إذا يسره وسهّله. وفلان يترخّص في الأمر إذا لم يستقص» وقضيب 
رَخْصٌ أي: طري لين. ورَّخْصٌ البدنُ رخاصة ورُحخوصة: إذا نَعُمَ ولآنّ ملمسّهء فهو 
رخص». وانظر: القاموس المحيط .5١1/78‏ التعريفات للجرجاني ص47١.‏ المعجم 
الوسيط للمجمع اللغة العربية بمصر ."85/١‏ 

وأما في الاصطلاح: فقد عرفت بتعاريف كثيرة منها: 

تعريف الغزالي: حيث قال في المستصفى :98/١‏ «عبارة عما وسع للمكلف فيه فعله؛ 
لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرّم». 

تعريف الآمدي: حيث قال في الإحكام :1١4/١‏ «الرخصة: ما شرع من الأحكام؛ 
لعذر مع قيام السبب المحرّم». 

تعريف اللامشي: حيث قال في أصول الفقه ص594: «الرخصة: اسم لما تغيّر عن 
الأمر الأصلي؛ بعارض إلى يسر وتخفيف. كصلاة السفر ترفيها وتوسعة على أصحاب 
الأعذار». 2 

تعريف القرافي : حيث قال في شرح تقيخ الفصول ص ©86: «الرخصة: جواز الإقدام 
على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعاً». 

تعريف البيضاوي: حيث قال في المنهاج بشرح السراج الوهاج :171/١‏ «الحكم 
الثابتث بخلاف الدليل؛ لعذر؛. 

تعريف الطوفي: حيث قال في شرح مختصر الروضة 409/١‏ : «والرخصة في الشرع: - 


ودعن 


قَالَْْ ا د مَعَ قِيَام الك رم لَولاً العلية كأكل الْمَيْثَةٍ 
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زف 


ما ثبت على خلاف دليل شرعي؛ لمعارض راجح". 

تعريف الجرجاني: حيث قال في التعريفات ص57١:‏ «الرخصة اسم لما شرع متعلقا 
بالعوارض» أي: ما استبيح؛ بعذر مع قيام الدليل المحرّم». وقيل: «هي: ما بنِيَ 
أعذار العباد عليه» . ٠‏ 

ومعنى هذه التعاريف متقاربة. وانظر تعاريف أخرى للرخصة في: أصول السرخسي 
١‏ .تيسير التحرير ؟/778. شرح العضد على المختصر ؟/. 1 
الإبهاج لابن السبكي 81/١‏ - 87. حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع 
0. شرح الكوكب المنير 4/8/١‏ تشنيف المسامع ١948/١‏ 1495. الضياء اللامع 
دلشقة 


قال ابن الحاجب : «فالمشروع» ولم يقل : ما جاز فعلهة؛ ليتناول الفعل والترك ؛ فإن 


الرخصة كما تكون بالفعل» كذلك قد تكون بالترك. انظر: الإحكام للآمدي 114/١‏ 


رفع الحاجب (ورقة 8؟/ب). بيان المختصر .41١/١‏ شرح العضد على المختصر "اا 
- 8. مع حاشية السعد. 

والمشروع الذي هو الرخصة قد يكون واجباًء كأكل الميتة للمضطرء فإنه واجب على 
الصحيح الذي عليه الأكثر؛ لأنه سبب لإحياء النفس. وما كان كذلك فهو واجبء 
وذلك لأن النفوس حق لله تعالى؛ وهى أمانة عند المكلفين» فيجب حفظها؛ ليستوفى 
اللهاسستات وصالن قة مقها بالعيادات والكالف .وقد كال الله سيحالة .تمان طاولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: .]١194‏ وقال تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم» 
[النساء: 59؟]. 

وقد يكون مندوباء كقصر المسافر الصلاة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. خلافاً 
للحنفية فإنهم يعتبرون القصر للمسافر عزيمة» وليس له أن يصلي أربعاً. 

وقد يكون مباحاًء كالفطر للمسافر. وإن كان التمثيل بالفطر فى رمضان من 
الأصوليين لا يستقيم؛ لأنه إن تضرر بالصوم بات الفطر في حقه أفضل» وإن لم 
يتضرر فالصوم أفضلء. فليس للصوم حالة يستوي فيها الفطر وعدمهء ومن أمثلة 
الرخصة: السلم والعرايا والإجارة والمساقاة ونحو ذلك من العقود؛ وذلك لأن 
السلم والإجارة عقدان على معدوم مجهول. وكذلك العرايا وهي بيع الرطب 
بالتمر فهي جائزة للحاجة إليهاء وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه 
أبو داود في سننه #/561 أن النبي كَخِ: «رخص قي بيع العرايا بالتمر والرطب». 
ومع كون هذه العقود من الرخص فهي مباحة لاا طلب في فعلها وفي تركها؛ 
فيصدق عليها التعريف. 
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- وقد اختلف الأصوليون في الرخصة والعزيمة. هل هما وصفان للحكم أو للفعل؟ على 
قولين : 

القول الأول: إنهما وصفان للفعل ‏ الذي هو متعلق الحكم ‏ . وبه قال الفخر 

الرازي في المحصول 2١70/١‏ والآمدي في الإحكام ١/4١١1ء‏ وابن الحاجب في 

المنتهى ص١4:؛‏ وكما يفهم هنا من كلامه في المختصرء وآخرون. وانظر: نهاية 

السول .16٠ ١59/١‏ سلم الوصول للشيخ بخيت بهامش نهاية السول. ١79/١‏ 

برل" 

القول الثاني: إنهما وصفان للحكم. ثم اختلف القائلون بأنهما وصفان للحكم على 

قولين: 

الأول: هما وصفان للحكم الوضعيء فيكونان من خطاب الوضع لا من خطاب 

التكليف» وبه قطع ابن حمدان الحنبلي. انظر شرح الكوكب المنير .4817/١‏ 

الثاني : هما وصفان للحكم التكليفي لما فيهما من معنى الاقتضاء وبه قال الغزالي في 

المستصفى 448/١‏ 44» وتاج الدين الأرموي في الحاصل» وسراج الدين الأرموي 

في التحصيل 2174/١‏ والبيضاوي في المنهاج» والتاج السبكي في جمع الجوامع وفي 

رفع الحاجب (ورقة 75/ب). وانظر: نهاية السول .١17194/١‏ تشنيف المسامع ١965/١‏ 

فما بعدها. 

انظر الكلام عن الرخصة في: المستصفى 98/١‏ 1. المحصول للرازي 

70١‏ الإحكام للآمدي .١١4/١‏ شرح مختصر الروضة .45١/١‏ تيسير التحرير 

7" نهاية السول .١74/١‏ حاشية البناني على شرح المحلي ١5١/١‏ 157. 

شرح تنقيح الفصول ص86 47. القواعد والفوائد الأصولية ص44 فما بعدها. 

شرح الكوكب المنير 1/4/١‏ 4480. بيان المختصر .4١١/١‏ تشنيف المسامع 

١‏ فما بعدها. الضياء اللامع .545/١‏ أصول الفقه الإسلامي للدكتور أمير 

عبد العزيز .97/١‏ 

لم يتكلم الإمام ابن الحاجب عن العزيمة هنا في المختصرء وتكلم عنها في المنتهى 

ص .4١‏ حيث قال: «والعزيمة ما ألزم من الأحكام لا لذلك». 

والعزيمة لغة هي: القصد المؤكّدُ. 

قال في القاموس :١181/4‏ «عزم على الأمر يَعَزِم عَْماً - ويضم ‏ ومَعرَّمًا وعُرْمَانا 

وعزِيما وعزيمة» وعزمه واعتزمه 

وتعرَّم أراد فعلهء وقطع عليه. أو جدَّ في الأمرء وعزم الأمرُ نفسُّه عزِمَ عليه» وعلى 

الرجل: أقسمء والراقي قرأ العزائم: أي الرّقى: وهي آيات من القرآن تقرأ على ذوي 

الآفات رجاء البّرء. وأولو العزم من الرسل: الذين عزموا على أمر الله فيما عَهد إليهم- 


ننقنا 


- وهم: نوحء وإبراهيم؛ وموسى» وعيسى» ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين». 
وانظر: المصباح المنير 575/7. لسان العرب .5917/١8‏ الصحاح ه/ ١1‏ . التعريفات 
للجرجاني ص194. 
وأما في الاصطلاح فقد عرفت بتعاريف كثيرة منها: 

تعريف الغزالي: حيث قال في المستصفى :48/١‏ «عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله 
تعالى» . 
تعريف الآمدي: حيث قال في الإحكام :١1١4/١‏ «عبارة عما لزم العباد بإلزام الله. 
كالعبادات الخمس ونحوها». 
تعريف ابن الحاجب: حيث قال في المنتهى ص :١‏ : «والعزيمة ما ألزم من الأحكام 
لا لذلك». 

احترز كل من الإمام الغزالي والآمدي ب «إيجاب» أو إلزام الله تعالى» ععن. النذرء ولم 
يذكر الإمام ابن الحاجب هذا القيد في المنتهى. 
تعريف اللامشي: حيث قال في أصول الفقه ص58: «العزيمة اسم للحُكم الأصلي في 
الشرع على حسب ما يوجبه الدليل لا لعارض أمر؛ . 

تعريف الطوفي: حيث قال في شرح مختصر الروضة :1481!//١‏ لهي الحكم الثابت؟؛ 
لدليل شرعي خالٍ عن معارض». 
تعريف القرافي: حيث قال في شرح تنقيح الفصول ص87: « طلب الفعل مع عدم 
اشتهار المانع الشرعي». 
تعريف ابن النجار: حيث قال في شرح الكوكب المنير 475/١‏ لعي حكم ثابت 
بدال شرعي تال عن امعارضن: :اسح ”. 
تعريف الجرجاني: حيث قال في التعريفات ص194١:‏ «العزيمة: اسم لما هو أصل 
المشروعات غير متعلّق بالعوارض». 

قال الإسنوي في نهاية السول :11١ ١0/١‏ 9إن حد العزيمة في كلام المصنف ‏ 
أي البيضاوي ‏ يدخل فيه الأحكام الخمسة. والإمام فخر الدين في المحصول 
)١11١/1(‏ وغيره جعلها تطلق على الجميع ما عدا المحرّم... والقرافي (في شرح تنقيح 
الفصول ص87) خصها بالواجب والمندوب لا غير فقال في حدها: طلب الفعل الذي 
لم يشتهر فيه مانع شرعي. قال: ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم فإن العزم هو 
الطلب المؤكد فيه. ومنهم من خصها بالواجب فقط وبه جزم الغزالي في المستصفى 
)48/١(‏ والآمدي في الإحكام )١1١4/١(‏ ومنتهى السول» وابن الحاجب في المختصر 
الكبير (ص١4).‏ ولم يصرح بشيء في المختصر الصغير»ة. وانظر: سلم الوصول 
بهامش نهاية السول .١1"”١  ١"0/١‏ 
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المخكوم فيه0": الأفعال 


اف فد ا المطلوضة الإمكان9', مخ سا لب ةا ا 


)١(‏ يطلق بعض الأصوليين على المحكوم فيه لفظ «المحكوم به». 
والمحكوم به هو فعل المكلف؛ وذلك لأن فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو 
منهي عنه. . بينما يطلق أكثر علماء الأصول على المحكوم به لفظ المحكوم فيه؛ لأن 
الشارع جعل الفعل محكوماً فيه بالوجوب أو التحريم. 
انظر: المستصفى .45/١‏ تيسير التحرير 181/7. فواتح الرحموت .17/١‏ المسودة 

ص .8١‏ شرح العضد على المختصر 9/5. السراج الوهاج في شرح المنهاج .5١48/١‏ 

شرح المنهاج للأصفهاني ١‏ الإبهاج .170/١‏ نهاية السول "48/١‏ مع سلم 
الوصول للشيخ بخيت. شرح الكوكب المنير .584/١‏ إرشاد الفحول ص8. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: : الأصل (م). أ وهو الموافق لما في رفع الحاجب 
(ورقة 55/أ). وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر .517/١‏ وشرح 
العضد على المختصر ؟/4. 

(*) هذه المسألة تُعرف عند الأصوليين بالتكليف بالمحال. 
وبيان ذلك أن المستحيل يع في عدة أقسام : 
الأول؟ :أن يكوك المسكا. مستهيلة لذاه 6 ريع ععات انهاه _المتشتجيل قاد 
وذلك الجخ ين الصدين» 
الثاني: أن يكون مستحيلا للعادة» وذلك كالطيران في الهواء من غير آلة. 
الثالث: أن يكون مستحيلاً؛ لطرآن مانع» وذلك تكليف المقيّدِ أن يعدوٌ. 
الرابع : أن يكون مستحيلا ؛ لانتفاء القدرة عليه عند التكليف مع أنه مقدور عليه عند 
الامتثالء وذلك ككل التكاليف؛ لأنها غير مقدورة قبل فعلهاء على قول الأشاعرة؛ 
فإن القدرة عندهم لا تكون إلا و1 الفعل. 
الخامس : أن يكون مستحيلا؛ لتعلق لتعلق العلم به» وذلك كالإيمان من الكافر الذي يعلم 
الله سبحانه أنه لا يؤمن. فإن الكيهات منه - بذلك ‏ مستحيل. 
أما القسم الخامس: وهو ما كان مستحيلاً؛ لتعلق العلم به فهو جائز وواقع اتفاقاًء 
وذلك أن الكفار إذا لم يكونوا مأمورين بالإيمان لما عَصَّوًا باستمرارهم على الكفر. 
أما القسم الرابع: وهو ما كان مستحيلاً؛ لانتفاء القدرة عليه عند التكليف لا عند 
الامتثال. وذلك بمقتضى الأصل الذي أصَّلَهُ الأشاعرة؛ فإنه عدو واقع. 
أما الأقسام الثلاثة الأولى: وهي المستحيل لذاته «المستحيل عقلاً»» والمستحيل عادة» 
والمستحيل لطروء المانع. فقد اختلف الأصوليون فيها على أربعة مذاهب: 
المذهب الأول: جواز التكليف بها مطلقاً. وبه قال جماهير الأشاعرة من الأصوليين» - 


يحض 


- واختاره ابن العربي المالكي في المحصول ص 19, والفخر الرازي في المحصول 
51 © والأبياري من المالكية في كتابه «التحقيق والبيان»؛» والطوفى من الحنابلة في 
شرح مختضر الروظة' 885/9 " 1 1 
المذهب الثاني: عدم الجواز مطلقاً. وبه قال أكثر المعتزلة» واختاره ابن الحاجب» 
والأصفهاني شارح المحصولء. وحكي عن نص الإمام الشافعي» ونقله ابن السبكي عن 
الشيخ أبي حامد الإسفراييني. قال الزركشي في تشنيف المسامع :781/١‏ الكن 
مأخذهم ‏ أي من قال بهذا القول من الأشاعرة ‏ يختلف» فمأخذ المعتزلة في المنع 
التفريع على أصلهم في القبح العقلي؛ لأنه يقبح في العقلي» وعندنا لا يقبح من الله 
تعالى شيءء وإنما مأخذ المنع أن الفعل والترك لا يصحان من العاجزء فبطل تقدير 
الوجود». وانظر: البحر المحيط ."88/١‏ 

المذعب الثالث: إن كان ممتنعاً لذاته فلا يجوزء وإن كان ممتنعاً لغيره فإنه يجوز. 
وبه قال معتزلة بغدادء واختاره الآمدي في الإحكام »1١6/١‏ ومال إليه الغزالي في 
المتخول ص74ء وصرح به في الإحياء. قال الزركشي في البحر المحيط :"88/١‏ 
«وقد رأيت في «الإحياء» له التصريح بالجواز». وابن دقيق العيد حيث نقل عنه 
الزركشي في تشنيف المسامع 2781/١‏ وفي البحر المحيط 558/١‏ قوله: «والذي 
نمنعه: المحال لنفسه لا المحال لغيره». 
المذهب الرابع: إن أريد بالتكليف طلب الفعل» فهو فيما لا يطاق محال من العالم 
باستحالة وقوع المطلوبء. وإن أريد به ورود الصيغة وليس المراد بها طلبأ كقوله 
سبحانه وتعالى: #كونوا قردة خاسئين* [البقرة: 15]. فهذا غير ممتنع. وبه قال إمام 
الحرمين الجويني في البرهان .84/١‏ واختاره الغزالي في المنخول ص4". 
قال الأبياري في التحقيق والبيان نقلاً عن الضياء اللامع :"76/١‏ «وهذا التقسيم 
باطل؛ فإن السؤال ليس عن مجرد صيغة «افعل»» وإنما تصح القسمة بعد الاشتراك في 
الجهة والافتراق في غيرهاء ومجرد الصيغة لم يشارك التكليف في شيءء فلا معنى 
للاستفسار في غير موضع الاحتمال». 5 
لما ذكر الإمام الزركشي هذه المسألة في سلاسل الذهب ص/ا١١ ‏ 158 قال: 
«وأصل الخلاف يلتفت على أمرين: 
أحدهما: أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أو لا؟ فالمعتزلة يشترطونهاء ونحن لا 
نشترطهاء فلما اشترطوا كون الآمر مريدا لوقوع ما أمر به؛ استحال عندهم تكليف 
المستحيل؛ لأن الله تعالى إذا أمر بإيقاع أمر مستحيل» فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه 
لا يقعء ومن أصلهم: أن الآمر يريد وقوع.ما أمر بهء والجمع بين العلم بعدم 
وقوعهء وإرادته بأن يقع متناف. ونحن لم نشترط ذلك فجوزنا. 


عن 


رع الا رفع ) أإبرذوؤء ١‏ 
َنْسِبَ خلافة إِلَى الأشْعَرِي"" . 


- الثاني: أن القدرة عندنا مع الفعل» وعندهم قبله». 
هذا في الجواز. وأما الوقوع ففيه أربعة أقوال: 
القول الأول: الوقوع مطلقاً. وبه قال ابن العربي في المحصولء والفخر الرازي في 
المحصول» وأبو بكر عبد العزيزء وأبو إسحاق بن شاقلا من الحنابلة. 
القول الثاني: عدم الوقوع مطلقاً. وقد حكاه الإمام الجويني في «الشامل» وفي الإرشاد 
ص7؟77 عن الجمهورء واختاره القرافى في شرح تنقيح الفصول ص”47١.‏ 
القول الثالث: التفصيل بين ما هو ممتنع لذاته كقلب الحجر ذهباً مع بقاء الحجرية 
فيمتنع » والممتنع لغيره واقع. وهو ظاهر اختيار إمام الحرمين في الإرشاد ص5207؟2 
واختاره البيضاوي في المنهاج 177/١‏ مع الإبهاج. وقال ابن السبكي في جمع الجوامع 
خض مع الضياء اللامع : «وهو الحق؟. 
القول الرابع: وقوعه في أصول الشريعة لا في فروعها. وبه قال الطوفي في شرح 
مختصر الروضة .55١0/١‏ 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الإرشاد للجوني ص 565 77217. 
البرهان للجوينى 88/١‏ فما بعدها. المستصفى .85/١‏ المنخول ص"56. المحصول 
لابن العربي ص6". المحصول للرازي 7١6/5‏ - 514. الإحكام للآمدي .116/١‏ 
شرح مختصر الروضة .14١ 7794/١‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان ١81/١‏ 
فما بعدها. بيان المختصر .4١5/١‏ شرح الكوكب المنير .448/١‏ رفع الحاجب 
(ورقة 55/أ). تشنيف المسامع 0١‏ فما بعدها. شرح المحلي على جمع الجوامع 
١‏ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. شرح العضد على المختصر .1/١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص14#١.‏ الضياء اللامع .658/١‏ البحر المحيط .588/١‏ 
السراج الوهاج ١/18١5؟.‏ شرح المنهاج للأصفهاني 7/0١‏ الإبهاج لابن السبكي 
0 فما بعدها. نهاية السول "48/١‏ مع سلم الوصول للشيخ بخيت. إرشاد 
الفحول ص68. 

)20 تردد علماء الأصول في نسبة جواز التكليف بما لا يطاق إلى الإمام الأشعري رحمه الله. 
فالغزالي في المنخول ص"؟" جزم بهذه النسبة حيث قال: «ذهب شيخنا أبو الحسن - 
رحمه الله إلى جواز تكليف ما لا يطاق مستدلاً بقوله تعالى: «ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به» [البقرة: 788]. ولا وجه للابتهال لو لم يتصور ذلك بالبال». ثم تردد 
فقال: «وهذا المذهب لائق بمذهب شيخنا اين الحسن» لازم له من وجهين:... 
إلخ2. 
وقال في المستصفى :45/١‏ «وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري 
رحمه الله وهو لازم على مذهبه من وجهين... إلخ 


اين 


وَالإِجْمَاعٌ عَلَى صِحَّةٍ النَكْلِيفٍ بِمَا عَلِمَ اللهُ [تَعَالَى](" أَنهُ لا يَقَع. 


(00 


أما الآمدي في الإحكام ١١6/١‏ فقد صرح باختلاف هذه النسبة إلى الأشعري حيث 
قال: «اختلف قولٌ أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفياً وإثباتاً». 
وأما ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 1/55) فعبارته واضحة في عدم القطع بهذه 
النسبة إلى الأشعري حيث قال: «ولم يصرح بهء ولكنه قضية مذهبه؛. ويمثله صرح 
في الإبهاج ١77/١‏ حيث قال: « فأما التجويز فهو المنقول عن أبي الحسن» وهو 
لازم على قضايا مذهيه؟ . | 

وأما الزركشي في تشنيف المسامع 580/١‏ فقد صرح بهذه النسبة حيث قال: «واحتج 
الشيخ الأشعري في كتاب «الوجيز» على القائلين باستحالته بقوله تعالى: «ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به» [البقرة: 80؟]» فقال: لو كان ذلك محالاً لما استقام الابتهال 
إلى الله بدفعه». وبمثله صرح في البحر المحيط 88/١‏ حيث قال: «وقد نص الشيخ 
أبو الحسن في كتاب «الوجيز؛ على الجواز»ء فإنه استدل على القائلين باستحالته بقوله 
تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» [البقرة: 980]» فقال: ولو كان ذلك محالة 
لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه». 

وأما الجاربردي في السراج الوهاج 77١/١‏ فقد جزم بأن الأشعري لم يقل صريحاً: 
التكليف بالمحال جائز حيث قال: «واعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري ‏ رحمه الله - 
لم يقل صريحا: التكليف بالمحال جائزء بل نسبوا هذا القول إليه من قولين قالهما: 
الأول: أن القدرة مع الفعل. والثاني: أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى. وهذان 
القولان لا يقتضيان انتساب هذا القول إليه؟. 

وأما الإسنوي في نهاية السول 548/١‏ فقد صرح بتردد النقل في هذه النسبة حيث 
قال: «وقد تردد النقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري..؟. 

وهذا الاضطراب في النقل في حقيقة مذهب الإمام الأشعري ‏ رحمه الله - قد وضحه 
إمام الحرمين الجويني في البرهان 49/١‏ حيث قال: «فقد نقل الرواة عن الشيخ أبي 
الحسن الأشعري - رضي الله عنه -: أنه كان يجوّز تكليف ما لا يطاقء ثم نقلوا 
اختلافا عنه في وقوع ما جوّزه من ذلك. وهذا سوء معرفة بمذهب الرجلء» فإن 
مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة. وهذا يتقرر من وجهين: 
أحدهما: أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل» والأمر بالفعل يتوجّه على المكلف 
قبل وقوعه. وهو إذ ذاك غير مستطيع. ولا يدفع ذلك قول القائل: إن الأمر بالفعل 
نهي عن أضداده. والمأمور بالفعل قبل الفعل إن لم يكن قادراً على الفعل فهو قادر 
على ضد من أضداده ملابس له...1. 

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر .51١/١‏ 


0 


لَنَا: َرْ صَعَّ التَكلِيفٌ ِالْمُسْتَجِيلٍء لَكَانَ مُسْتَدْعَى الْحُصُولٍ؛ لأنَّهُ مَعْتى'" 
لَب وَلَاَ يَصِحٌ؛ اه لا يعصَوّدُ وقُوعَهُ. وَإِسْتِذْعَاءٌ خصو فرْعة ؟ لاه 8 
ا ا لَزْمَ نَصَوَرُ وُرُ الأمْرٍ عَلَى لاف مَاهِكَتِهِ ‏ وَهُوَ ال قَإِنْ قيل: و 
لَمْ يُتَصَوَّ زء لَمْ يُعْلَمْ إِحَالَةُ الْجَمْعْ بَيْنَ الصْدَيْن' م ادم 
ري ثلنا: الجَمع الْممَصَرُّ جَمع الْمْحْتلِقَاتِ""' “» وَهُوَ الْمَحْكُومُ 


- 


بتَفيوء وَلآ يَلْرَم مِنْ نَصَوَرِهِ مَنْفِيًا عَنِ الصدَيْنِ تَصَوُرُهُ مُثْبَتَا*“. فَإِنْ قِيلَ: 
يكصَرَر وهنا لِلحُكم عَلَيِْ لذ في الخارج. قُلَْا : مون الخارة تخفيف 


59 


لذي ” وَأيِضًا : يكو ا بالاتخالة عَلَى مَا لَيْسَ بِمُسْتَحِيلء 


الْمُخَالِفُ : لل بصع ع لَمْ يَمَعْ؛ لآنّ الْعَاصِيَ مَأْمُورٌ وَكَدْ عَلِمَ الله 
الى 1 أنه ل يَمَعُ ل" وَكَذَّلِكَ مَنْ عَلِمَ ِمَوْتهه وَمَنْ 


نسح عَنْهُ مَبْلَ تَمَكَنه؛ وَلآن90 الْمُكَلّتَ لآ قُذْرََ لَهُ إلا حَالَ الْفِعْلٍ وَهُوَ 


)1١(‏ فى: شس: «بمعنى» بدل (معنى». 

(0) فى: شس: «ضدين» بدل «الضدين». 

زرف في : :أ «مختلفات» بدل «المختلفات». 

(4) وفي قول ابن الحاجب: « وَل يَلْرَمُ مِنْ تَصَوَُرِهِ مَنْفِيّا عَن الصَدَيْنِ تَصَوُرُهُ مَنْبَنَاه نظر؛ 
لأن تصور السلب موقوف على تصور الإيجاب؛ إذ السلب المطلق غير معقول ابتداء. 
ولهذا قيل: الإيجاب أبسط من السلب. انظر: بيان المختصر .416/١‏ ورفع الحاجب 
(ورقة "؟/رب). 

(0) في: أء ش: «بخلافه» بدل «خلافه». 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ١//ا١54.‏ 

0 أي: أن الله تعالى أخبر أن الكافر لا يؤمن؛ لقوله تعالى: #سواء عليهم آنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يومنون» [البقرة: 8]» 
وقوله تعالى: #لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يومنون» [يس: 58]. فوقوع 
الإيمان منهم محال ولا يلزم كذب خبر الله تعالى وهو محال. والكافر مكلف بالإيمان 
فيكون التكليف بالمحال واقعا. 

(4) في: أ: «بأن» بدل «لأن؛. 


اه" 


2 
مضه 21 


تيز غذد مكل ققد كلفاء2 غَيِرَ مُسْتَطِيع. وَلأن الأفقنال مشلوقة 


لوووك - 


تعَالَى'7", وَصِنْ هَذَيْن ُ كلت الشخل إلى الأشعر 0 


َأَحِيبَ / 3/ب] أن ذُلِك ل يَمْنْعٌ نَصَو 9 صو الوُوع؛ لِجَوَازِهِ مِنهُ فَهُوَ 
يه فخ التّرَاع» وَبأَنَ ذَلِكَ يَسْتَلْرِمُ أ أَنَّ التّكَالِيف كُلّهَا تَكْلِيتٌ ت بِالْمْسْتَجيلٍ» 
وَهُوَ بَاطِلُ بالا جماع. 

َانُوا: كلف أن جَهْلٍ تقنوية 7 ار شوله 21 الله قاكة 9 د 


80 عراس ع6 


جَميعٍ ما جاء بوء وَمِئه أنه لآ يُصَدَقُهُ تقذ عله بأ يُصدُكة في أن بأ 


- 


3 ل ا 


كك وَهُوَ مُسْتَلزِم أن 
وَالْجَوَابُ: : أنه من بِتَصْدِيقِهِ. وَإِحْبَارُ رَسُولِه [صَلَى الله عَلَيْهِ 
12" ضار نوج [عَلَيْه ]9000 وَلاَ يَحْرْجٌ الْمْمْكِنُ عَنِ الإِمْكَانٍ 


)١(‏ في: أ: «لله عز وجل» بدل «لله تعالى». 

9) إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لقوله تعالى: #والله خلقكم وما تعملون» 
[الصافات: 45ة]. 1 

(6) ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أن لا قدرة للفاعل على الفعل إلا 
حال إيجاد الفعل» وأن أفعال العبد مخلوقة لله تعالى. ومن هذين تُسب التكليف 
بالمحال إليه؛ لأنه يلزم من القول بواحد منهما التكليف بالمحال فضلا عن القول 
بهما. انظر: الإرشاد للإمام الجويني ص6؟١7‏ فما بعدها. ورفع الحاجب (ورقة 507/أ). 
وبيان المختصر .57١/١‏ 

(4:) في: شس: «بتصديق» بدل «تصديق». 
أبو جهل هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي. أشد الناس عداوة 
للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في صدر الإسلام. وهو أحد سادات قريش وأبطالها 
ودهاتها في الجاهلية. كان يقال لو: «أبو الحكم؛ فلما أنكر الإسلام دعاه المسلمون «أبا 
جهل؛. قتل في غزوة بدر الكبرى. انظر: الأعلام 47//8. عيون التاريخ 0 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. 

(5) في: أء ش: «أنه لاه بدل «أن لا». 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء أ. وما أثبته من: ش. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء أ. وما أثبته من: ش. 

(9) وإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يصدقونه؛ كإخبار نوح عليه السلام في 
قوله تعالى: طوأوحي إلى نوح أنه لن يومن من قومك إلا من قد آمن» [هود: ""]. 


بحن 


2 :0 0 اي ك5 وو 2 0 5 وري م6 م سو 0 . ونمو 
بحخبر » أو عِلم. تعمء لو كلفوا بعد عِلمِهِمء لاتفت فائدة التكليفي. ومثله 
َيْرُ وَاقِع . 

(فثاآلة) حضون الشؤط ‏ الكووة 3 لبن خوط فى «التكلفك قطنا 


عِلافًا لأضحَاب 0 1 مَفْرُوضَةٌ فِي تَكْلِيفٍ الْكْمَارٍ 


)١(‏ المراد ب «الشرط الشرعي» ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعاً كاشتراط الإسلام لصحة 
العبادات» والطهارة لصحة الصلاة.» فخرج ما يتوقف عليه وجوده عقلً كالتمكن من 
الأداء الزائل بالنوم» والفهم من الخطاب الزائل بالغفلة والنسيان فإن حصوله شرط في 
صحة التكليف. انظر: المستصفى .41/١‏ الإحكام للآمدي ١/74؟١.‏ شرح مختصر 
الروضة .5١6/١‏ بيان المختصر .474/١‏ شرح الكوكب المنير .66٠/١‏ تشنيف المسامع 
5.0 الضياء اللامع بدن مضه 

(؟) من الأصوليين من عبَّر بهذا الأصل. وهو: أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط 
في صحة التكليف أو لا؟ 
من هؤلاء: الغزالي في المستصفى 2.41/١‏ والفخر الرازي في المحصول ؟/7710, 
والآمدي في الإحكام ١/4؟1»‏ وابن الحاجب في المنتهى ص2»47 وهنا في 
المختصر» وابن السبكي في جمع الجوامع قياف مع تشنيف المسامع. 
ومن الأصوليين من لم يعبر بتلك القاعدة. بل ذكر تلك المسألة ابتداءة وهي 
«تكليف الكفار بالفروع؛ من هؤلاء: الغزالي في المنخول ص١".‏ وابن العربي 
في المحصول ص/77. والطوفي في شرح مختصر الروضة تي والسمرقندي 
في ميزان الأصول صص 2١9١٠‏ وابن قدامة في الروضة ١40/١‏ مع نزهة الخاطر 
العاطر. 
أصحاب الرأي: هم أهل العراق» أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت؟؛ وإنما 
سموا أصحاب الرأي لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس» والمعنى المستنبط 
من الأحكامء وبناء الحوادث عليهاء وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد 
الأخبار. وقد قال أبو حنيفة - رضي الله عنه : 'اعِلمّنا هذا رأي أحسن ما قدرنا 
عليه.» فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى ولنا ما رأينا». وكانوا يكثرون من 
الإفتاء في المسائل بالرأي ما دام لم يصح لديهم حديث في الموضوع الذي 
يجتهدون فيه» وكان بعضهم لا يكتفي في دراسته باستخراج أحكام الواقعات التي 
تقع بل يفرضون مسائل غير واقعية» ويضعون لها أحكام بآرائهمء ويسمى هذا: 
لقد جرى على أقلام ب بعض العصريين أ أن الل السديت اصري بالعان وأكثر أهل _ 


ذن 


للق 


2 0 ( 3 9 0 ع2 و 
بالمروع ٠"‏ وَالظاهِرٌ الوقوعٌ . 


عن السنةء وأنهم يفتون في الدين بآرائهم » وفقهاء العراق ينكرون ذلك. والحقيقة أن 
الرأي كان بالعراق» والحديث أيضاً كان بهء وكان بالمدينة بك بجوار الحديث. بيد 
أنهما يفترقان في أمرين: 
الأمر الأول: في أن مقدار الرأي عند أهل العراق أكثر منه عند أهل الحجاز. 
الأمر الثاني: في نوع الاجتهاد بالرأي» فأكثر الاجتهاد بالرأي عند أهل العراق كانوا 
يسيرون فيه على منهاج القياس» وأما الرأي عند أهل الحجاز فكان يسير على 
منهاج المصلخة. وقد تبع ذلك أن كثرة التفريعات الفقهية في العراق والإفتاء فيما 
لم يقع؛ لاختبار الأقيسة وذلك ما يسمى بالفقه التقديري. ولم يوجد ذلك. النوع 
من الفقه بالمدينة؛ لأن الأساس كان المصلحة. وهي لا تتحقق إلا في الوقائع» 
فلا يجيء فيها الفرض والتقدير. انظر: الملل والنحل ١//ا١5.‏ تاريخ المذامب 
الإسلامية للشيخ أبي زهرة ص784؟  .55١0‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي للحجوي 8/5" 80". المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد 
مصطفى شلبي ص/؟١‏ - 1578. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور 
الكريم زيدان ص4١١  .١١179‏ 
دن اعد على مات كوي «ولفا زرز: لقريمة/9 نر ترون مغن الزن اا 
0 

لا خلاف بين العلماء أن الكفار منخاطبون بالإيمان إجماعاً ؛ لأن النبي كك 
بعث للناس كافة؛ ليدعوهم إلى الإيمان بل هم في مقدمة من أرسل الرسول كك 
إليهم. 
ب - ولا خلاف بينهم أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات؛ ولهذا تقام عليهم 
الحدود إذا كانوا أهل ذمة عند قيام أسبابها بالشروط المعروفة عند الفقهاء. 
ج ‏ ولا خلاف أن الخطاب الوارد بتنظيم المعاملات الدنيوية يتناولهم أيضاًء بل هم 
أحرص الناس على أمور الدنيا؛ لقوله تعالى: «#ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» 
[البقرة: 48] فهم أحرص الناس على التمتع الكامل بالدنيا. 
د ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم من حيث المؤاخذة في الآخرة؛ لأن 
موجب الأمر اعتقاد لزوم الأداء» وهم ينكرون اللزوم اعتقاداً. وذلك كفر منهم بمنزلة 
إنكار: التوحيد. 
وبقي الخلاف قائماً في تكليف الكفار بفروع الشريعة على معنى أنه يضاعف لهم 
العذاب؛ بتركها يوم القيامة. وهذا معنى قول العلماء: إنهم مأمورون بها. وليس معناه 
أنهم مأمورون بأدائها في الدنيا حال كفرهم 
وقد ذهب علماء الأصول في هذه المسألة مذاهب متعددة: 


>" 6 


١ه‏ هد وه وق وه مع ع هه مقع و وو عق و وه هع عم عع و و و و و6 .ا .ع عام مو ماه هو مو و هاه امه عه مما وم م وناو وا وه 


- المذهب الأول: أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وبه قال جمهور الأصوليين» وعزاه ابن 
الحاجب في المنتهى ص ”4 للمحققين. ونسيه الباجي في إحكام الفصول بكرف إلى 
الإمام مالك و ادعى الأبياري والفهري من المالكية أنها نسبة غير مشهورة في 
المذهب المالكي 6 ونسية إمام الحرمين في البرهان لفق والزنجاني في تخريج 
الفروع على الأصول ص48 إلى الإمام الشافعي» ونسبه أبو يعلى في العدة ؟/4ه#, 
وأبو الخطاب في التمهيد 2544/١‏ وابن اللحام في القواعد والفوائد ص45 إلى الإمام 
أحمد. وهو أصح القولين عن أحمد كما قاله الطوفي في شرح مختصر الروضة 
0 وهو مذهب أكثر المالكية» وأكثر الشافعية» ومشايخ الحنفية العراقيين» وأبي 
الحسن الكرخي» وأبي بكر الجصاصء وأكثر المعتزلة. 

المذهب الثاني: أنهم غير مخاطبين. وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنهء وجماهير 
أصحابه البخاريين كما حققه ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
ما وراء النهر ‏ . ونسبه السمرقندي في ميزان الأصول ص ١494‏ إلى بعض مشايخ 
سمرقند. واختاره أبو حامد الإسفرابيني كما نقله عنه الشيرازي في شرح اللمع ١//ا/ا؟‏ 
والرازي في المحصول 71//9. وهو الذي مال إليه ابن خويز منداد المالكي كما ذكره 
الباجي في إحكام الفصول 070/١‏ وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن اللحام في 
القواعد والفوائد ص45. وهو ظاهر مذهب الإمام مالك على قول ابن خويز منداد 
والفهري والأبياري. 

التحقيق في المذهمب الحنفي : 

قال المحقق الحنفي ابن عابدين في رد المحتار ١78/4‏ (كتاب الجهاد): «الذي تحرر 
في المنار وشرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالإيمان» وبالعقوبات سوى حد 
الشرب والمعاملات. وأما العبادات قال السمرقنديون: إنهم غير مخاطبين بها أداءً 
واعتقاداً. قال البخاريون: إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط. وقال العراقيون: إنهم 
مخاطبون بهما فيعاقبون عليهما وهو المعتمد؛. 

وقال ابن نجيم في فتح الغفار 08/١‏ لالا: «ثم اعلم أن المسألة حيث لم تكن 
منقولة عن أصحاب المذهب وإنما هي مستنبطة من شيء لا يشهد. فالراجح ما عليه 
الأكثر من العلماء على التكليف؛ لموافقته لظاهر النصوصء فليكن هذا هو المعتمد». 
المذهب الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في 
رواية عنه ذكرها أبو يعلى في العدة 2569/١‏ والطوفي في شرح مختصر الروضة 


ووم 


لما لو كان 2 عط َم تَحِبْ صَلاةٌ عا ثِْ وَجنُبَء وَلَآ قَبْلَ 


المي وَلاَ «اللهُ أكيه» قبل اليه وَل الام قبل 0 رَدَلِكَ بال قَطعًا. 


1 .ده 0 ًَِ 5 ل اه و 2 1 لو ء(9) دا ل لا 
قالوا: لو كلف بهَاء لَصَحَتْ مِنْه. قلنا: عَيْنُ" مَحَل الَرَاع . 
ثَالُوا: لَوْ صَمَّ لأمْكَنَ الاميَال» وَفي الْكفْر لا يُمْكِنُ وَبَعْدَهُ يَسْقْط 


العاطر ١١48/١‏ واختاره بعض الحنفية كما حكاه عنهم السمرقندي في ميزان الأصول 

ص94١‏ ووصفهم بأهل التحقيق. 

المذهب الرابع: أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي. نقله الإمام القرافي في شرح 
تنقيح الفصول ص55١‏ عن الملخص للقاضي عبد الوهاب المالكي؛ والزركشي في 

تشنيف المسامع 0788/١‏ وفي البحر المحيط .407/١‏ 

المذهب الخامس: أنهم بكلقون بالفروع إلا الجهاد؛ لامتناع قتالهم أنفسهم. قاله 

القرافي في شرح تنقيح الفصول ص556١.‏ 

وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية: الإبهاج لابن السبكي 1175/١‏ 

6. التمهيد للإسنوي ص75؟1١.‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص44 - 

.١‏ تشنيف المسامع 740/١‏ - 547. القواعد والفوائد الأصولية ص45. 


مبنى الخلاف: قال الزركشي في سلاسل الذهمب ص١6١ ‏ 1675: «وبنى الحليمي في 


000 


«شعب الإيمان» الخلاف فى هذه المسألة على الخلاف الكلامى وهى: أن الطاعات 
هل هي من الإيمان؟ فإن قلنا: إنها إيمان لزم كون الكفار مخاطبين بها. وإن قلنا: 
ليست من الإيمان. وإنه مخصوص بالتصديق القلبي» فليسوا مخاطبين بها... ثم قال: 
وممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضي أبو زيد الدبوسي في كتابه 
«اتقريم الأدلة» فقال: : ومنهم من جعل هذه فرعاً لمسألة الإيمان أنه قول وعملء» أو 
قول بلا عمل؟ فمن جعله قولاً وعملاً جعل الكل من الإيمان وهو مخاطب بالإيمان» 
فكذلك العبادات. ومن جعله قولاً بلا عمل لم يخاطبه بها إلا أنه ساقط؛ لأن سائر 
المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان بالله تعالى» والكافر مخاطب بها ابتداء لا تبعاً 
للإيمان؛. اه. 

فئي: أ ش «غير»ا بدل «عين». قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /ا”/رب): 
«قلنا: عين ‏ بالنون كذا ضبطه المصنف ‏ محل النزاع» فإنا نجوز التكليف عقلاً بدون 
الصحة شرعاً. 

وفي بعض النسخ: «غير محل النزاع»» ووجه المغايرة» أنا لا نريد أنه مأمور بفعله 
حالة كفره. نعم. يصح منه بأن يؤمن» ويفعل كالمحدث». اه. 


ان 


الْوْفُوعٌ : وَمَنْ يَفْعمَلْ ذَلِكَي”"', وَِلَمْ نك مِنَ الْمُصَلِينَ 4ه" . 
قَانُوا: : لَوْ وَقَمَ لَوَجَبَ الْمَضَاءُ. قُلْنا: الْقَضَاءُ بِأَمْرِ جَدِيدٍ فلبسن نه 
وََينَ وُقُوع التَكلِيفٍ وَلآَ صِحَيِهِ رَبْط عَفْلِي. 


(مَألةُ) لآ تعليت إِلاَ بِفِغلٍ". كَالْمُكَلّتُ به في النَفَي: كت التفْس 
عَنِ الْفِعْلِ. وَعَنْ أبي َائِم/ [7/] وَكَثِير : نا 


)١(‏ سورة الفرقان الآية: - 54 وتمام النص الكريم : ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً * يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مهانا». 

(؟) سورة المدثر الآية: 47. 

(9) لا تكليف إلا بفعل قاعدة امغروقة انظر: - فيها - المستصفى .40/١‏ الإحكام للآمدي 
40 المسودة ص١٠١68.‏ تيسير التحرير ؟7/ه١‏ . شرح الكوكب المنير .491/١‏ جمع 
الجوامع ابام ممع ل اللامع. تشنيف المسامع ةا شرح المحلي على جمع 
الجوامع .١١4/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص6ه. 
إلا أن ؛ الإماء الشاطبي اعتبر ذكر هذه المسألة في أصول الفقه 0 لأنه لا ينبني 
عليها فقه. ولا هي عون فيه. حيث قال في الموافقات ١‏ 1#: (كل مسألة 
مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعيةء أو لا تكون عونا 


في ذلك». فوضعها في أصول الفقه عارية... وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من. 


المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها كمسألة ابتداء الوضع. ومسألة 


الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم.؛ ومسألة هل كان النبي كك متعبداً 


بشرع أم لا؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل».اه. 

(4) لا خلاف أن المكلف به في الأمر الفعل». وأما المكلف به فى النهى ففيه مذاهب: 
المتهب :الأول أن المكلف به فى الثين + + الكقة ‏ وهو كمل : :رمن «العتن 2" الأقياةة 
وهو الانصراف عن المنهي عنه. صححه الآمدي في الإحكام 175/١‏ 7١٠ء‏ وابن 
الحاجب في المنتهى ص4# وهنا في المختصر. وقال ابن النجار في شرح الكوكب 
المثير :497/١‏ «وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا وغيرهم». 
المذهب الثانى: أن المكلف به فى ذلك هو فعل الضدء. فإذا قال له: لا تتحرك 
تجاه[ اقدلكها يظناة ال كه .وهر الست الو السوهون: 
الظاهر أن هذا هو مقصود المذهب الأول؛ لأن كف النفس من جزئيات فعل الضد 
كما قاله الكوراني ونقله عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير .497/١‏ 
المذهب الثالث: أن المكلف به هو: انتفاء الفعل . فالمكلف به في ١لا‏ تتحرك» هو 


/أه 7 


)0( 
إفة 


ءّ 7 0-0 عو 2 روع 0 ءءء .6 
مقدوق 1 5 لهُ. وَأجِيبٌ بِمْع أنه غَيْرُ مَفْدُورٍ لَه كأحدل فَوْلن الْقَاضِى 


2 2 0 3 و52 يم 0 2 3 
لنَا: لو كان. لكان 0 حصوله مِنْهَ وَل يتَصَوَّ رٌ؛ 0 
زفق 


نفس «لا تفعل» وهو عدم الحركة. نسبه الآمدي في الإحكام 175/١‏ - 2177 وابن 
الحاجب في المنتهى ص”47. وهنا في المختصرء والبيضاوي في المنهاج 59/1 مع 
الإبهاج إلى أبي ها 

قال الزركشي في تشنيف المسامع 797/١‏ - 797: «فالمكلف به في هذا المثال نفس 
«لا تفعل» وهو عدم الحركة» وكأن الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف بهء وأبو 
هاشم نظر إلى المقصود». وهو إعدام دخول المنهي عنه ف الوجود». وانظر: الإبهاج 
لابن السبكي اا لال ' 

المذهب الرابع: أنه يشترط في امتثال النهي قصد ترك المنهي عنه. 

نقل صاحب الضياء اللامع "7/4/١‏ عن ولي الدين العراقي قوله: «وهل يكتفي بنية 
ترك المنهيات في الجملة» أو لا بد من نية خاصة في كل منهي عنه؟ فيه نظره. ثم 


٠‏ قال: «وهذا القول غير معروؤف».اهها. 


المذهب الخامس: التفصيل بين الترك المجرد المقصود بنفسه من غير أن يقصد معه 
ضدهء فالتكليف فيه بالعل كالصوم» فالكف فيه مقصود؛ ولهذا وجبت فيه النية؛ 
وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا وشرب الخمر فالمكلف فيه بالضد. 
وهذا المفصل هو ظاهر كلام الغزالي في المستصفى 40/١‏ حيث قال: «والصحيح أن 
الأمر فيه منقسم. أما الصوم فالكف فيه مقصود؛ ولذلك تشترط فيه النية. وأما الزنا 
والشرب فقد نهي عن فعلهما فيعاقب فاعلهماء ومن لم يصدر منه ذلك فلا يعاقب ولا 
يئاب إلا إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن. فهو مثاب على فعله. وأما من لم 
يصدر منه المنهي عن فعله فلا يعاقب على فعله ولا يئاب؛ لأنه لم يصدر منه شيء 
ولا يبعد أن يكون مقصود الشرع ألا تصدر منه الفواحش» ولا يقصد منه التلبس 
بأضدادها». اه. ٠‏ 

وصرح الإمام الصيرفي في كتاب «الدلائل والأعلام» بأن الواجب على الإنسان في 
المنهيات إذا ذكرها اعتقاد تحريمهاء وهو على أول الحال من الاعتقاد والكف. د 
تشنيف المسامع 597/١‏ 595. الضياء اللامع ١/8ا".‏ 

في : 0 المستدعياً» بدل اامستدعى» . 

ذهب القاضي الباقلاني في أحد قوليه إلى أن نفي الفعل مقدور العبد ومكتسبه؛ ولهذا 
يمدح المكلف بترك الزنا. انظر كلام القاضي في هذه المسألة في: البرهان للجويني 
7/0١‏ الإحكام للآمدي .١177/١‏ رفع الحاجب (ورقة 58/أ). بيان المختصر .4"1/١‏ 
شرح العضد على المختصر .١"/1‏ سلم الوصول للشيخ بخيت "0٠94/5‏ مع نهاية 
السولة: ْ 


مه 


ورد يانه كان تعذوماء. واتعسك [الغده] 7 وَالقذرة تقنضى آكدا 


ع0" 1 فيه كد90 


الما 


8 


- 


(51) 


00 


فق 


(04 


ره( 


هتلق د الأشْعَرِيٌ : لا ينمي التكُليفٌ بفِغْلٍ حَالَ حُدُونو», 0 


٠‏ وَالْمُعْتَزْلَه . فَإِنْ أَرَادَ الشَّيْحْ أن قلق لِمْسِهِء قلا يَنْمَطِعْ بَعْدَ 


ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ١ .4"1/١‏ 
رد هذا الجواب بأن الفعل كان معدوماً قبل وجود المكلف. وبعده استمر العدم. ولم 
يحض كدر ؛ لأنه لو حصل بقدرته لكان له أثر في ذلك النفي ؛ لأن القدرة تقتضي 
أثراً عقلاً. ولا أثر للمكلف فيه؛ لأن نفي الفعل بعد وجوه المكلف غلى حاله قبل 
وجوده. انظر: بيان المختصر .45١/١‏ رفع الحاجب (ورقة 58/أ) و(ورقة 8؟/ب). 
شرح العضد على المختصر ؟/7١.‏ 
قال ابن الحاجب في هذا الرد نظر؛ لأنا لا نسلم أن نفي الفعل غير مقدور للمكلف. 
وذلك لأن نفي الفعل وإن كان متحققاً قبل وجود المكلف إلا أنه بعد أن وجد 
التكرلك ووعاء للد إلى الفعل ولم يطعها وكف عن الفعل يتبع هذا الكف بقاء نفي 
الفعل. وهو أثر قدرة المكلف. فيجوز أن يكون نفى الفعل مكلفاً به من هذا الوجه. 
انظر: بيان المختصر .451/١‏ رفع الحاجب (ورقة 58/أ) و(ورقة 78/ب). شرح 
العضد على المختصر .١*/9‏ 
قال ابن السبكي في الإبهاج :١177/١‏ «نسب ‏ ابن الحاجب - القول بانقطاع التكليف 
حال حدوث الفعل إلى الشيخ وليس بجيدء فليس للشيخ في المسألة صريح كلام» 
وإن كان ذلك يتلقى من قضايا مذهبه». 
كلام ابن السبكي هنا ليس دقيقاً في نسبته إلى الشيخ ابن الحاجب؛ لأن الشيخ ابن 
الحاجب نقل عن الإمام الأشعري عدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل. وعبارته 
في النص واضحة: «قألَ الأَشْعَرِيُ: لآ يَنْقَطِعْ النَعْلِيفُ بفِغل حَالَ حُدُوبهه. فتأمل. 
اختلف الغلماء'في أن المامور فى يصين:فامورا؟ والفعل المأمول به م يصيز مامؤران؟ 
أي: أن الخلاف جرى بينهم في الزمن الذي يتوجه فيه الأمر إلى المكلف. هل يتوجه 
إليه حال تلبسه بالفعل وعند تلبسه أو قبل تلبسه بالفعل؟ على مذهبين: 
المذهب الأول: إن التكليف يتوجه عند مباشرة الفعل فقط. ولا يتوجه إلى المكلفين 
قبلهاء فتكون الأوامر قبل المباشرة يقصد بها الإنذار والإعلام بحقيقة الوجوب عند 
الوقوع. أما عند المباشرة فالمقصود منها الإلزام. وبه قال الفخر الرازي في المحصول 
5 والبيضاوي في المنهاج؛ والنجار من المعتزلة؛ ومحمد بن عيسىء وابن 
الراوندي؛ وأبو عيسى الوراق. 


جنك 


م يي ل 2ه .8 - 0 5 مومه م 2 - ؟مه 2 
مضه :قإة آزاد أ5 تنح 5 ااككديم :تاق اتتقييت بعاد المتخري وعد 


- المذهب الثاني: إن التكليف يتوجه إلى المكلف قبل مباشرة الفعل» وهو تكليف إلزام. 
وبه قال جمهور الأصوليين. 
ثم اختلف الجمهور القائلون بأنه يتوجه قبل المباشرة هل يستمر حال المباشرة أو لا؟ 
على قولين: 
الأول: يستمر حال المباشرة. أي: أن التكليفم يتوجه إلى المكلف قبل مباشرة الفعل. 
ويتوجه إليه عند المباشرة. 
والتكليف في الحالتين: تكليف إلزام. وبه قال أكثر الأصوليين. 
قال الآمدي في الإحكام 177/١‏ : «اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل: قبل حدوثه 
سوى شذوذ من أصحابناء وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل» واختلفوا فى جواز تعلقه 
به في أول زمان حدوثه: فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة». ١‏ 
الثاني : لا يستمر حال المباشرة بل ينقطع التكليف بالفعل حال حدوثه. وبه قال إمام 
الحرمين في البرهان 1١95 - ١414/١‏ (فقرة 185 1487). والغزالي في المنخول 
ص771١‏ - 175 واختاره ابن الحاجب. وصرح به الطوفي في شرح مختصر الروضة 
/١‏ حيث قال: «وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف» الأصح ينقطع , 
خلافاً للأشعري». وصرح به ابن بدران أيضاً في المدخل إلى مذهب أحمد ص45١‏ 
حيث قال: «وينقطع التكليف حال حدوث الفعل». وهو قول المعتزلة. 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد : «وعندنا أن الأمر لا يجوز أن يبتدئ به 

حال الفعل» بل الاديد هن تقدمة قدو من الزمن يمكن معه الاستدلال به على وجوب 

المأمور بهة. اه. 
مبنى الخلاف في هذه المسألة : 
ذكر الإمام الزركشي المسألة والخلاف فيها في سلاسل الذهب ص"15١.‏ ثم قال: 
«اعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت إلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله ؟ 
ومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل؛ لأنها لو كانت قبله لكان الفعل موجوداً بقدرة 
معدمة» وعند المعتزلة أنها سابقة عليهء فإن قلنا: إنها سابقة» فالتكليف قبل الفعل. 
وإن قلنا: معه توجه التكليف. هذه قضية البناء»ه. وانظر:. البحر المحيط ١/9؟47.‏ 
والمسألة كما قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 78/ب): «من عظائم الكلام» 
ودقائق أحكام القدرة» وهي قليلة الجدوى في الفقه؛. وهي أغمض مسألة في أصول 
الفقه كما قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص45١.‏ 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني ١944/١‏ 195. 
المستصفى .45/١‏ المنخول ص77١‏ - 177. المحصول للرازي .77١/١‏ المعتمد لأبي 
الحسين .155/١‏ الإحكام للآمدي .177/١‏ الوصول إلى الأصول لابن بّرهان -.175/١‏ 


لفن 


عن 7 مام ما ابوه ب م كسك انس ء 1 ِو 7 
مُحَال» وَلِعَدَم صِحةٍ الابْتِلاء ؛ فَتَنْتَفِى فَائِدَهٌ التكليفي. قالوا: مَمَدَورٌ حِيِئَئِذ 
2 75-5 8 سس 3 2 عن 9 يواه عه 7 0_0 
باتفاق ٠‏ فيَصِحَ التكليف به. قلنا: بل يَمتَيْعْ بِمَا ذَكَرُنَاه. 


2 جد 


- المنتهى لابن الحاجب ص"4. رفع الحاجب لابن السبكي (ورقة 8؟/ب). الإبهاج في 
شرح المنهاج .١55/١‏ بيان المختصر .477/١‏ حاشية البناني على المحلي .51١7/١‏ 
شرح مختصر الروضة .57/١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص515١.‏ تيسير 
التحرير .١4# ١51/5‏ شرح العضد على المختصر .١51/5‏ شرح تنقيح الفصول 
ص1545١.‏ شرح الكوكب المئير .448/١‏ الضياء اللامع ؟/0. تشنيف المسامع .594/١‏ 
نهاية السول "54/١‏ ومعه سلم الوصول للشيخ بخيت. 


لضن 


2 الم 0 4 م عَلَنْهِ: المَعَفْ زفق 


(مسشألة) الهم شَرْط التكليف. وَقَالَ به بَعْض مَنْ جَوَّرَ الْمُسْتَحِيلَ؛ 
لِعَدَم الإتلاء . 


لا : لَوْ صَحَّ لَكَانَ مُستَدْعَى حُصُولِه مِنْهُ طَاعَة كَمَا تَقَدَم وَلَصَعَّ 
تَكَلِيفٌ الْبَهِيِمَةِ؛ ا َهُمَا سَوَاءٌ في عَدَمِ الْمَهُم . 


قَالُوا: لولم يَصِعٌّ1 لَمْ يَفَعْه وَقَدِ اعْمبرَ طلق 'الككوان 27 وَقَثْلة 


)١(‏ المحكوم عليه: هو المكلف. فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب؛ لأن التكليف 
خطاب» وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال؛ ولأن الشكلف به مطلوت حصوله 
من المكلف طاعة وامتثالاً؛ لأنه مأمورء والمأمور يجب أن يقصد إيقاعٌَ المأمور به 
على سبيل الطاعة والامتثال» والقصد إلى ذلك إنما يُتصوّر بعد الفهم؛ لأن من لا 
يفهم لا يقال له: افهم. ولا يقال لمن لا د 0 ولا لمن لا بصن ضر 
قال الغزالي في المستصفى :47/١‏ «(المحكوم عليه: وهو المكلف. وشرطه؛ أن يكون 
عاقلاً يفهم الخطاب» فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة, ٠‏ بل خطاب المجئون والصبي 

الذي لا يميز؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال» ولا.يمكن ذلك إلا بقصد 
الامتثالء وشرط القصد: العلم بالمقصود والفهم للتكليف. كل سل ب متشي :لاق" 
بالعيم تكن 7 يميم كيف يقال 4 انهم ؟ ومن لا ب يسمع الصوت كالجماد كيف 
يُكلم ؟ وإن بعرت كالقيبة ررك لاتيدو » الهو عن ل اسع ومن يسمع 
وقد يفهم فهماً مَّاء لكنه لا يعقل ولا يثبت كالمجنون وغير المميزء فمخاطبئُّه ممكنة 
لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غيرٌ ممكن؛ 51 

(0) قال الحافظ ابن حجر في موافقة العو الخبّر في تخريج آثار المختصر (لوحة 9/ب): 
«كأنه ‏ أي ابن الحاجب ‏ اغتمد على ما في الموطأ (فى كتاب الطلاق» باب 7م 
جامع الطلاق ؟/088) عن الإمام مالك: «أنه بلغه أن سعيد بن المسيب والسليمان بن 
يسار سئلا عن طلاق السكران. فقالا: «إذا طلق السكران جاز طلاقه وإذا قَتَلَ قتل 
به». قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا». 
وقال الحافظ ابن حجر: «وقد ثبت عن عثمان رضى الله عنه أن طلاق السكران لا 
يقع». وساق الحافظ أثرا بإسناده إلى ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: قال رجل 
لعمر بن عبدالعزيز: إني طلقت امرأتي وأنا سكران قال: فكان رأي عمر بن عبد 
0 رأيناء أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته. حتى حدثه أيَان بن عثمان عن أبيه 

: ليس على مجئون ولا سكران طلاق. قال: فقال عمر بن عبد العزيز: كيف- 


ل 


و ميرو 


ب منت مام 2 0 8 
وَإِنْلافَهُ . وَأجِيبَ بأنَ ذَلِك غَيْرُ تكليف. بَلُ مِنْ قُبيلٍ الأَسْبَاب كَقَثْل الطمل» 


ش. لوا لتر ُرَبُوا الصَّلاة وَأَنتُمْ سْكارَى»”". فلا ين اوري 
إمّا مِئْلُّ: «لآ تَمْتْء وَأَنْتَ ظَالِمٌ»: وَإِمّا عَلَى أنَّ الْمُرَاد 0 لِمَمْعِهِ 
الكت 0 


(مَسْألدٌ) قَوْلْهُمْ : الكئيه ل ِالْمَعْدُوم*'. ل يَوَدْ تَنْجِيِرْ التّكلِيفٍ» 


- تأمروني أن أفرق بينه وبين امرأتهء وهذا يخبرني عن عثمان بهذا؟. قال: فجلده ولم 
يفرق بينه وبين امرأته». 
قال الحافظ ابن حجر: «وهذا موقوف صحيح أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن 
أبي ذئب». ثم قال بعد ذلك: «ويمكن الجمع بين القولين بالحمل على الطافح 
والنشوان. والله أعلم». وانظر: المصنف لابن أبي شيبة كتاب الطلاق باب من يرى 
طلاق السكران جائزاً 4/6". وتحفة الطالب ص؟4. 

.4" سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الآية الكريمة في : جامع البيان للطبري 5١/9‏ ؟5. الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .75١5 - ٠٠١/8‏ تفسير ابن كثير 7917/7 - 7546. روح المعاني للألوسي 84/8 
- 9". تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس للك 

(6) أي: أن المراد من السكران: الثّمَل. وهو الذي ظهرت منه مبادئ النشاطء والطرب»ء 
وما زال عقله. انظر: الإحكام للآمدي .١171١/١‏ بيان المختصر .48/١‏ شرح العضد 
على المختصر ؟8/7١.‏ 

(54) نهي الثمل الثابت العقل سمي سكراً؛ لأنه يؤدي إلى السكر غالباً» وحكمة نهيه أنه 
يمتعه القبت كالخضت: وقد يقال للغضبان: اسكت حتى تعلم ما تقول أي: حتى تعلم 
علماً كاملاً. وليس الغرض نفي العلم عنه بالكلية. انظر: شرح العضد على المختصر 
.١ 6/7‏ وبيان المختصر .4"8/١‏ 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد .5414/١‏ البرهان للجويني 
. المستصفى 47/١‏ 84. المحصول للرازي 7517/7 756. الإحكام للآمدي 
.181١- 70١‏ بيان المختصر 4737/١‏ 478: شرح الكوكب المنير .449/١‏ تفسير 
ابن كثير 791/1. شرح العضد على المختصر ١6/5‏ مع حاشية السعد. القواعد 
والفوائد الأصولية ص219 5". 

(4) المعدوم يجوز أن يكون مأموراً عند الأشاعرة» وفقهاء الحنابلة» خلافاً للمعتزلة وجمع 
من الحنفية. 


رنض 


ساس 4 > تمع 8 
وَإِنَّمَا أريد التَعَلْق الْعَقْله0 , 


لَنَا: لَرْ لَمْ يَتَعَلّقْ بوه لَمْ / 01٠اب]‏ يَكْنْ أَرَلِكَا أن ةا معد 


التّعَلقّ و وَهُوٌَ أَزَلِيٌ . 


(00 


فم 
فرق 


انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد ؟/598. البرهان 


للجويني .191/١‏ المستصفى .48/١‏ المحصول للرازي ؟/5988. الإحكام للآمدي 
ل مع العضد على المختصر 5 ا" ار فين 46 ٠“‏ لمع في 


لو ضفة ل المحيط 556 تشئيف المسامع 5ل . عر 9 «(ورقة 


“مأ) و(ورقة ٠#رب).‏ فواتح الرحموت .١55/١(‏ بيان المختصر .4"9/١‏ شرح 
الكوكب المنير .01/١‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص594١.‏ إرشاد الفحول 
ص .٠١‏ 

ليس المراد من قولهم: يجوز أن يتعلق الأمر بالمعدومء أن المعدوم يجوز أن يكون 
مآمورا بالاتيان بالشامون به حال مويه عدوم : فإن المجنون والصبي عندهم غير 
مأمورين» وهما أقرب إلى درجة المأمورين من المعدوم. بل المراد: التعلق المعنوي» 
وهو تعلق الطلب القائم بذات الله تعالى بالمعدوم الذي هو ثابت في علمه تعالى في 


. الأزل» بمعنى أنه إذا وجد واسحجيم شرائط التكليف فحينئذ يصير مكلفاً بذلك الطلب 


القديم من غير تجدد طلب آخر. انظر:. بيان المختصر .4794/١‏ شرح الكوكب المنير 

١/*اه.‏ رفع الحاجب (ورقة ٠7أ)‏ شرح العضد على المختصر 1١8/١‏ 15. تشنيف 

المسامع اإكها. 

لفظة «وخبر؛ ساقطة من النسخة: أ. 

0 الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص174١:‏ «ومن هذه المسألة قالت المعتزلة 
بخلق القرآن. كما قال المازني؛ لأنهم لما أحالوا وجود أمر ولا مأمورء ولم يكن 

مع الله سبحانه في الأول اعدة كيامرة وينهاه.ء فيستحيل حصول الأمر؛ لانتفاء 

المأمورء افيستحيل حصول الكلام. وهذه عمدة عظيمة عندهم اقتضت القول بخلق 

القرآن». ثم قال: «فالحاصل صعوبة هذه المسألةء فإنه إما أن ينشأ عنها نفي قدم 

الكلام 0 لة» وإما إثبات قدم الكلام وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين» أو إثبات 


.أمر ولا مأمورء وإما إثبات كلام قديم عار عن حقائق الكلام». وانظر: المخاسرك 


للرازي 1//ا58. البحر المحيط ."81/١‏ 


4 


و 2 و 


يرال" وقال: الْمَدِيم الأمة المشترك" ...واوزة أنهَا الزافة. تيشتجيا 


وءع عبرريم) 
وجوده ٠.‏ 


000 


فق 


إفرة 


4 لفمع مسلا شع كر 12 مال للع 4 عاك 
قالوا: يَلَرَّمْ التَعَددُ. قلنًا: التَعَدْدٌ بِاغْيِبَارٍ الْمَتَعَلِقَاتِ لا يُوحِبٌ تَعَذَّدًا 


قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص77١:‏ «أصل هذه المسألة: إثبات الكلام 
النفسيء وأنه هل يسمى في الأزل أمراً ونهياً قبل وجود المخلوقين» واستجماع 
شرائطهم للأوامر والنواهي أو لا؟ 

فذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب. وأبو العباس القلانسي من أئمة السئة إلى أنه لا 
يتصف بذلك حتى يوجد المأمور. 

وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه لم يتصف بكونه أمراً ونهياً وخبراًء والمعدوم على 
أصله مأمور بالأمر الأزلى على تقدير الوجود». وانظر: البحر المحيط ١/لالا".‏ 
والمحصول للرازي 7817/1. وتعليقات الدكتور طه العلواني على المحصول ؟/588. 
اين سعد هو يك الله ين شديد أن ابن سحميه ,المعروف؟ يابو كدي العطان 
البصري (وكُلابٍ كخطاف لفظاً ومعتى) أحد أئمة المتكلمين في أيام المأمون. توفي بعد 
4 للهجرة. له تصانيف في الرد على المعتزلة. منها: كتاب «الصفات»., وكتاب «خلق 
الأفغال» وكتات #الرد على المعتالة1. انظر ترجمية 'فى: طبقات الشافعية الكبرى 
5 لسان الميزان “/40؟. الفهرست لابن النديم ص8 55؟. ومعجم المؤلفين 54/5. 
من أجل استبعاد تحقق الأمر بدون متعلق موجود في الخارج سامع للخطاب قال عبد 
الله بن سعيد وأبو العباس القلانسي: إن الأمر والنهي والخبر إنما يتصف كلام الله 
تعالى بها فيما لا يزال الذي هو نقيض الأزل» ولم يثبت في الأزل شيء منهاء فلا 
يكون واحد منها قديماًء بل القديم: الأمر المشترك بين الثلاثة ‏ الأمر والنهي والخبر - 
الذي هو الكلام. فقد جمعا بين المصلحتين: إثبات الكلام في الأزل؛ والحكم 
بحدوث الأمر والنهي والخبر الموجب لرفع الاستبعاد. 

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٠#/أ)‏ و(ورقة ٠#/ب).‏ بيان المختصر 441١/١‏ 447. 
شرح العضد على المختصر .١15 ١8/١‏ مع حاشية السعد التفتازاني. 

أورد على قول عبدالله بن سعيد وأبي العباس القلانسي أن الأمر والنهي والخبر أنواع 
الكلام ولا نوع له سواهء. فحينئظٍ يستحيل وجود الكلام في الأزل على تقدير كون 
أنواعه حادثة؛ لأن الجنس لا يوجد إلا في أحد أنواعه. وإذا لم يتحقق واحد من 
أنواعه في الأزل لم يتحقق هو فيه. 

انظر: رفع الحاجب (ورقة ٠#/أ)‏ و(ورقة ٠#/ب).‏ بيان المختصر 441١/١‏ 447. 
شرح العضد على المختصر ١8/١‏ - 15. مع حاشية السعد التفتازاني. 


وموم 


(مَسْأَلَة) يَصِحٌّ التَكْلِيف بمًا عَلِمَ الآمرُ الْيِمَاءَ شَرْطٍ وُقُوعِهِ عِنْدَا'' وَفيِه ؛ 


فَِدَيِكَ يلم قَبْلَ الْوَقْتِءِ وَحَالَفَ الإمَامُ وَالْمُعْمَرْلَة9© 000 


)١(‏ في: ش «قبل» بدل «عند» وهو خطأ دل عليه السياق. 

(9) اختلف الأصوليون في: هل يصح التكليف بفعلٍ عَلِمَ الآمرُ انتفاء شرط وقوع ذلك 
الفعل عن المكلف عند وقته أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: يصح. وبه قال أكثر الأصوليين. 
القول الثاني: لا يصح. وبه قال إمام الحرمين في البرهان 40/١‏ (فقرة 58). 
والمعتزلة. وعللوا ذلك بأنه تكليف. بالمحال لا فائدة فيه. 
قال الزركشي في البحر المحيط :"70/١‏ «والحق صحتهء وأنه ليس بالمحال 
ف شيم وجرن من القنيم تعالن: أن يامر غيده يما علق أنه لا يكوة: «وله قوائد 
ثلاثة : 
إحداها: اعتقاد الوجوب. ويجوز التعبد بالاعتقاد كما يجؤز بالفعل. 
الثانية: العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت على صفة التكليف. ومات على ذلك 
فيئاب» أو لا يعزم فيعاقب. 
الثالثة: جواز أن يكون فيه للمكلف مصلحة ولطف» ويكون فيه فائدة مصححة لهذه 
القاعدة» وهو شك المكلف فى بقائه إلى ذلك الوقت» فإنه وقت الخطاب» لا يدري 
هل يبقى إلى وقت الفعل أو لا؟ وينقطع هذا التكليف عنه بموته» كانقطاع سائر 
التكاليف المتكررة» .اه. 
منشأ الخلاف في هذه المسألة: 
ومنشأ الخلاف أن فائدة التكليف هل هي الامتثال فقطء أو الابتلاء أيضاً؟ فعلى الأول 
لا يصح » وعلى الثاني يصح. 
ومن فوائد هذا الخلاف الفرعية: أن المجامع. في نهار رمضان إذا مات أو حجن اف 
أثناء النهار هل يجب في تركته الكفارة؟ فعلى الأول نعمء وعلى الثاني لا؛ لأنه لم 
يكن مأموراً؛ للعلم بانتهاء شرط وقوعه عند وقته. 
وانظر فوائد أخرى في: تشنيف المسامع ."٠0٠ 549/١‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص1688١.‏ شرح الكوكب المنير ١//ا49.‏ 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان .40/١‏ الإحكام للآمدي .1"7/١‏ 
المسودة ص506. تيسير التحرير ؟/150. تشنيف المسامع ."٠00 799/١‏ القواعد 
والفوائد الأصولية 00 . شرح الكوكب المنير .591//١‏ فواتح الرحموت .181١/١‏ 
حاشية البناني على شرح المحلي .55١ 7١9/١‏ البحر المحيط 5 شرح العضد 
على المختصر .١15/7‏ 


لض 


زفق 06 ئ000 000 َر » 
/ نيصح َع م جَهْلٍ الآمر . لَنَا: َو 43 يَصِحٌ' كُ يعص أاحد 
أَبَدَاء لأ هلم َخْصْل شط وُقُوعِهِ مِنْ إِرَادَةٍ قَدِيمَة أ عاوتة وَأَيْضًا: لَو 


َم يم يَصِمَّء لم يُعْلَمْ تَكليف؛ لأنُّبَعْدَه وَمَعَهُ ينف وَكَبْلَهُ ل يُْلَمُ فَإِنْ 


فُرَضَهُ ب رَضكائ» رَمَئَا زَمَئَا*» قلا يُعْلَمُ أبَدَاء وَدْلِكَ ب 2 
وانقباه الو اوعقي لم ل :زر امع شان اكد علق وول 33 عرد 
الدْبْحء والْمَنْكِرٌُ مُعَائْدٌ. 


وَقَالَ الْقَاضِي : الِإِجْمَاعٌ على : - 


5 


تَحَقَّقِ الْوجُوبٍ وَالّحْرِيم قَبْلَ ااا 


)١(‏ مثل أن يقول السيد لعبده: «صم غداً» فإن هذا مشروط ببقاء العبد غداًء وهو مجهول 
للآمر. ولا يتصور ذلك فى أوامر الله سبحانه وتعالى. انظر: بيان المختصر .444/١‏ 
شرح العضد على لتم مع حاشية السعد. تشنيف المسامع .:01/١‏ 

(؟) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١#/أ):‏ «ونقل المصنف ‏ أي ابن الحاجب - 
عليه الاتفاق. وفيه نظر؛. 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع :"01/١‏ «وأما مع جهل الآمر بعدم وقوع الشرطء 
كأمر السيد عبده بخياطة الثوب في الغدء فيصح بالاتفاق» كذا قاله المصنف - أي ابن 
السبكي في جمع الجوامع - تبعاً لابن الحاجب» لكن قال الصفي الهندي: في كلام 
بعضهم إشعار بخلاف فيه».اه. 

() في: : ش «مُوسعًا» بدل «مُتسِعًاا. أما في : أ ١مُتَوَسِطَاه‏ وهو خطأ. 

(4) في: الأصل «قَرَضْنَاه بدل «قَرَضَْاهُ». وما أثبته من: أء» ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة ١#/أ).‏ وبيان المختصر 4/١‏ . وشرح العضد على المختصر .15/١‏ 

(9) في: أ «قَرَضْنَاهُ زَمَنَا رما وَالنَحْرِيم قبل لتَمَكْنِ» هذه الزيادة ليست في: الأصل» ش 
ولا محل لها هناء وإنما هي من كلام القاضي الذي سيأتي بعد قليل. 

(5) كلمة «صلى الله عليه وسلم» ساقطة من: أء ش. 

0) قال القاضي في التقريب والإرشاد ؟/985؟: «اعلموا ‏ وفقكم الله أنه لا خلاف بين 
سلف الأمة ‏ قبل محدث الخلاف عليهم من القدرية ‏ في وجوب كون المكلف 
عالماً بأنه مأمور بفعل العبادات واجتناب الذنوب والمحظورات» غير أنه عالم بأنه 
مأمور بذلك بشريطة بقائه إلى حين وجوب الفعل. وكونه على صفة من يلزمه التكليف 
على ما بيناه؛ ولذلك يقول المسلمون قاطبة: إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بفعل 
العبادات في غدٍ وما بعده. وبترك المحرمات. ولا بد أن يكون أمره تعالى بذلك 
مشروطاً ببقائهم. وكونهم على صفة المكلفين؛ لاعتقاد الجميع لزوال التكليف- 


ينض 


هع مع مهمع .م.م ووو و ووه هوم وو عه ووو ووه وه هوهو عم ع هع ووو وو وو ووم ووو ووو ووو ووه 


- وسقوطه مع الموت وما يجري مجراهء فثبت أنه مكلف بشرط ما وصفنا». وانظر 
كلام القاضي الباقلاني ملخصاً في تلخيص الإمام الجويني للتقريب والإرشاد 47/١‏ 
من (فقرة 48١‏ إلى 457). 

وانظر الاستدلال بالإجماع في هذه المسألة في: المستصفى .7١0 ١8/5‏ الوصول إلى 
الأصول لابن برهان .159/١‏ 

وقد رد الإمام الجويني هذا الدليل على القاضي الباقلاني حيث قال في البرهان ١91//١‏ 
(فقرة :)١91١ .194٠‏ «وسلك القاضي ‏ رحمه الله - مسلكين: يتضمن أحدهما: 
التشغيب المحضء وذلك أنه قال: أجمع المسلمون قاطبة قبل أن أظهر المعتزلة هذا 
الرأي على أن المكلفين على علم بكونهم مأمورين. ومن أبى ذلكء والتزم إطلاق 
القول بأنه ليس على البسيطة من يعلم كوئّه مأموراً. فقد باهت الشريعة. وراغم أهل 
الإجماع. وهذا الذي ذكره ‏ رضي الله عنه ‏ تهويل لا تحصيل وراءه؛ فإن إطلاقات 
الشرع لا تعرض على مأخذ الحقائق» وإنما تحمل على حكم العرف والتفاهم الظاهر. 
وهذا كإطلاق الشرع تحريم الخمرء وإنما المحرم تناولهاء وكإطلاق المسلمين إضافة 
القتل إلى القاتل مع القطع بأن إزهاق الأرواح من الأشباح من مقدورات الإلله سبحانه " 
وتعالى. 
والمسلك الثاني للقاضي : يلتفت إلى أصله في النسخ» فإن من مذهبه أن الحكم يثبت 
قظعاٌ لاريم م ود الم فقال باتياً على ذلك: إذا توجه الأمر على 
المخاطب » ثم فرض موته أول زمان إمكانه.» فقد تحقق حكم الخطاب أولا قطعاً. 
فإن انقطع الإمكان انقطع بانقطاعه ما كان ثبت قطعاً كما نبهنا عليه في النسخ. 
وهذا عندي في نهاية السقوط؛ فإن القاضي يسلم أن الإمكان شرطٌ توجه الأمرء ولا 
يؤمر إلا متمكن. فإذا تبين بعد تقرير اتصال الأمر زوال التمكن». فكيف يعتقد ثبوت 
التكليف ؟ وقد بان آخر أن لا إمكان. ولا وجه ‏ إذا بان ذلك إلا الإطلاق بأنا تبينا 
أن الأمر لم يكن متوجهاًء فلا يتوجه القطع بتوجه أمر التكليف إلا مع القطع 
بالإمكان» أو مع اعتقاد التكليف من غير إمكان. وهذه قسمة بديهية لا يتصور مزيد 
عليها. فقد خرج عن المباحثة أن المختار ما عَزي إلى المعتزلة في ذلك5.اه. 
وقال في التلخيص 478/١‏ (فقرة 407): «وأما نحن فإنا نزعم أن المكلف يعلم كون 
نفسه مأموراًء ونقطع به في محل القطع» ويؤول توقفه في استدامة الوجوب إلى توقع 
الاخترام والبقاء» فالدليل على ما صرنا إليه إجماع المسلمين قاطبة» فإن أهل الإسلام 
أجمعوا على توجه النهي عن المحرمات على المكلفين وكذلك أجمعوا على توجه 
الأمر والنهي على أحد من المخاطبين» وفي هذا أعظم الفرية». وانظر: رفع الحاجب 
(ورقة ١”#/ب).‏ بيان المختصر ١//ا54.‏ 


يلض 


2 تا ة00. ل صَحَّ لم يَكُنِ الإِمْكانٌ اط فيه. وَأجِيبَ بأنَّ 


الإِمْكانَ الْمَشْرُوطٌ أن ون 5 يَتَانى فِغْلَهُ عَادَةٌّ عِنْدَ وَكْتَه وَإِسْتِجَمَاعَ 


فداه والإنكان الذئ عو قوط الوقُوع 00 الترّاع» وَأَيْضًا يَلْرَمُ ألا يَصِحَّ 


- 
2 


0 4 آقفق 


انوا 5 صَعٌّ لَصَحَّ مَعَ عِلْم الْمَأمُورٍ. وَأْجِيبَ / [1016] بِاليمَاءٍ كائِدة 


التَكُلِيفٍء وَهَذَا يُطِيعٌ وَيَعْصِي الْعَْم ؛ وَالْبِشْره وَالْكرَامَة0” . 


للق 


إفة 


اليف 


2< جات 


في: ش «قالت المعتزلة» بزيادة لفظة «قالت؛ وهي غير موجودة في: الأصلء أء 
ورفع الحاجب (ورقة الرب)ء وبيان المختصر 0 وشرح العضد على المختصر 
6 
في: ش «مع جهل الآمر اتفاقأ». بزيادة لفظة «اتفاقاً»» وهي غير موجودة في: 
الأصل. أ.ء وبيان المختصر ١//ا44»‏ ورفع الحاجب (ورقة ١#رب)؛‏ وشرح العضد 
أجاب ابن الحاجب عن قول المعتزلة بالفرق؛ فإن محل الوفاق إنما لا يضح التكليف 
به؟؛ لانتفاء فائدة التكليف ؛ لأن فائدة التكليف إما الامتثال أو العزم عليه. وإذا علم 
المأمور امتناع الفعل يمتنع الامتثال منهء ولم يعزم على لعجل فلا بطع ولا يعصي. 
بخلاف محل النزاع فإنه إذا لم يعلم المأمور امتناع الفعل قد يطيع بالعزم والبشرء وقد 
يعصي بالترك والكراهة. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة ١”/ب).‏ بيان المختصر .444/١‏ شرح الكوكب المنير 
ا . شرح العضد على المختصر ١1/١‏ مع حاشية السعد. البحر المحيط ١/*/ا".‏ 
تيسير التحرير 0 57 "2.51 3-6 الرخدرية 0 0 الدي” 


لض 


2 الأدلهُ الشرعية 


2 1 0 اه 10 امن نز 
الأدلة الشَرْعِيَة: الْكِتَابٌء وَالسَنَّةُء وَالإِجَمَاَء وَالقِيَاسُء 


وَالإسْتِدْ 00" , 


000 


(0 


فرق 
دق 


دار سراءهٌ 1 لأسي 9 # لوم مؤرده 52 
وَهِيَ رَاجِعَة إلى الكلام الي 0 وهي 2 بين مَفْرَدِينٍ» قايئمة 


تور ظك ره ه أ 27 8 ا 2 امه 
ِالْمْتَكلم”*'. وَالْعِلْمُ بِالنّسْبَةِ صَرُورِيٌ””". وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بو. لَكانتٍ النُسْبَةٌ 


الاستدلال في اللغة: هو استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى المطلوب. 


أما في الاصطلاح: فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل»: وسواء كان الدليل نصاً أو 
إجماعاً أو قياساً أو غيره. ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلة وهو عبارة. عن 
دليل لا يكون نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً. 

انظر تعريف الاستدلال في: الإحكام للآمدي 51/4". المنهاج في ترتيب الحجاج ٠‏ 
للباجي ص١١.‏ شرح تنقيح الفصول ص٠5‏ 4. التعريفات للجرجاني ص5 ”. تيسير 
التحرير 177/4. شرح الكوكب المنير 941//7". ضوابط المعرفة ص4ة4١.‏ 

مسألة الكلام النفسي هي من أعظم مسائل أصول الدين» وهي مسألة طويلة الذيل حتى 
قيل: إنه لم يسم علم الكلام إلا لأجلها؛ ولذلك اختلف فيها أئمة الإسلام المعتبرين 
المقتدى بهم اختلافاً كثيزاً متبايناً. 

انظر الكلام على هذه المسألة في: التعريفات للجرجاني ص/777. شرح الكوكب المنير 
. تشنيف المسامع 45١/5‏ 474. رفع الحاجب (ورقة #7/أ). بيان المختصر 
6/1 ة؛. ٠‏ فتح الباري 30/7/١7‏ - 717/8. 

في : : أ١«وهو؛‏ بدل ااوهي؟. 

الكلام النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم. وك الع من الكتودي مع 
المعنيين المفردين ‏ تعلق أحدهما بالآخرء وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي» بحيث 
إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناهاء كان ذلك اللفظ إسناداً إفادياً. 

ومعنى قيام النسبة بالمتكلم ما قاله الفخر الرازي في الأربعين في أصول الدين ص 174 : 
«إن الشخص إذا قال لغيره : اسقني ماء» فقبل أن يتلقّظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور 
حقيقة السقي» وحقيقة الماءء والنسبة الطلبية بينهما. فهذا هو الكلام النفسي» والمعنى 
القائم بالنفس ٠»‏ وصيغة قوله: أسقني ماءا عبارة عنهء ودليل عنه؟ .اه. 

وانظر: شرح الكوكب المنير .١1١/1‏ فواتح الرحموت .”/١‏ شرح العضد على المختصر 
. 


ا 


5 لاقع إك ا لك مرخ ع( مرا 00 امن ام 2 
الخارجية ؛ إِذ لا غَيْرُْهَمَاء وَالخارجية لا يَتَوفف خحصولهًا على د 
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ماعو 
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- 
إحييح سيم 


؟ع ةرده اس ه. 2 
المفرّدين» وَهَذْهِ متوقفة. 


2--> جمدة ل 


- به. والعلم السحيت ينقسم قسمين: ضروري ونظريء» فالضروري: ما لزم نفس 
المخلوق لزوماً لا يمكنه الانفكاك عنهء ولا الخروج منهء ولا التشكيك فيه. 
والعلم النظري: ما احتاج إلى تقديم النظر والاستدلال» ووقع عَقَيبَهُ بلا فصل». 
انظر تعريف العلم وأقسامه. وما قيل فيه في: التقريب والإرشاد 2145/١‏ 188 فما 
بعدها. الورقات للجويني ص19؟١‏ ممع التحقيقات. البرهان ٠١7/١‏ فما بعدها. 
المستصفى .51/١‏ المحصول للرازي .8"/١‏ التعريفات للجرجاني ص١٠٠2.‏ المنهاج في 
ترتيب الحجاج للباجي ص١١.‏ تشنيف المسامع .57/١‏ بيان المختصر 48/١‏ - 45. 


يض 


١ 28‏ - الكتاب 
1 لبا 00 | 600 260 اه 28 افق 
لكتات : الْعَدْآنُ ؛ وهو اكلام الْمَتَدّلُ ؛ لِلإِعْجَازٍ بِسَورَةٍ مِنْه : 


وَكَوْلُهُمْ : «مَا تُقِلَ بَيْنَ ع 34 فْتَى الْمُضْحَفٍ 7 ا حَد ! د بما 
ل عَلَيْهِ ؛ لأَنّ وجودٌ الْمُضْحَفٍ) وَنَقُلَه 2 تَصَوّرِ القدن0؟ , ش 


)١(‏ الكتاب هو القرآن. وتعريف الكتاب بالقرآن من قبيل التعريف اللفظي التفسيري» أي: 
أن القرآن والكتاب لفظان مترادفان عرفاً ‏ أي في عرف أهل الشرع - وغايته أن القرآن 
1 من الكتاب. وقد دل على أن الكتاب هو القرآن قوله تعالى: «وإذ صرفنا إليك 

من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي وَلُوَا الى قومهم 
وك ا ا ل 
إلى الحق وإلى طريق مستقيم» [الأحقاف: 78 14] والمسموع واحد. 
قال الدكتور محمد عبد الله دراز في النبا العظيم ص١١‏ 1: روعي في تسميته 
قرآناً كونه متلوًاً بالألسن. كما 5 في تسميته كتاباً كونه مدوناً بالأقلام» فكلتا 
التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه. 
وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في 
موضع واحدء أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعاً» أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى» فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه_من 
الأصحاب المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة» ولا ثقة 
لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما:هو عند الحافظ بالإسناد الصحيح المتواتر. 
وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيهاء بقي 
القرآن محفوظاً في حرز حريز؛ إنجازاً لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث قال: «#إنا ' 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: 4]: ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية 
من التحريف والتبديل وانقطاع السند».اه. 

(9) قال العضد في 0 على المختصر 18/5: «وقوله: «بسورة منه» إن أجري على 
ظاهرهء فلإخراج بعض القرآن؛ فإن التحدي وقع بسورة من كل القرآن. أي سورة 
كانت غير مختصة ببعض. وإن أريد بسورة من جنسه في البلاغة والعلو» فيتنارل كل 
القرآن وكل بعض منه. وهذا أقرب إلى غرض الأصولي». اه. 

() إن التعريف الذي زيّفه ابن الحاجب ذكره الإمام الغزالي ‏ رحمه الله - في المستصفى 
7١‏ . ونصه: احد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة 
المشهورة نقلاً متواتراً» . 

() قول بعضص الأصوليين ومنهم الغزالي في حد الكتاب: ما نقل إلينا بين دفتي- 


فيضن 


(00 


فرق 


(مَسْأْلَةَ) مَا نُقِلَ آحَادًا”"” فَلَيِسَ بِقُرْآن” ؛ اجن نوو 


المصحف نقلاً متواتراً؛ حد للشيء بما يتوقف تصوره على ذلك الشىء؛ لأن معرفة 
ما نقل إلينا نقلاً متواتراً يتوقف على وجود المصحف. وعلى ما نقل فيه؛ لأن الذي 
نقل إلينا نقلاً متواتراً لا يتصور كونه منقولا إلا بعد وجود المصحف وبعد النقل. 
ووجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن؛ لأن وجود المصحف فرع على إثبات 
السور والآيات فيه. وإثباتها فرع على تصورها. وكذا النقل المضاف إلى ما بين دفتي 
المصحف لا يمكن إلا بعد تصورهء فيكون معرفة ما نقل إلينا متواترا موقوفا على 
وجود المصحف ونقله. وهما موقوفان على تصور القرآن. فيكون معرفة ما نقل إلينا 
متواتراً موقوفة على تصور القرآن؛ لأن الموقوف على الموقوف على الشيء موقوف 
على ذلك الشيءء. فيكون تعريف القرآن به تعريفا للشىء بما يتوقف عليه. وهو 
باطل . ْ ْ 

انظر: المستصفى .٠١١/١‏ الإحكام للآمدي .1"9/١‏ بيان المختصر .45١0 489/١‏ 
رفع الحاجب (ورقة #9/أ). شرح العضد على المختصر 18/7 - ١9‏ مع حاشية السعد. 
زوائد الأصول للإسنوي ص”7١5.‏ 

يراد بالآحاد هنا: ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر عند القراء. 
انظر: الإتقان .5١١/١‏ 

ومثاله: قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «فاقطعوا أيمانهما» مع أن القراءة المتواترة 
#فاقطعوا أيديهما» [المائدة: 8"]. 

وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما : «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة 
غصبا» بزيادة صالحة وإبدال كلمة أمام من كلمة وراءهم . مع أن القراءة المتواترة: 
«وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا» [الكهف: ؟4]. 

على ذلك جمهور القرّاء والأصوليين. وممن قال به: ابن الجوزي» والسيوطي كما قال 
به السرخسيء والغزالي» والأمدي. وابن الحاجبء والنووي وابن السبكي» وابن 
الهمام. والأنصاري» ونقله ابن الجزري عن مكي بن أبي طالب. انظر: النشر في 
القراءات العشر .١15/١‏ البرهان للزركشى 7/١‏ ” _ “#ا”#". الإتقان 7١١/١‏ فما بعدها. 
أصول السرخسي .18٠ 714/١‏ المستصفى للغزالي ١/؟١٠.‏ الإحكام للآمدي 
3١‏ المجموع للنووي */574. جمع الجوامع "١١/١‏ مع تشنيف المسامع. مفتاح 
الوصول للتلمساني ص١١".‏ فواتح الرحموت .9/١‏ غاية الوصول لزكريا الأنصاري 
ص5". إرشاد الفحول للشوكاني ص77. 

وهناك قول بأن الآحاد من القرآن؛ حملا على أنه كان متواتراً في العصر الأول؛ 
لعدالة ناقله ويكفي تواتر العصر الأول. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 
70١‏ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. غاية الوصول ص4". 


فض 


لط أن 203 الْعَادَةَ تمد َقْضِي بِالتَوَائر في تَفَاصِيلٍ نا 


و لش في ايشم ال اشم الرّحيم؛ مَنعَتْ مِنّ افير مِنَ الاين 0 
وَالْمَطعٌ أَنّهَالَمْ تَعوَائَر د فِي أَوَائْلٍ السّوَرِ ُرْآنَاء فَلَيِسَتْ ب كنا ينها نلعا 0 


- ويرى ابن الجزري أن ما نقل آحاداً يسمى قرآناً إذا توفرت فيه ثلاثة أركان: 
١‏ موافقة العربية ولو بوجه. 
7 موافقة: أحد: المضاخت: العثمانية :ولو اشتمالا. 
 *‏ صحة السند. 
وذكر أن بعض المتأخرين شرط التواتر ولم يكتف بصحة السند؛ لأن القرآن لا يثبت 
إلا بالتواتر لا بالآحاد. قال في النشر :١/١‏ «وهذا مما لا يخفى ما فيهء فإن التواتر 
إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره..». ثم قال: «أما الذي 
صح نقله عن الاحادء وصح وجهه في العربية.ء وخالف خط المصحف فهذا يقبل ولا 
يقرأ به» ولا يثبت به قرآن». كما يرى أبو شامة في المرشد الوجيز ص١١‏ 197 : 
«أن القرآن يثبت بالنقل الصحيح عن رسول الله كَل - ولا يلزم فيه تواتر بل تكفي 
الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة وموافقة خط المصحف».اه. 

)١(‏ في: ش «لأن» بدل «بأن». 

(؟) يريد أن القرآن مما تتوافر الدواعى على نقله؛ لما يتضمنه من التحدي والإعجاز حيث 
إنه أصلُ سائر الأحكامء والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك. انظر: شرح 
العضد على المختصر 19/5. بيان المختصر ١/7؟45.‏ الإتقان 7١١/١‏ فما بعدها. إرشاد 
الفحول ص77. جمع الجوامع 519/١‏ مع شرح المحلي وحاشية البناني وتقريرات 
الشربيني. 5 

(9) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١155/7‏ : (قَالَ إِبْنُ الْحَاجب: وَقُوَهُ الشُبْهَةٍ في 
البشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيمٍ؟ مَنَعَْتْ مِنّ نّ التَكفِيرِ مِنَّ نَّ الْجَانبيْن . قال بعضهم: لكن هذا 
إنما هو إذا أثبتناها قرآناً قطعياًء أما إذا أثبتناها حكميّاًء فليس هنا مقتض للتكفير حتى 
يُدفع بالشبهة» . اه. 
وقد حكى الإمام النووي في المجموع #/9": «أنه لا يكفرٌ النافي بأنها قرآن 
إجماعاً». وهذا الذي حكاه النووي نقله الآمدي في الإحكام ١40/١‏ والغزالي في 
المستصفى ٠١7/١‏ عن القاضي أبي بكر الباقلاني. 

(5) اختلف العلماء في البسملة: هل إثباتها في أوائل السور ‏ غير براءة (التوبة) - من 
القرآن أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنها ليست آية من القرآن. وبه قال الأكثر من الأصوليين والفقهاء. وعزاه 
الإمام المازري» والإمام القرطبي في تفسيره .97/١‏ والشيخ الطاهر بن عاشور في- 


نين 


وَتَوَائَرَتُ بض أيَةِ فى «التَمْل) قلا مُخَالِفت27 . 


(000) 


التحرير والتنوير ١158/١‏ إلى الإمام مالك رضي الله عنه -. 

وذكر الشيخ ابن عاشور أنه المشهور من مذهبه ومذهب أصحابه. ونسبه الإمام النووي 
في المجموع م704 _ أيضاً - إلى الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد. 

ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة هو المشهور عنهء صرح بذلك التفتازاني في التلويح 
على التوضيح .59/١‏ 

وذكر بعض المحققين من الحنفية أن الصحيح من المذهب: أنها آية من القرآن. 
ولشيت آنة من كل سورة. انظر: أصول السرخسى .780/١‏ وكشف الأسرار لعبد 
العزيز البخاري ."8/١‏ ْ 

وما نسب إلى الإمام أحمد هو رواية عنه ذكرها ابن قدامة في المغني »48١/١‏ وابن 
النجار في شرح الكوكب المنير .١175/7‏ 

القول الثاني: إنها آية في جميع أوائل السور ‏ غير براءة ‏ . وبه قال: عبد الله بن 
المبارك؛: والإمام الشافعي في أحد قوليه ‏ وهو الأصح عنه ‏ كما نص على ذلك 
الغزالي في المستصفى 2٠١7/١‏ والآمدي في الإحكام .١50/١‏ وانظر: أحكام القرآن 
للشافعي لدفقة 

القول الثالث: إنها آية مفردة أنزلت للفصل بين السور. وبه قال أبو بكر الرازي فى 
أحكام القرآن .٠١ 4/١‏ والمروي عن محمد بن الحسن الشيباني. ْ 
قال السمرقندي في ميزان الأصول ص8: «قال علماؤنا رحمهم الله: إن التسمية 
المكتوبة في المصاحف على رأس السور من القرآن لكنها ليست من السور؛ لأنه ثبت 
بالتواتر أنها مكتوبة في المصاحف» ومتلوة مع السورء وما ثبت بالتواتر أنها من السور. 
وقد روي عن محمد بن الحسن ‏ رحمه الله أنه قال: التسمية آية مكررة فى القرآن» 
أنزلت للفصل بين السورء والبداية بها تبركاً؛ ولهذا قال مشايخنا ‏ رحمهم الله -: إن 
التسمية تكتب في المصاحف على رأس السورء وتتلى معها؛ لثبوتها بالتواتر» لكن 
تكتب بخط على حدة؛ غير موصولة بالسور؛ حتى لا يتوهم أنها منها».اه. 

انظر تفصيل الكلام على البسملة في: المستصفى .٠١1/١‏ الإحكام للآمدي .١150/١‏ 
تفسير القرطبي .947/١‏ أحكام القرآن للجصاص .8/١‏ المجموع للنووي #/8754. أصول 
السرخسي .580/١‏ كشف الأسرار للبخاري ."9/١‏ المغنى لابن قدامة .4!١/١‏ تيسير 
التحرير #/لا. التحرير والتنوير لابن عاشور .158/١‏ رفع الحاجب (ورقة ؟أ), 
(؟#/ب). الضياء اللامع 18/1 فما بعدها. شرح الكوكب المنير ١17/7‏ فما بعدها. 
ميزان الأصول للسمرقندي ١/8ل.‏ 

اتفق العلماء على أنها بعض آية في سورة النمل في قوله تعالى: #وأنه بسم الله 
الرحملن الرحيم#. وقد حكى هذا الاتفاق الإمام الآمدي في الإحكام .١50/١‏ 


وبحم 


عقوا او وااو واف حم فاو ا رعو كنثره 2 0 
00 مكتوية بخط المصحي» وقول ابن عباس لَرَضِيَ الله تعالى 


عنيي ]زوه قَّ العيْطَانُ مِنّ النّاسٍ آيةَ 0 ال ويد لأنّ الْقَاطِمَ يُعَابِلهُ . 


للك 
زفة 


ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. 

أخرجه البيهقي في السئن الكبير في كتاب الصلاة» باب افتتاح القراءة #بسم الله 
الرحملن الرحيم» والجهر بها إذا جهر بالفاتحة 80/7 من حديث محمد بن جعفر بن 
أبي كثير» قال : «أخبرنى عمر بن ذر عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن #بسم الله الرحمئن الرحيم». 
وقال: «كذا كان في كتابي: عن أبيه عن ابن عباس وهو منقطع». 

قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخُبْر الحَبَّر في تخريج آثار المختصر (لوحة ١٠/ب)‏ 
بعد أن ذكر حديث البيهقي هذا: «رجاله ثقات لكنه منقطع بين ذر ‏ و هو ابن 
عبد الله المرهبي ‏ وابن عباس» فإن بينهما سعيد بن جبير... وقد أخرجه ابن خزيمة 
في كتابه في البسملة هكذا. وأخرجه في وجه أصح منهء من طريق أيوب عن عكرمة 
عن أبن عباس بنحوه. 

وكذا أخرجه ابن المنذر في الأورسط. وأخرجه سعيد بن منصور من وجه ثالث عن 
أبن عياس». اه. 

وقال حافظ المغرب ابن عبد البر في الاستذكار ؟81/7١:‏ «وروى عبدالعزيز بن حصين 
عن عمرو بن دينار عن ابن عياس قال: «سرق الشيطان من أئمة المسلمين آية من فاتحة 
الكتابء أو قال من كتاب الله: #بسم الله الرحملن الرحيم#... وعبدالعزيز بن حصين 
وإن كان ضعيفاً فإنه لم يأت في حديثئه هذا إلا بما جاء به الثقات». اه. 

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص”9: «قال أبو عبيد القاسم بن سلام في -- 
فضائل القرآن : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ع الليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: 

من كتاب الله أغفلها الناس #بسم الله الرحملن الر حيم»؛ إسناده جيد. 

توضيح : إن المراد بالإغفال والاستراق هو: عدم الجهر بالبسملة في الصلاة كما عَنون 
لها الإمام البيهقي؛ ؛ لأن كتاب الله محفوظ بحفظ الله له من التبديل والتغيير قال تعالى: 

«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: 4]. وقوله تعالى: طلا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: .]4١‏ ولا تستطيع مردة 
الشياطين أن تسترق أو تسمع قال تعالى: #ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها 
للناظرين * وحفظناها من كل شيطان رجيم * إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين» [الحجر: .١17 .١5‏ 18]. وقوله تعالى: «وما تنزلت به الشياطين * وما 
ينبغي لهم وما يستطيعون * إنهم عن السمع لمعزولون4 [الشعراء: ١٠5؛‏ ؟١1].‏ 
وقوله تعالى: «وما هو بقول شيطان رجيم4 [التكوير: 18]. 

وانظر معنى قوله تعالى : «#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4[الحجر: 4]. في: - 


0 


َولهُمْ : لآ ا المكل نقد تونكة وتلق ضيف يدارم 
جَوَارٌ سفوط كَثِيرٍ مِنَ الْمّدْآنِ الفكدر” 0 إِنْبَاتِ مَا لَيْسَ ب بِمَرْآنٍ مِنْه. 
ا «وَيْل؛ وَافبأَيٌ1 . له يُقَالُ: يَجَورُ وَلَكِنّهُ جه [14/ب] تن وا ذَلِكَ؛ 
لأنا تَقُول: َو قِْعَ النَظَدُ عَنْ ذَلِكَ 0 ل يُفطَْ”" ؛ بايِقَاءٍ السَّقُوطٍ 
وَنَحْنُ نَفْطْعْ نه 0 والدليل ناض ولاه يَلْرّم جَوَارُ ذَّلِكَ فِي 
الْمُستفبل» وَهُوَ بَايِلٌ. 


(مَسْأَلةُ) الْقِرَاَاتُ السَّبْهُ©© مُتَوَايدة) 000 


- جامع البيان للطبري 5/١5‏ 7. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0/٠١‏ - 5. أنوار 
التنزيل للبيضاوي ص ”44‏ 40". الكشاف للزمخشري  ١78/‏ 178. تفسير ابن 
كثير .١85/4‏ التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور 7١/١7‏ 37. 
- ابن عباس: هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلبء. حبر الأمة وإمام التفسيرء ولد 
قبل الهجرة بثلاث سنين» كان كامل العقل ذكي النفس انتقل إلى دار الهجرة سنة 
الفتح. دعا له كلٍ فقال: «اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين». قال عن نفسه: «مسح 
النبي - يك - رأسي ودعا لي بالحكمة» . وقال له عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
«لقد علمت علماً ما علمناه» ؟. توفي بالطائف سنة 548 ه وقيل: /1" ه. انظر ترجمته 
في: وفيات الأعيان #/57. الإصابة في تمييز الصحابة ؟/0". شذرات الذهب ١/ه7.‏ 
البداية والنهاية 596/8. 
)١(‏ في: أ ه«ولكن؟ بدل «ولكته؛. 
() في: أ«لم نقطع؛ بدل الو يقطع؟. 
فرق القراءات السبع هي : 
- قراءة عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبى المتوفى سنة 4١١ه.‏ 
" - قراءة عبد الله بن كثير الداري المتوفى سنة ١١١ه.‏ 
 "‏ قراءة عاصم بن أبي النّجود المتوفى سنة /ا١١ه.‏ 
4 - قراءة أبي عمرو بن العلاء المتوفى سنة 814١ه.‏ 
© قراءة ع بن حبيب الزيات المتوفى سنة 6/8١ه.‏ 
- قراءة نافع بن عبد الرحمئن بن أبي نعيم المتوفى سنة 58١ه.‏ 
- قراءة علي بن حمزة الكسائي النحوي المتوفى سنة 89١ه.‏ 
انظر: النشر .64/١‏ البرهان للزركشي ١/17؟".‏ الإتقان للسيوطي .508/١‏ 
(5) يرى جمهور أهل القراءات وكثير من الأصوليين أن القراءات السبع متواترة. وممن قال 
بذلك: الزركشي في البرهان .419/١‏ ونقله السيوطي عن البلقيني في الإتقان -.51١/١‏ 


فض 


» ها واه م »ا هع واه . همه ه.ا و وهاه وه هاوه هاه هش .ع وه ووه .م ممه م عمو وه عو وهو و و واه و ووو م وم م مم عمو وو وم ووه 


- وقال به ابن السبكي في جمع الجوامع ذهشفة بشرح المحلي. 

وابن النجار في شرح الكوكب المنير ؟//71١‏ ونقله عن الأئمة الأربعة. كما قال به 
زكريا الأنصاري في شرح لب الأصول ص76 وابن الجزري في تقريب النشر ص4”. 
وغيرهم. 

وانظر: بيان المختصر .5594/١‏ تيسير التحرير .١1١/#‏ فواتح الرحموت ؟/19. المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ص195١.‏ شرح مختصر الروضة للطوفي ؟51/7. 

وقد قال الإمام النووي في المجموع #/99": «القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وكل 
واحدة من السبعة متواترة» هذا هو الصواب» ومن قال غيره فغالط أو جاهل».اه. 
ويرى بعض العلماء أن القراءات السبع. فيها متواتر وفيها غير متواترء ويتزعم هذا 
الرأي أبو شامة حيث قال في المرشد الوجيز ص74١:‏ «والقراءات المنسوبة إلى كل 
قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى: المجمع عليه» والشاذء غير أن هؤلاء السبعة؛ 
لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق 
ما ينقل عن غيرهم».اه. 

وقد ضعف أبو شامة قول من قال: إن السبعة كلها متواترة» أي: فيما رواه كل فرد 
من هؤلاء الأئمة السبعة» وذكر في المرشد الوجيز ص/ا17: «أننا نقطع بأنها منزلة من 
عند الله ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير 
له مع أنه شاع واشتهر واستفاضء فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في 
بعضها" . 

وقد رجح الإمام الشوكاني رأي أبى شامة هذا ومال إلى أن هذه القراءات كل واحدة: 
منها منقولة نقلاً آحادياً فقال في إرشاد الفحول ص77: «وقد ادعى تواتر كل واحدة 
من القراءات السبع.... وادعى أيضاً تواتر القراءات العشر... 

وليس على ذلك أثارة من علمء فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلاً آحادياً 
كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم» وقد نقل عن جماعة من 
القراء على أن فى هذه القراءات ما هو متواتر وفيها ما هو آحادء ولم يقل أحد منهم 
بتواتر كل واحد من السبع فضلاً عن العشرء. وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول. 
وأهل الفن أخبر بفنهم؛. اه. 

وهذا النفي من الإمام الشوكاني بأنه لم يقل أحد من القراء بتواتر كل واحدة من 
السبع غير صحيح» فقد صرح بالتواتر في السبع جماعة من أهل القراءات منهم: 
الزركشي في البرهان ."١8/١‏ وجلال الدين البلقيني كما نقله عنه السيوطي في 
الإتقان .5٠١/١‏ ونقله ابن الجزري عن غالب القراء في تقريب النشر ص4". وقد 
رد ابن الجزري في تقريب النشر ص78 - 4” كلام أبي شامة القائل بأن القراءات- 


لذن 
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السبع ليست متواترة وضعف هذا الرأي ووصفه بأنه ساقط. 

والذي يظهر أن ابن الجزري رجع بعد ذلك عن رأيه بأن القراءات السبع متواترة» 
وصرح بهذا الرجوع فقال: «كنت أجنح إلى القول بأن القراءات السبع متواترة ثم ظهر 
فساده». انظر: النشر في القراءات العشر .١ ./١‏ 

أما الزركشي فقد ذكر أنها متواترة عن الأئمة السبع» أما تواترها عن النبي - كله - ففيه 
نظرء فإن إسناد الأئمة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات. وهي نقل 
الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة. انظر البرهان 
في علوم القرآن ."1١9/١‏ وبمثل قول الزركشي قال الطوفي في شرح مختصر الروضة 
بذبرفة وانظر: شرح الكوكب المنير ١719/١‏ - 154. والمدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد ص95١.‏ 

والقائلون بأن السبع متواترة يرون أن هناك جمعاً غفيراً تواتر على نقلهاء وانحصار 
الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهمء فقد كان يتلقاه أهل كل بلد 
يقرؤه منهم الجم الغفير عن مثلهم. وكذلك دائما. فالتواتر حاصل لهم. لكن الأئمة 
السبعة الذين نسبت إليهم القراءات هم الذين اشتهروا؛ لاختصاصهم بالتصدي 
للاشتغال بها وتعليمها لا لأنهم النقلة» وعدد التواتر كان موجوداً معهم في كل طبقة 
إلى أن ينتهي إلى النبي - يَكِ - ولأن المدار لحصول التواتر العلم لا العدد الخاص». 
والعلم ثابت. وثبوت الشيء مستلزم لحصوله. انظر: مقدمة تقريب النشر ص4#. 
تيسير التحرير ١١/#‏ - ؟1١.‏ شرح الكوكب المنير ؟/158١.‏ فواتح الرحموت ؟/15. 
حاشية البناني على شرح المجلي ١/59؟5.‏ 

وهناك قول بأن القراءات السبع مشهورة لا متواترة ذكر ذلك ابن الهمام وابن نظام 
الدين» وفسر أمير بادشاه في شرحه للتحرير بأن المراد بأنها مشهورة: أنها آحادية 
الأصل متواترة الفروع. أما الأنصاري فقد قال عن هذا القول: إنه لا يعبأ به. انظر: 
تيسير التحرير :١١/‏ التقرير والتحبير ؟/5940. مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 
١6‏ . 

عبارة «فِيمًا لَيِسَ مِنْ كُبيل الأَدَاءِ كَالْمَدٌ وَالإِمَالَةِ وَتَحْفِيفٍ الْهَمْزِه ساقطة من: ش. 

الْمَدُ: عبارة عن زيادة مطًُ في حرف المد على المد الطبيعي ؛ وهو الذي لا تقوم ذات 
حرف المد دونه. انظر: النشر في القراءات العشر ."1/١‏ وتقريب النشر ص18. 
والإتقان .51/1/١‏ 1 

الإمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرةء وبالالف نحو الياءء والإمالة لغة تميم»ء وأسدء 
وقيس. انظر: البرهان للزركشي .570/١‏ النشر في القراءات العشر ؟/0. مناهل 
العرفان .4"5/١‏ 


لضن 


وَتَحْفِيفٍ الْهَمْزِ”", «وَتخوِوه9". لنا: لَوْ لَمْ تكن لَكَانَ بَعْضٌ القُرآنٍ غَير 


)00 تخفيف الهمز بين بين» ومعناه أن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي. منه حركتهاء 
فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواوء أو مفتوحة فبين الهمزة والألف» أو 
مكسورة فبين الهمزة والياء» وهذا يسمى إشماماً. انظر: البرهان للزركشي ١/١؟".‏ 

(9) في: 1 «الهمزة» بدل «الهمزا. 

(6) هذا هو رأي ابن الحاجب ‏ رحمه الله - وتبعه الإسنوي في زوائد الأصول ص6١٠‏ 
ولم يشر ابن الحاجب إلى الخلاف» فإنه يرى أن ما كان من قبيل الأداء فإنه ليس 
بمتواترء وما ليس من قبيل .الأداء فهو متواترء وأخذ برأيه ابن اللحام في المختصر في 
أصول الفقه ص"/0 وابن الهمام في التحرير 540/79 مع التقرير والقسريي » وابن عبد 
الشكور في مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت ؟/8١.‏ 
وخالفه جمهور الأصوليين القائلين 1 السبع متواترة» وكذلك أهل القراءات فقالوا: إن 
ما كان من قبيل الأداء فهو متواتر أيضاً. وقال بهذا الزركشي في البرهان ."19/١‏ 
والسيوطي في الإتقان .57/١‏ وابن السبكي في جمع الجوامع 7194/١‏ مع شرح 
المحلي وحاشية البناني» وقد حكى ابن السبكي قول ابن الحاجب بصيغة قيل. وانظر: 
شرح لب الأصول ص ه". شرح الكوكب المنير ١118/5‏ فما بعدها. والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص195١.‏ 
وقد قال الزركشي عن رأي ابن الحاجب هذا إنه ضعيف. والحق: أن المدء والإمالة 
لا شك في تواتر المشترك بينهماء وهو المد من حيث هو مدء والإمالة من حيث هي 
إمالة» والخلاف في تقدير المدء فأصل المد متواتر والاختلاف في كيفية التلفظ به 
وكذلك الإمالة متوائرة أيضاً. وأما أنواع تخفيف الهمزة فكلها متواتر. انظر: البرهان 
للزركشي ."١9/١‏ الإتقان .771/١‏ فواتح الرحموت ؟/18. 
أما ابن المتزري :ققد شن ابعملة على ابن الحاجت في هدم المسألة فذكر أن المد 
بنوعيه الطبيعي والعرضي متواتران. ثم قال: كيف يجسر ابن الحاجب أو من هو أكبر 
منه على أن يقدم على ما أجمع عليه فيقول: هو غير متواتر؟ 
وذكر أيضاً أن الإمالة لغة فاشية من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» مكتوبة في 
المصاحفء. فكيف يكون في لغة أجمع عليها الصحابة والتابعون في كتابتها في 
المصاحف : إنها من قبيل الأداء ؟ 
وأما تخفيف الهمزة ونحوه فمعلوم أنه من الأحرف السبعة ومن لغة العرب. فكيف 
يكون غير متواتر أو من قبيل الأداء ؟ انظر: تقريب النشر ص6". 
وقد تأول العلماء لابن الحاجب أنه لم يرد أن أصل المد والإمالة غير متواترين بل ما 
زاد على ذلك أي من قبيل الهيئةء وفي ذلك يقول ابن النجار في شرح الكوكب المئيرت 


مكنا 
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لاسْيَوَائِهِمَا . 
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(مَسْأَلَة) الْعَمَلُّ بالشَّاذ0© ا حو عا ا ا 


(000) 


زف 


في 


9/7 : «ومراده ‏ أي ابن الحاجب - مقادير المدء وكيفية الإمالة لا أصل المد 
والإمالة» فإن ذلك متواتر قطعاً»؛.اه. 

وذكر البناني في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع 70/١‏ خلاف العلماء 
لابن الحاجب في المسألة ثم قال: «والحاصل أنه إن أريد بتواتر ما كان من قبيل 
الأداء : تواتره باعتبار أصله كأن يراد تواتر المد من غير نظر لمقداره» وتواتر الإمالة 
كذلك» فالوجه خلاف ما قاله ابن الحاجب؛ للعلم بتواتر ذلك» وإن أريد تواتر 
الخصوصيات الزائدة على الأصلء فالوجه ما قاله ابن الحاجب».اه. 

بيان الملازمة أن بعض القرآن. كاملك ومالك» قرأ بأحدهما بعض القراء وقرأ بعضهم 
بالآخرء فإما أن يكون كل واحد منهما قرآنا فيلزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر 
إذا قلنا: إن السبع ليست متواترة» أو يكون بعضها قرآناً دون بعض» وهو تحكم 
باطل؛ لأن كل واحد منهما مساو للآخر في كونه قرآناً وعدمه. ولا يكون واحد منهما 
قرآناً فيلزم أن لا يكون بعض القرآن قرآناء وهو باطل بالاتفاق. 

خلاصة القول: إنه لو لم تكن القراءات المذكورة متواترة لكان بعض القرآن غير متواترء 
والملازمة تأتي من أن تخصيص بعض القراءات بكونها قرآناً دون غيرها تحكمء فإن 
الكل نقلت على السواءء وأجمع الأئمة بجواز الصلاة بها؛ فكلها مُرْآنٌ. 

انظر: بيان المختصر 401١/١‏ - 407. شرح العضد على المختصر .5١/5‏ فواتح 
الرحموت ؟/15١.‏ 

في: أء ش امَالِكِ وَمَلِكْه بدل همَلِكِ وَمَالِكِ؛. 

يشير إلى قوله تعالى: ملك يوم الدين» [الفاتحة: *] فقد قرأها بالألف عاصم 
ويعقوب والكسائي وخلف» وقرأها الباقون بغير ألف. انظر: النشر فى القراءات العشر 
.١‏ حجة القراءات لابن زنجلة ص7. التحرير والتنوير لابن عاشور .108/١‏ 

يراد بالشاذ: القراءة التي فقدت ركتاً من الأركان الثلاثة: 

١‏ موافقة العربية ولو بوجه. 

؟ - موافقة إحدى المصاحف ولو احتمالاً. 

 "*‏ صحة السند. 

ويرى بعض العلماء أن الشاذ يطلق على ما وراء القراءات العشرة المشهورة. وقيل: 
يطلق على ما وراء السبع. 

وقال السيوطي في الإتقان ١/5١؟:‏ «الشاذ: وهو ما لم يصح سنده». 


م4١‎ 


غَيْرُ جَائِزِ”" مِكْلَ : قَصِيامْ نَلانَةٍ أيَام ا 5500 


للف 


انظر أقوال العلماء في القراءة الشاذة في: المرشد الوجيز ص١7١.‏ النشر في القراءات 


العشر .4/١‏ الإتقان .7١5/١‏ جمع الجوامع 57/١‏ - 77 مع شرح المحلي وحاشية 
البناني. فواتح الرحموت .١15/79‏ تيسير التحرير #/5. 

اختلف العلماء في: هل القراءة الشاذة حجة تثبت بها الأحكام أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: ليست بحجة»ء ولا تثبت بها الأحكام. وبه قال الغزالي في المستصفى 
0١‏ والآمدي في الإحكام 00 وابن الحاجب في المنتهى ص05 وهنا في 
المختصر» وهو المشهور عن مذهب الإمام مالك» ونقله الآمدي في الإحكام ١8/١‏ 
عن الإمام الشافعي» وقال الإمام الجويني في البرهان 4717//١‏ : «ظاهر مذهب الشافعي 
أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراً لا يصوغ الاحتجاج بها». وقد جزم الإمام 
النوروي في شرح صحيح مسلم 11١ - ١0/8‏ بما قاله الإمام الجويني في البرهان. 
حيث قال: «مذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ أن القراءة الشاذة لا يحتج بهاء ولا يكون لها 
حكم الخبر عن رسول الله كن ؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن» والقرآن 
لا يغبت إلا بالتواتر بالإجماع» وإذا لم يثبت قرانا لا يثبت خبرا». وهو رواية عن 
الإمام أحمد كما نص على ذلك ابن النجار في شرح ارب المنير »١40/7‏ وابن 
اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص١؟١1١.‏ 

القول الثاني : إنها حجة» تثبت بها الأحكام. وبه قال الحنفية» وهو رواية عن الإمام 
أحمدء وهو قول الإمام الشافعي حكاه. البويطي» وصححه بعض الشافعية كابن السبكي 
في جمع الجوامع فض مع تشنيف. المسامع. حيث قال: «أما إجراؤه ‏ أي الشاذ من 


القرآن مجرى الآحاد» فهو الصحيح». وهو قول أكثر الحنابلة كما صرح بذلك ابن 


قدامة في الروضة ١481/١‏ مع النزهة» وابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص ١95‏ لاقل والطوفي في شرح مسختصر الروضة الت ات وابن النجار في 
شرح الكوكب المنير 14/1: وهو قول الإباضية كما صرح بذلك السالمي في شرح 
طلعة الشمس ."1١/١‏ 
انظر أقوال العلماء في حجية غير المتواتر وعدم حجيته في: أصول السرخسي .181/١‏ 
الروضة مع النزهة .1481/١‏ الإحكام للآمدئٍ ٠ .١1"8/١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
0 55. البحر المحيط 4/8/١‏ فما بعدها. القواعد والفوائد الأصولية ص١"١.‏ 
تح الرحموت المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص5١‏ 197 التمهيد 
0 000 د الحاجب (ورقة سارب ). بيان المختصر ./١‏ إرشاد الفحول 
وهناك رك مُهمّتان أنبه عليهما: 
الأولى : اختلفت نقول علماء الشافعية عن إمامهم في حجية القراءة الشاذة وعدمها. 


نتن 


958 الج 8 3 ##كرها بق وحار ها ها بره اها وها نات مقا فلع اهيدها و جه + أي عاد ا يوا حي ”عض وق أ كه .68 8 قو كه مور ماعط لخ افو نه جز ل أ 2 


- الاحتجاج بها: نقل البويطي في مختصره لطم الشافعي قوله: «(أخبرت أنه 
مما نزل من القرآن. وهذا وإن لم يكن قرآناً يقرأ فأقل حالاته أن يكون عن 
رسول الله يَكلِنَهِ - ؛ لأن القرآن لا يأتي به غيره». 
وهذا ما يؤيده قول الإمام الشافعي نفسه في الأم 0//ا؟' حيث قال: «وإنما أخذنا 
بخمس رضعات عن النبي - كله - بحكاية عائشة: أنهم يحرمنء وأنهن من القرآن». 
وانظر: أحكام القرآن للشافعي .761//١‏ 
وصحح هذا النقل الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع ”7١/١‏ مع تشنيف المسامع 
حيث قال: «أما إجراؤه مجرى الآحادء ذف فهو الصحيح» ٠.‏ وانظر: رفع الحاجب (ورقة 
00 
عدم الاحتجاج بها: نقل الآمدي في الإحكام ١‏ عدم الاحتجاج بها إلى 
0 حيث قال: «واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحادا. كمصحف ابن مسعود وغيره» 
أنه هل يكون حجة أم لا؟ فنفاه الشافعي ١‏ وأثبته أبو حنيفة» . 
وعزاه العام الجويني في البرهان 477/١‏ إلى الشافعي حيث قال: «ظاهر مذهب 
الشافعي أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراء لا يصوغ الاحتجاج بهاء ولا تنزل 
منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات؛ ولهذا نفى التتابع وَاشْيِرَاطهُ في صيام الأيام 
الثلاثئة في كفارة اليمين» ولم ير الاحتجاج بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في 
قوله تعالى: «فصيام ثلاثة ا متتابعات» . 
وقد علق لومم الزركشي في تشنيف المسامع 777/١‏ على قول الإمام الجويني هذا 
بقوله: «وأغرب إمام الحرمين في البرهان فعزاه للشافعي» مستنبطاً له من عدم إيجابه 
التتابع في صوم كفارة اليمين» مع علمه بقراءة ابن مسعود. وهذا لا يدل. فإن 
الشافعي في الجديد أجراها مجرى التأويل» ولم يثبت عنده أنه قال على أنه قرآن» 
نعم ذكر الماوردي في تفسيره أن الشافعي إنما أوجب التتابع في أحد قوليه؛ لأجل 
قراءة ابن مسعود. فإن صح ذلك كان في المسألة قولان».اه. 
قال الإسنوي في التمهيد ص :١47 ١4١‏ «والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه 
لا يحتج بهء ونقله الآمدي عن الشافعي - رضي الله عنه -» وقال إمام الحرمين في 
البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن الراوي لم ينقلها خبراًء والقرآن ثبت بالتواتر 
لا بالآحاد.. . وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الإمام... وما قالوه جميعاً خلاف 
مذهب الشافعي. وخلاف قول جمهور أصحابه».اه. 
وقال ابن السبكي في جمع الجوامع "5١/١‏ مع تشنيف المسامع: «أما إجراؤه مجرى 
الآحادء ذ فهو الصحيح» .اه. 


والثانية : يُوجِب الحنفية التتابع في صيام كفارة اليمين بالقراءة الشاذة قراءة ابي بن حت 


تذوكنا 


مُعَتَابِعَا ]ه27 وَاحْتَجٌ به و َ0) 


الْعَمَلٌ به. 


ا 7 بد ملو مر انيه َِ و2 
لتا: ليس بِقَرانٍ» وَلا حبر يَصِحَ 


- كعب وعبد الله بن مسعود: #فصيام ثلاثة أيام» متتابعات». بينما لا يوجبونه - أي 
التتابع - في قضاء رمضان بالقراءة الشاذة المروية عن أبي بن كعب: #نعدة من أيام 
أخر» متتابعات» . والسر في ذلك أنهم فرقوا بين القراءتين؛ بأن قراءة ابن مسعود قد 
بلغت حدّ الشهرة» بينما قراءة أبِيَ لم تكن كذلك. قال سعد الدين التفتازاني في 
التلويح على التوضيح 0١‏ : «والقراءة الشاذة لم تنقل إلينا بطريق التواترء بل بطريق 
الآحادء كما اختص بمصحف أبىّ ‏ رضي الله عنه -» أو الشهرة كما اختص بمصحف 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ). 
وقال النسفي في كشف الأسرار 18/١‏ مع شرح نور الأنوار: «وكتاب الله تعالى ما 
أوجب اليقين؛ ؛ لأنه أصل الدين» وبه ثبتت الرسالة» وقامت الحجة على الضلالة؛ 
ولهذا لم يشترط التتابع في قضاء رمضان؛ لإفضائه إلى الزيادة على النص بخبر 
الواحد. بخلاف قراءة ابن مسعود: «إفخصيام ثلاثة أيام © متتابعات)» ؛ لأنها مشهورة. 
فيجوز الزيادة بهاء «وبلا شبهة» هذه القراءة؛ إذ المشهور آحادٌ الأصل متواتر الفرع. 
حتى قيل: إنه أحد قسمي المتواترء ويزاد بمثله على الكتاب وهي نسخ». 
وانظر: شرح نور الأنوار على المنار للميهوي ١4 - 18/١‏ بهامش كشف الأسرار 
للنسفي. 

.4١ سورة المائدة الاية:‎ )1١( 

قال الإمام أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن :١5١/4‏ «روى مجاهد عن 
عبد الله بن مسعودء وأبو العالية عن أبيَ: #فصيام ثلاثة أيام» متتابعات . وقال 
إبراهيم النخعي في قراءتنا: #فصيام ثلاثة أيام» متتابعات. وقال ابن عباس» ومجاهد. 
وإبراهيم» وقتادة» وطاووس: هن متتابعات لا يجزي فيها التفريق» فثبت التتابع بقول 
هؤلاء. ولم تثبت التلاوة؛ لجواز كون التلاوة منسوخة والحكم ثابتاً وهو قول 
أصحابنا» .أه. 
انظر أقوال المفسرين في هذه القراءة في: 53 البيان للطبري 7١/9‏ ١5؟.‏ أحكام القرآن 
لابن العربي ؟/58014. أحكام القرآن للرازي الجصاص .١17١/4‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 587/6؟: الكشاف للزمخشري . تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/5937. 
معالم التنزيل للبغوي 0 الصاوي على الجلالين .557/١‏ روح المعاني للألوسي 
7 الجواهر الحسان للثعالبي ١/ولاه.‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوي 
جرهري *//ا١7.‏ تفسير المنار للشيخ رشيد رضا /*.. تفسير آيات الأحكام للشيخ 
السايس .507/١‏ روائع البيان تفسير آيات الأحكام للشيخ الصابوني .6556/١‏ 

زفم واحتج به أيضاً الإمام عمد بن حنبل» وهي رواية مشهورة عن الشافعي أخذ بها منع- 


>28: 


(000 


- 


قَالُوا: يعي ا ج37 , 


أتباعه : الرافعي؛ والروياني؛ وأبو الطيب الطبري» وابن المحاملي» وابن يونس» 
والرملي: كما قال بها ابن السبكي في جمع الجوامع 711١/١‏ مع تشنيف المسامع. 
ورفع الحاجب (ورقة ##,ب)» وصحح القول بالاحتجاج بالشاذء وقد قال هؤلاء: إنه 
يجب التتابع في كفارة اليمين» ولا يجزئ التفريق وهو مذهب ابن عباس. ومجاهدء 
والنخعي. وقتادة» وطاووس. وقد عللوا وجوب الععايم بأن ذلك مسموع عن 
النبي ‏ كَل - ؛ لأنه رواه عدل جازم. وكل ما كان مسموعاً فهو حجةء وأيضاً فهو 
إما قرآن أو خبر» وكل منهما يجب العمل به؛ إذ يحتمل أنه سمع لفظ «متتابعات» من 
النبي د - تفتسيرا 'فظته 'قرآتاً فقبت له مرتية الخيرء ل 
النبي - يكل -. 

انظر: أحكام القرآن للجصاص 172/4. أصول السرخسي .181/١‏ فواتح الرحموت 
. كشف الأسرار للنسفي 3٠١7/١‏ مع شرح نور الأنوار على المنار للميهوي. 
التلويح على التوضيح للتفتازاني ١//ا4.‏ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ١//ا".‏ 
التقرير والتحبير 588/1. القواعد والفوائد الأصولية ص١7١.‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفي ؟/ 79‏ 55. الروضة مع نزهة الخاطر العاطر .١481/١‏ شرح الكوكب المنير 
5 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص5١‏ 197. التمهيد للإسنوي ص147. 
رفع الحاجب (ورقة ##/ب). تشنيف المسامع "51/١‏ - 737". 

- أبو حنيفة: هو الإمام الجليل النعمان بن ثابت بن رُطى الكوفي. أحد الأثمة الأربعة» 
ولد سنة 6٠‏ ه وكان قوي الحجة. حسن المنطق. جواد الطبع. اتفق العلماء على 
تقدمه في الفقه والورع والعبادة. توفي عام ١6١ه‏ وهو أعرف من أن يعرف. وقد أفردت 
ترجمته بمؤلفات مستقلة. انظر ترجمته في: البداية والنهاية .1١1//٠١‏ النجوم الزاهرة 
7 ميزان الاعتدال 550/4. و«أبو حنيفة» للشيخ أبي زهرة. 

قد رد الإمام الغزالي ف في المستصفى ٠١7/١‏ على مذهب الحنفية ومن وافقهم الذين 
يعشرؤن: القراءة الشاذة بققابة خبر آحاد فقال: «وقال أبو حنيفة يجب؛ لأنه وإن لم 
يثبت كونه قرآناً فلا أقل من كونه خبراء والعمل يجب بخبر الواحد. 

وهذا ضعيف؛ لأن خبر الواحد لا دليل على كذبهء وهو إن جعله من القرآن فهو خطأ 
قطعاً؛ لأنه وجب على رسول الله - يل - أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة 
بقولهم. وكان لا يجوز له مناجاة الواحد بهء وإن لم يجعله من القرآن احتمل أن 
يكون ذلك مدهب له لدليل قد دله عليه» :واعفمل أن يكرق خبراء. وما خرذه بين أن 
يكون خبراً أو لا يكون فلا يجوز العمل بهء وإنما يجوز العمل بما يصرح الراوي 
بسماعه من رسول الله كللِتهِ -؛ . اه. 

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ##/ب). 


كنا 


راق 00 برام 00 ور ال م ع.ر ه يي اكيت 5 
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َه 


المُخكم”* الْمْتَضِحْ الْمَعْنَى . 


)١(‏ قال البابرتي في شرحه لمختصر ابن الحاجب نقلاً عن محقق بيان المختصر 
:/0١‏ «ولقائل أن يقول: إن ذلك قراءة أبيّ وابن مسعودء وكان 0 ني 
القرن الثاني» مكتوباً في مصحفهماء ومصحف كل من كتب من مصحفهماء 
شاذاً ليس على ما ينبغي. وقوله ‏ أي ابن الحاجب -: «يجوز أن يكون 0 
الراوي» عنطأ 'فاختن؟:إ3 لا يظن أحد من ججمال العوام أن يدخل متهبه فئ 
مصحفهء ويدعى أنه قرآن» وهل هو إلا كفر. وكذلك نسبة الخطأ إلى الصحابة 
نعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى».اه. 

(؟) في: ش «خطإه» بدل «خطئه4ة. وهو مخالف لقواعد الإملاء. 

(6) قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ؟/١7:‏ «فيه بحث؛ لأن غايته أن يكون 
كونه قرآناً خطا. وهو لا يوجب أن يكون كونه خبراً خطأ قطعا؛ لجواز أن يكون خبراً 
لم ينقل خبراً. ولا نسلم أن هذا يوجب القطع بخطتئه». اه. 
وانظر: رفع الحاجب (ورقة ##/ب). 

هع المحكم لغْة: مستمد من قول العرب: حاكمت وحكمتء وأحكمت بمعنى رددت 
ومنعت. وتقول: أحكمت السفيه: أي منعته من السفاهة. ومنه قول جرير: 
أبني حنيفة أَحْكِمُوا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 
أي: امنعوهم. وقد سمي. الحاكم حاكماً باعتبار أنه يمنع الظالم ويرده عن ظلمه. انظر: 
مفردات الراغب ص ”48 .598١‏ المصباح المنير ا القاموس المحيط .٠٠١/4‏ 
التعريفات للجرجاني ص”757. 
أما في الاصطلاح: فقد عرف بتعاريف كثيرة متقاربة منها: 
- تعريف الإمام الجويني. حيث قال في البرهان :584/١‏ «المحكم: كل ما غلم 
معناه وأدرك فحواه». 
- تعريف الآمدي. حيث قال في الإحكام :14/١‏ (إن المحكم ما ظهر معناهء 
وانكشف كشفاً يزيل الإشكال ويرفع الاحثمال». 
- تعريف الطوفي. حيث قال في شرح مختصر الروضة 4/5 : إن المحكم المتضح 
المعنى؟ . 

5 تعريف اللامشي الحنفي. حيث قال في أصول الفقه ص78: «ما أحكم المراد به 
قطعاً. ولا يحتمل إلا وجهاً واحدا؛ . 
- تعريف السالمي الإباضي. حيث قال في شرح طلعة الشمس :158/١‏ «أما المحكم- 
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فهو الذي اتضح المعنى منه». ش 

- تعريف السمرقندي الحنفي. حيث قال في ميزان الأصول ص87": «ما أحكم المراد 
به قطعا». 

هذه التعاريف كلها متقاربة في معناهاء تصب في معنى واحد هو المتضح المعنى. 
ووضوح الدلالة في المحكم يغنينا عن البحث عنه؛ لأن قراءتنا له كافية لإفهامنا المراد 
همنه. 

المتشابة لغة : مأحوذ من الشيه. والشبه بمعتى الممائلة. تقول :- فلان قد أشبه. آأباه أو 
ما أشبهه بأبيه بمعنى يماثله. 

كقول الشاعر: 

امه افتسلةاك سدق سن العكقوم: عرسيو مقنانه اننا 

وقد قال تعالى على لسان بني إسرائيل: #إن البقر تشابه علينا» [البقرة: 59]. أي إن 
البقر الموصوف بما ذكر كثير فاشتبه علينا. بمعنى التبس؛ لاشتباه بعضها بعضاً. وقال 
تعالى أيضاً في وصف طعام أهل الجنة: «وأتوا به متشابها» [البقرة: 5؟]. أي يشبه 
بعضه بعضا لونا لا طعما. 

والحاصل أن التشابه باعتبار الممائثلة يولد التباساً سببه صعوبة التمييزء وعدم التفريق 
بين المتشابهين. 

انظر: مفردات الراغب ص”"45 - 444. التعريفات للجرجانى ص"60؟. 

أما اصطلاحاً: فقد عرف بتعاريف كثيرة منها: ١‏ 

- تعريف القاضي الباقلانى. حيث قال فى التقريب والإرشاد :"1/١‏ «ما اشتبه معناه 
على السامعء وفقد علمّه بالمراد بمه. ‏ 

- تعريف الجويني. حيث قال في البرهان :584/١‏ «والمتشابه هو المجمل». وقد 
عرف المجمل في البرهان 581١/١‏ بقوله: «هو المبهم. والمبهم هو الذي لا يعقل 
معناه؛ ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه». 

- تعريف الباجي. حيث قال في المنهاج في ترتيب الحجاج ص؟١:‏ «المتشابه هو 
المشكل الذي يُحتاج في فهم المراد به إلى تفكير وتأمل». 

- تعريف الطوفي. حيث قال في شرح مختصر الروضة 57"/5 : «المتشابه هو غير 
المتضح المعنى». 

- تعريف السالمي. حيث قال في شرح طلعة الشمس 177/١‏ : «ما اختفى معناه» أي : المراد به؛. 
- تعريف اللامشى. حيث قال فى أصول الفقه ص8: «والمتشابه: ما اشتبه به مراد 
المتكلم على السامع؛ لاحتمال وجهين مختلفين». 

- تعريف الجرجاني. حيث قال في التعريفات ص”767؟: «المتشابه هو ما خفي بنفس - 
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2 إكا امشرقينا 5 م اي 9 ظَهُورٍ كن 

اللفظء ولا يرجى ذَرْكّه أصلاً». 

هده التعاريف كلها متقاربة تصب في معنى واحد هو: ما التبس معناه على السامع. 
وخفاء المتشابه جدير أن يشغلنا بعض الشيء؛ لكي نعرفه» ثم نجتنب الوقوع في 
الفتنة أو التأويل الفاسد. 

في: أء ش 'ايُقَابلهُه بدل «مُقَابله. وما أثبته موافق لما في المنتهى ص/4. 

كالعين»: والقّرء ونحوهما من المشتركات 

وهو إطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه كالمتواطئ في قوله تعالى: 9إن الله يامركم أن 
تذبحوا بقرة» [البقرة: 55]. | 
وعدم تقدير الحق في قوله تعالى: #وآنوا حقه يوم جصاده» [الأنعام: .]١47‏ انظر: 
رفع الحاجب (ورقة ##/أ). بيان المختصر 474/١‏ 418. شرح الكوكب المنير 
111 

كآيات الصفات وأخبارها مثل قوله تعالى: #يد الله فوق أيديهم» [الفتح: ١٠]ء‏ 
وقوله: #والسماوات مطويات بيمينه» [الزمر: 14]. انظر: رفع الحاجب (ورقة 
5).. بيان المختصر 4/4/١‏ 478. شرح الكوكب المنير .١141/7‏ 

لمحة عن منشإ التشابه : ش 

إن التشابه قد قُسَم باعتبار جهته إلى ثلاثة أضرب: 

الأول: متشابه من جهة اللفظ. 

الثاني : متشابه من جهة اللفظ والمعنى معاً. 

الثالث: متشابه من جهة المعنى فقط. 

تفصيل ذلك. 

أولاً: المتشابه من جهة اللفظ. يتنوع نوعين: 

١‏ ما كان التشابه فيه ناشئاً من جهة الألفاظ المفردة ذاتها. 

أ إما لغرابتها لمان كرنها ند تسيب لون لخ ين :لات العرب» وهي تنسب إلى 
لغتهم بالذات» و لكنها لم تكن معروفة عند بعضهم؛ لقلة استعمالها مثل لفظة «الأب؛ 
في قوله تعالى : #وفاكهة وأبا» [عبس: .]"١‏ لهذا لما سثل سيدنا أبو بكر عن تفسيرها 
قال: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم». وقد فسر 
«الأب»: وهو الكلا الذي ترعاه البهائم بدلالة المقام» فقوله تعالى:#متاعا لكم 
ولأنعامكم #قد ساعد على إزالة الغموض الذي بدا لأبي بكر رضي الله عنه -. قال 
الشيخ الطاهر , بن عاشوز في التخرين والتنوير ١5/٠‏ 7 في الآية لف ونشر مشوش» 
فالسامع يرجع كد إلى ما يليق به؛ لظهور المراد». 

والمهم أن توقف أحد الصحابة أمام كلمة لا يعني أنها غير مفهومة» أو أن غيرّه لا- 
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- يعرفها؛ إذ أن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم قد أوتي جوامع الكلمة. 
ب - وإما لكونها تنسب إلى «المشتركة وضعا. مثل كلمة «اليمين» في قوله 
تعالى : إفراغ عليهم ضرباً باليمين4 [الصافات: 9]. فهل يعني أن الضرب قد تم 
باليد اليمنى باعتبار أن الضرب بها أشد؛ لأنها اليد الأقوى ؟ أو أن المراد: أن الضرب 
قد وقع بسبب اليمين التي حلفها سيدنا إبراهيم عليه السلام. ونوّه القرآن بشأنها في 
قوله تعالى: «و تالله لأكيدن أصنامكم» [الأنبياء: /01]. أو أن المراد باليمين: العدل 
الذي كان بايع الله عليه يوم الميثاق ثم وفى له هاهنا. 

- ما كان التشابه فيه ناشئا من جهة كونه كلاماً مركباً. 
أ إما أن يكون التشابه فيه متأتياً من جهة اختصاره كقوله تعالى: «وإن خفتم أن لا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: "]. إن هذه الآية 
جاءت مختصرة؛ إذ أن الأصل: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى لو تزوجتموهن 
فلا تنكحوهن. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال الشيخ مصطفى محمد الحديد 
الطير: إن الفاء واقعة فى جواب إن الشرطية. وهى فى الأصل عاطفة لما بعدها على 
جملة مقدرة هي جواب الشرط. وتقدير الآية: «وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى 
فلا تتكحوهنء فانكحوا ما طاب لكم من النساء». 
ب - وإما أن يكون التشابه متأتيا من جهة بسطه مثل قوله تعالى: «ليس كمثله شيء» 
[الشورى: 4]. فوجود هذه الكاف جعلت الكلام ينحل إلى «ليس مثل مثلوٍ شيء؟. 
وظاهر هذا يوهم بوجود المثل. قال القاضي عبد الجبار في تنزيه القرآن عن المطاعن 
ص”"/7: «ربما قالوا فيه إن ظاهره يتناقض؛ لأنه 0 لمثله مثلاء ولو 5 كان 
كذلك لما صح النفي؛ لأنه يقتضي الإثبات». والواقع أن هذا التركيب «ليس كمثله 
شيء4 أبلغ من «ليس مثلّه شيء1. وقد جرى ما في 5 على عادة العرب. فتقول: 
مثلك لا يفعل كذا. على قصد مبالغة فى نفيه عنه. فإذا نُفِىَ عمن يناسبه كان نفيه عنه 
أولى» ثم سلكت هذه الطريقة في شأن من لا نفي له. قال القاضي عبد الجبار: 
«وجوابنا أن ذلك وإن كان مجازاء فهو مؤكد للحقيقة على ما جرت به عادة العرب» 
وهو أوكد من قول القائل: «ليس مثلّه شيءة.اه. 
ثانياً : متشابه من جهة اللفظ والمعنى: ويتنوع هذا القسم إلى ما يأتي : 
١‏ تشابه من جهة الكمية. كالعموم والخصوص مثل قوله تعالى : #فاقتلوا المشركين» 
[التوبة: ©]. فهل هذا اللفظ خاص بكل تافر بالله عابد للوثن ن ؟ أو عام يتناول كل من 
كفر بالله ؟ وهل يستغرق كافة الأفراد بما فى ذلك الصبيان والنساء والعجزة أو لا ؟ 
؟ - تشابه من جهة الكيفية مثل: الوجوب والندب والإباحة. فقوله تعالى : إفانكحوا ما- 
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وَالظَاهِرُ: الْوَفْفُ عَلَى طوَالرَاسِحُونَ في العلمه”'”" ؛ لأنَّ الْخِطَابَ ' 


- طاب لكم من النساء» [النساء: *] فهل الزواج مباح أو واجب أو مندوب ؟ 
تشابه من جهة الزمان والمكان معاً كقوله تعالى: #وليس البر بأن تاتوا البيوت من 
ظهورها» [البقرة: 188] فإن مَن لا يعرف عادات العرب يتعذر عليه شرحهاء وهو 
أنهم كانوا إذا أحرموا بالحج أو العمرة جعلوا من أحكام الإحرام ألا يدخل المحرم 
بيته من بابه» أو لا يدخل تحت سقف يحول بينه وبين السماء. وكان المخرفيوت إذا 
أرادوا أخذ شيء من بيوتهم تسلموا على.ظهور البيوت» أو اتخذوا نقباً في ظهور 
البيوت إذا كانوا من أهل المدرء ويكون الدخول من خلف إذا كانوا بق آهل الوبر 
والخيام. ش 
ثالثاً : متشابه من جهة المعنى فقط: 
وهو ما كان التشابه فيه ناشئاً من جهة معانيه مثل: صفات الله وما يوهم ظاهره 
بالتشبيهء» وأوصاف أحوال القيامة وما فيها من حساب وجزاء وجنة ونارء وكل ما 
يتعلق يامو الغيب. وقد نالت حيزاً كبيراً من القرآن الكريم. وهي موضوعات لا يمكن 
أن ندرك حقيقة ماهيتها الذاتية» ع ةا وقد عبر عنها الشيخ الطاهر بن 
عاشور بكونها معاني عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغةٌ الموضوعة لأقصى ما هو 
متعارف عند أهلها. فقة غبر عن تلك المعائن بأتعن ما يقرت معانيها إلى الأققاء. 
انظر: مفردات الراغب ص"4 4 455. تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار 
ص ه7, “الا. أسباب النزول للنيسابوري ص78 - 19. التحرير والتنوير لابن عاشور 
5 مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح ص١58؟ ‏ 585. 

)١(‏ سورة آل عمران الآية: ل. 

)١(‏ الوقف على قوله تعالى: #إلا الله» وإن جملة ظوالراسخون في العلم» مستأنفة. 
مروي عن جمهور السلف. وهو مروي عن ابن عمرء وعائشة» وابن مسعودء وأبي بن 
كعبء ورواية طاووس عن ابن عباس» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز. 
والحسن. ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية» وهو مذهب الكسائي» والأخفش» 
والفراءء وأبي عبيدء وأبي حاتم السجستاني. والحنفية» وإليه مال الفخر الرازي. 
ورجحه ‏ الشوكاني في إرشاد الفحول ص788. 
واختاره الطوفي في شرح مختصر الروضة ؟/58. 
أما الوقف على قوله تعالى: «والراسخون في العلم» فيكون يعون على اسم 
الجلالة» وفي هذا العطف تشريف عظيم كقوله تعالى: ظشهد الله أنه لا إلله إلا هو 

والملائكة وأولوا العلم» [آل عمران: .]١18‏ وإليه مال ابن عباسس»؛ ومجاهدء 
والضحاك» والربيع بن سليمان» والقاسم بن محمدء وابن فورك» والشيخ أحمد 
القوطبي: وابن عطية؛ والزمخشري في كشافهء والقاضي الباقلاني في التقريب- 
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- والإرشاد .37/١‏ والجويني في التلخيص .١74/١‏ وفي البرهان .586/١‏ والغزالى فى 
المستصفى .٠١5/١‏ والشيرازي في اللمع ص٠".‏ والآمدي في الإحكام .144/١‏ 
وصححه النووي في كتاب الأدب من شرحه صحيح مسلم 2518/١5‏ واختاره ابن 
الحاجب في المنتهى ص2»47 وهنا في المختصرء ونسبه الزركشي في البحر المحيط 
0 لأبي الحسن الأشعري. وسليم الرازي» والمعتزلة. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: جامع البيان للطبري  ١77/#‏ 17. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١7- ١/4‏ الكشاف للزمخشري .1571/١‏ معالم 
التنزيل للبغوي .580/١‏ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس .885/١‏ تفسير ابن كثير 
.٠١ 5‏ أحكام القرآن للرازي الجصاص 785/6 - 584. مفاتيح الغيب للفخر 
الرازي /ا/ه/١ ‏ 1178. روح المعاني للألوسي  47/“‏ 45. التحرير والتنوير لابن 
عاشور #/17 - 1514. أضواء البيان للشنقيطى 759/١‏ 71/8. تفسير المنار ١55/#‏ - 
5. تفسير المراغي  49/“‏ 507. 1 

)١(‏ اتفق العلماء على أن القرآن الكريم فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات. واتفقوا أيضاً 
على أن المحكم: هو الواضح الدلالة. والمتشابه: هو الخفي الدلالة. غير أنهم اختلفوا 
في: هل يمكن معرفة المتشابه أو لا يمكن؟ ويمكن حصر الآراء المختلفة فى 
اتجاهات ثلاثة. ْ 
الاتجاه الأول: 
المتقدمون من السلف الصالح وهم: الصحابة والتابعون وتابعوهم إذ قرروا العجز عن 
الإدراك» وفوضوا الأمر فيه إلى الله تعالى؛ لأنه ‏ أي المتشابه ‏ من الأمور التى 
استأئر الله تعالى بعلمها. ولا سبيل البتة إلى معرفة تحديد المراد منها استناداً إلى قوله 
تعالى: «وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا». لآل عمران: لا]. 
إن هذا الاتجاه يوجب الوقف عند لفظ الجلالة «الله؛ اوما يعلم تاويله إلا الله». 
وأما قوله تعالى بعد ذلك: «والراسخون في العلم» فجملة مبتدأة خبرها #ايقولون 
آمنا به وليست معطوفة على لفظ الجلالة في قوله تعالى: #وما يعلم تأويله 
إلا الله». 
ومفاد هذا أن الله تعالى هو الذي استأثر بعلم المتشابه وبمراده منه. 
أدلة الاتجاه الأول: 

١‏ - إن الأقوال التي حاولت تحديد المراد من المتشابه متعارضة ومتضاربة وليس 
بعضها أولى بالترجيح من بعضهاء لعدم استنادها على أدلة عقلية قطعية. 
؟ ‏ ما جاء في قراءة ابن مسعود: «وإن تأويله عند الله والراسخون فى العلم..». وكذاع 


وم 


| - عن أبي بن. كعب.. فهذه الرواية وإن لم تثبت تغبت. بها القراءة فهي تعد خبر آحاد بإسناد 
صحيح» وهي تقضي بوجوب الوقف عند لفظ الجلالة «اللهة» وعدم إمكانية العطف؛ 
لاختلاف لفظ الجلالة «الله؛ و«الراسخون» جراً ورفعاً. 

 "“‏ ما أخرجه البخاري ومسلم.عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «تلا رسول الله 
ككل - هذه الآية: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات .محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تاويله...» إلى قوله: «أولوا الألباب» قالت: قال رسول الله: «فإذا رأيتٍ الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم». 

4 ما روي أن رجلاً جاء من البصرة زمن عمر يقال له: ضبيع فجعل يسأل الناس 
عن متشابه القرآن... فأحضره عمر ‏ رضي الله عنه - وضربه بعرجون حتى دمى رأسه. 
وكرر ذلك مرات إلى أن قال: حسبك يا أمير المؤمنين» فقد ذهب الذي قث أجل 
في رأسي. ثم أرجعه إلى البصرة» وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يمنع الناس من 
مجالسته ومخالطته. 

يقول ابن عاشور عن هذا الاتجاه في التحرير والتئوير :١55/#‏ «هذه طريقة سلف 
علمائنا قبل ظهور شكوك الملحدين 03 المتعلمين وذلك في عصر الصحابة والتابعين» 
ويعبر عنها بطريقة السلف. ويقولون: طريقة السلف أسلم أي: أشد سلامة من أن 
يتأولوا تأويلات لا يدرى مدى ما تفضي إليه من أمور لا تليق بجلال الله». اه. 

الاتحاه الثاني : 

يمثل هذا الاتجاه المتأخرون وهم الذين قالوا: إن الراسخين في العلم المتمكنين منه؛ 
بحيث لا يتأتى تشكيكهم» يمكنهم أن يعلموا تأويل المتشابه؛ ذلك لأنهم جعلوا قوله 
تعالى: «والراسخون في العلم» معطوفاً على لفظ الجلالة في قوله تعالى: #وما يعلم 
تاويله إلا الله. ومفاد العطف هذا أن المتشابه يعلم تأويله الله تعالى والراسخون في 
العلم أيضاًء ولم يروا أن الوقف لازم على قوله تعالى: وما يعلم تاويله إلا الله» 
فهذا الاتجاه يذهب إذن إلى: أن ليس في القرآن ما لا يمكن معرفته» وليس فيه مما 
استأئر الله بعلمه. ويمثل هذا الاتجاه من السلف ابن عباس» ومجاهدء والربيع بن 
سليمان» والقاسم بن محمد وأبو الحسن الأشعري» وأحمد القرطبي» وابن عطية» 
واختاره النووي والمعتزلة. 

وقد عضد هذا الاتجاه رأيه بما باق 

١‏ - إن المقام القرآني مقام التنويه بشأن العلماء» فالراسخون هم أولئك الذين رسخت 
أقدامهم في ميدان العلم. وتمكنت مداركهم من معرفة علم الكتاب. وكملت أفهامهم 
في الوصول إلى تأويل محامله فإذا لم يعرفوا المتشابه» فلا يكون لوصفهم بالرسوخ- 


لض 


- أي معنىء ولا التنويه بشأنهم أي مغزى. 

قال أبو إسحاق الشيرازي: «ليس في القرآن شيء استأثر الله بعلمه. بل وقف العلماء 
عليه؛ لأن الله تعالى أورة هذ مهدحا للعلماء. فلن كاتؤا :لا بعرقؤن مغناء لقتاركوا 
العامة» . اه. 

؟ ‏ إن الرسول ‏ يَكِ - قال: «وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس» فدل 
الحديث على أن القليل من الناس يعلم المتشابهات وهم الراسخون. 

١‏ - ثبت في الصحيحين أن النبي ككِيِةِ - دعا لابن عباس فقال: (اللهنم فقهه ني 
الدين» وعلمه التأويل». فلو كان التأويل مما لا يعلمه إلا الله لما كان للدعاء أي 
معجى. 

- روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: «أنا من الراسخين الذين 
يعلمون تأويله» وكذا قال مجاهد والربيع بن أنس 

لم يذهب أحد من العلماء: من السلف أو الخلف إلى القول: بأن الراسخين في العلم 
يمكنهم إدراك حقيقة المراد من المتشابه. بل ذهبوا إلى أن الراسخين في العلم يمكن 
أن يؤولوه تأويلاً يحتمله اللفظ حسبما تقضي به خصائص اللغة في علم البيان من 
المجاز والاستعارة» وهو لا يعدو حدود الظن. 

والواقع أن من قال بإمكان التأويل (ومنهم الشافعية والمعتزلة)» بل من تكلم في 
المتشابه وأوّله فعلاً من الأئمة. إنما قصد إلى أحد أمور ثلاثة. أو قصدها جميعاً. 

أولاً: التوفيق بين ما يثبته ظاهر اللفظء. وما يقتضيه الاعتقاد في تنزيه الله تعالى عن 
مشابهة المخلوقات؛ بحيث لا يخرج هذا التأويل عن مقتضى اللغة. كما لا يتنافى مع 
مقتضى العقيدة في التنزيه. 

ثانياً: عدم فسح المجال أمام أهل الأهواء من المبتدعة الذين استبد بقلوبهم الزيغ» 
فسلكوا سبيل التأويل البعيد المنافي للعقيدة بحمل المتشابه على ظاهره ابتغاء الفتنة. 
ولعل هؤلاء هم الذين عناهم القرآن الكريم بقوله: طوأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله». فيوقعون الناس في الفتنة والتشكيك 
في العقيدة التي يتقاسمهم فرقاً وأحزاباً. 1 

ثالناً: حرص هؤلاء العلماء على أن يدحضوا زعم من قال: بأن الله تعالى يخاطب 
عباده بما لا يفهم معناه. ولا يمكن إدراك حقيقة المراد منه. 

والقدر المتفق عليه بين العلماء قاطبة: أن إدراك حقيقة المراد من المتشابه أمر في حيز 
الجحعيل ؟ رإنهارالناريل علي النعى الذى ينا امحاولة للوصوله إلى الظن فحبيت: 
دون خروج عن محتملات الألفاظ لغويّاً أو منافاة لمقتضيات العقيدة؛ للأغراض التي 
أشرتٌ إليها. 
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- التأويل العقدي ومنشأ الاختلاف فيه عند الراغب الأصفهاني: 
أشار الراغب الأصفهانى إلى منشإ الاختلاف في التأويل العقدي. حيث يرى أن مرده 
إلى اختلاف منهج البحث عند كل فريق. فمن تناول البحث مبتدثاً من اللفظ إلى 
المعنى كما في قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: ؟1] أثيت الجارحة. ومن 
بدأ البحث من المعنى إلى اللفظء حمل اللفظ على المجاز. 
بحيث يجب - عند الراغب الأصفهاني - أن ينظر إلى اللفظ في معناه اللغوي مضافاً 
إليه الأدلة العقلية. واللغة وحدها ‏ في نظره - قاصرة الدلالة على العقيدة» فلا بدّ من 
أن يضاف إليه الدليل العقلي؛ ليؤول المعنى اللغوي على أساس من النظر العقلي. 
الاتحاه الثالث : 
يرى أن التوفيق بين الاتجاهين ممكن». ٠»‏ فهو لا ينكر أن يكون في المتشابه ما لا يعلمه 
إلا الله. ويكون الغرض منه الإيمان به وأنه من عند الله. كما أنه مدر أن من 
المتشابه ما يجوز أن يختص بحقيقة معرفته بعض الراسخين في العلم. ويخفى على 
من دونهم. ويتأكد هذا الرأي» ويتقوى بما ورد من تقسيم المتشابه من. حيث معرفته 
ثلاثة أضرب : 
أ ضرب لا سبيل للوقوف عليه لمكم يدرف وعرين لاون 
وهذا كوقت الساعةء وخروج الدابة» وظهور الدجال؛ والحروف المقطعة» وما يوهم 
التشبيه من صفات الله. 
ب د ضرب يمكن معرفته. لساك سبيل إلى الوقوف عليه. وهذا ما يوجد في 
القرآن من ألفاظ غريبة وأحكام مغلقة 
ج ‏ ضرب متردد بين الأمرين: يجوز لأن يختص بحقيقة معرفته بعض الراسخين في 
العلم. ويخفى على من دونهم. وهو الضرب المشار إليه بدعائه كلِ لعلي بن أبي 
طالب وابن عباس رضي الله عنهما بالقول: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل). 
وبناءة على هذا الرأي الوسط. يكون الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تاويله إلا الله 
ووصله بقوله تعالى: #والراسخون في العلم» جائزين» وإن لكل واحد منهما وجها. 
ومن هنا قال القاضي عبد الجبار في تنزيه القرآن عن المطاعن ص088: «وجوابنا أن 
في العلماء من يقارله على ما تؤول إليه أحوال الناس في الثواب» والعقاب» وغيرهما. 
فبين تعالى أنه جل جلاله يعلم ذلك. وهو تأويله. وأن الراسخين يؤمنون بجملة ذلك» 
ولا يعرفون. ولم يّعن بذلك الأحكام والتعبد... وقال. بعض العلماء: المراد أن 
الراسخين يعلمون ‏ أيضاً - وهم مع ذلك يؤمنون به... وكلا الجوابين صحيح».اه. 
والذي يمكن ملاحظته أن الرأي الثالث أسلمء وذلك لأنه انطلق من تقسيم المتشابه» 
وتحديد نوعية الغوامض» وبيان ما. فيها من تفاوت.. وعليه فمن الطبيعي أن يكون من- 


انا 
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- بين الغوامض غامض معقد لا يمكن للإنسان أن يعرفهء ولا يعرف كنهه إلا الله.» وأن 
يكون من بينها - أيضاً - التباس أو خفاء يمكن إزالته من قِبَل من رسخت أقدامهم في 
البحث والنظر. قال الشيخ موسى شاهين لاشين في كتابه اللآلئ الحسان ص 179 : «لا 
يميل الباحث المحقق إلى الرأي الأول بكل جموده فيمسك عن البحث خشية الزلل» 
ويغلق على العقل باب التفكير منذ البداية... ولا يميل إلى الرأي الثاني فيتخبط في 
تأويل الحروف وفي متشابه الصفات ويعتقد أنه أتى بالمعنى المرادة. ‏ - 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: جامع البيان للطبري #/؟؟١ ‏ 17. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5/4‏ - 17. الكشاف للزمخشري .157/١‏ معالم 
التنزيل للبغوي .58٠0/١‏ إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس ."85/١‏ تفسير ابن كثير 
.٠١ 7‏ أحكام القرآن للرازي الجصاص 787/8 584. مفاتيح الغيب للفخر 
الرازي /اره/ا١‏ - 178. مفردات الراغب ص "447 448 روح المعاني للألوسي 
"6 - 45. التحرير والتنوير لابن عاشور #/1 - 1594. أضواء البيان للشنقيطى 
7 7078. تفسير المنار “/177 - 195. تفسير المراغي 44/6 ؟0١5.‏ تحقيقات 
وأنظار في الكتاب والسنة للشيخ الطاهر بن عاشور ص١ .١7‏ 
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(مشآلة”" لِك ر: عَلَى أنّهُ لآ لآ يَمْتَنِعٌ عَقْلاً عَلَى الأنِيَاءِ صَلَى الله 
1ن 9 تانضيية: :وخالف: الدوافف تخالفت الْمُعْتَزْلَة إلا في 


الصّغَاير 0 ذه هم التي الْعَفْيك20 . 
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فق 


إفيف 


احق 


ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أء و هو الموافق لما في 
بيان المختصر ١//الا‏ وشرح العضد 57/6؟. 

هذه المسألة كلامية» لكن جرت عادتهم بإيرادها صدر مباحث السنة؛ لشدة التصاقها بها. 
وإن كان الأليق أن تورد في المبادئ الكلامية؛ لكونها من المبادئ العامة؛ لتوقف الأدلة 
كلها على عصمة رسول الله يَليْةِ - المقرون بكلمة التوحيد ١لا‏ إلله إلا الله محمد رسول 
الله». انظر: البرزهان ."95١ 19/١‏ المنخول ص"97؟5. الإحكام ان .١ 4/١‏ 
تيسير التحرير .7١/“‏ فواتح الرحموت 97/7. إرشاد الفحول ص ”4 ٠١‏ 

عبارة «صلى الله وسلم عليهم» ساقطة من: ش. وفي: أ «صلوات الله رمن عليهم' 
بدل «صلى الله وسلم عليهم». 

ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يمتنع عقلاً أن يصدر قبل البعثة من الأنبياء عليهم 
السلام صغيرة كانت أو كبيرة. 

وخالفهم الروافض مطلقاً حيث قالوا: «لا يجوز أن يصدر عنهم عليهم السلام قبل 
البعثة معصية صغيرة كانت أو كبيرة». 

وخالفهم المعتزلة إلا في الصغائر حيث قالوا: «لا يصدر عنهم عليهم السلام الكبائر 
ويجوز أن يصدر عنهم عليهم السلام قبل البعثة الصغائر؛. ومعتمد الفريقين ‏ أي الروافض 
والمعتزلة -: التقبيح العقلي؛ لأن إرسال من لم يكن معصوماً من الكبائر ‏ كما هو عند 
المعتزلة - ومن الكبائر والصغائر ‏ كما هو عند الروافض - يوجب تتفير الطباع عنهء وهو 
مناف لمقتضى الحكمة من بعثهم؛ فيكون قبيحأ عقلا. انظر : البرهان للجويني 75١9/١‏ 
"١‏ المنخول للغزالي ف ااا الإحكام للآمدي .140/١‏ المعتمد لأبي 
الحسين البصري ."437/١‏ تيسير التحرير .7١/“‏ رفع الحاجب (ورقة 5 /أ). بيان المختصر 
4/1١‏ -4/4. فواتح الإتعموات ”//اةء 48. .٠٠١‏ شرح العضد على المختصر ؟/77. 
المواقف للإيجي ا 55". شرح الكوكب المنير ؟59/7١.‏ 

الروافض: هم الذين رفضوا زيد بن علي لما سمعوا إجازته إمامة المفضول 
قيام الفاضل؛ مدعين أنه خالف مذهب آبائه في الأصول والفروع. وعرفوا أنه لا يتبرأ 
من الشيخين فرفضوه؛ فسمت رافضة. انظر: القَرْق بين الفِرّق ص759. 

ومقالات الإسلاميين 348/١‏ - 
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لِدِلآلَةِ ا عَلَى 0 ور الْقَاضِي علا 3 دَلْتْ عَلَى 
الصّدْقٍ إغْتِقَادًا'" . 


وك غَيْرهُ مِنَ الْمَعَاصِيء كَالإِجْمَاعٌ عَلَى عِضْمَيهِمْ مِنَ الكَبَائرِه وَصَعَائرٍ 
الْحِسّة0". وَالأَكْتَدُ / [14/] عَلَى جَوَازِ 52 


)١(‏ أما بعد البعثة والرسالة فالإجماع منعقد على عصمتهم ‏ عليهم السلام ‏ من تعمد 
الكذب في الأحكام وما يتعلق بها؛ لأن المعجزة دلت على صدقهم ‏ عليهم السلام - 
ل نا المعجزة. 
انظر: المنخول ص555. الإحكام للآمدي .145/١‏ تيسير التحرير /51. الوصول إلى 
الأصول 08/١‏ فما بعدها. رفع الحاجب (ورقة “0 بيان المختصر .4/94/١‏ شرح 
العضد على المختصر ©31/2. تشنيف المسامع .4٠00/5‏ المواقف للإيجي ص088؟. 
شرح الكوكب المنير ؟/159١.‏ 

(0) وقع خلاف بين العلماء في جواز السهو والنسيان على الأنبياء - عليهم السلام - 
يتعلق بالتبليغ» فقد نقل الإيجي في المواقف ص58“ منعه عن الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييني» ونقل ابن السبكي منعه - أيضاً - في رفع الحاجب (ورقة 4/ب) عن 
والدهء وأبي إسحاق الإسفراييني» والقاضي عياض » وأبى يي الفتح الشهرستاني. 
ونقل الآأمدي في 0 وابن الحاجب في المنتهى ص48. وهنا في 
المختصر. والايجي ف فى المواقف ص08" وفي شرحه على المختصر 59/5. وابن 
السبكي في رفع الخائون (ورقة 84 #/ب) عن القاضي الباقلاني تحويزه. ولكن الموجود 
فى التقريب والإرشاد 558/١‏ للقاضى الباقلانى جواز الغلط والنسيان فيما يتعلق بما 
سوم من الفرائض» وليس فيما يتعلق بالتبليغ. حيث قال: «فليس في إجازة إصابة 
المعاصي عليه أي الرسول - والسهو والنسيان فيما يخصه من الفرائض. وغير ذلك 
بعد بلاغه وأدائه بقادح ذ في العلم بنبوته وصدقه ولا منفْر عن طاعته» .اه 

إفرف أما غير الكذب من المعاصي» فالإجماع منعقد على عصمتهم من الكبائر مطلقاًء والصغائر 
الدالة على خسَّة فاعله ونقص مروءته» كسرقة لقمة» والتطفيف بحبة. قال ابن برهان فى 
الوضول:إلن الأول ارخ هاتف التحققون من الطلماء على أن الأشاء معصومون عرد 
0 . وانظر: الإرشاد للجويني ص85". المستصفى .5١1*/5‏ الإحكام للآمدي .١45/١‏ 

تح الرحموت 44/1. أصول السرخسي 45/1. تيسير التحرير .1١1/#‏ بيان المختصر 
3 . شرح العضد على المختصر ؟1/؟7. شرح الكوكب المنير ؟/777. 
(5) أما جواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسّة ولا إسقاط مروءة عمد أو سهواً ففيه قولان: 


ينض 


(00) 


(مَسْألَةُ) فِغْلَهُ كه مَا وَضَحَ فِيهٍ أَمْرُ الْجبنّة'"2. كَالْقِيَام وَالْقُمُوو 


القول الأول: جواز وقوع ذلك. وبه قال: القاضي الباقلاني» وابن عقيل الحنبلي» 
والآمدي. وابن الحاجب» وأكثر الأشاعرة» وأكثر المعتزلة. 

القول الثاني: 0 الجواز. وبه قال: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وجتمع مين 
الحنابلة, وابن مجاهد شيخ ابن فورك. والقاضي حسين. الشافعي» وأبو الفتح 
الشهرستاني»؛ وابن عطية المفسرء والإمام البلقيني» والقاضي عياض» وابن برهان في 
«الأوسطف» والإمام السبكي وولده التاج السبكي. وقال به ابن أبي موسى الحنبلي لكنه 
فرق فجوز الهم ومنع الفعل. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التقريب والإرشاد للباقلاني .48/١‏ الإرشاد 
للجوينيى ص5ه". المستصفى 71/5. المنخول ص777. الوصول إلى الأصول 
0. الإحكام للآمدي .145/١‏ تيسير التحرير /51. بيان المختصر .474/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة أ *رب). فواتح الرحموت 1 ٠‏ شرح الكوكب المنير ا شرح 
المحلي على جمع الجوامع ا 

الجبلة: الخلقة والطبيعة؛ وجبلهم الله تعالى: يجبّلُ ويجبلٌ خلقهم. وجبله الله على 
الكرم: خلقه. وهو مجبول عليه. قال تعالى: #واتقوا الذي خلقهم والجبلة الأولين» 
[الشعراء: .]١84‏ انظر: أساس البلاغة ص8١0.‏ القاموس المحيط #/5ه”. 

وأفعاله كَكةٍ الجبلية: أي التي لم يقصد بها التشريع من المباحات ‏ كما قطع به الأكثر 
له ولأمته. 

قال ابن النجار في شرح الكوب المنير :١17/9/5‏ «وما كان من أفعاله ككل جبلياً. 
كنوم واستيقاظ وكام وقعود ؤذهات ووجوع» وأكل وشرب ونحو ذلك فمباح» 
قطع به الأكثرء ولم يحكوا فيه خلافاً؛ لأن ذلك لم يقصد به التشريع» ولم 
نتعبد به؛ ولذلك نسب إلى الجبلة» وهي الخلقة. لكن لو تأسى به متأس فلا 
بأس» كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فإنه كان إذا حج يجر بخطام ناقته 
حتى يبركها حيث بركت ناقته كلِِ؛ تبركاً بآثاره وإن تركه لا رغبة عنه ولا 
استكباراً فلا بأس».اه. 

ونقل الغزالي في المنخول ص6؟١؟‏ عن بعض المحدثين: «أنه يندب التأسي به ثم 
قال الغزالي: «وهو غلط». 

وقد أيد ابن تيمية القول بالندب؛ لاستحباب التأسي به كَلِ. حيث قال في المسودة 
ص ١19١‏ : «دلالة أفعاله العادية على الاستحباب أصلاً وصفة كالطعام والشراب واللباس 
والركوت والفراكت والملابس» والنكاح والسكنى والمسكن والنوم والفراش والمشي 
والكلام؟ . 

وجزم الزركشي الشافعي ‏ أيضاً ‏ القول بالندب؛ لاستحباب التأسي به كلِ. حيث قال- 


اانا 


وَالأَكلٍ» وَالشّرْبِء اا وَالْوَئره1* 5206 


00 


إفة 


إفرف 


في تشنيف المسامع ؟/404: «أما في الجبلي فالندب؛ لاستحباب التأسي به» وحكى 
الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين: 

أحدهما: هذاء وعزاه لأكثر المحدثين». قال: «والأقل فيه أن يستدل به على إباحة 
ذلك). 

الثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة. فتصير الأقوال ثلاثة: مباح.» ومندوب» 
وممتلع. 

انظر: المنخول ص556. المسودة ص١19.‏ بيان المختصر .480/١‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع ؟/99. البحر المحيط 4///ا١.‏ رفع الحاجب (ورقة 4*/ب). شرح 
الكوكب المنير ؟/79١.‏ تشنيف المسامع 54/5 .5٠‏ 

أي: ما اختص به كله من أفعال دون أمته» وقد خص يلِخٍ بواجبات. ومحظورات» 
ومباحات». وكرامات كما قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - وخصائصه كَكلةِ كثيرة 
أفردت بالتصانيف. انظر : شرح الكوكب المنير ؟/178. بيان المختصر .481/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة #84/ب). تشنيف المسامع ؟/04١4.‏ 

فى: ش «كالضحى والأضحى والوتر» بدل «كالضحى والوتر». وما أثبته هو الموافق 
لما في بيان المختصر 4794/١‏ 

ورفع الحاجب (ورقة 84*#/ب). وشرح العضد على المختصر ؟/7؟. 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص48 97: «أما تخصيصه بالضحى والوترء فعن 
عباس قال: سمعت رسول الله يخ يقول: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: 
الوترء والئحرء وصلاة الضحى». 

هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة. وإنما رواه الإمام أحمد في مسندهء 
والحاكم في مستدركه. وهو ضعيف؛ لأنه رواه أبو جناب الكلبي». وأبو جناب هذا 
ضعفه جماعة. 

أخرجه أحمد في مسنده .571/١‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الوتر ."00/١‏ وقال 
الذهبي: قلت: ما تكلم الحاكم عليه وهو غريب منكرء ويحيى - أبو جناب 
الكلبي -: ضعفه النسائي والدارقطني. وأخرجه الدارقطني: في كتاب الوتر باب صفة 
الوترء وأنه ليس بفرض... ؟/١5.‏ وفيه «وركعتا الفجر» بدلا من «وصلاة الضحى؟. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى في كتاب «الصلاة» باب جماع أبواب التطوع وقيام 
شهر رمضان 458/5. وقال أبو جناب الكلبى اسمه: يحيى بن أبى عنيّة: ضعيف» 
وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس. - ْ 

وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريج آئار المختصر (لوحة 
7/ب): «وللحديث طرق أخرى...» 


كن 


١ 2 -‏ 0 ورحمه 5 م و 
واتوكو “1و الفكاووه "او قي 0 2000 


- رسكي لإسيازة عن جار بن يرية التسعفي عن امكرمة اختن أن غبائرة بلخرة ١‏ ثم قال 
الحافظ: «وهو أيضاً ضعيف؛ لضعف جابر بن يزيد..؛). ثم قال: 00 
وجوبها عليه. ما اتفق عليه الشيخان (البخاري في ا باب 5" من لم يصل 
الضحى ورآه وايتعاً له _ 5ه). (ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة 
الضحى. .. حديث (لالا) ١/لاة؛)‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: ( 
سبح رسول الله - كخِ - سبحة الضحى..».. ولمسلم (في المسافرين أيضاً) حديث 17 
7/١‏ عن عبد الله بن شقيق قال: «قلت لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : أكان رسول الله 

- يقِ - يصلي الضحى؟ قالت:لا إلا أن يجيء من مغيبه». ولمسلم. في المسافرين 
حديث (9/8) ١/لا 4٠‏ عن معاذ عن عائشة قالت: «كان رسول الله كَل - يصلي 
الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله». فيجمع بين الأول والثالث بما دل عليه الثاني» 
وذلك كان في الدلالة على عدم المواظبة. وروى الترمذي (في أبواب الصلاة» 00 ما 
جاء في صلاة الضحى حديث (/ا4) 437/9" عن أبي سعيد الخدري قال: 
رسول الله كلب - يصلي الضحى حتى نقول: اباد زدهها حى تقول 0 
يصلي»). قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب». ثم قال الحافظ ابن حجر: 
«ويدل على أن الوتر ليس واجباً عليه يَللِك: 00 
راحلته» ولا يصلي عليها مكتوباً». ٠‏ انتهى كلام الحافظ. 

)١(‏ أما التهجد فقد قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً» [الإسراء: 04]. 
وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عند مسلم في صحيحه :01١9/١‏ «قالت: 
فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة ‏ المزمل. - . فقام 
نبي الله - كخِ - وأصحابه حولا. وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء. 
ع أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف. فصار قيام الليل تطوعاً بعد 
فريضة». 
والآية الكريمة عندي أدل على المقصود من الحديث. 

(9) وأما المشاورة؛ فلقوله تعالى: «وشاورهم في الامر» [آل عمران: 189]. 

(6) عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «لما 3 رسول الله كلخ - بتخيير أزواجه بدأ 
بي فقال: «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي. حتى تستأمري أبويك» قالت: 
وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: 7 ثم قال: «إن الله عز وجل قال 
لي: «يا أيها النبيء قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحا جميلاً * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أجراً عظيماً»ة [الأحزاب: 38 - 0]114. قالت: فقلت: في هذاع- 


0 


وَالْوصَالٍ"'". وَالرُيَادَةٍ عَلَى أزبع”" ٠‏ فَوَاضِحَ. وَمَا سِوَاهُمَا إِنْ وَضَمَ أَنَّهُ بَيَانُ 


للك 


إفة 


أستأمر أبويّ ! فإني أريد الله ورسوله والذار الآخرة. قالت: نعم فعل أزواج النبي مثلما 
فعلت). أخرجه البخاري في كتاب التفسير في الأحزاب باب (4) قوله: ؤي أيها 
النبيء قل لأزواجك...» . 

وفي باب (0) قوله: #وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة... © 7١/5‏ 77. 
وفي كتاب الطلاق باب (5) إذا قال فارقتك أو سرحتك... إلخ: معلقاً بصيغة الجزم 
مختصراً جداً 1571/1. 

وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب بيان تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا ببينة» 
حديث (955) 1٠١/7‏ باختلاف يسير جداً في ألفاظهما. 

وأخرجه الترمذي في أبواب التفسيرء باب تفسير سورة الأحزاب حديث (#004) 
0/. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». 

وأخرجه النسائي في كتاب النكاح؛ باب فيما افترض الله - عز وجل - على رسوله... 
إلخ 08/8. وفي كتاب الطلاق» باب التوقيت في الخيار 189/5. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب الرجل يخير امرأته حديث )٠١887(‏ 
١ 7‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: 21١/5‏ 2315# 518. 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما _: «أن رسول الله يكلِيْخْ - نهى عن الوصال فقالوا: 
إنك تواصل فقال: «إني لست كأحدكم. إني أظل يطعمني ربي ويسقيني». 

أخر جه البخاري في كتاب الصومء باب (18) الوصال ومن قال ليس من الليل صيام... 
إلخ ؟/11473. 

وأخرجه مسلم في كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم حديث (8ه) 
و(كه) ؟/ؤلالا. 

وأخرجه أبو داود في كتاب الصومء باب في الوصال حديث )75٠0(‏ 7/55/9. 
وأخرجه الإمام مالك في الوطأ في كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصيام 
حديث (8") .٠ ١١/١‏ 

والوصال هو: المواصلة في الصوم. وهو أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيهما 

انظر : جامع الأصول 65 قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في يع 
آثار المختصر (لوحة 4١/ب):‏ «قوله أي ابن الحاجب ‏ والوصال: يريد أن من 
خصائصه ككل جواز الوصال...». اه. 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص4١٠:‏ «وأما الزيادة على أربع: ففي كتب السير 
والتواريخ أن النبي - يك - عقد عقده على خمس عشرة امرأق ودخل بثلاث 
عشرة» وجمع بين إحدى عشرة» ومات عن تسع بلا خلاف. كذا قال: سيف بن- 


مييق 


ا كنا 100000 


000 


فم 


عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس وابن عباس. وأجمع المسلمون قاطبة عن أن 
الزيادة على ف كان من خصائض رسول الله - 0 -. ولا عبرة لمخالفة الشيعة 
في ذلك».اه 

قال أبو حيان في تة تفسيره البحر المحيط ١7/#‏ عند تفسير قوله تعالى: #وإن خفتم 
ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع». [النساء : 
*].: «ذهب بعض الشيعة إلى أنه يجوز التكاح بلا عددء كما يجوز التسري بلا عدد» 
وليس الآية تدل على توقيت بالعدد» بل تدل على الإباحة». اه. 

وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١79/4‏ إلى ما أشار إليه ابن كثير. 

والحق: أن البعض منهم لا يجيزون ذلك»؛ فقد عد الحِلّي - وهو من الشيعة ‏ أن 
الزيادة على الأربع من خصائصه يكل وأن الإجماع انعقد على حرمة الزيادة على 
الأربع. 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي ."١ "١1/١‏ تفسير ابن كثير 199/5. الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 17/8. تحفة الطالب لابن كثير ص4١٠.‏ رفع الحاجب (ورقة 
4*رب). تفسير المنار "8١/4‏ - 4/!". التحرير والتنوير 718/4 - 7717. تفسير آيات 
الأحكام للشيخ محمد علي السايس 55/1 15. ورائع البيان تفسير آيات الأحكام 
للشيخ الصابوني .477//١‏ 

عن مالك بن الحويرث قال: قال لنا رسول الله يَكلهِ -: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» . 

أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة... إلخ. 
0١‏ . وفي كتاب الأدب» باب (/71) رحمة الئاس بالبهائم /ا/لالا. وفي كتاب أخبار 
الآحادء باب )١(‏ ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق .١177/8‏ وأخرجه الإمام 
مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب من أحق بالإمامة حديث 660 
لتاضية 

وأخرجه الترمذي فى أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأذان في السفر حديث )٠١8(‏ 
7/0١‏ وقال أبو عاض «هذا حديث حسن مبدم: ل ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب من أحق بالإمامة حديث (8/ا9) ."1١17/١‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده #/475 وه/6#. وأخرجه الدارمي في الصلاة .585/١‏ 
عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله كلك - يرمي على راحلته يوم النحر 
ويقول: «لتأخذوا مناسككمء فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه). 

أخرجه مسلم في كتاب الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً... 
حديث (35”) 41"3/5. 


ف 


وَكَالْقَطع م مِنَ الكوع”", 1201011010 


(0010 


وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحجء باب الركوب إلى الجمارء واستظلال 
المحرم 8/١07؟‏ بلفظ: «يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد 
عامي هذا)؛. 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص7١٠:‏ «أما القطع من الكوع فلم أر في حديث أن 
رسول الله - كلِ - أمر بقطع يد سارق من كوعه. إلا ما روى ابن عَدِيٌ من حديث 
خالد بن عبد الرحمئن المروزي الخراساني: ثنا مالك عن ليث عن مجاهد عن عبد 
الله بن عمرو قال: «قطع النبي - يكل - سارقاً من المفصل». وهذا إسناد حسن. 

ومالك هذا هو مالك بن مِعْوَّل. وقد رواه البيهقي من حديث جابر وعدي أيضاً. ونقل 
عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده من كوعه؛. ولا يمكن 
الاحتجاج هنا بالإجماع كما ادعاه بعضهم؛ لأن المسألة فيها خلاف قديم. قال في 
الإبانة: وقال الخوارج: تقطع يد السارق من منكبه. وقال في المستظهر: - وحكى 
عن قوم من السلف -: أنه يقطع أصابع اليد دون الكف. رواه الدارقطني عن علي». 
اه. 

وقال الزركشي ة فى المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر 547/١‏ «القطع من الكوع 
رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه - عليه السلام ُ «أمر بقطع 
السارق الذي سرق رداء صفوان من المفصل'. والمراد به الكوع. وله شواهد من رواية 
ابن عدي ورواية ابن أبي شيبة. وروى البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: «إذا 
سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع». 

ومما تجدر إليه الإشارة أن: 

- ما نقله ابن كثير والزركشي عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من أنهما قالا: 
إذا سرق السارق فاقطعوا يده من كوعه؛. لم أقف عليه فيما رجعت إليه من مصادر 
الحديث؛ لذا وجدتٌ الحافظ ابن حجر في التلخيص ١/4‏ يقول: «لم أجده عنهما» . 
- قول ابن كثير: «رواه الدارقطني عن علي». لم أقف على هذه الرواية في سنن 
الدارقطني. والذي وقفت عليه في المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني ٠‏ من 
طريق معمر عن قتادة: «أن عليّاً كان يقطع اليد من الأصابع» والرجل من نصف 
القدم». وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 1/1/8* عن علي أنه كان يفرق بين اليد 
والرجل» فيقطع اليد من المفصل. ويقطع الرجل من شطر القدم. وروى عبد الرزاق 
فى مصلفه 6٠‏ عن الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن حبال بن رفيدة 
التيمي: «أن عليًاً كان يقطع الرجل من الكف». 

وذكر ابن حرم الظاهمري في«المتتان 4/2 4٠‏ في القطع فقال: : «عن علي في ذلك قطع 
الأصابع من اليدء وقطع نصف القدم من الرجل». 


وف 


وَالْعَسَا الاين ا 07 غير ا 


(00) 


00 
فر 
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كم - يو سه © 7 2 و2 5 0 
وَمَا سِوَاهُ إِنْ عُلِمَتٌ صِعَنّهء فَأْمنَهُ مِثْله2 ؛ وَقِيلَ: فِى الْعِبَادَاتٍِ9 © 


في: أ «مع؛ بدل «إلى» وهو خطأ؛ بدليل الآية الكريمة: «وأيديكم إلى المرافق» 


[المائدة: 7]. 

في: ش «المرفق» بدل «المرافق». 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده 
اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضدء ثم مسح 
برأسهء ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. ثم غسل رجله اليسرى حتى 
أشرع في الساقء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يل - يتوضأ وقال: قال 
رسول الله كك -: «أنتم الغر المحجّلون يوم القيامة بإسباغ الوضوءء فمن استطاع 
منكم فليطل غرتهء وتحجيله». 

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» والتحجيل في الوضوء 
حديث (5") .7315/١‏ 

وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء باب (7) فضل الوضوءء والغرٌّ المحجلون 
من آثار الوضوء "4/١‏ بنحوه مختصرا ولم يذكر فيه صفة وضوء أبي هريرة رضي الله 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 74/7*. #57 0400 077 بنحو حديث البخاري. 
دعوى الإجماع مع وجؤود المخالف في «القطع من الكوع» باطلة؛ ولذا قال ابن كثير 
في تحفة الطالب ص9١1:‏ «ولا يمكن الاحتجاج هنا بالإجماع كما ادعاه بعضهم؛ ٠‏ 
لأن المسألة فيها خلاف قديم. قال في الإبانة: وقال الخوارج: تقطع يد السارق من 
منكبه. وقال في المستظهري: ‏ وحكى عن قوم من السلف - : أنه يقطع أصابع اليد 
دون الكف. رواه الدارقطني عن علي». 
ما سوى ما تقدم إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله في الأصخ 
عند أكثر الأصوليين؛ لوجوب الاقتداء به. انظر: لحك للآمدي .155/١‏ المسودة 
ص57. أصول السرخسي 87/1. البحر المحيط 187/4. تيسير التحرير .1١11/6‏ شرح 
المحلي مع حاشية البناني ؟/44. شرح الكوكب المكين 03 . تشنيف المسامع 
7 . بيان المختصر .484/١‏ رفع الحاجب (ورقة #4/ب). إرشاد الفحول ص7” - 
١ل‏ 


. إن كان الفعل عبادة فأمته مثله فيهاء وإلا فلا. بودن مع ألو لفان 


المعتزلي. انظر: الإحكام للآمدي 6/1 المسود تسيا عدر 4/4 


على المختصر ذرففة شرح المحلي ا جمع الجوامع ذلك 
15 


وَقن :كما لم غكه”" . 


وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ فَالْوْجُوبُء وَالئَدْبُء وَالإبَاحَةٌء وَالْوَقْفُ. وَالْمُخْتَارُ: إِنْ 


2-008 وناليم لوده م2 5 َ 6 
ظَهَرَ قَصدُ الْقَرْبَوِا"©. قَتذْبٌء وَإِلاّ قَمْبَاخ07 . 
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)١(‏ هو كما لم تُعلم صفتهء أي: حكم ما علمت صفته كحكم ما لم تعلم صفته. وإليه 
ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني كما نص على ذلك ابن السبكي في رفع الحاجب 
(ورقة ه#أ). ولم أقف عليه في التقريب والإرشاد للقاضي. 

(؟) في: ش «قصدٌ قربةٍه بدل «قصدٌ القربة». 

(6) إذا لم تُعلم جهة الفعل بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام» وبالنسبة إلى الأمة فقد 
اختلفوا فيه على خمسة مذاهب: 
المذهب الأول: الوجوب. وبه قال: ابن سريجء» وابن أبي هريرة» وابن حَيِرَاَء وأبو 
سعيد الإصطخري من الشافعية» وجماعة من الحنابلة» وجماعة من المعتزلة» وبعض 
الحنفية»؛ وصححه ابن السبكي في جمع الجوامع ورفع الحاجب. 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع ؟/١41:‏ «قال ابن السمعاني: إنه الأشبه بمذهب 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وأنه الصحيحء لكنه لم يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد 
القربة» .اه . 
المذهب الثاني: الندب. وعزي للإمام الشافعي رضي الله عنه. قال الإمام الجويني في 
البرهان "51/١‏ (فقرة 7917): «وذهب ذاهبون إلى أن فعله لا يدل على الوجوب» 
ولكنه محمول على الاستحباب» وفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك». 
وقال الآمدي في الإحكام :١59/١‏ «وقد قيل: إنه قول الشافعي». وقال ابن السبكي 
في رفع الحاجب (ورقة ه#/أ): «ونسب إلى الشافعي رضي الله عنه». وقال الزركشي 
في البحر المحيط :1١8١/5‏ (إنه حكي عن القفال». 
عزى الإمام الآمدي في الإحكام .144/١‏ والأصفهاني في بيان المختصر 485/١‏ 
القول بالندب إلى إمام الحرمين الجويني. 
وهذا العزو ليس صحيحاً؛ لأن عبارة إمام الحرمين في البرهان "76/١‏ (فقرة 407) 
واضحة في اختياره الإباحة حيث قال: «فالمختار إذاً أن فعله لا يدل بعينه. ولكن 
يثيث عندنا وجوب حمله على نفي الحرج فيه عن الأمة». 
المذهب الثالث: الإباحة. واختاره إمام الحرمين في البرهان "96/١‏ (فقرة )4٠7‏ حيث 
قال: «يثبت عندنا وجوب حمله على نفي الحرج فيه عن الأمة». والمنقول عن الإمام 
مالك. وهو قول الرازي الجصاصء. وهو المختار كما قال الخبازي فى المغنى فى 
بيان أحكام أفعال النبي - لله - ص 55. 1 00 
المذهب الرابع: الوقف في الكل حتى يقوم دليل على ما أريد منا. وعليه جمهور- 
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لنا: الْقَطْمُ بِأَنَّ الصَّحَابَة [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ]”"' كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى 


فِعْلِهِ المَعْلُوم صِمَنهُ . وَفَوْلَهُ: #فْلمًا قَضَى#”'" إِلَى آحِرهًا. 


وَإِذَا لَمْ تُعْلَمْء وَطَهّرَ قَضْدٌ الْقُرْبَةٍ تَبَتَ الوُُجْحَانُء فَلَرِمَ"" الْوُقُوفٌ 


عِنْدَهُ) وَالْوَ خُيوت زيادة لم تذنت نكت نذا َم يَْهَن ٠‏ قَالْجَوَا3ٌ وَالْر وه 
وَالتَدَتٌ زِيادَة له الاك تسمسثت 6 رَأََضَا لما تَمَى الْحَوَجَ يَعْدَ قَوْلِهِ الي 


بلق 


فق 
فرق 


انق 


المحققين كالصيرفي» والغزالي 00 وصححه القاضي أبو الطيب» ونقله. عن 
الدقاق» وابن كجء وقالوا: لا يدرى أنه للوجوبء أو الندب أو الإباحة؛ لاحتمال 
هذه الأمور كلهاء واحتمال الخصوصية به. 

المذهب الخامس : التفصيل بأنه إن ظهر منه قصد القربةء فندبء وإلا فمباح . و 
المختار عند الآمدي وابن الحاجب. 

مبنى الخلاف في المسألة: قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص5١":‏ 
«والخلاف يلتفت على أن الأمر حقيقة في القول والفعل» أو في القول فقط ؟ 

فمن قال: إنه يطلق عليهما حقيقة كان فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دالا على 
الورجوب. ومن قال: إن الأمر لا يطلق على الفعل إلا مجازاًء قال: إن فعله ‏ عليه 
الصلاة والسلام - لا يدل على الوجوب, وقد أشار إلى هذا البناء القاضي عبد الوهاب 
فى مختصر له على مذهب مالك» ونقل عن أصحابه: أنه واجب وأنه أمر حقيقة كما 
فو قَضية لاع أه. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني "51١/١‏ 
المستصفى ؟/4١5؟  .5١8‏ المنخول ص9؟77 - 5565. التبصرة ص5479. اللمع ص5”. 
الإحكام للآمدي .١144/١‏ أصول السرخسي 41/7. المسودة ص187. بيان المختصر 
0/. رفع الحاجب (ورقة ه/ أ). الإبهاج 589/5. تيسير التحرير 17/6. شرح 
الكوكب المنير 189/7. فواتح الرحموت 181/5. تشنيف المسامع 9409/5 .9١١‏ 
سلاسل الذهب للزركشى ص5١".‏ البخر المحيط 141/4. إرشاد الفحول ض*” - 
4 1 

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر .4417/١‏ : 
سورة الأحزاب الآية: /ا#. وتمامها: #فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها». 

في: ش «فيلزم» بدل «فلزم». وفي رفع الحاجب (ورقة ه#/أ). وبيان المختصر 
١‏ . وشرح العضد ؟/7؟. «فيلزم» 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء ش. وما أثبته من: أ. 


اميف 


لرُوَجْتَاكهَاه''' مُهِمَتِ الإِبَاحَةٌ مَعَّ احْيِمَالٍ الْوْجُوبٍ وَالتَدْبِ. 

الْمُوجبُ: «وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ»””". أجيبَ بأد المعتى 1 ما أمركة؛ 
ِمُتَبَلَةِ: طإوما تهاكم4””". 

قَالُوا: ظوَائبعُووه© . اث في الفغل عَلَى الَْجْد الذى كقلة أذ 
في الْقَوْلِء أو فِيهمًا. 

قَالُوا: للَقَد كان#”” إِلَى آحِرِهًا. أَيْ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ كَلَهُ فيه إِسْوَةٌ. 
ُلنا: مغتى التأمّي : إِيقَاعٌ الْفغل عَلَى الْوَجْه الَّذِي كَعَلَهُ. 

قانوا: جحل تغلهُ مَحَلثو)04" 12000 


. سورة الأحزاب الآية: لا#. وتمامها: طفلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها»‎ )١( 

(؟) سورة الحشر الآية: لا. وتمامها: «وما آتاكم الرسول فخذوه»#. 

(*) سورة الحشر الآية: . وتمامها: وما نهاكم عنه فانتهوا». 

(4) سورة الأعراف الآية: . وتمامها: «واتبعوه لعلكم تهتدون». 

(6) في: أ «وأجيب» بدل «أجيب8. 

(5) سورة الأحزاب الآية: ١؟.‏ وتمامها: «لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر». 

49 عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ (أن النبي كل صلى فخلع نعليه. فخلع 
الناس نعالهم؛ فلما انصرف قال: «لِمَ خلعتم نعالكم ؟» قالوا: رأيناك خلعتٌ فخلعنا. 
فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهمًا خبثا. فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب 
نعليه: ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما»). 
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل حديث (580) :475/١‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في جماع أبواب الصلاة على البسطء باب المصلي يصلي في 
نعليه حديث ٠١//5 )١٠١19/(‏ بنحوه. 
وأخرجه ابن حبان في كتب المواقيت؛ باب الصلاة في النعلين» وأين يضعهما إذا 
خلعهما حديث (50*) صل١٠1.‏ 1 
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة 2350/١‏ وقال: «صحيح على شرط 
مسلمك وأقره الذهبي على تصحيحه. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .٠١/‏ 
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعلين .570/١‏ كلهم 
باختلاف يسير في الألفاظ. 


لاع 


هم عَلَى استذلآيهم”2 ربب امن فلنا: لِمزلهِ َيِه الصّذ 


- 


بلطلو" أذ ل لقة. قفو: لم رقع / مب 
لتم 9 ا | بفِغلو؟). كُلَنَا : 00 جخدوا24, أ أو د لِمَهُم الْقُرْبَة . 
كَانوا: لما اخثيت©© فِي اله 0 0 | إنْرَاِ سَأَلَ عْمَرْ عَائِشَةَ [رَضَيَ 


)١(‏ في: ش «على الاستدلال» بدل «على استدلالهم». 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر .597/١‏ شرح العضد على المختصر 9*/9؟. 

(0) سبق تخريجه في ص7 .5١‏ 

(54): عن جابر - رضي الله عنه -: «أن رسول الله يه في حجة الوداع أمر من لم يكن معه 
هدي إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة» أن يحل من إحرامه» وأن يجعل حجته 

عمرةء وأن رسول الله يل ثبت على إحرامهء وأن الناس استعظموا ذلك» كك 

رسول الله كل قال: «لولا أن معي الهَذْيَ لأخللتُ». 
أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب (*7”) التمتع والقران والإفراد .١161/1‏ وفي 
باب )481١(‏ تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ؟/١111..‏ وفي كتاب 
العمرة.» باب (5) عمرة التنعيم ذلللف 0 وفي كتاب التمني» باب (9) قول النبي عد 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت» .١178/8‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 
باب (57) نهى النبي ككل عن التحريم إلا ما تعرف إباحته .١151/8‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز الإفراد والتمتع والقران. 
حديث (18) و(151١)‏ و(59١)‏ و(57١).‏ وفى باب حجة النبى كلل حديث )١51/(‏ ؟8417/7- 
5. وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب في إفراد الحج حديث (17/41) و(1784) 
7/-/487". وفي باب صفة حجة النبي يكو حديث )١508(‏ 4908/5 -555. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب فسخ الحج حديث 1947/١ )598١0(‏ 
مختصراً. وفى باب حجة رسول الله كله حديث (01/4”) .1٠١ 7 ٠١71/5‏ 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١1:‏ «وهذه هي مسألة فسخ الحج إلى العمرة التي 
اختلف الأئمة فيها'. | 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: مجموع الفتاوى لابن تيمية 580/15؟. فتح 
الباري 5١5/#‏ - 515. المجموع للنووي لاغ - .١547/‏ المغنى لابن قدامة #/5854. 
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي .١1437  ١**/#‏ 

(©) سبق تخريجه في ص 507. 

(5) فى: أ «لما اختلفوا» بدل «اختلف». 

00 في: أ الغيرة بدل «بغير». 
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الله تَعَالَى عَنْهَا]0'' فَقَالَتْ: فَعَلْيُهُ أنا وَرَسُولٌ الله ككل كَاغْتَسَلْتَا(" . قُلْنًا: 
ورسو 


للك 


إفة 


ع و 0 


ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر .4405/١‏ وشرح العضد على المختصر .57/١‏ 1 

قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :445/١‏ «أما سؤال عمرء 
فرواه الطحاوي في مشكل الآثار عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: تذاكر الصحابة 
عند عمر الغسل من الجنابة. فقال بعضهم: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. وقال 
بعضهم: الماء من الماء. فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيارء فكيف بالناس 
بعدكم؟. فقال علي: يا أمير المؤمنين» إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبي 
لله فسلهن عن ذلك. فأرسل إلى عائشة فقالت: (إذا جاوز الختانٌ الختانَ فقد وجب 
الغسل». فقال عمر عند ذلك: لا أسمع أحداً يقول: «الماء من الماء إلا جعلته نكالا». 
ورواه الطبراني ف في المعجم عن زيد بن ثابت» كان يقص فقال في قصصه: وإذا خالط 
إلرجل المرأة فلم يمن فليس عليه غسل. فذكر لعمر بن الخطاب فاستدعاه وأنكره عليه 
فقال: سمعته من أعمامي. فقال له على: أرسل إلى أمهات المؤمنين. فأرسل إلى حفصة 
فقالت: لا أعلم. فأرسل إلى عائشة فقالت «إذا جاوز الختانٌ الختانَ فقد وجب الغسل». 
ورواه مسدم عن أبي موسى ولم يذكر أن عمر هو السائل» ورفع: «إذا جاوز الختانٌ 
الختانٌ». ولم يجعله من قولها. 

(مسلم في كتاب الحيضء. باب مسخ «الماء من الماء»؛ ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين حديث (88). (84) 71١/١‏ 771 وفيه «مس» بدل «التقى») ‏ وأما قولها: 
«فعلته أنا ورسول الله كه فاغتسلناء فلم يرد في جواب هذا السؤال» لكن رواه النسائي 
(في السنن الكبرى )١98١/١‏ -». والترمذي ‏ (فى أبواب الطهارة» باب ما جاء إذا 
التقى:الختانان وجيب الغسل حتذيث 8 14/1 هكذا رواه موقوقاً على عاشة 
رضي الله عنهاء وقال: وفي الباب عن بي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن 
خديج. وأخرجه أيضاً عن عائشة و ا 0 
187/١ )٠9(‏ - 18#. وقال أبو عيسى: حديث عائشة حسن صحيح) -» وابن ماجه 
عنها ‏ (في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان 
حديث (508) -)١49/١‏ قالت: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسلء. فعلته 
أنا ورسول الله تكد فاغتسلنا». 

قال الترمذي ‏ (في سئنه 1817/١‏ - 148#) : (حسن صحيح». وقال في علله: قال 
البخاري : هو خطأء إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحملن بن القاسم بن سلام. 

وَل يلقت ابن حبان إلى ذلك فاخريئه في صحيحة. وكاذلك ابن الفطان» . التهئ كلام الزركفي: 
وانظر: تعليق الحافظ ابن حجر على قول الترمذي: «حديث عائشة حسن صحيح» في 
التلخيص .154/١‏ وتعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث في سنن الترمذي .١181/١‏ 


0 


اسْتُفِيدٌ مِنْ: ِإِذَا إِلْتَقَى الْخْتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ ل أَزْ لاه : 


كنم جُنبَا4". | 


02 
0-9 


1ك الصَّلاقٍ أو لِمَهُم الْوْجُوبٍ 


كَصَلاق َمُطَلََِ لم َيَعَينا. 


لقنن كَأنّ 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


فم 
فر 


0 


ره( 


وَالقن: أن الإقبباط فيا تنك وخوت:: أز كان الأ 5 
مَا اخْتَمَلَ لِعَيِر* ذَلِكَ قلا. 


«إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» 
فعلته أنا ورسول الله كَكهَ فاغتسلنا». أخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة» باب ما 
جناء إذا العقئ" الكتانان وحت«العستل عدي (154) 23/11 هكذا رواه موقوفا 
على عائشة رضي الله عنهاء وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو 
ورافع بن خديج. وأخرجه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً في الحديث 
الذي بعده رقم ١87/١ )٠١4(‏ 18#. وقال أبو عيسى: 
صحيح؟ . 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان حديث (508) .1494/١‏ ا 

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة» باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 
(0/) بلفظ (إذا جاوز الختان الختان). 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 151/6. 

وأخرجه عبد الرزاق في كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل حديث .5145/١ )441١(‏ 
(كلهم موقوفاً على عائشة رضي الله عنها). 

سورة المائدة الآية: 7. وتمامها: #وإن كتتم جنباً فاطهروا». 


«حديث عائشة جس رد 


الأضل : خبر كان منصوب» واسمها محذوف تقديره: «(أو كان الوجوب 
الأضلّ' . 
انظر رفع الحاجب (ورقة م أ). بيان المختصر ٠ . 44/١‏ شرح العضد على المختصر 
ذققة 


أو كان الوجوب هو الأصلء. كيوم ثلاثين من رمضانء فإنه إذا عُمَّ يوم ثلاثين من 
رمضان» يحتمل أن يكون يوم ثلاثين من رمضان» فيحكم بوجوب صومه؟؛ بناء على 
أنه الأصل؛ لأن الأصل بقاء الشىء على ما كان عليه. 

انظر: بيان. المختصر .444/١‏ رفع الحاجب (ورقة 5/). شرح العضد على المختصر 
4/7 مع حاشية المحقق التفتازاني. 

في: أء ش «بغير» بدل "لغير». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة 
“م بيان المختصر .444/١‏ شرح العضد على المختصر ؟/14. 
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النَدث: الاخوت يَسْتَلرم التَّئلِيعَ» وَالإِبَاحَةٌ مُنْتَفِيَةٌ بَوْلِهِا'": #لَقذ 
َ 6 و وَهُوَ 2 ١‏ 


الاح : هُوَ الْمْتَحَقَّىُ فَوَجَبَ الْوُقُوفَ عِنْدَهُ. أجيبَ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ 


(مسْأَلهُ) إِذَا عَلِمَ بِفِغْل وَلَم يُنْكِرْهُ قَادِرا0*». فَإِنْ كَانَ كمُضِيٌ كاف 


)١(‏ في: أ «لقوله» بدل «بقوله». 

(؟) سورة الأحزاب الآية: ١؟.‏ وتمامها: #لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر». 

(5») قال العضد في شرحه على المختصر 78/7 : «وكذا الإباحة لقوله: #لقد كان لكم في رسول الله 
إسوة حسنة» في معرض المدحء ولا مدح على المباح» فتعين الندب. وهو المطلوب» .اه 
وانظر: رفع الحاجب (ورقة #5/أ). الإبهاج 7/7 بيان المختصر .6:0/١‏ 

25١‏ في: أ «وأجيب» يدل (أجيب». 

(5) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة 77/7 : انعم شرط كون إقراره حجة؛ بل شرط كون 
تركه الإنكار إقراراً: علمه بالفعل» وقدرته على الإنكار ؛ لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو 
منكر» ومع العجز لا يدل على أنه مقر كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته» . اه 
إلا أن ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 5“/ب) اعترض على قول ابن الحاجب: 
«ولم ينكره قادراً؛ حيث قال: «واعلم أن ما ذكره المصنف - أي ابن الحاجب ‏ من 
اشتراط كون النبي يكل قادراً على الإنكار عندي غير محتاج إليه فقد ذكر الفقهاء أن 
من خصائصه لله عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على نفسه». وعدم السقوط 
في الحقيقة ؛ ا ل 0 
لأوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 4]594».اه 
وبمثل اعتراض ابن السبكي اعترض ابن النجار على قول ابن الحاجب: «ولم ينكره 
قادرأ». حيث قال في شرح الكوكب المنير 141/1 : «وقيّد ابنُ الحاجب المسألة بكونه 
قادراً عليه. ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن من خصائصه يَليِّ أن وجوب إنكاره المنكرّ لا 
يسقط عنه بالخوف على نفسه».اه. 
وبقول ابن السبكي وابن النجار قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص5": «ولا بد أن 
يكون التقرير على القول والفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم مع قدرته على الإنكار 
كذا قال جماعة من الأصوليين. وخالفهم جماعة من الفقهاء فقالوا: إن من خصائصه 
صلى الله عليه وآله وسلم عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على النفس؛ 
لإخبار الله سبحانه بعصمة فى قوله: #والله يعصمك من الناس* [المائدة: 59]».اه. 

(5) ألحق الإمام الجويني بالكافر المنافق حيث قال في البرهان 18/١‏ (فقرة 4017): «فإنه- 


1١١ 


إلَى كَنيسَة2'0. قلا أثَرَ لِلسّكُوتٍ اتقَاقاا"'.. وَإلآ دَلّ. عَلَى الْجوّانه0" . 


لا يبعد أن يرى رسول الله كل أبِيًا عليه ممتنعاً من القبول منه على أمرء فلا يتعرض 
له وهو معرض عنه؛ لعلمه بأنه لو نهاهء لما قَبِلَ هيه بل يأباه» وذلك بأن يكون من 
يرآه منافقاً أو كافراً. فلا يحمل تقريره هؤلاء, وسكوته عنهم على إثبات الشرع» .اه. 


: وخالف المازري إمام الحرمين حيث قال: «إنا نجري على المنافق أحكام الإسلام 


00( 
إفة 


زو 


فق 


ظاهراً؛ لأنه من أهل الإسلام في الظاهر». وأيّد الزركشي قول المازري في تشنيف 

المسامع ذف 4 حيث قال: «والقول بالاقتصار على الكافر ذهب إليه المازري» وهو 

أظهر ؛ ل أهل للانقياد في الجملة». 

وقد أجاب الشوكاني في إرشاد الفحول ص5" عن قل المازري: «بأن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم كان كثيراً ما يسقط عن المنافقين؛ لعلمه أن الموعظة لا تنفعهم». 

في : أ «(كنيستهة بدل «كنيسة» . 

حكى الاتفاق في هذه المسألة: الآمدي في الإحكام .151١/١‏ وابن السبكي في رفع 

الحاجب (ورقة #5/ب). 

والأصفهاني في بيان المختصر .50/١‏ والعضد في شرحه على المختصر ؟/18. 

أي: إن لم يسبق تحريم ذلك الفعل دل عدم إنكاره ‏ عليه الصلاة والسلام - على 

جواز ذلك الفعل؛ من فاعله ومن غيره إذا ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على 

الجماعة؛ كما قال العضد في شرحه على المختصر 18/7؟. 

وانظر: رفع الحاجب (ورقة 5/ب). بيان المختصر .60*/١‏ 

إن كان الفعل أو القول الواقع بحضرته وزمنه من غير كافر قد سبق تحريمهء» فسكوت 

النبي يَكخِ عن إنكاره نسخ لذلك التحريم السابق» وإلا لزم أن يقع منه يِ ارتكاب 

محرم وهو باطل؛ لما تقرر من عصمته كل فلا يعو على باطل» وقد وصفه الله 

تعالى بقوله: «النبيء الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يامرهم 

بالمعروف وينهاهم عن المنكرة [الأعراف: .]١181‏ فهر و3 الصلاة والسلام ينكر 

المنكر. ولأن فيه تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة؛ لإيهام الجواز والنسخ. 

انظر: البرهان للجويني "154/١‏ (فقرة 504). المنخول ص158. الإحكام للآمدي 

.6507/١ رفع الحاجب (ورقة 5”/ب). بيان المختصر‎ .١78/# تيسير التحرير‎ 0١ 

فواتح الرحموت ؟/187. شرح الكوكب المنير ؟/195. إرشاد الفحول ص56". 

واستبشاره عليه الصلاة والسلام بفعل أو قول هو أقوى في الدلالة على الجواز. 

انظر: البرهان للجويني "794/١.‏ (فقرة 404). المنخول ص558. الإحكام للآمدي- 


حلف 


وَتَمَسَّكَ الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللهُ [تَعَالَى](" فِي الْقِيَافَةٍ بِالاسْيِبْسَارِء وَتَرْكِ 


- 


ِ 


الإنْكار”" ؛ لِقَوْلٍ اليل 100 أكُدَامُ رَيْدِ وَأْسَامَةَ: «إن 


الأقدَامَ بَعْضْهًا مِنْ بض »”*) 


.15١/١ -‏ تيسير التحرير ٠ .١78/#‏ رفع الحاجب (ورقة 5”/ب). بيان المختصر 
اله نوائج الرحموت 187/5. إرشاد الفحول ص5". شرح الكوكب المنير 
.١‏ 


)١(‏ ها بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. 

(0) ما تمسك به الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في القيافة تمسك به الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله تعالى - ؛ عخلافاً للحنفية. 
انظر: البرهان للجويني "74/١‏ (فقرة 404). شرح الكوكب المنير ؟/148١.‏ فواتح 
الرحموت 187/5. بيان المختصر .504/١‏ رفع الحاجب (ورقة 7/أ). تشنيف المسامع 
1 
الشافعي هو: الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبد هشام بن المطلب» القرشي المطلبي الشافعي» الثقة الحافظء نسيب 
رسول الله ووه وناصر سنته» صاحب المذهب المشهور. ولد سنة ١6٠‏ هء وتوفي 
سنة 4١7ه ‏ رحمه الله تعالى -. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .0/٠١‏ تذكرة 
الحفاظ ؟/51". التقريب ؟/157. التهذيب 18/4. الثقات 0/4". كتاب «الشافعي» 
للشيخ أبي زهرة. 

(*) لفظة «له» ساقطة من: أ. 

(5) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علىّ رسول الله لعِ مسرورء تبرق 0 
وجهه فقال: «ألم تري أن مُجَرُرًا نظر آنفاً إلى زيد بن حارئة وأسامة بن زيد فقال: 
هذه الأقدام بعضها من بعض»). 
أخرجه البخاري فى كتاب الفرائفض» باب (1”) القائف .١17/8‏ و فى كتاب المناقب» 
باب (58) صفة النبي كل 157/4. وفي كتاب فضائل النبي كل. باب (17) مناقب 
زيد بن حارثة مولى رسول الله كل .7١/4‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الرضاعء باب العمل بإلحاق القائف الولد حديث (278, 4”, 
١41/# )50‏ 3 احللء 
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في القافة حديث (51؟271 54؟7) 594/7 
- 349. 1 1 
وأخرجه الترمذي في أبواب الولاء والهبة حديث )7١78(‏ 410/5. وقال أبو عيسى: 
«هذا حديث حسن صتخي : 


وك 


. مام م .وو م وو ووه وم وو مم ومع مم وهم 6ه هه مه وه ووم وهم و وهو و وموم ممم دهعمو ود ووم وموم 


- وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب القافة ١45/5‏ 148. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام» باب القافة ؟//41/. وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده 415/5 و775. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :07/١7‏ «القائف: هو الذي يعرف الشبه ويميز 
الأثرء سمي بذلك؛ لأنه يقفو الأشياء أي يتبعهاء فكأنه مقلوب من القافي. قال 
الأصمعي : : هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفواً وقيافة » والجمع : القَافة؛ .اه 
وانظر: مفردات الراغب ص ."58٠١‏ التعريفات للجرجاني ص9١5؟.‏ 
في الحديث إشارة إلى قصة أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ عندما تكلموا في 
نيحة] لاتسجاء أسود شذيد المتراد» وكان أبوزة زبد انيف من القظطن فجاء مجوزا 
المدلجىء. وكان قد غطى كل من أسامة وزيدء فنظر إلى أقدامهما وقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض. فسرٌ النبي بك بذلك؛ لكونه كافاً لهم عن الطعن فيه؛ 
لاعتقادهم ذلك. 
وفي هذا الحديث دليل على أن القائف الحاذق يعتبر قوله» ويلزم منه حصول التوارث 
بين الملحق والملحق به. انظر:. فتح الباري ؟١/لاه.‏ 
- ترد المُنلجي: هو ابن الأعور بن جعدة المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد 
مناف بن كنانة. قال ابن حجر نقلاً عن ابن يونس في تاريخ مصر: 1ل اعلم لهروانة؛ 
وقد شهد الفتوح بعد النبي كَلِ. وقيل له المجزز؛ لأنه كان إذا أسر أسيراً جر ناصيته 
وأطلقه ‏ رضي الله تعالى عنه -. وكانت القيافة فيهم وفي بني أسدء والعرب تعترف 
لهم بذلك».. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 61//15: «وليس ذلك خاصاً بهم 
على الصحيح» وقد أخرج يزيد بن: هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن 
المسيب أن عمر كان قائفا أورده فى قصتهء وعمر قرشى ليس مدلجيا ولا أسدياء لا 
أسد قريش» ولا أسد خزيمة. انظر ترجمة المدلجي في: الإصابة “/#56. الاستيعاب 
#/0ث"ه. تهذيب الأسماء ؟/467. 
- زيد: هو الصحابي الجليل زيذ: يي حارثة بن :شراغيل الكلبي نسباًء القرشي 
الهاشمي بالولاء. أبو أسامة حبٌ رسول الله يك وأشهر مواليه. وقع فني السبي فاشتر 
حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلدء فوهبته للنبي كَل قبل النبوة» 0 
حتى نزل تحريم التبني» وآخى النبي كله بينه وبين جعفر بن أبي طالب. وهو من 
السابقين للإسلام. وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق' والحديبية وخيبر. 
وعينه الرسول كل أميراً على غزوة مؤتة فاستشهد سنة ثمان من الهجرة وهو ابن 
خمس وخمسين رضي الله تعالى عنه . انظر. ترجمته في: الإصابة .6514/١‏ 
الاستيعاب .644/١‏ تهذيب الأسماء ١/؟1١5.‏ 
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وَأُورِدَ: إِنَّ تَرْكَ الإنْكَارِ؛ 0 الْعَنْة والاشنتمات ينا لرء 


0 ا سا 


الْحَضْم عَلَى أَصْلِد؛ لأنَّ الْمُتَافِقِينَ تَعََصُوا لِذَلِكَ0". وَأَجِيبَ بِأَنَّ مُوَائَقَهَ 


000( 
فم 


- أسامة : هر الصحاني الجليل اناماين زيد بن بعارنة بن شراسيل: أبو محمدء 
ويقال: أبو زيد. جب رسول الله ككل وابن حَبّه. أمه أم أيمن حاضنة رسول الله جَكلِ. 
أمّرهُ الرسول كلع على جيش عظيم» وكان عمره ثماني عشر سنة أو عشرين. واعتزل 
الفتن بعد قتل عثمان» وسكن المزة بدمشق ثم مكة ثم المدينة وتوفي بها في خلافة 
معاوية سنة 54هههء روي عنه أحاديث كثيرة رضى الله تعالى عنه. انظر ترجمته فى: 
الإصابة ."1/١‏ الاستيعاب .58/١‏ تهذيب الأسماء .11/١‏ 1 
في: ش «بموافقة» بدل «لموافقة». 
قال إمام الحرمين الجويني في البرهان "19/١‏ (فقرة 404. 404. :)4٠١‏ «استدل 
الشافعي رضي الله عنه في إثبات القافة بتقرير رسول الله كل مُجَزّرًا المُدْلِجِىَ على 
قركس” فاق لعا نطلل إلى أجلن وؤويت وهنا جح قطلينة 4 رق بدحد مهيا اندائهما : 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فاستبشر رسول الله وسرّه ما قاله. في القصة 
المشهورة. وموضع الاستدلال للشافعي تقرير رسول الله كَكخِ ذلك الرجل. 
قال القاضي: هذا فيه نظر؛ فإن قول مُجَزّزْ كان موافقاً لظاهر الحق» وكان المنافقون 
يبدون غمزة في نسبة زيد وأسامة» دامتد ين 7 أذى رسول الله كَل وكان الشرع حاكماً 
بالتحاق أسامة بزيدء فجرى قول مُجَرَزِ منطبقاً على وَفْق الشرع. والظاهر والأمر 
المستفيض الشائع» وهو بمثشابة ما لو قال فاسق مردود الشهادة: هذه الدار لفلان» 
يعزوها إلى مالكهاء وصاحب اليد فيهاء فلو قرر الشارع مثل هذا الرجل على قوله لم 
يكن ذلك حكماً منه بأقوال الفسقة في محل النزاع» وقيام الحاجات إلى إقامة البينات. 
وإن انتصر منتصر للشافعي قائلا: إن ما استدل الشافعي باهتزاز رسول الله يَكلِةِ. ومن 
تمام كلام الشافعي: أن الرسول لا يسره إلا الحق» فإذا سره ول مُجَزّزٍ تبين أنه من 
مسالك الحق. قيل : يمكن أن يُحْمَلَ ذلك على عِلْم رسول الله كل برجوع العرب إلى 
أقوال القافة. والقيافة لم تزل عندهم مرجوعاً إليهاء وهي من الأبواب الكهانة.» وكان 
المغمز منهم. فلما رأى ما يكذبهم سره ما ساءهم. 
فأقصى الإمكان في ذلك: أن الرسول لو لم يكن معتقداً قبولَ قول القائف لعده من الزجر 
والفأل. والحدس والتخمين» ولما أبعد أن يخطئ في مواضع» وإن أصاب في مواضع»ء 
فإذا تركه ولم يرده كان الكلام على الأنساب بطريق القيافة» فهذا من هذا الوجه قد يدل 
على أنه مستند الأنساب» فهذا هو الممكن في ذلك». انتهى كلام إمام الحرمين. 
وانقار” المنخول ص7758. رفع الحاجب (ورقة ا/أ). بيان المختصر .508/١‏ شرح 

مختصر الروضة للطوفي 1 ٠‏ شرح الكوكب المنير ١95/7‏ . فواتح الرحموت 

8/5 شرح العضد على المختصر .55/١‏ تشنيف المسامع 401/7. 


ءء 


الح لآ تَمَْعٌ إِذَا كَانَ الطرِيقٌ مُنْكُرّاء وَإِلْرَام م الْخَضْم حَصَلَ بِالقِيَافَقٍء قلا 
يَصْلحُ ا 
(مَسْألَةٌ) الْفِعْلَانِ لآ / 01/] يَتَعَارَضَانٍ" 53 اصَوْمٍ ( َأَكل»؛ لِجَوَازِ 


الأمرٍ فِي وَقْتِء والوباخةٍ في آخرّ أَنْ 5 دَلِيلٌ عل ؤوججوب تَكْرِيرٍ 
الأول لَهُ 1 لاك يكو النّاني تاييا9؟, 


ا ل" 000 


-ٍ 


)١(‏ قال الإسنوي في نهاية السول #/8": «التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه 
نمم كل واحد مهما مقتضى صائحيةة: . ولا يتصور التعارض بين الفعلين بحيث يكون 
أحدهما ناسخأً للآخرء أو مخصصاً له؛ لأنه إن لم تتناقض أحكامهما فلا تعارض» 
وإن تناقضت فكذلك أيضاً؛ لأنه يجوز أن يكون الفعل في وقت واجباء وفي مثل 
ذلك الوقت بخلافه من غير أن يكون مبطلاً لحكم الأول؛ لأنه لا عموم للأفعال 
بخلاف الأقوال». اه. 
ومما تجدر إليه الإشارة أن الشيخ ابن الحاجب لم يذكر تعارض القولين في هذه 
المسألة» بل ذكرهما في باب التعادل والترجيح. 
وانظر: الإحكام للآمدي .157/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج 549/1 رفع الحاجب (ورقة 
لا" أ). بيان المختصر .605/١‏ شرح الكوكب المنير .١194/7‏ تشنيف المسامع ؟417/7. 

(90) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ؟/ىة ١‏ : «إن دل دليل على وجوب تكرر 
فعله الأول لهء أي: على وجوب تكرر الصوم عليه ككخِ في مثل ذلك الوقت أو دل 
دليل لأمته على وجوب التأسي. به في ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت فتلبس بضده. 
أي: في مثل ذلك الوقت», وهو الفطر مع قدرته على الصومء دل أكله على تنسخ ' 
دليل تكرار الصوم في حقىف لا نسخ حكم الصوم السابق؛ لعدم افتضائه التكرار» 
ورفع حكم وجد محال. أو أقر آكلاً في مثله أي: في مثل ذلك الوقت؛ فنسخ؛ لدليل. 
تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص؛ أو تخصيصه. وقد يطلق النسخ 
والتخصيص على المعنى» بمعنى زوال التعبد مجاز». اه. 
وكلام ابن النجار هو في الحقيقة تلخيص لما قاله الآمدي في الإحكام .1/١‏ وابن 
الحاجب في المنتهى ص50. وانظر: شرح تنقيح الفصول ص594. وحاشية التفتازاني 
على شرح العضد للمختصر 55/6. 

(6) إذا تعارض فعله ككل وقوله؛ بأن كان كل منهما يقتضي خلافٌ ما يقتضيه الآخرٌ. 
أوصل ابن النجار في شرح الكوكب المنير 7٠٠١/1‏ مسائل ذلك إلى اثنتين وسبعين 
مسألة وأوصلها الشوكاني في إرشاد الفحول ص ”4‏ 8" إلى ثمانية وأربعين» 
وأوصلها بعضهم إلى ستين. وانظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد 15/7. 


املف 


1 


000( 
زفق 


فر 
فق 


-ه 


وَلآ دَلِيلَ على تكور”" ولا تأمن .به وَالْمَوْلَ خاصٌ: به وتاخز قد 


آفةق 
ض- -. 

َإِن”” تَقَدَّمَ فَالْفِعْلُ َاسِحٌ قَبِلَ ل عِنْدَنّا؛»: فَإِنْ كَانَ خَاضًا بنًا قلا 
في: أء ش "«تكرير» بدل «تكرر». 


لا تعارض في فعله وقوله حيث لا دليل على تكرر في حقه ككل ولا تأس بهء والقول 
خاص به وتأخر القول عن الفعل. 

مثال ذلك: أن يفعل شيئاً في وقتء ثم يقول بعد ذلك لا يجوز لي مثل هذا الفعل 
في مثل هذا الوقت ونحو ذلك. 

ووجه عدم التعارض في حقه وحق أمته جميعاً؛ كون الجمع ممكناً؛ لعدم الدليل على 
التكرارء ولم يكن رافعاً للحكم في الماضي ولا في المستقبل. 

أما عدم التعارض في حقه ككلِْ؛ فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل» 
والفعل أيضاً لم يتناول الزمان الذي تعلق به القولُ. فلا يكون أحدهما رافعاً لحكم 
الآخر. 

أما عدم التعارض في حق الأمة فظاهر؛ لأنه ليس لواحد من القول والفعل تعلق 
بالأمة. 

انظر: الإحكام للآمدي .15/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج 511/7. رفع الحاجب 
(ورقة /ا#/أ). نهاية السول #/ه” مع سلم الوصول للشيخ بخيت #/ه"  .4٠‏ شرح 
الكوكب المنير .3٠١/7‏ تشنيف المسامع 417/7. بيان المختصر .509/١‏ شرح العضد 
على المختصر 1//5؟ مع حاشية المحقق التفتازاني. 

في: ش «وإن؛ بدل «فإن». 

إن تقدم القول على الفعل. كما لو قال النبي كلِ: «يجب علي الصوم غداً» ثم يصبح 
مفطرأًء فالفعل ناسخ لحكم قوله السابق؛ لجواز النسخ قبل التمكن على الصحيح» 
خلافا للمعتزلة الذين يقولون: لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول إلا على 
سبيل المعصية؛ لأن النسخ قبل التمكن غير جائز عندنا. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المعتمد .850/١‏ الإحكام للآمدي .154/١‏ 
رفع الحاجب (ورقة /ا”/ب). بيان المختصر .081١/١‏ شرح الكوكب المنير ؟/1١50.‏ 
تشنيف المسامع ؟/917. شرح العضد على المختصر 717/1 مع حاشية التفتازاني. شرح 
تنقيح الفصول ص”59. تيسير التحرير .١54/#‏ إرشاد الفحول ص ه". 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أمرين: 

الأول: لم يتعرض ابن الحاجب للفعل بعد التمكن إذا كان الفعل من مقتضى القول. 
هل يكون الفعل ناسخاً للقول أو لا؟ 


/ ا 


تَعَارْض 7 


.6 52 مف ااه 8ن وم اده 2 
ا 000 فإلن كان عَامَا لبا وَلْهَ 3 


َتَقَدُمُ الْفِعْلٍ أو 


الْمَوْلِ لَهُ وَللأمّةِ"" كما تَقَدّمَ إلا أن يَكُونَ الْعَامّ ظَاهِرًا فِيوء فَالْفِعْلُ 


(010 


إفية 


إفوة 


وقد تصدى لهذه المسألة بالتنبيه والشرح الأصفهاني في بيان المختصر 0٠١١/١‏ حيث 


قال: «وإن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى القولء. لا يكون الفعل ناسخاً للقول» 
إلا أن يدل دليل على وجوب تكرر مقتضى القول» فإنه حينئذٍ يكون الفعل ناسخاً 
لتكرار مقتضى القول». وانظر: شرح الكوكب المنير؟/707. شرح العضد على 
المختصر 717/1 مع حاشية السعد. ّ 

الثاني: لم يتعرض ابن الحاجب لمسألة: كون القول خاصّا به وججهل التاريخ هناء بل 
تركها إلى القسم الرابع» ويذكرها مع نظيرتها. قال الأصفهاني في بيان المختصر 
0١‏ ا«وإن كان القول خاصّاً به وججهل التاريخ» فحكمه مثل القِسْم الذي دل دليل 
على وجوب التكرر والتأسي به» والقول خاص به وجهل. التاريخ وإنما لم يتعرض 
المصنف له؛ لذلك».اه. 

وقال العضد في شرحه على المختصر 77/5: «وإن ججهل التاريخ» ويكون القول 
مختصاً به فالمصنف لم يتعرض له؛ لأنه يذكره في نظيره من القسم الرابع ما يعلم 


ابه خكمة؛ا.اه. 


وقال التفتازاني عند قول الشارح: «لأنه يذكره في نظيره». وإنما خص القسم الرابع» 
مع أن هذا حكم نظيره من الثاني والثالث أيضاً؛ لأن كلا من صورتي تقدم القول 
وتأخره أيضاً يوافق الرابع دون الثاني والثالث». اه. 

في: ش: عبارة زائدة في الهامش بعد «تقدم أو تأخره وهي: العدم اجتماعهما في 
محل واحد من جهة واحدة» ثم مكتوب بعدها: (اصح أصل» بمعنى: هذه الزيادة 
صحيحة في أصل المتن. لكن هذه الزيادة غير موجودة في: الأصل» أ. 

ولا في بيان المختصر 251١/١‏ ولا في رفع الحاجب (ورقة لا#رب) ولا في شرح 
العضد على المختصر 75/1 ولا في المنتهى ص١5.‏ وبعد بحثي عن هذه الزيادة 
وجدتها للآمدي في الإحكام 8/١‏ حيث قال: «وأما إن كان قوله خاصاً بناء فلا 
تعارض أيضاً ؛ لعدم اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة». 

إن كان القول خاصًّاً بنا فلا تعارض أصلاًء سواء تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم اجتماع 
القول والفعل فى محل واخحد؛ لأن الفعل خاص به كلل إذ لا دليل على وجوب 
التأسي به عليه السلامء والقول خاص بنا. 

انظر: الإحكام للآمدي .115/١‏ نهاية السول #/47. رفع الحاجب (ورقة لا#ارب). بيان 
المختصر .011١/١‏ شرح الكوكب المنير ؟1:/7١”.‏ تشنيف المسامع ؟/91. شرح العضد 
على المختصر 71/1 مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص ه". 

في: أ «لأمته؛ بدل «للأمة». 
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فَإِنْ 9 دَلِيلٌ عل تكررة اس وَالْقَوْل خاضٌ بو قلا مُعَارَضَةَ في 


ركم 


(000 


فق 
فيه 


فق 


0 


ب 0 ٠ورةه‏ ِ 4١+‏ 2ه د 0 1 0 اي 
وفى حمه ا لمتاحد نَاسِخ” 7 فإن جهل. فثَالِثها المختار: الوقفف؛ 


إن كان القول عاماً لنا ولهء فلا يخلو إما أن يكون القول شاملاً له بطريق التنصيص. 


أو يكون شاملا له بطريق ظاهر - أي لا بصريحه -. 

أولا: إن كان القول شاملاً له كلِ - بطريق التنصيصء مثل: أن يقول: وجب 
علي وعلى أمتي فعل كذاء فحكمه: إن كان القول متأخراًء كأن فعل فعلاً ثم 
قال بعذه. لا يجوز لي ولأمتي مثل هذا الفعل في ذلك الوقت» فلا تعارض 
أصاك له في حقه عله ولا في حق أمته ؛ لعدم وجوب تكرار الفعل». ولعدم 
وجوب التأسي به. 

وإن كان الفعل متأحراً فلا تعارض بالنسبة إلينا؛ بعدم وجوب التأسي. 

وأما بالنسبة إليه كله فإن كان التليس بالفعل قبل التمكن فعلى الخلاف. فعند 
وإن كان بعد التمكن. فلا تعارض بالنسبة إليه كَكْخِ أيضا إلا أن يقتضي القول 0 
ثانيا: وإن كان القول شاملاً للرسول يكِهِ بطريق ظاهر أي: لا بصريحه مثل: أ 
يقول: وجب على المكلن كذاء فبالنسبة إلى أمته كما تقدم 0 وبالنسبة 0 
الفعل مخصّصاً لذلك القول. 

العا تفصيل الكلام على ها هذه المسألة في : المعتمد ."50/١‏ كم للامدي 15 
8 المختصر ف شرح 0 المنير .7١7/7‏ شرح اعد على امد 
5 مع حاشية البناني. 

سيأتي - إن شاء الله تعالى - في باب التخصيص: أن فعله وك مخصص للعموم. 

إن كان القول خاصاً بهء فلا معارضة في حق الأمة سواء تقدم القول أو الفعل؛ لأن 
القول لم يتناوله. 

انظر: الإحكام للآمدي .154/١‏ رفع الحاجب (ورقة لا#/ب). نهاية السول “/40 مع 
سلم الوصول للشيخ بخيت المطيعي. بيان المختصر .617/١‏ شرح الكوكب المنير 
7 الإبهاج 801/5. شرح المحلي على جمع الجوامع ٠٠١/7‏ مع حاشية البناني. 
تشنيف المسامع ؟/411. 

وفي حقه عليه الصلاة والسلام المتأخر من القول أو الفعل. ناسخ للمتقدم منهما إن- 


احلف 


ته 


قَإِنْ كَانَ خَاضًا بئا فلآ مُعَارَضَةَ فِيه'". وَفِي الأَمّةِ الْمُتَأَحه س0" 


- علم ال إلا أن يتقدم القول على الفعل». والفعل بعد التمكن من مقتضى القول» 


(000 


في 


والقول لم يقتض التكرار» فإنه حينئذ لا معارضة في حقنا أيضاً. 

انظر: الإحكام للآمدي .114/١‏ رفع الحاجب (ورقة لا#/ب). نهاية السول 480/9 مع 
سلم الوصول للشيخ بخيت المطيعي. بيان المختصر .01/١‏ شرح الكوكب المنير 
5" الإبهاج 01/7". شرح المحلي على جمع الجوامع ٠٠١/7‏ مع حاشية البناني. 
تشنيف المسامع 9417/9 41. 

إن كان القول خاصاً به وججهل التاريخ» فلا معارضة في حق الأمة؛ لعدم تناول القول 
لهم. وفي حقه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجب العمل بالقول؛ لأن القول أقوى دلالة من الفعل؛ لوضعه 
للدلالة؛و لعدم الاختلاف في كونه دالأً. ولدلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة؛ 
ولأن القول يدل على المعقول والمحسوس فيكون أعم فائدة؛ ولأن الفعل يحتاج إلى 
القول في بيان وجه وقوعه. وهو ما اختاره الرازي في المحصول *568/9؟. والآمدي في 
الإحكام .156/١‏ والأسمندي الحنفي في بذل النظر في الأصول ص .060١‏ والشوكاني 


' في إرشاد الفحول ص" ", 


القول الثاني: يجب العمل بالفعل؛ لأنه أقوى في البيان» وأوضح في الدلالة. 

القول الثالث: يجب الوقف حتى يتبين التاريخ؛ لأنه يحتمل تقدم الفعل على القول 
وبالعكس» ولا ترجيح ؛ لتقدم أحدهما على الآخرء فالجزم لوجوب العمل بأحدهما 
على التعيين كا وهو باطل. وهو ما اختاره ابن الحاجب. وابن السبكي في جمع 
الجوامع» ورفع الحاجب (ورقة /ا“ا,ب)» ومال. إليه البيضاوي في المنهاج. 

انظر: المحصول للرازي #/158. الإحكام للآمدي .150/١‏ بذل النظر في الأصول 
للأسمندي ص©9١0.‏ بيان المختصر .517/١‏ نهاية السول  48/"‏ 45. تيسير التحرير 
.١ 54:7“‏ البحر المحيط .١198/5‏ شرح الكوكب المنير .7١1:/7‏ شرح العضد على المختصر 
5 مع حاشية السعد. الإبهاج لابن السبكي 01/7". إرشاد الفحول للشوكاني ص5". 
إن كان القول خاصًاً بنا فلا معارضة في حقه ككل تقدم القول أو تأخر؛ لعدم تناول 
القول له. 

انظر :. الإحكام للآمدي ا . نهاية السول #/45. الإبهاج ؟/00". شرح المحلي 
على جمع الجوامع .٠٠١/١‏ تيسير التحرير .١44/#‏ شرح العضد على المختصر 77/1 
مع حاشية السعد. بيان المشضى ./0١‏ شرح الكوكب المئير 4/7 70. رفع الحاجب 
(ورقة /ا”/ب). تشنيف المسامع 417/7. إرشاد الفحول ص6". 

في حق الأمة إن علم المتأخر. فالمتأخر ناسخ. سواء كان القول متقدماً والفعل- 
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لوه الف ان لاك اين المول فِثل- ان 


متأخراً. أو الككر إلا أن يتقدم القول على الفعل» والفعل بعد التمكن من مقتضى 


القول. والقول لم يقتض التكرار» فإنه حينئذ لا معارضة في حقنا أيضاً. 

انظر: الإحكام للآمدي .154/١‏ نهاية السول #/44. الإبهاج 00/5". شرح 
المحلى على جمع الجوامع .٠١٠١/١‏ تيسير التحرير .١548/#‏ شرح العضد على 
المختصر 77/15 مع حاشية السعد. بيان المختصر .6814/١‏ شرح الكوكب المنير 
5 رفع الحاجب (ورقة #/ب). تشنيف المسامع ؟/41. إرشاد الفحول 
ص7 

فى: ش «وإن» بدل «فإن) , 

إن جهل التاريخ ففيه ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: العمل بالقول. وهو الأصح عند الجمهور. وهو ما اختاره ابن الحاجب 
في المنتهي ص .6١‏ وهنا في المختصر. 

المذهب الثاني : العمل بالفعل ؛ لآن الفعل أقوى دلالة من القول؛ لأن الفعل يتبين به القول؛ 
لأن مثل قوله يكل : «صلوا كما رأيتموني أصلي» و«خذوا عني مناسككم». يدل على أن فعله 
في الصلاة ومناسك الحج مبين لقوله: «صلوا» و«خذوا». 

المذهب الثالث: الوقف عن العمل بواحد منهما حتى يتبين التاريخ. 

وقد ذكر المحقق التفتازاني - رحمه الله - في حاشيته على شرح العضد 58/5 أدلة 
القائلين بترجيح القول على الفعل. وأدلة المخالفين» ثم بيّن أدلة الترجيح للقول 
المختار بالعمل بالقول. 

وقال المحلي في شرحه على جمع الجوامع ؟/7١٠:‏ «وإن جهل المتأخر فالأقوال 
أصحها في حقه الوقف. وفي حقنا تقدم القول». اه 

انظر: البفكام للآمدي .1757/١‏ الإبهاج 0 شرح المحلى على جمع الجوامع 
0١‏ تيسير التحرير .١48/#‏ شرح العضد على المختصر 18-5 مع حائي 
السعد. نان العم ./0١‏ شرح الكوكب المنير ؟/508. رفع الحاجب (ورقة 
لاارب). تشنيف المسامع ؟/417. إرشاد الفحول ص5". 

م «أولى» بدل لأقوى». 

في مي 
سبق تخريجه في ص .1١‏ 


عدمّو 


» بدل (يبين) . 
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3 سو” مص م كوا م ٠‏ 0 مه و 
دَحجْحُذُوا عَنّى2"”4. وَكَحْطْوطٍ الْهَنْدَسَةٍ وَغَيْرِهَا. قُلًْا: الْقَوْلَ أكترُء وَلْوْ سَلمَ 
التَسَارِي رجح بِما ذَكَرْنَاةُ وَالْوَقف نه ِلتَعَمِ بخْلافٍ الأول 


فَإِنْ كَانَ عَامًا فَالْمتَأُحْرُ نَاسِخ”". إن ججهلَ قَالئَومهُ9 , 
2 ل 


فَإِنْ ل َلِيلٌ عَلَى تَكَرُرٍ في حَمَهِ ل تَأسٌء وَالمَول حاف بو أَوْ عَامٌ 
َل مُعَارَضَةً ضَهَ في الأمَةٍ 40 واواف ةدوم ةم وهو ةقثو مم فم مو ممه و و ومو ووو هاوق 6ه 


)0غ( سبق العتزييجه في من ١‏ 5 
(0) إن كان القول عامّاً له يِه ولأمته. حكم ابن الحاجب بأن المتأخر ناسخ للمتقدم 
مطلقاً ولم يفصل. 

وإليك تفصيل المسألة: إن كان القول عاماً له كله ولأمته. فإن علم التاريخ وتأخر 
القول. فهو ناسخ؛ لوجوب تكرار الفعل في حقهء ولوجوب التأسي في حق أمته. 
وإن تأخر الفعل» واشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول. : نسخ الفعل القولّ 
عند الجمهورء إلا أن يتناول القول له ظاهراً. فإنه يكون الفعل حينئذٍ 0 للقول. 
وعند المعتزلة لا يتصور هذا إلا على سبيل المعصية. 
وإن اشتغل بالفعل بعد التمكن من الإتيان» فإن لم يقتض القول التكرارء فلا 
معارضة. لا في حقه ‏ كلخ - ولا في حق أمته. وإن اقتضى القول التكرار»ء فالفعل 
ناسخ للتكرار. | 
انظر: الإحكام للآمدي .155/١‏ تيسير التحرير /191. بيان المختصر .015/١‏ شرح 
الكوكب المنير .5١8/7‏ رفع الحاجب (ورقة /الارب). تشنيف المسامع ؟/917. شرح 
العضد على المختصر 78/6 مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص5". 

(6) إن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة المحكية آنفاً: 
المذهب الأول: العمل بالقول. 

المذهب الثاني: العمل بالفعل . 

المذمب الثالث: الوقف. 
والمختار منها ‏ عند ابن الحاجب وغيره من الأصوليين -: في حقه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ الوقف. والعمل بالقول في حق أمته. 
انظر: الإحكام للآمدي .155/١‏ تيسير التحرير /191. بيان المختصر .0179/١‏ شرح 
الكوكب المنير ؟/8١5.‏ رفع الحاجب (ورقة /اارب). تشنيف المسامع ؟/41. شرح 
العضد على المختصر 78/5 مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص5". 

(5) إن كان القول خاصاً به كل - أو عاماً له عليه الصلاة والسلام ‏ ولأمته» فلا 
معارضة في حق الأمةء تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم تناول الفعل لهم. 
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قَإِنَ و الأ © عَلَى تاسي الذي به دُونَ كور فى 1 وَالْقَوْل 


انظر: الإحكام للآمدي .155/١‏ تيسير التحرير .18١/#‏ بيان المختصر ١//01ه‏ 


الكوكب المنير 708/1. رفع الجاكب (ورقة /ا#ارب). تشنيف المسامع ل 0 
العضد على المختصر ؟/8؟ مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص5". 

والمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه ‏ عليه الصلاة والنادم د إن علم التاريخ. وهذا إنما 
يستقيم إذا كان العام المتأخر ناسخاً للخاص المتقدم أو كان عموم القول له بطريق 
التنصيص. 

انظر: الإحكام للآمدي .1517/١‏ تيسير التحرير ١49/8‏ . بيان المختصر .0109/١‏ شرح 
الكوكب المنير ؟8/7١5.‏ رفع الا (ورقة لالارب). شرح العضد على المختصر 
5 مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص5". 

إن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة: 

المذهب الأول: العمل بالقول. 

المذهب الثاني: العمل بالفعل. 

النتعن: القالت > الزكب روعر المغاز عل بن الغلقي دقر مع اقول 

قال العضد في شرحه على المختصر 38/5: «والمختار: الوقف. وفيه نظر؛ فإنه لا 
تعارض مع تقدم الفعل. فنأخذ بمقتضى الأمر حكما بتقديم الفعل؛ لئلا يقع التعارض 
المستلزم لنسخ أحدهما» . اه . 

وقال التفعازانئ عند قول الشارح وفيه نظر)ا. قوله: «فيه نظر اختيار الوقف وإن الم 
يكن صريحاً في .المتن لكنه يُعَلم من قوله «فالثلاثة» إشارة إلى ما سبق. واعتراض 
الشارح عليه» وعلى نظيره من القسم الأول ظاهر الورود؛ لاشتراكهما في عدم تكرير 
الفعل» وعدم التعارض عند تقدمه بخلاف الثاني والثالث».اه. 

انظر: الإحكام للآمدي:١/157.‏ رفع الحاجب (ورقة /ا#/ب). شرح الكوكب المنير 
>؟. بيان المختصر ١//ا61.‏ . شرح العضد على المختصر 78/6 مع حاشية السعد. 
إن كان القول خاصاً 0 فلا معارضة أصلاًء لا في حقه ‏ يَليْهْ -.» ولا في حق 
أمتهء سواء تقدم الفعل أو القول؛ لعدم توارد الفعل والقول على محل واحد. 

انظر: الإحكام للآمدي 7١‏ رفع الحاجب (ورقة لا”#رب). (ورقة 8م#رأ). شرح 
الكوكب المنير ؟//1*؟. بيان المختصر .619//١‏ شرح العضد على المختصر 78/١‏ مع 
حاشية السعد. 

ف أٌ «دليل» بدل «الدليل». 


وف 
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1١0 0 00‏ عن ف إ شابو ١‏ اول ا و قا با افا 2 ٠.‏ 
خاص به وَتَأَخْرَّه قلا مُعَارَضَةَ0'. فَإِن تَقَدمَء فَالفِعْل تاسِخ ا 


(000 
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فر 


حق 


فَإِنْ كَانَ حا امنا انهم :لا فمارفة فى حدن وَالْمْتأَحُْ نَاسَمْ فِي 


إذا دل الدليل على وجوبٍ تأسي الأمة به كَل - ولم يدل على تكرر الفعل في 


حقه - كلِ -. فإن كان القولٌ خاصاً به - عليه السلام -» وتأخر القولٌ عن الفعل فلا 
معارضة. أما في حقه ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ فلعدم تكرار الفعل. وأما في حق 
أمته؛ فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد. 

انظر: المعتمد 89/١‏ 57". الإحكام للآمدي .157/١‏ تيسير التحرير /186. بيان 
المختصر .518/١‏ شرح الكوكب المنير 5١5/5‏ /5079. ا الحاجب (ورقة 4”#/أ). 
شرح العضد على المختصر 58/15 مع حاشية السعد. 

في ش: عبارة زائدة هي: «والمتأخر ناسخ في حق الأمة». هذه الزيادة غير 
موجودة في: الأصل. وغير موجودة في رفع الحاجب (ورقة 78أ). ولا في بيان 
المختصر .018/١‏ ولا في شرح العضد على المختصر ؟77/1. 

وهذه الزيادة مخالفة لما قرره الآمدي في الإحكام وابن الحاجب في المنتهى ص١06.‏ 
قال الآمدي في الإحكام :177/١‏ «وأما إن دل الدليل على تأسي الأمة به في فعلهء 
دون تكرره في حقه. فالقول إن كان خاصاً به فإن كان متأخراً عن الفعل فلا معارضة 
لا في حقه ولا في حق أمتهء رذ كاذ يه المع لاحر مد كر لابن ل 
القول في حقه على ما ذكرناه من التفصيل دون أمته) .اه. 

وقال ابن الحاجب في المنتهى ص١‏ : «فإن دل الدليل على تأسي الأمة به دون تكرره في حقه» 
والقول خاص به. افإن تأخر القول فلا معارضة . وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه خاصة» .اه. 
وإن تقدم القولٌ على الفعلء فالفعلٌ ناسخ للقول قبل التمكن من الإتيان. بمقتضى 
القول. وفيه الخلاف المذكور بين الجمهور والمعتزلة. 

انظر: المعتمد "69/١‏ 537 الإحكام للآمدي .١57/١‏ تيسير التحرير .16١/#‏ بيان 
المختصر .514/١‏ شرح الكوكب المنير 5١5/9‏ /309. زنع الحاجب (ورقة #8/أ). 
شرح العضد على المختصر 58/5 مع حاشية السعد. 

وإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة: 

المذهب الأول: العمل: بالقول. 


المذهب الثانى: العمل بالفعل. 


المذهمب الثالك : الوقف. . وهو المختار عند ابن الحاجب وغيره من الأصوليين. 


انظر: الإحكام للآمدي . بيان المختصر ١/18ه6.‏ شرح الكوكب المنير 5١5/5‏ 
٠‏ ؟. رفع الحاجب (ورقة #8/أ). شرح العضد على المختصر 58/5 مع حاشية السعد. 


نفف 


00 


زفق 


فو 


إن كان القول خاضا بالأمة فلا معارضة في حقه - عله -. تقدم القول أو تأخر ؛ لعدم 
تواردهما على محل واحد. وفي حق الأمة المتأخر سواء كان فعلاً أو قولاً - ناسخ 

للمتقدم. 

انظر: الإحكام للآمدي .١157/١‏ بيان المختصر .519/١‏ شرح الكوكب المنير ؟//701. 

رفع الحاجب (ورقة هم”/أ). شرح العضد على المختصر 78/5 مع حاشية السعد. 

فإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة : 

المذهب الأول: العمل بالفعل. 

المذهب الثاني: الوقف. 

المذهب الثالث: العمل بالقول. وهو المختار عند ابن الحاجب وغيره من الأصوليين. 

انظر: الإحكام للآمدي .155/١‏ بيان المختصر .519/١‏ شرح الكوكب المنير ؟//7017. 

رفع الحاجب (ورقة م”#/أ). شرح العضد على المختصر 78/5 مع حاشية السعد. 

إن كان القول عاماً له يله - ولأمتهء فحكمه إن كان الفعل متقدماًء فلا معارضة في 

حقه ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ لعدم وجوب تكرر الفعل. وفي حق أمته القول المتأخر 

ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به َل -. وبعده ناسخ للتكرار في حق الأمة إن دل 

دليل على وجوب التكرار في حقهم. 

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه ‏ كك - قبل التمكن من الإتيان بمقتضى 

القول» إلا أن يتناول العموم له ظاهراء فإنه يكون الفعل تخصيصاً للقول. وفي حق 

أمته إن كان الدليل على وجوب التأسي مَخصوصاً بذلك الفعل» نسخ وإلا فتخصيص. 

وبعد التمكن لا معارضة لا في حقه ‏ عليه الصلاة والسلام -» ولا في حقى أمته إن لم 

يقتض القول التكرار. ورن اقتضى التكرار يكون الفعل ناسخاً للتكرار. 

انظر: الإحكام للآمدي .1517/١‏ بيان المختصر .519/١‏ شرح الكوكب المنير 7017//7. 

رفع الحاجب (ورقة ه”#/أ). شرح العضد على المختصر 78/1 مع حاشية السعد. 

قال الأصفهاني في بيان المختصر :514/١‏ «واعلم أن في بعض الأقسام تفصيلاء 

وتختلف به الأحكام. والمصنف - أي ابن الحاجب - أهمله» ونحن قد تعرضنا لبعض 

منهاء وأعرضنا عن البعض الآخر؛ اعتمادا على استخراج المحصل الفطن أحكامه بقوة 

الباقى» . اه . 
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الإِجْمَاعٌ: الْعَرْمُ وَالإتّمَاقُ'". وَفِي الإصطلاح: اتَمَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ 


قدم ابن الحاجب الإجماع على القياس؛ لأن الإجماع معصوم من الخطأ بخلاف 
'القياس. 

ويقدم الإجماع على باقي الأدلة لوجهين 

الأول : كونه قاطعاً معصوماً من لا لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. 

الثاني : كونه آمناً س0 النسخ والتأويل بخلاف باقي الأدلة. 

كذا قاله الغزالي في المستصفى 97/1". وابن النجار في شرح الكوكب المنير 0 
.6٠١١ -‏ وانظره في اللمع ص١/.‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 250١/١9‏ 151 
هفيض تين ادرو *51.. فواتح الرحموت .١191/5‏ تشنيف المسامع */هلا. 
الإجماع في اللغة يطلقى على معنيين: 

الأول: العزم على الشيء والتصميم عليه. ومنه قوله تعالى: #فأجمعوا أمركم 
وشركاءكم؟ [يونس: .]"١‏ وقوله تعالى: #فأجمعوا كيدكم ثم ايتوا صفا» [طه: 
*1]. وقوله تعالى: #وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب» 000 6]. ومنه 
قوله يكل : لا صيام لمن لم يُجمع الصيام من الليل». أي : يعزم الصيام بأن ينويه. 
الثاني: الاتفاق: يقال أجمع القوم على كذا: إذا اتفقوا عليه. فكل أمر من الأمور 
اتفقت عليه طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة. انظر: المصباح المنير .١11/١‏ 
القاموس المحيط .١18/”‏ مختار الصحاح ص75؟1. لسان العرب 5881/١‏ [مادة جمع]. 
مفردات الراغب ص١١5.‏ التعريفات للجرجاني ص 47. 

وكلا المعنيين أي الذي بمعنى العزم والذي بمعنى الاتفاق ‏ مأخوذان من الجمع» 
فإن العزم فيه جمع الخواطرة والاتفاق فيه جمع الآراء. 000 

والفرق بين المعنيين: أن العزم يوجد من الواحد ومن الأكثرء أما الاتفاق فلا يوجد 
إلا من أكثر من واحد؛ لأن الواحد لا يتفق مع نفسه. 

ا ال ا ل 1 
فذهب فريق منهم: الغزاليٍ والفخر الرازي إلى أنه مشترك لفظي بينهما؛ لأن اللفظ قد 
استعمل فيهماء والأصل في الاستعمال الحقيقة.» وذهب فريق آخر إلي أنه حقيقة في 
العزم مجاز في الاتفاق؛ لأن اللفظ غلب استعماله في العزمء وقلٌ استعماله في ' 
الاتفاق» وما غلب استغماله أرجح . فيكون حقيقة في العزم؛ لأن الحقيقة راجحة. ١‏ 
وقال ابن برهان وابن السمعاني: الأول - أي: العزم - أشبه باللغة» والثاني: - أي: 
الاتفاق - أشبه بالشرع. 

انظر: البرهان .454/١‏ لت ص468. المستصفى ١//الا١.‏ ا للرازي 2-1 


ا 


٠. 8 .‏ 8 00 5 مب هاس 0 - عه 0 4 0 
هَذْهٍ الأمَّةَ فِي عَصْرٍ عَلَى مر" وَمَنْ يَرَى الْقِرَاضٌ الْعَضْرٍ يَزِيدٌُ: (إِلَى 
الْقِرَاضٍ الْعَضْر"' . 


- الإحكام للآمدي ."/١‏ رفع الحاجب (ورقة #8/أ). شرح الكوكب المنير .7١١/7‏ 
شرح مختصر الروضة للطوفي #/08. التمهيد للإسنوي ص١04.‏ غاية الوصول 
للأنصاري ص7١٠.‏ إرشاد الفحول ص"5. 

0 اللمع ص48. المستصفى .197/١‏ المحصول للرازي 19/4. الإحكام للآمدي 
١‏ رفع الحاجب (ورقة م/أ). شرح الكوكب المنير ؟1/١١7.‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي #/5. التمهيد للإسنوي ص .54١‏ غاية الوصول للأنصاري ص7١٠١.‏ 
إرشاد الفحول ص”17. التحقيقات في شرح الورقات ص؟0١4.‏ تشنيف المسامع */ه/. 
البحر المحيط 4"8/4. تيسير التحرير #/775. 

(0) اختلف الأصوليون في أنه هل يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر 
المجمعين ؟ على قولين: 
القول الأول : لا يشترط. وبه قال: الحنفية» والمالكية» وأكثر الشافعية. وقال ابن قدامة 
في الروضة 755/١‏ مع نزهة الخاطر عن الإمام أحمد: «وقد أومأ إلى أن ذلك ليس 
بشرط»؛. وقال ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١78:‏ (إنه معتمد 
مذهب أحمد. واختاره أبو الخطاب؟. 
القول الثاني: يشترط: وبه قال: الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ وأكثر أصحابه. 
واختاره ابن قُورَكء وسُلَيِمُ الرازي» ونقله الأستاذ عن الأشعريء وابنٌ برهان عن 
المعتزلة. 
التحقيق في المعتمد من الروايتين عن الإمام أحمد - رضي الله عنه ‏ في اشتراط 
انقراض العصر وعدمه. 
قال ابن قدامة في الروضة "55/١‏ مع نزهة الخاطر: «ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله 
أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع وهو قول بعض الشافعية. وقد أومأ إلى أن 
ذلك ليس بشرط». أشار ابن قدامة إلى أن المنقول عن أحمد في هذه المسألة 
روايتان: أحدهما قالها صريحاء وهي أنه يشترط لصحة الإجماع انقراض عصر 
المجمعين. والثانية: أومأ إليها إيماءة؛ وهي أنه لا يشترط ذلك. وهذا ما أكده الطوفى 
في شرح مختصر الروضة 2557# وابن النجار في شرح الكوكب المنير 145/7. وما 
ادعاه ابن بدران في نزهة الخاطر ”51//١‏ من أن الطوفي عكس القضية في شرح 
مختصر الروضة وجعل عدم الاشتراط ظاهر كلام أحمد. واشتراط انقراض العصر أومأ 
إليه إيماء. ليس بصحيح؛ لأنه مخالف لقول الطوفي في شرح مختصر الروضة #/5> 
حيثث قال: «المسألة الخامسة : الجمهور». أئ: مذهب الجمهور أنه الا يشترط لصحة- 


يفف 
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- الإجماع انقراضٍ «عصر المجمعين» وهو قول أبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة وأكثر 
الشافعية ؛ اخلافاً لبعض الشافعية» وبعض المتكلمين» منهم ابن قُورَكء «وهو ظاهر 
كلام أحمد»» وقوله الموافق للجمهور أومأ إليه إيماء. وهو معنى قولي: «وهو ظاهر 
كلام أحمدة.» أعني: اشتراط انقراض العصر «وأومأ إلى الأول» يعني عدم اشتراط 
ذلك؛. 

وبهذا يتبين أن الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - هي: «أن انقراض 
العصر شرط في صحة الإجماع؟ . 

وفي المسالة أقوال غير ذلك. 

أحدها: أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقاً. وهو قول الأئمة الثلائة وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين. 

الثاني: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي؛ لضعفه دون غيره. ٠‏ الخشاره الآمدي 
وغيرهء ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي» وقال: «إنه قول الحذاق من أصحاب 
الشافعية» وقال القاضي أبو الطيب: هو قول أكثر الأصحاب. ونقله أبو المعالي 
الجويني عن الأستاذ أبي إسحاقء واختاره البَنْدَنِيجِيء وجعل سُلَّيْم الرازي محل 
الخلااف في غير السكوت. 

الثالث: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره» نقله ابن الحاجب عن 
الجويني. ولكن ابن السبكي قال في رفع الحاجب (ورقة /ا4/ب): اوهو وَهْمْ فإمام 
الحرمين لا يعتبر الانقراض البتة». وهو ما أكده أيضاً ابن عبدالشكور في فواتح 
الرحموت ؟/7714. 
الرابع : أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواترء وإن بقي أقل من ذلك لم 
يكترث بالباقي. 

وحاصله: أنه إذا مات منهم جمع» وبقي منهم عدد التواتر» ورجعوا أو رجع بعضهم 
لم ينعقد الإجماع» وإن بقي منهم دون عدد التواتر ورجعوا أو رجع بعضهم لم يؤثر 
في الاجماع. 

الخامس : أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم. 

وهناك أقوال أخرى في اشتراط انقراض العصر وعدمه. 

انظر: المنخول ص7١".‏ المسودة ص70". نهاية السول ."١6/#‏ شرح الكوكب المنير 
1 "». تشنيف المسامع ١١ - ١١7/8‏ . 

ثمرة الخلاف : 

قال ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر١/517":‏ «ثمرة الخلاف أن من قال:لا يشترط 
للإجماع انقراض عصر المجمعين يقول: متى انعقد الإجماع لا يسوغ لأحد خلافه.- 
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َمَنْ يرَى أن الإجماع لا يَعَقدُ َم سَئْقٍ حلاف مُسْتقرٌ من مَيِتٍ أز 
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وجور وفوعه يزيل : 0 يَسْبِقُهُ خلافٌ مَجْتَهِدٍ مُسْتَقِرٌ 


الْعَرَالك : "تقاف |10 فين كل قل مر من لون الدَييّةه”". وَيرِدُ 
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ومن قال: يشترط. يقول: لا يتم انعقاد الإجماع إلا بعد انقراض عصر المجمعين» 
وحينئذ لو بلغ أحد رتبة الاجتهاد في أثناء العصر اعتد بخلافه» . اه. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان 144/١‏ (فقرة .)54٠‏ المنخول 
ص7١5.‏ المستصفى .١197/١‏ المحصول للرازي .١41//5‏ الوصول إلى الأصول لابن 
برهان 91/5. الإحكام للآمدي .5١7/١‏ الإبهاج ؟/457. نهاية السول ."١6/#‏ البحر 
المحيط .4٠ ٠/4‏ سلاسل الذهب ص 458". شرح الكوكب المثير 545/6. رفع 
الحاجب (ورقة 8/أ). روضة الناظر 5/١‏ مع نزهة الخاطر. المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد ص١58.‏ بيان المختصر .07172/١‏ شرح مختصر -- 0 م 
التحقيقات في شرح الورقات ص450. فواتح الرحموت 4/5١5؟.‏ تشنيف المسامع 
.١31١5- ١٠١“‏ 

قال الأصفهاني في بيان المختصر :8177/١‏ «ومن قال: إن الإجماع لا ينعقد مع سبق 
خلاف مستقر من ميت أو حيء أي: اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولى أهل 
العصر الأول بعد استقرار خلافهم, لا ينعقد إجماعاًء وجوز وقوع هذا الاتفاق بعد 
استمرار الخلاف من أهل العصر الأول» يزيد «لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر)؛ 
ليخرج عن الحد اتفاق أهل العصر الثاني؛ ليكون التعريف مطابقا لمذهبه. ومن لم 
يجوز ا هذا الاتفاق من أهل العصر الثاني بعد استقرار الخلاف بين أهل العصر 
الأول» لم يحتج إلى زيادة هذا القيد؛ لأن القيد لا يزاد في التعريف؟؛ لخروج غير 
ا الممتنعات) . 

وانظر: التحقيقات في شرح الورقات ص”0٠4.‏ 4"8. رفع الحاجب (ورقة #4أ). 
شرح العضد على المختصر ؟/59. 

انظر: المستصفى ١//ا79١.‏ ونصه: «اتفاق أمة محمد يلِيِ . خاصة على أمر من 
الأمور الدينية» . 

وكان ابن الحاجب قد أسقط «خاصة» من التعريف. 

قال الآمدي في الإحكام :1717/١‏ «وقال الغزالي: الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد 
خاصة على أمر من الأمور الدينية. 
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موحت ريق وكا مفوية أ رعق وو الك ان يق وروم 
وَخالف النّظام ‏ وَبعغض الروَافِض ' فِي سويه ‏ . 


- وهو مدخول من ثلاثة أوجه : 
ا أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة. فإن أمة محمد جملة 
كاه إلى يوم القيامة» ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يعم بعضٌ الأمة لا 

0 وليس ذلك مذهياً له.» ولا لمن اعترف بوجود الوجماع. 
الثاني: أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أمة محمدء 
غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقدء 
وكان كل من فيه عامياً واتفقوا على أمر ديني أن يكون إجماعاً شرعياًء وليس 
كذلك. ' : 
الثالث: أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا يكون 
اح اا جحي عياية ار عر مط ار اه وليس كذلك».اه. 
وما أورده ابن الحاجب على تعريف الغزالي في المنتهى ص57؛ وهنا في المختصر 
إلا تلخيصاً لقول الآمدي بعبارة دقيقة وموجزة. 

- الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي» 2 محمد 
الملقب بحجة الإسلام. قال ابن السبكي: «جامع أشتات العلوم» والمبرّز في المنقول 

منها والمفهوم).. صاحب التصانيف المفيدة في الفنون العديدة ك #المسصين: 

و«المنخول» فى أصول الفقه»ء و«الوسيط» و«البسيط» و«الوجيز؛ و«الخلاصة» في الفقهء 
و«إحياء علوم الدين» و«تهافت الفلاسفة» و«معيار العلم 'و«المنقذ من الضلال».. توفي 
سنة 608 ه. انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية للسبكى .١9١/6‏ 84". وفيات 
الأعيان #"ه". شذرات الذهب .1١/4‏ 1 

)١(‏ في: ش «النضام» بدل «النظام". وهو تحريف ظاهر. 

(؟) في: ش «الروافظ» بدل 7الروافض». وهو تحريف ظاهر. 

(6) اختلف النقل عن النظام في ذلك» تقل عنه أنه يقول بإحالة الإجماع كما في الوصول 
إلى الأصول لابن برهان 2519/5 وابن الحاجب في المنتهى ص88 وهنا في 
المختصرء وشرح الكوكب المنير 271/7 ونقله الإسنوي في نهاية السول */44؟ عن 
ابن برهان في «الأوسط». وتبعه الزركشي في البحر المحيط 5140/4. 2 
وتُقل عنه أنه يسلم إمكان الإجماع ويخالف في حجيته كما ف فى المحصول للرازي 
5" وتبعه صاحب التحصيل 94/5" والآمدي في الإحكام اللا ونقل الزركشي 
ف البحر المخيط 44٠/5‏ حكاية ذلك عن القاضي الباقلاني والقاضي أي الطيب» 
وإلكيا الطبري وغيرهم. 
وقد حقق التاج السبكي في هذا النقل المضطرب عن النظام في: رفع الحاجب (ورقة 
8/أ) والإبهاج شرح المنهاج 9*1" حيث قال: "ونقل ابن الحاجب أن النظام يحيل- 


حرف 


2 


قالوا: التِمَائهُمْ يَمتع تفْلَ الحم إِلَئِهمْ عَاَة. وأجِيب بالْمَني؛ 


)000 دب ق ىاه 


لِجِدهِمْ ” وَبَحْثِهِمْ 


قَالُوا: إن كَانَ عَنْ 00 ٠‏ فَالْعَادَةٌ نُحِيلٌ 0 عل ار دين 


الاتَمَاقُ فيه عَادَةٌ ؛ لاحتلافٍ الْمَرَائْح ذا وَأَج ب بالمَلع ذه : 5 فََدُ 0 
عَنْ َقَلٍ 0 0 اشع" : ركد يكو 0 جلا . 
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قالوا: 2 1 0 عَنْهُمْ عَادَة؛ 95 ا : 6ك 3 ا ين 


الإجماع. وهو خلاف نقل الجمهور عنه. وإنما هو قول بعض أصحابهء وأما رأي 
النظام نفسه هو أنه متصورء ولكن لا حجة فيه. وقد صرح الشيخ أبو إسحاق في 
شرح اللمع بأنه لا يحيله. وهو أصح الناقلين عنه»). بتصرف. 

- النظام: هو إبراهيم بن سيار بن هانئ» أبو إسحاق». البصري» المعروف 
بالنظام. المعتزلي. كان أديباً متكلماء وهو أستاذ الجاحظ. وتنسب إليه أقوال 
شاذة ذكرها البغدادي والشهرستاني. وهو رئيس فرقة من المعتزلة تسمى 
«النظامية»). وكان شديد الحفظ.ء حفظ القران والتوراة والإنجيل وتفاسيرهاء 
والأشعار والأخبار واختلاف الناس في الفتياء وطالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم 
بكلام المعتزلة. له مؤلفات كثيرة اشتهرت بين الناس بمصر والعراق والشام. منها: 
كتاب «النكت» في عدم حجية الإجماع. توفى سنة 5١‏ ه. انظر ترجمته في: 
تاريخ بغداد 6//ا9. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص5"54. الملل والنحل 
للشهرستانيٍ لون روضات الجنات .161١/١‏ 

في : أ ابجِدَّهِم) بدل الِحِدّهِمْ). 

في : ش اليمنع) بدل اليمتنع) ' 

في: ش الاختلاف القرائح في المظنون» بزيادة «في المظنون». وهذه الزيادة تفردت 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. أء ش. وما أثبته من: رفع الحاجب (ورقة 
8/ب). بيان المختصر .077/١‏ شرح العضد على المختصر 59/7. 

لخفاء بعض المجتهدين عند اتفاقهم بحيث لا يُعلم وجوده. وقد يكون هذا الخفاء 
عمداً؛ لئلا تلزمه الموافقة أو المخالفة. انظر: 8 الحاجب (ورقة 4”#/ب). بيان 
المختصر .0748/١‏ شرح العضد على المختصر ٠١/5‏ 

فى: أء ش «أو انقطاعه» بدل «أوْ لانقطاعه». وما م هو الموافق لما فى المنتهى 
م ؟'ه. ا 1 

أو لانقطاعه عن الناس؛ بطوال غيبته فلا يُعلم له خبرء أو عزلته عنهم؛ بحيث لاع 
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3 ا و ؟ ؟ه ا سه ٠. 2 ٠.‏ .0 
سْرِهٍ فول أن كزين 1 أذ وغوويا* قثن قزل الآخر 


0 ل فُكفْلهُ / 11 ] تسيل عَادَةٌ؛ أن الآحَاد ل ل ا 


0 الولعم ردي إن فَاطِعُونَ بِتَوَائْرٍ التّمْلٍ؛ بِتَقّْدٍ 


الكَصٌ الْمَاطِعْ عَلَى علي العطنون: وو حك عِنْدَ الْجَمْيع. 200 
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يخالطهم بعد أن عْلم وجوده. 


انظر: رفع الحاجب (ورقة #4/ب). بيان المختصر .578/١‏ شرح العضد على 
المختصر ؟0/7”. 

أو وقوعه في الأسر فلم يتمكن من الالتحاق بسائر العلماء. 

انظر: رفع الحاجب (ورقة 8”/ب). بيان المختصر .0758/١‏ شرح العضد على 
المختصر 0/9 

أو خموله بحيث يجهل كونه من المجتهدين» وإن غلم وجوده. 

انظر: رفع الحاجب (ورقة 8“/ب). بيان المختصر .0178/١‏ شرح العضد على 
المختصر 0/5" 00' 

أو كذب بعض المجتهدين. بمعنى إفتائه بذلك الحكم على .خلاف معتقده تقية من 
مخالفة الجمهور. 

انظر: رفع 2 (ورقة 4”/ب). بيان المختصر .0858/١‏ شرح العضد على 
المختصر 80/7 

أو رجوع بعض 5556 عما أفتى به؛ لتغير اجتهاده قبل إفتاء الآخر بذلك الحكم. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة #8/ب). بيان المختصر .0878/١‏ شرح العضد على 
المختصر ؟/0". 1 

قال الأصفهاني في بيان المختصر :878/١‏ «وإنما قيد بقوله: «قبل قول الآخرا؛ لأنه 
لو رجع بعد إفتاء الآخرين لم .يعتبر؛ لكونه خارقاً للإجماع».اه. 

يقول منكرو الإجماع: لئن سلمنا جواز العلم بثبوت الإجماع. ولكن لا يقع العلم 
بثبوت الإجماع ؛ ؛ .لآن العلم بثبوت الإجماع إنما يحصل بالنقل» ونقل الإجماع مستحيل 
عادة؛ لأنه إن قا اتجاذا لادتفيد لأن. حيو الواخل لآ يكون موحيا للعلم. ونقله: 
بالتواتر بعيد؛ لأن الدرادر إنما يتحقى إذا أخبر جماعة تحيل العادة تواطؤه واتفاقهم 
على الكذب على أن كو واحد من المجمعين قد أفتى بذلك الحكم. وأيضاً التواتر 
فيما هو مختلف فيه جوازاً أو وقوعاً بعيد. 

انظر: رفع الحاجب (ورقة 4”/ب). بيان المختصر .0878/١‏ شرح العضد على 
المختصر ١/7‏ 

في : ش «ولا يُحْتَخ1 بدل يميد 


ضرت 


000 في: ش «النضام» بدل «النظام». وهو تحريف ظاهر. 

(0) الخوارج لا يعترفون بالإجماع؛ لأن خروجهم كان على الجماعة» فكيف يتصور منهم 
موافقة غيرهم في أمر مجتهد فيه الذي هو محل الإجماع ؟! 
- الخوارج : هم الذين خرجوا على الإمام علي - رضي ألله عنه - حين رضي التحكيم 
في خلافه مع معاوية. وهم عشرون فرقة يجمعهم القول بتكفير عليّ وعثمان وأصحاب 
الجمل» والحكمين. #توكل من رضن ينا صم الشكياة: وبتكفير كل من اقترف ذنباً 

من المسلعين إلا النجدات الذين يرون أن الفاسق كافر: بنعمة ربه. كما أنهم جميعا 
أيضاً يرون الخروج على الإمام الجائر ولو في نظرهم فقط. وكان من ذلك حروب 
كثيرة كما هو معروف. وكان من زعمائهم ورجالاتهم: عبدالله بن وهب الراسبي» 
وحرقوس بن زهير البجلي». ٠‏ وقد قتل كلاهما في موقعة النهروان عام 4"اه. ونافع بن 
الأزرق شيخ الأزارقة الذي مات عام 56ه. انظر ترجمتهم في: : مقالات الإسلاميين 
ص858. الملل والنحل للشهرستاني .١١4/١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل .0١1/8‏ 
الفرق بين الفرق ص48. 
ع الإباضية فرقة من الخوارج خطأ وقع فيه غير واحد من العلماء والمؤرخين الذين 
أرخوا أو تكلموا عن الإباضية والحق: أن الإباضية يقولون بحجية الإجماعء ولم 
يكونوا فرقة من الخوارج في يوم من الأيام. بل نجدهم يتبرؤون منهم ومن أقوالهم 
وأفعالهم. 
وإليك هذه النصوص من علمائهم كشاهد على ما أقول: 
يقول الشيخ أبو المهدي عيسى بن إسماعيل الإباضي في رسالته التي يَرُ يا 
على الشيخ أبي علي بن أبي الحسن البهلولي: «فنيدأ بمسألة الصحابة 0 الله 

عليهم. وذلك قولك: «بلغنا عنكم أنكم تبغضون بعض الصحابة»» فيا سبحان الله 
كيف نبغض الصحابة مع ورود النصوص في فضائلهمء والثناء عليهم كتابا 
وسنة؟» يأبى الله ذلك والمسلمون. بل هم عندنا في الحالة التي ذكرهم الله عليها 
من العدالةء والنزاهة» والطهارةء والثناءء والمحبة. قال الله عز وجل: وكنتم 
خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله» [آل 
عمران: ١١٠]ء‏ #وكذلك جعلناكم أمة وسطا [البقرة: .]١47”‏ #محمد 
رسول الله والذين معه» [الفتح: 19]. #لقد رضي الله عن المومنئون إذْ 
يبايعونك » [الفتح: 1١18‏ إلى غير ذلك من الآيات. وهم بالحالة التي وصفهم 
بها رسول الله يلخ إذ قال: «إن الله قد اختار لي أصحاباًء فجعل لي منهم 
أصهارء وأختاناً. فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وقال 
أيضاً : «لا تؤذوني في أصحابي فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما بلغ أحدهم- 
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ولا نصيفه» وقال أيضاً: «اقتدوا باللذين من. بعدي». وقوله عليه الصلاة والسلام: 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي). وغير ذلك من المدح والثناء 


عليهم. اللهم زدنا حباء واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين... بل لهم السهم 
الأوفرء وسلكوا الطريق الأقصدء ولزموا السبيل الأرشدء فهم أئمة السناءء 
ونجوم الهدى. أعلام الدين ومنار الإسلام,» وكلامهم حكمة وسكوتهم حجة2. 
ومخالطتهم غنيمة» والاستئناس بهم حياةء والاقتداء بهم نجاة..ويل للزائغ عن 
طريقهم الراغب عن سبيلهم». 

ثم يضيف أبو المهدي إلى هذا الكلام قائلاً: «كان أبي رحمه :الله ينهى من ينكر ما 
جرى بينهم إلا من يذكر عنهم خيراً رضي الله عنهم ورحمهم. فهذا اعتقادنا في 
الصحابة رضي الله عنهم». انتهى كلام الشيخ أبي المهدي. 

ويقول أبو العباس الدرجيني الإباضي.في كتابه الطبقات: «الطبقة الأولى: هم 
أصحاب رسول الله يكل ٠‏ وأفضايتهم أشهز» وأسماؤهم ومزاياهم أظهر» . فلا يحتاج 
إلى تسميتهم؛ لأنهم رضوان الله عليهم تحصل من سيرهم وأخبارهم في الدواوين 
ومن آثارهم محفوظا في صدور الراوين ما أغنى من تكلف تصنيف وانتحال 
تأليف وحسبهم ما قال رسول الله كلِ: . «لا يشقى من رآني» وقوله ككله: «أفضل 
أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». وأحاديث كثيرة في فضائلهم. فإذا 
ثبت هذا فاعلم أن من الصحابة من لم يخالفنا في تقديمهم مخالف فقد امتلاات 
بذكر فضائلهم الصحائف. ومنهم من لم ينل حظاً من الإنصاف عند أهل. 
الخلاف» وهم عندنا في جملة الأكابر والأسلاف». انتهى كلام أي العباس 
الدرجيني. 

ويقول أبو الربيع سليمان الحيلاتي الإباضي: «وأما الإنكار على بعض الصحابة 
فكذب وفرية عليناء وهذه كيفية صلاتنا على النبي عليه : «اللهم صل وسلم على 
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى | آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل 
بيته أجمعين كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيئنا إبراهيم في العالمين 
إنك' حميد محيد؛. 

انظر: شرح طلعة الشمس للسالمي الإباضي 7 الإباضية بين الفرق الإسلامية 
ص77" - 377" للأستاذ علي يحيى معمر. 

الإجماع من حيث كونه ! إجماعاً ليس له قيمة عند الشيعة الإمامية ما لم يكشف عن 
قول المعصوم. فإذا كشف عن قوله؛ فالحجة في قؤل المعقنوم الذي هو المتكشف» 
لا بالإجماع الذي هو الكاشف؛ ولهذا قرر بعضهم: : أنه إنما عد بين الأدلة تكثيراً لها 
انظر: فرائد الأصول ص44 للشيخ مرتضى الأنصاري. 


كيف 


وَعَول أحمّدً: «مَنٍ ادَّعَى'"' الإِجْمَاعَ قَهُوَ كَاذِبٌ). اسْيِبْعَادٌ؛ 


٠. 


- وقد قال الطوسي في العدة 54/١‏ بعد أن ذكر المذاهب في الإجماع : «والذي 
نذهب إليه: أن الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطأء وأن ما تجتمع عليه لا يكون إلا 
ضواباً وحجة؛ لأن ‏ عندنا ‏ أنه لا يخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ 
للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع إليه كما يجب الرجوع إلى قول 
الرسول يَكل؛ . ام. 
- الشيعة: هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوصء وقالوا بإمامته نضَاًء 
ووصية إما جلياً أو خفياً» وأن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون 
من غيره أو بتقية من عنده. ويعتقدون بثبوت عصمة الأئمة من الكبائر والصغائر. وهم 
فرق منهم الغلاة كالرافضة» ومنهم المعتدلون كالزيدية. وبعضهم يميل في الأصول إلى 
الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم إلى التشبيه. 
انظر ترجمتهم في: مقالات الإسلاميين صضه ‏ 86. الملل والنئحل للشهرستاني 
.١ 15/1‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل 0/8". الفرق بين الفرق ص75. 

)١(‏ في: أ «ادعاك بدل «ادعى». وهو خطأ؛ لمخالفته قواعد الإملاء. 

(0) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :7١5 - 7١7/1‏ «وأنكر النظام وبعض الرافضة 
ثبوت الإجماع. وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وحمل على الورع. أو على 
غير عالم بالخلاف, أو على تعذّر معرفة الكل أو على العام النطقي. أو على بُعْدِو 
أو على غير الصحابة؛ لحصرهم وانتشار غيرهم».اه. 
وقد زاد ابن بدران الحنبلي في المدخل ص4ة77؟  78٠١‏ المسألة وضوحاً؛ بحيث لم 
يدع مجالاً لتأويلات المبطلين القائلين بأن الإمام أحمد رضي الله عنه ينكر الإجماع. 
حيث قال: «وحكى أصحابنا أنه روي عن الإمام أحمد إنكارٌ الإجماع» واعتذروا عنه 
بأنه محمول عن الورع» أو على غير عالم بالخلاف» أو على تعذر معرفة الكل» أو 
على العام النطقي. إلى غير ذلك من الاعتذارات. 
وعندي أن الإمام أحمد لم يوافق النظام على إنكاره؛ لأن النظام أنكره عقلاًء 
والإمامٌ صرح بقوله: وما يُدريه بأنهم اتفقوا؟ فكأنه يقول: إن كثيراً من الحوادث 
تقع في أقاصي المشرق والمغربء ولا يعلم بوقوعها مَنْ بينهما من أهل مصر 
والشام والعراق وما والاهماء فكيف تصح دعوى إجماع الكل في مثل هذا؟ وإنما 
ثبتت هذه بإجماع جزئي» وهو إجماع الإقليم الذي وقعت فيه. أما إجماع الإمام 
كما يفهم من قوله: «وما يدريه بأنهم اتفقوا؟». وما ذلك إلا أن الإجماع على 
المسألة التي اتفق جميعٌ مجتهدي الأمة عليها فرع العلم بهاء والتصديق مسبوق 
بالتصور. فمن لم يعلم محل الحكم كيف يتصور منه الحكم بنفي أو إثبات ؟- 


و 


6 كاعم ماماو فا فعا دعل ار ادف لح ال يه 000 
الأولة0" : مِنهًا: أَجْمَعُوا عَلَى الْقَطع بِتَحْطِئَةٍ الْمُخَالِففِ" . ا 


نيل إِجْمَاعَ هذا الْعَدَدٍ الكَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقَّقِينَ عَلَى قَطع " فِي ا 
مِنْ غْيْر قَاطِع فُوَجَبَ تَقُدِيرُ نص فيه» وَإِجْمَاعٌ الْمَلاسِفَ3 َِجْمَاعٌ 0 


للك 


00 


فرق 


وهذا هو الحق الذي يلزم اتباعه. فلا تارمق متوهم أن الإمام أنكر الإجماع إنكاراً 
عقلياًء وإنما أنكر العلم بالإجماع على حادثة راع انتشرت في جميع الأقطارء 
ويلغت الأطراف الشاسعةء ووقف عليها كل مجتهد. 5 ثم أطبق الكل فيها على قول 
واحدء وبلغت أقوالهم كلها مدعى الإجماع عليها. كك خبير بأن العادة لا تساعد 
على بهذا داومل كز تفلن عن الجمود والتقليد. نعم يمكن أن يعلم 
هذا في عصر الصحابة دون ما بعدهم من العصور! ؛ لقلت المجتهدين يومئذ» 
وتوفر نقل المحدثين على نقل فتاواهم وآرائهم. فلا تتهمن أيها العاقل الإمام بإنكار 
الإجماع مطلقاً فتفتري عليه». انتهى كلام ابن بدران. وانظر: المسودة ص6١"‏ 
5" إعلام الموقعين ."٠/١‏ رفع الحاجب (ورقة #”/ب). بيان المختصر .670/١‏ 
شرح 8 على المختصر 0/9". 

أحمد: هو أحمد بن محمد بن حنبل» الإمام الفقيه المحدث. ولد ببغداد سنة 


54أاه ونشأ فيهاء وكان أبوه والي سر خس ٠.‏ قال ابن المَديعي: «إن الله أعز الإسلام 


برجلين: أبي بكر يوم الردة» وابن حنبل يوم المحنة». وقال الشافعي رضي الله عنه 
يمدح الإمام أحمد: «خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع» ولا أزهدء 
ولا أعلم من ابن حنبل». اشتهر الإمام أحمد بأنه من أنصار الحديث والسنة» فكان لا 
يجنح إلى الرأي إلا عند الضرورة القصوى حين كان يبحث عن الأثر فلا يجده. ومن 
أشهر كتبه: « المسند»» و«كتاب الزهد». توفي رضي الله عنه سنة ١14ه.‏ انظر 


ترجمته في: طبقات الحنابلة .7١ 4 /١‏ تاريخ بغداد 417/4. حلية الأولياء 151/9. 


معجم المؤلفين ذلطة كتاب : الإمام أحمد للشيخ أبي زهرة. 

انظر مزيداً من الأدلة والتفصيل فيها لحجية الإجماع في: البرهان .4"8/١‏ المستصفى 
.18١ 6/١‏ المنخول ص5 0:". الإحكام للآمدي .170/١‏ أصول السرخسي 
"0١‏ المسودة ص7١؟.‏ شرح مختصر الروضة .١16/“‏ تقريرات الشربيني على جمع 
الجوامع //191. شرج الكوكب المنير 518/7. بان المختصر .01/١‏ رفع الحاجب 
«(ورقة *اب). (ورقة #9/أ). التحقيقات في شرح الورقات ص8٠4.‏ شرح طلعة 
الشمس للسالمى الإباضى 57//9 - 58. 

عبارة: ش «بتخطئة الواحد المخالف». بزيادة «الواحد». وهذه الزيادة تفردت بها 


نسخة: شء. 


في: ش «ظني» بدل «قطع». وهو خطأ ظاهر؛ لمخالفته السباق والسياق واللحاق. 


كلع 


وَِجْمَاءٌ النَصَارَى عَيْرُ وَارِدِ. لآ يُقَالُ: أَكبَتُمُ الإبجْمَاعَ ِالإِجمَاع أز نتم 


الججما بق برقت عَلَيْهِ ؛ لأنَّ الْمُيِتَ كَوْنهُ حَجة ؛ بُوثُ نص عَنْ ورد 
لل لا ولألتُهَا عَلَى توت نه 


حَبَّةَ فلا د 


- 


وَمِنْهًا: أ 1 1 جمَعُوا عَلَى تَفدَيِيَهُ على لقاع و [عَنَى]2"7 أ ُ نَهُ قَاطِمٌ. 
ل امن الإمجمَاعان©؛ لأَنّ الْقَاطِعَ مُقَدَّم. فَإِنْ قِيلَ: يَلْرَمْ أَنْ 
َكُونَ الْمُحْعَجٌ عَلَيِْ عَدَدَ الث لمَصَمُنِ الدَّلِيلين دلِكَ. ُلنًا: إن سُلُمَ كلد 


السَّافِعِىٌ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] 2 : #وَيّبعْ م غَيِرَ سَبِي[ الْمُومِنِيَ 2*7 و ل 
بقَاطِع ؛ لاختمال في مُتَابَعَتِهِ أو مَتَاصَرَيَهِ » أو الافتداء ب أَوْ في الوِيمَانِء فيضي 
دور ؛ لأنَّ التّمَسّكَ بِالظاهِرٍ إِنَّمَا يَْبّثُ"' بِالإِجْمَاعء بِخِلافٍ امك بِمِئلِهِ في 


2001 
5-8 


)١(‏ ها بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ كن م لكوتم 
الحاجب (ورقة 8/أ). وبيان المختصر .514/١‏ شرح العضد على المختصر 80/5 

(0) في: أ «الاجتماعان» بدل «الإجماعان». وهو تحريف ظاهر. 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة 55/). بيان المختصر .085/١‏ 

(54) سورة النساء الآية: .1١4‏ وتمامها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا». 

(0) انظر أوجه الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية الكريمة بشكل مفصل وطويل مع 
مناقشتها في: أحكام القرآن للشافعي .59/١‏ البرهان للجويني ١/ه"4.‏ 5-0 
,> المنخول ص ه:". المحصول للرازي 8/4“ 55. الإحكام للآمدي 
.١975- ١/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ©/85*. شرح مختصر الروضة 
.١6/“‏ فواتح الرحموت .1١4/5‏ رفع الحاجب (ورقة ١5/أ).‏ شرح الكوكب المنير 
تتاف 3 0 بيان المختصر 51/١‏ 0588. شرح طلعة الشمس للسالمي 
6/5 إرشاد الفحول ص519. تفسير المنار .4١7//0‏ التحرير والتنوير لابن عاشور 
ه11" 


(6) في: ش «ثبت» بدل (يثبت»2. 


يضف 


- 


القِيّاس . العَرَالِيٌُ ِقَوْلِها': <لآ تَجِتَمِعْ أمتي [عَلَى خَط]”"4”" مِنْ وَجْهَيْنِ : 


000 
زفة 


إفر4 


في : ش «بقوله» بدل «لقوله؟. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل». ش. وأثبته من: أ. وهو الموافق لما في 
المستصفى ١/ه/9١.‏ 

هذا الحديث له طرق متعددة» وله ألفاظ مختلفة فمن أقربها: 

أ عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِ: <إن الله أجاركم 
من ثلاث: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً. وأن لا يظهر أهل الباطل على 
أهل الحق» وألا تجتمعوا على ضلالة4. 

رواه أبو داود في كتاب الفتن والملاحم. باب في ذكر الفتن ودلائلها حديث (89؟4) 
. : 

وفي إسناد هذا الحديث نظر؛ لأن في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي. 
حدث عن أبيه بغير سماعء وقد رواه هنا عن أبيه؛ وفيه أيضاً: شريح بن عبيد عن 
أبي مالك الأشعري» ولم يسمع منه. انظر: التقريب .١48/١‏ 

ب - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يكلِِ: «إن الله لا يجمع أمتي. أو قال: 
أمة محمد يَكةِ على ضلالة» ويد الله مع الجماعةء ومن شذ شذ إلى النار؛. 

رواه الترمذي في أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة. حديث (151١؟)‏ 
0/5 ثم قال: «غريب من هذا الوجه». 

ج ‏ عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إن أمتي لا تجتمع 
على ضلالةء فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم: الحق وأهله؛. 

رواه ابن ماجه. في كتاب الفتن» باب السواد الأعظم حديث (480”) .1"١*/#‏ 

وهذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم عن معان بن رفاعة. وهذا 
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن معان بن رفاعة ضعفه يحيى بن معين» وقال أبو 
حاتم الرازي ليس بحجةء وقال فيه أيضا: منكر الحديث ليس بالقوي. 

انظر؛ تهذيب التهذيب .501/٠١‏ الجرح والتعديل #/1/4؟. ؟47. 

هذا الحديث مشهورء. ويستشهد به الأصوليون للدلالة على صحة الإجماع. وقد جاء 
من طرق كثيرة لا تخلو من مقالء ولكن بعضها يقوي بعضاً. 

قال الحاكم في المسعدزك 131/9 «وقدااروي هذا الحديث عن المعتمر بن سليمان 
بأسانيد يصح بمثلها الحديث». فلا بدّ من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد؛ ثم 
وجدنا للحديث شواهد من غير حديث. معتمر» لا أدعي صحتهاء ولا أحكم بتهوينها 
بل يلزمني ذكرها؛ لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام».اه. 
وذكر أحاديث في الباب عن ابن عباس وأنس وغيرهما رضي الله عنهم. انظر: 
المستدرك .115/١‏ التلخيص الحبير ١41/#‏ وقد أخرج الشيخان: البخاري في التوحيدت- 
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أَحَدِجِمًا: تَرَائْرُ الْمَعْتَى؛ لِكَثْرتِهًا كَشَجَاعَةٍ عَلِنَ [رَضِيَ الله عَده]!") 


ا عد ع لك 


وَجَودٍ حَاتِم؛ وَهُْوَ حَسَنٌ. 


00 كك 1 فيو م 000 7- 
وَالنَانِي : تَلْقَى / 7١5ب‏ الأمّة لَهَا بالقَبُولِء وَذَلِكَ لأَيُخْرجُهَا عَن الحاو" , 


-_ 


00( 
فق 


باب (9) 2189/8 ومسلم في الإمارة حديث ١614/8 )١84(‏ عن معاوية رضي الله 
عنه قال على المنبر: سمعت رسول الله يكلهْ يقول: «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر 
اللهء لا يضرهم من كذبهم. ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». لفظ 
البخاري؛ ولفظ مسلم: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله...». ولمسلم عن 
ثوبان؛ والمغيرة بن شعبةء وجابر بن سمرة. وجابر بن عبد الله نحوه. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :١4١/#‏ «ووجه الاستدلال فيه: أن بوجود هذه 
الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على الضلالة».اه. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ ش. 

أوجز الشيخ ابن الحاجب كلام الغزالي في المستصفى ١75/١‏ في عبارة موجزة ودقيقة 
جدا. 

وانظر: رفع الحاجب (ورقة ٠4/ب).‏ بيان المختصر ١/788ه.‏ 

- الإمام علي: هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلبء أبو الحسن القرشي 
الهاشمي. ابن عم رسول الله كله ومن أول الناس إسلاماً. ولد قبل البعثة بعشر 
سنوات» وربَّيَ في حجر رسول الله يكل. شهد جميع المشاهد إلا تبوك؛ استخلفه 
الزسول كلخ وقال له: «أوَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة». 
وكان اللواء بيده في معظم الغزوات. اشتهر بالفروسية والشجاعة والقضاء. وكان عالماً 
بالقرآن والفرائض والأحكام واللغة والشعر. تزوج فاطمة الزهراء بنت رسول الله يلك 
وكان من أهل الشورى. وبايع عثمان رضي الله عنهماء فلما قتل عثمان بايعه الناس 
سنة 6"هء واستشهد في رمضان سنة ٠4ه.‏ انظر ترجمته فى: الإصابة ؟//01ه. 
الاستيعاب #/55. أسد الغابة 91/4. صفة الصفوة 804/١‏ 1 

- حاتم الطائي: هو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الْحَشْرَّحء من طيئ. كان جواداً 
شاعراً جيد الشعرء وكان حيثما نزل عُرِف منزلهء وكان ظفراًء إذا قاتل غلب»ء 
وإذا غيم أنهب. وإذا سُئل وهب. وإذا ضرب بالقداح سبق» وإذا أسر أطلق. قسّم 
ماله بضع عشرة مرة. قال أبو عبيدة: أجود العرب ثلاثة: كعب بن مامة» وحاتم 
طيئ. وكلاهما ضرب به المثل؛. وهرم بن سينان صاحب زهير. وكانت لحاتم قدور 
عظام بفنائه لا تنزل عن الأثافي» وإذا أهل رجل نحر كل يوم وأطعم. انظر 
ترجمته في: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص57١.‏ خزانة الأدب للبغدادي #//ا؟١.‏ 


خرف 


وَاسْيَّدِلَ: إِجْمَاعَهُمْ يدل عَلَن قَاطِعْ ف في الْحُكُم؛ ؛ لأنَّ الْعَادَةَ امْتِنَاءٌ 
0 وَأَجِيبَ بِمَنْعِه فِي الْججَلِيّ و وَأَِنَا أحْبَارٍ الآحَادٍ بَعْدَ الْعلم 


جوب ب الْعَمَلٍ بالظاهر . 
الْمُخَالِفُ: طتِبْيَانَا لِكُلْ شَئْءع”'"'. طقَرُدُوه4”". وَنَحْوهُ. وَعَايَتُهُ 
0 0 
الظهورٌ. وَبِحَدِيثٍ مَعَاذِ 6 ماو مك لام وات وخ أن وار تممه يني مس هق انق عافدو واه ااا 15م 


)١(‏ سورة النحل الآية: 84. وتمامها: 5 عليك الكتاب تبيان لعل شيء وهدى 

| ورحمة وبشرى للمسلمين؟. 

(؟) سورة النساء الآية: 08 وتمامها: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كتتم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا». 

(5) عن معاذ أن النبي يل لما بعثه إلى اليمن. قال: «كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة 
رسول الله ككل. قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله يكل ولا في كتاب الله؟) 
قال: أجتهد رأبي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله كِ في صدري وقال: «الحمد 
لله الذي وفق رسولَ رسول الله يكل لما يرضي الله ورسول الله يَلوه. 
هذا الحديث رواه أبو داود فى كتاب الأقضيةء باب اجتهاد الرأي في القضاء حدي 
(49وهم) و(#وه”) 18/4 - 14. باختلاف يسير في اللفظ. ١‏ 
ورواه الترمذي في أبواب الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف يقضي حديث 
ففضكة اليضتة نن/ ا ٠‏ 
وقال الترمذي: «وهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه». | 
ورواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده 7#0/68. 7#5. 54575. ورواه أبو داود 
الطيالسي (منحة المعبود) 7 ورواه الدارمي 5 
وأخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ؟/55. وأخرجه الخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه ١84/١‏ - 144. 
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ؟/015؟. 
وقال البخاري في التاريخ الكبير 71//1؟: «لا يصح هذا الحديث». 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص :١147/4‏ «وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة 
عن أبي عون كذلك» وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه؛ والمرسل ا 
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ؟/57: «هذا الحديث لا يصحء وإن كان 
الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهمء ويعتمدون عليهء» ولعمري إن كان معناه صحيحا 
إنما ثبوته لا يعرف؛ لأن الحارث بن عمرو مجهول. وأصحاب معاذ من أهل- 


لقف 


8 اد ف عدر ف وعد ف لزنه مركم مار فل هيا مايه يفره رهدارو هيه قاروا تق لائه 1ه ها يه اإقه لول يه 887 6ف هه هه ياه لوقه أن ود م 6ه 


- حمص لا يُعْرَفونَء وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته». 
والحق أقول: إن الحديث وإن تكلم فيه بعض المحدثين بشيء من الجرح إلا أن الأمة 
تلقته بالقبول؛ فيكون مقبولاً مفيداً للمقصود. وفيه يقول الغزالى في المستصفى 
5 «وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول» ولم يظهر أحد فيه طعناً وإنكاراًء وما كان 
كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلاء بل لا يجب البحث عن إسناده. وهذا كقوله: دلا 
وصية لوارث» و: «لا تنكح المرأة على عمتها؛ و: «لا يتوارث أهل ملتين». وغير 
ذلك مما عملت به الأمة كافة»4.اه. 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ١/؟١7:‏ «هذا حديث وإن كان عن غير مسمَّيِن 
فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث» وأن الذي حدث به 
الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم. وهذا أبلغ في الشهرة 
من أن يكون عن واحد منهم لو سميء كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين 
والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟. ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب 
ولا مجروح. بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم. لا يشك أهل العلم بالنقل 
فى ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث ؟. وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا 
رايت شعة في إبكاف حديية: فاشلذه يدرك برأ 
وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه :١14٠ ١44/١‏ «وقد قيل: إن عبادة بن 
نسى رواه عن عبد الرحملن بن غنم عن معاذء وهذا إسناد متصل. ورجاله معروفون 
بالثقة على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم؛ كما 
وقفنا على صحة قول رسول الله كلِ: «لا وصية لوارث». وقوله في البحر: اهو 
الطهور ماؤه. الجِلّ ميتته»؛ وقوله: «إذا اختلف المتبايعان في الشمن والسلعة قائمة 
تحالفاء وتراذا البيع»و قوله: «الدية على العاقلة». وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت 
من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة عَنُوا بصحتها عندهم عن طلب 
الإسناد لها. وكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً عَنُوا عن طلب الإسناد 
لهةا.اه. 
وقال الحافظ أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي 7/6/ا ‏ #/ا: «اختلف 
الناس في هذا الحديث» فمنهم من قال: إنه لا يصح. ومنهم من قال: هو 
صحيح. والدينٌُ: القول بصحته.ء فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج». 
ورواه عنه جماعة من الرفعاء والأئمة. منهم: يحيى بن سعيدء. وعبد الله بن 
المبارك»ء وأبو داودء والطيالسي» والحارث بن عمرو الهذلي الذي يرويه عنه. وإن 
.يك عزف إلا يهذا الحديت كفن يرول ققدي ع وبكونه ابن أخ 
للمغيرة بن شعبة في التعديل له والتعريف به. وغاية حظه في مرتبته أن يكون من- 


١ 


آرَضِيَ الله الى غل]!" حَنِث لم يذكزة”". وَأجيب باه لم يكن جيكيل خمجة. 


م ماس 


- الأفراد» ولا يقدح ذلك قم اول من أحد من اضحات معاد مجهولاً. .ريجوز أن 
يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعةء ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة» 
وإئما .يدل فن المتعهولات: إذا كات واهذا فقول!..حددي وجل لخدتي" إنناد: 
ولا يكؤن الرجل للرجل صاحباً حتى يكون له.به اختصاصء فكيف وقد زيد 
تعريفاً بهم أنهم أضيفوا إلى البلد؟. وقد خرّجٍ البخاري الذي اشترط . الصحة في 
حديث عروة البارقي: اسمعت الحي يتحدثون عن عروة». ولم يكن ذلك. 
الحديث في جملة المجهولات. وقال مالك في القسامة: «أخبرني رجل من كبراء 
قومه/.. وفي الصحيح على الزهري: حدثني رجال عن أبي هريرة: «من صلى 
على جنازة فله قيراط»؛. اه. 
وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :848/١‏ «قال ابن حزم: 
وأما حديث معاذ فإنه لا يجوز الاحتجاج به؛ لسقوطه وضعف سنده. وذلك أنه لم 
يروه أحد قط إلا من هذا الطريق. والحرث بن عمرو مجهول لا يعرف من. هو في 
غير هذا الحديث أصلاً. ثم عن رجال من أهل حمص غير مسمين ولا معروفين ولا 
يدرى من هم. قلت:. قد رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه 
وسمى بعض الأناس فقال: عن عبد الرحمئن بن غنم عن معاذ. فزالت علة جهالة 
الراوي عن معاذ. وقال القاضي أبو الطيب في شرح الجدل: هو حديث صحيح؛ لأن 
قوله: «أناس من أصحاب معاذ؛ يدل .على شهرتهم وكثرتهم» وقد عرف زهد معاذء 
والظاهر من أصحابه الثقة والعدالة. على أنه قد سمي رجل منهمء وهو ثقة معروف. 
فروى عبادة بن نسى عن عبد الرحملن بن غنمء وهو ثقة. وقال أبو العباس بن القاص 
فى «كتابه رياضة المتعلمين»: فإن قيل هو مضطرب» فإن شعبة وصله مرة. وأرسله 
أخرى: وفي إسناده من لا يعرف اسمهء قيل له: في شهرة قصة معاذ عند أهل العلم. 
ويكفي جميع حكام المسلمين هذا الحديث بالاستعمال كفاية عن الرواية» كما أخذوا 
بأن «لا وصية لوارث»؛ لشهرته عند أهل العلم؛ وإن كان تفرد به إسماعيل بن عياش 
عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر .047/١‏ 1 

إف4 عدم تعرض معاذ رضي الله عنه في مقالته للإجماع كدليل يُرجع إليه لا ينفي أنه دليل 
معتبر شرعاً؛ ذلك لأن الإجماع لم يكن له وجود في عصره ذَكل؛ لأنه المرجع 
للمسلمين. فما كان من رأيهم صواباً أقره. وما كان خطأ صوبه. ومن ثم لم يوجد 
الإجماع كدليل شرعي إلا بعد وفاته كَلِ. 
وقد استشكل القرافي في شرح تنقيح الفصول .ص4١"‏ ذلك فقال: إن وجود النبي كهِ- 


يحثف 


ا_- 


كو 1 أ - د دمو م ؤم ديم 
(مَسألة) وفاق من و لا يَعْتَبَدُ اتف1 20 وَالمختارٌ : 
انين 


الا يمنع وجود الإجماع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شهد لأمته بالعصمة فقال: ١لا‏ 
تجتمع أمتي على خطأ». وشهادته كل لهم بالعصمة متناولة لما في زمانه وما بعده. ثم 
نقل عن أبي إسحاق وابن برهان في الأوسط جواز انعقاد الإجماع في زمانه يكل 
وما. قاله القرافي فيه نظر؛ لما سبق من أنه لا بدّ من اتفاق كل المجتهدين كما هو 
رأي الجمهورء فإذا اجتمع الصحابة ولم يكن الرسول الكريم كلخ معهم لم يكونوا كل 
المجتهدين. وقوله كك: «لا تجتمع أمتي على خطأ». لا دلالة فيه على ما قاله؛ لأن 
اجتماع الأمة لم يتحقق أصلاً؛ لعدم تحقق شرطه. وهو اتفاق الكل. 
انظر: المحصول للرازي 155/4. العدة للقاضي أبي يعلى /8415. التحصيل من 
المحصول 7/5؟. المسودة ص687. تشنيف المسامع /93. 

)١(‏ إذا اتفق أهل العصر على حكم انعقد الإجماع. ولا يعتبر فيه من سيوجد بعد انقراض 
عصرهم. أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم بالاتفاق. ٍ 
وحمل قول الشيخ ابن الحاجب: (من سيوجد» عليهما يصحح قوله: «لا يعتبر اتفاقاً». 
وأما الذي وُجد بعد اتفاق أهل العصرء وبلغ رتبة الاجتهاد في عهدهم. فتعتبر موافقته 
عند من يشترط انقراض العصرء ولا يعتبر عند من لم يشترط. فقول الشيخ ابن 
الحاجب: #من سيوجد» إن حمل عليه لم يصح قوله: «لا يعتبر اتفاقأ» إلا إذا لم يَغْتد 
بمخالفة من اشترط انقراض العصر. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة 47/أ). بيان المختصر .047/١‏ شرح العضد على المختصر 
ذف 

(؟) اختلف الأصوليون في موافقة العوام هل تعتبر أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا اعتبار بقول العوام وفاقاً ولا خلافاً؛ لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد 
فلا عبرة بقولهم كالصبي والمجنون؛ ولأن قول المجتهد بالنسبة إلى العوام كالنص 
بالنسبة إلى المجتهد. فكما أن حجية النص لا تتوقف على رضى المجتهدين فكذلك 
حجية قولهم لا تتوقف على رضى العوام به. وهذا ما اختاره الأكثرون. 
القول الثاني: يعتبر قولهم مطلقاء أي سواء المسائل المشهورة والخفية؛ لأن قول الأمة 
إنما كان حجة؛ لعصمتها عن الخطأء ولا يمتنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة 
الاجتماعية من الخاصة والعامة؛ وحينئذٍ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها 
للبعض. وهذا ما اختاره الآمدي في الإحكام 0١‏ . ونقله غير واحد عن القاضي 
الباقلاني. 
القول الثالث: أنه يعتبر وفاقهم في المشهور دون الخفي كدقائق الفقه. وهو ما حكاه 
القاضي عبد الوهاب في الملخص. 


وقد 


ا 20 ُ 8 1 8 م - 
وَمَيْلُ الْمَاضِي إِلَى اعيبَارِو"". وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الأَصولِيٌ. وَقِيل: 


)غ0 


قال الباجي في الإشارة ص775: «الأمة على ضربين: خاصة وعامة. فيجب اعتبار 


أقوال الخاضة والعامة فيما كلفت الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه. فأما ما ينفرد 
الحكام والفقهاء بمعرفته من أحكام الطلاق والنكاح» والبيوع والعتق» والتدبير 
والكتابة» والجنايات والرهون وغير ذلك من الأحكام التي لا علم للعامة بها فلا اعتبار 
فيها بخلاف العامة» وبذلك قال جمهور الفقهاء؛.اه. 

وقد نقل هذا التفصيل القرافي في شرح التنقيح ص 24١‏ والزركشي في سلاسل الذهب 
ص 1# "2 والشوكانى فى إرشاد الفحول ص8/ عن القاضي عبد الوهاب» وحكاه 
الزركشى فى البحر المحيط 454/4 عن القاضي عبد الوهاب وابن السمعاني. قال: «وبهذا 
التفصيل يزول الإشكال في المسألة» وبنبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليه».اه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 57/أ): «ولي أنا في المسألة تحقيق طويل 
حاصله ذكرته في التعليقة. أنني أدعي الخلاف في أن العوام هل يعتبرون؟ ليس معناه 
إلا أنا هل نطلق القول بأن الأمة أجمعت؟ وأنه لا خلاف في المشهور أنا نطلق هذا 
القول فنقول مثلاً: أجمعت الأمة على وجوب الصلاة؛ وإنما الخلاف فيما قد يشذ 
عن العوام ففيه مذهبان: 

أحدهما: أنهم مدخولون في حكم الإجماع. فإنهم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكامء 
فقد عرفوا في الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة حق. وهذا منهم مساهمة في 
الإجماع. 

والثاني: أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع؛ لأنهم غير عالمين؛ فكيف ينسب 
إليهم القول ؟؟.اه. 

انظر: تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني .45١/١‏ اللمع ص١6.‏ 
المستصفى .141/١‏ الوصول لابن برهان ؟/44. المحصول للرازي 145/4. الإحكام 
للآمدي .141/١‏ الإشارة للباجي ص6؟. شرح تنقيح الفصول ص ."4١‏ الإبهاج 
سلاسل الذهب ص4#". البحر المحيط 451/5. فواتح الرحموت:5107/1. 
رفع الحاجب (ورقة 47/أ). بيان المختصر .041//١‏ شرح مختصر الروضة #/1". 
تشنيف المسامع */47. إرشاد الفحول ص8/. 

ميل القاضي الباقلانى إلى اعتبار موافقة المقلد. نقله عنه الجويني في البرهان 
0 والشيرازي في التبصرة صصالا#» والرازي في المحصول 195/4؛ 
والآمدي في الإحكام 2141/١‏ والباجي في الإشارة ص1977: وابن الحاجب في 
المنتهى ص 5ه وهنا في المختصرء والزركشي في تشنيف المسامع */47 وفي 
البحر المحيط »45١/4‏ والطوفي في شرح مختصر الروضة. 21/6 والشوكاني في 
إرشاد .الفحول ص8ل. 


5 


4 00002) 
المرّوعِيٌ . 


هيآ «الفرعي» بدل «الفروعي». 

9) المجتهد الذي يعتبر ليس هو المجتهد كيف كانء بل هو المجتهد مطلقاً أو المجتهد 
في ذلك الفن الذي يحصل الإجماع على مسألة من مسائله» فأما لو كان مجتهداً في 
فن» فإنه لا يعتبر قوله في فن آخر؛ لأنه عامي بالنسبة إليه» فعلى هذا المعتبر في 
مسائل الكلام إنما هو قول المتكلمين لا غير»ء وفي مسائل الفقه قول المتمكن من 
الاجتهاد في الفقه لا قول المتكلمين. 
واختلفوا في الأصولي الذي ليس بفقيه» والفقيه الذي ليس بأصولي» هل يعتبر في 
الفروع ؟ على أربعة مذاهب: 
المذهب الأول: يعتبر قولهما؛ نظراً لما لهما من الأهلية المناسبة بين الفنين. 
المذهب الثاني: لا يعتبران؛ لعدم أهلية الإجماع. وبه قال جمهور العلماء؛ لأن 
الاجتهاد من شرطه معرفة الأصول والفروعء. فإذا انفرد أحدهما يكون شرط 
الاجتهاد مفقوداء فلا ينبغي اعتبار واحد منهما حينئذ. كذا قاله الإمام القرافي في 
شرح التنقيح ص247 ونقله ابن السبكي في الإبهاج 2477/١‏ والزركشي في 
البحر المحيط 457/4 عن معظم الأصوليين. وقال ابن النجار في شرح الكوكب 
المنير 77/7: «وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه» وعند أكثر 
العلماء» . 
المذهب الثالث : اعتبار قول الأصولي دون الفقيه الحافظ للأحكام؛ لأنه أقرب إلى 
مقصود الاجتهاد. واستنباط الأحكام من مآخذهاء وليس من شرط الاجتهاد حفظ 
الأحكام. واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» والإمام الرازي. قال الرازي في المحصول 
4/: «وأما الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظاً للأحكامء فالحق أن 
خلافه معتبر خلافا لقوم. 
والدليل عليه: أنه متمكن من الاجتهاد الذي هو الطريق إلى التمييز بين الحق والباطل» 
فوجب أن يكون قوله معتبراً؛ قياساً على غيره».اه. 
المذهب الرابع: اعتبار قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولي؛ لكونه أعرف 
بمواقع الاتفاق والاختلاف. 
وللغزالي في المسألة تفصيل دقيق ونفيس فليرجع إليه في المستصفى 1١81/١‏ - 187. 
مبنى الخلاف: وهذا الخلاف مبني على الخلاف في مسألة الاجتهاد. هل يتجزأ أو 
لا؟ فمن قال: يجوز تجزثئة الاجتهاد اعتبر خلاف الأصولي الذي ليس بفقيهء أو الفقيه 
الذي ليس بأصولي. ومن منع تجزئة الاجتهاد لم يعتد بخلاف أحدهما. انظر: سلاسل 
الذهب للزركشي ص5#". 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني .440/١‏ التبصرة للشيرازي- 


دفك 


6ه ل فضي 1:13 أنضاه المكالنة علله كناة » فغابلة كه 
و ا(أغثير لم يصو حرام مجتَهِدٌ 


خَالفَ وَعَلِمَ عِضْيَائَهُ . 


مر 


صالا". المستصفى ١81/١‏ - 18#. المنخول ص١١"‏ . المحصول للرازي 198/5. 


دلق 


فَكغَيْرِ وَبغْيْرو تَالِكُّهًا: كر يعتبر فِي حقٌ نَمسِهو 


(ككشالة) الققل عا كاف عفد :الفكشر وال 
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الإحكام للآمدي .١199/١‏ شرح مختصر الروضة #//ا". تيسير التحرير #/775. فواتح 
الرحموت 717//7. رفع الحاجب (ورقة 47/أ0): (ورقة 47/ب). شرح الكوكب المنير 
1 تشنيف المسامع 45/6. 

اختلف الأصوليون في المجتهد المبتدع. هل يعتبر قوله في الإجماع أم لا؟ 

وإليك تفصيل هذه المسألة: 

أ إن كان مبتدعاً بما يوجب الكفر بصريحهء فلا نزاع في أنه كافرء لم تعتبر موافقته 
وَل مكالتعة: 

ب - و إن كان مبتدعاً بما يوجب الكفر لا بصريحهء وهو المخطئ فى الأصول 
بالتأويل» ففيه خلاف. 

فعند بعض هو كافر؛ ومن ثم فلا تعتبر موافقته ولا مخالفته كالكافر. وعند بعض ليس 
كافراً؛ فحكمه حكم المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفرهء كالمبتدع بالفسق مثل 
الخوارج الذين اجتاحوا الأنفس؛. وأحرقوا الديار» وسبوا الذراري» واستباحوا الفروج 
والأموال. ففيه أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: يعتبر مطلقاً. وهو اختيار إمام الحرمين» والغزالي» والآمدي» وابن 9 
الحاجب» والقرافي» والسبكي» وأبي سفيان الحنفي» وصححه الهندي» وابن 
السمعاني ومقتضى كلامه أنه مذهب الشافعي رحمه الله» وكذا اختاره الإسفراييني» 
المذهب 9 0 وبه قال محمد بن الحسن» وأبو صالح السجستاني » 
وأبو بكر الرازي وقال: هو الصحيح عندناء وابن الهمام من الحنفية» ورواه أشهب 
عن مالك» وهو قول الأوزاعي» واختاره الأستاذ أبو منصور» والقاضي أبو يعلى. 
المذهب الثالث: يعتبر في حق نفسه لا في حق غيره. حكاه ابن الحاجب في المنتهى 
ص 6ه وهنا في المختصرء والزركشي في سلاسل الذهب ص2*”88 وابن عبد الشكور 
في مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 2519/5 والشوكاني في إرشاد الفحول ص الا. 
المذهب الرابع : يقول بالتفصيل بين المبتدع الداعية فلا يعتد به» وبين غيره فيعتد به. 
وهو اختيار السرخسي » ونسبه السمرقندي ف في الميزان ص ”557 إلى بعض قدت 
الحنفية. 


حك 


ل 


و .* )١(‏ ع يو 


دذويه. 


امو هس 


قَالُوا: فَاسِقٌء 5 د قوله لور وَالصبي: وأجيت بن الْكَافِرَ لَيْسَ مِنّ 
ولف لنُشوروء ولو سْلَم مَل على تفيه. 


(مَسْألَة) ل يَخْتَصٌّ الإِجْمَاعٌ بالقيخائة ومن امن ل 
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اكتفى ابن الحاجب في المنتهى ص560. وهنا في المختصر بذكر المذاهب الثلاثة فقط 
.أما المذهب الرابع فقد ذكره السرخسي في أصوله ونسبه السمرقندي إلى بعض 
وقد حكم ابن حزم في الإحكام 70/١‏ على المذهب الرابع بأنه خطأ فاحش» وقول 
بلا برهان. حيث قال: «وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش وقول بلا برهان. ولا يخلو المخالف للحق من أن 
يكون معذوراً بأنه لم تقم عليه الحجةء أو غير معذور؛ لأنه قامت عليه الحجة» فإن 
كان معدوراً فالداغية وغير:الذاغية سواء كلذهما معدور ماجورة» وإن كان غير معدور 
لأنه قد قامت عليه الحجةء فالداعية وغير الداعية سواءء وكلاهما إما كافر كما قدمنا 
وإما فاسق كما وصفناء وبالله تعالى التوفيق».اه. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني .447/١‏ المستصفى 
8/١‏ الإحكام للآمدي .194/١‏ الإحكام لابن حزم .50/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص ه”7. الإبهاج لابن السبكي ؟/”"؟. البحر المحيط 558/5. العدة .١١8/4‏ إرشاد 
الفحول ص ١ال.‏ أصول السرخسي ."١١/١‏ فواتح الرحموت 1179/5. تيسير التحرير 
45" '. شرح الكوكب المنير ؟/5717. الميزان للسمرقندي ص487. التحقيقات فى 
شرح الورقات ص؟١4.‏ 1 
في : ش «لا تنتهض» بدل ١لا‏ تنهض». 

اختلف الأصوليون في الإجماع المحتج به. هل يختص بإجماع الصحابة فقط ؟ على 
قولين : 

القول الأول: لا يختص الإجماع المحتج به بالصحابة» بل إجماع غيرهم حجة. وبه 
قال أكثر الحنفية والشافعية والمالكية» وأبو الخطاب» وابن عقيل» وابن قدامة, 
والطوفي من الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه. 

القول الثاني : يختص الإجماع المحتج به بالصحابة فقط. وبه قال الظاهرية» واختاره 
الخلال» والحلواني؛ والقاضي أبو يعلى» وإسماعيل بن علية» وابن خويز منداد من 
المالكية؛ وبعض الشافعية» وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحهء. وهو رواية عن 
الإمام أحمد رضي الله عنه. 


لا 


(00 


- 


ننا: الأَولّةٌ الكَنْعِكَة2"0. قَالُوا: إِجُمَاءٌ الصَّحَابَةَ قَبْلَ مَجِيءٍ. العَّابعِينَ 
ِلَهُ السَمْعم إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ قَبْلَ مَجِيءٍ التَابِعِينَ 


قال ابن حزم في النبذ في أصول الفقه الظاهري ص*": «وصح بيقين لا مرية فيهء أن 
الإجماع المفترض علينا اتباعه إنما هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط».اه. 
وقال في الإحكام 8/١‏ : «قال أبو محمد: قال سليمانء» وكثير من أصحابنا: لا 
إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم» .اه. 

التحقيق في المشهور من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه في هذه المسألة. 

نقل الروايتين عن أحمد كل من: الآمدي في الإحكام »1946/١‏ وابن الحاجب في 
المنتهى ص66 وهنا في المختصرء وابن قدامة في الروضة ١/هه"‏ مع نزهة الخاطرء 
وابن تيمية في المسودة ص””*”27, والطوفي في شرح مختصر الروضة #//ا5» وابن 
النجار في شرح الكوكب المنير 57/1 2777 والشوكاني في إرشاد الفحول ص"ل. 
وغيرهم. 

قال ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير 1/5؟: «لا إجماع للصحابة مع 
مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد رضي الله عنه». ثم قال: «وعن أحمد رواية 
أخرى: أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعين يكون إجماعا».اه. ش 

فقول ابن النجار: «لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد 
رضي الله عنه». ظاهر في ترجيح هذه الرواية على الرواية الأخرى التي قال عنها: او 
عن أحمد رواية أخرى: أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعين يكون إجماعاً».اه. 
لكن الشوكاني في إرشاد الفحول ص71 رجّح بأن الرواية المشهورة عن أحمد هي: 
لا إجماع إلا إجماع الصحابة. حيث قال: «وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع 
بإجماع الصحابة: داود الظاهري. وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه» وهذا هو 
المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل» فإنه قال في رواية أبي داود عنه: «الإجماع أن 
يتبع ما جاء عن النبي كله وعن أصحابه. وهو في التابعين مخير».اه. 

وبالنظر إلى القولين يترجح قول ابن النجار؛ لأنه حنبلي وهو أعرف بأقوال إمامه من 
غيره. وما زاد المسألة جلاء وحسماً هو قول المحقق الحنبلي نجم. الدين الطوفي في 
شرح مختصر الروضة #/ا8 حيث قال: «المسألة الثانية: لا يختص الإجماع 
بالصحابة» بل إجماع كل عصر حجةء خلافاً لداود» وعن أحمد مثله. قال الشيخ أبو 
محمد: وقد أومأ أحمد إلى نحو من قولهء يعني: قول داود. 

قلت أي الطوفى -: المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه أولاً كقول الأكثرين». 
يعني قول الجمهور القائل: ١لا‏ يختص الإجماع بالصحابة» بل إجماع كل عصر 
حجة». - والله أعلم -. 

نحو قوله تعالى: #ويتبع غير سبيل المومنين4 [النساء: 5١١]ء‏ وقوله يَخ: «لا 


'تجتمع أمتي على الخطإ» وقد سبق تخريجه في ص458. 


0 


1 كا فيه سَانِعٌ فيه الاجْتَهَادُ. قَلَو اغمر© غَيْرُهُمْ 
حولت جْمَاعَهُمْ . وَنَعَارَضَ الإجْمَاعَانٍ. 


1 


وَأَجِيب بان أَزِمٌ في الصَّحَابَةِ كَبلَ تَحَقّيٍ 
ذَّلِكَ دورط ِعَدَم الإمَاع ./ [17/أ]. 


تَحَفَقٍ إِجْمَاعِهِمْء فَوَجَبَ أنْ يَكونَ 


قَالُوا: افير لافتبر مع مخالفة بك الطاب . وَأْجِيبَ بِمَقدِ 
الإجْمّاع مَمَ مَعَ تَقَم الْمُحَالمَةِ عِنْدَ عِنْدَ مُعْتَبِرِهًَا. 

(فقالة) 1 ده الفتالت مَعَ كَثْرَةِ الْمُجْمِعِينَ» كَإِجْمَاعَ غَيْرٍ ابْنِ عَبّاسٍِ 

ل ال نظت لوطسا م و ب ا 


للق في : ش «قاطع» بدل «قطع». 
(؟) عبارة: أ «فلو اعتبر فيه غيرهم». بزيادة «فيه». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ دون 
سائر النسخ. 
(0) الْعَؤْلُ في اللغة: مصدر عال يعول عولاً. ويأتي بعدة معان منها: 
١‏ - الميل في الحكم إلى الجؤر. ومنه قوله تعالى: #ذلك أدنى ألا تعولوا» [النساء: *]. 
" - النقصان. 
“" - القيام بنفقة العيال: يقال: عال يعول: إذا كثر عياله. 
5 الاشتداد والتفاقم: من قولهم: عال الميزان فهو عائل» أي : مال وارتفع. 
فالفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعاً فينقصهم. 
والعول في اصطلاح الفقهاء. قال الجرجاني في التعريفات ص :"١9‏ «زيادة العنهام 
على الفريضة فتّعول المسألة إلى سِهام الفريضة» فيدخل النقصان عليهم بقّدر 
حِصّصِهم!. 
انظر: ترتيب القاموس #//ا”". لسان العرب .8451/١١‏ الأسماء واللغات 56/4؟. 
المصباح المنير ."44/١‏ مفردات الراغب ص047. التعريفات للجرجاني ص9١5.‏ 
معجم لغة الفقهاء ص 6"". 
(4:) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الفرائض لا تعول». 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الفرائض. في الفرائض من قال: لا تعول 
حديث (1189*) 5/5ه7. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه حديث 7608/٠١ )١940#8( ))١40#(‏ فما بعدها. 


الف 


وَغَْيْرِ أبي مُوسَى عَلَى أنَّ النّوْمّ يَنْقْضُ الوّضُوء”"'. لَمْ يَعْنْ إِجَمَاعًا 


- وأخرجه الدارمى فى سننه باب في عول الفرائتض 44/5" بلفظ: «الفرائض من ستة 
ولا نغيلها». دنا ٠ ١‏ 
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب الفرائض» باب العول 817/1؟. 
وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الفرائضء. أول من أعال الفرائض عمر ."4٠/4‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وصححه 
ابن قدامة في القن مع الشرح الكبير //77. 
وأخرجه ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث مسألة (9/117ا١)‏ 7717/4. 
قال النووي رحمه الله في الأسماء واللغات مادة (ع. و. ل) 76/4: (أجمعت الأمة 
على إثبات العول؛ وأهل الظاهر لا يعتد بخلافهم؛ وابن عباس محجوج بإجماع 
الصحابة» . اه. 
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني مع الشرح الكبير //0؟: ١لا‏ نعلم اليوم قائلاً 
بمذهب ابن عباسء» ولا نعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله 
ومَنّها . اه. 
وقول- ابن الحاجب: «غير ابن عباس» مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه 
محمد بن الحنفية» ومحمد بن علي بن الحسين». وعطاءء وداود الظاهري وأتباعه. 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة بسنده في كتاب الطهارات. من قال ليس على من نام ساجداً أو 
قاعداً وضوء :154/١‏ «أن أبا موسى كان ينام حتى يغط فينبه» فيقول: قد سمعتموني ' 
أحدثت ؟ فنقول: لاء فيقوم فيصلي» . كذا نقل عنه ذلك النووي في شرح مسلم 
4 وفي المجموع 17/5. وابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير 2154/١‏ 
وغيرهم. 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص70١:‏ «اختيار أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: 
أن النوم لا ينقض الوضوء. فهو مشهور عدةء وأما اتفرادة بهذا القول دون 0 
الصحابة فمشكل. قال ابن حزم (المحلى :)"01/١‏ ذهب الأوزاعي إلى أن النوم لا 

ينقض الوضوء كيف كان. وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة» وعن. ابن عمرء 
وعن مكحولء وعن عبيدة السلماني. قال أي ابن حزم -: ولقد ادعى بعضهم 
ا هذا 1 حهاة ورا 

قلت أي ابن كثير -: وقد حكاه في المستظهري عن عمرو بن دينار» وأبي مجر 
أيضاً. وحكاه أبو نصر في الشامل عن حميد الأعرج أيضاً. قال: وبذلك قالت الشيعة 
الإمامية». انتهى كلام ابن كثير. 
وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :0908/١‏ «رواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه والبيهقي في سئنه. لكن دعوى ابن الحاجب أنه لم يقل به غير أبي موسى- 


5 


١١‏ ىَّ الأول له تتكادله ‏ 2 الاحه 2# رك رخن 1ه عت 4 اه 
00 لأنْ الأدِلةَ لا تَتَتَاوَلَهُ . وَالظاهِرٌ أنَهُ حجّة؛ لِبُعْدٍ أن يكونَ الرّاجِحَ 
_- سي المخالف , 


- مردود». ثم ساق قول ابن جزم الذي ذكره ابن كثير. 

- أبو موسى الأشعري: هو الصحابي الجليل عبدالله بن قيس بن سليم» من بني 
الأشعرء مشهور باسمه وبكتيته معأ من الشجعان الفاتحين» ولد في زبيد (باليمن) 
وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم. وهاجر إلى أرض الحبشة. 
استعمله النبي يَلِ على بعض اليمن مع معاذء وولي إمرة الكوفة والبصرة لعمر 
رضي الله عنهء كان من أحسن الناس صوتاً في القرآنء جاهد مع النبي كله. 
ونقل عنه علماً كثيراً. توفي بالكوفة سنة 44ه على الصحيحء. وهو ابن نيف 
وستين رضي الله عنه. انظر ترجمته في الإصابة ؟/88". الاستيعاب 771/5. أسند 
الغابة #/748. طبقات ابن سعد 09/4. حلية الأولياء ١/83؟.‏ سير أعلام النبلاء 
اا 

)١(‏ في: أء ش «قطعياف وهو الموافق لما في بيان المختصر 084/١‏ وشرح العضد على 
المختصر ؟/14": بدل «قطعاً». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة 
*47/أ). 

(0) اختلف الأصوليون في أن اتفاق الأكثر على حكم مع مخالفة الأقل» هل ينعقد إجماعاً 
أو لا؟ على مذاهب: 
المذهب الأول: لا بد من وفاق جميعهمء فلو خالف واحد لم يكن قول غيره 
إجماعاء وهذا مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية». والحنابلة. 
قال الزركشي في البحر المحيط: «هذا هو المشهور ومذهب الجمهورء وحكاه أبو بكر 
الرازي عن الكرخي من أصحابهم». 
المذهب الثاني: يضر الاثنان لا الواحد. نسبه ابن برهان في الأصول 44/5 إلى 
محمد بن جرير الطبري. 
المذهب الثالث: تضر مخالفة الثلاثة لا الواحد ولا الاثنان. نسبه الجويني في البرهان 
0١‏ والشيرازي في التبصرة ص١#5»‏ والغزالي في المنخول ص١١"‏ والرازي 
في المحصول .18١/4‏ والأرموي في التحصيل 2978/1 وابن النجار في شرح الكوكب 
المنير 270/7 والسالمي في شرح طلعة الشمس 74/7 إلى محمد بن جرير الطبري. 
المذهب الرابع: إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبرء وإلا فلا. وهو الذي نقله سليم الرازي 
عن ابن جرير الطبري في كتابه التقريب في أصول الفقه. 
المذهب الخامس: إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعتد بالإجماع دونه» وإلا اعتد به. 
قال القاضي الباقلاني: «وهذا الذي يصح عن ابن جرير». 
المذهب السادس: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف» كان خلافهحع- 


ه١‎ 


معتداً به» وإن لم يسوغوا له الاجتهاد بل أنكروا عليه فلا يعتد به. وهو مذهب أبي 
عبد الله الجرجاني. من الحنفية» وأبى بكر الرازي من الحنفية» واختاره أيضا السرخسي 
في أصوله .511/١‏ 1 1 
المذهب السابع: الفرق بين أصول الدين والفروع. قال ابن الإخشاد من أصحاب 
الجبائي: ”لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين» والتأئيم والتضليل بخلاف مسائل 
1 الفروع» . اه . 

المذهب الثامن: أن قول الأكثر حجةء لا إجماع. اختاره الإمام ابن حزم في 
الإحكام 0 وابن الحاجب هنا في المختصرء وابن بدران الحنبلي في 
المدخل ص١/7.‏ 

قال صفي الدين الهندي نقلاً عن تشنيف المسامع #/948: «والظاهر أن من قال: إنه 
إجماع فإن ما يجعله إجماعاً لا قطعياًء وبه يشعر إيراد بعضهم». وانظر: البحر 
المحيط للزركشي 4 2 /الا4ء وإرشاد الفحول ص 8ل. 


قال الغزالي في المستصفى ١١8/١‏ عن قول أصحاب هذا المذهب: «وهو تحكم لا | 


دليل عليه . اه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة "4/أ): «وذلك ظاهر؛ لأنه إن لم يكن 
إجماعاء فيم يصير حجة ؟6. اه. 

المذهب التاسع : أنه إجماع وحجة. هو قول أبي الحسين من معتزلة بغدادء وابن 
حمدان من الحنابلة» وإليه ميل أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين» وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه. 

المذهب العاشر: أنه ليس بحجة ولا إجماع. لكن الأولى اتباع الأكثرء وإن كان لا 
يحرم مخالفتهم. حكاه الزركشي في البحر المحيط 47//4. والطوفي في شرح مختصر 
الروضة 5# 68. 

التحقيق في النقل عن ابن جرير الطبري في هذه المسألة. 

اختلف النقل عن ابن جرير الطبري» فالذي نقله الإمام الجويني في البرهان 
709 وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة: ص١51”‏ والغزالي في المنخول ص١١"‏ 
والفخر الرازي في المحصول 181١/4‏ والأرموي في التحصيل 6/5 والسالمي في 
شرح طلعة الشمس 78/5 وابن النجار في شرح الكوكب المنير +/70: لا يعتد 
بخلاف الاثنين؛ وعليهم ترك قولهما والرجوع للإجماعء ولا ينعقد الإجماع 
بمخالفة الثلاثة فأكثر. 

ونقل عنه سليم الرازي في كتابه «التقريب في أصول الفقه» ‏ نقلاً عن رفع الحاجب 
(ورقة 4#/]) _: أنه لا يعتد بخلاف الثلاثة» ويعتد بخلاف الأكثر من ثلاثة. 
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«مَسْألَة) التَّابِعِىٌ الْمُجْتَهِدُ مُعْتَبَرْ مُعْتَبَرُ'' مع الصَّحَابَة!". فَإِنْ نَشَأْ بَعْدَ 


- ونقل عنه ابن حزم في الإحكام ,0941/١‏ وابن برهان في الوصول إلى الأصول 
بذكت وابن تيمية في المسودة ص74". والجاربردي في السراج الوهاج ؟/877: أنه 
لا يعتد بخلاف الواحد. ويعتد بخلاف الاثنين 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني - نقلاً عن رفع الحاجب (ورقة 4/أ) وإرشاد الفحول 
صةل : «الذي صح عن ابن جرير أنه إن بلغ الأقل عدد التواترء لم يعتد 
بالإجماع. وإلا اعتد به».اه. 
هذا الاضطراب في النقل مرده إلى عدم وجود نص ثابت منقول عنه ‏ رحمه الله ل, 
وقد بحثتٌ في 7 تفسيره » وخاصة في الآيات التي استدل بها الجمهور مثل قوله تعالى: 
ل ا [النساء: ]١١54‏ فلم أقف على ما نسبه إليه 
الأصوليون بالتحديد. وفي نظري عبارة القاضي الباقلاني : «الذي و عن ابن جرير 
أنه إن بلغ الأقل عدد التواترء لم يعتد بالإجماع. وإلا اعتد به». توحي بالتحقيق في 
صحة المنسوب إليه. - والله أعلم -. 
انظر تفصيل الكلام على هذه سا في: البرهان للجويني .450/١‏ التبصرة للشيرازي 
ص١5".‏ المنخول للغزالي ص١١8.‏ الإحكام للآمدي 0 الإحكام لابن حزم 
.-/0١‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان ؟/44. شرح تنقيح الفصول ص5"". البحر 
المحيط 475/4. تيسير التحرير #/575. المسودة ص 514 / رفع الحاجب (ورقة "4/أ). 
بيان المختصر .008/١‏ شرح الكوكب المنير ؟/524. تشنيف المسامع */44. شرح 

مختصر الروضة “/57. ميزان الأصول للسمرقندي ص"454. 

)١(‏ في: أ ايَعْتَبَرُه بدل امُعْتَبَرٌ. 

(0) اختلف الأصوليون في انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد الذي 
أدركهم ؟ على قولين: 
القول الأول: التابعي المجتهد تعتبر موافقته في إجماع الصحابة. وبه قال أكثر الحنفية 
والشافعية والمالكية» ورواية عن أحمد - رضي الله عنه ‏ اختارها ابن عقيل» وأبو 
الخطاب» وابن قدامة المقدسي. 
القول الثاني : التابعي المجتهد لا يعتبر قوله في إجماع الصحابةء بل ينعقد إجماعهم 
8 مخالفته. وبه قال الإمام أحمد في الرواية الأخرى التي اختارها الخلال» والقاضي 
أبو يعلى في العدة. والحلواني» واختاره جماعة من الشافعية» وإسماعيل بن : عُلََقَ 
ونفاة القياس. وحكاه الإمام الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية. 
والغريب أن الشوكاني في إرشاد الفحول ص؟7 نقل عن ابن برهان أنه قال في الوجيز 
بعدم الاعتداد - مع أصحاب القول الثاني -» بينما نجد عبارة ابن برهان فى الوصول 
إلى الأصول ؟/47 واضحة في اعتبار قول التابعي الذي حاز رتبة الاجتهاد في زمن- 


*مء 


إِجْمَاعِهِمْ فَعَلَى الْقِرَاضِ الْعَضْر""'. 


(00 


الصحابة - رضي الله عنهم ‏ حيث قال: «المسألة الثامنة: التابعي إذا حاز.رتبة الاجتهاذ 
في زمن الصحابة يعتد بخلافهم خلافاً لبعض الأصوليين من المعتزلة». اه 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان .450/١‏ التبصرة ص84". 
المستصفى .186/١‏ المحصول للرازي 177//4. إحكام الفصول للباجي .470/١‏ 
الإحكام للآمدي .504/١‏ الوصول إلى الأصول. لابن برهان 47/5. المعتمد 
5 . شرح تنقيح الفصول صه”". روضة الناظر "88/١‏ مع نزهة الخاطر. 
شرح مختصر الروضة .5١/#‏ المسودة ص"". رفع الحاجب (ورقة *4/ب). 
تشئيف المسامع #لاة. بيان المختصر ١/ا58.‏ شرح الكوكب المنير ؟/591. 
إرشاد الفحول ص'الا. 

قول ابن الحاجب: «فإن نشأ بعد إجماعهم». أي : صار مجتهداً بعد الإجماع : فخلافه 
مبني على أنه هل يشترط في الإجماع انقراض العصر؟ فمن شرط انقراضه قال: لا 
ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته. ومن لم يشترط لم يعتد بخلافه. 

قال القاضي عبد الوهاب نقلاً عن شرح تنقيح الفصول للقرافي صه””: «الحق 
التفصيل: إن حدثت الواقعة قبل أن يصير التابعي مجتهداً. وأجمعوا على أن الفتيا 
فيهاء فلا عبرة بقوله» وإن اختلفوا امتنع عليه إذا صار مجتهداً إحداث قول ثالث» 
وإن توقفوا فله أن يفتي بما يراه. فهذه ثلاثة أحوال» وإن حدثت بعد أن صار من أهل 
الاجتهاد فهو كأحدهم؛ فصار للمسألة حالتان في إحداهما ثلاث حالات».اه. 

وقد علق الطوفي في شرح مختصر الروضة ”/؟5 على قول القاضي عبد الوهاب 
حيث قال: «قلت: ونحوه اختار الآمدي (في الإحكامٍ ١‏ والأشبه أنه متى 
أدرك الخلاف فيهاء أو التوقفء» 'اعتّبر قوله فيها اختلافاً أو اتفاقاً» . واعلم أن هذه 
المسألة من جملة أفراد المسألة التي قبلهاء وهي : «مسألة) لَوْ نَدَرَ الْمُخَااِفْ مَعَ 
كَثْرَةِ الْمُجْمِعِينَ...؟ ولهذا قال الغزالي في المستصفى :١88/١‏ «هذه المسألة يتصور 
الخلاف فيها مع من يوافق على أن إجماع الصحابة يندفع بمخالفة واحد من 
الصحابة» أما من ذهب إلى أنه لا يندفع خلاف الأكثر بالأقل كيفما كانء فلا 


' يختص كلامه بالتابعي» . 


وقد ذكرت اختلاف العلماء في اشتراط انقراض العصر وعدمه في انعقاد الإجماع حجة 
عند تعليقي على قول ابن الحاجب: «ومن يرى انقراض العصر يزيد: إلى انقراض 
العصر». فراجعه في صص477. 

انظر: المستصفى .180/١‏ رفع الحاجب (ورقة 47/ب). بيان المختصر .081/١‏ شرح 
الكوكب المنير 78/7. تشنيف المسامع #/99. شرح تنقيح الفصول ص 8””. شرح 
مختصر الروضة #/؟3". 
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)١(‏ الدليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد مع مخالفة من أدركهم من التابعي المجتهد 
وقت الإجماع. هو أن الدليل الدال على انعقاد الإجماع لا ينتهض دون التابعي؛ لأن 
الصحابة بدون التابعي بعض المؤمنين» ولا يكون اتفاق بعض المؤمنين إجماعاً. 
انظر: : رفع الحاجب (ورقة 4/ب). شرح الكوكب المنير 37/7 7*. بيان المختصر .068/١‏ 
جرع تتح الفضول عله 5 . شرح مختصر الروضة 57. تشنيف المسامع “//97. 

(0) في: ش «لم يُصَوّع؛ بدل «لم يسوغوا». وهو تحريف ظاهر. 

م كان سعيد بن المسيب رضي الله عنه قد ملا المدينة فتاوي. وهي مشحونة بأصحاب 
رسول الله كلِل. 
انظر: الإحكام للآمدي ١‏ رفع الحاجب (ورقة 47/ب). شرح الكوكب المنير 
بنفضفة بيان المختصر .95875/١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي #/5. 

- سعيد بن المسيب: : هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن» المخزومي»؛ 
القرشي ء المدني» سيد التابعين. الإمام الجليل» فقيه الفقهاء. قال الإمام أحمد: (سيد 
التابعين سعيد بن المسيب». وقال يحيى بن سعيد: كان أحفظ الناس لأحكام عمر 
وأقضيته» . ٠.‏ جمع الحديث. والتفسيرء والفقه. والورع. والعبادة» والزهد. توفي سنة 
؟"ؤذه. وقيل: 954ه. انظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ .04/١‏ شذرات الذهب 
0١‏ طبقات الحفاظ ص17١.‏ حلية الأولياء 9؟/151. 

(54) كان شريح بالكوفة وفيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وحكم عليه 
في خصومة غرضت له عندهء على خلاف رأي علي ولم ينكر عليه. 
والمسألة : أن شريحاً خالف علياً في رد شهادة الحسن له؛ للقرابة. وكان من رأي علي 
رضي الله عنه جواز شهادة الابن لابين 
انظر: الإحكام للآمدي ١‏ شرح الكوكب المنير 7"7/7. بيان المختصر .051/١‏ 
شرح مختصر الروضة للطوفي 51/6. 
- شريح هو: أ أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي» المخضرم التابعي. 
أدرك النبي علد ولم يلقه على القول المشهور. روى عن عمر وعلي وابن مسعود 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ولآه عمر قضاء الكوفة. وأقرّه على ذلك من 
جاء بعده؛ فبقي على قضائها ستين سنة. يقول النووي: «واتفقوا على توثيق شريح» 
ودينه» وفضله. والاحتجاج برواياته» وذكائه» وأنه أعلمهم بالقضاء) . ٠‏ توفي سنة 4لاه. 
وفيل غير ذلك. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 5/ 6 .٠٠١‏ شذرات الذهبع 


هه 


آنا 


ييا 


وَالْحَسَنِ”'2. و0 َي وَائِلِء وَالشَّعْبِيء ‏ .... 0 500ظ5ط 


(000 


زفة 


1/. حلية الأولياء .١17/54‏ وفيات الأعيان ؟//517١.‏ 
أخرج ابن سعد في طبقاته 175/9 في ترجمة الحسن البصري رضي الله عنهء عن 
خالد بن رباح :أن أنس بن مالك سئل عن مسألة قال: «عليكم مولانا الحسن فسلوهء 
فقالوا: يا أبا حمزة نسألك وتقول: سلوا مولانا الحسن ؟! فقال: إنا سمعنا وسمع» 
فحفظ ونسينا».اه. 
وأورده الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب 554/5 بلفظ : «قال أنس بن مالك سلوا 
الكتيي تأنه شفط ويا 
وقال الطوفي في ع مختصر الروضة #/57: «وروى الإمام أحمد في «الزهد» أن 
أنسا سثئل عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرناء وحفظ 
ونسينا» . أها. 

الحسن البصري: هو أبو سعيد البصري» الحسن بن يسارء كان مِن سادات التابعين 
وكبراتهم» احم من كل فن» شن وزهدء وورع وعبادة» كان فصيحاً أريياء وكان 
عالما فتبياء كقة مامونا تاكاء وانيا في العلم والعمل» لقي عائشة وعلي رضي الله 


: عنهما ولم يسميع منهماء» » وسمع ابن عمر » وأنساء وسمرة» وأبا بكرة» وعدداً كبيراً 


من الصحابة رضي الله عنهم. روى عنه خلائق من التابعين وغيرهم. مناقبه كثيرة. توفي 
سنة ١١١ه.‏ انظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ .١/١‏ حلية الأولياء 11/1. طبقات 
الحفاظ ص58. وفيات الأعيان ."84/١‏ شذرات الذهب .١185/١‏ 
قال الاسم بن قطلوبغا في تخريج أحاديث: أصول البزدوي ص79" : «قلت: حاصل 
ما رأيت في هذا ما رويناه عن محمد بن الحسن في كتاب الآثار له: 0 
سماك بن حرب عن محمد بن المنتشر قال: أتى رجل إلى ابن عباس» قال: 
جعلت ابني نحيراء ومسروق بين الأجدع جالس في المسجدء فقال له ابن 00 
اذهب إلى ذلك الشيخ فسلهء ثم تعال فأخبرني بما يقول» فأتاه فسأله. فقال مسروق: 
إن كانت نفس مؤمنة تعجلت إلى الجنة.ء وإن كانت كافرة عجلتها إلى النار» الع 
كبشا فإنه يجزيك. فأتى ابن عباس فحدثه بما قال مسروق» فقال: 0 آمرك بما 0 
به مسروق». اه. 
مسروق هو: أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك. من همدانء الإمام الكوفي 
القدوة الفقيه العابد» صاحب ابن مسعود. روى عن اف بكرء وعمرء وعليء» ومعاذ 
رضي الله عنهم. وروى له أصحاب الكتب الستة. كان يصلي حتى تورمت قدماه. قال 
الشعبي: «ما رأيت أطلب للعلم منه». . توفي اسنة 19اه. انظر ترجمته في: طبقات ابن 
سعد 5/5/ا ‏ 854. تهذيب التهذيب ١١١ - ٠‏ . تذكرة الحفاظ .54/١‏ شذرات 
الذهمب ١/1ل.‏ طبقات الحفاظ ص4١.‏ 


5ه 


5 عمو 100 اماو ود 1 ساس وام ا ل 0 0 - 
وابن جبير » وعيرهمء» وعن أبي سَلمة : «تذاكرزت مع ابن عباس وابى 
هرَيرَة فِيِ عِدَةٍ الْحَامِلٍ و0 فَقَالَ 0 عباس : «أَبِعَدُ الأَجَلَيْن». وَقلت 


تت 


(010 


إفة 
إفرة 


: ِالْوَضع . قَقَالَ 5 هَرَيْرَةٌ : «أنا مَعَ ابن أَحِى » 


2 


زضرف 


أخرج ابن سعد في طبقاته 57/5؟ عن ابن جبير قال: «جاء رجل إلى ابن عمر يسأله 
عن فريضة فقال: «ائت سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني» وهو يُفرض منها ما 
أفرض»).اه. 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن 
أم الدهماء ؟ ‏ يعني سعيد بن جبير ‏ انظر: تهذيب التهذيب .١54 - ١١/4‏ تذكرة 
الحفاظ 75/١‏ لالا. طبقات الحفاظ للسيوطى ص8". 
- أبو وائل هو: شقيق بن سلمة الأزدي» الكوفيء ثقة» مخضرمء توفي في خلافة 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء وله مائة سنة. انظر ترجمته فى: الإصابة 151//7. 
أسد الغابة ؟//571. تقريب التهذيب "04/١‏ 
- الشعبي هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الحميري» أبو عمرو راوية من 
التابعين»ء يضرب المثل بحفظه. اتصل بعبدالملك بن مروان فكان نديمه» وسميرهء 
ورسوله إلى ملك الروم؛ وسئل عما بلغ حفظه فقال: «ما كتبت سوداء في بيضاءء 
ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظتهء. وهو من رجال الحديث الثقات» استقضاه 
عمر بن عبدالعزير: قال ابن خلكان: «جليل القدرء وافر العلم» عالم الكوفةء» وكان 
ضئيلاً نحيفاً وكان مرّاحاً». له مناقب مشهورةء توفي بالكوفة فجأة سنة 7١٠١هء‏ 
وقيل غير ذلك. وقد أدرك خمسمائة من الصحابة أو أكثر. انظر ترجمته فى: وفيات 
الأعيان .١15  ١4/‏ تذكرة الحفاظ .14/١‏ تاريخ بغداد 4/17؟5. حلية الأولياء 
”5 طبقات الحفاظ ص”". شذرات الذهب .١75/١‏ 
سعيد بن جبير هو: أبو عبدالله سعيد بن جبير الأزدي بالولاء» الكوفي» تابعي» 
كان من أعلمهم. وهو حبشي الأصل أخذ العلم عن عبدالله بن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد: «قتل الحجاجٌ سعيداً وما على وجه الأرض أحد 
إلا وهو مفتقر إلى علمه».. ولد سنة 8ه ومات مقتولا سنة 48ه. انظر ترجمته فى: 
طبقات ابن سعد .١78/6‏ تهذيب التهذيب 1١١/4‏ - 14. تهذيب الأسماء واللغات 
."3/١‏ شذرات الذهب .١548/١‏ طبقات الحفاظ ص88. 

في: أ «اللوفات» بدل اللوفاة». وهو تحريف ظاهر. 
عن سلمة بن يسار: أن أبا سلمة بن عبدالرحملن» وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة 
وهما يذكران العرأة تلمن بعد وفاة زوجها بليال» فقال اين شابن : غدبها آخر 
الأجلين» وقال أبو سلمة: قد حلّت. فجعلا يتنازعان ذلك» قال: فقال أبو هريرة: أناع 


لاه 


© © هد هاه هه هش هه هاوه اه هه همه قاع فاه هاه هاماه شاهعه هاه ها وهاه ها هاه ها وه وه وهاه ها هاه وه و هاه وه ووم عم م وم مه 6ه 


- مع ابن أخي - يعني أبا سلمة » فبعثوا كُريباً - مولى ابن عباس - إلى أم.سلمة يَسْأَلْهَا 
عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سُبَيْعة الأسلمية نُفِسَتُْ بعد وفاة 
زوجها بليال» وإنها ذكرت ذلك لرسول الله ككخِ فأمرها أن تتزوج». 
هذه القصة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة 
المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل حديث (07) 1177/9. 
وأخرجه اليبخاري في كتاب الطلاق باب (9١؟)‏ «وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن4؟. لكن بدون ذكر القصة. 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطلاق» باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا 
كانت حاملاً. حديث (8#) 584/9 وفيه القصة. 

- أبو سلمة هو: أبو سلمة بن عبدالرحملن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام» 
ليس له اسمء وقيل: اسمه عبدالله» وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه وكنيته واحد. ذكره 
ابن سعد في الطبقة الثانية من المدنيين» وقال: كان ثقة فقيها كثير الحديث. وقال 
الزهري: أربعة وجدتهم بحوراً: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبو سلمة بن 
عبدالرحملن» وعبدالله بن عتبة». وقال ابن حبان في الثقات: كان من سادات قريش. 
روى عن أبيهء وعثمان» وطلحةء وعروة»ء وروى عنه ابنه عمرء وأولاد إخوته 
سعد بن إبراهيم بن عبدالرحملن. توفي سنة 44هء وقيل: 5١٠ه.‏ انظر ترجمته في: 
تذكرة الحفاظ .5/١‏ تهذيب التهذيب .1١8/١١‏ طبقات الحفاظ ص77. شذرات 
الذهب .٠١6/١‏ 

- أبو هريرة هو: عبدالرحملن بن صخر الدوسي اليماني» كان اسمه في الجاهلية عبد 
شمسء» فسماه الرسول يلخ عبدالرحملن. وكناه 5 بأبي هريرة؛ لأنه كان 00 
هزة وهو صغيرء واشتهر بكنيته حتى غلبت على اسمه. وقد قال له الرسول كَق: « 
أبا هر» كما نداه: (أبا هريرة» . 
أسلم أبو هريرة قديما قبل ا وهو بأرض قومهء على يد الطفيل بن عمروء 
وهاجر إلى المدينة مع ثمانين بيتا من دوس ورسول الله كد بخيبرء فلحقوا به فأسهم 
لوونمع المسلمين. 
كان رضي الله عنه حريصاً على العلم» دعا الرسول ككل له بالخفظ وأمّن على دعائه 
بأن يؤتيه الله علماً لا ينسى» وقد استجيبت دعوتهء فكان أكثر الصحابة حفظاً ورواية 
عن الرسول وَل 

استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين» ثم عزله عنها. ا 
عمر ليوليه فأبى» كان بعيداً عن الفتن» متمسكاً بالسنة كريماًء قوالاً بالحق» اهتم بنشر 
العلم وصيانة الحديث وتعليمه. توفي أبو هريرة رضي الله عنه بالمدينة سنة 4هه على- 


مهمع ' 


وَأَجِيب بِأنّهُمْ إِنّمَا سَرَعُوهُ مَعَ الخيلافهة”" . 
(مَسْأَلَة) إِجْمَاعٌ الْمَدِيئَةا" مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالنَابِعِينَ حجَةٌ عِنْدَ مَالِك 
رَحِمَهُ الله تَعَالَى]9 . 


ع 


وقبل + مول خلن أن َوَاَتَوَ "© متقدعة + وَفِبل "على للفو لكر 


- الأرجح وقيل: غير ذلك. وهو ابن ثمان وسبعين سنةء ودفن في البقيع. 

أخطأ بعض المؤلفين وذكر أن إسلامه كان عام خيبرء والصواب أن إسلامه كان قبل 
الهجرة؛ وبيعته للرسول يلق وهجرته إليه كانت عام خيبر؛ لذا وجبت الإشارة إلى هذا. 
انظر طبقات ابن سعد 175/4. الإصابة #//1لم؟ ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسىي» وانظر 
كتاب «أبو هريرة راوية الإسلام؛ ص 864 - 87 للدكتور محمد عجاج الخطيب. ' 
وانظر ترجمته في: الإصابة //458. الاستيعاب 17548/4. تذكرة الحفاظ ؟/9". 
تهذيب التهذيب ؟١/157.‏ سير أعلام النبلاء 09/8/7. «أبو هريرة راوية الإسلام» 
للدكتور محمد عجاج الخطيب. 

)١(‏ أجاب الشيخ ابن الحاجب بأن الصحابة رضي الله عنهم إنما سوغوه مع اختلافهم لا 
مع اتفاقهم. وأما الصور التي نقلوها إنما هي صور وقع الخلاف فيها بين الصحابة. ولا 
يلزم من اعتبار قولهم في صور الخلاف, اعتبار قولهم في الإجماع. 
وقد اعترض ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 45/أ) على جواب ابن الحاجث. 
حيث قال: «وفيه نظر؛ فإن اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم. وكانوا 
لا يسألون قطعا»ة.اه. 

(؟) في: ش «إجماع أهل المدينة؛ بدل (إجماع المدينة». 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ. وفى: ش «رحمه الله» بدل 
«رحمه الله تعالى». ١‏ 

43 في: ش «روايته» بدل «روايتهم». وهو خطأ. 

(©) قال ابن القصار الملكي في المقدمة في الأصول ص6: «ومن مذهب مالك رحمه الله 
العمل على إجماع أهل المدينة فيما طريقه التوقيف من الرسول كلِء أو أن يكون 
الغالب منه أنه عن توقيف منه عليه الصلاة والسلام» كإسقاط زكاة الخضروات؛ لأنه 
معلوم أنها قد كانت في وقت النبي كه ولم ينقل أنه أخذ منها الزكاة» وإجماع أهل 
المدينة على ذلك» فعمل عليه وإن خالفهم غيرهم».اه. 
وقال القاضي عبدالوهاب المالكي في المعونة /174: «إجماع أهل المدينة نقلاً- 


ا 


- حجة تحرم مخالفته» ومن طريق الاجتهاد مختلف في كونه حجة» والصحيح عندنا أنه 
يرجح به على غيرهء ولا يحرم الذهاب إلى خلافه؛ .اه. 
وقال ابن رشد فى مختصره للمستصفى المسمى ب «الضروري فى أصول الفقهة؛ ص" : 
«لكن حذّاق المالكيين إنما يرونه ‏ أي إجماع أهل المديئة - حجة من جهة النقل» 
وهذا إذا بني فيه أن يجعل حجة فيما يظهر لي» فينبغي أن يصرح فيه بنقل العمل قَرْنًا 
بعد قَرْنِ حتى يوصل بذلك إلى زمن رسول الله يلي فيكون ذلك حجة بإقراره له كَل 
مثل أن يقولوا : هكذا وجدنا آباءنا يفعلون» إلى أن ينتهى ذلك إلى زمن رسول الله كلل 
مثل ما اتفق لمالك مع أبي يوسف في حضرة الرشيد فن مسألة الصاع».اه. 
وقال الإمام الباجي المالكي في الإشارة ص١78:‏ «وأما إجماع أهل المدينة فقد أطلق 
أصحابنا هذا اللفظ. وإنما عوّل مالك رحمه الله ومحققو أصحابه على الاحتجاج بذلك 
فيما طريقه النقل: كمسألة الأذان» والصاع» وترك الجهر ببسم الله الرحمئن الرحيم في 
. الفريضة؛ وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل» واتصل العمل بها في المدينة على 
وجه لا يخفى مثله. ونقل نقلا متواترا. وإنما خصت المدينة بهذه الحينة عون سائر الباود؟ 
لوجود ذلك فيها دون غيرها من البلاد؛ لأنها كانت موضع الدّبّّة» ومستقر الصحابة 
والخلافة بعده يل ولو تهيأ مثل ذلك في سائر البلاد لكان حكمها كذلك أيضاً». 
وقال أيضاً في إحكام الفصول :485/١‏ «قد أكثر أصحاب مالك رحمه الله في ذكر 
إجماع أهل المدينة والاحتجاج به» وحمل ذلك بعضّهم على غير وجهه فَتَمَتَمَ به 
المخالف عليه» وعدل عما قرره فى ذلك المحققون من أصحاب مالك رحمه الله. 
وذلك أن مالك إنما عل على أقوال اهل المديئة وجعلها نجة فيمًا طريقه النقل: 
كمسألة الآذان» وترك الجهر ببسم الله الرحملن الرحيم» ومسألة الصاعء. وترك إخراج 
الزكاة من الخضرواتء. وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها 
في المدينة على وجه لا يخفى مثله؛ ونّقل نقلاً يَحجٌّ ويقطع العذر. فهذا نقل أهل 
المدينة عنده فى ذلك حجة مقدّمة على خبر الآحاد وعلى أقوال سائر البلاد الذين نقل 
الحكمّ في هذه الحوادث أفرادٌ الصحابة وآحادُ التابعين. وقد سلم هذا أبو بكر 
الصيرفي. وخالف فيه بعض أصحاب الشافعي» وأصحاب أبي حنيفة فقال بعضهم بنفي 
وجود هذا الخبر جملة» وقد بيّنا وجوده» وقال بعضهم: ليس بحجة وإن وجدا. ثم 
قال: «والضرب الثاني من أقوال أهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله وَكهِ من 
طريق الآحاد أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد. فهذا لا فرق فيه بين علماء المديئة 
وعلماء غيرهم في أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح؛ ولذلك خالف مالك 
في مسائل عدة أقوالَ أهل المدينة. هذا مذهب مالك في هذه المسألة . وبه قال محققو 
أصحابنا كأبي بكر الأبهري وغيره» 


لحف 


وا 3 0 المَّحهٍ و0١01‏ لنا: 5 الْعَادَةً َ ضر 00 ا مل هَذَا الجَمْع 


0 الْعُلَمَاهِ الْلأَحَقّينَ بالاجِتِهَادٍ ل يُحمِعُونٌ إلا عَنْ رَاجِح. فَإِنَْ 


قبل يَجُورُ أن يون مُتَمْسّكُ غَيْرِمِمْ أذجخ ١‏ وَلمْ يَطلِعْ عليه بَعْضْهُمْ . قُلْنَا : 
الْعَادَةٌ تَقُضِيِ 90 باطلاع الأككرر/ [55/ب]ء وَالْأَكْتَدُ كَافٍ فِيمَا تقَدّه00 . 


- وقال به: أبو بكيرء وابن القصارء وأبو تمام. وهو الصحيح. وقد ذهب جماعة ممن 
ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة 
حجة في ما طريقه الاجتهاد. وبه قال أكثر المغاربة». ثم قال: «لم يحفظ عنه ‏ أي: 
الإمام مالك من طريق» ولا وجه أن إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد حجة 
عنده4. انتهى كلام الباجي. 
وقال أيضاً في: المنهاج في ترتيب الحجاج ص"47١:‏ «وأما التعلّق بإجماع أهل 
المدينة من جهة الاستنباط. فلا يكاد يصح من جهة النظرء ولا ينتصر بجدل».اه. 
انظر مزيدا من التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة عند علماء المالكية في: المقدمة 
في الأصول لابن القصار ص8". الإشارة ص١58.‏ إحكام الفصول للباجي .485/١‏ 
المنهاج في ترتيب الحجاج ص15١.‏ المنتقى للباجي ؟/١7١.‏ ترتيب المدارك ؟/488. 
الفضروري في أصول الفقه لابن رشد ص9#. المعونة للقاضي عبدالوهاب /174. 
نفائس الأصول للقرافي لل شرح تنقيح الفصول ص4*". فتح الودود على مراقي 
السعود للولاتي ص١"1١.‏ نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
5. نشر البنود على مراقي السعود للشيخ العلوي الشنقيطي ؟/87. 

)١(‏ الصحيح عند الشيخ ابن الحاجب: التعميم» أي أن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة» 
سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرهاء حجة. وبه قال أيضاً ‏ أكثر المغارية. 
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 8". الإشارة ص١78.‏ إحكام الفصول للباجي 
7١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص”117١.‏ المنتقى للباجي .١11١/7‏ ترتيب المدارك 
الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص "9. المعونة للقاضى عبدالوهاب 
47/6 . نفائس الأصول للقرافي 5818/5. شرح تنقيح الفصول ص4". فتح الودود على 
مراقي السعود للولاتي ص١17١.‏ نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي .4"١1/7‏ نشر البنود على مراقي السعود للشيخ العلوي الشنقيطي ؟/87. 

(0) في: أء ش «تقتضي» بدل «تقضي». 

(9) في: أ «أن؛ بدل «بأن». 

(54) في: أء ش "تقتضي» بدل «تقضي». 

(8) انظر تفصيل الكلام عن اختلاف العلماء في حجية إجماع أهل المديئة في: البرهان 
للجويني .489/١‏ التبصرة ص 568". المستصفى .1817/١‏ المنخول ص4١".‏ المحصول- 
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وَاسْبّدِلٌ : بحو : : جِإِنّ الْمَدِيئَةَ طَيْبَة”' تَنْفِي حَبَكَهَاكُ”" » وَهُوَ بَعِيدٌ. 


20 ةا بِروَايتهه 


للرازي .١157/4‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان ؟/171. الإحكام للآمدي .505/١‏ 
النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم ص .4١‏ الإحكام لابن حزم 0 المقدمة 
في الأصول لابن القصار ص ه7. الإشارة ص١58.‏ إحكام الفصول للباجي .485/١‏ 
المنهاج في ترتيب 'الحجاج ص55١.‏ المنتقى للباجي .١17١/7‏ ترتيب المدارك للقاضي 
عياض 480/5. الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص"4. شرح تنقيح الفصول 
ص5 ”7. نفائس . الأصول 6/5 أصول السرخسي .5١4/١‏ المعتمد ؟/4". رفع 
الحاجب (ورقة 45/أ). شرح الكوكب المنير ؟//781. لي طلعة الشمس ١/5لا.‏ شرح 

مختصر الروضة .٠١7”/#‏ إرشاد الفحول ص؟7". و فتح الودود على مراقي السعود 
0 ص .١1"١‏ نثر الورود على مراقي السعود 0 محمد الأمين الشنقيطي 
7". نشر البنود على مراقي السعود للعلوي الشنقيطي ؟/87. 


'فى: ش «طَيْبّة 0 بدل اطي ) . 


عن جابر قال: جاء أعرابي فبايعه - يعني النبي وَةِ - على الإسلام» ثم جاء من الغد 


محموماء فقال : أقلني ببعتي فأبى» ثم جاءه». فأبى» ثم جاء فقال: أقلني بعتي » فأبى» 


فخرج الأعرابي. فقال النبي يَكِِ: «إنما المدينة كالكير تنفي خبثهاء وينصع طيبها». 
أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة» باب )٠١(‏ المدينة تنفي الخبث ؟/777. 
وفي كتاب الأحكامء باب (40) بيعة الأعراب. وفي باب (41) من بايع ثُمّ استقال 
البيعة 14/4؟7١.‏ وفي كتاب الاعتصامء باب )١5(‏ ما ذكر النبي كلل. .. إلخ 161/8. 
وأخرجه مسلم في كتاب الحجء باب المدينة تنفي شرارها حديث رقم (489) .٠١٠١5/5‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب المناقبء باب فى مناقب المدينة حديث (970”) ه/١ال.‏ 
وقال أبو عيسى:. «هذا حديث حسن صحيح؟ . 

وأخرجه النساتي في كتاب البيعة» باب استقالة البيعة /ا/١81١.‏ وأخرجه أب أيضا في الستق 
الكبرى» فى السير. انظر تحفة الأشراف ؟/77. 

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ. في كتاب الجامع». باب ما جاء في سكنى المدينة» 
والخروج منها حديث (5) ؟/"88. 

وأخرجه كلهم بألفاظ متقاربة من لفظ حديث جابر. 

في: ش اعِلْمهُما بدل «عَمَلِهم؛. وفي شرح العضد 8/5": «واستدل بتشبيهه علمهم 
بروايتهم». قال السعد التفتازاني في الحاشية ؟/5": «قوله: «بتشبيه عملهم؛ كذا في 
جميع النسخ أي اجتهادهم واتفاقهم. وكأنه وقع في نسخة الشارح ‏ أي العضد ‏ 
علمهم . ففسره برأيهم وعقيدتهم».. وفي المنتهى ص01: «بتشبيه عملهم بروايتهم؟. 


؟'كة 


17 506 ) فى 
يه 


وَرُدَ أنالة تمقيل ‏ لا وليل مه مَعَ أن الرّوَايَة تُرَجَحُ بِالْكَثْرَة بخِلافٍ 
الاجْتهَادٍ. 
(مَسْألَةُ) لآ يَْعَقِدُ الإِجْمَاءً اع بِأَهْلٍ البَيْتِ وَحْدَهُه"2» خلانًا لِلسَيعَة"). 


)١(‏ أهل البيت هم: عليّء وفاطمة» والحسنء والحسين رضي الله تعالى عنهم؛ لما 
أخرجه الترمذي في المناقب عن عمر بن أبي سلمة ‏ ربيب النبي َل قال: نزرلت 
هذه الآية على النبي ككهِ: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا» [الأحزاب: ””*]. في بيت أم سلمةء فدعا النبي يخ فاطمة وخنينا :ينها ) 
فجلّلهم بكساءء وعليّ ‏ خلف ظهره ‏ فجلله بكساءء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». قالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ 
قال: «أنت على مكانك» وأنت إلى خيرة. 
انظر: سئن الترمذي 47/4" حديث (788). قال أبو عيسى: «وفي الباب عن أم 
سلمة» ومعقل بن يسارء وأبي الحمراءء وأنس بن مالك». ثم قال: «هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه». 
كما أخرجه في تفسير سورة الأحزاب» حديث رقم (970) 844/8. وقد أخرج 
الحاكم نحوه بلفظ آخرء ومن طرق أخرى؛. وصححه على شرط الشيخين. انظر 
المستدرك  ١55/#‏ 158. وانظر: تحفة الأحوذي 55/4. تفسير الطبري 7؟/0. تفسير 
أبن كثير ©/467. 

(؟) خلافاً للشيعة الزيدية والإمامية. على ما قاله الفخر الرازي فى المحصول 2159/4 
وعبدالعزيز البخاري فى كشف الأسرار 05/6". وخلافاً للرافضة على ما قاله الشيرازي 
في التبصرة ص58". ١‏ 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: التبصرة ص58". المحصول للرازي 
4 الإحكام للآمدي .5094/١‏ بيان المختصر .059/١‏ شرح مختصر الروضة 
.٠١//*‏ السراج الوهاج للجابردي 405/5. شرح العضد على المختصر 5/5". رفع 
الحاجب (ورقة 0 شرح الكوكب المنير 551/7. التحقيقات في شرح الورقات 
ص47. شرح تنقيح تبعى التمتود ص5 ””. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري #/65". 
البحر المحيط ٠/4‏ 1 تشنيف المسامع .١١7/5‏ إرشاد الفحول ص4/. 
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري ص409: «والتشيع محبة عليّ» وتقديمه 
على الصحابة» فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه» ويطلق عليه 
رافضيء وإلا فشيعيء, فإن انضاف إلى ذلك السب والتصريح بالبّغض فغال في 
الرفض» وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشدّ في الغلوه. اه. 
وقال في التهذيب :944/١‏ «التشيع في عرف المتقدمين هو: اعتقاد تفضيل علي على - 
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عثمان» وأن علياً كان مصيباً في حروبه» وأن مخالفه مخطئ. مع تقديم الشيخين 
وتفضيلهماء وريما تكد عضي أن علي أفضل الخلق بعد رسول الله ِل وإن كان 
معتقّدا ذلك وَرعاً ديّنأُء صادقاً مجتهداً. فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن كان غير 
داعية. 

وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو: الرفض المحض - أي السب والشتم - فلا تقبل 
رواية الرافضي الغالي ولا كرامة».اه. 

أفرد الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص07 الكلام عن إجماع أهل البيت بمسألة 
مستقلة. ع ا ا ل ا 0 
إجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر. فأصبحت المسألتان في 
المنتهى مسألة واحدة هنا في المختصر لها ثلائة مباحث: المبحث الأول: إجماع أهل 
البيت» والمبحث الثاني : ٠‏ إجماع الخلفاء الأربعة» والمبحث الثالث: إجماع الشيخين 
أبي بكر وعمر رضي الله 0 

لو عبر ابن الحاجب ب «الخلفاء الأربعة» كما في المنتهى ص88 لكان أحسن من 
تعبيره ب «الأئمة الأربعة»؛ لأنه أظهر في إرادة: ان بكرء وعمرء وعثمان» وعلي 
رضي الله عنهم. . والتعبير ب«الأئمة الأربعة» ذكره الرازي في المحصول 0114/5 2 
والآمدي في الإحكام 25١١/١‏ فتابعهما ابن الحاجب هنا في المختصرء وخالفهما في 
المنتهى. 

في: أ «الأكثر» بدل «الأكثرين». 

مذهب أكثر العلماء: أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة. وهذا المعتمد عند الأئمة 
الأربعة. 

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه حكاها ابن النجار في شرح الكوكب المنير 78/5 : 
أنه إجماع وحجة. واختاره ابن البناء من الحنابلة» والقاضي أبو حازم من الحنفية. 
وفي رواية ثالثة حكاها ابن بدران في المدخل ص787: أنه حجة وليس إجماعا. 
واختارها. 1 

التحقيق في الصحيح والمعتمد من الروايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه. 

حكى ابن النجار في شرح الكوكب المنير 79/7 قولا عن الإمام أحمد: إن قول 
الخلفاء الأربعة ليس إجماعاً ولا حجة. 

وحكى رواية أخرى عنه أن قولهم رضي الله تعالى عنهم إجماع وحجة. وقال: اختاره 
ابن البناء من أصحابنا - أي الحنابلة -. 

أشار ابن قدامة ‏ في الروضة "58/١‏ مع نزهة الخاطر - إلى أن هذا النقل ‏ أي إجماع 
وحجة ‏ خطأء وإلى أن الإمام أحمد لم يقل بأن قولهم رضي الله تعالى عنهم إجماع. - 


دك 


ل عه 


ريمن لك م0 ص ري 


- غاية ما ذهب إليه في هذه الرواية: أن قولهم رضي الله تعالى عنهم حجةء ولا يلزم 
من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا. 
وقد أيّد ابن بدران فى نزهة الخاطر 257/١‏ وفى المدخل ص”787 هذا التحقيق من 
الزن قداتةة حك قال اوها هر الديىاء : 
بعد ما تبين أن الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد هي: أن قولهم ‏ رضي الله تعالى 
عنهم ‏ حجة. لم أقف على تفصيل من علماء الحنابلة على أن قولهم ‏ رضي الله 
تعالى عنهم ‏ حجة. قطعية أو ظنية ؟ إلا ما وجدته من تفصيل عند الطوفي في شرح 
مختصر الروضة ٠١#‏ حيث قال: «فبان بما ذكرناه ضعفٌ القول بأن اتفاق الأربعة أو 
الشيخين إجماع. وأن حمل ما ثُقل عن أحمد مما يدل على ذلك؛ على أن قولهم 
حجة ظنية لا قاطعة متعين» والله تعالى أعلم». اه. 
انظر تفصيل الكلام عن إجماع الخلفاء الأربعة واختلاف العلماء فيه في: اللمع 
ص568. المستصفى .14819/١‏ المحصول للرازي .١74/54‏ الإحكام للآمدي .1١١/١‏ 
أصول السرخسي .5109/١‏ روضة الناظر 559/١‏ مع نزهة الخاطر. شرح تنقيح الفصول 
ص 8”". المسودة ص ."4٠0‏ الإبهاج 0 رفع الحاجب (ورقة 44/ب). بيان 
المختصر .559/١‏ شرح مختصر الروضة #/9494. شرح الكوكب المنير 758/7. المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ص”58. تشنيف المسامع .٠١/‏ شرح العضد على 
المختصر 55/1 مع حاشية السعد. التحقيقات في شرح الورقات ص454. القواعد 
والفوائد الأصولية ص١15.‏ فواتح الرحمؤت .15١/5‏ السراج الوهاج ؟408/1. شرح 
طلعة الشمس .41١/7‏ إرشاد الفحول ص"ل. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ.ء ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختضر :654/١‏ وشرح العضد على المختصر 55/6. 1 

(5) لا ينعقد الإجماع بأبي بكر وعمر وحدهما عند الأكثرين»: خلافاً للإمام أحمد في رواية 
نقلها عنه الطوفي في شرح مختصر الروضة #/49 حيث قال: «فنقل عنه ‏ أي الإمام 
أحمد ‏ انعقاد الإجماع باتفاق الأربعة» وباتفاق الشيخين فقط؛. 
وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن قولهما ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ حجة 
وليس إجماعا. اختارها ابن بدران فى المدخل ص”758. وقال: «وهذا القول هو 
الحق).اه. ْ 
وقد حمل الطوفي في شرح مختصر الروضة ٠١”/#‏ ما ثُقل عن الإمام أحمد من أن 
قولهما ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ حجة. على أنه حجة ظنية لا قطعية. 
انظر تفصيل الكلام على إجماع أبي بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ واختلاف 
العلماء فيه في: الإحكام للآمدي .1١١/١‏ بيان المختصر .570/١‏ الإبهاج ؟7/١41.-‏ 
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#6 رمم 


: ثُوا: حِعَلَيْكُمْ قي وس الْحُلَفَاءٍ الكَاشِدِينَ من بَعْدِي24". جافْتَدُوا 


0 مِنْ بَعْدِي 74" كلاد يد عن اهلك باع | المُقلد 0 


(00 


اف 


رفع الحاجب (ورقة 44/ب). نزهة الخاطر ."55/١‏ تيسير التحرير “/47؟ شرح 
مختصر الروضة #/99. .٠١"‏ التحقيقات في شرح الورقات ص”55. فواتح الرحموت 

". شرح العضد على المختصر 5/5" مع حاشية السعد. التحصيل من المحصول 

1. سلاسل الذهب ص ."6٠‏ شرح طلعة الشمس .8١/2©‏ تشنيف المسامع .٠١8/#‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص”187. 

عن عبدالرحملن بن عمر السلمي؛ وحجر بن حجر قالا: «أتينا العزباض بن سارية - 

هو ممن نزل فيه: «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجدٌ ما أحملكم 

عليه» [التوبة:  ]97‏ فسلمناء وقلنا: أتيناك زائرين» وعائدين» ومقتبسين. فقال 

العرباض: «صلى بنا رسول الله ككخِ ذات يومء ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» 

ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوبء فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة 

مودعء فماذا تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة. وإن عبدا 

حبشياء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي» ٠‏ وسنة الخلفاء 

المهديين الراشدين: تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. 

فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة». 

أخرجه أبو ذاود في كتاب السنةء باب في لزوم السنة. حديث (/45901) .١7/8‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. 

حديث (75775) 45/8. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح»: 

وأخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. حديث (47). 47, 

.١/- ١٠ه/ل١‎ )55 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم 95/١‏ بنحوهء وقال: «على شرط 

الصحيحين» ولا أعلم له علة».» ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

وأخرجه الإمام أحمد ١75/4‏ 177. وأخرجه الدارمي في المقدمة». في باب اتباع 

.55/١ السنة‎ 

وأخرجه أبو نغيم في حلية الأولياء 7٠١/8‏ و١٠/6١١‏ وصححةه». 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص :١"08©‏ «وقال شيخ الإسلام الأنصاري ‏ أي الحافظ 

الهروي -: هو أجود حديث في أهل الشامء وأحسنه؛ . اه. 

عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَك: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 

وعمر». 

أخرجه الترمذي في أبواب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

حديث (5595*). وحديث (557”*) 5109/0 ١ل‏ 


كك 


02 > اباي ء: 7 200 2 7 و ا 2 
وَمُعَادَض () بِمِثلٍ: «أضحًابي كَالنجوم4”'"', وَحخذوا شطرّ ديد عن 


000( 
فم 


وأخرجه ابن ماجه في المقدمة؛ باب فضائل أصحاب النبي كك فضل أبي بكر 
رضي الله عنه. حديث (87) ١//ا5.‏ 1 1 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 46/8”*. 994. 407. وابن حبان في كتاب المناقب» 
باب في فضل أبي بكر رضي الله عنه. حديث .)7١197(‏ موارد الظمآن ص078. 
وأخرجه البيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص .4"١‏ 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص75١:‏ «ورواه الترمذي أيضاً (حديث ."8٠08‏ 
0 من حديث ابن مسعودء لكن في سنده يحي بن سلمة بن كُهَيْلء وهو 
ضعيف. وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولا يصح أيضاً؛.اه. 

في: أ «ويُعَارَض» بدل «ومُعَارض». 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «سألت ربي فيما 
اختلف فيه أصحابي من بعدي. فأوحى الله إلى يا محمد: إن أصحابك عندي بمنزلة 
النجوم في السماءء بعضها أضوء من بعضء فمن أخذ بشيء مما هم عليه من 
اختلافهم فهو عندي على هدى). 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص78١:‏ «هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب 
الستة. وهو ضعيف». ثم قال: «وقد روي هذا الحديث من غير طريق من رواية ابن 
عمرء وابن عباس وجابرء ولا يصح شيء منها. وقد يفهم من كتاب عثمان. بن سعيد 
الدارمي في أول كتابه الرد على الجهمية تقويته؛.اه. 

وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريج آثار المختصر 
(لوحة ”“#/أ) بإسناده إلى نعيم بن حماد به. وقال: «هذا حديث غريب أخرجه ابن 
عديء وأخرجه البيهقي»؟.» وذكر طريقيهما إلى نعيم ابن حماد به. ثم قال: «وقد سئل 
البزار عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبي كلك . اه. 

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق تحفة الطالب ص٠4١:‏ «وحديث جابر رواه 
عبدالله بن روح المدائني» وثنا سلام بن سليمان عن الحارث بن عُصين عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله ككلِ: «مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم». وسلام بن سليمان هذا وثقه العباس بن الوليد. وقال فيه أبو 
حاتم: ليس بالقوي. وقال العقيلي: في حديثه مناكير. وقال ابن .عدي: هو عندي منكر 
الحديث». وعامة ما يرويه حسان إلا أنه لا يتابع عليه». ثم قال: «والحارث بن غصين 
مجهول الحال لا أعلم من ذكره بجرح ولا عدالة» ثم إنه منقطعء» فإن البزار صرح 
في مواضع من مسنده بأن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان» ثم هو شاذ بمرة؛ لكونه 
من رواية الأعمش. وهو ممن يجمع حديثه» ولم.يجئ إلا من هذه الطريق». انتهى 
كلام الزركشي. 


لاع 


الْحَمَيْرَاء2304. 
(مَسْألةُ) لآ يُمْتَرَطَُ عَدَدُ التَاثْرُ عِنْدَ الود *) 000 


)١(‏ قال ابن كثير: «وأما الحديث الثاني وهو: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» فهو: 
غريب جداًء بل هو منكر. سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه» 
وقال: لم أقف له على سند إلى الآن. وقال شيخنا أبو عبدالله الذهبي: هو من 
الأحاديث الواهية» التى لا يعرف لها إسناد» . 
وقد ذكر ابن الأثير هذا الحديث في النهاية (في مادة حمر) .458/١‏ وهو يدل على أن 
له أصلاًء لكن اشتهر بين الحفاظ أن هذا الحديث لا أصل له. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث أيضاً في الموافقة (لوحة 4 *ب)ء ونقل كلام 
الحافظ ابن كثير عن المزي والذهبي» وقال: (ورأيته أيضاً في كتاب الفردوس» لكن 
بغير لفظه». ذكره من حديث أنس بغير إسناد» بر «خذوا ثلث دينكم من 
الحميراء؟. 
وذكره الإمام العجلوني في كشف الخفاء 449/١‏ 400» ونقل كلام الحافظ ابن 
كثير. ثم قال: «وقال ابن الغرس: رأيت في الأسئلة على الأجوبة الطرابلسية لابن قيم 
الجوزية : أن كل حديث فيه: (يا حميراء» فهو كذب مختلق... 
وكحديث : «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» . وكذا قاله ابن القيم في المنار المنيف ص .5١‏ 
وقال الإمام للزركشي في الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص١0:‏ «سألت 
شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ذلك فقال: كان شيخنا 
حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: كل حديث في ذكر 
الحميراء باطل. إلا حديثاً في الصومء في سنن النسائي (الكبرى)». ثم قال أي ابن 
كثير -: «وحديثاً آخر في سئن النسائي أيفنا عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: «دخل 
الحبشة المسجد يلعبون فقال لي: وا سكيد اله أن تنظري إليهم ؟» وإسناده 
صحيح؟ . انتهى كلام الزركشي. 
وانظر: فتح الباري .١5٠/7‏ النهاية لابن الأثير (مادة حمر) .478/١‏ شرح المواهمب 
اللدنية للزرقاني /15/9. تحفة الطالب ص45١.‏ تعليق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة في 
لمصنوع ص؟١؟‏ - 71# 

(0) لا يشترط في المجمعين بلوغهم عدد التواتر عند الأكثرين الذين استدلوا على حجية 
0 بالسمع؛ لأن أدلة الإجماع السمعية تدل على عصمة المؤمنين»؛ 0 مطلقاً 
من غير فرق بين بلوغهم حد التواتر أم لاء خلافاً للقاضي أبي بكر الباقلاني - 
حكاه عنه القرافي -» والإمام الجويني الذي استدل على حجية الإجماع بالعادة» .حيث 
قال في البرهان 447/١‏ : اذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يجوز انحطاط علماء 
العصر عن مبلغ التواتر» فإنهم قِوَمَةٌ للملة» وحفظة للشريعة» وقد ضمن قيامهاعت 


50 


لكا : دَلِيلٌ الكنم*"1 كلو لم يَبْق إلا وَاجد فقيل: خكة؛المفمون 
الع وَقِيلٌ : لا م الالجتماع”" . 


(00 


فم 
إفية 


ودوامها. وحفظها إلى فيام الساعة» ولو عاد العلماء إلى عدد لا ينعقد منهم التواطؤ. 


فلا يتأتى منهم الاستقلال بالحفظ. 

وقال الأستاذ: يجوز بلوغ عددهم إلى مبلغ ينحط عن عدد التواترء ولو أجمعوا كان 
إجماعهم حجة؛ ثم طرد قياسه فقال: يجوز ألا يبقى في الدهر إلا مفت واحدء. ولو 
اتفق ذلك». فقوله ححة ل 

والذي نرتضيه ‏ و هو الحق - أنه يجوز انحطاط عددهمء بل يجوز شغور الزمان عن 
العلماء.ء وتعطل الشريعة» وانتهاء الأمر إلى الفترة... فأما من قال: إن إجماع 
المنحطين عن مبلغ التواتر حجة فهو غير مرضيء فإن مأخذ الإجماع يستند إلى طرد 
العادة... ومن لم يحسن إستاد الإجماع إليه لم تستقر له قدم فيه».اه. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني .455/١‏ المنخول 
ص1". المستصفى .188/١‏ المحصول للرازي 144/4. الإحكام للآمدي ١/؟١1.‏ 
الوصول إلى الأصول 48/5. التحصيل من المحصول 47/5. المسودة ص٠*””#.‏ أصول 
السرخسي ."١١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص١4".‏ رفع الحاجب (ورقة 44/ب). بيان 
المختصر ١/“ا/اه.‏ شرح الكوكب المنير ؟/787. تشنيف المسامع .٠١9//#‏ إرشاد 
الفحول صل. 

مثل قوله تعالى: «ويتبع غير سبيل المومنين4 [النساء »]١١5‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ تجتمع أمي على الخطأ». عام يتناول عدد التواتر ودونه؛ لأن «الأمة» 
و«المومنون» أعم منهماء ولم يظهر مخصصء فيجري على عمومه. 

انظر: رفع الحاجب (ورقة 55/ب). بيان حتفيو اماه . شرح العضد على 
المختصر 5/5". شرح الكوكب المنير 587/1؟. شرح تنقيح الفصول ص١4".‏ تشنيف 
المسامع لا 1. 

في : 3 ش «السمع» بدل «السمعي». 

لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحدء ولم يصر مخالف أهلا حتى مات ذلك 
الواحدء فهل يكون قوله حجة؟ اختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: إنه حجة. وبه قال الأستاذ أبو إسحاقء والفخر الرازي» والسراج 
الأرموي صاحب التحصيلء وأكثر الحنابلة» وعزاه الهندي للأكثر. وقال الزركشي في 
البحر المحيط 91/4: «وبه جزم ابن سريج في كتاب الودائع... ونقل ابن القطان عن 
أي علي ابن 7 هريرة أنه حجة) . اه. 

القول الغاني : ليس بحجة. وبه قال القاضي الباقلاني». وإمام الحرمين الجويني» 
والغزالي في المنخول» وابن السبكي. 
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- 


(مَسْألةً) إِذَا أَنْتَى وَاحِد ةا يق وَلَمْ ينْكِرْهُ أحد ل قَبْلَ اسْيِمُرَ 
الْمَذَاجِبِء فَإِجْمَاعٌ ا 


لي 


وَعَنِ الشَّافعِيٌ آرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ]1'" لَيْسَ إِجْماعَا وَلآَ حجَة. وَعَنْهُ 
َكَالَ الْجُبَائِيٌ: إِجْمَاعٌ بِسَرْطٍ الْقِرَاضٍ الْعَضرٍ. ابن أبي هُرَيْرَة: إن كَانَ 


- والشيخ زكرياء الأنصاري وغيرهم. 
وخكى الآمدي في الإحكام 7١/١‏ -» وابن الحاجب في المنتهى ص58» وهنا في 
المختصر القولين من غير ترجيح لأحدهما. وذهب الغزالي إلى أنه إن اعتبرت موافقة 
العوام» وساعدوه» فهو إجماع الأمة» ويكون حجة. وإن لم يُلتفت إلى قول العوام» 
فلا يوجد ما يتحقق به اسم الإجماع؛ لأنه يستدعي عدداً حتى يسمى إجماعا. قال 
الغزالي في المستصفى 188/١‏ : «فإن قيل: فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقدء 
فلو رجع إلى واحدا فهل يكون مجرد قوله حجة قاطعة؟ قلنا: إن اعتبرنا موافقة 
العوام» فإذا قال قولا وساعده عليه العوام» ولم يخالفوه فيهء فهو إجماع الأمة» 
فيكون حجة؛ إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخطإ. وإن لم 
نلتفت إلى قول العوام؛ فلم يوجد ما يتحقق به اسم الاجتماع والإجماع؛ إذ يستدعي 
ذلك عدداً بالضرورة حتى يسمى إجماعاً» . اه. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسالة في: المستصفى .188/١‏ المنخول ص7١".‏ 
المحصود للرازي 144/5. الإحكام للآمدي .51١7/١‏ التحصيل من المحصول 85/5. 
تيسير التحرير #/37715: 595. رفع الحاجب (ورقة 44/ب). بيان المختصر .01/4/١‏ 
شرح تنقيح المصول ص "4١‏ شرح الكوكب المنير ذاموة ٠‏ شرح العضد على 
المختصر ؟/5". فواتح الرحموت 0 شرح المحلي على جمع الجوامع ؟187/7١.‏ 
تشنيف المسامع .١1١9/‏ البحر المحيط 015/4. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر 2615/١‏ وشرح العضد على المختصر ؟//ا". 

(؟) إذا ذهب .واحد من المجتهدين إلى حكم في حادثة قبل استقرار المذاهب على حكم 
تلك الحادثة» والمجتهدون عرفوا بأن ذلك الحكم صدر عن ذلك المجتهدء ولم ينكر 
أحد. ففيه مذاهب: 
المذهب الأول: .أنه ليس بإجماع ولا حجة. حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني.عن الإمام 
الشافعي رضي الله عنهء واختاره» وقال: إنه آخر أقواله. وقال إمام الحرمين: إنه ظاهرح- 


3# 
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- مذهب الشافعي. واختاره. وقال في البرظالة :0١‏ افالمختار إذا مذهب الشائميه 
فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة: «لا يُنسب إلى ساكت قول». «. وقال الغزالي في 
المنخول ص8١":‏ «قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد: لا يكون إجماعا؛ إذ 1 
ينسب إلى ساكت قول».. واختاره. وقال فى المستصفى :١191/١‏ «والمختار: أنه 
ليس بإجماع ولا حجة». وقال الفخر الرازي في المحصول 18/4: «فمذهب 
الشافعي رضي الله عنه و هو الحق أنه ليس بإجماع ولا حجة؛.. وحكاه الزركشي في 
البحر المحيط 444/4 عن الشريف المرتضىء وعيسى ابن أبان. ونقله الآمدي فى 
الإحكام 5١4/١‏ عن داود الظاهري وبعض أصحاب أبي حنيفة. واختاره القاضي أبو 
جعفر السمناني المالكي شيخ الإمام الباجي. 
المذهب الثاني : أنه إجماع وحجة. وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وأكثر 
الحنفية» والإمام أحمد وأصحابه. 
ونقله ابن بّرهان في الوصول ١75 .١74/5‏ عن أكثر المتكلمين»؛ واختار. واختاره 
الشيرازي في التبصرة ص١4".‏ 
واختاره الباجي في إحكام الفصول »480/١‏ وقال: «وبه قال أكثر أصحابنا المالكيين 
كأبي تمام وغيره» والقاضي أبو الطيب. وشيخنا أبو إسحاق» وأكثر أصحاب الشافعي 
رحمهم الله؛.. وقد حكى الأستاذ أبو إسحاق القول بأنه حجة وإجماع عن الشافعي 
رضي الله عنه. وقال النووي في شرح الوسيط : «الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة 
وإجماع. وهو موجود في كتب العراقيين». اه 
المذهب الثالث: أنه حجة لا إجماع. وبه قال الصيرفيء, ونسبه للإمام الشافعي 
رضي الله عنه وقال: «هذا هو الأشبه بمذهمب الشافعي» بل هو مذهيه». واختاره 
الآمدي في الإحكام .5١/١‏ واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص088. حيث قال: 
«فهو حجة وليس بإجماع قطعي». وتردد هنا في المختصر حيث قال: «فإجماع أو 
ججة .4. ونسبه ابن تيمية في المسودة ص 8" لابن برهان. وبه قال بعض الحنفية» 
وبعض الشافعية. 
وقد نبه الإمام الآمدي في الإحكام 7١7/١‏ في مسألة انقراض العصر على شرط فيه 
وهو: ما قبل انقراض العصر. فأما بعد انقراضه فإنه يكون إجماعاً. 
المذهب الرابع : إجماع بشرط انقراض العصر. وبه قال أبو علي الجبائي» والبندنيجي 
الشافعي. ونقله الطوفي في شرح مختصر الروضة #/9/ عن الإمام أحمدء ونقله ابن 
فورك عن أكثر الشافعية وصححهء ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذّاق منهمء 
واختاره ابن القطان على ما في البحر المحيط 94/4" وارتضاه الشيرازي في اللمع 
ص 49 0ه. 
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- المذهب الخامس: إجماع إن كان فتياء لا إن كان حكما. وهو قول ابن أبي هريرة 

الشافعي. كذا حكاه عنه الآمدي في الإحكام »1١14/١‏ وابن الحاجب.في المنتهى 

ص8 5» والذي في المحصول للرازي 187/5: «وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن 

كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعاً ولا حجة. وإن لم يكن من حاكمء كان" 

إجماعاً وحجة).اه. 

وبين ما حكاه الآمدي وابن الحاجب عن ابن أبي هريرة وما نقله الرازئ عنه 

فرق؛ إذ لا يلزم من صدوره من الحاكم أن يكون قاله على جهة الحكم. فقد 

يفتي الحاكم. 

المذهمب السادس: إجماع إن كان حكماًء لا إن كان فتيا. سن المذهب الخامس. 

وبه قال: أبو إسحاق المروزيء» وحكاه ابن القطان عن الصيرفي على ما في البحر 

المحيط 050٠/4‏ وإرشاد الفحول ص5ه7. وقد علل أصحاب هذا المذهب قولهم بأن 

الأغلب أن الصادر عن الحاكم يكون عن تشاور. 

المذهب السابع: إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دمء واستباحة فرج كان 

إجماعا وإلا فلا. حكاه ابن السمعاني؛ وحكاه الزركشي في البحر المحيط .601١/8‏ 

المذهب الثامن: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا قلا. حكاه 

الماوردي. 

المذهب التاسع :إن كان الساكتون أقل كان إجماعاً وإلا فلا. حكاه السرخسي في 

أصوله ,*07/١‏ واختاره أبو بكر الرازي الحنفي. 

انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في: البرهان للجويني .458/١‏ التبصرة ة ص ا4ة؟. 

اللمع ص44 50. المنخول ص8١".‏ المستصفى .191/١‏ المحصول للرازي 187/4. 

الإحكام للآمدي .5١154/١‏ الوصول إلى الأصول 154/5. إحكام الفصول للباجي 

0١‏ المسودة صه”". رفع الحاجب (ورقة 54/ب)» (ورقة 58/أ). البحر المحيط 

4. شرح مختصر الروضة #/94/. شرح الكوكب المنير ؟/784؟. شرح تنقيح 

الفصول ص .””:٠‏ الإبهاج 477/7. أصول السرخسي ."0*/١‏ تيسير التحرير #/545؟. 

بيان المختصر .81/5/١‏ شرح العضد على المختصر 1//5". إرشاد الفحول صهل. 

التحقيقات في شرح الورقات ص447. 

95 الجبائي هو: محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي البصري » الفيلسوف المتكلم. 
ش رأس المعتزلة وشيخهمء وإليه نسبت الطائفة «الجبائية». له آراء ومقالات انفرد بها في 
المذهب. أشهر مصنففاته «تفسير القرآن» و«متشابه القرآن». ولد سنة 7*6ه وتوفى سنة 

*0"ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 548/6. شذرات الذهب 741/7. طبقات- 
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المفسرين للداودي 1894/7. الفرق بين الفرق ص”18١.‏ فرق وطبقات المعتزلة ص868. 


- ابن أبي هريرة هو: الحسن بن الحسين» أبو على المعروف بابن أبي هريرة» عرف 


بذلك؛ لأن والده كان يحب السنائير» لحتنا مدنا وهو الإمام القاضي أحد 
أصحاب الوجوه عند الشافعية» وإليه انتهت رئاسة المذهب الشافعي ببغدادء له مسائل 
محفوظة في الفروع» كان معظما عند السلاطين فمن دونهم. أخذ عن ابن سريج وعن 
أبي إسحاق المروزي. درس ببغداد وأخذ عنه أبو على الطبري» والدارقطني وخلق 
كدي كيرح #مشتصر الفرني»: توفي عدا قن ريع سنة 48 اغتز وكا أزن كثير بلدة 
«الاه. انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى #/5607. طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص7١١.‏ وفيات الأعيان ."88/١‏ البداية والنهاية .604/١١‏ تذكرة الحفاظ 
لاهم. 

2 أ «فينهض»2. وفى: ش «إفينتهض» . 

المخالف: هو القائل بما نقل عن الإمام الشافعي أولاً: بأنه ليس إجماعاً ولا 
حجه. 

سقطت «لم» من: أ. وسقوطها أثر في معنى العبارة. 

أي يحتمل أن يكون سكوت من سكت؛ لأنه لم يجتهد بعد. 

انظر: إحكام الفصول للباجي .480/١‏ المحصول للرازي 16/5. الإحكام للآمدي 
.6>1/0١‏ رفع الحاجب (ورقة 45/). شرح العضد على المختصر ."1//١5‏ بيان المختصر 
١/لالاه.‏ شرح الكوكب المنير 505/7. 

أو وقف في حكم تلك المسألة؛ لأنه اجتهد ولم يصل إلى حكم. 

انظر: إحكام الفصول للباجي .4480/١‏ المحصول للرازي 18/4. الإحكام للآمدي 
(١‏ رفع الحاجب (ورقة 45/أ). شرح العضد على المختصر 7/5". بيان المختصر 
١//اه..‏ شرح الكوكب المنير 7565/7. 

أو خالف ما أفتى به المفتي في اجتهاده. إلا أنه تررّى» أي تفكر في طلب وقت 
يتمكن من إظهار الخلاف. - ْ 

انظر: إحكام الفصول للباجي .480/١‏ المحصول للرازي .١187/4‏ الإحكام للآمدي 
0 رفع الحاجب (ورقة 55/). شرح العضد على المختصر ."//١‏ بيان المختصر 
١إلالاة.‏ شرح الكوكب المنير 505/1. 
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أو وقر القائل؛ لأنه اعتقد أن كل مجتهد مصيبء فترك الإنكار عليه. 

انظر: إحكام الفصول للباجي .580/١‏ المحصول للرازي .١18/5‏ الإحكام للآمدي 
0 رفع الحاجب (ورقة 55/أ). شرح العضد على المختصر 7//5*. بيان المختصر 
./١‏ شرح الكوكب المنير 765/7. 

أو هاب القائل؛ لأنه إذا أنكره لم يلتفت إليه. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما 
قيل له في إنكار القول: «هلا قلتّه وعمرٌ حي ؟2. فقال:: هبتهء وكان رجلا مَهِيبًا".. 
وقد رد الباجي في إحكام الفصول .48١/١‏ 4488 على هذا الاحتمال ودليله حيث 
قال: «والجواب أن هذا خطأ؛ لأن المعروف من الصحابة أنهم كاتوا يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء ولا يخافون في الله لومة لائم؛ ولا يجوز أن يخافوا 
في إظهار الحق مضرة مع كونهم متناصرين على إظهاره؛ ولذلك ظهر منهم مخالفة 
بعضهم بعضاء وردٌ بعضّهم على بعضء ولم يخافوا من ذلك مضرّة». ثم قال: «ولم 
يحفظ عن أحد منهم أنه خاف في ذلك ولا هاب ولا رهب؛ ولذلك ما رُوي عن 
محمد بن مسلمة أنه قال لعمر رضى الله عنه: «لو مِلْتَ لَمَوَّمْتَاكَة. فقال عمر: «الحمد 
لله الذي جعلني في أمة إذا ملت قرّموني». فبطل ما قالوه». اه. 

ويرد أيضاً بقول معاذ لعمر لما رأى جلد الحامل: «ما جعل الله على ما فى بطئها 
شيل قال ع الول معاة تواتك عشرف. وكقوله اهزاة لنا ثفى المدالاة في 
المهر: «أيعطينا الله بقوله: #وإن آنيتم إحداهن قنطارا» [النساء: .)5١‏ 0 
عمر». فقال: «كلّ أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال». وكقول عبيدة لعليَّ 
لما قال: «تجدد لى رأي في أمهات الأولاد. أنهن يُبعن: رأيك فى الجماعة أحب إلينا 
من رأيك وحدك».. انظر: شرح العضد 6//ا" - 8". ّ 

وانظر: إحكام الفصول للباجي 440/١‏ 448. المحصول للرازي 187/4. الإحكام 
للآمدي .5١5/١‏ رفع الحاجب (ورقة 45/أ). شرح العضد على المختصر ؟// ”1‏ 58. 
بيان المختصر .01/8/١‏ شرح الكوكب المنير ؟5805/7. 

قال الباجي في إحكام الفصول :588/١‏ «قالوا ‏ المخالفون : يجوز أن يكون 
الساكت سكت لما يخاف فيه من الضرر على الأمة؛ ولذلك قال أبو هريرة: «لو 
حدّثتكم بكل ما سمعتّه من رسول الله يك لقطعتم هذا البلغوم!». وقال ابن عباس لَمَا 
قيل له في إنكار القول: «هلا قلته وعمرٌ حيّ ؟' فقال: «هبته وكان رجلا مهيبا». 
والجواب أن هذا خطأ؛ لأن المعروف من الصحابة أنهم كانوا يأمرون بالمعروف- 
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َو 0 لحري ل 
الآحَر”'2: وَلِيلٌ ظَاهِرٌ لِمَا دَكَوْنَاة7" . 


الجُبَائيُ : الْقِرَاضُ / 1/81 الْعَضْرٍ يُضَعْفُ الاخيمال. ابن أَبِي هُرَيْرَة: 
الْعَادَهُ فِي الْمْبْيا ١‏ في الْحكم . وَأَجِيبَ بِأَنَّ الْمَوْض قَبْلَ اسْيَفْرَارٍ الْمَذَامِب. 
وأا ذا لم يتقف" كلتدق. كد عند يمك , 


- وينهون عن المنكرء ولا يخافون في الله لومة لائم» ولا يجوز أن يخافوا فى إظهار 
الحق مضرة مع كونهم متناصرين على إظهاره؛ ولذلك ظهر منهم مخالفة بعضهم 
بعضاء وردّ بعضهم على بعض0ء ولم يخافوا من ذلك مضرة. وقول أبي هريرة لا 
يعترض على المعلوم المقطوع به. ولو سلمنا ذلك لحمل على أنه سمع من النبي كَل 
ذكر قوم بشر بأعيانهم وأسمائهم من أهل الفتنة ممن علم أنه لا يعتصم منهم. فخاف 

من ذكر ذلك. ولا يجوز أن يحمل على أنه قد سمع شرائع وأحكاماً من النبي 
صلى الله عليه وسلم خاف من ذكرها وثقلها. ولو جاز ذلك لجاز أيضاً أن يسمع غيرٌه 

من النبي كك أحكاماً كثيرة» وشرائع وآيات من القرآن وسوراً يخاف من إيرادها ونقلها. 
وفي هذا إبطال ما قالوه». اه. 

)١(‏ قال العضد فى شرحه على المختصر #8/5: «المخالف الآخر: وهو القائل بأنه 
إجماع». تعقب عليه التفتازاني في حاشيته على الشرح 8/1" فقال: «والعلامة لما فسر 
الآخر بالقائل بكونه حجة لا إجماعاً قرر الدليل بأن سكوتهم دليل ظاهر على 
الموافقة» فيكون حجة وإن لم يكن إجماعاًء ولم يتنبه أن هذا بعينه ما اختاره 
المصنف أي ابن الحاجب 24.اه. 

(؟) لما كان هذا المذهب موافقاً لما ذهب إليه ابن الحاجب لم يجب عنه. 

() فقول الشيخ ابن الحاجب: «وأما إذا لم ينتشر؛ عطف على قوله: «وعرفوا به؛ في أول 
المسألة. 

(5) إذا أفتى واحد ولم ينتشر بين أهل عصرهء ولم يعرف له مخالف. ففيه مذاهب: 
المذهب الأول: أنه إجماع وحجة؛ لأن الظاهر وصوله إليهم مع الانتشار فيكون 
كالسكوت مع العلم به. 
المذهب الثاني: حجة مطلقا سواء انتشر أم لا. وهو ظاهر كلام القاضي عبدالوهاب 
المالكي. وحكاه عن مالك كذا قاله الزركشي في البحر المحيط 6504/4. 
المذهب الثالث: ليس بحجة. حكاه الآمدي في الإحكام 2515/١‏ واختاره. وحكاه ابن 
الحاجب في المنتهى ص59., وهنا في المختصر ولم يرجح. 
المذهب الرابع: التفصيل. إن كان فيما يعم البلوى كان كالسكوت؛ إذ لا بذ المن 
انتشر فيهم من قول لكنه لم يظهرء وإلا لم يكن إجماعاً ولا حجة؛ لاحتمال ذُمُول- 
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«مَسْألةٌ) ؛ راض الْعَضْرٍ غَيْدُ مَسْتَوَعِل عِنْدَ الْمَحَفَفِينَ: وَكَالَ أحمد 
قُورَكَ: يُشْتَرَط. وَقِيلَ: فِي السَّكُوتِيٌ. وَكَالَ الإمَامُ: إِنْ 0 8 


َنَا: ليد السّمْع . 


- البعض عنه. وبه قال الرازي في المحصول .١169/4‏ واختاره صاحب التحصيل ,51//١‏ 
واختاره البيضاوي في المنهاج 478/1 مع شرح الإبهاج. 
انظر تفصيل المسألة في: المحصول للرازي 154/4. الإحكام للآمدي .7١7/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة 44/أ). التحصيل من المحصول 57/1. الإبهاج في شرح المنهاج 
7 . شرح العضد على المختصر 8/5" مع حاشية السعد. البحر المحيط 6504/4. 
تشنيف المسامع 9؟ ١‏ . 
)١(‏ اختلف الأصوليون في أنه هل 517 في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر 
المجمعين ؟ على قولين: 
القول الأول :لا يشترط. وبه قال: الحنفية» والمالكيةء وأكثر الشافعية. وقال ابن قدامة 
في الروضة 55/١‏ مع نزهة الخاطر عن الإمام أحمد: «وقد أومأ إلى أن ذلك ليس 
بشرط؟. وقال ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١78:‏ (إنه معتمد 
مذهب أحمد. واختاره أبو الخطاب»ة.اه. 
القول الشاني : يشترط. وبه قال: الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ وأكثر أصحابهء 
واختاره ابن قُورَكء وسلَيِمْ الرازي» ونقله الأستاذ عن الأشعريء وابنٌ برهان عن 
المعتزلة. 
التحقيق في المعتمد من الروايتين عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - في اشتراط 
انقراض العصر وعدمه. 
قال ابن قدامة في الروضة 51/١‏ مع نزهة الخاطر: «ظاهر كلام أ-مد ‏ رحمه الله 
أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع وهو قول بعض الشافعية. وقد أومأ إلى أن 
ذلك لسن تفتوط):. كان إبن عنام إلى أن المتقول عن أحمد في هذه المسألة 
روايتان: أحدهما: قالها صريحاًء وهي أنه يشترط لصحة الإجماع انقراض عصر 
المجمعين. والثانية : أومأ إليها إيماء» وهي أنه لا يشترط ذلك. وهذا ما أكده الطوفي 
في شرح مختصر الروضة #/57. وابن النجار في شرح الكوكب المنير 145/7. وما 
ادعاه اه ابن بدران في نزهة الخاطر "517/١‏ من أن الطوفي عكس القضية في شرح 
مختصر الروضة وجعل عدم الاشتراط ظاهر كلام أحمدء واشتراط انقراض العصر أومأ 
إليه إيماء. ليس بصحيح؛ لأنه مخالف لقول الطوفي في شرح مختصر الروضة */55 
حيث قال: «المسألة «الخامسة: الجمهور؛»؛ أي: مذهب الجمهور أنه «لا يشترط 
لصحة الإجماع انقراض «عصر المجمعين» وهو قول أبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلةع- 


لحف 


- وأكثر الشافعية؛ «خلافا لبعض الشافعية» وبعض المتكلمين» منهم ابن قُورَكء «وهو 
ظاهر كلام أحمد»»؛ وقوله الموافق للجمهور أومأ إليه إيماء. وهو معنى قولي: «وهو 
ظاهر كلام أحمد».. أعني: اشتراط انقراض العصر «وأومأ إلى الأول» يعني عدم 

اشتراط ذلك». 

وبهذا يتبين أن الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد ‏ رضي اللّه عنه ‏ هي: «أن انقراض 
العصر يد في صحة الإجماع». 

وفي المسالة أقوال غير ذلك. 

أحدها: أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقاً. وهو قول الأثمة الثلاثة وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين. 

الثاني : أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي؛ لضعفه دون غيره. اختاره الآمدي 
وغيره» ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي» وقال: «إنه قول الحذاق من أصحاب 
الشافعية» وقال ا الطيب: هو قول أكثر الأصحابء ونقله أبو المعالي 
الجويني عن الأستاذ أبي إسحاقء واختاره البَنْدَنِيجِيء وجعل سُلَيْم الرازي محل 
الخلاف في غير السّكوتي. 

الثالث: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره» نقله ابن الحاجب عن 
الجويني. ولكن ابن السبكي قال.في رفع الحاجب (ورقة /ا5/ب): «وهو وَهُْمْء فإمام 
الحرمين لا يعتبر الانقراض البتة». وساق ابن السبكي في الإبهاج 447/7 كلام 
الجويني بطوله من البرهان 448/١‏ ثم قال: «وعرفت من كلامه أن الانقراض في نفسه 
عنده غير مشروط ولا معتبر في حالة من الأحوال» وهو خلاف مقتضى نقل ابن 
الحاجب عنهة. وهو ما أكده أيضاً ابن عبدالشكور في فواتح الرحموت ؟7714/7. 

الرابع : أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواترء وإن بقي أقل من ذلك لم 
يكترث بالباقي. و حاصله أنه إذا مات منهم جمعء وبقي منهم عدد التواتر» ورجعوا 
أو رجع بعضهم لم ينعقد الإجماع. وإن بقي منهم دون عدد التواتر ورجعوا أو رجع 
بعضهم لم يؤثر في الإجماع. 

الخامس : أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم. 

وهناك أقوال أخرى في اشتراط انقراض العصر وعدمه. 

انظر: المنخول ص7١".‏ المسودة ص70". نهاية السول ."١6/#‏ شرح الكوكب المنير 
7 ؟». تشنيف المسامع ١١7/‏ - 11. 
ثمرة الخلاف: قال ابن بدران فى نزهة الخاطر العاطر١//51:‏ « ثمرة الخلاف أن من 
قال :لا يشترط للإجماع انقراض عصر المجمعين يقول: متى انعقد الإجماع لا يسوغ 
لأحد خلافه. ومن قال: يشترط. يقول: لا يتم انعقاد الإجماع إلا بعد انقراض عصرءع 


يفف 


وَاسْتُدِلَ : بِأنّهُ يودي إلى عَدَم الإجماع ؛ للتّلاحق. وَأَجِيبَ بَأنَّ الْمُرَادَ 
عَضْرٌ الْمُجِْعِينَ الأمّلِينَ؛ إِذ"2 لا مَدْخَْلَ لِلأحِقٍ. 

قَالُوا : يسرم إ! عَاءَ الْخَبَرٍ الصّحِ 
وَيتَقدِيرِو قلا أَثَرَ لَهُ مَءَ مَعّ الْمَاطِع كما لى انق 


قَالُوا: لو كه ايشترط لَمَيِعَ المج 0 مِنّ الرججوع عَنٍ اط كد 
رك لِقِيَام الإجمَاع”". 


ا 


«١‏ لذ لغ تيز وا ا ا 


جما 


- المجمعين» وحيئذ لو بلغ أحد رتبة الاجتهاد في أثناء العصر اعتد بخلافه».اه. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان 444/١‏ (فقرة 540). المنخول 
ص7١".‏ المستصفى .197/١‏ المحصول للرازي .١41//4‏ الوصول إلى الأصول لابن 
برهان 941//5. الإحكام للآمدي .5١7/١‏ الإبهاج ؟/447. نهاية السول ."١8/#‏ البحر 
المحيط .51١/4‏ سلاسل الذهب ص 45". شرح الكوكب المنير ؟/545. رفع 
الحاجب (ورقة 47/ب). روضة الناظر "55/١‏ مع نزهة الخاطر. المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد ص١18.‏ بيان المختصر ١/؟071.‏ شرح مختصر الروضة للطوفي */55 
التحقيقات في شرح الورقات ص١45.‏ فواتح الرحموت .5241/١‏ تشنيف المسامع 
11# كك 

2888/١ في: أء ش «و4 بدل (إذة. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر‎ )١( 
١ .58/6 وشرح العضد على المختصر‎ 

(؟) في: أ «الاجتهاد» بدل «اجتهاده». 

فو في : :أ «المانع» بدل «الإجماع». 
- ابن قُورّك هو: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاريء الأصبهاني» الشافعي» أبو 
بكرء متكلم» فقيهء مفسرء أصوليء أديب. نحويء لغوي. واعظ. عارف بالرجال. 
صاحب التصانيف النافعة. أقام بالعراق مدة» وورد الري. وكثر سماعه بالبصرة 
وبغداد» وحدذث بنيسابور. توفي سنة 405ه. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي .1١717/4‏ شذرات الذهب ولف 187. وفيات الأعيان 7/7/4؟. 
الأعلام للزركلي 87/56. 


2/1 


(مَسْألَةً) لا إِجْمَاعَ إلا عَنْ مُسْعَمَدِ"؛ لأنّهُ نه يَسْكَلْرِمُ الا تم 
مُسْتَحِيل ا" 


قَانُوا دلو كات خن تايل لم تكن له فَائِدة قلكا: قائدثة سشقوط 
التق وجرن 1 د د نه يُوحجِبٌ أَنْ 00 عن غَيْرٍ ذَلِيلٍ» و 


قَائْل به. 


(مَسْألة) و أَنْ يُجْمَعَ عَنْ قِيّاس. وَمَنَعَْتِ الظَاِرٍ د الجوانء وَبَعْضِهُمُ 
لوقو 0 


)1١(‏ ذهب المحققون إلى أنه لا يحصل الإجماع إلا عن مستند شرعي» سواء كان دليلا 
أو أمارة. وهو قول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وغيرهم من الفقهاء والأصوليين. 
قالوا: إذا كان النبي يكل لا يقول ما يقوله إلا عن وحي. فالأمة أولى أن لا يقولوا 
١2‏ إلا عن دليل. و قال قوم: يجوز انعقاد الإجماع عن توفيق لا عن 
توقيف » أي : : يوفقهم اللّه سبحانه وتعالى لاختيار الصواب من غير مستند » لكن 
سلموا أن ذلك غير واقع كما نقله الآمدي في الإحكام .777/١‏ وقول هؤلاء القوم 
حكاه القفاضي عبدالجبار كذا قاله أبو الحسين في المعتمد ذل وحكاه ابن برهان 

فئ الوصول 1. وابن تيمية في المسودة ص ”7 وابن ن النجار في شرح 
الكوكت المنير ؟/89؟. عن بعض المتكلمين. وانظر: البحر المحيط للزركشي 
45 . 
انظر تفصيل المسألة في: البرهان .408/١‏ المعتمد ؟/55. المحصول للرازي 181//4. 
الإحكام للآمدي .55١/١‏ أصول السرخسي ."١01/١‏ شرح تنقيح الفصول ص4"". 
التحصيل من المحصول 8/5/. الإبهاج 571//1. تيسير التحرير #/586؟. المسودة 
ص”0". شرح الكوكب المنير 7184/1. رفع الحاجب (ورقة 44/ب). بيان المختتصر 
7١‏ االبحر المحيط 400/4. تشنيف المسامع #/117. 

(؟) في: ش «ولاء بدل «ولأنه؛. وهو تحريف ظاهر. 

(6) في: ش «عاد» بدل «عادة». وهو تحريف ظاهر. 

(4) اختلف الأصوليون في جواز الإجماع عن قياس على أقوال: 
القول الأول: أنه جائزء وواقع. وعليه الجمهور منهم: الأئمة الأربعة» وهو اختيار أبي 
الحسين البصري في المعتمد ؟/09», وأبي إسحاق الشيرازي في التبصرة ص الا" 
والغزالي في المستصفى ١/145.ء‏ .والباجي في إحكام الفصول 2.505/١‏ وابن برهان في 
الوصول .١١48/1‏ والرازي في المحصول 184/4., والآمدي في الإحكام ١:2 2774/١‏ 


لحف 


)غ0( 


فم 


لَئَا: الْمَطعْ اجوز تكقير كُغَيْرِو وَالطَاهِه : الْوْقُوعُ”" كَإِمَامَةٍ أبي | بكر" 


ونقله عن الأكثرين» وابن الحاجب في المنتهى ص 256١‏ وهنا في المختصر. قال 


الزركشي في البحر المحيط 4/؟58: «ونص عليه الشافعي ة في الرسالة وهو قول 
الجمهور؟. 0 الرسالة فقرة (519/5). 

القول الثاني: جائز غير واقع.' 

القول الثالث: أنه غير ممكن؛ إذ لا يتصور اتفاق الخلق الكثير في مظنة الظن» وهو 
قول داوود وابن حزم الظاهريَيْنِ؛ لكنهما تبنياه على أصلهما في منع القياس. وقال به 
القاشاني من المعتزلة» والحاكم صاحب المختصر من الحنفية» ونسبه الآمدي في 
الإحكام 514/١‏ للشيعة. وحكاه الأستاذ أبو منصور عن جعفر بن مبشر من القدرية. 
وهو قول ابن جرير الطبري. قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 44/ب): «وهو 
غريب منه ‏ أي ابن جرير ؛ لأنه من القائلين بالقياس». 

القول. الرابع: إن كانت الأمارة جلية جازء وَإِلاَ فلا. قال الزركشي في البحر المحيط 
5 <: اوهو ظاهر مذهب أبى على الفارسى». وقال أبو منصور البروي الشافعي 
(ت/لاكهم): «عندي لا كعد ذلك في العادة» لكن بعض صور الإجماع تتشعب 
فيها الظنون. فيستحيل عند عدم ظهور الظن» ودقة النظر في الواقع لمجم على ذلك 
الظن البعيد عادة»ة. 

انظر تفصيل المسألة فى: المعتمد 54/1. التبصرة ص1لا". المستصفى .145/١‏ 
المنخول ص8:١".‏ إحكام الفصول للباجي .505/١‏ الوصول إلى الأصول ؟/18١1.‏ 
المحصول للرازي 189/4. الإحكام للآمدي ١/574؟.‏ لمر الكوكب المنير 7531/9. 
أصول السرخسي ."01/١‏ التحصيل من المحصول 4/7/. تيسير التحرير “/758057. رفع 
الحاجب (ورقة 44/ب). بيان المختصر .087//١‏ الميزان سير فتدق ص 077. الإبهاج 
7 . شرح العضد على المختصر 8/7". تشنيف المسامع .١1١/#‏ 

قال الشيخ ابن الحاجب: «والظاهر الوقوع»؛ لاحتمال أن تكون هذه الإجماعات 
صدرت عن النصوص ولم ينقل إلينا. 

قال الزركشي في المعتبر نَقْلاً عن محقق بيان المختصر :088/١‏ «روى البيهقي 
في سننه عن زرّ بن حبيش عن ابن مسعود قال: «لما قبض رسول الله كلل قال 
الأنصار: منا أميرء ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصارء ألستم 


تقولون إن رسول الله كل أمر أبا بكر أن يؤم الناس. فأيكم يطيب نفسه أن 


يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر ا. وقال الذهبي في مختصره : 
(سنده جيك1. 
عبادة. ثم قال: اختلف في إمامة أبي بكر هل ثبت بالنص أو بالإجماع ؟ فقيل بالنص» - 


3 


20 
وَنَحْرِيمٍ شخم شَحْم الْحِنْزِير' كّ وَِرَافَةٍ نو الشرَج 


000 


زفق 


وذهب آخرون إلى أن ولايته بإجماع الصحابة. قال النووي في شرح مسلم: وهو قول 
أهل السئة». اه. 

وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى ١47/*‏ عن الحسن قال: «قال علي: لما قبض 
النبي كَل نظرنا في أمرناء فوجدنا النبي كقِ قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا 
من رضي رسول الله كه لديننا فقدمنا أبا بكره. وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير 
نلقفة 

وقال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي :١74/١‏ «أخرج ابن 
شاهين في شرح مذهب أهل السنة من حديث عليّ قال: «لقد أمر رسول الله كيك أبا 
بكر أن يصلي بالناس» وإني شاهد ‏ ما أنا بغائب ولا بي مرض - فرضينا لدنيانا ما 
رضي به النبي يَكَبِيهِ لديننا» . اه. 

قال الباجي في إحكام الفصول 0017/١‏ : «ومما يدل على ذلك إجماع الأمة على تقديم 
أبي بكر رضي اللّه عنه من جهة الاجتهاد. فمنهم من قال: «نصبه رسول الله كلل 
للصلاة وهي عماد الدين؛ ومن رضيه رسول الله لَه لديننا وجب أن نرضاه لدثيانا». 
ومنهم من احتج بِقَْلِهِ يله: «إن تُوَلُوها أبا بكر تجدوه قوياً في دين اللّه عز وجل 
ضعيفاً في بدنه». ومنهم من رضيه فعقد له». وكذلك أجمع المسلمون في غزوة مؤتة 
على تأمير خالد بن الوليد من جهة الاجتهاد. وأقرّهم على ذلك رسول الله يلل: 
وصوّبه من رأيهم». اه. 

انظر إجماعات أخرى أثبتوها بالقياس في: المعتمد 484/5. التبصرة ص؟/ا". 
المستصفى .145/١‏ المنخول ص708. إحكام الفصول للباجي .507/١‏ الوصول إلى 
الأصول ”/8. المحصول للرازي 184/5. الإحكام للآمدي .724/١‏ شرح الكوكب 
المنير 7551/7. أصول السرخسي ."٠1/١‏ التحصيل من المحصول ./9/1١‏ تيسير 
التحرير */787. تشنيف المسامع .1١5/‏ 

رفع الحاجب (ورقة 44/ب). بيان المختصر .05817//١‏ الميزان للسمرقندي ص"57. 
الإبهاج ؟/5737. شرح العضد على المختصر ؟/9". 

أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تحريم شحم الخنزير بالقياس على لحمه. ولحم 
الخنزير حرم بقوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» [المائدة: 4]. 
أجمع الصحابة أيضاً على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا وقعت فيه فأرة بالقياس 
على السمن. 

روى البخاري في كتاب الوضوءء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء 58/١‏ 
بسنده عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي وخ سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: 
«ألقوهاء وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكمظ . 


فيك 


(مَسْألة) إذا أْجْمِعَ عَلَى فَوْلَيْنِ / [0"اب] وَأَحْدِتَ مََعَهُ الأوود(29, 


 -‏ الشيرج هو: زيت السمسم. انظر المعجم الوسيط 007/١‏ لمجمع اللغة العربية 
بمصر . 

)١(‏ إِذا اختلف أهل العصر على قولين» فهل لمن بعدهم إحداث ثالث ؟ فيه مذاهب. 
المذعب الأول: المنع مطلقاً. وعليه الجمهور منهم: أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة 
ص787؛ وابسن برهان في الوصول .٠١8/5‏ وأبو الحسين في المعتمد 44/5غ: 
والغزالي في المنخول ص١5”.‏ والباجي في إحكام الفصول 60/١‏ وقال: «هذا قول 
كافة 00 كأبي تمام وغيرهء وقول 0 الشافعي». قال إلكيا الهراسي: (إنه 
الصحيح وبه الفتوى» وجزم به القفال الشاشي» والقاضي أبو الطيب الطبري» 
والروياني. والصيرفي». على ما في البحر المحيط 040/4؛ ونص عليه محمد بن 
الحسن من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه كما في تيسير التحرير “0500/6 والتقرير 
والتحبير #/21415 0200 1 1 
المذهب الثاني: الجواز. نسبه أبو الحسين في المعتمد ؟/44» والباجي في إحكام 
الفصول 0 والغزالي في المستصفى 2199/١‏ والرازي' في المحصول 4//ا17١21‏ 
والآمدي في الإحكام 7117/١‏ لأهل الظاهرء وأنكر ابن حزم هذه النسبة في الإحكام 
0١‏ ونسبه الشيرازي في التبصرة ص87”» وابن برهان فى الوصول ٠١8/9‏ 
لبعض المتكلمين. ونسبه الآمدي في الإحكام 0777/١‏ وابن السبكي في الإبهاج 
7 لطائفة من أصحاب أبي حنيفة» ولبعض الشيعة. 
نسبة جواز إحداث قول ثالث مطلقا إلى الحنفية غير صحيخ» بل قال السرخسي في 
أصوله ٠ /١‏ («إن المذهب عندنا عدم الجواز». وذكر ابن الهمامء وابن 
عبدالشكور: أن بعض الحنفية جوزه إن كان اختلافهم على قولين فيما بعد عصر 
الصحابة» وأما إن كان الاقتصار على قولين من الصحابة فلا يجوز إحداث ثالث عند 
جميع الحنفية كالجمهور. 
انظر: تيسير التحرير “/1900. مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 78/5. التقرير 
والتحبير .١517/#‏ 
المذهب الثالث: التفصيل. إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه كان خارقاًء فيكون حراماًء 
وإلا جاز. وهو ما اختاره الفخر الرازي في المحصول 178/4. والآمدي في الإحكام 
7١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص١5.»‏ وهنا في المختصر في عبارته الجائية: 
«والصحيح التفصيل». والبيضاوي في المنهاج مع شرحه الإبهاج 41/7», والقرافي في 
شرح تنقيج الفصول ص2*756 والطوفي في شرح مختصر الروضة 47/7 - 97» وابن 
السبكي في رفع الحاجب (ورقة 48/) وفي الإبهاج 2.51/5 وابن بدران في المدخل 
ص5815. وهو مقتضى كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة فقرة .)١801١(‏ - 


دك 


و 


.ٍ 0 


كَوَطءٍ البكرء قِيل : يمنَعْ الرّد. وَقِيل : مَعَّ الأزش “كنال مانا يي 


(00 


فق 


انظر تفصيل المسألة في: البرهان للجويني .451/١‏ التبصرة ص87". المعتمد ؟/44. 


إحكام الفصول للباجي .60/١‏ المستصفى .1494/١‏ المنخول ص١57.‏ الوصول إلى 
الأصول .٠١8/5‏ الإحكام لابن حزم .550/١‏ المحصول للرازي 177/5. الإحكام 
للآمدي ١//77؟5.‏ التحصيل من المحصول 691/5. الإبهاج ا ٠‏ رفع الحاجب (ورقة 
44/ب).؛ (ورقة 44/أ). أصول السرخسي ,#”٠١/١‏ 14". تيسير التحرير #/100. 
التقرير والتحبير .١47/“‏ المسودة ص95؟. شرح تنقيح الفصول ص87. شرح 
مختصر الروضة #/47. فواتح الرحموت ؟/78. شرح الكوكب المنير 555/7. بيان 

المختصر .040/١‏ شرح 8 على المختصر 4/5". تشنيف المسامع #//ا*١.‏ 
التحقيقات في شرح الورقات ص١4#.‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
ص787. إرشاد الفحول ص6ل. 
الأرش بالهمزة المفتوحة وسكون الراءء جمع أَرُوشء ويطلق على معانٍ: 
- الجُرْح ونحوه. 
- الدية: ومنه أرش الجروحات» وأرش الكسور. 
- ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس. 

- ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. و يقدر بعشر القيمة. وهذا المعنى 
الأخير هو المقصود من الشيخ ابن الحاجب. انظر: فواتح الرحموت ؟/796. معجم 
لغة الفقهاء ص4 5. المعجم الوسيط ١/١‏ لمجمع اللغة 5 م 
إذا وطئ المشتري الجارية البكر ثم وجد بها عيب» فالمروي عن عليّ وابن مسعود: 
أن وطء الجارية يمنع ردها. 
والمروي عن عمر وزيد بن ثابت: يرد الجارية مع أرش البكارة. فالقول بردها مجاناء 
أي بلا أرش قول ثالث خالف أقاويل الصحابة» وكفى بإجماعهم حجة عليه. 
قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير :١53/#‏ «قال شيخنا الحافظ: وفي هذا المثال 
0 فإن الذي يروى عنهم ذلك من الصحابة لم يثبت عنهمء وأما التابعورن فصحت 

عنهم الأقوال الثلاثة. 

الأو أي أن وطء الجارية يمنع ردها ‏ عن عمر بن عبدالعزيزء وروي عن الحسن 
البصري. 
والثاني : أي أن يرد الجارية مع أرش البكارة - عن سعيد بن المسيب. وشريحء 
ومحمد بن سيرين») وعدد كثير. 
والثالث: أي أن يردها مجانا بغير أرش البكارة ‏ عن الحارث العكلي وهو من فقهاء 
الكوفة من أقران إبراهيم النخعي».اه. ْ 
ثم قال ابن أمير الحاج: «والذي نقله ابن المنذر أن شريحا والنخعي كانا يقولان: إن- 


اقذدك 


8س 


ره فاع 00 ص .د وا وو 8 7 5و و 
َكَالْجَدَ مَعَ الآخ» قِيلَ: المآلَ كُلَهُ وَقِيلَ: الْمُقَاسَمَةُ فَالْحِوْمَانُ2"9, تَالِكُ9© 


- كانت بكرا ردها ورد معها عشر قيمتهاء وإن كانت ثيبا ردها ورد معها نصف عشر 
قيمتهاء ثم نقله عن ابن أبي ليلى أيضاًء ونقل عن ابن المسيب أنه يرد معها عشرة 
دناير» وقال: وروينا عن علي أنه قال: يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب 
أو الداء من ثمنهاء وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري وإسحاق ويعقوب والنعمان» 
ونقل عن مالك والشافعي إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئاًء وإن كانت بكرا ردها 
وما نقصها الافتضاض من ثمنها عند مالك ولم يردهاء بل يرجع بما نقصها العيب من 
الثمن عند الشافعى. وقال ابن السبكى: إن مذهب الشافعى جواز الرد وبذل الأرش» 
والبقاء وأخذ الأرش» فإن تشاحا فالصحيح يجاب من يدعو إلى الإمساك؛ والرجوع 
بأرش العيب القديم. وحكى ابن قدامة عن أحمد في الثيب روايتين لا يردها كما قال 
أصحابنا ‏ أي: الحنفية » ويردها بلا شيء كما قال مالك والشافعيء وأنها 
الصحيحة»). اه. 1 ١‏ 
انظر: بيان المختصر .041/١‏ التقرير والتحبير .١47/“‏ رفع الحاجب (ورقة 44/ب). 
شرح الكوكب المنير ؟/7568. فواتح الرحموت 78/5. شرح العضد على المختصر 
5 مع حاشية السعد. 

() في: ش «والحرمان» بدل «فالحرمان». 

(0) اختلف الصحابة في توريث الجد مع الإخوة على مذهبين: ٍ 
المذهب الأول: يُسْقِطُ الجنٌّ جميعٌ الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم 
الأب. وبه قال أبو بكر الصديق» وعبدالله بن عباسء» وعبدالله بن الزبير رضى اللّه 
عنهم» وروي ذلك عن عثمان. وعائشة» وأبي بن كعبء وأبي الدرداء» ومعاذء وأبي 
موسى. وأبي هريرة رضي الله عنهمء وحكي أيضاً عن عمران بن حُصين» وجابر بن 
عبدالله . وأبى الطفيل» وعبادة بن الصامت. وعطاءء وطاووس» وجابر بن زيد» وبه 
قال قتادة وإسحاق» وأبو ثورء ونعيم ابن حمادء وأبو حنيفة» والمزني» وابن شريح» 
وابن اللبان» وداود» وابن المنذر. 
المذهمب الثاني : يرثون معهء. ولا يحجبهم. وبه قال عليّ» وابن مسعودء وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم. وبه قال مالك» والأوزاعي» والشافعي». وأبو يوسف. ومحمدء 
ومسروق» وعلقمة» وشريح». وهو مذهب زيد وأحمدء وبه قال أهل المدينة» وأهل 
الشام» والنخعي» والحجاج بن أرطاة؛ وأبو عبيدء وأكثر أهل العلم. 
انظر: المحلى لابن حزم 587/4 فما بعدها مسألة رقم .)١170(‏ بداية المجتهد 
”/لالا”. المغني لابن قدامة 54/8 فما بعدها. 
قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير :١47/‏ «قال شيخنا الحافظ: وفي هذا المثال- 


م 
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- أيضاً نظر؛ فإن الأقوال الثلاثة المشهورة عن الصحابة حجبه لهم: عن أبي بكر 
الصديق. وعمرء وعثمانء» وابن عباس» وابن الزبير وغيرهم ثم رجع بعضهم إلى 
المقاسمة وهو قول الأكثرء وجاء حرمانه عن زيد بن ثابت» وعلي بن أبي طالب» 
وعبدالرحملن بن غنم» ثم رجع زيد وعلي إلى المقاسمة. 
قلت أي ابن أمير الحاج : اللهم إلا أن يثبت إجماع من بعدهم على بطلان الثالث 
الذي هو الحرمان. فالقول به بعد من بعدهم يكون ثالثا رافعا لمجمع عليه فلا يسمع؛ 
بناء على أن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق». اه. 
انظر: المحلى لابن حزم 787/4 فما بعدها مسألة رقم .)١170(‏ بداية المجتهد 
؟//الا". المغنى لابن قدامة 54/7 فما بعدها. بيان المختصر .041/١‏ التقرير والتحبير 
.١47/“‏ رفع الحاجب (ورقة 44/). شرح العضد على المختصر 54/4 مع حاشية 
السعد. فواتح الرحموت ؟/ه"؟. 
)0غ( في : ش «الطهارة» بدل «الطهارات؟ة. 
(؟) النية في الطهارات: تعتبر في جميعها أعني الوضوء والغسل والتيمم وبه قال الجمهور. 
وتعتبر النية في التيمم دون غيره وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي. وأما القول بتعميم 
النفي. وهو أن لا تعتبر في شيء من الطهارات» فقول ثالث. 
انظر: الفتح الباري .١١1١/١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .٠١/١‏ نيل الأوطار 
0/. حاشية الطهطاوي الحنفي على مراقي الفلاح ص48. بيان المختصر .619/١‏ 
رفع الحاجب (ورقة 44/). 
(9) العيوب التي يفسخ بها عقد الزواج هي 
- المَرَصي: بفتح الباء والراءء مرض يُحدث في الجسم قشرا أبيض» ويسبب 
0 حكا مؤلجا. انظر: مفردات الراغب ص8١١.‏ معجم لغة الفقهاء ص5١٠.‏ 
الجُذام: بضم الجيمء داء وبيل» تتهافت منه الأطراف» ويتنائر اللحم من شدة 
0 انظر: العف الس ١/١‏ . معجم لغة الفقهاء ص١15١.‏ 
# - الجنون: مصدر جنَّ يجن زوال العقل؛. لآفةء ومظهره جريان التصرفات القولية 
والفعلية على غير نهج العقلاء. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص7١٠.‏ مفردات الراغب ص©6١7.‏ معجم لغة الفقهاء 
ص/57١1.‏ 
4 الجبٌّ: بفتح الجيم؛. من جب الشيء: قطعه. ويراد به قطع العضو التناسلي من 
الذكر. انظر: مفردات الراغب ص187١.‏ معجم لغة الفقهاء ص694١.‏ 
© العْنَّهة: مصدر عُنَّ الرجل عُنَّةَ: عجز عن الجماع؛ لمرض يُصيبه»ء فهو معنون.- 


هم 
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ثالث . وكام مَعَ زوج َو زَوْجَةٍ 


رَأب فِينَ: ثُلّث0". وَقِيلَ: كُلْثُ مَا بَقِى. كَالْمَدَقُء كَالِثٌ7 , 


وَالضْحِيحٌ : التفُصِيل. ِنْ كَانَ الثَّالِتُ يَرْقُعُ مَا ا عَلَيْه لمر كَالِْكرٍ 


ع اول 


وَكَالحدٌ وَالطماة رَاتَ» وَِلاً حاف كمشخ التحاح بض ”* 2 وَكَالاُمٌ فإنه يُوَافِقٌ 


(00 


زفق 
فو 


(9 


وعَنين» وعِنَّين. ويقال: امرأة عِنَّينة: لا تشهى الرجال. انظر: المعجم الوسيط 5817/5 
0 اللغة العربية بمصر. معجم لغة الفقهاء ص87. 

- القّوّن: المج القاف والراء. قَرِنَت المرأة قرنا؛ إذا كان في فرجها قَرْنء وهو 
9 أو عَذَةَ مانعة من ولوج الذكر. انظر: مفردات الراغب ص/55. معجم لغة 
3 و 

- الوق : بفتح الراء والتاء»ء مصدر رَيّقت المرأة: إذا التحم فرجها. وهو انسداد فرج 

0 5 ونحوها بشكل لا يمكن معه الجماع. انظر: مفردات الراغب ص١4".‏ 
معجم لغة الفقهاء ص94١5.‏ 
فسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي: البرص» والجذام» والجنونء. والججبء والعنة 
في الزوجء والثلاثة الأولى: البربص» والجذامء والجنون مع القَرَنٍ والرّتّى في الزوجة. 


ذهب بعضهم إلى الفسخ بالعيوب الخمسة. وذهب بعضهم إلى عدم الفسخ بشيء منها 


فالقول بالفرق» وهو الفسخ ببعض دون بعض قول ثالث. 

لم يفرق العضد في شرحه على المختصر 4٠/5‏ في هذه العيوب بين الزوج والزوجة 
تعقب عليه التفتازاني. وقال بمثل ما أشرنا إليه. 

انظر: بيان المختصر .401/١‏ رفع الحاجب (ورقة 44/أ). شرح العضد. على المختصر 
7 الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 5١1//‏ فما بعدها. 

في: ش «الثُلْكُه بدل سنت . 

وكالأبوين مع زوج وزوجة في الميراث» ذهب بعضهم إلى أن ثلث جميع المال للأم» 
وذهب بعضهم أن ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة للأم» القول بالفرق» 
وهو أن يكون للأم ثلث المال كله في إحدى الصورتين» وثلث الباقي في الصورة 
الأخرى» قول ثالث. انظر: بيان المختصر .097/١‏ شرح العضد على المختصر 40/5 
مع حاشية السعد. 

رفع الحاجب (ورقة 544//). التقرير والتحبير .١5/*‏ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور 
وهبة الزحيلي "١54/8‏ فما بعدها. 

عبارة: أ ش ابن العيوب». بزيادة (العيوب». 


اك 


في كل صُورَةٍ مَذْهَبَا" . 
لَنا: أَنَّ الأول مُحَالَمَةٌ لإججمَاع”", َمْنِع*", بخِلافٍ النَّانِي. كَمَا ل 
فقيل : لا يُفَتَل مُسْلِمٌ مي وَل 2 بَيْعْ الْعَائْتِ. وَقِيل : يُفْتَل وَيَصِحَء 
لَمْ يُمنَعْ يُقْتَلُ» وَلاً يَصِحٌء وَعَكْسُهُ باتِماق. 

قَالُوا: و لم يُمَصّلْ أَحَدَّء كَقَدْ حاتت الإِجْمَاع”*. قلا : عَدَمْ 
الْمَوْلِ بِهِ لَيْسَ فَوْلاً بيو وَإِلا امتَئمَ الْقَوْلُ فِي وَاقِعَةٍ تَتَجَدَّدُ. وَيَتَحََّنْ 


مر 
00 


)١(‏ الصحيح عند ابن الحاجب في هذه المسألة التفصيل. أي إن كان القول الثالث يرفع ما 
اتفق القولان عليه؛ فهو ممنوع. كوطء البكرء. فإن القول الثالث وهو الرد مجاناً يرفع 
ما اتفقا عليه؛ لأنهما اتفقا على امتناع الرد من غير أرش. 
وكالجد مع الأخ, فإن القول الثالث وهو حرمان الجد يرفع ما اتفقا عليه؛ لأنهما قد 
اتفقا على عدم حرمان الجد. 
وكالطهارات» فإن القول الثالث وهو نفي التعميم يرفع ما اتفقا عليه؛ فإنهما قد 
على اشتراطها في البعض. 
وقوله: «وإلا فجائز؛ أي وإن لم يكن القول الثالث رافعاً لما اتفقا عليه. فهو جائزء 
كفسخ النكاح فإن القول الثالث وهو الفسخ ببعض العيوب دون بعض لم يكن رافعاً 
لما اتفقا عليهء فإنه يكون موافقا لكل من القولين في صورة. 
وكالأم» فإن القول الثالث وهو أن للأم ثلث جميع المال في إحدى الصورتين» وثلث 
الباقي في الصورة الأخرى يوافق في كل من الصورتين مذهبا. 
انظر: هامش رقم )١(‏ من هذه المسألة ص44875. والمحصول للرازي 178/4. 
الإحكام للآمدي .1158/١‏ الإبهاج ؟/١4.‏ شرح تنقيح الفصول ص56". شرح 
مختصر الروضة /؟ 91‏ "97. رفع الحاجب (ورقة 44/أ). المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد ص7587. 

(0) عبارة: شس «مخالفٌ للوجماع» بدل «مخالفةٌ لإجماع». 

(6) في: أ «فْيْمْئَعٌ؛ بدل ١هَمُيِمَ2.‏ 

(4:) في: أ «أو» بدل «و4. وهو تحريف ظاهر. 

(5) قال المانعون مطلقاً: القول الثالث فصل بين العيوب الخمسة مثلآء ولم يفصل واحد 
من الفريقين» فيكون القول بالفصل مخالقاً للإجماع. انظر: رفع الحاجب 
(ورقة 44/أ). شرح العضد على المختصر 40/5 مع حاشية السعد. بيان المختصر 
6/1 . 
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ا ص و 5-9 26 
بِمَسْألَتّي الذْمّيّ وَالْعَائِب!"© 


0 َم حرج # 3# ع لعى عث ال ار كعمد م وم رك 
َالُوا اننا لمي كل تيوه وَهُمْ كل الأمَةٍ . قلنا: الممتّيع تخطتة 
كُلَّ الأمّةٍ فِيمَا انمَقُوا عَلَيْهِ. الآخَرا": اخَيَلاتُهُمْ دَلِيل عَلَى]*" أنه 


ير 


اجِتِهَادِية . كُلا: ما مَا مَتَعْنَاهُ لَمْ يَحْتَلِمُوا فيه» لش نهو يل كيل قر 


قَالُوا: لَوْ كَانَء لأنْكِرَ لما وَقَمَ. وَكَدْ قَالَ ابن سِيرِينَ فِي مَسْألْةٍ الأمٌ مع 
دج وَأَبِ بقَوْلِ ابْنِ عَبّاسِ. م خر©. / [1/54]. قُلْنَا: لأنّهًا كَالْعْيُوبِ 


)١(‏ أجاب الشيخ ابن الحاجب بأن الفرقين لم يقل واحد منهما بالفصلء وعدم القول 
بالفصل ليس قولاً بنفي الفصل؛ لأنه لو كان عدم القول بالفصل قولاً بنفي الفصل؛ 
امتنع القول بحكم في واقعة متجددة لم يكن فيها قول لمن سبق؛ لأن عدم القول 
ليس قولاً بالعدم» فلا يكون القول بالفصل مخالفاً للإجماع. ويتحقق ذلك بمسألتي 
الذمي والغائب» حيث جوز فيهما الفصلء. وإن لم يقل واحد من الفريقين بالفصل. 
فلو كان عدم القول بالفصل مستلزماً للقول بعدم الفصل» لم يجمعوا على جواز 
التفصيل في المسألتين. انظر: رفع الحاجب (ورقة 44/أ). شرح العضد على المختصر 
بذاك مع حاشية السعد. بيان المختصر .68454/١‏ 

(؟) هم أصحاب المذهب القائل بجواز إحداث قول ثالث مطلقاً. انظر: رفع :الحاجب 
(ورقة 44/أ). شرح العضد على المختصر 10/5 مع حاشية السعد. بيان المختصر 
. 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر .6846/١‏ 1 

(5) القائلون بجواز إحداث قول ثالث مطلقا قالوا: لو كان إحداث القول الثالث ممتنعاً؛ 

لأنكر إذا وقع؛ لأن عادة المجتهدين إنكار ما يكون منهياً عنه. وقد اختلف. الصحابة 
في مسألة زوج أو زوجة وأبوين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «للأم ثلث جميع 
المال في الصورتين». وقال الباقون:.«للام ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو 
الزوجة».اه. 
وأحدث التابعون قولاً ثالثاً. فقال محمد بن سيرين في صورة الزوج: «للأم ثلث جميع 
المال»2. وفي صورة الزوجة: «للأم ثلث الباقي». وعكس تابعي آخر ‏ هو يزيد بن 
هارون كما في السئن الكبرى للبيهقي 758/56 فقال للأم في صورة الزوجة: «ثلثع- 
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جميع المال؛.. وفي صورة الزوج: «ثلث الباقي».؛ ولم ينكر أحد. انظر: 
الحاجب (ورقة 44/). شرح العضد على المختصر 1٠/5‏ مع حاشية السعد. 00 
المختصر 015/١‏ - /!ؤه. السئن الكبرى للبيهقى 58/5؟5. 
في: شس «للوجماع) بدل «لإجماع؟. ْ 

- ابن سيرين هو: محمد بن سيرين الأنصاري بالولاء» أبو بكرء البصري» مولى 
أنس بن مالك» التابعي الكبير» الإمام في التفسير والحديث والفقه. وعبر الرؤياء 
والمقدم ف في الزهد والورعء لم يكن بالبصرة ة أعلم منه بالقضاءء وأريد على القضاء 
فهرب لين الشامء وكان بزازاً. ولد سنة #اثاهء وتوفيى سنة ١١١‏ ه. انظر ترجمته 
في: وفيات الأعيان 4 تاريخ بغداد 31/8””#. حلية الأولياء ؟/557. تذكرة 
الحفاظ ١/لالا.‏ طبقات الحفاظ. ص١".‏ 
أجاب الشيخ ابن الحاجب بأنه إنما لم ينكر أحد؛ لأن هذه المسألة كالعيوب الخمسة؛ 
لأن القول الثالث فيها لا يكون رافعا لما اتفقا عليه. انظر: رفع الحاجب (ورقة .)|/68٠‏ 
شرح العضد على المختصر ؟/40. بيان المختصر .591//١‏ 
عبارة «أو تأويل آخر» ساقطة من: أ. 
أضاف بعض الأصوليين ومنهم : :“أو الحسين في المعتمد ؟/١28‏ والقرافي في شرح 

تنقيح الفصول ص”0”7 وابن السبكي في جمع الجوامع بشرح تشنيف المسامع 

5 والشوكاني في إرشاد الفحول ص77 للمسألة أنه إذا علل أهل الإجماع بعلة 
هل يجوز لمن بعدهم إحداث علة أخرى؟ ولم يذكرها ابن الحاجب؛ ذلك لأن 
الخلاف في هذه الصورة قد يكون أشدّ للخلاف في جواز تعليل تعليل الحكم بعلتين. 
عبارة ش «يجوز إحداث دليل آخر عند الأكثرء أو تأويل آخره. 
إذا استدل المجمعون بدليل على حكم. أو ذكروا تأويلا أقر عليه. فهل يجوز لمن 
بعدهم إحداث دليل أو تأويل ؟ 
فإن كان فيه إلغاء الأول» وإبطاله لم يجز؛ لأنه يقتضي إبطال ما أجمعوا عليه وخرق 
الإجماع حرام: 
ا ات ل امد معان أتراي” 
القول الأول: الجواز. وبه قال الأكثرون م: منهم: الصيرفي؛ وسليم الرازي» وأبو لعي 
البصري» والفخر الرازي» 


)ؤظ 


#اقاه هع قف قو و و و و و وو و و و وو و مامه مه و و وو و ووو ومو مه هم و هه ع وم و و6 مه موه وو ووم موه م هو ود وة هه 


- والآمدي. وابن الحاجبء وابن السبكي؛ وابن الهمام» والزركشي» وغيرهم» وحكاه 
ابن القطان عن أكثر الشافعية. قال الآمدي في الإحكام :71/١‏ «ذهب الجمهور إلى 
جوازه' . ش 
القول الثاني: عدم الجواز. وبه قال بعض الشافعية كما قاله ابن القطان: والإمام 
الزركشي في البحر المحيط 5*8/5». والشوكاني في 'إِرَشَاد الفحول ص/الا. 
ومن الغريب حقاً ما قاله الشيخ ابن ثيمية في المسودة ص58": «إذا تأول أهل 
الإجماع الآيةَ بتأويل. ونصوا على فساد ما عداهء لم يجز إحداث تأويل سواهء وإن 
لم ينصوا على ذلك فقال بعضهم: يجوز إحداث تأويل ثان إذا لم يكن فيه إبطال 
الأول» وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالثء. وهذا هو 
الذي عليه الجمهورء ولا يحتمل مذهبنا غيره». وهذا مخالف لما في روضة الناظر 
١//ا/ا”‏ مع نزهة الخاطرء وشرح مختصر الروضة للطوفي #/89», والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص584. 
القول الثالث: التوقف. حكاه ابن بدران في المدخل ص 784 ولم ينسبه. 
القول الرابع: التفصيل بين النص فيجوز إحدائه» وبين غيره فلا يجوز. قال به ابن حزم 
وغيره. 
القول الخامس: التفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوزء وبين الخفي 
فيجوز؛ لجواز خفائه على الأولين. قاله ابن برهان فى الوصول إلى الأصول 
11/7 . 1 
.. والكلام في إحداث علة مثل الكلام في الدليل» هذا كله إذا لم يتعرض السابقون 
لذلك الدليل» فإن نصوا على صحته فلا شك فيهء أو على فساده لم تجز مخالفتهم. 
وإنما محل النزاع حيث لم ينصوا على ذلك. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: المعتمد ؟/01. المحصول للرازي .١159/4‏ 
البوصول إلى الأصول .١١5 - 1١/5‏ الإحكام للآمدي .591/١‏ التحصيل من 
المحصول .51//١‏ شرح تنقيح التضبوك ص**". روضة الناظر ١/ل/الا"ا‏ مع نزهة 
الخاطر. شرح مختصر الروضة #/49. تيسير التحرير #/16. رفع الحاجب (ورقة 
١‏ بيان المختصر .091//١‏ شرح العضد على المختصر 51/5 مع حاشية السعد. 
شرح الكوكب المنير 559/7. تشنيف المسامع .١14٠/#‏ التحقيقات في شرح الورقات 
ص4 "4. البحر المحيط 08/54. فواتح 9 المسودة ص75". زوائد 
الأصول للإسنوي ص54". المدخل 55 مذهب الإمام أحمد ص185. إرشاد الفحول 
٠‏ صلالا. 
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لَنَا: لآ مُخَالَْةَ لهُمْ فَجَارَ وَأِضًا: تو لوقه لالد يرل 
اموق يَسْتَحْرِجُونَ الأَدلَةَ وَالَأوِيلآتِ . 


قَالْ َ. ره - 2 واي* شه و 2 
قالوا: ا 2 سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ. قلنَا: مُوَوّل' فِيمَا الَمَقُوا". وَإِلا لَرم 
00 في كل متجَد 
و0 )ع و مُعَادض 2< 
0 بِالْمَعْرُوفٍ»# ". قَلْنًا: مُعَارَض”'' بِقَوْلِهِ: ظوَيَنْهَوْنَ 
عَن نكر" فَلَوُ0' كان مُبْكَرًا لَتُهُوا عَنْهُ . 


(مْأَلة) اتَمَاقُ اضر الَّني عَلَى أَحَدٍ ولي الْعَضْرٍ الأوّلٍ بَعْدَ أَنِ اسْتَقر 
تال الأشفرى» واجين وَالإِمَامُء وَالْغَرَالِيُ: مُمْتَنِعٌ. وَقَالَ بَعْض 


)١(‏ في: كن #مأوله يذل امورل وهو تحريف ظاهر؛ لأنه مخالف لقواعد الإملاء. 
(؟) في: ش «فيما اتفقوا عليه». بزيادة عليه». وجميع النسخ خالية من هذه الزيادة إلا 
نسخة رفع الحاجب (ورقة 8١6/أ).‏ 
(*) سورة التوبة الآية: ”لا. 
(4) في: أ ١يُعَارَض»‏ بدل «مُعَارَض». 
(©) سورة التوبة الآية: ؟لا. 
(5) فى: أ«ولو) بدل «فلو». 
إف4 0 اختلف أهل العصر الأول في مسألة على قولين» واستقر الخلاف بينهم » 
صار أحد القولين مذهباً لبعضء» والأخر مذهب للباقين» هل يمتنع أن يتفق 3 
العصر الثاني على أحد القولين أو لا؟ اختلفوا فيه على قولين: 
القول الأول: : يمتنع. وبه قال: الإمام أحمدء والأشعريء والقاضي الباقلاني»؛ وإمام 
0 الجويني» وأبو تمام؛ وابن خويز منداد من المالكيةء وأبو بكر الصيرفي. 
نأي هريرة» وأبو علي الطبري». وأبو حامد الْمَرُورووئ:؛ وابن القطان» والآمدي. 
2 أبو يعلى» وقال إمام الحرمين في البرهان 4514/١‏ 0 الشافعي رضي الله 
عنه في أثناء ما يجريه إلى هذا».. ونقله القاضي الباقلاني عن جمهور المتكلمين 
والفقهاء, وقال سليم الرازي: «وهو قول أكثرهم » وأكثر 0 وقال الشيرازي 
في التبصرة ص7/8: «لم تصر المسألة إجماعاً في قول عامة أصحابنا».اه. 
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(000 
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وَالْحَقُ أَنَهُ بَعِيدٌ إلا فِي الْقَلِيلٍ'". كَالاخيلانٍ فِي أمٌ اولي" كم 


القول الثاني : يجوز. وبه قال: أكثر الحنفية منهم: محمد بن الحسن» وأبو يوسف»ء 
والكرخي وغيرهمء, وأكثر المالكية» وكثير من أصحاب 0 واختاره الباجي» 
وابن الحاجبء والقرافي» والإصطخري, والفخر الرازي وأتباعه» والقفال الكبير وابن 
خَيْرَانء وابن الع والحارث المحاسبي » والقاضي أبو الطيب» وأبو الخطاب» 
والطوفي» وتُقل عن أبي حنيفة والمعتزلة. وبه جزم ابن حزم» واختاره الشيرازي في 
اللمع ص 6١‏ 07. ونصره في التبصرة ص27”97/8 واختاره البيضاوي في المنهاج 
دليف مع نهاية السول». ونقل الإمام الزركشي القولين في البحر المحيط 075/54 عن 
الإمام الشافعي وقال: «أصحهما الأول». 

ثم المجوّزون احتلفواء فقال الأكثرون: إنه حجة. وقالت شرذمة: إنه ليس بحجة. 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني .404/١‏ التبصرة 
ص8/". اللمع ص١0‏ ؟67. المستصفى .507/١‏ المنخول ص١7".‏ الوصول إلى 
الأصول 507/5. المحصول للرازي .١178/5‏ الإحكام للآمدي ١/97؟.‏ الإحكام لابن 
حزم ."50/١‏ إحكام الفصول للباجي 0 المعتمد 04/78. أصول السرخسي 
9*. تيسير التحرير #/737. نهاية السول 585/5. رفم الحاجب (ورقة ١6/أ).‏ 
(ورقة ٠ه/ب).‏ بيان المختصر .5٠0/١‏ شرح تنقيح الفصول ص55". المسودة 
ص 376. شرح الكوكبٍ المنير 777/7. التحقيقات في شرح الورقات ص54"8. شرح 
مختصر الروضة #/98. تشنيف المسامع .١5١/‏ البحر المحيط 515/5. إرشاد 
الفحول ص5. 

قال ابن الحاجب: والحق أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين بعيد إلا في 
المخالف القليل؛ وذلك لأن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لا يكون إلا 
عن دليل قاطعء أو جليٌّ. والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع أو الجلي؛ أ 
إذا كان المخالف قليلاء فلا تمنع العادة عدم اطلاع القليل على القاطع أو الجلي. 
انظر: رفع الحاجب «(ورقة ٠ه/ب).‏ بيان المختصر ٠ .5٠١٠/١‏ شرح العضد على 
المختصر 4١/7‏ مع حاشية السعد. 

أم الولد هي: التي حملت من سيدهاء وادّعاه. وهي تعتق بموت سيدها من رأس 
المال» ولا يجوز بيعهاء ولا التصرف فيها بما ينقل الملك. وهذا هو مذهب عامة 
فقهاء الصحابة منهم: عمرء وعثمان» وعائشة ‏ رضي الله عنهم » ونقل عن علي بن 
أبي طالب» وابن عباس» وابن الزبير بيعهن. 

روى أبو داود في العتق. باب في عتق أمهات الأولاد» حديث رقم (965*) 4//ا؟ 
عن جابر بن عبد اللّه قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله يك وأبي لكر 
فلما كان عمر نهانا فانتهينا» . 


بذك 


>1 0) اسه 3 ا 10 7 1-2 الومسلم 
ران" 0 وغفي الصجيح أن عُْْمَانَ"' [رَضِيَ الله تَعالى ام لود 000000 


(00 


إفية 


فو 


انظر: الأم للشافعي 7/8". المغني مع الشرح الكبير 4417/١7‏ فما بعدها. تحفة 


الطالب ص45 .١‏ نيل الأوطار 45/5. 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص45١:‏ «قوله ‏ أي ابن الحاجب -: «كالاختلاف فى 
أم الولد ثم زال». يشير بهذا إلى أنه كان وقع خلاف بين الصحابة في جواز بيع 
أمهات الأولاد ثم زال. وذلك كما روى حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن 
عبيدة السلماني قال: «كتب إليّ عليّء وإلى شريح يقول: إني أبغض الاختلاف» 
فاقضوا كما كنتم تقضون ‏ يعني في أم الولد ‏ حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما 
مات صاحباي).. 

وروى البخاري ‏ في كتاب مناقب أصحاب النبي يك باب (4) قصة البيعة» والاتفاق 
على عثمان بن عفان 7١4/4‏ مثله من رواية تبيدة عن عليّ» وليس فيها ذكر أم الولد. 
قال الخطابي: واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق» وانقراض العصر عليه؛. صار 
إجماعا. 

قلت أي ابن كثير -: وحكاية الإجماع هاهنا مشكل. فإن ابن جريج قال: أنا عطاء 
قال: «بلغني أن عليا كتب في عهده: وأني تركت تسع عشرة سُرّيّة فأيّتهن ما كانت 
ذات ولد: قوّمت في حصة ولدها منيء. وأيتهن لم تكن ذات ولد: فهي حرة - ذكره 
ابن حزم في المحلى عن ابن جريج 1/7 

وبهذا يقول ابن مسعودء وابن عباس في رواية. ‏ انظر المحلى 7581/٠١‏ 3597 -. 
وممن قال بجواز بيع أمهات الأولاد: عمر بن عبدالعزيزء وداود بن علي وأصحابه. 
وهو قول لأبي عبدالله الشافعي. فليس في المسألة إجماع'. انتهى كلام ابن كثير. 

وذكر الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر 701/١‏ قول الجواز عن علي 
ورجوعه عنه ثم قال: «وقول ابن الحاجب: «ثم زال الخلاف» أي خلاف الصحابة» 
وإلا فللشافعي قول بجواز بيعهن» وهو مذهب داودء وعمر بن عبدالعزيز».اه. 

وذكر الشوكاني في نيل الأوطار 44/5 أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثمانية 
أقوال» فكيف يدعى الإجماع بعد ذلك ؟. وذكر أن ابن كثير قد أفرد هذه المسألة 
بمصنف مستقل. وانظر حاشية السعد على شرح العضد 41/5. 

في شرح العضد على المختصر 4١/9‏ : «أن عمر كان يمنع من المتعة». وتعقب عليه 
التفتازاني في حاشيته 417/7 

وقال: «الصواب أن عثمان كان ينهى» على ما في المتن» دون عمرء. على ما فى 
الشرح».اه. : 1 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 


المختصر لاه وشرح العضد على المختصر 2 . 
1 


إفة 


عبارة: أ 2«كان ينهى الناس عن المتعة» بزيادة «الناس»6. وهذه الزيادة انفردت بها 
نسخة : أعن سائر النسخ. 

الْمُنْعَةٌُ: بضم فسكونء من: مَتَعَ جمع مُتَع. الانتفاع بالشيء على وجه يكفل إرواء 
الحاجة ويدوم طويلا. 

وفي اصطلاح الشرع بحسب إضانتها. 

متعة الحج: أن يأتي بالعمر في أشهر الحجء ثم يتحلل منهاء ثم يحرم بالحج من 
مكانه الذي هو فيه في الحرم. 

متعة النكاح : نكاح المرأة لمدة مؤقتة على مهر معين. 

- متعة الطلاق: كسوة يرسلها الزوج لمطلقته بعد الطلاق. 

انظر: مفردات الراغب ص81/. معجم لغة الفقهاء ص7٠ 5‏ "50. المعجم الوسيط 
21- 48 لمجمع اللغة العربية بمصر. 

إن كان المراد ب «المتعة»: متعة الحج» وهي التي عناها الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب 
ص ١54‏ ء فقد رواها البخاري في كتاب الحجء باب التمتع والقران والإفراد» وفسخ الحج 
لمن لم يكن معه هذدي. حديث رقم (1871) 2194/5 عن مروان , بن الحكم قال: 
شهدت عثمان وعلياً» وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يُجمع بينهماء مقلم راف هنا أمزة 
بهما لبيك اللهم بعمرة وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي كلك لقول أحد».اه. 

ورواها مسلم في كتاب الحجء باب جواز التمتع حديث رقم )١848(‏ 895/9 من 
حديث عبدالله بن شقيق: أن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة» وعثمان كان ينهى 
عنها. فقال عثمان كلمة» فقال علي : لقد علمتٌ أنا تمتعنا مع رسول الله ككل ؟ فقال: 
أجل» ولكنا كنا خائفين».اه. 


قال النووي في شرح مسلم 707/8: «المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان: هي 


التمتع المعروف في الحج» وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه». لا تحريم» 
وإنما نهيا عنها؛ لأن الإفراذ أفضل فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضل» 
وينهيان عن التمتع نهي تنزيه؛ لأنه مأمور بصلاح رعيته» وكان يرى الأمر بالإفراد من 
جملة صلاحهم». اهد. 

- وإن كان المراد ب«المتعة»: متعة النكاح. كما قال الأصفهاني في بيان المختصر 
0 . فلا توجد هذه الرواية في صحيح البخاري» وإن وجدت في صحيح مسلم 
في كتاب النكاح» باب نكاح المتعة حديث رقم (19) ٠١77/5‏ عن أبي نضرة قال: 
«كنت عند جابر بن عبدالله» فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في 
المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله كَل ثم نهانا عنهما عمرء فلم نعد 
7 ْ 


2, 


قَالَ لْبَمَوىٌ : 


ور 
2 


ا ا 


(00 


وروى مسلم مثله أيضاً في كتاب الحج. باب في متعة الحج؛. حديث رقم )١914(‏ 
6/1 

والمراد ب «المتعتين؛ متعة الحج ومتعة النكاح كما قال الشارحون. قال التفتازاني في 
حاشيته على العضد ؟/47: «وجمهور الشارحين أن المراد: نكاح المتعةة. اه. 

وقال العضد في شرحه على المختصر 57/1 : إن المراد: متعة الحج».اه. 

وقال التفتازاني : وهو الحقة.اه. 

وقال الكرماني في النقود والردود - نقلآً عن محقق بيان المختصر 507/١‏ -: «قوله - 
أي العضد ‏ في الصحيح أي فيما يروى في الصحيح أن عمرء وفي بعض النسخ 
وهو موافق للمتن» عثمانء وفي بعضها: متعة العمرة إلى الحج». ثم قال 
الكرماني: «اعلم أن عمر نهى عن المتعة. كذا ورد في صحيح مسلم. وهذا الحديث 
مما انفرد به مسلم. فالسهوء أي ذكر عثمان من قلم الناسخ أو المصنف. وليس» 
فالسهو منه. ذكره البخاري في باب الحج عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان 
وعلياء وعثمان ينهى عن المتعة وأن يُجمع بينهما. فالسهو من الشارح لا من 
المصنف» .اه. 

ثم قال: «وحمل المتن على متعة الحج أولى؛ ليكون مثلاً للجواز؛ إذ الأول للحرمة. 
ولأن «عثمان كان ينهى» مشعر بأنه مخالف لجميع الصحابة» وهو قليل بالنسبة إليهم» 
فيصح مثالا لقوله: «إلا في القليل»؛ إذ لو حمل على النكاح المؤقت يكون اتفاقا على 
قول القليل» وهو بعيد»ة.اه. 

وقال الزركشي في المعتبر نقلآً عن محقق بيان المختصر :50/١‏ «قلت: وفي كلام 
ابن الحاجب هنا كلام من وجهين: 

أحدهما: بمسألة بعد الاتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول. وإنما يتم لو 
لم يرجع عثمان» وقد ورد ما يقتضي رجوعه. (كما رواه الدارقطني). 


.الثاني: أن المتعة في الحج تطلق على ثنتين: أحدهما: على الاعتمار في أشهر الحج 


قبل الحج... والثاني: على فسخ الحج إلى العمرة. اختلف في أن نهي عثمان عن 
المتعة هل المراد به الأول أو الثاني ؟. وعلى كل منهما فلا يستقيم «استقر الإجماع؛ 
فإن الأول يخالف فيه الحنفية» والثاني يخالف فيه أكثر الحنابلة» والمحدثين» 
والظاهرية».اه. 

كالإجماع بين المسلمين».اه 

وبصريح عبارة البغوي التي نقلها ابن الحاجب بمعناها يترجح في نظري أن المتعة 
المقصودة هي متعة النكاح. والله أعلم. 


ه4: 


الأَشْعَرِيٌ : الْعَادَجٌ نَقْضِي ِامْيِنَاعِهِ . وجيت بِمَنْع الْعَادَق وَبالْوقُوع . 
قَالُوا َوْوََعَ لَكَانَ حَُبََة ة تعَارَضٌ الإِجْمَاعَانِ ؛ لآنَّ اسْتَقْرَار رَ الهم" 


ليل إِجْمَاعِهِمْ عَلَى ب تَسْوِيغْ") 0" مِنْهُمَا. وَاعيت يمع الإجماع الأول . 7 


شَّ 


)غ0( 
زفق 
افيف 


قف 


فَمَشْرُوط بِالِْمَاءِ 1 ٠‏ كُمَا لَؤ لَمْ يَسْتَقِكَ حِلافُهُمْ . 


الْمَجوذ9 : وَلَبَ بخحّة. [15؟ كان خكة لتَعَارّض- الاجمَاعَان:: وقد 


. لَمْ يَْصّلٍ الاتَمَاقُ . رايت اه يلْرَمُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَ خِلافُهُمْ‎ :١ 


- سيدنا عثمان هو: عثمان بن عفان بن أبي العاصء القرشي 5 أميز 
المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين» ذو النورين» 5 قديما عندما دعاه أبو بكر إلى 
الإسلام. وهاجر الهجرتين إلى الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة بزوجته رقية بدنت 
رسول الله كه وبعد وفاة رقية تزوج أم كلثوم بنت رسول الله كلِ. بويع بالخلافة 
سنة 15هء وفتح في عهده شمال إفريقيا وفارس. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة 
رضي الله عنهم. قتل شهيداً سنة هلاه. 
انظر ترجمته في: الإصابة ؟/457. الاستيعاب /5194. تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص57 .١‏ إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص57١.‏ 

- الإمام البغوي هو: العسن بن مسعود بن محمد البغوي الشافعن؛ أبو محمد 
المعروف بالفراء» والملقب بمحْيى السنة. قال 'الداودي: «كان إماماً في التفسيرء إماماً 
في الحديثء إماماً في الفقه. جليلاً ورعاً زاهداً». نسبته إلى «بغاء من قرى خراسان» 
بين هراة ومرو. أشهر مصنفاته «معالم التنزيل في التفسير؛ و«شرح السنة» و«مصابيح 
السنة» و«التهذيب؛ فى الفقه الشافعى. توفى فى مَرْوَ رُوذْ:من مدن خراسان سنة 
هء وقيل: 215هء وقيل: 117هه. انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي 
. البداية والنهاية 19/17. طبقات الشافعية الكبرى /9/ه/ا. شذرات الذهب 
5 . 
في: أ «خلافهم» بدل (اختلافهم». 
في: ش «تسوغ» بدل «تسويغ؟. 
هو القائل بكون اتفاق العصر الثاني على أحد القولين جائزاً» وليس بحجة. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة ١ه/ب).‏ بيان المختصر .6٠9 ٠5/١‏ شرح العضد عن 
المختصر 57/١‏ مع حاشية السعد. 
2 أ «إذ لو؛ بزيادة «إذ؛. وجميع النسخ خالية من هذه الزيادة. 


كك 


قَالُوا : كَّ كان حكة» لكان مَوْتٌ الصَّحَابِىٌ / [:1'ارب] محالت يوجبٌ 


6 0 0 و 50 5 ِكُ 2 2 ةع مم 7 
ذَلِك؛ لأن البَاتِيَ كل الأمّةٍ الأخيّاء. وَأجِيب بالالتَرَامء وَالأكئرُ عَلَى خلافه. 


شن قف 808 ) ادسواه» مقر لداعو ب لاما <١‏ مو اقم 2 
الخطء وَالسْمْعِيٌ 1 يأبَا. وَأْجِيبَ بالمَئع» وَالْمَاضِي ظاهِرٌ الدخولٍ؛ لد 
لو بخلافٍ مَنْ لم يَأتِ. 


- 


(00) 


إفية 


إفية 


0 :وه كو انل 6ه 2223 1 و - أذ 0-0 0 - 
الآخَرُ'": لَوْ لَمْ يكن حُجّة لأدّى إِلَى أَنْ تَجْتَمِعَ الأمّهُ الأخيّاءُ عَلَى 


1 


(مَسْألَةٌ) اتَمَاقُ الْعَضْرٍ عَقِيبَ الاحتِلآف. إِجْمَاعٌ وَحجَةٌ وَلَيْسَ ببَعِيد”” . 


هو القائل بكون اتفاق العصر الثانى على أحد القولين جائزاء وهو حجة. 


انظر: رفع الحاجب (ورقة ١ه/ب).‏ بيان المختصر .5019/١‏ شرح العضد على 
المختصر ؟/57 مع حاشية السعد. 

في ش «والسمع؛ بدل «والسمعي». وما أثبته من: الأصل (م)» وهو الموافق لما 
في بيان المختصر 2501/١‏ ورفع الحاجب (ورقة ١ه/ب)»‏ وشرح العضد على 
المختصر ؟/١51.‏ 

إذا اختلف أهل العصر على قولين»: ثم اتفقوا هم بعينهم عقب الاختلاف من غير أن 
يستقر الخلاف. ففيه قولان: 

القول الأول: إنه إجماع وجحة. وبه قال الجمهور؛ لرجوع الصحابة إلى أبي بكر 
الصديق في قتال مانعي الزكاة بعد سبق الخلاف فيه. 

القول الثاني : ليس إجماعا. وبه قال القاضي الباقلاني كما نقله عنه الجويني في البرهان 
./0١‏ والصيرفي كما حكاه عنه الفخر الرازي في المحصول ١178/5‏ وأبو الحسين 
البصري في المعتمد 284/9 والبيضاوي في المنهاج» نهاية السول #/581؟», والقرافي 
في شرح تنقيح الفصول ص28 27 والطوفي في شرح مختصر الروضة عإرلاة 
والزركشي في تشتيف المسامع مكحت والهندي» وغيرهم. وبه قال القاضي 
عبدالوهاب كما حكاه عنه ابن تيمية في المسودة ص14؟". 

بينما قال الشيرازي في اللمع ص١5:‏ «صارت المسألة إجماعية بلا خلاف». ووافقه 
الزركشي في البحر المحيط 870/54. 

انظر تفصيل المسألة في: البرهان .447/١‏ المعتمد ؟/54. المحصول للرازي .١8/4‏ 
اللمع ص١5.‏ شرح تنقيح الفصول ص58". نهاية السول /١748؟.‏ شرح مختصر 
الروضة #//اة. المسودة ص554. البحر المحيط 070/5. التحصيل .5١1/5‏ شرح 
الكوكب المنير ؟/595؟. الإبهاج ؟/419. التحقيقات في شرح الورقات ص459. رفع 
الحاجب (ورقة ١ه8/ب).‏ بيان المختصر .508/١‏ شرح العضد على المختصر 47/9 مع 
حاشية السعد. تشنيف المسامع .١١8/#‏ إرشاد الفحول ص6/. 


فلت 


:9ب 0 


)١(‏ إذا اختلف ا ٠‏ فهل يجوز لأهل ذلك العصر بعينهم بعد استقرار 
الخلاف» الاتفاق على أحد القولين» والمنع من المصير إلى القول ا ؟ في المسألة 
ثلاثة أقوال : 
القول الأول: لا يجوز مطلقاً. . وبه قال القاضي الباقلاني على ما حكاه عنه إمام الحرمين في 
البرهان »404/١‏ واختازه الجويني في البرهان 0ه ومال إليه الغزالي في المستصفى 
3/1 و جزم به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص١0‏ و نقله ابن برهان في الوجيز 
عن الشافعي نقلاً عن الزركشي في البحر المحيط ٠/4‏ 060 واختاره الإمام الآمدي كما هو في 
الإحكام 0 >خلاف ما نقل عنه من القول بالجواز. 
ما نسبه ابن السبكي في جمع الجوامع ١87/5‏ بشرح المحلي» وفي الإبهاج 247١/١‏ 
وفي رفع الحاجب (ورقة 00 2 الإمام الفخر الرازي والإمام ا من المنع 
والجواز. وتابعه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع .١7١/‏ وفي البحر المحيط 
ايده والشوكاني في إرشاد الفحول ص"/ غير دقيق. 
فقد جوز الإمام الرازي في .المحصول ١١/5‏ الاتفاق بعد استقرار الخلاف من علماء 
العصر. قال الفخر الرازي: الومنهم: من جلعه إجماعا يحرم خلافه. وهو المختار». 
اه. ومنعه الإمام الآمدي في اوحجم م" حيث قال: «ومنهم من منع ذلك 
مطلقاء ولم يجوز انعقاد إجماعهم على أحد أقوالهم » وهو المختار .؟ اه. 
وقد أشار العلامة الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع 187/5 إلى ذلك فقال: . 
«وفيما نسبه المصنف - أي ابن السبكي ‏ إلى الإمام ‏ أي الفخر الرازي ‏ والآمدي 
انقلاب» والواقع أن الإمام جوزء والآمدي منع». اه. 
القول الثاني : يجوز. نقله إمام الحرمين في البرهان 407/١‏ عن معظم الأصوليين. 
ثم المجوزون اختلفوا. فقال بعضهم: ححة. وهو اختيار الفخر الرازي فى المحصول 
ا وابن الحاجب في المنتهى ص 57. وهنا في المختصر في قوله: «إلا أن 
كونه حجة أظهر».. وجزم به القرافي في شرح تنقيح الفصول ص878. 
وقال بعضهم :' ليس بحجة. 
القول الثالث: يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد» ولا دليل قاطع: 
انظر تفصيل المسألة في: البرهان للجويني 407/١‏ فما بعدها. المعتمد .88/١‏ 
المستصفى كد . اللمع ص١5.‏ المحصول للرازي .١55/4‏ الإحكام للآمدي 
1ه . شرح تنقيح الفصول ص55". رفع الحاجب (ورقة ؟8ه/أ). الإبهاج ؟/١47.‏ 
بيان المختصر 4 . جمع الجوامع ١85/5‏ - /141 بشرح المحلي. شرح العضد 
على المختصر ؟/"57. التحصيل 0 التحقيقات في شرح الورقات ص٠"4.‏ البحر 
المحيط .08٠:/4‏ تشنيف المسامع .١1١١/*‏ إرشاد الفحول صن6. 


عاحق 


1 مِ شْمَرط انقِرَاض الْعْضر باحق يروي كادي لواف" 
إلا أَنّ كَْئهُ حُجّةٌ أَظْهَدُ؛ 3 لآ مَوْلَ لِعَِرِهِمْ عَلَى خلافه" . 

«مَسْألة) الث فِي جَوَاذِ عَدَم عِلْم الأمّةِ يحبر أَرْ دَلِيلٍ رَاجح إِذَا 

المْجَودُ: لَيِسَ إِجْمَامَاء كَمَا لَوْ لَمْ يَحَكُمُوا فِي وَاقِعَةِ. النافي: الَبَعُوا 
عَيرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ". 


)١(‏ من اشترط انقراض العصر قال: إجماع؛ لأن هذا الاتفاق لم يكن رافعا لمجمع عليه؛ 
لأن اختلافهم وإن دل على تسويغ الاجتهاد في الحكم لكن لا يدل على انعقاد 
إجماعهم على ذلك؛ ضرورة انتفاء شرط انعقاد الإجماع الذي هو انقراض العصر 
“انظر: البرهان للجويني 0 فما بعدها. المعتمد ؟8/1". اللمع ص .6١‏ المستصفى 
09 فما بعدها. المحصول للرازي 15/5. الإحكام للآمدي فحيفة شرح تنقيح 
الفصول ص9؟". رفع الحاجب (ورقة 85/أ). الإبهاج ؟/١572.‏ بيان المختصر .509/١‏ 
شرح العضد على المختصر ؟/59. التحقيقات في شرح الورقات ص .5"٠١٠‏ البحر 
المحيط .65"٠:/5‏ إرشاد الفحول ص“"لا. 

(؟) هذه المسألة كالمسألة التى قبلهاء اختلافاً. واحتجاجاً» واعتراضاًء وجواباً. إلا أن كون 
الاتفاق حجة هاهنا أظهر من ثمة؛ لأن هاهنا لا قول لغيرهم على خلاف واتفقوا عليه 
حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة. بخلاف ثمة؛ فإن أهل العصر الثاني 
بعض الأمة؛ لأن لغيرهم قولا على خلاف ما اتفقوا عليه. 
انظر: الإحكام للآمدي .7*0/١‏ رفع الحاجب (ورقة ؟8/أ). بيان المختصر .509/١‏ 
شرح العضد على المختصر 57/8. شرح المحلي على جمع الجوامع 1417/5 مع 
حاشية البناني وتقريرات الشربيني. 

(6) إذا كان في الواقع دليل أو خبر راجح أي بلا معارض »2 وقد عمل على وفق ذلك 
الدليل» أو الخبر بدليل آخر. فهل يجوز عدم علم الأمة به أو لا؟ فيه قولان: 
القول الأول: الجواز؛ بدليل أن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر أو 
الدليل الراجح لم يوجب محظوراً؛ إذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم به 
إجماعا حتى يجب متابعتهم. بل عدم علمهم بذلك الدليل» أو الخبر كعدم 
حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيءء فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب ذلك 
الدليل أو الخبر؛ ليعلم. 
القول الثاني: عدم الجواز؛ بدليل أن الدليل الراجح هو سبيل المؤمنين» وقد عملوا 
بغيره» فقد اتبعوا غير سبيل المؤمنين. 


؛ك 


(00 


إفة 


21 ٠ع‏ 2 ليو وم بير - 20 4- و 5-4 
(مَسْألَة) الْمُخْمَارٌ: امْتنآعٌ ارتِدَادٍ الأمّةِ سَمْعَا'2. لَنا: دَلِيلُ السّمْء9' . 


انظر تفصيل المسألة في: الإحكام للآمدي .58/١‏ تيسير. التحرير 601/6؟. شرح تنقيح 


الفصول ص44". رفع الحاجب (ورقة 87/أ). البحر المحيط 408/4. شرح مختصر 
الروضة .١47/“‏ شرح الكوكب المنير 787/1. تشنيف المسامع .١157/“‏ التحقيقات في 
شرح الورقات ص475. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/١٠٠7‏ مع حاشية البناني. 
بيان المختصر .51١/١‏ شرح العضد على المختصر .؟/"5. إرشاد الفحول ص/الا. 
ارتداد الأمة في عصر من الأعصار جائز عقلاً؛ لأنه ليس بمحالء ولا يلزم منه محال 
لذاته. 

قال الآمدي في الإحكام :717//١‏ «ولا شك في تصور ذلك عقلاآ». اه. 

وقال الإسنوي في زوائد الأصول ص55": «يتصور عقلا ارتداد كل الأمة».اه. 

أما ارتدادها سمعا ففيه قولان: 

القول الأول: إنه ممتنع سمعاً. وبه قال: الفخر الرازي في المحصول .7١5/4‏ 
والآمدي في الإحكام ١/1”؟.‏ وابن الحاجب في المنتهى ص 5#. وهنا 
في المختصرء وابن السبكي في جمع الجوامع ١41/#‏ مع تشنيف المسامع؛ وفي 
رفع الحاجب (ورقة 87/أ): (ورقة ”7ه/ب)» وابن الهمام في التحرير */768 مع 
التيسيرء والتقرير والتحبير »١6٠/“‏ والطوفي في شرح مختصر الروضة #/*5١ء‏ 
وابن النجار في شرح الكوكب المثير 2787/5 ونقله عن ابن مفلحء. كما 
اختاره ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 5/١54؟‏ بشرح فواتح الرحموت» 
وغيرهم. 

القول الثاني: غير ممتنع سمعاً. وبه قال: ابن عقيل من الحنابلة على ما حكاه عنه ابن 
النجار في شرح الكوكب المنير 2787/7 وغيره. وهذه المخالفة حكاها الرازي في 
المحصولء؛ والامدي في الإحكامء وابن الحاجب في المنتهى» وهنا في المختصرء 


مسلم الثبوت. 

انظر تفصيل المسألة في: المحصول للرازي 505/4. الإحكام للآمدي .551//١‏ المنتهى 
لابن الحاجب ص57. رفع الحاجب (ورقة ؟ه/أ). (ورقة 7ه/ب). جمع الجوامع 
١21١#‏ بشرح تشنليكت المسامع. تسير التحرير عه ؟. التقرير والتحبير #.ه١.‏ شرح 
مختصر الروضة .١47/#‏ شرح الكوكب المنير 587/1. فواتح الرحموت 5؟/551. بيان 
المختصر .111/١‏ زوائد الأصول للإسنوي ص55" . التحقيقات في شرح الورقات 
ص 477. شرح العضد على المختصر 57”/9. التحصيل ؟/85. 

سبق ذكر الأدلة الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ بالتفصيل في: أدلة الإجماع. 
فراجعها في ص4"8. 


دوع صم رو عع 1(72) 


2 000 
وَاعْتُرض أن الارْيَدَادٌ يُحْرِجَهُمْ . وَرْدّ بأنه يَصْدق أن ' الأمه ازتدت» 


وَهُوَ هُوَ أَعْظَمُ الْخَطاٍ . 


فاه "نلكو الكافن "إن بيه البفووق: الكل21. لا نضح 


عله 


لمك الإلجْمَاع 3 


00 
فم 


إفة 


20 


ره( 


فى: أُ أن بدل 00 


قال ابن المنيكن في رفع الحاجب (ورقة 7ه/رب): «إن هذه المسألة هي الملقبة بالأخذ 
بأقل ما قيل».اه. 

قال الإمام الشافعي: «إن دية الكتابي ثلث دية المسلم؛ أخذاً بأقل ما قيل في 
ديته1. فظن بعض العلماء أن الإمام الشافعي يعتبر ذلك إجماعاً. وأنه استند 0 
الإجماع. وهو غير صحيح كما بينه المحققون من علماء الشافعية في كتبهم 
الأصولية. حتى قال القاضي الباقلاني نقلاً عن تشنيف المسامع /؟١:‏ «ولعل 
الناقل عنه وَل في كلامه».ء وقال الإمام الغزالي رحمه الله في 
المستصفى 7١5/١‏ : «وهو سوء ظن بالشافعى رحمه الله».. وأشار إلى ذلك أيضاً 
العا كين الفقام وتيطة: الله في "لحريو 

انظر: المستصفى .115/١‏ الإحكام للآمدي .717/١‏ تيسير التحرير “/598. التقرير 
والتحبير #/151. فواتح الرحموت 141/5. تشنيف المسامع /*15. شرح المحلي 
على جمع الجوامع 0 مع حاشية البناني. 

اختلف العلماء في دية الكتابي على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: كدية المسلم. روي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن مسعودء ومعاوية ‏ 
رضي الله عنهم ‏ وهو قول: علقمة. ومجاهدء والشعبي» والنخعي». والثوري» وأبي 
حنيفة» وغيرهم. 

القول الثاني : نصف دية المببلم: روي ذلك عن عمر بن عبدالعزيزء» وعروة» ومالك» 
وعمرو بن شعيب» وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد. 

القول الثالث: ثلث دية المسلم. روي ذلك عن عطاءء والحسن» وعكرمة» وعمرو بن 
دينار» وإسحاق» وأبي ثورء وسعيد بن المسيب» والشافعي. وغيرهم. 

انظر: بدائع الصنائع 84/7؟. المهذب للشيرازي 581/1. بداية المجتهد ؟/١٠1".‏ 
المغني لابن قدامة 4/9. مغني المحتاج 017/4. الفقه الإسلامي وأدلته .1١1/5‏ 

قال الآمدي في الإحكام 8/١‏ افمن حصرها في الثلث كالشافعي رحمة الله 
فلي اجكلتوا. نيم فظن تحضن الققهاء (أنة مطييدك في “ذلك بالا جماع» لين 
كذلك».اه. 


ةهم١‎ 


قَالُوا: اشْتَمَلَ الْكَامِلُ وَالنَضْفٌ عَلَيْه. قلتا: كَأَيْنَ تَفْيْ الريادةك" . 


بدِيّ مَانْعٌ 5 تفي شَوْطِ َو اسْيِصَحَات» لل من نَّ الإجماع في 


(مَسْأَلَة) يَجِبُ الْعَمَلُ بالإِجْمّاع بِتقْل الْوَاجِدٍ. وَأنْكَرَهُ / [1/6] الْعَرَالكُ © 


)١(‏ القائل بالئلث مطلوبه مركب من أمرين: وجوب الثلث. ونفي الزيادة عليهء ولا بد من 
نفي الزيادة من دليل آخر. انظر: تيسير التحرير */5988. التقرير والتحبير /181. بيان 
المختصر .5١1/١‏ رفع الحاجب (ورقة 0 «(ورقة “ه/أ). شرح العضد على 

المختصر 4/1. شرح الكوكب المنير 781/1. تشنيف المسامع .١77/‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع ١848/7‏ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. 

(9) فإن أبدى وجود مانع من الزيادة كالكفرء أو انتفاء شرط لها كالإسلام؛ أو عدم الأدلة 
الدالة على الزيادة» فيستصحب الأصل وهو البراءة الأصلية» أو غير ذلك من نص أو 
قياس على عدم وجوب الزيادة» فليس من الإجماع في شيء» بل هي أمور خارجة 
عنه. 
انظر: تيسير التحرير. “/598. التقرير والتحبير /1981. بيان المختصر .51/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة 7ه/ب)»: (ورقة 9/أ). شرح .العضد على المختصر .47"/١‏ شرح 
الكوكب المنير 161/7. تشنيف المسامع .١7/6‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
7 مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. 

(6) اختلف علماء الأصول في الإجماع المنقول بالآحاد. هل هو حجة أو لا؟ على 
قولين: ٠‏ 
القول الأول: حجة. وهو قول جمهور أهل الأصولء. وممن قال به: أبو الحسين 
البصري في المعتمد 517//7 وصححهء واختاره السرخسى فى أصوله "07/١‏ وخطأ من 
قال؟ إنه لبون يحتجة» كما قالاية الرازي فى المخصول 4168/4.نواين قدافة فى 
روضة الناظر "417/١‏ مع نزهة الخاطرء ونقله الآمدي في الإحكام 778/١‏ عن جماعة 
من الشافعية» وقال به ابن الحاجب في المنتهى ص55. وهنا في المختصرء 
والمجد بن تيمية في المسودة ص4”. وعزى إلى ابن عقيل قوله: إن أكثر الفقهاء 
قالوا به»ء وهو قول أكثر الحنابلة» وقال به البزدوي ونقله عبدالعزيز البخاري في كشف 
الأسرار /47 عن كثير من العلماءء كما قال به البيضاوي في المنهاج ”١8/*‏ مع 
نهاية السول» والقرافي في شرح تنة تنقيح الفصول ص ”””27 وابن السبكي في جمع 
الجوامع ١40/9‏ مع شرح 0 1 الهمام في التحرير #/711 مع التيسيرء 
التقرير ا 16١ء‏ كما قال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير 2775/7 - 


مه 


لنا: تَقْلُ الظَنّىّ مُوجبٌء كَالْمَطْعِنٌ أَؤْلَى”". وَأيضًا: نحن نَحَكُمْ بالظاهِر24. 


(010 


ف 


وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 7 مع شرحه فواتح الرحموت» والشوكاني. في 


إرشاد الفحول ص79 وقال: «وبه قال الماوردي. وإمام ا والآمدية .اه. 
القول الثاني: ليس بحجة. وبه قال الغزالي. وجماعة من الشافعية» وبعض الحنفية» 
وبعض شيوخ الحنابلة. 

قال الغزالي في المستصفى :5١8/١‏ «والسر فيه:أن الإجماع دليل قاطع يحكم به على 
الكتاب والسنة المتواترة» وخبر بر الواحد لا يقطع بهء فكيف يثبت به قاطع ؟؛.اه. 
انظر تفصيل المسألة فى: المعتمد 51/5. أصول السرخسى ."07/١‏ المستصفى 
0/. المحصول للرازي .١197/4‏ الإحكام للآمدي .788/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص””". المنتهى .لابن الحاجب ص548. المسودة ص44”. كشف تراد ووقاضة 
نهاية السول ."١8/#‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/180. تيسير التحرير 
516 . التقرير والتحبير #/187. زوائد الأصول ص 59". شرح الكوكب المنير 
© فواتح الرحموت 547/1؟. بيان المختصر .514/١‏ إرشاد الفحول ص4". 

في: ش 3 لآه بدل «أؤْلى1. 

يريد بذلك أن نقل الدليل الظنى الدلالة كالخبر الواحد يجب العمل به قطعاً. فالقطعى 
المنقول آحاداً الذي هو الإجماع أولى بأن يوجب العمل. انظر: المعتمد 57/7. شرح 
العضد على المختصر 44/7. كشف الأسرار 847/6". بيان المختصر .5١14/١‏ فواتح 
الرحموت ؟/757. 

وقد رد الغزالى فى المستصفى 7١5 - 57١١/١‏ على ذلك بأنه: «إنما ثبت العمل بخبر 
الواحد اقتداءً بالصحابة وإجماعهم عليه. وذلك فيما روي عن رسول الله يكلِ. أما ما 
روي عن الأمة من اتفاق. أو إجماعء فلم يثبت فيه نقل وإجماع».اه. 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ١546‏ : «هذا الحديث كثيراً ما يَلْمَجَ به أهل الأصول. 
ولم أقف له على سندء وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي» فلم.يعرقه». 

وقال الحافظ ابن حجر فى الموافقة (لوحة ”5/أ): «هذا الحديث اشتهر بين الأصوليين 
والفقهاء وتكجلته (والله 'يتولئ السرائر): ولا وجود له فى كنب الحديث المشهورف ولا 
في الأجزاء المنثورة. ١‏ 

وقد سئل المزي عنه: فلم يعرفه. والذهبي قال: لا أصل له. قال ابن كثير: #يؤخذ 
معناه من حديث أم سلمة في الصحيحين» . ثم قال: «قلت رأيت في الأم للشافعي» 
بعد أن أخرج حديث أم سلمة رضي الله عنها: فأخبر كله أنه إنما يحكم بالظاهر 
وإن أمر السرائر إلى الله». فظن بعض من رأى كلامه أن هذا حديث آخرء وإنما هو 
كلام الشافعي, استنبطه من الحديث الآخر»ه. اه. 

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق تحفة الطالب ص45١:‏ «هذا الحديث اشتهر- 
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في كتب الفقه وأصوله. وقد استنكره جماعة من الحفاظ منهم: المزي. والذهبي» 
وقالوا: لا أصل له. وأفادني شيخنا علاء الدين بن مغلطاي ‏ رحمه اللّه ‏ أن الحافظ 
أبا طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي رواه في كتابه #إدارة 
الحكام» في قصة الكندي والحضرميء. اللذان اختصما إلى النبي كَلِ. وأصل حديثهما 
في الصحيحين. فقال المقضى عليه: قضيت على والحق لى. فقال رسول الله كل: 
«إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر» ثم قال: وله شواهد». 

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة 1 «وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن 
أبي القاسم الجتزوي في كتابه «إدارة 00 أن هذا الحديث ورد في قصة الكندي 
والحضرمي..». ثم قال: ١‏ قال شيخنا: ولم أقف على هذا الكتاب» ولم أدر أساق له 
إسماعيل المذكور 158 أم لا؟؛.اه 

كما ذكر الحديث العجلوني في كشف الخفاء 75١/١‏ - 2777 وابن الديبع في تمييز 
الطيب من الخبيث ص١”2‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة ص١٠7.‏ وكلهم ذكروا 
أن الحديث باللفظ المذكور لا أصل له. ش 

هذا من الخصم رد على الدليلين» ويريدون بذلك أن هذين الدليلين من قبيل الظواهر؛ 
لأنه قياس على خبر الواحدء 

وقد أريد إثبات أصل كلي بهماء وهو العمل بالإجماع المظنون ثبوته» والأصول لا 
تثبت بالظواهر؛ لوجوب القطع في العمليات. انظر: رفع الحاجب (ورقة «#ه/ب). شرح 
العضد على المختصر ؟/44. بيان المختصر .5١182/١‏ زوائد الأصول ص ١/ا"‏ 

في: ش «التّمسك» بدل «المتمسك». 

أراد بالمتمسك الأول: المستند الذي. تمسك به أهل الإجماع؛ فإنه قطعي؛ لما مر في 
أول الإجماع. 

انظر: بيان المختصر .51١5/١‏ رفع الحاجب (ورقة “اه/ب). شرح العضد على 
المختصر ؟54/7. زوائد الأصول ص١لا"”.‏ 

لفظة : «والثاني» ساقطة من: أ. 

في : : أ «مبني» بدل "ينبني». 

وأراد بالمتمسك الثاني : الحديث والقياس؛ فإنهما ظنيان» وإفادتهما المطلوب مبنية 
على اشتراط القطع في هذه ارك فمنهم من شرط؛ لأنها من باب الاعتقادات لا 
يتعلق بكيفية العمل» ومنهم من لم يشترط؛ لكونها طرقا إلى الأعمال. 

انظر: بيان المختضر ٠ .5١5/١‏ رفع الحاجب (ورقة #ه/رب)ء (ورقة 5ه/أ). شرح 
العضد على المختصر 44/7. زوائد الأصول ص١لا"”.‏ 
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)١(‏ المراد من قوله: «المعترض مستظهر من الجانبين». إن للمعترض أن يمنع في الأول 
ويقول: لا نسلم أن المستند قاطع؛ إذ من الجائز أن لا يكون كذلك؛ لأن دليل 
الإجماع قد يكون ظنيا. وأن يمنع في الثاني الدليل المتمسك به على عدم اشتراط 
القطع. 
انظر: بيان المختصر .517/١‏ رفع الحاجب (ورقة ه/ب)»ء (ورقة 55/أ). شرح 
العضد على المختصر 415/7 مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص١لا".‏ 

() هو النطقي المتواتر المستكمل الشروط. أو هو: ما ثبت الحكم المراد به شرعيا على 
انظر: شرح مختصر الروضة “/175. كشف الأسرار #/7/ام. تشنيف المسامع .١5/“‏ 

) اختلف الأصوليون في تكفير من أنكر حكم الإجماع القطعي على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن من أنكر حكم الإجماع القطعي يكفر. وبه قال: ابن الهمام في 
التحرير ١61“‏ مع شرحه التقرير والتحبيرء وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 747/7 
مع شرحه فواتح الرحموت. ونقله عن أكثر الحنفية» وعزاه المجد ابن تيمية في 
المسودة ص 03544 وابن النجار في شرح الكوكب المنير 757/7 إلى ابن حامد من 
الحنابلة» كما حكاه الآمدي في الإحكام 754/١‏ والعضد في شرحه على المختصر 
ذه وعبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار #/ 288 وابن السبكي في رفع 
الحاجب (ورقة 4ه/أ).2 والزركشي في تشنيف المسامع “//ا5١.‏ 
القول الثاني: إنه لا يكفر. وهذا قول جمع كثير من الفقهاء. وممن قال به: إمام 
الحرمين الجويني في البرهان 457/١‏ حيث قال: «فشا فى لسان الفقهاء أن خارق 
الإجماع يكفرء وهذا باطل قطعا... نعم من اعترف بالإجماع» وأقر بصدق المجمعين 
في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليهء كان هذا التكذيب آيلا إلى الشارع عليه السلامء 
ومن كذَّب الشارع كفرء والقول الضابط فيه: أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم 
يُكفْر ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره؛ كان منكراً للشرعء وإنكار جزئه 
كإنكاره كلهة.اه. 
كما قال بأنه لا يكفر: الغزالي في المنخول صة٠".‏ والفخر الرازي فى المحصول 
4؛ ورجحه العضد في شرحه على المختصر 44/7. واختاره الإسنوي في نهاية 
السول #//ا5”. كما قال به القرافي في شرح تنقيح الفصول ص77” في حق من أنكر 
حكم الإجماع في الأمور الخفية؛ ونقله المجد بن تيمية في المسودة ص44 عن- 
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- جمهور الحنابلة» وعزاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 757/7 75# إلى 
القاضي » وأبي الخطاب وجَمْع » حيث قالوا: إنه يفسقٌ. 

القول الثالث: إن كان الإجماع في أمر علم قطعاً كونه من الدين كالعبادات الخمس» 
كان إنكار حكمه يوجب الكفر وإلا فلا. وبه قال: الآمدي في الإحكام ,”"/١‏ وابن 
الحاجب في المنتهى ص54 وهنا في المختصرء والإسنوي في زوائد الأصول 
ص58" والطوفي في شرح مختصر الروضة .١75/#‏ 
لم يرتض الزركشيء وابن الهمام» وابن عبدالشكور تثليث الأقوال في هذه المسألة من 
الآمدي وابن الحاجب. وهي التكفيرء وعدم التكفير» والتفصيل. فقد قال الزركشي في 
البحر المحيط 677//4: «واعلم أن كلام الآمدي وابن الحاجب في غاية القلق؛ فإنهما 
حكيا مذاهب في منكر حكم الإجماع القطعي» ثالثها: المختار أن نحو العبادات 
الخمس يكفرء وهذا يقتضي أن لها قولا بالتكفير في الأمر الخفيء» وقولا بعدمه في 
نكر الغبادات لشم لسن كذللة 8 اها ' ١ ١‏ 
وقال ابن الهمامء بعد أن ذكر القولين الأولين: «ويعطي الإحكام ‏ للآمدي ‏ وغيره 
ثلاثة» هذين والتفصيل وهو ما كان من ضروريات الدين يكفر وإلا فلاء وهو غير 
واقع ؛ إذ لا مسلم ينفي كفر منكر نحو الصلاة» وكذا قرر البهاري6.اه انظر: تيسير 
التحرير #/27659 وفواتح الرحموت 2544/5 والتقرير والتحبير .١81/‏ 

وقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير 557*/7؟ عن ابن مفلح نحو هذا. 
قال أمير بادشاه في تيسير التحرير. #/89؟: «وكان غير واقع؛ لأنه يلزم منه عدم إكفار ٠‏ 
نحو منكر الصلاة عند البعض» وهذا لا يتصور في الواقع إلا قولان: أحدهما: 
التكفير مطلقاً والثاني: التفصيل المذكورة.اه. 
ثم خرج كلام الآمدي وابن الحاجب ومن نقل مثل نقلهما في أن منكر الإجماع 
القطعي لا يكفرء خرجه على وجه وهو أنه لا يكفر من حيث إنه منكر للإجماع» غاية 
الأمر أَنّهُ يلزم عليه عدم تكفير منكر الصلاة من حيث الإجماع» وهذا لا ينافي تكفيره 
من حيث الضرورة الدينية» وصاحب القول الثالث يجعل الضرورة راجعة إلى الإجماع. 
انظر: تيسير التحرير /789. ٠‏ 

وقد ذكر ابن السبكي المسألة ولم يشر إلى وجود خلاف في الحكم القطعي. حيث 
قال: «جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعأة..انظر: جمع 
الجوامع 7١7/1‏ مع شرح المحلي. 

قال المحلي في شرحه على جمع الجوامع 5 «وما أوهمه كلام الآمدي وابن 
الحاجب من أن فيه خلافاء ليسن:بمراد لهما». 
وزاد البناني في حاشيته على شرح المحلي 7٠١7/8‏ عبارة المحلي «ليس بمراد لهماء- 
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توضيحاً حيث قال: «قوله: «ليس بمراد لهما؛ أي: بل مرادهما أن الخلاف الذي 
ذكراه. إنما فيما لم يعلم من الدين بالضرورة من المجمع عليه؛ وأما ما علم من 
الدين بالضرورة مما أجمع عليه؛ فلا خلاف في كفر جاحده».اه. 

انظر تفصيل المسألة فى: البرهان للجويني .457/١‏ المنخول ص09١".‏ المحصول 
للرازي 04/4. الأحكام للآمدي ١/4؟.‏ شرح تنقيح الفصول ص5070. المسودة 
ص 44". كشف الأسرار 86/6". نهاية السول 06م مع سلم الوصول للشيخ بخيت 
المطيعي. بيان المختصر .5119//١‏ فواتح الرحموت 747/2 144. شرح الكوكب 
المنير 577/1 - 55. شرح المحلي على جمع الجوامع 7١7/1‏ مع حاشية البناني. 
تيسير التحرير #/5869. التقرير والتحبير .١15١1/“‏ رفع الحاجب (ورقة 54/). زوائد 
الأصول ص588". البحر المحيط077/4. شرح مختصر الروضة/15. تشنيف 
المسامع57/7١.‏ شرح العضد على المختصر ؟/44. 

لا يصح تمسك بإجماع فيما تتوقف حجية الإجماع عليه كوجود الباري سبحانه 
وتعالى:؛ وصحة الرسالةء ودلالة المعجزة؛ لاستلزامه عليه لزوم الدور. 

وأما غيره فإن كان دينيا صح اتفاقا. كرؤية الباري تعالى لا في جهة. ونفي الشريك». 
ووجوب العبادات ونحوها. 

وهذا الاتفاق نقله الآمدي في الإحكام ١/40؟»‏ واين الحاجب في المنتهى ص14 » والطوفي 
في شرح مختصر الروضة 17/5 . والزركشي في تشنيف المسامع “/11» وابن العراقي 
وابن قاضي الجبل كما نقله عنهما ابن النجار في شرح الكوكب المنير ؟/778. 

وإن كان دنيوياً كرأي في حرب. وتدبير أمر جيوش» وأمر الرعية صح أيضاًء وبه قال 
الجمهورء واختاره ابن الهمام؛ تيسير التحرير /2587 والفخر الرازي في المحصول 
؟/5٠,‏ والآمدي في الإحكام 2510/١‏ وابن الحاجب في المنتهى ص54. وهنا في 
المختصر. والإسنوي في نهاية السول “#/58؟. وابن عقيل» وابن حمدانء وأبو 
الخطاب من الحنابلة. 

وقال القاضي عبدالوهاب نقلاً عن شرح تنقيح الفصول ص 44": «والأشبه بمذهب مالك 
أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب والآراءء غير أني لا أحفظ فيه عن 
أصحابنا شيئاً»» وبه قال أيضاً الزركشي في تشنيف المسامع ١10/6‏ وفي البحر المحيط 
14 . وصححه. خلافاً للقاضي عبدالجبار من المعتزلة» فإن له فيه قولان: 

القول الأول : كالجمهور. 

القول الثاني : المنعء وليس بحجة. وبه جزم أيضاً أمير بادشاه في تيسير التحرير 
557, وأبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع 588/1. واللمع ص » والغزالي في- 
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الكوكب المنير 7580/7 إلى جمع من الحنابلة. 

قال الزركشي في تشنيف المسامع "٠#‏ : «وللقاضي عبدالجبار فيه قولان. ووجه 
المنع أن المصالح تختلف بحسب الأزمان» فلو كان حجة للزم ترك المصلحة وإثبات 
ما لا مصلحة فيهء وقطع به الغزالي» وقال ابن السمعاني إنه الأصحء لا لهذا المأخذ 
المعتزلي» بل ذكره غيره».اه. 

قال ابن السمعاني في القواطع 9( أما أمور الدنيا كتجهيز الجيوشء» والعمارة» 
والزراعة وغيرها من مصالح الدنياء فالإجماع ليس بحجة فيها؛ لأن الإجماع فيها ليس 
بأكثر من قوله كله وقد ثبت أن قوله ككلهِ إنما هو حجة في أحكام الشرع دون 
مصالح الدنياء ولهذا قال النبي ككله: «أنتم أعلم بأمور دنياكم. وأنا أعلم بأمور 
دينكم». وقد كان النبي كه إذا رأى رأيا في الحرب راجع الصحابة في ذلك» وربما 
نزل رأيه برأيهم». اه. 

انظر تفصيل المسألة في: المستصفى .177/١‏ المنخول ص5١".‏ شرح اللمع ؟/588. 
اللمع ص4ةغ. المحصول للرازي انلق الإحكام للآمدي 0/1 4". المعتمد "/ه". 


المنتهى ص54. شرح الكوكب المنير 707//7؟ - 588. تيسير التحرير */757. شرح 


تنقيح الفصول ص 44". شرح مختصر الروضة .١"7  ١71/#‏ البحر المحيط 671/4. 
تشنيف المسامع .١15/#‏ شرح العضد على المختصر 545/75. بيان المختصر .5148/١‏ 
رفع الحاجب (ورقة 8ه/ب). فواتح الرحموت 145/1.: المسودة ص7١".‏ نهاية السول 
*/” التحقيقات في شرح الورقات ص454. 

- القاضي عبدالجبار هو : عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن 
أحمد بن خليل الهمذاني الأسد أبادي؛ أبو الحسن؛ درس الحديث؛» وأصول الفقهء 
والتوحيدء وعلم الكلام: وصار إمام المعتزلة في زمنه» وينتحل مذهب الشافعي في 
الفروع؛ وكانت له مكانة عظيمة اجتماعية وعلمية» وله مصنفات كثيرة مشهورة في 
الأصول؛ وعلم الكلام؛ والتفسير وغيرهاء منها «العمد» في أصول الفقهء و«المغني» في 
أصول الدين؛ و«متشابه القرآن»؛ و«شرح الأصول الخمسة». توفي سنة 6١41ه.‏ انظر 
ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ه/لاة. شذرات الذهب ”/2707 تاريخ 
بغداد .11/1١‏ طبقات المعتزلة ص ه. الأعلام للزركلي #/7077. 

إن الدليل السمعي دل على التمسك بالإجماع مطلقاً من غير تقييد» فوجب المصير 
إليه؛ لأن الأصل عدم التقييد. 

انظر: رفع الحاجب (ورقة هه/ب). بيان المختصر .518/١‏ شرح العضد على 
المختصر .55/١‏ 


4مه 


عع ل ل ىس _ مس سس 


© [اشْبرَاك الأدِلّةِ الشز عي الثلاتة ‏ الكعيستابء والشنة» 
وَالإجْمَاع ‏ فِي السَنَدٍ وَالْمَثن]27 
00011 

وَيْترَك الْكِتَاثُ وَالعيةُ وَالإِجْمَاءً في ال الك 
وَالكبّدهة»: وَل مَخْصُوصٌ لِلصّيغَةِ وَالْمَعْنَى . فقيل : ليا 


)01 هذا العنوان من عمليء وليس في الأصل. أء ش. وقد استخلصته من كلام 
المصنفء وكلام الشراح. 
انظر: رفع الحاجب «(ورقة هةإب). بيان المختصر الى شرح العضد على 
المختصر .414/١‏ 

(9) السند في أصل اللغة: ما ارتفع من الأرضء. أو المعتمد. 
أما في الاصطلاح: فكما عرفه المصنف» أو طريق متن الحديث؛. وسمي سنداً؛ 
لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. 
انظر: المصباح المنير .١515/١‏ القاموس المحيط .#14/١‏ شرح الكوكب المنير 
؟/88». تدريب الراوي .41/١‏ توجيه النظر .89/١‏ ظفر الأمانى صه". قواعد في 
علوم الحديث للتهانوي ص5 ". 

©) المتن في أصل اللغة: راجع إلى معنى الصلابة» ويقال لما صلب من الأرض 
وارتفع : متن »2 والجمع مِتَان. ويسمى أسفل الظهر من الإنسان والبهيمة متناء والجمع 
متون. 
أما في الاصطلاح: فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. 
انظر: المصباح المنير 457/7. القاموس المحيط .77١/4‏ شرح الكوكب المنير 
بدلكية تدريب الراوي .47/١‏ قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص""5. توجيه النظر 
/وم. 

(5) الخبر في أصل اللغة: النبأء أو هو: اسم ما يُنقلء ويُتَحَدّثْ به. 
انظر: المصباح المنير .117/١‏ مفردات الراغب ص775. التعريفات للجرجاني 
ص39 .١‏ المعجم الوسيط 1/1" لمجمع اللغة العربية بمصر. 

(6) قال التاج السبكي في جمع الجوامع : 'وابى قوم تعريقه كالعلم. والوجود. 
والعدم». قال الشارح الجلال المحلي: «لأن كلا من الأربعة ضروري» فلا حاجة 
إلى تعريفه. وقيل: لعسر تعريفه"». انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 


ارا لحلل 


ان 


5 


أحَدهمًا: نَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ أنه مَوْجودٌ ضَرُورَةٌ . لالم ا 


2 ف 7 َه ماين اب 00 كا جياه ا ا 8 0 
وَالاستِدلال على أن الْعِلمْ ضروري» لا يَنَافي ع ضرورياء حادت 
مر كيه 176 وار 7 2 لوة اشوا او - 
الاستِدلالِ على حصولِه ضرورة. ورد يانه أن يَحْصَلَ ضَرُورَةٌ وَ 
به ل سوء(4) 2ه 2522 2 شوم 


تصوره 4 أو تقدم تصوره. 
روقر ا ود ا و1 زه وام .(ه) 7 1 
وَالمَعلوم ضَرُورَةٌ يُبُوتهَاء أو" تَفيُهًا. وَتُبُونَهَا غَيْرْ و ضورق 
ال 50 22 سوه سعوع عه 22م وغ( 
الثاني : التَرَِهُ بَيَِهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ضُرُورَةً. . وقد تقدم م 5 


() القائل هو الإمام فخر الدين الرازي» ومن عادة ابن الحاجب أنه يذكر قول الإمام فخر 
الدين الرازي بلفظ «قيل»», ولا يسميه؛ تبعا للإمام الآمدي. قاله الزركشي في ١‏ 
تقل ع ميكقق بياث المشضل 121/١‏ 

(؟) هذا قول الفخر الرازي بتصرف من المصنف. انظره بطوله في المحصول 5١١/4‏ 
7 1 

210100 : أ ش أأَؤْلا بدل «أَوْلَى؛. 

(4) في: أ ايَتَصَوَرة1 وفي: ش ابتَصَوّروا . وما أثبته من الأصل» وهو الموافق لما في 
بيان المختصر /21 وشرح العضد على المختصر ؟/58. 

ره( في : :اش ( 5 بدل (أَؤْ) وهو سهو من الناسخ. 

(5) قال التفتازاني في حاشيته على العضد ؟/45: «وقد قدم مثله» إشارة إلى ما ذكر في 
العلم. ولما لم يذكر في المختصر هذا الدليل الثاني في بحث العلم حمل جمهور 
الشارحين كلامه في هذا المقام من المختصر على أنه غفل» فظن أنه قد ذكر هذا 
السؤال والجواب في العلم كما في المنتهى (ص25 68). وذهب بعضهم إلى أنه إشارة 
إلى ما ذكر في رات الاستدلال السابق من أن العلم بحصول أمر لا يتوقف على 
تصور حقيقته» فهاهنا أولى أن لا يتوقف العلم بحصول التفرقة بين هذه الحقائق على 
تصوراتهاء فاستحسنه المحقق (أي العضد)». انظر: شرح العضد على المختصر 
؟/ » والمنتهى ص5. ©. 58. 
وقال التاج السبكي في رفع الحاجب (ورقة 5ه/أ): «قال القطب الشيرازي وغيره: 
وهذا سهو من المصنف» واكاك تفاع ميل إلا افق المحهي: للدي عيذا المحتضير 
مختصر منه. قلت: ويحتمل أنه يشير به إلى ما تقدم في العلم؛ إذ قيل: إنه ضروري 
من وجهين..2.اه. 


م١٠‎ 


قَالَ الْمَاضِيِ0© وَالْمْعْتَرِلَة : الخَبَوة اكلم الذي يَدَحَله الَصدق 
وَالْكَذِبُ . 

َاغْْرِض بِأنهُ يَستَِْمُ اجيمَامَهُمَاء وَمُرَ مُحَالُء لآ يما في حَبَرٍ الله 
تعال*, 

اجات الْقَاضِي”" بِصِحَّةٍ دُحُولِهِ لُعَة1©. فَوَرَدَ أَنَّ الصّدْقَ: الْمُرَافِقُ 


3 


لِلْحْبَّرٍ / [5*اب]» وَالْكَذِبَ نَقِيضهُ. 


000 دو -ه ا 00 سوير 2 َه وا 0 ىر بي 
فتعريفه به دوز. ولا جوّات عنه. وفيل : تليق أو التكذِيبٌ» فيرد 


2 


م رعس ا« ته م 6 فك ع 26و و 2 
الدورء وَأَنَ الْحَدٌ يب 0 «أؤ). وَأَحِيبَ بِأنَ الْمُرَادَ قَبُول أحَدِهِمًا. 


)١(‏ قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 45/6 : «الظاهر على ما عرف من دأبه من 
هذا الكتاب أنه القاضي أبو بكرء لكن صرح الآمدي (في الإحكام ؟/١156):‏ وجمهور 
الشرحين بأنه القاضي عبدالجبار وهو من المعتزلة». اه. 
وقال التاج السبكي في رفع الحاجب (ورقة 85/|): «وقال القاضي عبدالجبار والمعنزلة 
إلا شذوذ منهم : الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق والكذب».اه. 
وتعريف الخبر عند القاضي أبي بكر هو: «إنه كلام يصح أن يدخله الصدقء. أو 
الكذب» . انظر: التمهيد للباقلانى ص4 /ا”؟. 

).قال :ابن :التسكي: :في “رقم الاج (ورقة 85/أ): «وهذا الاعتراض ذكره القاضي أبو 
بكر رضي الله عنه . ولكنه لم يقل: يستلزم. بل قال: موهم. أي والتعريف 
وضع؛ لإزالة الإبهام وبلوغ النهاية في الإيضاحء. فينبغي أن يصان عما يوقع في 
التشكيك» واعترف مع ذلك تضمنه؛ لكن قال: أن يقال ما يتصف بكونه صدقا أو 
كذباء وكذا فهم عنه إمام الحرمين في البرهان (07517/1. والغزالي في المستصفى 
لويش ولم يقل أحد منهم: يستلزم». اه. 

[فية القاضي هو: القاضي عبدالجبار المعتزلي كما سبقت الإشارة إليه. قال التاج السبكي 
في رفع الحاجب (ورقة 85/أ): «أجاب القاضي عبدالجبار بصحة دخوله لغة أي: أن 
الخبر الصادق يصح دخول الكذب عليه من حيث مفهومه لغة من غير اعتبار خصوص 
المادة في مثل عكسه الكاذب». اه. 

(4) كاك الى المحسين في المعتمد 74/1: «وأجاب قاضي القضاة رحمه اللّه بأن مرادنا 
وان فنا دكله الصدق والكذب؛ هو ما إذا قيل للمتكلم به: «صدقت» أو «كذبت», 
لم تحضره اللغة»؛.اه. 

(9) في: أ «يأبا» بدل «يأبى». وهو تحريف ظاهر. 


اه 


2 0 5-3 
وَأَمْرَبْهَا كَوْلُ أبي الْحُسَيْن: «كَلامٌ يُفِيدُ بِكفْسِهِ نسْبَةو0" . 


0202 5 د ث” وم > 6م يد 0 كسّردة اودع حَك* 
ل . لابنعسِة؟ ؛ لِمَخْرْجٌ نحو «قايم»؛ أن الكلمة عنذه : كلام, 
2 5 2 مَعّ الْمَوْضْوِ لكا 


وترد د عليه بَات ا ا اعرد كلام يُفِيدٌ ِنَفْسِهِ يُسَبَة » إمَا لأن 
الْقِيَام مَنْسُوبٌ» وَإِما أن الطُلَبَ تسوت 

بض 0 اه 1 0 6م 00 هه 8 25 سام ه 

والأؤلى : اكد الْمَحْكُومٌ فيه ييِسْبَةٍ حَارِجِية '“. وَنَعْيِي: الْخَارِجَ عَنْ 
كلام الس فنحو: : «طَلَبْتٌ الْقِيَام خكة بينج لها خارجة؛ بيخْلافٍ (قم». 

وَيُسَمََى غَيْرُ الْحَبَرِ إِنْشَاء”" ب تل اق ونع مال 


)١(‏ نص قول أبي الحسين في المعتمد ؟/8/!: «والأولى أن نحد الخبر بأنه «كلام يفيد 
قئسة إعنافة امو امن الأمور إلى أمر ين الأمون تفيا أو إتبانا»: 
- أبو الحسين هو: محمد بن علي بن الطيب» أحد أئمة المعتزلة. كان مشهوراً في 
علمي الأصول والكلام» وكان قوي الحجة والمعارضة في المجادلة والدفاع عن أراء 
المعتزلة. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان 4/١/1؟:‏ كان جيد الكلامء مليح العبارة» 
غزير المادة» إمام وقته». وله تصانيف منها: «المعتمد؛ في أصول الفقه؛ و«تصفح 
الأدلة؛ و«غرر الأدلة» و«شرح الأصول الخمسة»؛ و«نقض الشافي؟ في الإمامة» و«نقض 
المقنع». توفي سنة 475ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 11/4؟. شذرات الذهب 
#روه؟. فرق وطبقات المعتزلة ص60١؟١.‏ تاريخ بغداد ٠١‏ 

زفق في : ش «وقال» بدل «قال». 

فرق في : أ لاه بدل «لأن». وهو تحريف ظاهر يَفْسد معه المعنى. 

(5) قال أبو الحسين في المعتمد 78/١‏ ما نصه: «وإنما قلنا: «بنفسه»؛ لأن الأمر يفيد 
وجوب الفعلء. لا بنفسه. وإن ما يفيد هو: استدعاء للفعل لا محالة. لا يفيد إلا ذلك 
بنفسه؟ , اه. 2 

(8) فى: أ «بأنه؟ بدل «فإنه» . | 

5ن أولى الحدود عند الشيخ ابن الحاجب للخبر أنه : «الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية؟ 
وهو ما اختاره في المنتهى كاين وهنا في المختصر. 

0) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :00/١‏ «سمي إنشاء؛ لأنك ادكره من غير 
أن يكون موجوداً قبل ذلك في الخارج». وحقيقة الإنشاء كما قال القرافي في الفروق 
0١‏ (إنه القول الذي بحيث يوجد به مدلوله في نفس الأمر أو معلقة4: “وانظر 2ت 


اه 


عا 2 [(لق4 على و م ع - كمه 8 00 
وَتَنْبِيهًا''. وَمِنْهُ: الأمْرُء وَالنّهَيّء وَالاسْيِفْهَامُ وَالتَّمَني وَالتَرَجّي » وَالْقَسَمُ 
وَالتَّدَاء . 


وَالصَّحِيحٌ أ 2 00 ابعُْتثٌا2 وَاشْكَرَ عَرَيْت1) وَ«طُلَّيْتُ) التي يُفُصَدُ 


000 


00 


ترتيب الفروق واختصارها للباقوري ١//ا/ا؟.‏ 

يقع الفرق بين الخبر وإنشاء من وجوه: 

الأول: أن الإنشاء سبب لمدلوله. وليس الخبر سبباً لمدلوله» فإن العقود إنشاءات: 
مدلولاتها ومنطوقاتهاء بخلاف الأخبار. 

الثاني : أن الإنشاءات يتبعها مدلولهاء والأخبار تتبع مدلولاتهاء فإن الملك والطلاق 
مثلاً يثبتان بعد ضدور صيغ البيع والطلاق» وفي الخبر قبلهء فإن قلنا: قام زيدء تبع 
لقيامه في الزمن الماضي. 

الثالث: أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب. 

الرابع: أن الإنشاء يقع منقولاً غالباً عن أصل الصيغ في صيغ العقود والطلاق والعتاق 
ونحوها؛ ولهذا لو قال لامرأتيه : إحداكما طالق» مرتين » يجعل الثاني خبراً؛ لعدم 
الحاجة إلى النقلء وقد يكون إنشاءً بالوضع الأول كالأوامر والنواهي» فإنها للطلب 
بالوضع اللغوي. والخبر يكفي فيه الوضع الأول. 

ويفترقان أيضاً من جهة أن ا ع ل ريا تعلق العلم بالأعيان 
والجنانء فإنه إذا قام بالنفس طلب مثلاء وقصد المتكلم التعبير عنه باعتبار 18 
والجنانء قال: طلبت من زيدء وإن أراد أن يعبر عنه لا باعتبار ذلك قال: افعل أو 
لا تفعل. 

انظر: الفروق للقرافي ١/59؟.‏ ترتيب الفروق واختصارها .718/١‏ البحر المحيط 
4-. شرح الكركن المكدر” بذلدارة 

قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 700/1: «وسمي تنبيهاً؛ لأنك تنبه به على 
مقصودك»6. وقد قال قبل هذا: (وغير الخبر من الكلام إنشاء وتنبيه» وهما لفظان 
مترادفان على مسمى واحد».اه. 

قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ؟/8 ٠‏ مع شرحه فواتح الرحموت: «وتسمية 
ع د ل وقال بعضهم: : التنبيه يطلق على القَّسَم 
والنداء. وقال المناطقة : على القَّسَمء والنداء» والتمني» والترجي كما هو رأي 
الزركشي في تشكتيفه 00 67 وزاد بعضهم : الاستفهام. وقال ابن الحاجب 
وغيره كاين النجار في شرح الكوكب المنير 0/7:": «كل ما ليس بخبر يسمى إنشاءً 
وتنبيهأ». وانظر: بيان المختصر .579/١‏ 

لفظة «نحو؛ ساقطة من: أ. 


اه 


د22 4 ؟: إن 2 زلف 2 م اوه - 2 4 رم 2 سورع نس موه 
الوقوع . إِنْشَاءُ؛ لأنهَا'' لا حارج لَهًا؛ٍ وَلْأنْهَا لا تقبّل صِدقًا وَلا كذِبّاء ولو 
كَانَ حَبّرًا لَكَانَ مَاضِيّاء وَلَه(" يَقْبَلِ التَّعْلِينَ؛ وَلأنَا نَقْطعُْ بِالْمَرْقٍ بَيْتَهُمَاء 
َلدَلِكَ لَو قَالَ للدَجمبة: «طلّفتك0". سيل . 


و 


الْكَيّرْ: صِدْقٌ و" كَذِبٌ؛ٍ لأنَّ الْحَُكْمَ إِمّا مُطَابِقٌ لِلْخَارِجِيٌء أو لآ" . 


الخاحظ: إمَا مُطَابقٌ مع الاعْتِقَادٍ وَنَفْيِهِء أو ل مُطَابقَ مع الاعَتِقَادٍ 


نيحد 


)١(‏ في: أ «لأنه؛ بدل «لأنهاء. والسياق يدل على أن ما أثبته هو الصواب. 

(0) في: ش «ولا» بدل «ولم». 

(9) لفظة «طلقتك»4 ساقطة من: ً. 

(5) قال العضد في شرحه على المختصر 54/75 : «ولذلك لو قال للرجعية طلقتك سثل. 
فإن أراد.الإخبار لم يقع طلاق آخرء وإن أراد الإنشاء وقع. قوله «للرجعيةٌ» احترز به 
عن البائنة» فإنه لا يقعء وإن أراد الإنشاء؛ لعدم قبول المحل له فلا يكون للسؤال 
فائدة». اه وانظر: رفع الحاجب (ورقة /اه/أ)» وشرح الكوكب المنير 0707/7 وبيان 
المختصر .57"1/١‏ 

() في: أ «أو» بدل (و؛. 

(1) ذهب الجمهور إلى أن الخبر لا يخرج عن كونه صدقاً أو كذباً؛ لأنه إما أن يطابق 
المخبر عنه أو لاء والأول صدق والثاني كذبء والعلم باستحالة حصول الواسطة 
بينهما على هذا التفسير ضروري. 
انظر: المعتمد 7/ه/. الإحكام للآمدي 707/5. المسودة ص577. رفع الحاجب 
(ورقة 87/أ). شرح تنقيح الفصول ص8417” شرح العضد على المختصر 60/5.. بيان 
المختصر .5731/١‏ التمهيد للإسنوي ص1"8١.‏ تيسير التحرير #/758. الفروق للقرافي 
0 فواتح الرحموت .٠١9//5‏ البحر المحيط 79321/4. تشنيف المسامع ؟/9937. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/7١١.‏ شرح الكوكب المنير ؟/04". إرشاد 
الفحول صن9ة". 

(0») وذهب قوم منهم الجاحظ إلى أن الخبر لا ينحصر في الصدق. والكذب» بل بينهما 
واسطة. ثم اختلف القائلون بالواسطة على مذاهب: 
أحدها: قول الجاحظء صدق المخبر: مطابقته للخارج» مع اعقاد مطابقته» وكذبه: 
عدم مطابقته» مع اعتقاد المخبر عدم مطابقته». وغيرهما ليس بصدق ولا كذب. 
فأئب الواسطة في أربع صورء وهي: ما إذا كان مطابقاء وهو غير معتقد لشيء» أو 
مطابقاً» وهو معتقد عدم المطابقة» أو غير مطابق: وهو يعتقد المطايقة» أو غير- 


5ه 


كننة ا مدعل ووه رع ور عو ود عر فاح نهد قارفل 16 بها رومع و ههه زه مق كه ليه هه تو هرق اها م افك هو 1 وه اه ابو لها عابو هل ىم م د أن 


- مطابق» ولا يعتقد شيئاً. فالأربعة ليس بصدق ولا كذب. 

قال أبو الحسين في المعتمد ؟5/7: ١‏ وقد أفسد قاضي القضاة ‏ أي عبدالجبار - قول 

أبي عثمان ‏ أي الجاحظ - بأن ظن المخبر واعتقاده يرجع إليه» لا إلى الخبرء فلم 

يكن شرطاً في كونه كذباً» .اه 

الثاني : صدق الخبر: مطابقته لاعتقاد المخبرء سواء طابق الخارج أو لا. وكذبه: 

عدمهماء ولو كان صواباً. وعلى هذا فالخبر الذي لا اعتقاد معهء أو معه اعتقاد 

العدم.؛ واسطة. 

قال الزركشي في تشنيف المسامع ؟/9*7: «أصل هذا القول غريب. قيل: إنه لم 

يحكه سوى صاحب الويضاح البِيّاني» .اه. 

الثالث: وهو قول أبي القاسم الراغب الأصفهاني في كتاب «الذريعة»: أن الصدق التام 
هو: المطابقة للخارج» والاعتقاد مع فإن انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً تامأء 

بل إما أن لا يوصف بالصدق والكذب» كقول المبرسم الذي لا قصد له: زيد فى 

الدارء فلا يقال له: إنه صدق ولا كذب. وإما أن يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب 

بنظرين مختلفين إذا كان مطابقا للخارج غير مطابق للاعتقادء كقول الكفار ‏ أي: 

المنافقين -: #نشهد إنك لرسول الله» [المنافقون: ]١‏ فإن هذا يصح أن يقال فيه: 

صدق؛ لكون المخبر عنه كذلك» ويصح أن يقال: كذب؛ لمخالفة قوله ضميره؛ 

فلهذا كذبهم اللّه تعالى» وكذلك إذا قال من لم يعلم كون زيد في الدار: إنه في 

الدار» يصح أن يقال: صدقء» وأن يقال: كذب بنظرين مختلفين. انظر: الذريعة إلى 

مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص١77.‏ 

مبنى الخلاف في المسألة : 

قال الزركشي في البحر المحيط 77/4: «ومنشأ الخلاف في هذه المسألة تعريفهم 

الصدق والكذبء وقال ابن الحاجب: الخلاف في هذه المسألة لفظىء وقال الهندى: 

إنه الحق؛ لأنه إن عنى بالخبر الصدق ما يكون مطابقاً للمخبر عنه كيفما كان» 

وبالكذب ما لا يكون مطابقاً كيفما كان. فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما 

ضروريء» وإن عنى بهما ما يكون مطابقاًء وغير مطابق لكن مع العلم بهماء فإمكان 

حصول الواسطة بينهما معلوم أيضاً بالضرورة» وهو ما لا يكون معلوماً؛ لمطابقته 

وعدم مطابقته؛ فثبت أن الخلاف لفظي. 

قلت: : يتفرع على هذا الخلاف ما لو قال: لا أنكر ما تدعيه»ء فهو إقرارء وهذا بناء 

على أنه لا واسطة بين الإقرار وعدم الإنكارء فإن قلنا: بيئهما واسطة. وهي السكوت 

فليس بإقرارء وهو اختيار بعض المتأخرين». اه. 

انظر: المعتمد ؟/ه/ا_ 5ل. الإحكام للآمدي ااا المسودة ص»7377. رفع الحاجب - 


دن 


لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «أنترى / 151 عَلَى الله كَزْبًا أَمْ به اجنةه”. 


وَالمرَاد: الْخَضْرٌء و كوه صِدْقًا؛ لأنّهُمْ ل يَْتَقِدُوَهُ. وَأْجِيبَ ان 


- 


الْمََْى : فرعا | أ لم يَف تلك كن تطظرناء لان المعرق لا ايزا له أذ 
0 قَصَدَ أَمْ لم يَقْصِدْ لد لون 


0 َالَتْ عَائِشَةُ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا]؟"؟: «ما كَزَّبَء كه 


مهم 


وَهِم»”*". وَأجِيبٌ يتأيل : «مَا كَزَّبَ عَمْدًاه. وَقِيلَ: إِنْ كَانَّ مُعْتَقِدا فصِذْقٌ 


0) 
49( 
(١ 


فق 


(ورقة /ه/أ). شرح تنقيح الفصول ص 7147 شرح العضد على المختصر ؟/50. بيان 


المختصر .577/١‏ التمهيد للإسنوي ص .١178‏ تيسير التحرير “/58. الفروق للقرافي 
0. فواتح الرحموت .1١1//1‏ البحر المحيط 57/4. تشنيف المسامع ؟/915. شرح 
المحلي على جمع الجوامع .١1١7/7‏ شرح الكوكب المنير 04/5". إرشاد الفحول ص4". 
الجاحظ هو: عمرو بن بحر بن محبوبء أبو عثمان» الكناني» الليثي» . البصري, العالم 
المشهورء صاحب التصانيف في كل فن» وله مقالة في أصول الدين» وإليه تنسب الفرقة 
الجاحظية من المعتزلة» كان بحرا من بحوز العلم» رأساً في الكلام والاعتزال. ومن 
تصانيفه : الحيوان؛ و«البيان والتبيين» و«العرجان والبرصان والقرعان». وله مصنفات في 
التوحيد وإثبات النبوة» وفي الإمامة وفضائل المعتزلة. ولد سنة 57١هء‏ وتوفي .بالبصرة 
سنة168ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان .47١/*‏ شذرات الذهب ؟/151. تاريخ 
بغداد 75١7/17‏ - 776. فرق وطبقات المعتزلة ص"الا. بغية الوعاة ؟/4؟7. 

سورة سبأ الآية: 4. ش 

لفظة «افترى» ساقطة من: ش. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر 2574/١‏ وشرح العضد على المختصر ؟/60. ١‏ 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كو قال: «إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله :عليه». فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: «واللّه ما كذب ابن عمر 
ولكنه وهم». إنما قال رسول الله يكللة: «إن اللّه ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه». 
أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب (1*) قول النبي يَكخ: «يعذب الميت ببكاء 
أهله»: إذا كان النوح من ستته... إلخ ؟/41. وفي باب (74) ما يكره من النياحة على 
لميت... الخ ؟/487. 

وأخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. خديث (؟5؟ - 
لاا) 540/5 - 54#. 1 

38 وأخرجه النسائ ئي في كتاب الجنائزء باب النياحة عن الميت .١9//5‏ 


كلاه 


َإِلاَ نَكَذِبٌء لِقَوْلِهِ: «واللة يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَافِقِينَ لَكَاذْبُونَي” 
010 


لَكَاذْبُونَ في شَهَادَتَهِمْ وَهِيَ لمطية ". 


وَيَنْقسِمْ إلى ما يُعْلَمُ صِدْفُهُ وَإِلَى مَا يُعْلَمُ كَذِبُهُ؛ وَإِلَى مَا لآ يُعْلَمُ 
ويا 


تيم مر هسه ره لا دن 82 عه ص 

فَالأوّل: ضروري بِنَمِسِهٍ كالمَِوَاتَرِء وبغيره كَالموَافِقٍ لِلضْرُورِيٌء 
وَنَظَرِيٌ””" كَحْبَرِ الله و تَعَال (4) وَدُسُؤله [صَلَى الله عَلَيْهِ 0 وَالإِجْمَاع 
وَالْمُوَافِقٍ قي لِلتطر"". 


وَالنَانِي : الْمُخَالِفَ لِمَا عُلِمَ صِدْفُهُ 


.١ سورة المنافقون الآية:‎ )١( 

(5) قال الزركشي في البحر المحيط 51*/4: «ومنشأ الخلاف في هذه المسألة تعريفهم 
الصدق زالكذت» وقال ابن الحاجب: الخلاف فى هن الميسالة لفظى». وقال الهندى: 
إنه الضق؛ لأنه .إن تن بالتعيز العندق ها يكوه مطايفا للسخبر يثه كينها بحان: 
وبالكذب ما لا يكون مطابقاً كيفما كان» فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما 
ضروري» وإن عنى بهما ما يكون مطابقاًء وغير مطابق لكن مع العلم بهماء فإمكان 
حصول الواسطة بينهما معلوم أيضاً بالضرورة» وهو ما لا يكون معلوماً؛ لمطابقته 
وعدم مطابقته؛ فثبت أن الخلاف لفظي. 
قلت: يتفرع على هذا الخلاف ما لو قال: لا أنكر ما تدعيهء فهو إقرارء وهذا بناء 
على أنه لا واسطة بين الإقرار وعدم الإنكار». فإن قلنا: بينهما واسطةء وهي السكوت 
فليس بإقرار» وهو اختيار بعض المتأخرين». اه. 

(0) في: ش «نضري» بدل «نظري» وهو تحريف ظاهر. 
النظري هو: ما يتوقف حصوله على تأمل ونظر في الأدلة التي ينتقل الذهن فيها أو 
بواسطتها من المعلوم إلى المجهولء» فهو إذن: ما يحتاج في تحصيله إلى عملية من 
عمليات الاستدلال الفكري» كالتصديق بأن العالم حادث. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص١٠”؛‏ وضوابط المعرفة ص"5. 

(؟) لفظة «تعالى» ساقطة من: ش. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. 

(5) في: أء ش «للنظري» بدل «للنظر؛. وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على 
المختصر 26١/5‏ ورفع الحاجب (ورقة 85/أ). وبيان المختصر .5"5/١‏ 


/ااه 


وَالثالك: مذانظر .عذفة كير العَذل"" ,د وَفَد يظة كزنة فكي 
رٍِ ار 


الكذاف 7 وقد يُشك كالمشغيول” , 


- 
قد 


و 


وَعَنْ قال كُلُّ حَبَرٍ لَمْ يُعْلَمْ صِدْئُهُ نَكَذِبٌ َطْعَا؛ لآنّهُ ند كان 


مدنا الع عات اندز تحار لامي لاه 
التّقِيضٍ'*' 1 وَلْرُوم كَذِبٍ كل شَاهِدِء و 0 لمم. وما 0 
الْمُدّعِي ؛ للعادة: : 

جه حة - مده 


)١(‏ المراد بالعدل: من له مَلّكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. انظر: قواعد فى 
علوم الحديث للتهانوي ص5" توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري .44/١‏ أسباب 
اختلاف المحدثين .57/١‏ 

(؟) في: ش «الكاذب» بدل «الكذاب». 

(9) عرف الخطيب البغدادي المجهول في الكفاية ص44١‏ بقوله: «المجهول عند أصحاب 
الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه» ولا عرفه العلماء به» ومن لم 
يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد)ا.اه. 
والمجهول على ثلاثة أ 
أحدها: مجهول العدالة ظاهراً وباطناً. 
ثانيها: مجهول العدالة باطناً لا ظاهراً. وهو المستور. 
الثها: مجهول العينء وهو كل من لم يعرفه العلماء ولم يُعرف حديثه إلا من جهة 
راو واحد. 
انظر: تدريب الراوي ."١/١‏ قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص؛4١؟.‏ الرفع 
والتكميل للكنوي ص١15١.‏ أسباب اختلاف المحدثين ؟441/7. 

(4) النقيض من التناقض» والتناقض هو: نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم 
إمكان اجتماعهما معاء وعدم إمكان ارتفاعهما معا في شيء واحد وزمان واحد. 
أي: هما متعاندان فلا. يمكن اجتماعهما فى شيء واحد في زمان واحدء ولا 
مكعم ارتفاعييا كما عن :دللقه الشوى فلاا نود هن «وعرد ‏ أحدهينا أو بويت 
اعدههما وهاه الالعر ١‏ 
انظر: مفردات الراغبي ص١47.‏ ضوابط المغرفة ص68. 


6ه 


8 [تفسِيم آخرَ للخبرِ]'"' 


وينم يسم إلى مُتَوَاتِر وآحاد. 


0 حر جَمَاعَةَ فيد ِنَفْسِهِ الْعِلَمَ بِصِدقِهِ اد 


)١(‏ هذا العنوان من عملي. وليس بالأصل. أء ش. وقد استخلصته من كلام التاج السبكي 
في رفع الحاجب (ورقة 8ه/أ) والأصفهاني في بيان المختصر 0579/١‏ والعضد في 
شرحه على المختصر ؟/67. 

آفة التواتر في اللغة: التتابع» كل وائرت الكت فتواترت» إذا جاء بعضها في إ' 
وترأ وترأ من غير انقطاع. 
والمواترة المتابعة» ولا تكون بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة» وإلا فهي مداركة 
ومواصلة. ومواترة الصوم: أن تصوم يوماً وتفطر يوماً أو يومين» وتأتي به وتراً. ولا 
يراد به المواصلة؛ لأنه من الوتر. 
وتَثْرَى: أصلها وَنْرَىء ويجوز فيها التنوين وتركه». قال تعالى: #ثم أرسلنا رسلنا 

تعرى [المؤكؤن” 44] أي واحدا يعد واحق بقغرة بينهسا» .وثواتا الخبر: .نجء 
الفكيزين ب واحدا بعك والعل: من ,غين اتصبال: ١‏ 
انظر: القاموس المحيط ؟195/1١.‏ المصباح المنير .٠٠١7/7‏ التعريفات ص555. مفرداً 
الراغب ص”77١.‏ توجيه النظر .١١8/١‏ 
أما في الاصطلاح: فالمتواتر هو خبر عن محسوس أخبر به جماعة بلغوا في الكثرة 
مبلغاً تحيل العادة تواطؤّهم على الكذب فيه. 
والتواتر ينقسم إلى قسمين: لفظي ومعنوي: 
فاللفظي: هو ما تواتر لفظه ومعناه معا. والمعنوي: هو ما تواتر معناه دون لفظه. 
وزاد الحافظ ابن حجر في تعريف المتواتر بعد «تحيل العادة تواطؤّهم». أو توافقهم. 
وفرّق بينهما؛ بأن التواطوّ هو أن يتفق قوم على اختراع شيء معيّنٍ بعد المشاورة 
والتقرير ؛ بأن لا يقول أحد خلاف ما يقوله الآخث والتوافق: عضول هذا من غير 
مشاورة بينهم ولا اتفاق. انظر: شرح النخبة ص١5.‏ 
انظر: المعتيرا للرازي 09/4؟؟. الإحكام للآمدي 5908/5. البحر المحيط 591/4. 
التحصيل 48/95. تيسير التحرير #/0"#. أصول السرخسي .587/١‏ شرح تنقيح الفصول 
صة4*. تشئيف اليمانه 5 شرح الكوكب المنير 74/5". تدريب الراوي 
5 ظفر الأماني ص4". قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص١"”.‏ توجيه النظر 
/4ل. 

زفرة في : ش «لصدقه» بدل «بصدقه». 


8ه 


وَقِيلَ: «بكفْسِه؛؛ لِيَخْرْجَ مَا عُلِمَ صِدْفُهُمْ فيه" بِالْقَرَائن الزَّائِدَِ عَلَى مَا 
0272 0 2 1 ل ساس و م 5 3 
لا ينُفك عنه عادة» وغيْرها. 


خالي932؟ 0 واه مها ماه مفو ماه اوافاة او فة او واوا هاه ها6ا مه ها قهاة 


)1١(‏ حرف «فيه» ساقط من: ش. 

() حرف «لا4 ساقط من: ش. وسقوطه يؤثر على المعنى. 

(9) في: ش «خالف» بدل «خالفت». وكلاهما جائز. 

(54) قال أبو يعلى في العدة /24841 وابن تيمية في المسودة ص”*77: .قيل: هم السمنية» 
وقيل: هم البراهمة. 
وممن نسب هذا القول إلى السمنية وحدهم: الجويني في البرهان 23٠١/١‏ هلالا 
وابن بزهان فى الوصول .١7"9/5‏ والغزالى فى المنخول ص©78» وفى المستصفى 
»17/١‏ والرازي في المحصول 578/4؛ وابن قدامة في الروضة 744/١‏ مع نزهة 
الخاطرء وابن الحاجب هنا في المختصرء والبيضاوي في المنهاج "١/7‏ مع 
الإبهاج. والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص ."”8٠‏ والزركشي في تشنيف المسامع 
4 
وممن نسبه إلى البراهمة: أبو الخطاب في التمهيد */18» والشيرازي في التبصرة 
ص 279١‏ وفي اللمع ص١ل.‏ 1 ش 
ونسب الآمدي في الإحكام 2589/5 وابن الحاجب في المنتهى ص58» والطوفي في 
شرح مختصر الروضة 214/1 وعبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار 14/7؟20 
والعضد فى شرحه على المختصر 57/5» والزركشى فى البحر المحيط 2778/4 
والشوكاني في إرشاد الفحول ص »4١‏ إلى السمنية والبراهمة معا. 
ومنهم من نسبه إلى السمنية وجعلهم فرقة من البراهمة كصاحب مسلم الثبوت حيث 
قال: «العلم بالتواتر حق خلافاً للسمنية من البراهمة». انظر: فواتح الرحموت ؟/١1.‏ 
- السمنية : قوم من الهند عبدة «سومنات» وهو أسم الصنم كسره السلطان محمود بن 
سبكتيكين سنة ١١4هء‏ وهم قائلون بالتناسخ» وقدم العالمء وإنكار النظر 
والاستدلال: ويحصرون العلم في الحواس. قيل: إنهم فرقة من البراهمة» والمشهور 
أنهم فرقة أخرى غير البراهمة. 
وقد رجح محقق بيان المختصر أن السمنية فرقة من البراهمة ؛ لأن المذهب الهندوكي 
يقسم الناس أربعة طبقات: شُوْدْرُهِ وهم الخدامء ووَيْشُء وهم التجارء وكَتْرِيْء وهم 
المقاتلون الذين يدافعون عنهم . وَبِرْهَمَنْ - جمعه البراهمة ) وهم العلماء وقادة الناس 
في. العبادات. ولا يجوز في المذهب الهندوكي أن يقرأ كتبهم المقدسة - في زعمهم -؛ 
ويرأس الناس في العبادات غير البراهمة. وكانت السمنية علماء وقادة الناس في- 


"هم 


فى إِفَادَةٍ الْمُتَوَات 9 , 


للق 


فق 


.2 
معام ده ارا ااه مااوة مزق ول وهر اك امام د لل ري سف ويه 
وَهُوَ يَهْثّ("؛ قَإِنّا نَجِد الْعِلْمَ ضَرُورَةٌ بالبلآد التَائِيَهَ وَالأمَم الْحَالِيََ 
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عباداتهم؛ لذا رجح أنهم من البراهمة. 

قلتٌّ: نقل الأستاذ أحمد أمين في ضحى الإسلام 541/١‏ عن البيروني كلاما ينقض ما 
رجحه محقق بيان المختصر. حيث قال: «وقد ذكر البيرونى أنها ‏ السمنية ‏ فرقة 
شديدة البغض للبراهمة». وما صرح به صاحب فواتح الرحموت 11/5: «والمشهور 
أنهم فرقة أخرى غير البراهمة». وما صرح به أيضاً عبدالعزيز البخاري في كشف 
الأسرار 8714/7 : «وذهبت السمنية: وهم قوم من عبدة الأصنامء والبراهمة وهم: قوم 
من منكري الرسالة بأرض الهند». وهذا ما يجعلني أرجح أن السمنية فرقة أخرى غير 
البراهمة. 

انظر: القاموس المحيط 55/4. المستصفى .1*7/١‏ فواتح الرحموت .1١/‏ كشف 
الأسرار شرح البزدوي 674/7. شرح مختصر الروضة 8/6. روضة الناظر 7414/١‏ مع 
نزهة الخاطر. الفرق بين الفرق ص”7١".‏ تيسير التحرير /31". ضحى الإسلام .741/١‏ 
الأخبار المتواترة تفضي إلى العلم خلافاً للسمنية والبراهمة في قولهم: إن الأخبار 
المتواترة لا تفضي إلى العلم؛ لأنهم حصروا العلم في الحواس الخمس. 

وقال الفخر الرازي في المحصول 2378/45 والإسنوي في نهاية السول #٠ل/اء‏ 
والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص80" :"8١‏ إن بعض السمنية تعترف بحصول 
العلم في الأخبار عن الحاضرات؛ لأنها معضودة بالحسء فيبعد تطرق الخطأ إليهاء 
وأنكروه في الماضيات؛ لأنها غائبة عن الحسء فيتطرق إليها احتمال الخطأ والنسيان. 

وأما إمام الحرمين في البرهان 1١7/١‏ فقد نسب للسمنية أن أخبار التواتر تفيد العلم 
حيث قال: «حكى أصحاب المقالات عن بعض الأوائل حصرّهم مدارك العلوم في 
الحواس» ومصيرهم إلى أن لا معلوم إلا المحسوساتء ونقلوا عن طائفة يعرفون 
بالسمنية أنهم ضموا إلى الحواس أخبار التواترء ونفوا ما عداهاء. وفي ١/هل/ا#‏ من 
البرهان قال: «ونقل النقلة عن السمنية أنهم قالوا: لا ينتهي الخبر إلى منتهّى يُفضي 
إلى العلم بالصدق. وهو محمول على أن العدد. وإن كثر فلا يُكتفى به حتى ينضمًّ 
إلى ما يجري مجرى القرينة من انتفاء الحالات الجامعة».اه وحاصله: أن الخلاف 
لفظي» وأنهم لا ينكرون وقوع العلم على الجملة» لكنهم لم يضيفوا وقوعه إلى مجرد 
الخبرء بل إلى قرينة» ووقوع العلم عن القرائن لا ينكره عاقل. انظر: البحر المحيط 
لضفه 

الْبَهْثُّ: الكذب المفترى» والمكابرة» والباطل. 

انظر: مفردات الراغب ص148١.‏ المعجم الوسيط ١/"الا.‏ بيان المختصر .551/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة 88ه/أ). شرح العضد على المختصر ؟/617. 


حين 


وَالأنِْيَاءِ وَالْخْلَّمَاءِ / [5؟/ب] يمْجَرَدٍ الإِخبَارٍ. و يُورِدُونَُ مِنْ هُ كَأكلٍ 


- 


طعَام" عن كان الخييلة مكمه ون الوالعةة يودي إِلَى تَتَاقُضٍ 

المَعْلُومَيْنِ؛ وَإِلَى تَصدِيقٍ اليَهُودٍ وَالَّصَارَى في : لا نبِيّ بيه ران 
00 سه م س صو 0 فاو 286 مزفرف 

تَمرُق بَيْنَ الصَرُورِيٌ وَبَيْنَهُ ضَرُورَةٌ وَبأنَ الصّرُورِيّ 00 الْوفَاقٌ مَرْدُود '". 


وَالْجَمْهُورُ عَلَى أَنَهُ ضَرُورِيٌ9'. 


)١(‏ في: أ «الطعام» بدل «طعام». وهو خطأ؛ لأن الملازم للإضافة لا يحلى ب «ال6. 

(؟) أورد السمنية وغيرهم ‏ ممن قال بقولهم ‏ وجوها في بيان التواتر لا يفيد العلم منها 
أنه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه عن سيدنا موسى أو سيدنا عيسى. أنه قال: 
دلا نبي بعدي»2»6. وهو ينافي نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ فيكون باطلا. لا 
نسلم لزوم تصديق اليهود والنصارى» وإنما يلزم لو تواتر خبرهم؛ وهو ممنوع؛ لأن 
القاطع دل على كذب خبرهم. وخبر الجمع العظيم إنما يكون متواتراً إذا لم يكذبه 
قاطع. 
انظر: اعتراضات السمنية ومن قال بقولهم والردود عليها في: البرهان للجويني 
0 هلا"”. التلخيص للجوينى 581/75. التبصرة للشيرازي ص599. المحصول 
للرازي 518/4. الإحكام للآمدي 550/5. الوصول إلى الأصول .١540/5‏ شرح 
مختصر الروضة 75/5. بيان المختصر 547/١‏ 547. شرح العضد على المختصر 
0/7. رفع الحاجب (ورقة 8ه/ب). 

(*) قول السمنية ومن قال بقولهم: إن الضروري يستلزم الوفاق» مردود؛ لأن السوفسطائية 
ينكرون الضروريات. قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 7ه/ب): «قوله: 
«مردودة أي جميع ما أوردوه من هذه الاعتراضات مردودء ولما كان وجه رده واضحا 


الم ينطلق بذكره؛.اه. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة. 07/ب). بيان المختصر .544/١‏ شرح العضد على 
المختصر ؟/07. 


(9) ذهب الجمهور إلى أن العلم في التؤاتر ضروري» لا .على معنى إنه يعلم بغير دليل» 
بل معنى إنه يلزم التصديق فيه ضرورة» إذا وجدت شروطه. كما يلزم التصديق 
بالنتيجة الحاصلة عن المقدمات ضرورة» وإن لم تكن في نفسها ضرورية. 
انظر: التلشخيص للجويني 0051/1 البرهان للجويني اهلام التبصرة ص98 ؟, 
المستصفى ال المنخول ص91 المحصول للرازي لكر الإحكام للآمدي 
0 المعتمد 0 . شرح تنقيح لحم الصو صاه". امنود السرخسي 6 


يفن 


لق 


وَالْكَعبييُ وَالْبَصْرِيٌّ : نط0" , 


الحاجب (ورقة 4ه/ب). شرح مختصر الروضة 4/5/. البحر المحيط 79/4. تشنيف 

المسامع التحقيقات في شرح الورقات ص”"4. 

ذهب الكعبي. وأبو الحسين البصري المعتزليان (المعتمد ؟/81)» وأبو بكر الدقاق من 

الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أن العلم الحاصل عقيب خبر التواتر كسبي 

مفتقر إلى تقدم استدلال. 

وهناك تنبيهان تجدر الإشارة إليهما: 

0 صرح إمام الحرمين في البرهان 7/0/١‏ - 95" بموافقته الكعبي» لكنه نزله 
أن العلم الحاصل عقيبه من باب العلم المستند إلى القرائن» والمقدمات الحاصلة. 

حيث قال: «وذهب الكعبي إلى أن العلم بصدق المخبرين تواترا نظري» وقد كثرت 

المطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة الحق, والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة 

المخبرين على النظر في ثبوت إيالة جامعة وانتفائهاء ٠‏ فلم ب يَعْن الرجل نظرياً عقلياًء 

وفكراً سبرياً على مقدمات ونتائج» وليس ما ذكره إلا الحق».اه. 

وانظر: التلخيص للجويني .184/١‏ رفع الحاجب (ورقة 4ه/ب). الإبهاج ؟/6١51.‏ 

نهاية السول */7/. تشنيف المسامع 861/7 

الثاني : نقل الفخر الرازي في المحصول 251١/5‏ وتبعه البيضاوي في المنهاج 816/7 

مع الإبهاج عن حجة الإسلام الغزالي أن العلم الحاصل عقيب التواتر نظري» وفيه 

نظر؛ ذلك لأنه لم يصرح بما يفهم منه أن العلم الحاصل بخبر التواتر نظري» بل 

صرح بما يفيد أنه قسم من الضروري؛ لأن الضروري عنده قسمان: 

القسم الأول : ضروري ذو واسطة مفضية إليه سواء التفت إليها الذهن أم لم يلتفت» 

وهو: ما كان من قبيل القضايا في قياساتها معها نحو قولنا: «العشرة نصف العشرين». 

فنحن في هذا لا نحتاج إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليهء مع أنها حاصلة في 

الذهن: فيحصل العلم بهذا دون التفات إلى أن العشرين عبازة عن عشرة وعشرة؛ 

ولذلك كانت العشرة نصف العشرين. ومن هذا القبيل حصول العلم بخبر التواتر. 

القسم الثاني: ما لا واسطة له أصلاً. 

والواسطة التي أشار إليها الغزالي في العلم بالخبر المتواتر نحو: : «أدنى تأمل يحتاج 

إليه؛ ليعرف أن هؤلاء لا يكذبون», وهذا لا يصير العلم بمثله نظرياً؛ إذ لو كان 

كذلك «لقيل: والمدركات معلومة بالنظر؛ إذ لا بد من فتح الجفونء والتحديق» 

وارتفاع الموانع وغيرها».اه. 

ومن الوسائط التي يحتاج إليها ولا تجعله نظريا أيضاً: «القرائن الدالة على الصدق» 

الحاسمة لخيال الكذب». انظر: المنخول ص75 /717”. 

ثم قال عن الكعبي: «فإن كان أي الكعبي ‏ يعني «بالنظر» توقفه على الاطلاع على- 


يفك 


(00 


وَقِيلَ: بِالْوَقفي"' 


القرائن بالبحث والتأمل» فهذا مسلّم لهء ووراء الاطلاع على القرائن يحصل العلم . 


ضروريا من غير نظر وتوقف؛ وهذا لا ينكره الكعبي؛ فقد التقت المذاهب وعاد 
الخلاف إلى اللفظ». انظر: المنخول ص8"؟: ١‏ 

وقال في المستصفى 0/١‏ د عد تدر اقبت انون الور «وتحقيق 
القول فيه: إن الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة كقولنا: القديم لا 
يكون محدثاء والمحدث الموجود لا يحصل معدوماء فهذا ليس بضروريء فإنه 
حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين» وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة 
في الذهن» فهذا ضروريء ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بوجه 
توسطهاء وحصول العلم بواسطتها ‏ فيسمى أولياً -» وليس باأوَليٌّ كقولنا: «الإثنان 
نصف الأربعة». فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة» وهو: أن النصف أحد جزثئي الجملة 
المساوي للآخرء والإثنان أحد الجزئين المساوي للثاني من جملة الأربعة» فهو إذن 
نصف» فقد حصل هذا العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن'حاضرة». اه. 

قال ابن السبكي في الإبهاج 6/7 «وهذا الذي ذكره الغزالي هو الحق».اه. 

وقد عقب ابن السبكي على قولي إمام الحرمين» والغزالي بقوله في رفغ الحاجب 
(ورقة 8ه/ب) والإبهاج ؟/11": «وإذا اتحد رأي إمام الحرمين والغزالي وكان هو 
رأي الإمام ‏ أي الرازي - والجمهورء ونزل مذهب الكعبي عليه كما صنع إمام 
الحرمين لم يكن بينهم اختلاف؛ وهذا التنزيل هو الذي ينبغي أن يكون ولا يجعل 
المسألة نزاع». وهذا الذي انتهى إليه الطوفي قبله في شرح مختصر الروضة 81/5 - 
7 حيث قال: «والخلاف لفظي؛ إذ مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى 
تصديقه. والثاني بديهي: الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه؛ والضروري منقسم 
إليهما» فدعوى كل غير دعوى الآخر» والجزم به حاصل على على القولين». اه. وقال 
المحلي في شرحه على جمع الجوامع : :فلا خلاف في المعنى أنه ضروري؛ 
لأن توقفه على تلك المقدمات لا 0 كونه ضرورياً». 

وقال ابن بدران في المدخل ص؟١7:‏ «والخلاف لفظي؛ لأن القائل بأنه ضروري لا 
يُنازع في توقفه على النظر في المقدمات» والقائل بأنه نظري لا يُنازع في أن العقل 
يضطر إلى التصديق به. وإذا وافق كل واحد من الفريقين صاحبه على ما يقوله في 
حكم هذا العلم وصفته. لم يبق نزاع بينهما إلا في اللفظ». وهذا ما أيده شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص59. . 


توقف السيد الشريف المرتضى (ت 4"5ه).؛ والإمام الآمدي. قال الآمدي في 


الإحكام /558: «... وإذا عُرف ضعفٌ المأخذ من الجانبين وتفاوتٌ الكلام بين- 


فك 


لَنَا: لَوْ كَانَ نَطَريًا لافْتَقَرَ إلى تَوَسّطٍ الْمُقَدَمَتيْنَ: وَلَسَاعَ الْخِلافٌ فِيه عَقْلا . 


رح 


بو الْحْسَيْنِ: لَوْ كَانَ ضَرُورِيَا لَمَا الْتقره وَلا يَحْصُلُ إلا بَمدَ عِلْم أنه 
مِنَ الْمَحْسُوسَاتٍء وَأَنّهُمْ عَدَدْ لحَامِلَ لَهُمْء وَأَنَّ مَا كَانَّ كَذَلِكَ لبد 0 
بكَذِبِء فيَرَمْ التقيض”". وَأجِيبَ بالْمَئع» بَلْ إِذَا حَصَلَء عُلِمَ أنه" لآ 
حَايِلَ لَهُمْء لا أنه مُفْتَقِرٌ إلى سَبْق عِلْمِ دَلِكَء فَالْعِلمْ بالصّدْقٍ ضَرُورِيٌ 
وَصَورَةٌ لني مُمْكِنَةٌ في كل ضَرُورِيٌ. ْ 

فالوا؛ لز كان اوور تكلم آله مَدرورع عتكررة كلكاة: عازف 
بعْلهِ. وَلاَ يَْرَمْ مِنَ الشعُورٍ بِالهِلم ضَرُورَةٌ الشّعُورٌ بِصِفْيه. 

وَشَرْط الْمُعَوَائِر”*) : تَعَدَُ الْمُخْبِرِينَ تَعَرّدا يَمْتَعٌ الاتَمَاقَ وَالتّوَاطة0, 


سَ 
2 


مُسْئَدِينَ إِلَى الْحِسٌ'" مُسْيَوِينَ”" فِي”* الطَرَقيِن 50700000 


الطرفين» فقد ظهر أن الواجب إنما هو الوقف عن الجزم بأحد الأمرين».اه. 

وهناك مذهب رابع وهو: أنه بين المكتسب والضروري» وهو أقوى من المكتسب 

وليس في قوة الضروري. قاله صاحب الكبريت الأحمر. كما حكاه عنه الزركشي في 

البحر المحيط 541/4. 

)١(‏ في: ش «فليس» بدل «ليس». 

(؟) نقلّ ابن الحاجب لكلام أبي الحسين بتصرف كبيرء وباختصار شديد. انظر نص كلامه 
كاملا فئ المعتمد 8١/9‏ 485. 

(9) في: أ (أنه» بدل «أنهم» . 

(5) في: أء ش "التواتر» بدل «المتواتر». 

)2 فى : أ «التواطي» بدل «التواطؤة. وهو خطأ. 

() شرط التواتر أن يسندوا ذلك إلى الحس» فلو استندوا إلى دليل عقلي لم يفد قطعا. 

انظر: البرهان .559/١‏ المستصفى .154/١‏ المحصول للرازي 508/4. الإحكام 

للآمدي ؟//51؟. تيسير التحرير “/14". شرح تنقيح الفصول ص07". البحر المحيط 

5"”. رفع الحاجب (ورقة 4ه/أ). بيان المختصر .548/١‏ شرح العضد على 

المختصر ؟/87. فواتح الرحموت .١١8/9‏ التحقيقات في شرح الورقات ص455. ظفر 

الأماني ص "4. 


م8 


69 في: ش امُسْتَوَييْ نا بدل امُسْنَوينَ 4 . 
(4) حرف الجر «فى» ساقط من: أ. 


نفك 


(010 


زفق 


وال وَعَالِمِ 0 .مو ءم غُيْرٌ مختاج العه؛ انه إِنْ أريك الْجَمِيعٌ ٠‏ 


قال الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر :1١١/١‏ «ولما كانت الأخبار المتواترة في 


الغالب متعددة الطبقات» قال العلماء: لا بد في الخبر المتواتر من اسنتواء الطرفين - 
فالطرفان هما: الطبقة الأولى» والطبقة الأخيرة - والوسط وهو: ما بينهما. والمراد 
بالاستواء: الاستواء ف في الكثرة المذكورة» لا الاستواء في العدد؛ بأن يكون في كل 


طبقة مستوياء فإنه لا يضر الاختلاف فيه إذا كان كل عدد منها فيه الكثرة المذكورة» 


مثل أن يكون عدد الطبقة الأولى ألفآء وعدد الثانية تسعمائة» وعدد الثالثة ألفاً 
وتسعمائة. وبما ذكر يُعلم أن الرواة إذا لم يبلغوا في الكثرة المبلغ المشروط في الخبر 
المتواتر جره عن لك ف حي لهات الف بنقيا لم يُسم خبرُهم متواتراً» , 
وإنما يسمى مشهوراً». اه. 

قال الغزالي في المستصفى :14/١‏ «الشرط الثالث أن يستوي طرفاه وواسطته 
في هذه الصفات» وفي كمال العددء فإذا نقل الخلّف عن السلف. وتوالت 
الأعهتان: ولم تكن الشروط ‏ قائمة في كل عصرء لم يحصل العلم بصدقهم؛ 

لأن خبر كل عصر مستقل بنفسه. فلا بد فيه من الشروط؛ ولأجل ذلك لم 
يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى صلوات الله 
عليه تكذيب كل ناسخ لشريعتهء ولا بتصديق الشيعة والعباسية والبكرية في نقل 
النص على إمامة عليّء أو العباس» أو أبي بكر رضي الله أعنهم » دان كثر عدد 
الناقلين في هذه الأعصار القريبة ؟؛ لأن بعض هذا وضعه الآحادٌ أولا ” ثم أفشوهء 
ثم كثر الناقلون في عصره وبعده. والشرط إنما حصل في بعض ا فلم 
تستو فيه الأعصار؛ ولذلك لم يحصل التصديقٌ بخخللاف وجود عيسى عليه الصلاة 
والسلام وتحديه بالنبوة» ووجود ابي بكر وعلي. وانتصابهما للإمامة» فإن كل 
ذلك لما تساوت فيه الأطراف والواسطة خصل لنا علم ضروري لا نقدر على 
تشكيك أنفسنا فيه. ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام وفي نص الإمامةة. اه. 

شرط بعضهم: كونهم عالمين بما أخبروه» وهذا غير محتاج إليه. كما نبه عليه 
المصنف؛ لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل؛ لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين» 
بل يكون بعضهم ظانين» ومع هذا يحصل العلم. وإن أريد .علم البعض فلا يحتاج 
إلى تعرضه؛ لأن علم البعض لازم مما قيد من الشروط» وهو الشرط, الثاني . 
«مستندين إلى الحس» والآن (الامشاةاءالن, العس روعي أن كوك التعين 
عالمين به. 

انظر: رفع الحاجب (ورقة 84/أ). بيان المختصر .514/١‏ شرح العضد على المختصر 
. 


0735 


قَبَاطِلٌ: َإِدِ 2 00 لازم ا 0 : يد وَضَابطُ 0 بِحَصولِهَاء حقيول 


الْعِلْم له أن ضَابِطٌ * حَصّولٍ الْعِلْم 1 يد / 1/5071 بها 


21 2 ٍ م شير لآم .ل 0 

وَقَطْعَ الْقَاضِي يفص الأرْبَعَقٍ وَتَرَددَ في الْحَمْسَةٍ 5 

ا 440252 

وقيل : ادْنا عشر واه لاسي أيهم هع ها هد هه موه ها الوذ ف ا باز قا 1ه عل حل عد عو قل ادع ع 6ه 


)١(‏ فى: أ «البعض» بدل ابعض». 


إفة 


فق 
05 


قول القاضي الباقلاني ذكره إمام الحرمين في التلخيص :"٠٠/5‏ «فإن قال قائل: قد 
ذكرتم أن عدد التواتر يزيد على أربع » فما أقله ؟ وهل يتحدد بعدد؟ قيل: قد اختلف 
أرباب الأصول في ذلك على مذاهب مختلفة»؛ ونحن نومئ إليهاء ثم نذكر ما 
نختاره... ما ارتضاه أهل الحق أن أقل عدد التواتر مما لا سبيل لنا إلى معرفته 
وضبطه. وإنما الذي نضبطه ما قدمنا ذكره أن الأربع فما دونه ليسوا عدد التواترء فأما 
فوق الأربع فلا نشير إلى عددء قفي عنه كونه أقل التواترء وكذلك لا نشير إلى عدد 
مجصور فنزعم أنه الأقل. فإن قيل: فلو اتفق أن يخبرنا خمسة عن مشاهدة» فيضطر 
إلى العلم بما أخبروه»ء فهل يقطع عند اتفاق ذلك أن أقل عدد التواتر خمسة ؟ قيل: 
لو اتفق ذلك كما وصفتموه؛ لقطعنا القول بما ذكرتموه بيد أن ذلك لم يتفق على 
استمرار العادة..»). اه. 
وقال الجويني في البرهان :"270/١‏ «وقال القاضي: اعلم أن عددهم يزيد على أقصى 
العدد المرعيّ في بيانات الشريعة؛ وزعم أن إخبار الأربعة لا يتضمن العلم؛ فإنه عدد 
بينة الزنا. ونحن نعلم أن البينات في تفاصيل الحكومات لا تثمر العلوم؛ وما زال 
القضاة مكتفين بغلبات الظنون في أقضيتهم. ثم لم يقطع القاضي بأن إخبار الخمسة 
يوجب العلم ولم ينفهء وإنما محل قطعه أن الأربعة لا يوجب إخبارهم العلم».اه 
وانظر: المحصول للرازي 7550/4. 
في: ش «اثني» بدل «اثناء. وهو خطأ ظاهر. 
اختلف العلماء ذ في أقل عدد التواتر. 

- فقيل: خمسة. نسبه الشيرازي في التبصرة ص 540 إلى الجبائي. ونقل الزركشي في 
تشنيف المسامع 441/5 عن ابن السمعاني قوله: «ذهب أكثر أصحاب الشافعي 
رضي اللّه عنه إلى أنه لا يجوز التواتر بأقل من خمسة؛ وما زاد. فعلى هذا لا يجوز 
أن يتواتر بأربعة ؛ لأنه عدد معين فى الشهادة الموجبة لغلبة الظن دون العلم». واختاره 
الباجي في إحكام الفصول ١/794م‏ حيث قال: «لا بدّ أن يزيد هذا العدد على 
أربعة» . اه. 
- وقيل: عشرة. قال الزركشي في تشنيف المسامع 484//7: «فقيل: يشترط عشرة» 
ونسب للإصطخري. والذي في القواطع لابن السمعاني :"55/١‏ «قال الإصطخري: لا- 


يفن 
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قن قاور 02 دف م 7 ١‏ هه 
: عِشْرُونَ ( . وقيل: اربعون ‏ . وَقِيل : 


4 
ع 


سَبعو ب 


يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة»ء وإن جاز أن يتواتر بالعشرة فما زاد؛ لأن ما دونها 
جمع الآحادء فاختص بأخبار الآحادء والعشرة فما زاد جمع الكثرة». اه وانظر: 
تدريب الراوي ؟/لا/ا١.‏ 

- وقيل: اثنا عشر؛ بعدد النقباء لقوله تعالى: «وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا» 
[المائدة: .]١‏ وبه قال بعض المالكية. 

انظر: نثر الورود "81١/9‏ للشيخ الأمين الشنقيطي. فتح الودود ص454١‏ للولاتي. نشر 
البنود 55/7 للعلوي الشنقيطي. 

قيل: عشرون؛ لقوله تعالى: #إن يكن منكم عشرون صابرون# [الأنفال: 55]. نسبه 
الجويني في التلخيص 00/5" إلى العلاف. وهشام بن عمرو الفوطي من المعتزلة. وبه 
قال ابن القاسم من أصحاب مالك. 

وقال الإمام سحئون من المالكية: «يحد بأكثر من العشرين» فلا يكفي العشرون 
عنده) . اأه. 

وقال الإمام ابن أبي زيد المالكي: «يحد بثلاثين» لا يكفي عنده أقل منهاه.اه. 

انظر: نثر الورود "81١/7‏ للشيخ الأمين الشنقيطي. فتح الودود ص45١‏ للولاتي. نشر 
البنود 15/7" للعلوي الشنقيطى. 

قبل« أريعونهدى السيعة. واتعرط مهن الإياضة "ان يكون: فى الأريعين انهه 

انظر: تشئيف المسامع 448/7. تدريب الراوي 197/1. شرح طلعة الشمس للسالمي 
٠7‏ ظفر الأماني ص٠١4.‏ 

وقيل: سبعون؛ لقوله تعالى: #واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتن/» [الأعراف: 
٠6©‏ ]. 

- وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر بعدد أهل بدرء وأصحاب طالوت. 

قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص55 : «والذي يؤكد ضعف هذه الأقوال أنه 
يلزم منها إثبات قول بثمانية» كقوله تعالى: «وثامنهم كلبهم» [الكهف: 7؟]. وإثبات 
قول تسعة عشر لقوله تعالى: #عليها تسعة عشر» [المدثر: 01٠‏ ولم يصيروا إليه؛ 
فدل على فساد حجتهم) . اه . 

انظر: التلخيص ."01١/5‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص55. تشنيف المسامع 
48/7 .. تدريب الراوي 1717//7. التحقيقات في شرح الورقات ص454. ظفر الأماني 
ص١4.‏ 

والصحيح أن ذلك العدد غير معين» ويختلف بحسب المخبرين والوقائع» وغير ذلك. 
انظر: التلخيص ؟/0٠0".‏ المعتمد 89/1. المستصفى 215/١‏ 1737. 158. المحصولع- 


م4؟ه 


وَضَابطَهُ ما حَصَلَ الِْلمُ عِنْدَه'"؛ لأنّا تَفْطَمْ ِالْعِلْم ف عبر عِلْم 


بعَدَد1" 0 له مَُقَدَمًا 3 مُتَأخْرًا. رتلف باخيلافٍ َرَائِنَ 
التَّعْرِيفٍ امون الْمُخْبِرِينَ وَالاطلاع عَلَيْهِمَاء وَإِذْرَاكِ الْمُسْتمفِين 
وَالْوَمائع. 

وَشَرَط قَوْم: الإسلام ا لإخْبَارٍ النّصَارَ ى ب مَل الْمَسِيح. 
وَجَوَابُهُ الختلال في الأضل وَالْوَسَطٍ. 


- للرازي 559/4. الإحكام للآمدي 711/5. أصول السرخسي .594/١‏ تأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة ص55. شرح تنقيح الفصول ص١ه".‏ ع العضد على المختصر 
01 . رفع الحاجب (ورقة 54/ب). بيان المختصر .5901/١‏ شرح الكوكب المنير 
5" . تشنيف المسامع ؟/444. 

00( المختار الذي قال به الجمهور: إنه غير منحصر في عدد مخصوص بل يختلف بحسب 
المخبرين والوقائع وغير ذلك. 
وضابطه: ما حصل العلمٌ عنده. فمتى أخبر هذا الجمع؛ وأفاد خبرهم العلم. علمنا 
أنه متواتر وإلا فلا. 
انظر: البرهان للجويني .70/١‏ التلخيص ."٠00/١‏ المعتمد ؟/84. الوصول إلى 
الأصول ؟/154. اللمع ص١4.‏ المستصفى .184/١‏ المحصول للرازي 514/4. 
الإحكام للآمدي 71/9؟. أصول السرخسي .544/١‏ شرح تنقيح الفصول ص١0".‏ 
تيسير التحرير */4". شرح الكوكب المنير 7/1*. البحر المحيط 577/4. فواتح 
الرحموت .1١١/5‏ 114. المسودة ص758. شرح مختصر الروضة ؟/40. بيان 
المختصر .56١0/١‏ شرح العضد على المختصر .01/١‏ تشنيف المسامع 1 
رفع الحاجب (ورقة 4ه/أ): (ورقة 94ه/ب). شرح طلعة الشمس للسالمي ؟/١٠.‏ 
التحقيقات في شرح الورقات ص 489 .45١0‏ 

(؟) في: ش العددة بدل «بعدد». 

() وقد اشترطهما البزدوي من الحنفية؛ وابن عبدان من الشافعية» والجمهور لم يشترطوا 
ذلك. 
قال الزركشي في تشنيف المسامع ؟/4448: «لا يشترط في ناقل التواتر الإسلام خلافاً 
لابن عبدان من أصحابنا ‏ أي الشافعية . قال ابن القطان: وإنما غلط؛ لتسويته بين ما 
طريقه الاجتهاد. وما طريقه الخبرة. اه 
وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار 987/5: «وقوله ‏ أي البزدوي _: 
«وعدالتهم» ر يشير إلى اشتراط الإسلام والعدالة. كما قاله قوم؛ لأن الإسلام والعدالة- 


اخن 


)غ0( 


فق 


إفيف 


وَقَوْم: التَلاف ال تنه وَالدينِ”"© وَالْوَطَنِ”” . 


ضابطا الصدق والتحقيق» والكفر والفسق مظنتا الكذب والمجازفة» فشرط عدمهما. 
وعند العامة ليس بشرط للقطع». اه 

وانظر: فواتح الرحموت 2118/١‏ وشرح الكوكب المنير 2*84/7 وظفر الأماني 
ص4 4. 

وممن اشترط ذلك البزدوي. قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ؟877/7: 
«وقوله ‏ أي البزدوي. -: «وتباين أمكنتهم» أي .تباعدهاء يشير إلى اشتراط اختلاف 
بلدانهم» أو أوطانهم. 0 وهو مختار البعض؛ ؛ لأنه أشد 0 في قم إبكاد 
التواطؤ. وعند الجمهور لا يشترط ذلك أيضاً؛ لحصول العلم بأخبار كر 
واحدة أو بلدة واحدة». اه. 

وقد عرف السرخسي في أصوله ١87/١‏ 0 المتواتر فقال: «أن ينقله قوم لا يتوهم 
اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب؛ لكثرة عددهمء وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم. 
هكذا إلى أن يتصل برسول الله كلد فيكون أوله كآخرهء وأوسطه كطرفيه». فاشترط 
في التغريف تباين الأمكنة. 

قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ؟/874: «وكان 5 


البزدوي إنما أشار إلى هذه المعاني (الإسلامء العدالة. واختلااف الأوطان) ؛ 


لأنها أقطع للاحتمال» وأظهر في الإلزام على الخصومء لا لأنها شرط حقيقة 
بحيث يتوقف ثبوت العلم بالتواتر عليهاء بل. الشرط فيه حقيقة ما ذكرناه دكا 
والدليل عليه أنه أجاب عن أخبار المجوسء. وأخبار اليهود بأن استواء 
الطرفين لم يوجدء ولم يجب بأنهم كانوا كفرةء فلا يكون تواترهم موجباً 
للعلم» .اه. 

وانظر: فواتح الرحموت ؛ وظفر الأماني ص 44. 

قال الفخر الرازي في المحصول 758/4: «هذا الشرط اعتبره اليهودء وهو باطل؛ لأن 
التهمة لو حصلت لم يحصل العلم ‏ سواء كانوا على دين واحدء أو على أديان. وإن 
ارتفعت .حصل .العلم ‏ كيف كانوا».اه: 

نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير 541/1 عن ابن مفلح قوله: «وشرط قوم 
اختلاف النسبء» والدين» والوطن؟ لتندفع التهمة. وهو أيضاً باطل؛ لأن التهمة لو 
حصلت لم يحصل العلمٌ. سواء كانوا على دين واحدء ومن نسب واحدء وفي وطن 
واحدء أو لم يكونوا كذلك. وإن ارتفعت حصل العلمٌ كيف كانوا».اه. 


م 


مو عع أععع ع(لى دعقم ونش (5) لسارم ع ووه لله : ّ 
وا لشيعية: المَعْصومَ 0 دفعا ل للكذزب 3 وَالمَهود: اهل ١‏ 4 فيهم: 
5 يي - - 
دَفعًا لِلنَوَا ا لِخوّؤ 7 وَهُوَ ا 


وا 


ا لقو د 2ه) الأععء. 2 2 
وقول المّاضي واب 5 الحِسَيْن : كل عدد 


3 1000 0 لخر 07 
لشخص فمثله يهيد بعيرن لشخص 3 ف ماماماثة م فة ةم ةم م ل ة ةرم مه ة الال رن 


م وهاو 25 30-6 
فاد خبرهم عِلمَا بِوَاقِعَةَ 


)١(‏ في: ش «الإمام المعصوم» بزيادة «الإمام». 

(؟) وبه قال ابن الراوندي أيضاً. قال الفخر الرازي في المحصول 59/4؟: «شرط ابن 
الراوندي وجود المعصوم في المخبرين؛ لثلا يتفقوا على الكذبء, وهو باطل؛ لأن 
المفيد حينئذ قول المعصوم. لا خبر أهل التواترهة. اه. 
وقال الآمدي في الإحكام 11/1؟: «شرطت الشيعة وابن الراوندي وجود المعصوم في 
خبر التواتر» حتى لا يتفقوا على الكذب. وهو باطل أيضاً؛ لما بيناه من أنه لو اتفق 
أهل بلد من بلاد الكفار على الأخبار عن قتل ملكهم أو أخذ مدينة» فإن العلم يحصل 
بخبرهم» مع كونهم كفاراً فضلاً عن كون الإمام المعصوم ليس فيهم. ثم لو كان 
كذلك. فالعلم يكون حاصلا بقول الإمام المعصوم بالنسبة إلى مَنْ سمعه لا بخبر 
التواترهة. اه. 

(9) في: أ «للتواطي» بدل «للتواطؤ؛ . 

(4) قال الآمدي في الإحكام :77١/6‏ «شرطت اليهود في خبر التواتر أن يكون مشتملا 
على أخبار أهل الذلة والمسكنة؛ لأنه إذا لم يكن فيهم مثل هؤلاء. فلا يؤمن تواطيهم 
على الكذب لغرض من الأغراض» بخلاف ما إذا كانوا أهل ذلة ومسكنة» فإن خوف 
مؤاخذتهم بالكذب يمنعهم من الكذب. ولو صح لهم هذا الشرط» لثبت غرضهم من 
إبطال العلم بخبر التواتر بمعجزات عيسى ونبينا عليه السلام» حيث إنهم لم يدخلوا 
في الأخبار بهاء وهم أهل الذلة والمسكنة. لكنه باطل بما نجده من أنفسنا من العلم 
بأخبار الأكابر والشرفاء والعظماء إذا أخبروا بأمر محسء وكانوا خلقاً كثيراً» بل ربما 
كان حصول العلم من خبرهم أسرع من حصول العلم بخبر أهل المسكنة والذلة؛ 
لترفع هؤلاء عن رذيلة الكذب؛ لشرفهم وقلة مبالاة هؤلاء به؛ لخستهم». اه. 

(5) في: أ «أبو» بدل «أبي». وهو خطأ ظاهر. 

(5) في: أ «لغيرها» بدل «بغيرها». 

(0) ونص أبي الحسين البصري في المعتمد 91/1: «فأما أن كل عدد وقع العلم بخبرهم 
لجماعة. فإنه يقع العلم بخبرهم لغير تلك الجماعة» ويقع العلم بخبر مثل هؤلاء 
المخبرين» فالدليل عليه عندنا هو: أن العلم إنما يقع بخبرهم؛ لأنهم اختصوا بشروط 
معلومة تؤدي إلى العلم بصدقهم» وهي مقررة عند كل من عرف العادات» وإن لمع 


امه 


5 2 ا و 2 
صَحِيحٌ ) 0 انين 0 هو كا وحن وَذْلِكَ يَعِيدٌ عَادَةٌ ا" 


55 إِذّا احتف الْمُتَوَاتِرُ ف في الَْمَائيع َالْمَعْلُومُ مَا اتمَقُوا عَلَيْه 


ِتَضَمُنِ ) أو ارام كَوَقَائِع عام عه [رَضِيَ 2 الله لك 


زف 


افيف 


ك4 


يعتبر عنها كثير منهم. فإذا حصلت هذه الشروط في عدد آخرء وجب أن يؤدي خبره 
إلى مثل ما أدَى إليه خبر الأولين». اه. 

لفظة «بشرط» ساقطة من: أء» ش. وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على 
المختصر 58/7» وبيان المختصر .504/١‏ 

في : أء ش (إن تساويا» بدل «أن يتساوياء. وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد 
على المختصر 88/7» وبيان المختصر .5985/١‏ 

عبارة: «وذلك بعيد عادة»4 ساقطة من: ش. 

قال ابن الحاجب : قول القاضي وأبى الحسين صحيح إن تساويا» أي : العددان من 
كل وجه من القرائن العائدة إلى الشين والمخبرين والسامعين. واستواء العددين في 
جميع ما ذكر مستبعد بحسب العادة. 

ار لوحكم لكاي ذلقفة 0 الحاجب لور 0 بيان المختضر .5604/١‏ 
اعلم أنه إذا كثرت الأخبار في الف 250 فيهاء لكن كل واحد 56 يشتمل 
على. معنى مشترك بينها تضمناً أو التزاماًء حصل العلم بالقد ر المشترك» ويسمى 
المتواتر من جهة المعنى. كوقائع حاتم الطائي فيما يُحكى من عطاياه» ووقائع سيدنا 
علي رضي الله عنه فيما يُحكى من غلبته في الحروب» فإن الأولى تدل على جوده. 


والعائية على -شعافهة شما و التزاماًء وقد تواتر ذلك» وإن كان شيء من تلك 


الجزئيات لم يبلغ درجة القطع. 

والتحقيق: أن الواقعة الواحدة لا تتضمن السخاوة العاف : بلا 'القدر المشترك 
الحاصل من الجزئيات» وهو متواتر لا لأن أحدها صدق قطعاء بل بالعادة. 

انظر تفصيل الكلام عن التواتر المعنوي في: شرح اللمع المحصول ٠:‏ 
للرازي 559/4. الإحكام للآمدي.977/5. تيسير التحرير #/55. شرح تنقيح 
الفصول ص ه«"". الإبهاج 574/1. رفع الحاجب (ورقة ١5/أ).‏ البحر المحيط ٠:‏ 
8 المسودة ص 98؟. شرح الكوكب المنير 37/7”*". بيان المختصر .5014/١‏ 
شرح العضد على المختصر ”وه مع حاشية السعد. التحقيقات في شرح الورقات 
ص59 5. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء» أ. وما أثبته هو الموافق لما في بيان.المختصر 
1/» وشرح العضد على المختصر ؟/8ه. 


غرف 


5 كا لم بيلق الى التوات 19 فيل 2 أقلة الظنّ. وَيُبِطلٌ 


22 


وَالْه فيض إفيف ئً 38 0 عَلَى 0 


() ليس المراد ما يرويه واحد فقطء بل المراد منه: الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتر. 
انظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري 0578/6. تشنيف المسامع 408/6. شرح 
الكوكب المنير ؟/5486". توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري .٠١8/١‏ 

(؟) وخبر الواحد يسمى أيضاً خبر الآحاد. وهو: الخبر الذي لم تبلغ نقَلته في الكثرة مبلغ 
الخبر المتواترء سواء كان المخيرُ واحداء أو اثنين»؛ أو ثلاثة» أو أربعة؛ أو خمسةء 
إلى غير ذلك من الأعداد التي لآ تُشعِر بأن الخبر دخل بها في حيّر التواتر. 
وانظر تعريف خبر الآحاد عند الأصوليين والمحدثين في : البرهان للجوينى .888/١‏ 
المعتمد 9/4/5 المستصفى .148/١‏ شرح اللمع 00/8/1. الإحكام للآمدي 5076/6. تيسير 
التحرير #//ا#. شرح تنقيح الفصول ص85”. البحر المحيط 98/4؟. شرح الكوكب المنير 
". رفع الحاجب (ورقة ١1/أ).‏ تشنيف المسامع ”488/7. بيان المختصر .588/١‏ 
شرح العضد على المختصر 56/6. التحقيقات في شرح الورقات ص١47.‏ ظفر الأماني 
صة". قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص "". توجيه النظر .١١8/١‏ 

(9) جاء في المصباح المنير 448/1 : «فاض كل سائل: جرى» وفاض السيل يفيض 
فيضا: كثر وسال من شفة الوادي... 
واستفاض الحديث : شاع في الناس وانتشرء فهو مستفيض: اسم فاعل» وأفاض الناس 
فيه أي : أحخذوا؛. 
وانظر: القاموس المحيط ؟/١4".‏ المعجم الوسيط ؟/7294. 

(؛) اختلف الأصوليون والمحدّثون في تحديد معنى المستفيض اصطلاحاً: 
- فقيل: هو والمتواتر بمعنى واحد. 
- وقيل: هو ما زاد نَقَلنُه على ثلاثة عدول, فلا بد أن يكونوا أربعة فصاعداً في الأصح. 
- وقيل: هو ما زاد نقلته على الاثنين. 
- وقيل: هو ما زاد نقلته على واحد فلا بدّ أن يكونوا اثنين فصاعداً. 
- وقيل: وهو الشائع عن أصل. 
- وقيل: هو ما ارتفع عن ضعف الآحاد ولم يلتحق بقوة التواتر. 
انظر: البرهان ١/4ل/ا.‏ أصول السرخسي .597/١‏ الإحكام للآمدي 777/9. البحر 
المحيط 7149/54؟. كشف الأسرار "/8.. شرح العضد على المختصر ؟/08. تدريب 
الراري ؟/”77١.‏ تيسير التحرير “/07". فواتح الرحموت ؟/١١١.‏ غاية الوصول ص49. 
ظفر الأماني ص"0”. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص9". توجيه النظر 2117/١‏ 
لك بحسن 1" 5 


يقد 


(مَسْأَلَةُ) كَدْ َخصّل لعل ِخبْرِ الْوَاجِدٍ الْعَذْلِ بِالْمَرَائِنٍ لغَمْر التَعْرِيفٍ 


32 - 


وَقِيل: وَبِغَيْرٍ قَرِيئَةِ. و وَقَالَ أخمد: َيَطرة: وَالأككد : لآ بقَرِيئة وَل / 78 
08 0 
عير م 


ٍ- ص7 


- وقد يسمى المستفيض مشهوراً. قال الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص9!1: 
«وقد يسمى المستفيض مشهورا». 
وقد عرف العلماء المشهور: بما كان في الأصل خبر آحاد» ثم انتشر في القرن الثاني 
والثالث؛ مع تلقي الأمة له بالقبول. فيكون بينه وبين المستفيض ‏ وهو على قول ابن 
الحاجب: ما زاد نقلته على ثلاثة» من غير أن ينتهي إلى التواتر - عموم وخصوص من' 
وجه؛ لصدقهما فيما رواه في الأصل ثلاثة» ثم تواتر في القرن الثاني والثالث» وانفرادٍ 
المستفيض عن المشهور فيما.رواه في الأصل ثلاثة» ثم لم يتواتر في القرن الثاني 
والغالك» وانفرادٍ التشهوي : عن المستفيض فيما رواه ف في الأصل ونين أو اثنان» ثم 
تواتر في القرن الثاني والثالث. ومن العلماء من فرق 0 بوجه آخر. والمهم الانتباه 
لاختلاف الاصطلاح؛ حذراً من وقوع الوهم. 
انظر: تدريب الراوي 7/. ظفر الأمانى ص757. توجيه النظر 21١7 21١7/١‏ 
.171١ 1#‏ قواعد في علوم الحديث ص7". 

)١(‏ اختلف العلماء في خبر الواحد العدل» هل يفيد العلم أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 

- القول الأول: إنه يفيد العلم مطلقاً. وبه قال ابن خويز مندادء ونسبه إلى الإمام 
مالك؛ وهو رواية عن أحمدء وبه قال أهل الظاهر كداود وابن حزم» وحكاه ابن حزم 
عن الحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد المحاسبي» وانتقد الإمام الزركشي 
صحة النسبة للأخير. وبه قال بعض أهل الحديث. 
قال ابن بدران في نزهة الخاطر :7551١/١‏ «والذي يظهر من كلام المصنف - أي ابن 
قدامة ‏ أن هذه الرواية مخرجة على كلام الإمام أحمد في أحاديث الرؤية» لا أنها 
صريح كلامه؛ لأنه نُقل عنه أنه قال في أخبار الرؤية: يقطع على العلم بها. 
والذي أراه أنه لا يفهم من كلام الإمام إلا التخصيص بأخبار الرؤية» فكأنه يقول: ! 
أخبارها وإن لم تبلغ حد التواتر لكنها احتفت بقرائن جعلتها بحيث يحصل العلم بها 
وتلك القرائن هى ظواهر الآيات القرآنية المثبتة لها. وإلى نحو هذا أشار المصنف فيما 
بعد حيث قال: قال بعض العلماء... إلى آخر البحث. فَإِسْتَادُ القول الثاني إلى الإمام 
من غير تقييدء فيه نظر. وكذلك ما نسب إليه ‏ أي للإمام أحمد ‏ ابن الحاجب» 
والراسطي رغيرهها من نه قال يحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل» وإن لم 
يكن نَم قرينة. فإنه غير صحيح أصلاً. وكيف يليق بمثل إمام السنة أن يدعي هذه 
الو وفي أي كتاب رويت عنه رواية صحيحة؟ ورواياته رضي الله عنه كلها- 


نايف 


لَا: لَوْ حَصَلَ بِغَبْرٍ قَرِيتَةِه لَكَانَ عاديا مَيَطَرِدُ وَلَأَدّى إلى تَنَاقْض 


- مدونة معروفة عند الجهابذة من أصحابه» والمصنف - أي ابن قدامة ‏ رحمه اللّه من 
أولئك القوم» ومع هذا أشار إلى أنها رواية مخرجة على كلامه؛ ثم إنه تصرف بها 
كما ذكره هنا. فحقق ذلك» وتمهل أيها المنصف». اه. وانظر: شرح مختصر الروضة 
للطوفي ؟/5١٠١.‏ 
- القول الثاني: لا يفيد العلم مطلقا. وبه قال الجمهور. وذكر الإمام الآمدي حجج 
هذا القول» وناقشها وردها في الإحكام ذللفة وقال الشوكاني في إرشاد الفحول 
ص44 : «وقيل: لا يفيده. وهذا خلاف لفظي؛ لأن القرائن إن كانت قوية بحيث 
يحصل كل عاقل عندها العلم. كان من المعلوم صدقه». اه. 
- القول الثالث: إنه يفيد العلم بالقرائن. وبه قال: إمام الحرمين. والغزالي» 
والفخر الرازي» وابن برهان» والاأمدي. وابن الحاجب» والنظام. وابن قدامة. 
وابن حمدان. والطوفي» والبيضاوي؛ وابن السبكي. ورواية عن أحمد. وأيّد هذا 
القول الشيخ زكريا الأنصاري. واحتج له الآمدي بحجج كثيرة» وشرح هذه 
الحجج أبو الحسين البصري. 
اضطربت عبارة الإمام الباجي في نسبة القول الصحيح للنظام. فمرة قال: «وذهب 
النظام إلى أنه يقع العلم بخبر الواحد إذا قارنته قرائن» إن عَريّ عنها. لا يقع العلم 
بهة. وأخرى قال إحكام الفصول "814/١‏ -: ابل النظام» وأحمد بن حنبل» وابن 
خويز منداد يقولون: إن العلم يَقَعٌ بخبر الواحد». 
والذي رأيئه في كتب الأصول التي تَقَلَتْ قولّه: أن خبر الواحد العدل يفيد العلم 
بالقرائن. وهو النقل الصحيح في نظري. 
انظر هذه الأقوال والأدلة والمناقشات في: البرهان ."41/١‏ التبصرة ص748. شرح 
اللمع '/51/4. المستصفى .155/١‏ المحصول للرازي 185/4. المعتمد ؟/99. 
الإحكام للآمدي 77 الإحكام لابن حزم .1١16/١‏ إحكام الفصول للباجي 
ويضف فما بعدها. تيسير التحرير “/5/. الوصول إلى الأصول 7 . شرح تنقيح 
الفصول ص84*. لاه". التحصيل .٠١8/5‏ البحر المحيط 557/4. شرح المحلي 
على جمع الجوامع .١19١/١‏ بيان المختصر .597/١‏ شرح العضد على المختصر 
"/6ه. رفع الحاجب (ورقة .)|/5٠١‏ (ورقة ٠6/ب).‏ العدة #/4644. الروضة مع 
النزهة ١/0>؟‏ فما بعدها. شرح مختصر الروضة .٠١4 1٠١/6‏ شرح الكوكب 
المنير ,/48". فواتح الرحموت 5/١5؟1١.‏ غاية الوصول ص49. نهاية السول /50. 
تشنيف المسامع ؟/450. التحقيقات في شرح الورقات ص١49.‏ إرشاد الفحول 
ص؟4. 


ومممةم 


ل ١‏ در 
بِالْقَرَائِنِ 

وَردْ بأنّهُ لَو لآ الْحَبَرُ لَجَوَّرْنَا مَوْتَ آحَرَ. 

قَالُوا: ولك تََبَاءُ. قُلَْا: انْتَمَى 2 ل أنه مُطْرِدٌ فِي مِثْلِهِ 
انغ 9 الكازي ١‏ لله ييل" عو ل :ملتدافى التفيضن» والقفي* 
اكَلِتُْ؛ لما تُحَطم الْمُخَالِفَ لو وَكَعَ 


قَانُوا: قَالَ [الله]”" تَعَالَى””: 0 لا تفك24. «إن يَنْبِعُونَ إل 

(هة) مدب )١١(»:- )٠١(١‏ 112 اهدده 
الطُن»#*". فَنَهَى' وَدم0. دك مَمْنُوعٌ. واخيت أن الْمُتَمَعَ 
الإِجْمَاءُ””". وَبأنَهُ مُوَوّلَ فِيمَا الْمَطْلُوبُ فيه الْعِلْمُ مِنَ الدين. 

(مألة إدَا أَخبر وَاحِدٌ بخضريه ية. وَلَمْ يُتكز لَمْ يَدُلَّ عَلَى 


-ٍ 


)١(‏ لفظة «ونحوه» ساقطة من: ش. 

(90) فى: أء ش «انتفا» بدل «انتفى؟. 

إفية و أ ش «انتفاه بدل «انتفى». 

(4) فى: أ «تستحيل» بدل «يستحيل». 

(5) في: أء ش «انتفا» بدل «انتفى». 

(5) ما بين المعقوفتين وهو لفظ الجلالة «الله؛ ساقط من: الأصل» ش 

(0) لفظة «تعالى؟ ساقطة من: ش. 

(4) سورة الإسراء الآية: 5". تمام الآية الكريمة: ولا تقف ما ليس لك به علم».. 

(9) سورة النجم الاية: 58. 

)1١(‏ في: شَ «فَنَهْيٌ ا بدل «فنهى». 

(١١)في:‏ اش «ودّم) بدل «ودم1. 

)١9(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١6/ب):‏ «والمراد بالإجماع هنا الاتفاق بين 
الخصوين: القائل بأنه يفيد العلمء وأنه يفيد الظن» وإلا ففي الأمة من يمنع العلم 

بخبر الواحدء أو يقال: إن خلاف ذلك لا يعتد به4. اه. 


0 


ده يك 10) 


)1( إذا أخبر واحد بين يدي النبي كَل وسكت النبي يَكْةِ عن تكذيبه» فهل يدل على صدقه ؟ ففيه 
أقوال : 
القول الأول: إنه يدل على صدقه ظناً لا قطعاً. وبه قال: الآمديء وابن الحاجبء وابن 
الهمامء وابن عبدالشكورء وابن النجار وغيرهم. 
القول الثاني : إنه يدل على صدقه قطعا. وبه قال: أبو إسحاق الشيرازي» والقاضي أبو الطيب» 
وسليم الرازيء والباجي» وا بن السبكي» والزركشي» وغيرهم. . القول الثالث : إنه يدل على 
صدقه قطعاً بشرط أن يدعي علم النبي عليه الصلاة والسلام به ولا يكذبه. وبه قال: الأستاذ 
أبو منصور» وابن السمعاني. 
القول الراب بع : إن كان خبراً عن أمر ديني» دل على صدقه. وبه قال: .الغزالي» والفخر الرازي» 
وابن القشيري» والهندي لكن بشروط : 
أحدها: أن لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم. فلو تقدم لم يكن السكوت دليل الصدق؛ 
لاحتمال الاستغناء عن الإنكار بالسابق. 
ثانيها: أن يجوز تغيبر ذلك الحكم عما بينه» فلو لم يكن مما يغير؛ اندفع احتمال النسخ» فلم 
يكن السكوت موهما للتصديق. 
ثالثها: أن يكون ذلك المخبر ممن لم يعرف عناده للنبي كل وكفر به» فإن عرف لم ينفع فيه 
الإنكارء فلم يجب عليه إنكاره بالنسبة إليه» وأما بالنسبة إلى غيره فلا يجب أيضاً؛ لاحتمال أن 
يكون ذلك الوقت لم يكن وقت الحاجة إليه. 
القول الخامس : إن كان خبراً عن أمر دنيوي فهو أيضاً يدل على صدقه» وهو اختيار الفخر 
الرازي في المحصول لكن بشروط : 
أحدها: أن يستشهد بالنبي كَل وإلالم يدل؛ فإنه لا يجب عليه بيان الأمور الدنيوية» وفيه 
نظر؛ لأنه وإن لم يجب عليه ذلك؛ لكن يجب عليه المنع من تعاطي الكذب. 
ثانيها: أن يعلم أنه كل عالم بالقضية» وإلا لم يكن دليلاً على صدقه؛ لاحتمال أن سكوته؛ 
لأنه لم يعلم حقيقة الحال فيه. 
ثالثها : أن يكون المخبر ممن لا يعلم أنه لاينفع فيه الإنكار» فإنعلم أنه لا ينفع سقط الأمرعن 
الإنكار عليه 
انظر تفصيل المسألة والأدلة والمناقشات في : المستصفى .١141/١‏ شرح اللمع 544/7. المحصول 
للرازي 586/4. الإحكام للآمدي .58٠١/7‏ إحكام الفصول للباجي "75/١‏ المعتمد ؟//ا/. تيسير 
التحرير ./١/‏ التقرير والتحبير ؟/؟87". البحر المحيط 47/4 ؟. المسودة ص 47 7. نهاية السول 
مع سلم الوصول 57/5. شرح المحلي على جمع الجوامع 178/7 مع حاشية البناني. بيان 
المختصر .5531/١‏ رفع الحاجب (ورقة ١٠5/ب)»‏ (ورقة ١5/أ).غاية‏ الوصول ص47. تشنيف 
المسامع 4617/1. التحقيقات في شرح الورقات ص 49/7 . شرح الكوكب المنير ؟/ "61 8. 


يفن 


(مَسْألةً) إِذَا اده اك بِحَضْرَةٍ خَلْقٍ كَثِيرٍ وَلَمْ يُكذبُوه وَعْلِمَ أنه 
كَانَ*" كَذًْا لَعَلِمُوهُ وَلاَ حَامِلَ عَلَى السّكُوتء فَهُوَ صَادِقٌ قَطعًا؛ لِلْعَادَةٍ 00 


)١(‏ في: أ «عليه» بدل «علمه». وهو تحريف ظاهر. 
(9) لفظة «كان» ساقطة من : 


(0) إذا أخبر واحد 00 لا يخفى على مثلهم عادة» 5 
تكذيبه» ولا حامل لهم على سكوتهم من خوفء أو طمع أو غير ذلك. فيه أقوال ”7 
القول الأول:. إنه يدل على صدقه قطعاً. وبه قال: إمام الحرمين؛ والقاضي أبو 
الطيب» وسليم الرازي» وأبو إسحاق الشيرازي» والأستاذ أبو منصورء وابن القشيري» 
والغزالي» وابن الصباغ» وابن السبكي في جمع الجوامع؛ وزكريا الأنصاري من 
الشافعية» والباجي» وابن الحاجب من المالكية» والكمال بن الهمام» وابن عبدالشكور 
من الحنفية ورجحه الشيخ بخيت المطيعي. 
القول الثاني : إنه يدل على صدقه ظناً. وبه قال: كادي والآمدي من الشافعية» وابن 
النجار وابن مفلح من الحنابلة. 
القول الثالث: التفصيل بين أن يخبر بأمر ضروري» فيدل على صدقه قطعاًء وإن أخبر 
بأمر نظري فسكتوا لم يكن سكوتهم بمثابة تصريحهم بالحكم؛ لان السك “مها 
الاجتهاد. وبه قال: القاضي الباقلاني» وابن القشيري في رواية عنه. 
القول الرابع: التفضيل بين أن يتماذى على ذلك الزمن الطويل» ولا يظهر منهم منكر» 
فيدل على الصدق قطعاًء وإلا فلا. وبه قال: ابن السمعاني» واختاره ابن السبكي في 
رفع الحاجب (ورقة 1ك/أ). 
انظر تفصيل المسألة والأدلة والمناقشات في: التلخيص للجويني ل المستصفى 
. شرح اللمع 7. المحصول للرازي 585/4 فما بعدها. الإحكام للآمدي 
إحكام الفصول للباجي "0١‏ المعتمد 8/5/. تيسير التحرير .68١0/“‏ التقرير 
والتحبير ؟/٠5".‏ نهاية السول مع سلم الوصول #/55. البحر المحيط 74١/4‏ فما 
بعدها. شرح المحلي على جمع الجوامع 118/1 فما بغدها. المسودة ص 547. بيان 
المختصر .557/١‏ رفع الحاجب (ورقة ١1/أ).‏ شرح الكوكب المنير 8/5" فما 
بعدها. التحقيقات في شرح الورقات ص4154. تشنيف المسامع 4 شرح العضد 
على المختصر ؟/لاه. 


ليون 


(مَسْألَة) إِذا الْقَرَهَ وَاحِدَا'' فِيمًا تَتَوَقّمٌ الدَّوَاعى عَلَى تَقْلِهِء وَكَدْ شَارَكَهُ 
خَلْقٌ كَثِيرٌء كُمَا لَو الْقَرَدَ وَاحِدّ بِمَئْلٍ حَطِيبٍ عَلَى الْمِثبّر فى مَدِيكة كَهُوَ 
كَاذِبٌ قَطعاء لقا للشيعة” , 

لَنَا: الْعِلْمْ عَادَة”"“؛ وَلِذَّلِكَ تَفْطعٌ / [18] بِكَذِبٍ من ادَّعَى© أَنَّ 
المَرَآنَ عورض. 

قَانُوا: الْحَوَامِلُ الْمَقَدْرَةٌ كَثِيرَةٌ؛ وَلِذَلِكَ 4 تَنْقْلٍ النَصَارَى كلام الْمَسِيح 
عَلَيْهِ السَّلام]* فِي الْمَهْدِ. 


)١(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١5/أ):‏ «والمراد بالواحد ما لم ينته إلى 
التواترء فلو قال أي ابن الحاجب -: إذا انفرد الواحد بالألف واللام كان أوضح». 
أه. 

(0) إذا انفرد الواحد بشيء تتوفر الدواعي على نقل مثلهء وشاركه فيما يدعيه سبباً للعلم 
خلق كثيرء كما إذا انفرد واحد بالإخبار عن قتل الخطيب على المنبر يوم الجمعة 
بمشهد من أهل المدينة» فهو كاذب قطعاء خلافاً للشيعة (الروافض) الذين جوزوا في 
مثل هذا الشيء أن لا يظهر؛ لأجل الخوف والئة. 
انظر هذه المسألة مع الأدلة والمناقشات في: البرهان للجويني .455/١‏ التلخيص 
5" المستصفى ١ 201415/١‏ . المحصول للرازي 597/4 فما بعدها. الإحكام 
للآمدي 580/5. المعتمد ؟/8/. الإبهاج ذلشفضة رفع الحاجب (ورقة ١5/|أ).‏ 
التحصيل ؟/111. تيسير التحرير .١١8/“‏ شرح تنقيح الفصول ص 05". نهاية السول 
مع سلم الوصول #/58. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/4١1.‏ المسودة ص558. 
شرح الكوكب المنير ؟/65". تشنيف المسامع /44. التحقيقات في شرح الورقات 
ص 417/6 

إفرفق عبارة: ش «العلم بكذبه عادة» بزيادة «بكذيه؟. وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش. 

دق في: أ ش «ادعا» بدل «ادعى». 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء. أ. وما أثبته من: ش. 
- المسيح : هي صفة لسيدنا عيسى ‏ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم - 
وقد اختلف العلماء في سبب تسميته مسيحا على أقوال كثيرة منها: 
- فقيل: لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا برئ بإذن الله. 
- وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولد. 
- وقيل: معنى مسيح: ممسوح بدهن الْمَسَحَة. وهو الزيت المعطر الذي أمر اللّه- 


ذوفن 


(00 


موسى عليه السلام أن يتخذه لسكبه على رأس أخيه هارون عليه السلام حينما جعله 
وقيل: لكثرة سياحته. - وقيل: لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما. : 

انظر: تفسير ابن كثير ؟/59. شرح النووي على صحيح مسلم ” التحرير 
والتنوير لابن عاشور #/75545. 

قال الله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر» [القمر: ١ء‏ ؟]. 

قال القاضي عياض في الشفاء :81//١‏ «أخبر الله تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضيء 
وإعراض الكفرة عن آياته» وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه».اه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١5/أ):‏ (إن الانشقاق والحنين متواتران. أما 
الانشقاق فمنصوص في القرآن» مروي في الصحيحين وغيرهما».اه. 

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص١٠١19١:‏ «أما انشقاقه من حيث الجملة»؛ فمعلوم 
بالتواتر» قال الله سبحانه وتعالى: «اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر: .]١‏ وأما 
اختصاصه بزمان رسول الله كَل فقد جاءت فيه أحاديث متعددة في الصحيحين من 
حديث: ابن مسعودء وابن عباس» وأنس. فهي متواترة عند كثير من أهل الحديث؛ 
لأنها مفيدة للعلم بنفسها وإن كانت آحاداً عند غيرهم». اه. 

حديث ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهد رسول الله يِه فرقتين» فرقة فوق 
الجبل» وفرقة دونه فقال النبي ككله: «اشهدوا». 

أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب (77) سؤال المشركين أن يريهم النبي كَل 
آية» فأراهم انشقاق القمر 185/4. وفي كتاب مناقب الأنصارء باب (5”") انشقاق 
القمر 5857/5". وفي كتاب التفسيرء باب )١(‏ وانشق القمر 56/؟48817. 

وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب انشقاق القمر حديث 
.5١908/4 )545(‏ ولفظه: «بينما نحن مع رسول الله ككل بمنى إذ انفلق القمر 
فلقتين». فكانت فلقة وراء الجبل» وفلقة دونهء فقال لنا رسول الله يَلوِ: 
«اشهدوا؟. ش 

حديث ابن عباس : قال: «انشق القمر في زمان النبي كل؛. 

أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب (58؟) سؤال المشركين أن يريهم النبي يك آية 
فأراهم انشقاق القمر 185/4. وفي كتاب مناقب الأنصارء باب (5”) انشقاق القمر 
8 ,. وفي كتاب التفسير» باب :)١(‏ ظوانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا» 07/5. 
وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب انشقاق القمر حديث (48) 
6/6 1؟. 


65٠ 


َه و 5م 0)0:2) 
وتسبيح الحخصّى 3 العام وا لاوا ع سين سو ةيه لقن نو قا اه اوح مر ماه 


ص 


- - حديث أنس: قال: «إن أهل مكة سألوا رسول الله كلل أن يريهم آيةء فأراهم القمر 
شقتين حتى رأوا حراء بينهما». 
أخرجه البخاري في كتاب المناقب». باب (77) سؤال المشركين... إلخ 185/4. وفي 
كتاب مناقب الأنصارء باب (75) انشقاق القمر 147/4. وفي كتاب التفسيرء باب )١(‏ 
وانشق القمر... إلخ ١ .67/1١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب انشقاق القمر حديث (45) 
1/5 ؟. 
وأخرجه الترمذي في أبواب التفسيرء باب ومن سورة القمر حديث (5845”) م/لاوم. 
وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
#إقلاك للا 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :١487/7/‏ «قوله ‏ أي أنس -: «إن أهل مكة». 
هذا من مراسيل الصحابة؛ لأن أنسا لم يدرك هذه القصةء وقد جاءت هذه القصة من 
حديث ابن عباس» وهو أيضاً ممن لم يشاهدهاء ومن حديث ابن مسعود. وجبير بن 
مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوها. ولم أر في شيء من طرقه أن ذلك كان عقب سؤال 
المشركين إلا في حديث أنس». فلعله سمعه من النبي كل ثم وجدت في بعض طرق 
حديث ابن عباس بيان صورة السؤال. وهو وإن كان لم يدرك القصة لكن في بعض 
طرقه ما يشعر بأئه حمل الحديث عن ابن مسعود كما سأذكره. فأخرج أبو نعيم في 
«الدلائل» من وجه ضعيف عن ابن عباس قال: «اجتمع المشركون إلى رسول الله كَل 
منهم: الوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن هشامء والعاص بن وائلء» والأسود بن 
المطلب؛ والنضر بن الحارث» ونظراؤهم فقالوا للنبي ككهِ: إن كنت صادقا فشق لنا 
القمر فرقتين» فسأل ربه فانشق». اه. 
وانظر: فتح الباري 5107/8. 
وذهب بعض العلماء إلى أن معنى قوله تعالى: «وانشق القمر» أنه سينشق عند قيام 
الساعة. قال الإمام الجويني في البرهان :"854/١‏ «فأما انشقاق القمرء فذهب بعض 
علماء الإسلام إلى أن معنى قوله تعالى: #وانشق القمر». أنه سينشق عند قيامَ 
الساعة» وشهد لذلك ذكره مقترنا باقتراب الساعة» والشيء إذا تناهى قربه يقام الماضي 
فيه مقام المستقبلء» قال اللّه تعالى: «أتى أمر الله فلا تستعجلوه» [النحل: .]١‏ 
معناه: سيأتي أمر اللهء وقد مال الْحَلِيِمِيُ إلى هذا المذهب».اه. انظر فتح الباري 
/56 التحرير والتنوير لابن عاشور /151//717. 

)١(‏ في: أء ش «الحصا؛ بدل «الحصى». 

(0) روى الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة 847/5 رقم )١١45(‏ من حديث- 


6:4١ 


دلق 


صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن رجل قال: «سمعت أيا ذر يقول: لا أذكر 
عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته. كنت رجلا أتتبع خلوات الرسول كله فرأيته وحده 
فجلستٌ فجاء أبو بكر فسلم. ثم جاء عمرء ثم عثمان» وبين يدي رسول الله ككل 
سبع حصيات فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين 
النحل» ثم وضعهن فخرسن.ء ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن حتى 
سمعت لهن حنيناً كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن, ثم تناولهن فوضعهن في يد 
عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسنء ثم تناولهن 


فخرسن» فقال رسول الله كَكِ: «هذه خلافة النبوة». 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص6١‏ : «هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب 
الستة» وإسناده ليس بذلك؛ فإن صالح بن أبي الأخضر تكلموا فيه» وشيخ الزهري 
رجل مُبْهُم لا يعرف6.اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 647/5 : «وأما تسبيح الحصى فليس. له إلا هذا 


الطريق الواحدة مغ ضعفها».اه. 


وقال ابن كثير فى البداية والنهاية 1١87/5‏ *1: #وأخرجه ابن عساكر عن أنس بلفظ 
آخر» وفي آخره : ثم صيرهن في أيدينا رجلاً زجلاً فما سبحت حصاة منهن».اه. 
وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة ١*7/1‏ عن ابن عباس قال: «قدم ملوك. حضرموت 
على رسول الله كلل فيهم الأشعث بن قيس» فقالوا: إنا قد خبأنا لك با فما هو؟ 
فقال: سبحان الله إنما يفعل ذلك بالكاهنء, وإن الكاهن والكهنة في النار». فقالوا: 
كيف نعلم أنك رسول الله ؟ فأخذ رسول الله يل كفا من حصى فقال: «هذا يشهد 
أني رسول الله". فسبح الحصى في يده. قالوا: نشهد أنك رسول الله؟. 

انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم ؟/*” . الخصائص الكبرى 05/5" _ 58*. نسيم 
الرياض وبهامشه شرح علي القاري “/55. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله كَعِ يقوم يوم الجمعة 
إلى شجرة» أو إلى نخلةء فقيل: ألا نجعل لك منبراً؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له 
منبراء فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبر» فصاحت النخلة صياح الصبي» فنزل و 
فضمها إليهء كانت تئن أنى الصبي الذي يسكتء قال: «كانت تبكي على ما كانت 
تسمع من الذكر عندناء. 000 1 

أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب المناقب» باب (6؟) علامات النبوة :في الإسلام 
5 - 174. وأخرجه في كتاب الجمعة باب (55) الخطبة على المتبر... إلخ 
0 وفي كتاب البيوع باب (5*) .١15/#‏ ش 


يدن 


وَتَسْلِيمُ الْعَرَالَةج9 1111000 1 1[ 1711| 


(000 


وأخرجه النسائي في كتاب الجمعة. باب مقام الإمام في الخطبة .٠١7/#‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده 159 6ؤك #6٠‏ #065 #04. وأخرجه الدارني في 
المقدمة. باب ما أكرم النبي كل بحنين المنبر .١7 15/١‏ 

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 704/7. وفي الاعتقاد ص١ ”7‏ 711. 

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص199١:‏ «وللبخاري نحوه عن ابن عمر رضي اللّه 
عنهماء ورواه نض وابن عباس. وتميم الداريء وأم سلمةء وأبيّ بن كعب»ء 
وغيرهم. وهو حديث متواتر مفيد للقطع قطعاةا.اه. 

وقال القاضي عياض في الشفاء :471/١‏ «حديث أنين الجذع: هو في نفسه مشهور 
منتشرء الخبر به متواترء وقد خرجه أهل الصحيح»؛ ورواه من الصحابة بضعة 
عشر..4ه. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 0947/6: «إن حنين الجذعء وانشقاق القمر نقل 
كل منهما نقلاً مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث 
دون غيرهم ممن لا ممارسة .له في ذلك».اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :5١7/6‏ «وقع في حديث الحسن عن أنس: 
كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى 
رسول الله كَخِ شوقا إلى لقائهء فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه». اه. 

أخرج الحافظ أبو نعيم في دلائل النبوة ١7/1‏ من حديث عمرو بن علي الفلاس» ثنا 
يعلى بن إبراهيم الغزال» ثنا الهيثم بن جمازء عن أبي كثير عن زيد بن أرقم قال: 
«كنت مع النبي كك في بعض سكك المدينة» فمررنا بخباء أعرابي». فإذا ظبية مشدودة 
إلى الخباءء فقال: يا رسول اللّه إن هذا الأعرابي صادني قبيلاء ولى خشفان فى 
العرية .وقد مك3 هذا اللبن في أخلافي: فلا هو يذبحني فأستريح. ولا يدعني فأذهب 
إلى خشفي في البرية» فقال لها رسول الله يَكل: «إن تركتك ترجعين»؟ قالت: نعمء 
وإلا عذبني الله عذاب العشار. فأطلقها رسول الله وق فلم تلبث أن جاءت تلمظء 
فشدها رسول الله وه إلى الخباء. وأقبل الأعرابي ومعه قربةء فقال له رسول الله #ل: 
«أتبيعها»؟ قال: هي لك يا رسول الله. فأطلقها رسول الله كل قال زيد بن أرقم: فأنا 
والله رأيتها تسيح في الأرض وهي تقول: أشهد أن لا إلله إلا الله؛ وأن محمداً 
رسول الله كلكا . 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص168١:‏ (هذا الحديث متنه فيه نكارة» وسئده 
ضعيف. فإن شيخ الفلاس: يعلى بن إبراهيم الغزال لا يعرف. وشيخه الهيثئم بن 
جمازء قال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال مرة ضعيف. وقال أحمد بن حنبل 
والنسائي : متروك الحديث».اه. ١‏ 


ون 


(0010) 


وَإفْرَادُ الإقَامَة''"» ل ل ا 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 0947/6: «وأما تسليم ود فلم نجد له إسنادا 
لا من وجه قويء ولا من وجه ضغيف».اه. 

وقال الحافظ أيضاً في الموافقة (لوحة 4ه/ب): «أخرجه الخطيب في تلخيص المشتبه 
عن الهيثم بن جمازء وقال: هو والراوي عنه مجهولان».اه وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال 405/4 عند ترجمة يعلىء وقال: «له خبر باطل عن شيخ وأه ‏ يعني 
الهيئم بن جماز ؛» ثم قال .بعد أن ساق الحديث -: «هذا موضوع' .اه. 

وقال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة ص95١‏ : «الحديث اشتهر على الألسنة» وفي 
المدائح النبوية» وليس له كما قال ابن كثير أصلء ومن نسبه إلى النبي ككل نقد كذب» 
ولكن قد ورد الكلام في الجملة في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعضء أوردها شيخنا - 
يعني ابن حجر في المجلس الحادي والستين من تخريج أحاديث المختصر» . اه. 

وقال العجلوني في كشف الخفاء 0/١‏ «وذكر ابن السبكي [في رفع الحاجب 
(ورقة ١5/ب)]‏ أن تسليم الغزالة» رواه أبو نعيم» والبيهقي. في الدلائل. وكذا ذكره 
الدارقطني؛ والحاكم» وشيخه ابن عدي». اه. 

قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :555/١‏ «وليس فيه التسليم» 
بل التكليم. وفي صحيح مسلم تسليم الحجرء وهو أبلغ في الإعجاز؛. اه. 

عن أنس رضي اللّه عنه قال: «أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة». 
أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب )١(‏ بدئ الأذان... إلخ. وفي باب (1) الأذان 
مثنى مثنى. وفي باب (") الإقامة واحدة إلا قوله: «قد قامت الصلاة» .16١ - ١6١/١‏ 
وأخرجه أيضاً في كتاب الأنبياء؛ باب (5) ما ذكر عن بني إسرائيل .١45/4‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة حديث (؟. 
“ل ه) 385/١‏ ؟. 

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في الإقامة حديث (/801, 8:4) 7544/١‏ 80". 
وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في إفراد الإقامة حديث )١98(‏ 
7١‏ ٠لا"‏ وقال أبو عيسى: «حديث أنس حديث حسن صحيحا. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده /*0". وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة» باب 
الأذان مثنى مثنى» والإقامة مرّة .77١/١‏ 

توضيح: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 87/5 في قوله: «وأن يوتر الإقامة إلا 
الإقامة». المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت» فالمراد بالمثبت : جميع الألفاظ المشروعة 
عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفى خصوص قوله: «قد قامت الصلاة». اه أي 
يعيدها مرتين. 


نكن 


وَإفرَ 
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فم 
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اذ الْحَج”"». وَتَرْكُ الْبَسْمَلَة1"', 0 


عبارة «وإفراد الحج؛ ساقطة من: ش. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله يكل فقال يكلكِ: «من أراد 
منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعلء: ومن أراد أن يهل بحج فليهل». قالت: وأهل 
رسول الله عد بالحجء وأهل به الناس معهةغ») وأهل معهة الناس بالعمرة والحجء وأهل 
أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب (4”) التمتع والقران والإفراد بالحج لمن 
لم يكن معه هدي . وفى كتاب العمرةء باب )2 العمرة ليلة 
الحصبة وغيرها ؟/٠560.‏ وفي كتاب المغازي. باب (75) قصة وفد طيء... إلخ 
ه//ا؟ ١‏ . 

وأخرجه مسلم في كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام... إلخ. حديث  ١١4(‏ 
ما١)‏ اكلام _ “لام. 

وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب في إفراد الحج حديث (8لالا١)‏ ؟/9/ا". 
وأخرجه النسائي في كتاب الحجء باب إفراد الحج .١155 ١48/8‏ وأخرجه ابن 
ماجه فى كتاب المناسك. باب العمرة من التنعيم حديث (0:") 58/5ة4. كلهم 
بنحوه. ولمسلم عن ابن عمر رضي اللّه عنهما: «أن النبي كله أهل بالحج مفرداً». 
انظر: كتاب الحج؛ باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة حديث )١184(‏ 9404/5 
6 

عن أنس رضي اللّه عنه قال: «صليت خلف النبي كله وأبي بكرء وعمر» وعثمان - 
رضي الله عنهم ‏ فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: #بسم الله الرحمن الرحيم»». 

أخرجه البخاري فى كتاب الأذان باب» (84) ما يقول بعد التكبير .١41/١‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة حديث  80(‏ 
بثك أللضة 

وفي لفظ لمسلم: «فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون #بسم الله 
الرحملن الرحيم» في أول قراءة» ولا آخرها». انظر: كتاب الصلاة» باب حجة من 
قال: لا يجهر بالبسملة حديث (؟8) .599/١‏ 

والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من لم ير بالجهر ب#بسم الله 
الرحمئن الرحيم © حديث (7/487) 445/١‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في افتتاح القراءة ب «الحمد لله رب 
العالمين8 حديث (55؟) ١6/95‏ بنحوه. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». 
000 النسائي في كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ب #بسم اللّه الرحملن الرحيم» 
هع“ _ ه6"١.‏ 
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َه نه 


آحاكًا'". واحيك أن كلام عِيسَئ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلام]”" إِنْ كان بِحَضْرَةٍ 
خَلق كَقَدْ ثُقِلَ كَطعَاء وَكَذَلِكَ غَيْدُهُ مِما ذكِرَء وَاسْتَفْتَى 0 الاسْتِمْرَارٍ بِالْقُرْآزٍ 
0 هو أَشَهد هناب 6 لدوم كليس ين ذلك وَإنشْل: فامقنتى 56 


3 كَانَّ ه50 شَائِعَيْنِ نذا 
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3 2 


(مسألة) التَّعَيّدُ بِحَبَرِ الْوَاحِدٍ الْعَدْلِ جَائِرُ عَفْلاَ خِلانًا لِلْجْبَائِيَ””. لَنا: 


الْمَطعْ تله 


- وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح القراءة حديث 
سنت ازلئض» 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة» باب العَمَّل في القراءة حديث (0*) .41١/١‏ 
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاةء باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة .587/١‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 0917/5: (فائدة) ذكر ابن الحاجب عن بعض 
الشيعة أن انشقاق القمرء وتسبيح الحصى» وحنين الجذعء وتسليم الغزالة مما نقل 
آحادا مع توفرٍ الدواعي على نقله» ومع ذلك لم يكذب رواتها. وأجاب بأنه امتغني 
عن نقلها تواتراً بالقرآن» وأجاب غيره بمنع نقلها آحاداً» وعلى تسليمه فمجموعها يفيد 
القطع كما تقدم في أول هذا الفصل. والذي أقول: إنها كلها مشتهرة عند الناس» وأما 
من حيث الرواية فليست على حد سواءء فإن حنين الجذع» وانشقاق القمر نقل كل 
منهما نقلاً مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون 
غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك. وأما : تسبيح الحصى فليس له إلا هذه الطريق 
الراعدة مع اميا ونا سي الراك لتك جد لمر ايلاد لاد قد وج قري ولا من 
وجه ضعيف. والله أعلم؟. اه 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في 
بيان المختصر 2757/١‏ ورفع الحاجب (ورقة ١5/أ)»‏ وشرح العضد على المختصر 
؟إلاة. 

(6) في: ش «الأمر» بدل «الأمران». وهو تحريف ظاهر؛ لأن قصده إفراد الإقامة 
وتثنيتهاء وإفراد الحج وقرانهء والبسملة وتركهاء شائعين» فنقل كل بعض ما ثبت 
عنده» فلم يتوافر لذلك. انظر: بيان المختصر 2"558/١‏ وشرح العضد على 
المختصر 08/7. 

(4) فى: أ."سائغين» بدل «شائعين». وفي: ش "شائعين فيه» بزيادة فيه. وهذه الزيادة غير 
موجودة في بقية النسخ. 

(0) في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


5ه 


قَالُوا: يُوَدّي إلى تَخْبيل الْحَرَام وَعَكْسِهِ. قُلْنَا: إِنْ كَانَ الْمُصِيبُ 


١ 


ع ”ل كركه نلا" ساس تالقتعم )١(‏ سسى ةسه .(5) سروت بجت ل و( 
واحداء فالمخالف ساقط, كالتعيد بالممتى وَالسْهَادَةَ 2 وَإلا فلا يرد ١‏ 
م فا ااا فر لت 2 42 ءءء 


000 
زفق 
إفوة 
فق 
ره( 


القول الأول: جواز التعبدبخبر الواحد عقلاً. أي أنه لا يستحيل ولا يجب عقلا. وبه 
قال الأكثرون. 

القول الثاني: يجب التعبدبه عقلاً. نسبه ابن قدامة في روضة الناظر 70/١‏ مع نزهة 
الخاطر لأبى الخطاب الحنبلى. 

القول الثالث: لا يجوز التعبدبه عقلا. نسبه الآمدي في الإحكام 586/1. والطوفي في 
شرح مختصر الروضة 1١/5‏ للجبائي وجماعة من المتكلمين. ونسبه ابن الحاجب في 
المنتهى ص77 وهنا في المختصر للجبائي فقط. ونسبه ابن السبكي في رفع الحاجب 
(ورقة ١6/ب)»‏ وابن النجار في شرح الكوكب المنير 89/1" للجبائي وأكثر القدرية 
وبعض الظاهرية. ونسبه ابن برهان في الوصول ١65/6‏ لبعض المعتزلة. ونقل في 
المسودة ص/7 أن ابن برهان نسبه أيضاً لطائفة من المتكلمين: ونسبه ابن السمعاني 
في القواطع 758/١‏ لابن علية والأصم. 

انظر تفصيل المسألة في: البرهان .588/١‏ المعتمد 48/5. قواطع الأدلة لابن 
السمعاني١/58.‏ اللمع ص٠45.‏ المحصول للرازي 87/4". الوصول إلى الأصول 
١‏ . الإحكام للآمدي 508/5. المنتهى ص”/ا. روضة الناظر مع نزهة الخاطر 
7/١‏ 75568. شرح مختصر الروضة .١١7/5‏ رفع الحاجب (ورقة ١5/ب).‏ المسودة 
ص/77.. شرح الكوكب المنير 88/7". السراج الوهاج ؟/٠4.‏ إرشاد الفحول ص”4. 
في: ش ابالْمْيّاه بدل «بالْمُفْتَى؛. 

فى : أ «والشاهد» بدل «والشهادة». 

في : ش يرد بدل «يَرِده. وهو تحريف ظاهر. 

لفظة «الباري» ساقطة من: ش. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 579/): «وقد سبق عن القاساني أنه يمنعه 
عقلاء فلا وجه لذكره هنا؛ إذ الكلام هنا مع القائلين بجواز التعبديهة. اه. 

- القاساني: هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني نسبة إلى قاسان.ء وهي بلدة عند 
«قم». والناس يقولون: قاشاني بالشين المعجمة. والصواب: بالسين المهملة كما قالهع- 


/ا5ه 


ع-(2١1)‏ وَالكَافضة250 , 


وَابئن دَاودٌ ©» فى 


للق 


زفة 
فر 


ابن حجر في تبصير المتتبه بتحرير المشتبه .١1١557/#‏ وكذا ضبطه الشيرازي في التبصرة 
ص19١4؛‏ وصاحب تيسير التحرير 4٠١5/4‏ والسعد التفتازاني في حاشيته على شرح 
العضد ؟/58. والقاساني هذا حمل العلم عن داوودء إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة 
في الأصو ل والفروع. له كتاب «الرد على داوود في إبطال القياس» وكتاب «إثبات 
القياس» وغيرها. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص44١.‏ الفهرست لابن 
النديم ص٠٠".‏ تبصير المنتبه .1١417 - 1١45/8‏ 

ما ذكره الشيرازي في التبصرة ص”:*2 والآمدي في الإحكام 0588/5 وابن 
الحاجب في المنتهى ص4 وهنا في المختصرء وابن تيمية في المسودة ص5*8؟2 
والطوفي في شرح مختصر الروضة 0١١9/5‏ وابن بدران في نزهة الخاطر العاطر 
6/١‏ عن أبي بكر بن داود خاص بهء وليس بقول لأهل الظاهر كما قاله ابن 
السبكي في جمع الجوامع ١4/5‏ مع شرح المحلي. فقد نقل ابن حزم عن داود 
الظاهري أنه يقول بوجوب العَمّلٍِ بهء بل بوجوب العلمء ودافع عنه دفاعا لم يقم 
به غيرهء وشدد النكير على المخالف حيث قال في الإحكام :١١6/١‏ «قال أبو 
سليمان ‏ أي داود -. والحسين عن ابن علي الكرابيسي». والحارث بن أسد 
المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله كه يوجب 
العلم والعمل فعاء. وبهذا نقول». وانظر: من ص١١‏ إلى ص”"١‏ من الجزء 
الأول». 

- ابن داود: هو محمد بن داود بن علي بن خلف,. الظاهري» أبو بكر الأصفهاني» 
كان أديباًء مناظرء وشاعراً ظريفاً. قال الصفدي: الإمام ابن الإمامء من أذكياء العالم. 
له تصانيف عديدة منها: كتاب «الوصول إلى معرفة الأصول». وكتاب «الزهرة». 
وكتاب «الإنذارة» وكتاب «الإعذار»» وكتاب «الانتصار على محمد بن جرير 
وعبد الله بن شرشير وعيسى بن إبراهيم الضرير؛ وغير ذلك. ولد سنة 168ه وتوفي 
ببغداد يوم الاثنين تاسع شهر رمضان سنة /ا9؟ه وعمره اثنتان وأربعون سنةء وقيل: 
كانت وفاته سنة 795 هء والأول أصح. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 89/4؟ ‏ 
١‏ تاريخ بغداد 105/8. الأعلام 5هه". 

استثنى الفخر الرازي في المحصول 68/4" من الشيعة أبا جعفر الطوسي. 

ونسب الغزالي في المستصفى ١48/١‏ عدم وجوب العَمّلِ بخبر الواحد لجماهير 
القدرية (المعتزلة)» ونسبه ابن برهان في الوصول ١/5‏ لطائفة من المعتزلة» 
ونقل في المسودة ص58 أن ابن برهان نسبه للقاساني والنهرواني وإبراهيم بن 
علية. وهذا قطعاً ليس في كتابه «الوصول إلى الأصول»» لعله يوجد في كتبه 
الأخرى. 


يكن 


عور 


وَقَال يد وَالْقَمْال وَابْنُ سَرَيْج ) وَالْمَصْرِيٌ ِالعَقٍْ 10 
)١(‏ الجمهور من القائلين بوجوب العمل بخبر الآحاد قالوا: إن العَمَلَ به من جهة الشرع 


انظر: التبصرة ص”0*. الوصول إلى الأصول 157/5. الإحكام للآمدي ؟/588. 
إحكام الفصول للباجي .510/١‏ رفع الحاجب (ورقة ؟5/أ). تيسير التحرير 487/6. 
شرح تنقيح الفصول ص61". شرح مختصر الروضة ؟/1194. روضة الناظر 558/١‏ مع 
نزهة الخاطر. فواتح الرحموت .١*1/7‏ شرح الكوكب المنير ؟/51. التحقيقات في 
شرح الورقات ص١40.‏ 

(؟) قال القفال. وأبو العباس بن سريج». والصيرفي من الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد 
اختارها أبو يعلى فى «الكفاية»» وأبو الخطاب من الحنابلة» وأبو الحسين البصري من 
المعتزلة : إنه يجب العَمَلُ به شرعاً وعقلاً. 
ومما تجدر الإشارة إليه الأمور الآتية: 
أولاً: قال الشيرازي في التبصرة ص”0": «يجب العمل بخبر الواحد من جهة 
الشرع. ومن أصحابنا من قال: يجب العمل به من جهة العقل والشرع». ما 
ذكره الإمام الشيرازي من أنهم يوجبون العمل به من جهة العقل والشرع أولى 
مما ذكره ابن الحاجب من أنهم يوجبونه من جهة العقل فقط. وانظر: شرح 
مختصر الروضة ؟/9١1.‏ 
ثانياً: أطلق ابن الحاجب القول بالعقل فى حق أبى عبداللّه البصري. وفصل 
الآمدي في الإحكام ؟/44؟ حيث قال: «وفصّل أبو عبداللّه البصري بين الخبر 
الدال على ما يسقط بالشبهة؛ وما لا يسقط بها. فمنع منه في الأول» وجوّزه 
في الثاني». وانظر كلام أبي عبداللّه البصري كاملاً في المعتمد ٠١5/6‏ فما 
بعدها. 
ثالقاً: قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 57/أ): «وقال أحمد والقفال وابن 
سريج والبصري بالعقل أيضأء والبصري معتزلي فلا عجب منه في ذلك» إنما 0 
من أحمدء والقفال» وابن سريج إن صح النقل عنهم. وهم من أئمة السنةء 
قيل: إن القفال كان أول أمره معتزلياً ولعل هذه المقالة قال بها وقت اعتزاله. 9 
سريج كان يناظر ابن داوود» َلَعَلَهُ بالغ ذ فى الرد عليه فتوسمت فيه هذه المقالةة. وهذا 
العَجَب من ابن السبكي ليس له ما يبرره إذا علمنا أن المحققين من علماء الأصول 
القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد قد اتفقوا على أن الدليل السمعي يدل على 
وجوب العمل بهء ثم اختلفوا في وجوب وقوعه بدليل العقل. قال الفخر الرازي في- 


ان 


المحصول 87/4": «والذين قالوا: وقع التعبدبه» اتفقوا على أن الدليل السمعي دل 


عليه. واختلفوا في أن الدليل العقلي هل دل عليه ؟ فذهب القفال وابن السريج مناء 
وأبو الحسين البصري من المعتزلة إلى أن دليل العقل دل على وقوع التعبدبه. أما 
الجمهور ‏ منا ومن المعتزلة د كاين علي. وأبي هاشمء والقاضي عبدالجبار» فقد 
اتفقوا على أن دليل التعبدبه: السمع فقط. وهو قول أبي جعفر الطوسي من الإمامية». 
أه. 

وقال الآمدي في الإحكام ؟/5848: «والقائلون بثبوته اتفقوا على أن أدلة السمع دلت 
عليه» واختلفوا في وجوب وقوعه بدليل العقلء» فأثبته أحمد بن حنبل» والقفال وابن 
سريج من أصحابي الشافعي» وأبو الحسين البضري من المعتزلة» وجماعة كثيرة» ونفاه 
الباقون» . اه. 

إن القائلين بوجوب العملء لا يريدون أنه يوجب العمل لذاته» وإنما يوجب العمل 
بما يجب به العلم بالغعمل؛ وهي الأدلة القطعية على وجوب العمل عند رواية .الآحاد» 
وهكذا حكاه الإمام الجويني في البرهان ١٠١١/١‏ عن المحققين قال: «فأما الخبر 
الواحد إن عد من مراتب السمعيات» فلا نَعْني بذكره أنه يستقل بنفسهء ولكن العمل 
عنده يستند إلى خبر متواترء وإلى إجماع مستند إلى خبر التواترء وكذلك القول في 
القياس4. اه. 

انظر: البرهان للجوينى .170/١‏ التبصرة للشيرازي ص”0٠”.‏ المحصول للفخر الرازي 
4" الإحكام للآمدي ؟/588. الوصول إلى الأصول لابن برهان 15/9. شرح 
مختصر الروضة للطوفي .١1١94/5‏ تشنيف المسامع للزركشي 457/15. التحقيقات في 
شرح الورقات ص١‏ لا؟. 

القفال: هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الكبير» فقيه ومحدث» 
مفسرء أصوليء. لغويء. شاعر. ولد في الشاش» ورجل في طلب الحديث إلى 
خرسانء. والحجازء والشامء والثغورء وانتشر عنه المذهب الشافعي في ما وراء 
النهر. من تصانيفه الكثيرة: كتاب في أصول الفقهء شرح الرسالة للإمام الشافعي. 
وقد وقع الاختلاف في وفاته حيث قال أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء . 
ص7١١:‏ «توفي سنة #5هاء وقال الحاكم أبو عبدالله النيسابوري: «إنه توفي 
بالشاش في ذي الحجة سنة 58ه4؛ وقال ابن السمعاني في كتاب «الذيل»:. (إنه 
توفي سنة 55اها. 

انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان ٠70١/4‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص7١١»‏ طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي 175/6 - 184. طبقات المفسرين للسيوطي ص94١٠2‏ 
النجوم الزاهرة /595. 2 


6ه 


لَنَا : 2 العمل , نهذ ككية] فِي الصكحانة وَالتَابِعِينَ شَائعًا ذَائِعًا مِنْ غَيْرِ 
تكير. وَذْلِكَ يَقْضِي التاق عَادَةٌ كَالْمَوْلٍ قطي 


تَولُهُمْ: لَعَلَّ الْعَمَلَ بِميْرِمَا. كُلَْا: عُلِمَ َطعًا مِنْ سِيَاتِهَا أنَّ الْعَمَلَ يها. 


قَوْلْهُمْ : فد اله أَبُو بَكْرٍ حَبَرَ / تذكات] الكقيرة حن .وواة كيد 3 
00 


)١(‏ عن قبيصة بن أبي ذُرَّيْبِ أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
تسأله ميراثهاء فقال: ما لَّكِ في كتاب الله شيء. وما :علي لك فى بينة رول 
الله بَلِلِ شيئاًء فارجعى حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول 
الله كَل أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال 
مثلما قال المغيرة بن شعبةء فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه». 
أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى كتاب الفرائضء. باب فى الجدة حديث (5844) 
“11". وأخرجه الترمذي فى أبوابالفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة حديث 
»47١/4 )51١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح». ١‏ 
وقد سقط قول الترمذي: لاحسن صحيح» من جامع الترمذي من النسخة المطبوعة 
في مصر بتحقيق الأستاذ إبراهيم عطوة. وهو مثبت في متن تحفة الأحوذي 
5 ونقل تصحيحه الحافظ المزي فى تحفة الأشراف .""1١/8‏ وزاد قوله: 
اوهو أصح» . 1 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الفرائض. انظر: تحفة الأشراف 51/8". 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الفرائضء باب ميراث الجدة حديث (9/84؟) 409/75 
4 1 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الفرائضء باب ميراث الجدة حديث 
(وضكال) ##رككء. 
وأخرجه الإمام أحمد ف مسنده 690/54؟59؟. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 8/4 في كتاب الفرائض. وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاهة. ووافقه الذهبي. 
- المغيرة بن شعبة: هو الصحابي الجليل» الحقير ابن شع رن ميو بن مح 
الثقفي. أسلم قبل الحديبية؛ وولي إمرة البصرة ثم الكوفة. مات سنة ٠هه‏ على 
الصحيح رضي اللّه تعالى عنه. انظر ترجمته في: : الإصابة #/567؛ الاستيعاب 
“/خ". أسد الغابة 141//8؟» تقريب التهذيب ؟/559. 


أهه 


ا 0 --- . ةً د ا )١١‏ امتوج(050) 
وَأنكرَ عَمَرُ خْبَرَ أبي مُوسَّى فِي الإسْيَئْدَانٍ حَتّى رَوَاهُ تق شَعِيَدِ ٠»‏ وَأنكرَ 


هه لم :2 0 
حبر المَة بت قْسٍ 


لق 


00 
الوق 


زفرف 


محمد بن مسلمة: هو الصحابي الجليل محمد بن مُسْلَّمّة بن حريش بن خالد بن 
عدي الأنصاري. وهو أكبر من اسمه محمد من الصحابة» شهد بدراً والمشاهدء وكان 
من الفضلاء. مات بعد الأربعين رضي الله تعالى عنه. انظر ترجمته في: الإصابة 
اليكل" الاستيعاب #/5"”. أسد الغابة 7/8١١ء‏ تقريب التهذيب ؟8/9١5.‏ 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «أنه استأذن عَلَى عمر رضي اللّه عنه ثلاثاء 
فكأنه وجده مشغولاء فرجع. فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ؟ ائذنوا 
لهء فَدْعِيَ له فقال: ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذاء فقال: 
لتقيمنّ على هذا بينة أو لأفعلنّ بك. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: 
لا يشهد لك على هذا إلا أصغرناء فقام أبو سعيد الخذري رضي الله عنه فقال: كنا 
نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله كلوه ألهاني عنه الصفق 
بالأسواق». 0 ١‏ 
أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الاعتصامء باب )7١(‏ أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ 6//ا6١. ٠‏ وفي كتاب البيوع . باب (4) الخروج في التجارة.. ٠‏ إلخ 
“1 وفي كتاب الاستئذان» باب )١17(‏ التسليم والاستغذان ثلاثا لار١١.‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الآداب» باب الاستئذان حديث  "“8(‏ لا") ١544/8‏ 
5 
وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان حديث 
ماه 5مله) هإءلام ر الام 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .40٠/4‏ 
- أبو سعيد الخدري: هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان بن عبيد 
الأنصاري» له ولأبيه صحبة» استصغر في أحدء ثم شهد ما بعدهاء وروى الكثير» 
ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين» وقيل: سنة أريع وسبعين 
رضي اللّه تعالى.عنه. انظر ترجمته في: أسد الغابة 2١47/5‏ الإصابة ؟/6*. تقريب 
التهذيب »789/١‏ تاريخ بغداد .180/١‏ 
في: ش «وأنكر عمر؛ بزيادة #عمر». وهذه الزيادة غير موجودة في بقية النسخ. 
عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس: «أن رسول الله كه لم يجعل لها 
سكنى ولا نفقة» فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه بهء وقال: 00 
تحدث بمثل هذا. ! قال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا كَل لقول امرأة لا 
ندري أحفظت أم : نسيت ؟. لها السكنى والنفقة» قال الله عز وجل: دلا تخرجوهمن 
من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة» [الطلاق: .]١‏ 


؟*'وه 


نكرت غايقة [َرَضِنَ اللة تعاتى غنها]1© بد اين عمد لضن الله 


تَعَالَى عَنْهُمَا]"©. وَأَجِيبَ إِنّمَا أَنَكَدُوا 2ط 


(00) 


زفق 


أخرجه بهذا الفظ مسلم في كتاب الطلاقء. باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها حديث (45) 

.١ ١4 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق» باب فى نفقة المبتوتة حديث (848؟7؟) ؟9/هالا 

1 ١ مختصراً.‎ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى 

لها ولا نفقة حديث )118٠0(‏ #ره4. ١‏ 

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب الرخصة في خروج المبتوتة... إلخ 504/6. 

وأخرجه أبن ماجه في كتاب الطلاق. باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة ؟ حديث 

رك" ١‏ ؟) (لزرمصه. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 418/1. 

- فاطمة بنت قيس: هي فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبرء الفهريّة.» أخت 

الضحاك بن قيس. صحابية جليلة من المهاجرات الأول» كانت ذات جمال وعقلء. 

وكانت عند أبي بكر بن حفص بن المغيرة المخزومي فطلقهاء أشار إليها النبي كل 

بالزواج من أسامة بن زيدء فتزوجت منه. توفيت في خلافة معاوية رضي الله تعالى 
عنهم. انظر ترجمتها في: الإصابة 284/4 الاستيعاب 2787/4 تقريب التهذيب 

1 0 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 

المختصر 2519/5/١‏ وشرح العضد على المختصر 689/9. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء ش. وما أثبته من: أ. 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَلِ قال: «إن الميت ليعذب يبكاء 

أهله عليه؛. . فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما كذب ابن عمرء 

ولكنه وهم. إنما قال رسول الله يَكِ: «إن اللّه ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه؛». 

أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب (7*) قول النبي ككل يعذب الميت ببكاء أهله. 

إذا كان النوح من سنته... إلخ /81. : 

وأخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث (؟7 _ 

/1") 510/7 "551 بنحوه. 

وأخرجه النسائي في كتاب الجنائزء باب النياحة على الميت ١7/4‏ بنحوه أيضاً. 

- عبد الله بن عمر: هو الصحابي الجليل عبد اللّه بن عمر بن الخطاب العدوي 

القرشي ء ولد بعد البعثة بيسير» واستصغر يوم أحدء وشهد الخندق وما بعدها من 

المشاهد مع رسول الله يكلو وهو من فقهاء الصحابة الأجلاء.» وأحد المكثرين منهم, - 


؟وه 


[رَضِيَ الله تَعَالَى ا عِنْدَ الإرْتِيّاب. 


كَانوا: لقلهَا أغناة 0 قُلْنًا: فطع" بأنْهُمْ عَمِلُوا؛ 


لِظَهُورِةَ9": اونما الو انه [سلن الله عله 
1 ك6 كَانَ يتمذ الآحَادَ إِلَى 9 تيغ الأخكام 0 


اده بِظُوَامِرٌ مِبْلُ: «نلؤلاً نَفَْرَ...# 0 قَوْلِهِ: لَعَلهي00 


يَحَدَرُونَي0؟ ٠‏ ظإِنَّ الْذِينَ كتْمُونَ”' 0 تح قب ا اام اد ا نايك او واه 


إل 
فى 


وكان من أشد الناس اتباعاً لآثار رسول اللّه عليه الصلاة والسلام. وهو أحد الستة 
المكثرين من الرواية. توفي بمكة سنة 7 ه في آخرهاء أو أول التي تليها. رضي الله 
تعالى عنه. انظر ترجمته في: الإصابة 0141/4 تقريب التهذيب 78/8: الاستيعاب 
5" تذكرة الحفاظ *9//١‏ طبقات الحفاظ ص4.. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. 

في: ش الْقْطْعُواء بدل انَقْطُمُ". وهو تحريف ظاهر. 

في : ش «بظهورها» بدل «لظهورها». 

فى: ش «بخصوصها» بدل «لخصوصها». 

فى : ش «فالتواتر؛ بدل «التواتر» . 

ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل. وما أثبته من: أ. وفي: ش عليه السلام» بدل «يكإ؛ . 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص15 : «تواتر أن رسول الله يَلِةٍ كان يرسل الآحاد 
إلى البلدان والنواحي؛ لتبليغ الأحكام. وذلك كما بعث كتابه مع دخية بن خليفة 
الكلبي إلى هرقل عظيم الروم. وكما بعث مع عبد الله بن حذافة السهمي كتابه إلى 
كسرى ملك الفرس. وبعث إلى النجاشي ملك الحبشة. وبعث إلى المقوقس صاحب 
الاسكندرية. وبعث إلى سائر الملوك يدعوهم إلى اللّه تعالى» وإلى الإيمان به #. 
وكذلك :بعث أبا عبيدة إلى البحرين يعلمهم الإسلام. وفي هذا وأمثاله الدليل الباهر 
القطعي على أنه يك رسول الله تعالى إلى جميع الثقلين كافة» وهو من أدلّ الأشياء 
على العيسوية ‏ من اليهود ‏ وكذلك بعث كَل علياً. وأبا موسى» ومعاذا إلى اليمن» 
وبعث إلى جهيئنة كتابهة». اه. 

لفظة «لعلهم» من الآية الكريمة ساقطة من: 

سورة التوبة الآية: .١7‏ تمام الآية 0 #وما كان المومئون لينفروا كآفة فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 


يحذرون» . 


)٠8١(‏ سورة البقرة الآية: .١168‏ وتمامها: #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من- 


6ه 


إن 9 فَاسَقٌ دإ 3 وفنف ل 


ع 


لوا: «ولا ت 200 50 يَتَبِعُونَ إلا الظُنّ6”' وََدْ تََدَّمَ 


وَيَلْرْمْهُمْ آله , بتر َ بقَاطِع”* . 


الوا تو تَوَقفَ بك في حَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ > حَتَى أَخْبَرهُ أبُو بَكْر وَعُمَئاه) 52555 


بعدما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون4. وقوله تعالى: #إن 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما ياكلون في 
بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» [البقرة : 
*/ى ]. 

سورة الحجرات الآية: 5. 

سورة الإسراء الآية : كك وتمام الآية الكريمة : ؤ+ولا تقف تقف ما ليس لك به علم». 
سورة النجم الآية: 58. 

في : في: أ القاطع» بدل ابقاطع» . 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: صلى بنا رسول الله يَكةٌ إحدى صلاتي العَشِيء 
فصلى بنا ركعتين ثم سلمء فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه 
غضبان». ووضع يده اليمنى على اليسرى » وشبك بين أصابعه» ووضع خده الأيمن 
على ظهر كفه اليسرى» يك السّرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت اكات 
وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه» وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: 
اليدين. قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: الم أ رك انق 
فقال: «أكما يقول ذو اليدين ؟» قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلمء ثم كبر 
وسجد مثل سجوهه أو أطول» ثم رفع رأسه وكبرء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 
أطول ثم رفع رأسه وكبرء فربما سألوه: ثم سلم». أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 
باب (88) تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ١/؟1.‏ وفي كتاب السهوء باب (4) 
من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم (مختصراً). وفي باب (0) يكبر في سجدتي 
السهو ؟/"". 

وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود 
له حديث (لاة _ 5١"/١ )٠١١١‏ - 50854. 

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب السهو فى السجدتين حديث )٠٠١8(‏ 
١/١‏ ك5 كلك 1 ١‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في 
الظهر والعصر حديث (89”) ؟//ا1؟. 

وقال أبو عيسى: «وحديث أي هريرة: حديث حسن صحيح؟1. 


نات 


آرَخِيَ اللهُ عَئْهُمَا''. قُلْنا : غَيْرُ مَا نحن فيه» َإِنْ سُلّمَ كَإِنّمَا تَوَة قَفَ؛ لِلريبَةٍ 
ِالانْفِرَادٍ إن ظَاهِدٌ في الْعَلْطِ وَيَجبَ ا في مِثْله. 
ألو اليف لكا لظن فِي تَمَاصِيلٍ الْمَعْلُوم الأضل وَاجِبٌ عَقْلاَ 


كَالْعَدْلٍِ فِي مَضَرَّةٍ شَيْءِء وَضَعْفٍ حَائِطٍ. 

رَحَبَدُ الْوَاجِدٍ كَذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الَسُولَ [صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ]”" بُعِتَ 
ا 2 00 2 
لِلْمَضَالِحَء فَحْبَرُ الْوَاحِدٍ تَفْصِيلٌ" لَهَا ا 0000 


- وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فيمن سلم في اثنتين أو 
ثلاث ساهياً حديث .7587/١ )١7١54(‏ 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة» باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً 
حديث (لمف 9ه) ١/"؟ ‏ 14. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسئده القايفة 
قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :5487/١‏ «وقول ابن 
الحاجب: احتى أخبره أبو بكر وعمر؛ كذا وقع في كتب الأصول كالمستصفى 
)١18/1(‏ والمحصول  *9/8/4(‏ 714), ولم يرد اختصاصهما بالإخبار». بل ظاهر 
الحديث يدل على أن المخبر كل من حضر. وفي الصحيح: «وفي القوم أبو بكر 
وعمرء فهابا أن يكلماه» (يتكلما) هذا يدل على أنهما من جملة المخبرين لا أنهم 
المخبرون». اه. 
ذو اليدين: هو الصحابي الخرباق بن عمرو.ء من بني سليم. قيل له ذو اليدين؛ 
لأنه كان في يديه طول. وثبت في الصحيحين أن النبي كل كان يسميه ذا اليدين. وقد 
عاش بعد النبي ككل زمناء وروى عنه التابعون. وليس عو دو التجالين الذي فقتل في 
بدر. وقد وهم الزهري فجعل ذا اليدين وذا الشمالين واحداء وقد بّن العلماء وهمه. 
انظر ترجمته في: : الإصابة »489/١‏ الاستيعاب 2441/١‏ سبل السلام 230/١‏ تهذيب 
الأسماء .186/١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أً. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة 57/ب)» وفي عبارة أبي الحسين في المعتمد ؟//17١٠.‏ 

18 ف تن «تفصيلاً» بدل «تفصيلٌ» :زهو خط ظاهر لأنه خبر مرفوع للمبتد افيد 
الواجدٍ» . 

(54) ونص أبي الحسين في المعتمد ؟/5١٠ ‏ 9ا١٠:‏ «والدليل على وجوب العمل 
بأخبار الآحادء هو أن العقلاء يعلمون بعقولهم وجوب العمل على خبر الواحدع- 


5ه 


وَهُوَ مَبِْيّ عَلَى التَّْسِينٍ . مكنا ٠‏ أنه لم يَجبْ في الْعَفْلِيّاتِء بل أؤلى”". 
صَلمكَا وَلاَ نُسَلّمُهُ في الَِّعِيّاتِ. سَلْمْتَاء وَعَايتُهُ قِيَاسٌ ظَنٌَّ ذ ف الأصّول: 


قَالُوا : صِدَقَهُ قهُ مَمْكِنٌء فَيَجِبٌ اختيّاطا . قُلْنَا : ِنْ كان 5 ال 


ع م . يكم ماك لويم س(م) 
فضعيف ») وَإِنَْ كان الْمُفْنَىء فَالْمُمْنَى خَاصٌ / [9/] وهذا عام . سلما و 
ال اوس * الهاي 


لوا: ل لم يَحِبْء لَحَلَث وَكَاقع. رك يملع التي سَلنتا كن 


0 6 وي وَهُوَّ 201 06 8 شْرْعِىٌ بَعْدَ الشّْع يدا 


في العقليات. ولا يجوز أن يعلموا وجوبٌ ذلك أو حسكة بعقولهم. إلا وقد 
كع لكا ع و ل يك ري ولا علة لذلك إلا أنهم قد ظنوا 
بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل.» وهذا موجود في الخبر الواحد الوارد 
في الشرعيات؛ فوجب العمل به. يبين ما ذكرناه أنه معلوم بالعقل وجوب التحرز 
58 المضارء وحسن اجتلاب المناقع » فإذا ظننا صدق من أخبرنا بمضرة إن لم 
نفصدء أو لم نشرب الدواءء أو إن سلكنا في سفرنا طريقاً مخصوصاًء أو لم 
نَقم من تحت الحائط. فقد ظننا تفصيلاً لما علمناه في الجملة من وجوب 
التحرز من المضار. 
وقد علمنا في الجملة وجوب الانقياد للنبي يك فيما يخبرنا به من مصالحناء ووجوب 
التحرز من المضرة :في تكنيه المصالح فإذا ظتنا بخبر الواحد أن النبي عليه السلام قد 
دعانا إلى الانقياد له في فعل 7 أنه مصلحةء وخلافه مفسدة مضرة؛ فقد ظننا 
تفصيلاً لما علمناه ه في الجملة؟. 


)١(‏ في: أء ش «أولا» بدل «أولى» وهو تحريف ظاهر. 

فق 0 أ «التواترء بدل «المتواتر» . 

(6) حرف «و» ساقط من: أء ش. 

(5) فى: أء ش «وَ رده بدل «رُ3ً1. 

ره( في : :ا ش 'بالنفي' بدل «النفيٌ؟. 

3( مُذْرَككُ : بشم الم - بمعنى أنه معلوم شرعي. انظر: حاشية السعد على شرح العضد 

1 
(0) قول ابن الحاجب: «وهو مدرك شرعي بعد الشرع؛ جواب عن سؤال تقديره: أن 


يقال: : عدم الحكم ليس كنا شرعياً؛ لاستناده إلى عدم الدليل» وعدم الدليل عقلي» 
والمستند إلى العقل عقلي. فأجاب بأن عدم الحكم وإن كان ثابتا عند عدم الدليل؛ - 


/أاهه 


و 2 مع 0 500 -. .8 2 لي 0 
الشّرَائِط9'" : مِنْهًا: الْبُنُوعٌ ؛ لاخْيَمَالٍ كَذِبهِ؛ لِعِلْمِهِ بِعَدَم التَكلِيفٍ”"' 


الحكم. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 54/أ): «وعندي في هذا الجواب وقفة؛. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة 54/أ). بيان المختصر .585/١‏ شرح العضد على المختصر 
5 مع حاشية المحقق التفتازاني. 

المراد بالشرائط هنا شرائط الأداء لا شرائط التحمل. 

قال الإمام الجويني في التلخيص :"6٠/7‏ «ومنها البلوغ» فإن الصبي لا تقبل روايته 
للأخبارء وقد ادعنى القاضي رضي الله عنه في ذلك الإجماع» وهذا ما ألفيته في كتب 
الأصول. وكان الإمام رضي اللّه عنه - أي الباقلاني - يحكي وجهاً بعيداً في صحة 
رواية الصبي» ولعله قد كان أسقطهء والله أعلم».اه. 

علق ابن السبكي على هذا القول في الإبهاج 7 بأن: «الوجه المشار إليه موجود» 
والخلاف معروق مشهورء وقد ظهر اختلاف الفقهاء في قبول روايته في هلال 
رمضانء فلم يجعلوه مسلوب العبارة بالكلية». ثم ذكر فروعها في رواية الصبي. وقال 
السرخسي في أصوله :7/7/١‏ «ومن الناس من ا رواية الصبي في باب الدين 
مقبولة» وإن لم يكن هو مقبول الشهادة؛ لانعدام الأهلية للولاية بمنزلة رواية 
العبد» . اه 

وقال انرق في التمهيد ص56 : «الصبي الذي لم يجرب عليه الكذب هل يقبل 
خبره؟ فيه خلاف عند الأصوليين» وكذلك .عند المحدثين والفقهاء» والأصح عند 
الجميع عدم القبول» نعم إن احتفت به قرينة كالإذن في دخول الدارء وحمل الهدية» 
فالصحيح القبول؛.اه. 

واشتراط البلوغ هو باعتبار وقت الأداء للرواية» أما لو تحملها صبيا وأداها مكلفاء فقد 
أجمع السلف على قبولها كما يصرح به المصنف بعد قليل. 

انظر تفصيل المسألة في: التلخيضص 8:0/5". البرهان للجويني ."48/١‏ المستصفى 
0. شرح اللمع المحصول للرازي 544/4. الإحكام للآمدي ؟/#04. 
إحكام التهدول للباجي 89> بيان المختصر .585/١‏ شرح مختصر الروضة 
.١ 8/7‏ تيسير التحرير #/84". أصول السرخسي ١/1لا#.‏ شرح تنقيح الفصول 
ص59 ". الإبهاج 5" رفع الحاجب (ورقة 14/أ). شرح الكوكب المنير 
ذاكضة فواتح الرحموت .١"94/5‏ مقدمة ابن الصلاح ص؛4١٠.‏ تدريب الراوي 
ال اي في شرح الورقات ص475. ظفر الأماني ص"47#. أسباب 


. اختلاف المحدثين .58/١‏ 


ممه 


وَِجْمَاعٌ الْمَدِيئةِ' عَلَى مَبُولٍ شَهَادَةٍ الصّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَمْضٍ فِي 
0000 
الدمَاءِ قبل تفرقهم © مُسْبَئْنَى ؛ لِكثْرَة الجِتَايَة بَيْنَهِمْ مُنْمْرِدِينَ. وَالرَوَايَه 
سه > - 0 1 0 2-06 2 - عرو 0 َه 0 2 
بَعْدْمُ وَالسَّمَاعٌ قَبِلَهُ مَمْبُولَة كَالشَّهَادَةٍء وَلِقَمُولِ ابْنِ عَبَّاسِء وابْنٍ الرْبَئِرٍ 


٠ - 5‏ )2 
وغيرهما بي مثله واومفةقوةة من ين ةن ةةة يفار و نمه نفام ةامم ان انر و م انار ل انان ل وان 


اه 


)١(‏ قال الأصفهاني في بيان المختصر :587/١‏ « قوله: «وإجماع المدينة» إشارة إلى 
جواب دخل مقدر. 
توجيهه أن يقال: إن أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض 
في الدماء والجنايات قبل تفرقهم. فإذا كانت شهادة الصبيان مقبولة. فقبول روايتهم 
بالطريق الأولى. 
تقرير الجواب أن يقال: هذه الصورة مستثناة؛ لكثرة وقوع الجناية بينهم منفردين عن 
الكاملين. ومسيس الحاجة إلى معرفة ذلك وشهادتهم مع كثرتهم؛ قرينة دالة على 
صدق ما أخبروا به4.اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 54/أ). (54/ب): «وأما إجماع المدينة على 
قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهم. فإنه عند ابن الحاجب 
مستثنى؛ لكثرة الجناية بينهم منفردين؛ فمست الحاجة إلى ذلك. وابن الحاجب مالكي 
فجرى في هذا على أصله» واحتاج إلى دعوى الاستئناء» . اه. 

(؟) في: ش "تفريقهم» بدل «تفرقهم». 
اشترط ابن الحاجب أن يكون أداء الشهادة قبل تفرقهم؛ لثلا تتطرق إليها تهمة بتلقين 
غيرهم إياهم. 
انظر: بيان المختصر ١/ل58.‏ رفع الحاجب (ورقة 45/ب). شرح العضد على 
المختصر ؟/51. 

() في: ش «مسكئنا» بدل «مستئنى». وهو تحريف ظاهر. 

(4) قال الإمام الباجي في إحكام الفصول :91/١‏ «ومما يدل على ذلك إجماع 
الصحابة وغيرهم من التابعين على قبول خبر ابن عباس» وابن الزبير» والحسن» 
والنعمان بن بشيرء وأنسء ومحمود بن الربيع» والعمل به. ولم ينقل عن واحد 
منهم ردّ حديث واحد من هؤلاء. ولو كان منهم رد ذلك لنقل في مستقر 
العادة» . اه. 
وانظر: المحصول للرازي 46/4". الإحكام للآمدي افالنلكية شرح مختصر الروضة 
١11‏ . الإبهاج 47/1". رفع الحاجب (ورقة 84/ب). بيان المختصر .588/١‏ شرح 
العضد على المختصر ؟51/9. 
- عبدالله بن الزبير بن العوام: أبو بكرء ويقال: أبو حْبَيْبٍ بالتصغير» ويقال: أبوع 


4ه 


وَمِنْهَا: الإِسْلامُ؛ للإجمّاع”” . 


- القرشي الأسدي'» الصحابي ابن الصحابي» أمه أسماء بنت أبي بكر الصذيق» وأبوه 
سيدنا الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة» وجدته لأبيه صفية بنت عبدالمطلب عمة 
رسول الله كه وخديجة أم المؤمنين عمة أبيه» وسيدتنا عائشة أم المؤمنين خالته» 
وهو أول مولود ولد للمهاجرين إلى المديئة بعد الهجزة» وفرح المسلمون بولادته 
فرحا شديدا؛ لأن اليهود كانوا يقولون قد سحرناهم فلا يولد لهم مولودء فأكذبهم الله 
تعالى. فحنكه رسول الله يلِ بتمرة لاكها فكان ريق رسول الله صلى اله عليه وسلم 
أول شيء نزل في جوفهء كانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتىى سيروا إليه 
الحجاج بن يوسف الثقفي في أيام عبدالملك بن مروان» فانتقل إلى مكة ونشبت بينهما 
حروب انتهت بمقتل ابن الزبير في مكة سنة #ل/اهء وقيل "لاه والمشهور الأول. 
روي له عن رسول الله يك “* حديثاء اتفق الشيخان على ستة منهاء وانفرد 5 
بحديثين. انظر ترجمته في: : تهذيب التهذيب .7١6/8‏ دليل الفالحين يك 6 
الأعلام للزركلي 20 

() في: ش «الاستماع؟ بدل «الاسماع». 

0( أجمع السلف والخلّف على إحضار صبيانهم مجالس الحديث» وإسماعهم الأحاديث», 
وقبول روايتهم لما تحملوه في حالة الصبى بعد البلوغ. انظر: المحصول للرازي 
5.4 الإحكام للآمدي ؟ه١٠".‏ شرح مختصر الروضة ٠ ١454/7”‏ الإبهاج نلانة 
رفع الحاجب (ورقة 54/ب). بيان المختصر ٠ .584/١‏ شرح العضد على المختصر 2 
1 

(*) لا تقبل رواية الكافر من يهودي أو نصراني أو غيرهما إجماعاً. 
قال الفخر الرازي في المحصول 4 «الكافر الذي لا يكونٍ من أهل القبلة» 
أجمعت الأمة على أنه لا ثعبل روايته» سواء عُلِمَ من دينه المبالغةٌ في الاحتراز عن 
الكذب أو لم يعلم». اه 
وقال الخطيب في الكفاية ص6١:‏ «أعظم الفسق: الكفرء فإذا كان خبر المسلم 
الفاسق مردوداً 5 صحة اعتقاده» فخبر الكافر بذلك أولى».اه 
على أن الإسلام يُشترّط عند أداء الرواية لا عند تحملهاء فقد ثبتت زوايات كثيرة لغير 
واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل إسلامهم» وأدوها بعدهء كرواية جبير بن مُطعِم 
التي رواها الإمام البخاري ني صحيحه ‏ في أبوؤاب صفة الصلاة» باب 2 7 
المغرب ‏ وغيره عنه حيث.قال: «سمعت النبي كَل قرأ ذ في المغرب بالطور». 
سورة الطور. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 7417/7 - 748 متكلماً على طرق- 


ل امن 


ل [ر- رع حمّه الله0) 8 وَإِنْ قَبِلَ'" شَهًا 2-6 دََ مه بَعْضِهِمْ عَلَى ب 1 
7 10 اكه 8 وَلِمَوْلِهِ: إن بادك ف 0 وَهُ فَاسِقٌ بالشرف 


وَاسْتُدِلٌُ نه ل 1 0 به كاَلْمَاسِتٍ . وض 1 اي" 30 مخض 


ت- الحديث: «وزاد الإسماعيلي من طريق معمر: (وهو يومئدٍ ‏ أي جبير بن مطعم ‏ 
مشرك). وللمصنف أي البخاري ‏ في المغازي من طريق معمر أيضاً في آخره قال: 
«وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي»... انكل به على صحة أداء ما تحمله الراوي 
في حال الكفرء وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة؛. اه. 
انظر: التلخيص ."8٠/5‏ البرهان ."948/١‏ المحصول للرازي 95/4". الإحكام للآمدي 
5" إحكام الفصول للباجي ."58/١‏ أصول السرخسي ."45/١‏ تيسير التحرير 
41» 49. بيان المختصر .589/١‏ رفع الحاجب (ورقة 54/ب). شرح مختصر 
الروضة .١75/5‏ شرح الكوكب المنير ؟/4/#. مقدمة ابن الصلاح ص؛١٠.‏ الكفاية 
للخطيب ص4١ .١8‏ فتح الباري ,//841؟ ‏ 7554. تدريب الراوي .600/١‏ شرح 
العضد على المختصر .57/١‏ ظفر الأماني ص409: .45١‏ التحقيقات في شرح 
الورقات ص475. أسباب اختلاف المحدثين ١//ا5.‏ 

1 حرف «و4 ساقط من:‎ )1١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر .589/١‏ 

() في: ش «أقبل» بدل «قبل». وهو خطأ ظاهر. 

(54) في: أ هلم تُقْبَل» بدل «لَمْ يَقْبَلْه. والسياق يرجح ما أثبته. 

(5) إشارة إلى جواب عن سؤال مقدر: فإن قيل كيف يصح دعوى الإجماع على عدم 
قبول روايته» وأبو حنيفة رحمه الله قبل شهادة الكفار بعضهم على بعضء» والتأكيد في 
أمر الشهادة أكثر؟. 
أجيب بأن أبا حنيفة رحمه الله وإن قبل شهادة بعض الكفار على البعض؛ فللضرورة؛ 
صيانة للحقوق. وإن كان لم يقبل روايتهم أصلاًء فلا يقدح في الإجماع. 
انظر: بيان المختصر .540/١‏ رفع الحاجب (ورقة 54/ب). شرح العضد على 
المختصر ؟7/7؟57. 

(1) سورة الحجرات الآية: 5. 

0) في: أ «لأنه» بدل «بأنه؛. 


اكه 


0 ِمَا يَضَمِّنُ التَكْفِيرَ كَالكَافِرٍ عِنْدَ الْمُكَمْر . وَأَمّا غَيْرُ الْمُكَمَر 


)١(‏ اختلاف العلماء في مسألة رواية المبتدع.ٍ كان له الأثر الكبير والواضح في اختلاف 
العلماء في الحكم على الحديث قبولاً ورداء حيث نجد أن بعض الأئمة ذهب إلى رد 
رواية. المبتدع دراً كاملا ولم يقبلهاء ومنهم من قبلها حتى من الغلاة» فهم على طرفي 
نقيض تماماء وهذا انعكس بدوره على الحكم على المروي بِبْعْدِه هذا. 
وقد قسم العلماء البدعة إلى قسمين: 
بدعة مكفرة. 
؟ - بدعة مفسّقة. 
وذهبوا في كل قسم إلى أقوال سأذكرها على الترتيب. إن شاء الله. 
القسم الأول: البدعة 0 0 
إن البدع المكفرة 3 تنقسم إلى قسمين: 
أولاها: ما اتة تفق على 0 أصحابهاء كمنكري العلم بالمعدوم القائلين: ما يعلم 
الأشياء حتى يخلقهاء أو منكري العلم بالجزئيات» والمجسمين تجسيماً صريحاً؛ " 
والقائلين بحلول الإللهية في عليّ وغيرهء أو الإيمان برجوع سيدنا عليّ إلى الدنيا قبل 
يوم القيامة» أو وقوع التحريف في القرآن» أو نسبة التهمة إلى السيدة عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها. وأمثال ذلك مما كان التكفير به متفقا عليه من قواعد جميع 
الأئمة. 
وثانيها: البدع التي اختلف في تكفير أصحابها وعدمهء كالقول بخلق القرآن». والنافين 
لرؤية الله تعالى يوم القيامة. 
أقوال العلماء في رواية المبتدعة الذين يكفرون ببدعتهم. 
القول الأول: أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة؛ وإن كفاراً أو فساقاً بالتأويل. وممن 
ذهب إلى قبول رواية كافر التأويل» العلامة ابن الوزير اليماني في كتابه تنقيح الأنظار 
3/7 بشرح توضيح الأفكارء وأتى بأدلة كثيرة تؤيد صحة هذا القول مع مناقشة 
المخالفين فانظره. | 
القول الثاني: إن خبرهم يقبل إن كانوا يعتقدون حرمة الكذب. وإليه ذهب أبو الحسين 
البصري في المعتمد 14/5» والفخر الرازي في المحصول 45/4*؛: والبيضاوي في 
منهاج الوصول في علم الأصول 741/5 بشرح البدخشي والإسنوي. 
قال الفخر الرازي في المحصول 895/5": «المخالف من أهل القبلة إذا كفرناه 
كالمجسع وقيرء غل تقبل روايته أم لا؟ الحق أنه إن كان مذهبه جوارٌ الكذب لم 
تقبل روايته» وإلا قبلناهاء وهو قول أبي الحسين البصري. وقال القاضي أبو بكر 
الباقلاني والقاضي عبدالجبار: دلا تقبل رؤايتهم»). اه. 


سن 


-_ القول الثالث : إن المكفرين ببدعتهم لا يحتج بهم ولا تقبل روايتهم. وقد حكى الإمام 
النووي في التقريب "675/١‏ بشرح التدريب الاتفاق على ذلك. إلا أن ما تقدم من 
حكاية القولين السابقين يرد حكاية الاتفاق هذه. 

قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث :704/١‏ «وأطلق القاضي عبدالوهاب في 
«الملخص» وابن برهان في «الأوسط» عدم القبول» وقال: لا خلاف فيه».. ثم ذكر ما 
ينفي حكاية الاتفاق ؟ بنقله ما حكاه الخطيب عن جماعة من القول بقبول رواية المكفر 
ببدعته» وكذا قول الإمام الفخر الرازي. 

وقد أحسن الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في فتح الباقي "7/١‏ بقوله: «أما من 
كفر ببدعته... فلا يقبل» على خلاف فيه4. حيث ذكر الخلاف فى المسألة. 

وقد حقق الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله هذه المسألة في شرح . النخبة 
ص ٠٠‏ وأتى فيها بالقول الفصل» فقال: «والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته؛ لأن 
كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة» وقد تبالغ فتكفر مخالفيهاء فلو أخذ ذلك على 
الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد: أن الذي ترد روايته: من أنكر أمراً 
متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن 
بهذه الصفة. وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواهء فلا مانع من قبوله) . 
أه. 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه اللّه في الباعث الحئيث ص :٠٠١‏ «وهذا الذي قاله 
الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار» ويؤيده النظر الصحيح" . اه. 

القسم الثاني : البدعة المفسّقة: 

البدعة المفسقة مثل: بدع الخوارج» والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلوء وغير 
هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً. لكنه مستند إلى تأويل ظاهر 
سائغ. 

أقوال العلماء في رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم. 

القول الأول: رد روايتهم مطلقا: وممن ذهب إلى هذا القول: الإمام مالك رضي الله 
عنه كما حكاه عنه الخطيب فى الكفاية ص 154., والقاضى أبو بكر الباقلانى. وأبو 
إسحاق الإسفراييني» وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو علي الجبائي» وأبو هاشم. وجزم 
القول الثاني: إنه يحتج بهم إن لم يكونوا يستحلّون الكذب في نصرة مذهبهمء أو 
لأهل مذهبهم. سواء كانوا دعاة أم لا. 

وممن قال بهذا المول: الإمام أبو حنيفة » والإمام الشافعي» وابن أبي ليلى» وسفيان 
الثوري » وأبو يوسف » ويحيى بن سعيك » وعلي بن المدِيني. - 


اده 


- قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث ص١٠٠:‏ «وهذا القيد ‏ أعني 
عدم استحلال الكذب ‏ لا أرى داعياً له؛ لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راوء فإنا 
لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة» فأولى أن نرد رواية من 
يستحل الكذب أو شهادة. الزور» .. اه. 
القول الثالث :إن رواية المبتدع تقبل إن كان مرويه مما يشتمل على ما تردٌ به بدعته؛ 
وذلك لبعده حينئذٍ عن تهمة الكذب جزما. وهذا القول ذكره الحافظ السخاوي في فتح 
المغيث 205/١‏ والإمام اللكنوي في ظفر الأماني ص”557 ولم ينسباه إلى معين. 
القول الرابع: إن رواية المبتدع تقبل إذا كانت بدعته صغرى» وإن كانت كبرى فلا 
تقبل. ذكره الحافظ السخاوي في فتح المغيث 205/١‏ والإمام اللكنوي في ظفر 
الأماني ص”45 ولم ينسباه إلى معين 
قال الإمام اللكنوي في ظفر الأماني ص” 457‏ 455 بعد حكايته لهذا القول: «فتقبل 
رواية أرباب التشيع بالمعنى المشهور في عرف المتقدمين» وهو اعتقاد تفضيل عليّ 
رضي اللّه عنه على عثمان رضي اللّه عنهء أو اعتقاد أن علياً أفضل الخلق بعد 
رسول الله كلوه وأنه مصيب في حروبه كلها ومخالفه مخطئ» وبهذا المعنى نسب 
جمع من أهل الكوفة المتقدمين إلى التشيع. ولا تقبل رواية المتشيع بالمعنى المشهور 
في عرف المتأخرين وهو: التبري من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وسبّهماء وسبّ غيرهما من الصحابة المخالفين لعليّ رضي الله عنه» وتكفير أكثر 
الصحابة سوى عليّ ومن وافقه». اه. 1 ١‏ 
القول الخامس: إنه تقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء إلى بدعتهم, أما الدعاة 
فلا يحتج بأخبارهم؛ لأن الداعية قد يحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات» 
وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وممن ذهب إلى هذا القول: ابن الميارك» وابن 
مهدي. وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» ورواية عن مالك. وهو مذهب كثير من 
العلماء كما صرح بذلك الخطيب في الكفاية ص 1998. وقال ابن الصلاح في المقدمة 
ص4١1١:‏ «وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء». وقال أيضاً: (إنه أعدلها 
وأولاهاه.اه. 

. وقد نقل ابن حبان اتفاق العلماء على ذلك كما نقله عنه ابن الصلاح في المقدمة 
ص ١١65©‏ فقال: «الداعي إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة» لا أعلم 
بينهم فيه خلافا».اه. 
وحكاية الاتفاق هذه مخدوشة بما مرّ من حكاية قول من قبل رواية أهل البدع 
والأهواء المتأولين مطلقاً دون تفريق بين داعية وغيره. وكذا يخدش فيه رد الإمام مالك 
برواية المبتدع مطلقاً سواء كان داعية أم لا؛ ولذا نجد الحافظ ابن حجر يستغرب من- 
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وَمَا ل يَتَضْمَنٌ التّكْفِيرَ إن كَانَ وَاضِحَاء كفِسق م كَفِسْقٍ الْخَوَارِجٍ وَنحْوو كَرَدَهُ 


وَكَبلَه و31 . 
الرَادُ: ##إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ»”" وَهُوَ فَاسِقُّ 
الْقَابلُ: مِْنَخْنٌ نَحَْكُمٌ بالظاهِر4”. وَالآيَةُ أؤلّى©)؛ لِتَوَائْرِمَاء 


مقولة ابن حبان» حيث قال في شرح النخبة ص80 :0١‏ «وأغرب ابن حبان فادعى 
الاتفاق على قبول غير الداعي من غير تفصيل؟.اه. 

وقد سبق الحافظٌ العراقي في التقيبد والإيضاح ص7١١‏ إلى ذلك بأصرح من عبارة ابن 
حجرء فقال: «وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر؛ فإنه روي عن مالك رد روايتهم 
مطلقا كما قال الخطيب في الكفاية (ص94١)4.اه.‏ 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث ص١٠٠‏ بعد أن عرض للأقوال 
المتقدمة: «وهذه الأقوال كلها نظرية» والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانتهء والثقة 
بدينه وخلقهء والمتتبع لأحوال الرواة يرى 0 من أهل البدع موضعاً للثقة 
والاطمئنانء وإن رووا ما يوافق رأيهم. ويرى كثيراً منهم لا يوثق بأي شيء يرويه؟. 
ثم ذكر قول الحافظ الذهبي في ترجمة (أبان بن 0 وعقب عليه بقوله: «والذي 
قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية. والله 
أعلم». اه. 

والذي قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هو التحقيق الذي ينبغي أن يُصار إليه في 
هذه المسألة. والله أعلم. 

انظر تفصيل المسألة في: المحصول للرازي 595/4. المعتمد 184/7. الإحكام 
للآمدي 05/5". رفع الحاجب (ورقة 54/ب).» (ورقة 58/أ). بيان المختصر .597/١‏ 
شرح العضد على المختصر 57/6. مقدمة ابن الصلاح ص4١١‏ - .1١5‏ الباعث 
الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص44 .٠١١‏ الكفاية ص98١ ‏ 7017. شرح 
النخبة لابن حجر ص5»8. فتح المغيث للسخاوي ."04/١‏ فتح الباقي لزكريا الأنصاري 
."*““/١‏ تدريب الراوي 774/١‏ - 77". تنقيح الأنظار بشرح توضيح الأفكار 1١*77‏ - 
؟4. ظفر الأماني ص” 457‏ 454. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص577. 
أسباب اختلاف المحدثين 4945/7. 

لفظة «قوم» ساقطة من: أ. وعبارة: ش «وقبله آخرون». 

سورة الحجرات الآية: 5. 

سبق تخريجه في ص6073. 

58 ش «أولا» بدل «أولى»؛. وهو تحريف ظاهر. 


هوكم 


لخبي 


وَخْصّوصِهًَا بالناسقء وعدم تَخْصِيصِهَاء وَهَذَا مُخَصّصٌ ِالْكَافِرٍ وَالْفَاسِق 
الْمَظْنُونِ صِدْفُهُمَا اتمَاقٍ. 

قَالُوا: أَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ”" قَتَلَها" عُتْمَانَ [َرَضِيَ اللهُ عَنْه]”". وَرُدْ 
ا نظ لوقن اشم 11 فقن درل وَإِنِ © الْمَطْعٌء 
لبس ع ذلك لهو الشنية :ث2 2 60 


وم مَنْ / [19/ب] د كرت النَّبِيذٌ » ويلع ِالسُطْرَئْج وَنَحْوِهِ و مَجتَهِدِ 
0 ا ا َإِنْ قُلْنَا: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ؛ لأنهُ يُوَدّي إِلَى 
60 


تَْسِيقٍ بوَاجِبٍ 

)١(‏ لفظة «قبول» ساقطة من: أ. وسقوطها يخل بالمعنى. 

(؟) قال الزركشي في المعتبر نقلآ عن محقق بيان المختصر 5947/١‏ : «قلت ‏ أي الزركشي ‏ الذي 
حكي عنه ذلك عمار بن ياسر.ء وعدي بن حاتم وغيرهماء وكان المراد مَنْ أعان عليه» لا من 
باشره. قال ابن الجوزي في التلقيح : و اختلفوا في قاتل عثمان رضي اللّه عنه فقيل : الأسود 
التجيبي من أهل مصرء وقيل : جبلة بن الأيهم» وقيل: سودان بن رومان المرادي» . اه. 

(') ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر 259/١‏ ورفع الحاجب (ورقة 58/أ). 

هق في : أ «ادعا» بدل «أدْعِيَ؟. 

(6) وأما الخلاف في كون البسملة من القرآن» وفي بعض الأصول كإثبات الكلام النفسي. 
وزيادة الصفات؛ وإن ادعى كل واحدٍ من الخصمين القطع ببطلان مذهب الآخرء 
فليس مما يوجب رد الرواية؛ لقوة الشبة من الجانبين. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة 18//). بيان المختصر .59454/١‏ شرح العضد على المختصر 
7 مع احاشية السعد. 

(5) وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه مما يختلف في حرمته سواء كان مجتهداً أو 
مقلداً فإنا نقطع بأنه ليس بفاسق» وإن قلنا: إن المصيب من المجتهدين واحد؛ لأنا لو 
فسقناه لأدى إلى تفسيق المكلف بما هو واجب عليه؛ لأنه يجب على المجتهد العمل 
بظنه» وللمقلد بفتواهء وذلك فيما يكون واجباً على مجتهد حراماً عند غيره. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة 18/أ). بيان المختصر .598/١‏ شرح العضد على المختصر 
7 مع حاشية السعد. 
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َإِيجَابُ الشَّافِعِيٌ الْحَدّ؛ لِظَهُورٍ أَمْرٍ الّحْرِيم 00 
> ف«ماى واه دام 7ل زهة 1 ماه ع و ع َو 
ومنها: رجحان ضبطه ١‏ على سَهْوهِ؛ لِعَدم حصولٍ الظن. 


قال الأصفهاني في بيان المختصر :546/١‏ «قوله: «ولإيجاب الشافعى رضى اللّه عنه» 
إشازة إلى عجراف دحا مقدن: اا 

توجيهه أنه لو لم يكن شارب النبيذ فاسقاً قطعاًء لما أوجب الشافعي رضي اللّه عنه 
الحد عليه؛ لأن إيجاب الحد إنما يكون بارتكاب الفسق قطعاً. 

تقرير الجواب: إنما أوجب الشائمي رضي الله عنه الحد؛ لأن دليل التحريم عنده في 
غاية الظهورء لا لفسقه قطعاً». 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب رق 'ك/أ): «وأما إيجاب الشافعي رضي اللّه عنه 
الحذا علق شارت_التبيذ حيث قال: «أحدٌ الحنفي إذا شرب النبيذء وأقبل شهادته؛؛ 
فإنه لظهور أمر التحريم عنده. فنهض عنده الدليل موجباً للحدء متقاعداً عن 
التفسيق». اه. 

الضبط في اللغة: لزوم الشيء وحبسهء صَبَطَ عليه وضَبَطَهُ يَضْبئطهُ ضَبْطا وضَبَاطَة. 

قال الليث: الضبط: لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء. 

وضبط الشيء: حفظه بالجزم» والرجل ضابط أي: حازم. 

انظر: لسان العرب مادة (ضبط) ."5٠//‏ المصباح المنير 61//1". التعريفات للجرجاني 
صلا .١‏ 

وأما الضبط في اصطلاح العلماء فينقسم إلى قسمين: ضبط صدرء وضبط كتاب. 

أما ضبط الصدر: فهو أن يثبت الراوي فى صدره ما سمعهء بحيث يتمكن من 
استحضاره متى شاء. 1 

وأما ضبط الكتاب: فهو صيانة الراوي لكتابه منذ سمع فيه وصححه إلى أن 
يؤدي منه. 

و الضابط من الرواة: هو الذي يقل خطؤه في الرواية» وغير الضابط: هو الذي يكثر 
غلطه ووهمه فيهاء سواء كان ذلك؛ لضعف استعداده أو لتقصيره في اجتهاده. 

شروط الضبط : 

١‏ - أن يكون الراوي متيقظاً غير مغفّل. 

؟- أث كول الراوئ حافظا إن حدات من حلظه: 

 "‏ أن يكون الراوي ضابطاً إن حدَّث من كتابه. 

4 - أن يكون الراوي عالماً بما يحيل (أي يغيّر) المعاني إن كان يحدّث بالمعنى. 

انظر تفصيل شرط «الضبط» في: المعتمد ؟68/1١.‏ المستصفى .165/١‏ المحصول 
للرازي 417/4. الإحكام 0 7”. شرح مختصر الروضة ؟/144١.‏ شرح الكوكب- 


/اكاهة 


ا" وَهِيَ : + تُخافظة ديكة تيل على مَلارَمَةِ التَقُوّى 


وَالْمُوُوءَةء لَيْسَ مَعَهَا بِذْعَة. 


للف 


المنير 80/7". أصول السرخسي ."48/١‏ فواتح الرحموت .١147/1‏ مقدمة ابن الصلاح 
ص4١٠.‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم.الحديث ص91. شرح ألفية العراقي 
للمصنف 7947/١‏ مع فتح الباقي للشيخ زكريا الأنصاري. النكت على مقدمة ابن الصلاح 
3 00 تدريب الرادي 00 601. توضيح ا 0 لولحل 
العدالة: مصدر غدل بالضمء ٠‏ يقال: عدل فلان عَدَالَةٌ 0 0 أي رضا 
ومَفْنَعٌ في الشهادة. 
قال كثير: 
وبايعتُ ليلى في الخلاء ولم يكن شهودٌ على ليلى عدول مَقَانِعٌ 
ويقال: رجل غدل ورجلان عَدْل ورجال دل وامرأة غدل ونسوة غدل وكل 
ذلك على معنى: رجال ذوو عَذْلِء ونسوة ذوات عَذْلِء فهو لا يثنى ولا يجمع ولا 
يؤنث». فإن رأيته مجموعا أو مثنى أو مؤنثاء فعلى أنه قد أَجْرِيَ مجرى الوصف الذي 


ليبس بمصدر. 


وأما العدل الذي هو ضد الْجَوْرِءٍ فهو مصدر قولك: عَدَلَ في الأمر فهو عادل» 
وتعديل الشيء : تقويمة :يقال عدن تعديلاً فَاعْتَدَلَ: أي قرّمه فاستقامء وكل مُتَقَفٍِ 
ل وتعديل الشاهد نسبته إلى العدالة. 

انظر: لسان العرب مادة (عدل) 470/١١‏ /5#1. المصباح المئير 45/7. مفردات الراغب 
ص .06١‏ التعريفات للجرجاني ص .١19١‏ توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري .44/١‏ 

أما ما في الاصطلاح : فكما عرفها ابن الحاجب. والتعريف الذي ذكره ابن الحاجب للعدالة 
قريب مما ذكره الغزالي في المستصفى ١‏ : 'العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل 
على ملازمة التقوى والمروءة جميعا يعاًء حتى تحصل ثقة النفؤس بصدقه». إلا أن ابن 
الخاجب أبدل (هيئة راسخة في النفس» ب «محافظة دينية» التي هي لازمة تلك الهيئة. 
وزاد قيد: "ليس معها بدعة». وإنما يعتبر هذا القيد من لم يقبل رواية المبتدع أصلا. 
انظر تعريف العدالة في: المستصفى .١161/١‏ المحصول للرازي 98/64". الإحكام 
للآمدي ؟/08". بيان المختصر 595/7. رفع الحاجب (ورقة 58/أ). شرح مختصر 
الروضة .١147/7‏ تشنيف المسامع ؟4937/7. شرح الكوكب المنير ؟/81". تيسير التحرير 
4# .. أصول السرخسي 01 - 45". مقدمة ابن الصلاح ص4١٠.‏ شرح ألفية 
العراقي للمصنف 594/١‏ مع فتح الباقي. النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي 
*/ه”". تدريب الراوي ."01١ - ٠0/١‏ توضيح الأفكار للصنعاني ؟/85. ظفر الأماني 
ص .45١‏ توجيه النظر .44/١‏ أسباب اختلاف المحدثين .57/١‏ 
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ححمة ا يسدق بم ان كرفة 
وفل اضطربٌ فِي الكبائر جه وك ااا 3 :دافن قرو 4 210 اله ل اج ولو لون ال ذه 


)١(‏ فصل الإمام الغزالي رحمه الله العدالة تفصيلا في غاية الدقة» حيث قال في 


إفة 


المستصفى :١89//١‏ «العدالة: عبارة عن استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصلها 
إلى: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًاء حتى 
تحصل ثقة النفوس بصدتقه. فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفًا وازعًا عن 
الكذب. ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصيء ولا يكفي 
أيضًا اجتناب الكبائر» بل من الصغائر ما يِرَّدْ به كسرقة بصلة وتطفيف فى حبة 
قصدًا. وبالجملة: كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب 
بالأغراض الدنيوية. كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة 
في المروءة: نحو الأكل في الطريق» والبول في الشارع.ء وصحبة الأراذل وإفراط 
المزح. والضابط في ذلك فيما جاوز محل الإجماعء أن يُرَدّ إلى اجتهاد الحاكم. فما 
دل عنده على جراءته على الكذب رَدّ الشهادة به وما لا فلاء وهذا يختلف بالإضافة 
إلى المنجتهدين. وتفصيل ذلك من الفقه لا من الأصول. ورب شخص يعتاد الغيبة 
ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنهء ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد 
أصلاء فقبوله شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقهء ويختلف ذلك بعادات البلادء 
واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض». اه. 

وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة :48/١‏ «والعدالة مأخوذة من الاعتدال» ولا بد 
من أربع شرائط : 

أحدها : المحافظة على فعل الطاعات». واجتناب المعاصي. 

والثاني : ألا يرتكب الصغائرء وما يقدح في دين أو عرض. 

والثالث: ألا يفعل من الباحات من يُمْقِطٌ القدرء ويكسب الذم. 

والرابع: ألا يعتقد من المذهب ما يرده أصول الشرع مصرح معانيهء ووحى وخلا 
دلائله».اه. 

الكبائر : جمع كبيرة. والكبيرة في اللغة: الإثم الكبير المنهي عنهء وتجمع أيضاً على 
كبيرات. يقال: كَبْرَ الشيء كُبْرًا: أي عَظمَء فهو كبيرء وأيضاً كبر الشيء بضم الكاف 
وكسرها: معظمها. 

انظر: القاموس المحيط ؟/174. المصباح المنير 557/1. التعريفات للجرجاني 
ص 76. مفردات الراغب ص 145‏ 5191. المعجم الوسيط ؟/؟لالا. 

أما اصطلاحا: فقد عرفت الكبيرة بتعاريف كثيرة منها: 


هه 


- أحدها: ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. 
الثاني : المعصية الموجبة للحد. قال الرافعي وهم إلى ترجيح هذا أميل. والأول ما 
يوجد لأكثرهمء. وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. 
الثالث: إن جميع الذنوب كبائر. وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» والقاضي 
أبي بكرء والإمام القشيري وتقي الدين السبكي» ونقله ابن فورك عن الأشعرية 
واختاره. 
قال القرافي في الفروق 171/١‏ : «وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة؛ 
إجلالاً له عز وجلء مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصيةء وإن من 
الذنوب ما يكون قادحاً في العدالة» ومنها لا يكون قادحأء هذا مجمع عليهء وإنما 
الخلاف في التسمية والإطلاق».اه. شْ 
قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 71//9: «ومن السلف من قال: 
الذنوب كلها سواء إن كانت عن عمدء وعن أبي إسحاق الإسفراييني: أن الذنوب 
كلها سواء مطلقاًء ونقّى الصغائر. وهذان القولان واهيان؛ لأن الأدلة شاهدة 
06 الذنوب إلئ قسمين؛ ولأن ما تشمل عليه الذئوب من المفاسد متفاوت أيضاً». 
اه. 
الرابع: كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة. 
وهو قول إمام الخرمين في الإرشاد ص١4‏ واختاره ابن السبكي في جمع النجوامع. 
قال الإمام الجويني في الإرشاد ص١9:‏ «كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها 
بالدين ورقة الديانة» فهي التي تحط العدالة» وكل جريرة لا تؤذن بذلك بل تبقي 
حسن الظن ظاهراً لصاحبهء فهي التي لا تحط العدالة. وهذا أحسن ما يتميز به أحد 
الضربين - الصغيرة والكتيرةاد عن الأحرف.. اه 
نبه ابن حجر الهيتمي في الزواجر /١‏ 4 على أن كلام الجويني ليس تعريفاً للكبيرة. 
حيث قال: «على أنك إذا تأملت كلام الجويني ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حداً 
للكبيرة» خلافاً لمن فهم منه ذلك؛ لأنه يشمل صغائر الخسة» وليست كبائرء وإنما 
ضبطه بما يبطل العدالة؛ لأن إمام الحرمين قال في آخر التعريف: ورقة الديانة» فهي 
التي تحط العدالة». اه. 
الخامس: أن ما تعلق بحق الله تعالى فصغيرة أو بحق آدمي فكبيرة. وهو المروي عن 
سفيان الثوري. 
السادس: قال الواحدي في الوجيز :١148/١‏ «الصحيح أنه ليس للكبائر حد يعرفه 
العباد ويتميز به عن الصغائر تمييز إشارة» ولو عرف ذلك لكان الصغائر مباحة» 
ولكان اللّه تعالى أخفى ذلك عن العباد؛ فيجتهد كل واحد في اجتناب ما نهي عنه؛ - 


ولام 


وَعْقُوقَ الْوَاِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنَء وَالِإِلْحَادَ في الْحَرّم»”". وراك الى 14+ 


- رجاء أن يكون مجتنباً للكبارء ونظير هذا إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات» وليلة 
القدر في رمضان».اه. : 
وقد تعجب الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 71/8 من هذا القول حيث 
قال: «فمن العجائب أن يقول قائل: إن الله لم يميز الكبائر عن الصغائر؛ ليكون ذلك 
زاجرا للناس عن الإقدام على كل ذنب. ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى في 
الصلوات» وليلة القدر في رمضان؛ وساعة الإجابة في ساعات الجمعة؛ هكذا حكاه 
الفخر في التفسيرء وقد تبين ذهول هذا القائلء وذهول الفخر عن رده؛ لأن الأشياء 
التي نظروا بها ترجع إلى فضائل الأعمال التي لا يتعلّق بها تكليف؛ فإخفاؤها يقصد 
منه الترغيب في توحُي مظانّها؛ ليكثر الناس من فعل الخيرء ولكن إخفاء الأمر 
المكّف به إيقاع في الضلالة؛ فلا يقع ذلك من الشارع». اه قال الزركشي في 
تشنيف المسامع ؟/4١٠0١٠:‏ «والتحقيق: أن التعاريف السابقة اقتصار على بعض 
الكبائرء والضبط أن يقال: كل ذنب قرن به وعيد» أو حدء أو لعنء أو أكثر من 
مفسدته. أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعاراً مع الكبائر المنصوص عليها 
بذلك».اه. 
انظر ما قيل في تعريف الكبيرة: الإرشاد للجويني ص١ ”4‏ 47". الفروق للقرافي 
فلفن شرح تنقيح الفصول ص١5".‏ الزواجر للهيتمي /١‏ 54. تيسير التحرير #/48. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ١97/5‏ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. 
رفع الحاجب (ورقة 66/ب). بيان المختصر ١‏ . شرح العضد على المختصر 
5/7 مع حاشية السعد. فواتح الرحموت .١54 ١47/5‏ البحر المحيط 075/4؟. 
كتاب الكبائر للذهبي ص9. شرح الكوكب المنير 588/7 فما بعدها. تشنيف المسامع 
٠7‏ ., إرشاد الفحول ص45. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. 

(0) أخرج البخاري في كتاب «الأدب المفرد»» باب لين الكلام لوالديه ١ - ١7/١‏ بإسناد 
حسن من طريق مسدد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا زياد بن مخراق قال: 
دو «طبلسة بن شاين قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر 
فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: «ليست هذه الكبائر. هن 
تسع: الشرك بالله؛ وقتل النسمة» والفرار من الزحف. وقذف المحصنةء وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم؛ وإلحادٌ في المسجد. والذي يَسْتَسْخْرٌُء وبكاء الوالدَيْن من العقوق». 


الاه 


«أكنَ الكبَا76 ......... 


دمو اعدف دوي رن 02> كرف :وشات: الخت»”” : 
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إفة 


في 


وقال ابن كثير في النحفة ص17 : «قال الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي 
فى جزء جمعه في الكبائر: ثنا محمد بن إسحاق - يعني الصاغاني ‏ ثنا الحسن بن 
موسى الأشيب» ثنا أيوب بن عتبة عن طيلسة» عن ابن عمر عن النبي َك قال: 
«الكبائر سبع : الشرك بالله. وعقوق الوالدين. والزناء» والسحر. والفرار من الزحف » 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم». اه وليس فيه: .قتل النفس» وقذف المحصنة. 

وقال ابن كثير أيضاً في التحفة ص178: «وقال أبو القاسم البغوي: ثنا علي بن 
الجعدء ثنا أيوب بن عتبة» ثنا طيلسة. قال: سألت ابن عمر عشية عرفة عن الكبائر» 
فقال: سمعت رسول الله يلِْ يقول: اهن سبع؛ قلت: وما هن؟ قال: «الإشراك 
بالله» وقذف المحصنة». قلت: قبل الدم ؟ قال: «نعم ورَعْمّاء وقتل النفس المؤمنة. 
والفرار من الزحف, والسحرء والزناء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين» 
والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتا». هكذا عددهاء ومدار الحديث على 
أيوب بن عتبة وهو قاضي اليمامة».اه ثم ذكر من ضعّفه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كو قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: 


يا رسول الله وما هن ؟ قال: «الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التي حرم اللّه إلا 


بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات». 

أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب (1): «اإن الذين ياكلون أموال اليتامى 
ظلماً...4 إلخ */140. وفي كتاب الطبء باب (44) الشرك» والسحر من الموبقات 
7 مختصرا. وفى كتاب المحاربين من أهل الكفر والمرتدين» باب (44) رمي 
المحصنات... إلخ /5. 1 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها حديث .47/١ )١48(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم 
حديث (هل/ا41؟) #/7415. 

وأخرجه النسائي في كتاب الوصاياء باب اجتناب أكل مال اليتيم 81//5؟.. وفيه «الشح» 
بدل «السحرة. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر .»591//١‏ وشرح العضد على المختصر ؟/7". : 

قال ابن كثير في التحفة ص1786: «وأما رواية على رضي اللّه عنه في السرقة فلم 
أقف عليها إلى الآنء وسألت المشايخ عنه فلم يحضرهم شيء في ذلك».اه. 


ف 


على الصتم اكترلة لفقا يف20 بحبَة: 5 1 كَالنّمِبِ 
لقا 00 مَعَ الأَرْذَالِ الول ا 060 
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- وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 68/ب): «والسرقة لا يُعرف لها إسناد 
عنه) . اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة 81 /أ0. (لوحة 85/ب): «فالذي أظنه أن 
المصنف تحرّفٌ عليه اسم الصحابي» . 
قال ابن كثير في التحفة ص178: «وأما شرب الخمرء فروى الحافظ ضياء الدين 
المقدسي في آخر جزء جمعه في ذم المسكر حديثاً مسلسلاً يقول كل من الرواة: 
أَشْهَدٌ بالله. وأشهدُ للى لقد أخبرني فلان من حديث الحسن بن علي بن محمد بن 
علي بن الرضاء عن أبائه مسلسلاً عن علي رضي اللّه عنه أنه قال: أَسْهَدُ باللى 
وأشْهدٌ لله لقد حدثني رسول الله كلخ قال: : «أَشْهَدُ بالله وأشهدُ لله لقد قال لي 
جبريل : : يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن». وهذا بهذا السند فيه شيء؛ لأن 
المسلسلات قل ما يصح منها؛ .اه 
وقد أخرج هذا الحدث أبو نعيم في حلية الأولياء "/740 بسنئده عن الحسن بن علي 
رحمه الله. ثم قال: «هذا حديث صحيح ثابت روته العترة الطيبة» ولم نكتبه على هذا 
الشرط ‏ شرط التسلسل - بالشهادة بالله» وللهء إلا عن هذا الشيخ. وروي عن 
النبي كك من غير طريق».اه. 
وقال الزركشي ف ا اذ المختصر :599/١‏ «لا يعرف من 
روايته أي من بووالة علي رض اللّه عنه - وجاء عن غيره فأخرج ابن أبي حاتم في 
م ا جا ب ا د ل ل ار دهي أكبر 

لكبائرء وأم الفواحعش. من شرب الخمر ترك الصلاة. ووقع على أمه وخالته وعمته؛. 

وأخرج النسائي (في سننه 0 سلمة بن قيس الأشجعي سمع النبي يع في 
حجة الوداع يقول: «ألا إنما هي | ربع: ألا تشركوا بالله شيئاًء ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق. ولا تزنواء ولا تسرقواه. اه. 
وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير 04/1١7‏ بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رفع الحديث إلى النبي كله قال: «من مات مدمن خمرء لقي الله كعابد وثن». 
وللحديث طرق غير هذا يرتقي بها إلى درجة الحسن. 

)00 في: ش «التَضْفِيف) بدل «التطفيف». وهو تحريف ظاهر. 

اف أ١مما»‏ بدل «ممن». وهو خطأ ظاهر. 

(6) في: أ ١لا‏ يليق» بدل ١لا‏ تليق». 


"اه 


001) 


زيف 


إفوف 


دق 
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قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 58/ب): «وتقييد المصنف ‏ أي ابن الحاجب 
- بمن لآ تليق به حسنء فإن أصحابنا مختلفون في قبول شهادة ذوي الحرف الدنية 
على وجهينن: أصحهما القبول. قال الغزالي: وموضع الوجهين: فمن تليق به هذه 
الحرف» وكان ذلك من صَنْعَةَ أبائه» وأما غيره فتسقط مروءته بها لا محالة. وعد 
المصنف ‏ أي: ابن الحاجب - الحرف الدنية التي لا تليق من المباح» وهو المجزوم 
به في «النهاية» و«البسيط». وكان القاضي ابن رزين ينقل أوجها في تعاطي المباح الذي 
ترد به الشهادة؛ لإخلاله بالمروءة». اه. 

في أ»ء ش «الذكورية» بدل «الذكورة». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 
١‏ » ورفع الحاجب (ورقة 56/ب) وشرح العضد على المختصر 58/9 

من الأمور المهمة تحرير التفرقة بين الرواية والشهادة» وقد خاض فيه المتقدمون 
والمتأخرون. وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام كاشتراط العدد وغيره. 
وأحسن من وجدئُّه قام بهذا التحرير الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في تدريب 
الراوي ,#””7/١‏ حيث ذكر )9١(‏ قَرْقا تنجلي به الرواية عن الشهادة» ولولا خشية 
التطويل لذكرتها كاملة. فارجع إليها. وانظر: ظفر الأماني ص 2457 والوسيط في 
علوم ومصطلح الحديث للدكتور محمد بن محمد أبي شهبة ص45. 

مجهول الحال: هو من جُهلّت عدالته الظاهرة والباطنة مع كونه معروف العين برواية 
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص١١١.‏ شرح العراقي لألفيته ص١٠1١.‏ فتح المغيث 
للسخاوي .598/١‏ ظفر الأمانىي ص4١5.‏ أسباب اختلاف المحدثين ؟/٠/ا4.‏ 

رواية مجهول الحال غير مقبولة» وهو قول الجماهير من العلماء كما صرح به الإمام 
ابن الصلاح في مقدمته ص١١١.‏ ٍ: 
قال الإمام الآمدي في الإحكام 5 «مذهب الشافعي» وأحمد بن حنبل» وأكثر 
أهل العلم: أن مجهول الحال غير مقبول الرواية» بل لا بد من خبرة باطنة بحاله» 
ومعرفة سيرته»؛ وكشف سريرته؛. اه. 

وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث :798/١‏ «وعزاه ابن الموّاق للمحققين؟.اه. 
ورجح إمام الحرمين الجويني التوقف في روايته إلى أن تستبين حاله. حيث قال في 
البرهان "945/١‏ لاة#: «والذي أوثره في هذه المسألة: ألا نطلق ردٌّ رواية المستور 
ولا قبولهاء بل يقال: رواية العدل مقبولة» ورواية الفاسق مردودة» ورواية المستور- 


5 لاه 


ماه 


وعن 


َ .> جم 4م(1) 
ابي م قبوله : 


000 


موقوفة إلى استبانة حالته» ولو كنا على اعتقاد في حل شيء». فروى لنا مستور 
تحريمه. فالذي أراه وجوب الانكفاف عبًا كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال 
الراوي» وهذا هو المعلوم من عادتهم وشيمهم. وليس ذلك حكما منهم بالحظر 
المترتب على الرواية» وإنما هو توقف في الأمرء فالتوقف عن الإباحة يتضمن 
الانحجازء وهو في معنى الحظرء فهو إدًا حظر مأخوذ من قاعدة فى الشريعة ممهدة. 
وهي التوقف عند بدء ظواهر الأمور إلى استتبابهاء فإذا ثبتت العدالة» فالحكم بالرواية 
إذ ذاك. ولو فرض فارض التباسّ حال الراوي» واليأسّ من البحث عنها؛ بأن يروي 
مجهول. ثم يدخل في غمار الناس» ويعسر العثور عليهء فهذه مسألة اجتهادية عندي, 
والظاهر أن الأمن إذا انتهئ إلى اليآسن لم يلزم الانكفاف» وانقلبت الإباحة كراهية». 
اه. 

وإلى قول إمام الحرمين الجويني ذهب الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص50 حيث 
قال: «والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردّها ولا 
بقبولهاء بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. ونحوه قول ابن 
الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسرة. اه. 

انظر أدلة قول الجمهور في: البرهان ."945/١‏ المستصفى ١١1/١‏ 198. الإحكام 
للآمدي ؟/١1".‏ الكاشف عن المحصول 5//5. إحكام الفصول للباجي .”0//١‏ رفع 
الحاجب (ورقة 55/أ). شرح مختصر الروضة .١41/6‏ شرح الكوكب المنير .51١1/7‏ 
التمهيد للإسنوي ص18 454. مقدمة ابن الصلاح ص١ .١١‏ شرح العراقي لألفيته ص١15١.‏ 
فتح المغيث للسخاوي .198/١‏ تدريب الراوي ."١5/١‏ ظفر الأماني ص4 .5١‏ أسباب 
اختلاف المحدثين .47١/7‏ 

قال الزركشي في تشنيف المسامع ؟/0948: «وقال أبو حنيفة: يقبل؛ اكتفاء بالإسلام» 
وعدم ظهور الفسقء. ووافقه منا ‏ أي الشافعية ‏ ابن فورك كما نقله المازري في شرح 
البرهان» وسليم. كما رأيته في كتاب التقريب في أصول الفقه». 

وما اختاره ابن فورك وسليم نبه عليه أيضاً ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 55/أ). 
واختارالقول بالقبول المحب الطبري من الشافعية» ورواية عن أحمد اختارها أبو بكر 
عبدالعزيزء والطوفي من الحنابلة. انظر: شرح مختصر الروضة .١41//5‏ شرح الكوكب 
المئير؟/87". البحر المحيط 781/4. 

قول ابن الحاجب: «وعن أبي حنيفة قبوله». ليس صحيحاً على إطلاقه» بل فيه 
تفصيل. وإليك تحقيق مذهب الحنفية في «مجهول الحال:: 

قال السرخسى فى أصوله :"87/١‏ «المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب 
الشرع إياهء ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته» فيكون خبره حجة» . اه. 


هلاه 


- وقال علي منلا القاري في شرح شرح النخبة ص ١19١٠‏ : «وقيل: إنما قبل أبو حنيفة 
رحمه الله في صدر الإسلام» حيث كان الغالب على الناس العذالةء فأما اليوم فلا بد 
من التزكية؛ لغلبة الفسق» وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد. وحاصل الخلاف - أي 
بين الإمام وصاحبيه ‏ أن المستور من الصحابة والتابعين وأتباعهم يقبل بشهادته 4 
بقوله: «خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم» وغيرهم لا يقبل إلا بتوثيق» وهذا 


تفصيل حسنة. اه. 
ومن النصين المتقدمين يعلم قبول مجهول الحال عند الحنفية مقيداً بالقرون الثلاثة 
الأولى. 


إلا أننا نجد الإمام القاري في شرح شرح النخبة ص ١64‏ يقول: «وقد قبل رواية 
المستور جماعة منهم: أبو حنيفة رضي الله عنه بغير قيدء يعني بعصر دون عصر. 
ذكره السخاوي»؛.اه | 

ويقول الإمام الزركشي في البحر المحيط :44١/4‏ «المجهول باطناً وهو عدل في 
الظاهرء وهو المستور» فعند أبي حنيفة يقبل ما لم يعلم الجرح». اه. 

وهذا يفيد أنه مقبول عندهم بإطلاق دون تقييده بعصر دون آخر. 

إلا أنني وقفت عند نص للإمام الكمال بن همام الحنفي في التحرير */48 - 494 مع 
شرحه التيسير يقول فيه: «مجهول الحال» وهو المستور غير مقبول. وعن أبي حنيفة 
في غير الظاهر قبول ما لم يردّه السلف6.اه 

وفي مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 0/5 :: «مجهول الحال من العدالة 
والفسق. وهو: المستور في الاصطلاح غير مقبول عند الجمهور. وروي عن أبي 
حنيفة رضي الله عنه في غير رواية الظاهر قبوله؛. اه. 

وهذا يعني أن ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة رضي اللّه عنه تفيد عدم قبوله 
لمجهول الحال» وأنه ليس بحجة عند وأن القول بقبوله قول مرجوح»ء خلاف ظاهر 
الرواية. والقول بظاهر الرواية هو المقدم الراجح عند وجود رواية أخرى في المذهب 
في القضية الواحدة. ولا. يخفى أن القول بمقتضى ظاهر الرواية يعني: عدم قبول رواية 
مجهول الحال» ومجهول العين من باب أولىء ومن ثم فإنها تفيد: رد رواية المجهول 
بإطلاق عندهم. 0 

وبعد رجوعي إلى كتب الحنفية المعتمدة في علم الأصول وعلوم مصطلح الحديث 
تبين لى أن القول بإطلاق حجية مجهول الحال دون تقييده بعصر دون عصر هو 
الأصل في المذهب الحنفيء وأن القول بتقييده في القرون الثلاثة الأولى هو قول 
المتأخرين من علماء الحنفية. ثم وجدت الإمام الأصفهاني يقول في الكاشف عن 
المحصول 51//5: «واعلم أن المتأخرين من الحنفية يقولون: إن شهادة المستور في- 


كلاه 


وَأيْضَا هافق مانغ » عوجت تشقن حلم .عدهه ا 
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نَنَا: الأَِلّهُ ‏ تمتع ال مَحُولِفَ فِي الْعَدْلِء َيَبْقَى0" ما عَدَامُ 
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1 : افق سب الكبليء فإا التقى'”» نتقى”". ثلنا: لا يتتني / 


بي 


قَالُوا: 00 بالطّاهِر 04" . وَرُةُ مع الطَّامِنِ و رَِئَحْر: ظوَلاً 


تَففف0". 


زماننا لا تقبل» وإنما كانت تقبل في زمان السلف الصالحء وأما زماننا هذا فقد كثر 
الفسادء وقل الرشاد». اه فتأكد لي صحة ما ذهبت إليه. والحمد لله على توفيقه. 
00 القول: إن مذهب الحنفية في مجهول الحال هو كالآتي: 
إن ظاهر الرواية في المذهب يفيد عدم قبول مجهول الحالء ومجهول العين 

من باب أولى. وإن القول بقبوله هو قول برواية مرجوحة في المذهب. ومن ثم 
يفيد: أن ما قالوه من الاكتفاء بظاهر الإسلام مع السلامة من الفسق قول مرجوح 
أيضاً 

- إن التقييد بقبوله في القرون الثلاثة الأولى كان من المتأخرين من علماء المذهب» 
أما المتقدمون فهو حجة عندهم واجب القبول» دون تقييده بعصر دون عصر. والله 
أعلم. 
انظر: أصول السرخسي .587/١‏ بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص475. 
كشف الأ سرار شرح المصنف على المنار 5/7. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري 
؟6. تيسير التحرير  48/#‏ 44. التقرير والتحبير 74/9". فواتح الرحموت 
11 . . بديع النظام لابن الساعاتي م0 - 875 رسالة دكتوراه من 8 شرح 
شرح النخبة لعلي القاري ص94١  .١58‏ قفو الأثر لابن الحنبلي الحنفي ص١5.‏ 
قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص”١5.‏ وهذه المصادر كلها أصحابها من المذهب 
الحنفي. 
في: أء ش «فيبقا» بدل «فيبقى». وهو تحريف ظاهر. 
في: الأصل «الصبى» بدل «الصبا». 
في: أ «انتفاة بدل «انتفى». وهو تحريف ظاهر. 
- في: أ «انتفاه بدل «انتفى». وهو تحريف ظاهر. 
سبق تخريجه في ص”6807. 
سورة الإسراء الآية: 5. وتمامها: «ولا تقف ما ليس لك به علم». 


كبام 


1 َ ا اا" 2 ع ل ا الا ام بولا 5 
قالوا: ظاهِرٌ الصدق كإخبارة بالذكاة» وَطهارَةَ المَاء وَنْجَاسيه» ورف 


وَرْد بِأنَّ دَلِكَ مَقبُولٌ مَمْ الْفِسْقٍِء وَالوْوَهُ أَعلَى دُنيه0" . 
مَسْألَة) اللكته: أَنَّ الْجَرَحَ وَالتَعْدِيلَ يَنْبْتُ بِالْوَاحِدٍ فِي الرُوَايَةٍ دُونَ 


ا وَقِيلَ: لآ فِيهمًا. وَقِيلَ: لَعَمْ فِيهِمَا'". الااامتط ابره 


عَلَى مَشْرُ 


000( 
زفة 


عله كير . 


عبارة: أ «ورتبة الرواية أعلا». و(أعلا» بهذا الشكل تحريف. والصحيح «أعلى؟ . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: إن الجرح والتعديل يثبت بقول العدل الواحد في الرواية» ولا يثبت به 
في الشهادة. وبه قال جمهور العلماء من الأصوليين والمحدثين» واختاره الفخر 
الرازيء والآمدي» والباجي؛ وابن الحاجب. وصححه ابن الصلاح» والخطيب» 
والنووي وغيرهم. 

القول الثاني: يجب الاثنان في ثبوت الجرح والتعديل وكذا الشهادة. 29 الباجي إلى 
الكثير من الفقهاء. 

وقد رد الجويني في البرهان هذا القول بقوله: 5 ثم قال المحققون : يكفي في ٠‏ 


التعديل وا ا وذهب المحدئين ! 5 شتراط العدد. وهذا. مما 
جرح قو بعض ثين م 


يُحتفّل به؛ فإنه قد ثبت أن أصل الرواية لا يعتبر فيه العددء فلا معنى للاحتكام 
باشتراطه في التعديل والجرح». اه 

القول الثالث: يثبت بالواحد فيهما جميعا. وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله 
تعالى. 

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص للجويني ؟/51". البرهان .401/١‏ شرح اللمع 
_. المستصفى (/157. المنخول ص0١55.‏ المحصول للرازي 4:8/4. 
الإحكام للآمدي ؟/5١1".‏ إحكام الفصول للباجي ."/8/١‏ بيان المختصر .7١*/١‏ 
رفع الحاجب (ورقة 65/ب). شرح مختصر الروضة 157/5. شرح العضد على 
المختصر 54/5. تيسير التحرير “/548. شرح تنقيح الفصول ص568". المسودة 
ص87؟. شرح الكوكب المنير ؟/١47.‏ فواتح الرحموت 180/5. البحر المحيط 
4 تشنيف المسامع ؟/74١٠.‏ الكفاية للخطيب ص95 /9. مقدمة ابن 
الصلاح ص9١٠.‏ شرح العراقي لألفيته 540/١‏ مع فتح الباقي للشيخ زكريا 
الأنصاري. نزهة النظر لابن حجر ص"". تدريب الراوي ."١8/١‏ الباعث الحثيث 
ص4"5. 


يمف 


قالوا: سَهَادَةٌ مُتَعَدَدُ. وَأَجِيبَ ب 0 
قالواة اعوط نيت" بإ الاك خوط :و التالك طاوة: 


(مَسْألَة) قَالَ لقاضي: يَكْفِي الإطلاقٌ فِيهِمًا”". وَقِيلَ: لا يهم“ . 


وَقَال السّافِعِىٌ : في الو 0 


)١(‏ عبارة «وأجيب بأنه خبر» ساقطة من: أ. 


زفق فى: أ (وأجيب» بدل (أجيب». 


فرق الضمير في قوله : «فيهما» عائد للجرح والتعديل. 


فق 


0) 


قال القاضي الباقلاني: يكفي الإطلاق فيهما ولا حاجة إلى ذكر السبب؛ لأنه إن لم 
يكن بصيراً بهذا الذانه لع يصلج للتركيةه وإن كان بصيراً به. فلا معنى للسؤال. وهذا 
ما نص عليه القاضي في «التقريب» كما قال الزركشي في تشنيف المسامع 2٠١0/5‏ 
والبحر المحيط 797/4. 

قال إمام الحرمين الجويني في التلخيص 57/1: «والذي اختاره القاضي رضي اللّه 
عنه أن ذلك لا يشترط في العدل إذا عدل ولا إذا جرح». اه 

ورجح قول القاضي الآمديٌ. والباجي والقرافي والخطيب البغدادي. وصححه أبو 
الفضل العراقي والبلقيني في «محاسن الاصطلاح». وهو رواية عن الإمام أحمدء 
ذكرها ابن بدران في المدخل ص8١7.‏ 

وعلل ابن قدامة هذا القول في الروضة 198/١‏ مع نزهة الخاطر بقوله: «لأن أسباب 
الجرح معلومة» فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلم»؛.اه. 

انظر: التلخيص للجويني 555/7. الإحكام للآمدي 109/1". إحكام الفصول للباجي 
.585--0١‏ شرح تنقيح الفصول ص56". الروضة مع نزهة الخاطر ١/98؟.‏ شرح 
الكوكب المنير 57١/5‏ فما بعدها. رفع الحاجب (ورقة 57/أ). بيان المختصر 7١4/١‏ 
تشيكسفت المسامع ا" شرح النووي على صحيح مسلم ١‏ ». مقدمة ابن 
الصلاح ص5١١٠.‏ البحر المحيط 19*/4. تدريب الراوي .#٠8/١‏ المدخل لابن بدران 
ص8١7.‏ الرفع والتكميل للكنوي ص59. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص57١‏ - 
١‏ أسباب اختلاف المحدثين ؟//0119. 

يعني: لا يكفي الإطلاق فيهماء بل يجب ذكر السبب؛ للاختلاف في أسباب الجرح» 
والمبادرة إلى التعديل بالظاهر. 

وبه قال الماوردي كذا نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 7914/5؟». وابن حمدان من 
الحنابلة كما نقله عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 478/5. 

يعني يكفي الإطلاق في التعديل دون الجرح» فلا بد من ذكر سببه. 


4/زه 
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وفمل ٠‏ بالعكس 5 وَقال الومام : إن كان عَالِمًا كَفَى فيهماء و 
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- قال إمام الحرمين في البرهان :4٠0٠/١‏ «قال الشافعي رحمه الله: إطلاق التعديل 
كاف؛ فإن أسبابه لا تنضبط. ولا تنحصر. وإطلاق الجرح لا يكفي؛ فإن أسبابه مما 
اختلف الناس فيهء فقد يرى بعض الناس الجرح بما لو أظهره لم يوافق عليه؛ 
فلا بدّ لذلك من ذكر أسباب الجرح. وهذا مذهبه رضي الله عنه في تعديل الشهود 
وجرحهم». اه. 
وبقول الشافعي قال الإمام أحمد في أحد القولين عنه كما نقله ابن بدران في نزهة 
الخاطر 2748/١‏ وابن حزم في الإحكام »١40/١‏ ونقله الخطيب البغدادي في الكفاية 
ص/97١‏ عن الأئمة من الحفاظ والنقاد مثل البخاري ومسلم وغيرهما. 
وحكاه عبدالعزيز فى كشف الأسرار ٠١5/#‏ عن عامة الفقهاء والمحدثين»؛ وصححه 
ابن الصلاح في مقدمته ص6١٠‏ - 2٠١7‏ والنووي في التقريب "٠8/١‏ مع شرحه 
التدريب» والزركشي في البحر المحيط 797/4 فما بعدها. 

)١(‏ يعني: يكفي الإطلاق في الجرح دون التعديل فلا بد من ذكر سببه. ونقل هذا القول 
إمام الحرمين في البرهان »400/١‏ والغزالي في المنخول ص؟7١7‏ وغيرهما عن 
القاضي الباقلاني وقال إمام الحرمين: «وهذا الذي ذكره القاضي رضي الله عنه أوقع 
في مآخذ الأصول».اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 587/أ): «ونقله الإمام في البرهان عن 
القاضي وقال: إنه أوقع في مآخذ الأصول. ولا أعرف مستنداً في عزوه إلى القاضي». 
اه. 
وقال الزركشي في البحر المحيط 944/4؟: «ما حكوه عن القاضي وَهُم6. 
والحق أن هذا القول الذي نقله إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول خلاف 
اختيار القاضي الذي صح عنه كما سبق. وقد نقل إمام الحرمين عنه في التلخيص 
6/7" أن الذي اختاره القاضي رضي اللّه عنه أن ذلك أي ذكر السبب - لا يشترط 
في العدل إذا عدل أو جرح. والله أعلم. 

فق أي عالما بأسباب الجرح والتعديل؛ فإن العالم المتقن لا يجرح بأمر مختلف فيه. 
انظر: البرهان .400/١‏ المحصول للرازي .43٠١/4‏ البحر المحيط 744/54. تشنيف 
المسامع .٠١*/7‏ 

(9) في: أ «كفا» بدل «كفى». وهو تحريف ظاهر. 

(54) قال إمام الحرمين الجويني في البرهان :4٠٠/١‏ «والذي أختاره: أن الأمر في ذلك 
يختلف بالمعدّل والجارح». فإن كان المعدل إماما موثؤقا به في الصناعة. لا يليق 
به إطلاق التعديل إلا عند علمه بالعدالة الظاهرة» فمطلَقُ ذلك كاف منه؛ فإنا تعلم- 
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5 0 م م اوه ًا 
القاضِي : إن شهد مِن غير بَصِيرَةٍء لم يَكنْ عدلا. وفِي محل 
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أنه لا يطلقه إلا عن بحث واستفراغ وُسع في النظرء فأما من لم يكن من أهل 
هذا الشأن. وإن كان عدلا رضاء إذا لم يُحِط علما بعلل الروايات»: فلا بدّ من 
البوح بالأسباب وإبداء المباحثة التامة. والجرح أيضاً يختلف باختلاف أحوال من 
يجرح2. اه. 

وبقول الجويني قال الغزالي في المستصفى .15/١‏ والرازي في المحصول 4/١٠4غ»‏ 
وصححه الهندي. واختاره ابن الأثير في جامع الأصول ١/8؟١.‏ 

ما ذهب إليه إمام الحرمين» ومن تبعه ليس بمذهب» وقد نبه ابن السبكي على ذلك 
في جمع الجوامع حيث قال: «وقول الإمامين ‏ أي الجويني والرازي -: يكفي 
إطلاقهما للعالم بسببهماء هو رأي القاضي؛ إذ لا تعديلء وجرح إلا من العالم». 
انظر: تشنيف المسامع الل وشرح المحلي على جمع الجوامع ارتل ولبه 
عليه أيضاً في رفع الحاجب (ورقة 51/أ). وقال البناني في حاشيته على شرح المحلي 
5 : «لا يقال: إن قول الإمامين ‏ أي الجويني والرازي - غير قول القاضىء. بل 
إنما صرحا بما يعلم التزاما من كلام القاضي». اه. 1 
انظر: رفع الحاجب (ورقة 580/أ). شرح المحلي على جمع الجوامع ١١8/1‏ مع 
حاشية البناني وتقريرات الشربيني. البحر المحيط 744/4. تشنيف المسامع .٠١*7/5‏ 
عبارة: أ «قال القاضي» بزيادة «قال». وهذه الزيادة تفردت بها: أ. وما أثبته هو 
الموافق لما في بيان المختصر ١/ه0ل/ا,‏ وشرح العضد على المختصر 258/79 ورفع 
الحاجب (ورقة /ا5/أ). 

السدلس! على صيغة اسم فاعل» من التدليس. واشتقاقه من الدَّلَْسِ بفتحتين: وهو 
اختلاط الظلام بالنور» سمي المدلس بذلك؛ لاشتراكهما في الخفاء والتغطية» كأنه 
تخطلحة على رافك عليه أ أمره. ومنه التدليس في البيع» يقال: دلّسَ فلان على 
فلان أي ستر عليه العيب الذي في متاعه. انظر: سان العرب ٠٠١1/١‏ مادة (دلس). 
التعريفات للجرجاني ص/الا. شرح شرح النخبة لعلي القاري ص©١١.‏ ظفر الأماني 
ص 7/ا”. 

وقد قسم علماء الحديث المدلس أقساما عدة؛ فمنهم من قسمه إلى ستة أقسام 
كالحاكم أبي عبدالله في كتابه معرفة علوم الحديث ص"١٠‏ - 01١5‏ ومنهم من 
قسمه إلى ثلاثة أقسام كالحافظ العراقي في شرحه لألفيته ١/8لا١‏ اول وفي 
نكته على مقدمة ابن الصلاح صلظلاء ومنهم من قسمه إلى قسمين فقط وهو ما 
جرى عليه ابن الصلاح في مقدمته ص"الاء والنووي في التقريب 57/١‏ بشرح 
التدريب» وابن كثير في اختصار علوم الحديث ص ”“ه. والطيبي في الخلاصة في - 
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عمو ج. 


وَأَجِيبَ بِأنّهُ كَذْ يَبْني لا 0 يَعْرِفُ الْخْلافَ. 
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الضّافييك0*؟ : 1 اكْتيِيَ فِي الْجَْح لأدَّى إِلَى الَّقْلِيدِ؛ للإختلافٍ ذ 


أصول الحديث ص"ل/اء وابن حجر في شرح النخبة ص 47 24# والسخاوي 
في فتح المغيث .159/١‏ 

وانظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص7؟١١.‏ 118 - 159. مقدمة ابن الصلاح , 
ص ”لا فما بعدها. جامع التحصيل للعلائي ص4١١.‏ فتح المغيث .18٠0 2159/١‏ 
شرح النخبة لابن حجر ص" 49‏ #"4. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص١٠1.‏ 
ظفر الأماني ص"/ا*. منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ص80". 
أسباب اختلاف المحدثين 7/١/١‏ فما بعدها. 

حجة القاضي أبي بكر الباقلاني رضي الله عنه: أن المعدل أو الجارح إذا أطلق 
العدالة أو الفسق من غير ذكر سببه» دل على أنه عالم عدالته أو فسقه بما هو 
مثبت له عند الجميع؛ لأنه إن شهد بغير بصيرة لزم أن لا يكون عدلأء 
وكلامنا فى العدل, وإن شهد بالعدالة أو الفسق بما يكون مختلفاً في 
كونه سبباًء فهو مدلّْسء أي ملبّسء والملبس متهم» فلا يكون عدلاء والكلام 
فيه. 

انظر: البرهان .40٠0/١‏ التلخيص للجوينى 55/7” - /51". المحصول للرازي 5١٠١/5‏ 
فما بعدها. الإحكام للآمدي ؟/7١.‏ بيان المختصر .7١8/١‏ شرح العضد على 
المختصر 560/7. رفع الحاجب (ورقة /59/أ). 

فئ: أ «يُبِنَاك بدل (يَبْنِي2. ويْبْئَاة بهذا الشكل تحريف ظاهر. 

في: أ. ش «النافي» بدل «الناتي؟: ولا فرق في المعنى؛ لأن الثاني أو النافي هو 
القائل: لا يكفي الإطلاق في الجرح والتعديل. انظر: رفع الحاجب (ورقة 5307/|): 
بيان المختصر ١/05٠لاء‏ شرح العضد على المختصر ؟/58. 

فى: أ «لثبت» بدل «لأثبت)2. 

فى : أ (وأجيب» بدل الأجيب) . 

في النسخ المعتمدة: الأصل (م): أ ش22 ورفع الحاجب (ورقة لكأ وبيان 
المختصر :705/١‏ «الشافعية». وفي المنتهى ص9لا» وشرح العضد على المختصر 


7 «الشافعي». وما يرجح لفظة «الشافعية» على لفظة «الشافعي» هو قول 


الشارحين : ااوحجة الشافعية...). 


"مه 


0 الْعَدَالَهُ مُلتبِسَةٌ؛ لِكَثْرَةٍ التَصَنّم. بخِلافٍ الْجَرْح 1 
الإِمَامُ: ع َيْرُ الْعَالِم لانن 
(مَسْألَةُ) الْجَرْحٌ مُقَدّمْ. وَقِيلَ: التَّرْجِيخ”". لنا: أَنّهُ جَمْعٌ بَيِئَهُمَا. 


سل ص اس 
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000( 
إفة 


فيه 


يعني : حجة عكس مذهب الشافعي» وهو أن يكتفي بالإطلاق في الجرح دون التعديل. 
قال إمام الحرمين الجويني في البرهان 4٠0٠/١‏ : «والذي أختاره: أن الأمر في ذلك 
يختلف بالمعدل والجارح» فإن كان المعدل إمامأ موثوقا به في الصناعة. لا يليق به 
إطلاق التعديل إلا عند علمه بالعدالة الظاهرة» فمطلَقُ ذلك كاف منه؛ فإنا نعلم أنه لا 
يطلقه إلا عن بحث واستفراغ وُسع في النظرء فأما من لم يكن من أهل هذا الشأن؛ 
وإن كان عدلاً رضاًء إذا لم بُحِط علماً بعلل الروايات. فلا بد من البوح بالأسباب 
وإبداء المباحثة التامة»). اه. 

وقال في التلخيص 7717/1: «وإن كان من يخبر عن الجرح والتعديل غير عالم بما 
يقع به التعديل والجرح» فلا يقبل منه ما يطلقه. ولكن لو أخبر عن أوصاف ضبطها 
من الراوي والشاهدء وكان موثوقاً به قبلناها ثم نظرنا فيهاء فعدلنا أو جرحنا". 

اختلف العلماء في تقديم الجرح المفسر على التعديل إذا وقع التعارض بينهما على 
أقوال : 

القول الأول: إن الجرح مقدم على التعديل مطلقاًء ولو كان المعدّلون أكثر. حكاه 
الخطيب البغدادي في الكفاية ص /17 والإمام الباجي في إحكام الفصول 886/١‏ عن 
جمهور العلماء. 

وقال ابن الصلاح في مقدمته ص4١٠  :1١١‏ (إنه الصحيح». وكذا صححه الغزالي 
في المستصفى 0177/١‏ والشيرازي في شرح اللمع 547/5» والباجي في إحكام 
الفصول ."80/١‏ والفخر الرازي في المحصول »4٠١/54‏ والآمدي في الإحكام 
5 » وابن الحاجب في المنتهى ص١8»:‏ وهنا في المختصرء والنووي في التقريب 
0/١‏ بشرح التدريب» والكمال بن الهمام في التحرير 257/1 وابن قدامة في 
الروضة١/797‏ بشرح نزهة الخاطرء والطوفي في شرحه على مختصر الروضة ١55/5‏ 
وقد حكى الخطيب في الكفاية ص170١‏ اتفاق أهل العلم على تقديم الجرح في حال 
تساوي عدد الجارحين والمعدلين. 

وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث :785/١‏ «وعليه يحمل قول ابن عساكر: 
أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راوياً على قول من عدله. واقتضت حكاية 
الاتفاق في التساوي». كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين».اه. 


وليك 
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- ودليل أصحاب هذا القول في تقديم الجرح على التعديل مطلقاء استوى الطرفان في 
العدد أم لاء هو ما أفاض الخطيب البغدادي في بيانه في الكفاية ص8١‏ - ا 
حيث قال: «والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمهء ويُصدّق 
الععدل» ويقول له: قل لمت من خاله الظاهز ما :عليتهاء 0 
من اختبار أمرهم. وإخيار المفدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما 
أخبر به؛ فوجب لذلك أن كود الجرح أولى من التعديل». اه. 

القول الثاني : إن كان عدد المعدّلين أكثر قُدَمَ التعديل» وإن كان عدد الجارحين أكثر 
قُدم الجرح. حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية ص/7١‏ عن طائفة ‏ هكذا بالإجمال - 
والفخر الرازي فى المحصول 4٠١/54‏ وضعفه. وممن قال به: ابن حمدان من الحنابلة 
كما نقله عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 40/7. وتعلل مَنْ قال بهذا القول 
بأن كثرة المعدلين تقوي حالهم: وتوجب العمل بخبرهم» وأن قلة الجارحين تُضعف 
خبرهمء والعكس بالعكس. 

قال الخطيب في الكفاية ص77١‏ بعد ذكره لقولهم: «وهذا بُعْدٌ ممن توهمه؛ لأن 
المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون» ولو أخبروا بذلك» 
وقالوا: نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح؛ 
لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصحٌ» ا و و فثبت ما ذكرناه 
- أي: من تقديم الجرح على التعديل وإن كان عدد المعدّلين أكثر :. اه. . 

القول الثالث: تقديم التعديل على الجرح. قال الزركشي في البحر المحيط 91//4؟: 
«حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة » وأبي يوسفا2 وقضية 8 العلة تخصيص الخلاف 
بالجرح غير المفسر». اه. 

القول الرابع: إنهما متعارضان» فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح. وبه قال ابن شعبان من 
المالكية؛ حكاه عنه المازري. هذا ما نقله ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /ا5/أ)» 
وفي جمع الجوامع بالف بشرح تشنيف المسامعء ونقله الزركشي في البحر المحيط 
4 وفي تشنيف المسامع .٠١5/7‏ وقد أشار الإمام الباجي في إحكام الفصول 
0 إلى هذا القول» لكنه لم ينسبه صراحة إلى ابن شعبان حيث قال: «ورأيت 
لبعض أصحابنا الفقهاء أنه إذا تساوى الجرح والتعديل أن يقدّم أحدهماء. اه. 

انظر تفصيل الكلام عن هذه الأقوال وأدلتها في: المستصفى .157/١‏ شرح اللمع 
5 إحكام الفصول ."868/١‏ الإحكام للآمدي 17/7". المنتهى لابن الحاجب 

ص١8.‏ شرح تنقيح الفصول ص55". رفع الحاجب (ورقة 57/أ). شرح العضد على 

يه ؟/. بيان المختصر ."١8/١‏ التقرير والتحبير 5/7". نزهة الخاطر العاطر . 
.70١‏ شرح مختصر. الروضة 117/7. البحر المحيط 781//5. شرح الكوكب المنير- 
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َيه بابقين «التْجيخ'"". 


(مَسألة) حُكُم الْحَاكِم الْمُشْتَرَطٍ الْعَدَالَةَ بِالتَّهَادَةِ / 01ب] تَعْدِيلٌ 


.4"١0/ -‏ فواتح الرحموت 104/75. تيسير التحرير #/50. التحقيقات في شرح الورقات 
ص485. الكفاية للخطيب ص8١‏ /لا١.‏ مقدمة ابن الصلاح ص4١٠١  .1١١‏ الفتح 
المغيث للسخاوي 785/١‏ - 188. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني 
7»,. تدريب الراوي ."٠ 509/١‏ قواعد في علوم الحديث للتهانوي صه/,١‏ 
فما'بعدها. الرفع والتكميل للكنوي ص46 فما بعدها. 

)١(‏ أما إذا عن الجارح سبب الجرحء ونفاه المعدّل بطريق يقيني» فلا يمكن الجمع. 
والعمل بأحدهما من غير مرجح لا يجوز؛ فلا بد من الترجيح. مثل: أن يقول 
الجارح: «رأيتُهُ أمس يشرب خمرا»ء وقال المعدل: «ما فارقني أمسء وقد كنا في 
الجامع مصليّين». فيقع بينهما التعارض؛ لعدم إمكان الجمع المذكورء وحينها يصار 
إلى الترجيح. انظر: رفع الحاجب (ورقة 0ا5/أ), وبيان المختصر 2/١٠4/١‏ وشرح 
العضد على المختصر ؟55/7. 
وقد تعقب ابن السبكي ابن الحاجب في هذه الصورة في رفع الحاجب (ورقة ا5/أ) 
حيث قال: «وكان عنده أن هذه الصورة ليست من محل الخلافء. وإلا فكان يجعل 
ما اختاره مذهباً ثالثاً» والأظهر أنها من مواقع الخلاف». اه. 

(9) الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حكم بشهادة شاهدء كان حكمه بالشهادة 
تعديلا لذلك الشاهد بالاتفاق. 
انظر: المستصفى .157/١‏ المحصول للرازي .4١١/5‏ الإحكام للآمدي ؟/518. 
إحكام الفصول ١/هلا".‏ شرح تنقيح الفصول ص568". شرح العضد على المختصر 
بذلطة بيان المختصر .7٠١/١‏ رفع الحاجب (ورقة 597/أ). الروضة 0/١‏ مع 
نزهة الخاطر. شرح مختصر الروضة 1768/1. التحصيل .١155/1‏ تيسير التحرير 
“/ة 4‏ 0808. البحر المحيط 4//ام؟ فما بعدها. فواتح الرحموت518/5١.‏ تشنيف 
المسامع ؟/1١٠.‏ شرح الكوكب المنير ؟/١"4.‏ الباعث الحثيث ص/9. تدريب 
الراوي ."١07/١‏ 

فيه اختلف علماء الأصول في عمل العالم برواية المروي عنه هل هو تعديل أو لا؟ على أقوال: 
القول الأول: عمل العالم برواية المروي عنه تعديل» إذا علم منه أنه عمل بها لا على 
وجه الاحتياط. وبه قال جمهور العلماء. وقال الباجي في إحكام الفصول ١/94/ا":‏ 
«هذا قول عامة العلماء»ة.اه. 
ونقل الآمدي في الإحكام ؟/814 فيه الاتفاق. وهذا منقوض بحكاية الخلاف فيه- 


همه 


- من الباقلاني كما نقله عنه الجويني في التلخيص 291/5 وإمام الحرفين في 
البرهان »407/١‏ والغزالي في المنخول ص554» وفي المستصفى 2157/١‏ وابن تيمية 
في المسودة ص 27/7 وغيرهم. 
قال الجويني في البرهان 4٠7/١‏ : «عمل الراوي بما رواهء مع ظهور إسناده العمل إلى 
الرواية» وقد قال قائلون: إنه تعديل» وقال آخرون: ليس بتعديل. والذي أرى فيه أنه 
إذا ظهر أن مستندٌ فعله ما رواهء ولم يكن ذلك من مسالك الاحتياط؛ فإنه تعديلٍ؛ 
وإن كان ذلك في سبيل الاحتياط لم يُفْضٌ بكونه تعديلاء فإن المتحرّجٌ قد يتوفى 
الشبهات؛ كما يَتَوَقَى الجليّاتِ؛. اه. 
وقد جزم به الباقلاني وابن الحاجب وابن عبدالشكورء وحكاه القاضي أبو الطيب عن 
الشافعية» واختاره إمام الحرمين والغزالي» وأبو إسحاق الشيرازي» والفخر الرازي» 
وإلكيا الطبري»ء والأرموي» وجزم به ابن قدامة والطوفي» وابن النجار. 
القول الثاني : ليس بتعديل له. وبه قال ابن الصلاح في مقدمته ص١١١2‏ والنووي في 
التقريب "١6/١‏ بشرح التدريب» وأكثر المحدثين. 
القول الثالث: تعديل له مطلقاً. حكاه الجويني في البرهان 4٠7/١‏ حيث قال: «وقد 
قال قائلون: إنه تعديل».اه. 
القول الرابع: التفصيل بين أن يعمل بذلك في الترغيب والترهيب فلا يقبل» أو في 
غيرهما فيكون تعديلاً. وهذا القول نسبه الإمام الزركشي في البحر المحيط 588/4 إلى 
بعض المتأخرين» وقال عنه: «وهو حسن».. ونسبه في تشنيف المسامع ٠١5/5‏ إلى 
ابن تيمية» ولم أقف عليه في المسودة» وما وجدته لابن تيمية في المسودة ص "ا" 
هو قوله: «فإن عمل الراوي بما روا واحتجٌ به وأسند عمله إليهء فهل يكون 
تعديلا لمن رواه عنه ؟ قال قائلون: يكون تعديلاء وقال قائلون: لأ يكون تعديلاً لمن 
روى عنهء وقال الجويني والمقدسي: يكون تعديلا إلا فيما العمل به من مسالك 
الاحتياط. وعندي أنه يفصّلٌ بين أن يكون الراوي ممن يرى قبول مستور الحالء أو لا 
يراه أو يُجْهَلُ مذهبه فيه». اه 
انظر هذه الأقوال والمناقشات في: التلخيص 1/5لا". البرهان .407/١‏ المنخول 
ص154. المستصفى .15/١‏ شرح اللمع 544/1. إحكام الفصول .57/4/١‏ المحصول 
4. الإحكام للآمدي 514/7. تيسير التحرير “/650. التحصيل 175/5. المسودة 
ص1/7؟. البحر المحيط 188/4. الروضة مع النزهة ١/599؟.‏ شرح مختصر الروضة 
57. شرح الكوكب المنير ؟/””4 فما بعدها. تشنيف المسامع ..٠1١8/1‏ مقدمة ابن 
الصلاح ص ١١١‏ . الكفاية ص .١168 ١6١‏ تدريب الراوي ."١6/١‏ 


كمه 


ل لمع أله لثمم" . دف "” اث ّمه سخ (١ا)‏ #(7) ا إن س, 
.ورواية العَدلٍء الثها المختار: تعديل إن كانت عادته أنه إلا يروي 
3 ماه سه © زضف4ف د - 0 ١‏ - 1 2 5 رمه سبةه 
إلا عن عدل ولمسن من الجَرْح تؤك العَمَلٍ قي شهادةء ولا 
سرسصا هس 2-7 - سقهة 3 - 3 ٠.‏ نه ا 000006 
روايَة؛ ين مُعَارضر © وَللا الحد فى شهادة الرْنًاء لِعَدم 


)١(‏ في: أ «عادية» بدل «عادته». وهو تحريف ظاهر. 

(؟) في: أ «لأنهة بدل «أنه4. وهو تحريف ظاهر. 

(6) العدل إذا روى عن شخصء فروايته هل تكون تعديلاً لذلك الشخص أو لا؟ فيه ثلاثة 
أقوال : 
القول الأول: إنه تعديل مطلقاً. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ؟//49 : 
«اختاره القاضي» وأبو الخطاب. والحنفية» وبعض الشافعية؛ عملاً بظاهر الحال؛. 
اه. 1 
القول الثاني :ليس بتعديل مطلقاًء كما تركها ليس بجرح. ونسبه القاضي الباقلاني إلى 
قول الجمهورء وصححه. وجزم به المارودي» والرّؤياني» وابن حزمء وأبو إسحاق 
الشيرازي؛ وأبو الحسين بن القطان. والخطيب» وهو رواية عن أحمد. وبه قال أكثر 
المحدثين» وصححه ابن الصلاح والنووي. 
القول الثالث: تعديل؛ إذا كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل. وبه قال إمام 
الحرمين» وابن القشيري» والغزالي: والآمدي. والهندي. واختاره ابن الحاجب» وقال 
المازري > هر فول المحداق» 'وإلبه ذهب البخاري» ومسلم في صحيحيهما كما قاله 
الزركشي في البحر المحيط 789/5». وهو رواية عن أحمد عليها محققو الحنابلة» 
ونسبه الباجي إلى عامة العلماء. 
انظر تفصيل الأقوال» والمناقشات في: التلخيص ؟/7/". البرهان .407/١‏ المستصفى 
./١‏ المحصول للرازي 411/4. الإحكام للآمدي ؟/519. الإحكام لابن حزم 
مييق - 175.. الروضة مع النزهة ..791/١‏ بيان المختصر ."٠١/١‏ رفع الحاجب 
(ورقة /ا“/ب). تيسير التحرير */٠ه‏ - 66. تشنيف المسامع .٠١*5/5‏ شرح الكوكب 
المنير 571//7. الكفاية ص١6١  .١168‏ مقدمة ابن الصلاح ص١١١.‏ تدريب الراوي 
0*. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص5١7.‏ 

(4) في: ش الاحتمال؛ بدل «لجواز». 

(5) إذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهدء لم يلزم جرح ذلك الشاهد. وكذا إذا ترك العالم 
العمل برواية راو؛ لأن أسباب ترك العمل بشهادة الشاهدء ورواية الراوي متعددة فلا 
يدل الترك على واحد من تلك الأسباب بخصوصه. فحينئذ يجوز أن يكون ترك العمل 
'بالشهادة والرواية؛ لوجود معارض لا لجرح الشاهد والراوي. 
قال القاضي الباقلاني نقلاً عن التلخيص 577/1: «إن تحقق تركه العمل للخبر مع- 


/المه 
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النّصَّابٍ”"©2. وَلآ بِمَسَائْل الاجتِهَادٍ وَنَحْوِهَا مم2 تقد وَل بالتذلشين 
و 


و 
عَلَى الأصَحٌّ كَمَوْلمَن لَجقَ: الأخرئ: “قال الرمرئ) موهِمًا آنه 


- ارتفاع الدوافع والموانع» وتقرر عندنا تركه موجب الخبر على أنه لو كان ثابتاً للزم 
العمل به؛ فيكون ذلك جرحاً نازلا منزلة القول» وإن كان مضمون الخبر مما يسوغ 
تركه» ولم يتبين قصده إلى مخالفة الخبر؛ فلا يكون ذلك جرحا حينئذ؛ة. اه. 
انظر : التلخيص ١/7/ا".‏ المستصفى .15/١‏ الإحكام للآمدي ."١9/1‏ تيسير التحرير 
#/4. الروضة مع النزهة ١/599؟  ."0٠0‏ شرح مختصر الروضة 1178/5. فواتح 
الرحموت ؟/54١.‏ شرح العضد على المختصر 55/5. رفع الحاجب (ورقة /ا5/أ), 
(ورقة /ا5/ب). بيان المختصر .11/١‏ البحر المحيط 589/4. غاية الوصول ص4 .٠١‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع 57 .. تشنيف المسامع اا شرح الكوكب 
المنير ؟/575. تدريب الراوي .”1١8/١‏ 

)١(‏ إذا حد الحاكم شاهد الزناء لا يكون جرحاً له؛ لجواز ثبوت عدالة ذلك الشاهد مع 
وجوب الحد عليهء فإن العدالة لا تنافى وجوب الحد؛ لأن وجوب الحد جاز أن 
يكون؛ لأجل انتفاء كمال النصابء لا لانتفاء العدالة. 
انظر: الإحكام للآمدي 519/6. شرح مختصر الروضة 1594/5. المسودة ص1968. 
كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ؟/588. رفع الحاجب (ورقة 0اك/ب). بيان 
المختصر ./1١١/١‏ شرح العضد على المختصر ؟/55. شرح المحلي مع حاشية البناني 
51. فواتح الرحموت 144/1. غاية الوصول ص4١٠.‏ تشنيف المسامع .٠١*8/1‏ 

(6) في: ش «كماء بدل «مماء. 

(6) ليس من الجرح ارتكاب ما اْتّلِفَ فيهء وقال به بعض العلماء في مسألة 
اجتهادية» كالحنفي إذا شرب النبيذ الذي لا يسكرء ولم يعمل بالقياس المحرّم؛ 
ولذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في حقه: «أحدهء وأقبل شهادته»» وكذلك 
لو صلى بعد اللمس ولم يتوضأ. لا يكون جرحاً لذلك الشخص الراوي. انظر: 
الأم. للشافعي .3١1 - 7٠١5/5‏ شرح تنقيح الفصول ص85#. رفع الحاجب (ورقة 
/"/رب). بيان المختصر ١/١1ل.‏ شرح العضد على المختصر 55/1. تشنيف 
المسامع .٠١*8/7‏ 

(4) هذا التدليس الذي ذكره ابن الحاجب هو تدليس الإسناد. وقد عرفه ابن الصلاح في 
مقدمته ص”/ بقوله: «تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه 
موهما أنه سمعه منهء أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمع منه؛.اه. 
وبمثل تعريف ابن الصلاح عرفه النووي في التقريب 7١/١‏ 794. بشرح. التدريب» - 


اذيك 


3 لقع #امرمام كاه عجو لفرمار عه اطع م ريع مج عي همق لواف اله قار لوق قاكة دمه اواو وود جالبج را لإ ل اه و تله 


- وابن كثير في اختصار علوم الحديث ص 257 والعراقي في شرحه لألفيته 2180/١‏ 
وغيره. وذكر الحافظ العراقي في نكته على مقدمة ابن الصلاح ص١8‏ : 'أن تعريف ابن 
الصلاح هو المشهور بين أهل الحديث. 
وتدليس الإسناد ينقسم إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: لش ل ا المدلّس لراو ضعيف. أو صغير بين ثقتين 
لقي أحدهما الآخرء جاعلاً الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل؛ 
وهذا النوع من التدليس مذموم جداً من وجوه كثيرة كما قال الحافظ العلائي في جامع 
التحصيل ص7١١.‏ 
النوع الثاني: تدليس القطع. ويسمى أيضاً تدليس الحذف. وهو: أن يسقط الراوي أداة 
الرواية مقتصرا على اسم الشيخ» أو يأتي بها ثم يسكت ناويا القطع. 
النوع الثالث: تدليس العطف. وهو: أن يصرح بالتحديث عن شيخ له. ويعطف عليه 
شيخا آخر له لم يسمع منه ذلك المروي». سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم 


حكم تدليس الإسناد: 

تدليس الإسناد بأنواعه جميعاً مكروه جداًء وهذه الكراهة كراهة تحريم. وقد ذمه أكثر 
أهل العلم. 

قال شعبة بن الحجاج: «التدليس أخو الكذب».اه. 

وقال حماد بن زيد: «التدليس كذب». ثم ذكر سورك النيي يِه : «المتهء 3 بما لم 
يعطء. كلابس ثوبي زور». قال حماد: «ولا أعلم المدلس إلا متشبعاً بمالم 
يعطة.اهم. 

وكان عبدالله بن المبارك يقول: «لأن نخر من السماء أحب إليّ من أن ندلس 
حديثا؛ . اه. 

وقال سليمان بن داود المنقري: «التدليس والغش والغرور والخداع والكذب تحشر يوم 
تبلى السرائر في نفاذ واحد؛.اه. 

وقد اختلف العلماء في حكم المدلّس على أقوال: 
القول الأول: إن التدليس جرح للمدلّس مطلقاً. فلا تقبل روايته بِحَالِء بيّن السماع أم 
لم يبين؛ لما فيه من التهمة والغشء حيث عدل عن الكشف إلى الاحتمال» وهو 
تشبع بما لم يعطء حيث يوهم السماع لما لم يسمعه. والعلوء وهو عنده بنزول. 

وهو مذهب فريق من أهل الحديث والفقه. وممن حكى هذا القول: القاضي 
عبدالوهاب الثعلبي (ت ؟451ه) من فقهاء المالكية في كتاب «الملخص»؛ ‏ نقلاً عن- 


حيكن 


- توضيح الأفكار "١9/١‏ فقال: «التدليس جرح» فمن ثبت تدليسه» لا يقبل حديثه 
مطلقاً. قال: وهو الظاهر على أصول مالك». اه. 

بيد أن ابن السمعاني في قواطع الأدلة "45/١‏ قيده بما إذا استكشف فلم يخبر باسم 
من يروي عنه. 

القول الثاني : 0 و لبد لل قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص :5١6©‏ «وقال 
خلق كثير من أهل هل العلم : خبر الدلس مقبول؛ لأنهم لم يجعلوة ه بمثابة الكذاب» 94 
يروا التدليس ناقصاً للعدالة». اه وهو مذهب الحنفية إن كان المدليع من ثقا 
القرون الثلاثة. 

وقد ذكر العلامة ابن الوزير اليماني في تنقيح الأنظار "16/١‏ بشرح توضيح الأفكار: 
«أن قبول خبر العدلين» هو مذهب عامة الزيدية والمعتزلة».اه. 

قال المحدث التهانوي رحمه الله في قواعد في علوم الحديث ص١15:‏ «الأصح أن 
التدليس ليس بجرح' اد 
القول الثالث: إن المدلس إذا كان ممن لا يروي إلا عن ثقة استغني عن توقيفه» ولم 
يسأل عن تدليسه. وهو مذهب أكثر أئمة الحديث كما قال الحافظ ابن عبدالبر في 
التمهيد 11/١‏ : «فمن كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا 
وإلا فلا».اه 
قال أبو الفتح الأزدي الحافظ نقلاً عن الكفاية ص915: "التدليس على ضربين: فإن 
لاع جاه ل سف رن وقبل منهء ومن كان يدلس عن 

ثقة لم يقبل منه الحديث إذا أرسله حتى يقول: حدثني فلان» أو سمعتثُ». 

00 الإمام أبو بكر البزار في كتابه «معرفة من يترك حديثه أو يقبل» نقلاً عن شرح 
العراقي 3/١ ١‏ : (إن من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم 
مقبولاً. ثم قال: «فمن كانت هذه صفته وجب أن يكون حديثه مقبولاً وإن كان 
مدلسااد 58 ثم قال العراقي: «وهكذا رأيته في كلام أبي بكر الصيرفي من الشافعية 
فني كتاب «الدلائل» . اه. 

القول الرابع: إن من كان وقوعٍ التدليس منه نادراً» قبلت عنعنته ونحوهاء وإلا فلا. 
قال الؤمامر يعقوب بن شيبة نقلاً عن الكفاية ص5١اه‏ _ لالاه: «سألت ابن المَدِيني عن 
الرجل 55 أوَ يكون حجة فيما لم يقل حدئنا؟ فقال: إذا كان الغالب عليه 
التدليس فلاء حتى يقول: حدثناه. اه. 

وعلى هذا قبل الأئمة تدليس سفيان الثوري وأشباهه. قال الحافظ ابن حجر في تعريف 
أهل التقديس ص": «الثانية - أي مق مراتك المدلدون تمن العمل الأمة عدلسيةة 
وأخرجوا له في الصحيح؛ لإمامته» وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري». اه. 


هوه 


كوك عو فاق ماقم ودفحر ف وهر فبره ف بهد محم تارق وول كه وجوه ره يوا يرم لوف ارهق هذه ها يه وده ارم هكم 8ه فاه ها وذ اواو وااو وأا وأ 


- وقال الإمام البخاري نقلاً عن التمهيد "١‏ في الثوري أيضاً: «ما أقل تدليسه». اه. 
القول الخامس : إن ما رواه العدلسن الثقة بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال» 
فإن حكمه الرد وما رواه بلفظ مبين الاتصال نحو: ااسمعتٌ» وحدثناء وأخبرنا» 
وأشباهها فهو مقبول يحتج به؛ وهذا لأن التدليس: لبس كذباء» بل هو تحسين الظاهو 
الإسناد كما قال البزارء وضرب من الإيهام بلفظ محتمل كما قال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه في الرسالة صقلا" ١٠8م":‏ "دمن ايند دس مرةء فقد أبان لنا 
عورته في روايته. وليست تلك العورة بالكذب قَتَرُدٌ بها حديئكهف ولا النصيحةٌ في 
الصدق. فَتَقْبَلَ منه ما فيلا اقل مسي ب الح ل 111 
حديثا حتى يقول فيه: حدثني أو سمعتٌ». اه. 
وهذا التفصيل هو الذي ذهب إليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول» وقد صححه 
الخطيب في الكفاية ص6١60.‏ وابن الصلاح في مقدمته ص هلاء والعلائي في جامع 
التحصيل ص١١١ ‏ ؟١١1.‏ 
انظر: الرسالة للشافعي صلا" - ١٠خم"؟.‏ الإحكام للآمدي #”١9/6‏ ". رقع 
الحاجب (ورقة ل/اكرب). بيان المختصر ١/؟١5.‏ شرح العضد على سمي 0 
مع حاشية السعد. أصول السرخسي ١//اة".‏ التعريفات للجرجاني ص77. تشنيف 
المسامع ٠١9/1‏ فما بعدها. شرح الكوكب المنير 44١1/9‏ 454. غاية 0 
ص؛ .٠١‏ التمهيد لابن عبدالبر ١6/١‏ فما بعدها. معرفة علوم الحديث للحاكم ص 
٠*‏ فما بعدها. مقدمة ابن الصلاح ص7 فما بعدها. اختصار علوم الحديث 
ص "ه. الكفاية ص6508 فما بعدها. جامع التحصيل للعلائي ص5١١‏ - .1١7‏ شرح 
العراقي لألفيته /0١‏ مع فتح الباقي. النكت على مقدمة ابن الصلاح للعراقي 
ص 80. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص" فما بعدها شرح 
النخبة لابن حجر ص47 47#. فتح المغيث للسخاوي ١188/١‏ فما بعدها. توضيح 
الأفكار #”١6/١‏ فما بعدها. ألفية السيوطي ص8". تدريب الراوي 77/١‏ - 374. 
قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص8١١‏ فما بعدها. ظفر الأماني ص7" فما 
بعدها. توجيه النظر 055/6. منهج النقد ص٠8“‏ فما بعدها. أسباب اختلاف 
المحدثين 7/5/١‏ فما بعدها. 
- الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري» أبو بكرء 
المدنى التابعى» ينسب إلى جد جده «شهاب». أحد أكابر الحفاظ والفقهاءء 0 
الشام »وى عن الضحابة والعاباييق: .راق عشرة من اللصحابة: وقد كتنب عهر بن 
عبدالعزيز إلى عمال: «عليكم بابن شهاب؛ فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة 5 
منه". وقال الشيرازي: «كان أعلمهم بالحلال والحرام». توفي سنة 4؟1١ه.‏ انظرح- 


وه 


وَرَاء"'' الثَّْرِ يَْنِي غَيْرَ «جَيْحَانَ»” . 
(مَسْألَةَ) الأكتذ: عَلَى عَدَالَةٍ الصّحَاكة90©) 0 


- ترجمته فى: وفيات الأعيان 19////4. تذكرة الحفاظ .٠١8/١‏ شذرات الذهب ١/؟15.‏ 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص"5. حلية الأولياء .85٠0/‏ 

)١(‏ عبارة: أ «من وراء» بدل «وراء». 
يسمى هذا التدليس : تدليس البلاد» وهو مما يلحق بتدليس الشيوخ عند عامة 
المحدثين إلا الإمام اللكنوي في ظفر الأماني ص٠8"‏ فإنه جعله قسيماً لتدليس 
الإسناد. 
وتدليس البلاد: كما إذا قال المصري: «حدثني فلان بالأندلس» فأراد موضعاً بالقرافة» 
أو قال: «بزقاق حلب» وأراد موضعاً بالقاهرة» أو قال البغدادي: «حدثني فلان بما 
وراء النهر» وأراد نهر دجلة؛ أو قال الدمشقي: «حدثني فلان بالكرك؛ وأراد كرك 
نوح» وهو بالقرب من دمشق. ولذلك أمثلة كثيرة. 
وتدليس البلاد ليس بكذب, وإنما هو من المعاريض المغنية عن الكذب. وحكمه 
الكراهة؛ لأنه يدخل في باب التشبع بما لم يعط. وإيهام الرحلة في طلب الحديث» 
إلا أن تكون هناك قرينة تدل على .عدم إرادة التكثر فلا كراهة. 
انظر: الإحكام للآمدي 194/7 20". رفع الحاجب (ورقة 69/ب). بيان المختصر 
0١‏ شرح العضد على المختصر 57/1. تيسير التحرير #/85. شرح المحلي على 
جمع الجوامع ؟/55. المسودة ص777. غاية الوصول ص .٠١5‏ شرح الكوكب المنير 
. تشنيف المسامع 50/1 .٠١‏ توضيح الأفكار ."*7/١‏ تدريب الراوي .7"1/١‏ 
ظفر الأماني ص80". أسباب اختلاف المحدثين ."1١١/١‏ 

(') ججيحَان: نهر بالشام. نص على ذلك الأصفهاني في بيان المختصر 17/١‏ والمحقق 
التفتازاني في حاشيته على العضد 517/5» ثم قال: «فالظاهر منه بلاد ما وراء النهر. 
والنهر: جيحون؟.اه. : 
ونهر جَيْحُونَ: نهر ببلخ كما نص على ذلك البناني في حاشيته على المحلي ؟/155١.‏ 

(0) جمهور السلف والخلّف على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول فلا حاجة إلى 
الفحص عن عدالتهم؛ لقوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس#4. [آل عمران 
٠ه‏ والخطاب للموجودين. 
قال إمام الحرمين في البرهان :407/١‏ «فمما نصدّر القول به الآيات المشتملة 
على تقريظهم وإطرائهمء وحسن الثناء عليهمء كآية أهل البيعة» بيعة الرضوان؛ 
فإنه تعالى قال: «لقد رضي الله عن المومئين إذ يبايعونك تحت الشجرة» 
[الفتح: 18]. والآيات الواردة في المجاهدين مع رسول الله يخ كثيرة» واتفق- 


4ه 


#ا ماع ها موه وه و وقوه هه و و و وقوه هوه وه .عه ع مه هم .مه وه وو وه وه وه وه هوه ه.ا مهاه هم م عم مم م هاه ع ها ويه ماده وه موه 


- المفسرون على أن قوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: 
٠‏ واردة في أصحاب رسول الله ككل فإذا هم معدلون بنصوص الكتاب» 
مُرَكوْنَ بتزكية الله تعالى إياهم. ومن أقوى ما يُعتصم به على الجاحدين المعاندين 
سيرة رسول الله ككلِ؛ فإنه كان يعرف أهل النفاق بأعيانهم لا يخفى عليه مضمر 
الشقاق بينهم» وقد سماهم بأعينهم لصاحب سره وموؤتمنه: حذيفة بن اليمان» 
وكان عليه السلام يبَجل أهلّ الإخلاص منهمء وينزلهم منازلهمء ويُحجل كلا على 
خطره ه في مجلسه. وكانوا رضي الله عنهم معدلين بتعديله عليه السلام مزكين 
أبراراً. وكان رسول الله كلخ يعتمدهم في نقل آثاره وأخباره. ويسألهم عن أخبار 
غابت عنهء وكانوا عنه ناقلين ومخبرين» واشتهر ذلك من سيرته ككل فيهم؛ فكان 
ذلك مسلكاً قاطعاً في ثبوت عدالتهم؛ بتعديل رسول الله عليه السلام إياهم عملاً 
وقولا.. . فقد ثبت تعديلهم بنصوص الكتاب وسيرة الرسول عليه السلام واتفاق 
الصحابةء والتابعين» وأئمة الحديث رضي الله عنهم أجمعين» ولا احتفال بعد 
ذلك بمطاعن النابغة الثائرين بعد انقراض الأئمة الماضين... ولعل السبب الذي 
أتاح الله الإجماع لأجله؛ أن الصحابة هم نقلة الشريعة» ولو ثبت توقف في 
رواياتهم؛ لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله كَل ولما استرسلت على 
سائر الأعصارة. اه 

وقال الباجي في إحكام الفصول :"80/١‏ «الصحابة كلهم عندنا عدول بتعديل الله 
تعالى لهم وإخباره عن طهارتهم» وتفضيل النبي و لهم؛ فلا يحتاج إلى السؤال عن 
حالهم» ولا إلى البحث عن عدالتهم؟. اه. 

وقال ابن الصلاح في مقدمته ص345: «للصحابة بأسرهم خْصِيصَةٌ : وهي أنه لا يسأل 


عن عدالة أحد منهم. بل ذلك أمر مفروغ منه ؟ لكونهم على الإطلاق دلي بنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع 0 به في الإجماع من الأمة؛. اه. 


انظر: التلخيص "/*"/ا". البرهان "١٠4/١‏ فما بعدها. المستصفى .١104/١‏ المنخول 
ص555. شرح اللمع نرت إحكام الفصول ."80/١‏ الإحكام للآمدي ."5١/‏ 
تيسير التحرير #/54. التحصيل .١1١85/5‏ الروضة مع النزهة .“0٠/١‏ شرح مختصر 
الروضة 180/7. رفع الحاجب (ورقة ا5/ب). بيان المختصر .,1/١‏ شرح العضد 
على المختصر 519/1. شرح الكوكب المنير ؟/477. البحر المحيط 7849/4. تشنيف 
المسامع .٠١40/5‏ التحقيقات في شرح الورقات ص4868. غاية الوصول ص؛ .٠١‏ 
شرح طلعة الشمس 4"/5. الاستيعاب لابن عبدالبر .4/١‏ مقدمة ابن الصلاح 
ص794. اختصار علوم الحديث ص .18١‏ تدريب الراوي ؟4/1١5.‏ ظفر الأماني 
ص .6١86‏ 


وه 


2 0 موعدم فق مه _ث. سّ ده ّ2غن) -. 05 0 26 
َرَضِيَ الله تعالى عنْهِم] وقفمه : كغيرهم . وقيل ‏ : إلى حي الْفِتَنِ 
قلا يُقْبَلُ الدَّاجِلُونَ ؛ لذن الْمَايِقَ غَيِدُ مُعكن 4 لم ا ا مر ما 2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة /ا5/ب). 
(؟) هذا القول عزاه الإمام الباجي إلى قوم من المبتدعة. قال في إحكام الفصول :"8٠/١‏ 
«وقال قوم من المبتدعة: حالهم في وجوب السؤال عن عدالتهم حال غيرهم من 
الأمةة. اه. 
انظر: البرهان 507/١‏ فما بعدها. المستصفى .155/١‏ إحكام الفصول ."80/١‏ 
الإحكام للآمدي 70/7". بيان المختصر ١/17ل.‏ رفع الحاجب (ورقة 7ا5/ب). شرح 
العضد على المختصر 51//5. أصول السرخسي .""8/١‏ شرح تنقيح الفصول ص550". 
النزهة مع الروضة ٠0/١‏ - 601. شرح الكوكب المنير ؟/4977. البحر المحيط 
5 تيسير التحرير “/55. شرح مختصر الروضة: 180/7 فما بعدها. ٠‏ شرح طلعة 
الشمس 57/7. غاية الوصول ص5 ٠ ٠١‏ فواتح الرحموت .١66/7‏ تشنيف المسامع 
07 التحقيقات في شرح الورقات ص 488. 
9) في: ش «وقيل: عدول». بزيادة «عدول»6. وهذه الزيادة انفردت بها: ش. 
(5) ومنهم من زعم أن الأصل في الصحابة - رضي الله عنهم ‏ العدالة إلى أيام قتل عثمان 
رضي اللّه عنه؛ لظهور الفتن. 
وهذا القول يُنسب إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية. .ونسبه ابن قاضي الجبل إلى 
عمرو بن عبيد كما حكاه عنه 9 النجار في شرح الكوكب المنير 5/5/7 - /ال/ا5. 
قال الإمام السالمي الإباضي في شرح طلعة الشمس 47/5 : «وقيل: بل هم عدول إلى 
حين الفتن» فلا يقبل الداخل فيهم؛ لأن الفاسق منهم غير معين. قال صاحب 
المنهاج : وهذا القول يروى عن عمرو بن عبيد؟ لأنه توقف في الفاسق من المقتتلين 
يوم الجمل». ثم قال: «وعن النظام الجرح لهء وكذا عن الإمامية إلا من قدّم علكاً في 
الخلافة. وهذه الأقوال كلها للغيرء وبعضها باطل 2 يقبل الحق أصلاًء وهو القول 
بتجريح جميع الصحابة» والقول بجرحهم إلا من قدّم عليًا في الخلافة؛ فإن هذين 
القولين أشنع أقوال المسألة» وأبعدها عن الحق؛ لمضادتها. قوله تعالى: #لقد رضي الله 
عن المومنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» [الفتح: ]١8‏ وقوله: #محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم4. [الفتح: 14] الآية» وكثير من آي 
الكتاب يقضي بثبوت الفضل لهم والعدالة على الجملة؛ 7 يكل : «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة». 
ثم قرر الإمام السالمي مذهب الإباضية في هذه المسألة في 47/١‏ حيث قال: «والقول 
الفاصل بين الخصوم في هذا المقام؛ لظاهر الكتاب والسنة أن نقول: إنهم جميعاً- 
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وع إلى 


وَقَالَتِ الْمُعْتَرِلَهُ: عُدُولٌ إلا مَنْ قَاتلَ عَلِيَا'" [َرَضِيَ الله عَنه]" . 


عدول إلا من ظهر فسقه منهم قبل الفتن» أما بعد الفتن فمن علم منه البقاء على 


السيرة التي كان عليها رسول الله ككة. فهو عدل مطلقاً وهي الجماعة التي قامت 
على عثمان ونصبت عكًاً وفارقته يوم التحكيم ؛ طلباً لإقامة كتاب الله تعالى؛ ومن لم 
يعلم منه البقاء على تلك السيرة فلا يسارع إلى تعديله حتى يمتحن» ويختبر؛ لكثرة 
المفتتنين» واختلاط الموفين بغيرهم. وهذا المعنى هو المراد من قول المصنف: 

أمتنا التسيح انق فتقتيكل عبدل وقيل مثِلغَيْرهوالفصل 
بانه صدل إلى شنينن المتعفين. . و اي ل 1 
والفصل : بأنه عدل إلى - حين الفتن أي: والقول الفصل بمعنى الفاصل» ومعنى قوله: 
وبعدها كغيره أي: وبعد الفتن فالصحابي كغيرهء فيحتاج إلى امتحان. لكن هذا فيمن 
يعلم بقاؤه على العدالة؛ إذ لا معنى لامتحان من علم منه البقاء على العدالة. وحجتنا 
على ثبوت هذا القول ظواهر الكتاب والسنة. 

أما الكتاب: فكقوله تعالى: #محمد رسول اللّه والذين معه أشداء على الكفار» 
[الفتح: 14] الآية ونحو ذلك من الآيات المقتضية لتعديلهم. 

وأما السنة: فكقوله ككِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». ونحو ذلك من 
الأحاديث؛ ولأنه يلخٍ كان يقضى بشهادة المسلمين من غير تعديل» وكذا أبو بكر فى 
خلافته» وكذا عمر في صدر خلافته» فلولا ثبوت العدالة لهم ما حكم بشهادتهم من 
غير تعديل» ثم نصب عمر المزكين بعد أن كثرت الخيانات في الناس» وظهرت 
شهادات الزور؛ أخذا بالاحتياط. وتمسكا بالحزم» وتثبتا في أمر الله تعالى؛ فعلمنا 
بذلك أن حكمهم قبل الفتن مخالف لحكمهم من بعدهاء والله أعلم». اه. 

انظر: المستصفى .154/١‏ الإحكام للآمدي 50/5". بيان المختصر ١/١ا.‏ شرح 
العضد على المختصر 51/5. رفع الحاجب (ورقة 87/ب). فواتح الرحموت ؟/188١.‏ 

تشنيف المسامع .٠١48/1‏ شرح طلعة الشمس 47/1 45. شرح المحلي على جمع 
الجوامع .١19/7‏ التحقيقات في شرح الورقات ص 488. 

قالت المعتزلة: من قاتل عليّاً رضي الله عنه. ولم يتب كمعاوية وأشياعه. فهو فاسق 

لخروجهم على الإمام الحق. 

انظر: المستصفى .154/١‏ الإحكام للآمدي 70/5". المسودة ص544. بيان المختصر 
1/١‏ ,. شرح العضد على المختصر .51/١‏ رفع الحاجب (ورقة ا"/ب). فواتح 
الرحموت 1668/75. تشئيف المسامع "ره .٠١‏ شرح طلعة الشمس "/43. شرح 
المحلي على جمع الجوامع ؟/59١.‏ شرح الكوكب المنير 405/1. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ١ .71١7/١‏ 


هوه 


َنَا: الذي معَهكي297 <أَضْحَابِي ي كَالتجُوم4”". وَمَا تَحَقَّقَ بِالتوَاثُر 
عَنْهُه”" مِنَّ نّ الْجِدٌ في الاميقالي©2. وَأَمًا الْفِتَمُ كَتُحْمَلُ عَلَى اجْتِهَادِهِمْء وَلاَ 
إشْكَالَ بَغَْ لِك عَلَى 0 5 0 3 قر 0 ٠‏ 


)١(‏ سورة الفتح الآية: 4؟. وتمامها: #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم 4. 

(0) سبق تخريجه في ص457. 

(6) عبارة: أء» ش «وما تحقق عنهم بالتواتر» بتقديم «عنهم؛ على «بالتواتر»ة. وما أثبته هو 
الموافق لما في بيان المختصر ١/17لا2‏ ورفع الحاجب (ورقة /ا5/ب)»؛ وشرح العضد 
على المختصر ؟51//9. 

(5) قال الإمام الجويني في البرهان :5٠١5/١‏ «وكان رسول الله كَلخْ يعتمدهم في نقل آثاره 
وأخباره» ويسألهم عن أحبار غابت عنه؛ وكانوا عنه ناقلين ومخبرين» واشتهر ذلك من 
سيرته كَل فيهم؛ فكان ذلك مسلكاً قاطعاً في ثبوت عدالتهم؛ بتعديل رسول اللّه عليه 
السلام إياهم عملاً وقولا». اه. 
وقال الآمدي في الإحكام 70/5": «ومنها ‏ أي الأدلة الدالة على عدالتهمء 
ونزاهتهم. وتخييرهم على من بعدهم ‏ ما ظهرء واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء 
فيه من مناصرتهم للرسول» والهجرة إليه» والجهاد بين يديه» والمحافظة على أمور 
الدين» وإقامة القوانين» والتشدد في امتثال أوامر الشرع ونواهيه» والقيام بحدوده. 
ومراسيمه. حتى إنهم قتلوا الأهل والأولاد حتى قام الدينُ واستقام؛ ولا أدل. على 
العدالة أكثرُ من ذلك». اه. 
وانظر: الإرشاد للجويني ص”57"7. إحكام الفصول ."81/١‏ رفع الحاجب (ورقة 
لا"/ب). بيان المختصر .951/١‏ شرح العضد على المختصر 517/9. 

(4) في: أء ش «قول» بدل «قولي». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة 
/اكرب)ء والمنتهى ص٠١8.‏ 

(5) في: أ «المصيبة» بدل «المصوبة». وهو خطأ ظاهر. 
المصوبة: هم القائلون بأن كل مجتهد في المسائل الظنية من الفقهيات مصيب. 
انظر: ل 7 المستصفى 1//7ه ‏ 57. المنخول ص 1017 فما بعدها. شرح 
اللمع .٠١57/7‏ التبصرة ص4958. الإحكام للآمدي 417/4. الوصول إلى الأصول 
لابن برهان ؟41/7". 

0) قال الإمام الجويني في الإرشاد ص 477: «فصل في الطعن على الصحابة: قد 
كثرت المطاعن على أئمة الصحابة» وعظم افتراء الرافضة.» وتخرصهم. والذي يجب 
على المعتقد أن يلتزمه: أن يعلم أن جلة الصحابة كانوا من رسول الله كلهِ بالمحل- 


245 
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- المغبوط؛ والمكان المحوط. وما منهم إلا وهو منه ملحوظ محظوظ. وقد شهدت 

نصوص الكتاب على عدالتهم» والرضا عَنْ جملتهم؛ بالبيعة» بيعة الرضوان» ونص 
القّرْءَالُ على حسن الثناء على المهاجرين والأنصار. فحقيق على المتدين أن 
يستصحب لهم ما كانوا عليه في دهر الرسول كك فإن نقلت هناة فليتدبر النقل 
وطريقه. فإن ضعف ردّف وإن ظهر وكان آحاداء لم يقدح فيما علم تواتراً منهء 
وشهدت له النصوص. ثم ينبغي ألا يألو جهدا في حمل كل ما ينقل على وجه 
الخيرء ولا يكاد ذو دين يعدم ذلك. فهذا هو الأصل المغني عن التفصيل 
والتطويل». اه. 


وقال الإمام السبكي في رفع الحاجب (ورقة ا5/ب): «وأما الفتن فتحمل على 
اجتهادهم. ولا إشكال بعد ذلك على كل واحد من قولي المصوبة وغيرهم. أما 
على القول بالتصويب؛ فلأن كلا مصيب. وأما على أن المصيب واحد؛ فلأن 
الآخر مأجور غير مأثوم. والقول الفصل: إنا نقطع بعد التهم من غير الثقات إلى 
هذيان الهاذين» وزيغ المبطلين. وقد سلف أكتفاؤنا في العدالة بتزكية الواحد منا 
فكيف بمن زكاهم علام الغيوب الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء في غير آية؟!. وأفضل خلق اللّه الذي عصمه الله عن الخطأ 
في الحركات والسكنات محمد رسول الله َكل في غير حديث». ونحن نسلم 
أمرهم فيما جرى بينهم إلى ربهم جل وعلاء ونبرأ إليه سبحانه ممن يطعن فيهء 
ونعتقد الطاعن على ضلال مهين». وخسران مبين» مع اعتقادنا أن الإمام الحق 
هو عثمان. وإنه قُتل مظلوماً. وحمى اللّه الصحابة من مباشرة قتله أو الرضى 
بذلك» فالمتولي قَيْلَهُ كان شيطاناً مريداً ثم لا نحفظ عن أحد منهم الرضا 
بقتله» إنما المحفوظ الثابت عن كل منهم: إنكار ذلك. ثم كانت مسألة الأخذ 
بالثأر اجتهادية؛ رأى علي رضي الله عنه التأخير مصلحة. ورأت عائشة رضي الله 
عنها البدار مصلحة. وكل جرى على وفق اجتهاده.» وهو مأجور إن شاء اللّه 
تعالى. .ثم كان الإمام الحق بعد عثمان ذي النورين علي كرم اللّه وجهه. وكان 
معاوية رضي الله عنه متأولاً هو وجماعة. ومنهم من قعد عن الفريقين» وأحجم 
عن الطائفتين؛ لما استشكل الأمرء وكل عَمِل بما أداه إليه اجتهاده. والكل 
عدول رضي الله عنهمء فهم نَقَلَةَ هذا الدين» وحَمَلّتهء الذين بأسيافهم ظهرء 
وبألسنتهم انتشرء ولو تلونا الآي» وقصصنا الأحاديث في تفضيلهم لطال الخطاب. 
فهذه كلمات من اعتقد خلافها كان على ذلك في بدعةء فليضمر ذو الدين هذه 
الكلمات عقداء ثم ليكف عما جرى بينهم؛ فتلك دماء طيِّر الله عز وجل يِئْهًا 
أيديناء فلا نلوث بها ألستتناه. اه. 


/اوه 


- وقال العلامة الشيخ إبراهيم الباجوري في شرح جوهر التوحيد ص 4ة:١‏ عند قول 
الإمام اللقاني : 


وََوِْ الك مَابجر الَُسِذِي وَرَدْ إِنْ خضت فِيوٍوَ الْقَيبٍ اه الْحَسَدْ 


«لما ذكر أن صحبه ككلِ خير القرون.احتاج للجواب عما وقع بينهم من المنازعات 
التومتحة فيحا دن جد يودع انهم لذ تش يرون على مهد المخاضي) وإن لم يكونوا 
معصومين. وقد وقع تشاجر بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما وقد افترقت الصحابة 
ثلاث فرق. فرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع عليّ فقاتلت معه. وفرقة اجتهدتء. 
فظهر لها أن الحق مع معاوية فقاتلت معهء وفرقة توقفت. وقد قال العلماء: المصيب 
بأجرين والمخطئ بأجرء وقد شهد الله ورسوله لهم بالعدالة» والمراد من تأويل ذلك 
أن يصرف إلى محمل حسن؛ لتحسين الظن بهم. فلم يخرج واحد منهم عن العدالة 
بما وقع بينهم؛ لأنهم مجتهدون. قوله: «إن خضت فيه» أي إن قذر أنك خضت فيه 
فأوّله ولا تنقص أحدا منهم. وإنما قال المصنف ‏ أي الإمام اللقاني - ذلك لأن 
الشخص ليس مأموراً بالخوض فيما جرى بينهم» فإنه ليس من العقائد الدينية» ولا من 
القواعد الكلامية» وليس مما ينتفع به في الدين بل ربما ضر في اليقين» فلا يباح 
الخوض فيه إلا للرد على المتعصبين أو للتعليم كتدريس الكتب التي تشتمل على 
الآثار المتعلقة بذلك. وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه؛ لشدّة جهلهم. وعدم 
معرفتهم بالتأويل. قوله: «واجتنب داء الحسد». أي واترك وجوباً في خوضك فيما 
شجر بينهم داء هو الحسدء والمراد: داء الحسد الحامل على الميل مع أحد الطرفين 
على وجه غير مرضي. وقد قال كك: «اللّه الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من 
بعدي. من آذاهم فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذى الله. ومن آذى الله بوشك أن 
يأخذه'. أي: اتقوا الله ثم اتقوا الله. أو أنشدهم الله ثم أنشدكم الله في حق أصحابي» 
وتعظيمهم. لا تتخذوهم كالغرض الذي يرمى إليه بالسهام. فترموهم بالكلمات التي لا 
تناسب مقامهم. فمن آذاهم فقد آذاني». ومن 2 فقد آذى الله: أي تعدى حدوده 
وخالفه». اه. 

انظر: الفصل في الأهواء والملل والنحل لابن حزم ١6١/4‏ فما بعدها. الإرشاد 
للجويني ص477 فما بعدها. أحكام القرآن لابن العربي ١115/4‏ 11/77. إحكام 
الفصول ."81/١‏ الإحكام للآمدي ؟/١7".‏ شرح مختصر الروضة ؟/1817. مجموعة ١‏ 
فتاوى ابن تيمية ه/18. 14. 768ء 1". رفع الحاجب (ورقة 501/ب). بيان المختصر 
0. شرح العضد على المختصر ؟//ا”" مع حاشية السعد.. الكامل في التاريخ لابن 
الأثير .١154  94/“‏ تاريخ العلامة ابن خلدون .١11١7- 7٠١*8/4‏ جوهرة التوحيد 
ص44١  .16١‏ شرح طلعة الشمس ؟/"4. 
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(مَسْألَةٌ) الصَّحَابيٌ"'' مَنْ رَآهُ [الكَبِيئُ]'" كل”" وَإِنْ لَمْ يَرْرِء وَلَمْ 
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تَطل”*. وَقِيلَ: إِنْ طَالَّث”". وَقِيلَ: إِنِ اجْتمَعا0 . 000 


الصحابي في اللغة: جاء في المصباح المنير :**/١‏ «صحبتهء أصحبهء صحبةء فأنا 
صاحب» والجمع صحبء» وأصحاب» وصحابة. والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل 
له رؤية ومجالسة. واستصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه». 

وانظر: القاموس المحيط .41/١‏ المعجم الوسيط ١//ا60.‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ١/4١/اء‏ وشرح العضد على المختصر 517/5» والمنتهى صض١4.‏ 0 

في: ش «عليه السلام» بدل «يلِله) , 

ذهب أكثر أصحاب الشافعي. وأحمد إلى أن الصحابي من رأى رسول الله كل لحظة. 
وإن لم يرو عن الرسول عليه السلام» ولم تطل مدة صحبته معه. وهو ما اختاره ابن 
الحاجب. 

انظر: المستصفى .١156/١‏ الإحكام للآمدي 71/5". شرح تنقيح الفصول ص50". 
شرح مختصر الروضة 188/1. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/155١.‏ رقع 
الحاجب (ورقة ل/ا5/ب)» (ورقة 548/). بيان المختصر ١/18لا.‏ شرح العضد على 
المختصر .16/١‏ زوائد الأصول للإسنئوي ص77". البحر المحيط ."0١/4‏ تشنيف 
المسامع .٠١51/5‏ شرح الكوكب المنير 458/5. التحقيقات في شرح الورقات 
ص 486. مقدمة ابن الصلاح ص"19. تدريب الراوي ؟708/1. قواعد في علوم 
الحديث للتهانوي ص48. ظفر الأماني ص 440. 

ذهبت طائفة من علماء الأصول إلى أن الصحابي: من طالت مدة صحبته مع الرسول 
عليه السلام؛ وإن لم يرو عنه. 

انظر: المستصفى .1590/١‏ الإحكام للآمدي ."9١/5‏ شرح تنقيح الفصول ص0١5".‏ 
شرح مختصر الروضة 188/6. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/155. رقم 
الحاجب (ورقة ا5/ب)» (ورقة 58/أ). بيان المختصر .١6/١‏ شرح العضد على 
المختصر ١/18١ل.‏ زوائد الأصول للإسنوي ص/7”". البحر المحيط ."٠1١/4‏ تشنيف 
المسامع .٠١51/7‏ شرح الكوكب المنير 450/7. التحقيقات في شرح الورقات 
ص 486. مقدمة ابن الصلاح ص"9؟. تدريب الراوي .٠١8/5‏ قواعد في علوم 
الحديث للتهانوي ص48. ظفر الأماني ص 44868. 

وذهبت طائفة من الأصوليين إلى أن الصحابي: من طالت مدة صحبته مع الرسول 
الكريم كل وروى عنه. وبه قال عمر بن يحيى كما نقله عنه الآمدي في الإحكام الف 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 68/أ): «وقيل: إن اجتمعا. أي اجتمع الطول 
والرواية» أو اجتمع الرجل بالنبي ككل وهذا عندي أوجه وأصح». اه. 
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7 1 9 7 ع اما 
وهىّ طَ 2 وَإِنِ كين .وم تَقَل 2 


0 0 - ةّ 
والقويق» وان خلت آل متم حرف 


- 


قَالُوا أمكات انلق اكات الكدويفة للْملازِمِ . قا قُلَا: عُرْفٌ فِي ذَّلِكَ. 


قَالُوا: يَصِحٌ م نَفْيْهُ عَنِ الْوَافِدٍ وَالرَّائِي. قُلنا: نَفْيْ الأخص لا يسْتَلِْمُ 
نَفَيَ الأَعَمٌ . 
«مَسْأَلَة) لَزْ قَالَ السداره / 1:1 الْعَدْلُ: أنَا صَحَابِيٌ» اخْثَّمَلٌ 
9 100 
الْخْلافَ 


)١(‏ والخلاف في هذه المسألة لفظي كما نص على ذلك الآمدي في الإحكام 1/7؟”*؛ 

وابن الحاجب فى المنتهى ص١8.»‏ وهنا فى المختصرء والهندي كما نقله عنه 
. الزركشي في تشنيف المسامع 2٠١4/5‏ وشراح المختصر. إلا أن ابن السبكي في رفع 

الحاجب (ورقة 68/أ) قال: «وفي كونها لفظية مع ابتناء ما مضى عليها نظر 

ظامر .اه. 

ويُرَدٌ على ابن السبكي أنه لا مانع من أن تبنى المسائل المعنوية على اللفظية. انظر: 

بيان المختصر .١16/١‏ شرح العضد على المختصر ؟/58. 

(؟) في: أء ش «انبنا» بدل «ابتنى». و«انبنا» بالألف الممدودة تحريف ظاهر. 

إ[فر4 في: :1 ش «تقبل» بدل «يقبل) . 

(5) في: أ «كالزيادة» بدل «كالزيارة؛. وهو خطأ ظاهر. 

(5) قال ابن السبكي في جمع الجوامع ؟/55١٠‏ بشرح تشنيف المسامع: «ولو ادّعى 
المعاصرٌ العدلٌ الصحبة قبل وفقا للقاضي»؛ لأن وازع العدل يمنعه من الكذب. وإنما 
حكاه ابن السبكي في جمع الجوامع» وفي رفع الحاجب (ورقة 58/أ) عن القاضي 
الباقلاني؛ لأن كلام ابن الحاجب يقتضي أن المسألة غير منقولة» وتوقف فيها من 
حيث إنه يدعي رتبة لنفسهء فهو متهم فيها كما لو قال: أنا عدل. 
وما صرح به ابن الحاجب من خلاف فهو رأي الطوفي حيث قال في شرح مختصر 
الروضة 1481//5: «وفيه نظر أي: في ثبوت صحبته بقوله؛ لأنه متهم بتحصيل منصب 
الصحابة لنفسه. ولا يُمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة؛ بأن.يقال: هذا 
صحابي عدلء فيُقبل خبره بأنه صحابي؛ لأن عدالة الصحابة فرعٌ الصحبة» فلو أثبتت 
الصحبةٌ بعدالة الصحابة؛ لزم الدور. أما أن عدالة الصحابة فرع الصحبة؛ فلأنا لا- 


ا 


(مَسْألَة) الْعَدَدُ ع بشَرْط خِلاقًا ل إن دفن حَبَرًا آخَرَ 
أؤ ظَاهِرَاء َو التكازةافي السكانة) ازعم 3 بَعْضِهِمْء رَفِي حَبّر الرَّنا 
| 


- نحكم بهذه العدالة إلا لمن ثبتت صحبته دون غيرهء فنقول: هذا صحابي » فيكون 


عدلا بالأدلة السابقة. وأما أنه لو أثبتت الصحبةٌ بعدالة الصحابة» لزم الدور؛ فلأنه يلزم 
إثباتٌ الأصل ‏ وهو الصحبة - بالفرع ‏ وهو العدالة ‏ وإثباتٌ الأصل بالفرع دورٌ 
تحال اهن 


لكن ابن قدامة كان قد رد هذه الشبهة في روضة الناظر "٠ ٠7/١‏ مع النزهة فقال: 
قيل : قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل؟ قلنا: ماي ا ا 
حكم شرعي يوجب العمل» لا يلحق غيره مضرة» ولا يوجب تهمة؛ فهو كرواية 
الصحابي عن النبي بيد . اه . 
رد الطوفي في شرحه على مختصر الروضة ؟//ا4١‏ على ابن قدامة بقوله: «والشيخ أبو 
محمد زعم أن إثبات صحبة الراوي بقوله: أنا صحابي» لا يلحق غيره مضرة» ولا 
يوجب تهمةء وهما ممنوعان. هد سن الماع كوي 
ويضر بالمسلمين حيث يلزمهم قبول ما يرويه مع هذه التهمة» والله سبحانه أعلم». ١‏ 
قال ابن بدران في نزهة الخاطر "٠7/١‏ بعد نقله لكلام الطوفي السابق: «وقال 
الواسطي في شرح المختصر الحاجبي: لو قال المعاصر العدلٌ أنا صحابي احتمل قبول 
قوله؛ لكونه عدلاً والعدل لا يكذب عن تعمدء وهذا ما ذكره القفاضي ف فى التقريب 
وغيره» واحتمل عدم قبول قوله؛ لكونه متهما بدعوى رتبة عظيمة يثبتها لنفسهء كما لو 
شهد لنفسهء. أو قال: أنا عدل. 
والحق: أنه لا بذ من تقييد قول من قال بقبول خبره: أنه صحابي؛ أن تقوم القرائن 
الدالة على صدق دعوافف وإلا لزم قبول خبر كثير من الكَذَابِينَ الذين ادعوا الصحبة». 
اه. 
انظر: تفصيل الكلام عن هذه المسألة في: : المستصفى .56/١‏ الإحكام للآمدي 
. شرح المحلي على جمع الجوامع ا ع مختصر الروضة 181//9. 
الروضة مع النزهة ."١5/١‏ المسودة ص797. تشنيف المسامع .٠١45/5‏ زوائد 
الأصول ص 0:”". شرح الكوكب المنير ”/5!84. فوائح الرحموت .15١/5‏ رفع 
الحاجب (ورقة 58/). بيان المختصر ١/لاالا.‏ مقدمة ابن الصلاح ص194. تدريب 
الراوي ؟/١5.‏ الإصابة 48/١‏ - 5. 

)١(‏ في: ش «شَرَط بدل «اشترط». 

(0) ذهب الجمهور إلى أن العدد ليس بشرط في الرواية» بل يقبل الواحد العدل» خلافاً- 


"5١ 


الإكتارٌء و مَْرِقَة نسَيِو» ولا الْعِلْمُ ِفِقهِ أ عَرَيكّةة" 0 رسا مَعْتَى الْحَدِيِثْ؛ 


هه« 


وَالدَلِيل وَالْجَوَابُ ما تَقدم في حبر الْوَاحِدِ 
وَل الدَّكُورَ ل د عَدَمْ الْقَرَابَهَه وَل عَدَمُ الْعَدَاوَقِه وَلآ 


<2 


لِقَوْلِهِ كخة"": حِنَضَرَ 29-5 الله ا؛ |04 كّ وَل مُوَافَمَةٌ الْقِيَاسء جِلافًا 


010) 
4 


إفرف 
4 
)(( 


للجبائي» فإنه اشترط في قبول الرواية إما العددء أو انضياف خبر آخر إلى خبره» أو 
موافقة ما رواه الراوي لظاهر آية» أو انتشاره بين الصحابة» أو عمل بعض الصحابة بما 
رواه. 1 الجبائي أيضاً في الخبر الذي يتعلق بأحكام الزنا أن لا يكون المخبرون 
أقل من أربعة. 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد ؟/1*4: «ذهب جل القائلينٍ بأخبار الآحاد إلى 
قبول الخبر وإن رواه واحد. وقال أبو علي: إذا روى العدلان خبراً وجب العمل به» 
وإن رواه واخدافقط لم مجر الكدل يه إلا بأد شروط” منها أن يعضده ظاهر أو 
عمل بعض الصحابة» أو اجتهادء أو يكون منتشراً. وحكى عنه قاضي القضاة في 
«الشرح": أنه لم يقبل في الزنا إلا خبر الأربعة» كالشهادة عليه» ولم تقبل شهادة 
القابلة الواحدة». اه. 
انظر: المعتمد .١198/1‏ رفع الحاجب (ورقة 68/أ). بيان المختصر ١/18١ل.‏ 
شرح العضد على المختصر 58/7. بذل النظر في الأصول للأسمندي ص48 - 
45 
في : : أ «الذكورية» بدل «الذكورة؟. 

فى المنتهى ص١8:‏ «ولا العلم بفقهء أو غريبه» أو معنى الحديث».. ولم يتعرض 
الأصفهاني في بيان المختصر ١/14لا2‏ وكذا ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 
مأ لشرح «أو عربية؟. وما أثبته «أو عربية»ة هو الصحيح ؛ بدليل قول العضد في 
شرحه على المختصر 58/7: «ومنها العلم بالفقه» والعربية» أو معنى الحديث..». اه 
والله أعلم. 
عبارة «يَلِ» ساقطة من: ش. 
في: ش «نظره بدل «نضر». وهو اخطأ ظاهر. 
عن زيد بن ثابت ‏ رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: انَضَرَّ الله 
امرءاً سمع منا حديثاًء فحفظه حتى يبلغه, كَرْبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب 
حامل فقه ليس .بفقيه» . 
أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في كتاب العلمء باب فضل نشر العلم حديث (:8555) 
4. وإسناده صحيح. ورجاله ثقات وأخرجه الترمذي في أبواب العلم؛ باب ما جاء 
في الحث على تبليغ السماع» حديث (585؟) 4/0". وفيه قصة. 


5" 


(00 


وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في العلم. انظر تحفة الأشراف للمزي #/705. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب العلم» في ذكر رحمة الله عز وجل وعلا 
من بلغ أمة المصطفى كله حديئا صحيحا عنهء حديث (59) .١104/١‏ وذكر قصة. 
وانظر موارد الضمآن في كتاب العلم. باب رواية الحديث لمن فهمهء ومن لم يفهمه 
حديث (7/ا) ص47. 

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب من بلغ علما حديث .44/١ )79١(‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده 188/8. 

وأخرجه الدارمي في المقدمة باب الاقتداء بالعلماء ١/ه/.‏ 

وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة تبلغ حد التواترء فقد رواه أكثر من عشرين 
صحابيا منهم: ابن مسعود. وأنسء» والنعمان بن بشيرء وأبو سعيد الخدري» وابن 
عمرء ومعاذء وأبو هريرة» وابن عباس» وجابر» وأبو الدرداءء وغيرهم رضي الله 
وقد جمع فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد طرق هذا الحديث في كتاب سماه 
«دراسة حديث: «نضر الله امرءا سمع مقالتي» » رواية ودراية». 

لا يشترط أيضاً فقه الراوي إذا كان خبره مخالفا لقياس» خلافاً لعيسى بن أبان والإمام 
أي زيد الدبوسي. وليس لأبي حنيفة كما قال ابن الحاجب. 

قال عبدالعزيز البخاري الحنفي في غاية التحقيق ص54١:‏ «واعلم أن ما ذكرنا من 
اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس. مذهب عيسى بن أبان واختاره 
القاضي أبو زيد» وخرج عليه حديث المصراة وخبر العراياء وتابعه أكثر المتأخرين. 
فأما عند الشيخ أبي الحسن الكرخي»ء ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي 
بشرط التقديم خبره على القياسء بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن 
مخالفا للكتاب والسنة المشهورةء ويقدم على القياس. قال أبو اليسر: مال إليه أكثر 
العلماء؛ة. اه. 

وقال الشيخ الصديقي الميهوي الحنفي في شرح نور الأنوار على المنار 7/7 : اهذه 
التفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة» مذهب عيسى بن أبان» وتابعه أكثر المتأخرين» 
وأما عند الكرخي ومن تابعه من أصحابناء فليس فقه الراوي شرطاً لتقدم الحديث على 
القياس؛ بل خبر كل راو عدل مقدم على القياس؛ إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة 
المشهورة». اه. 

وانظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ؟/061. التلويح على التوضيح 0/5. فواتح 
الرحموت .١158/5©‏ تيسير التحرير #/117. التقرير والتحبير 7/”. نسمات الأسحار 
ص60؟١.‏ 


0 


(مسْألَُ) إذَا كال الصَّحَابتُ: كَالَ يل" حمل عَلَى أنَهُ سَمِعَهُ مِنهُ. وَكَالَ 


2 5 2 20000 مّ مكيوه امه 
القاضى : مِتَرَددٌ . فَيُنْبَنَى على عَدالةٍ الل 


ام ”0 شاه بده 2 7س - 3 
(مَسْأَلَةُ) إذَا قَالَ: سَمِعْيُهُ أَمَرَ أَوْ نَهَى. كَالأكْئَرٌُ: حُجّةٌ؛ لِظهُورِهِ فِي 


ع 0 وررى0) 


0 


. في: ش «عليه السلام» بدل (يَل؛‎ )١( 
في: أ «الصحابي» بدل «الصحابة».‎ )0( 


إذا قال الصحابى: قال رسول الله يلخ حمل على أنه سمعه منه؛ لأن الظاهر من حال 
الصحابي أنه لا يجزم بذلك إلا فيما سمعه. وبه قال جمهور العلماء. 

قال الخطيب البغدادي فى الكفاية ص54؛ : «فقال أكثر العلماء: الواجب في ذلك 
حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله يده . اه. ١‏ 

وقال القاضى الباقلانى : متردد بين أن يكون سمعه منه» أو سمعه ممن يرويه عنه ؛ للاحتمال» وحينئذ 
يبتنى قبوله على عدالة جميع الصحابة. كذا نسبه الآمدي في الإحكام 4/1 ؟؛ وابن الحاجب في 
المتتهى ص١8‏ » وهنافي المختصبرء وأبويعلى في العدة449/6-١٠٠٠2‏ والطوفي في شرح مختصر 
الروضة 184/7 » وابن تيمية في المسودة ص 2750 هذا القول للقاضي أبي بكر الباقلاني» وتعقبهم 
ابن السبكي في رفع الحاجب(ورقة58/ب)بقوله : او اعلم أن هذا الذي نقله المصنف عن القاضي تبع 
فيه الآمدي» ولانعرفه» والذي نص عليه القاضي في التقريب : حمل قالعلى السماع» ولميّحُكِ فيه 
خلافاًء بل ولا أحفظ عن أحد فيها خلافاً». اه. 

وتعقبهم الزركشي أيضاً في البحر المحيط 7/4" بقوله: «وهو وهم والذي رأيته في 
كتاب «التقريب» التصريح والجزم بأنه على السماع» وحكي هذا القول عن الأشعري». 
وبهذا القول قال أبو الخطاب من الحنابلة كما نقله عنه ابن تيمية في المسودة 
ص 2750 وابن النجار في شرح الكوكب المنير ؟/487. ّ 

قال الهندي في «النهاية» نقلاً عن تشنيف المسامع ٠١91/1‏ : «فأما الضحابي إذا قال: قال 
رسول الله يلل فهو مقبول ما يتجه فيه خلاف ؛ لظهوره في الرواية عنه ولو وبتقدير روايته عن 
الصحابي» فغير قادح ؛ لثبوت عدالتهم» وأما احتمال روايته عن التابعي فنادرة . اه. 

انظر: المستصفى .10-179/١‏ المحصول للرازي 484/4. الإحكام للآمدي ؟57214/1. 
المسودة ص 770. شرح تنقيح الفصول ص /1. رفع الحاجب (ورقة 14/ب). بيان المختصر 
١‏ شرح الغضد على المختصر 58/1. شرح مختصر الروضة 7 5 البحر المحيط 
. شرح الكوكب المنير 487/7. العدة /499 .٠٠٠١‏ فواتح الرحموت 1 
تيسير التحرير #/58. التحقيقات في شرح الورقات ص 487. تشنيف المسامع .1١85/1‏ 


(6) في: أ «تحقق؟» بدل «تحققه؟. 
(4) لفظة «ذلك» ساقطة من: ش. 
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22 سروس بي 1 وم ” عون 7 56 2 ١(*‏ 
قالوا: يَحْتَمِل أنه اِعْتَقَدَ وَلَئِس كَذَلِكَ عِنْدَ غَيْرهِ. قُلنا: بَعِيدٌ0"' . 


(مُسْألَة) إِذَا قَالَ: أمِرْنَاء أؤ نهِيئاء أو أوجب. أَوْ حُرّمَ. كالأفكد0" : 


لم 3 2 َه 000 ًَ 3 
1 لِظِهُورِهِ فِي أنه [صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم]9" الآيد©' . 


(00 


زفق 


إفوف 


هق 


قال القاضي الباقلاني نقلاً عن التلخيص :4٠04/5‏ «اتفق من تقدم من علماء الأصول 
على أن الصحابي إذا قال: أمر رسول الله كل فهذا يحمل على الأمرء ولا يشترط 
أن ينقل لفظ رسول الله كلقه. اه. 

وقال العراقي في شرحه على ألفيته ١‏ : «فلا أعلم فيه خلافاً إلا ما حكاه ابن الصباغ 
في العدة عن داوود وبعض المتكلمين أنه لا يكون ذلك حجة حتى ينقل لنا لفظهء وهذا 
و إلا أن يريدوا بكونه لا يكون حجة أي في الوجوب» ويدل على ذلك 
تعليله للقائلين بذلك فإن من الناس من يقول: المندوب مأمور به. ومنهم من يقول: 
المباح مأمور به أيضاًء وإذا كان ذلك مرادهم كان له وجه. والله أعلم». اه. 

وقال الصنعاني في توضيح الأفكار ١//41؟:‏ «فلا وجه لتأويل كلام داوودء إلا أن 
يكون مذهبه في الأصول: أن الأمر ليس للإيجاب» فبحث آخر». اه. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 14/ب): «قالوا يحتمل أنه اعتقد شيئاً من 
الصيغ أمراً أو نهياً وليس ذلك عند غيرهة. اه. 

أجاب ابن الحاجب بأن هذا الاحتمال بعيد؛ لأن عدالة الصحابي. ومعرفته بأوضاع لغة 
العرب» ومواضع الخلاف يقتضي عدم إطلاقه الأمرء أو النهي إلا في موضع الوفاق. انظر: 
رفع الحاجب (ورقة 54/ب). بيان المختصر ١/7"لا.‏ شرح العضد على المختصر 54/79. 
انظر تفصيل الكلام عن هذه المسألة في: التلخيص .404/١‏ المنخول ص 78؟. 
المستصفى .170/١‏ المحصول للرازي 445/4. الإحكام للآمدي 6/6؟". رفع 
الحاجب (ورقة 68/ب). بيان المختصر ./70/١‏ شرح العضد على المختصر .58/١‏ 
التحصيل ؟/1544١.‏ الروضة مع النزهة ١/5994؟.‏ شرح مختصر الروضة 191/75. المسودة 
ص59؟. العدة .٠٠٠١/#‏ شرح الكوكب المنير 447/7 فما بعدها. فواتح الرحموت. 
7 . تيسير التحرير #/59. تشنيف المسامع .٠١98/1‏ التحقيقات في شرح الورقات 
ص488. الكفاية للخطيب ص540. شرح العراقي لألفيته ./١‏ توضيح الأفكار 
للصنعاني ١/1417؟.‏ ظفر الأماني ص6؟7. 

انظر الحكاية عن الأكثرين في: المستصفى .1"1/١‏ إحكام الفصول ."947/١‏ الإحكام 
للآمدي ؟/756". المنتهى ص 45. الكفاية ص547. مقدمة ابن الصلاح ص44. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة 64/ب)» والمنتهى ص45. 

إذا قال الصحابي : مرا أو تُهينا» أو 5 كذاء أو خُررّمء أو عه وبالجملة شيء- 
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نَهُ أَنذ 


قَالوا: ار ذَلِكَء و د الْكِتَابِء 3 بَعْضٍ البق أَر عَنِ 


اسْتئْباطٍ”"' . قُلْنَا : بَعِيدٌ. 


(مَسْألَةُ) إِذا َالَ: مِنَ السّكَدِ كَذَاء كَالأككدُ: ححبَةٌ؛ لِظْهُورِه في يا 
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من الأحكام بصيغة ما لم ٌ يْسَمّ فاعله» فالأكثر على أنه حجة؛ فإنه ظاهر في أن 
النبي يكل هو الآمرء والناهي؛ لصحيه والمحرّم: والمُبيح. وبه قال: الغزالي» 
والشيرازي» والفخر الرازي» والآمدي. وابن برهان» وابن الحاجب» وأبو يعلى» 
والخطيب البغدادي» وعامة المتقدمين من الحنفية» ومن متأخريهم ابن الهمام؛ وحكاه . 
ابن الصلاح عن أصحاب الحديث» وأكثر أهل العلم. 

انظر: التلخيص 417/8. التبصرة ص١#*.‏ المستضفى .11/١‏ إحكام الفصول 
0" الوصول إلى الأصول 198/5. المحصول 44!/4. الإحكام للآمدي ؟/0؟". 
العدة */4947. تيسير التحرير #/59. الكفاية ص047. مقدمة ابن الصلاح صة4. شرح 
العراقي على ألفيته (التبصرة والتذكرة) .١17/١‏ توضيح الأفكار ص 540 فما بعدها. 
في: أء ش ايُحْتَمَلُ؛ بدل «مُحْتَمَل). 

في : : أ «أو من الاستنباط» بدل «أو عن استنباط؛. 

ذهب جماعة من الأْضولييِن منهم: : القاضي الباقلاني» وداودء والصيرفي» وإمام 
الحرمين» وأبو بكر الإسماعيلي» والكرخي» والجصاص من الحنفية إلى المنع من 
ذلك. مصيرا منهم إلى أن ذلك متردد بين كونه مضافا إلى النبي كل وبين كونه 
مضافاً إلى ا الكتاب» أو الأمة» أو بعض الأئمة» وبين أن يكون قد قال ذلك عن 
الاستنباط والقياس» وأضافه إلى صاحب الشرع؛ بناء على أن موجب القياس مأمور 
باتباغه من الشارع؛ وإذا احتمل واحتمل لا يكون مضافاً إلى النبي ككل بل ولا يكون 
حجة. 

انظر: التلخيص 7 . البرهان .4119//١‏ إحكام الفصول .847/١‏ المحصول للرازي 
4 .. الإحكام للآمدي ؟/76". رفع الحاجب (ورقة 58/ب). توضيح الأفكار 
ص 740 فما بعدها. ظفر الأماني ص558. 

إذا قال الصحابي من السنة كذا. فالأكثر حجة؛ لظهوره في تحققها عنه خلافاً 
للكرخي» والصيرفي» وابن القشيري» والقاضي الباقلاني» والمحققين كما حكاه عنهم 
إمام الحرمين في البرهان »8411//١‏ حيث قال: «إذا قال الصحابي: من السنة كذاء فقد 
تردد فيه العلماء. فذهب ذاهبون إلى أن قوله هذا محمول على التمل عن 
رسول الله َكل كأنه قال: قال رسول الله لل كذا؛ فإن السنة إذا أطلقت تُشعر 
بحديث الرسول عليه السلام. 
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(مَسْألَةَ) إِذَا قَالَ: كنا تفْع01', 
عمل المع 


قَانُوا: لَوْ كَانَّء لَمَا سَاعَتٍ الْمُخَالَفَهُا©. قُلْنَا: لأنَّ الطريق طبن كك 
الْوَاحِدٍ الئْضّ 9 . 


- وأبى المحققون هذا؛ فإن السنة هي الطريقة» وهي مأخوذة من السنن والاستنان؛ فلا 

يمتنع أن يحمل ما قاله على الفتوى؛ وكل مفت ينسب فتواه إلى شريعة 
رسول الله كل ثم مستند الفتوى قد يكون نقلاء وقد يكون استنباطاً واجتهاداً؛ 
فالحكم بالرواية مع التردد لا أصل له؛ه. اه. 
وما نقل من الأقوال في المسألة السابقة هي نفسها في هذه المسألة. انظر: التلخيص 
"/” .. البرهان .4١19/١‏ إحكام الفصول .5975/١‏ المحصول للرازي 551/5. الإحكام 
للآمدي '/555. رفع الحاجب (ورقة 58/ب). توضيح الأفكار ص 540 فما بعدها. 
ظفر الأمانى ص78؟757. 

() فى: شس اتفعل كذا» بزيادة «كذا». وهذه الزيادة تفردت بها: ش. 

(؟) إذا قال المصحابي: كنا تفعل» أو كانوا يفعلون» كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
«كانوا لا يقطعون في الشيء التافه». أي القليل. ففيه أقوال: 
القول الأول: إنه حجة؛ لأنه ظاهر في أن الضمير للجميع» وعملهم حجة. وبه قال 
الأكثرون. كذا أطلق الفخر الرازي» والآمدي» والحاكم النيسابوري» وابن الحاجب 
والهندي. وإن لم يضفه لعهد النبي يلل 
القول الثاني: لا يكون حجة إلا إذا أضيف إلى زمن النبي يكل فيكون مرفوعاًء وإلا 
فهو موقوف. 
وعزاه النووي إلى الجمهور من المحدثين» وأصحاب الفقه والأصول.؛ وصححه ابن 
الصلاح والنووي والطوفي. 
القول الثالث: إنه موقوف مطلقاً. وبه قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي. وقال السيوطي 
في تدريب الراوي :١48/١‏ «وهو بعيد جداً». اه. 
القول الرابع: إن ظاهر هذه الألفاظ الإجماع. وبه قال الحنفية. 
انظر: المستصفى .151١/١‏ المحصول للرازي 4594/4. الإحكام للآمدي 717/7. إحكام 
الفصول ."84/١‏ شرح تنقيح الفصول ص 968/". رفع الحاجب (ورقة 58/ب). بيان 
المختصر ١/١7ل.‏ شرح الكوكب المنير 484/7. تيسير التحرير #/59 فما بعدها. 
فواتح الرحموت ؟/157١.‏ مقدمة ابن الصلاح ص48. تدريب الراوي .١188/١‏ 

إفرة عبارة: ش «لما ساغت المخالفة ظنا» بزيادة «ظناء. وهذه الزيادة تفردت بها: ش. 

(4) في الأصل (م): «والنص». بزيادة «و». وهذه الزيادة تفردت بها: (م) الأصل. 
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- الأصفهاني في بيان المختصر :97١/١‏ «وفي قول المصنف -: «لأنَّ الطرِيقٌ ني 
كَحَبَّر الْوَاحِدِ النْضْه ‏ نظر؛ لأن الكلام في مراتب كيفية الرواية عن الرسول لا في 
الخرر عن الإجماع. والأولى أن يقال في بيانه؛ لظهور قول الصحابي: كنا نفعل» أو 
كانوا يفغلون» في أنه أراد مع علم الرسول عليه السلام بذلك الفعل» من غير نكير؛ 
فيكون ججة». اه. 
وهو ما يسمى عند علماء المصطلح بالسماع. والسماع ينقسم إلى إملاء أو تحديث» 
وسواء كان من حفظ الشيخء أو القراءة من كتابهء وهو أرفع درجات أنواع الرواية 
انظر: رفع الحاجب (ورقة 59/أ). مقدمة ابن الصلاح صن177. توضيح الأفكار 
. ظفر الأماني ص496. الوسيط للشيخ أبي شهبة ص458. أسباب اختلاف 
المحدثين .1637/١‏ 
والقراءة على الشيخ تسمى عرضاً. والعرض هو: القراءة على الشيخ من حفظ القارئ» 
أو من كتاب بين يديه. 
انظر: الإلماع للقاضي عياض ص١7.‏ رفع الحاجب (ورقة 54/أ). مقدمة ابن الصلاح 
ص/1. توضيح الأفكار ؟/1817. ظفر الأماني ص476. الوسيط ص45. أسباب 
اختلاف المحدثين .18517/١‏ 
سماع الراوي بقراءة غيره على الشيخ تسمى عرضا أيضاً. قال القاضي عياض في 
الإلماع ص١7:‏ «وسواء كنت أنت القارئ» أو غيرك وأنت تسمعء أو قرأت في 
كتاب» أو من حفظ» أو كان الشيخ يحفظ ما يِقْرَأْ عليه» أو يمسك أصله؛ اه. 
الإجازة في اللغة: الإذن» يقال: استجاز أي: طلب الإجازة» والإذن. 
جاء في المصباح المنير :١١5/١‏ «أجازه: أنفذه. ومنه: أجزت العقد أي: جعلته 
نافذا». وانظر: القاموس المحيط 5؟/١7١.‏ المعجم الوسيط .١145/١‏ 
أما في الاصطلاح: فهي إذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثا أو كتابا من غير أن 
5 ذلك منهء أو يقرأ عليه. كأن يقول له: أجزتك». أو أجزت لك أن تروي عني 
صحيح البخاريء» أو كتاب الإيمان من صحيح مسلمء فيروي عنه بموجب ذلك» 
وتكون إجازته له إما بخطه ولفظهء وهو أعلى. أو بأحدهما. وهي أنواع كما سيأتي. 
انظر: الإلماع ص88. رفع الحاجب (ورقة 54/أ). مقدمة ابن الصلاح ص١0١.‏ فتح 
المغيث ؟/54. توضيح الأفكار 197/7. ظفر الأماني ص4875. الوسيط: لأبي شهبة 
ص .٠١١‏ منهج النقد عند المحدثين ص 75؟. أسباب اختلاف المحدثين .188/١‏ 
المناولة لغة: من ناول الشيء إذا أعطاه. يقال: ناوله إياه إذا أعطاهء ومنه في حديث- 
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قصة سيدنا موسى والخضر على نبينا وعليهما الصلاة والسلام المروي في صحيح 


البخاري "50/١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 70/8. 34: «فحملوهما أي 
موسى والخضر - في السفيئة بغير نَوْلِ4. أي إعطاء وأجرة. 

انظر: مفردات الراغب ص6884. التعريفات للجرجاني ص198. المعجم الوسيط 
5 ظفر الأماني ص487. 

أما في الاصطلاح: فهي إعطاء الشيخ الطالبَ شيئاً من مروياته مع إجازته به صريحاً 
أو كناية. 

والمناولة على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: المناولة المقرونة بالإجازة مع التمكين من النسخة. وهذا النوع أرفعها 
على الإطلاق. 

النوع الثاني: مناولة مع إجازة من غير تمكين من النسخة. كأن يعرض الشيخ 
كتابه» ويناوله للطالب» ويأذن له في الحديث به عنهء ثم يمسكه الشيخ عندهء 
ولا يمكنه منه. وهذا النوع يتقاعد عما سبق؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمله 
وعيبته عنه. 

النوع الثالث: المناولة المجردة من الإجازة. كأن يقول الشيخ لتلميذه: «هذا من حديثي 
أو سماعاتي»ء: ولا يقول له: «اروه عنىء, أو أجزت لك روايته عنى». أو نحو ذلك. 
زهذا التوع عابه غير وعد مين الفقهاء والأصولية. خلى المحدتيق الذين أجازوه 
وسوغوا الرواية به. 

انظر: الإلماع ص85 *8. رفع الحاجب (ورقة 18/أ). الكفاية ص497. مقدمة ابن 
الصلاح ص ١59‏ فما بعدها. التقييد والإيضاح ص177. فتح المغيث .١١١- ٠١9/5‏ 
تدريب الراوي 55/7 فما بعدها. أسباب اختلاف المحدثين ١//ا 15 .١ 097١‏ 

فى: أ الما" بدل «بما». 

وهو ما يسمى في اصطلاح المحدثين بالمكاتبة. وهي: أن يكتب الشيخ إلى الطالب 
وهو غائب شيئاً من حديثه بخطهء أو يُكْتّبِ له ذلك وهو حاضر. ويلتحق بذلك ما إذا 
أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه. 

والمكاتبة نوعان: 

النوع الأول : المكاتبة المقرونة بالإجازة. كأن يقول الشيخ لمن كتب له: «أجزت لك 
ما كتبته لك. أو ما كتبت به إليك». أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. 

وهذا النوع في الصحة والقوة شبيه بالمناولة المقرونة بالإجازة. والرواية بالمكاتبة 
المقرونة بالإجازة صحيحة بلا خلاف كما صرح به ابن النفيس. 

النوع الثاني: المكاتبة المجردة من الإجازة. قال ابن الصلاح في علوم الحديث- 
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فالأوّل أغلاهًا عَلَى الأصَحء إلا أنه إذا لم يَمَصِدْ إِسْمَاعَه قال: «قال» 
عام اي عر ساسم اه ممرارح# 8م ره ا 020 مه م 
وحدتث» وأخبرّ» وسوحة 4 وَقِرَاءَنَه عليه من غير نكير» وَلا ما يوجبٌ 
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وَ«أَْخْبَرئَاه مُفَيَِدَا و7" مُطْلَقًا عَلَى الأصَحٌ”*“. وَنَقَلَهُ الْحَاكِمُ عَنٍ الأَئِمَّةٍ 


ص"17: «وهو الصحيح ‏ أي جوازها ‏ المشهور بين أهل الحديث؛, وكثيراً ما يوجد 
في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم: «اكتب إليّ فلان: قال حدثنا فلان». والمراد به هذا. 
وذلك محمول به عندهم معدود في المسند الموصول. وفيها إشعار قوي بمعنى 
الإجازة» فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى». اه. 
انظر: الإلماع ص8 44. رفع الحاجب (ورقة 54/أ). مقدمة ابن الصلاخ ص"09١.‏ 
فتح المغيث .١177/5‏ تدريب الراوي 08/5 48. ظفر الأماني ص485. الوسيط 
ص؟١١.‏ أسباب اختلاف المحدثين .3١ 91  11/0/١‏ 

)١(‏ في: الأصل (م) «غيرها» بدل «غيرهما". وما أثبته من: أء شء» وهو الموافق لما في 
بيان المختصر ١/17الا0‏ ورفع الحاجب (ورقة 20/54 وشرح العضد على المختصر 
1 

(؟) قال ابن الصلاح في مقدمته ص194١:‏ «ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل 
بالمروي بهاء خلافاً لمن قال من أهل الظاهرء ومن تابعهم: إنه لا يجب العمل به 
وإنه جار مجرى المرسل. وهذا باطل؛ لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال 
المنقول بهاء وفي الثقة به. والله أعلم». اه. 

(0) فى: ش «أو» بدل «و». وعبارة: 1 «فيقول: حدثنا وأخبرنا مطلقاً ومقيداً على 
الأصح».. بتقديم «مطلقا» على امقيداً» بخلاف ما أثيته. 

(4) روى الخطيب البغدادي في الكفاية ص 477‏ 478 بسنده عن الإمام أبي بكر الباقلاني 
أنه قال: «اختلف الناس في قارئ الحديث على الشيخ. إذا أقر له به» أو سكت عنه 
سكوتا يقوم مقام إقراره به»ء هل يجوز أن يقول: سمعت كُلاناً يحدث بكذاء أو 
حدثني فلان بكذاء أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال بعضهم: يجوز له بغير تقييد. وقال 
آخرون: لا يجوز أن يقول: سمعت فلاناً. ولا حدثنيء» ولا أخبرني» وهذا هو 
الصحيح ؛ لأ ظاهر قوله: منفيك نير أن المسدظ تطى بده أذ القائل ١‏ وستحمتة 
يحكى لفظهء وذلك باطل. وإخبار بالكذب, وكذلك ظاهر قوله: حدثنا وأخبرنا؛ لأن 
ظاهر -ذلك ريقيدة أنه نطق وحدت ما الختر .به .وذلك ما لا -أصل آله وليمن تبعيد 
عندنا جواز ذلك لمن علم من حاله أنه لا يقصد إيهام. سماع لفظه. وأخباره. وحديثهع- 
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الأرْبَعة"'2. وَقِرَاءَةٌ غَيْرِ كَقَِاءَيِهِ . 


(00 


فق 


وَأمّا الإِجَارَةُ لِلْمَوْجُودٍ الْمُعيّنِء كَالأككدُ: عَلَى تَجْوِيزِهَا9". وَالأكد : 


من لفظه» وأنه إنما يستعمل ذلك على معنى أنه قرئ عليه وهو يسمعء وأنه أَقَيّ به 
أو سكت عنه سكوت مقرٌ به» إذا كان ثقة عدلاً لا يقصد التمويه والإلباس» فأما إن 
عرف بقصد ذلك لم يقبل حديثه» ولم يسغ له ذلك». اه. 

في معرفة علوم الحديث ص 768 .55١‏ اقتصرت على الإحالة من غير ذكر كلامه 
الطويل؟ خشية التطويل. 

وانظر: التقييد والإيضاح ص١١١ ‏ 157. تدريب الراوي 48/7. أسباب اختلاف 
المحدثين ١65/١‏ - 1688. 

الحاكم هو: الحافظ الكبير» إمام المحدثين» أبو عبدالله محمد بن عبدالله محمد بن 
حمدويه بن تُعيم الصّبّي الطهُماني النيسابوري» يعرف بابن البيّع. طلب الحديث صغيرا 
باعتناء أبيه وخاله.ء رحل وجال في خرسان. وما وراء النهر فسمع من ألفي شيخ. 
حدث عنه الدارقطني» وابن أبي الفوارسء» والبيهقي والخليلي. وخلائق. وتفقه بأبي 
سهل الصعلوكي» وابن 4 أ هريرة. وكان إمام عصره ه في الحديث» العارف به حق 
معرفتهء صالحا ثقة. ولد في ربيع الأول سنة ١9م‏ ه وتوفي في صفر سنة 6٠1ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ه/”7/ا54. تذكرة الحفاظ للذمهبي “9 .٠‏ شذرات 
الذهب .١7/*‏ ميزان الاعتدال #/508. الرسالة المستطرفة ص١"5.‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطئ ضن :411.241 

تنقسم الإجازة للموجود المعيّن قسمين: 

القسم الأول: إجازة من معيّن لمعيّن في معيّن. وذلك كأن يقول: الشيخ لشخص معيّن 
أو أشخاص بأعيانهم: «أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب؛. حال 
كونهما عالمين بهذا الكتاب. وهو أعلى أقسام الإجازة. 

والصحيح الذي قاله الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها. وقد قصر 
أبو مروان الطبني تلاهةها ‏ الصحة عليهاء حيث قال القاضي عياض في الإلماع 
ص89 :5١‏ «إنما تصح الإجازة عندي إذا عين المجيز للمجاز ما أجاز له» فله أن 
يقول فيه: حدثني. وعلى هذا رأيت إجازات أهل المشرق» وما رأيت مخالقًاء يخلاف 
ما إذا أيهم ول يسم ما أجازء ولا يحتاج في هذا لغير مقابلة نسخته بأصول الشيخ». 
اه. 

وهذا القسم من الإجازة هو الذي استحسنه العلماء وقبلوه. 

قال الإمام الحافظ ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ص١48‏ : «تلخيص هذا 
الباب أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بهاء يعرف كيف يتناولهاء ويكون 
في شيء معيّن معروف لا يشكل إسنادهء فهذا هو الصحيح من القول في ذلك6. اه. 
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عَلَى مَنْع ١حَدَننِي)‏ وَاأَخْبَرَنِي) مُطْلَقًا . وَبَعْضْهُمْ: وَمُقَيّدَاء وَدأَنْبَني» اتَمَاقٌّ ؛ 


(000 


وقال الإمام ابن الصلاح في مقدمته ص ١55‏ : (إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيرٌ 

عالمًا بما يجيزء والمنجاز له من أهل العلم؛ 7 توسع وترخيص يتأهل له أهل 

العلم ؛ لمسيس حاجتهم إليها» اه. 

القسم الثاني: إجازةٌ لمعيّن في غير معيّن. مثل أن يقول الشيخ لشخص معين: أجزت 

لك أن تروي عني ما أرويه» أو ما صمٌّ عندك من مسموعاتي ومصنفاتي. 

والخلاف في هذا القسم أقوى من سابقهء إلا أن الجمهور أجازوا الرواية بها كما 

أوجبوا العمل بها. 

قال القاضي عياض رحمه اللّه في الإلماع ص١4‏ 47: «والصحيح جوازه»؛ وصَححتٍ 

الرواية والعمل به بعد تصحيح شيئين: تعيين روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقهاء 

وصحة مطابقة كتب الراوي لهاهة. اه. 

انظر: الإلماع للقاضي عياض ص88 ؟17. جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر 

ص480. مقدمة ابن الصلاح ص54١‏ فما بعدها. شرح العراقي لألفيته 5/1 57. 

فتح المغيث للسخاوي 57/1 ا5. تدريب الراوي 79/7 ا". أسباب اختلاف 

المحدثين ان *15. 

ذهب أبو د تُعيم الأصفهاني» وأبو عبدالله المَرْر زباني إلى جواز إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» 
في الإجازة المجردة. وحكاه القاضي عياض في الإلماع ص78١؛‏ عن ابن جريج 

واجفاعة من المتقدمين. وصححه إمام الحرمين الجويني في البرهان 6.51/١‏ 

قال ابن الصلاح في مقدمته ص١١‏ - 171: «والصحيح والمختار الذي عليه عمل 

الجمهوزة وإياه اختان اهل التحري والورع: المنع من إطلاق «حدثنا». و«أخبرنا» 

ونحوهما من العبارات. وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارات فيقول: 

«أخبرناء أو حدثنا فلان مناولة وإيجازاء أو أخيرنا إجازة» أخبرنا مناولة» أو أخبرنا 

إذناء أو في إذنه» أو فيما أذن لي فيهء أو فيما أطلق لي من روايته عنه». أو يقول: 


.. «أجاز لي فلان» أو أجازني فلان كذا وكذاء أو ناولني فلان». وما أشبه ذلك من 


العبارات. وخصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منهء 
كعبارة من يقول فى الإجازة: «أخبرنا مشافهة» إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظاء 
وكعبارة من يقول: «أخبرنا فلان كتابة» أو فيما كتب إلىّء أو في كتابه» إذا كان قد 
أجازه بخطه. فهذا وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن 
طرف من التدليس؟ لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث 
بعينه. وورد عن الأوزاعى أنه خصص الإجازة بقوله: «خبّرنا» بالتشديدء والقراءة عليه 
بقوله: «أخبرناه. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق «أنبأنا في الإجازة» وهود 
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ل ميد 2 بن قود ابعر عر لوه ولع مر العا عع(؟) اسعاده 8 
وَمَتَعَهًا أبو حَيِيمَة وانو يوسفب [َرَحِمَهمَا الله] ٠‏ وَلِجَمِيعْ الأمة 


الو كوو الطافة تلو 11 لتقا متلق ٠‏ وَفِي نَسْلٍ فلاان» أو من يُوجدٌ 


- اختيار الوليد ابن بكر صاحب «الوجازة في الإجازة». وقد كان «أنبأنا» عند القوم فيما 
تقدم بمنزلة «أخبرنا» وإلى هذا نحا الحافظ المتقن أبو بكر البيهقي إذ كان 55 
«أنبأني فلان إجازة»» وفيه أيضاً رعاية لاصطلاح المتأخرين». اه. 

)١(‏ تابع ابِنُ الحاجب الآمديٌّ في نسبة منع الإجازة مطلقاً إلى الإمام أبي حنيفة وصاحبه 
أبي يوسف رحمهما الله. وما نسباه إليهما مخالف لما قرره علماء الحنفية. حيث قال 
شارح مسلم الثبوت 1768/5: «والأصح الصحة في الجملة للإجازة؛ للضرورة» إذ 
المنع مطلقا يؤدي إلى إبطال أكثر السنن » لكن يشترط عند الإمامين أبي حنيفة ومحمد 
علم المجاز له بما أجيز به» خلافاً لما في قياس قول أبي يوسف». اه. 
وقال ابن الساعاتي في بديع النظام 7 : االمختار إن كان المجيز عالماً بما في 
الكتاب» والمجاز له فهماً ضابطاً؛ جازت الرواية وإلا بطلت عند أبى حنيفة ومحمدء 
وصحت عند أبي يوسف؛ تخريجاً من كتاب القاضي إلى مثلهء فإن علم ما فيه 
شرط عندهما لا عنده. والأحوط ما قالاه؛ صونا للسنة وحفظا لهاه. | 
وانظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري #/55. تيسير التحرير /44. التقرير والتحبير 
تكفضة 

أبو يوسف: هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» قاضي القضاة» صاحب أبي 
حنيفة ٠»‏ الفقيه المجتهد. تولى القضاء لثلاثئة من الخلفاء: المهدي؛ والهادي. والرشيدء 
وكان الرشيد يكرمه ويجلهء وهو أول من دعي بقاضي القضاة. وأول من غير لباس 
العلماء؛ء وهو الذي ساعد على نشر مذهب أبي حنيفة فى الأقطارء وهو أول من 
وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها. وله «الأمالي» و«النوادر» 
و«الخراج» . توفي سنة 1١87‏ ه. انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير 180/٠١‏ 
تاج التراجم ص١688.‏ الفوائد البهية ص7706. وفيات الأعيان .471١/8‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ١ ./784/١‏ 

(9) هذا القسم من الإجازة هو: إجازةٌ من معرّن لغير معرّن: مثل أن يقول الشيخ: أ 
المسلمين» أو كل أحدء أو أهل زماني هذا الكتاب ومروياتي. 
وأجازها على هذا الإطلاق: أبو بكر الخطيبء والقاضي أبو الطيب الطبري» وابن 
مندهء وابن عتّاب. والحافظ أبو العلاء العطارء والسّلَفيء وأبو الوليد بن رشدء وأبو 
الفضل بن خيرون. 


قال ابن الصلاح في مقدمته ص©66١:‏ «ولم نرء ولم نسمع عن أحد ممن يُقُتدى بهع- 
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لَتا: أنَّ الظاهِرَ أن الْعَدْلَ لآ يَرْوِي إلا بَعْدَ عِلْم أؤ ظَنّ. وَكَدْ 
يِضًا: فَإنَّهُ ك2" كان يُرْسِل كُنْبَهُ مَعَ | 


قَانُوا: كَذِبٌ؛ لأنّهُ لَمْ يُحَدَنْهُ. قُلْنَا: حَدَّتَهُ ضِمْنَا كما لَوْ فى" عَلَيْهِ. 


أنه استعمل هذه الإجازة فروى بهاء ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوهاء 
والإجازة في أصلها ضعف. وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفاً كثيراً لا ينبغي 
احتمالهة. اه. 

هذا القسم من الإجازة هو: الإجازة للمعدوم. وهذه الإجازة نوعان: 

النوع الأول: إجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود. كأن يقول الشيخ: 
«أجزت لمن يولد لفلان'» أو «لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا»» ونحو ذلك. وهذا 
النوع أجازه: الخطيب البغدادي». وأبو يعلى الحنبلي» وابن عَمْرُوس المالكي. ومنعه 
القاضي أبو الطيب الطبري وابن الصباغ. وقال ابن الصلاح في مقدمته ص99١:‏ 
«وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بِالْمُجَاز 
على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة» فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح 
الإجازة للمعدوم». اه 

النوع الثاني : إجازة للمعدوم مع عطف على موجود. كأن يقول الشيخ: «أجزت لفلان 
ولمن يولد له» أو «أجزت لك ولولدك»؛ ولعقبك ما تناسلا». 

قال ابن الصلاح في مقدمته ص088١‏ - 1509: «ذلك أقرب إلى الجواز من الأول... 
وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر بن. أبي داود 
السجستانى» فإنا روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال: «قد أجزت لكء. ولأولادكء ولِحَبَلٍ 
الْحَبلَةه. يعني الذين لم يولدوا بعده. اه. / 
في: ش «عليه السلام» بدل «5له . 

احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي كَل كتب سورة براءة في صحيفة» 
ودفعها لأبي بكرء ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه» ولم يقرأها عليه» ولا هو 
أيضاً حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. 

وقد روى الرامهرمزي بسنده عن الشافعي أن الكرابيسي. أراد أن يقرأ عليه كتبه فأبى» 
وقال: خذ كتب الزعفراني فانسخها فقد 506 لك فأخذها إجازة. 

انظر: الكفاية للخطيب ص 4078‏ 485. تدريب الراوي ."١/5‏ الوسيظ للشيخ أبي 
شهبة ص”١٠.‏ 

في : أء ش اقَرَأه بدل «قُرِئَ» 


515 


بلَمْظٍ 
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قَانُوا: طَنٌّء قلا يَجُورُ الْحُكُمُ بوء كَالسَّهَادَةِ. قُلنَا: الشَّهَادَهُ أكد. 
(مَسْأَلَةُ) الأكئَدُ: عَلَى جَوَازٍ نَفْلِ الْحَدِيثِ ِالْمَغتى لِلْعَارِفٍ. وَقِيلَ: 


- 0 
مَرَادِفِ وَعَنِ ابْنِ تيز شيعه وعلط ان عاج يق أده هد قو كه كيو دده هلاه 8 سكاف أذ اها م 


ور 


اختلف العلماء في جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمواقع الألفاظ إلى أقوال: 
القول الأول: جوازه مع أن الأولى نقله بلفظهء وصورته. وبه قال جمهور السلف 
والخلف. ومنهم الأئمة الأربعة. 

القول الثاني: المنع مطلقاً. نقله القاضي الباقلاني عن كثير من السلفء. وأهل التحري 
في الحديث. وبه قال ابن سيرين» وثعلب. وأبو بكر الرازي من الحنفية» وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء ونقل عن أهل الظاهر وغيرهم. 

القول الثالث: يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. وبه جزم القاضي أبو بكر بن العربي. 
القول الرابع: يمنع ذلك في الأحاديث القصارء ويجوز في الطوال. حكي عن القاضي 
عبدالوهاب المالكي. 

القول الخامس: يجوز في الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيهاء ولا يجوز إن كان 
للتأويل فيها مجال. وبه قال بعض الشافعية» وجرى عليه إلكيا الطبري. 

القول السادس: إن حفظ اللفظ فلا يجوز له أن يرويه بغيره» وإن لم يحفظ جاز أن 
يورذه بالمعنى. وبه جزم الماوردي والرّؤياني. 

القول السابع :يجوز فيما يوجب العلم من ألفاظ الحديث» ولا يجوز إلا باللفظ فيما 
يجب العمل به منها. وبه قال بعض الشافعية. 

وهناك أقوال أخرى ذكرها الإمام الزركشي في البحر المحيط 85/4 فما بعدهاء وغيره. 
انظر الأقوال والأدلة والمناقشات في: المستصفى .١158/١‏ شرح اللمع 5548/7. إحكام 
الفصول .590/١‏ الإحكام للآمدي 1/5". شرح تنقيح الفصول ص١٠١8".‏ رفع 
الحاجب (ورقة 54/ب) شرح العضد على المختصر ؟/١7.‏ البحر المحيط 65/5" فما 
بعدها. الروضة مع النزهة ."14/١‏ شرح الكوكب المنير 070/7 فما بعدها. مقدمة ابن 
الصلاح ص”7١7.‏ مقدمة شرح مسلم للنووي ."5/١‏ تدريب الراوي ؟/98. ظفر 
الأماني ص 4568 455. الوسيط لأبي شهبة ص545١‏ فما بعدها. 

ابن سيرين هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكرء البصري» مولى أنس بن 
مالك» التابعي الكبيرء الإمام في التفسير والحديث والفقهء وعبر الرؤياء والمقدم في 
الزهد والورع» ولم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاءء وأريد على القضاء فهرب إلى 
الشامء وكان بزازاً. توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان .141١/4‏ 
شذرات الذهب .158/١‏ تاريخ بغداد ه/531. حلية الأولياء ؟/557. تذكرة الحفاظ 
١‏ . طبقات الحفاظ ص١"”.‏ 
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وَعَنْ مَالِكِ أَنْهُ كَانَ يُسَدّدُ في «الْبَاءِهء و«الثّاءه”'©. وَحْمِلَ عَلَى الْمُبَالعَة 


1ت 


لَنَا: الْمَطعْ بأنهَ: نَهُمْ تَقَنُوا عَنْهُ أَحَادِيتَ / 118851 فِي د 2 


بأَلْمَاظٍ مُحَبَلِمَةٍ شَائْعَةَ ذَائِعَقٍ وَلَم ل 0 وَأيهاة مَا رُوِيَ عَنِ ابْنٍ 
مَسْعُودٍ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]"" وَغَيْرِه أَنّهُ كَالَ :لقال صَلَّى الله عَلَيْهِ 
ل كذاء أو اتخوّة» وَلَمْ يلكزة أعذة" ٠‏ ريما أَجِْعَ عَلَى تَفْسِيرِه . 


4 


فق 
فرق 


اق 


ره( 


قال الباجي في إحكام الفصول :"40/١‏ «وقد قال بعض الفقهاء ومتأخري أصحاب 
الحديث: ١لا‏ يجوز أن ينقل الحديث إلا بألفاظه». وقد روي مثل هذا عن. مالك» ' 
وأراه أراد به من الرواة مَْ لا علم له بمعنى الحديث؛ وقد نجد الحديث عنه في 
الموطأ تختلف ألفاظه اختلافاً بِيّناً. وهذا يدل على أنه يجوز للعالم النقل على 
المعنى»). اه. 


وانظر:رفع الحاجب (ورقة 59/ب). تدريب الراوي ؟/١١٠.‏ ظفر الأماني ضص 5598 


. الوسيط لأبي شهبة ص44١  .١518‏ 
مالك هو: مالك بن أنس بن مالك نن أب 'عامر. إمام دار الهجرة . ولد سنة اهم 


تمهر في علوم شتى وخاصة: اليف والفقه» وكان شديد التحري فى حديثه وفتياه. 
لا يحدث إلا.عن ثقة. ولا يفتي إلا عن يقين. وكان شيوخ أهل المدينة يقولون: ما 


بقي على ظهر الأرض أعلم بسنة ماضية ولا باقية منك يا مالك. أشهر مؤلفاته 


«الموطأ» وله رسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة. توفي رضي الله عنه 
- على الأشهر سنة 0/8١ه.‏ انظر: شجرة النور الزكية ص87 28. الديباج .57/١‏ 
تذكرة الحفاظ ."01//١‏ الفتح المبين .١١7/١‏ شذرات الذهب .184/١‏ 

لفظة «وقائع» ساقطة من: أ. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. 

ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب» من أجلاء الصحابة» من 
السابقين الأولين إلى الإسلام. كان رضي اللّه عنه خادماً أميناً لرسول الله كل. له في 
الصحيحين 4م حديثاً كان حجة في القرآن الكريم حفظاًٌ. وفهماًء وكان معلماً 
وقاضياً لأهل الكوفة في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. . توفي سنة 7ااه. انظر 
ترجمته فى: الاستيعاب ."١5/7‏ الإصابة 584/79". أسد الغابة #/67”. تهذيب الأسماء 
واللغات .788/١‏ ش 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ١/*”/ا.‏ وشرح العضد على المختصر ٠١/7‏ 

عن عمرو بن ميمون قال: «اختلفت إلى عبدالله بن مسعود سنة لا أسمعه يقول فيها: - 


الل 


بالعكوكة القت أولى يوانم إن المنشوة المنى كاه وهو حاضل: 


قالوا: قَالَ [صَلَى الله عَلَيِهِ ان جِنَضَّرَ اللهُ امْرَءَا4”©. قُلْنًا: 


دَعَا له؛؟ لاله اللي ركه 


قَالُوا: مودي 0 لقي" لاختللافٍ 00 ءِ فِي الْمَعَانِي؛ 


وا سا سم 


وَتَمَاوْتِهِمْ. قَإِدًا 4 ذَلِكَ مه َيْنِ أَؤْ تاثا إِخْتَلَّ با والحيت أن الكلام 
ده (54) 24> ع وء 
في من . َقَلَ بِالْمَعْنَى 0 


)000( 
إفة 
فيه 
0( 
,0( 


(مَْألُ) إِذَا زَّبَ الآضل الْمَرْمَ سََط؛ لِكَذِب وَاحِدٍ غير معد . 


قال رسول الله آله إلا أنه جرى ذات يوم حديثء فقال: قال رسول الله وَل فعلاه 

كرب وجعل العرقٌ ينحدر عن جبينه» ثم قال: إما فوق ذلك». وإما دون ذلك». وإما 

قريب من ذلك». 

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسندهء في كتاب العلمء. باب الاحتراز من رواية 

الحديث عن رسول الله كلِك. ”//١‏ منحة المعبود. 

وأخرجه الدارمي في مقدمة سننهء في باب من هاب الفتيا؛ مخافة السقط .67”/١‏ 

موصولاً من طريق عثمان بن عمرء أنا ابن عونء عن مسلم أبي عبدالله ‏ هو البطين - 
عن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: «كنت لا يفوتني عشية خميس إلا آتي فيها 

عبدالله بن مسعودء فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول اللهء حتى كانت ذات عشية 

فقال: قال رسول الله تك قال: فاغرورقتا عيناهء وانتفخت أوداجهء فأنا رأيتهف 

محلولة أزراره. وقال: أو مثلهء أو نحوهء أو شبيه به). 

وإسناده صحيح» ٠‏ وله شاهد أخرجه الدارمي 47/١‏ 84 من طريق يزيد بن هارون» 

أنا أشعث ‏ هو ابن سوار ‏ عن الشعبى وابن سيرين: أن ابن مسعود كان إذا حدّث 

عن رسول الله يكل في الأيام 9 وحية وقال كد أو يهو مكنا آر نموي 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وعبارة: أ «قال: قال رسول الله ككل» . 

سبق تخريجه عند قوله: «ولا العلم بفقه» أو عربية» أو معنى الحديث..» ص507. 
فى: أ «الاختلال» بدل «الإخلال)». 

ف كن افمنا بدل افي من 

إذا كذّب الأصلٌ الفرع جزماً سقط ما يرويه الفرع عن درج الاعتبار والقبول؛ لأنه يلزم 

كذب واحد من الأصل والفرع لا على التعيين؛ لأنه إن صدق الأصل في التكذيب» 

يلزم كذب ما رواه الفرع عنه. وإن كذب الأصل يلزم جرحه بتكذيبه؛ وأياً ما كان يلزم 

عدم قبول ما رواه الفرع عنه. 
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وَلآ 


ود ف عن لعي" فإن: قال دلا 
'ح في 2 ِ 


00 2ه تهت 50 7 0 ١‏ 
اق ل وَلاحمد وَوَابتَان7, 


(0010 


إفة 


فرق 


وقال جماعة من الأصوليين منهم: ابن السمعاني» وابن السبكي. وعزاه الشاشي للإمام 
الشافعي: إذا كذب الأصل الفرع جزما لا يسقط ما يرويه الفرع عن درجة الاعتبار 
والقبول. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٠/8أ):‏ «ورأي ابن السمعاني (في القواطع 
0 أن الحديث لا يسقط. قال: لأن الراوي قاله بحسب ظنه(في القواطع: بطريق 
حسن الظن)» ولعل شيخه نسي» ومع احتمال نسيانه كيف يسقط ؟ وما يراه هو الذي 
نختاره». اه انظر: التلخيص 97/1". اللمع ص45. المستصفى .1517/١‏ الإحكام 
للآمدي 7”54/5". رفع الحاجب (ورقة ١77/أ).‏ بيان المختصر .7/75/١‏ شرح العضد على 
المختصر ؟/1لا. شرح مختصر الروضة 8/1١5؟.‏ شرح الكوكب المنير 6717//7. كشف 
الأسرار للبخاري #/47. مقدمة ابن الصلاح ص56١١  .1١18‏ فتح المغيث للسخاوي 
سق 

لا يقدح كذب واحد منها لا على التعيين في عدالة الأصل والفرع؛ لأن عدالة كل 
واحد منهما على التعيين متيقن فيهاء وكذبه مشكوك فيهء والمشكوك لا يقدح في 
المتيقن فيه. 


'انظر: : التلخيص 995/5". اللمع ص458. المستصفى .151//١‏ الإحكام للآمدي 


؟/”. رفع الحاجب (ورقة "١‏ /أ). بيان المختصر .5/١‏ شرح العضد على 
المختصر 1/5/. شرح مختصر الروضة 518/5. شرح الكوكب المنير 057/1. كشف 
الأسرار للبخاري #/947. مقدمة ابن الصلاح ص5١١‏ - .١١8‏ فتح المغيث للسخاوي 
سق 

المذكور في الروضة #١4 - ١/١‏ مع النزهة» وشرح تنقيح الفصول ص59". أن 
الخلاف مع الكرخي من الحنفية فقط. 

قال القرافي في شرح تنقيح تنقيح الفصول ص59": «وقال أكثر أصحابنا والشافعية 
والحنفية: إذا شك الأصل فر في الحديث لا يضر ذلك خلافاً للكرخي» .اه 

والحقيقة أن الذي ذهب إليه الكرخي ذهب إليه أيضاً من الحنفية أبو زيد 56 
والسرخسي» والبزدوي» وهو منقول عن أبي يوسف. 

أما نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة» فقد نسبه إليه الإمام السرخسي في أصوله ؟/"اء 
وقال ابن الهمام في التحرير 89/5" مع التقرير والتشيرة ‏ «إنه يحتاج إلى ثبت».اه. 
انظر: أصول السرخسي 5/".. فواتح الخيرد ؟/»,. تيسير التحرير .٠١//#‏ كشف 
الأسرار للبخاري */17ة. 

قال القاضي أبو يعلى في الغدة */950: (إذا روى العدل عن العدل خبراً ثم نسي - 
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لا : عَدْلٌ ع غَيْرُ مُكَذبِء كَالْمَوْتِ وَالجتونة 


وَاسْتيِلُ أن سُهَيْلَ بْنَ أبي صَالِح رَوَى عَنْ أَبِيوِ عَنْ أَبِي هُرَيْرة 5 
رَضِيَ الله تان - اماس لايد 0615 «1 0 0 َل 24 َ 6 لك 2 قَضى 
ان مَعَ الشَّاجِيا"». ثُمَّ قَالَ لِرَبِيعَة: لآ أذري 3 1 حَدَّئنِي 


00( 
فق 


م2 
(١‏ 
)2( 


)0 
زفق 
000 


المروي عنه الخبرء فأنكره لم يجب إطراح الخبرء ووجب العمل به في إحدى 


الروايتين» وفي رواية أخرى يرد الخبرء ولا يجوز العمل بهه. اه 

وقال الآمدي في الإحكام 5 ا«فذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل في أصح 
الروايتين عنه. وأكثر المتكلمين إلى وجوب العمل بهء خلافاً للكرخي وجماعة من 
أصحاب أبي حنيفة» ولأحمد بن حنبل في الرواية الأخرى عنهة. اه. 

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 88/1 : «... ولم يكذب الأصل الفرع في 
روايته عنه عمل به عند الإمام أحمد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم والأكثر». 
ثم قال: «وعنه ‏ أي الإمام أحمد ‏ لا يعمل به4. اه. 

في : أ «بأن؟ بدل «أن». 

عبارة: ش فق استدل أن رَبِيعَةَ رَوَى عَن سُهَيْل بْنِ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةة. بزيادة 
«رَبيعَة2» ونقصان «عن أبيه» بين ابن أبي صالح وأبي هريرة. “ 

- ابن أبي صالح هو: سهيل بن أبي صالح ذكوان السمانء أبو يزيد. صدوق تغير 
حفظه بأخرة. روى له البخاري مقروناً وتعليقاً من الطبقة السادسة. توفي في خلافة 
المنصور. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب .58/١‏ تهذيب التهذيب 777/4. ميزان 
الاععدال 486 دروآنوء عنن: ذكواق السهان الريات" المدتن» مركن :جويرية ردت 
الألخمس الفطفاق + ثقةء. ثبت كان يجلب: ليت إلى الكوفة. ‏ من الطيقة الثالكة ‏ توف 
سنة إحدى ومائة هجرية. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 2798/١‏ تهذيب التهذيب 
1# ؟. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. 

عبارة: أ «أن رسول الله يلا . 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وفي: ش «عليه السلام». وما أثبته من: أ. 
وهو الموافق لما في بيان المختصر ١/ل/ا"الاء‏ ورفع الحاجب (ورقة ١77/أ)»‏ وشرح 
العضد على المختصر ؟/1ل. 

في: ش (بيمين) بدل (باليمين) . 

عبارة: ش «مع الشاهد ثم نسيه». بزيادة ١ثم‏ نسيه؟. 

عبارة «ثم قال لربيعة: لا أدري» ساقطة من: ش. 


"5-14 


شاعم عل .)١(‏ سه وود اع للدم 


قُلْنَا : 


ا 


كَانَ غَيْرٌ 


للق 


فق 
م2 


ل 5 جاو اده في الشَّهَادة قُلَا: الشَّهَادَُ أ أن يق 

قَالُوا: لَوْ عْمِلَ و9 لعل الام يسمه إِذَا سهد سَاِدَائٍ وني 
يَجِبٌ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكِ وَأْحَْمَدَ وَأبِي يُوسّف. َإِنَّمَا يَْرَم السَّافِعمة. 
«مسْألة) إِذا القرة” ادل كر زياد والمخلصس. واد قَِن 


6 


مَيْرْهُ لآ يَعْمَلُ و1" عَنْ مِئْلِهَا عَادَةَ لَمْ يُقْبَلُ. / [مب] وَإِلاّ 


- ربيعة هو: الإمام ربيعة بن أبي عبدالرحملن التيمي مولاهم» أبو عثمان المدني» 
المعروف بربيعة الرأي» وهو من شيوخ مالك» واسم أبيه فَرُوحْء ثقة» فقيه؛ قال ابن 
سعد: «كانوا يتقونه؛ لموضع الرأي». من الطبقة الخامسة» توفي سنة 15 ه على 
الأصح. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ١//1ا54؟.‏ تهذيب التهذيب #/504. تذكرة 
الحفاظ ١//ا6١.‏ 

أخرج أبو داود في سننه في كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد حديث 
(556”) 4/4" بسنده: أن ربيعة روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «أن رسول الله ككخِ قضى باليمين مع الشاهد»» ثم قال لربيعة: لا 
أدري» فكان يقول: حدثني ربيعة عني». 

ثم قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني 
الشافعي عن عبدالعزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة» وهو عندي ثقة 
أني حدثته إياهء ولا أحفظه. قال عبدالعزيز... إلخ». ٠ ١‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكامء باب ما جاء في اليمين مع الشاهد حديث 
(15) #/518. وقال أبو عيسى: «حديث أبي هريرة أن النبي كك قضى باليمين مع 
الشاهد الواحد: حديث حسن غريب». 

لم يذكر الإمام الترمذي قول سهيل لربيعة: لا أدري. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام» باب القضاء بالشاهد واليمين حديث (5584؟) 
7 ولم يذكر قول سهيل لربيعة: لا أدري. 

وأخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام حديث (*”) .51١/4‏ 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص”18١:‏ «قال عبدالعزيز بن محمد الدراوردي: قد 


كان أصاب سهيلاً علة أذهبت بعض عقلهء ونسى بعض حديثه» فكان بَعْدُ يحدثه عن 


ربيعة عنه عن أبيهة. أه. 

فئ: أ «بها» بدل «به). 

في: أ ش «مثله» بدل «مثلهم؟. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة 
0 وبيان المختصر ١/0٠5لاء‏ وشرح العضد على المختصر ؟/١7.‏ 


5 


َالْجُمَهُورُ ل وَعَنْ د رِوَايَتَانِ” 1 لَنَا: عَدْلُ جَازِم » 0 
يله . 


قَانُوا : ظَاهِدُ الْوَهْم فَوَجَبَ 7 قُلْا : لاطي الإْسَانٍ بأد بأنه سَمِعٌ م وَلَمْ 


٠‏ بَعِيدٌء بخِلافٍ سَهْوهِ عَنْ مَا سَمِعَء فَإنَهُ كَثِيرٌ. 


)١(‏ إذا انفرد العدل بزيادة في الحديث مثل: أن يُروى أنه كل دخل البيت» ويُروى أنه 
دخل البيت وصلى. فإما أن يتحد مجلس السماع من الرسول كه ورواية ذلك الفعل 
منهء أو يتعدد. 
فإن اتحد المجلس» فإن كان غيره من الرواة في الكثرة بحيث لا يتصور غفلة مثلهم 
عن مثل تلك الزيادة لم تقبل. وإلا فالجمهور على أنها تقبل. 
وعن بعضهم: أنه لا تقبل. عزاه الآمدي في الإحكام 151/5 إلى جماعة من 
المحدثين؛ وإلى الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. وكذا عزاه ابن السمعاني» 
وحكي عن أبي بكر الأبهري. وبعض المالكية. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٠/7أ).‏ (٠//ب):‏ («إذا انفرد العدل من بين 
جماعة عدول رووا حديثا بزيادة على ذلك الحديث» والمجلس واحدء فإن كان غيره 
لا يغفل مثلهم عن نقلها عادة لم تقبل منه تلك الزيادة. وقال ابن السمعاني (في قواطع 
الأدلة :)407/١‏ تقبل إلا أن يقولوا: إنهم لم يسمعوها؛ لجواز روايتهم بعض 
الحديث. وهذا هو المختارء وإلا أن تكون تلك الزيادة مما تتوفر الدواعي على 
نقلها؛ . اه. 
انظر: شرح اللمع 514/7. المستصفى .158/١‏ المنخول ص”78. قواطع الأدلة 
7١‏ الإحكام للآمدي 5/9". العدة .٠٠١4/#‏ شرح تنقيح الفصول ص١8".‏ 
التحصيل .١187/7‏ المسودة ص0١0٠".‏ الروضة مع النزهة ."1١6/١‏ رفع الحاجب (ورقة 
)ا (ورقة ٠//ب).‏ البحر المحيط 0/4" فما بعدها. مقدمة شرح مسلم للنووي 
.”/١‏ شرح الكوكب المنير 041/5 فما بعدها. التقييد والإيضاح ص91. تدريب 
الراوي ١/45؟.‏ 

(0) قال البعلي الحنبلي في مختصره ص94 : «والتحقيق في كلام أحمد: أن راوي الزيادة 
إن لم يكن مبرزا في الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة» ولم يتابع 
عليهاء فلا يقبل تفرده. وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ والضبط على من لم يذكرها 
فروايتان». وانظر: العدة .٠١٠١4/”‏ المسودة ص٠0٠".‏ شرح الكوكب المئير ؟/647 
فما بعدها. 

(6) في: أ «فيجب» بدل #فوجب». 

(5) في: ش ”«توهم)» بدل اسهوا. 
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َإِنّ تَعَدٌ َال 1 بل باتَعَاقٍ 02 قن جهلَ 00 بِالْقَبُولِ 


00 مسسده (#) 
ولو رَوَاهَا مرة. وَتَرَكَهًا مَدَةّ فَكرِوَايتَيْنٍ : 


ٍ- و سه م 3 222 ءَ. ماس و ا 
وَإِذَا ”0 الخلوة: 0 رققَه رقفو أو ا وَقطعوةء 


فَكَالر , 
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فق 
فرق 


اك 
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ل فى الْعَايَةٍ 


. 2 8 
2 2 


(مسألة) حَذْفُ بَعْض الْحَبَرِ جَائِرٌ عِنْدَ الأكتب" 


أما إذا تعدد المجلس فيقبل باتفاق. انظر: شرح اللمع ؟/514. المستصفى .158/١‏ 


المنخول ص”18. الإحكام للآمدي ؟/595. العدة .٠٠١4/#‏ شرح تنقيح الفصول 
ص١81".‏ التحصيل //1515. المسودة ص60". الروضة مع النزهة ."١6/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة ٠//أ):‏ (ورقة ٠/ارب).‏ البخر المحيط 0/4 فما بعدها. مقدمة شرح 
مسلم للنووي .""/١‏ شرح الكوكب المنير 541/5 فما بعدها. التقييد والإيضاح 
ص475. تدريب الراوي .148/١‏ التحقيقات في شرح الورقات ص١١0.‏ 

في : ش «فأولٌ» بدل «فأولى». وهو تحريف ظاهر. 

إذا روى الراوي الزيادة مرة» وتركها أخرى» فحكمه حكم الروايتين»؛ فحيث اتحد 
المجلس ففيه الخلاف كما سبق. 

انظر: بيان المختصر ./4"/١‏ رفع الحاجب (ورقة ٠/رب).‏ شرح العضد على 
المختصر ؟/؟ل. 

في: أ ”أو رفع» بدل «أو رفعه». 

في: أ ”أو وصل» بدل ”أو وصله». 

إذا أسند عدل واحد بأن يذكر الحديث مع الرواة من غير إخلال بواحد منهم» وأرسل 
الباقون بأن يذكروا الحديث ولا يذكرون الرواة. مثل: أن يقولوا: قال النبي يك مع 
أنهم لم يروه. 

أو رفع بأن لا يقف على الصحابي» ورفعه إلى الرسول كك ووقف الباقون» بأن 
يوقفوه على الصحابي. 

أو وصل بأن يذكر جميع رواة السندء وقطع الباقون. 

فحكم هذه الصور حكم الزيادة؛ لأنه عند التأمل يظهر أن الْمُسْيَْدَ والرافع 
والواصل». راوي الزيادة بالنسبة إلى المرييل والواقف والقاطع. انظر: رفع 
الحاجب (ورقة ٠//ب).‏ بيان المختصر ١/44ا.‏ شرح العضد على المختضر 
بذاقفة 

جذف بعض الخبر جائز بشرط أن يكون ما حذفه ليس شرطً لما تقدمه. ولم يكن منه- 


فد 


الا الل ل ل بن 


(00 


زفق 


تسبب». بل استقل كل واحد من الكلامين بنفسهء فله رواية البعض والآضراب عن 
البعض. وإليه ذهب الشافعي وأحمدء والخطيبء وإمام الحرمين» والشيرازي» 
والغزالي والآمدي؛ وابن الحاجب, وابن الصلاح» والنووي» ونقله عن الجماهير 
والمحققين من أصحاب الحديث والفقه والأصول. 

وذهب إلى عدم الجواز أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى» وهو ما اختاره أبو 
الحسين البصري في المعتمد ؟/41١.‏ 

انظر تفصيل المسألة فى: التلخيص 1٠00/5‏ فما بعدها. البرهان .4757/١‏ المعتمد 
7 اللمع ص١8.‏ المستصفى .118/١‏ الإحكام للآمدي 888/1 رفع الحاجب 
«(ورقة ١/ا/ب).‏ تيسير التحرير #/هلا. فواتح الرحموت .١594/5‏ تشنيف المسامع 
4 الإلماع ص١18.‏ مقدمة ابن الصلاح ص6١5.‏ شرح العراقي لألفيته 1091/1. 

فتح المغيث ؟/1١198.‏ تدريب الراوي ؟/١٠.‏ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي كَل نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. 
قالوا: ما تزهي ؟ قال: «تَحْمَرٌ». وقال: «إذا منع اللّه الثمرة قَيِمّ يستحل أحدكم مال 
أخيه ؟2) , 

أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب (890) إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء 
باختلاف يسير في اللفظ. وفي باب (85) بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها مختصراً. 
وفي باب (47) بيع المخاضرة */4" - 75 مختصراً. وفي كتاب الزكاة باب (08) من 
باع ثماره أو نخله أو زرعه... إلخ 7 مختصراً. 

وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح حديث .1١90/# )١9/  1١86(‏ 

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع؛ باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها... إلخ 
/7"/1. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها حديث (1١57؟)‏ ؟49//9لاء ولفظه : «أن رسول الله وله نهى عن بيع الثمزة 
حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسوّدء وعن بيع الحب حتى يشتد» وأخرجه الإمام 
مالك في كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث )١١(‏ 
/". 

ولفظه: «أن رسول الله ككل نهى عن بيع الثمار حتى تزهيء, فقيل له: يا رسول الله 
وما تزهي؟ فقال: «حين تحمر». وقال رسول الله كَكلِ: «أرأيت إذا منع الله الثمرة» فبم 
يأخذ أحدكم ثمرة أخيه ؟2. 

عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: «قال رسول الله يَكلهُ: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب. ولا الوَرِقَ بالوّرقٍ إلا وزناً بوزن» مثلاً بمثل. سواءً بسواء». 


يفن 
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م روعي )١(«‏ 
فإنه ممتيع .١‏ 


(مَسْأَلَةُ) حَبَرُ الْوَاحِدٍ فِيمًا تَعُةٌّ به الْبَلْوَى0"» كَابِْن مَسْعُودٍ فِي مَسٌ 
اد وَأبِي هُرَيْرَةً في فثمم ممم ممم ممم ةم ةم لة ةم لمم ةم ة ةلمن ا 


ع0( 


زفق 


فر 


أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب المساقاة» باب الربا حديث (ه/ا ‏ ل/الا) ١7١8/8‏ 
4 

وأخرجه البخاري في كتاب البيوع باب (78) بيع الفضة بالفضة ."٠0/#‏ 

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالذهب تبراً وعيناً حديث (0*) 
برضت 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده #/ 4. 9. ١ه‏ اكء "الا. 

أما إذا تعلق المحذوف بالمذكور تعلقاً يغير المعنى كما في الغاية: احَنّى نُرْهِيَ): أو 
الاستثناء : دإلأ سَوَاءَ بِسَوَاءِ؛ لم. يجز حذفه؛ لاختلال المعنى المقصود. قال الزركشي 
في تشنيف المسامع ؟481/7: «وقال الهندي والأبياري في المتعلق: لا خلاف في عدم 
جوازه؛ .اه 

انظر: التلخيص 5٠٠/5‏ فما بعدها. البرهان ١/؟475.‏ المعتمد ؟/141. اللمع ص٠١8.‏ 
المستصفى .158/١‏ الإحكام للآمدي د رفع الحاجب (ورقة ١//ب).‏ تيسير 
التحرير “/5/. فواتح الرحموت .159/١‏ تشنيف المسامع ؟481/7. الإلماع ص0٠18.‏ 
مقدمة ابن الصلاح ص©6١5؟.‏ شرح العراقي لألفيته ؟/11/1. فتح المغيث ؟/1901. 
تدريب الراوي ؟/*١١.‏ 

في: ش «البلوا؛ بدل «البلوى» وهو تحريف ظاهر. ٠‏ ش 
قال الأصفهاني في بيان المختصر :!145/١‏ «فيما تعم به البلوى أي: فيما يحتاج إليه 

عموم الناس من غير أن يكون مخصوصاً بواحد دون آخر».اه. 

ونقل الإمام الزركشي في البحر المحيط 841/5" عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني أنه 
قال في تعليقه: «ومعنى قولنا: تع به البلرى؟: أن كل أحد يحتاج إلى معرفته؛. 

وقال صاحب «الواضح»: معناه 78 55 مشتركاً غير خاص».اه 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص145: «لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكرء 
بل تقل عنه: «أن مسه لا ينقض». وقد قال القاضي أبو الطيب الطبري وغيره من 
أصحابنا: «روى مس الذكر عن برل" الله يكلِِ بضعة عشر صحابياًة. اه. 

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :1/41/١‏ «إنما المحفوظ وقفه 
عليه. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود أنه سئل عن مس الذكر فقال: 
الأابان :بها:وقال مرة: #إن عليك أن متك بطبعة تجينة فاقطعهاء , 

وانظر: مصنف ابن أبي شيبة ١554/١‏ 158. 


5" 
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وذكر الزيلعي في نصب الراية :57/١‏ « أن مذهب ابن مسعود هو: ترك الوضوء بمس 
الذكرة.اه. 2 

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة 97/أ)» (لوحة 97/ب): «ولم يأت عن ابن 
مسعود في النقض. ولا عدمه شيء مرفوع». اه 

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص185: «وقال الترمذي: بعد أن ذكر حديث بسرة» 
ولي الباباءعن. لغيه تجماعة لسن نموم" اتن عمعوة الى رحدنث بسرة عمد 
الترمذي في أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء حديث (85) ١75/١‏ - 178. 
ولفظه عن هشام بن عروة.قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان. أن النبي ك 
قال: «من مس ذكرهء فلا يصل حتى يتوضأ». 

قال: وفي الباب. عن أم حبيبة » وأبي أيوب» وأبي هريرة»ء وأروى ابنة أنيس » 
وعائشة. وجابرء وزيد بن خالدء وعبدالله بن عمرو. وقال أبو عيسى: « هذا حديث 
حسن صحيح؟ . 

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر حديث )١181١(‏ 
١ "6/1‏ . 

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر .1١١ ٠١١/١‏ 
وأخرجه ابن ماجهء في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر حديث (4!4) 


الكل 
وأخرجه الإمام مالك. في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج حديث (08) 
1 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 405/5 407. 

وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة» باب الوضوء من مس الذكر .184/١‏ 

وأخرجه أبو دأو الطيالسي: في كتاب الطهارةء باب نواقض الوضوء 01//١‏ (منحة 
المعبود). 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه. في كتاب الطهارة .#١8  ”١5/١‏ وانظر موارد 
الظمآن في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في مس الفرج ص8". 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي كك قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه. فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده؟). 

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. حديث (419 - 88) 777/١‏ _ 387 


.وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب فق الاستجمار وتراً ١/ةع‏ ولم يذكر 


البخاري العدد فى روايته. 
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وَرَفع وين مَْيُولٌ عِنْدَ الأكرء جلافًا لِيَعْض الْحَتفكةه0" . 
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وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الرجل يدخل يده في الإناء» قبل أن 
يغسلها. حديث 5/١ 00١4 17١"‏ 4لا 7 ١‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه... إلخ 
حديث .""/١ )١5(‏ 

وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح" . 

وأخرجه. النسائي في كتاب الطهارة باب في تأويل: «إذا قمتم إلى الصلاة...» إلخ 5/١‏ 
-4. ! 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الرجل يستيقظ من منامه... إلخ حديث 
(موم) م/م .١‏ 

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة» باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة حديث 
(9) ١/١1؟.‏ 

عبارة: ش «ورفع اليدين في الركوع». بزيادة «في الركوع». 

عن :انين هريرة رضي اللّه عنه قال: «كان رسول الله كل إذا دخل إلى الصلاة رفع يديه 
مذدا). 

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع حديث (07675) 
. 

وأخرجه الترمذي في أبوب الصلاة» باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير حديث 
(510) 5/8. وفي لفظه: (إذا قام..». بدل «إذا دخل..».. وقال أبو عيسبى: «قال 
عبدالله بن عبدالرحملن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان» وحديث يحيى بن 
اليمان خطأ». ثم قال أبو عيسى: «حديث أبي هريرة حسن». 

وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين مدا 174/9. وفيه زيادة من أولهء 
وأوله : «ثلاث كان رسول الله َكِب يعمل بهن.../ الحديث. 

وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاةء باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة .581/١‏ 
وأخرجه أحمد في مسنده ا/ هلالا 606. 

خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الأكثرين» خلافاً للكرخي» وبعض أصحاب ١‏ 
أبي حنيفة» ومحمد بن خويز منداد من المالكية. 


انظر تفصيل المسألة في: المستصفى .١7١/١‏ شرح اللمع 505/1. المحصول للرازي 


9/4 الإحكام للآمدي 894/7. الوصول إلى الأصول 147/5. إحكام الفصول 
."60/١‏ الروضة مع النزهة ."77/١‏ رفع الحاجب (ورقة 97١‏ /أ). بيان المختصر 


.١178/؟ البحر المحيط 41//4". فواتح الرحموت‎ 01١ 
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0 الْعَادَةُ تَقْضِيٍ بتَمْلِهِ 0 0 0 


لات مم د الْوَاحِدٍ في الْحَد مَفْبُول9؟. سِلاآنا للكدضه0 


ماه 02 ا م 
وَالْبَصرِي ٠.‏ . ما عدم 


()عه اشن وود بول ارده 

(9) فى: ش «العتاق» بدل «العتق». 

زشرة فى: ش «اتفاقينٌ) بدل «اتفاق) . 

(84) خبر الواحد فى حد من الحدود كحد السرقةء. والزناء والقذف مقبول. وبه قال: 
المالكية» والشافعية» والحنابلة» وهو قول أبي يوسف. والرازي الجصاصء واختاره 
الكمال بن الهمامء. وابن عبدالشكور من الحنفية» وبه قال: أبو عبدالله البصري 
المعتزلي في آخر قوليه. 
انظر: الإحكام للآمدي 44/1". المعتمد 45/5. رفع الحاجب (ورقة 7١‏ /أ). أصول 
السرخسى .""”/١‏ بيان المختصر ١/54ل!.‏ العدة #/6885. الروضة مع النزهة ."58/١‏ 
نذففة فواتح الرحموت ا . التحقيقات في شرح الورقات ص 4554. 

(5) قال السرخسى فى أصوله :"”*/١‏ «وأما ما يندرئ بالشبهات فقد روي عن أبيى يوسف 
رحمه الله في الأمالي: أن خبر الواحد فيه حجة أيضاًء وهو اختيار الجصاص 
رحمه الله. وكان الكرخى رحمه الله يقول: خبر الواحد فيه لا يكون حجة». اه. 
وقال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير #517/1: «مسألة الواحد في الحد مقبول» 
وهو قول أبي يوسف والجصاص خلافا للكرخي والبصري أبي عبدالله. وأكثر الحنفية 
منهم: شمس الأئمةء وفخر الإسلام كذا في شرح المنار للكاكي؛ وعزا الأول في 
شرحه لأصول فخر الإسلام إلى جمهور العلماء وأكثر أصحابنا» . اه. 
وانظر: تيسير التحرير #/88. التقرير والتحبير 51//1". فواتح الرحموت ؟/1*5. 

)03 رجع الشيخ نوق عبدالله البصري عن القول الأول بعدم قبول خبر الواحد في الحدود 
إلى القول بقبوله كالأكثرين. 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد 945/5: «وحكى قاضي القضاة رحمه الله عن- 


يفن 


لوا: +ٍَادْرَ عُوا الحدوة با بالشَّبْهَاتِ204, وَالاحْتِمَالُ شه ولا : لا 1 


1 وَظَاهِرٍ الْكِتَاب . 


(00) 


٠.‏ م 20 م د ايم 00 سه موه ءءء م 
(مَسْألَة) إِذّا حَمَلَ الصَّحَابِيٌ مَا رَوَاهُ عَلَى أَحَدٍ مَحْمَليُء فَالظاهِرٌ حَمْلَهُ عَلَيْه 


الشيخ أبي عبدالله رحمه الله أنه كان يمنع من قبول خبر الواحد فيما ينتفي بالشبه. 
وحكي عن أبي يوسف خلاف ذلك. قال: ثم سمعته يقول بالقول الثاني» وكان يمنع 
من قبوله فى ابتداء الحدود..». اه. 

- أبو عبدالله البصري هو: الحسين بن عليء أبو عبدالله البصري الحنفي» ويعرف ب 
«الجغل؛» 0 شيخ المتكلمين» وأحد شيوخ المعتزلة» أخذ الاعترال وعلم الكلام عن أبي 
علي بن خلاد؛ ثم أخذه عن أبي هاشم الجبائي» وبلغ تتجدة واجتهات نا بلغة غيره 
من أصحاب أبي هاشم» كما لازم مجلس أبن العحسن الكرخي زمناً طويلاًء وله 
تصانيف كثيرة في الاعتزال والكلام والفقه.» وكان 217 في علمي الفقه والعادمره 
ويملي فيهما ويدرسهما. . وهو شيخ القاضي 3 الذي نقل عنه كثيراً فى في اشرح 
الأصول الخمسة». ومن كتبه لاشرح مختصر أ بى الحسن الكرخي» و«كتاب الأشربة» 
و«تحليل نبيذ التمرا" و«كتاب تحريم المتعة؟ ونجواز الصلاة بالفارسية». ٠‏ توفي سنة 
4ه وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في تاريخ بغداد 77/8. فرق وطبقات المعتزلة 
ص١١١.‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص6"#. شذرات الذهب #/58. الفوائد 
البهية ص/57. 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص"9١:‏ «لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ؛.اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة !١٠/أ):‏ «هذا الحديث مشهور بين 
الفقهاء. وأهل أصول الفقهء ولم يقع لي مرفوعا بهذا اللفظ؛.اه. 

والحقيقة أن هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أبو حنيفة في مسنده برواية الإمام 
الحصفكي ص5١١.‏ وانظر: جامع مسانيد الإمام الأعظم 1417/5. وكذلك في مسند 
أبي حنيفة للحارثي. عن مقسم عن ابن عباس قال رسول الله يَلِدِ: «ادرأوا الحدود 
بالشبهات». انظر: تحفة الأحوذي 5489/4. 

وروى الدارقطني في كتاب الحدود والديات حديث (؟) 14م من طريق محمد بن 
القاسم بن زكرياء نا أبو كريب» نا معاوية بن هشام عن مختار التمار عن أبي مطر 
عن علي قال: سمعت رسول الله كلةِ يقول: «ادرأوا الحدود». 

ورواه البيهقي في كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحد بالشبهات 78/8 بهذا 
اللفظ أيضاً من طريق أبي بكر بن الحارث الأصفهانيء أنبأ عليّ بن عمرهء ثنا 
محمد بن القاسم بن زكريا به. وضعفه 

وفي إسنادهما مختار بن نافع التمار وهو ضعيف. انظر: تقريب. التهذيب ؟/595. 
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- 


ده م مادام ها 3 8 ّ أ ع : 
ل يتف نعل يان ارا رو اله" عَلَى الظهُور © . / [##/أ] وفيه 


للق 


فق 


إفرف 


إذا روى الصحابي خبراً مجملاً كالقرء» وحمله على أَحَدٍ محمليه» فالظاهر حمله 
عليه؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة معاينة. وبه قال جمهور العلماءء» ونسبه 
ابن مفلح إلى عامة العلماء. واختاره الكمال بن الهمام» وابن عبدالشكور من الحنفية. 
قال الآمدي في الإحكام ؟/47": «فلا نعرف خلافاً في وجوب حمل الخبر على ما 
حمله الراوي عليه».اه. 

ولكن خالف فيه أكثر الحنفية كما قال الأنصاري في فواتح الرحموت 215/5 ونسبه 
ابن الهمام في التحرير 897/5" مع التقرير والتحبير إلى مشهور الحنفية: أنه لا يُعمل 
بحمل الصحابي. 

وهناك قول ثالث  :‏ يجتهد أولاء فإن لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل الصحابي. 
أورده ابن النجار في شرح الكوكب المنير 0894/7. 

انظر تفصيل المسألة في: المعتمد .١78/1‏ الإحكام للآمدي ."47/١‏ شرح تنقيح 
الصيول 2ر01 أصتول السرخسي 1/ل. تيسير التحرير ./١/“‏ التقرير والتحبير 
75 رفع الحاجب (ورقة الارب). بيان المتتفير 0١‏ ١هلا.‏ شرح العضد 
على المختصر 7”/1. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/55١.‏ شرح الكوكب المنير 
. إرشاد الفحول ص8ه6. 

كذا نسبه للأكثر الآمدي في الإحكام ؟47/1". وابن الهمام في التحرير #/١/ا‏ مع 
التسيرء وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 2157/1 والشوكاني 
في إرشاد الفحول ص205 ومنهم: الكرخي من الحنفية. 

إن كان ظاهرا في المعنى» وحمله على غير ظاهره» فاختلف فيه الأصوليون على 
أقوال: 

القول الأول: يعتبر ظهوره؛. ويحمل على ظاهره. وإليه ذهب الشافعي» وأبو الحسن 
الكرخي» وأكثر الفقهاء. 

القول الثاني: أنه يحمل على ما حمله عليه الصحابي» ويترك الظاهر. وبه قال أكثر 
الحنفية وبعض المالكية» ورواية عن الإمام أحمد. 

القول الثالث: يعمل بالظاهر إلا أن يُعلم مأخذه ويكو ن صالحا. وهو اختيار أبي 
الحسين البصري وعبدالجبار المعتزلين» والآمدي» وابن عقيل. 

انظر تفصيل المسألة في: الرسالة للشافعي ص 055. المعتمد ؟/178. الإحكام 
للآمدي 57/1". شرح تنقيح الفصول ص١".‏ أصول السرخسي 5/1. تيسير التحرير 
نالفه التقرير والتحبير 815/5" 07". رفع الحاجب (ورقة ١لارب).‏ بيان المختصر 
0١‏ شرح العضد على المختصر ؟/7/. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟//41١.‏ 
البحر المحيط 45/4". شرح الكوكب المنير 850/9 فما بعدها. إرشاد الفحول ص75ه. 
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قَالَ السَّافِعِونٌ 2 : كيف : *ك الْحَدِيتَ لِقَوْلِ مَنْ آ و مره 00 
7 مَنْ اي 


كَانّ عا و جو يو ِ غ20 - فِي الْعَهَ 0 


وَإِنْ 17 بخِلاف حٍَ قا الأنةه د العف بالسور لا ركاه 
س(ه) ١‏ 
المَذِيئَة ‏ . 


)١(‏ في المنتهى ص85: «لحاججته». وما أثبته هو الموافق لجميع النسخ» وبيان المختصر 
0١‏ وشرح العضد على المختصر ؟7/7. ورفع الحاجب (ورقة الارب). 

(؟) قول الشافعي هذا نقله الآمدي في الإحكام 47/9" بهذه الصيغة: «كيف أترك الخبر 
لأقوال أقوام» لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث ؟". وكذا نقله ابن النجار في شرح 
الكوكب المنير 6537/7. 
وبصيغة ابن الحاجب نقلها ابن الهمام في التحرير 8/5" مع التقرير والتحبير» وابن 
عبدالشكور في مسلم الثبوت ؟/17١1‏ مع فواتح الرحموت. 5-3 + رفع الحاجب (ورقة 
١لأرب)»؛‏ وبيان المختصر .6٠/١‏ وشرح 0 على المختصر ؟/7/. 

(6) قال الآمدي في الإحكام ؟/*5": «وأما إن كان الخبر نصا في دلالته» غير محتمل 
للتأويل والمخالفة» فلا وجه لمخالفة الراوي له سوى احتمال اطلاعه على ناسخ» 
ولعله يكون ناسخا في نظرهء ولا يكون ناسخاً عند غيره من المجتهدين. 
وما ظهر فى نظره لا يكون حجة على غيره. وإذا كان ذلك محتملاء فلا يُترك النص 
الذي لا احتمال فيه لأمر يحتمل». اه. 

(5) قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ؟/*7: «ولا يخفى أن ما ذكر من 
وجه النظر إنما يدل على أن النظر إنما هو في ترك العمل به أي النص - لا في 
جوازه». اه عكس ما فهمه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 87/7 من كلام ابن 
الحاجب. حيث قال: «وخالفه ‏ أي الآمدي ‏ ابن الحاجب وقال: «وفي العمل بالنص 
نظر». والله أعلم. 

(©) كون الخبر الواحد مقدم على ما عليه عمل أكثر الأمة. هو الذي عليه جماهير العلماء. 
وحكاه الإمام الآمدي في الإحكام 67" إجماعاً. حيث قال: «وإن عمل بخلافه أكثرُ 
الأمة» فهم بعض الأمة. فلا يردٌ الخبر بذلك إجماعاً». اه. 
ودعوى الإجماع من الإمام الآمدي منقوضة بقول المالكية بتقديم إجماع أهل المدينة 
على خبر الواحد. قال الإمام الباجي في إحكام الفصول "85/١‏ 87" بعد نقله 
التحقيق في حقيقة إجماع أهل المدينة: «فهذا نقل أهل المدينة عندة في ذلك حجة 
قكّمة علئ 'خبر الآحاد» وعلى أقوال سائر البلاد الذين نقل إليهم الحكمم في هذه 
الحوادث أفرادٌ الصحابة» وآحادٌ التابعين» وقد سلم هذا أبو بكر الصيرفي». اه. 
ونقل الإمام الزركشي في تشنيف المسامع 1 عن أبي عبدالله القرطبي قوله: «إذاع 


ف 


و 8 


(مشألة) الأفكة:: غلن أن" الكير المكارت للواس هن كل ذه 


عدة»(١)‏ الى هك . باعش (5) 
مهدم ٠‏ وقيل: بالعكس 5 


وق الْحْسَيْن : إِنْ كَانَتِ لعل 000 قَالْقِيَاسَ وَإِنْ كَانَ الأضلٌ 


هه لد وس ء(8) 
مقطوعا بوء فالاجتهاد '. 


0غ( 


زفق 


زفي 


فسّر عملهم بالمنقول تواتراً كالأذان» والإقامة. والمد. والصاعء فينبغي أن لا يقع فيه 
خلافٌ؛ لانعقاد الإجماع على أنه لا يعمل بالمظئون إذا عَارَضْهُ قاطع». اه وانظر: 
البحر: المحيط 48/4". 

خبر الواحد إذا خالف القياس» فإن تعارضاً من وجه دون وجهء فالجمع ما أمكن. 
وإن خالفه من كل وجه؛ بأن يبطل كل واحد منهما ما يثبته الآخر بالكلية: 

فالأكثر على أن الخبر مقدم. وبه قال أبو حنيفة وأكثر أصحابهء ونقله الباجي عن أكثر 
المالكية وصححه. وقال القاضي عياض وابن رشد: إنه أحد قولى مالك. وبه قال 
الشافعى وأصحابهء وأحمد وأضيحاة : 

انظر ليل المسألة في: المعتمد ؟/؟5١.‏ شرح اللمع 50 الإحكام للآمدي 
7 .. إحكام الفصول .541/١‏ أصول السرخسي ."*8/١‏ تيسير التحرير #/115. 
شرح تنقيح الفصول ص87. التحصيل ؟/40١.‏ البحر المحيط 847/4". شرح مختصر 
الروضة 5*17/6. الروضة مع النزهة "57/١‏ فما بعدها. المسودة ص998”. شرح 
الكوكب المنير ؟6515/7. 

وهو منسوب إلى الإمام مالك» جزم بنسبته إليه القرافي في شرح تنقيح الفصول 
ص 0787 وقال القاضي عياض وابن رشد هو أحد قوليه كما سبق. وقال ابن السمعاني 
في قواطع الأدلة :"684/١‏ «وحكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا 
يقبل» وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيمء وإنما أجل منزلة تلك عن مثل هذا 
القولء وليس يدرى ثبوت هذا منه»» وبه قال أبو بكر الأبهري. وأبو الفرج القاضي 
من المالكية. 

انظر: شرح اللمع 509/5. قواطع الأدلة .588/١‏ الإحكام للآمدي 44/5 فما بعدها. 
إحكام الفصول ."417/١‏ أصول السرخسي ."*8/١‏ تيسير التحرير .١١5/#‏ شرح تنقيح 
الفصول ص87". التحصيل ؟/150. البحر المحيط 47/4". شرح مختصر الروضة 
7/1 الروضة مع النزهة 8717/١‏ فما بعدها. المسودة ص9"؟. شرح الكوكب المنير 
0 

عبارة: أ #وإن كان الأصل مقطوعا به» ولم تكن العلة منصوصاً عليها بقطعي فبوضع اجتهاد». 
انظر كلام أبي الحسين البصري بكامله في المعتمد 2٠57 ١57/5‏ ولولا التطويل 
لذكرته يكامله. 


ضيه 


وَالْمُخْثَارٌ: إِنْ كَانَتِ ا نص راجح عَلَى الْحَبَرِء وَوججُودُهَا في المَرع 
ع ا وَإِنْ كَان جُودُهَا ظبّاء ار ل وَإِلاَ ين 


ننَا: أنّ عْمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى 0 تَرَكَ الْقِيَاسَ فِي الْجَنِين؛ 
ِلْحَبَر كال «لؤلاً هذا لَقَضَيْا فيه بر كر 1 9 دِيَة لأصَابع؛ بِاعْتِبَارِ 
مَتَافِعِهَا بِقَولِو): «في كل إِ طبّع عَشْرٌ» وَفِي مِيرَاثِ الرّوْجَةٍ مِنْ 


- وعند دراستي لكلام أبي الحسين دراسة متأنية وجدتٌ اختياره لم يجعله مذهباً مستقلاً 
برأسه» بل هو إشارة إلى موضع الخلاف» بعد وصولي إلى هذه النتيجة وجدتٌُ ابنّ 
السبكي قد قد أشار إليها في رفع الحاجب (ورقة #لارأ)» فزادني ذلك ثقة في صحة الفهم 
والحمد لله رب العالمين. 
)١(‏ إن كانت العلة ثبتت بنص راجح على الخبر في الدلالة» فإن كان وجود العلة في 
الفرع قطعيا فالقياس مقدم» وإن كان وجودها فيه ظنياء قالتوقف حتى يظهر ترجيح ١‏ 
أو أن تثبت العلة لا بنص راجحء فالخبر مقدم. وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب» 
والكمال بن الهمام» وابن عبدالشكور» وعضد الدين الريجي وغيرهم. ٠‏ انظر: الإحكام 
للآمدي 44/7" - 45". تيسير التحرير .١١/‏ شرح العضد على المختصر ؟/"7ا. 
رفع الحاجب (ورقة #7/أ) بيان المختصر ١/7ه/ا ‏ #هلا. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ١/#هلاء»‏ وشرح العضد على المختصر ؟/"ا. 
(9) غن المغيرة بن شعبة عن عمر: «أنه استشارهم في إملاص المرأة. فقال المغيرة : 
د د التي واه قال: ائت من يشهد معك. ع 
أنه شهد النبي كَكخِ قضى به؟. ١‏ 
أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب (78) جنين المرأة 40/8. وأخرجه أيضاً في 
' كتاب الاعتصام بالسنة» باب )١(‏ ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله... إلخ 
224 وفيه قصة. 
وأخرجه مسلم في كتاب القسامة» باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأء 
وشبه العمد على عاقلة الجاني حديث (9*) #/1"11. 
وأخرج أبو داود في كتاب الديات» باب دية الجنين حديث ,2481٠‏ الا244 #لاه4, 
4 594 بسنده من حديث طاووس أن عمر قال: «الله أكبرء لو لم أسمع هذا 
لقضينا بغير هذا». 
(4) في: أء ش «لقوله» بدل «بقوله؟. 
(5) حكى أبو سليمان الخطابي في معالم السنن 688/56 89" عن سعيد بن المسيب: - 


فك 


مك ع م2 .ها مت جمد 5 الله لكع. هت تك ع (5) هل ادك ععرم) 
وأما مخالفة ابن عباس حبر أبي هِرَيْرَة: متَوَضْئُوا مما مسته 


- «أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشرء وفي السبّابة عشراًء وفي الوسطى عشراء 

وفي البنصر تسعاء وفي الخنصر ستاًء حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم عن 
رسول الله ككلِ: «إن الأصابع كلها سواء». فأخذ به. وقد نقل الإمام الشافعي رضي الله 
عنه هذا في الرسالة ص”47 عن عمر رضي اللّه عنه إلا أنه لم ينقل أنه رجع عنه. 
قال الشافعي في الرسالة ص”7: «أخبرنا سفيان وعبدالوهاب عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة» وفي التي 
تليها بعشرء وفي الوسطى بعشرء وفي التي تلي الخنصر بتسع» وفي الخنصر بست. 
قال الشافعي: لما كان معروفا ‏ واللّه أعلم ‏ عند عمر أن النبي قضى في اليد 
بخمسين» وكانت اليد خمسة أطراف مختلفٍ الجمال والمنافع نزّلها منازلهاء فحكم 
لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف. فهذا قياس عن الخبر. فلما وجدنا 
كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال: «وفي كل إصبع مما هنالك عشر من 
الإبل» صاروا إليه. ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - واللّه أعلم - حتى يثبت لهم 
أنه كتاب رسول الله... ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله» كما صار إلى غيره 
فيما بلغه عن رسول الله؛ بتقواه للهء وتأديته الواجبٌ عليهء في اتباع أمر رسول الله 
وعلمه؛ وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمرء وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله». 
اه. 

)١(‏ عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول: «الدية على العاقلة ولا ترث 
المرأة من دية زوجها شيئاً. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى أن رسول الله كلل 
كتب إليه: «أن ورّث امرأة َشْهِمَ الضبابِيٍ من دية زوجها». ١‏ 
أخرجه الترمذي بهذا اللفظ في أبواب الفرائض» باب ما جاء في ميراث المرأة من دية 
زوجها حديث(١١١75)‏ 5796/4 - 155. 
وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض» باب فى المرأة ترث من دية زوجها. حديث 
(47) 689/6. وأخرجه النسائي في الفرائض» في السنن الكبرى. انظر تحفة 
الأشراف 507/4. 00 1 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات» باب الميراث من الدية حديث (547؟) 887/9. 
وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص”27307 وفي الرسالة ص475. وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده #/4617. 

(؟) في: أ ابوضوءة بدل «توضئوا». 

(6) في: ش «مَسَّتِه بدل «مسّتة؛. 


٠ 


: 2ه وه 1 َس هوك ماس 2ك الى 3 مدو م" 
العّاديك4" فا سْيِبْعَادٌ؛ 3 لِظهوري. وكذلك هو وَعائِشة فِي: دإِذًا اسكية 00 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «توضؤوا مما مست 
الثار». . ١‏ 
أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب الوضوء مما مست النار حديث (؟ه"ا ‏ 9ه”) 
قف سبروف" : 
وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار حديث 
(9/ا) 5/1اكء وعنده: فقال ابن عباس لأبى هريزةة «أنتوضا من الدهن ؟ أنتوضأ من 
الحميم ؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله يل لا تضرب 


له مثلا». 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب التشديد في ذلك حديث )١954(‏ 
5/1" . 


.وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار .٠١8/١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار حديث (486) 
/١‏ . بنحو رواية الإمام الترمذي. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 8/9" الاك ١لا‏ "0ه 6054. 
وأخرج الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبرى كتاب الطهارات» باب ترك الوضوء 
مما مست النار ١64/١‏ من حديث ابن جريج عن عطاء قال ابن عباس: «لا نتوضأ 
مما مست النارء إنما الئار بركة» والنار لا تحل من شيء ولا تحرمها. 
قال الإمام الترمذي عقب هذا الحديث :1١5/١‏ «وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء 
مما غيرت النارء وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَل والتابعين» ومن بعدهم 
على ترك الوضوء مما غيرت النار». ١‏ 
وقال الحازمي في الاعتبار ص40 : «وذهب أكثر أهل العلمء وفقهاء الأمصار إلى ترك 
الوضوء مما مست النارء ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله كَل . اه. 
وقال النووي في شرح صحيح مسلم 47/4 : «ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في 
هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النارء ثم أعقبها بالأحاديث الواردة 
بترك الوضوء مما مست النارء فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخء. وهذه عادة مسلم 
وغيره من أئمة الحديث» يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة. ثم يعقبونها 
بالناسخ». اه. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 45/4 - 48. الاعتبار للحازمي ص48 .1١8‏ 
المغنى لابن قدامة .141/١‏ تحفة الأحوذي .551١ - 585/١‏ 

(0) فى: 1 ش «استيقض» بدل «استيقظ». وهو تحريف ظاهر. 

فرق و تخريجه في مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى. ص6؟5. 


نايل 


رَلِدَلِكَ كالا: «تَكَيْفت”" تضكة”" بالمِؤْرّاس 9699 , وَأَيْضًا: 
الْعْمَر ِالْقِيّاسِء 0 انما : 5 قد قد الأ ا 


)000( في : : أ ١كيف»‏ بدل «فكيف». 

زهة في : 7 م ايَصْنَعٌ ا بدل «انَضْنّعٌ 1 . 

(9) قال ابن الأثير في النهاية 109/8؟: «المهراس: صخرة منقورة». تسع كثيرا من الماءء 
وقد يعمل فيها حياض للماء». 

(4) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١1‏ : «وأما مخالفة ابن عباس وعائشة لأبي هريرة 
في ذلك فلا يحضرني الآن نقله»؛. وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة 
١/ب).؛‏ (لوحة ١١١/أ):‏ «يعني أن ابن عباس وعائشة رضي اللّه عنهمء خالفا 
حديث أبي هريرة في الأمن جل اليد لمن استيقظ قبل إدخالهما الإناء» واستشكلاه 
بما ذكر... ولا وجود لذلك في شيء من كتب الحديث». اه. 
روى الإمام البيهقي في سننه الكبرى. كتاب الطهارة» باب صفة غسلها 49/١‏ 
من طريق أبي بدر شجاع بن الوليدء ثنا سليمان بن مهران؛ عن أبي صالحء ا 
هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ككلِ: «إذا استيقظ ل ل ل فلا 
يأخذ يده في الإناء حتى يغسل يدهء فإنه لا يدري أين باتت يده ؟». 
قال سليمان: فذكر ذلك لإبراهيم قال: قال أصحاب عبدالله : «كيف يصنع أبو هريرة 
بالمهراس ؟ «فقال سليمان: فكانوا لا يرون بأساً أن يدخلها إذا كانت نظيفة. 
وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر :1/87//١‏ «مخالفة ابن عباس 
وعائشة حديث أبي هريرة في المستيقظ لم أقف على مخالفتهما. في مصنف ابن أبي 
شيبة عن الأعمش عن إبراهيم أن أصحاب عبدالله كانوا إذا ذكر عندهم حديث أبي 
هريرة قالوا: «فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس ؟4 اه. 

لنك4 حديث معاذ سبق تخريجه في ص١45.‏ 
- معاذ بن جبل هو: أبو عبدالرحمئن؛ معاذ بن جبل بن عمر بن أوس» الصحابي 
الجليل الأنصاري الخزرجي». الإمام المقدم في علم الحلال والحرام» أحد السبعين 
الذين شهدوا العقبة مع الأنعياك: وشهد بدرأًء وأحد والمشاهد كلها مع رسول الله يلد 
وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله يَكلهِ: .«خذوا القرآن من أربعة». 
وكان أفضل شباب الأنصار حلماًء وحياءء وسخاءء وكان جميلاً وسيماً. وقال عمر: 
«عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء ولولا معاذ لهلك عمر». أمّره النبي كلِ على اليمن 
ولاية القضاءء قدم من اليمن في خلافة أبي بكرء ولحق بالجهاد» 20 
بلاد الشام. توفي في طاعون عموس سنة /ا١‏ أو 14 ه. وكان عمره 8" سنة على الأصح 
انظر ترجمته في: 0 7/7 . أسد الغابة ١915/6‏ . شذرات الذهب ١/59؟.‏ 


و 


5 عبارة: * الو قم لقدمم الأَضْعَفٌ؛. 


م 


وَالمّانِيةُ: إِجْمَاعٌ؛ لأنَّ الْخَبَرَ يُجْمَهَدُ" فِيه فِي الْعَدَالَةِ وَالدَّلأَلَقٍ 
وَالْقِيَاسُ في سِئَّةِ: حكة”" الأضلء وَتَعْلِيلُُ وَوَضْفٌ التَعلِيلٍء وَوْجُودُهُ في 
المَْع» وَنَفْىُ الْمُعَارضَ © فِيهمًا. وَإِلَى الأْمرَيْنِ أَيْضًا إِنْ كَانَ الأضلُ حَبَرًا. 

كالولة: الخية مشتمل للكزب؛ وَالْكْفْرِ وَالْفِسْقِء / [/ب] 
وَالْحَطَلِ وَالتَّجَوّزِه وَالتُسخ . 

وَأَجِيبٌ بِأنَهُ بَعِيدٌء وَأَنِضًا: كَمْتَطرَفٌ إِدا كَانَ الأضل حَبَرًا. 


0# 
2 أنه > ايلاع لى ام 


وَأَمّا تَقَدِيمْ مَا تَقَدمَ؛ قلأنهُ يَرْجِعٌ إلى تَعَارْضٍ حَبَرَيْنِ عمل الرّاجِح 


مرك 60 


(مَسْأَلَةُ) مض يبيد : مع نك اق تاب املد اع ما 0 


)000( في : ش ١مجتهَد‏ بدل ايجتَهَدًا . 

(؟) في: ش «في حكم الأصل» بدل «حكمٌ الأصلٍ». وكل ما عطف عليه فهو مجرور 
كل 1 

(6) عبارة: أ «ونفي في المعارض». بزيادة «في». 

(14) عبارة: أ «الخبر محتمل للكفر والكذب» بتقديم «الكفر؛ على «الكذب». 

(4) لفظة: «منهما» ساقطة من: أء ش. 

(5) سيأتي بيان ذلك في مبحث التخصيص. ص 8678 ما بعدها. 

(0) المرسل في اللغة: المرسل: على وزن مُفْعَلء اسم مفعول من الإرسال. 
قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص4١‏ - :١6‏ «أصله من 
قولهم: أرسلت كذا إذا أطلقته ولم تمنعهء كما في قوله تعالى: #ألم تر أنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين» [مريم: 87]» فكأن المُرْسِلَ أطلق الإسناد ولم يقيده براو 
معروف» وقد أشار الإمام المازري إلى هذا. 
ويحتمل أن يكون من قولهم: جاء القوم أرسالا أي: قطعا متفرقين. 

قال ابن سِيده: الرّسَل ‏ بفتح الراء والسين : القطيع من كل شيء» والجمع أرسال» 

وجاؤوا رسلة رسلة أي: جماعة جماعة. قلت - القائل الحافظ العلائي -: ومنه الحديث: - 


فرن 


٠. 1‏ 20 1ك ات 19/7 4 م 0 000 . مله ٠.‏ 
قَوْل غَيْرِ الصَّحَابِىٌ : قَال0'" يكل" تَالِتُّهَا:'" قَالَ الشَّافِعِتٌ : إِنْ أَسْئَدَهُ غَيْدَهُ 


- «إن الناس دخلوا على النبي كلِ بعد موته فصلوا عليه أرسالاً» أي فرقا متقطعة يتبع 
بعضهم بعضاء فكأنه تصور من هذا اللفظ الانقطاعء فقيل للحديث الذي قطع إسناده» 
وبقي غير متصل: مرسل أي: كل طائفة منهم لم تلق الأخرى ولا لحقتها. 
ويحتمل أن يكون أصله من الاسترسال. وهو الطمأنينة إلى الإنسان» والثقة به فيما فيه 
يحدثه» فكأن الْمْرْسِلَ للحديث اطمأن إلى من أرسله عنهء ووثق به لمن يوصله إليه. 
وهذا اللائق لقبول المحتج بالمرسل... 
ويجوز أيضاً أن يكون الْمُرْسَلُ من قوله: ناقة مِرْسَالٌ أي: سريعة السير. 
قال كعب بن زهير: 
أفسَث سُعَاهُ بأَرْضٍ لآيبلّعُهًا لِاَّالعتَاقُالتّحجِيبَاتُ الْمَريِيلُ 
تكان ازيل للحديث: أسرع فيه مجلا فحدف بعضن [تسنادة والكل متحتمل» :"ام . 
وانظر: المصباح المنير ؟/517. التعريفات للجرجاني ص158. المعجم الوسيط 
7/0" ظفر الأمانى ص”47”. 

)١(‏ عبارة: أ «قال رسول الله تل». 

(") في: ش «عليه السلام» بدل «ول؛. 

() قول ابن الحاجب: «الْمُرْسَلُ: قول غير الصحابي: قال يله. غير الصحابي يشمل 
التابعي وتابع التابعي» وهلمّ جرًا. هذا قول الأصوليين والفقهاء. 
وأما المحدثون فيخصونه بالتابعين» وبعضهم بكبار التابعين كسعيد بن المسيب» فإن 
سقط واحد قبل التابعي» كقول من روى عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله ككل. 
فيسمى منقطعاًء وإن سقط راويان على التوالي سمي معضلاً. وعلى هذا فتفسير 
الأصولبين أعم. فما انقطع دون التابعي مرسلٌ عند الأصوليين» منقطع عند المحدثين. 
ومن كلام ابن الحاجب: «الْمُرْسَلُ: قول غير الصحابي: قال كك؛. علم أنه لا مرسل 
وقد اختلف العلماء في قبول المرسل على أربعة مذاهب: 
المذهب الأول: أنه حجة مطلقاً. وبه قال أبو حنيفة؛ ومالك. وأحمد فى أشهر 
الروايتين»؛ وجمهور المعتزلة» واختاره الآمدي. ١‏ 
ثم المرسل على القول بكونه حجة أضعف من المسند خلافاً لعيسى بن أبان» 
والبزدوي» والخبازي من الحنفية حيث زعموا أنه أقوى من المسند. 
المذهب الثاني : أنه ليس بحجة مطلقاً: وبه قال جماهير المحدثين» وكثير من الفقهاء 
وأصحاب الأصول كما نقله عنهم ابن الصلاح في مقدمته ص54.» والنووي في 
التقريب ١98/١‏ بشرح التدريب» ونقله ابن عبدالبر في التمهيد ١‏ /7 عن جماعة من 
أصحاب الحديث. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه :14/١‏ «المرسل في أصل- 


يضن 
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عُرِف أنه لا يُرِسِلُ إلا عَنْ عَذْلٍِ؛ ٠‏ قُبن0©. وَرَابِعُهًا: إِنْ كَانَ مِنْ أَيِمَةِ التَقْلٍ 


قولناء وقول أهل العلم بالأخبار ليس حجة». اه.. 


وقال القاضي الباقلاني نقلاآً عن التلخيص :4١8/7‏ «والذي نختاره أنه لا يجب العمل 
بشيء من المراسيل حسما للباب؟.اه. 
وبهذا يظهر أن ما نقله الإمام الغزالي في المنخول ص77/4 عن القاضي أنه يقبل 
مرسل الثقة» سهو منه؛ والصواب ما نقله ١‏ عنه في المستصفى .159/١‏ 
المذهب الثالث: أنه لا يقبل إلا بأحد أمور خمسة. وهو ما ذهب إليه الشافعي. 
وسيأني التحقيق في مذهب الشافعي في شروط قبول المرسل. ص57 0,598 
المذهب الرابع : يقبل مرسل من هو من أثمة النقل دون غيره. وبه قال عيسى بن أبان» 
واختاره ابن الحاجب» وابن الساعاتي صاحب بديع النظام. 
المذهمب الخامس : تقبل مراسيل سعيد بن المسيب دون غيرها؛ فإنها قنّمَتْ فَوَحِدَتْ 
كّها مسانيد. وبه قال إمام الحرمين الجويني في الورقات ص07٠6‏ بشرح التحقيقات. 
وانظر: البرهان .408/١‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديني ص8١؟.‏ 
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الرسالة للإمام الشافعي ص١5؛.‏ التلخيص 
751 البرهان .4١08/١‏ شرح اللمع ؟/7؟5. المنخول ص74؟. المستصفى .159/١‏ 
المعتمد ؟/"57١.‏ المحصول للرازي 584/5. اا للآمدي 494/7" فما بعدها. 
إحكام الفصول ."08/١‏ العدة 588/1. شرح تنقيح الفصول ص١57.‏ الروضة مع 
النزهة "7/١‏ فما بعدها. رفع الحاجب (ورقة 07 كشف الأسرار لعبدالعزيز 
البخاري * /5. المغني للخبازي الحنفي ص .١190‏ التحقيقات في شرح الورقات 
ص؟50. الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ص8١5.‏ التمهيد لابن عبدالبر /١‏ 
؟. مقدمة ابن الصلاح ص54. تدريب الراوي .١98/١‏ توضيح الأفكار .5648/١‏ ظفر 
الأماني ص "47" - 854". 
تحقيق مذهب الإمام الشافعي في شروط قبول المرسل كما أورده في الرسالة ص١45‏ 
456 هو: قبول المرسّل من كبار التابعين بشرط الاعتبار في الحديث المرسّل» وفي 
الراوي المرسل. 
أما الاعتبار في الحديث المرسّل فهو: أن يعتضد بواحد من أربعة أمور: 

أن يُروَى مسندا من وجه: آخر. 

- أو يُروَى مرسلاً بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول؛ .فيدل ذلك على 
تعدد مخرج الحديث. 
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: أنَّ إؤْسَالَ الْأَبِمَةٍ مِنَ التَابِعِينَ كَانَ مَشْهُورًا مَفْبُولاًء وَلَمْ يُنْكِرْ 
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“" - أو يوافقه قول بعض الصحابة. 

؛ - أو يكون قد قال به أكثر أهل العلم. 

وأما الاعتبار في راوي المرسّل: فأن يكون الراوي إذا سكّى من روى عنهء لم يسم 
مجهولاء ولا مرغوبا عنه في الرواية. 

فإذا وجدت هذه الأمور كانت دلائل على صحة مخزج حديثهء كما قال الإمام 
الشافعي» فيحتج به. 

انظر: إحكام الفصول للباجي ."50/١‏ شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي 040/١‏ 
- 67ه. تدريب الراوي .5١05 (١‏ توضيح الأفكار ١/5517؟.‏ وستجد تفصيلاً جيداً 
لموقف الشافعي من المرسّل. 

قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح :447/١‏ «ونقل ابن الحاجب في 
مختصره إجماع التابعين على قبول المرسّلء. لكنه مردود. وغايته أنهم كانوا يرسلون 
ولكن من قال: إنهم أجمعوا على قبوله ؟. فإن قلت: يؤيد دعوى ابن الحاجب قول 
الإمام محمد بن جرير الطبري: إنكار المرسّل بدعة حدثت بعد المائتين. قلت: إن 
ثبت عنه» فمراده حدث القول به لما احتيج إليه؛ لأن أحدا قبل ذلك لم يكن يعمل 
به فلما تطاول الزمن احتيج إلى إنكاره؛ فكانت بدعة واجبة» ولولا هذا التأويل 
لعارضناه بكلام مسلم بن الحجاج الذي نقله ابن الصلاح». اه. 

قال ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي ١/65ه:‏ «وأما مراسيل ابن المسيب: فهي 
أصح المراسيل كما قال أحمد وغيره» وكذا قال ابن معين: أصح المراسيل مراسيل 
ابن المسيي: 

قال الحاكم: قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة. قال: وهذه 
الشرائط لم توجد في مراسيل غيره» كذا قال. 

وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبدالأعلى كما سبق. وقد أنكر 
الخطيب وغيره ذلك» وقالوا: لابن المسيب مراسيل لا توجد مسندة». اه. 

وانظر: التلخيص ؟458/5. البرهان .41١/١‏ رفع الحاجب (ورقة 4/أ)» (ورقة 
5/رب). الكفاية للخطيب ص 409 تدريب الراوي 7١7/١‏ فما بعدها. ظفر الأماني 
ص ٠ه‏ *. وستجد تفصيلاً جيداً عن مراسيل سعيد بن المسيب. 

انظر حكم مراسيل الإمام الشعبي في: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي 
اكلام 04#, وتدريب الراوي .5١5/١‏ 

قال ابن رجب الحنبلي في 0 علل الترمذي :047/١‏ «وذكر ‏ أي الترمذي ‏ كلام 
إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد» وإن أسند لم يكن عنده إلا- 


غيل 
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وَالْحَسَنِ '' وَغَيْرِِمْ. فَإِن قِيل: يَلْرَمُ أن يكونَ المخَالِف خارقا للإجماع. 
قُلَْا: خَرْقٌ الإجماع الاسَْذْلأَلِيَ أو الظّنّى لآ يَمْدَحُء وَأَيْضًا: لو لم يكن 
لفك اوسم كتاج ولتم 2 1 
عَدَلا عِنْدَهء لكان مدلسًا فِى الحديثٍ. ش 
1 كوا فت د فا بار ا اك كع 1ى عت ساب كر ع5 اع 
قَالُوا: لَوْ قبل لَقَبل مَعَ الشك؛ لأنّه لو سيِلَء لجَارَ ألا يُعدل. قلنًا: 
فى غَيْر الأَئِمَّةِ. 
قَانُوا: ل قُبلَء لَقُبلَ في عَصْرنًا. قُلْتا: لِعَلَبَدِ الْخِلافٍِ فيهء أما 
مِنْ أَثِمّةِ التَقْلء وَلاَ رِيبَةَ تَمتَعُ قُبلَ. 
قَانُوا: لا يَكُوَنُ للد قُلْنَا: فَائِدَثَهُ فِى أُيِمَّةِ التّمْل: 
الْقَابل2” مُطَلَقًا: تَمَسَّكُوا بِمَرَاسِيل التَّبِعِينَء وَلاَ يُفِيدُهُمْ تَعْوِيمًا. 
20 وا لت م روه ك2 هه 2 ره ” و20 
قَانُوا: / [4] إِرْسَال الْعَدْلٍِ يَدُلَ عَلَى تَعْدِيلِهِ. قلنًا: تمطع أن 
الْجَاِلَ يُرْسِل ولا يَدْرِي مَنْ رَوَا. 
- عمن سماه. وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند» لكن عن النخعي خاصة فيما 
أرسله عن ابن مسعود خاصة. وقد قال أحمد في مراسيل النخعي: لا بأس بها».اه. 
وانظر: إحكام الفصول للباجي اإ/اه م تدذريب الراوي 0 
التابعين صلاحاًء وصدق رواية» وحفظاً للحديث. رأى إبراهيم زيد :بن الأرقم وغيرهم 
من الصحابة. فقيه. العراق» كان إماماً مجتهداً له مذهب. ولد سنة.47ه وتوفي سنة 
هذه وقيل: 45ه. انظر ترجمته في: حلية الأولياء .7١9/54‏ طبقات ابن سعد 
5. تذكرة الحفاظ .9”/١‏ طبقات الحفاظ ص5". شذرات الذهب .١١١/١‏ ميزان 
الاعتدال ./4/١‏ 
تدريب الراوي 0/١‏ . 1 
(؟) في: ش «مَعْنَاه بدل «مَعْنَى2.. 
(6) في: أ «القائل» بدل «القابل». وهذا لا يغير المعنى؛ لأن المقصود: القائل بقبول 
المرسل مطلقا. 


نْ كَانَ 


الال 


)١(‏ الآخذ عن الإمام الشافعي هو القاضي الباقلاني» وقد نقل الجويني في التلخيصض 
4/7 هذه المؤاخذة حيث قال: «قال الشافعي رضي اللّه عنه: لا تقبل المراسيل إلا 
إذا تجمعت فيها أوصاف» ؤعدها في الرسالة. وكلها مدخولة عند القاضي. فمما ذكره 
الشافعي رحمه اللّه من الأوصاف: أن يكون الذي رواه العدل مرسّلاً قد رواه: غيره 
مسئداً. 
قال القاضي رضي الله عنه: وهذا ما لا وجه في اشتراطه. فإنه إذا روي مسنداً من 
وجه فلا حاجة إلى المرسل» وإن كان المسند دليلاً على صحة المرسل كان ذلك 
باطلا. 
وإن ما لا يصلح على حياله. وكذلك لو وافقه خبرء والدليل عليه الرواية عن 
الضعيف.»ء فإنه لا يحكم بصحتهء وإن وافقه خبر عدل. 
ومما شر طه الشافعي رضي اللّه عنه أن قال: ينبغى أن يوافق إرساله إرسال غيره» 
فتتفق طائفة من الحفاظ على الإرسال. ١‏ 
وهذا فيه نظر أيضاً؛ فإن الإرسال ضعيف فى طريق الحديثء وكثرة الإرسال لا 
يوجب تقويته» وهذا كما أن الرواية عن الضعيف لما لم يوجب العمل. فكذلك 
الرواية عن جماعة من الضعفاءء فلو كان إرسال الجماعة يؤثر في القبول» لكان يقع 
الاجتزاء بالرواية الواحدة. 
ومما شرطه الشافعي أن قال: الحديث المرسل إذا عاضده مذاهب العامة فهو مما 
يقويهء فقال له: إن عنيت بالعامة: العلماء عامة» فكأنك شرطت الإجماع في قبول 
المراسيل» وإذا ثبت الإجماع استغني عن المرسل» وإن أومئ بذلك إلى مذاهب 
العوام؛ فهو أجل قدراً من أن تظن به ذلك؛ فإن العوام لا معتبر لهم في وفاق ولا 
خلافء وإنما المعتبر بخلاف العلماء واتفاقهم. وإن عنى بما قاله معظم العلماء» فهو 
مدخول أيضاً؛ فإن مصير المعظم مع تقدير الخلاف إلى مذهب لا يكون حجةء 0 
جاز تقوية المرسل بذلك. لجاز تقوية الرواية عن الضعيف بذلك. 
ومما شرطه أيضاً أن يوافق المرسل مذهب بعض الصحابة. وهذا فيه نظر أيضاًء فإن 
الصحابي كغيره في أنه لا يحتج بقوله؛ فهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه في الْجَد. 
ثم قال الشافعي: إذا اجتمعت هذه الأوصاف فاستحب قبوله. وهذا مدخول أيضاًء فإن 
ما كان بمحل القبول يجب أن يقبل» وما لم يكن بمحل القبول لا يحل لنا أن نقبل» 
ثم من أصحاب. الشافعي من يسند إليه تخصيص القبول بمراسيل سعيد بن المسيب» 
وهذا ما لا يصح عنهء وإنما الصحيح عنه ما استجمع هذه الأوصاف. فهو بمحل 
القبول. 


54١ 
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[ََحمَهُ الله تَعَانَى ]1 ٠‏ َقِيلَ: إن سْئْدَء فَالْعَمَلُ بِالْمُسْئَدِء وَهُوَ وَارِد. وَإِنْ 
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الت سوام عاراه ُو إلى يثلةء وَل يَرِهُ؛ فَإِنَ” الظَنَّ كَذْ يَْصٌّ 
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وَالْمُتْهَعا 1 : أن رن َيْتَهُمَا د و ل 


ومما ينبغي أن لا يغفل عنه أن نعلم أن الكلام في المراسيل نفياً وإثباتاً 


ليس من القواطع. وإنما هو من المجتهدات. هكذا قال القاضي رضي الله عنها. 


وبمثل اعتراض القاضي على الإمام الشافعي اعترض القاضي أبو يعلى عليه في العدة ' 
“41. وقد أجاب عن اعتراضات القاضي الباقلاني كل من: ابن الصلاح في مقدمته 
ص 264 وابن حجر في نكته على ابن الصلاح 5 لا5هء وابن السبكي في رفع 
الحاجب (ورقة “#الارب)»؛ (ورقة #4/أ)» و(ورقة 4لارب)ء وفي الإبهاج ؟/47", 
والإمام السيوطي في تدريب الراوي ١/7١؟.‏ 

ما نين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. 

في: أٌ دن بدل «فإن. 

في : ش «بالانظمام» بدل «بالانضمام». وهو تحريف ظاهر. 

المنقطع هو: الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضع واحدء 
أو مواضع متعددة بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحدء وأن لا يكون 
الساقط في أول السند. 

وهذا التعريف جعل جعل المنقطع مباينا لسائر, أنواع الانقطاع» حيث خرج بقولهم: «واحد» 
المعضلٌ .ر و«بما قبل الصحابي؛ المرسلُء وبشرط «أن لا يكون الساقط أول السنده 
خرج الْمُعَلّقُ. 

انظر: مقدمة ابن الصلاح ص85 - لاه. شرح النخبة لابن حجر ص"9؟: تدريب 
الراوي .508/١‏ ظفر الأماني ص84". .منهج النقد ص57" - 54" 

أي: في قبول المنقطع نظرء فإن لقائل أن يقول: الراوي المتوسط مجهول العين 
والحال» فلا تكون روايته مقبولة. 

قال العلائي في جامع التحصيل ص8١٠:‏ «وذلك لا يفيد احتجاجاً به» يعني على 
القول بقبول المجهول؛ لأن هذا مجهول العين» ولا يحتج به اتفاقاء وإنما الخلاف 
فى مجهول العدالة بعد معرفة عينه. 


:والتحقيق أن قول الراوي: «عن رجل؟ ونحوه متصلٌ» ولكن حكمه حكم المنقطع ؛ 


لعدم. الاججام 0 ثم إن هذا يكون منقطعاً إذا الم يعرف ذلك الرجل» ومتى عرف 
كان متصلاء» ويُختحٌ به إذا كان ذلك الرجل مقبولاً. اه. 


54" 


(1) 


فم 


عع اأضاو ا و 001 ِ- ٠.‏ - 0 . 117 ( مررف 
وَالموقوف: أن ون قَوْلَ صَحَابِيٌ او من دونه © . 
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الموقوف :عرفه ابن الصلاح في مقدمته ص55 بقوله: «هو ما يروى عن الصحابة 
رضي اللّه عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوهاء فيوقف عليهمء ولا يتجاوز به إلى 
رسول الله كَلِل. 

وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم 
الُوراني منهم فيما بلغنا عنه : الفقهاء يقولون: «الخبر ما يُروى عن النبي كَلللهء والأثر 
ما يُروى عن الصحابة رضي الله عنهمة. أه. 

وقال ابن الصلاح في المقدمة ص55 : «وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي» فذلك إذا 
ذكر الموقوف مطلقا ‏ يعنى إذا قيل: حديث موقوف. أو وقفه فلان -» وقد يستعمل 
فقيذا فى غين الضعفابى: فيقال + اعيديك كذا وركذا رققه فلان على :غطاءه أو على 
طاووين أن تخ هذا اعن. 

وسمي ما أضيف إلى الصحابي موقوفاً؛ لأن الراوي وقف به عند الصحابي. ولم 
يرتفع إلى النبي 5ل. 

إطلاق الموقوف من غير تقييد على قول التابعي ليس صحيحاً؛ 0 
مقطوعاً لا موقوفاً. وإن أطلقتٌ اسم الموقوف على قول التابعي مقيد] كأن تقو 

حديث كذا وكذا وقفه مالك على نافع » جاز ذلك. 

انظر: مقدمة ابن الصلاح ص45 47. تدريب الراوي .184/١‏ ظفر الأماني ص6*". 
منهج النقد ص75" - 117". 
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ىَ الأفر لق 


الأَمنه"  ]«‏ م 200 حَقِيقَة في الْقَوْلِ الْمخْصُوصٍ اتْمَافَاء وَفِي الْفِغْلٍ 
مي ؟(4) عوة. 4 ع كل وس ه(ة) 
مَجَارٌ”*'. وَقِيل : مكرك" . وَقِيلَ: 000 


)١(‏ إن باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه؛ لأنها أساس التكليف في 
توجيه الخطاب إلى المكلفين؛ ولذلك اهتم بها الأصوليون بالتوضيح والبيان؛؟ لتمحيص 
الأحكام الشرعية» وجعلها كثير من المصنفين في مقدمة كتب الأصول. 
قال الإمام السرخسي في أصوله :١1١/١‏ «فأحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والنهي؛ 
لأن معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام, ويتميز الحلال من الحرام؟. 
اه. 

(7) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 4/ارب): «الأمر: ولا نعني به المسمى كما 
هو المتعارف في الألفاظ أن تُلفظ بهاء والمراد مسمياتهاء بل 3 0 وهي: أام 
رة.اه وانظر: شرح العضد على المختصر ؟/5/. تشنيف المسامع 81/7/7. 

(5) لفظة «أ م ر» ساقطة من: أء ش. وما أثبته من: الأصل» وهو الموافق لما في رفع . 
الحاجب (ورقة 4ل/ارب). 

(5) وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه»ء ونسبه الفخر الرازي في المحصول 25/5 
والآمدي في الإحكام 2695/7 وأبو الحسين البصري في المعتمد ؟/548» وابن النجار 

ا في شرح الكوكب المنير /25 وغيرهم إلى أكثر العلماء. 

انظر: المعتمد .408/١‏ المحصول للرازي 3/5. الإحكام للآمدي ؟/05". اك 

السرخسي .1١/١‏ رفع الحاجب (ورقة 4/#رب). شرح العضد على المختصر ؟/5. 

العدة .77/١‏ المسودة ص5١.‏ شرح الكوكب المئير "/5. تشنيف المسامع ؟/1/7ه. 
() قال ابن تيمية في المسودة ص5١‏ : «وذهب أبو الحسين البصري» والقاضي أبو يعلى 

فى الكفاية إلى أن لفظ الأمر مشترك بين القول وبين البيان والطريقة وما أشبه ذلك» و 

هذا هو الصحيح لمن أنصف. ونصره ابن برهان» وأبو الطيب» وهو مذهب بعض 

المالكية» أعني أن الفعل يسمى أمراً حقيقة». اه. 

وقال أبو الحسين البصري في المعتمد :"89/١‏ «وأنا أذهب إلى أن قول القائل 7 مشترك 

بين الشيء والصفة» وبين جملة الشأن والطرائق» وبين القول المخصوص"». اه 

(5) أي للقدر المشترك بينهما؛ دفعاً للاشتراك والمجاز. قال الزركشي في تشنيف المسامع 
5 : «واعلم أن هذا القول لا يعرف قائله». وإن ما ذكره صاحب الإحكام على 
سبيل الفرض والالتزام» أي لو قيل: فما المانع منه؛.اه. 
وكلام الزركشي هذا ليس صحيحاء بدليل أن الآمدي في الإحكام 57/5 صرح أنه- 


5.5 


َنا: سَبْقُهُ إلى الْمَهْمِء وَلَرْ كَانَ مُتَوَاطِئَاء لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ الأخصٌّ كك 
١حَيّوَان)‏ فِي إِنْسَانٍ. 


وَاسْيْدِلَ: لَوْ كَانَ حَقِيقَه آ0© الاشْيرَاك ؛ كَبِجْلٌ بِالتعَاهُم . 
نَعُورِضٌ بِأَنَّ 06 خوّث الأحنه جز ِالتَعَاهُمء وَكَدْ تَقَدّمَ مله 


لاطو" : 5 لتتركان في عَامٌ فَيجَعَل اللّفْظ لَهُ؛ دَفْعَا 20007 
وَأْجِيبَ أنه يُؤَدي ال رَنِْهمَا أنداء إن" مِئْلَهُ لا يتَعَذّن وَإِلَى صِحَةٍ 0 8 


- المختارء حيث قال: «فالمختار إنما هو كون الاسم اسم الأمر متواطثاً في القول 
المخصوص والفعل» لا أنه مشترك. ولا مجاز في أحدهما». اه. 
وهذا ما أكده ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 4لارب) حيث قال: «وقيل: متواطئ 
أي : موضوع للقدر المشترك بين الفعل والقول.» وهو رأي الآمدي». اه. 

)غ0( في : ش «للزم» بدل «لزم» 

(؟) في: أ «التواطي» بدل «التواطؤ». وهو تحريف ظاهر. 

(”*) عبارة: أ ١لأنه‏ لا يتعذر». 

(5) في: أء ش «على الأخص» بدل «اللأخص». كما في شرح العضد علئ المختصر 
”6لا وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ؟/9» ورفع الحاجب (ورقة ه/8أ). 

(©) دعوى ابن الحاجب أن القول بالتواطئ قول لم يقل به أحد من الأئمة باطلة» وبمثل 
دعواه ادعى التفتازاني» والزركشي. 
قال التفتازاني في التلويح على التوضيح :787/١‏ اوهو قول حادث مخالف للإجماع. 
فلم يلتفت إليه».اه. 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع ؟/*88: «واعلم أن هذا القول لا يعرف قائلهء 
وإنما ذكره صاحب الإحكام على سبيل الفرض والالتزام. أي: لو قيل: فما المانع 
منه؛ لهذا حكاه ابن الحاجب ثم قال في آخر المسألة: وأيضاً فإنه قول حادث 
هنا). اه. 
الدليل على بطلان هذه الدعوى ما صرح به الآمدي نفسه في الإحكام 757/1 حيث 
قال: ١‏ فالمختار إنما هو كون الاسم اسم الأمر متواطئا في القول المخصوص 
والفعل» لا أنه مشترك. ولا مجاز في أحدهماهء. اه. ْ 
وهذا ما أكده ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة هلارب) حيث قال: «فليس قول 
الامدي حادثًا». اه. 
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ل 5 ٠. 0 205 ١‏ 2 00 م ه ه56 
حد الأ( : اقتضاءً فِعل غير كين على جِهة الا ين 


.]44 الأمر لغة: الطلبء والمأمور به. وفي التنزيل العزيز: لوَقُضِيَ الأمْرُ6 [هود:‎ )١( 
والأمر ضد النهي. ويجمع على أوامر. انظر: معجم مقاييس اللغة ١/7ا*١. لسان‎ 
العرب 55/4. التعريفات للجرجانى ص”"68. مفردات الراغب ص88 فما بعدها.‎ 
١ :51/6 المعجم الوسيط‎ 

() عرف ابن السبكي الأمر في جمع الجوامع بقوله: «اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه 
بغير كف».اه. 
قال الزركشي في تشنيف المسامع 2:7 «وقوله: «مدلول عليه بغير كف». 
هذا قيد زاده ‏ أي ابن السبكيى ‏ على ابن الحاجبء» فإنه قد يرد عليه نحو: 
كف نفسك عن كذا. فإنه أمر بالكف مع أنه ليس «غير كف». بل هو لاقتضاء 
فعل هو كف». ثم قال: «والمعنى أن الفعل الذي يقتضيه الأمر فعل خاص وهو 
غير كفء. ولا نريد غير مطلق الكفف. بل غير كف خاص.» وهو المدلول عليه 
ب «غير كف». أما المدلول عليه بقولك:/ كفء. أو أمسك ونحوه؛ فهو أمرء 
فإذا ليس فعل هو كف عن أمرء بل إنما يكون غير أمر إذا دُلَ عليه بلفظ غير 
قولنا: «أكفف» ونحوهء مثل: لا تفعل ونحوه. ولمن يعتني بابن الحاجب أن 
يقول: أراد «غير كف» عن الفعل الذي انتفت منه صيغة الاقتضاءء فلا يرد عليه 
«أكفف ونحوهة. اه. 

(*) قال المحلي رحمه الله في شرحه على جمع .الجوامع :*70/١‏ «العلو: بأن يكون 
الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه. والاستعلاء: بأن يكون الطلب بعظمة».اه. 
وقال القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول ص17 : «الاستعلاء في هيئة الآمر 
من الترفع وإظهار القهر. والعلو: يرجع إلى هيئة الآمر من شرفهء وعلو منزلته بالنسبة 
إلى المأمور».اه. 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع 7 -: «والفرق بين العلو والاستعلاء» أن العلو: 
كون الأمر فى نفسه أعلى درجة» والاستعلاء: أن يجعل نفسه عاليا بكبرياء أو غيره. 
وقد لاايكون فى نفس الأمر كذلك: فالعلو: من الصفات العارضة للناطق» 
والاستعلاء: من ضفات كلامه» . اه. 

(؟) اختلف الأصوليون في اعتبار العلوء أو الاستعلاء» أو هما معاًء أو عدم اعتبار كل 
منهما في الأمر إلى أربعة أقوال: 
القول الأول: اعتبار العلو في الأمر. وهو قول الإمام الجويني في الورقات؛» وهو 
موافق لما جرى عليه المعتزلة» وأبو إسحاق الشيرازي» وابن الصباغ» والسمعاني من 
الشافعية» وأبو الطيب الطبري. وهو قول أكثر الحنابلة منهم: القاضي أبو يعلى» وابن- 
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للق 
قف 


افيف 


ين الْمَا ضِي 9 وَالإِمَام”" : الْقَولُ الْمُقْمَضِي طَاعَةً لمانو بفِعْلٍ 


- عقيل » ونسية للمحققين» وابن البناء» والفخر إسماعيل » والمجد ابن تيمية » وابن 


حمدان وغيرهم. 

القول الثاني: اعتبار الاستعلاء. وبه قال أبو الحسين البصري المعتزلي» والباجي» 
والفخر الرازي؛ والآمدي» وابن الحاجب» وصدر الشريعة» وابن عبدالشكور من 
الحنفية» ونسبه إلى أكثر أصحابهم» ورجحه الكمال بن الهمام منهمء وبه قال أبو 
الخطاب» والموفق» وأبو محمد الجوزي؛ والطوفي» وابن مفلح» وابن قاضي الجبل» 
وابن برهان من الحتابلة. 

القول الثالث: اعتبار العلو والاستعلاء معا. وبه قال ابن القشيري» والقاضي 
عبدالوهاب من المالكية. ْ 
القول الرابع: عدم اعتبار كل منهما. نسبه الإمام الرازي إلى أصحابهم من الشافعية» 
واستدل لهء ورجحه ابن السبكي في جمع الجوامع» والعضد في شرحه على 
المختصر»ء واختاره الزركشي في البحرء وتشنيف المسامع. 

انظر تفصيل المسألة في: المعتمد .4"/١‏ التبصرة ص17١.‏ المستصفى .4١١/١‏ 
المحصول للرازي .17//١‏ الإحكام للآمدي 550/1. المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي 
ص؟١.‏ شرح تنقيح الفصول ص77١.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .*/٠/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة هل/ارب). البحر المحيط  ”48/#‏ 55". شرح المنهاج للأصفهاني 
0١‏ ” تشنيف المسامع ؟//8/1. التمهيد لاني الخطاب .١1551/١‏ المسودة ص .4١‏ 
شرح الكوكب المنير ١١/"‏ فما بعدها. شرح مختصر الروضة 49/1". التحقيقات في 
شرح الورقات ص185١.‏ 

لفظة «قال؛ ساقطة من: أ. 

عرف القاضي الباقلاني الأمر في التقريب والإرشاد 0/6 بقوله: «القول الخاص 
المقتضى به الفعل من المأمور على وجه الطاعة».اه. 

عرف الإمام الجويني الأمر في البرهان ١91/١‏ بقوله: «القول المقتضي بنفسه طاعة 
المأمور بفعل المأموار وري من هذا التعريف عرّفه في التلخيص 1١47/١‏ حيث 
قال: «هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور بفعل المأمور به؛.اه. 

وتابعه الغزالي في المستصفى .4١١/١‏ 

وقد حذف ابن الحاجب من تعريف الجويني في البرهان لفظة «نفسه»: وهو قيد مهم 
في نظر إمام الحرمين. حيث قال إمام الحرمين: «وقولنا: «بنفسه؛ يقطع وَهْمّ من 
يحمل الأمرّ على العبارة؛ فإن العبارة لا تقتضي بنفسهاء وإنما تشعر بمعناها عن 
اصطلاح أو توقيف عليهاء. اه 


ين 
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07 ابلك الْمَأْمُو 0 مُشْكَةٌ مِنْه وَأَنْ الطاعة : مَوَافقَة الأمر» فيجىءٌ 
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وقبل حي غ1 0 عَلَى الْفِعْلٍ”' وَقِيِلَ : : عَنٍ إسْتِحْفَاقٍ الثّوَابٍ” 
أن 0 ان ل لصَّدْقٌ أو©" الْكَذِبَء وَالأَمْرُ يَأبَاهُمَا. / [#4/ب]. 


الْمُعْتَزْلَهُ آ لك أتَووا ع النّْسٍ”". قَالُوا: كَوْلَ الْقَائِلٍ لِمَنْ دُونَهُ: 


قن أ ش «بأن» بدل (أن». 

1 #المأموز به بزيادة ابه». بدل (المأمور» . 

نقل هذا الحدّ الآمديٌّ ة في الإحكام باضه وابن قدامة في الروضة ؟/517 مع النزهة. 
والطوفي في شرح مختصر الروضة 2957/5 وقالوا بفساده؛ لوجود الدور فيه. وهو 
توقف معرفة المأمور على معرفة الأمرء وقد سبقهم الفخر الرازي بهذا الإيراد في 
المحصولٍ 7/:؛ وذكر الرازي اعتراضاً ثانياً عليه فقال: «فلأن الطاعة عند أصحابينا: 

مُوَافَقَةٌ الآمرء وعند المعتزلة: مُوَافَقَةُ الإرَادَةِ؛ فالطاعة على قول أصجابنا: لا يُمكن 
تعريفها إلا بالأمرء فلو عبّفنا الأمرّ بها لزم الدور» . اه. 

نسبه الإمام الآمدي في الإحكام 54/5" إلى بعض الشافعية حيث قال: 
«وأما أصحابناء فمنهم من قال: الأمر عبارة عن الخبر على الثواب على الفعل». 
اه. 

نسبه الإمام الآمدي في الإحكام 58/1 إلى بعض الشافعية حيث قال: «وإن زعم 
بعض أصحابنا: أن الأمر ليس هو الطلبء» بل الإخبار باستحقاق الثواب عن الفعل». 
اه. 

في: ش 9وَ» بدل «أَوْه كما في رفع الحاجب (ورقة 5//). وما أثبته هو الموافق لما 
في بيان المختصر 2١١/1‏ وشرح العضد على المختصر ؟/لالا. 

قال السمرقندي في ميزان الأصول ص87: «يجب أن يعلم أن الصيغة المخصوصة 
وهي قوله «افعل؛ في الحاضرء و«ليفعل» في الغائب» ليس بأمر حقيقة» في الشاهد 
والغائب جميعاًء وإنما هي دلالة عليه لغة عند عامة أهل السنة والجماعة. وعند ٠‏ 
التعددلةحققة الأمر هق تن هته الضغة: 

وهذه المسألة فرع مسألة أخرى وهي: معرفة حقيقة الكلام وحدّه؛ لأن الأمر من باب 
الكلام. 

وعندنا الكلام : معنى قائم. بالمتكلم ينافي صفة السكوت والآفة» أو صفة يصير الذات 
بها متكلمأ في الشاهد والغائب جميعاً. وهذه العبارات المنظومة والأصوات المقطعة 
بتقطيع خاص» دلالات عليه. 
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ور 4ه رم شع بع اوتاه ووع ثورتعو 2 عم 
«إفعل» وبحوه. ويرد التَهُدِيدٌ وَغيْره» والمبلغ وَالحاكى» ال 
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وَثال قوم : ع «إفْعَل) ِتَجَودِهَا عَنِ الْقََائنٍ الصَّارِفَةٍ عَنِ الآمر. وفيه 


تَعْرِيفٌ الأمْر الأَمْرء وإن 0 بَقِيَثْ”" صِيعَةُ «إفْعَلُ؛ 0 


مك عه قا لام ا وو كو 1 امن ووه اه 
وَقَال قُوْمٌ: صِيعَة «افعَل» بِإِرَادَاتِ ثَلاثِ: وَجودٌ اللمْظِء وَدِلالَتَهُ على 


وعندهم الكلام: في الشاهد والغائب جميعاً هو هذه العبارات المنظومة. 

ومن هذا نشأ الخلاف المعروف بيننا وبينهم في قِدَّم كلام اللّه تعالى وحدوثه. فقالوا: 
إن كلام اللّه تعالى مخلوق محدث؛ لأنه عبارة عن هذه العبارات المنظومة» وهي 
مخلوقة. وقلنا: إن كلام الله تعالى غير مخلوق؛ لأن كلامه صفته. وهو تعالى قديمء 
وصفاته قديمةء والعبارات المنظومة دالة عليهء لا أنها عين كلامه. وهي مسألة من 
مسائل الكلام؟ . اه 

وانظر هذه المسألة بشىء من التفصيل فى: التقريب والإرشاد 5/7 فما بعدها. البرهان 
0 فما بعدها. المحصول للرازي ١5/1‏ 18. الإحكام للآمدي ؟/557. رفع 
الحاجب (ورقة 87/5/أ). تشنيف المسامع ؟/8/اه. 

قال الآمدي في الإحكام ؟/57: «وقد اختلفت المعتزلة فيه بناء على إنكارهم لكلام 
النفس: فذهب البلخي وأكثر المعتزلة إلى أن الأمر هو: قول القائل لمن دونه: 
«افعل»». أو ما يقوم مايش وراد نقوله: «#يقوم مقامه» أي في الدلالة على مدلولهء 
وقصد بذلك إدراجَ صيغة الأمر من غ غير العربي في الحد. وهو فاسد من ثلاثة أوجه». 

اه ثم ذكر الأوجه الثلاثة. وانظر: رفع الحاجب (ورقة 8/5أ). بيان المختصر 17/1. 

شرح العضد على المختصر ؟/8/. 

في: أ ش «بقي» بدل «بقيت» كما في رفع الحاجب (ورقة “7/أ). وما أثبته هو 
الموافق لما في بيان المختصر 0١7/5‏ وشرح العضد على المختصر ؟/78. 

قال الآمدي في الإحكام ؟/#55: «ومنهم من قال: الأمر صيغة «افعل» على 
تجردها من القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى التهديدء وما عداه من 
المحامل. وهو أيضاً فاسد من حيث إنه أخذ الأمر في تعريف الأمرء وتعريف 
الشيء بنفسه محال. وإن اقتصروا في التحديد على القول بأن الأمر: صيغة 
«افعل؟ المتجردة عن القراتق” لا غير #ووعوا "أن ضينة #اقما :اقيم ليس .بابر “لا 
تكون مجردة عن القرائن» فليس ما ذكروه أولى من قول القائل: التهديد عبارة 
عن صيغة «افعل» المجردة عن القرائن إلا أن يدل عليه دليل من جهة السمعء 
وهو غير متحقق»؛. اه. 

وانظر: رفع الحاجب (ورقة 5/أ), (ورقة 5لارب). 
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الأمْرء وَالإِميعَالٌ0" . 


الأول : عَنِ النّائِم» وَالَانِي : عَنِ التّهْدِيدٍ وَنَحووا” أ وَالَالِثُ : : عَنِ 


الْمبلّغ. و فيه تَهَافُتٌ0"؛ لأنّ الْمْرَادئ إِنْ كَانّ اللّفْطَ: قَسَدَ؛ لِقَوْلِهِ: عا 
دِلَنَيَهًا 0 الأمْر»” ون كاة التقعق فسذ»: لكؤزلةة #الأنة: عبيقة 
لاقل وان 306 الأمرٌُ: إِرَادَةٌ الفغل9" , 
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هذا القول نسبه الغزالي في المستصفى 5١54/١‏ إلى محققي المعتزلة. ونسبه السمرقندي 


في ميزان الأصول ص87 إلى أكثر البصريين من المعتزلة. 

لفظة «ونحوه» ساقطة من: أ. 

التهافت هو : التساقطء وتهافتت الآراء : نقض بعضّها بعضا. انظر 5005 . 
في: ش «الأمرين» بدل «الأمر». وهو تحريف ظاهر. 

قال الآمدي في الإحكام ؟/5": «ومنهم من قال: الأمر صيغة «افعل» بشرط 
إرادات ثلاث: إرادة إحداث الصيغةء وإرادة الدلالة بها على الأمرء وإرادة الامتثال. 
فإرادة إحداث الصيغة احتراز عن النائم إذا وُجَدّت هذه الصيغةٌ منه» وإرادة الدلالة بها 
على الأمر احتراز عمًّا إذا أريد بها التهديد 31 ما سواه من المحاملء وإرادة الامتثال 
احتراز عن الرسول الحاكي المبلم ؛ فإنه وإن أراد إحداث الصيغة والدلالة بها على 
الأمرء فقد لا يريد بها الامتثال. 

وهو أيضاً فاسد من وجهين: 

الأول: أنه أنذ الأمر في حد الأمرء وتعريف الشيء بنفسه محال ممتنع. 

الثاني: هو أن الأمر الذي هو مدلول الصيغة إما أن يكون هو الصيغةء أو غير الصيغة. 
فإن كان هو نفس الصيغة؛ كان الكلام متهافتاً من حيث إن حاصله يرجع إلى أن . 
الصيغة دالة على الصيغة» والدال غير المدلول. وإن كان هو غير الصيغة» فيمتنع أن 
يكون الأمر هو الصيغة» وقد قال بأن الأمر هو صيغة «افعل» بشرط الدلالة على 
الأمرء فإن الشرط غير المشروط. وإذا كان 0 غير الصيغةء فلا بد من تعريفه 
والكشف عنه؛ إذ هو المقصود في هذا المقام. 

وانظر: رفع الحاجب (ورقة 5//أ)» (ورقة 3 بيان المختصر .١7 - ١7/6‏ شرح 
العضد على المختصر ١/8لا.‏ 

هم بعض معتزلة البصرة كما نقله عنهم السمرقندي في ميزان الأصول ص87. 

قال الآمدي في الإحكام 54/1": «ولما انحسمت عليهم طرق التعريف قال قائلون 
منهم: الأمر هو: إرادة الفعل».اه. 

وانظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص87» ورفع الحاجب. (ورقة 5//أ): (ورقة 
كلرب). 
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وَردٌ َه 2 وداه - ا ب 2 
5" بأنّ السَّلْطَانَ لو ألكَرٌ مُتَوَعَدًا بالإملآكِ ضَرْت”" سَيّدٍ لِعَبْدِى 


سيل د 


و 


© مُخَالَمَتَهُ فَطَلَتَ تَمهِيدَ*) عُذْرِهِ بِمُشَاهَدَيَهِ فإنَهُ أ وَلَاَ يُرِيدُ؛ لأنَّ 
الْعَاقِلَ لا يريك هَلاكُ نَفْسِه. وَأُورِدَ مِثْلهُ عَلَى الطلّب؛ ؛ لأنَّ الْعَاقِلَ ا 
مَك 0 وَهُوَ لآم . 

لازت 1و نورقلا لوعي الما موزاف كلها اذ تكن 
الإرَادَةِ: تَخْصِيصٌهُ بِحَالٍ حُدُويْهِ» فَإِذَا لَمْ يُوجَذْء لَمْ يَتَخَصَّصٌ . 

الْقَائِلُونَ بِالنْفْسِي: إِخْتَلَمُوا فِي كَرْنٍ الأمْرِ لَهُ صِيعَةٌ تَحُصٌّه*2 
وَالْخْلآفُ عِنْدَ الْمُحَقَّقِينَ في صِيعَةٍ «إفْعَلُ". وَالْجُمْهُورٌُ: حَقِيقَة في 


)١(‏ انظر: دليل أهل السنة على إبطال هذا القول في: المستصفى .4١4/١‏ الإحكام للآمدي 
5,. رفع الحاجب (ورقة 875/أ): (ورقة 5//ب). بيان المختصر 17/7. شرح العضد 
على المختصر 8/7/. ميزان الأصول للسمرقندي ص84. شرح مختصر الروضة 8514/7. 

(0) في: أ «على ضرب» بدل «ضرب». 

(6) في: ش «فادّعاء بدل «فادّعى». وهو تحريف ظاهر. 

(4) في: ش "تبيين» بدل ١تمهيد!‏ . 

(8) في: أ «كانت» بدل «كان». 

(5) قال الغزالي في المستصفى 419/١‏ : «وقد حكى بعض الأصوليين 0 في أن الأمر 
هل له صيغة ؟ وهذه ترجمة خطأء فإن قول الشارع: أمرتكم بكذاء أو أنتم مأمورون 
بكذاء أو قول الصحابي: أمرت بكذا. كل 0 صيغ دالة على 2-2 وإذا قال: 
أوجبت عليكم؛ أو فرضت عليكم, أو أمرتكم بكذاء وأنتم معاقبون على تركه. فكل 
ذلك يدل على الوجوب. ولو قال: أنتم مثابون على فعل كذاء ولستم معاقبين على 
تركه. فهو صيغة دالة على الندب». فليس فى هذا خلاف». اه وانظر: البرهان 
» وشرح العضد على المختصر ”ؤلا. 

(0) انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الإحكام لابن حزم ."١01/١‏ المعتمد .60/١‏ 
البرهان .١185/١‏ التبصرة ص75. شرح اللمع .501/١‏ المستصفى .477/١‏ المحصول 
للرازي ؟/9". الإحكام للآمدي 51/7". العدة .754/١‏ أصول السرخسي .14/١‏ 
المسودة ص .١54 ١١‏ شرح تنقيح الفصول ص1756١.‏ شرح مختصر الروضة 556/7. 
الإبهاج في شرح المنهاج ؟/77. التوضيح على التنقيح ١/85؟.‏ البحر المحيط 5 
شر ح الكوكب المنير /8". تيسير التحرير ."41/١‏ فواتح الرحموت .77/١‏ تشنيف 
المسامع ؟/548. القواعد والفوائد الأصولية ص4 .١1"‏ 


"56١ 


(00) 


زفق 


ذهب الجمهور إلى أنه حقيقة في الوجوب فقطء مجاز في البواقي. وهو المحكي عن 


الإمام الشافعي رضي الله عنه كما في الإحكام للآمدي ؟/859. 
ثم اختلف القائلون به» هل ذلك باقتضاء وضع اللغة» أو باقتضاء وضع الشرع» أو 
باقتضاء العقل ؟ 

باقتضاء وضع اللغة. وبه قال ابن حزم الظاهمري» وأبو إسحاق الشيرازي» ونقله 
0 الحرمين عن الشافعي » وظاهر كلام الإمام الآمدي ورأي ابن تجيم الحنفي » وابن 
عبدالشكور. 
انظر: الإحكام لابن حزم ."01/١‏ شرح اللمع .505/١‏ البرهان ١517/١‏ 000 
للآمدي 555/7. فواتح الرحموت ١/ل/الا".‏ القواعد والفوائد الأصولية ص1*4١.‏ تشنيف 


المسامع 7 - 095. شرح الكوكب المنير #/59. 


؟ - باقتضاء وضع الشرع. وبه قال إمام الحرمين الجويني»: وابن حمدان من الحنابلة؛ 
وأكثر فقهاء 0 

انظر: البرهان. .15"/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج 56/6. التمهيد 00 
ص757. تيسير التحرير ."56/١‏ شرح الكوكب المنير #/8*. شرح طلعة الشمس 
40/1 . 

 “‏ باقتضاء العقل. ذكر هذا الرأي القيرواني في «المستوعب». وهو قول الشيعة 
الإمامية. قال الأستاذ محمد جواد مغنية في كتابه «علم أصول الفقه في ثوبه الجديد») 
ص04 : «إذا أنشأ الشارع» أو المولى نسبة الفعل إلى الفاعل مريدا بعثه وتحريكه نحو 
الفعل. إذا كان الأمر كذلك حكم العقل بوجوب الطاعة» وعليه يكون الوجوب بحكم 
العقل لا بدلالة اللفظ»ه. اه. 

انظر: البحر المحيط للزركشي 5517/17. القواعد والفوائد الأصولية ص4*١.‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ."/5/١‏ 

قال الآمدي في الإحكام 59/1: «ومنهم من قال: إنه حقيقة في الندب؛ وهو مذهب 
أبي هاشم. وكثير من المتكلمين من المعتزلة؛ وغيرهمء وجماعة من الفقهاءء وهو 
أيضاً منقول عن الشافعي رحمه الله . اه. 

وما نقله الرازي في المحصول 44/5» والآمدي في الإحكام 259/1 وابن الحاجب 
في المنتهى ص١5»,‏ وهنا في المختصرء والبيضاوي في المنهاج 15/1" بشرح 
الأصفهاني» والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص7؟1» والطوفي في شرح مختصر 
الروضة 58/5" والكمال بن الهمام في التحرير "14/١‏ بشرح التيسير» وابن 
عبدالشكور في مسلم الثبوت اام بشرح فواتح الرحموت؛ والسالمي في شرح 
طلعة الشمس »4٠/١‏ وغيرهم عن أبي هاشم فيه نظر. 
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: للطّلبٍ ١‏ يي 22237 الأشكرى والقاضى : بالرقنت 


قال ابن الميعي في رقع الحاجب (ورقة /الا/أ): «وأما عزوه إلى أب بي هاشم ففيه نظر؛ 
فإن الذي تحققناه من 5 هاشم أنه لا يقول بأنها موضوعة تنيت" بخصوصه. ولكن 
يقول: إنها تقتضي الإرادة» وإذا كان القائل حكيماء وجب كون الفعل على صفة زائدة 
على حسنه يستحق لأجلها المدح» وإذا كان القول في دار التكليف احتملت الصيغة 
الورجوب والندب؛ ثم خصوص الوجوب لا دليل على مثبت المحقق وهو 
الندب» .اه. 

وكلام ابن السبكي هذا مأخوذ بتصرف من المعتمد لأبي الحسين البصري 0١/١‏ حيث 
قال: «وقال أبو هاشم: إنها تقتضي الإرادةء فإذا قال القائل لغيره: «افعلٌ». أفاد ذلك 
أنه مريد منه الفعل» فإذا كان القائل لغيره «افعل؛ حكيماً. وجب كون الفعل على صفة 
زائد على حسنه يستحق لأجلها المدح؛ ٍ إذا كان المقول له في دار التكليف. وجاز أن 
يكون واجباًء وجاز أن لا يكون واجباًء بل يكون ندباً. فإذا لم يدل الدلالة على 
وجوب الفعل؛ وجب نفيه والاقتصار على المتحققء, وهو كون الفعل ندباً يستحق 
فاعلة المدخ؟. اه 

وبناء على ما سبق يجب حمل رأي أبي هاشم على ما فصله أبو الحسين في المعتمد 
.١‏ وانظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني */177. 

أي: القدر المشترك بين الوجوب والندب» وهو الطلب؛ فيكون متواطبا. 

قال السمرقندي في ميزان الأصول صا9: «وقال مشايخ سمرقند» ورئيسهم الشيخ 
الوعام. أبو منصور الماتريدي رحمه الله بأن حكمه الوجوب من حيث الظاهر. عملا لا 
اعتقادً. على طريق التعين» وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطعاً على طريق 
التعين» ويعتقد على طريق الإبهام أن ما أراد الله تعالى به من الإيجاب القطعي» 
والندب فهو حقء ولكن يأتي بالفعل لا محالة. حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على 
سيل القطع يشرج عن عهيدتة) إن أريد بيه الكدت. يسصل له الكرايه وهو شير 
الوجوب في عرف الفقهاء عندناء كما قال أبو حئيفة رحمة الله عليه فى الوتر: إنه 
واحيت 2 :اف ١‏ 

وانظر: التقرير والتحبير ."78/١‏ فواتح الرحموت .5/”/١‏ رفع الحاجب (ورقة لا/ا/أ). 
تشنيف المسامع . 

أي : مشترك بين الوجوب والندب بالاشتراك اللفظي. وبه قال المرتضى (ت 8547”5ه) 
من الشيعة كما حكاه عنه الفخر الرازي في المحصول 2.40/5 وابن السبكى فى 
الإبهاج 77/1 والزركشي في تشنيف المسامع 75. وقال الغزالي في المستصفى 
7١‏ اوقد صرح الشافعي في كتاب أحكام القرآن بتردد الأمر بين الندب 
والوجوب» وقال: النهي على التحريم». ١‏ 
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فِيهمَ"" وَقِيلَ: / [#0/] مُشْتَرَكُ فِيهِمَا وَفِي الإِبَاحَةٍ '". وَقِيلَ: لِلإِدْنٍ 
امف َك ف في النّك5ة0” . 
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المِّعَةُ : مُشْتَرَكُْ فِي الكَلاتَةَ وَالتَّهْدِيد©', 


قول الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني» ومن تبعهما كالغزالي في 


المستصفى دون المنخولء والآمدي: الوقف. حيث قالوا: هو حقيقة إما في 
الوجوب» وإما في الندب» وإما فيهما جميعاً بالاشتراك اللفظي, لكنا لا ندري ما هو 
الواقع في الأقسام الثلاثة. قال الزركشي في تشنيف المسامع 891//1: «وحكى الصفي 
الهندي عن القاضي وإمام الحرمين والغزالي: التوقف في أنه حقيقة في الوجوب فقطء 
أو الندب فقطء أو فيهما بالاشتراك اللفظىء, أو المعنوي»: وهذا يقتضي تردده بين 
أربعة» والذي في المستصفى تردده بين ثلاثة» ولم يذكر الاشتراك المعنوي». اه. 
انظر: البرهان ١161//١‏ فما بعدها. المستصفى للغزالي .575/١‏ المنخول ص1١٠.‏ 
المحصول للرازي 7 . الإحكام للآمدي 59/6". رفع الحاجب ازرقة الا 
الإبهاج ,/"؟. تشنيف المسامع ؟/0917. 
أى ؟ ترك صن ا والندب والإباحة. واختلف القائلون به: هل هو من 
الاشتراك اللفظي أو المعنوي ؟ 
وإطلاق ابن الحاجب حكايته تحتمل الأمرين. 
وانظر: الإحكام للآمدي 594/1". رفع الحاجب (ورقة لا#/أ). الإبهاج 55/5. بيان 
المختصر .7١/5‏ شرح العضد على المختصر 9/1/ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع 
"رةه 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 7ا8/أ): 0 للإذنء وهو القول المشترك 
بين الثلاثة. ولا نعرفه منقولا في غير هذا المختضر». 
2 نجد صاحب فواتح الرحموت "75/١‏ ينسبه 3 55 من الشيعة. وقد سبق 
وأن أشرنا في هامش (”) من الصفحة السابقة أن كلا من الرازي» وابن السبكيء 
والزركشى قد نسبوا للمرتضى القول بأنه مشترك بين الوجوب والندب بالاشتراك 
اللفظي. . 
نقله عن الشيعة كل من: الآمدي في الإحكام 2594/1 وابن الحاجب في المنتهى 
ص١9.‏ وهنا في المختصرء وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /الا/أ)» 
والكمال بن الهمام في التحرير "78/١‏ بشرح التقرير والتحبيرء وابن عبدالشكور في 
مسلم الثبوت رةس بشرح فواتح الرحموت» والعضد في شرحه على المختصر 
4 
بينما نجد الشيخ محمد تقي الحكيم الشيعي في كتابه «الأصول العامة للفقه المقارن»- 
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قاء ترك الاتعدلان بمسلنها فلن التخرب عانقا متك وام عقر 


كيرء كَالْعَمَل بِالأَحْبَارٍ. 


وإ 


2000 


فق 


مر ف الاق بمو لز العو مقع اميق موقف وى دن 3 
وَاعْتْرض بِأنّهُ ظن . وَأجِيبٌ بالمَْع . وَلَوْ سَلْمَ فَيَكفِي الظهورٌ في مَذَلُولٍ اللفظٍء 


5-9 


در كار قرا م عور 7 2-9 رين 2 هن م يد لو اع مز أ و دم 
تَعَذَْرَ الْعَمَلُ بأكئر الظُوَاهِر”"' . وَأَنِضًا: ما مَتَعَكَ أل تسْجُد إِذَ أَمَرْئْكَي”" 


ص688. يصرح بأن صيغة «افعل» عندهم للوجوب. حيث قال: «والصيغ التي تؤدي إليه 
أي. الوجوب ‏ هي صيغة «افعلُ» وما في معناهاء. اه وهذا ما أكده الأستاذ الشيخ 
محمد جواد مغنية في كتابه «علم أصول الفقه في ثوبه الجديد؛ ص4ه حيث قال: 
«ماذا يفهم أهل العرف من صيغة «افعل» إذا تجردت عن كل القرائن ؟ وليس من شك 
أن النسبة» والناسب» والمنسوب أبعد الأشياء عن إفهامهم. وأنهم لا يفهمون من 
«افعلُ؛ إلا وجوب الفعل» وعليه استقر رأي الجمهور قولاً وعملاً للأسباب التالية». 
اه ثم ذكر الأسباب. 

وهذا التصريح من الشيخ محمد تقي الحكيم» والأستاذ محمد جواد مغنية الشيعيين 
يجعلنا نقول: إن ما نقله الَقَلَهُ عن الشيعة غير صحيح والله أعلم. 

وهناك أقوال أخرى سكت عنها ابن الحاجب هي: 

- أن أمر اللّه تعالى للوجوبء وأمر النبي كل للندبء إلا ما كان موافقاً لنص» أو 
مبيناً لمجمل. حكاه القاضي عبدالوهاب في الملخص عن شيخه أبي بكر الأبهري. 
وكذلك حكاه عنه المازري في شرح البرهان. وقال: إن النقل اختلف عنهء فروي عنه 
هذاء وروي عنه موافقة من قال: إنه للندب على الإطلاق. 

انظر: الإبهاج في شرح المنهاج 51/7؟. تشنيف المسامع ؟//!881. 

- إن صيغة «افعلُ» مشتركة بين الخمسة الأول؛ أي: بين الوجوبء والندب» 
والإباحة» والإرشادء والتهديد. كذا حكاه الغزالى فى المستصفى .414/١‏ وانظر: 
الإبهاج /75. رفع الحاجب (ورقة 7//أ). تشنيف المسامع 048/7. - مُشتركة بين 
الأحكام الخمسة؛ أي: الوجوب, والندبء والإباحة» والكراهة» والتحريم. حكاه 
الفخر الرازي في المحصول 44/١‏ فما بعدها. انظر: الإبهاج ؟/51. رفع الحاجب 
(ورقة لا//أ). تشنيف المسامع 094/7. 

- إن صيغة «افعلُ» حقيقة في الإباحة التي هي أدنى المراتب. انظر: الإبهاج 77/7. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة لاا/أ): «واعلم أن هذه المسألة مختلف في 
أنها قطعية أو ظنية» وهذا الجواب بناء على أنها ظنية» والأول بناء على القطع. وهو 
ضعيف؛ فإن قصارى الإجماع السكوتي إفادة الظن. على أن الغزالي منع انعقاد 
الإجماع» ولا دفاع لهذا المنع» . أه. 

سورة الأعراف الآية: .١١‏ 


ه66" 


وَالْمُوَادكُ'" قَوْلَهُ لهُ: «اسجذواه”", ا : لوَإِذَ ذَا قِيل لَهُمْ اركَمُوا» 0 
محَالفة أَمْرِو انعا : تارك التاموو لي 0 بِدَلِيل : لِأَنْعَصَيتَ 08 كي 
وَأنكا : لَليحْدَرِ الْذِينَ بُحَالِفُونَ عَنَ مرو ” '"» وَالتَهْدِيدُ دَلِيلٌ الْوجُوبٍ. 


وَاغْترض بِأَنَّ الْمُخَالََةَ حَمْلْهُ عَلَى مُحَالفَةا"' مِنْ إِيجاب؛ وَنَذْبِء وَهوّ بَعِيد. 


َوْلَهُمْ : مُطْلَّنٌ . كُلْنَا: بَلُ عَامّء وا م . اك 
لِعَبْدِهِ: «خط هَذَا التَوْبَ» وَلَوْ بكِتَابَةِ أؤ إِشَارَة 55*" يَفْعَلُء عُدَّ عَاصِيَ 


2 ا سام 


وَاسْتدِلَ: بِأنَّ الا شْيَرَاكَ حِلَافٌ الأضلء كَبَتَ ظُهُورُهُ فِي أَحَدِ الأَرْبَعقٍ 
وَالتَهْذِيدٌ وَالإبَاحَهُ ب تعيك 


ا ِالْمَرْقِ بئْنَ «نَدَبْتّكَ إلى أن تَسْقِيَنِي 1 وَبيْنَ «إسْقَنِي2)» وَلَهآ قَوْقَ 
ا اللَوْمُ وَهْوَّ فَعف: لأنَهُمْ ! ذه لما الْمَرْقٌ ؛ فلن «نَدَبْتَكَ) نص 0 0 
«وَاسْقِنِى) مُحْثَمَل. 


)0غ( في: ش «فالمراد» بدل «والمراد». 

(؟) سورة الأعراف الآية: .٠١‏ وتمامها: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا». 

(9) سورة المرسلات الآية: 48. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر 277/١‏ وشرح العضد على المختصر 294/6 ورفع الحاجب (ورقة /الارب). 

(9) سورة طه الآية: .5١‏ 

(5) سورة النور الآية: .5١‏ 

0) 'فى: ش «على مُخَالِفِه؛ بدل «على مخالفة». 

)0( 7 شن «بأنّ» بدل 2 

(9) “في: أ ش «ولم» بدل «فلم». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة 

لالأرب)ء وبيان المختصر 077/1 وشرح العضد على المختصر ؟/8. 

)٠١(‏ - عبارة: أ «نص في الندب» بزيادة «في الندب». وهذه الزيادة ليست من كلام ابن 
الحاجب بل وجدتها للشراح. 
انظر: بيان المختصر 7/5”. رفع الحاجب (ورقة لالارب). شرح العضد على المختصر 
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الكَدْبُ: <ِإِذا أَمَْتكُمْ بأمر تأثوا مِنْهُ مَا اشقطغة:204 خَرَدَهُ 


6 
امود 


جع هيه شعراة عَبَو 2 0 01 1 د عرسم سوسم ؟ 0 
مَشِيئتِنَا. وَرْدَ بأنْهُ إِنّمَا رَدهُ إلى اسْتِطاعَينَاء وَهُوَ مَعْنَى”" الْوْجُوب. 


1 2 00 2م عرثم لسري سم ت” ريس" صر ل ل ونثحو.ة 2 م 
مطل الطلل ثَتَ الدجحان» لا دليا, مقيْد» حت جعلة مُشْتَجَك ؛ دَفْعَا 
م و3 ذا يذ) فو جل ِ - 
8 7 


/ #1 ب] لِإِشْيرَاكِ . قُلْنا : بَلَ تَبَتَ التَفِييدُء ثُمّ فيه إِنْبَاتٌ اللَعَةِ بِلَوَاذِمِ الْمَاهِيّاتِ . 


الاشْيرّاك نبت الاطلاق+ والأضل + الَقيقة ‏ القاضى :1و تيك لقنت 


بدليل إلى آجرو”” . 


قُلْنَا: بِالاسْيَفْرَاءَاتِ الْمَتَقَدْمَةِ 


00 


إفة 
إفرة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه. وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة 
مسائلهم + واختلافهم على أنبيائهم' . 

أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم فى كتاب الفضائل» باب توقيره يِه وترك إكثار سؤاله 
عما لا ضرورة إليه... إلخ حديث )١170(‏ 1870/4 1881. 

وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب (5) الاقتداء بسنن 
رسول الله ككو. .. إلخ ١57/8‏ عن 5 هريرة بلفظ : «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. 
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 

وأخرجه الإمام النسائي في كتاب المناسك» باب وجوب الحج ©ه/ .1١١-1١١‏ عن 
أبي هريرة بلفظ: «ذروني ما تركتكم. فإنما هلك مَنْ كان قبلكم؛ بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن 
شىء فاجتنبوه» . 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 768/19 #الل /57ك5. م5 بتحوه. 

فى: ش همَعْنَا) بدل «مَعْنَى). وهو تحريف ظاهر. 

في أ «إلخ» بدل «إلى آخره) . 

احتج القاضي الباقلاني على التوقف؛ بأنه لو ثبت كون الأمر لواحد من معانيه» لكان 
ثبوته إما عن دليل» أو لا عن دليل. والثاني باطل؛ لأن القول بلا دليل غير مفيد. 
والأول: لا يخلو إما أن يكو ن الدليل عقلياًء وهو باطل؛ إذ لا مجال للعقليات؛ أو 
نقلياً متواتراء وهو يوجب عدم الخلاف. أو آحاداً. وهو لا يفيد العلم. 

وقد نقل الإمام الجوينى كلام القاضي الباقلانى ملخصا فِئ كتابه التلخيص ”2,2 


/أهم >" 


الإدْكُ: الْمُكْتَرَكُ كَمُطْلَقٍ الطُلّبِ”"©. 
انال صِيعة الأمر ل تَدُلُ عَلَى تَكرَارِ 5 مَرَةٍ وَهَوَّ شار 


الإمّاء9) 


لفق 


إففق 


القائل بكونه حقيقة فى الإذن الذي هو: القدر المشترك بين الوجوب». والندب». 
والإباحة» دليله كدليل القائل بكونه لمطلق الطلب» وجوابه. كجوابه. انظر: 
بيان المختصر ."١/5‏ رفع الحاجب (ورقة 8/8أ). شرح العضد على المختصر 
ذالث” 

هو مختار الإمام الجويني في البرهان 157/١‏ - 21517 وفي الورقات ص١9١‏ بشرح 
التحقيقات. 

قال الجويني في البرهان ١53/١‏ 1517: «فإن قيل: فما المختارء وقد أبطلتم 
بزعمكم مسلك الفريقينء وليس بين النفي والإثبات مرتبة؟ قلنا: 
الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال» والمرة الواحدة لا بدّ منهاء وأنا على الوقف في 
الزيادة عليهاء ل انق ولستٌ أثبته » والقول في ذلك يتوقف على القرينة» 
والدليل القاطع فيه: أن صيغة الأمرء وجملة صيغة الأفعال عن المصدرء 
والمصدر لا يقتنضي استغراقاء ولا يختص بالمرة الواحدةء والأمر استدعاء 
المصدرء فنزل على حكمهء ووجب من ذلك القطع بالمرة الواحدة. والتوقف 
فيها سواهاء فإن المصدر لم يوضع للاستغراق. وإنما هو الصالح له لو وصف 
بهة. أه. 

وما نقله الإسنوي في التمهيد ص 788 عن الجويني التوقف في المسألة» وخطأ من 
نقل عنه ذهابه إلى أن الأمر لا يدل على التكرارء ولا على مرةء» بل على مجرد إيقاع 
الماهية» وإيقاع الماهية وإن كان لا يمكن في أقل من مرة إلا أن اللفظ لا يدل على 
التقييد بها حتى يكون مانعا من الزيادة. 

والإسنوي قد أخطأ في النقل وتخطئة الآخرين» فإن ما نقله الآخرون عنه هو الصواب 
وقد سبق تصريح الإمام الجؤيني في البرهان أنه لم يتوقف في وجوب العمل بالأمر 

المطلق مرة واحدة» وإنما توقف فيما سواها: 


وكذلك ما نقله المجد بن تيمية في المسودة ص١7‏ عن الجويني القول باقتضاء التكرار 


غير صحيج: 

ومختار الإمام الجويني ذهب إليه القاضي الباقلاني كما نقله عنه إمام الحرمين في 

التلخيص ١/7494ء»‏ والشيرازي ونسبه إلى أكثر الشافعية» والإمام الغزالي» والفخر 

الرازي» والآمدي» وابن الحاجب» والبيضاوي» وابن السبكي» » واختاره أبو محمد 

المقدسي من الحنابلة»ء وصححه إلكيا الطبري» وهو مذهب الحنفية بتصحيح الإمام - 


4ه" 


للق 
زفق 


0 ٍ-_ 9" ص ٠»‏ 
الأسْتَادُ: لِلتَكرَارٍ”'' مُدَةَ الْعْمْرِ مَعَ لكان" ل ا 


. السرخسي وعلاء الدين البخاري والكمال بن الهمامء وهو قول عامة المالكية كما قال 


الباجي.» وهو محكي عن الإمام مالك. 

انظر: البرهان 1١55/١‏ - 159. التلخيص .594/١‏ المستصفى .5/١‏ التبضرة ص١4.‏ 
المحصول للرازي 448/9 44. إحكام الفصول .501//١‏ الإحكام للآمدي ؟/0/8". 
أصول السرخسي .3١0/١‏ تيسير التحرير ."8١/١‏ كشف الأسرار للبخاري .184/١‏ 
الإبهاج لابن السبكي 48/1. فواتح الرحموت .580/١‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع "80/١‏ مع حاشية البناني. القواعد والفوائد الأصولية ص"4١.‏ التحقيقات في 
شرح الورقات ص١9١.‏ البحر المحيط ؟/88". 

في: ش «التكرارة بدل «للتكرار». 

وهو قول أكثر الحنابلة كما فى المسودة ص١5.‏ وذكر ابن عقيل» وابن النجار 
أنه مذهب أحمد وأصحابه» ونسبه الشيرازي إلى القاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي 
حاتم القزويني» ونسبه الآمدي إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وجماعة من 
الفقهاء والمتكلمين» ونسبه أبو الخطاب إلى القاضى أبى يعلى. ونسبه السرخسى 
إلى المزني» ونسبه عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار إلى عبدالقاهر البغدادي 
من أمتسات: ‏ المخديكه ب واتيعة لداعو نعود الاين التي ١‏ إن ممصا ين 
خويز مندادء وأبي الحسن بن القصار من المالكية؛ ونسبه الغزالي في المنخول 
إلى المعتزلة وأبي حنيفة. 00 

ما نسبه الباجي في إحكام الفصول .7١1/١‏ ومحمد الأمين الشنقيطي في 
تعليقه على تقريب الوصول ص808١‏ على أنه قول لابن القصار أيضاً غير 
صحيح؛ بدليل ما صرح به ابن القصار نفسه في المقدمة في الأصول ص8*١‏ 
حيث قال: «وعندي أن الصحيح هو: أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة». 
اه. 

وما نسبه الغزالي في المنخول ص8١٠‏ إلى أبي حنيفة لم أجد أحداً قال به غير 
الغزالي في المنخول. والذي في كتب الحنفية أنه لمطلق الطلب لا بِقَيْدٍ مرة ولا 
تكرارء فلا أدري من أين أتى الإمام الغزالي بهذه النسبة ؟. 

انظر: البرهان .154/١‏ شرح اللمع .520/١‏ المنخول ص8١٠.‏ إحكام الفصول 
0١‏ االمقدمة في الأصول لابن القصار ص178. المحصول للرازي ؟/44. الإحكام 
للآمدي ١/8/ا".‏ أصول السرخسي .5١/١‏ تيسير التحرير ."81/١‏ كشف الأسرار 
01 المسودة ص١5‏ الإبهاج ؟/48. التمهيد لأبي الخطاب .١181/١‏ شرح الكوكب 
المنير #/"5. العدة .554/١‏ البحر المحيط 88/5". القواعد والفوائد الأصولية 
ص5 .١1‏ التحقيقات في شرح الورقات ص١9١.‏ 
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وَقَالَ كَثيرٌ: لِلْمَرّة وَلآ يَحْتَمِلُ التَكْرَارُ'”. وَقِيلَ: بِالْوَقْفٍ 


لَنَا: أَنَّ المَدنُولَ مله قد 0 وَالْمَوهُ 00 حَارِجِيٌ ؛ وَلِذَيكَ 


َبَْأْ بِالْمَرَو وَأَيْضًا: فَإِنَّا قَاطِعُونَ ب بأ و0 وَالتَّكْرَارَ مِنْ صِمَاتٍ الْفِعْلٍ 
كَالْمَِيلٍ وَالكَثيرٍ. وَلآ ولآلة َه لِْمَؤْضُوفٍ على الْصّمَّة . 


للك 


زفق 


فرق 


نسبه في التلخيص 198/١‏ إلى جماهير الفقهاء وكذا فى البرهان »1514/١‏ ونسبه 

الشيرازئ إلى الشافعية وقال: هو اختيار القاضي أبي اللي الطبري» والشيخ أبي 

حامد الإسفراييني؛ وهو اختيار أبي الحسين البصريء وأبي الحطاب الكلوذاني 

وغيرهم. وقال: هو الأقوى عندي. 

انظر: التلخيص .598/١‏ البرهان .١154/١‏ شرح اللمع .57١/١‏ المعتمد 48/١‏ فما 

بعدها. المحصول للرازي 49/5. الإحكام للآمدي '/ثملا". الإبهاج 2 . 

التمهيد لأبي الخطاب .147/١‏ البحر المحيط 85/5". القواعد والفوائد الأصولية 

.١ ص47‎ 

نسبه الزركشي في البحر المحيط 588/7 إلى القاضي أبى بكر الباقلانى وجماعة 

الواقفة. 02000 00 1 

وقال ابن السبكي في الإبهاج 44/5 : « التوقف قالوا: وهو محتمل لشيئين: 

أحدهما: أن يكون مشتركاً بين التكرار والمرة» فيتوقف إعماله فى أحدهما على 

قريئة. ْ 

والثاني : أنه لأحدهماء ولا نعرفه فيتوقف ؛ لجهلنا بالواقع». اه. 

وذكر الزركشي رحمه الله في المسألة مذهباً خامساً: وهو: إن كان فعلاً له غاية يمكن 

إيقاعه في جميع المدة؛ فيلزمه في جميعهاء وإلا فلا يلزمه الأول. وقال: حكاه 

الهندي عن عيسى بن أبان. 

وكذا خكى مذهيا سادسا > ؤهو: إن “كان الطلب زاجعا إلى قطع الواقع كقرلاك في 

الأمر الساكن: تحركء» فللمرة. 

وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر المتحرك: تحرك. فللاستمرار 

والدوام. وقال الزركشي عنه: «هو مذهب الحسن. والله أعلم» اه. 

انظر: المحصول للرازي ذال" الإحكام للآمدي 8/5لا". رفع الحاجب (ورقة 

«ل/رب). الإبهاج /491. تيسير التحرير ."81/١‏ شرح العضد على المختصر .487/١‏ 

0 المحيط ."88/١‏ شرح لل على جمع الجوامع "81/١‏ مع حاشية البناني. 
تح الرحموت .581١/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص44١.‏ التحقيقات في شرح 

0 ص؟197. 

في : ش «بالمرة» بدل «المرة؛2. 
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الأسْتَادٌ: تَكَدَّرَ الصّوْمٌ وَالصَّلاة"". رُدْ بأنّ التَكْرَارَ مِنْ غَيْره(؟ 
ل 2 الى اقرف 
وَعُورِض بالحج ". 

قَالُوا: نَبَتَ فِى «لاّ - فَوَجَبَ فِي اصُمْ)؛ نيعا طلت.» 0 
قِيَاسٌء وَِالْمَرْقِ أن التَهَىّ يقتي التفئع وَبأَنَّ الَكْرَارَ في الأمْرِ مَانْعٌ مِنْ 
غَيْروء بيخلافٍ لكي © . 

قالواء الأكذ: نَهْن عن صَدُوه وَالكون: يفده تلد :القكوا نول 
0 وَبِأنَّ اقْتِضَاءَ لني لِلأَضدَادٍ دَائِمَا مَرْعٌ عَلَى تَكْرَارٍ الأ ا 

لْمَرَهُ: الْمَطعْ ب اكه إِذَا قال : «أدخل» قَدَحَلَ مَئَةٌ إِمْتَكَلَ. قُلْنَا: إِمْتَكَلَ؛ 

0 مَا أَمِرَ به ؛ لذنّهَا مِنْ ضَدُورَتَه لا أن لامك اه قهاء وَلَا في التَكُرَارٍ . 


لوقف : لو ثبت إلى آجروا" . 


)١(‏ احتج الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ومن تابعه على أن الأمر يقتضي التكرار؛ 
الأمر ورد في الصوم والصلاة» وحمل على التكرار فيهما. فلو لم يكن مقتضيا 0 
لما حمل على التكرار فيهما 


انظر: بيان المختصر ؟/5". رفع الحاجب (ورقة 4/ارب). شرح العضد على المختصر ؟/87. 

(؟) أجاب الشيخ ابن الحاجب بأن تكرار الصوم والصلاة ليس بمستفاد من الأمرء بل من 
غيره» وهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. 
انظر: بيان المختصر ؟8/1". رفع الحاجب (ورقة 8/ا/ب). شرح العضد على المختصر ؟/87. 

(0) وعورض بأن الأمر ورد في الحج. وحمل على المرة. فلو كان مقتضياً للتكرار لما 
حمل على المرة. انظر: بيان المختصر 88/1. رفع الحاجب (ورقة /ارب). شرح 
العضد على المختصر 487/9 - 87. 

(5) لفظة «النهي» ساقطة من: أ. 

(0) في: أْهوَرْةٌ؛ بدل (رُوً1, 

(5) لفظة «الأمر؛ ساقطة من: أ 

0) فى: ش «بفعل» بدل «لفعل». 

00( عبارة : ألو ثبت لثبت؟. 

(9) . احتج القائل بالوقف بأنه لو ثبت المرة والتكرار لثبت إما بلا دليل» أو بدليل إلى 
آخره. والتقرير مع الجواب عنه قد مَرّ. 


ك١‎ 


(مَسألةٌ) الآمْرُ إِذًا عُلَْقَ عَلَى ِل تاكرحت تكن ابتكدر 
اتقَاق000/ 7 لِلإٍجْمَاع عَلَى اتبَاع الو لعِلّةٍ لآ لِلأمْر. 


- انظر: بيان المختصر 55/1. رفع الحاجب (ورقة 4/ارب). شرح العضد على المختصر 
فلن" 

)١(‏ هو قول القاضي في التقريب والإرشاد 210/1 والآمدي في الإحكام 0584/1 وابن 
الحاجب في المنتهى ص”47. وهنا في المختصر. وقال ابن اللحام في القواعد والفوائد 
الأصولية ص44١:‏ «وكلام أصحابنا يقتضيه». وَنَْقَلَهُ ابن النجار في شرح الكوكب 
المنير *//ا عن الباقلاني» وابن السمعاني» والآمدي. وابن الحاجب. وابن مفلح من 
الحنابلة. 
ودعوى الاتفاق من ابن الحاجب - تبعا للآمدي ‏ غير مسلمة؛ لأن بعض الحنفية 
خالفوا في ذلك» فقال النسفي في شرحه كشف الأسرار 0 «والصحيح أن الأمر 
بالفعل لا يقتضي التكرار ولا يحتملهء سواء كان معلقاً بشرطء أو تخضوضا بوصف» 
أو لم يكن». وعلق الميهوي في نور الأنوار على المنار 81/١‏ عليه: «رَدَّ على بعض 
أصحاب الشافعي رحمه الله؛ فإنهم ذهبوا إلى أنه إذا كان الأمر معلقاً بشرط كقوله 
تعالى: «وإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: 7]» أو مخصوصا بوصف كقوله تعالى: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: .]4٠‏ يتكرر بتكرر الشرط والوصف. ٠‏ 
فإن الغسل يتكرر بتكرر الجنابة» والقطع يتكرر بتكرر السرقة. وعندنا: المعلق بالشرط 
وغيره؛ء وكذا المخصوص بالوصف وغيره سواء فى أنه لا يدل على التكرارء ولا 
يحتمله»؛. اه ْ 
وقال صدر الشريعة في التوضيح على التنقيح ؟/59: «وعند بعض علمائنا: لا يحتمل 
التكرار إلا أن يكون معلقاً بشرطء أو مخصوص بوصف"». وعلق التفتازاني في التلويح 
على التوضيح عليه : «وظاهر عبارة المصنف أن المعلق على شرط أو صفة 
يحتمل التكرار. والحق أنه يوجبه على هذا المذهب». اه. 
وقال البزدوي في أصوله ١88 - ١84/١‏ بشرح كشف الأسرار: «وقال عامة 
مشايخنا: لا تُوجبهء ولا تحتمله بكل حال»:.اه. 
وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار وليل : «والمذهب الصحيح عتدنا أنه لا 
يُوجب التكرارء ولا يُحتمله سواء كان مطلقاً أو معلقا بشرط». أو مخصوصاً بوصف » 
إلا أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه». اه. 
وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت اللي بشرح فواتح الرحموت: «صيغة الأمر 
المقلت رط أ سل ا للتكرار مطلقاًء وقيل: ل مطلناة ل اقالاة «فإن كان 

علة فهل يتكرر بتكررها؟ والحق نعم. وقيل: لا. فدعوى الإجماع في العلة كما في 
المختصر وغيره.ء غلط». اه. 


ك5 


(010 


إفة 
فيه 


2 ا 3 و الثم ا احا لعا اماك عويييبه 
لَنَا: القَطع بأنه إذا قّال: «إِنْ دَخَلتَ السّوقٌ فَاشتر كذا» عد مُمْتَثْلا 


-ٍ 


قَانُوا: تَبَتَ ذَلِكَ فِي أَرَامِرٍ الشَّرْع: «إِذًا قُمْثُم4”". طالرَّانِمَةٌ 


انظر تفصيل المسألة في: التقريب والإرشاد ؟/10. الإحكام للآمدي ."84/١‏ 


بيان المختصر 1/لا. شرح العضد على المختصر 8/5. رفع الحاجب (ورقة 
64). كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١/لاه ‏ 8ه مع شرح نور 
الأنوار. التلويح على التوضيح 59/5 ١ا.‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
0/0١‏ 9 188. فواتح الرحموت ."85/١‏ البحر المحيط 89/5". شرح الكوكب 
المنير  45/#‏ 49. القواعد والفوائد الأصولية ص44١.‏ التحقيقات في شرح 
الورقات ص"15١.‏ 

وهو احتيار الغزالي» والآمدي. وأبي إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني» وأبي حامد 
الإسفراييني». وسليم الرازي» وإلكيا الطبري. وصححه ابن فورك. وقال السرخسي من 
الحنفية : إنه المذهب الصحيح. ونقل عن أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية. وهو 
اختيار ابن أبي موسى كما نقله ابن اللحام. 

والمذهب الثاني : يقتضي التكرار؛ بتكرار ما علق به. وحكاه في المسودة ص١٠‏ عن 
بعض الحنفية وبعض الشافعية» واختاره هو وحفيده. 

قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص5 ١4‏ : «وعلى هذا المذهب مذهبان: 
أحدهما: أن إفادة التكرار من جهة اللفظء أي: إن هذا اللفظ وضع للتكرار. 

والثاني: أن إفادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ. قال في المحصول: هذا هو 
المختار. وجزم به البيضاوي». اه. 

وهو على ما قال رحمه الله تعالى. 

انظر تفصيل المسألة في: المستصفى ؟/. التبصرة ص49 فما بعدها. اللمع ص/. 
المحصول .٠١1/5‏ الإحكام للآمدي 584/5 أصول السرخسي .5١/١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص١15.‏ العدة ١/7168؟.‏ رفع الحاجب (ورقة 4لا/أ)» (ورقة 9لارب). بيان 
المختصر 71/5 - 8". شرح العضد على المختصر 8*/5. الإبهاج ؟/58. المسودة 
ص .5١‏ البحر المحيط 5؟/940". فواتح الرحموت١/85".‏ شرح الكوكب المنير #/45. 
القواعد والفوائد الأصولية ص55١.‏ التحقيقات في شرح الورقات ص”19. 

في: ش «بالمرة بالمرة». «بالمرة» مكررة. 

سورة المائدة الآبة: ,. وتمامها: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين». 


اذ 


وَالوَانِي" وإ 0 00 قُلئًا : في غَيْرِ الْعِلَدَ؛ بِدَلِيلٍ خخاص. 
ار كَّرَ؛ لِلْعِلَقِء كَالشّرْطً أَوْلّى؛ لإيمَاءِ الْمَمْرُوطٍ ؛ باليمَائه. قُلنا: 


(مَسْأَلَةٌ) الْقَائِلُونَ بِالتَّكْرَارٍ قَائِلُونَ بِالْمَوْرِةا". وَمَنْ كَالَ: الْمَكَةُ تُبرئ. 
1 بَعْضُهُمْ : زطق ش 
ا لقف للق 0 

0 الْقَاضِي: إِمَا الْمَوْرُ أو الْعَرْم"". وَكَالَ الإِمَامُ بِالْوَئْفٍ لَعَدَّه فَإِنْ 


)١(‏ سورة النور الآية: ". وتمامها: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة». 

(؟) سورة المائدة الآية: .٠‏ وتمامها: طوإن كنتم جنبا فاطهّروا». 

(9) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 4/ا/ب): «القائلون بالتكرار قائلون بالفور؛ إذ 
هو من ضرورياته؛ا.اه. 
وانظر: الإبهاج ؟//اه. 
وقال الأصفهاني في بيان المختصر :4٠/5‏ «اعلم أن القائلين بأن الأمر يقتضي 
التكرارء قائلون بأنه يقتضي الفور؛ لأن اقتضاء الفور يلزم اقتضاء التكرار؛ 0 فين 
ضرورة التكرار استغراق جميع الأوقات من وَقْتٍ الأمر إلى آخر العمر». اه. 
انظر: التلخيص .551/١(‏ البرهان .158/١‏ رفع الحاجب (ورقة 9/ارب). الإبهاج 
. بيان المختصر 10/7 .5١‏ شرح العضد على المختصر 45/1. القواعد 
والفوائد الأصولية ص44١.‏ 

(54) وبه قال: أبو الحسن الكرخي وأتباعه من الحنفية» وحكاه القرافي عن الإمام مالك» 
وهو قول أكثر المالكية البغداديين غير المغاربة» وأكثر الحنابلة. قال ابن اللحام في 
القواعد والفوائد الأصولية ص ١544‏ : «وهذا قول أصحابنا. قال أبو البركات: وهو ظاهر 
كلام أحمد؛ء وبه قال الظاهرية» ومن الشافعية: القاضي أبو محمد المروزي» وأبو 
بكر الصيرفي» وأبو بكر الدقاق. ‏ / 
انظر: البرهان .158/١‏ التبضرة ص57. المعتمد .1١١١/١‏ المنخول ص١١١.‏ 
المستصفى 4/1. الإحكام لابن حزم ."١/١‏ إحكام الفصول .518/١‏ المحصول 
.للرازي ؟/7١١.‏ الإحكام للآمدي 417/6". شرح تنقيح الفصول ص178. رفع الحاجب 
(ورقة 4لارب). الإبهاج 01//1. بيان المختصر 41/7. شرح العضد على المختصر 
3.7 ال م 0/1 أصول السرخسي .55/١‏ المسودة ص5"4. القواعد 
والفوائد الأصولية ص49١.‏ فواتح الرحموت ."41/١‏ 

(6) ما نصره القاضي الباقلاني على خلاف ما نقله عنه ابن الحاجب في المنتهى ص95 ع 
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بَادْرَء كاير : 


000 


فق 


وَقِيلّ : ِالْوَكُفٍِ وَإِن 5 متعم وا ون وج ال الوا ا ا ل 


وهنا في المختصر. وهذه عبارته في التقريب والإرشاد :7١8/7‏ #والوجة عندنا في 
ذلك القول بأنه على التراخي دون الفور والوقف». اه ثم أخل يُدَلْلُ على فساد الوقف 
والفورء وأطنب في نصرة التراخي. 
انظر: التقريب والإرشاد 7١8/7‏ فما بعدها. التلخيص "5١/١‏ فما بعدها. البرهان 
٠ . ١11/1‏ رقع الحاجب (ورقة هلارب). 
قال الإمام الجويني في البرهان :1548/١‏ «وذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن 
بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعا. فإن 1 وأوقع الفعلٌ الس نر 
الوقت». فلا يُقطع. بخروجه عن عهدة الخطاب. وهذا هو 0 عندنا». ثم قال في 
البرهان :19//١‏ «فالذي أقطع به: أن المطالب مهما أتى بالفعل» فإنه بحكم الصيغة 
المطلقة. مُوقِمٌ المطلوبّ. وإنما التوقف في أمر آخرء وهو أنه إن بادر لم يعصء» وإن 
أخر فهو مع التأخير ممتثل لأصل المطلوب» وهل يتعرض للإثم بالتأخير ؟ ففيه 
التوقف»ة. اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 4لارب): «وقال الإمام ‏ أي الجويني - 
بالوقف 'لغة» فإن بادر امتثل» وإن لم يبادر فلا نقطع بخروجه عن العهدة. وريما أفهم 
إطلاق المصنف ‏ أي ابن الحاجب - أنه إن لم يبادر لم يمتثل. وإياه نقل الآمدي (في 
الإحكام ؟/88). وليس كذلك بل لا نقطع بالامتثال إذ ذاك. وإلا يلزم أن يكون هو 
قول الفور ويما ذكره صرح في البرهان؟. اه. 
قال الإمام الجويني في البرهان ١75/١‏ : «فأما من قال من أصحاب الوقف: إن من 
بادر إلى إيقاع الفعل المطلوب لم يقطع بكونه ممتثلاٌ م مجاحدة» وخروج عن 
حكم اللسان بديهة وضرورة» فإن من أطلق الصيغة ولم تثبت قرينة تقتنضي الداخينة 
فالمخاطب إذا ابتدر عُدَّ مسارعاً إلى الطاعة. وكان ممتثلاً قطعاً. ومن نكر هذا فهو 
ملتحق بمن يعاند في مظان الضروراتء فالذي يجب القطع به: أن المبتد 0 
والمؤخر عن أول زمان الإمكان لا يقطع في حقه بموافقة ولا مخالفة؛ فإن اللفظ 
صالح للامتثال. والزمان الأول وقت له ضرورة» وما وراءه لا تعرض له6. اه. 
وقال ابن السبكي في الإبهاج 58/1: «ورأيت ابن الصباغ في «عدة العالم» قال: 

من الواقفية في هذه المسألة من قال: لا يجوز فعله على 00 لكن قال: إن 0 
بهذا خالف الإجماع قبله؛ وعلى الجملة هو مذهب ثابت منسوب إلى خرق 
الإجماع». أه. 
وقال ذ في رفع الحاجب (ورقة 4/ارب): «وقيل : بالوقف وإن بادر. وصرح ابن الصباغ بأن 
قائل : لا يجوز فعله على الفورء وهو خلاف إجماع الأمة قبله؛ كما نقله غير واحد؛. اه. 


> 


رَعَنِ الشَّافِِيٌ ما اختيرَ في التَكْرَار'2. وَهْوَ الصَّحِيحُ. لَنَا: مَا تَقَدَمَ. 
الْمَوْدُ: لَوْ قَالَ: «اسْقِني». كَأخَره". عُدَّ عَاصِيًا. قُلَْا: لِلْقَريئةِ. 


ثَانُوا كل مُحْبِرٍ أو مُنْشِي تفيل الْحَاضِرٌ مِثْل: ٠‏ زَيْدَ قَائِمك 


وَدأَنْتِ طَالِقٌ) . رد د بِنهُ قِيّاسن» وَبِالْمَرْقِ بِأَنَّ في هَذًَا اسْيَفْبَالاً مَطعًا .. 


لِقَوْلهِ 


(010 


قَانُوا: طَلَبٌ كَالنَمْيء وَالأَمْرُ: نَهَْىّ عَنْ ضِدُو وقد تَقَدّمَ0” . 
قَانُوا: ما مَتَمَكَ ألا تَسْجُدَ إذ أترئف ع دم عَلَى تَرْكِ الْبِدَارٍ . قُلنا: 


: لقَإدًا سَويئة؟* . 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 4لارب): «عن الشافعي رضي الله عنه ما 
اختير في التكرار: من أنه لا يقتضيه ولا يدفعه» وهو الصحيح يعبر عنه بأنه يقتضي 
٠‏ اللتراخي بمعنى أن التأخير جائز» وأن مدلول لفل 0 الفعل فقط من غير تعرض 


للوقت لا بمعنى أن البدار لا يجوز على ما تة - تقتضيه ظاهر عبارة التراخي» فإن هذا لم 
يذهب إليه أحد منهم؛ 00 الشيخ أبو حامد: العبارة الفصيحة أن يقال: لا 
يقتضى الفور والتعجيل؟. 


قال إنء الحرمين في 0 :4/1١‏ اوذهب ذاهبون إلى أَنَّ الصيغة المطلقة لا 
تقتضى الفورء وإنما مقتضاها الامتثال» مقدماً أو مؤحراء وهذا ينسب إلى الشافعي 
رحمه الله وأصحابه» وهو الأليق بتفريعاته في الفقهء وإن لم يصرح به في مجموعاته 
في الأصول». اه. 

وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول :144/١‏ «ولم ينقل عن الشافعي ولا عن 
أبي حنيفة رضي الله عنهما نص في ذلك» ولكن فروعهم تدل على ذلك» وهذا خطأ 
في نقل المذاهب؛ فإن الفروع تبنى على الأصولء ولا تبنى الأصول على الفروع. 
فلعل صاحب المقالة لم يَبْنِ فروع مسائله على هذا الأصل» ولكن بناها على أدلة 
خاصة» وهو أصل يعتمد عليه في كثير من المسائل». اه. 

في: ش «وأخرة بدل «فأخر؟. 

في: ش «تقدّم» بدل «تقدّما». وهو تحريف ظاهر. 

سورة الأعراف الآية: .١١‏ 

سورة الحجر الآبية: 9؟. وتمامها: #فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين6. 


كك" 


قَالُوا 00 كان التَأجِيرُ مَشْرُوعَاء لَوَجَبَ أَنْ يكُونَ إِلَى وَفْتٍ مُعيّن. وَرْ 

1 0 مح بِالجَوَازء يانه إنقا ينرم أذ لز كان التاعرد ممكنا. وأ 
في الْجَوَانٍ 00 2 ل مِنَّ الاميكَالٍ. 

قَالُوا: ال ا لسَارٍ وا زفق ٠‏ فَاسْتَبِقُوا”” . مُلْمَا : 00 ل 


200 


/ 1" #ب] عَلَى الأفْضَلِبَةَ ولا ل يَكَنْ مُسَارِعًا. القَاضِي : من د يد : 
الْمُوَسّع*“. الإِمَام : الصا سنرالك كا ار 1ع 2 


)١(‏ لفظة «تعالى») ساقطة من: ش. 

(؟) سورة آل عمران الآية: .١*7‏ وتمامها: #سارعوا إلى مغفرة من ربكم» . 

(6) سور البقرة الآية: .١517/‏ وتمامها: #فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يات بكم الله 
جميعاً». 

(4) هذا على أصله في الواجب الموسع. وقد نص في التقريب والإرشاد ؟/8١7‏ على 
بطلان القول بالوقف في هذا الموضع حيث قال: «والوجه عندنا في ذلك: القول بأنه 
على التراخى دون الفور والوقاف». ثم أخذ يُدَلَلُ على فساد الوقف والفور. وأطنب في 
نصرة التراخي. 
وقال إمام الحرمين في التلخيص :"”14/١‏ «والقاضي رضي الله عنه قطع القول بإبطال 
المصير إلى الوقفة ف هذا الباب» وأوضحه بما سنذكره إن شاء اللّه تعالى.) وهو 
الأصح ؛ إذ العصتين :إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماعء أو يلزم ضرباً 
من التناقض».اه. 
ونسب في البرهان 1548/١‏ - 119 إلى القاضي أنه ذهب إلى ما اشتهر عن الشافعي 
من حمل الصيغة على إيقاع الامتئال من غير نظر إلى وقت مقدم أو مؤخر وقال: 
«وهذا بديع من قياس مذهبه» مع استمساكه بالوقف. وتجهيله من لا يراهة. اه. 
وقول إمام الحرمين في التلخيص :571/١‏ « وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف في 
هذا الباب يعود إلى خرق الإجماعء أو يلزم ضرباً من التناقض». يخالف ما اختاره 

فى البرهان ١548/١‏ حيث قال: «وذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن مَنْ بادر في 
أو الوقت كان ممتثلاً قطعاء فإن آخر وأوقع الفعل المقتضّى في آخر الوقت» فلا 
يُقطع بخروجه عن عهدة الخطاب. وهذا هو 0 عندنا». اه. 
وانظر: رفع الحاجب (ورقة لارب)» والإبهاج في شرح المنهاج ”لاه 

(6) قال الجويني في البرهان 2/١‏ اوذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن مَنْ بادر في 
أول الوقت كان ممتثلاً قطعاًء فإن أخر وأوقع الفعلٌ المقتضَّى في آخر الوقتء فلا 
يُقطع بخروجه عن عهدة الخطاب. وهذا هو المختار عندنا».اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١8/ب):‏ «وحجة الإمام ‏ أي الجويني - أن- 
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ِءَ 7 0 وعم م زقفق 
وَأجيبَ بأنه غيْرُ مَشْكوكُ ‏ . 


(مسْألةُ)”" الحبِبَارٌُ الإماء0". وَالْعَرَاِت2*0: أن" الأمرَ بِشَيْءِ مُعيّن'" 


- الطلب متحقق» والتأخير مشكوك؛ فوجب البدار. وأنا أقدر هذه العبارة على أن التأخير 
مشكوك بالخروج فيه عن العهدة؛ فوجب كون البدار محققا للخروج عنهاء لا على أنه 
يجب البدار إلى الفعل؛ لأنا قدمنا عنه أنه لا يوجب البدارء ولو تركنا وظاهر كلام 
المصنف ‏ أي ابن الحاجب ‏ من إيجاب المبادرة لم يطابق رأي الإمام». اه. 

)١(‏ أجاب ابن الحاجب أن طلب تحصيل الفعل مشترك بين التأخير والبدارء وكما 
يحتمل التأخير يحتمل البدار. ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. وكما يخرج عن 
عهدته بالبدار» يخرج عن عهدته بالتأخير؛ فلا يكون الخروج عن عهدته بالتأخير 
مشكوكا. 
انظر: بيان المختصر ؟/44. رفع الحاجب (ورقة ٠8/ب).‏ شرح العضد على المختصر 
5 مع حاشية السعد. 

(؟) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١6/ب):‏ ١مسألة‏ عظيمة الإشكال متشعبة 
الأقوال»ة. اه. 

(*) قال إمام الحرمين في البرهان :180/١‏ «وإذا لاح سقوط المذهبين انبنى عليه ما هو 

ش الحق المبين عندناء وهو: أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضدادهة. اه ثم 
أخذ في تفصيل المسألة» وأطنب في نصرة ما ذهب إليه. وانظر: التلخيص .4١١/١‏ 

(4) قال الغزالي في المنخول ص4١١:‏ «الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضدذه». اه. 
وقال في المستصفى :47/١‏ «فالذي صح عندنا بالبحث النظري الكلامي تفريعاً على 
إثبات كلام النفس: أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضدهء لا بمعنى أنه عينه» ولا 
بمعنى أنه يتضمنهء ولا بمعنى أنه يلازمه». ثم ذكر قول الجويني في البرهان ١80/١‏ 
ملخصا مع ضرب الأمثلة؛ مطنباً في نصرة ما ذهب إليه. وبقول الجويني والغزالي قال 
إلكيا الهرّاسِي. انظر: شرح الكوكب المنير “/8. 

(6) حرف «أن» ساقط من: . 

(5) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١٠4/ب):‏ «وقوله في الكتاب: ابشيء معين/ا 
لفظة لا بد منهاء والمراد: الاحتراز عن الواجب الموسع والمخيرء فإن الأمر بهما 
ليس نهيا عن الضدء فالمسألة إذن مقصورة على الواجب على التعيين» وبذلك صرح 
أبو حامد الإسفراييني» والقاضي في التقريب وغيرهما. ولنا فيه بحث ذكرناه في شرح 
المنهاج؟ . اه. 
وقال القاضي في التقريب والإرشاد 144/7: «ويجب على كل من قال: إن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده أن يشترط فيه أنه نهي عن ضدهء وضد البذل منهء الذي هو ترك 
لهماء إذا كان أمراً على غير وجه التخيير. وإنما يجب اشتراط ذلك؛ لأجل أنه قد ثبت- 
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” 
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كه م ووس مه و شد 
ليس نهيّا عَنْ ضدوء وَلا يَقْنَضِيه2 عَفّْلا. 


-- 


آنا 
نضا 


مت 2 مه 04 هم و 
وقال الْقَاضِئ9») وا 0 : نهىٌ عن ضدوء يتضمئه 


مك قال م 45ف(4) 
0-3 


مجع م دداةه( )8‏ سديت عأيم. 06 ا سكا اي 7 200 9 
افِتَصَرَ قوم ". وَقال المَاضِي : وَالنْهَيْ كذلِك فِيهمَاء ثم مِنْهُمْ مَنْ خخصٌ 


)000( 
زفة 


2 
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بما بيّنته انف وما ذكرنا منه طرفا سالفا أن الأمر بالشيء على جهة التخيير بينه وبين 
البدل منه ليس بنهي عن تركه الذي هو مخيّر بينه وبينه» نحو الكفارات الثلاث؛ لأنه 
مخير فيها. وكذلك حكم الصلاة الموسع وقتهاء الذي المكلف عند كثير من الناس مخيّر 
بين تقديمها وبين فعل العزم على أدائها إن بقي بشريطة التكليف, والأمر بما هذه حاله 
من الواجبات نهي عن ترك المأمور به. وترك البدل عنه. ولو لم يكن في الواجبات ما 
يسقط إلى بدل يقوم مقامه لم يحتج إلى هذا الشرط. وهذه الزيادة في اللفظء وليس 
يمكن أن يقال في هذا: إن ترك الصلاة في أول الوقت هو نفس الترك للعزم على أدائها 
فيما بعد؛ ولذلك ما صم أن يترك الصلاة في أول الوقت مَنْ يترك العزم على أدائها؛ 
فيكون عاصيا مأثوماً. وأن يتركها مَنْ لا يترك هذا العزم. فلو مات قبل تضييق الوقت لم 
يكن مأزوراً ولا مأثوماً مع فعل العزم على أدائهاء. اه. 

وانظر: التلخيص .4123/١‏ بيان المختصر ؟/44. شرح العضد على المختصر 86/6 مع 
حاشية السعد. الإبهاج ؟//ا/ا - 8. 

في: ش «ولا يتضمنه» بدل (ولا يقتضيه». 

قال القاضي في التقريب والإرشاد ١148/1‏ : «القول في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم 
لا؟ اختلف في هذا الباب: 

فقال جميع أهل الحق النافين لخلق القرآن: إن أمر الله سبحانه بالشيء على غير وجه 
التخيير بينه وبين ضده هو نفس النهي عن ضده وغير ضده ‏ أيضاً - مما نهي المكلف 
عنه. وهو أمر بكل ما أمر اللّه عز وجل به على اختلافه وتغاير أوقاته» وأمر لكل 
مكلف. وأنه شيء واحد ليس ِمتَبعضٍ ولا متغايرة. ثم قال: «وقال أيضاً جميع أهل 
الحق: إن الأمر بالشيء على وجه الإيجاب؛ والمنع من التخيير هو نفس النهي عن 
ضده. ومنهم من لم يشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده كونه أمراً واجباً؛ 
لأجل قوله: إن الأمر بالشيء على وجه الندب نهي عن ضده على سبيل ما هو أمر 
به. وهذا هو الذي نقوله ونذهب إليهة. اه. 

في: ش اومُشبعوها بدل «ومتابعوه». 

عبارة: ش «يتضمنه عقلا». بزيادة «عقلاً». 

قال الإمام الجويني في البرهان 174/١‏ : «والذي مال إليه القاضي رحمه الله في آخر 
مصنفاته :أن الأمر في عينه لا يكون نهياء ولكنه يتضمنه ويقتضيه وإن لم يكن 


عيله؛ . اه. 
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الوججوبت دُونَ النَذْب7١‏ 


لَنَا: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ نَهيَا عَنِ الفده أذ يسك لَمْ يَْصْل يِدُونٍ تَعَقّلٍ 
الع ولعت عله لأنه مطلورت الّفْيء وَنَحْنُ له الطلت ع التشون 
عَنْهُمَا. 


- 


وَاغْتُض : بأَنَّ المُرَاد: الضّدٌ الْعَامُّ وَتَعَقلهُ إحَاصِلٍ لأنّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْه 
راح اك في الْمُسْتفبلء وَلَوْ سُلّمَ داكت وَاضِحٌ . 
الْقَاضِي: ل لَمُ 0 ياه لَكَانَ ا 3 مِثْلا أَرْ جِلاقًا ؛ أنهُمَا ما . 


8 
ًُ 

م 
01 0 


أنْ يُتَسَاوََا في صِمَاتٍ التفسن أؤلاً. الثاني: إما ئَا أَنْ يَتََافَا بأَنْقِْهمَا أزلا» قل 


كَانَا مِتْلَيْنِء أ ضِدَيْنِ لَمْ يَجْتَمِمَا مَاء وَلَوْ كَانا حِلاقَيْن؛ َجَارَ أحَدُمُمَا مَعَ ضِدٌ 


7 رَخِلافِه؛ أنه حُكَمْ الجلائئن. ال مَعّ ضِدٌ النّهْى عَنْ 
ضِدو وَهَوَ الأند ِضِد ؛ لأنّهُما نَقِيضَانٍء كلت بِغَيْر التتكن". 


- وانظر: الإحكام للآمدي 297/1 ورفع الحاجب (ورقة ٠8/ب)»‏ وبيان. المختصر 
١‏ وشرح العضد على المختصر 86/9 3 حاشية السعد. 

)١(‏ قال الأصفهاني في بيان المختصر ؟/80: «ثم اقتصر قوم من القائلين بكوته نهياً عن 
ضَده على أن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء 1 يستلزمه. ولا يكون النهي عن الشيء 
أمرا بضدهء ولا مستلزماً له6. اه. 
وانظر: : رفع الحاجب (ورقة ٠/ب).‏ وشرح العضد على المختصر م مع حاشية 
السعد. 

(9) قال القاضي في التقريب والإرشاد :7٠١/7‏ «وأما النهي عن الشيء فإنه لا بد 1 
يكون أمرا بالدخول في فين إذ كان ذا شد زاهد» ار يعفى أضدافه إن مانس اله 
أضداد. ويكون أمراً بضده لح ال او لو م و 
الإيجاب أو الندب» ولا بد أن يكون الأمر بالشيء على غير وجه التخيير 
نهيا عن جميع أضداده 0 0 عنه. ولا يجوز أن يقال: إن الأمر بالشيء 


نهي عن جميع أضداده من غير أن يقال: إذا كان أمراً به على غير وجه التخيير؛ 
لأجل أننا قد بيّنا فيما سلف أنه قد يُخيّر المأمور بين فعل الشيء وضدهء كما يُخيّر 


بين فعله وفعل خلافه. ولا يمكن أن يكون الأمر بالشيء على وجه التخيير بينه وبين 
ضده نهياً عن ضدهء على ما بيناه سالفاً». اه. 


4 


ءُ 2 2 )١١‏ عرس امه 5 ف مر مدال سامت 7 2 
وَأْجِيبَ إن” ١‏ أرَادَ بطلب تَرْكِ ضده طلبّ الكف مُنِعَ لازمهمًا عِنْدهُ 


و وا وك 0 


00 عدخ دعأ الي ا دز ونه 7 ذة رك ددع وعد 2 
فَقَذ9") يَتَلارَمُ الخلافانٍ ؛ فيستحجيل ذلك. وقد يكون كل مِنْهُمَا ضد ين 


- وانظر: رفع الحاجب (ورقة ١8/ب)»‏ وشرح العضد على المختصر 88/9 مع حاشية 
السعد. وبيان المختصر ؟680/7. 
قال القاضي في التقريب والإرشاد :7١  73١7/*‏ (إنه لو كان للأمر بالشيء معنى 
غير الحبي عن صن لم ايخ مك اعد لكيه اكور إن أن .بكرن نكن الأب بنع أو 
ضدهء أو خلافه وليس بضده. 
فإن كان مثله استغنى الأمر به عن نهى عن ضد هو مثلهء ومن جنسهء أو خلافه؛ 
لأن له شاة مسده ونائب منانت 7 
وإن كان ضده استحال أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده في حال أمره به؛ لأنه لا 
يجتمع ذلك له إلا باجتماع ضدين. وهذا باطل؛ لأننا قد علمنا أن كل أمر بشيء فإنه 
ناو عن ضده لا محالة» فكيف يكون الأمر بالشيء ضد النهي عن ضده ؟. 
وإن كان خلافه, وليس بمثل له ولا ضدٍ صح وجود كل واحد منهما مع ضد الآخرء 
أو وجود أحدهما مع ضد الآخر؛ لأن هذا حكم كل خلافين ليسا بمثلين ولا ضدين. 
وذلك يوجب صحة وجود الأمر بالشيء مع وجود ضد الأمر بضده.ء وضد الأمر 
بضده هو الأمر به؛ فيكون الأمر بالشيء أمرا بضده مع الأمر به. وذلك محال؛ لأنه 
يوجب أن يوجد الأمر بالشيء مع ضد الأمر به وضد الأمر به هو النهي عنه» حتى 
يكون الآمر بالشيء ناهياً عنه. وهذا محال؛ فثبت أن الأمر بالشىء هو نفس النهى عن 
ضده». اه. , ١ ١‏ 
وانظر استدلال القاضي ملخصا في التلخيص للجوينى 24١7 41١5/١‏ وذكر 
الآمدي في الإحكام /44" هذا الاستدلال عن القاضي أبي بكر بالمعنى» ولكنه 
لم يرتض منه إبطال كونهما خلافين» فقال: «فالمختار منه إنما هو قسمُ 
التخالف. ولا يلزم من ذلك جوازٌ انفكاك أحدهما عن الآخر؛ لجواز أن يكونا 
من قبيل المختلفات المتلازمة كما في المتضايفات» وكل متلازمين من الطرفين» 
وبه يمتنعٌ الجمع بين وجود أحدهما وضد الآخرء ولا يلزم من جواز ذلك في 
بعض المختلفات جوازَهُ في الباقي» وإذا بطل ما ذكره من دليل الاتحادء بطل ما 
هو مبنيّ عليه؛. اه. 1 ١‏ 
وانظر ما استدل به القاضي الباقلاني» والجواب عنه فى الوصول إلى الأصول ١55/١‏ 
نقله ابن بّرهان عن الخصم. 1 

)١(‏ في: أ «بأنه إن أراد» بدل «إن أراد». بزيادة «بأنه». 

إف4 في : ش «وقد؛ بدل «فقد». 

() لفظة «ضِدٌه ساقطة من: ش. 


الاك 


2 000 سو اه هه 5 م 
الآخَرِء كَالظنٌّء وَالشَّكُ؛ٍ فَإِنّهُمَا مَعَا ضِدْ 0 لذ م/أ] أَا برك 


5 لَؤُمْكا 


مس آله 5 عو )( 5200 
ضِدهِ عَيْنَ الْفِعْلٍ الْمَأْمُورٍ بها ٠‏ رَجَعَ التّرَاعٌ لَفْظِيًا في تشويية كا 0 في 


-. 


000 
. َه 62م 
سشجهمية طليه نهيا. 
0-2 2< - 
ل 


00 420 م 0# دوع ووب أل رجه 2 و الى قم 
الْقَاضى أُيْضًا: السّكونٌ: عَيْنُ تَدْكِ الْحَرَكَةٍ! "2 فَطَلّبٌ السّكونء طَلَْبٌ 


َرْكِ الْحَرَكَةٍ . 


الَّمَ سر أ مز الانجات :طَلْبٌ فِعْلِ يلم عَلَى تَرْكهِ اتَقَافّاء 3 يدم 


َ عَلَى فِغْلٍء 57 الك أو اد يَسْتلم النهي: عي أنه مَبْنٌِ عَلَى 


)2( 
إفرة 


0 


مِنْ مَعْقُولِهء لآ بِدَلِيلٍ خَارِجيٌ. وإشل لذ على آله لينكن را 


عبارة: أ «فإنهما معا ضدان للعلم». 

عبارة: أ «المأمور به عادة». بزيادة «عادة؛. 

قول القاضي الباقلاني نقله ابن الحاجب بالمعنى تبعا للآمدي في الإحكام ناض 
ونص كلام القاضي من التقريب 5١5/5‏ : «... فثبت أن الأمر بالشيء هو نفس النهي 
عن ضدهء ويبين هذه الجملة أنه إذا كان السوادء والحركة., والحياة» والقدرة 
خلافين» ليس بضدين, ولا مثلين أمكن وجود السواد مع ضد الحركة وهو 
السكون».اه 

وانظر: التلخيص 2»4١5/١(‏ ورفع الحاجب (ورقة ١8/ب)»‏ (ورقة 2)/8١‏ (ورقة 
١/ب).‏ (ورقة 87/أ)2 (ورقة 87/ب). 

يعني القائلين بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. والإمام فخر الدين الرازي في 
المحصول ١44/7‏ الختار أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن قد تحت قال «الميقالة 
الثانية : في أن الأمر بالشيء نهي عن ضله. اعلم أنا لا نريد بهذا: أن صيغة الأمر هي 
صيغة النهي» بل المراد: أن الأمر بالشيء دال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام. 
وقال جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا: إنه ليس كذلك. لنا: أن ما دل على وجوب 
الشيء دل على وجوب ما هو من ضرورياته ‏ إذا كان مقدوراً للمكلف على ما تقدم 
بيانه في المسألة الأولى -» والطلب الجازم من ضرورياته المنع من الإخلال به 
فاللفظ الدال على الطلب الجازم وجب أن يكون دالا على المنع من الإخلال به 
بطريق الالتزام» .اه وانظر: رفع الحاجب (ورقة .)/4١‏ 


ف 3 


عَلّى فِعْلٍء دن سُلُم فَلئِي: لي َإِلا أكَى 
إلى وُجُوب تَصَوَّرِ ورِ ألكَفٌ عَنٍ الْكفُ”" لكل آمرٍ 0 وَهُوَ بَاطِلٌُ قَطْعًا. 


ه كوم 


قَانُوا: لا 0 يم ألوَاجِبُ إَ بِتَرْكِ كه وَهوَ 0 عَنْ يدو 9 نفيه ؟ 
يكو تطلوناء وهر مَعتى النَيء وَكَذ تَقدّمب 

الطَاردُونَ”” : مُتَمَسَّكَا الْقَاضِيِ الْمُتَقَدّمَانُِ!»» وَأَيِْضًا: اَي : طَلَبُ00» 
رك ِغْل . وَالمرْك: فِغْلُ الصّدٌّ؛ فَيَكُونُ أَنْرًا بالضدٌ. قُلنَا: فيكُونُ الزنًا وَاجِبًا 


و 
و 


مِنْ حَيِث حيث هو َك لوَاطء وَبِالَْكس» وَهَوَّ بَاطِلْ قَظماء ' وين لا مُبَحَ» وَبأَنَ 
لهي : طب الت لا دارو 0 َالْكَتٌ فِعْلٌء فكو ]2 
رَجَع''" الترّاعٌ لَمْظِيّاء وَلَرِم أَنْ يَكُونٌ النَّْيْ نَرْ عَا مِنَّ الأمْر؛ وَمِنْ نَم قِيلَ: 
0 طَلَبُ فِغْلى لآ كَفٌ. 


)١(‏ لفظة «عن الكف» ساقطة من: أ. 

(0) في: ش «أئر» بدل «آِرِ؟ . وما أثبته هو الصحيحء وهو الموافق لما في بيان المختصر 
/ *6» ورفع الحاجب (ورقة "لاب). وشرح العضد على المختصر .88/١‏ 

(9) يعني القائلين بأن النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده.ء كما أن الأمر بالشيء هو عين 
النهى عن ضده. 

(5) القائلون بأن النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضدهء كما أن الأمر بالشيء هو عين 
النهي عن ضده. احتجوا بثلائة وجوه: الأول والثاني منهما متمسكاً القاضي الباقلاني» 
يعني الدليلين الدالين على عدم المغايرة. 
أحدهما: : أنه لو لم يكن النهي عن الشيء أمراً بضدهء لكان إما مثلهء أو ضدهء أو 
خلافة إلى آخره. 
والآخر: الدليل المأخوذ من الحركة والسكونء. وهو: أن ترك الحركة عين السكونء 
فالنهي عن الحركة هو عين الأمر بالسكون. انظر: بيان المختصر ؟9/؟5. ٠‏ رفع الحاجب 
(ورقة ؟١46/ب).‏ شرح العضد على المختصر ؟7١/88.‏ 

(ه) في: أٌ «طلبكة بدل «طلب». 

(5) في: أ «راجع» بدل «رجع». وهو تحريف ظاهر. 

(0) يعني القائلين بأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضدهء كما أن الأمر بالشيء 6 
النهى عن ضده. 


ذفن 


وَالْمَارُ مِنَ الطرْد"»: إِمّاءِ لأنَّ النّهْيَ طُلَبُ نَفيء وإ وَإِمَا؛ لِلإلرَام ““ 
الْمَظِيِء” 2 وَإِمَا؛ لأنّ أْمْرَ الإيجَا ب يَسْتَلْرِمُ الدَّهَ 6 التَدْك وَهُوَ فِعْل 
كَاسْتَلِرّمُ كَمَا/م [لاماب] دم 


وَالنّهَىُ : ا عَنْ فِعْلٍ) ٠‏ قَلَمْ يَْعلزِم الأمر ؛ لأنهُ طَلبُ فِعْلٍِء لا 
0 وَإِمّا؛ لإبِطالٍ الْمباح . 


- انظر: رفع الحاجب (ورقة 87/ب)» (ورقة 8#/أ). شرح العضد على المختصر ؟/49. 
بيان المختصر ؟51/7. 
000( في : : ش «في النهي» بدل «بالنهي1. 
(؟) في: أء ش «الفضيع» كما في رفع الحاجب (ورقة 8#/أ)» بدل «الفظيع». وما أثبته 
ا الموافق لما في بيان المختصر ؟/54»: وشرح العضد على المختصر 
1 
والفظيع : هو الأمر الذي اشتدت شناعته. انظر: المعجم الوسيط ؟/598. | 

(6) أجيب عنه بالإلزام الفظيعء وهو: أنه يلزم أن يكون طلب ترك الزنا مستلزماً لطلب 
فعل اللواط وبالعكس. وأيضاً يلزم أن لا مباح في الشرع. انظر: رفع الحاجب 
(ورقة "8/أ). بيان المختصر 560/1. شرح العضد على المختصر 89/5 مع حاشية 
السعد. 

(4) يعنى القائل بأن الأمر بغرن هو بعينه النهي عن الضد أو يستلزمه» والنهي عن الشيء 
0 بالشيء ولا يستلزمه؛ فرارا من الطرد. انظر: رفع الحاجب (ورقة 
*8/أ). بيان المختصر 56/7 55. شرح العضد على المختصر ؟/489. 

(©) في: : ش «لإلزام»:» وفي: أ «الإلتزامٌ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
(ورقة 8#/أ)» وبيان المختصر 00 وشرح العضد على المختصر ؟/49.. 

() في: أ ش «الفضيع" كما في رفع الحاجب (ورقة 8#/أ)» بدل «الفظيع». وما أثبته 

هو الصحيح الموافق لما في بيان المختصر 251/5 وشرح العضد. على المختصر 
4 
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والْمُخصْصٌ”'": الْوّجُوبُ لِلأمرَيْنٍ الأحيرين272 , 
(منان)"" الاجي 9+ الاميقال» كالاتهان بالساتور موقل 


(000 


فق 


اضف 


4 


(2) 


يعني القائل بأن أمر الإيجاب يستلزم النهي عن ضده. دون أمر الندب. انظر: رفع 
الحاجب (ورقة أ) وبيان المختصر 7//ا251 وشرح العضد على المختصر دك 
مع حاشية السعد. 

في: الأصل (م): ش «الآحَرَيْنِ؛ بدل «الأَخِيرَيْنِه. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما 
في رفع الحاجب (ورقة “87/أ)» وبيان المختصر 2517/7 وشرح العضد على المختصر 
لذك 

القائل بأن أمر الإيجاب يستلزم النهي عن ضده.ء دون أمر الندب» إنما خصص أمر 
الإيجاب نظرا إلى الأمرين 0 أما إلى الأول من الأخيرين؛ فلأنه إنما استلزم 
الأمرٌ النهي؛ بسبب الذم على الترك. ولا ذم على الترك في الندب. فلا يلزم من أمر 
الندب النهي عن ضده. 

وقد أورد الأصفهاني في بيان المختصر 51/1 اعتراضاً على هذا التوجيه حيث قال: 
«ولقائل أن يقول على الأول: إنه لا يلزم من انتفاء الذم على الترك عدم استلزام الأمر 
للنهي؛ فإن انتفاء العلة المعينة لا يوجب انتفاء المعلول. فجاز أن يستلزم أمرٌ الندب 
النهيّ عن ضده» وإن لم يذم على تركه؛ وذلك لأن الندب هو: طلب الفعلٍ لا مع 
الجزم. وطلب الفعل يستدعي رجحانه. فيكون ترك الفعل المندوب مرجوحاً. 0 
لازم لضد فعل المندوب؛ فيكون ضد فعل المندوب مجر وترك المرجوح 
مطلوب. فيجوز أن يكون ضد الفعل المندوب منهياً عنه؛ فيكون أمر المندوب أيضاً 
مستلزماً للنهي عن ضدهة. اه. 

وأما إلى الثاني من الأخيرين ؛ فلآن استلزام الأمر للنهي يوجب نفي المباح» ونفي 
المباح خلاف الأصل. فخصص أمر الإيجاب باستلزامه النهي دون أمر الندب؛ لأن 
خلاف الأصل كلما كان أكثر كان أشد محذوراً. 

وقد أورد الأصفهاني في بيان المختصر 58/7 اعتراضا ‏ أيضاً - على هذا التوجيه 
حيك قان: «وعلى الثاني أن اختضاص مر الوجوب: بالالتزام» :دوت أمر الندب 
تخصيص بلا مخصص». اه. 

وانظر: رفع الحاجب (ورقة 8#/أ), وبيان المختصر 0517/7 وشرح العضد على 


قال إمام الحرمين الجويني في البرهان 187/١‏ بعد ذكر هذه المسألة: «ولست أرى 
هذه المسألة خلافية» ولا المُعْتَرضَ فيها بإشكال الفقه معدودا خلاقُةُ». اه. 


الإجزاء في اللغة: بمعنى الاكتفاء.ء وأصله من جزأ. قال ابن فارس في معجم مقاييس- 


نم3 


يحققه اتفافا. وه لوا ابوك واو وروا ادرو ما د سامت اله او عا اله ايه 


الى زدلف4ق 2 2 
جهه 


> اللغة :408/١‏ «الجيم والزاء والهمزة أصل واحدء ؤهو: الاكتفاء بالشيء» يقال: 
اجتزأت بالشيء اجتزاء: إذا اكتفيت به. وأجزاني الشيء إجزاء إذا كفاني»: وانظر: 
ترتيب القاموس »5658/١‏ والمعجم الوسيط .١17١ 1١١9/١‏ 
والإجزاء في اصطلاح الأصوليين فكما عرفه ابن الحاجب أعلاه. غير أن للعلماء في 
تفسير الإجزاء في هذه المسألة تفسيرين ذكرهما الإمام فخر الدين الرازي وغيره» 
يوضح أن في هذه المسألة خلافا. فنذكر عبارة الإمام الرازي في المسألة والخاوت 
فيهاء فقد قال في المحصول 45/6؟: «في آن الأكيان بالماموزه كل يقتفي 
الإجزاء ؟. قبل الجوفن في المسألة لا بد من تفسير «الإجزاء؛ وقد ذكروا فيه 
تفسيرين : 
أحدهما: وهو الأصح أن المراد من كونه مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط 
الأمر. وإنما يكون كافياً: إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من خيث وَكَمَ 
الأمْرٌ به. 
وثانيهما: أن المراد من الإجزاء: سقوط القضاء. وهذا باطل؛ لأنه لو أتى بالفعل عند 
خلال عفن شرائطه ب مات : لم يكن مجزئا مع سقوط القضاء. ‏ إلى أن قال إذا 
0 هذاء فنقول: فعلٌ المأمور به يقتضي الإجزاءء خلافاً لأبي هاشم وأتباعه». اه. 
وقد ردٌّ الآمدي في الإحكام 41/6" على الفخر الرازي» وقبله أبي الحسين البصري 
الذي أورد إشكالا على تفسير إجزاء الفعل؛ بكونه مسقطا للقضاءء حيث قال: «لكن 
قد أورد أبو الحسين البصري إشكالاً على تفسير إجزاء الفعل بكونه مسقطاً للقضاءء 
وقال (في المعتمد :)91/١‏ لو أَمِر بالصلاة مع الطهارة» فأتى بها من غير طهارة؛ 
ومات عقيب الصلاةء فإنه لا يكون فعله مجزرثاء وإن كان القضاء ساقطاًء وربما زاد 
عليه بعض الأصحاب (هو الفخير الرازي في المحصول. 557/6) وقال: يمتنع تفسير 
الإجزاء بسقوط القضاء؛ لأنا نَعلل وجوب القضاء بكون الفعل الأول لم يكن مجزتاً؛ 
والعلة لا بد وأن تكون مغايرة للمعلول. 
والوجه في إبطالهما أن يقال: أما الأول؛ فلأن الإجزاء ليس هو نفس سقوط القضاء 
مطلقاء ليلزم ما قيل» بل سقوط القضاء بالفعل في حق من يتصوّر في حقه وجوبٌ 
القضاءء وذلك غير متصوّر في حق الميت. 
وأما الثانى؛ فلأن علة صحَةٍ وجوب القضاء إنما هو استدراكُ ما فاث من مصلحة 
أصل العبادة» أو صفتهاء أو مصلحة ما انعقد سببٌ وجوبه» ولم يجب لمانع» لما 
قيل». اه وانظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص8/. 

)١(‏ في: أ «وجو' بدل «وجهدا. 
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وكل + الاخراة: إسقاط "91 القفاي ل 011 

وَكَالَ عَبْدَالْجَئَار: لآ يَسْتَلِزَمه9 . 

َنا: لَوْ لَمْ يَسْتَلْزِمَهُء لم يُعْلّم اميكالء وَأَنْضًا: كَإِنَّ الْمَضَاءَ اسْيِدْرَاكٌ لِمَا 
فَاتَ مِنَ الأدّاع كو تَخْصِيلا لِلْحَاصِل . 


ص 


اعضو م ع ع ل له الع ي(4) حرم ك(ه) عاسم دوع 
قالوا: لو كانء. لكانَ المصَلى بظَن الطهَارَة ' آثْمَا أؤ”*' سَاقَِطا عَنْهُ 


)١(‏ في: الأصل «سقوط؛ بدل «إسقاط». وما أثبته من: أ ش. هو الموافق لما في بيان 
الممد ”/58. ورفع الحاجب (ورقة 8#/أ)» وشرح العضد على المختصر ؟/40. 

(؟) على هذا التفسير ذهب بعض إلى أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر يستلزم 
الإجزاء, يعني : سقوط القضاء. 
وهو المختار عند الآمدي, وابن الحاجب وغيرهما. 
انظر: الإحكام للآمدي 5945/1 - 910". رفع الحاجب (ورقة *8/أ). شرح العضد على 
المختصر 40/5. بيان المختصر 594/7. تشنيف المسامع 511/7. 

) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 8#/أ): «وقال القاضي عبدالجبار لا 
يستلزمهء أي: اختلفوا على هذا التغيبر في أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي 
أمر به هل يستلزم سقوط القضاء؟ فقال المعظم مستلزمهء وذهب أبو هاشمء 
والقاضي عبدالجبار إلى أنه لا يستلزمه» بمعنى أنه لا يمتنع أن يقول الحكيم: 
«افعل كذا» فإذا فعلت أديت الواجب. ويلزمك مع ذلك القضاء. قال القاضي 
عبدالجبار في العمد: «وهذا هو قولنا: إنه غير مجزي ولا نعني به أنه لم يمتثل» 
ولا أنه يجب القضاء فيه» ولا يكون رفع موقع الصحيح الذي يقضي». فقد أشار 
القاضي عبدالجبار إلى أنه لم يخالف في الإجزاء في التفسير الأول كما ذكره 
المصنف - أي ابن الحاجب ‏ من الاتفاق» وإنما خالف فيه بالتفسير الثاني» وليس 
على إطلاق كما يفهم مِنْ كلام المصنفء. بل بمعنى أنه إن فعل المأمور به لا 
يمتنع من الأمر بالقضاء على ما صرح به في العمدء فحاصل ما يَقُولُهُ: إنه لا 
يدل على الإجزاءء وإنما الإشارة لمأمور به». اه. 
وانظر: المعتمد .41/١‏ الإحكام للآمدي 5947/5 891. بيان المختصر 59/1. شرح 
العضد على افحتم 1 4١‏ مع حائية السعد. 

(4) في: أء ش «يظنْ الطْهَارَة؛ بدل «بظَنٌ الطَهَارَةه. وما أثبته هو الموافق لما فى: بيان 
المختصر 7٠/5‏ وشرح العضد. بعلى المختصر 240/5 ورفع الحاجب (ورقة «8/ب). 

(9) في: ش (ز) بدل (أو؛. وهو خطأ يخل بالمعتى. 


يغن 
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17 ل 0 7 جك 0 2 ثرا لس و 
الْمَضَاءُ إِذَا تَبيِّنَ الْحَدَتُ. وَأجِيبَ بِالسَفُوطٍ ؛ لِلْخْلافٍء وَبِأنَ الْوَاحِبَ مِثْلَهُ 
الس لال 00 8 3 

مر آخرَ عِنْدَ 0398 وَإِنْمَامُ الْحَجّ الْمَاسِدٍ وَامِ ضِ". 


(مشألة صِيمَهُ الأَمرِ بَعْدَ الْحَْرِا" لِلإبَاحةٍ عَلَى9؟ الأككر». لَما: 


(1) في: أ[ «التَبِيين؛ بدل «التَيّن. 

(؟) قال ابن السبكي في رقع الحاجب (ورقة *8/ب): «ثم أشار المصنف إلى جواب عن 
سؤال مقدر فقال: .وإتمام الحج الفاسد واضحء وتقريره: لو كان الإتيان بالمأمور به 
على وجهه مسقطاً للقضاء لما وجب القضاء على من أفسد حجه؛ واللازم منفي 
بالإجماع» ووجه الملازمة: أن من أفسد حجه مأمور بالتمادي عليهء فإن تمادى فقد 
امتثل ما أمر به على وجههء فيستلزم ذلك إسقاط القضاء. وجوابه واضح كما ذكر؛ 
لأن الأمر بإتمام الفاسد أمر ثان غير الأول» ولم يؤمر حينئذ بقضاء هذا التمادي 
المأمور به ثانياء وإنما أمر بقضاء ما أمر به أولاً؛ لأنه لم يوقعه على الوجه الذي أمر 
به» وقد مر في صدر المسألة أن هذا ليس في محل النزاعء فجوابه في غاية 
الإيضاح». اه. 
وانظر: بيان المختصر 2/١/9‏ وشرح العضد على المختصر 40/7 41 مع حاشية السعد. 

0) في: أء ش «(الحضر» بدل «الحظرة. وهو تحريف ظاهر. ٠‏ 

(5) فئي: أء ش «عند» كما في رفع الحاجب (ورقة 8#/ب) بدل «على». وما أثبته هو 
الموافق لما في بيان المختصر ؟/1لا2 وشرح العضد على المختصر ؟41/7. 

(©) اختلف العلماء في الأمر بعد التحريم على أقوال: القول الأول: للوجوب. وبه قال: 
أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني» والفخر الرازي» والبيضاوي» وصدر الشريعة» 
وهو قول المعتزلة» وأكثر الحنفية» وصححه السرخسيء» والباجي من المالكية» وأبو 
الطيب الطبري» وأبو حامد الإسفرايبني» وتُقل عن أكثر الشافعية» ونسبه القاضي أبو 
يعلى إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين. وقال القرافي: هو قول متقدمي أصحاب مالك. 
القول الثاني : للإباحة. وبه قال الإمام الشافعي» ونقله ابن برهان والآمدي عن أكثر 
الفقهاء والمتكلمين» وبه جزم القفال الشاشي » وقال القاضي عبدالوهاب» وابن خويز 
منداد: إنه قول مالك: ورجخه ابن الحاجب» وهو قول الإمام أحمد والقاضي أبي 
يعلى وأبي الخطاب. ورجحه ابن قدامة» وبه قال بعض الحنفيةء ونقله ابن اللحام في 
القواعد والفوائد الأصولية ص8١‏ عن جمهور الحنابلة. 
القول الثالث: بالوقف بين الإباحة والوجوب. وهو اختيار إمام الحرمين الجويني في 
البرهان. وقال ابن القشيري: إنه الرأي الحق. وهو اختيار الغزالي» وإليه مال الإمام 
الأمدي. 
القول الرابع : إنه للاستحباب. ونسبه ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص9*١-‏ 


لك 


علس شرعا: لِوَإِذًا حَلَلئمْ [فَاضطَادُوا]72"7"', طِقَإدًا قُضِيِ-ِ الصّلة”". 


َالُوا: لَوْ كَانَ مَانِعَاء لَمنِعَ مِنَ النَّصْرِيح. وَأَجِيبَ بِأَنَّ النَصْرِيحَ كَدْ 
يَكُونُ بخِلافٍ الظاهر. 


ل ك2 25 م ً. 58 565 200 م 57 75 
(مَسألة) القَضَاءُ بأمر جَدِيدا"'» وَبَعْضٌ الْمُقَهَاءِ بالأوّلٍِ9©. لَنا: لو 


- للقاضي الحسين من الشافعية حيث قال: «والثانى ذكره القاضى الحسين من الشافعية 
فى أول باب الكناية من تعليقه : أنه للاستحباب» . اه. :. 
وانظر: البحر المحيط ؟/8/ا". 
القول الخامس: إنها ترفع الحظر السابق». وتعيد حال الفعل إلى ما كان قبل الحظرء 
فإن كان مباحا كان للإباحة» أو كان واجباً فواجب. وهو اختيار بعض المحققين من 
الحنابلة كما في المسودة ص18١.‏ ونسب للمزني» وهو اختيار الزركشي في البحر 
المحيط. وإليه ذهب الكمال بن الهمام من الحنفية. اد 
انظر تفصيل المسألة في: التلخيص 88/1؟. البرهان .188/١‏ المعتمد ./8/١‏ شرح 
اللمع .5١5/١‏ التبصرة ص8". المستصفى .470/١‏ المحصول للرازي ؟/45. الإحكام 
للآمدي '/4و". إحكام الفصول .707/١‏ الوصول إلى الأصول .١168/١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص179١.‏ أصول السرخسي .19/١‏ الروضة ؟/8/ مع النزهة. التمهيد لأبي 
الخطاب .174/١‏ المسودة ص١١‏ 18. تيسير التحرير "468/١‏ فما بعدها. العدة 
١‏ التلويح على التوضيح 517/7. كشف الأسرار عن أصول البزدوي .181/١‏ 
الإبهاج '/43. رفع الحاجب (ورقة *8/ب)» (ورقة 84/). فواتح الرحموت ١/4ل/ا".‏ 
شرح الكوكب المنير #/58. القواعد والفوائد الأصولية ص158. التحقيقات في شرح 
الورقات ص184. البحر المحيط 7/4/7” فما بعدها. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء» ش. 

(؟) سورة المائدة الآية: ". 

() سورة الجمعة الآية: .٠١‏ وتمامها: طفإذا قُضِيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون». 

(5) المراد بالأمر الجديد: إجماع أو خطاب جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج 
الوقت. لا أنه يتجدد عند فوات كل واجب الأمر بالقضاء؛ لأن زمن الوحى قد 
انقرض. انظر البحر المحيط للزركشي ؟/406. ١‏ 

() إذا أمر الشارع الحكيم بالفعل في وقت معين» ولم يفعل» فهل يجب القضاء بأمر 
جديد ابتداءء أو يجب بالأمر السابق. بمعنى أنه يستلزمه لا أنه عينه ؟ فيه قولان: 
القول الأول: إن وجوب القضاء بأمر جديد. وبه قال أكثر العلماء من المالكية - ومنهم 
ابن الحاجب, والقرافي -» والشافعية - ومنهم الشيرازي» والغزالي» والرازي -» وبعض- 


م3 


وَجَبّ به لَقتَضَاهُء وَصُمْ يَوْمَ الْحَمِيسء لآ يَقْنَضِي [صَوْءَ]”'" يَوْم الْجَمْعَقِ 


وَأَيْضًا: لو اقْتَضَاهُ لَكَانَ أَدَاءَء وَلَكَانَا سَوَاءَ؛ حَتَّى لآ ينم بِالاقْيِضَارٍ عَلَى 


قَانُوا: كَأَجَلٍ الّيْن. رد بالْمَئع» وَبِمَا تَقدَمَ. 


عق كو “ل ل 2 
قَالُوا: فَيكُونٌ أَدَاءً . قُلنَا: سُمَيَ”" قَضَاءً؛ أنه يَجِبٌ اسْيَذْرَاكا لِمَا فاتَ. 


- الحنفية - ومنهم أبو اليسرء والسمرقندي» والعراقيون -» وبعض الحتابلة - ومنهم أبو 
الخطاب» وابن عقيل» والمجد بن تيمية » وإليه ذهب القاضي عبدالجبار وأبو 
الحسين البصري من المعتزلة» ونقله عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار عن عامة 
المعتزلة» ونقله المجد بن تيمية عن أكثر الفقهاء والمتكلمين. 
القول الثاني: إن وجوب القضاء بالأمر الأول. وبه قال القاضي أبو يعلى؛ والحلواني» 
وابن قدامة» وابن حمدان» والمقدسي» والطوفي من الحنابلة» وهو قول عامة الحنفية 
ومنهم أبو بكر الرازي» والسرخسي» والبزدوي» وبعض الشافعية. ونقله عبدالعزيز 
البخاري في كشف الأسرار عن عامة أصحاب الحديث» ونسبه ابن السبكي إلى 
الشيرازي» والقاضي عبدالجبارء وأبي الحسين البصري سهوا؛ لأن تصريحهم خلاف 
وهناك قول نقل عن أبي زيد الدبوسي: وجوب القضاء بقياس الشرع. 
انظر تفصيل المسألة في: التلخيص .450/١‏ التبصرة ص54. اللمع ص15. المستصفى 
؟/٠.‏ المحصول للرازي 5/١8؟ ‏ 587. الإحكام للآمدي 44/5". المغني للقاضي 
عبدالجبار .17١/19‏ المعتمد .1"8/١‏ الروضة 47/5 مع النزهة. العدة .59/١‏ 
المسودة ص7؟. أصول السرخسي .40/١‏ شرح مختصر الروضة 596/1. شرح المحلي 
على جمع الجوامع ."87/١‏ شرح تنقيح الفصول ص5454١.‏ رفع الحاجب (ورقة 84/). 
ميزان الأصول للسمرقندي ص١75.‏ شرح الكوكب المنير */60. كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي 75١8/١‏ - 504. المغني للخبازي ص"ه. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر 2/5/7 ورفع الحاجب (ورقة 85//). 


(6) في: أ 'يُسَمّى) بدل «سْمَيَ1. 


5386 


لمر 


(تسألة الأمْرُ بالأمر لشّيْء لجسن انوا باش وء ”7 3" لو كانه لكان 
عَبْدَكَ / [مممأ] بكذَاكف دي وَلَكَانَ يُتاقض قُؤْنَك9'" لِلْعَبْدِ: «لاً 


قألؤا: قُهِمَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ الله [تَعَالَى]" رَسُولَهُ"*» [صَلَى اللهُ عَلَيْهِ 


و ه فَنْ فول الْمَلِكِ لِوَزِيرِهِ: دقل لمن : إفْعَل) . قلا : لِْلْم 5 
م 
ملع 


للك 
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فر 


0 


2) 
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وهو قول الغزالي» وصححه الفخر الرازي» والآمدي. وابن الحاجب» والقرافي» وابن 
السبكي» والرزكشي وغيرهم. 2 الزركشي في تشنيف المسامع 00 أن العالمي 
من الحنفية نقل عن بعضهم أنه أمرء ثم نقل الزركشي عن سليم الرازي أنه حكى في 
التقريب: أنه يجب على الثاني الفعل جزماًء وإنما الخلاف في تسميته أمراً. 

ثم قال الزركشي في تشنيف المسامع :5١14/7‏ «والحق التفصيل: فإن كان للأول أن 
يأمر الثالث» فالأمر الثانى بالأمر للثالث أمر بالثالك» وإلا فلا». اه. 

الظن تتتصنياح 'المسالة فى > المسعطتق 1/8 اما يعدها المحصؤل للرازي 1 
الإحكام للآمدي الو ٠‏ شرح العضد على المختصر ذنملة م تنقيح الفصول 
ص48١.‏ التمهيد للإسنوي ص24؟. البحر المحيط للزركشي 411/7. تشتيف التسامع 
5/--514. شرح المحلي على جمع الجوامع 586/١‏ 7 0000 لاض 
القواعد والفوائد د ص68١.‏ 

في: ش تافص َْلَكَ؛ بدل «ِينَاقِضٌ فَوْلَكَ1. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. . وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة 88/أ). وبيان المختصر 1/9/5 وشرح العضد على المختصر ؟/97. 
في: أء ش «رَرَسُولِهِ؛ بدل «رَسُولَهُه. وهو خطأ؛ لأنه يغير المعنى؛ إذ مقصود ابن 
التاعبة إذ1 آمو اللا ررسوله بان رأمر القىءء ينه كرندا'مادورين يذلك الأمر. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة 88/أ): وبيان المختصر ؟/لاء وشرح العضد على 
المختصر 297/7 والمنتهى ص49. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة 88/أ). 

ف “اشن «أنّهه بدل ١بأنّه.‏ 

بنبرانذلك إلى أننا ابفةنا ذلك كن فريية خارشية رهن رجرب طاعة اسوك 
الكريم يليه ولم نستفد من لفظ الأمر المتعلق به. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 88/أ): «ومحل النزاع قول القائل: 


كم١‎ 


ََ 


(مسْألَة) إِذَا أُمرَ بفِعْلٍ مُطْلَقِء فَالْمَطْنُوبُ: الْفِعْلُ الْمُمْكِنُ الْمُطَابِقُ 
نْمَاجيو20. لا الْمَائك0 . 


يكز نكا نك رهد تمان انرا لسارت لطن تللق رازو : 3 
التشيرك قو لسارت 

لنا: يَسْتحِيلُ بع" ككَرئَة. 

(مَسْألةُ) الأمرَانٍ الْمُتَعَاقِبَانٍ بمُتَمَائِلَيْن وَلَآَ مَانِعَ عَادَةَ مِنَّ النّكْرَارٍ مِنْ 


- بكذا». أما لو قال: «قل لفلان افعل كذاء, فالأول آمرء والثاني مبِلّغْء فلا نزاع. 
وصرح .به المصنف في المنتهى». اه وانظر: المنتهى ص14. 

)١(‏ قال الجرجاني في التعريفات ص١596؟  :198١‏ «الماهية: تطلق غالبا على الأمر 
المتعقّل» » مثل المتعفّل. من الإنسان» وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود 
المخارجي » والأمر المتعفّل من حيث إنه مقول في جواب ما هوء. يسمى: ماهية. ومن 
حيث ثبوته في الخارج يسمى: حقيقة, ومن حيث امتيازه عن الأغيار: هوية.» ومن 
حيث حمل اللوازم له: ذاتاً. ومن حيث يستنبط من اللفظ: مدلولا. ومن حيث إنه 
محل الحوادث: جوهراً وعلى: هذا الماهية الاعتبارية.... الماهية الجنسية... ماهية 
الشيء... الماهية النوعية» . 

(0) اختلف الأصوليون في أن الأمر بفعل مطلق. هل يكون المطلوب منه ماهية الفعل من 
حيث هي هيء أو واحدا من جزثياته ؟ 
اختار الآمدي ف في الإحكام ٠/7‏ . وابن الحاجب في المنتهى ص546.» وهنا في 
الجشهيره وابن اهار في شرح الكوكب المنير ١‏ أن المطلوب من الأمر بالفعل 
المطلق واحد من جزثياته. أي : الفعل الممكن المطابق للماهية» لا الماهية. 
وقال الإمام الرازي في المحصول 84/5؟: «الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من 
جرثياته! . اه . 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 88/أ) عن قول الراني : «وهو الحق»؛ ثم 
أخذ في سرد دليل الرازي» وأطنب في نصرة ما ذهب إليه. ؛ ثم قال: «ونحن نقدم 
مقدمة فنتحرى بها النزاع بين الإمام ‏ أي الرازي ‏ والآمدي. 0 وجه الصواب 
فنقول:..2.. انظر: رفع الحاجب (ورقة 88/أ)» (ورقة 88/ب)» (ورقة 85/). 

(9) عبارة: أ «فالمشترك هو المطلوب المطلق». بزيادة «المطلق». 

(5) في: أ «لما» بدل «بما»". 
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َعْرِيفِ أَْ غير وَالثَنِي غَْرُ مَعْطُوفٍ مِثْلُ: صَلّ رَكْعتَيْنِء صل رَكْعََيْنِ. 
قبل ُمشخول 0 0 : تأكيدٌ” . وقيل: بالْوَة ث2 , الكل : قَائِدَةٌ 
اللي أَئْله* ؛ مَكَانَ ل 

الثاني : كَكْره*» فِي التَأكِيدِء وَيلْرَمُ مِنَ الْعَمَلٍ مخالمة لد 


وَفِي الْمَعْطوفٍ الْعَمَلُ أَرْجَك 2 ل ا ا 0 


)١(‏ اختاره الرازي في المحصول 180/5., والآمدي في الإحكام ؟/4065». وابن الحاجب 
في المنتهى ص49. وهنا في المختصر وغيرهم. وقد وهم الإمام الإسنوي فذكر في 
نهاية السول 5917/5 أن الآمدي اختار الوقف في هذه الحالة» وهو غير صحيح إلا إن 
قصد التكرار في حالة العطف الآتية والتي اختار الآمدي فيها فيها الوقف. وذلك بعيد. 

(؟) قال الجرجاني في التعريفات ص١:‏ «التأكيد: تابع يقَرّرُ 5 أمر المتبوع في النسبة» أو 
الشمول. وقيل: عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله؛. اه. 
وبه قال: أبو بكر الصيرفي» واختاره أبو يعلى الفراء فى العدة» ونقله القرافى عن 
القاضي عبدالوهاب من المالكية» كما نسبه المجد بن تيمية» وابن اللحام» وابن النجار 
إلى أبي الخطاب؛ كما اختاره ابن الهمام» وذُكراة في المسودة» وفي القواعد والفوائد 
الأصولية: أن الفراء اختار التأسيس في كتاب الروالشين: 
انظر: التبصرة ص١5.‏ اللمع ص68. العدة .580/١‏ المسودة ص””7. شرح تنقيح 
الفصول ص175١.‏ نهاية السول 197/1. رفع الحاجب (ورقة 85/|). زوائد الأصول 

ص555. القواعد والفوائد الأصولية ص44١  .١48‏ تيسير التحرير .857/١‏ شرح 
الكوكب المنير “/5/. 

(90) وهو قول أبي الحسين البصري في المعتمد .154/١‏ ونسبه ابن السبكي في رفع 
الحاجب (ورقة 85/أ)2 وأمير بادشاه في تيسير التحرير 257/١‏ والشوكاني في إرشاد 
الفحول ص45. إلى الصيرفي. وهذا مخالف لما تقدم من نقل الشيرازي في التبصرة 
ص 2.5١‏ والإسنوي في نهاية السول 7597/5 أنه يقول: بالتأكيد لا بالوقف. . 

(54) قال الجرجاني في التعريفات ص١":‏ «التأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن 
أصلا قبله» فالتأسيس خير من التأكيد؛ لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله 
على الإعادة». اه. 

(4) في: أء ش «كثر» بدل «كثر». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 287/9 
وشرح العضد على المختصر ؟/44. ' 

(5) إن كان الثاني معطوفا كان العمل بهما أرجح من التأكيد؛ وذلك لأن التكرار المفيد 
للتأكيد لم يعهد إيراده بحرف العطف. وأقل الأحوال أن يكون قليلآ» والحمل على 
الأكثر أولى. وهذا قول الجمهورء وقال به أبو الحسين البصري» والمجد بن تيمية»- 


اتنا 


وابن السبكي», وابن النجارء وابن عبدالشكورء وابن الهمامء وغيرهم. 

انظر: المعتمد 157/١‏ - 157. المسودة ص4”". شرح تنقيح الفصول ص2١١.‏ شرح 
العضد على المختصر 45/7. شرح المحلي على جمع الجوامع ."45/١‏ تيسير التحرير 
5.0 القواعد والفوائد الأصولية ص48١.‏ شرح الكوكب المنير #/ه/. زوائد 
الأصول ص47 ؟. فواتح الرحموت ."47/١‏ إرشاد الفحول ص40. 

)١(‏ في: أ «لعادي» بدل «بعادي». 

(؟) فإن حصل للتأكيد رجحان بشيء من الأمرين العاديين» تعارض هو والعظف. وحيتئذ 
فإن ترجح أحدهما قدمء وإلا فالوقف. قال الإسنوي في زوائد الأصول ص"714: 
«واختار الإمام أي الرازي -» والآمدي: العمل بهما في هذا القسم أيضاًء إلا أن 
الإمام فرض ذلك في رجحان التأكيد بالتعريف. نعم قال الآمدي: إن اجتمع الأمران 
في معارضة حرف العطف نحو: «اسقني ماء واسقني الماء» فالظاهر الوقف6.اه. 
ويريد بالأمرين: التعريفء. والعادة المانعة من التكرار. وقال في تعليل ذلك: «لأن 
حرف العطف مع ما ذكرناه من الترجيح السابق الموجب لحمل الأمر الثاني على 
التأسيس واقع في مقابلة العادة المانعة من التكرار» ولام التعريف» ولا يبعد ترجيح 
أحد الأمرين بما يقترن به من ترجيحات أخر؟. اه. 

وتوقف هنا أبو الحسين البصريء أما الرازي فقد رجح العمل بهما معاً وإبقاء العطف 
سليما عن المعارض. 

واختار بعض الحنابلة في هذه الحالة التأكيد». ونسب إلى القاضي وأبي الفرج المقدسي 
منهماء كما رجحه الشوكاني وقال: «لأن دلالة اللام على إرادة التأكيد أقوى من دلالة 
حرف العطف على إرادة التأسيس».اه. 

انظر: المعتمد ١57/١‏ - 157. المحصول للرازي ؟/16817. الإحكام للآمدي 5057/7. 
المسودة ص74. شرح الكوكب المنير */8/. زوائد الأصول ص”747 - 744. إرشاد 
الفحول ص"95. 
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النهرء 
ك٠‏ 4 ”7 ب بو 5 > همه 1 هه مرءبت 2 ممم هس كاه 
النهفء : اقتِضاءً كف عن فِعل على جَهّْةٍ الإسْتِعْلاءِ . وَمَا قِيل في 
حَدٌّ الأمْرٍ مِنْ مُرَيّفٍ وَخَيْرِو كَقَدْ قِِلَ مُقَابلهُ ني حَدّ النفِي . 


وَالْكَلآمُ فِي صِيعْتِهِء وَالْخِلاكُ فِي ظُهُورٍ الْحَظْر" لآ الْكَرَامَقٍَ 


وَبِالْحَكسر ف رق كَمَا تَقَدَمَ. 
وَحُكمُهَا: التّكْرَارٌ وَالْمَوْرُ. 


د يوك اثوع > ل# ويه ل 
وَفِي تَقَدم الْوجُوبٍ قَرِيئة. تَقَلَ الأسْتَادٌُ الإلجمّاءة © 0 


)١(‏ في: ش «١مَسْأَلةٌ)‏ النَّهْيُ؛ بدل «النهي». وهذه الزيادة «(مَسْألَةٌ)؛ لم يشر إليها أحد من 
الشارحين» ودليل عدم وجودها قول ابن الحاجب: «وله مسائل مختصة؟. فكيف 
يكون للمسألة مسائل ؟. والله أعلم. 
قوله: «على جهة الاستعلاء» احترز به عن الدعاء والالتماس. انظر: بيان المختصر 
ذل 

(9) النهي في اللغة: من نهى ينهي نهياً. قال ابن فارس في معجم مقايبس اللغة /9ه#: 
«أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ» ومنه أنهيت إليه الخبر بلّغته إياه. ونهاية كل شيء 
غايته» ومنه نهيته عنه؛ وذلك لأمر يفعلهء فإذا نهيته فانتهى عنك. فتلك غاية ما كان 
وآخره» . اه وقال في القاموس 4408/4 مع ترتيبه: «نهاه. ينهاه. نهيا: ضد أَمَرَه . 
اه. 
وأما في الاصطلاح فكما عرفه المصنف أعلاه. وقد عُدَفَ بتعاريف كثيرة متقاربة في 
المعنى. 
انظر تعريف النهي في: المستصفى .41١/١‏ شرح اللمع .514/١‏ الإحكام للآمدي 
االتمهيد لأبي الخطاب .50/١‏ العدة١/18684.‏ الإبهاج ؟/55. رفع الحاجب 
(ورقة 85/ب)» (ورقة /ا8/أ). بيان المختصر ؟/485. شرح العضد على المختصر 84/7 
- 98. شرح المحلي على جمع الجوامع .41/١‏ شرح الكوكب المنير #/9/7. البحر 
المحيط ؟/455. فواتح الرحموت ."948/١‏ تيسير التحرير ١/4/ا".‏ التحقيقات في شرح 
الورقات ص"١7.‏ 

فرق في : أ ش «الحضر» بدل «الحظرة. وهو تحريف ظاهر. 

40 قال الإمام الجويني في البرهان :1848/١‏ «وقد ذكر الأستاذ أبو إسحاق رضي الله عنه: - 
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وَتَوَقَفَ الإمَام'") وَلَهُ مَسَائْلُ مُخبَصَة . 


(مَسْألة) النّهْيُ عَنِ الشَّْءِ ل فيد برل عَلن الاو وا 1 1 ؛ 


أن صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محمول على الحظرء والوجوبٌ السابق لا ينتهض 


قرينة فى حمل النهي على رفع الوجوب» وادعى الوفاق في ذلك. ولستٌ أرى ذلك 
لم1 اه. 

قال العضد في شرحه على المختصر 40/5: «وفي تققدم الوجوب قريئة دالة على أنه 
للإباحة. نقل الأستاذ الإجماع على أنه للحظر» ولم يقل أحد: إنه للإباحة كما في 
الأمرة. اه. 

وقال التفتازاني: «ولما كان ظاهر عبارة المتن مشعراً بأن الأستاذ نقل الإجماع على أن 
تقدم الوجوب قرينة. ذهب الشارحون إلى أن المعنى: أنه قرينة كون النهي الوارد بعده 
للحظر. وأنت خبير بأنه لا معنى لكون تقدم الوجوب قرينة ذلك. فالحق ما ذكره 
المحقق». اه وانظر: رفع الحاجب (ورقة /ا4/ب). 

قال الإمام الجويني في البرهان ١88/١‏ (فقرة 104): «أما أنا فساحبٌ ذيل ارنت عليه 
كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظرة. اه. ش 

اختلف الأصوليون في أن النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع 
والتكاح ونحوهما هل يقتضي فسادها أو لا؟ 

قال الآمدي في الإحكام : «فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي» 
ومالك» وأبي حنيفة» والحنابلة» وجميع أهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين إلى 
فسادهاء. ثم قال: «ومنهم من لم يقل بالفسادء وهو اختيار المحققين من أصحابنا 
كالقفال» 0 الحرمين» والغزالي» وكثير من الحنفية» وبه قال جماعة من المعتزلة 
كأبي عبدالله البصري» وأبي الحسن الكرخي» والقاضي قبدالجبار: وأبي الحسين 
البصري» وكثير من مشايخهم». اه. 

وفي نقل الآمدي عن أبي الحسين البصري من أنه لم يقل بالفساد هكذا على 
إطلاقه فيه نظر؛ ان 1 بكسي فشن فى الحيانه جح نل في المضيد 
0/: ««وأنا أذهب إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات» دون العقود 
والإيقاعات» . ١‏ 

اختلف القائلون بالفسادء هل يدل على الفساد من جهة الشرع أو من جهة 
اللغة؟ 

فاختارت طائفة أن النهي يدل على الفساد من جهة اللغة» واختار الآمدي في الإحكام 
7 أن النهي لا يدل على الفساد من جهة اللغة» بل من جهة الشرعء ووافقه ابن 
الحاجب في المنتهى ص 2.٠٠١‏ :وهنا في المختصر. 


لمي 


2 


وَقِيلَ: لَعَة. وَكَالِمُهًا: / 1ه*ب] فِي الإجِرٌ دَاءِ لآ ١‏ الو 


نا: أن فسَادَهُ سَلْبُ أخكايوء ولي في اللْظِ َايَدُلٌ عليه نقد قلعا 
ا 6و يدن شَرْعَاءِ كَلآنّ العُلَمَاَ لم , يرل2 ستل عَلَى الْمّسَادِ لني في 


الرُبَويّاتٍء والأنكقة وَغَيْرِهَاء وَأَيْضًا: لولم يَمْسدء َم مِنْ نَفْيهِ كم 
لِلنّهْيء وَمِنْ نوكه سكف [لميحة: وَاللزِمُ بَاطِل ؛ لأنهما فى القمتازي 


)١(‏ معنى قول ابن الحاجب: «في الإجزاء لا السببية». أي أنه يدل على الفساد شرعاً في 
الإجزاء أي : العبادات. ولا يدل على الفساد في السببية» أي في المعاملات. انظر: 
بيان المختصر ؟/894. رفع الحاجب (ورقة 87/أ). شرح العضد على المختصر ؟/ 48‏ 
45 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /ا6/أ): «وثالئها في الإجزاء: أي العبادات» 
وعبر عنها بذلك؛ لأن معنى الصحة في العبادات كونها مجزية. لا السببية: أي 
المعاملات؛ وعبر عنها بذلك؛ لأن معنى الصحة في المعاملات كونها سبباً رن 
الآثار» . اه. 

(؟) النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد في العبادات لا في المعاملات هو رأي أبي 
الحسين البصري في المعتمد 0171/١‏ والفخر الرازي في المحضول ؟/541. 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد :1091/١‏ «وأنا أذهب إلى أنه يقتضي فساد المنهي 
عنه في العبادات» دون العقود والإيقاعات». وقد أطلق أبو الحسين احتياره ولم يقيد 
كلانه الدوي لت لمت نقد توعة من كلانه باز الفصل, علدا وي الور بعت 

لعينه ولوصفه. وانظر: رفع الحاجب (ورقة 89/أ). 
وقال الفخر الرازي في المحصول ؟/41؟: «ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النهي لا يفيد 
المساة 4 وال عفن |صيهنانة: إنه يفيده. وقال أبو الحسين البصري: إنه يفيد الفساد 
في العبادات لا في المعاملات. وهو المختار. اه. 


انظر تفصيل هذه المسألة في: التلخيص .481/١‏ البرهان .144/١‏ المستصفى 16/9. 
المشخول ص"8؟١.‏ الوصول إلى الأصول .185/١‏ المعتمد .١791/١‏ شرح اللمع 
١//اة".‏ المحصول للرازي ؟/5951. الإحكام للآمدي .2١7/1‏ شرح تنقيح الفصول 
ص177. الإبهاج ؟//57. رفع الحاجب (ورقة 807/أ)» (ورقة /ا4/ب). فواتح (رجمرث 
الطض البخر المحيط ؟/450. المسودة ص87. شرح الكوكب المنير */84. تيسير 
التحرير "95/١‏ /اة؟. شرح العضد على المختصر 48/5 45. بيان ل 
1م فما بعدها. شرح المحلي على جمع الجوامع ناض تشنيف المسامع 5731/9 
5 
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وَمَوْجوحِيَة لني د يَمْتَنْءَ يَمْتَنِعٌ النّهَىْ ؛ لخلره عَنِ الحكمة) وَفي رَحِحَانٍ لني تَمْتَيٌِ 
الصّكَةٌ لِذَلِكَ. ا : لَمْ تَرَلٍ الْعْلَمَاءُ. وَأَجِيبَ؛ لِمَهْمِهِمْ شَدْعًَا 38 


ال 


قَالُوا: الأرد > يَقُنَضِى الص 2 ٠‏ وَالنهيُ 50 قيضة فَيَفَخَض 2 قِيضْهًا. َأَجِيبَ 
بل ا يها لقة. ولو َك سم م أخكام الْمَُقاباتٍ” 1 00 
5-6 نما يلزه ألا يكوة. للق ق» لآ أنْ يَقْتَضِيَ الْمَسَادَ 


الافْ ©2: لَؤْ دَلَّء لََاةَ الصّكَدَء وَانَهَيْئُكَ عَن الوبَا لِعَيْيدف 
في فض تَصْرِيحَ وانهيئات عن الربا يعيئة 
وَ١تَمْلِكُ‏ بو يَصِحٌّ. وَاعَيتك بالْمنع يا" سبق مو 


- 


الْقَائِزُ”2 يَدُلُ عَلّى الصْحّحة: لَؤْ لَمْ ذل لكان الفكيرة عن ققد 


5 -- 


الْتّرْعِن: لدعي الصّحِيحٌ كَصَوْمٍ يَوْم النَّحْرِء وَالصَّلاَةٍ فِي 
الأؤقات المكدوهة: وَأْجِيبَ أن لوعي لمن فشكأة المي 


2.97/١ أي القائل بأن النهي عن الشيء يدل على فساده لغة. انظر: بيان المختصر‎ )١( 
ورفع الحاجب (ورقة /ا4/ب)» وشرح العضد على المختصر ؟/95.‎ 

زفق في : ش «لما» بدل «بما1. 

(*) في: أ «المقابلات» بدل «المتقابلات». 
أحكام المتقابلات من مباحث علم المنطق. وقد عرف الجرجاني المتقابليْنِ في 
التعريفات ص594 بقوله: «المتقابلان: هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد من 
جهة واحدة... والمتقابلان أربعة أقسام: الضدان» والمتضايفان» والمتقابلان بالعدم 
والملكة» والمتقابلان بالإيجاب والسلب». وانظر بشيء من التفصيل: التعريفات 
للجرجاني ص 754‏ 788؛ وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ص"6١.‏ 

(4) هو النافي لدلالة النهي عن الشيء على فاسده لغة لغة وشرعاً. انظر: نيان المختصر 
9/7 ورفع الحاجب (ورقة هأ). وشرح العضد على المختصر ؟/55. 

(6) في: أ «لما» بدل (بما». 

() هو القائل بأن النهي عن الشيء يدل على صحة المنهي عنه شرعاً في العبادات 
والمعاملات. انظر: بيان المختصر ؟/94. ورفع الحاجب (ورقة 1/88), وشرح العضد 
على المحتصر ؟//ا9. 
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لِمَوْلِهِ: وعي217 الصَّلا ج00 : وَلِلْرُوم دُحولٍ الْوْضْوءٍِ وَغْيْرِه فِي مسمّى 


انوا لز كان مفتيقاء لم يدخ . أجيت ب”" بِأنَّ الْمَئعَ للنَهْيء وَبِالئَفْضٍ 
بمثل : ولا تَنكخواي', حدمي 8 ك4 7 


00 0 - لكوي 3 يُوفِعَهُمْ في مُخَالَفَةٍ أن الْمُمْتَيع له د يِمْنَعْ 


)١(‏ في: أء ش «دع؛ بدل «دَعِي». وهو خطأ ظاهر. 

(؟) عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: «قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله كَكلِ: «إني 
امرأة أستخاض فلا أطهرء أفادع الصلاة ؟» فقال رسول الله كَِ: «إنما ذلك عرق» 
وليس بالحيضة.ء فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبر ت فاغسلي عنك الدم 
وصلي»». 
أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب (57) غسل الدم .77/١‏ وفي كتاب الحيض»ء 
باب (8) الاستحاضة 9/9/١‏ وفي باب )١19(‏ إقبال الحيض وإدباره 2/4/١‏ وفى باب 
(14) إذا حاضت في شهر ثلاث حيض... إلخ :84/١‏ وفي باب (98) إذا رأت 
المستحاضة الطهر .88/١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. حديث (57) 
0,. 
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع 
الصلاة حديث (87؟   ١95/١)98#‏ 156. 
وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في المستحاضة حديث )١786(‏ 
"١/1‏ وقال أبو عيسى: احسن صحيح؟. 
وأخرجه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة:؛ باب الفرق بين دم الحيض 
والاستحاضة .١188/١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في المستحاضة التي قَدْ عَدَت عدم 
أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حديث .3١4 - 5١/١ )5154 537١(‏ 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة» باب المستحاضة حديث .51/١ )٠١4(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 1944/6. 

(9) في: أ «وأجيب» بدل «أجيب». 

(4) سورة البقرة الآية: 4. وتمامها: «ولا تَنْكِحُوا المشركاتٍ حتى يُومِنْ4. 

(6) في: أ ش «دع» بدل «دَعِي؛. وهو خطأ ظاهر. 
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(مَسْأَلةُ) النَهُْ عَنِ الشَّيْءِ لِوَصْفِهِ كَذَّنِكَء لاا / 1651] لاأكقر" . 


وَقَالَ الشَّافِعِىٌ : يُضَاٌ او ال او لاما وَإلاَ ورد ته 


(000 


فق 


اختلف الأصوليون في أن النهي عن الشيء لوصفه لا لعينه» هل يدل على فساد 


المنهي عله أو لا ؟ 

فالمختار عند الشيرازي» والمالكية» والإمام أحمد وأكثر أصحابه. وداود وبعض 
الظاهرية» وأبى هاشم وأتباعه: أن النهي عن الشيء لوصفه يدل على فساد المنهي 
عنه.. وهو اختار ابن الحاجب إلا أن فساد العابى عه جنده مستفاد شرعاً لا لغة. 

قال الإمام الجويني في البرهان ١99/١‏ : ١وعْزِيٌ‏ هذا المذهب إلى طوائف من سلف 
الفقهاء. وقيل : إنه رواية عن مالك بن أنس رضي الله عنه».اه. 

وذهب الأكثرون إلى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه. وهو مذهب الشافعي رضي الله 
عنه. 

قال الآمدي في الإحكام 5 «ولا نعرف خلافاً في أن ما نهي عنه لغيره أنه لا 
يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة. إلا ما ثُقِل عن مذهب مالك» 
وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه»ة. اه. 

وما ادعاه الآمدي هنا فيه نظر؛ لأنه إن كان مقصوده: أن الكل متفقون على صحة 
الفعل فهذا صحيح؛ لأن الصحة قد تكون لعدم الفساد.ء وقد تكون لأمر آخر. وإن 
قصد أن النهي 0 يدل على الفساد فلا؛ إذ مذهب الإمام الشيرازي ‏ وهو سابق له 
الفساد مطلقاً. لا سيما وأن الشيرازي قد نقل مذهب من يقول أن النهي لا يدل على 
الفساد عن ابعضهم في اللمغ :ص 14 ولم يرتضه:-وأنه قال في التبصرة طن 10# < 
٠‏ بأن الصحة في هذه الصورة راجعة لأمر آخرء لا لأن النهي لا يدل على الفساد. 
انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية: مفتاح الوصول: للشريف 
التلمساني ص١47»‏ والتمهيد للإسنوي ص١84»‏ وميزان الأصول للسمرقندي ص”777. 
وانظر تفصيل هذه المسألة في: البرهان .1984/١‏ التبصرة ص١٠٠  .٠١*‏ المعتمد 
0 المستصفى 58/5. المحصول للرازي 5944/7. الإحكام للآمدي 4017//7. العدة 
. شرح تنقيح الفصول ص174. شرح مختصر الروضة 440/5 447. المسودة 
صغ4. شرح الكوكب المنير 97/6 44. بيان المختصر 448/7. رفع الحاجب (ورقة 
. تشنيف المسامع ؟/895. 

قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول :178/١‏ «ونقل_ناقلون عن الشافعي رضي الله 
عنه أنه قال: إن كان النهى عن شىء لمعنى فى عينه دل على فساده. وإن كان لمعنى 
في غيره كالئّهِي عن البيع وقت النداء لم يدل على فساده6. اه. 

انظر: الرسالة ص  ”4"‏ 668". التقريب والإرشاد /87". المنخول ص75؟1١.‏ رفع 


الحاجب (ورقة 884/أ). التشنيف ؟7"8/9". 


96 


لاه دعاك مم ارمع رع رم ع 0 00 
الْكَرَامَة"'2. وَكَالَ أبُو حَنِيقَة: يَدُلَ عَلَى فَسَادٍ الْوَضْفِء لآ الْمَنْهِىَ عئه0" . 


(000 


زفق 


قال الأصفهاني في بيان المختصر 48/1: «وقال المصنف ‏ أي ابن الحاجب -: 


أراد الشافعي أنه يضاد وجوب الأصل ظاهراً لا قطعاً؛ لأنه لو لم يقيد بذلك لورد 
على الشافعي نهي الكراهة؛ كالنهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة؛ فإنه يلزم 
حينئذ أن يكون مضادا لوجوب الأصلء» وليس كذلكء. وإلا لم يكن لعل 
صحيحاً. والتالي باطل بالاتفاق. أما إذا قيد بذلك لم يلزم أن يكون النهي عن 
الصلاة في الأماكن المكروهة مضاداً لوجوب الأصل؛ لجواز ترك الظاهر؛ 0 
راجح" . 

وانظر: رفع الحاجب (ورقة 84/أ)؛ وشرح العضد على المختصر 89/5 مع حاشية 
السعد. 

قال أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة :1١5 ١١5/١‏ «النهي على أربعة ام 
الأول: ما ورد لقبح الفعل المنهي عنه في عينه. وهو نوعان: ما قبح وضعاًء وما 
التحق به شرعاً. ومنه ما ورد لقبحه في غيره. وهو نوعان: ما صار القبح منه ووضعاًء 
وما جاورهة. ثم قال بعد أن ذكر الأمثلة: «وحكم القسمين الأولين: أنهما حرامان غير 
مشروعين أصلاً؛ لأن القبح صار صفة لعينهء والقبح لعينه لا يجوز أن يكون مشروعاًء 
فالشرع ما جاء إلا ليشرع ما هو حسن, ورفع ما هو قبيح. وحكم الآخرين: أنهما 
دليلان على كون المنهي عنهما مشروعين؛ لأن القبح ثابت في غير المنهي عنه» فلم 
يوجب رفع المنهي عنه؛ بسبب القبح في غيره. وهذا مذهب علمائنا رحمهم الله. وقال 
الشافعي: النهي على أقسام ثلائة» والقسم الثالث الذي ذكرناه من جملة ما قبح؛ 
لمعنى في عينه شرعاً. والله أعلم». اه. 

وقال السرخسي في أصوله :80/١‏ «المنهي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما 
هو قبيح لعينه» وقسم منه ما هو قببح لغيره. ا ره ب د 
قبيح؛ لمعنى جاوره جمعا » ونوع منه ما هو قبيح؛ لمعنى اتصل به وصفاً؟. 

وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ابام ا 
انقسم على أربعة أقسام : ما قبح لعينه وصفاً كالعبث» والسفه؛ والكذب» والظلم. وما 
التحق به شرعاً كبيع الخرء والمضامين» والملاقيح. وما قبح لغيره وصفاً كالبيع 
الفاسد. وما قبح لغيره ه مجاوراً إياه جمعاً كالبيع وقت النداء». اه انظر: تقويم الأدلة 
5 زيد الدبوسي رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهمر تحت رقم 
5 إعداد صبحي محمد جميل الخياط. 

وانظر: كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١47 ١41/١‏ مع شرح نور الأنوار 
على المنار. بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص6١‏ 1685. ميزان الأصول 
ص5؟7 فما بعدها. فواتح الرحموت 40١1/١‏ . التقرير والتحبير .404/١‏ 
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ل[ 
ل 
٠.‏ 


لا : اسْتِدْلآلُ العُلَمَاِ عَلَى تُحْرِيم صو [يَوم]"' © الْعيد بِنَحْوو وَبِمَا تقد مِنَ 


امقر قَالُوا: لو ذل لَتَافَض تَصْرِيحَ الضكة وَطَلاقٌ الْحَائْضِ ‏ وَدْبْحُ 
مِلْك الْغَيْر معكيو. انق أنه ظَاهِدٌ فيه» وَمَا خولِفٌ؛ زر مر ضرفي 


النّهَى عَنْهُ . 


لق 


(9) في 


إفرف 


هق 
ره( 


تت 
م 


(مَسْأَلَةُ) النَهْىُ يَفْمضِي الدَّوَا”" طَاهِرًا2". لَنا: إِسْيَدْلاَلُ الْعُلَمَاءِ مَعَ 


إِختِلافٍ الأوْقَاتِ. 


ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء» ش. وهو الموافق لما في 

شرح العضد على المختصر 48/7. 

:أ «بدليل» بدل «فبدليل؟ . 

بمعنى أنه يفيد الانتهاء عن المنهي عنه دائماً. انظر: الإحكام للآمدي 417/7. رفع 

الحاجب (ورقة 1/884). ش 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 84/أ): «ومنهم من يعبر عن هذا بأن النهي 
يقتضي التكرار». اه. 


وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير بن 1 : «ويؤخذ من كونه للدوام: 


كونه للفور؛ لأنه من لوازمه؟. اه. 

وانظر : حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع 541/١‏ مع تة تقريرات الشربيني. 
لفظة «ظاهرا» ساقطة من: أً. ْ 
النهي يقتضي الدوام ظاهراًء فيحمل عليه ما لم يصرفه عنه دليل. حكاه الشيخ أبو 
حامدء وابن برهان» وأبو زيد الدبوسي إجماعاً. ونقل العلماء عن القاضي الباقلاني أن 
النهى لا يقتضى الفور والتكرار كالأمر» وتابعه على ذلك فخر الدين الرازي فقال في 
المحصول 388/9: (إن قلنا: إن النهى يفيد التكرارء فهو يفيد الفور لا محالة» وإلا 
فلاء. أي إن لم يفد التكرارء فلا يفيد الفور. 

وقد اختار الفخر الرازي أن الأمر لا يفيد التكرارء ومن ثَمَّ فإن الأمر لا يفيد الفور 


'عنده» ثم صرح باختياره فقال في المحصول 781١/1‏ - 787: «المشهور: أن النهي 


يفيد التكرار» ومنهم من أباه» وهو المختارة. اه. 
وقال الآمدي في الإحكام 7 :: ا"اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي 
الانتهاء عنه دائماء خلافاً لبعض الشاذين؟ . اه. 


وقال العضد في شرحه على المختصر ا «النهي يقتضي دوام ترك المنهي عنه 


عند المحققين اقتضاء ظاهراً. فيحمل عليه إلا إذا صرف عنه دليل» وقد خالف. في 
ذلك شذوذ». اه. 
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(000 


قَالُوا: نهِيّتِ الْحَائْضُ عَن الصَّلاق وَالضّه0) 30000000 


وحكى الزركشي في تشنيف المسامع 577/15 عن المازري قوله: #حكى غير واحد 
الاتفاق على أن النهي يقتضي الاستيعاب للأزمنة بخلاف الأمر ٠»‏ لكن حكى القاضي 
عبدالوهاب قولا: إنه كالأمر في اقتضائه المرة الواحدة» والقاضي وغيره أجروه مجرى 
الأمر في أنه لا يقتضي الاستيعاب». اه. 

انظر تفصيل هذه المسألة في: البرهان .١151//١‏ المعتمد .159/١‏ شرح اللمع .144/١‏ 
المحصول للرازي 781/5 2787 588. الإحكام للآمدي .4١7/1‏ شرح تنقيح 
الفصول ص156١.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 41/١‏ مع حاشية البناني 
وتقريرات الشربيني. العدة 478/1. الكاشف عن المحصول ١44/4‏ فما بعدها. رفع 
الحاجب (ورقة 84/أ). بيان المختصر .٠١١/7‏ المسودة ص١6.‏ شرح العضد على 
المختصر 44/5. شرح الكوكب المنير 45/6 لاة. الإبهاج 55/5 51. ميزان 
الأصول ص4"؟1. تيسير التحرير .575/١‏ فواتح الرحموت .405/١‏ البحر المحيط 
4"37. تشنيف المسامع ؟/577. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نُؤْمَرُ بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة». 
أخرجه البخاري في كتاب الحيضء. باب )3١(‏ لا تقضي الحائض الصلاة .87/١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة حديث  59(‏ 59) (/560؟"؟. 

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الحائض لا تقضي الصلاة حديث (؟5517؟: ‏ 
ينف اذلايل > لذال” 

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في الحائض... إلخ حديث (10) 
0١‏ . وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح؟». 

وأخرجه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة» باب سقوط الصلاة عن الحائض 
لل 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة. باب الحائض لا تقضي الصلاة حديث (571) 
0 وأخرجه الدارمي في كتاب الطهارة» باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة .3717/١‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 771/56 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله يلهِ في أضحى 
أو في فطر إلى المصلى» فمر على النساء فقال: «يا معشر النساءء تصدّقنء فإني 
أرِيئْكنٌ أكثر أهل النار». فقلن: ويمايا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن. وتكفرن 
العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودينء أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن», 
قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف- 


َل 


2 1 يه 
فلنا: لاله مويه . 


لق 


شهادة الرجل؟؛ قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل 


ولم تصم ؟) قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها» »2. 

بهذا اللفظ. أخرجه البخاري في كتاب الحيضء. باب (5) ترك الحائض الصوم ١/ثلاء‏ 
وفي كتاب الصوم باب )4١(‏ الحائض تترك الصوم والصلاة 784/1؟. وفي كتاب 
الشهادات باب )١7(‏ شهادة المرأة 1867#. 

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان». باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات... إلخ حديث 
(ه) الال 

ا ا ا ٠‏ عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 

«وهذا وإن كان خبراًء إلا أنه نهي في المعنى».اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في رك (لوحة #١١/ب):‏ «وأما الصوم فلم أر فيه 
تنصيصاء وإنما يؤخذ “من مقتضيات أدلة أخرى». وقد أشار إلى حديث أبي سعيد 
الخدري الذي ذكرته آنفاً. 

وانظر شرح حديث أبي سعيد الخدري في: معالم السنن 568/5 254 وفتح الباري 
6 - لا40» وشرح النووي على صحيح مسلم 568/9 - 59. 

قال الأصفهاني في بيان المختصر ٠١/5‏ : «أجاب ابن الحاجب بأن نهي الحائض عن 
الصوم والصلاة مقيد بالحيض؛ لقوله عليه السلام: > هدعي الصلاة أيام أقرائك» ؛ فلهذا 
لم يفد الدوام. فيكون حمل النهي على عدم الدوام مجازاًء والمجاز وإن كان خلاف 
الأصلء إلا أنه يجوز أن يصار إليه بدليل» وقد تحقق الدليل هاهناء. وهو القيد؛. 
أه. 

وانظر: رفع الحاجب ‏ (ورقة 84/أ)؛ وشرح العضد على المختصر 94/7 مع حاشية 
السعد. 


"5 


00) 


فم 


0 


العَامُ وأنلخاض 


الْعَام") وَالْخَاصُ : ُو 4 لحسَين : : «الْعَام: اللفظ له مُسْتَعْرِقٌ لِمَا بص يَصْلْحُ 


- 


0 م دن شر اعترقا رخو قوف وذ عهراه دحل 


عو 
- 


العنزاية :> #التفط الواعد ادال قة عدي زاحو قلي فشكن 
العام لِغةَ: مشتق من العمومء وهو مستعمل في معنيين: في الاستيعاب» وفي الكثرة 
والاجتماع. يقال: مطر عامء وخصب عام إذا َ الأماكن كلها أو عامتها. ومنه عامة 
الناس؛ لكثرتهم. وكذا القرابة إذا توسعت». وكثرت أشخاصها تسمى : قرابة العمومة. 
قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار :54/١‏ «والقرابة إذا توسعت انتهت إلى 
صفة العمومة. فأول درجات القرابة: البئوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة» ثم العمومة فبها 
تنتهي وتتوسع. وليس بعدها قرابة أخرى؛ إذ 08 القرابات بعد هذه م فرع لهذه 
الأربعة؛ ولهذا انتهت المحرمية التي هي من أحكام القرابة إلى العمومة؛ ولم تتعد إلى 
فروعها. ولم يتعرض الشيخ .أي البزدوي - للخؤولة؛ لأن الأصل قرابة الأب؛ إذ 
النسب إلى الآباء؟. اه. 
وانظر: التعريف العام لَغةّ في: لسان العرب .475/١5‏ ترتيب القاموس .51١5/5‏ 
التعريفات للجرجانيى ص88١ ‏ 188. ميزان الأصول ص554. كشف الأسرار 
6/1 . 1 
وانظر تعريف العام في الاصطلاح في: الإحكام لابن حزم ."51/١‏ التقريب والإرشاد 
#ره. البرهان .591١ - 5570/١‏ المعتمد .188/١‏ القواطع لابن السمعاني ص114”. شرح 
اللمع ."07/١‏ المستصفى 5/5". المحصول للرازي ؟09/7". الإحكام للآمدي ؟417/7. 
رفع الحاجب (ورقة 84/أ). شرح تنقيح الفصول ص8". شرح مختصر الروضة 
5 .. ميزان الأصول ص194. العدة .١40/١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
.0١‏ التعريفات للجرجاني ص88١‏ - 184. شرح الكوكب المنير .٠١1/#‏ 
نصه في المعتمد :189/١‏ «اعلم أن الكلام العام هو: كلام مستغرق لجميع ما يصلح 
له .اه. 
وهذا التعريف بعينه ذكره أبو المظفر السمعاني في القواطع ص544. وقد زاد فيه ابن 
السبكي في جمع الجوامع 40١٠ "49/١‏ بشرح المحلي: «من غير حصر؛؛ ليخرج 
اسم العدد من حيث استغراقه لآحاده. ولم يرتض الإمام الآمدي هذا التعريف. وأفسده 
من وجهين. وانظر الإحكام ؟/41. 
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قَصَاعِدً701'. وَلَيْسَ بجَامِع؛ لِحْرُوِجٍ الْمَعْدُوم وَالْمُسْتَحِيلٍ ؛ أن ليما 
و لوه وَالْمَوْصُولآتٍ؛ لأنّهَا لَبْسَتْ بِلَفْظٍِ وَاحِدِء وَل مَانيع"©؛ لآنَّ كُلَّ 
من يَدَخُل فيه ؛ وان كل مَعْهُودِ» ا ا فيه » وَقَد يلْترِم هَذَيْنِ . 


وَالأَوْلَى : ادل عان كنات بِاغْتِبَارٍ مر إشْتَر كت فيه مطلقا ضاي 


خض 


010 ادي 1 0 0 6 مس .6 

ل 3 ع فيه)؛ ل - رح نحو العَشَرّوَا وَ«مطلمقًا»؛ لِمَحْرْجَ 
؟رمو اع 2(ه6) د وده .ود >5 ف. ردي اع 29 يذاكذ 

«الْمَعْهُودُونَ '). وَ١ضرَيَة)؛‏ لِيَحْرْجَ نَحْو: «رَجل). وَالْخَاصٌ بخلافه . 


(1) قال الغزالي في المستصفى /*: «والعام: عبارة عن اللفظ الواحد الدَّالّ من جهة 
واحدة على شيئين فصاعدا».اه. 
وعرفه في المنخول ص8١‏ بقوله: «ما يتعلق بمعلومين فصاعداً من جهة واحدة؛ 
احترازا عن قوله: «ضرب زيد عمرا»'). 
وانظر الاعتراضات على تعريف الغزالي للعام في: الإحكام للآمدي 415/5. رفع 
الحاجب (ورقة 89/ب)..بيان المختصر 5؟/5١٠.‏ شرح العضد على المختصر ؟5/١١٠.‏ 
شرح مختصر الروضة 405/5. التحقيقات في شرح الورقات ص5؟5. 
(؟) في: الأضل «ولا بمانع» بدل «ولا مانع». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 
5 وشرح العضدٌ على المختصر 994/7»: ورفع الحاجب (ورقة 89/ب). 
(6) تعريف ابن الحاجب للعام في المنتهى ص7١٠.‏ وهنا في المختصر قريب من تعريف 
الآمدي. انظر: الإحكام ؟/١4.‏ 
(5) في: أ «فقولنا» بدل «فقوله». 
(5) في: أ «المعهود» بدل «المعهودون). 
(5) الخاص في اللغة هو: كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. 
انظر: معجم مقاييس اللغة ؟/1786١.‏ تزتيب القاموس ؟/58. مفردات الراغث ص584. 
التعريفات للجرجاني ص8؟1. ميزان الأصول ص597. 
أما الخاص في الاصطلاح فهو بخلاف العام. أي: الخاص هو: ما دل لا على 
مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة. 
انظر تعريف الخاص فى: البرهان .57١/١‏ المعتمد ١/9؟.‏ المنخول ص؟155. العدة 
0 أصول الفقه لللامشي الحنفي ص©١١.‏ الإحكام للآمدي ؟/414. التعريفات 
للجرجاني ص8؟1١.‏ رفع الحاجب (ورقة 84/ب). شرح مختصر الروضة 660/6. 
ميزان الأصول ص098. التحقيقات في شرح الورقات ص"90؟. 


"5 


ىك 


ا الجوة عن عرارقن الالقاكل 1ه ازاتاافن الا 


لِكُهَا: الصَّحِيحُ ل 


(010 


إفة 


إفية 


اتفق الأصوليون على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. 

قال ابن الساعاتي في بديع ب ع/509: ابمعنى وقوع الشركة في المفهوم. لا 

بمفهوم الشركة في اللفظ».اه 

يريد: أنه ليس المراد بوصف اللفظ بالعام هو: وصفه به مجرداً عن المعنى؛ فإن ذلك 

لا وجه لهء بل المراد: وصفه به باعتبار معناه الشامل للكثرة. 

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :1١5/#‏ «والعموم بمعنى الشركة في 

المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظء من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعاء بمعنى أن 

كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه. ا ا إذ لو كانت 

الشركة في مجرد الاسم» لا في مفهومهء. لكان مشتركاء لا عاماً؛ وبهذا يبطل قول 

من قال: إن العموم من عوارض الألفاظ لذاتها». اه وانظر: تشنيف المسامع 751/1 

.558 

ليس المراد بكون العموم من عوارض المعاني - المعاني التابعة للألفاظ » بل المعاني 

المستقلة كالمقتضى والمفهوم؛ فإن المعاني التابعة للألفاظ لا خلاف في عمومها؛ لأن 

لفظها عامء انظر: تشنيف المسامع /588. 

وأما عروضه للمعاني فقد اختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها: إنه ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازاً. ذكر هذا القول العضد في شرحه 

على المختصر 2٠١١/5‏ والإسنوي في نهاية السول .#١8/7‏ ووصفه ابن السبكي في 

الإبهاج 440/7, والزركشي في تشنيف المسامع 5 بأبعد الأقوال» كما ذكره 

صاحب فواتح الرحموت 0١‏ وقال عنه: «هذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد 

بهم) . أه. 

والثاني: إنه من عوارضها مجازاً. وبه قال أكثر الأصوليين» منهم: أثو الحستيين 

البصري» والسر خسي » والغزالي» وابن برهان» وابن قدامة وغيرهم. وثقله الآمدي في 

الإحكام 418/7 عن الأكثرين ولم يرجح خلافهء وعزاه الهندي للجمهور . 

والثالك: إنه يعرض لها حقيقة كما يعرض للفظء فكما صح في الألفاظ شمول أمر 

لمتعدد. يصح في المعاني شمول معنى متعدد بالحقيقة فيهما. ويه قال ابن الحاجب» 
بن الهمام واختاره ابن عبدالشكور ونقل عن الجصاصء وأبي زيد الدبوسي من 

كت ورجحه ابن : نجيم الحنفي» واختاره ابن تيمية. وقال البعلى في مختصره 

ص١٠‏ : (إنه عكر . ونقل الزركشي في تشنيف المسامع 5 عن القاضي 

عبدالوهاب قوله: «مراد قائله: حمل الكلام على عموم الخطاب. وإن لم يكن هناك 

صيغة تعمها فقوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة» [المائدة: *] أي: نفس الميتة- 
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لكاة :أن الفشوء 1 حَقِيمَة فِي شُمُولٍ أَمْر لِمُتَعَدّوِهِ / [#4ب] وَهْرَ فِي 
الْمَعَإني كَعُمُوم المَطر َالخِضْبٍ؛ وَلِدَلِكَ قِيْلَ: عَمَّ الْمَطَدْ وَالْخْصَبُ وَنَحْوٌهُ. 
وَكَدَلِكَ التفتى الْكُلَنُ؛ لِتْمُوله الْجُرْييَات؛ وَمِنْ كم ِل : الْعَامّ: ما لآ يمَئعُ 


تَصَوُرْهُ مِنَ الشّرِكَة'". فَإِنْ قِيلَ: الْمُْرَادُ: أَمْرٌ وَا حِدٌ شَايلٌ؛ وَعُمُومُ الْمَطرٍء 


وَنَحْوُهُ لَيِسَ كَدَلِكَ. كُلتا: لَيْسَ الْعُمُومُ بِهَدَا الشَّرطٍ نُعََّ وَأَيِضًا: فَإنَّ دَيِكَ 
تابث في عَمُوم الصَّوْتِء ا والتّهَى» وَالْمَغْئ الكل . 


ل والبيع » واللبسء وسائر 0 الانتفاع. وإن 5 5 للأحكام : رقن 0 
لا بعموم ولا بخصوص». اه. 
والرابع : التفصيل بين المعاني الكلية الذهنية» فهي عامة» بمعنى أنها بمعنى واحد 
متناول لأمور كثيرة دون المعاني الخارجية ؛ لأن كل ما له وجود في الخارج. فلا 35 
أن يكون متخصصا بمحل» »؛ وحال مخصوص لا يوجد في غيره» فيستحيل شموله 
لمتعدد. وهذا التفصيل بحث للصفي الهندي. 
وقال بعض المحققين: إن النزاع لفظي؛ لأنه إن أريد بالعموم: استغراق اللفظ 
لمسمياته على ما هو مصطلح الأصول فهو من عوارض الألفاظ خاصةء وإن 
أريد شمول أمر لمتعدد عم الألفاظ والمعاني» وإن أريد شمول مفهوم الأفراد 
كما هو مصطلح أهل الاستدلال اختص بالمعاني. انظر: حاشية التفتازاني على 
شرح العضد للمختصر 2٠١7/5‏ وسلم الوصول على نهاية السول "١7/5‏ للشيخ 
انظر تفصيل المسألة في: المعتمد .184/١‏ المستصفى 7/5 ". الإحكام للآمدي 
"6 .. الوصول إلى الأصول .507/١‏ أصول السرخسي 178/١‏ 175. الروضة 
5 مع النزهة. المسودة ص/97. شرح العضد على المختصر ٠١7 ٠١1/5‏ مع 
حاشية السعد. شرح مسختصر الروضة /هة؛. الإبهاج ام شرح المحلي على جمع 
الجوامع 4١04/١‏ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. نهاية السول 17/5" ,.."١6‏ 
تيسير التحرير .١144/١‏ شرح الكوكب المنير .1١8 - ٠١8/“‏ البحر المحيط ١١١‏ 
37 . فواتح الرحموت .198/١‏ تشنيف المسامع 541/15 548. ميزان الأصول 
ص 90868 ؟. ٠‏ رفع الحاجب «(ورقة 4/ت). بيان المختصر ذااحل ٠ .٠‏ بديع النظام لابن 
الساعاتي “/5459. مختصر البعلىي ص6١٠.‏ زوائد الأصول للإسنوي ص74 .16١0‏ 
إرشاد الفحول ص6 1. 
)1١(‏ في: ش «الشركة فيه». بزيادة «فيه». 
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(مَسْأَلَةُ) الشَّافِعِىُ وَالْمُحَمَقُونَ : لِلْعُمُوم صِيعَةٌ”'". وَالْخِلافُ في عُمُويِهًا 


راع عو ا 4 2 706 1 ة ‏ 0 م7 2 2107 

وَخصوصِها كما فِي الامر ٠‏ ورقم . بالوففي فِي الاخبار لا الامر 
00 داع ل 00 اها سناكا ٠‏ اواك 0 >ه 05 +0 1و عه 3 
والتهى"' .: والوقفت: إمّا على معت لما ترم ا و0 «نَعْلَمُ أَنّهُ وُْضِعَ 


مرك > دي ع 9ه سام ا!#(5) 
وَلا ري حقيقة أم مجاز ؟). 


)١(‏ هذا رأي جماهير الأصوليين» والفقهاء والمتكلمين. قال ابن السبكي في رفع الحاجب 
(ورقة ٠4/أ):‏ «والحق الأبلج إثبات الصيغ». وهو مذهب الشافعي والمحققين كما قال 
ابن الحاجب في المنتهى ص؟١٠».‏ وهنا في المختصر. 
وقد نص عليه الإمام الجويني في البرهان 27721/١‏ وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة 
ص9١٠.‏ واللمع ص؟7١2‏ والغزالي في المنخول ص1"8١.‏ والمستصفى 248/١‏ 
والفخر الرازي في المحصول 0771/5 وابن الحاجب في المنتهى ص؟١٠.‏ وهنا في 
المختصر. وهو اختيار أبي الحسين البصري في المعتمد ١98/١‏ ونقله عن شيوخ 
المعتزلة والمتكلمين. 
ومذهب الجمهور هذا يسمى مذهب أرباب العموم. 

(؟) هذه المسألة شبيهة بمسألة الصيغة في الأمر. قال الإمام الغزالي في المنخول ص78١:‏ 
«الذين توقفوا في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم». اه وانظر:رفع الحاجب 
(ورقة 89/ب)» وبيان المختصر 21١١/9‏ وشرح العضد على المختصر ؟/7١٠.‏ 

(6) في: شء عبارة زائدة وهي: «وقيل: مشتركة» قَبْلَ عبارة: «وقيل: بالوقف..2. وهذه 
الزيادة 'تفردت" لها نسنكة د شعن سائن الست 

(4) نسب الإمام الشيرازي في التبصرة ص ٠١9‏ هذا القول لبعض الناس حيث قال: «ومن 
الناس من قال: إن كان ذلك في الأخبار فلا صيغة لهء وإن كان ذلك في الأمر 
والنهي فله صيغة تحمل على الجنس». اه. 
وانظر: الإحكام للآمدي 5//ا١24‏ ورفع الحاجب (ورقة 89/ب)» وبيان المختصر 
5 وشرح العضد على المختصر ٠١7/5‏ مع حاشية السعدء وشرح الكوكب 
المنير .١٠١9/#‏ 

() في: أ«أو» بدل (وإمّاك. 

(5) قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص145: «وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه 
- أي بعضهم. وإلا فجمهورهم على خلافه -: إنه ليس للعموم صيغة موضوعة في 
اللغة» والألفاظ التي ترد في الباب تحتمل العموم والخصوصء فإذا وردت وجب 
التوقف فيه حتى يدل الدليل على ما أريد بها؛ء. اه. 
وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد 5١/8‏ فما بعدهاء ونسبه 
الإمام الجويني في البرهان 71١/١‏ إلى برغوث؛ وابن الراوندي من المعتزلة. 5 
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ر 2 2 0 3 2 5 
و اتات الغ وَالإسْيِفُهَامُ وَالمر ولخت :وا لْجْمُوعٌ 


والمنقول عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في المسألة قولان: 

الأول: إن هذه الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص. 

والثاني: هو الوقف. وقد اختلف في المراد منه. 

فقيل:هو عدم الحكم بشيء مما قيل في الحقيقة في العمومء أو الخصوصء أو 
الاشتراك. كما قاله الآمدي في الإحكام ؟//419. 

وقيل: الوقف بمعنى آنا لا نعلم أَوْضِعَ له صيغة أم لا؟. 

وقيل: بمعنى أنه وضع له إلا أنا لا ندري أمشترك هو أم ظاهر؟ وهذا الذي ارتضاه 


قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/١؟؟:‏ «نقل مصنفو المقالات عن الشيخ أبي 


الحسنء والواقفية أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية. وهذا النقل على هذا 
الإطلاق زلل. فإن أحدا لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به 
كقول القائل: رأيت القوم واحدا واحداء لم يفتني منهم أحدء وإنما كرر هذا اللفظ 
قطعا؛ لوهم من يحسبه خصوصا إلى غير ذلك. وإنما أنكر الواقفية لفظة واحدة مشعرة 
بلفظ الجمع؟. اه. 

هذا وفي المسألة مذهب آخر وهو: أن ألفاظ الجمع تحمل على أقل الجمع: ويتوقف 
فيما زاد. وبه قال: أبو هاشم. ومجمد بن شجاع الثلجيء» كما نقله إمام الحرمين 
الجوينى فى البرهان 277١/١‏ وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص6١٠‏ وابن 
التتعانن في قواطع الأدلة ص198. ْ 

وهذا المذهب قريب من اختيار الآمدي في الإحكام 419/7 إذ قال: «والمختار إنما 
هى صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص؛ لكونه مرادا من اللفظ يقيناة. اه. 
وهذا مخالف لما نقله عنه الإمام الإسنوي في التمهيد ص797 من أنه ذهب إلى الوقف. 
في: أء ش «الشرط» كما في بيان المختصر ١١١١/5‏ وشرح العضد على المختصر 
55 بدل «الشروط». و ما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة 45/أ). 
أطلق ابن السمعاني في القواطع ص١077‏ وابن الحاجب في المنتهى ص”١٠‏ وهنا في 
المختصر وغيرهما: أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم» واحترزوا بالأسماء من 
الحروف. ك«إن». واما» المصدريتين فليست منهاء ولم يذكر جمع من الأصوليين 
الموصولات في الصيغ. 

قال الزركشي في البحر المحيط #/84: «تنبيه: جعل الموصولات. من صيغ العموم 
مشكل؛ لأن النحاة صرحوا بأن شرط الصلة أن تكون معهودة معلومة للمخاطب؛ 
ولهذا كانت معرفة للموصولء. والمعهود لا عموم فيه». اه. 

وانظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٠١18١»‏ وتشنيف المسامع ا 


و7 


أ ريف جِنْس» الات وَاسْمْ الْجِنْسِ كَذَلِكَ وَالنَّكَرَةٌ فِي 
ا 
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لَنَا: الْقَطمٌ فِي «لآ تَضْرِبْ أَحَذّاف نما 0-0 لا 0 
بِمِئْلِ: وَالسَارَِ وَالسَارِكَة42”7””" رَالرَّانِية َوَ ار زي]” 2*4 ار ُوصيكم 
ل ش م أبي بَْرٍ آرَضِيَ الله تَعَا تَعَالَيِ 
نوها" قانعي الركاة ديزت أن أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لآ إِلَهَ إلا 


(0) قال الزركشي في تشنيف المسامع ؟/5094: «وإنما بدأ أي ابن السبكي في جمع 
0 لأنها 0 والعجب من ابن الحاجب في 
إهمالها» . 
انظر صيغ 5 في: التقريب والإرشاد .١165/*‏ البرهان ١/؟5؟5.‏ قواطع الأدلة 
ص5"8. التبصرة ة ص9١١.‏ المعتمد .777/١‏ إحكام الفصول .771/١‏ المحصول 
للرازي ؟/١١".‏ الإحكام للآمدي ؟/ .4١‏ شرح تنقيح الفصول ص18١.‏ شرح مختصر 
الروضة ؟/4"8. بذل النظر في الأصول ص7" ٠ .١‏ رقع الحاجب (ورقة ١9/أ).‏ بيان 
المختصر .١١/5‏ شرح العضد على المختصر .٠١7/7‏ البحر المحيط */54. تشنيف 
المسامع ؟597/1. شرح الكوكب المنير “119/8. 

(0) لفظة «والسارقة» ساقطة من: ش. 

(9) سورة المائدة الآية: .4٠‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. شس 

(9) سورة النور الآية 7. 

(5) سورة النساء الآية: .١١‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل . ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر 21١7/7‏ ورفع الحاجب (ورقة ٠4/أ).‏ 

(8) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما توفي رسول الله تَكِْةِد وكان أبو بكر رضي الله 
عنه.» وكفر من كفر من العرب» ا كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله ككِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله. فمن قالها نقد 
عصم مني ماله. ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله ؟» فقال: 
واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني 
عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله َكل لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي اللّه- 
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ك0 : لَه ين تريض74, 0000 
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عنه : فواللّه ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي اللّه عنه فعرفت أنه 
الحق». 

هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب )١(‏ وجوب الزكاة 
.1١1١‏ وفي كتاب استتابة المرتدين» والمعاندين» وإثم من أشركء باب (9) 
قتل من أبى قبول الفرائضء وما نسبوا إلى الردة 8/4 .6١‏ وفي كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب (5) الاقتداء بسئن رسول الله ككلل... إلخ 140/8 - .15١‏ وفي 
رواية (عقالاً) بدل (عناقاً). وفي باب (758) قول الله تعالى: #وأمرهم شورى بينهم» 
17-4 معلقاً بصيغة الجزم. 

وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلله 
إلا اللّه محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به 
النبى كلل. حديث (5”) 51١/١‏ - 67. 

وأخرجه أبو داود في أول كتاب الزكاة. حديث (1885) 194/5 - 144. 

وأخرجه الترمذي في أبواب الإيمان» باب ما جاء: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إلله إلا الله؛. حديث (+. 690 7) ه/”م ‏ 4. وقال أبو عيسى: «حديث حسن 
صحيح؟ . 

وأخرجه النسائي في كتاب الزكاةء باب مانع الزكاة .١6 ١4/0‏ وفي كتاب الجهاد؛ 
باب وجوب الجهاد 15/5 5 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .11/١‏ 

لفظة «كذلك» ساقطة من: أء ش. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 
7 ورفع الحاجب (ورقة ٠4/أ)»‏ وشرح العضد على المختصر ؟/7١٠.‏ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ككل قال: : «الأئمة من قريش». 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده #/1789. من حديث شعبة عن علي أبي الأسدء 
و18 عن الأعمش عن سهيل أبي الأسد. 

وأخرجه النسائي في القضاء فى «السنن الكبرى» عن محمد بن المثنى.» عن محمد. 
عن شعبة» عن علي أبي الأسدء عن بكير بن وهب الجزري» عن أنس. قال النسائي : 
«هكذا يقول شعبة: : علي أبو الأسد. وروى عنه الأعمش فقال: عن سهل أبي الأسد). 
انظر: تحفة الأشراف .١٠١ 7/١‏ 

وأخرجه أبو يعلئ في مسنده  9454/97/‏ 48» والبيهقى فئ سننه ١51"/8 231151١/#‏ - 
14 1 م 

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١77/4‏ - 217 وفي إسناده بكير بن وهب. وثقه 
ابن حبان» وقال ابن القطان: - 


7١, 


وَجْنَحْنٌ مَعَاشِرَ الأنيَاءٍ لآ نُورَثُ4ه7", وَشَاعَ» وَذَاعَ وَلَمْ ينْكِرْهُ أحَدٌ. 
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١لا‏ يُعرف». وقال الأزدي: «ليس بالقوي». وقال الذهبي: «يجهل». انظر: ميزان 
الاعتدال ١/1ه”.‏ 1 

وأخرجه ابن أبي. عاصم في كنات النيئةة باب ما ذكر عن النبي كَلِ أن الخلافة في 
قريش 577/1 عن أبي برزة رضى اللّه عنه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 
4 : اإسناده 1 ْ ْ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 45١/4‏ من طريق سليمان بن داود ثنا سكين به. 
ولفظه: «الأئمة من قريش إن استرحموا رحمواء وإن عاهدوا وفواء وإذا حكموا 
عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». ومن 
طريق: عفان بهء ولفظه: «الأمراء من قريش إن استرحموا رحمواء وإن عاهدوا وفواء 
وإذا جكموا عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين». 

وللحديث طرق أخرى انظرها في: تحفة الطالب ص .5١4 7١9‏ تخريج الأحاديث 
والاثار الواقعة في منهاج البيضاوي للحافظ زين الدين العراقي ص47 ”47. رفع 
الحاجب (ورقة ٠و/ب).‏ 

وعن ابن عمر أن رسول الله كله قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس 
اثنان». بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش. والخلافة 
في فريش حديث (14) .١4537/#‏ 

وأخرجه البخاري في كتاب المناقب باب(1) مناقب قريش 155/4. وفى كتاب 
الأحكامء باب(9) الأمراء من قريش 8/ه١٠.‏ 1 
وأخرجه أبو عاصم في كتاب السنة 1/9ه _ اه بمثل حديث مسلم. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 47/4: «حديث: «الأئمة من قريش» قلت: وقد 
جمعت طرقه من جزء مفرد عن نحو أربعين صحابياً... ثم قال: وفي الباب عن أبي 
هريرة متفق عليه بلفظ : «الناس تبع لقريش». وعن جابر لمسلم مثله؛ وعن ابن عمر 
متفق عليه... وعن معاوية بلفظ: «إن هذا الأمر في قريش» رواه البخاري. وعن 
عمرو بن العاص بلفظ: «قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى بوم القيامة» رواه 
الترمذي والنسائي... إلخ». اه. 

وقد أخرج أبو عاصم في كتاب السنة أحاديث كثيرة في الباب عن عدد من الصحابة» 
منهم من ذكرهم الحافظ في التلخيص. 

قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص7١5؟:‏ «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في 
شيء من الكتب الستة». وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة )]/١١65‏ عن ابن 
السبكي (في رفع الحاجب (ورقة ٠4/ب):‏ الإن الهيئم بن كليب أخرجه في مسنده من- 


؟د*0 


ا نا مه أ محف نحن مقن وجول رلور يك كن اموامة الام 1ه الو جه زف اق ف لحف وف ارما اهو 6 جا 65 كيف ناراف جل لم متم رم ا 


- حديث أبى بكر بلفظ (إنا) بدل (نحن). وكذلك أخرجه النسائي في السنئن الكبرى من 
را اا 
ثم قال الحافظ ابن حجر: «وقد وقع لنا رواية ابن حيوية» والأسيوطي» وهي التي 
1 عليها ابن عساكر الأطراف» . 
ثم ساق سنده إلى أبي عبدالرحمان النسائي: أنا محمد بن منصور المكي آنا سقيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك , بن أوس بن الحدثان قال: ل 
رضي الله عنه لعبدالرحملن بن عوف» وسعدء وعثمان» وطلحة.ء والزبير: «(أنشدكم 
بالله الذي قامت له السماوات والأرض أسمعتم. النبي كله يقول: (إنا معاشر الأنبياء لا 
نورث ما تركناه صدقة»؟ فقالوا: اللهم نعم» ٠‏ ثم قال: «هكذا أخرجه النسائي. وقد 
أخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة بلفظ : «إنا لا نورث» وهو في الصحيحين من طرق 
أحرى عن الزهري عدف «إناف :ركذا فن:الننتن الثلانقةاء' هه 
وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص"١7:‏ «وإنما الذي في الصحيحين من حديث أبي 
بكرء وعمر» وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله يك قال: : «لا نورث ما تركنا 
صدقة؛». اه. 
أما حديث أبي بكر رضي اللّه عنه. 
فأخرجه البخاري في كتاب فرض الخمسء. باب )١(‏ فرض الخمس 57/4 وفيه قصةء 
وفي كتاب المغازي باب (8”) غزوة خيبر 2757/0 وفي كتاب الفرائض» باب (*9) 
قول النبي 855 : «لا نورث. اله 
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي كَلله: 550 حديث / 
(9مه- 5ه)  1"8٠0#‏ 1"81 وذكر في الحديث قصة. 
وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب صَمَايَا رسول الله وه من 
الأموال حديث (954؟ ‏ 51ة؟) رهلا" لال" 
وأخرجه النسائي في قسم الفيء ١75/7‏ مختصراً. 
وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية ص "١6‏ حديث (*8") بلفظ: «لا 
نورث...» وفيه قصة فاطمة رضي الله عنها. 
وأما حديث عمر رضي الله عنه. 
فأخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب )١4(‏ حديث لبني النضير... إلخ 3/8؟ - 
4 وفيه قصة طويلة. وفي كتاب النفقات»؛ باب (”) حبس نفقة الرجل قوت سنة على 
أهله... إلخ 190/5. وفي كتاب الاعتصام بالسنة» باب (0) ما يكره من التعمق 
والتنزاع في العلم... إلخ .١54/8‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء حديث (54) #ل/ا/ا"١.‏ 


7 


لم شر نلك ون فق يك مد ب و لي عن 5 وه كه 
قؤلهُم: (فهمّ بالمَرَائْنِ), ا 0 مدلول ظاهِر ابدا. 


وَالاتَمَاقُ فِي: «مَنْ7" دَخْلَ دَارِي فَهُوَ حر أَرْ طَالِقٌ) أنه يَعْمُ» [وَأَيْضًا: كَثْرَةٍ 
الْوَمَائِع افق وَشَاعَ”" . 


وَاسْكُدلَ: بأنّهُ مَعَْى ظَاهِدٌ مُحْتَا ا إِلَى التَعْبِيرٍ عَنْهُ كَمَثْرِو!؟» / 1/401]. 


اَي فد ِالْمَجَازِ و املك 
و يَسْتَغْئن با _- 


)01 
زفة 


فو 
0 
)0 
)0 


:2 1 (5), 0 0 20 اماس 5 وه و 2 2 34 


وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة. باب في صفايا رسول الله كلخ من 
الأموال حديث )١95*(‏ #ره"". 

وأخرجه الترمذي في أبواب السيرء باب ما جاء في تركة رسول الله كله حديث 
)111١(‏ 158/4 وذكر بعض القصة. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب من حديث مالك , بن أنس». 

وأخرجه النسائي في قسم الفيء ع لاره ١7 ١"‏ 

وأخرجه الإمام أحسل في مسنئله: الهال لاك 4 494 كل ككل كللء 
للاكل لوك .57١4‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب السيرء باب ما جاء في تركة رسول الله كل حديث 
)15١09(‏ 4/لاه١‏ ين ريع أبى بكر وعمر رضى اللّه عنهما. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: : 

فأخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي كلو باب )١17(‏ مناقب قرابة 
رسول الله ككلك... إلخ 504/5. ١‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي كِ: «لا نورث...؛ حديث 
زاه) عو" .١1‏ 

وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية ص 11" حديث (88©. 

في : أ ش «فيمن! بدل «في من». 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر 21١7/1‏ وشرح العضد على المختصر ؟/7١٠.‏ ْ 
لفظة ااشاع) ساقطة من: ش. 

لفظة «كغيره» ساقطة من: ا 

فى: أء ش «أو؛ بدل «وَ2. 

9 القائلين بأن هذه الصيغة حقيقة في الخصوص دون العموم. انظر: رفع الحاجب 
(ورقة ٠4/ب).‏ بيان المختصر .١١48/6‏ شرح العضد على المختصر ؟/١1.‏ 


ىا 


بالتّْجِيح ؛ وَبأَنَ افقو أخوط» معان أذلن” 
َانُوا: لآعَامٌ إلآّ م ل مخضم 7" فَيَظْهَُ أنَهَا للآفلب. رد بِأنَّ احْتِيَاجَ 
تَخْصِيصِهًا؛ لِدَلِيلٍ ؛ يُشْعِرٌ بِأنّهَا لِلْعْمُوم وَأَيِضًا: فإَِّمَ و ذَّلِكُ عِنْدَ عَدَم 
الدِّيل. 
الأطشعواة:. أطلقت لثما والأطل الخييفة. احيت:” باذ علن 


جِلَافٍ الأضل . وَكَدْ تَقَدّمَ مِثلّهُ. 
الْمَارقُ©: الإِجْمَاعُ عَلَى التَّكْلِيفٍ لِلْعَاة. وَدَلِكَ بالآمرٍ وَالتّهْي . 
وَأََيْتٍ بآ الإِجْمَاعَ عَلَى الإخْبَارٍ لِلْعَاه9؟. - 


(مسآلةً) الْجَمْعٌ الْمُكَكّرُ لَبْسَ بِعَا". لنا: الْقَطْعٌ بِأنّ «رجال» فِي 


)١(‏ في: أامخصوص» بدل «مخصص1. 

زفق أي من مذهبه في الصيغة الاشتراك اللفظي بين العموء والخصوص. انظر: رفع 
الحاجب «(ورقة وإب). بيان المختصر / 0106 ٠‏ شرح العضد على المختصر /: ٠‏ 

إفرف في : أ (وأجيب؟ بدل (أجيب» . 

(5) هو القائل بأنها في الأمر والنهي للعموم»؛ وفي الأخبار متوقف. انظر: رفع الحاجب 
(ورقة ٠4/ب).‏ بيان المختصر .171١/7‏ شرح العضد على المختصر 5/9 .٠١‏ 

(©) في: ش «العام» بدل «للعام؟. 

(5) في: أ «بالعام»2» وفي: ش «العام» بدل «للعام». وما أثبته هؤ الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة ٠9/ب)ء.‏ وبيان المختصر 2١7١/5‏ و شرح العضد على المختصر 
.٠١‏ 

إ(ف4 الجمع المنكر ك «رجال» ليس بعام. بل يحمل على ثلاثة أو اثنين على الخلاف في 
أقل الجمع. الوعاا بال الساو حي الك امعري اببرا اكد حي اميم 
كثرة. 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد :774/١‏ «حكى قاضي القضاة رحمه الله في 
«الشرح» عن الشيخ أبي علي رحمه اللّه أن قول القائل: «رأيت رجالا» يحمل على 
الاستغراق من جهة الحكمة»ة. اه. 
قال صفي الدين الهندي: «والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة» وإلا فالخلاف 
فيه بعيد جداً؛ إذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة فما دونها». قال ابن السبكي في 
الإبهاج ١١5/7‏ بعد أن ساق كلام الهندي: «لكن الحكايات في غالب المصنفات عن- 


كثلا 


الْجْمُوع ك «رَجْل) محا ا بامومية لوي و نان حقو و ل اا الا 


- الجبائي ناطقة بأنه يجعل الجمع المنكر بمنزلة الجمع المعرف. والقاضي في مختصر 
التقريب )١9/(‏ صرح بحكاية ذلك عنه. وقضية ذلك عدم التفرقة بين جموع القلة 
والكثرةة. اه. 
وضعّفٌ قول الجبائي؛ لأنه لو اقتضى الاستغراق لتعرف .وهو محال. 
وهذا الذي ذهب إليه الجبائي من المعتزلةء هو احتيار ابن حزم في الإحكام 2471/١‏ 
والغزالي في المستصفى 5/5*» والبزدوي في أصوله 7/# بشرح كشف الأسرار 
للبخاري؛ ونسبه ابن الهمام في التحرير 7960/١‏ بشرح تيسير التحرير لطائفة من 
الحنفية. منهم: ابن الساعاتي. وانظر: التقرير والتحبير ١/414؟.‏ 
مبنى الخلاف في المسألة : 
قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص77 774: «وللخلاف التفات على 
الخلاف النحوي في جواز الاستثناء من الناكرات وفيه مذهبان: 
أحدهما: يجوز؛ لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية؛ لأنها عامة على البدل بين 
شخص ماء وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل محسن الاستثناء من أجل 
عموم المحال. 
والثاني : وهو الصحيح : المنع ؛ لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظهاء فيكون 
الإخراج منها محالاً... وللخلاف في مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء ما لولاه 
لوجب دخوله. أو لجاز دخوله». اه ومنهم من جعل الخلاف بين الجمهور والإمامين 
الغزالي وفخر الإسلام البزدوي ومن وافقهما لفظياً. 
قال الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول لشرح نهاية السول #541//5: «والحق 
كما في مسلم الثبوت )558/١(‏ أن الخلاف بين الجمهور والإمامين فخر الإسلام 
والغزالي ومن وافقهما لفظي؛ لأنهما مع من وافقهما اكتفوا بتسمية اللفظ عاما 
بانتظام جمع من المسميات غير شارطين للاستغراق؛ والجمهور شرطوا في كون 
اللفظ عاما أن يكون مستغرقا في التناول كل ما يصلح لهء وإن الخلاف بين 
الجمهور وبين فريق الجبائي معنوي؛ لأنهم مع اشتراطهم في العموم الاستغراق 
قالوا: إن الجمع المنكر عامء وأثبتوا له الاستغراق كما يتضح من دليلهم الذي 
ساقه لهم المصنف - أي ابن عبدالشكور . ولا فرق في الخلاف على هذا الوجه 
بين جمع القلة» وجمع الكثرة. فالحق: أن الخلاف فيهما كما في مسلم الثبوت 
وأقره عليه شارحه؛ اه. 
انظر تفصيل هذه المسألة في: التقريب والإرشاد #/14. التلخيص 15/1. المعتمد 
0/0١‏ الإحكام لابن حزم .477/١‏ التبصرة ص1186. المستصفى 5/1". المحصول 
للرازي ؟/هلا". العدة ؟/67. شرح تنقيح الفصول ص١9١.‏ رفع الحاجب (ورقة- 


/ا07 


فى ”2 وَلَوْ قَالَ: «لَهُ عِنْدِي عَبِيدٌ)» صَحّ تَفْسِيرٌ تَفسِيرًه ره بأكْلٌ الْجَمْع . 


راضم إطلاقة على كل عنم تعئل على ال 5 ٠‏ حَمْلٌ عَلَى 


جَحِيع حَقَائْقِهِ . وَرُدْ ِئَحْوٍ «رَجُلٍا. م ِنَم صَعّ عَلَى البدل:. 


وانه 


قف 


006 لم 3 لِلْعْمُوم لَكَانَ ما ِالْبَعْضِ . وَردٌ ب «رَجَلٍ)) 


9 0 ل م (4) الث ا 


(مَسْألَةُ) بيه بي الله" : لامئي: ننِيْنَ نَصِحٌ) ا وين 11710 


1). بيان المختصر 171/7. ميزان الأصول ص١55.‏ تيسير التحرير .508/١‏ التقرير 
والتحبير .154/١‏ الإبهاج ؟/5١11.‏ نهاية السول 47/1 مع سلم الوصول. مختصر 
البعلي ص8١٠.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 57١ 419/١‏ مع حاشية البناني 
وتقريرات الشربيني. شرح الكوكب المنير "/147. البحر المحيط .١77/‏ تشنيف 
المسامع 514/1 .58٠‏ فواتح الرحموت ١/58؟.‏ إرشاد الفحول ص8١٠.‏ 

في: أ «الأحاد» بدل «الوحدان». 

في : شُ «وبأنّه» بدل «وأنّه. 


8. 


فى: أء ش 9فإنّهة بدل «وأنه1. 


في: أ «للقدر)» بدل «للجمع؟. 

قال ابن السبكي في رفع الجاجب (ورقة 41/أ):. «اختلف في أصل الجمع» وليس 
محل الخلاف فيما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة. وهو ضم الشيء إلى الشيء» فإن 
ذلك في الاثنين وما زاد بلا خلاف» وإنما هو في اللفظ المسمى في اللغة بالجمع 
مثل: مسلمين وغيرهمء وليكن محل الخلاف أيضاً في جموع القلة» أما جموع الكثرة 
فأقلها أحد عشر بإجماع النحاة». اه وانظر: البرهان »540/١‏ والإحكام للآمدي 
0/7" » وإرشاد الفحول ص8١٠١.‏ 

ذكر ابن الحاجب اختلاف العلماء في أقل ما يطلق عليه أبئية الجمع على أربعة 


: مذاهب‎ ١ 


أولها: اثنان بطريق الحقيقة» وثانيها: الثلائة بطريق الحقيقة» ولا يصح أن يطلق على 
الاثنين بالمجاز. وثالثئها: الثلاثة بطريق الحقيقة» ويصح إطلاقه 5-5 الاثنين مجازا. 
وهو مختار ابن الحاجب في المنتهى ص©9١٠‏ وهنا في المختصر. ورابعها: الثلاثة 
بطريق الحقيقة» ويصح م على الاثنين» والواحد بطريق المجاز. وهو مذهب 
الإمام الجويني كما سيأتي تفصيله. والمقصد من هذه المسألة: أن لفظ ليخ إذا أطلق 
فما أقل محامله ؟ 


7, 


- وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهب أبو حنيفة والشافعي وطائفة من أهل اللغة إلى أن أقل 
الجمع ثلاثة. وبه قال الشيرازي في التبصرة ص177. واللمع ص77» والغزالي في المنخول 
ص ١١44‏ وحكاه الآمدي في الإحكام 5" عن مشايخ المعتزلة» وقال ابن السبكي في 
رفع الحاجب (ورقة 97/ب): «وربما روي عن مالك أيضا». وهو ما حكاه عنه القاضي 
عبدالوهاب عن مالك. وقال الباجي في إحكام الفصول ١/7908؟:‏ «وهو المشهور عن مالك 
رحمه الله؛؛ واختاره ابن حزم في الإحكام »471١/١‏ وأبو الحسين البصري في المعتمد 
0١‏ ؛ والفخر الرازي في المحصول »"١/5‏ وابن برهان فى الوصول إلى الأصول 
84 :وهر مدهب أكثر المالكية» وأكسن الستائلة: وإلبه مال سينا عندانه بن عبان 
وسيدنا عبدالله بن مسعودء وبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

وذهب الإمام مالك. وداود الظاهري» والأستاذ أبو إسحاق» والقاضي الباقلاني في 
التقريب والإرشاد */15. والغزالي في المستصفى 794/5. وابن الماجشونء» والبلخى». 
زاين العربي :في المتخضول ص/الا (والباجي »في الأشارة عن :34 :وقن. إحكاء 
الفصول 2508/١‏ وبعض الحنابلة. ومن النحاة الخليل» وسيبويه. وعلي بن عيسى 
النحوي» ونفطويه. 

وحكي عن أسيادنا أبي بكرء وعمرء وعثمان» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. 
وذهب بعضهم كما حكاه ابن الحاجب في المنتهى ص9١٠.‏ وهنا في المختصر ‏ 
أنه لا يطلق على اثنين ين لا حقيقة ولا مجاز. قال ابن السبكي في الإبهاج ؟/170: 
(وعندي في ثبوت هذا القول نظر).اه. 

وك أشهر ادم الآمدي في آخر البحث في الإحكام "9 بالوقف حيث قال: «وإذا 
عرف ضعف المأخذ من الجانبين. فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح» وإلا فالوقف 
لازم؛ لاهن 

قال ابن السبكي في الإبهاج ا «وهذا لم أره مصرحا بحكايته في كتاب يعتمد عليه؛ 
وإنما أشعر به كلام الآمدي, فإنه قال في آخر المسألة : « وإذا عُرف ضعفٌ المأخذ من 
الجانبين» فعلى الناظرٍ بالاجتهاد في الترجيحء ٠‏ وإلا فالوقف لازم 3 ورأيت بعض 
الفعاخرين ببعده بحكاه كو لذ قالعاء تجرد مذ لأركني فى نكا إمنهياة” 

هذا ولإمام الحرمين الجويني تفصيل وبحث نفيس في الموضوعء ذكره في البرهان 
511 - 547 أوقع الآمديّ وابنَ الحاجب في الوهم أثناء نقلهما لمذهبه. وممن وهمهنا 
ابن السبكي في كتابيه : الإبهاج ؟/١21‏ ورفع الحاجب (ورقة ؟8/أ)» (ورقة 97/ب). 
انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في: التقريب والإرشاد */15. التلخيص .177/١‏ 
البرهان .157١ 59/١‏ قواطع الأدلة ص778. المعتمد .571/١‏ المحصول لابن 
العربي ص/ا/. الإحكام لابن حزم .451/١‏ اللمع ص57. التبصرة ص177. المنخول- 


هن" 


(000 


صة4١.‏ المستصفى 19/5. المحصول للرازي ."7/١/7‏ الوصول إلى الأصول ."٠0/١‏ 


الإحكام للآمدي 1 الإشارة للباجي ص١19.‏ إحكام الفصول ا/روهة؟. ٠‏ شرح 


تنقيح الفصول ص"*5. العدة 449/7. التمهيد 08/1. شرح مختصر الروضة ؟/440. 


0 السرخسي /زهل. الإبهاج يذ 16. . رفع الحاجب (ورقة 1 (ورقة 


"و/ب). البحر المحيط 13# . مختصر البعلي ص؟9١٠.‏ تيسير التحرير و" ٠‏ شرح 
الكوكب المنير ١55/8“‏ فما بعدها. فواتئح الرحموت + 8 تشنيف المسامع 0 
إرشاد الفحول ص8١٠.‏ 


سبق وأن قلنا: إن رمام الحرمين تفصيلاً وبحثاً نفيساً في الموضوع» ذكره فى البرهان 
7١‏ 785 أوقع الآمديّ وابنَ الحاجب في الوهم اعاء: تقالهما المتافيه 4 وسفية 
وهمهما ابن السبكي في كتابيه: الإبهاج 0؛ ورفع الحاجب (ورقة 47/أ)» (ورقة 
؟/ب). قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 47/أ): «واعلم أن النقل عن الإمام 
فيه نظرء وأنا أحقق ما فيه بعد..». 

وقال في رفع الحاجب (ورقة ”4/ب): «فاعلم أن إمام الحرمين قال بعد أن حكى 
المذهبين فى أقل الجمع (البرهان :)5759/١‏ «وحق الناظر في هذه المسألة أن ييئس 
من العنور:علئ مغزاها ما لم يتكملهاة: ثم ذكر مستند القائلين باثنين ودفعه ثم قال 
(البرهان :)541/١‏ «فإن قيل: فما ا الآن؟ قلنا: هذه المسألة موضوعة على 
رأي المعممين» فمطلق اللفظ معناه في مختارنا ما سبق» وإن رُوحِعْنَا في جواز رد 
اللفظ عند قيام المخصصات على اثنين أو ثلاثة» فعند ذلك ننادي ونقول: إن صار 
صائرون إلى أنه يمتنع رد معنى اللفظ بالتخصيص إلى اثنين» فنحن لا نمنع هذاء فقد 
يبدو للرجل رجلان؛ فيقول: أقبل الرجال» ونحن لا نسوي مع ذلك بين الثلاثة 
والاثنين» والرد إلى الثلائة أهون من الرد إلى اثنين 2( وتوقان (البرهان ١/١551؟):‏ 
«والذي أراه أن الرد إلى رجل واحد ليس بدعاً أيضاً» ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين 
بكثيرا . واندفع في تقرير هذا. وحاصل كلامه : أنه لم يتكلم في مدلول أقل الجمع» 
بل فيما يجوز انتهاء التخصيص إليه. فقال: ما خصص إِلَى الثلاث» قيل: على 
الإطلاق. فإن تناول إلى اثنين احتاج مزيد قوة من دليل يدل على ذلك؛ فإن تنازل 
إلى ذلك احتاج “إلى زيادة شري مع جواز الكل. هذا حاصل كلامه. وأنا أفهم منه أن 
اختياره في مسألة الجمع: أن أقله ثلاثئة كما هو مذهب الشافعي؛ ولذلك لم .يرد 
عليه» وإنما رد على القائل بالاثنين» وإنه مع ذلك يجوز انتهاء التخصيص إلى 


ش واحد). اه. 


فى 


26 ع ااه 0000 تل ل ا ا لو يا ا ع ل س 59(2). :رمه صضوع 
0 الرَّائِدُء وَهْوَ دَلِيلُ الْحَقِيقَة"'"2. وَالصّحَة"': قَإِنْ كَانَ 


والنواةه أعورن 397 بواشيزلال انم عت ريهاء ولم نك علنفء 

َعْدكَ إلى التَأويي'”. 

)١(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 9#/أ): (إنه يسبق إلى الفهم عند إطلاقه اسم 
الجمع الزائد على الاثنين.» وهو أي : سيق الفهم. دليل الحقيقة» فدل أنه اي في 
الغلاثة» ولم يرد أكثر الشارحين على هذا التقريرء ولا شك أنه وهمء فإِنّ أحَدا لم 
ينازع في أنه حقيقة» ولا هو المدعى حتى يستدل عليه؛ إنما المدعى نفي كونه حقيقة 
في الاثنين» واستشعر بعضهم هذا فزاد: وإذا كان حقيقة في الثلاثة» لم يكن حقيقة 
في الاثنين» وإلا يلزم الاشتراك. وهو ساقط فإن القائل بكونه حقيقة في الاثنين لا 
يجعله مشتركاًء بل هو عنده وعند غيره للقدر المشترك. وقد اتفقت الفرق على أن 
الكلام في مسمى الجمع» وهو قدر مشترك. ولكن ذلك القدر المشترك ما هو؟ قيل: 
الاثنان» وقيل: الثلاثئة؛ ولذلك لا يقول أحد: إنه مشترك بين الثلاثة والأربعة 
فصاعداء بل هو للقدر المشترك بين الكل»؛ وقارب القاضي عضد الدين الصواب 
فقال: ليس حقيقة في الاثنين؛ لسبق الفهم إلى الزائدء فدل أنه حقيقة في الزائد دونه؛ 
لما علمت أن من علامة المجاز أن يتبادر غيره. وهذا حسنء, إن سلم أن ذلك من 
أمارات المجازء وقد تقدم. ويصير دليلا على كل من انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت 
المجاز». اه وانظر: شرح العضد على المختصر ٠١6/95‏ مع حاشية السعد.ء. وبيان 
المختصر ؟/178. 

(؟) وهو صحة إطلاق اسم الجمع على الاثنين مجازاً. انظر: شرح العضد على المختصر 
5 مع حاشية السعدء وبيان المختصر 2١78/1‏ ورفع الحاجب (ورقة 9#/أ). 

(*) سورة النساء الآية: .١١‏ وتمامها: #فإن كان له إخوة فلأمه السدس#. 

(5) قال الإمام القرطبي فيٍ الجامع لأحكام القرآن /77: «وأجمع أهل العلم على أن 
الأخوين قتصاضد!: حكواناً كانوا أو إناثاً من أب وأمء أو من أبء. أو من أم يحجبُون 
الآء عو الكلكة لين التنه إلا ما رُوي عن ابن عباس أن الاثنين من:الإخوة في 
حكم الواحد» ولا يحجبٌ الأم 0 من ثلاثة». اه. 
وانظر: أحكام القرآن لابن العربي .540/١‏ معالم التنزيل للبغوي .507/١‏ التحرير 
والتنؤير لابن عاشور 550/4. تفسير المنار .5١5/4‏ تفسير آيات الأحكام للشيخ 
السايس 45/9. 

(5) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 4#/أ): «استدلال ابن العباس رضي اللّه 
عنهما بها أي الآية ب. ولم ينكر عليهء وعدل إلى التأويل. وجه ذلك أن ابن 
خزيمة والبيهقي وابن عبدالبر رووا من حديث عبدالرحملن بن أبي ذئب عن شعبة 
مولى ابن عباس. وهو شيخ متكلم فيه عن عبدالله بن عباس أنه دخل على- 


اكلا 
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«قَإن كان لَهُ إخوَة4”" وَالأَصْلُ الْحَقِيمَةُ. رُدّ بِقَضِيَة إل 


لوا: «إإنًا مَعَكُمْ م: تَمِعُونَ4”"'. و 0 أن 2 و اويا 


قَالُوا: <الاثتانِ / [0؛/ب] كَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة04. 


عثمان بن عفان رضي اللّه عنه فقال له: «إن الأخوين لا يردان الأم إلى السذسء 
إنما قال الله تعالى: #فإن كان له إخوة» والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة. 
فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبل» وتوارثه الناس ومضى في 
الأمصار. فقد قال ابن عباس: إن الأخوين ليسا إخوة» ولم ينكر عليه عثمان» بل 
عدل إلى التأويل بما ذكره» فدل: على موافقتهما على ذلك». ودل تأويله وحمله 
الكلام على خلاف ظاهر؛ بتوارث الناس على الصحةء. وإلا تعارض عمل الناس 
9 الآية»).اه. 

ثر ابن عباس رواه أيضاً الحاكم في مستدركه 0778/4 والبيهقي في سننه الكبرى 
0 وابن حزم في المحلى ١68/9‏ عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 88/5: ١‏ وفيه 
نظر؛ فإن فيه شعبة مولى. ابن عباس» وقد ضعفه النسائي». اه. 
وانظر: التلخيص 117/5. جامع البيان للطبري 188/4. أحكام القرآن لابن العربي 
7١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ه/*. أحكام القرآن للجصاص .٠١/#‏ 
المحلى لابن حزم 8 تفسير المنار 415/4. تفسير آيات الأحكام للسايس ؟/45. 
سورة النساء الآية: ..١١‏ وتمامها: #فإن كان له إخوة فلاأمه بدن 
سورة الشعراء الآية : 15 
ف أشن «رُد) بدل 9و وؤ1. 
قال الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير :١١9 ٠١8/14‏ «فضمير 
معكم عائد إلى موسى وهارون :وقوم فرعون. والمعية معية علم». 
وانظر: جامع البيان للطبري .41/١9‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ا الكشاف 
للزمخشرئ ١7/54‏ . معالم التنزيل للبغوي “/87". رفع الحاجب (ورقة 9#/أ). أضواء 
البيان للشنقيطى 859/56. 
عن أبي موسى.الأشعري. قال: قال رسول الله ككلِ: «اثنان فما فوقهما جماعة؛. 
أخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة» باب: الاثنان جماعة حديث (91/7) .817/١‏ 
وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصلاةء باب: الاثنان جماعة حديث )١(‏ 
للق 0 
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2 ف يك ا ين 1ت 11 5 7 
وَأَجِيبَ فِي الْمَضِيلَةِ؛ لأنّهُ عزف" الشَّرْع لآ اللَعَة. 


- 


النَاقُونَ: قَالَ ابن عَّاس: «لَيْسٌ الأحَوَانِ إِخوَة»”' وَعُورِض بِقَوْلٍ 
الوا 0 


كلاهما من طريق الربيع بن بدر بن عمرو المعروف ب اعُلَيْلّةة عن أبيه عن جده عن 
أبي موسى الأشعري. 

والربيع هذا اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه. انظر: التقريب .55/١‏ التهذيب 
*/9"؟. المجروحين ١//ا59.‏ ميزان الاعتدال ؟8/1". تاريخ ابن معين 41/4 (رواية 
الدوري). الضعفاء والمتروكين للنسائي ص .4١‏ رفع الحاجب (ورقة "97/أ). الجرح 
والتعديل “/488. 

ورواه الحاكم في المستدرك 4/4 من حديث أبي موسي الأشعري». وهو ضعيف. 
وترجم له البخاري (باب: اثنان فما فوقهما جماعة) من كتاب الأذان. قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ١47/1١‏ : «هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة» منها: 


في ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعريء. وفي معجم البغوي من حديث 
الحكم بن عميرء وفي أفراد الدارقطني من حديث عبدالله بن عمروء وفي البيهقي من 
حديث أنسء. وفى الأوسط للطبرانى من حديث أبى أمامة» وعند أحمد من حديث 
أبى أمامة أيضاً: «أنه كله رأى رجلاً يصلى وحده فقال: «ألا رجلٌ يتصدق على هذا 
يبلي معه؟» فقام رجل فصلى معه. كال «هذان جماعة» والقصة المذكورة دون 
قوله: «هذان جماعة» أخرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر صحيح)». اه. 

وقال الزيلعي في نصب الراية ؟/9448١:‏ «كلها ضعيفة».اه. 

وأخرجه الدارقطني من طريق عثمان بن عبدالرحملن الوقاصي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعا: «اثنان فما فوقهما جماعة». لكن الوقاصي متروك الحديث. 
انظر: التهذيب  1١*"/97‏ 1#5. المجروحين 48/5. ميزان الاعتدال 4# 44» 
تاريخ ابن معين #/585؟. 675" (رواية الدوري). الضعفاء والمتروكين للنسائي ص/ال. 
رفع الحاجب (ورقة 47/أ). الجرح والتعديل .١58/6‏ تحفة الطالب ص4١5 .1١6-‏ 
فى + امن «عُرْفُ» بدل ١بِعُرُْفٍِ).‏ 

2 تخريجه في 11 الا 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 8#/]): «وهذا لا نحفظه عن زيد».اه. 

هذا الأثر أخرجه الحاكم في مستدركه 8/5" بسنده عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: 
«الإخوة في كلام العرب: أخوان فصاعداً». وروي نحوه عن سيدنا عمر بن الخطاب 
أيضا. 


للا 


والتشفيق آزاة: احدقها عفد د لتك مجان 


2 00 لم ري > ا ل ل 1ك ا ا اي ا ا لت 
قالوا: لا مَال: «جَاءَنِى رَجَلانٍ عَاقِلُونَ). وهلا رجال عَاقِلانِ». 


وَأَجِيبَ بِنّهُمْ يُرَاعُونَ صُورَة اللَفْظ. 


000 


فم 


فيه 


(مَسْأَلَةُ) إِذَا خصٌ الْعَامُّء كَانَ مَبجَارا في الْبَاتِي"". الْحَتَابلهُ: حَقِيقة”" . 


ِيُ:إِنْ كَانَ غَيْرَ مُلحصِرِ”". أَبُو الْحْسَيْنِ: إِنْ خُصٌ بِمَا لآ يَسْتَقِلّ مِنْ 


إذا خص العام كان مجازاً في الباقي. وبه قال الجمهور. كذا نسبه ابن الحاجب في 
المنتهى ص5١٠.‏ والكمال بن الهمام. وبه قال بعض الحنفية كصدر الشريعةء 
وعيسى بن أبان من أصحاب أبي حنيفة. ونسبه الباجي إلى كثير من المالكية» واختاره 
الإمام القرافي؛ ونسبه ابن السبكي إلى أصحابهم الشافعية» والمعتزلة كأبي علي وابنه. 
قال: واختاره ابن الحاجب,. والبيضاوي». وصفي الدين الهندي. وهو رأي أبي 
الغطاف من السايلة. ْ 1 
انظر: التقريب والإرشاد “/57. إحكام الفصول .701/١‏ شرح تنقيح الفصول ص776. 
ميزان الأصول ص188. بذل النظر في الأصول ص/777. تيسير التحرير .*:08/١‏ 
الإبهاج 14/1. شرح العضد على المختصر. ؟/5١٠.‏ بيان المختصر 117/9 رفع 
الحاجب (ورقة *4/ب). البحر المحيط #/109. شرح الكوكب المنير .١151/‏ 
التحقيقات في شرح الورقات ص©706. 

كذا نسبه ابن النجار .في شرح الكوكب المنير / 1٠١‏ إلى أكثر الحنابلة» وجزم به 
القاضي أبو يعلى في العدة 877/9 وقال: «كلام أحمد رحمه اللّه يدل على هذا. وبه 
قال كثير من الحنفية كالسرخسيء وبعض المالكية» ونسبه ابن السبكي إلى كثير من 
أصحابهم الشافعية. وبه قال أبو إسحاق الشيرازي» وابن الصباغ. وقال إمام التعزرزيه 
في التلخيص :4٠0/5‏ «هو مذهب جماهير العلماء». ونقله الغزالي في .المنخول 
ص *ه١‏ عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. 

انظر: التقريب والإرشاد #/55. التلخيص .5١0/7‏ المنخول ص"18١.‏ شرح اللمع 
وققفضية إحكام الفصول .56١/١‏ العدة ؟/79ه. شرح حميع الفصول ص575؟١‏ 


الروضة ١81/7‏ مع النزهة. أصول السرخسي .١155/١‏ تيسير التحرير .*٠08/١‏ 
الإبهاج ا . رفع الحاجب (ورقة 9#/ب). البحر المحعنا وا 06 شرح 
الكوكب المنير .١59/8#‏ 


قد حكى هذا المذهب عن الرازي الجصاص الآمديٌّ في الإحكام ؟/584» وابنُ 
الحاجب في المنتهى ص 2٠١56‏ وهنا في المختصر» وذكره عنه ابن الهمام نقلا عن 
الشافعية. واختاره الباجي في إحكام الفصول ١/؟761.‏ 


71: 


(00 


زفيف 


طّ أُوْ صضفة أو إشيفئاء 237 
٠. 47 :‏ َ :يه زفق 
القاضى إن حص شط ء أو إسيثناء يم 0 فاج لوأف واه عه ودف له 4 تل لسو عوراب 


ولم يصرح الرازي الحنفي في كتابه الفصول في الأصول 590/١‏ بهذا المذهب فقال: 
«فإن اللفظ فيما عدا المخصوص حقيقة؛. 

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٠١‏ عن ما نسب إلى الرازي الجصاص: «وهذا 
لا ينبغي أن يعد مذهباً مستقلاً؛ لأنه لا بد أن يبقى أقل الجمع وهو محل الخلاف». 

اه. 

انظر: الفصول في الأصول للرازي الجصاص .5980/١(‏ إحكام الفصول .161/١‏ 
الإحكام للآمدي '/459. المنتهى ص56١٠.‏ رفع الحاجب (ورقة “97/ب). تيسير 
التحرير ."08/١‏ شرح العضد على المختصر .٠١5/5‏ البحر المحيط #/557. إرشاد 
الفحول ص١17.‏ التحقيقات في شرح الورقات ص5085. 

انظر قول أبي الحسين البصري في المعتمد ١/7؟55.‏ واختار الفخر الرازي في 
المحصول ١4/5‏ قول أبي الحسين حيث قال: «والمختار: قول أبي الحسين 
ويه اللهاداعن: 1 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 8#/ب): «وقال أبو الحسين البصري: حقيقة 
إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية» وإن خص بمستقل من 
عقل أو سمع فمجازء وعليه الإمام فخر الدين الرازي وغيرهء وهو الذي رأيته منصوراً 
في كلام القاضي. ونقله عنه أيضاً المازري» وذكر أنه آخر قوليه» وإن أولهما كونه 
مجازاً مطلقاً. وقال المتأخرون منهم المصنف - ابن الحاجب -: القاضي يقول: إنه 


حقيقة إن خص بشرط أو استثناء لا صفة ولا غيرها». اه. 

والذي قاله ابن السبكي هو الصحيح » والثابت في التقريب والإرشاد ”//ا5 حيث قال 
القاضي الباقلاني: «والذي نختاره: إنه يصير مجازا إذا خص بالأدلة المنفصلة دون 
الأنضاء المعصل ثم ونا ري مجراء من الألفاظ: بوقق كنا سبوا القول يانه يقير 
مجازا إذا خص بأي دليل كان. وأنه يصح التعلق به فيما بقي بعد تخصيصه بالأدلة 
المنفصلة وإن كان مجازاً». اه. 

وقد نسب الغزالي في المنخول ص9١‏ للباقلاني القول بأنه يصير مجازا. ولم يبين 
رجوعه عنه. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 8#/ب): «وقال أبو الحسين البصري: حقيقة 
إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية» وإن خص بمستقل من 
عقل أو سمع فمجاز. وعليه الإمام فخر الدين الرازي وغيره وهو الذي رأيته منصوراً 
في كلام القاضي. ونقله عنه أيضاً المازري. وذكر أنه آخر قوليه»ء وإن أولهما كونه 
مجازاً مطلقاً. وقال المتأخرون منهم المصنف: القاضي يقول: إنه حقيقة إن خص - 


ن فى 


ا يدا الإِمَامُ: - 7 


لل 


(000 


زفق 


فو 
فق 


عَبْدالْجَبَارٍ: إِنْ خْصٌ بِسَرْطِء أو صِمَة"'". وَقِيلَ: إِنْ خصٌ بدَلِيل 
حَقِيقَةٌ فِي تَنَاوْله 59 في الإقْتِصَارٍ عَلَيْه0'. 

بشرط أو استثناء لا صفة ولا غيرها». اه. 

والذي قاله ابن السبكي هو الصحيح . والثابت في التقريب والإرشاد ع حيث قال 
القاضي الباقلاني: «والذي نختاره: إنه يصير مجازاً إذا خص بالأدلة المنفصلة دون 
الاستثناء المتصل بهء وما جرى مجراه من الألفاظ. وقد كنا نصرنا القول بأنه يصير 
مجازا إذا خص بأي دليل كان. وأنه يصح التعلق به فيما بقي بعد تخصيصه بالأدلة 
المنفصلة وإن كان مجازاً». 

وقد نسب الغزالي. في المنخول صن*9١‏ للباقلاني القول بأنه يصير مجازاً. ولم يبين 
رجوعه عنه. 

كذا حكاه عنه أبو 50 في المعتمد 2157/١‏ وابن برهان في الوصول ١/ه؟2‏ 
والآمدي فى الإحكام 2.2 وابن الحاجب فى المنتهى ص" ٠‏ 01 وهنا فى 
المختصر» وابن الهمام في التحرير 14م بشرح الكيشتينء وابن السبكي في رفع 
الحاجب (ورقة 9#/ب)» والشوكاني في إرشاد الفحول ص١5٠2‏ والعضد في شرحه 
على المختصر ؟/5١٠‏ وغيرهم. 

وقيل: حقيقة إن خص بدليل لفظي اتصل» أو انفصل. كذا حكاه الآمدي في الإحكام 
5 » وابن الحاجب فى المنتهى ص5١٠.‏ وهنا في المختصرء وابن السبكي في 


: رفع الحاجب (ورقة *'و/ب). وفي الربهاج "ره" ., والكمال بن الهمام في التحرير 


0/0١‏ بشرح التيسيرء من غير نسبة لقائل. 

فى: ش «مجازاً» بدل «مجازٌ؛. وهو تحريف ظاهر. 

وكذا نسبه إلى اختيار إمام الحرمين ابنٌ السبكي في الإبهاج 2178/7 ورفع 
الحاجب (ورقة 97/ب). وذكره الغزالى في المستصفى 04/7 من غير نسبة لقائل 
وضعفه حيث قال: «وقال قوم: هو حقيقة في تناوله» مجاز في الاقتصار عليه 
وهذا ضعيف». اه. 

ونسبه الآمدي في الإحكام 440/7 لناس من غير أن يشير إلى أنه اختيار إمام الحرمين 
الجويني حيث قال: «ومن الناس من قال: إنه حقيقة في تناول اللفظ لهء مجاز في 
الاقتصار عليه»). اه. : 1 
قال إمام الحرمين الجويني في البرهانٍ ١‏ اوالذي أراه في ذلك أنه اشترك في 
اللفظ موججب الحقيقةٍ والمجاز جميعاً لوه عله العنفيقة: والسحاك أن تارق 
اللفظ لبقية المسميات لا 1 فيه» فهو من هذا الوجه حقيقة فى التناول» واختصاصه 
بها وقصرر هنا عدا جه كن :الجر فالقول الكائل: إن العمل واجت# واللفظ 
حقيقة .في تناول البقية. مجاز في الاختصاص». اه. 


ك5للا 


ا عه بس ؟ ير و عه 2 ا 
الإسْتِعْرَاقء وَأيْضًا: الخصوص بقَرِيئَةِ كسَائْرٍ الْمَجَازٍ. 
لحتابلةً: الاوْلُ بَاقٍ؛ ككَانَ حقيقة"©. وَأَجِيب به كان مم +: 
الختابله : التثاول باي؛ فكان حقيقهة ‏ . وأجيب بانه كان مع غيره. 


قَانُوا : 5 و 7 الْحَقِيقَةِ. قُلْنَا: بِقَرِيئَةِ» وَهْوَ دَلِيلُ 0 


1 عفرة القى -8) ا ان 


كان 0 

ُو الحْسَيْنٍ: لَوْ كَانَ مَا لا يَسْمقِلٌ يُوجِب تَجَورا في خوٍ: «الرٌجَالُ 
2-0 وَدأَكْرِمْ عن تَمِيمٍ إِنْ ورا لَكَانَ -- تحو: 0 405 
لِلْجَمَاعَةَ 0 ده تَحو: «الْمْسْلِمُ) لِلْجِنْسِ أ للْعَهَد 06 وَنَحَو: 
لأف سن سَنَةَ حَمْسِينَ عَاماي”* 5 ل أن «الْوَاوَ) في «مُسْلِمُونَ» 
كاسع 56 وَوَاو ١مَضْرُوب)»‏ والكف وَاللامُ في «الْمُسْلِم2. وَإِنْ 


)١(‏ احتج الحنابلة بوجهين: 
أحدهما: أن اللفظ قبل التخصيص قد تناول الباقي بعد التخصيص بطريق الحقيقة. 
والتناول بعد التخصيص باق» فيكون حقيقة في الباقي. 
الثاني : أن الباقي بعد التخصيص يسبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ عليه. والسبق إلى 
الفهم علامة الحقيقة. 
انظر: الروضة ١897/5‏ مع النزهة. العدة 8/1. شرح الكوكب المنير “/15. رفع 
الحاجب (ورقة 97/ب). بيان المختصر ؟/8١.‏ شرح العضد على المختصر 7/5 .٠١‏ 

(0) سبقت الإشارة إلى أن ما نقل عن الرازي الجصاص غير صحيحء وقد صرح بخلافه 
فى كتاب الفصول فى الأصول 76٠/١‏ حيث قال: «فإن اللفظ فيما عدا المخصوص 
حقيقة». ومن كَمَّ فلا معنى لما ثقله ابن الحاجب وغيره عنه. والله أعلم. 

(5) فى: أ «وأجيب» بدل «(أجيب». 

5( 2 ش «مسلمين» بدل «مسلمون». 

)0( د العنكبوت الآية: .١‏ وتمامها: #ولقد آرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف 
سنة الا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون». 

(5) انظر كلام أبي الحسين البصري في المعتمد 77/١‏ 0 


1م 


لق 


فق 


فرف 


2 


(0 


0 


إفرف 


03 مر 0 2 0 
نَْ الاستئناء عِنْذه سن بتخصيص 


ا اللفْظِية! : : لَوْ كَانَتٍ الْقَوَائِنُ الا للْفْظِيّةٌ ُوجِبُ تَجَوُرًا إلى 


مان عم اة سين 


فى: أء ش «كانت» بدل «كان».و ما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر 215/79 
وشرح العضد على المختصر ؟//19١٠. ١‏ 

قال العضد في شرحه عن المختصر :٠١8/5‏ «القاضي أبو بكر قال مثل ما قال أبو 
الحسين» وهو إلزام أن يكون «مسلمون» و«المسلم» و«ألف سنة الا خمسين عاماً» 
مجازات إلا أن الصفة عنده كأنها مخصص مستقل» فلا يتناولها الدليل» ويحققه أن 


تخصيصها ليست لفظية؛ بدليل أن الصفة قد تشمل أفراد الموصوف نحو: الجسم 


الحادث» والصانع القديم. وقد لا تشمل إلا أن ذلك يعلم من خارج لا من الصفة». 
اه. 

وانظر: التقريب والإرشاد #/55 فما بعدها. التلخيص 9/58" فما بعدها. بيان المختصر 
*” رفع الحاجب (ورقة 85/أ). 

القاضى عبدالجبار قال مثلما قاله أبو الحسين والقاضى الباقلانى إلا أن الاستثناء عنده 
ليس بتخصيص؛ لأن المخصّصٌ لا ينافي المخصّصٌ في الحكمء بخلاف المستثنى فإنه 
ينافي المستثنى منه في الحكم. 

انظر: المعتمد .557/١‏ رفع الحاجب (ورقة 44/|). بيان المختصر ؟/19. شرح 
العضد على المختصر ؟8/7١٠١.‏ 

وهو القائل بالفرق بين القرائن اللفظية والعقلية. وقد احتج بأن القرائن اللفظية لو كانت 
توجب تجوزا لكان «مسلمون؛ و«المسلم» ونحو #ألف سنة الا خمسين عاماً» مجازاً. 
وهو أضعف ربما قيل فيه: الجامع يبن المتيس: والمقيس: عليه من جهة أن المتصل 


كالجزء من الكلام» فإنه صورة الإلزام» وأما : تعميم القول في الانفصال فلا وجه له. 
انظر: رفع الحاجب (ورقة 5/). بيان د ذاضنل 1 ٠‏ شرح العضد على 
المختصر 04/1 . 


في: أ «إلخ» كما في شرح العضد ٠١1/5‏ بدل «إلى آخره». وما أثبته هو الموافق لما 
في رفع الحاجب (ورقة 15)» وبيان المختصر ؟179/7١.‏ 
عدر أْاوَهوَ ا بتَخْصِيص). وعبارة: * ش اوهو نقتا أ سَرَّى بَيْنَّ 


الْمُسْتَقِلٌ وََ غَيْرِوه . 
914 


سمل 2-5 سر 7 م ع ٍّ 9 بز هك مع رق ع -. ر 1١2‏ 

الومام : العام كتَكَرَارٍ الاحاد. وإنما اختّصر» فإذا خرج بعضها بقِيَ 
00 م 0 
البَاّي حقيقة 

حك ِالْمَئْع ؛ إن الْعَامَ ظَاهِرٌ في الْجَمِيع ‏ قَإِذًا خصٌ حرج قَطعًا 

و 42 0 1 

امد 

آل العام كن اك دم ا 


- 


)١(‏ في: أ ابَقَاك بدل ١بَقِيَ؛.‏ وهو تحريف ظاهر. 

(؟) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 44//): «وقال الإمام ‏ أي الجويني -: العام 
كتكرار الآحاد فمعنى المشركين: زيد. وعمرو إلى آخرهم. وإنما اختصرء فإذا خرج 
بعضها بقي الباقي حقيقة؛ كما أنك عند تكرير الآحاد إذا حذفت البعض لم يكن 
الباقي مجازاً. وأجيب بالمنع من كونه كتكرار الأحاد فإن العام مر في الجميع » فإذا 
خص حرج الخاص قطعاً بالتخصيص. والمتكرر نص فإذا أخرج بعض بقي الباقي نصاً 
كما كانء فما بقي لم يتغير عن وضعه أصلا. 
واعلم أن رأي إمام الحرمين هو المختار عندي». ثم راح يبسطء ويوضح؛ ليدفع عن 
زاف إهام"الحرمين .وات ابن الحاسن: 
وانظر: البرهان 576/١‏ 2715 وبيان المختصر 2140/6 وشرح العضد على 
المختصر ٠١8/7‏ مع حاشية السعد. 

(9) مبنى الخلاف فى المسألة: 
قال الزركضي في سلاسل الذهب ص"14: «وسبب هذا الخلاف: الخلاف في أن 
دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة» أو أن اللفظ موضوع للخصوص والعمومء ولكنه 

في العموم أظهرء أو يدل على العموم دلالة النصوصء وأن صيغته لا تحتمل 

الخصيو عل فمن قال.بالأول قال: هو حقيقة. ومن قال بالثانى: نفاها».اه. 
فائدة الخلاف : ْ 
نقل الزركشي في البحر المحيط 559/7 عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وسليم 
الرازي أنهما قالا: «إن فائدة الخلاف في عه المسالة أن من يقول: إن ذلك حقيقة 
في الباقي» يحتج بلفظ العموم فيما لم يخص منه مجرداً من غير دليل يدل عليه. 
ومن يقول: إنه يكون مجازاً لا يمكنه الاحتجا اج بالعموم المخصوص فيما بقي إلا 
بدليل يدل عليه أي: على أذ حكده ثبت في اباي اه. 

() قال ابن السبكي في الإبهاج :١47/5‏ «يشبه أن تكون هذه المسألة مفرعة على قول 
من يقول: العام المخصوص مجازء فإن من قال غير ذلك احتج به هنا لا محالة». 
اه. 


مه في : أ اببيْنِ) بدل ابمبيْنا . 


1 


0 5 قال ال َ 2 : إن <> تصِرٍ 60 


- أما إذا خص بمبهم فقد تُقل الاتفاق على أن الباقي يكون مجملاًء ومن نَم 
بحجة. 
قال الآمدي في الإحكام ؟/444: «واتفق الكل على أن العام لو حص تخصيصاً 
مجملاًٌ فإنه لا يبقى. حجة». أه. 
وقال ابن الحاجب في المنتهى ص/ا١٠‏ : «العام بعد التخصيص بمبين حجة فيما بقي 
عند المحققين» وبمجمل ليس بحجة اتفاقاً». 
وقال العضد فى شرحه على المختصر :٠١9 - 7١8/7‏ «أما المخصص بمجمل 
نحو هذا العام مخصوص» أو لم يرد به كل ما يتناولهء فليس بحجة بالاتفاق». 
اه. 
ولكن ابن السبكي في الإبهاج ١4/7‏ نازع في هذا الاتفاق حيث قال: «وهذا قد 
ادعى جماعة فيه الاتفاق وهي دعوى غير مسموعة. فقد صرح ابن برهان في الوجيز 
بأن محل الخلاف فيم إذا خص بمبهمء» فإن عبارته: العام إذا دخله التخصيص لم 
يصر مجملاً». اه وانظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان ؟/317. 
ولابن السبكي الحق في هذه المنازعة فإن من علماء الأصول من قال بأن العام 
يبقى حجة وإن كان المخصص مبهماً كالإمام السرخسي في أصوله ١44/١‏ حيث 
قال: «والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا رحمهم اللّه في العام إذا لحقه 
خصوضن يبقى حجة فيما وراء الخصوص سواء كان فود ديول أو 
معلوماً) . اه. 
والإمام البزدوي في أصوله 401/١‏ مع كشف الأسرار حيث قال: «والصحيح من 
مذهبنا أن العام يبقى حجة بعد التتصر من معلزما كان التتتصويين أو مجهولة, اه 
وانظر: تشنيف المسامع 2777/8 وسلم الوصول للشيخ بخيت 400/5 مع نهاية 
السول. 

)١(‏ هذا مذهب الجمهور. واختاره القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد */ ”الا وإمام 
الحرمين في البرهان .719/5/١‏ والشيرازي في التبصزة صن/1ا8١ا»‏ والغزالي في 
المستصفى "5ه والفخر الرازي في المحصول وك والآمدي في 0 
7 ؛»؛ وابن الحاجب في المنتهى ص/١٠١‏ ونسبه إلى المحققين» وهنا في 
المختصرء وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 44/ب)» وفي الإبهاج '/45١ء‏ 
وقال: «وهو قول معظم الفقهاء»» واختاره ابن 0 من الحنفية في التحرير 11/١‏ 
بشرح التيسير. وانظر:' فواتح الرحموت 2*58/١‏ وتشنيف المسامع 2171/1 وشرح 
الكوكب المنير .١517/#‏ 

(؟) أي إن خص بمتصلء, مثل الشرط» والصفة» والاستثناء يبقى حجة في الباقي» وإن- 


يسن 


ححفى 


٠‏ مهم عم م مو وو وو ومو م وعم ووم وموم .ووم م .وه وق و وه وم وه وهاه و وده و وه وف و و و مه و و وه و وه وه ممه دومث .ا مامه 


- خص بمنفصل لا يبقى حجة في الباقي كذا نسبه إلى البلخي: ابن الحاجب أيضاً في 
المنتهى ص7١٠2‏ والطوفي في شرح مختصر الروضة ؟5/9؟28 وابن السبكي في رفع 
الحاجب (ورقة 45/ب)» وفي الإبهاج ؟/1465١.‏ والعضد في شرحه على المختصر 
0/5 والأصفهاني في بيان المختصز ؟47/7١.‏ وفي الإحكام للآمدي ؟/444: «قال 
البلخي: إن خص بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء فهو حجةء. وإن خص 
بدليل منفصل» فليس بحجة». وكتب محشيه: البلخي: فيه تحريف والصواب 
الكرخي. 

وحكاه عن أبي الحسن الكرخي: الشيرازيٌ في التبصرة ص0187 وأبو الحسين في 
المعتمد »7555/١‏ والفخر الرازي في المحصول /17» والأسمندي في بذل النظر 
ص 275450 والأصفهاني في شرح المنهاج »76/١‏ والسمرقندي في ميزان الأصول 
ص 0.784 وابن السبكي في الإبهاج .١140/7‏ والزركشي في تشنيف المسامع 7717/5 
وغيرهم. 

وقال الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محقق بيان المختصر ١41/5‏ -: «ووقع في 
مختصر ابن الحاجب في مسائل العموم محرفا بالبلخي ‏ بالباء الموحدة» والخاء 
المعجمة . وهو الثلجي - بالثاء المثلثة» ثم لام ساكنة» ثم جيم -. وهو أبو عبدالله 
محمد بن شجاع الثلجي من متعصبي أصحاب الرأي» وكان يضع أحاديث في التشبيه 
ينسبها إلى أصحاب الحديث؛ ليثلبهم. بهااه. 

وقد أشار الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١؟١‏ إلى أن هذا القول منقول عن الإمام 
الكرخي والثلجي كليهما. حيث قال: «إن خص بمتصل كالشرط» والصفة فهو حجة 
فيما بقى. وإن خص بمنفصل فلاء بل يصير مجملاً. حكاه الأستاذ أبو المنصور عن 
الكرخي» ومحمد بن الشجاع الثلجي - بالمثلثة والجيم. -ة. أه. 

- البلخي: هو محمد بن الفضل بن العباسء» أبو عبدالله البلخي» فقيه حنفي من 
مشاهير مشايخ خرسانء أصله من بلخ. ثم أخرج منهاء فدخل سمرقند» ومات فيها 
سنة 19ااهء وله كلام بليغ». ووعظ لطيف. وتأثير في التوجيه. وسماه أبو نعيم 
الأصفهاني في حلية الأولياء 77/٠١‏ من حكماء المشرق المتأخرين. انظر ترجمته 
في: حلية الأولياء ”5 طبقات الصوفية ص؟١5.‏ الأعلام للزركلي 1/8؟5. 

وورد في بعض كتب الأصول كما أكرنا جائقاً اسم: محمد بن شجاع» أبو عبدالله 
الغلجي ‏ نسية إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن عبدالمناف» وليس إلى بيع الثلج . 
وهو فقيه حنفي أيضاً من بغدادء كان فقيه العراق في وقته. والمقدم في الفقه 
والحديث» مع ورع وعبادة» وكان يميل إلى الاعتزال. مات فجأة سنة 17537ه ساجداً 
في صلاة العصر. له كتاب «تصحيح الاثار؛ و«كتاب النوادر»؛ و«كتاب المضاربة» في- 


فى 


َكَالَ الْبَصْرِيٌ: إِنْ كَانَ الْعُمُومُ مُنْبِئَا عَنْهُ ك طفَافْئْلُوا الْمُشْرِكينَ6"" , 
را فل با ك طوَالسَارِقُ وَالسَارِقَة4”" ؛ فَإِنَّهُ متب عن 


2 


ىن ف نو هه ون وم قب و ا ل ل ل 
التصَاب 1 وَالْحِرْزِ 1 عَبْدَالْجَبَارٍ: إِنْ كَانَ غَيْرَ مُمْتَقِرٍ إلى بَيَانِ 


- الفقه الحنفي. ولعلماء الجرح والتعديل كلام فيه. ويقال له أيضاً: ابن الئلجي. انظر 
ترجمته في: تذكرة الحفاظ ؟/579. ميزان الاعتدال ##/لالاه. الأعلام للزركلي //18. 
' والذي أرجحه أنه البلخي. وهو الذي ذكره الإمام السرخسي في أصوله ١/١‏ في 
باب العموم أنه من أهل القرن الرابع الهجري (ت 9١#ه).‏ والثلجي متوفى سنة 
5ه. وقد ذكر السمرقندي في ميزان الأصول ص١4‏ أن الثلجي - بالمثلثة - من 
القائلين: إنه لا يبقى حجة. حيث قال: «قال عيسى بن أبان» ومحمد بن شجاع 
الثلجي من أصحابنا وأبو ثور من أضحاب الحديث: إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل 
الخصوص:. .والله أعلم. 
)١(‏ سورة التوبة الآية: ©. 
(؟) سورة المائدة الآية: .5٠‏ 
(9) النْصَابُ ‏ بكسر النون -: هو المقدار الذي يتعلق به الواجب». ومنه نصاب القطع: 
المقدار الذي يجب قطع اليد بسرقته بشروطه. انظر: معجم لغة الفقهاء ص٠48.‏ 
(54) الحرْرٌ ‏ بكسر الحاء. : المكان الحصين». وهو هنا ما يحفظ فيه المال عادةء» وهو 
يختلف باختلاف الشيء الْمُحْرَز. 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص178. 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد :158/١‏ «وقال الشيخ أبو عبدالله: إن كان 
المخصص. والشرط قد منعا من تعلق الحكم بالاسم العامء وأوجبا تعلّقه بشرط لا 
ينبئ عنه الظاهرء لم يجز التعلق به عنه. وإن لم يمنعا من تعلقه بالاسم العامء فإنه 
يصح التعلق به. ومثّل القسمّ الأول بقول الله سبحانه: «والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما...» [المائدة: ٠4]ء‏ وذلك لأن قيام الدلالة على اعتبار الحرزء ومقدار 
المسروق يمنع من تعلق القطع بالسرقة. ويقتنضي وقوعه على الحرز الذي لا ينبئ 
اللفظ عنهء فلم يجز التعلق به. ومثّل للقسم الثاني بقول الله سبحانه: #فاقتلوا 
المشركين» [التوبة: ه]؛ لأن قيام الدلالة على المنع من قتل معطي الجزية» لا يمنع 
من تعلّق القتل بالشرط. فلم يمتنع التعلق به من قتل مَنْ لم يُعط الجزية».اه. 
- البصري: هو الحسين بن علي» أبو عبدالله البصري الحنفي» ويعرف ب«الْجْعْلاء 
شيخ المتكلمين» وأحد شيوخ المعتزلة. أخذ الاعتزال وعلم الكلام عن أبي علي بن 
خلادء ثم أخذه عن أبي هاشم الجبائي» وبلغ بجده واجتهاده ما لم يبلغه غيره من 
أصحاب أبي هاشم كما لازم مجلس 9 الحسن الكرخي زمناً طويلاً. وله تصانيف- 


يفف 


5 «الْمُشْرِكَينَ): بخلا بخلا ف لأقِيمُوا الصّلاةج”"" ؛ فَِنَّهُ مُمْتَقِرٌ قَبْلَ إِخْرّاج 
الْحَايْضٍ 0 كوا 


- كثيرة في الاعتزال والفقه والكلام» وكان مقدماً في علمي الفقه سد ويملي 
فيهماء ويدرسهما. وهو شيخ القاضي عبدالجبار الذي نقل عنه كثيراً ة في «شرح الأصول 
الخمسة؛. ومن كتبه: (اشرح مختصر أبي الحسن الكرخي» و«كتاب تحريم المتعة» 
و«كتاب الأشربة». توفي سنة 6594" ه. وقيل: غير ذلك. انظر ترجمته في: : تاريخ 
بغداد 8/“"لا. شذرات الذهب #/58. فرق وطبقات المعتزلة ص١١1١.‏ فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ص780". 

)١(‏ سورة البقرة الآية: 687. وتمامها: #وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة». 

فق قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 44/ب): اونال عبدالجبار إن كان قبل 
التخصيص غير مفتقر إلى بيان ىم «المشركين»» فإنه بيّن في الذمي قبل إخراجه فهو 
حجةء. بخلاف: «وأقيموا الصلاة» فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض من 
عموم اللفظ؛ ولذلك بيّن النبي كَخِ وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
وانظر: المعتمد 056 الإحكام للآمدي 454/5. بيان المختصر .١57/5‏ شرح 
العضد على المختصر ؟9/7١١.‏ 
وقيل: حجة في أقل الجمع أي: يجوز التمسك فيه في أقل الجمعء ولا يجوز فيما 
زاد عليه. 
قال صفي الدين الهندي: «وهذا يشبه أن يكون قول من قال: لا يجوز التخصيص 
إلى أقل الجمع». انظر: الإحكام للآمدي .444/١‏ رفع الحاجب (ورقة 44/ب). 
بيان المختصر .١454/5‏ شرح العضد على ااي 5. تشنيف المسامع 
ديقف 

فرق أي : أن العام المخصّص لا يبقى حجة بعد التخصيص مطلقاًء نسبه السمرقندي في 
ميزان الأصول ص 747 لعيسى بن أبان» ومحمد بن شجاع الثلجي - بالمثلثة -» وأبي 
ثور حيث قال: «قال عيسى بن أبان» ومحمد بن شجاع الثلجي من أصحابنا وأبو ور 
من أصحاب الحديث: إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل الخصوص»؛ ونسبه الجوينى 

فى البرهان ١/ه/ا؟‏ لجماهير المعتزلة. ومرادهم: أنه يصير مجملا وينزل منزلة ما إذا 

كان المخصوص مجهولاً. فلا يستدل به في بقية المبهمات إلا بدليل. كذا قاله الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص7١».‏ وشرح اللمع "44/١‏ فما بعدها. 
وقد ألزم إمام الحرمين الجويني في البرهان 775/١‏ أبا ثورء وعيسى بن أبان ومن قال 
بقولهما بإلزام في غاية القوة حيث قال: «علمنا قطعاً أن جميع الألفاظ المتعلقة 
بالأحكام من الكتاب والسنةر يتطرق إليها الخصوصء. وإن استوعبٌ الطالب عمره مُكِنًا 
على الطلب الحثيث. فلا يطلع على عام شرعي لا يتطرق إليه الخصوص. ونحن نعلم - 


يفف 


وَقَالَ أبُو نَوْرِ: ليسم بحجة''. لَنَا:مَا سَبَّقَ مِنِ إِسْيَذْلآلٍ الصَّحَابَةٍ مَعْ 
النُخْصِيص » وَأَيْضًا: ألم م بِأنهُ إِذَا قَالّ: 50 بَنِي تَمِيم» وَلا نَكْرِمْ فلاناى 


تَرَكُء عد عاضا :وَأبِضا: ص05 الأضلّ بَعَاوُه. 


وَاسْعُدِل : َوْلَمْ يَكَنْ جد لَكَانَتُ دِلألَيُهُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى دِلْآلَيِهِ عَلَى 


الآخَر َالازم بَاطِلَ ؛ لي إِنْ عُكْسَ ؛ 5 إلا حك اا أن الوه 
إنَمَا يَْرّمُبتَوَقُفٍ لدم وأا يك قفن الْمَعتّةَ قل قالوا: صَارَ مُجمَلا؛ لتَعَددِ 


مَجَازِهِ فِي م”*' بَقِيّ؛ ٠‏ وَفِي كل مِلهُ. قُلْنَا: لِمَا بَقِيَ بمَا تَقَدّم م. كَل الْجَمْعِ هُوَ 


١ 
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- ضرورة أنهم - أي الصحابة ‏ ما كانوا يقفون عن العمل إذا لاحت لهم مثنوية - أي 
استثناء - أو ظهر مخصص». اه. 
انظر: البرهان 716/١‏ - 775. المعتمد .5560/١‏ التبصرة ص187. اللمع ص7١.‏ شرح 
اللمع ."44/١‏ الإحكام للآمدي 44/7. رفع الحاجب (ورقة 44/ب) بيان المختصر 
7 . شرح العضد على المختصر .١١9/7‏ تشنيف المسامع ؟//اال. 
:5 أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» أبو ثور البغدادي الكلبي»؛ كان 
إماماً جليلاً» وفقيهاً ورعا خيرا. قال + عنه الإمام أحمد: «هو عندي في بيبخ 
سفيان الثوري» أعرفه بالمّنة منذ خمسين سنة»ة. كان من أصحاب الرأي حتى 
حضر الشافعي إلى بغداد فاختلف إليه. ورجع عن الرأي إلى الحديث. 8 
صاحب قول عند الشافعي» وهو ناقل الأقوال القديمة عن الشافعي. توفي سنة 
٠ه.انظر‏ ترجمته فى: وفيات الأعيان .55/١‏ البداية والنهاية ."77/٠١‏ 
شذرات الذهب .4#/١‏ ميزان الاعتدال .78/١‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
4 0 

)١(‏ قال الزركشي في سلاسل الذهب ص 7408: «والخلاف يلتفت على الخلاف في 
المسألة السابقة' العام المخصوص - هل يكون حقيقة في الثاني أو لا؟ فمن 
قال: التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إما مطلقاً أو مقيداً بما سبق» جوّز 
التمسك بعمومه في باقي المسميات. ومن قال بخروجه عن حقيقته اختلفوا: 
فالمعتزلة امتنعوا من التمسك بهء وقال المحققون كالقاضي أبى بكر وغيره: 
بمتدل .بها وذ كانت متجاراء .وفك تساك العلماء بالفجوع التخصوص اقفن غير 
موضع». اه 

(0) في: ش «فلان؛ بدل هفإنٌ؛. 

(6) في: ش «دَوْرٌه بدل ١َدَوْرُة.‏ 

(4) في: أء ش «فيماء بدل «في ما». 


ذففى 


ال 1" ب ل كرفا فلن لذ شك مَعَ / [41/ب] ما تََدَم. 


(فشالة) جَوَات السَّائِلٍ عير السستفن دونه نارة للسؤال” في 
عُمُومِهِ ثمق©. وَالْعَامٌ عَلَى سَبَبِ خَاصٌ بسُوَالِء مِثْلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ 
0 َس ماه 5 2-5 3 
السلا لحار مز حر ملاع 7": مِخَلَقَ الله الْمَاءَ طَهُورًا لا 


ُنَجْسْهُ [شَيْء]”" إلا مَا غَيّرَ لَوْنَهُ أو طَعْمَهُء أَوْ رِيحَة4". أَوْ بِغَبْرٍ 

)١(‏ في: قن الالمشمقن» يدل «المتكمن»: 

(0) في: الأصل «فما؛ بدل «وما». وما أثبته من: أء شسء وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر 2148/6 وشرح العضد على المختصر 01١8/8‏ ورفع الحاجب (ورقة 
©/). 
الجواب غير المستقل هو الذي لا يكون كلاماً مفيداً بدون اعتبار السؤال أو الحادثة. 
مثل: نعمء فإن كان السؤال عاماً كان الجواب عاما باتفاق. 
انظر: المعتمد "9/١‏ فما بعدها. المحصول للرازي ١١1١/”‏ فما بعدها. الإحكام 
للآمدي 7. شرح تنقيح الفصول ص6١"0.‏ الإبهاج 1417/1. رفع الحاجب (ورقة 
8ة/). بيان المختصر 159/5. تيسير التحرير .757/١‏ شرح الكوكب المنير ؟/158. 
فواتح الرحموت .189/١‏ تشنيف المسامع 97/1/. البحر المحيط .١1948/#‏ مختصر 
البعلي ص١١١.‏ 1497. 

لفظة «عليه السلام» ساقطة من: ش. وعبارة: أ «ككله. وما أثبته هو الموافق لما في 
بيان المختصر 2١49/79‏ وشرح العضد على المختصر ؟/9١٠١.‏ 

(4) عبارة: أء ش «لما سثل عن بثر بضاعة فقال» بزيادة «فقال». 

(©) بثر بُضَاعَةً: قال ابن الأثير في النهاية في مادة (بضع) :14/١‏ «هي بثر معروفة 
بالمدينةء والمحفوظ بضم الباءء وأجاز بعضهم كسرهاة. اه وهي بئر يلقى فيها 
الحِيّض» والتَنْنُء ولحوم الكلاب». 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر 144/1., ورفع الحاجب (ورقة 48/ب)» وشرح العضد على المختصر 


0 . 
(0) قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص5١5:‏ «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره فى شيموء 
من ا لكتب». اه . 


وقال الزركشي في المعتبر ‏ نقلاً عن محقق بيان المختصر 191/5 -: «لم يرد هذا 
الاستثناء في حديث بضاعة؛» وإنما هذا مركب من حديثين: أحدهما رواه الترمذي عن 


أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله» أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض- 


نف 


(0030 


4 


إلا كم 5151" زوق آله علي الله عله وسل ]17 5 يساة متموئة 
ولحوم الكلاب النتن؟ فقال رسول الله ككنِ: «إن الماء طهورٌ لا ينجسه شيء». 

وقال: حسن. وذكر غيره عن الإمام أحمد أنه قال: «حديث بثئر بضاعة حديث 
صحيح؟ . 

ثانيهما: رواه البيهقى عن أبى أمامة مرفوعاً: «إن الماء طاهر إلا أن يغير ريحه. أو 
طفمة: أو لونه تحانة تعدك قية»: 

ومداره على رِشّْدِين بن سعدء ومعاوية بن صالحء وهما ضعيفان. وقال البيهقي: إسنا 
غير قوي». اه. 

وإنما الذي رواه أبو داود؛ والترمذي» والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه 
عنهم أقال : قبل ما ,سول اله العوضا من يعر بضاعة وهي' بعر يلقى فيها الحيض 
والتتن ولحوم الكلاب؟ فقال رسول الله يَلِِ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟. 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب ما جاء فى بئر بضاعة. حديث (55) 
له 1 1 

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. حديث 
(55) ١ه‏ ة. وقال ا عيسى: «هذا حديث حسن». 1 
'وأخرجه النسائي في كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة .١14/١‏ وأخرجه الإمام أحمد 
في مسنده 1/8" 45. 

وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة» باب الماء المتغير حديث ."1١/١ )١8  1(‏ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة» باب الماء الكثير لا ينجس 
بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير ١//ا©؟‏ -:5908. 

حرف «لو» ساقط من:أ» ش. وسقوطه ليس يجيد. قال ابن السبكي في رفع الحاجب 
(ورقة 98/ت): ...١‏ ثم قرينة كما لو روي أنه عليه الصلاة والسلام مرّ بشاة ميمونة 
فقال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر فإنه على تقدير وقوعه لفظ عام وارد على سبب 
خاص بغير سؤالء وإنما قلنا على تقدير وقوعه, وكذا أثبت المصنف لفظة: لو بخطه؛ 
لأن ذلك لم يقعء والواقع إنما هو مروره كل بشاة ميمونة فقال: «ألا استمتعتم 
بإهابها ؟» قالوا: يا رسول اللهء إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها» متفق عليه من 
حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله كَلْْْ يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» لفظ 
مسلم. ولفظ أحمد والترمذي وغيرهما: «أيما إهاب دبغ فقد طهر؛ كما ذكر المصنف. 
والتمثيل به على التقدير الذي ذكرناه. ال و 
بجيدء فإثباتها حق كما عرفت» وإياه فعل المصنف». 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر 2١49/7‏ ورفع الحاجب (ورقة 48/ب)» وشرح العضد على المختصر ؟/9١٠.‏ 


الحرفى 


َقَالَ: جَيّمَا إهَاب دُبِعَ قَقَدْ طَهْرَ4". مُعتيدٌ عُمُومَهُ عَلَى0"© الأكقر”” . 
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عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كَلِيَخْ يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر؛). 

أخرجه مسلم في كتاب الحيضء. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ حديث )٠١6(‏ 
ذكففة 

وعن ابن بن عباس رضي الله عنهما قال اتصرق صلق مولا المينؤلة يهاه قباكت: 
فمدّ بها رسول الله يِل فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم ؟» قالوا: إنها ميتة» 
قال: «إنما حَرُمْ م أكلها» أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في كتاب الحيضء» باب طهارة 
جلود الميتة بالدباغ حديث 01١4  ١١١(‏ ١/95ا؟ ‏ /الا3. 

ورواه البخاري في كتاب البيوع. باب )٠١١(‏ جلود الميتة قبل أن تدبغ “/59 ولفظه 
أن رسول الله يله مر بشاة ميتة فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إنها ميتة. قال: 

«إنما حَرُمْ م أكلها». وكذلك رواه في كتاب الع والصيد. والتسمية على الصيد باب 
(0) جلود الميتة 7701/5. 

وأخرجه النسائي في كتاب القَرّع والعتيرةء باب جلود الميتة لأرالا١  .١0/75‏ 

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيدء باب ما جاء في جلود الميتة. حديث )١5(‏ 
. 

وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحيء باب الاستمتاع بجلود الميتة ؟/47. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/لاا,.‏ 7ثكن لاأآل وال 6ثلى كلل الال 
وفي 87/6". 

- ميمونة: هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حَرْنِ بن بجير بن رؤبة بن 
عبدالله بن هلال الهلالية. تزوجها رسول الله ككل فى ذي القعدة سنة لاه لما اعتمر 
عمرة القضية. قال مجاهد: «كان اسمها ا'يَرَةَ) سيان رسول الله كلّه: «ميمونة». 


توفيت سنة ١"ههء‏ ولها ثمانون سنة رضي اللّه تعالى عنها. وانظر ترجمتها في: 


الإصابة 4/لاة" ‏ 49". الاستيعاب "81١/4‏ 48". التهذيب .587/١7‏ 
فى: أ ش «عند» بدل «على». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ؟/49١.‏ 


يعبر علماء الأصول عن رأيهم في هذه المسألة بقولهم: «العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب». وهو قول إمام الحرمين الجويني» والفخر الرازي»؛ والآمديء وابن 
الحاجب» والبيضاوي. وغيرهم. 

انظر: البرهان .167/١‏ التبصرة ص1454١.‏ المستصفى .١١4/5‏ المنخول ص١6١.‏ 
المحصول للرازي .١75/*‏ الإحكام للآمدي ؟/444. أصول السرخسي ١/77؟.‏ شرح 
تنقيح الفصول ص6١؟.‏ الإبهاج ؟/19419. رفع الحاجب (ورقة 48/ب). بيان المختصر 
.١1680 - 5‏ شرح الكوكب المنير #//ا9١.‏ تيسير التحرير .554/١‏ البحر المحيط 
#لحوك 6 . تشنيف المسامع ؟/١٠8.‏ 
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لنَا: استدلال الصحَابَة 3 كاية ا ق 0 وهِىّ فى سرفة 


وهو قول مالك» وأبى ثورء والمزنى» والقفال» والدقاق من الشافعية. وقال الجويني في 
البرهان :767/١‏ «فالذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصه به». ثم نصره. لكن 
الفخر الرازي أنكر في كتابه «مناقب الشافعي» ص57 ذلك وقال: «ومعاذ الله أن يصح هذا 
النقل. وكيف وكثير من الآيات نزلت في أسباب خاصة؛ ثم لم يقل الشافعي رحمه الله 
أنها مقصورة على تلك الأسباب». ثم قال: «والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد عنه أنه 
يقول: إن دلالته على سبب أقوى؛ لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة لم يجز أن يكون 
اللفظ جوابا عنهء وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة».اه. ش 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 948/ب): «وقال بعض أصحابنا: إن الشافعي 
أشار إليه في خبر بر بضاعة» وقال: قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء لا ينجسه 
شيء؟ مقصور على سببه» وقال عليه السلام: «لا قطع في ثَمَرٍ ولا كثّره أنه خرج على 
عادة أهل المدينة في ثمارهم. وأنها لم تكن في مواضع محوطة؛ وسائر الأصحاب 
قالوا: إنما قال الشافعي هذا؛ لأدلة دلت عليهاء فأما إذا لم يكن هناك دليل على 
التخصيص فمذهبه إجراء. اللفظ على التعميم. وهذا هو الأظهر في النقل عنه. وقد 
حرره كذلك الإمام الرازي في المناقب (ص57)»: وغيره». اه. 

وانظر: الإبهاج 5 .508٠‏ التمهيد للإسنوي ص .4١١‏ البحر المحيط /508. 
تشنيف المسامع ؟/801. 

وفي المسألة مذاهب أخرى حكاها الإمام الزركشي في البحر المحيط / .5١١ 51١‏ 
أ الوقف. فإنه يحتمل البعض ويحتمل الكل؛ فيجب الوقف. 

ب - التفصيل بين أن يكون السبب سؤال. سائل فيختص به» وأن يكون وقوع حادثة؛ فلا. 
ج ‏ إن عارضه عموم خرج ابتداء بلا سبب» قصر ذلك على سببه. وإن. لم يعارضه 
فالعبرة بعمومه. 

د إن كان الشارع ذكر السبب في الحكم اقتضى تخصيصه بهء وإن لم يكن السبب 
إلا في كلام السائل» فالجواب على عمومه. حكاه الزركشي في تشنيف المسامع 
801 عن ابن ابي هريرة نقلا عن ابن القطان. 

أي: أن الصحابة استدلوا بمثل العام الوارد على سبب خاص سواء كان مقترنا بسبب 
أم لا على عموم أحكامه. 


جْ انظر : بيان المختصر 1517/7. رفع الحاجب (ورقة 46/ب). شرح العضد على المختصر ؟/١١١.‏ 


وهي قوله تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله 
[المائدة: *5]. : 


لوه 


(00 


فم 


)1١(8‏ 2ه 
الم ” 1 أو رِدَاءِ صَعوَان29 00 


الْمجَن : بكسرء ففتح. جمعه مَجَانَ: الساتر لصاحبه من ضربة السيف ونحوهاء 
كالترس ونحوه. 

انظر: النهاية لابن الأثير (مادة مجن) .5١1/4‏ معجم لغة الفقهاء ص07١4.‏ 

عن ابن عمر رضي اللّه عنهما: «أن رسول الله ككعِ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم». 
أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب )١(‏ قوله تعالى: #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما...» .١7/8‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الحدودء. باب حد السرقة ونصابها حديث (5) /117. 
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدودء باب ما يقطع فيه السارق حديث (4"88) 
0/5 6. 

وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق» باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده 
4 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدودء. باب حد السرقة حديث (5884) ؟/455. 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدودء باب ما يجب فيه القطع حديث )5١(‏ 
ذلضد” 

وأخرجه الدارمي في كتاب الحدودء باب ما يقطع فيه اليد 17/7. وأخرجه الإمام 
أحمد في مسئنده 05/5 05 على كلا 15#. 

وانظر: جامع البيان للطبري نن . أحكام القرآن لابن العربي .51١/5‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .١15١/6‏ تفسير ابن كثير ؟/071. رفع الحاجب (ورقة 45//). 
تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس 00 

عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلا 
درهماء فجاء رجل فاختلسها مني» جد الرجل كَأنِيَ كات دكار 
فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً؟ أنا أبيغة وأنْسِئُهُ ثمنها. قال: «فهلا كان 
قبل أن يأتيني به ؟». 

أخرجه أبو داود فى كتاب الحدود. باب من سرق من حرز. حديث (4884) 
١ .60*/:‏ 

وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق» باب ما يكون حرزاًء وما لا يكون 58/68 - 
.٠‏ وفي رواية له: «يا رسول اللهء قد تجاوزت عنه فقال: «أبا وهب أفلا كان قبل 
أن تَأتينِي به؟؛ فقطعه رسول الله كلو. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود. باب من سرق من الحرز حديث (6098؟) 
فته 


اححفى 
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وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدودء باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 
حديث (58) 874/9 

وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟/51. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس 
١‏ . 

- صفوان: هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي» الجمحيء المكيء أبو 
وهب صحابي من المؤلفة. أسلم قبل الفتح. ومات أيام قتل عثمانء وقيل سنة ١14هء‏ 
أو 47ه في أوائل خلافة معاوية رضى الله عنه. انظر ترجمته فى: الإصابة /4737. 
تقريب التهذيب ."517//١‏ تهذيب التهذيب 474/4. 

وهي قوله تعالى: «الذين يظهرون منكم من نسائهم» [المجادلة: ؟]. 

- والظهار: تحريم الرجل امرأته عليه بقوله: أنتٍِ عليّ كظهر أمي. انظر: أحكام القرآن 
لابن العربي 1745/4. معالم التنزيل للبغوي ."٠*/4‏ تفسير آيات الأحكام للشيخ 
السايس .٠١5/4‏ معجم لغة الفقهاء ص7917. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 45/أ): «وآية الظهار في سلمة بن صخر كذا 
ذكره المصنف. وحديث سلمة بن صخر وأنه ظاهر من امرأته رواهة أبو داود» 
والترمذي وحسنهء وابن ماجه. ولكن ليس هو سبب نزول الآية» إنما سبب نزولها 
أوس بن الصامت ومظاهرته من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة ومجيئها إلى 
رسول الله كك تشتكي إليه وقوع المجادلة فنزل: #قد سمع الله» الآية رواه أحمدء 
وأبو داودء ورواه البخاري تعليقاء. اه. 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص775: «وإنما سبب نزول الآية حديث خولة بنت 
مالك بن ثعلبة..6. ثم ساق الحديث. 

وحديث خولة قالت: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فجئت رسول الله يَكلٍ 
أشكو إليه. ورسول الله يكل يجادلني فيه ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمك» فما برحت 
حتى نزل القرآن: #قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» [المجادلة: .١‏ ؟]4.اه. 

أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى كتاب الطلاق». باب فى الظهار حديث )571١4(‏ 
١ 1 0‏ 

وأخرجه ابن الجارؤد في المنتقى في كتاب الطلاق» باب في الظهار ص9ة :54 .16٠‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء. لقد 
جاءت خولة إلى رسول الله كلهِ تشكو زوجهاء وكان يخفى علىيّ بعض كلامها 
فأنزل الله عز وجل: لإقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير»». 


خرف 


ع - 5 0 ا .0 َه ع - 2 سًٍ بوي 4 2 
وَايَةٌ ين فى هلال بن اما أو غيروء وايضا: فإن اللفظ عام 
لل 20 


حا أخرجه النسائي بهذا اللفظ في كتاب الطلاق» باب الظهار .١1584/5‏ 

وأخرجه البخاري في كتاب التوحيدء. باب (4) لوكان الله سميعاً بصيراً#. معلقاً 
ومختصراً ولم يسمها. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب الظهار حديث 555/١ )3١57(‏ ورجاله 
ناك مسلعة اين مغر حر العتجابي سلمة ابن سف ين تعليمان ين لمك 
أنصاري خزرجي» يقال له: سلمانء ويقال له: البياضي؛ لأنه حالفهم. ظاهر من 
امرأته. قال البغوي: «لا أعلم له حديثاً مسنداً إلا حديث الظهار". انظر ترجمته في: 
الإصابة .١16١/5‏ تهذيب التهذيب .١149/4‏ 

.]5 هي قوله تعالى: اوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم» [النور:‎ )١( 
اللعان : : هو شهادة مؤكدة باليمين» المقرونة باللعن» قائمة مقام حل الفدّف في حق‎ 
.1" 4 /“ الزوج؛ ومقام حد الزنا في حق الزوجة. انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ 
.178/# معالم التنزيل للبغوي #/74” - 76". تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس‎ 
معجم لغة الفقهاء ص47".‎ 

إفة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كَل 
بشريك بن سحماء . فقال النبي وَل : #البينة أو حدٌ في ظهرك؛ قال: يا رسول اللهء إذا 
رأى أحدّنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي وَلةِ يقول: «البينة وإلا 
حدٌ' في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادقء» فلينزلن الله ما يبرئ 
ظهري من الحد. فنزل جبريل» وأنزل اللّه عليه: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء الا أنفسهم» فقرأ حتى بلغ: «إن كان من الصادقين». 
أخر جه البخاري في كتاب التفسير سورة النورء باب (”7) #ويدرأ عنها العذاب» 4/5. 
وفي كتاب الشهاداتء باب (١؟)‏ إذا ادعىء أو قذف فله أن يلثمس البينة #/150. 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق» باب فى اللعان حديث (7784 - 765؟) اركمه 
١ .591‏ 1 
وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور حديث (19/8؟) 
ع ١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب اللعان حديث .558/١ )5١59/(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب اللعان حديث ١١4/5 )١١(‏ عن أنس بنحوه وفيه: «فكان 
أول رجل لاعَنَ في الإسلام». 
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب اللعان» في قذف الرجل زوجته برجل بعينه. 
وفي باب كيف اللعان ١9/1/56‏ 19/7#. 


ضرف 


اخْمْصٌ بِالْمَئْع ؛ للقَطع يِدُحُولِ عَلَى أَنَّ أبَا حَنِيقَة 


َانُوا: لَوْ كَانَ عَامّاء لَجَارَ تَخْصِيصٌ السّبّب بِالاجْتِهَاذٍ. وَأَجِيبَ بِأنّهُ 
حَنِيِفَةَ أْخْرجَ الأمَةَ الممسدرشة يعن 


عُمُوم جِالوَلَدُ لِلْفِرَاض4""'؛ 000 


(00 


وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبل عُوَيْمِر العجلاني حتى جاء إلى 
رسول الله يل وسط الناس فقال: يا رسول اللّهء أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً 
أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟. 

فقال رسول الله يَلِّ: «قد نزل فيك وفي صاحبتكء. فاذهب فأنت بها» قال سهل: 
فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله ك..؟. وساق الحديث. | 
أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب (54) اللعان ومن طلق بعد اللعان ١/8/5‏ من 
حديث طويل. ‏ 

وأخرجه أيضاً في كتاب التفسيرء في تفسير سورة النورء باب )١(‏ قول الله تعالى: 
«والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم © 1 

وأخرجه مسلم في كتاب اللعان حديث  ١(‏ ”) 1119/5 1170. 

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في اللعان حديث (548؟؟) ؟/519/94". 

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب بدئ اللعان .17١/5‏ 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب اللعان حديث .551//١ )7١55(‏ 

قال ابن كثير فى التحفة ص754: «والحديث الأول أي حديث ابن عباس أدل 
على سبب نزول الآية. والله أعلم؛ . أه. 

وانظر: أحكام القرآن لابن العربي “/147. أحكام القرآن للرازي الجصاص .١17*/5‏ 
معالم التنزيل للبغوي  74/#‏ 986". تفسير ابن كثير 8//ا0. تفسير آيات الأحكام 
للشيخ السايس. .١178/“‏ 

هلال بن أمية: : هو الصحابي هلال بن أمية برخ خامر بق-عبدالاعلى الأنصارئ 
الواقفي. شهد بدرا وهو أحد الثلائة الذي تيب عليهم. ونزل في توبتهم قرآن 
رضي اللّه تعالى عنه. انظر ترجمته في: الإصابة 645/5. 

عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى 
رسول الله كلخِ في غلامء فقال سعد: هيا رسول اللهء ابن أخي عتبة بن أبي وقاص 
عهد ليّ أنه ابنه» انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله» ولد 
على فراش أبي. فنظر رسول الله كلك إلى شبهه فرأى شبها بِيّنَا بعتبة. فقال: «هو لك 
يا عبد بن زمعة» الولد للفراش. وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا سودة»» فلم يَرَ 
سودة قطا. 

أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب )٠١١(‏ شراء المملوك من الحربي “/8". وفي- 


ضف 


0 تلحَن :ولذها مَعَ وَرُودِهِ فِي ولق زقة “7 وقد قال عبنتالليا" ل 


- البيوع أيضاً في باب (*) تفسير المشبهات 5/6. وفي كتاب الوصاياء باب (4) قول 
الموصى لوصيه: تعاهد ولدي #//1481. وفي كتاب المغازي باب (05) وقال الليث... 
إلخ /. وفي كتاب الفرائض باب (18) الولد للفراش حرة كانت أو أمةء وفي باب 
(8؟) من ادعى أخاً أو ابن أخ 9/8: .١١‏ وفي كتاب الحدود باب (59؟) للعاهر 
الحجر 8/؟؟ مختصراً. وفي كتاب الأحكام باب (8؟) من قضى له بحق أخيه 
4 . 
وأخرجه مسلم في كتاب الرضاعء باب الولد للفراش» وتؤقي الشبهات حديث (85) 
ال . 
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب الولد للفراش حديث (1510/8؟) 037/5. 
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق». باب فراش الأمة 141/5. 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية» باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه حديث )5٠١(‏ 
ذلضفةه 
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح» باب الولد للفراش .١187/١‏ وأخرجه الإمام أحمد 
في مسنده 2179/6 /7120. 

دلق في : شُ «ولم» بدل «فلم»). 

(9) الذي في كتب الحنفية أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه لم يخرج السبب عن العمومٍ 
على التحقيق. وما لزمه من قصة عبد بن زمعة ليس بلازم؛ لأنه لم يغتبر الأمَةَ فراشاً 
ما لم تكن أم ولدء فالأمة الموطوءة التي لم يثبت نسب ولدها بغير دعوة السيد ليس 


بقراشس عنده. 

قال صاحب مسلم الثبوت /041 بشرح فواتح الرحموت: «كل ذلك؟؛ لعدم 
اطلاعهم بمذهب أبي حنيفة» فإن الأمة ما لم تصر أم ولد ليست بفراش عندهء 
والإخراج فرع الدخول». فلا إخراج للأمة الغير المدعرٌ ولدهاء وإن كانت 
موطوءة. 


انظر: تيسير التحرير 275560/١‏ وتقرير التحبير 5944/١‏ 544» وفواتح الرحموت 
0١‏ وشرح العضد على المختصر ١١١/5‏ مع حاشية المحقق الغتارائي. 

(6) في جميع النسخ «عبدالله بن زمعة). 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 45/|أ): «١ووقع‏ بخط المصنف عبدالله وإنما 
هو عبد غير مضاف». اه. 
وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد :٠١١/5‏ «عبد بن زمعة هو المذكور في 
كتب الحديثء» وعبدالله سهو». وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١١/ب):‏ 
اكذا في نسخ المختصرء وكذا رأيته بخط المصنف في المختصر الكبير» وهو سهو.- 


اضرف 


لتقن نفو أخن ون زليلة ارود ول علق رافك 
1 5م 2ه 1ه دعس واه 574 0 2 م 00 
قَالُوا: لَوْ عَمَّء لَمْ يَكنْ فِي تَفْلٍ السّبَبٍ فَائِدَةٌ. قُلْنَا: فَائِدَنَهُ: مَنْعْ 
مه لحي لضا 7 5 7 


- 
شع ىا بير 


قَانُوا: لَوْ قَالَ: «تَعَدّ عِنْدِي». فَقَالَ('©: «وَاللهِ لآ تَعَدَيْتك لَمْ يَعُمَ. 
00 مي كك 


4 ا ل و 4 2000 - 2 5 2 
قالوا: لو عَمْء لكان خكمًا باحَدٍ المَجَارَاتٍ بالتحكم؛ لِفوَاتٍ الظهور 


2 


(مُسألة) الْمْسْتَرَكُ يَِصِح إِطْلافُهُ عَلَى / 451/] مَعْنَيَيْهِ مَجَارًا لا 
كبرة "انز كذلك مدرلا بالكفنة: والمكات: 


- والصواب: عبد بن زمعة بغير إضافة».اه 
وقال الزركشي في المعتبر ‏ نقلاً عن محقق بيان المختصر ١81/8‏ : «وقع بخط 
المصنف عبدالله بن زمعة وهو غلط. 
والصواب: عبد بن زمعةء ويجوز في «عبد» الضم والفتح. وأما «ابن» فمنصوب لا 
غير على حد قولهم: نا ويد ين عضر وازئمة» بسكون الميم. وحكى ابن عبدالبر 
وغيره فتحهاا. اه. 
عبد بن زمعة: هو الصحابي عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري, أخو سودة 
بنت زمعة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ من سادات الصحابة أسلم رضي الله عنه 
يوم الفتح. انظر ترجمته في: الإصابة 85/4". 

)غ0 في : ش «قال» بدل «فقال). 

(') وإليه مال إمام الحرمين في البرهان ,.75/١‏ واختاره ابن الحاجب في المنتهى 
ص9١٠.‏ وهنا في المختصرء وتبعهما ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة لاة/أ)» 
وفي جمع الجوامع 748/١‏ بشرح المحلي. 
انظر: البرهان .575/١‏ التبصرة ص184. المنتهى ص9١٠.‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع .748/١‏ رفع الحاجب (ورقة 458/]) شرح العضد على المختصر 
5 بيان المختصر 157/79. تشنيف المسامع .479/١‏ شرح الكوكب المنير 
.16١( 9#‏ 


7: 


مم ركم )١١‏ سلأعمع ,ه0503 م هه عي مك 5 شك داع وعع0"”) اسع 
السَّافِعِيٌ : ظَاهِرٌ فِيِهِمَا عِنْدَ تَجَرّدِ الْقَرَائْنِ كَالْعَاة”“ . 


أَبُو الْحْسَيْنِ” وَالْعَرَلِيُ": يَصِحٌ أَنْ يُرَادَ لآ أَنّهُ لْعَةَّ. وَقِيلَ: لآ 


)١(‏ قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد :4714/١‏ «... فأما المختلف الذي ليس 
بمتضاد فإنه لا خلاف في صحة القصد بها ف فى الوقت الواحد من غير تكرار لها إلى 
معنيين» وذلك نحو قوله تعالى: #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء». وقوله 
تعالى: أو لامستم النساء» وقوله تعالى: #إفاطهروا». وقوله تعالى: #يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء». ولا خلاف بين الأمة وأهل اللغة في صحة قصد المتكلم بهذا 
ونحوه في الوقت الواحد إلى معنيين أو المعاني المختلفة». اه. 
كرر القاضي الباقلاني نفي الخلاف بين الأمة وأهل اللغة في جوازه في هذه الصورة - 
أي غير المتضاد » ولكنه منقوض بنقل الخلاف عن أبي هاشم الجبائي وبعض 
الحنفية. انظر: التقريب والإرشاد 4714/١‏ فما بعدها. التلخيص للجوينى 70/١‏ فما 
بعدها. أضول السرتخني 11/6 أصول الخضاص 45/1١١‏ البخر المخيط 181/7: 

(؟) ليس كل المعتزلة» بل بعض مشايخ المعتزلة كالجبائي» والقاضي عبدالجبار وغيرهم. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري "٠0/١‏ فما بعدها. الإحكام للآمدي ؟/407. 
المنتهى لابن الحاجب ص9١٠١.‏ 

(0) في: الأصل «الجميع» بدل «الجمع». وهو تخريف ظاهر. 

(4) تقل عن الإمام الشافعي أن اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند تجرده عن القرائن 
المخصصة بواحد من معنييه. 
قال الغزالي في المنخول ص4١‏ : «قال الشافعي رضي اللّه عنه : الاسم المشترك إذا ورد مطلقاً 
كالعين والقرء عمم في جميع مسمياته» إذا لم يمنع منه قرينة» . اه. وانظر: البرهان 778/١‏ 
المستصفى 4/7. الإحكام للآمدي 407/7. رفع الحاجب (ورقة 97/أ)» (ورقة /ا9/ب). شرح 
العضد على المختصر .١1 ١7/7‏ بيان المختصر 177/7. البحر المحيط ؟1*1//7. التشنيف 0/١‏ "49. 

(5) قال أبو الحسين البصري في المعتمد :"٠1/١‏ «وعندنا أن الاسم المشترك بين شيئين: 
حقيقتين أو مجازين» أو أحدهما حقيقة والآخر مجازأًء يجوز فى الإمكان أن يراد بهء ولا 
يجوز في اللغة. والدليل على إمكان ذلك أنه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض وبين 
إرادة اعتدادها بالطهر ما يمنعه من اجتماعهماء » لو لم يكن المريد بذلك متكلّماً باسم 
القرء» فيجب أن لا يكون فيهما ما يمنم من اجتماعهما إذا تكلّم المتكلّم بهذا الاسم؛ لأن 
الكلام لا يجعل ما ليس بممتنع ممتنعاً» إذا كان لا يكسب الإرادات وغيرها تنافيء ولا 
يجري مجراهء وكذلك القول في استعمال لفظ النكاح في الوطء والعقد؛. اه. 

(5) قال الغزالي في المستصفى :١/7‏ «الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى- 


تاليف 


5 ع2 َه 3 5 7 7 8 : ٠‏ 4 5 59 0 2 
يَصِح أنْ يْرَاة''. وَقِيلَ: يَجَوْرُ فِي النَّفَىء لآ الإنْبَاتِ”". والأكئذ” : أن 
جَمْعَهُ باغْيِبّارٍ مَعْتيئْه مَبْننٌ عَلَيه1. 


- العموم فيه عندنا خلافاً للقاضي والشافعي؛ لأن المشترك لم يوضع للجمع. مثاله: 
القرء: للطهر والحيض» والجارية: للسفينة والأمّة» والمشتري: للكوكب السعدء 
وقابل البيع. والعرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعاً يستعمل في مسمياتها إلا على 
سبيل البدل» أما على سبيل الجمع فلا». اه وانظر: المنخول ص4١‏ 21548 
والمستصفى ؟/١/ ‏ /الا. 

)١(‏ ذهب إلى ذلك أصحاب أبي حنيفة كالإمام أبي الحسن الكرخي». وأبو هاشم الجبائي» 
وأبو عبدالله البصري من المعتزلة» واختاره القاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب» وابن 
القيم من الحنابلة» وحكاه عن الأكثرين. 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد :"00/١‏ «فقال الشيوخ: أبو هاشمء وأبو 
الحسن» وأبو عبدالله رحمهم الله بالمنع من ذلك» سواء أفادت العبارة تلك الأشياء 

كلها على الحقيقةء أو أفادت بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز. كالنكاح 
المفيد للوطئ حقيقة» وللعقد مجازا وكناية. وشرط الشيخ أبو عبدالله في المنع من 
ذلك شروطا أربعة: أحدها: أن يكون المتكلم واحداً. والآخر: أن تكون العبارة 
واحدة. والآخر: أن يكون الوقت واحداً. والآخر: أن يكون أراد المعنيين المختلفين لا 
تنظمهما فائدة واحدة. فمتى انخرم شرط من هذه الشروط جاز أن يرادة. اه. 

انظر: المعتمد ."٠00/١‏ التبصرة ص185. المستصفى ؟/17. الإحكام للآمدي ؟/401. 
. أصول السرخسي 2155/١‏ ؟15. تيسير التحرير .""8/١‏ المسودة ص 158. شرح 
الكوكب المئير .١1937/“‏ 

(؟) وإليه ذهب العلامة المحقق المرغيناني الحنفي في كتابه «الهداية» في باب الوصية كما 
نقله عنه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ١ .451/١‏ 
وهناك قول آخر ذكره الزركشي في تشنيف المسامع 84١/١‏ : يجوز في الجمع نحو: 
اعتدي بالأقراء» دون المفردء سواء الإثبات والنفي؛ لأن الجمع في حكم تعديد 
الأفرادء فكأنه ذكر ألفاظاً. وأراد بكل معنى بخلاف المفرد. ‏ . ش 
وانظر: رفع الحاجب (ورقة 90/ب). شرح العضد على المختصر .1١7/5‏ بيان 
المختصر 17/5. البحر المحيط .١15١/5‏ تيسير التحرير ١/8؟1١.‏ المسودة ص158١.‏ 
تشنيف المسامع .51/١‏ شرح الكوكب المنير /1931. 

(6) في: ش «والأكثر على». بزيادة «على». 

(5) قال الزركشي في تشنيف المسامع 477/١‏ عند شرحه لقول ابن السبكي: «والأكثر على 

أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ. مبني عليه»: «اختلف في جمع المشترك باعتبار 

معنييه نحو: عيون زيدء وتريد به: باصرة» وذهبء وجارية. فالأكثرون: إنه مبني- 


كرف 


َنَا في الْمُشْتَرَكُ : أنه ين أعدهما: 8 0 عَلَيْهِمَا كَانَ مَجَارًا. 


النّافي للصّحّة7'؟: لَوْ كَانَ ِْمَجْمُوعٍ حَقِيقَة ٠»‏ لكان مُرِيدًا اعذهنا: خامة 
غَيْرَ مُرِيدِء وَهُوَ مُحَالٌ. وَأَجِيب بِأنَّ مواد الْمَدْنُولآنٍ قا كارف لكل 


و؟ر م 
مفرّدا. 


َأ 


أما 


ل 


لاون للعيكة ل د سا 
مَرِيدٍء وَهوَ ال َأْجِيبَ نه مُرِيدٌ ما وضِعٌ لَهُ , 
مَجَازِيّ. 


التَّافِعِيٌ: طأَلَمْ ثَرَ أَنّ اللة يَسْجدُ له" ظإِنَّ اللة وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ 


على الخلاف في المفردء فإن جوزنا استعمال المفرد في معنييه جوزنا بالمجموع في 
جميع معانيه. وإن منعناه امتنع. ومنهم من قال: يجوز فيهء وإن قلنا بالمنع في 
المفرد. والصحيح طريقة الأكثرء أنه يلزم من امتناع المفرد امتناع المجموع؛ لأن 
المجموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفراد. ولا يزيد عليه إلا بصيغة الجمع» 
وهو إفادة الكثرة خاصة». فإن كان المفرد متناولاً لمعنييه كان جمعه كذلك.». وإن كان 
لا يفيد إلا أحدهما فجمعه كذلك». اه. 


وانظر: بيان المختصر 15/5. رفع الحاجب (ورقة 44/أ). شرح العضد على 
المختصر .١١7/1‏ البحر المحيط .١37/7‏ شرح الكوكب المنير #/194. شرح المحلي 

)١(‏ هو النافي لصحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه مطلقاً. انظر: بيان المختصر 
» وشرح العضد على المختصر .1١ - ١١1/9‏ 

(6) سورة الحج الآية: 18. وتمامها: «ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشحر والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
الم 
السماوات لا 5 والقمر ار والنوات وكثير من- 


يضف 


[عَلَى لني 2 وَهِيَ مِنَ الله رَحْمَةٌء وَمِنَ الْمَلائِكَةٍ اسْيَغْمَارُا”": وَأَجِيبَ 
أن السحرة: لفون وَالصَّلاةٌ : : الاعَيِنَاءٌ ِإِظْهَارٍ الشَّرَفِ 7 بتَقْدِيرِ حَبّرٍ 


52 و عن“ خبيا أ 


0 فِعْلٍ خذِف؛ لِدَلالَةِ مَا مَا يُقَارِئُهُ او بأنه 0 بِمَا تقدم. 


4 
0 
ف 


فق 
)2 


(مَسْألَةٌ) نَفَىُ الْمُسَاوَاةِ مِثْلُ: لآ يَسْتَوِي4”' يَْتَضِي ا يي اعد 


الناس» [الحج: ]١8‏ أسند السجود إلى من ذكره؛ وهو مشترك بين وضع الجبهة» 


والخضوع. وأراد بسجود الناس : وضع الجبهة. وبستجود غيرهم : : الخضوع» .اه. 
وانظر: جامع البيان للطبري 448/17. الكشاف للزمخشري 8/4. الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي .54/١١‏ أنوار التنزيل للبيضاوي ص 444‏ 450. تفسير ابن كثير 
4/. مفردات الراغب ص45" 8917". معالم التنزيل للبغوي #/74؟. الصاوي 
على الجلالين #/81. روح المعاني للألوسي 10/17. التحرير والتنوير للشيخ ابن 
عاشور ..571/١97/‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. 

سورة الأحزاب الآية: 5ه0. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 48/أ): «قوله تعالى: #إن الله وملائكته 


يصلون على النبيء» [الأحزاب: 955] وهي من اللّه رحمة؛ ومن الملائكة استغفار. 


وهما أعني: الرحمة والاستغفار مفهومان متغايران. وقد أطلق عليهما اللفظ الواحد 
دفعة واحدةء وقد وقع في المختصر كما ترى: أن الصلاة من اللّه رحمة». وكذلك 
وقع في غيره. والصحيح: أنها منه تعالى مغفرة» وهي في اللغة: الدعاء. وهو محال 
في حقه تعالى؛ فحملت على المغفرة» ولا يمكن حملها على الرحمة؛ لأن الله تعالى 
قال : «أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة» [البقرة: .]١157‏ وعطف الرحمة على 
الصلاة صريح في تغايرهما؛ ولأن الرحمة رقة القلب» وهي مستحيلة في حقه تعالى 
أيضاً. . فمن فسر الصلاة بالرحمة؛ فراراً من تفسيرها بالدعاء كان كمن فسر قوله تعالى: 

#الرحمئلن على العرش استوى» [طه: 5] جلس. فإنه فسر ما ظاهره محال بالمحال». 
اه. ْ 

وانظر: جامع البيان للطبري ."١/57‏ أحكام القرآن لابن العربي ١687#‏ . الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 4._. معالم التنزيل للبغوي ”/541. تفسير ابن كثير 545/8. الصاوي 

على الجلالين */5"8. روح المعاني للألوسي ؟0/7/. الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
للشيخ الثعالبي */714". التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور 48/77. 

في: أء ش «المساوات» بدل «المساواة». وهو تحريف ظاهر. ْ 
سورة الحشر الآية: ."٠‏ وتمامها: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب . 
الجنة هم الفائزون»©. 


كرف 


دس 


كَمَيْرِهَا"'2. أبُو حَيِيفَةَ: لآ يَقْئَضِيهِ0" لَنا: نَفَىُ عَلَى نَكِرَةٍ كَغَيْرِِ. 
قَالَوَاة:المشَاواة" مطلقا َعَم مِنَ الْمُسَاوَاَا» بوجو خاص»ء 


دعاس يك5ي 


وَالأَعَمٌ ل يَشعِوُ د بالأخصٌ . وأحيت أن ذَلِكَ في الإنْبَاتِ وَإلاَ َم يعم نفيّ 
أَبَدًا . 


َانُوا : لَوْ عَم لم يَضْدُقُ؛ إذ لأ بد مِنْ مُسَارَا''. وَلَوْ فِي تَمْيِ 
[1]”' سِوَاهُمَا / [41/ب] عَنْهُمَا. قُلْنَا: ِنَم فى 1 اْتَمَاوّهَا . 


قالواة ال فِي الإِنْبَاتِ لِلْعْمُوم” ا ل يتقف إخناز 


)١(‏ في: ش «كغيره» بدل (كغيرها». 
2( نفي المساواة في مثل قوله تعالى: «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة». 
يقتضي العموم؛ أي نفي المساواة من كل وجهء كما أن نفي غير المساواة يقتضي 

العفو انظر: الإحكام للآمدي ؟/ا45. . شرح المحلي على جمع الجوامع ١/9؟5.‏ 
رفع الحاجب (ورقة 44/أ). بيان المختصر ؟/١17.‏ شرح العضد على 0 
١1‏ . . شرح تنقيح الفصول ص185. فواتح الرحموت .584/١‏ تيسير التحرير 
0١‏ . المسودة ص .٠‏ شرح الكوكب _ وفيية 
وبه قال الغزالي في المستصفى .40//١‏ والرازي في المحصول //لالاثاء 
والبيضاوي في المنهاج دين مع نهاية السول وهو مذهب المعتزلة. وانظر: 
المعتمد ١/75”؟.‏ رفع الحاجب (ورقة 44/أ). فواتح الرحموت١/584.‏ تيسير 
التحرير .560/١‏ 

6) فى: أء ش «المساوات» بدل «المساواة؛. وهو تحريك ظاهر. 

(4) فى: :كن #الشارات تيال «السناواة ةد وهو دريف لاهن 

)2 فى : أ امن وجه) بدل «بوجها. 

© في : أء ش «مساوات» بدل «مساواة». وهو تحريفٌ ظاهر. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ. ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر :١7١/١‏ وشرح العضد على المختصر ؟/4١١.‏ 

(4) فى: أ» ش «مساوات» بدل «مساواة». وهو تحريفٌ ظاهر. 

0 5 أ ش «المساوات» بدل «المساواة»؛. وهو حجري ظاهر. 

)0١(‏ في: الأصل «والعموم؛ بدل «للعموم». وهو تحريفٌ ظاهر يأباه السياق واللحاق. وما 
أثبته هو الصواب,. والموافق لما في بيان المختصر 219١/5‏ ورفع الحاجب (ورقة 
4ب).» وشرح العضد على المختصر .١١4/5‏ 


0/0 


بمْسَاوَاو2"1؛ ؛ لِعَدْم الإختِصَاصء وَنْقِيض ا الْمُوجِبٍ جَرْئيٌ سَالِبَ. 
قُلْنا : 0 في الإنْبَاتِ اوسن َإِلاً لَمْ يَصْدُقْ أَبَدَاءِ إِذْ مَا مِنْ 


00 


(000 
000 


إفيف 
2 
فيك 


0 وَبَيّهمَا ل 7 فْيّ مُسَاوَاوا' أ وَلْوْ في تَعيِهِمَاء وَنقِيض الْجَرْئِيٌ الْمُوجِبٍ 
لت وافففيةت: أنَّ الْعْمُومَ مِنَّ التي . 
(مَسْألَةٌ) الْمُقْتَضْ 0 وَهوَ 0 أَحَدَ > تَمَدِيرَاتِ ؛ لاسْتِقَامَةِ ةِ الكلام» 


في: أ» ش «بمساوات» بدل «بمساواة». وهو تحريفٌ ظاهر. 

في :أ «الكل» بدل «الكلي». وهو تحريف ظاهر بيّنه المقابل وهو الجزئي. وفرق بين 
الكلي والكل كما هومعلوم عند المناطقة. 

- في: أء ش «المساوات» بدل «المساواة». وهو تحريفٌ ظاهر. 

في : 5 ش «مساوات» بدل «مساواة». وهو تحريف ظاهر. 

قال الأصفهاني في بيان المختصر 174/5: «المقتضي - بكسر الضاد ‏ وهو: ما 
احتمل» أعني ما وقع على وجه يحتاج في استقامته إلى إضمار جميع التقديرات 
المحتملة. لا عموم له). اه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 4ت): «المقتضي - بكسر الضاد ‏ 
وقد رأيتها هكذا مضبوطة بخط المصنف» ثم قال: «وقد عبر قوم عن هذه المسألة 
بأن المقتضى ‏ وهو ما أضمز ضرورة صدق المتكلم ‏ لا عموم له. وذلك بفتح 
الضاد. ولكن أن يقال: إنها أولى؛ لأن القائلين بأنه لا عموم له وهم أكثر 
أصحابنا - اعتلوا بأن العموم من صمات النطق. فلا يجوز دعواه في المعاني. ذكره 
ابن السمعاني وغيره. فدل على أن الذي هو موضع نزاعهم في أنه عام أو لا؟ 
هو المضمرء لا المضمر له. فإن المضمر له منطوق».... ويمكن أن يعكس ويقال: 
هو بالكسر أولى؛ فإنه لا يردء والحالة هذه أن العموم مختص بالألفاظء فإن 
المذعى تعميمه بلعرظ. والمصنف عنى ذلك؛ لأنه يرى العموم من عوارض 
المعاني والألفاظ جميعاً» اه. 

وقال الإسنوي في زوائد الأصول ص797: «وأما تعبيره في المختصر: بأن المي 
(بكسر الضاد) هو ما احتمل أحد تقديرات» فغير مستقيم» هت 

ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١99/“‏ عن الراك قوله: #المقتضي - 
بالكسر ‏ الكلام المحتاج للإضمار» وبالفتح: هو ذلك المحذوف» بعك عنه أيضاً 
بالمضمر» ؛ فالمختلف في عمومه على الصحيح: المقتضى - بالفتح - بدليل استدلال 
من نفى عمومه بكون العموم من عوارض الألفاظ» فلا يجوز دعواه في المعاني» 
ويحتمل أن يكون في المقتضي - بالكسر - وهو المنطوق بهء المحتاج في دلالته 
للإضمارء كما صوره بعض الحنفية». اه. 


الى 


(000 


- وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص©6١١:‏ «المقتضي ‏ بكسر الضاد ‏ هو اللفظ 


الطالب للإضمارء بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء» وهناك مضمرات 
متعددة» فهل يقدر جميعهاء أو يكتفى بواحد منها؟ وذلك التقدير هو المقتضى - بفتح 
الضاد 2. اه وانظر: شرح العضد على المختصر ؟/6١١1»‏ وكشف الأسرار للبخاري 
اإزللك. 
اختلف الأصوليون فيما لو كان المقام يحتمل عدة تقديرات يستقيم الكلام بواحدة 
منهاء أيقدر ما يعم تلك الأفرادء أو يقدر واحد منها؟. 
ذهب عامة الحنفية وكثيرون غيرهم إلى أنه لا عموم للمقتضى؛ وذلك لأن ثبوته كان 
للضرورة حتى إذا كان الكلام مفيدا للحكم بدونه لم يصح إثباته لغةً ولا شرعاً 
وإذا كان 0 فلتقدر الضرورة بقدرها ولا حاجة لإثبات العموم فيه ما دام 
الكلام مفيدا بدونه» ويبقى فيما وراء موضع الضرورة ‏ وهو استقامة الكلام ‏ فلا 
يثبت فيه العموم. 
قال السرخسي في أصوله ١/5448؟:‏ «ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة» حتى إذا كان 
المنصوص مفيدا للحكم بدون المقتضى لا يثيت المقتضى لغدّ ولا شرعاًء والثابت 
بالحاجة يقدر بقدرهاء ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضى. فإن الكلام مفيد 
بدونهء» وهو نظير تناول الميتة» لما أبيح للحاجة تتقدر عرد وهو سد الرمق. وفيما 
وراء ذلك من الحمل والتموّل والتناول إلى الشبع لا يثبت حكم الإباحة فيهء بخلاف 
المنصوص فإنه عامل بنفسه. فيكون بمنزلة حل الذكية 5 في حكم التناول» وغيره 
مطلقاة. اه. 
وذهبت جماعة إلى أنه يقدر ما يعم تلك الأفراد» وجعلوا للمقتضى عموماء وهذا ما 
يسمى «عموم المقتضى»» وقد نسب القول بعموم المقتضى لإمام الشافعي رضي الله 
عنه؛ وذلك لأن المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به؛ حتى كان الحكم 
الثابت به كالثابت بالنص لا بالقياس» فكذلك في إثبات صفة العموم فيهء فيجعل 
كالمنصوص. 
لم أر فيما بين يدي من كتب أصول الشافعية الجزم بنسبة القول بعموم المقتضى للإمام 
الشافعي رضي الله عنه. اللهم إلا ما ذكره المحقق سعد الدين التفتازاني في التلويح 
على التوضيح 598/١‏ قال: «وقد ينسب القول بعموم المقتضى إلى الشافعي 
رحمه الله؛. وما ذكره الزنجاني في د الفروع على الأصول ص54 قال: 
«وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يعم يعم 
غير أن المذكور في كتب الأصول الحنفية القطع بنسبة هذا القول للإمام الشافعي 
رضي الله عنه. 


7: 


كا ١‏ إِذَا تَعَيّنَ أَحَدُمَاءٍ بدَلِيلِ]'" كان كظهور 0 


00 مَأله > وه 


0 


ع" وءء امه 3 الثيا لكا 
السام '': َرْفِعَ عَنْ متي الْخَطَأْ وَالتّسْيَانُ4 


للف 


زفق 


إفرف 
انق 


قال السرخسي في أصوله :548/١‏ «وقال الشافعي: للمقتضى عموم؛ لأن المقتضى 
بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به حتى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنص لا 
بالقياس» فكذلك في إثبات صفة العموم فيه فيجعل كالمنصوص».اه. 

وقال السمرقندي في ميزان الأصول ص08": «وعند الشافعي المقتضى له عموم».اه. 
وقال النسفي في كشف الأسرار :4٠0٠/١‏ «اعلم أن المقتضى لا عموم له عندناء وقال 
الشافعي : له عموم».اه. 

وقال الميهوي في نور الأنوار على المنار "44/١‏ عند شرحه لقول النسفي: «ولا 
عموم له عندنا»؛ لأن العموم والخصوص من عوارض الألفاظء والمقتضى معنى لا 
لفظء وعند الشافعي رحمه الله يجري فيه العموم والخصوص؛ لأنه عنده كالمحذوف 
الذي يقدرء وهذا أصل كبير مختلف بيننا وبينهء يتفرع عليه كثير من الأحكام». اه. 
انظر تفصيل المسألة في: المستصفى 51/7. المحصول للرازي 87/7". الإحكام 
للآمدي 459/7. العدة 0117/7. أصول السرخسي .71448/١‏ كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي .١17١ - 1١18/١‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص07" - 508. كشف الأسرار 
للنسفي 10٠ 5948/١‏ مع شرح نون؟ الاتوان. رفع الحاجب (ورقة 44/ب). بيان 
المختصر 174/7. التلويح على التوضيح ١/58؟.‏ شرح العضد على المختصر ١١6/7‏ 


1١5‏ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير .70١  ١949/#‏ تخريج الفروع على 


الأصول للزنجانى ص7/9. إرشاد الفحول ص١١١.‏ أثر الاختلاف فى القواعد 
الأفولة قن الختلات” التقياء صن 184 :فها بعدها. ير الصرص قفن الفقه الاسلدين 
للدكتور أديب صالح 510/١‏ فما بعدها. المنهاج الأصولية للدكتور فتحي. الدريني 
ص47" فما بعدها. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر 0174/6 وشرح العضد على المختصر رمال ١‏ 
أجمع الحلماة على أنه إذا دل الدليل على تقدّن أحذ الأمور الغتالخة للتقديرة فإنه 
يتعين» سواء أكان عاماً أم خاصاًء وذلك كقوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة» 
[المائدة: ]ء وكقوله تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: 7]؟ فإنه قد قام 
الدليل على أن المراد في الآية الأولى: تحريم الأكلء وفي الآية الثانية: الوطء. 

انظر: إرشاد الفحول ص5١١.‏ أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية ص1504١.‏ تفسير 
النصوص .551/١‏ 1 

في: ش '(يكلدك. وفي: أ «عليه الصلاة والسلام». 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ- 


"؛7, 


مر الْجَمِيعٌ : لأضيرَّ مَعَ الاسْتِعْنَاءِ . 


والنسيان وما استكرهوا عليه». 

أخرجه ابن ماجه فى سئئنه فى كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى حديث 
(ه4١؟)‏ لومت 0 1 ١‏ 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص”:7: (إسناده جيد».اه. 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول الله يل قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه». 

أخرجه الطبراني في المعجم الصغير .77/١/١‏ وأخرجه الدارقطني في سئنه ١090/4‏ - 
ا 

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى في كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره 
لأركة". ا 1 1 

وعن أبي بكرة عن رسول الله يكٍ قال: «رفع اللّه عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأء 
والنسيان. والأمر يُكرهون عليه». ذكره الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال 40/١‏ عن 
ابن عدي. 000 

قول الرسول الكريم ككلِةِ: «رفع عن أمتي الخطأء والنسيانء وما استكرهوا 
عليه). 

17 بظاهرهء عبارةً على أن كلا من ذات الخطأء والنسيان» والمُكرّه عليه من الأمور 
لا يقع في الأمة. وهذا المعنى الظاهر لا يطابق الواقع؛ فالأمة ليست معصومة عن 
الخطأل ٠‏ بل الخطأ داقع تيهاء وكذلك النسيان عارضص مجاوي من لوازم الإنسان» 
وكذلك الأمور التي د تقع إكراهاً. ومن ن المعلوم بداهة دحلا أن كلاً منها إذا وقع في أية 
أمة لا يرتفع. 

بإبخاز الخديت الخريت عر فعها فخالت: للراقم؟ “لكن الرسول الكريم كه - وهو 
المعصوم - لا يُخبر إلا حقاً وصدقاًء تعن أن بقكر :معدم معي راكد على :لمعي 
الذي دل عليه النص بعبارته» ولكنه يقتضيه ويستلزمه؛ ليستقيم» ويطابق الواقع» وهو 
«الإثم) أو «الحكم». فكأنه قيل في التقدير: رفع عن أمتي إثم أو حكم الخطلء 
والنسيان وما استكرهوا عليه. وعلى هذا فالإثم هو المؤاخذة الأخروية بالعقاب -» أو 
الحكم ‏ هو المؤاخذة الأخروية بالعقاب» والتعويض عن المتلفات ‏ هو المرفوع. 
وليس ذوات الأفعال المنصوص عليها. 

انظر: شرح العضد على المختصر ١١5/5‏ مع حاشية السعد. المناهج الأصولية للدكتور 
فتحي الدريني ص87" - 8". تفسير النصوص 051/١‏ فما بعدها. أثر الاختلاف فى 
القواعد الأصولية صهه١.‏ /ا6١.‏ 1 


وذى 


نَانُوا: أَقْوَبُ مَجَا إِلَيِهمَا؛ بِاغْيبَارٍ رَفْع الْمَنْسُوبٍ لَئْهِمَا'". عُمُومُ 


- 


مجاز 
حْكَايِهمًا. أجيبَ 3 بَابَ عَيْرٍ الإِضْمَارٍ فِي الْمَجَازِ 00 ع َوْلَى ؛ 


َانُوا: الْعُْرْفٌ فِىي مئل: «لَيْسَ لِلْبَلَديِا" سُلْطَانٌ». نَفْىْ الصّمَاتٍ. قُلْنا: 
0 00 


لوا يتعكة يتَعَيّنُ الْجَمِيعٌ؛ لِبُطلانِ النّحَكُم إِنْ عبن وَلْرُومُ الو جْمَالٍ إِنْ 
- قُلْنَا : 9 مِنَّ التَحْمِيم زِيَادَة الإضْمَاٍ وَتَكْتِيدُ مُخَالََةٍ الدَّلِيلٍ ؛ ؛ فَكَانَ 
الإِجَمَالٌ أَفْرَ 


ل كور اه اع معدل ور وق رة 0 ع 
55 «لا أكلتٌ». وَهإِنْ أكلت»ي, عَام فِي مَمَعُو لَاتِهِ ؛ فيُقْبَلٌ نَخصِيصة7 2 


)١(‏ قال المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد على المختصر 
: اقوله «باعتبار رفع المنسوب إليهما' أي إلى الخطأ والنسيان قد وقع في 
نسخته بطريق الوصف ومعناه على ما ذكره سديد»ء وفي عامة النسخ باعتبار رفع 
المنسوب إليهما بطريق الإضافة» فتحير الشارحون في تقريره. فقيل:معناه أن أقرب 
مجاز إليهماء أي إلى نفي حقيقتهما باعتبار رفع ما نسب إليهما هو: عموم أحكامهما؛ 
لأن إضمار. جميع الأحكام أقرب إلى المقصود من نفي الحقيقة؛ لأنه يجعل وجودهما 
كالعدم» وبهذا يندفع ما قيل: إن أريد بالأحكام اللوازم» فلا فرق بين نفي واحد ونفي 
الكل في الدلالة على عدمهما. وإن أريد غيرهما فلا نسلم أن رفعهما أقرب» وتوجيه 
الجواب أن مجاز غير الإضمار أكثرء فكلما كان الإضمار أقل كان مخالفة الأصل 
أقلء فكان أولى فيتعارضان» ويبقى دليلنا. وقيل المراد: إن ظاهر الكلام يدل على 
رفع الخطأ والنسيان» وهو غير مقصود؛ فحمل على رفع الأحكام» وإضمار جميعها؛ 
ليكون أقرب إلى حقيقة الكلام. 
والجواب أن مجاز الإضمار أقل فيكون مرجوحا. وهذا الجواب يدفع أصل الإضمار 
مع أن الكلام في أن الأولى إضمار الجميع أو البعض وهو فرع أصل الإضمار. 
فالأولى أن يجاب بأن إضمار الجبيع وإن كان راجحاً بما ذكرت فهو مرجوح من جهة 
كونه على خلاف الأصل..» 

(؟) في: أ «في البلد» بدل 0 


(9) نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير "١3#‏ عن البرماوي قوله: «الفعل المنفي 
هل يعم» حتى إذا وقع في يمين» نحو: والله لا أكل. أو لا أضربء أو لا أقرمء أو- 


؛ذث, 


000 


ما أكلت. وما قعدتء. ونحو ذلك» ونوى تخصيصه بشيء يُقبل» أو لا يعم. فلا 
يقبل ؟ ينظر إما أن يكون الفعل متعدياً أو لازماً: 

فالأول: هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الأكثرء فإذا نَمَىء ولم يُذكرٌ له مفعول به 
ففيه مذهبان: 

أحدهما: وهو قول أصحابناء والشافعية» والمالكية» وأبي يوسف أنه يعم. 

والمذهب الثاني : أنه لا يعم وهو قول أبي حنيفة» والقرطبي» والرازي». 

انظر تفصيل المسألة في: المستصفى ١/1؟5.‏ المحصول للرازي ؟/584. الإحكام 
للآمدي 450/5. شرح تنقيح الفصول ص184. تيسير التحرير .5980/١‏ الإبهاج 
..١‏ رفع الحاجب (وورقة ١٠٠/ب).‏ بيان المختصر ؟/794١1.‏ شرح العضد على 
المختصر .١١5/7‏ نهاية السول ؟/67". شرح المحلي على جمع الجوامع .451/١‏ 
شرح الكوكب المنير /307. 

عبارة: ش «لا يقبل تخصيصاً؛ لأنه عنده كنفي الفعل بالنظر إلى ذاته». وهذه الزيادة 
تقردت 'بها نسبخة: كن عن التسكيين: الأضل» 1 وأيقاا عن رفع الحاجب (ورقة 
٠‏ /ب)» وبيان المختصر 2١11/8/1‏ وشرح العضد على المختصر 2١١5/1‏ والمنتهى 
ص١١١.‏ 

قال صاحب مسلم الثبوت وشارحه في فواتح الرحموت :785/١‏ «(مسألة: لا آكل 
مثلا)ء أي كلما ورد النفي على فعل كعد ولم يذكر الفعول به. ولا قامت قرينة 
عليه بعينه (يفيد العموم) بالنظر إلى المأكول (اتفاقاً؛ لأن انتفاء الحقيقة) إنما يكون 
(بانتفاء جميع جميع الأفراد» فلو نوى مأكولا دون مأكول لا يصح قضاء اتفاقاً)؛ لأنه نية 


خلاف الظاهر من الخلامة وفيها منفعة. فلا يقبلها القاضي الحاكم بالظاهر (و لا 


يصح (ديانة عندنا خلافاً للشافعية) فهذا العموم غير قابل للتخصيص عندنا خلافاً لهم. 
وعنون مشايخنا الكرام بأن هذا غير عام عندنا باعتبار المأكول خلافاً للشافعي 
رحمه الله». وانظر: تيسير التحرير .180/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج ؟/118١.‏ نهاية 
السول ؟867/9؟ ‏ 565. 

وقال الفخر الرازي في المحصول 587/5 5854: «المشهور من قول فقهائنا: أنه لو 
قال: «والله لا آكل» فإنه يعم جميع المأكولات» والعام يقبل التخصيصء, فلو نوى 
مأكولا دون مأكول.ء صحت نيتهء وهو قول أبي يوسف. وعند أبي حنيفة رحمه الله: 
أنه لا يقبل التخصيص»ء ونظر أبي حنيفة رحمه اللّه فيه دقيق» .أه. 

وقال الإسنوي فى نهاية السول #84/5: «ومال في المحصول (814/5”) لمقالة أبي 
حنيفةة 'فقال > إن نظره فيه :دقيق» :في 'المشتحب والحاصل: آنه السحق .اه ١‏ 
منشأ الخلاف: 


هك 


أن لآ آكل». لِتَفى حَمِيقَةٍ الأكلٍ بِالتسبَةِ إلى كُلّ مأكولء وهو" 


و2 عر عر اع هو كع ' 


قَانُوا: لَوْ كَانَ عَانَّاء لَعَمَّ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانٍ / [59/|]. وَأَجِيبَ 


بِالْترّامِِا"2. وَبِالْمَوْقٍ بأنَّ «أكَلْتُ) لآ يُعْقَلُ(" إلا بمَأكُولٍء بخلافٍ ما ذْكِرَ. 


الوق 


قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :7١7/*‏ «ومنشأ الخلاف: النفي للإفراد» 
فيقبل إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به؛ لعمومهء أو لنفى الماهية» ولا تعدد فيهاء 
فلا عموم. والأضح هو الأول». اه. 1 

في: أ «فهوا بدل «وهوا. 

قال صاحب مسلم الثبوت وشارحه في فواتح الرحموت :585/١‏ «(لنا أولا لو قبل) 
التخصيص (باعتبار المفعول به لقبل) التخصيص (باعتبار المفعول فيه) فلو أراد الأكل 
في يوم معين صح»2 ويحنث؛ وذلك لأن الفعل كما لا يوجد بدون المفعول به؛ وهو 
من لوازمه كذلك لا يوجد بدون الزمان والمكان» ولا يتصور وجود الفعل إلا في 
زمان أو مكان. فلو وجب التقدير للمفعول به بقرينة عدم وجود الفعل بدونه لوجب 
التقدير للزمان والمكان بهذه القرينة» وليس هذا قياسا في اللغةء» بل لاشتراك المقتضى 
اللغوي يتحد الحكم (واللازم باطل باتفاق على ما صرح به الإمام) فخر الدين الرازي 
من الشافعية (في المحصول "854/6١‏ 86م" فالتزام ابن الحاجب) جواز التخصيص 
باعتبار المفعول فيه (خرق الإجماع)». اه. 

قال الإسنوي في نهاية السول ؟/85: اعلم أنه إذا حلف على الأكل وتلفظ بشيء معين 
كقوله مثلاً: والله لا آكل التمرء أو لم يتلفظ به لكن أتى بمصدرء ونوى به شيئاً معينأء كقوله : 
والله لا آكل أكلاً. فلا خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث بغيره؛ فإن لم يتلفظ 
بالمأكول» ولم يأت بالمصدر. ولكن خصصه بنيته» كما إذا نوى التمر بقوله: والله لا آكل» 
أو إن أكلت فعبدي حر. ففي تخصيص الحنث به مذهبان منشؤهما أن هذا الكلام هل هو عام أم 
لا؟), 

ثم قال: «فأحد المذهبين: وهو مذهب أبي حنيفة: أنه ليس :بعامء وحينئذٍ فلا يقبل 
التخصيص» بل يحنث به وبغيره؛ لأن التخصيص فرع العموم. والثاني: وهو مذهب 
الشافعي: أنه عام؛ لأنه نكر في سياق النفي» أو الشرط فيعم؛ ولأن «لا آكل» يدل 
على نفي حقيقة الأكل الذي تضمنه الفعل» فلو لم ينتف بالنسبة إلى بعض المأكولات 
لم تكن حقيقته منتفية» ولا معنى للعموم إلا ذلك. فإذا ثبت أنه عامء فيقبل 
التخصيص». ثم قال: «ومال في المحصول (85/5”) لمقالة أبي حنيفة» فقال: إن 
نظره فيه دقيق» وفي المنتخب والحاصل: أنه الحق». اه. 

وانظر: سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ بخيت المطيعي "84/1١‏ 


 ,,ىةك5‎ 


قَالُوا: «إِنْ أَكَلْتّى ودلا كل مُطلَقٌء قلا يَصِحٌ تمْسِيرُةُ بمُخْصّصٍ ؛ 


لكنّهُ عَيْدهُ. قُلتَا: الْمُرَاُ: الْمُمَيَدُ الْمُطَابِنْ لِلْمُطْلَقِ؛ لاسْتِحَالَةِ وجُودِ الْكلَىٌّ في 
الْخَارِجء وَإِلا لَمْ يَحْنَتْ بِالْمَقَيّدِ. 


(مسألة) الْفغل المُبتُ لآ يَكُونُ عَامًّا في أَقْسَابِهِ”"©. مِثْلّ: «صَلَّى”" 
دَاخِلَ الْكَعْبَّةِ”" قلا يَعُوٌّ الْمَوْضَ الئل 47 مكل و 0 رود مر 


)١(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١١٠/أ):‏ «الفعل المثبت إذا كان له أقسام وجهات 
لا يكون عاماً في أقسامه؛ لأنه قد لا يمكن وقوعه على جميع تلك الأقسام؛ لكونها 
متضادة» أو يمكن ولكن لا يتحقق الوقوع» ومع الاحتمال لا سبيل إلى التعميم». اه 
انظر تفصيل المسألة فى: المستصفى 5/5. المحصول للرازي 9/5" فما بعدها. 
الإحكام للآمدئ 457/5. رفع الحاجب (ورقة ٠١١‏ /أ). بيان المختصر 187/1. شرح 
العضد على المختصر .١1١8/5‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .4550/١‏ تيسير 
التحرير ١/5417؟.‏ فواتح الرحموت ١/91؟.‏ شرح الكوكب المنير 0 

(0) في: ش «صلَّ؛ بدل «صلى». وهو تحريف ظاهر. 

(*) عن عبدالله بن عمر رضى اللّه عنهما قال: «دخل رسول الله كل هو وأسامة بن زيدء 
وبلال» وعثمان بن طلحة البيت فأغلقوا عليهم الباب» فلما فتحوا كنت أول من ولج 
فلقيت بلالاء فسألته هل صلى فيه رسول الله كل ؟ فقال: نعمء بين العمودين اليمانيين». 
أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب )0١(‏ إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي 
البيت شاء. ؟/159. 
وأخرجه مسلم في كتاب الحجء باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرهء حديث 
99") وفى الحديث (84" - "9") 55/95ة ‏ لاكق. 
وأخرجه النساتى فى كتاب المساجد»؛ باب الصلاة فى الكعبة #/#* - #4. وفى كتاب 
المناسك» باب دخول البيت 119//8؟. ْ ١‏ 
وأخرجه فى السئن الكبرى فى المناسك. انظر: تحفة الأشراف 417//8م". 
وأخرجه الإمام أحمد في دن ا 

(5) فإن الصلاة احتملت الفرض والنفل» بمعنى أن لا يتصور أنها فرض ونفل معاء فلا 
يمكن الاستدلال بالأثر على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة» فلا يعم أقسامه. 
انظر: المستصفى 55/5. الإحكام للآمدي ؟/457. رفع الحاجب (ورقة 7٠١١‏ 7/أ). بيان 
المختصر ؟/184١.‏ شرح العضد على المختصر .١1١148/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
0١‏ تيسير التحرير .7141/١‏ فواتح الرحموت ١/91؟.‏ شرح الكوكب المنير */1؟. 

4 في : كن أنه يدل صل م وهو تحريف ظاهر. 
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الشَّمَىِ» ٠‏ قي َع الكقيُنم: 


802 اين را قا جوع طاو ديل كا او ١‏ ل مر #5) ان مرك 
إلا على رَأيِ . «وكان يجمع بِيْنَ الصلاتيّنٍ فِي السفرٍ» لا يعم 


ك5 


3 2 


نَكَرُرُ الْفِعْلِ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلٍ الرّاوِي: جكحات©» يَجْمَّعْ»4. 


)١(‏ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول الله كله قال: «أمني جبريل عند البيت 


فم 


في 


فق 


مرتين...؛ في حديثٍ طويل. إلى أن قال ابن.عباس: «ثم صلى العشاء حين غاب 
الشفق». 

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما جاء في المواقيت حديث (9”*) .774/١‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما 7 في مواقيت الصلاة... إلخ حديث 
."78/١ )١49(‏ وقال أبو عيسى: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح».اه 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة» باب ذكر الدليل على أن فرض 
الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد كلل... إلخ حديث (58*) .158/١‏ 

وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص2”5 والإمام أحمد في مسنده ."7#/١‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة .١197/١‏ وأخرجه ابن الجارود في 
المنتقى في مواقيت الصلاة حديث )١6٠١  ١59(‏ ص6©8. 

وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاة باب آخر وقت الظهر... إلخ "54/١‏ 0 55". 

فسر العضد في شرحه على المختصر ١١8/5‏ الرأي بقوله: «إلا أن يجعل المشترك 
عاما في مفهوميه».اه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٠١١‏ /أ): «فيحتمل أن يكون بعد غيبوبة 
الشفق الأحمرء أو الشفق الأحمر والأبيض. فلا يعم الشفقين» ولا يلزم منه وقوع 
صلاته بعد البياض إلا على رأي يذهب إليه من يوجب حمل المشترك على معنييه؛ 
والعموم حينئذ وإن ثبت له فليس من حيث إنه فعل» بل من دلالة اللفظء ونحن إنما 
ادعينا عدم عموم الفعل من حيث إنه فعل».اه. 

وانظر: الإحكام للآمدي 557/1. بيان المختصر ؟/184. شرح العضد على المختصر 
7 مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير .1١8/#‏ 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله كلع في غزوة تبوك» 
فكان يصلي الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعا». 

أخرجه الإمام مسلم في صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر 
حديث (2475) .44:0/(١‏ 

العلاقة بين قوله: «وَأمًا تَكَوُرُ الْفعْلٍ َمُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلٍ ل الرَّاوِي: «كَانٌ يَجْمَعُ» مع ماع 


94 


كَقَوْلِهِمْ : : «كَانَ”"2 حا تم يُكْرِمُ الصَّيْفَ) . 


قبله وهو قوله: «الْفِعْلُ الْمُثبَتُ لآ يَكُونُ عَامًا فِي أَقْسَامِوه أنها استدراك للقول الأول؛ 
وذلك أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يفيد العموم؛ والدوام؛ والتكرار إلا إذا 
نقل الصحابي فعل الرسول كلخِ بلفظ كان فإن نقله كذلك فإنه يدل على الدوام 
والتكرار عند الجمهور؛ ولذلك قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١١:‏ 
«وأما نحو قول الصحابي: كان النبي كلِ يفعل كذاء فلا يجري فيه الخلاف المتقدم؛ 
لأن لفظ كان هو الذي دل على التكرارء لا لفظ الفعل الذي بعدها».اه 

قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد #/947: «وقول الراوي: "كان رسول الله كَل 


: يفعل كذا» يفيد في عادة استعمال أهل اللغة ذكر الفعل وتكرره؛ لأنهم لا يقولون: 


(000 


كان فلان يطعم الطعام ويحسي الرمان» ويحافظ على الجار إذا فعل ذلك مرة أو 
اثنتين؛ بل يخصون به المَدَاوِم على ذلك». اه. 

وقال الباجى فى المنتقى :4/١‏ «إن مثل هذا اللفظ ‏ كان لا يستعمل في الأغلب إلا 
فيما يلزم المخبر عته من الانعال؛ ولذلك يقال : كان قلان يلسن الخضرة» إذا كانت 
غالب لباسه... وإنما يقال لمن فعله مرة واحدة: لبس فلان الخضرة.... هذا هو 
المعهود من كلامهم المعروف في خطابهم».اه. 

وانظر: الإحكام للآمدي ؟/477. رفع الحاجب (ورقة ١١٠/أ).‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع ./(١‏ مختصر البعلىي ص؟١١.‏ بيان المختصر .148/١‏ شرح العضد 
على المختصر ؟/4١١.‏ شرح الكوكب المنير /515. إرشاد الفحول ص١١١.‏ 

اختلف العلماء في مسألة كان هل تفيد التكرار أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: إنها تفيد التكرار وهو ما ذكره ابن الحاجب. 

القول الثاني: لا تفيد التكرار. ورجحه الفخر الرازي في المحصول 591/5 25949 
والإسنوي في نهاية السول 531/5" 5#" 

قال الفخر الرازي في المحصول 91/7" _ 49": «قول الراوي: «كَانّ رسول الله كيه 
يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلانَيْن فِي السْفَرِ» لا يقتضي العموم؛ لأن لفظ كان لا يفيد إلا تقدم 
الفعل» فأما التكرار فلا». وقال الإسنوي في نهاية السول 551/1 557: «لفظ كان 
لا يقتضي التكرارء وقيل يقتضيه؛.اه. 

ونقل الفخر الرازي القول الأول في المحصول 49/7" حيث قال: «ومنهم من قال: 
إنه يفيد التكرار فى العرف؛ لأنه لا يقال: كان فلان يتهجد بالليل؛ إذا تهجد مرة 
واحدة في عمرها عا 

انظر: التقريب والإرشاد ؟/47. المحصول للرازي 791/5 494". رفع الحاجب 
(ورقة ٠١١‏ /أ). شرح تنقيح الفصول ص184 فما بعدها. شرح العضد على المختصر 
5. شرح المحلي على جمع الجوامع .455/١‏ تيسير التحرير .148/١‏ بيان- 


الى 


أن دول انمو لهاي الله عت وَسَلم1"' يليل خارير وي 
قَوْلِء مِثْز ل مِصَلُوا هار اموق أَصَلّي ”5 ؛ ا ع 0446 
ؤْ قَرِيئَة كو فُوعِهِ بَعْدَ إِجْمَالٍء 3 إِطلاقٍ » 0 عُمُوم 33 ِقَوْلِهِ: «لَقَد كَانَ 
لَكُمْ 20 3 ا 


- المختصر 188/6. نهاية السول 551/6 - #6 مع سلم الوصول للمطيعي. فواتح 
الرحموت .597/١‏ شرح الكوكب المنير #/5١؟‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب (ورقة 7١١‏ /أ). ١‏ 

(0) لم تدخل أمة النبي كل بفعله؛ لأن فعله لما كان لا عموم له في أقسامه. كان كذلك 
لا عموم له بالنسبة إلى أمته يكل بل هو خاص به واجباً كان أو جائزاً. 
ومتى وُجد دخول أمته فهو بدليل خارجي من قولء كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» و«خذوا عني مناسككم» أو قريئة تأس كوقوع فعله بعد 
خطاب مجمل كالقطع بعد آبة السرقة» وكوقوعه بعد خطاب مطلق» - خطاب 
عام. أو قياس على فعله كَلِ. 
انظر: المستصفى ؟/54. الإحكام للآمدي ؟457/1. العدة ."18/١‏ 0 الحاجب (ورقة © 
)»2١‏ بيان المختصر ؟/145١.‏ شرح العضد على المختصر .1١18/5‏ تيسير التحرير 
7/١‏ فواتح الرحموت ١/9؟.‏ شرح الكوكب المنير 75107/6. 

إفرة 1120101111 فعله ككْخِ ما وضح فيه أمر الجبلة ص”07٠4.‏ 

(5) سبق تخريجه في مسألة: فعله يخ ما وضح فيه أمر الجبلة ص”٠4.‏ 

(8) سورة الأحزاب الآية: .١‏ وتمامها: «القد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً». 

() قال المحقق السعد التفتازاني في حاشيته على حرج العضد ١1١8/9‏ 006 المحقق 
قوله: «من قول أو قرينة» أو بقولهء أو القياس» أربعتها تفسيراً للدليل الخارجي» ونبه 
على بيان ذلك بقوله: «وكل ذلك خارج عن مفهوم اللفظ» نفياً لما زعم الشارحون من 
أن قوله: «أو بقولهء أو بالقياس» عطف على قوله: «بدليل خارجى»؛ لأنه لما فسر 
قوله فق قوك أو تريكة سل الخائراين التعطوف. والسحظرف غايد :اهن 

(0) في: أء ش «عمَّ «بدل اعُمَمٌ). .وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 2147/5 
ورفع الحاجب (ورقة ١١٠/أ).‏ 

20 في: أ ش «سهى» بدل «سها؛». 

(9) عن عمران بن حصين رضي الله عنه: «أن النبي كَل صلى بهمء فسها؛ فسجدع 


ول 


وَدْأْمَا ا ال ل ا 220 فرك 


200 
إفية 


سجدتين ثم تشهد ثم سلم؛ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب سجدتي السهو 
فيهما تشهد وتسليم حديث )٠١#84(‏ (/5"0. 

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء في التشهد في سجود السهو حديث 
(6و) 740/8 .14١‏ وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب".. كذا في تحفة 
الأشراف 0*07/8: وتحفة الأحوذي ؟/؟41. وكذا نقل الحافظ ابن كثير في تحفة 
الطالب ص ه05 والحافظ ابن حجر في فتح الباري /448 عنه. 1 

وقد جاء في المطبوع بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله قول أبي عيسى في 
الحديث: «حسن غريب صحيح». وقد أشار الشيخ أحمد شاكر أن كلمة «صحيح'» 
زيادة من نسخة (ع). و(م). وقال: «والذي نقله العلماء عن الترمذي التحسين». | 
وأخرجه النسائي في كتاب السهوء باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين 
*/5. 

وأخرجه ابن حبان فى كتاب الصلاة» باب سجود السهو حديث (085) موارد الظمآن 
ص145. ْ 

زيادة توضيح: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري #/448 في حديث الباب: «قال 
الترمذي: حسن غريبء. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وقال ابن حبان: 
ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث. انتهى. وهو من رواية الأكابر عن 
الأصاغر. وضعفه البيهقي وابن عبدالبر وغيرهماء ووهموا رواية أشعث؛ لمخالفته غيره 
من الحفاظ عن ابن سيرين» لاصيا اا ع ل م 
ذكر التشهد. وروى السراج من طريق سلمة ابن علقمة أيضا في هذه القصة: ٠‏ 

لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في فى التشهد شيئاً؛. ار د 
الأصابع) من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: «نبئت أن عمران بن حُصَّيْن قال: 
«ثم سلم». وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه 
ذكر التشهد كما أخرجه مسلم. فصارت زيادة أشعث شاذة؛ ولهذا قال ابن المنذر: لا 
أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن 
ابن مسعود عند أبى داود والنسائى. وعن المغيرة عند البيهقى»؛ وفى إسنادهما ضعف. 
فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد ترتقي إلى درجة الحسنء قال العلائي: 
ااوليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله. أخرجه ابن أب شيبة») 
أه. 

لفظة «الماء» ساقطة عند كل من أخرج الحديث كما سيأتي في تخريجه. 

عن جبير بن مطعم عن النبي يَكلِهِ: «أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة قال: «أما أنا 
فأفيض على رأسي ثلاثة أكف»». 


اه/ا 


ل نأل 2 .)2 
«مشألة نَحْوٌ قَوْلٍ الصَّحَابِيٌّ 3 «نهَى عَنْ بيع الْغَرَرِ»04"', وَ«قَضَر 


> . بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحيضء» باب استحباب إفاضة الماء على الرأس 
وغيره ثلاثا حديث (08) .5094/١‏ 
وخر أيضاً في الحديث (04) 758/١‏ - 154 عن جبير بن مطعم ولفظه: «تماروا 

في الغسل عند رسول الله يكهِ فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. 
فقال رسول الله يكلِ: «أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف». 
وأخرجه البخاري في كتاب ا باب (4) من أفاض على رأسه ثلا 
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في غسل الجنابة حديث (8*84) .155/١‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيمم؛ باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه 
ا”. | 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة؛ باب فى الغسل من الجنابة حديث (هلاه) 
/. 1 1 ' 
)١(‏ أيد هذا الرد كثير من الأصوليين» وأن التعميم كان بأحد العوامل السابقة. 

قال العضد في شرحه على المختصر :١1١94/5‏ «الجواب أن التعميم إنما كان بأحد ما 
ذكرنا (من قولء. أو قرينة» أو قياسء أو بالنص عليه بقوله). لا بصيغة الفعل»6. اه 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١١‏ ١/أ):‏ (إنما. استفيد التعميم؛ بما ذكرناه 
من قول.» أو قرينة لا بالصيغة؛ صيغة الفعل». اه. 
وقال الإمام الآمدي في الإحكام ؟/477: «أما تعميم سجود السهوء فإنه إنما كان 
لعموم العلة» وهي : السهو من حيث إنه رتب السجود على السهو بفاء التعقيب» و 
دليل العلية» كما يأ تى ذكره» هر الفعل». اه. 
وان عات التسمير 5 تيسير التحرير .554/١‏ فواتح الرحموت فد ٠‏ شرح 


الكوكب المنير /718. 

(؟) بيع الغرر: بيع ما دخلته الجهالة سواء أكان في الثمن أم في المبيع» أم في الأجلء 
أم في القدرة على غلى التشليم: 
انظر: النهاية لابن الأثير مادة (غرر) 8/6ه". معجم لغة الفقهاء ص54١1ء‏ ا 
اليننة 


قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم :75"8/٠١‏ «وأما النهي عن بيع الغرر فهو 
أصل عظيم من أصول كتاب البيوع؛ ولهذا قدمه مسلم. ويدخل فيه مسائل كثيرة غير 
منحصرة: كبيع الآبق» والمعدوم. والمجهول؛ وما لا يقدر على تسليمه» وما لا يتم 
ملك البائع عليهء وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع. وبيع الحمل في 


لبطن... إلخ» اأه. 


م7 


2 
0 


(00 


00 


ياف ان ا 1 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عله : لانهى عن بيع الحصاة» وعن بيع الغررة 
أخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرر حديث 


(8) مه .١ ١‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات». باب في بيع الغرر حديث (9375”) 
لاي 


وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع. باب ما جاء في كراهية بيع الغرر 
حديث )١10(‏ #/07. وقال أبو عيسى: «حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحيح؛ . اه . 

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب بيع الحصاة 7551/97. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التَّجَارَاتء باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 
حديث (51914) 88/7ل/. 

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الغرر ؟/181؟. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده مهلل كلا تاق وق 535 4. 


وأخرجه ابن الجارود في المنتقى» باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره 


ونا 
ص17١7.‏ 
الشُفْعَة: تملك الجارء أو الشريك العقار المباع جبراً عن مشتريه بالثمن الذي ثَمَّ به 
العقد. 


انظر: فتح الباري 1 -8"؟؛. شرح النووي على صحيح مسلم 0/٠‏ /ا5. 
معجم لغة الفقهاء ص 75"554. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 0/0 «و«قضى بالشفعة للجار» وهو لفظ 


وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص7“"8: «فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب 
الستة؛ . اه. 


وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى الموافقة (لوحة 58؟١١/ب)‏ وساقه بإسناده إلى 
حسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله كَل 
بالشفعة للجوار» وقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث حسن الإسناد» لكنه شاذ 
المتنء فقد رواه ابن جريج ‏ وهو أحفظ من حسين بن واقدء وأعرف بحديث 
أو حائط..؟ . 

وهو عند مسلم من طريق ابن جريج. وقال ‏ أي الحافظ -: وجاء في الشفعة للجار 
عدة أحاديث ليس هذا موضع بسطها. 


عون 


وى # 


يَثمُ الْعَرَرَ وَالْجَار('2. لَنَا: عَدْلٌ عَارِفُء كَالظاهِرُ الصَّدْقُ؛ فَوَجَبَ الاتبَاعٌ . 


- وإنما الذي في الصحيح عن جابر قال: «قضى رسول الله يَفةِ بالشفعة في كل ما 
لم يقسمء. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. فلا شفعة». أخرجه البخاري في 
كتاب الشفعةء باب )١(‏ الشفعة فيما لم يقسم... إلخ #/6"ة ‏ 49. وفي كتاب 
الشركة باب (8) الشركة في الأرضين وغيرها. وفيه أيضاً في باب (4) إذا .اقتسم 
الشركاء الدور أو غيرها... إلخ .١١7/#‏ وفي كتاب الحيل» باب )١4(‏ في الهبة 
والشفعة 560/8. ش 
وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب الشفعة حديّث )١4(‏ #/1779. 
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في الشفعة حديث )*8١4(‏ 
85ل 
وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكامء باب ما جاء إذا حدت الحدود... إلخغ حديث 
(0٠/ا١)‏ #ره54. وقال أبو عيسى: «وهذا حديث حسن صحيح».اه. 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الشفعة, باب إذا وقععت الحدود فلا شفعة حديث 
(49 0 "م 00 
وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع. باب في الشفعة ؟/1/4؟. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 2795/8 1994. 

ْ لفظة «الجار» ساقطة من: أ.‎ )١( 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة :)|/٠١١‏ «وقال المصئف: «يعم الغرر 
والجار؛ مطلقاء وهو شيء ذكره ابن الأنباري شيخ المصنف في «شرح البرهان» سؤالا 
ودفعه. وذكره الآمدي (في الإحكام ؟/554) بحثاء فارتضاه المصنف وأقامه مذهبا 
لنفسه. واحتج له بالبحث الذي أبداه الآمدي». اه. 
وقد اختار القول بالعموم: الآمدي في الإحكام ؟/554» وابن الحاجب في المنتهى 
ص؟١1»‏ وهنا فى المختصرء ونقله فى المسودة ص”١٠‏ عن الحنابلة» واختاره 
الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١١‏ حيث قال: «وأطلق ابن الحاجب أن الفعل 
المثبت ليس بعام في أقسامه. ثم اختار في نحو قوله: «نهى عن بيع الغرر؛ و«قضى 
بالشفعة للجار» أنه يعم الغرر والجار مطلقاً» وقد تقدمه إلى ذلك شيخه ابن الأنباري» 
والآمدي (في الإحكام ؟/554): وهو الحق؛ لأنه مثل هذا ليس بحكاية للفعل الذي 
فعله. بل حكاية لصدور النهي منه عن بيع الغررء والحكم منه بثبوت الشفعة للجار؛ 
لأن عبارة الصحابى يجب أن تكون مطابقة للمقول؛ لمعرفته باللغة» وعدالته» ووجوب 
مطابقة الرواية للمسموع». اه. 
وقال الفخر الرازي في المحصول 9*/1": «قول الصحابي: «نهى رسول الله كَل عن 
بيع الغرر» لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية». وتعقبه الشوكاني- 


ج72, 


0 لفقم 3 وماج اما عن 8 2 8 > © اج ره 5 يدك مس 
قالوا: يحتمل أنه كان خاصاء أو سمِع صِيغة خاصة فتوهم»ء 


وَالاحْتِجَاجُ للمَخكة”' . قُلْنَا: حِلافْ الظاهِر. 


دلق 


في إرشاد الفحول ص١١١‏ بقوله: « ...؛ لأنه مثل هذا ليس بحكاية للفعل الذي 
فعله, بل حكاية لصدور النهي منه عن بيع الغررء والحكم منه بثبوت الشفعة للجار؛ 
لأن عبارة الصحابى يجب أن تكون مطابقة للمقول؛ لمعرفته باللغة» وعدالته» ووجوب 
مطابقة الرواية للمسموع وبهذا تعرف ضعف ما قاله في المحصول (581/5) من أن 
قول الصحابي: «نهى عن بيع الغرر»» والحكم منه بثبوت الشفعة لا يفيد العموم لأن 
الحجة في المحكي لا في الحكاية؛. اه. 

وخالف في ذلك جماعة كثيرة من أهل الأصول. وممن قال به: إمام الحرمين الجويني 
في البرهان "48/١‏ والشيرازي في اللمع ص5١»‏ والغزالي في المستصفى 255/١‏ 
وابن برهان في الوصول إلى الأصول 77/١‏ - 03538 والفخر الرازي في المحصول 
4/7”*: كما قال به ابن السبكي في جمع الجوامع 5/9" 7* بشرح المحليء وفي 
رفع الحاجب (ورقة ١١٠7/أ)‏ وغيره. وانظر: التمهيد للإسنوي صه"". نهاية السول 
5/57 زوائد الأصول ص508١.‏ 

وحكى الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٠١‏ قولاً ثالثاً بالتفصيل بين أن يقترن الفعل 
بحرف «أزّى فيكون للعموم كقوله: «قضى أن الخراج بالضمان»» وبين أن لا يقترن 
فيكون خاصا نحو: «قضى بالشفعة للجار». ولم يرتض الغزالي في المستصفى 58/5 
هذا التفريق. 

وذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٠‏ أن بعض المتأخرين ذهب إلى أن النزاع 
لفظي من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم الصيغة المذكورة» والمثبت للعموم فيها 
هو باعتبار دليل خارجي. 

انظر تفصيل المسألة في: البرهان ."448/١‏ اللمع ص١١‏ - .١7‏ المستصفى ؟/555. 
المحصول للرازي 917/5" فما بعدها. الإحكام للآمدي 454/1. شرح تنقيح الفصول 
ص188. رفع الحاجب (ورقة ١١٠/ب).‏ بيان المختصر 188/1. التمهيد للإسنوي 
ص ه”". نهاية السول 55/1". زوائد الأصول ص1988. المسودة ص7١٠.‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ؟//ا". نزهة الخاطر .١55/5‏ شرح مختصر الروضة 
. شرح العضد على المختصر .١١19/5‏ مختصر البعلي ص"1١1.‏ فواتح 
الرحموت 797/١‏ 544. تيسير التحرير .749/١‏ شرح الكوكب المنير #/70. إرشاد 
الفحول ص١٠١١.‏ 

عبارة: ش «والاحتجاج بالمحكي لا بالحكاية» وهي عبارة ابن الحاجب في المنتهى 
ص؟١١1.‏ 


هوب ب؟ 


(مَسألة) إِذَا عق ك0 على علة 2 عَمَّ بِالْقِيّاس شَرْعَاء لآ بالصّيعَة!"؟ 
وَقَالَ الْقَاضِي: لا 0 


)1١(‏ في: أء ش «عُلّقَ الْحَكُمْ) بدل «إدًا 00 حُكمًا». وما أثبته هو الموافق لما في بيان 
المختصر 2141/5 ورفع الحاجب (ورقة ١١٠/ب)»‏ وشرح العضد على المختصر 
11/1 . 

(؟) وبه قال الإمام الشافعي في الصحيح عنهء واختاره الآمدي في الإحكام ؟/454» وابن 
الحاجب في المنتهى ص7١1١»‏ وهنا في المختصرء وابن السبكي في رفع الحاجب 
(ورقة ١١٠/ب)‏ وقال: وهو الحق, وأكثر الحنابلة» وغيرهم. 
انظر: الإحكام للآمدي 454/5. رفع الحاجب (ورقة ١١٠/ب).‏ بيان المختصر 
5. شرح العضد على المختصر .1١19/1‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
7/١‏ البحر المحيط .١55/#‏ تسير التحرير .5904/١‏ فواتح الرحموت .188/١‏ 
تشنيف المسامع ؟//5917. شرح الكوكب المنير .١85/‏ إرشاد رن صؤأ١.‏ 

(9) أي: لا لغة ولا شرعاً. 
قال القاضي في التقريب والإرشاد #/ه*؟ ‏ لا5: «وإذا روى الصحابي أمره 
بالفعل في شخص لعلة من العلل» وجب ثبوت الحكم في كل من فيه تلك العلة 
من جهة المعنى. وثبوت التعبدبالقياس لا من جهة عموم اللفظ. وذلك نحو رواية 
من روى أن محرماً وقصته ناقته: «فأمر رسول الله يف بأن لا يمس طيباً ولا 
يخمر له وجهأء فإنه يحشر يوم القيامة ملبيأة. وهذا حكم في شخص .معين» ذكر 
الحكم فيه فعلل» وحق هذا التعليل أن يكون جاريا في كل من حاله أن يحشر 
يوم القيامة ملبياً. وعلم ذلك من حال كل محرم متعذّر» فوجب قصر ذلك الحكم 
على ذلك الشخصء. ومن وتفنا على أنه يدس كمقر لأن هذا بمثابة أن 
يقول: لا يُخمر له وجهاًء ولا يمس طيباًء وأنه يحشر مغفوراً له وتكفر عنه 
سيئاته» ان لح سكو حر جو اريم يي 
حتف أنفه... ولا يجوز أن يعدل بحقيقة هذا التعليل إلى المجازء فيقال: أريد به 
فإنه على صفة وصورة» وظاهر من يحشر يوم القيامة ملبياً؛ لأن من هذه صورته 
قد لا يحشر ملبياء والتعليل وقع بحشره كذلك؛ فلم يجز العدول إلى ما قيل من 
هذا. 
ومن هذا النحو ما روي عنه في قتلى بدر وقوله: «زملوهم بكلومهم ؛ فإنهم يحشرون 
يوم القيامة اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك». وهذا غير معلوم من كل مقتول 
في معركةء بل لا يعلم أنه مجاهد عن الدين. فإن قيل: أريد أنهم بصورة من يحشر 
كذلك» فالجواب عنه ما سلف (و هو أنه لا يجوز أن يعدل عن حقيقة هذا التعليل 
إلى المجاز)؛ وإذا دل الدليل من غير هذا الخبر على وجوب زمل كل مقتول في- 


امف 


وا + با 0 كما 3 قَالّ: ١حَرَّمْتٌ‏ الم لمسكر ؛ لكونه ا 


َنَا: ظَاهِرٌ فِي اسْتِقْلالٍ الْعِلَةِِ فَوَجَبَ الاتبَاعٌ» وَلَوْ كَانَ بالصّيعَةِء لَكَانَ 


ا َومواع 2 57 رق 5 9 8 
ل القَائًا,: «أعتمفت / [4#/س] غانمًا؟ ادها متخ حَقّ سَودّان عسدى.. 
دو در ٍ ل لسواذة؟». يقتصئى: عبى سؤدال عنده 


(010 


إفة 


المعركة بدمائهم صير إلى ذلك الدليل الدال عليهء لا لأجل هذا الخبر الوارد بما لم 
يعلم من حال كل مقتول في المعركة». اه. 

ومال الغزالي إلى قول القاضي الباقلاني حيث قال في المستصفى ؟/58: «لا 
يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي عليه السلام بحكم. 
وذكر علة حكمه أيضاً. إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة مثال: حكمه فى 
أعرابي محرم وقصت به ناقته: ١لا‏ تخمروا رأسهء ولا تقربوه طيباء فإنه يحشر 
يوم القيامة ملبياً» فإنه يحتمل أن يقال: إما لأنه وقصت به ناقته محرماًء لا بمجرد 
إحرامهء أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصاً في عبادته وأنه ماث مسلماء وغيره 
لا يعلم موته على الإسلام فضلا عن الإخلاص. وكذلك قال عليه السلام في قتلى 
أحد: «زملوهم بكلومهم. ودمائهم فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دماً» يجوز أن 
يكون لقتلى أحد خاصة؛ لعلو درجتهمء أو لعلمه أنهم أخلصوا لله فهم شهداء 
حمقاء ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل ذلك. فاللفظ خاص والتعميم وهم. 
والشافعي رحمه اللّه تعالى عمم هذا الحكم؛ نظراً إلى العلةء» وإن ذلك كان 
بسبب الجهاد. والإحرام» وأن العلة حشرهم على هذه الصفات» وعلة حشرهم 
الجهاد. أو الإحرام. وقد وقعت الشركة في العلة» وهذا أسبق إلى الفهمء لكن 
خلافه. وهو الذي اختاره القاضي ممكن» والاحتمال متعارض» والحكم بأحد 
الاحتمالين؛ لأنه أسبق إلى الفهم فيه نظرء فإن الحكم بالعموم إنما أخذ من 
العادة, ومن وضع اللسان. ولم يثبت هاهنا في مثل هذه الصورة لا وضع ولا 
عادة فلا يكون. في معنى العموم؛» . 

وهو قول النظام؛ وبعض الحنابلة» وعزي إلى الإمام الشافعي لكن ابن السبكي في 
رفع الحاجب (ورقة ١١٠/ب)‏ رد هذا العزو وقال: «والصحيح عنه الأول» أي شرعاً 
لآ اليف 

انظر: رفع الحاجب (ورقة ١١١/ب).‏ شرح العضد على المختصر .١١19/5‏ بيان 
المختصر 147/1. تيسير التحرير .584/١‏ فواتح الرحموت .580/١‏ شرح الكوكب 
المنير .١187/‏ تشنيف المسامع ؟/598. إرشاد الفحول ص5١.‏ 

في: ش «مسكراً» كما في شرح العضد على المختصر ١١9/5‏ بدل «حلواً». وما أثبته 
هو الموافق لما في بيان المختصر 2141/7 ورفع الحاجب (ورقة ١١٠/ب)»‏ والمنتهى 
ص7 .١١‏ 


/اة /ا 


وَل قَائْلَ به. الْقَاضِي : يَحْتَمِلٌ الْجَرْيئَةَ''قُْنا: لآ يُبْرَكَ الظاهه9" لِلاحْيَمَالٍ. 
الآخَه”: «حَدَنْتُ الْحَمْرَ؛ِ لإشكارواء مِثْلُ: احَرَّنْتُ الْمشْكرة“ 
وَأَحِيبٌ بِالْمَنْع . 
2 ا عَنمه األفع سس مع على الني(ه) دوع كاك 
5 اشام الخللاف في أن المسير 0ه عموم ؟ً00 ل يتحفق؟؛ 
لأن مَفَهُوهَ مَي الْمُوَافَقَةٍ قَةِ وَالْمُخَالَفَةٍ عَامٌّ فِيمَا سِرّى ا لْمْنْطرق بيو 


2 
5 5 


5 2 1 ل لين الْعْمُومَ كَالْعَرَات0, راد أن وم 


)١(‏ انظر دليل القاضي في التقريب والإرشاد  7*8/*‏ 07717 والتلخيص للإمام الجويني 
كل > اخ 

(0) عبارة: ش «لآ تدك الطَّامِرَ» بدل «لا ييْرَكُ الام . 

() أي القائل بعمومه بحسب الصيغة. انظر: بيان المختصر .١194/7‏ رفع الحاجب (ورقة 
١‏ /ب). شرح العضد على المختصر .١١9/5‏ 

(54) قال المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد :١١9/5‏ 
«فالأنسب أن يقال:. حرمت الخمر؛ لإسكاره مثل: حرمت المسكر لإسكاره» 
لكن لا يخفى أن أجود النسخ: حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت المسكر. ثم 
النسخة التي توافق المنتهى (ص”1١1١)‏ وهي: حرمت المسكر مثل: حرمت الخمر 
لإسكاره». اه. 

(0) ذهب جماهير العلماء إلى أن للمفهوم عموماء وقال بذلك الشافعي والحنابلة. 
وقال بعضهم: إن المفهوم لا عموم له. وهذا قول الغزالي» وابن دقيق العيد من 
الشافعية» واختاره أبو العباس بن تيمية» وابن عقيل» والمقدسى 'من الحنابلة؛ كما نقله 
الشوكاني عن القاضي أبي بكر وجماعة من الشافعية. 1 
انظر: المستصفى .7١/7‏ الإحكام للآمدي 457/9. شرح تنقيح الفصول 5 1 
7 . مختصر البعلى ص١١١  .1١"‏ شرح المحلي على جمع العتوايع فما 
بعدها. القواعد والفوائد الأصولية ص74 /ا”. زوائد الأصول للوسنوي ص١75.‏ 

تيسير التحرير .750/١‏ فواتح الرحموت .7181/١‏ المسودة ص44١.‏ شرح الكوكب 
العثر “و٠5 .5١١‏ إرشاد الفحول ص؟١١.‏ 

»194/7 حرف «وَ4 ساقط من: أ» ش. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر‎ )١( 
.١١9/؟ وشرح العضد على المختصر‎ 

(0) في: أء ش «نفا» بدل «نفى». وهو تحريف ظاهر. 

[4©3 كال الغزالي في المستصفى دك /ا: «من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموماٌ. 
ويتمسك بهء وفيه نظر؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات» - 
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8 يَكتثُْ بِالْمَنْطوقٍ به ولا يَحْتَلِمُونَ فيه نضا 


(000 


فيه 
040 


(مُسألة)”" قَالَتٍ الْحَتَفِيّةُ: مِثْلُ قَوْلِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّه9؟: ذلا 
يُفْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَل دُو عَهْدٍ فِي عَهْدِو' مَعْنَاهُ: «بكافر»» فَيَفْتَضِ 


والمتمسك بالمفهوم. والفحوى ليس متمسكا بلفظء. بل بسكوت. فإذا قال عليه 
العلام: «في سائمة الغنم زكاة» فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظء 
أو يخص. وقوله تعالى: ع ا اي [الإسراء: 7] دل على تحريم الضرب 
10 وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعانى 
ولا للأفعال». ْ 
قال الفخر 3 في المحصول :4٠ ١/١‏ «قال الغزالي رحمه الله: «المفهوم لا عموم 
له؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى مسمياته» ودلالة المفهوم ليست لفظية ؛ 
فلا يكون لها عموم». 

والجواب: إن كنتٌ لا تسميه عموماً؛ لأنك لا تطلق لفظ العام إلا على الألفاظ: 
فالنزاع لفظي. 

وإن كنت تعني: : إنه لا يُعْرَف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه: فباطل؛ لأن 
البحث عن أن المفهوم هل له عموم أم لا؟ فرع على أن المفهوم حجةء ومتى ثبت 
كونه حجة؛ لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه؛ لأنه لو ثبت الحكم في غير المذكور 
لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة». اه. 

وانظر: الإحكام للآمدي ؟/455. شرح تنقيح الفصول ص١9١  .١197‏ شرح العضد 
على المختصر .١1١١/7‏ رفع الحاجب (ورقة ١١٠/ب).‏ بيان المختصر 18/5. زوائد 
الأصول ص .551١ - 7١١‏ تيسير التحرير .750/١‏ شرح الكوكب المنير  7١9/#‏ 777. 
قش دلا» بدل «لم؟. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٠١7‏ /أ): «أقول بأن المسألة مترجمة: بأن 
العطف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف؟ وهذه مسألة تتجاوز المقصود؛ 
لانطباقها على صور لا خلاف فيها».اه. 

وانظر ترجمة هذه المسألة في: المحصول للرازي 88/7". الإحكام للآمدي ؟455/7. 
شرح تنقيح الفصول ص777”. شرح المحلي على جمع الجوامع 7/**. شرح منهاج 
البيضاوي للأصفهاني .477/١‏ مختصر البعلي ص174١.‏ شرح الكوكب المنير “/757. 
في : : اش «عليه الجعلوم؟ بدل «طلة؛ . 

عن علي رضي الله عنه: أن النبي كله قال: «ألا لا يقتل مؤمن بكافرء ا 
في عهده». 
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(00) 


و ل بدلِيلِ» و 0 هُوَ الصَّحِيحُ”'". 


أخرجه أبو داود في كتاب الديات» باب أَيُقَادُ المسلم بالكافر؟ حديث (4580) 
4. وفيه قصة. 

وأخرجه النسائي في كتاب. القسامة» باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس 
14. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 21١9/١‏ ؟؟1١.‏ 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل قال: ابل عمل بكاتر بولا 


ذو عهد في عهده». 

أخرجه أبو داود في كتاب الدياتء باب أَيُقَادُ المسلم بالكافر؟ حديث )4081١(‏ 
5000 

قال المناوي في فيضن القدير 6/ "07 : ((لا يقتل) بالبناء للمفعول حبر ب بمعنى النهي 


(مسلم) في رواية بدله مؤمن (بكافر) ذِمَيّا أو غيره. وهو مذهب الشافعي» وقتل ا 
المسلم بالذمي. وفي سنن البيهقي عن ابن مهدي عن ابن زياد قلت لزفر: يقولون تدرأ 
الحدود بالشبهات» وأقدمتم على أعظم الشبهات. قال: وما هو؟ قلت: قتل مسلم بكافر» 
وقد قال النبي كَكلخْ: «لا يقتل مسلم بكافر» قال: اشهد على رجوعي عنه. 

هذا الحديث روي بزيادة ولفظه: ١لا‏ يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده' وقد 
مثل به أهل الأصول للأاصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصص 
فقوله: «ولا ذو عهد في عهده؛ يعني بكافر حربي؛ للإجماع على قتله بغير حربي. 
فقال الحنفي: يقدر الحربي في المعطوف .عليه؛ لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في 
ضفة الحكمء فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بذمي». اه. 


قالت الحنفية: إذا عطف جملة على جملة أخرىء والجملة المعطوفة لا يستقيم معناها 


إلا بتقديرء وكان في الجملة المعطوف عليها لفظ لو قدر ذلك اللفظ في الجملة الثانية 
استقام معناهاء وجب تقديره فيها. وحينئذ يكون حكم ذلك اللفظ في الجملتين من 
العموم واحدء وكذا. من حيث الخصوص . إلا إذا دل دليل على خصوص الثانية فقط. 
فإنه حينئذ يتعين الخصوص في الثانية فقط. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لاا يقتل 
مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده؛ فإنه يقدر «بكافر» في الجملة المعطوفة» وهو 
قوله عليه السلام: «ولا ذو عهد في عهده». وحينئذ يقتضي عمومه فيه إلا بدليل وهو 
الصحيح عند ابن الحاجب» وعزاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير خض إلى 
ابن السمعاني» خلافا للمالكية والشافعية. 

وما عزاه ابن النجار إلى ابن السمعاني غير صحيح ؛ بدليل ما صرح به ابن السمعاني 
نفسه في قواطع الأدلة ص 5”*” حيث قال: «المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميعٌ 
ما يمكن إضمارة». مما في المعطوف غليهء بل إنما يُضمر فيه مما في المعطوف عليه- 


0 


ل ا 0 2 د بار ع م ا 0 2 
لنَا: لو لم يمدز شَيْءٌ لا ممَنَعَ قَثْلهُ مُطلقاء وَهُوَّيَاطِلء فيَجِبٌ الأول ؟ لِلْمَرِيئة. 
قَانُوا: لَوْ كَانَ كَزَّيِكَ29 لَكَانَ ١بكافِرا»‏ الكل لِلْحَرْبِيٌ فَقَطء ْيَفْسْدٌ 


00 


ال 2 لكان 3 بُعْولءُ م7" بلك م وَالْبَائِنِ 2 2 2 
الْمُطَلَقَاتِ و7 قلنا :رخص الثاني الث 01 


لق 


زفق 


افر 


مق 


ف 


بقدر ما يفيد ويستقل به. وعند أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق» مما 
يمكن إضماره. ومثال هذا الاستدلال بقوله يَخْ: «لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد 
في عهده'.. فعندنا يضمر ولا يقتل ذو عهد في عهدهء. على معنى المنع من القتل» 
وعندهم يضمر ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. فعلى هذا قالوا: إن الكافر الذي لا 
يُفْتلُ به ذو العهد هو الحربيء فيكون قوله: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر». المراد به: 
الحربى» . اه 

وانظر : راطم الأدلة ص5. المحصول للرازي 88/7". الإحكام للآمدي 457/7. شرح 
تنقيح الفصول ص71717. شرح المنهاج للأصفهاني .47/١‏ رفع الحاجب (ورقة (7١٠١/أ).‏ بيان 
المختصر 1495-5. شرح العضد على المختصر ١7١/5‏ مع حاشية السعد. تيسير التحرير 
01/-1575. فواتح الرحموت .148/١‏ شرح الكوكب المنير /7515. 

في: الأصل «ذلك» بدل «كذلك». وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر 148/8» وشرح العضد على المختصر .١17١/5‏ 

سورة البقرة الآية: 75”. وتمامها: «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن آرادوا 
إصلاحاً» . 

الرَجْعِيْة: هي الزوجة المطلقة طلقة أو طلقتين يرجعها زوجها ما لم تمض عدتهاء فإذا 
مضت عدتها انقلبت إلى بائن. 

انظر: معجم لغة الفقهاء ص١55.‏ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر 
/” الفقه الإسلامى وأدلته //477. 

البائن: هي المرأة التي وقع عليها الطلاق الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين. 
وهذا الطلاق على نوعين : بائن بينونة صغرى: وهو طلاق غير المدخول بها طلقة واحدة 
أو طلقتين؛ ومضي عدة المدخول بها بعد طلقة واحدة أو طلقتين. وبائن بينونة كبرى: 
وهو الذي يكون بعد الطلقة الثالثة» وعندئذ لا يحق لها الرجعة حتى تنكح زوجا غيره. 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص .٠١١‏ الفقه الإسلامي وأدلته 477/9. أحكام الأسرة 
للدكتور محمد مصطفى شلبي صؤا١ه.‏ 

في قوله تعالى: «والمطلقات يترئصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة: 775]. 

العموم في أول الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: «والمطلقات يترئصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» [البقرة: 55؟]. فلفظ «المطلقات» عام للبائن والرجعية» وتجب العدة عليهماء 


اكل 


يوم 7 وليك ِالَْرَامِو وَبِالْمَوْقِ أن ضرت عَمْرِو]'"' فِي غَيْرٍ يو يوم 


0 
وده سام / 


قَانُوا: لَوْ كَانَ لكان تب ١ضَرَبْتٌ‏ ويد يوم اله وَعَمرًا)) يُ: 


ال مَعَةَ ل يَمَنْع 1 


(مَسْألةٌ) مل : 5 بها الْمُزْمْلُ4”" «الَيِنَ أشركت6"" لَيْسَ بِعَام 


لراك > (8) 
9 للامةء إلآ ِدَلِيلٍ م مِنْ قِيّاس 5 عيره ٠‏ با ال د رواب 4 قاف و1 10 لور 8 و اه فالا قوز 22601 


فق 


زفة 


إفيف 


0 


ويلزم من ذلك أن يكون الضمير في قوله تعالى: #زبعولتهن» يشمل بعل البائن وبعل 


الرجعية» وهذا غير صحيح؛ لأن البائن لا يحق لبعلها أن يردها ويراجعهاء فدل على 

أن الضمير مع المعطوف خاص بالرجعية» مع أنه في المعطوف عليه عام في البائن 

والرجعية؛ لأن العطف لا يقتضي المشاركة في الحكم عند الجمهور. وقال الحنفية 

وابن الحاجب: «إن الضمير في المعطوف: «وبعولتهن» عام لكنه خصٌ بدليل 

منفصل؟. 

انظر : المستصفى 1/5ل. المحصول للرازي 88/7". الإحكام للآمدي ؟4517/7. شرح 
تنقيح الفصول ص١9١.‏ تيسير التحرير ."70/١‏ فواتح الرحموت .١99/١‏ مختصر 

ابعل ص174. شرح الكوكب المنير #/8"؟. و القرآن لابن العربي ١/لاما.‏ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١٠١/‏ تفسير ابن كثير .440/١‏ التحرير والتنوير 

7 تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس .١45 ١468/١‏ تفسير المنار للشيخ 

رشيد رضا 4/5/". أضواء البيان للشنقيطي .١161/١‏ روائع البيان تفسير آيات الأحكام 

للشيخ محمد علي الصابوني  *71/١‏ 815. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. اهو قرافي الحا قن مان 

المختصر 2194/7 وشرح العضد على المختصر ؟/١7١.‏ 

سورة المزمل الآية: .١‏ وتمامها: «يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا». 

وانظر: جامع البيان للطبري 8/19" أحكام القرآن للرازي الجصاص 555/8. الجامع 

لأحكام القرآن للقرطبي ."١/١4‏ تفسير الكشاف .17١/6‏ تفسير ابن كثير 151/97. 

التحرير والتنوير 8؟66/7؟. 

سورة الزمر الآية: ؟5. وتمامها: #لثئن أشركت ليحبطن عملك#. 

وانظر: جامع البيان للطبري .١15/١١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8١/75؟.‏ تفسير 

الكشاف 159/8. تفسير ابن كثير .٠١8/5‏ التحرير والتنوير 08/75. 

وبه قال أكثر الشافعية» والتميمي وأبو الخطاب من الحنابلة؛ ونسبه ابن عبدالشكور إلى 

١ المالكية.‎ 

انظر: البرهان .58١1/١‏ المستصفى 54/7. المحصول للرازي ؟/1/94". الإحكام للآمدي- 


؟كلا 


وكال آلا عمد 0 م إلا بدَليل؟". لََا: الْمَطعْ أن خِطَابَ 


الْمُفْدَوْ لآ يتَاوَل غ5 ل الم 0 0 خَرُوجُ غَيْرهِ نَخْصِيصًا. 


قَالوا: إِذَا قِيِلَ لِمَنْ لَهُ مَنْصِبٌ الاقْيِدَاءِ: (إرْكَبْ؛ لِمُتَاجَرَةٍ الْعَدُرك 
ونحوهء فُهِمَ 1 1 أذ لاعن مع ركذيك 7 [45/]: ا 


وَكَسَرَا وَالْمُرَادُ:مَعَ م أْتَمَاعِهِ . قُلًا: : مَمْنُوعَ: 3 قُهِمَ؛ لأَنَّ الْمَفْصُودٌ ف 
عَلَى الْمُشَارَكَةٍ 0 5 


- 458/1. تيسير التحرير ١/5901؟.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .478/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة 5١٠/أ).‏ شرح العضد على المختصر 5؟/171. بيان المختصر ؟/501. 
نهاية السول 68/1. مختصر البعلي ص4١١.‏ العدة ."74/١‏ شرح الكوكب المنير 
لفقلا فواتح الرحموت .581/١‏ إرشاد الفحول ص4١١.‏ 

)١(‏ في : أ «وقال ١‏ وأبو حنيفة» بدل «وقال أبو حنيفة وأحمد». 

(؟) وقال أبو حنيفة» وأحمد وأكثر أصحابه. والمنتزلة» وابن السمعاني في القواطع 
ص١7":‏ إنه عام للأمة إلا بدليل يدل على الفرق بينه وبين أمته كلخ في ذلك 
الخطاب. 
قال الإسنوي في نهاية السول 08/1": «وظاهر كلام الشافعي في البويطي أنه 
يتناولهم؛ . اه. 
وقال الغزالي ة فى المستصفى ؟/56: «وهذا فاسدة.اه. 
وتردد إمام لد في المسألة حيث قال في البرهان ١/501؟:‏ «وأنا أقول فيه: ما 
ظهرت فيه خصائص الرسول عليه السلام كالنكاح» والغنائم» وكان إذا ورد خطاب 
مختص في حكم اللسان برسول الله ككلِ. فما أراهم كانوا يعتقدون مشاركته فيه؛ 
لاقتضاء الصيغة التخصيصٌء والعلم بخصائص رسول الله كف فيما ظهر الخطاب فيه. 
فأما ما لم يظهر فيه خصائصه. وورد فيه خطاب مختص بهء فهذا مجال النظر. ولست 
أتحقق أيضاً مسلكاً قاطعاً من رأيهم في طرد اعتقاد المشاركة». اه. 
انظر: البرهان .”201/١‏ المستصفى 54/5. المحصول للرازي 94/5". الإحكام للآمدي 
. تيسير التحرير .581/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .458/١‏ رفع 
الحاجب (ورقة .)//٠١54‏ شرح العضد على المختصر .١17١/7‏ بيان المختصر ؟/1١7.‏ 
نهاية السول 68/1. مختصر البعلي ص4١١.‏ العدة ."١4/١‏ شرح الكوكب المنير 
*/.. فواتح الرحموت .581١/١‏ تشنيف المسامع ؟/١٠7.‏ البحر المحيط #/185. 
إرشاد 76 ص4١1١.‏ 

(*) لفظ «بخلاف هذاه ساقطة من: ش. 


رذفى 


لوا: وَهإذًا طَلَفتهبه0"© دل عَلَيِْ . قُلْنَا: ذكِرَ اليبس آصَلَى الله عَلَيْهِ 


0 


ل ولاه للكشرييي9 : : مُمّ حُوطِبَ الْجَمِيمُ© قَالُوا: «قَلّمًا 


إلى 


زفق 


افيف 
فق 
)2 
قف 


إف4 
لبك 
إلى 


قور “م0 و كَانّ خاضّاء لَمْ يَتَعدّ. قُلنا: نَفْطْمْ أن الإلْحَاقٌ ؛ لِلْقِيّاسِ. 
قَالُوا: ا #خَالِصَة !30 َمِإِنَافِلَةَ نكي" ل يفِيدُ. 


(مَسْألَةُ) حِطَابَه”'"' لِوَاجِدٍ لَيْسَ بعاه”""', ا 


سورة الطلاق الآية: .١‏ وتمامها: طيا أيها النبيء اذا طلقتم النساء». وانظر: جامع 


البيان للطبري 8*/18. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١548/١8‏ تفسير الكشاف 
35 تفسير ابن كثير //””. التحرير والتنوير 48؟745/7. 

مابرين المتتزرسين بتاقط من "السلا :وما التعد مو كن وهو المواقق لها فى نيان 
المختصر 237/8 ورفع الحاجب (ورقة ٠١8‏ /|)» وشرح العضد على المختصر .١177/5‏ 
عبارة: ش «لتشريفه» بدل «أولا؟ للتشريف». 

في : أٌ «الجمع؛ بدل «الجميع؟. 

في: ش «قضاء بدل «قضى». وهو تحريف ظاهر. 

سورة الأحزاب الآية: لا". وتمامها: طفلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها». وانظر: 
جامع البيان للطبري .٠١/57‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .188/١4‏ تفسير الكشاف 
8 .- تفسير ابن كثير 557/8. روح المعاني 59/57. التحرير والتنوير 7؟/8". 

في : | «بوئُل» بدل «فَمِثُلُ؟ . 

حرف «لك» ساقط من: . 

سورة الأحزاب الآية: .05٠‏ وتمامها: #خالصة لك من دون المومنين4. وانظر: جامع 
البيان للطبري . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠١8/١54‏ فما بعدها. 6 الكشاف 


ه/٠ .6‏ تفسير ابن كثير 2/6 . روح المعاني 2 التحرير والتنوير فذالف 


)٠١(‏ سورة الإسراء الآية: 4ل. وتمامها: طومن الليل فتهجد به نافلة لك». وال جامع 


البيان للطبري .468/١6‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ."٠4/٠١‏ تفسير الكشاف 


)١١(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 8١٠/ب):‏ «صوّر إمامم الحرمين (في البرهان 


0. وابنٌ السمعاني (في قواطع الأدلة ص١2)57‏ وغيرهما المسألة بخطابه عليه 
السلام» وعليه يكون الضمير في قول المصنف : «خطابهة عائدا على النبي عله 
والصواب عود الضمير على الشارع». اه. 


)١0(‏ ويه قال الشافعية» والمالكية» والحنفية. 


07 


عه 


يك 11 ج12-10١)‏ 22 020 
خلافا لِلِحَتابلة"" -لنا: ما تقدم م مِنَ القَطعء َلْرُدم الشَخْصِيص » وَمِنْ عَدَمِ 


- انظر قول الجمهور في هذه المسألة في: البرهان .1917/١‏ قواطع الأدلة ص١/ا.‏ الإحكام 
للآمدي 5411/5. شرح المحلي على جمع الجوامع 47١/١‏ رف الحجاجيا اورف 
6 /ب). بيان المختصر ؟/5١7.‏ شرح العضد على المختصر .١1717/5‏ تيسير التحرير 
0١‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٠14".‏ يختصر البحلق امن 4 1١‏ اقواتم 
الرحموت .780/١‏ شرح الكوكب المنير #/578. إرشاد الفحول ص4١١.‏ 

)١(‏ قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير #/77: «خطابه يخ لواحد من الأمةء فإنه 
يتناول المخاطبّ وغيرّه؛ لأنه لو اختصٌّ به المخاطبٌ لم يكن النبي كله مبعوثاً إلى 
الجميع؟ . اه. وهذا قول الحنابلة فقط. 
وهناك تفصيل جيد لإمام الحرمين في البرهان "817/١‏ حيث قال: «إذا خص 
رسول الله كله واحداً من أمته بخطاب» فهذا مما عده الأصوليون من مسائل الخلاف» 
فقالوا: «من العلماء من صار إلى أن المكلفين قاطبة يشاركون المخاطب» ومنهم من 
قال لا يشاركونه. 
والقول في هذا عندي مردود إلى كلام وجيز: فإن وقع النظر في مقتضى اللفظء. فلا 
شك أنه للتخصيص» 0 قع النظر فيما استمر الشرع عليهء فلا شك أن خطاب 
رسول اللهء وإن كان مختصاً بآحاد الأمة فإن الكافة يلزمون فى مقتضاه ما يلتزمه 
لمكا كل 4 اهدر ْ 
مبنى الخلاف في هذه المسألة. 
قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص١/:‏ «وأما إذا خصص الرسول كك واحداً من 
أمته بخطاب فقد ذكر بعضهم خلافاً في هذا وقال: من العلماء من صار إلى أن 
المكلفين قاطبة يشاركون المخاطِب» ومنهم من قال: لا يشاركونه. 
فمن قال بالأول: صار إلى أن الأصل أن جميمَ الأمة في الشرع سواءء بلا تخصيص 
لواحد من بين الجماعة» وقد جرت عادة أهل اللسان أنهم يخاطِبونَ الواحدء فيريدون 
به الجماعة» وهذا في كلام كثير. 
وأما من قال بالثانى: فَقَدْ ذَمَبَ إلى صورة الصيغة» وهى مختصة بالواحد من بين 
الجماعة» فلا يجمل للتعميم إلا بدليل». 1 
انظر هذه المسألة في: البرهان .501/١‏ قواطع الأدلة ص١".‏ الإحكام للآمدي 
1 شرح المحلي على جمع الجوامع 2 . ٠‏ رفع الحاجب (ورقة 8١٠/ب).‏ 
بيان المختصر ؟705/1. شرح العضد على المختصر 17/95. تيسير التحرير .187/١‏ 
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص0١2*.‏ مختصر البجلي ص4١1.‏ فواتح 
الرحموت .780/١‏ شرح الكوكب المنير /757. إرشاد الفحول ص؟١١.‏ 


٠. 


(؟) حرف امِنْ4 ساقط من: ش. 


مكل 


قَائِدَةَ : جخكمي عَلَى الْوَاحِدٍ حد4”". 


)١(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب ص540: «لم أر بهذا قط سنداء وسألتاء عنه شيخنا 
الحافظ جمال الدين أبا الحجاج» وشيخنا الحافظ أبا عبدالله الذهبي مراراً فلم يعرفاه 
بالكلية) . اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 6١٠/ب):‏ «اوهو حديث لا يُعرف له أصل» 
سألت عنه شيخنا الذهبي فقال: لا أعرفه») .اه 
وقال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي ص"657 حديث 
رقم (56): اليس له أصل » وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه» .اه. 
وقال الشيخ الملا علي القاري في المصنوع صه: «لا أصل لهء قاله العراقي 
وغيره). 
.وقال العجلوني في كشف الخفاء 45/١‏ 4#37: اليس له أصل بهذا اللفظ كما 
قال العراقي في تخريج أحادنت: البيضاوي):. وقال الزركسي في المعتين لقلا عن 
محقق بيان المختصر 505/5: «لا يعرف بهذا اللفظء. لكن معناه ثايت. رواه 
الترمذي والنسائي من' حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة... 
إلخ1. اه 1 
وحديث أميمة رضي اللّه عنها أنها قالت: «أتيت النبي كك في نساء من 
المهاجرات نبايعه. فقال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرأة كقولي 
لامرأة واحدة». 
أخرجه الترمذي فى أبواب السيرء باب ما جاء في بيعة النساء حديث (1891) ١81/4‏ 
181 .: وقال أبو عينين :هذا مديك معنن سحي داف 
وأخرجه النسائي في كتاب البيعة» باب بيعة النساء ١44/89‏ عن أميمة بلفظ: «إنما 
قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة, أو مثل قولي لامرأة واحدة)» . 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيعة» باب ما جاء في البيعة ؟/481 ولفظه: عن 
أميمة بنت رقيقة أنها قالت: «أتيت رسول الله كله في نسوة بايعنه على الإسلام. 
فقلن: يا رسول اللّهء نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق ولا نزني» 
ولا تقهل' أولاحتا» .ولا تأني كان تندويه بين أخذينا ‏ رارجلنا ولا الفصملك فى 
معروف. ققال رسول الله عَلِلٍ عه : «فيما استطعتن وأطقتن» قالت: فقلن: الله 0 
أرحم بنا من أنفسنا. هلّم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله كك «إني لا 
أصافح النساء؛ إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة.ء أو مثل قولي لامرأة 
واحدة» .. 
وانظر: فيض القدير للمناوي */15. وكشف الخفاء .5#1/١‏ وفيه: وهو من 
الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجهما؛ لثبوتها على شرطهما. 


ككلم 


قَالُوا: ظوَمَا أَرْسَلْبَاكَ إلا كافَة بلئاس #6" جِبُعِنْتُ إلى الحة 
الك مر 504 6 راح أن الْمَعْتَى: تغريك 0 0 
0 وَل 0 اشْيِرَاكُ الجَمِيع . 


لوا: «خكمي عَلَى الْوَاحَدٍ حكمي عَلَى الْجَمَاعَق””' يأ ل 
قُلْنًا: 518 عَنَى أَنّهُ عَلَى الْجَمَاعَةا" بِالْقِيَاسِء أو بِهَذَا لتيل . 1 


حِطَابَ الْوَاحِدٍ لِلْجَجِيع . 


.8٠0/١4 سورة سبأ الآية: 58. وانظر: جامع البيان ؟؟/57. الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
فما بعدها.‎ ١41/775 تفسير الكشاف ه/58. تفسير ابن كثير 087/0. روح المعاني‎ 
.191//9 التحرير والتنوير‎ 

(؟) فى: أ «إلى الأحمر والأسود» بدل (إلى الأسود والأحمرا. 

(6) عن ابن عباس رضى اللّه عنهما أن رسول الله يل قال: «بعشت إلى الأسود والأحمر». 
أخرجه الإمام ا في مسنده .500/١‏ وأخرجه من حديث أبي موسى الأشعري 
رضى الله عنه فى مسنده 415/4. 
والخرجه. عن أبن دن رقى لله عافن عسيده 341/6 141[ أل داك 

4 "غبار ة 1 اف اتعريت. كل .حفين: يخا خض ينها 

(9) سبق تخريجه قبل قليل في مسألة : خطابه لواحد ليس بعام..» ص856الا. 

(5) فى: ش «يأبا» بدل «يأبى». وهو تحريف ظاهر. 

4 عبارة: ش «محمول على الجماعة» فقط. 

(4) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لما أتى ماعز بن مالك النبى يك قال له: 
«لعلك قَبَلْتَء أو غمزتء أو نظرت؟». قال: لا يا رسول الله قال: «أنكتها؟؛ لا 
كي قال: فعند ذلك أمر برجمه». 
أخرجه البخاري في الحدودء باب (58) هل يَقُولٌ الإمام للمقر: لعلك لمست أو 
غمزت؟ 751/8. 
وأخرجه مسلم في كتاب الحدود»ء باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث )١9(‏ 
٠١“‏ وفي لفظه بعد سؤال النبي كك عن فعله. قال: نعم. ثم أمر به فرجم. 
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك حديث (1179) 
. 


/اك/ا 


قُلْنا: إِنْ كَانُوا حَكَمُوا؛ لِلتَّسَارِي فِي الْمَعْتَىء كَهُوَ الْقِيَاسُء وَإلا 


قَالُوا: :١‏ لو كَان خاصان لكان : مِتُجْرِئُكَ و5 تَجَرزئ عدا 00 


وَتَخْصِيصَهُ خزيمه يْمَهَ بقَبُولٍ 9 000 01 0 0 0 0 


-2 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ا/هلالا,) 2749 989". 

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص"85:: «وقد. روى قصة ماعز جماعة من 
الصحابة عن رسول الله كِ» وأنه أمر برجمه فى الصحيحين وغيرهما؛». روى 
حديث ماعر: ١‏ 
جابر بن سمرة» وبريدة الأسلمي» وأبو سعيد الخدري؛ وأبو هريرة» وجابر بن 
عبدالله » ونعيم بن هزال. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
فأما حديث جابر. بن سمرة». وبريدة الأسلمي رضي الله عنهما: 
فأخرجهما الإمام مسلم في كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا 
1١"079 _ ١"‏ حديث (لا١. )١18‏ و(277) "؟) وأبو داود فى كتاب الحدود» 
باب رجم ماعز بن مالك 88/4 084 حديث (4475) و(4478) و(4458) 
و(545“94). ش 
وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
أخرجه الإمام مسلم في الموضع السابق حديث (4478 - 44759). 
والترمذي في أبواب الحدودء باب ما جاء في ذَرْءٍ الحد عن المعترف إذا رجع. 
حديث )١478(‏ 5/4” - لا". وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن». اه. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدودء باب الرجم حديث (884؟) 484/7. 
وحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 
أخرجه أبو داود في الحدودء باب رجم ماعز حديث  4470(‏ 447:7) 0581/4 
امه. 
حديث نعيم بن هزال رضي الله عنه : 
أخر جه أبو داود في الحدود. باب رجم ماعز حديث )551١9(‏ 4/"/اه. 
ماعز :هو ابن الأسلمي» صحابي » وهو الذي رَحجِمَ في عهد النبي يكلةِ. وجاء في 
بعض طرق الحديث أن النبي كله قال فيه: «لقد تاب توبة لو تابّها طائفة من أمتي 
لأجزأت عنه». انظر ترجمته في: الإصابة “/117". الاستيعاب /418. 

)١(‏ عن البراء بن عازب قال: «خطبنا رسول الله ككل يوم النحر بعد الصلاة فقال: «من 
صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم؛ 
فقام أبو بردة بن نيار فقال: «يا رسول الله» والله نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة» - 


54 


شَهَادَتَه ره اي زِيَادَةٌ مِنْ غَيْرِ فَائْذَةِ. قُلنَا “قائدية * قَطعْ الإِلْحَاقء كما عدم 


000 


وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني». فقال 

رسول الله يل: «نلك شاة لحم» قال: «فإن عندي عَنَاقُ جَذَّعَة هي خير من شاتي 

لحم فهل تجزئ عني ؟ قال: «نعم» ولن تجزئ عن أحد بعدك؛. 

أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب العيدين» باب (57؟) كلام الإمام والناس في 

خطبة العيد... إلخ .١١ - ٠١/5‏ وفي كتاب الأضاحي باب (8) (قول النبي كَل لأبي 
«ضح بالجذع...» إلخ) 377//6. 

وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحيء باب وقتها حديث ١687/6 )9  4(‏ 1564. 

وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحيء باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة حديث 

(م0١ه1١)‏ 4/"ة. 

وأخرجه النسائي في كتاب الضحاياء باب ذبح الضحية قبل الإمام 717/17 - *37. 

وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحيء باب الذبح قبل الإمام ٠١/7‏ 

عن عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري عن عمهء وكان من أصحاب النبي ككلله: « 

النبي كه ابتاع (أي اشترى) فرسا من أعربي» فاستتبعه النبي كلِِ؛ ليقضيه ثمن فرسهء 

فأسرع النبي كلعْ وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه الفرس» 

لا يشعرون أن النبى كلٍِ ابتاعهء فنادى الأعرابى النبى كَكلِ فقال: إن كنت مبتاعاً هذا 

الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي كله حين سمع نداء الأعرابي: «أَوَ لَيْسَ قد 

ابتعته ؟» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعتهء 

فأقبل النبي كَل على خزيمة فقال: «بم تشهد؟». فقال: أشهد بتصديقك يا رسول الله 

«فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين». 

أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز 

له أن يحكم به حديث (5019”) 1/4" 7" 

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 501/19. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 2718/8 .5١5‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ١9/5‏ 18. وقال: «هذا حديث 

صحيح الإسناد. ورجاله باتفاق الشيخين ثقات» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات» باب الأمر بالإشهاد .١148/٠١‏ 

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص144: «ورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن 

عبدالله الجدلي عن خزيمة نفسه نحوه مختصرا». اه. 

أخرجه أبو حنيفة في جامع مسانيد الإمام الأعظم 301/١‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ١4/1‏ عن عمارة بن خزيمة عن أبيه 

خزيمة بنحوه مختصراأ. وسكت عنه. 
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مت اه جَمْعُ الْمُذَكّر السَّالِمِ") قل التخليية وض امملواة يما 


كلت فيه الْمُذَكوه لآ يَدْخْلٌ فيد الثماء طَاغْدا"».: لكا للتقايكة ١‏ لنا: 


للق 


زفق 


إفوف 


2ه 


وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات» باب الأمر بالإشهاد ١45/٠١‏ مختصراً أيضاً. 
خزيمة: هو خزيمة بن ثابت الأنصاري الخطمي» أبو عمارة المدنى» ذو الشهادتين من 
كبار الصحابة» شهد بدرا وما بعدها. واستشهد مع سيدنا علي بصفين سنة لالاه 
رضي الله تعالى عنه. انظر ترجمته في: الإصابة 774/7. الاستيعاب 448/7. 

هو اسم دل على ثلاثة فأكثر من الذكور العقلاء. بزيادة في آخره واو ونون في حالة 
الرفع» وياء ونون في حالتي النصب والجر. ولا يجمع هذا الجمع إلا كل عَلْمِ أو 
صفة لمذكر عاقل. بشرط خلوه من التاءء وصلاحيته ا ثم خلوه من التركيب» ثم 
أن لا يكون على وزن (أفعل) الذي مؤنثه (فعلاء). ولا وزن (فعلان) الذي مؤنثه 
(فعلى). 

وكل ما جاء على صورة هذا الجمعء ولم تتوفر فيه شروطهء فهو ملحق بهء يعامل 
معاملته في الإعراب. ولا يعد من فصيلته الصرفية» مثل: عابدين (علم لرجل مفرد). 
سنونء بنون» أرضونء مئون... إلخ. 

انظر: شرح ابن عقيل على الألفية 56/١‏ 57. كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة 
لابن الجزري ص17١.‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ص74. . جامع 
الدروس العربية للشيخ مصطفى غلاييني ١5/1‏ 18. المحيط في أصوات العربية 
ونحوها وصرفها للأستاذ محمد الأنطاكي .5904/١‏ 

وهذا القول رجحه القاضي الباقلاني». والغزالي» والآمدي. وابن الحاجبء وأكثر 
الشافعية» واختاره أبو الخطابء والطوفي من الحتابلة» ونقله ابن برهان عن معظم 
الفقهاء. 

انظر : البرهان .548/١‏ المستصفى 9/15/. المحصول للرازي ؟/80". الإحكام للآمدي 
7/7 الوصول إلى الأصول .5١7/١‏ رفع الحاجب (ورقة 8١٠/ب).‏ بيان المختصر 
3. شرح العضد على المختصر 4/7؟١.‏ شرح المحلي على مه الجوامع 
0. شرح تنقيح الفصول ص198١.‏ فواتح الرحموت .577/١‏ 7 لي ا 
١‏ الروضة مع :النزهة ؟/58١.‏ شرح مختصر الروضة ؟/015. مختصر البعلي 
ص4١١.‏ شرح الكوكب المنير #/598. المدخل إلى مذهب الإمام ا ص١‏ 14. 
المراد: أكثر الحنابلة» لا كل الحنابلة؛ بدليل خلاف أبى الخطاب» والطوفى وهما من 
الحنابلة. وعن الإمام أحمد فيه روايتان. م 1 

قال ابن قدامة في روضة الناظر ١48/1‏ مع النزهة: «فأما الجمع بالواو والنون ك 
«المسلمين؛ وضمير المذكرين كقوله: #كلوا واشربوا» [البقرة: 1417]. فاختار القاضى 
(ابوايعلن» أنهن” يدخلن افيه وهو كول بع الحفية :: وابن “دارا , 


8442 


«إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍ4”''. وَلَو كان لايل © لما حسن: د د 
مَجِيئُهُ لِلنُصُوصِية كَفَائِدَة الَسِيسٍ أَوْلَى / [4|ب]. وَأَيِضًا قَالَتْ أمُّ سَلَمَة: 
«يا رَسُولَ الله إِنَّ النّسَاءَ قُلْنَّ: ما تَرَى الله ذَكَرَ إَ التعال 4 اتدل 3 


«إِنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ».»”''. وَلَوْ كُنَّ دَاخِلاتِء لَمْ يَصِحَّ تَفْرِيرُهُ 


- واختار أبو الخطاب والأكثرون: أنهن لا يدخلن فيه؛. اه. 
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة :5١5/5‏ «وأما جمع المذكر السالم»ء وضمير 
الجمع المتصل بالفعل نحو: المسلمين» وكلوا واشربواء وقاموا وقعدواء ويأكلون 
ويشربونء ففيه النزاع المذكور. 
قوله: «فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينةء فاتفاق. وإلا فالحق الأول» أي: إن أراد 
القاضي ومن وافقه بأن الإناث يدخلن في لفظ المسلمينء وكلوا واشربوا بدليل 
متتضل» أو قريئة دل على دخولهن» فيو عق عليه أن بين الكل؛ لأن خلاف وضع 
اللفظ لا يمتنع أن يدل عليه دليل» وإن أرادوا أنهن دكن فيه بمقتضى اللفظ وضعاء 
فليس بصحيح.؛ والحق الأول» وهو قول أبي الخطاب ومن وافقه: إنهن لا يدخلن في 
ذلك». اه. 
وقال ابن بدران في المدخل ص١14:‏ «ونحو المسلمين والمؤمنين» #وكلوا واشربوا» 
[البقرة: ]١417‏ مما هو لجميع الذكورء. ففيه خلاف. فذهب أبو الخطاب والأكثر إلى 
أنهن لا يدخلن فيه؟ . 
حرف «لا؛ ساقط من عبارة ابن بدران في المدخل المطبوع. وهذا السقوط يؤثر كثيرا 
في المعنى. 

)١(‏ سورة الأحزاب الآية: ه". وانظر: الجامع لأحكام القرآن .140/١4‏ تفسير الكشاف 
8/. تفسير ابن كثير 454/8. الجواهر الحسان للشيخ الثعالبي /08". التحرير 
والتنوير 17؟/19١.‏ 

(0) عبارة: ش «لو كن داخلات». 

(6) عبارة: ش «فأنزل اللّه عز وجل». 

(5) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٠56:‏ «قال أبو عبدالرحملن النسائى فى التفسير من 
السئن الكبير: ناكا مامد ون لطتو عن مغيرة بن سلمةء عن عبد الواح يق زياف 
عن عثمان بن حكيم ثنا عبدالرحملن بن شيبة قال: «سمعت أم سلمة تقول: قلت يا 
رسول الله: ما لنا لا نُذْكَرُ في القرآن كما يُذْكَرُ الرجال؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: 
«إن المسلمين والمسلمات» وكذلك رواه أحمد (في مسنده 7"06/56) عن عفان عن 
عبدالواحد بن زياد. فذكره بأَطْوَلَ من هذاه اه. 
وروى سفيان الثوري في تفسيره ص١ ٠‏ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة- 


ااا 


لني » وَأَنِضًا: قإِجْمَاءٌ اعرد ا عجو 1 جَمْعٌ الْمُرَكِ 0 . 


0غ( 


قالت: (يا رسول اللّهء يذكر الرجال ولا نذكر. فنزلت: #إن المسلمين والمسلمات 
والمومنين والمومتات...4. 

وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ١١/57‏ من طريق سفيان به. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير 415/9 وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه».اه ووافقه الذهبي. 

وأخرجه الترمذي في أبواب التفسير» و ا ل 
حديث عكرمة عن أم عمارة الأنصارية. وقال أبو عيسى : «هذا حديث حسن غريب». اه 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٠١6‏ 7/أ): «والأولى عندي أن دل ا 
عائشة رضي اللّه عنها: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال ككله: «نعم عليهن جهاد 
لا قتال فيه: الحج والعمرة» أخرجه ابن ماجه (حديث رقم: )1901١‏ بإسناد جيدء فلو 
كن يدخلن في لفظ المؤمنين لَعَرَنَتَ ذلك» ولم تسأل». اه. 

قلتٌُ: وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 156/16» والدارقطني في سئنه 5 من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

وانظر: الجامع لأحكام القرآن .185/١4‏ تفسير الكشاف ه/"4. تفسير ابن كثير 
0/. الجواهر الحسان للشيخ الثعالبي */8ه". التحرير والتنوير 7؟19/1١.‏ 

أم سلمة: هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة» المخزومية» وأمها 
عاتكة بنت عامر. كنيتها بابنها سلمة ب بن أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد. هاجرت مع 
أبي سلمة إلى الحبشة هجرتين» وشح أب لم إن اج ناك اعفد ينوج ١‏ 
الجرح, فأرسله رسول الله يد في سرية فعاد الجرح. ومات منه. فاعتدت أم سلمة» 
ثم تزوجها رسول الله يله وكانت من أجمل النساء. توفيت سنة 9ههء ولها 84 
سنة. وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة. ودفدنت بالبقيع. قال ابن حجر وابن العماد: 


توفيت سنة ١ك"ه.‏ ولها مناقب كثيرة. انظر ترجمتها في : : الإصابة 5 . الاستيعاب 


4. شذرات الذهب .594/١‏ 

إن أهل العربية أجمعوا على أن مثل «المسلمين»؛ ومثل «الواو؛ في ضربواء جمع 
المذكر. فلم يكن متناولاً للنساء؛ لأن إجماع أهل العربية حجة في بحث الألفاظ. 
انظر: البرهان ١/468؟.‏ شرح العضد على المختصر 174/5. رفع الحاجب (ورقة 
2). بيان المختصر .1١5/5‏ شرح ابن عقيل على الألفية 50/١‏ 57. كاشف 
الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة لابن الجزري ص17١.‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك لابن هشام ص15. جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى غلاييني ١5/9‏ - 18. 
المحيط في أصوات العربية ونحوها. وصرفها للأستاذ محمد الأنطاكي .584/١‏ 


يفف 


7 000 53 2 53 ع ا 
قَالُوا: الْمَعْرُوفٌ تَعْلِيبٌ الذَكُور. قُلْنَا: صَحِيحٌ إِذَا قُصِدَ الْجَمِيمٌ 
وَيَكُونُ مَججارًا. 7 3 
ع وو 


الأضلٌ الْحَقِيقَهُ. قُلنَا: يَلْرَمُ الاشْيِرَاكء وَقَدْ تَقَدَمَ مِثْلَهُ. 


- 


قَانُوا: لَوْ لَم يَدْحْلْنَ لما شَارَكْنَ الْمُذَكَرِينَ"2 فِي الأخكام . قُلنَا: بِدَليلٍ 


مِنْ حارج؛ وَلِذَّلِكَ لَمْ يَدْخْلْنَ في الْجِهَادِء وَالْجْمُْعَةِ» وَغَيْرِهِمًا. 


ثَالُوا: 9 ع لِرِجالٍ وَنِسَاءِ بِشسَيْءٍ » ثم قَالَ ميت لَهُمْ بكذَّااء 
دَخَلَ النْسَاءُ بِغَيْرٍ قَرِيئَِء وَهُوَّ مَعْنَى الْحَقِيقَةِ . ْنا : بل بِقَرِ قَرَيئَةٍ َه اللريصًاء الل . 
(مشالة) :22 الشَّدْطِيةُ نَشْمَلٍ الْمُوَنَتَ عِنْدَ وق له-3 قال 


ه 2 


«مَنْ دَحَلَ دَارِي فَهُوَ خر»؛ عُيِفْنَ”؟ بالدّحُولي”. 


(مَسْألَة) الخطاث ِ «النّاس2» و« الْمُؤْمِنِينَ؛ وَنَحْوَهِمًا: يشل 0 


)١(‏ في: أ «الذكور؛ بدل «المذكرين». 

(؟) عبّر عنها الإمام البيضاوي وغيره بقولهم: «ومَنْ للعالمين». وبين الإمام الإسنوي 
الحكمة من ذلك. انظر نهاية السول 51/79" 76". 

() قال الإمام الجويني في البرهان ١/148؟:‏ امَنّْ من الألفاظ المبهمة» وهي إحدى صيغ 
العموم» في اقتضاء الاستغراق إذا وقع شرطاء ويتناول الذكور والإناث» وذهب إلى 
هذا أهل التحقيق من أرباب اللسان والأصول. وذهب شرذمة من أصحاب أبى حنيفة 
إلى أنه لا يتناول الإناث» .اه. ش 
وانظر: البرهان .548/١‏ المنخول ص٠١1١.‏ +اللمسماو0 للرازي ؟/517. الإحكام 
للآمدي 4!5/5. العدة 448/6. شرح تنقيح الفصول ص44١  .٠٠١‏ أصول 
السرخسي .108/١‏ رفع الحاجب (ورقة * 0/6 . شرح العضد على المختصر 5؟/؟١٠.‏ 
بيان المختصر .5١8/1‏ شرح الكوكب المنير .١١4/‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
0 

زع : أ «عَيَقً) 78 اعتقن؟ . 

ف لطن عليه أنه لو قال من له إماء: من دخل داري فهو حرء عتقن بالدخول» فلو 
لم يكن المؤنث داخلا في قوله: «من» لما عتقن. انظر: رفع الحاجب (ورقة 6١٠/أ).‏ 
شرح العضد على المختصر ؟/7١1.‏ بيان المختصر ؟/514. 


يفف 


عِنْدَ الاك 200 , 


وَقالَ الدَازِىٌ : إِنْ كَانَ لِحَقٌّ اللو [تَعَالَى](". لنا: أ 


4 
اس ام 


و عدم ِنَ الئاس 


وَالْمُؤْمِنِينَ لماك فوجب مول 


قالوا: نَبَتَ صَرْفٌ مَتَافِعِهِ إِلَى سَيِّدِوه فَلَوْ خَوطِبَ بِصَرْفِهًا إِلَى غَيْره 


لتَتَاقض. رد 3 في غَيْرِ تَضَايْقٍ الْعِبَادَاتِ قل تَتَافْض. 


فلك 


فق 


فرق 
فق 
)( 
03 


إف4 


نَالُوا: نَبَتَ خرُوجُهُ مِنْ خخطاب الْجَهَادِء وَالْحَمٌ وَالْجْمْعَةَ". 
غيْرهًا. قُلئا : بِدَلِيلٍ 9 ٠‏ كَخْرُوج ارين (المسافر 0 
(مَسْأَلة) مِئْلُ : ها أَيْهَا الا سش#" ". «يَا عِبَادٍ يَ4" يَشْمَلُ الرمول عليه 


وهو قول الأئمة الأربعة» والحنابلة» وبعض المالكية ونقله ابن برهان عن معظم الشافعية. 


وقيل: لا يدخلون إلا بدليل. وبه قال بعض المالكية وبعض الشافعية. وهو ما نقله 
الماوردي والروياني عنهم. 

انظر: المعتمد .798/١‏ البرهان .547/١‏ المستصفى ؟//ا/ا ‏ 9/8. المنخول ص54"7١.‏ 
الإحكام للآمدي 6///ا4. شرح تنقيح الفصول ص"195١.‏ رفع الحاجب (ورقة 
5ب). بيان المختصر .5١9/79‏ لين العضد على المختصر 176/75. البحر المحيط 
“41 1. مختصر البعلي ص9١١.‏ تيسير التحرير .589/١‏ فواتح الرحموت 705/١‏ 
شرح الكوكب المنير 843/7 7. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. 

قال الرازي الجصاص الحنفي: «إن كان لحق اللّه دخلوا . وإن كان من حقوق 
الادميين لم يدخلوا».اه. 

انظر: فواتح الرحموت ١/575؟.‏ تيسير التحرير ١/581؟.‏ رفع الحاجب (ورقة 5١٠/ب).‏ 
بيان المختصر 519/7. 

عبارة: أ «من خطاب الحج. والجهادء والجمعة». بتقديم «الحج» على «الجهاد'. 
عبارة: ش «بدليل خارجي». بزيادة #خارجي». 

عبارة : أ«المسافر والمريض". بتقديم «المسافر» على «المريض» . على خلاف مافي الأصل» ش 
سورة البقرة الآية: ."١‏ وتمامها: «يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون». 

انظر: جامع البيان .١714/١‏ تفسير الكشاف .45/١‏ تفسير ابن كثير .44/١‏ الجواهر 
الحسان 0 التحرير والتنوير 67/١‏ 

سورة العنكبوت الآية: . وتمامها: فيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيّاي فاعبدون» . - 


48 


يز قن 


السَّلام]”'" عِنْدَ الأكر””". وَقَانَ / 1/401 الْحَلِيمِيٌ: إلا أن يَكونَ مَعَهُ «قُل”” . 


- انظر: الجامع لأحكام القرآن .61/١*‏ تفسير الكشاف 182/5. تفسير ابن كثير 
ه/ه".. الجواهر الحسان #/*0". التحرير والتنوير .71/7١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر؟/١؟77؟.‏ 

(؟) الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل: «يا أيها الناس»*. «يا أيها الذين آمنوا». 
غير عبادي» يشمل الرسول الكريم يَكهِ عند الأكثرين؛ لصدق اللفظ عليه. وذهب 
الأقلون إلى خلافه. 
انظر: البرهان للجويني .149/١‏ المستصفى .8١/5‏ الإحكام للآمدي 4094/5. شرح 
تنقيح الفصول ص1907١.‏ رفع الحاجب (ورقة /ا١٠/ب).‏ بيان المختصر .27١/5‏ شرح 
العضد على المختصر .١17/5‏ البحر المحيط .١189/#‏ سلاسل الذهب ص4؟؟. شرح 
الكوكب المنير #/7847. مختصر البعلى ص©5١٠.‏ تشنيف المسامع ؟/1١1.‏ فواتح 
الرحموت .51/8/١‏ زوائد الأصول ص١/؟‏ - 3091. 

() وقال الحليمي من أصحاب الإمام الشافعي: «الخطاب العام الوارد بطريق النداء إذا لم يكن 
معه «قل») يشمل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان معه «قل» فلا يشمله مثل : 
طقل يا أيها الناس إني رسول اللّه إليكم جميعا» [الأعراف: 2]١168‏ و: قل يا عبادي 
الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة# [الزمر: .]١١‏ 
وقد قال بهذا التفصيل أيضاً: أبو بكر الصيرفي من الشافعية» وزيفه إمام الحرمين 
في البرهان ١/549؟.‏ حيث قال: «وذهب بعض أئمة الفقهاء في ذلك إلى تفصيل 
فقال: كل خطاب لم يصدّر بأمر رسول الله كل بتبليغه؛ ولكن ورد مسترسلاء 
فالرسول مخاطب به كغيره» وكل خطاب صُدر على الخصوص بأمر الرسول كَل 
بتبليغه. فذلك الذي لا يتناوله. كقوله تعالى: «يا أيها الناس». وهذا ذكره 
الصيرفي وارتضاه الحليمي. وهو عندنا تفصيل فيه تخييل» يبتدره من لم يعظم حظه 
من هذا الفن. 
فأما القسم المسلم فلا حاجة إلى مُرَادََة فيه» وأما الخطاب المصدر بالأمر بالتبليغ فهو 
يجري على الحكم العموم عندنا؛ فإن قوله: «يا أيها الناس» على اقتضاء العموم في 
وضعه. والقائل هو الله تعالى.؛ وحكم قول الله تعالى لا يغيره أمر مختص بالرسول 
عليه السلام في تبليغه» وكأن التحقيق فيه: بلغني من أمر ربي كذا؛ فاسمعوه وعوهء 
واتبعوه)ا. اه الحليمي: هو الحسن نين الحسن بن تمد ذن ليع » أبو عبدالله 
الحليمي» ولد سنة 98امء وقدم نيسابور فحذث بهاء قال عنه الحاكم: أوحد 
الشافعية بما وراء النهرء وأنظرهم بعد أبي بكر القفال والأودني. ولي القضاء 
ببخارى»؛: ووصفه الذهبي بأنه إمام متفنن. وله مصنفات عديدة نقل منها البيهقتي كثيرأً» - 


نمف 


لَنا: مَا تَقَدّمَ وَأَيِضًا: نَهِمُوهُ؛ لأنّهُ إِذَا كَانَ لَمْ يَفْعَلْ سَأَلُوهُ كَيَدْكُِ 

الوا لا يكون ارا موك و" مُبَلُها مُبَلَّا بخِطَابٍ اح وَ لا الود 
للأغلى”" مِمَّنْ دُوئَهُ . قُلَا: الآمِرُ اللهُ [تَعَالَى]© وَاأْ بل جِبْرِيلُ [عَلَيْه السَّلامُ]* . 

الوا خخ بِأَحكامء كَوجُوب رَكْعَنّي الْمَجْرٍ شين 
والأ قاض :” 0 وَتَحْرِيم شوك وَإبَاحَةً 2 التّكاح بِعْيْرِ ولي 


منها: «كتاب المنهاج في شعب الإيمان» قال عنه الإسنوي: الجمع فيه أحكاما كثيرة» 

ومعاني غريبة» لم اظفن بكثير منها في غيره». و«آيات الساعة» و«أحوال القيامة» 

وغيرها. توفي سنة 7٠4ه.‏ انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ .٠١*0/#‏ البداية والنهاية 

١‏ شذرات الذهب /177. وفيات الأعيان .40/١‏ طبقات الشافعية الكبرى 

لابن السبكي 7/5*". طبقات الإسنوي .404/١‏ الأعلام ؟/787. 

للك حرف 9و4 ساقط من: أ ش 

(6) حرف «و؛ ساقط من: أ. 

(0) عبارة: ش «ولأن الأمر طلب الأغلى». وعبارة: أ «لأن الأمر أعلاه. و«أعلا 
تحريف ظاهر. 

(54) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ ش. 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ؟/777. 

)3( روى مندل بن علي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
سمعت النبي كوخ يقول: فد 0ك يق وهن لكم تطوع: الوترء وركعتا 
الفحرء وصلاة الضحى». 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص 17897‏ *8؟: «ومندل بن علي هذا فيه ضعف. قال 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والنسائي: ضعيف. وقال يحيى بن معين مرة: 
ليس به بأس. وقال ابن حبان: كان سيء الحفظ؛ فاستحق التركة. اه. 
وانظر: الجرح والتعديل 44/8 4"8. ميزان الاعتدال. 180/4. تهذيب التهذيب 
الل - 599. كتاب الضعفاء والمتروكين ص11. تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي 
ص97. .5١6‏ المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان "ره ؟. 

0) في: أ «الأضحا» بدل «الأضحى». وهو تحريف ظاهر. 

() قال ابن كثير في تحفة الطالب ص"197: «وأما تحريم الزكاة فهذه من صفات 

رسول الله كَكخٍ فإنه: كان لا يأكل الصدقةء. ويأكل الهدية». اه. 


كا 


ل وَلَآَ مَهْرِ وَغَيْرِهَا. قُلنا: كَالْمَرِيض» وَالْمُسَافِره وَغَيْرِهِمَاء 


ل يرا سلن ن: لقتراو" 


فطق 


فق 


عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال: «أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقةء 
فجعله في فيهء فقال النبي ككلِ: «كخ كخ ارم بهاء أما علمت أنا لا نأكل الصدقة». 
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب (/07) أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. وهل 
يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟» وفي باب (50) ما يذكر في الصدقة للنبي كَل 
0 1"8ء. وفي كتاب الجهاد باب (188) من تكلم بالفارسية والرطانة... إلخ 
الشضة 

وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله كك وعلى آله 
وهم: بنو هاشمء. وبنو المطلب دون غيرهم حديث )١51١(‏ 5/١هلا‏ واللفظ له. 
وأخرجه الدارمى فى كتاب الزكاة» باب الصدقة لا تحل للنبي كل. ولا لأهل بيته 
اام" 00 1 

تزوج النبي يل زينب بنت جحش بغير ولي ولا شهود قال الله تعالى: إفلما قضى 
زيد منها وطرا زوجناكها» [لأحزاب: ا"]. 

وعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه أنه قال: «نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش: 
«#نلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها» [الأحزاب: 7"]. قال: فكانت: تفخر على 
أزواج النبي يله تقول: زوجكن أهلكن, وزوجني الله من فوق سبع سماوات». 
أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن» ومن سورة الأحزاب حديث )9:5١*(‏ 04/0" 
هه". وقال أبو عيسى: «هذا حديث صحيح». اه. 

وانظر: جامع البيان للطبري .٠١/57‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .188/١4‏ تفسير 
الكشاف ©/545. تفسير ابن كثير 455/8. روح المعاني ؟560/1. التحرير والتنوير 
فذك 

وأما إباحة النكاح له عليه الصلاة والسلام بغير مهرء فقال الله عز وجل: #وامرأة 
مومنة إن وهبت نفسها للنبيء ان اراد النبيء أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المومنين» [الأحزاب: .]0٠‏ 

وانظر: جامع البيان للطبري .١18/17‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١8/١4‏ فما 
بعدها. تفسير الكشاف ه/50. تفسير ابن كثير 4481/8. روح المعاني ؟08/57. التحرير 
والتنوير ./١/77‏ 

أجاب الإمام الآمدي عن ذلك في الإحكام 480/1 فقال: «إن اختصاصه ببعض 
الأحكام غيرٌ موجب لخروجه عن عمومات الخطاب. ولهذا فإن الحائضء والمريض» 
والمسافرء والمرأة» كل واحد قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره فيهاء ولم يخرج 
بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب»6. اه. 


يفف 


إفف 


فرق 


(مَسْأَلَةٌ) مِئْلّ: «يَا أَبْهَا النَامُي»”"' لَبِْسَ جِطَابًا لِمَنْ بَعْدَهْة9©: وَإِنَّمَا 
س همك“ وإ 


02 


؟ عسو 1 ٠‏ .م ىه مالظ .0 205 5 :عد 2 
الحكم بدلِيل اخرّ من إجماع. أو نصء أو فِيَاس » خلافا لِلِحَتَابلةَ 


: القَطمْ أنّهُ ل يُقَالُ لِْمَعدُومِينَ: «إيَا أَيُهَا الناسُ». وَأَيْضًا: ذا امْتتمَ في 


سورة البقرة الآية: .٠١‏ وتمامها: «ايا أيها الناس اعبدوا ا الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون». 

انظر: جامع البيان .١174/١‏ تفسير الكشاف .45/١‏ تفسير ابن كثير .414/١‏ الجواهر 
الحسان .6/١‏ التحرير والتنوير .”7/١‏ 

وهذا قول جمهور الشافعية والحنفية» والمعتزلة. وممن قال به: الشيرازي في اللمع 
ص؟١.‏ والغزالي في المستصفى 487/5. والفخر الرازي.في المحصول "88/١‏ 
والآمدي في الإحكام 7» وابن الحاجب في المنتهى ص7١١‏ وهنا في 
المختصر». ٠‏ والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص1588. وابن الهمام في التحرير 
0١‏ مع شرح التيسير» وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 774/١‏ مع شرح فواتح 
الرحموت. 

وانظر: رفع الحاجب (ورقة 7١٠/أ).‏ بيان المختصر ؟/57. شرح العضد على 
المختصر 1١77/١‏ مع حاشية السعد. التمهيد للإسنوي ص57". زوائد الأصول ص١7"‏ 
الاك 

قال المجد بن تيمية في المسودة ص56 : «الأمر يتناول المعدوم بشرط أن يوجد». 
وقال الطوفي في مختصره ص99 : «تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى إيقاع الفعل منه حال 
عدمه. محال باطل بالإجماع. أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجودهء فجائز 
عندناة. اه. : 

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 49/6؟: «(ويعم) الخطاب (غائباً ومعدوماً) 
حالته (إذاً وجد وكلف لغة) أي من جهة اللغةء قاله أصحابنا وغيرهم. 

قال ابن قاضي الجبل: «ليس النزاع في قولنا: «ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد 
وكلف» في الكلام النفسي. بل هذه خاصة باللفظ اللغوي؛ ولأننا مأمورون بأمر 
النبي يله وحصل ذلك إخبارا عن أمر الله 0 عند وجودنا؛ فاقتضى بطريق 
التصديق والتكذيب» وأن لا يكون قسيما للخبر». 

ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير 0 عن البرماوي قوله: «ومما اختلف 
في عمومه: الخطاب الوارد شفاها في الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: «ايا أيها الذي 
آمنواه. ايا أيها الناس». ١يا‏ عبادي», لا خلاف في أنه عام في الحكم الذي 
تضمنه من لم يشافه به» سواء كان موجوداً غائباً وقت تبليغ النبي يكهِ. أو معدوما 
بالكلية. فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعد وجوده تعلق به الحكمء وإنما اختلف: في جهة- 


اينف 


الصَّبىٌ وَالْمَجْنُونِءِ فَالْمَعْدُومُ أ ا 


(000 


ف 


إف4 


فق 


قَالُوا: لَوْ لَمْ يكن مُحَاطِبًا له2". لَمْ يَكُنْ مُرْسَلاَ ِلَب وَالتَانِيهُ اَمَاق9 . 


وَأجِبب باه 0 بَتَعيّنَ الْحْطَابٌ السَّنَاعِنُ: بل لِيَفْض شِقَاعَاء رَلِيَفْض 


والحاصل: أن العام المشافه فيه بحكمء. لا خلاف في شموله لغة للمشافهين» وفي 
غيرهم حكماء وكذا الخلاف في غيرهمء هل الحكم شامل لهم باللغة أو بدليل آخر؟ 
ذهب جمع من الحنابلة والحنفية إلى أنه من اللفظ. أي اللغوي. وذهب الأكثر إلى أنه 
بدليل آخر؛ وذلك مما علم من عموم دينه كل بالضرورة إلى يوم القيامة» ويدل عليه 
قوله سبحانه وتعالى: «لأنذركم به ومن بلغ4 [الأنعام: .]١4‏ وقوله كَهِ: «وبعئثت 
إلى الناس كافة». 
وهذا معنى قول كثيرء كابن الحاجب أن: «مثل: «يا أيها الناس» ليس خطاباً لمن 
بعد . أي لمن بعد المواجهين» وإنما ثبت الحكم بدليل آخرء من إجماعء أو نص ء 
أو قياس. واستدلوا بأنه لا يقال للمعدومين: «يا أيها الناس». 
وأجابوا عما استدل به الخصم بأنه: لو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك». لم يكن 
النبي كله مرسلاة إليهم؛ ؛ لأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في الإرسال. بل مطلق 
الخطاب كاف»4. اه. 
فى: أ «لأحرى» بدل «أجدر». 
قد أجيب عن هذا الاستدلال بأن كل من أجاز تكليف المعدوم بشرط بقائه فإنه يقول: 
إن الصبي والمجنون مأموران بشرط البلوغ والعقل» ولا فرق بينهماء ومعنى قول 
الأئمة: إنهما غير مكلفين» وإن القلم مرفوع عنهما: رفع المأئم عنهما والإيجاب 
المضيق. انظر: العدة ؟/99". 
قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١١71/95‏ «وقد وقع في بعض 
النسخ» وكذا في المنتهى (ص172١١):‏ لو لم يكن مخاطباً به. وَالمعنى لو لم يكن من 
بعده مخاطباً بمثل: «يا أيها الناس*» لم يكن الرسول مرسلاً إليهم. لما مجه اه. 

: أ «اتفاقا» بدل «اتفاق». 
0 ابن 7السييكن ان ,رفس التعالكي (وؤقة 01/1 لون طايه الفمتن افدلا 
بالاتفاق على انتفاء اللازم» ولم يستدل بقوله تعالى: #وما أرسلناك إلا كافة للناس » 
[سيا: وإن كان غيره قد استدل بهء وكذا: #بعثت إلى الأحمر والأسود»؛ لأن 
لفظ الناس. والأحمر والأسودء والجماعة يختص أيضاً بالموجودين وقت النزول» ولا 
فرق بينه وبين ايا أيها الناس66.اه. 
في أٌ «لم؛ بدل (لا4. 


لحف 


كال :١‏ 1 ا زفق مد لس لما م 
قَالوا: الاحْيِجَاجٌ به دلِيل يل لني" قتا لم نَّهُمْ عَلِمُوا أنَّ حَُكْمَهُ رَ 
تَابِتٌ عَلَيِهُمْ بدَلِيل آخْرَّ جَمْعًا بَيْنَ ادل 


(مشألة) الال دَاخِلٌ في عَْمُومِ عن خِطَابهٍ عِنْد د الأكئرء 
م (5) 6م هوس 
2015 أذ يما ااا 0000 


)١‏ يقصدون بذلك: أن علماء الأمصار من لدن الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم إلى زماننا 
هذا يستدلون بالآيات الكريمات» والأحاديث النبوية الشريفة التي جاءت في زمن النبوة 
على الموجودين في أعصارهم» فهذا إجماع على أن الأمر تناول من كان معدوما حال 
الخطاب. انظر شرح العضد على المختصر 21717//5 والعدة ؟//41". 
ويظهر لي أن الخطاب بف١يا‏ أيها الناس»6. يشمل من:جاء بعده بنفسه؛ لأن الوصف 
ينطبق عليهمء ولا دليل يخص الموجودين دون غيرهم. وقد قال الحق سبحانه 
وتعالى: «وما أرسلناك إلا كافة للناس» [سبأ: 8؟]: وقال: طلأنذركم به ومن بلغ» 
[الأنعام: »]١4‏ كما أن النصوص دلت على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعا 
للموجودين كقوله كه وهو يتحدث عن حوادث ستقع بعد زمان: «تقاتلون اليهود». 
وقال في قصة عيسى: «وإمامكم منكم» وقال: «تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة 
على قصعتها» فالمقصود بجميع هذه الخطابات الشريفة: المعدومون بلا نزاع. كما 
خاطب الله عز وجل اليهود في زمن موسىء. ووجه الخطاب إلى اليهود في زمن 
النبي كله مثل قوله تعالى: «وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد# [البقرة: 
ظوإذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» [البقرة: 97]. وأمثال ذلك كثير مما 
يدل على أن المعدوم خوطب بخطاب الحاضر» ثم إنه على فرض التسليم بأن قول 
القائل: «يا أيها الناس» لا يشمل إلا المخاطبين» إذا كان القائل واحدا من الناس» أما 
إذا كان المتكلم هو الله سبحانه وتعالى» أو رسوله الكريم يك فينبغي أن لا يقتصر 
على الموجودين؛ لأن اللفظ ينطبق على غيرهم» ومثل ذلك الخطاب بيا أيها الذين 
آمنوا». والله أعلم. 

(؟) في: أ «حكمها؛ بدل «حكمه)ا. 

(6) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 8١٠/أ):‏ «المخاطِب بكسر الطاء اسم فاعل. 
داخل في عموم متعلّقَ خطابه إذا كان صالحاء ولم تخرجه القرينة عند الأكثرء سواء 
أكان الخطاب أمرأء أو نهياء أو خيراً». اه. 

(4) رجّح الفخر الرازي في المحصول ١54/5‏ أنه لا يدخل في الأمر. 
وعلى أن المتكلم لا يدخل في الأمرٍ جماعةٌ من الأصوليين منهم: الشيرازي في- 


4م 


أو حَبَرَا مِثْل: وَهُوَ بكل شَيْءٍِ عَلِيمْ4'": : «مَنْ أَحْسَنَ 


أو دفي هنْه) . 
6]مغ. 2 وام خا 2 0 وُإى. شرة إأعث 00 
ثَانُوا: يَلْرَمْ: «اللة خَالِقُ كل شَئْءِ>”". قُلنا: خصٌ بالْعَفْل9 . 


- التبصرة ص”7 واللمع ص؟١»‏ وابن برهان في الوصول إلى الأصول 2180/١‏ ونسبه 
ابنُ قدامة في الروضة ١98/١‏ مع النزهة إلى أبي الخطاب. 
وقد اختلف قول ابن السبكى فى المسألة» فذكر فى باب الأمر: أن الآمر يدخل تحت 
الأمره واختار في مبحث العام أن المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبراً لا 
أمراً. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع .*4868/١‏ 476 مع حاشية البناني 
وتقريرات الشربيني. 
وقد ذكر إمام الحرمين الجويني في البرهان 544/١‏ تفصيلاً لطيفاً في المسألة فقال: 
«والرأي الحق عندي: أنه يدخل المخاطِب تحت قوله وخطابه إذا كان اللفظ في 
الوضع صالحاً له ولغيرهء ولكن القرائن هي المتحكمةء وهي غالبة جداً في خروج 
المخاطب من حكم خطابه؛. فاعتقد بعض الناس خروجه عن مقتضى اللفظ 
والوضع؛ وذلك من حكم اطراد القرائن وغلبتهاء فإن من كان يتصدق بدراهم من 
مالهء فقال في تنفيذ مراده لمأموره: #من دخل الدار فأعطه درهماكء فلا خفاء أنه 
لا ينبغى أن يتصدق عليه من ماله. فحكمت القرائن» وجرت على قضيتهاء واللفظ 
صالح. ولو قال لمن يخاطبه: «من وعظك فاتعظ» و«من نصحك قَاقْلٌ نصيحته؛ 
فلا قرينة تخرج المخاطبء. فلا جرم إذا نصحه كان مأموراً بقبول نصيحته بحكم 
قوله الأول»ه. اه. 
واختار الشوكاني في إرشاد الفحول ص4١١  :١١5‏ أن المخاطب يدخل في عموم 
متعلق خطابه إذا دل دليل» وشمله الوضع ء ولا يدخل في وضع اللغة. 

)١(‏ سورة الحديد الآية: *. وتمامها: اهو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 
عليم». 
وانظر: جامع البيان .١14/17‏ أحكام القرآن لابن العربي 1740/4. معالم التنزيل 
للبغوي 594*/5. الجامع لأحكام القرآن 58/17. تفسير الكشاف 45/6. تفسير ابن 
كثير 6585/56.. التحرير والتنوير 177؟/517”". 

(؟) سورة الزمر الآية: 54. وتمامها: «الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل». 
وانظر: جامع البيان .١15/1١‏ معالم التنزيل للبغوي 685/4. الجامع لأحكام القرآن 
06> تنفسير الكشاف 158/8. تفسير ابن كثير .١٠١8/5‏ التحرير والتنوير 67/15. 

(6) قال الآمدي في الإحكام 7 : «أما الآية: فإنها بالنظر إلى عموم اللفظ تقتضي 
كون الرب تعالى خالقا لذاته وصفاته. غير أنه لما كان ممتنعاةفي نفس الأمر عقلاء - 


7/١ 


(مشألة) وثل: «حذ من آنوالهم صَدقة7" لآ يَقَْضِي أَحدَ الصَدَقََ ِنْ 
كُ 3 سس الما" خلانا ملا لَنَا: أنه 8 وه يَصْدْقٌ اه 


مِنْهًا صَدَقَةَ ؛ قيلْرَمُ الاميعال9؟ , 


زفة 


فيه 


فق 


7 
- 
أ 


وَأَيْضًا: إن كُنّ ديكار مال وَلَآ يَجِبُ ذَلِكَ 


| 


كان مخصّصاً لعموم الآية. ولا منافاة بين دخوله في العموم بمقتضى اللفظ» وخروجه 
عنه بالتخصيص». ١‏ ش 
سورة التوبة الآية: .٠١5‏ وتمامها: #خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» . 


وانظر: جامع البيان .1/١١‏ الجامع لأحكام القرآن 544/8. تفسير الكشاف 5/؟١5.‏ 


تفسير ابن كثير #/548. الجواهر الحسان .5١01١/5‏ التحرير والتنوير .77/١١‏ 

وهو قول أكثر الحنفية» واختاره منهم: زفرء والكرخي. وابن عبدالشكورء كما 
قال به ابن الحاجب فى المنتهى ص8١١.2‏ وهنا فى المختصرء. ومال إليه الآمدي 
في الإحكام يدنك قال «ومأخذ الكرخي 500 واختاره الإسنوي في زوائد 
الأصول ص 7376. 
إلا أن أكثر الحنفية يعللون هذا بأن مقابلة الجمع بالجمع تفيد بد انقسام الآحاد على 
الآحاد» فيكون المعنى: خذ من مال غني صدق» ومن مال ع غنى آخر صدقة أخري» 
وهذا لا يقتضي الأخذ من جميع الأمواك. واحد واحدء ولا 100 آحاد ومال كل ْ 
ولا أنواعه. وأما زفر وابن الحاجب فإنهما يعللان بما سيذكره ابن الحاجب. 
أنظر : الوصول إلى الأصول ."١4/١‏ الإحكام للآمدي ؟/544. رفع الحاجب (ورقة 
ب). بيان المختصر .759١/5‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .4"١٠/١‏ نهاية 
السول ؟#377/1 مع سلم الوميول. أصول السرخسي .585/١‏ المنتهى ص8١١.‏ شرح 
العضد على المختصر 178/5. تيسير التحرير .781//١‏ شرح الكوكب المخير #ردة؟. 

تح الرحموت .587/١‏ إرشاد الفتحولن ص١١‏ 1. 

0 قول الجمهورء. واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع 40/١‏ بشرح المحلي» 
والإسنوي في شرح المنهاج ؟/“/7*. وفي التمهيد ص* "4‏ 54". مخالفا لما اختاره 
في زوائد الأصول ص78؟. كما قال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير /5907. 
وانظر: الوصول إلى الأصول .*"084/١‏ وإرشاد الفحول ص١٠١١.‏ 
وقد نص الإمام الشافعي على هذا في الرسالة ص87١‏ حيث قال: «فكان مخرج الآية 


'عاما على الأموال» وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض» دلت 


السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض)». وقال في ص95١‏ : «ولولا دلالة 
السنة كان ظاهر القرآن أن الوا كلها سواءء وأن الزكاة في جميعهاء لا في بعضها 
دون بعض». اه. 

فى: ش «الاشتمال» بدل «الامتثال».. وهو تحريف ظاهر. 


م7 


| قاقوا: التفتى: «مِن كُلَّ مَالٍِ»؛ فَيَحِبُ الْعُمُومُ. فلنا: هل 
لتقم 0ن وَلَذْلِكَ فرَّقَ ارو «لِلرّجَالٍ عِنْدِي دِرْهَم) وَبَيْنَ : «لِكل رَجَلٍ 


عِنْدِي 57 باتمَاق0" . 


(مسألة) 0 بِمَغْتى الْمَدْحَ و و الدَّمٌّ مِثْلُ: إن الأبرَارَالفي نعيم]” 
8 نَّ الفْجَارَ [لَفِي + 4 وَالذِينَ يكيزُونَي”*) 0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وما أثيته من: أ وش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ؟/70: ورفع الحاجب (ورقة 8١٠١/ب)»‏ وشرح العضد على المختصر 
. 

() وذلك لأن لفظ «كل» يقتضي التفصيل والتجزئةء بخلاف الجمع المعرف. فإنه لا يفيد 
التفصيل؛ ولذلك فرق بين قول القائل: «للرجال عندي درهم). وبين قوله: «لكل 
رجل عندي درهم'»ء بالاتفاق؛ فإن الأول يقتضي أن يكون درهم واحد مُشْتَرَكا بين 
جميع الرجال» والثاني يقتضي أن يكون لكل واحد درهم. 
انظر: بيان المختصر 777/5؟. شرح العضد على المختصر .١158/5‏ رفع الحاجب 
(ورقة 8١٠/ب).‏ زوائد الأصول ص5؟. 

(6) قد أجاب صاحب فواتح الرحموت 587/١‏ عن هذا الفرق فقال: «إن مقتضى اللفظ 
هاهنا أيضاً كان وجوب درهم لكل واحد واحدء لكنه عدل بصارف البراءة بخلاف ما 
نحن فيه؛ إذ لا صارف فيهء فتبقى الآية على الظاهر». اه. 

(5) في: أ «أو؛ كما في بيان المختصر 5/*؟ بدل «و4. وما أثبته من:الأصلء ش. وهو 
الموافق لما في شرح العضد على المختصر ١78/7‏ ورفع الحاجب (ورقة 8١٠/ب).‏ 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل». ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
(ورقة 6١(/ب).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
«ورقة 8١٠/ب).‏ 

(0) سورة الانفطار الآية: .١5 1١7“‏ 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن .149/٠١‏ تفسير الكشاف .1١60/6‏ تفسير ابن كثير 
- 776. روح المعاني للألوسي .44/5١‏ التحرير والتنوير .181/٠‏ 

(4) سورة التوبة الآية: 4". وتمامها: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم». 


لملا 


عد وَعَنِ السَّافِعِيٌ 7 , لكا * عَامء و مُنَافِيَ ‏ ف كَغَيْرِهِ . 


- وانظر: الجامع لأحكام القرآن 8/؟١1١.‏ تفسير الكشاف 191/7. تفسير ابن كثير 
*/88". روح المعاني للألوسي 2417/٠١‏ التحرير والتنوير .195/٠١‏ 

)١(‏ هذا قول جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة» وممن قال بذلك: أبو الحسين البصري 
في المعتمد 2774/١‏ والشيرازي في التبصرة ص197» واللمع ص©9١.‏ وابن برهان 
في الوصول إلى الأصول 2.08/١‏ والآمدي في الإحكام ؟/488» وابن الحاجب في 
0 ص8١١.,‏ وهنا في المختصرء وابن الهمام في التحرير 781/١‏ بشرح التيسيرء 

بن النجار في شرح الكوكب المنير 0784/8 وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 
0 بشرح فواتح الرحموت» ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص7 ١١‏ وقال: 
الم بأ من منع من عمومه عند قصد الملح أو اذم با تقوم به الحجة. اه. 
واتظر: شرح تنقيح الفصول ص١52.‏ رفع الحاجب (ورقة 8١٠١/ب).‏ شرح العضد 
على المختصر 0 . بيان المختصر 777/9. نهاية السول 7/7/9". التمهيد للإسنوي 
ص8"". زوائد الأصول ص5/ا؟. 27 
وقال بعضهم: إن ذلك يمنع العموم؛ لوروده لقصد المبالغة في الحث والزجر فلا 
يعمء وهذا منقول عن بعض الشاقعية كما حكي ذلك في المعتمد ١/ؤلالاء‏ 
والتبصرة ص 2١97‏ ونقله الشوكاني في إرشاد الفحول ص7١١‏ عن إلكيا الهراسي» 
والقفال الشاشي. وفصل قوم فقالوا: إنه للعموم إن لم يعارضه عام آخرء لا يقصد 
به المدح أو الذم. فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه مثاله بلا معارض: إن 
الابرار لفي نعيم» [الانفطار: ,]١‏ ومع المعارض: #والذين هم لفروجهم 
حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم» [المؤمنون: ه. 5]ء فإنه وقد 
سيق للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين جمعاً. وعارضه: #وأن تجمعوا بين 
الأختين » [النساء: "؟]. فإنه لم يسق للمدحء. وهو شامل لجمعهما بملك 0 
فرجح على الأول؛ لأنه لبيان الحكم. ورجح هذا التفصيل المجد بن تيمية في 
المسودة ص”177. وابن السبكي في جمع الجوامع 47/١‏ مع شرح المحلي. 
وانظر: شرح الكوكب المنير #/68؟. 

(؟) هذه النسبة للشافعي نقلها ابن بّرهان في الوصول إلى الأصول 280/١‏ والآمدي في 
الإحكام 486/1» كما نسبها ابن الحاجب في المنتهى ضص18١1»‏ وهنا في المختصرء 
وابن الهمام في التحرير ”681/١‏ بشرح التيسير»ء وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 
د شرج فواتح الرحفرت. وبني على هذه النسبة أن الإمام الشافعي رضي الله عنه 

منع الزكاة ة اليه استناداً إلى أن العام هنا في هذه الآية الكريمة لا يعم. وإنما 
ا به لضاف الذم بمن يكنز الذهب والفضة. ولكن الصحيح أن الشافعي وغيره- 


84 


(00 


قالوا: فق لنظدة الثالنة فى 'النقك» و الرَّجْرِء قلا يَلْرَم التَّعْمِيمُ . 


من الأئمة الفقهاء القائلين بعدم الزكاة في الحلي يستدلون بآثار وردت تُسقط الزكاة في 
الحلي. انظر: الأم للإمام الشافعي 50/9 - 47. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة م ١٠/ب):‏ «اوعن الشافعي خلافه»)2) وهو 
وجه ضعيف نقله الجلابي (تهلالاهم) عن القمال: والثابت عن الشافعي الصحيح من 
مذهبه: العموم»؛. اه. 
أي ليست دلالتها على المدح أو الذم مانعة من دلالتها على العموم؛ إذ لا تنافي 
بين العموم وبين إرادة المدح أو الذم. وخلاصة القول: إن في هذه المسألة ثلاثة 
أقوال: 

- العموم مطلقاً: وهو قول الجمهور. 

ب - منع العموم مطلقاً: وهو قول بعض الشافعية. 

ج - العموم إن لم يعارضه عامء لم يسق للمدح أو الذمء» فإن عارضه العام المذكور 
لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهماء وهو قول المجد ابن تيمية في المسودة 
ص ”17 وابن السبكي في جمع الجوامع يفف مع شرح المحلي وحاشية البناني. 


وأ 


057 و )١‏ 
دلكتودى 
النخْصيصٌ : قَضْدْ الْعَاة تل 090017 


بُو الْحْسَيْنِ : إِخْرَاجٌ بض مَأ يكَثَاوَله الخطامت 1 َأوَاد: ما مَا يَتَتَاوَلَهُ 


بَقْدِيرٍ عَم الْمُخَصّصٍ ) ٠‏ كَمَوْلِهمْ : «#خصّصٌ الْعَامُ) . وَقِيل : : تَعْرِيف أن الْعْمُومَ 


شرو وَأووة:الدوف واعيت بن المزاة فى القد + اللخسيض اللكوق: 
َيُطلَنُ التَخْصِيصٌ عَلَى تَضْرٍ اللَظِء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامَا كما يُطْلنُ 

ع ٠‏ دعاك رف 1 2 

عليه : العام» ؛ لِتَعَدْدِهِ ك ١عَشَرَةَاء‏ وَ«الْمُسْلِمِينَ) لِمَْهُودِينَ ٠‏ وَضْمَائْرِ الْجَمْع . 

ول بل تخصيض :إلا كنف تركيلة وك 


)١(‏ لما انتهى الكلام عن العام وصيغ العمومء وكان العام يلحقه التخصيص» ذكره عقبه 
فقال: «التخصيص... إلخ2. 

(9) قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/7717: «لو قال: «أفراده» بدل مسمياته كان 
أصح ؛ فإن مسمى العام واحدء وهو كل الأفرادة. اه. 
انظر: حاشية السعد على العضد .١74/1‏ تشنيف المسامع 16/7ل. 

() التخصيص في اللغة: تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة. وذلك خلاف العموم. 
انظر: مفردات الراغب ص 27584 والتعريفات للجرجاني ص هل. 
وفي اصطلاح الأصوليين: عرف بتعاريف كثيرة منها 
- تعريف ابن الحاجب: «اهو قصر العام على بعض مسمياته). 
وفي الإبهاج ؟/١5١:‏ «إخراج بعض ما يتناوله اللفظ». وقيل: هو إخراج بعض ما 
يتناوله الخطاب عنه. وقيل: هو تمييز بعض الجملة من الجملة. وقيل: هو اللفظ 
الدال على مسمى واحد. وقيل: هو إفراد الشيء بالذكر. وقيل ما وضع لمعلوم 
واحد. 
انظر في تعريف التخصيص: البرهان .545/١‏ اللمع ص17١.‏ قوطع الأدلة ص787. 
المحصول للرازي ”//. الإحكام للآمدي 545/1. شرح تنقيح الفصول ص١5.‏ شرح 
العضد على المختصر .١179/7‏ رفع الحاجب #/5709. الإبهاج 171/7. البحر المحيط 
“/741. تسير التحرير .77/1١/١‏ ممختصر البعلىي ص5١١.‏ التمهيد للإسنوي ص58". 
شرح الكوكب المنير “/17”. فواتح الرحموت ."٠0/١‏ تشنيف المسامع ؟/8١.‏ 

(5) انظر المعتمد 54/١‏ 8” ونصه: «هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب». مع كونه 
مقارنا لهه. اه. 
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(تشآلة) التخصيض 0102| 
هه 2 و 8ه امه - د زفق 0 
(مَسْألَة) الأكئرُ: آنهُ له بُدّ يي النَخْصِيص مِنْ بَقَاء جَمع يَمَرْب من 


٠ 
- 


الضمائر ليست من صيغ العموم؛ إذ المراد بصيغ بصيغ نم العموم: ما يدل بنفسه. وفيه نظر؛ 
لأن ضمير جمع الغائب تابع لعموم مظهره. واحتجاج دلالته على معناه إلى تقدم 
الذكرء لا ينفي عمومه. وضمير المتكلم والمخاطب؛ لكونه محتاجاً إلى قرينة التكلم 
والخطاب يشبه أن يكون من باب المعهودء. لكنه ليس كذلك؛ لأن من الموصولة 
يحتاج إلى قرينة الصلة» ومع ذلك ليس بمعهودء بل يكون عاماً بحسب الاصطلاح. 
انظر: بيان المختصر 7737/5. رفع الحاجب #/778. شرح العضد على المختصر 
55 مع حاشية السعد. 

التخصيص جائز في العام سواء كان أمرأء أم نهيأء أم خبراً إلا عند شذوذ منعوه 
مطلقاء كما يقتضيه إطلاق ابن الحاجب في المنتهى ص4 2,١١‏ وهنا في المختصرء 
والفخر الرازي في المحصول ١١#‏ وغيرهما. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/5595؟: «ومقتضى إيراد الشيخ أن حامد 
الإسفراييني» وسليم الرازي» وأبي إسحاق الشيرازي 97 التبصرة ص"5١)»‏ وابن 
الصباغ. وابن السمعاني (في قواطع الأدلة ص2»)587 وأبي الحسين الآمدي (في 
الإحكام ؟//4417): أن الخلاف مختصٌ بتخصيص الخبرء وأن تخصيص الأمر جائز بلا 
خلاف». اه. 

وانظر: المستصفى 48/1. التبصرة ص”57١.‏ قواطع الأدلة ص”587. المحصول للرازي 
6 الإحكام للآمدي ؟/480. المنتهى ص9١١.‏ بيان المختصر 598/5. شرح 
العضد على المختصر .١0/5‏ المسودة ص1708١.‏ العدة 08/9. تيسير التحرير 
0١‏ رفع الحاجب 94/5؟5. فواتح الرحموت .*01/١‏ 

القائلون بجواز التخصيص اختلفوا في الغاية التي يجوز أن ب ينتهى إليها التخصيص» ٠‏ ثم 
لا يجوز أن يجاوزها. فقيل لا بذ من بقاء جمع كثيرء ا م 
في المعتمد 2575/١‏ والقاضي أبي يعلى في الكفاية كما حكاه صاحب المسودة 
ص١٠؛‏ وصححه الإمام الرازي في المحصول ١1/8‏ 1» وجمع كثير من 
الشافعية» وإليه مال إمام الحرمين في التلخيص 180/9. 

وانظر: التلخيص ؟/180. قواطع الأدلة ص598. التبصرة ص156١.‏ المحصول #/؟١١‏ - 
.١*‏ الإحكام للآمدي ؟/448. . رفع الحاجب /570. بيان المختصر .”1٠/5‏ شرح 
العضد على المختصر .١171/5‏ العدة ؟/444. المسودة ص7١1.‏ فواتح الرحموت 
1" تيسير التحرير .#97/١‏ تشنيف المسامع ؟/718. 


١ /1/ 


ذكر ابن الحاجب في مثال العام غ غير المصطلح: «ضمائر الجمع»؛ بناء على أن. 


و الي َ نه بِالإسْيِنْنَاء والحدل / [ه؛4/ب] ور إِلَى اح 
َبالْمْكّصِلٍ كَالصّمَةٍ يَجُورُ إِلَى الْيْنِء وَبِالْمْتمَصِلٍ فِي الْمَخْصُورٍ الْقَلِيلٍ يَجُورْ 


- أراد ابن الحاجب بقوله: «يقرب» ما هو أكثر من نصفه. انظر: بيان المختصر ؟7145/7. 
رفع الحاجب /70؟. شرح العضد على المختصر 1*1/5. 
)١(‏ ذهب الأكثر إلى أنه يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص قريبا من مدلول العام. 
انظر: بيان المختصر ؟/140. رفع الحاجب #/70. شرح العضد على المختصر 
ذلضنة 
(؟) وقيل: يكفي أن يبقى ثلاثة» ولا يجوز النقصان 0 نقله الشيرازي في التبصرة 
ص76١»‏ وابن السمعاني في القواطع ص790 عن أبي بكر القفال الشافعي. 
قال ابن السبكي في الإبهاج :: «وإلى هذا القول ذهب القفال الشاشي رضي الله 
عنهء وما أظن القائل بهذا الرأي يقول به في كل تخصيص» ولا يخالف في صحة 
استثناء أكثر إلى الواحدء بل الظاهر أن قوله مقصور على ماعدا الاستثناء من 
المخصصات؛ بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل: «عليّ عشرة إلا تسعة» 
ويحتمل أن يعم الخلاف إلا أن الظاهر خلافه؛ لأن المنقول عنه المخالفة هنا لم ينقل 
عله ثم1. اه 
وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول :"1١4/١‏ «أما لفظ الجموع ك «المسلمين» 
و«المشركين؟ فيجوز تخصيصها إلى أن يبقى اللفظ منطلقا على الثلاثة» ولا يجوز أقل 
من ذلك». اه. 
(6) نسبه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع 7١8/7‏ إلى القفال الشاشي الشافعي. 
(4) وهو قول أبي إسحاق الشيرازي في التبصرة ص6؟1١.‏ وانظر: لحك ص/١.‏ وشرح 
اللمع ."47/١‏ 
. ونقله الجويني في التلخيص 180/8» وابن السمعاني في قواطع الأدلة ص 790 عن 
سائر الشافعية. وهو المختار عند الحنفية» حكاه ابن الهمام في التحرير "75/١‏ بشرح 
التيسيرء وإليه ذهب أكثر الحنابلة كما صرح به ابن النجار في شرح الكوكب المنير 
77/6 ونقله القاضي عبدالوهاب المالكي عن الإمام مالك والجمهورء وحكاه 
القرافي في شرح تنقيح الفصول ص5؟١5‏ عن المالكية. 
وانظر: المسودة ص7١1.‏ الروضة ١984/7‏ مع النزهة. مختصر البعلي ص5١١.‏ فواتح 
الرحموت ."05/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/4. البحر المحيط */191. 
تشنيف المسامع ؟/9١71.‏ 
(8) الذي اختاره ابن الحاجب في هذه المسألة التفصيل» ولم يسبق إليه. وهو أن- 
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إِلَى اثْتيْن مِثْلّ: «قَتَلتُ كُلّ زِنْديقٍ"» وَكَدْ قَتَلَّ الْتينٍ تَهُمٍْ تَلتَهُ. وَبِالْمُئْفَصِل 
كاد « ريم ٠‏ أو الْعَدَدِ الكَبيرِء الْمَذْمَبُ الأوَّل. 


لقا أنه نو كَالَ: ه تَلْثُ كُلَّ مَنْ فِي الْمَدِيئة2» وَكَدْ كَعَلَ آنه عُدَ 
لأاغِبًا'"" وكذلِك: «أكلث كن ثتانة + وكذيك لو كالة هذ 19 يكن أذ 
«أكلَ»” في وَكْسَرَهُ ب 2 

الَْائِلُ بين 00 -- مَا قِيلَ في الجَمْع. وَرُدّ أن الْجَمْع 00 

الْمَائِلٌ ِالْوَاحِدٍ: «أَكُرِم الخامن إلا الْجَهّالَ؛. وَلَحَيِك 1 مَخْصُوصٌ 
ِالاسْيِنَْاءِ وَنَحوهٍ. 


- التخصيص إن كان بمتصل» فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد نحو: 
«أكرم الناس إلا الزنادقة» و«أكرم الناس العالم منهم». وإن كان بالصفة أو الشرط 
فيجوز إلى اثنين نحو: «أكرم القوم الفضلاءء أو إذا كانوا فضلاء». وإن كان 
التخصيص بمنفصل. وكان في العام المحصور القليل كقولك: «قتلت كل زنديق» 
وكانوا ثلاثة. ولم يقتل سوى اثنين؛. جاز إلى اثنين» وإن كان غير محصورء أو 
محصوراً كثيراًء جاز بشرط كون الباقي قريباً من مدلول العام. كما هو مذهب أبي 
الحسين البصري السابق. 
انظر: شرح العضد على المختصر .١17١/5‏ رفع الحاجب .571١/‏ بيان المختصر 
7 

)١(‏ في: الأصل «في غير المحصور» بزيادة «غير؛ وهو خطأ ظاهرء يخالف النسختين:أ. 
ش» ويخالف ما في شرح العضد على المختصر 210/5 ورفع الحاجب 2781/6 
وبيان المختصر ؟379/9؟. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في 
شرح العضد على المختصر 10/5. ورفع الحاجب .7"١/#‏ وبيان المختصر 
بذلضفة 

() في: : ش «لاعباً» كما في المنتهى ص١7١.,‏ بدل «لاغياً». . وفي شرح العضد على 
المختصر دسل ورفع الحاجب .551١/#‏ وبيان المختصر 550/5: محمد لآَغِبًا 
وَحْطَ) . بزيادة «وَ خط وهذه الزيادة غير موجودة في جميع النسخ المخطوطة» 
والعدين طن 111 

(4) فى: أ «كل مَنْ «. بزيادة 059 وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ. فقط. 

)0 عبارة: أء ش «أو أكل أو شرب» بزيادة «أو شرب». وما أثبته هو الموافق لما في 
شرح العضد على المختصر 210/5 ورفع الحاجب #/71. وبيان المختصر ؟/5140. 


وى 


600 َه 3 
لُوا: «وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4”". وَلَيْسَ مَحَلَّ الفراع. 
قَانُوا: 1 امْتَتَعَ ذَلِكَ لَكَانَ لِتَخْصِيصِهٍ. وَدَلِكَ يَمْتَعُ الْجَمِيعَ. وَأَجِيبَ 
أن الْمُمْتَنِمَ 7 خاصٌ بِمَا تَقَدَمَ. 


قَالُوا: َالَ الله تَعَالَى: الّْذِينَ كَالَ لَهُمْ النّاس6”" وَأَرِيدَ تُعَيْمُ بن 
دو 0 


مَسْعُودٍء وَلَمْ يُعَدَّ مُسْتَهْجَنًا لِلْمَرِيئة. قُلنَا: لاسن لِلْمَعْهُودِء قلا عَمُو 


. سورة الجججر الآية: 4. وتمامها: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»‎ )١( 
انظر: لعا لأحكام القرآن 5/4. معالم التنزيل للبغوي #/44. تفسير الكشاف‎ 
٠١/١5 تفسير ابن كثير 184/4. الجواهر الحسان 91//5". التحرير والتنوير‎ .١178/# 
.١ 7١# أضواء البيان للشنقيطي‎ 

(؟) سورة آل عمران الآية: .١0/‏ وتمامها: #الذين قال لهم الناسٌ إن الناسّ قد جمعوا 
لكم». 
انظر: انظر: الجامع لأحكام القرآن 79/4؟. معالم التنزيل للبغوي .1/6/١‏ تفسير 
الكشاف .5١5/١‏ تفسير ابن كثير 187/7. الجواهر الحسان ."95/١‏ التحرير والتنوير 
5/-. أضواء البيان للشنقيطي .149/١‏ 

(6) أريد على ما ذكره جماعة من المفسرين «نعيم بن مسعود الأشجعي»., ولم يعد 
مستهجنا؛ للقرينة» فوجب جواز التخصيص إلى الواحد بالقرينة. وهو المدعى. 
أجيب: بأنه غير محل النزاع؛ لأن النزاع في العام» والألف واللام في «الناس» هنا 
للمعهود. فلا عموم؛ إذ المعهود ليس بعام كما سبق أن عرفت في تعريف العام. 
انظر: الإحكام للآمدي ؟/440. بيان المختصر 7841//1. شرح العضد على المختصر 
5 رفع الحاجب “/*7. شرح الكوكب المنير /75 - 544 714. الجامع 
لأحكام القرآن 714/4. معالم التنزيل للبغوي .8/١‏ تفسير الكشاف .5١4/١‏ تفسير 
ابن كثير 187/7. الجواهر الحسان ."45/١‏ التحرير والتنوير .١158/4‏ أضواء البيان 
للشنقيطي .149/١‏ 
نعيم بن مسعود: هو أبو سلمة نعيم بن مسعود بن عامرء الغطفاني الأشجعي. أسلم 
في وقعة الخندق. وهو الذي أوقع الخلاف بين بني قريظة وغطفان وقريش يوم 
الخندق» وخذل بعضهم عن بعضء. وأرسل الله تعالى عليهم الريح والجنود.ء وكان 
رسول رسول الله إلى ابن ذي اللحية؛ وكان نعيم يسكن المدينة» وكذلك ولده من 
بعده؛ توفي آخر خلافة عثمان» وقيل: بل قتل يوم الجمل قبل قدوم عليّ البصرة 
رضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين. انظر ترجمته في: الإصابة “/558. الاستيعاب 
#لاده. أسد الغابة /544. 1 


0 


قالوا: صَحّ: أكلتُ الخبر وَشْرِبْتٌ الْمَاءَء لأقل. 0 ذَّلِاه لِلبَعْضٍ 
المُطابِقٍ لِلْمَعْهُودٍ المي مِثْلَهُ في الْمَعْهُودٍ الْوْجُودِيٌ. فَلَيْسَ مِنَ الْعُمُوم 
وَالخصّوص فِي شَيْءٍ. 

كراج #واء وس با سعوةه )١(*‏ 

المخصص : متصل ٠»‏ ومنفصا 0 

الفتعير "الاشفتعاة المتصير .ا والقخظ: الشف وال 10 دل 
الْبَعْة اذا 
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() والمخصص عند أكثر الحنفية لا يكون إلا متصلاء فإن التخصيص عندهم: قصر العام 
على بعض مسمياته بمستقل قارن. فإن لم يستقل كالاستثناء» والصفة.ء والغاية فلا 
يسمونها تخصيصاء بل يسمونها بأسمائها. وإن انفصل يسمونه نسخاً لا تخصيصاً. وقد 
عد كثير من علماء الشافعية أن الخلاف بين الحنفية والشافعية لفظي» والحق كما قال 
صاحب فواتح الرحموت :00/١‏ (أن الأمر ليس كذلك. بل النزاع نزاع معنوي» 
فعندهم تقييد العام بغير المستقل قصر له على بعض آحادهء فالمراد: من بدء الأمر ما 
بقي عندهمء وعندنا لا قصر إلا بالمستقل المقارن» وأما غير المستقل فلا قصر فيه 
أصلا». اه. 

(9) في: أ «والغاية والصفة» بتقديم «الغاية «على «الصفة». 

في في: ش «بدل البعض من الكل». بزيادة «من الكل». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: 
ش. عن النسختين: الأصلء أ. وعن ما في رفع الحاجب /584. وبيان المختصر 
وشرح العضد على المختصر ؟/11. 
المخصصات المتصلة هي: الاستثناءء والشرطء والصفةء والغاية. واختلفوا في البدل» 
فعده جماعة من الأصوليين من المخصصات المتصلة. وممن عده: ابن الحاجب في 
المنتهى ص 017١‏ وهنا في المختصرء وابن السبكي في جمع الجوامع 76/6 مع شرح 
المحليء وابن الهمام في التحرير 587/١‏ بشرح التيسيرء وابن النجار في شرح 
الكوكب المنير #/4ة“. وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 544/١‏ مع فواتح 
الرحموت. وانظر: رفع الحاجب “/775. بيان المختصر ؟/748. 
ولم يعده الفخر الرازي في المحصول */7”. والآمدي في الإحكام 51/1 21١4‏ 
والبيضاوي في المنهاج 4١/1‏ بشرحه نهاية السول» وأكثر الأصوليين من المخصصات 
المتصلة» واقتصروا على الأربعة فقط. قال ابن السبكي في جمع الجوامع 76/6 بشرح 
المحلي: «ولم يذكره الأكثرون».اه. 
وقد ذكر الزركشي في سلاسل الذهب ص١١ 7 7١#‏ أن منشأ الخلاف في هذا يرجع- 


و07 


الات 0 0 قِبل: حقيقة: 7 و قل + مجاذ فى وعلن 


الا 


الْحَقِيقَة9 "0 قِيلّ: ا نينا 32 لعكعدهل نكال 


)000( 
زفق 


فو 


اق 
)2 
قف 


20 


إلى أن المبدل منه هل هو في نية الطرح أم لا؟. فإن قلنا: إنه في نية الطرح لم 
يحسن عدهء وإلا عدّ. ثم ذكر أن بعض النحاة كالإمامين السيرافي والفارسي قالا: «إنه 
ليس في نية الطرح». وبعضهم كابن معط قال: (إنه في نية الطرح». وفصل بعضهم 
بين بدل الغلط فجعله في نية المبدل منهء وبين ما عداه فلا طرح فيه. وهو قول ابن 
برهان العكبري. 

وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت "44/١‏ عن قول من قال:إنه في نية الطرح: 
«فيه نظر؛ لأن الذي عليه المحققون كالزمخشريء» ومثله: أن المبدل منه في غير بدل 
الغلط ليس في حكم المهدرء بل هو للتمهيد والتوطئة». اه. 

وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 76/5 مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. 
حرف «فى>» ساقط من: ً. 

قيل: حقيقة؛: لأنه استعمل» والأصل في الإظلاق الحقيقة. انظر: بيان المختصر 
5 رفع الحاجب *//7717. شرح العضد على المختصر ١77/5‏ مع حاشية السعد. 
تشنيف المسامع ؟/4"#/. 

الأكثرون على أنه مجاز فيه؛ لأنه ليس فيه معنى الاستثناء» وليس فى اللغة ما يدل 
على تسميته؛ بدليل أن المتصل يسبق إلى الفهم عند إطلاق الاستثناء» فيكون حقيقة 
في المتصل» مجازاً في المنقطع. وإلا لم يسبق المتصل إلى الفهم. ْ 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب #//37717: اوهو الصحيح؛ . اه. 

انظر: بيان المختصر 544/7. رفع الحاجب 7737/8. شرح العضد على المختصر 
5 مع حاشية السعد. تشنيف المسامع 8/7. البحر المحيط #/541. 

عبارة أ: «وعلى أنه حقيقة» بدل «وعلى الحقيقة». 

في: ش «متواطؤ؛ بدل «متواطئ». وهو تحريف ظاهر. 

القائلون بالحقيقة اختلفوا على قولين: 

القول الأول: إنه متواطئ» أي موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع بدليل أن 
الاستثناء ينقسم إلى المتصل والمنقطع. ومورد القسمة مشترك بين القسمين؛ فيكون 
معنى الاستثناء. مشتركا بينهماء فيكون متواطئا. 

القول الثاني: إنه مشترك بينهما اشتراكاً لفظياً بدليل أنه مستعمل في المتصل. والمنقطع. 
وفي المتصل الإخراج» وفي المنقطع المخالفة. فلا مشترك بينهما من حيث المعنى؛ 
فيجعل مشتركاً بينهما اشتراكاً لفظياً؛ لأنه لا ترجيح لأحد المفهومين على الآخر في 
كونه حقيقة له دون الآخر. 


انظر: بيان المختصر 7549/5 رفع الحاجب /7717. شرح العضد على المختصر- 
و07 
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اراك إلا ما 0 وَلَأَنَّ الْمُتَصِلَ 0 / 1/453 لَمْ ا فقا 


1 ان 4 ممعم 01١‏ كم اد مالف وه زقف مل : 


ام طاو 


الأمميان هل , المنتظفى إل فنك تقددو و 23 فالا :| «لَهُ عِنْدِى مِانَةُ 
9 3-0 ره. ومن نم في عندي 
دِرْهَم إلا تُوْبَاه وَشِبْههِ: إلا قِيمَةَ توب 


فق 


ره( 


كا َه على التراطُو"»: ما كل على مُكَالقة ب «إلأه عر الطة(©: 


5 مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ؟/78. البحر المحيط #/581. 

في: ش: «أن المستثنى له حكم آخر». بزيادة «له؟. 

في : أ ش: ابِوَجه ماه . بزيادة «مّاه. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 
3/5 ؟,ء ورفع الحاجب #/75؟؛ وشرح العضد على المختصر ؟/؟*1. 

نقل الأصفهاني في بيان المختصر 76٠/5‏ عن سيبويه قوله: ««ما» الأولى نافية» 
والثانية مصدرية. وفاخل «زاد؛ و«نفع» مضمرهء ومفعولهما محذوف. والتقدير: ما زاد 
فلان شيئاً إلا نقصاناء وما نفع فلان إلا مضرة». ثم قال الأصفهاني: «فالمستثنى - وهو 
النقصان والمضرة - حكم مخالف للمستثنى منهء وهو الزيادة والنفع» فيكون الاستثناء 
منقطعاً ؛ لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منهة. اه. 

وانظر: رفع الحاجب */7؟. شرح العضد على المختصر ١77/5‏ مع حاشية السعد. 
ميزان الأصول ص١١"‏ فما بعدها. 

في تعبير ابن الحاجب تسامحء والصحيح أن يقول: «وأما حده على التواطؤ: فما 
دل..». قاله البابرتي في شرحه على المختصر. انظر: بيان المختصر 681/7؟ هامش 
المحقق. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/5“8: «وإنما قيد «إلا» بغير الصفة؛ لتخرج 
التي هي للصفة» وهي التابعة لجمع منكرء أو شبهه مثل: #لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟]2 أي: غير الله؛ فإن التخصيص بذلك التقدير 
يكون بالصفة لا بالاستثناءء وهذا على رأي الجمهور القائل بجواز مجيئها بمعنى 
«غيرا. 

وزعم المبرد أن «إلا» في الآية للاستثناء» وأن ما بعدها بدل؛ محتجا بأن «لو؛ تدل 
على الامتناع» وامتناع الشيء انتفاؤه. 

وردوه بأنهم لا يقولون: لو جاءني ديار أكرمته ولو جاءني من حد أكرمتهء ولو 
كانت بمنزلة النافي لجاز ذلك. كما يجوز: ما فيها ديانء: وما 0 من أحدء ولما 
لم يجز ذلك دل على أن الصواب كونها وما بعدها صفةة. اه. 

وانظر: بيان المختصر ؟817/7؟. شرح العضد على المختصر .١77/7‏ تفسير الكشاف- 
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م مص ضه م 2 
وَأَحَوَاتِهًا('2: وَعَلَى الاشْيَرَاكِ وَالْمَجَازِ لآ يَجْتَمِعَانِ!" في حذة" . 


مِنْ غَيْرٍ إِخْرَاجٍ 


يْقَالُ فِي الْمُْقّطِع : مَا دَلَ عَلَى مُحَالَمَةِ ب « 


7 2ه 0 
لِإ) غيْرٍ الصفة واخواتهاء 
نذا 3 


اهأ١‎ ١ 


و 


يا الْمتصِلُ َقَالَ الْعَرَلِيتُ؟: «قَوْلَ دُو صِيَعْ مَخْصُوصَةٍ مَحْصُورَق 


اي ال يي ا 11ر1 والفيزن ا وَأُورِدَ عَلَى طَرْد: 
التُخْصِِصٌ بالسَّوْطٍ وَالْوَضْفٍِ ب «َّذِي) وَدالْعَايةو 9" ٠‏ وَمِثْل : قَامَ القَوْمُ وَلْمْ 


يكم 


(00 


زفق 


قرف 


فق 


)2 
الف 
ز(فف 


لك 


رَيْدّ. وَل يَرِدُ دُ الأرّلآن. وَعَلَى عَكْسِهِ: جَاءَ الْقَوْمُ 0 رَيْدَاءِ فَإِنهُ لَيِسَ 


4/. إعراب القرآن للنحاس #//57". روح المعاني .7735/١17‏ التحرير والتنوير .44/١17‏ 
الاستغناء فى الاستثناء للقرافى ص758 .2 789 ١5ل‏ لاتل 759 586. 

أراد بأخوات «إلا» ماله فعلها في الإخراج نحو: ليسء ولا يكونء وعذاء وخلاء» 
وما خلاء وما عداء وحاشاء وسوىء وغيره. انظر: المستصفى 157/57. بيان 
المختصر 017/7”. شرح العضد على المختصر ١7/5‏ مع حاشية السعد. 8 الحاجب 
م . 

في: الأصل «لآ يُجْمَعَانِ» بدل «لآ يَجْتَمِعَانِه. وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما 
في بيان المختصر 276١/7‏ وشرح العضد على المختصر 21/5 ورفع الحاجب 
م . 

قول ابن الحاجب: «من غير إخراج» احتراز عن الاستثناء المتصل. انظر: بيان 
المختصر ؟/87؟. شرح العضد على المختصر ؟/**1. 

انظر المستصفى .١157/95‏ وتعريف الغزالى هو عين تعريف القاضي الباقلاني في 
التقريب والإرشاد .١155/6‏ قال القاضي: «إن قال القائل: ما حقيقة الاستثناء. قيل له: 
حقيقته 9إله كلام ذو صيغ بخضومة محصورة» دال على أن المذكور فيه لم يرد 
بالقول الأول». اه. 

حرف لبه»ة ساقط من: أ. 

فى المستصفى :١57/7‏ «فيها بدل لبه؟. 

عبارة: ش «التخصيصٌ بالشرط» والوصف ب «الذي؛ و«الغاية»؛ وبدل البعض من 
الكل». بزيادة «وبدل البعض من الكل». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش. ولم 
يتعرض لها الشارحون؛ مما يدل على أنها تصرف من الناسخ. 

قوله: «ولا يرد دُ الأولان» أي : التخصيص بالشرط والوصف». نوا أوقع ب «الذي» أم 
ب«الغاية»؛ لكون المخصوص بهما غير مذكور» وقد أخذ في اليحِنٌ قيد كون الجراد به 
مذكوراً. 


أ 


بذِي صِيّغ. وَقِيلَ: ل جد ل يلقل كنيو دان عَلَى أن كدرل 
ا يلها الصل بجوم لس بسك طِء وَلآَ صِمَقٍ وَلَآ عَايَةِ. وَأُورِهَ عَلَى 
طَرْوو: قَامٌ القَْمْ لآ لا وَيْد. وَعَلَى عَكْسِه : مَا جَاءَ إلا رَيْدٌ؛ فَإنّهُ َم يَتَصِلْ 
بجْمْلَقٍ وَأنّ مَدْلُولَ كَل اسْيَتْتَاءِ ء مُتّصِلٍ مُرَادْ بالأوّلٍ. وَالاأخيزاز ين الشدظ 
َالصّفَةٍ وَهم. وَالأولَى: إِحْرَاجٌ ب «إلآ» وَأحَوَاَا. 


وَقَدِ اخْتّلِفَ فى يس الال ف الامقاء: الأكتر: الْمُرَادُ ب «عَشَرَةٍ 


فِى قَوْلِكَ: 06 8 إلآّ َي ئج( 5 9 : َدِِلذ قَرِيئَةٌ لِذَلِكَ اعَصِيص 
بِغَيْرو"" . وَقال الْقَاضِي: ء 6 0 
زففرةا" زوفيل “المراد ات ب «عَشَرَةا: عَشَرَةٌ باعْيِبَارِ الأثْرَاهِء م م أخرججث 


لذ عوك بإزاء سيعة كاسمدى” مُرَكَبٌء 


- قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد :١77/*‏ «لأننا قلنا: «قول ذو صيغ 
مسخصوصة». ونحن 0 بذلك قولهم: «رأيت الناس إلا زيدل وغير عمرء وسوى 
عمروء ونحو ذلك». 
وانظر: رفع الحاجب .741١/“‏ بيان المختصر 708/5. شرح العضد على المختصر 
7/7 مع حاشية السعد. 

)١(‏ اختلف الأصوليون في تقدير الدلالة في الاستثناء على ما هو المقصود. 
فذهب الأكثرون إلى أن المراد ب «عشرة» في قولك «عشرة إلا ثلاثة»: سبعةء و«إلا» 
قرينة لذلك» كالتخصيص بغيره أي: بغير «إلا» من المخصصاتء. لا بمعنى أن العشرة 
مع الاستثناء موضوعة للسبعة» وهؤلاء يجعلون الاستثناء من المخصصات.». وهي قرينة 
تثيت أن الكل استعمل» وأريد الجزء مجازاً. 
انظر : البرهان ١/١507؟.‏ بيان المختصر 8/7ه؟ 169. رفع الحاجب 7”5/6. شرح 
الكوكب المنير “/1889. تيسير التحرير .589/١‏ شرح العضد على المختصر .١151/7‏ 
شرح المحلي على جمع الجوانة 5/7 . مختصر البعلي ص17١1١.‏ نهاية السول 47١/7‏ 
47١ -‏ مع سلم الوصول. 

0) لم أقف على قول القاضي هذا في التقريب والإرشاد الصغيرء ولم أجده في 
التلخيص للإمام الجويني» بل وجدتٌ ابن السبكي يذكره في رفع الحاجب #/144؟ 
- 5568. ولعله في التقريب والإرشاد الكبير أو الأوسط. وها أنا ذا أسوقه؛ للفائدة. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب 744/8 745: «وأنا أرى أن أحكي عبارة- 
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2 م ود ” 9 1ه 8 8 0 0 
وَالإِسْئَادَ / [45/ب] بَعْدَ الإخرّاج» فلم يُسَيِدَ «إلا» إلى سَبْعَةٍ. وَهُوَ 


ال 00 


(030 


القاضئ؛ لتكون على ثقة مما حكيناه. قال رحمه اللّه فى كتاب التقريب: (إذا 
خِصٌ باستثناء متصل» فإنه يكون مع الاستثناء حقيقة فيما بقي» والدليل على ذلك 
أن اتصال الاستثناء به يغيره» ويؤثر في معنى لفظه؛ لأن كثيراً من الكلام إذا 
انّصل بعضه ببعض كان له بالاتصال تأثير ليس له بالانفراد؛ ولذلك احتاج الابتداء 
إلى خبر من كلام المبتدئ؛ ليكون مفيداًء والكناية إلى تقدم مذكور يكون كناية 
عنه وأمثال ذلك. 

ولهذا وجب أن يكون قولنا: «زيد» اسم الشخص الواحدء فإذا زِيدٌ ياء ونون صار 
اسماً لاثنين» وإذا كان كذلك وجب أن يكون هذا حكم اللفظ مع الاستثناء في أنه 
يصير باقترانه اسما لقدر ما بقي» ولو عدّى لكان عاماء وكذلك عشرة إلا واحداًء 
و«األف سنة إلا خمسين عاماً» [العنكبوت: .]١5‏ وأمثاله في أن إطلاق الاسم بغير 
استثناء يفيد الجملة التامة» ويصير مع الاستثناء. اسما لقدر ما بقي» ومثل هذا بعينه 
تقول: «رجل» اسم واحد منكرء وإذا زِيدَ عليه ألف ولام قيل: «الرجل» صار معرفة» 
أو للجنس عند أصحاب العمومء فيتغير معناه بما وصل بهء وإذا كان كذلك صم ما 
قلناه من الفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة»ة. اه. 

وقد وافق الباقلانيّ على هذا القول كثيرٌ من محققي الحنفية» منهم: صدر الشريعة في 
التوضيح على التنقيح ؟1//اه بشرح التلويح» وإمام الحرمين الجويني في البرهان 
0:؛ واستنكر قول الأولين» وقال: «فالاستثناء مع المستثنى عنه في حكم الكلام 
الواحد المسوق لما بقي من الاستثناءء فإن قلت: عشرة إلا خمسة كان مجموع الكلام 
عبارة عن خمسة. ولا تقول: تبين بالاستثناء أن العشرة الواقعة في صدر الكلام عبارة 
عن الخمسة. وهذا محال لا يعتقده لبيب». اه. 

وانظر: فواتح الرحموت ."50/١‏ زوائد الأصول ص587. التلويح على التوضيح 
؟/لاه ‏ 8ه. بيان المختصر 869/9؟. 

اختار ابن. الحاجب أن المراد ب «عشرة» عشرة باعتبار أفرادهاء ولكن لا يحكم بما 
أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منهاء ففي اللفظ أسْيْدَ الحكم إلى عشرة» وفي 
المعنى إلى سبعة. وعلى هذا فليس الاستثناء مبنيا للمراد الأول» بل به يحصل 
الإخراج» وليس هناك إلا الإثبات» ولا نفي أصلاء فلا تناقض. 

وقد وافق ابنَ الحاجب صفيٌ الدين الهندي» وابنُ السبكي» وجماعة من أهل الأصول. 
قال ابن السبكي في جمع الجوامع 5 بشرح تشنيف المسامع : «والأصح وفاقاً 
لابن الحاجب: أن المراد ب «عشرة» فى قولك «عشرة إلا ثلاثة» العشرة باعتبار 
الأفراد» ثم أخرجت ثلاثة» ثم أسند إلى الباقي تقديرأء وإن كان قبله ذكرأ». اه. 


ك5/ 


المستد اله ها ةد 


نا 
يضمهاه. َنَْوَُ لَمْ يرد اوتا يضفِهَا مِنْ نِطفِاء وَلنُّ كان يكسَلْسَلَ؛ 


صم 


كا: أَنَّ الأرَنث" عَيِرُ مُسْتَقِيم؛ لِلْقَطع بِأَنَّ مَنْ قَالَ: «اشْتَرَيْتُ الْجَارِيَة 

7 أذ السييج لِلْجَارِيَةِ بَكَمَالِهًا. وَلإِجْمَاع الْعَرَبيّةِ عَلَى أنه ِخْرَاجُ 
كل. وَلإِبْطَالٍ النُصُوص ا َه سقط الْخَارِجَ ؛ فَتَعْلَمُ أن 
ما 


-ه 


0 


وَالقاني*7 كد لِكَ؛ لِلْعِلَم أنه حَارجٌ و الوق اكه إذ :لا تركيس بين 


000 
إفة 


إفرة 
04 


وقال في رفع الحاجب #/17؟: «هذا مذهب المصنف - أي ابن الحاجب »2 وهو 
حسن. ومغاير للمذهبين الأولين مغايرة واضحة». اه. 

إذا عرفت هذا كلهء فلا يخفى عليك: 7 
- أن الأكثرين عندهم: أنك استعملت العشرة في سبعة مجازاء دل عليه قولك: إلا 
ثلاثة. 

- والقاضي الباقلاني» وإمام الحرمين» ومحققو الحنفية عندهم أن المجموع مستعمل 
في السبعة. 

- وابن الحاجب ومن وافقه عندهم أنك تصورت ماهية العتضر دم حددد ينها 
ثلاثة» ثم حكمت بالسبعة. فكأنه قال له: ١عليّ‏ الباقي من عشرة» أخرج منها ثلاثة» 
أو عشرة إلا ثلاثة له عندي. رحن كن الات شك علش مويه الو بتكت صاره اي 
ذهنه. وهذا القائل بدأ باستحضار العشرة 0 ذهنهء ثم أخرج الثلاثئة» ثم حكم. كما 
أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس»ء ٠‏ ثم ترد منها إليه ثلاثةء ثم تهب الباقي» وهو 
سمبعة . 

انظر: شرح العضد على المختصر ١714/5‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر 769/7. 
رفع الحاجب 7460/5 7456. شرح المحلي على جمع الجوامع ا د 
المسامع ؟/8*. البحر المحيط *5944/7. مختصر البعلي ص17١1.‏ 7 م كيم 
-/١‏ نهاية السول 470/5 45١‏ مع سلم الوصول. فواتح الرحموت 30 شرح 
الكوكب المنير #/89؟ ‏ ؟597. إرشاد الفحول ص9؟١.‏ 

يقصد به رأي الجمهور المتقدم. 

في: الأصل «#بأناء بدل الأنا». وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر 798/1ء ورفع الحاجب 747/7 وشرح العضد على المختصر 184/6. 
في: ش «والعلم» بدل «وللعلم». 

يقصد به رأي القاضي الباقلاني» ومن قال بقوله كإمام الحرمين الجويني» ومحققي 
الحنفية. 


لاو 07 


ا ل و اك الكل وَهوَّ غير مَضَافٍ ؛ وَلامتِنًا عاد ده ١‏ ًّ لضمير 
عَلَى جرْءٍ الإشم 3 ل "' يِضْمَهَاة 0 الْعَربِيّة 2 آخْرِ . 
قَالَ الأَوَلُونَ: لآ يَسْتَقِيم أَنْ ْرَادَ "عَسَرَة يكَمَالَِا؛ للْعلم أنه مَا آمك إلا 


ا 


س وميه ماهو 
ب ا(سسعة)ا. فمتحي* 
بعه 


رضصررووت 


3 


<2 


وَأحَيت بن الشكم: بالإفان تاغتتان الأشتاوة ول يُشيد إلا +: 


قَالُوا رو كنات الْمُوَاد العَشَّرَةً) امْتَنَعٌ مِنّ الصَادِقٍ مِئْل قَوْلِهِ 

«إلاً حَمْسِينَ عَامَاي”*' . وَأَعِيت يما تقد 

)١(‏ رد هذا الاعتراض صدر الشريعة في التوضيح على التنقيح 84/7 8ه مع شرح 
التلويح ‏ ووصفه بأنه ضعيف؛ لأنه اليس المراد: أنه مركب لوقي مثل: بعلبك». بل 
المراد: أنه مطابق لمعنى السبعة مثلاً فيكون هناك وضع كلي. وأيضاً منقوض بنحو أبي 
عبدالله. 
وقد بين المحقق التفتازاني المراد من ذلك في حاشيته على شرح العضد على 
المختصر ١75/8‏ حيث قال: «اعلم ‏ أنه لا نزاع في التركيب من ثلاثة ألفاظ فصاعداً 
بطريق الإضافة» وإجراء الإعراب المستحق على كل من تلك الألفاظ مثل: (أبي 
عبدالله4: و«أبي عبدالرحمئن».2 ولا بطريق الحكاية وإبقاء اللفظ على ما كان عليه من 
الإعراب والبناء مثل: «برق نحره» و«تأبط شراً»» والتسمية ب «زيد بن أو ب ابيت 
من الشعر» وب «ألم» ونحو ذلك منثورة نشر اماف الأعداذ من غير إعراب» وإنما 
الكلام في التسمية بثلاثة ألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسماً واحداً على طريقة ااحضرموت» 
و«بعلبك» من غير أن يلاحظ فيها الإعراب والبناء الأصليان» بل يكون بمنزلة «زيد) 
واعمرو» يجري الإعراب المستحق على حرفه الأخيرء وهذا ليس من لغة العرب بلا 
نزاع». أه. 

(0) في: أء ش «لا يُعْرَفُه بدل «لا يُعْرَبُه. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
58# 1,. وبيان المختصر 2754/7 وشرح العضد على المختصر ؟/1714. 

(9) حرف («إلا4 ساقط من: أ 

(5) سورة العنكبوت الآية: .١‏ وتمامها: #ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف 
سنة الا خمسين عاما فأخذمم الطوفان وهم ظالمون4. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
7/1" تفسير الكشاف 747/4. إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس .56٠0/8‏ مفاتيح - 
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يكُونَ الْجَمِيعُ لِسَبْعَة'2. وَأَجِيبَ بِمَا تََدَم كتين 


“ري جه ا وا بايا 

ن يكون سبعة تَعَيِنَ أن 
َه م قشر -1 10 إفق 
ل اللاسَيَثْنَاءً على قولٍ 


الْقَاضِي: إِذَا بَطلَ أن يَكُونَ عَشَرَةٌ وَبَطْلَ 


الْقَاضِي: م ص فا وَعَلََ الأكئر : 3 5 06 وَعَلَى الْمُخْمَارِ : 


إفية 


إحق 


ره( 


الغيب للفخر الرازي 41/58. الاسغناء في الاستثناء للقرافي ص0١47.‏ روح المعاني 
التحرير والتنوير ؟/577. 

فى: أ اسبعةٌ» بدل السبعة). 

في : أ«رأي» بدل «قول». 

تبين مما ذكره ابن الحاجب أن الاستثناء على قول القاضي الباقلاني؛ ومن قال بقوله 
كإمام الحرمين الجويني» ومحققي الحنفية ليس بتخصيص؛ إذ لا إخراج ولا قصر. 
انظر: بيان المختصر 587/7. رفع الحاجب #/5511. شرح العضد على المختصر 
ذلشضق مع حاشية السعد. 

على قول الأكثر تخصيص ؛ لأنه أطلق اللفظ لبعضه إرادة وإسناداً. 

انظر: بيان المختصر 557/5. رفع الحاجب #/749. شرح العضد على المختصر 
1 مع حاشية السعد. 

أي يحتمل أن يكون تتخصيصاً؛ نظراً إلى كون الحكم في الظاهر للعام والمراد 
الخصوصء ويحتمل أن لا يكون تخصيصاً؛ نظرا إلى أنه أريد بالاستثناء تمام مسماه. 
وقد لخص الإمام الماوردي الأقوال تلخيصاً لطيفاًء فقال فيما حكاه عنه الشوكاني في 
إرشاد الفحول ص4؟1١:‏ «فالحاصل أن مذهب الأكثرين أنك استعملت العشرة في 
سبحة مجازاء دل عليه فول :وإلة قلكة ا والقناضي وإنام :الحرميق عتما :أن 
المجموع يستعمل في السبعة» وابن الحاجب عنده أنك تصورت ماهية العشرة» ثم 
حذفت منها ثلاثة» ثم حكمت بالسبعة فكأنه قال: «له علي الباقي من عشرة». أخرج 
منها ثلاثة» أو: «١عشرة‏ إلا ثلاثة له عندي». وكل من أراد أن يحكم على شيء بدأ 
باستحضاره في ذهنهء فهذا القائل بدأ باستحضار العشرة في ذهنه ثم أخرج الثلاثة» ثم 
حكم, كما أنك تخرج عشرة دراهم من الكيسء. ثم ترد منها إليه ثلاثة» ثم تهب 
الباقي وهي السبعة». اه. 

وللعضد رأي في المسألة أسوقه؛ للفائدة. قال في شرحه على المختصر 1775/9 
17 : «اعلم هداك اللّه القصد أن عشرة أخرجت منها ثلاثة للسبعة مجاز؛ لأن العشرة 
التي أخرجت منها ثلاثة» عشرة ولا شيء من السبعة بعشرة» والعشرة بعد إخراج 
الثلائة» وقبلها مفهوم واحدء. وليس السبعة بعشرة على حال أطلقتها أو قيدتهاء إنما 
هي الباقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة» كما يقال: إنها أربعة ضمت إليها ثلاثة- 
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(مَسْألَةُ) شَرْط الاسيئتاء: الاتّصَالُ لَفْطَاء أز مَا فى حُكْم كَتَطعِهٍ 


2 


ٍُِ دق 5م يرس مه زف 
لتتفسن 043 او سعالٍ» وبححوهة 8 


و 


1 4 م 


اليا "او إن مم - 2 2 
وعن ابن عباس يصح . وإ طال 


© »ا © هاه هد وه هم ع و وه وم و وه وو مومه و وه 


وأنها ليست بأربعة أصلاء إنما هي الحاصل من ضم الأربعة إلى الثلائة» ثم إن السبعة 
مرادة في هذا التركيب» فإن قلنا: هذا التركيب حقيقة في عشرة. وصفت بأنها 
أخرجت منها ثلاثة كان مجازاً في السبعة» من باب التخصيص. وهو المذهب الأول. 
وإن قلنا: : هو موضوع للباقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة» ولا يفهم ننها عكد 
الإطلاق إلا ذلك» وليس مدلولها عشرة مقيدة؛ فهو موضوع للسبعة لا على أنه وضع 


له وضعاً واحداً كما يتصورء بل على أنه يعبر عنه بلازم مركب» وقد يعبر عن الشيء 


باسمه الخاص» وقد يعبر عنه بمركب يال على, يعن لرارمه وذلك فى العدد ظاهر؛ 
فإنك قد تنقص عددا من عدد حتى يبقى المقضود. وقد تضم عددا إلى عدد حتى 
يحصل ذلك. كما قال الشاعر: 

بنش سَبهوَأَِعرَئَلاتِ هِيّ خحئفالْمُنَيّمالْمُشْمَاقٍ 
والمراد: بدت أربع عشوة» فين عنة ينيكفاء كما يقال للعشرة: جذر المائة» 
وضعف الخمسة» وربع الأربعين وغيرها. وعلى هذا ينبغي أن يحمل مذهب القاضي. 
ومختار المصنف يرجع إلى أحدهما. لا اويل يرد على الوجوه التي 
أبطل بها المذهبين» فلا نطول بتفصيل ذلك 

وقد تعقب ابنُ السبكي في رفع الحاجب 5 عضدٌ الدين الإيجي في بعض ما 
قاله. قال: «قلت: وما ذكره عن القاضي يفهم أنه نه يجعلٍ ذلك مجازاء وهو خلاف ما 
حققناه عنه. ثم ما ذكر من التعبير عن الشيء ء بلازم مركب حقء ولكن لا يخرج عن 
الحقيقة» وقول الشاعر في بنت أربع عشرة : 

بئْتُ سَبع وَ أزتع وَمَلاثِ ا 00 
صادق بالحقيقة» وهو كقولك: له عندي درهم» ودرهمء ودرهمان» فإنك مقر بأربعة 
ناطق بما يدل عليها بالحقيقة» وكذلك قول الشاعر الحسن بن هاني: 

اكسعاها يؤقارز بومناءو نالا ا 
فإنه دال على أنه أقام بها تسعا؛ لدلالة لفظ التسع». | 

وانظر المسألة وأثر الخلاف فيها في التمهيد ا ص87" - 2789 وممختصر 
البعلي ص7١١2‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص5١؟‏ - 777. 


للق في : ش «بتنفس» بدل التنفس». 
(؟) لفظة «ونحوه» ساقطة من: أ. 
(). هناك شروط كثيرة مفصلة ذكرها علماء الأصول. 


ووم 


انظر: التلخيص للجويني ؟/55. البرهان لإمام الحرمين .551/١‏ اللمع ص”77. شرح 


اللمع ."944/١‏ المعتمد لأبي الحسين البصري .517/١‏ التبصرة ص177١.‏ المستصفى 
6/7". المحصول للرازي #/58. الإحكام للآمدي 444/5 فما بعدها. شرح تنقيح 
الفصول ص”5". الاستغناء فى الاستثناء للقرافى ص4”5. المسودة ص195١.‏ نهاية 
السول .41١ 5٠١/5‏ رفع الحاجب 184/8. التمهيد للإسنوي ص884. شرح 
الكوكب المنير #//7941. تشنيف المسامع 5/7 *ال. البحر المحيط #/5814. 
اختلف النقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ على ثلاث روايات: 
الرواية الأولى: يجوز تأخيره إلى شهر. نقله عنه الآمدي في الإحكام ؟/4414» وابن 
الحاجب في المنتهى ص174١.‏ وهنا في المختصرء وابن السبكي في جمع الجوامع 
57 بشرح تشنيف المسامع. 
الرواية الثانية: يجوز تأخيره إلى سنة. نقله عنه المازري» وابن مفلح» والشيرازي في 
التبصرة 1 وروى ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان 218١/١8‏ 
والطبراني في المعجم الكبير .58/١١‏ من طريق الأعمش عن ابن عباس أنه كان يرى 
الاستثناء ولو بعد سنة. ثم قرأ: طاولا تَقُولنَ لِشَيْءِ إني فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَا ال أَنْ يَشَاءَ الله 
وَاذْكْر رَبَكَ إِذا نَسِيتَ» [الكهف: 2]74 يقول: إذا ذكرت» فقيل للأعمش: سمعت 
هذا من مجاهد؟ قال: حدثني به الليث عن مجاهد». 
وقال الحاكم في المستدرك 07#/4”": «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهة. ووافقه الذهبي. 
وتعقبه الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة 54١/ب).‏ قال: «وقال ‏ يعني الحاكم ‏ 
على شرطيهما واغتر بظاهر الإسنادء فإنه لم يقع عنده كلام الأعمش الأخيرء فإنه به 
تبين أن الإسناد معلول» وأن بين الأعمش ومجاهد واسطةء وهو ليث بن أبي سليم» 
وهو ضعيف» ولم يحتج به واحد من الشيخين. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (جامع البيان )١0١1/١8‏ عن هشيم» وفيه زيادة. وأخرجه 
الطبراني في الأوسط عن أحمد بن يحيى الرقي ثنا يحيى بن سليمان الجعفي نا أبو 
معاوية به. وفيه زيادة. وقالاة 7 يروه عن الأعمش إلا أبو معاوية. ولا عنه إلا 
يحيى بن سليمان. اه وانظر: مَجْمَعٌ الزوائد 0*/9. تحفة الطالب ص ”08‏ 701 مع 
هامش المحقق. 
الزواية الثالثة: يجوز أبداً. وهو ما يقتضيه كلام الأكثرين في النقل عنه كإمام الحرمين 
الجويني في البرهان »551/١‏ والإمام الشيرازي في اللمع ص75 - 27 وشرح اللمع 
71١‏ وبدر الدين المقدسي في التذكرة ص١٠١5»,‏ والغزالي في المنخول صلاه١ء‏ 
والمستصفى 2156/9 وأبي الحسين البصري في المعتمد .147/١‏ 


م١‎ 


هذا ما روي ععن ابن عباس» ولكن الظاهر أنه غير صحيح أو مؤول. قال الإمام 
الجوينى فى البرهان :757/١‏ «والغامض فى هذه المسألة أن ابن عباس» وهو حبر 
هذه الأمةه- ومرسرعينا فى كلاه القران» كف قور الععال عل هذا الملهت 
على ظهور بطلانه؟ والوجه اتهام الناقل» وحمل النقل على أنه خطأء أو مختلق 
مخترع؛ والكذب أكثر ما يسمع. ويمكن أن يحمل مذهبه على إضمار الاستثناء 
متصلاء ثم يقع البوح بادعاء إضماره مستأخراً. فإذا ادعى مدع أن صاحب الكلام 
مصدقء» فهذا مذهب على كل حال؛ وإن كان مزيفاً. وقد صار إليه بعض أصحاب 
مالك4. اه. 

وقال الغزالى فى المنخول ص87١:‏ «والوجه تكذيب الناقلء فلا يظن به - أي ابن 
عباس ذلك» أو يقال: أراد به: إذا أضمره في وقت الإثبات» وأبداه بعد ذلك» فقد 
يقول: إنه يُدَيّنُ ومذهبه: أن ما يُدَيِّنُ الرجلٍ. فيه» يقبل منه إبداؤه أبداء وقيل: 

أراد به في استثناءات القرآن». اه وذكر قريباً من هذا الكلام في البيضي 00 
وبمثل هذا أجاب أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص"". 

أما الإمام القرافي فقد أخرج ابن عباس من هذا الخلاف مطلقاًء وجعل خلافه في 
التعليق على مشيئة اللّه خاصة. كمن حلف وقال: إن شاء الله» وليس هو فى 
الإخراج ب «إلا» أو إحدى أخواتها. قال في شرح تنقيح الفصول ص4#؟: «والذي 
أحفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إنما هو في التعليق على مشيئة اللهء وأن 
مستنده في ذلك قوله تعالى: «ولا د تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن 
يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت* [الكهف: 154]. أي: إذا نسيت أن تستثنى عند 
القول فاستئن بعد ذلك» ولم يحدد تعالى لذلك غاية» فروي عنه جواز النطق 


| . بالمشيئة استثناء أبداً» وروي عنه أيضاً سنة» وهذا كله في غير «إلا» وأخواتهاء 


فحكاية الخلاف عنه في «إلا» وأخواتها لم أتحققه. والمروي عنه ما ذكرته لك؛ 
فأخشى أن يكون الناقل اغتر بلفظ الاستثناء» وأنه وجد ابن عباس يخالف في 
الاستثناء» وهذا استثناء افتفل الخلاف إليه؛ وليس هو فيه اغترارا باللفظ» مع أن 
المعاني مختلفة» فهذا ي: ينبغى أن يتأمل؟ . اه. 

ذكر ابن النجار في شرح 2-0 المنير ”١7/#‏ قصة لطيفة في هذه المسألة وقعت 
للشيخ أبي إسحاق الشيرازي قال: «إن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أراد الخروج مرة 
من بغداد» فاجتاز بعض الطريق» وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل؛ وهو يقول 
لآخر: مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح» ولو صح لما قال الله 
تبارك وتعالى ابرض عليه السام «وخذ بيدك ضغنئاً فاضرب به ولا تحنث» [ص : 
14 بل كان يقول له: استفن» ولا حاجة إلى التوسّل إلى البر بذلك. فقال الشيخ- 
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.ه 2 5 م زدل4 ده 
وفيل: تحور بالّيّةِ كغَيْرِهٍ . وَحْمِلَ عَلَيْهِ مَذْمَبُ ابن عباس ؛ 
و 0 98 2 دمو ده 
ل وَقيل : يَصِح فى الْقَرْانٍ حا 10م 


شر 


لنا: لَوْ صَعَّء لَمْ يَقْلْ صَلَّى الله / 0/4/1 عَلَيْهِ وَسَلَّم: مفَلَيُكَثرْ 


- أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على ابن عباس لا تَستحق أن يخرج 
منها». ثم قال: «ومن لطيف ما حكي أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي» وقال 
له: كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء ؟ فقال: يلحق عنده بالخطاب» ويتغير الحكم 
به» ولو بعد زمان. فقال: عزمتٌ عليك أن تفتي بهء ولا تخالفه. 
وكان أبو يوسف لطيفا فيما يورده» متأنيا فيما يقوله فقال: رأي ابن عباس يفسد عليك 
بيعتك؛ لأن من حلف لكء. وبايعك يرجع إلى منزله فيستثني» فانتبه الرشيد وقال: 
إياك أن تعرّف الناسّ مذهبه في ذلكء» واكتمه. ووقع قريب من ذلك لأبي حنيفة مع 
المنصور». اه. 
وانظر: تيسير التحرير ١/48؟.‏ فواتح الرحموت ."77/١‏ تفسير الكشاف /707. 

)١(‏ لفظة «كغيره» ساقطة من: أ 

9) أي يجوز الانفصال بالاستثناء إذا نواه متصلاء ثم أظهر النية بعد ذلك» فإنه يصدق 
ديانة. وهذا تأويل الفخر الرازي فى المحصول #/78 لقول ابن عباس رضى الله عنهما 
إن صح عنه. ١ ١‏ 
وانظر: المنخول ص1900. المستصفى .١1589/5‏ شرح تنقيح الفصول ص7”48. شرح 
الكوكب المنير ."٠50/#‏ 

(6) هاجم إمام الحرمين الجويني في البرهان 557/١‏ القائلين بهذا القول هجوماً شديداًء 
ورد عليهم برد عنيف حيث قال: «وأما من قال من الفقهاء بتجويز تأخير الاستثناء في 
كلام الله تعالى دون غيرهء فإنما حمله عليه خيال من مبادئ كلام المتكلمين» 
الصائرين إلى أن الكلام الأزلي واحدء وإنما التركيب في جهات الوصول إلى 
المخاطبين» وإن كان كل تأخر قد تأخر من الاستثناء به؛ فذلك من سماع السامعين» 
وفهم المخاطبين» لا في كلام رب العالمين. 
وهذا من هؤلاء اقتحام العمايات, والارتباك في غمرات الجهالاتء. فإن استقر هذا 
العقد في اتحاد كلام الله تعالى» والحكم عليه ظاهر بما هو الاختلاف حقاًء والواحد 
لا يختلف». فثبت أن الواحد الذي حقه أن لا ينقسم مستثنى عنهء واستثناء المستثنى 
عنه منفي» والاستثناء نفي» وهيهات أن يشتمل على ذلك فكر عاقل»؛ غير مصروف 
عن درك الحقائق بعرف التقاليدة. اه. 

(4) وقد ذكر الشيرازي قولا آخر في اللمع ص؟77. حيث قال: «وحكي عن قوم جوازع- 
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عَنِْ تينو 7 و ع لاس ؛ أن 
وَالطَلاقُ وَالْعيق: َأيِضًا فإنه 5-5 إلى 


لكاء أشهر : وَكَدَيِكَ جَمِيعٌ الإِقْرَارَاتِ 
ألا يُعْلّمَ صِدْقٌ وَلآ كَذِبٌ. 


قَانُوا: كَالَ صَلَى ال 0 جو رَاللو0؟ لأَعْرُوَرٌ وَنَّ قُرَيْمَا94) مُمّ 


تأخيره إذا ورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم» وهو أن يقول: «جاءني 
الناأس» ثم يقول بعد زمان: «إلا زيدا»» وهو استثناء مما كنت قلت».اه. 

وانظر: شرح اللمع .8494/١‏ البرهان لإمام الحرمين 55١/١‏ 557. 
المنخول ص190. الإحكام للآمدي 1١94/5‏ 148. شرح العضد على المختصر 
7" تيسير التحرير .144/١‏ فواتح الرحموت 51/١‏ -77". شرح الكوكب المنير 
ا 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي كلهِ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منها فليكفر عن يمينه؛ وليفعل الذي هو خير). 

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» اك ند لشو 1 غيرها خيراً منها... 
إلخ حديث )١14-1١(‏ 975/6؟1. 

وأخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث 
حديث (:16) 4 ». وقال أبو عيسى: «حديث أبي عو حديث حسن 
صحيح» . اه . 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ."51/١‏ 

في: ش «قال عليه السلام». وفي: أ «قال النبي يدا . 

لفظة الجلالة «الله» ساقطة من: أ. 

روى أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت 
حديث (787") من حديث مِسْعَّر عن سِماك عن عكرمة يرفعه قال: «والله لأغزون 
قريشاً ثم قال: إن شاء الله. ثم قال: والله لأغزون قريشاً إن شاء الله ثم قال: والله 
100 قريشاً. ثم سكت» ثم قال: إن شاء الله). 

وفيى حديث (3588”)  589/#‏ 040 لم يذكر فيه لفظة «ثم سكت». 

قال أبو داود بعد حديثه رقم (7”786): «وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك 
عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عن النبي كَل وقال الوليد بن مسلم عن 
شريلنة ثم لم يعرهم؟. 

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة :)١851/‏ «وبهذه الزيادة يتم الاستدلال؛ لكن 
الحديث لم يثبت... إلخ» 

وأخرج الحديتٌ البيهقي في السنن الكبرى» باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه... 
إلخ 41/٠١‏ 44 موصولا من طريق شريك عن سماك به. 


م١5‎ 


سَكَتَ. وَقَالَ بَعْدَهُ: لَإِنْ شَاءَ اللهُ04©. قُلْنًا: يُحْمَلُ عَلَى المّكُوتِ 
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قَانُوا: سَأَلَه”" الْيَهُودُ عَنْ لُبْثِ أَهْل الْكَهْفِء كَثَالَ: <َِعَدَا أجيبكغ 74" . 
َتأَحْرَ الْوَحيُ بطعَة عَشَرَ يَوْمَاء ثم نَرَكَ: «ولاً تَقُولَىَ لِشَيْءِ [إنْي فَاعِلَ ذَلِكَ 
عَدَا إلا أن يَشَاءَ الله]”*“4” . فَقَالَ: <ِإِنْ شَاءَ اللُ4. قُْنا: يُحْمَلُ علق 
«أفْعَلٌ إن شَاءَ اللة». وَقَوْلَ ابن عَسّاسِ ا لا بِمَا تَقَدَمَ أَوْ بِمَعْتّ 
2 ايد 

ور وه 0 ٠‏ 


- وقال البيهقي: يحتمل أن يكون ذَفِدِ ‏ إن صح هذا لم يقصد رد الاستثناء إلى 
اليمين» وإنما قال ذلك لقوله عز وجل: «ولاً تَقُوآَنَ لِشَيْءٍ انْي فَاعِلَ ذَلِكَ عَدَا الأ أن 
يَشَاءَ الله» [الكهف: 55؟]. 

)١(‏ في: أ «إن شاء الله تعالى». بزيادة «تعالى». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ فقط. 

فة في : ش «لما سأله». بزيادة «لما». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش فقط. 

(9) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١75:‏ «هذا مشهود في كتب السير والمغازي. 
ممن ذكر ذلك الإمام الحافظ محمد بن إسحاق في كتابة «السيرة» (ص187 - 2)187 
والحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة (55/7 - 58). وذلك أن أهل مكة بعثوا رهطا 
منهم إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله ككلِ. فقالوا لهم : سلوه عن 
ثلاث» فإن عرفها فهو نبي. سلوه عن أقوام ذهبوا في الأرض فلا يُدْرَى ما صنعوا. 
وسلوه عن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها. وسلوه عن الروح. فلما رجعوا سألوا 
رسول الله كل عن ذلك فقال: «غدا أجيبكم» وتأخر الوحي بضعة عشر يوماً». اه 
وانظر: سيرة ابن هيشام 758/١‏ 31/1. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. أ. وما أثبته من: ش. 

(4) سورة الكهف الآية 54. 
وانظر: جامع البيان .161/١6‏ الجامع لأحكام القرآن .586/٠١‏ تفسير الكشاف 
٠/8‏ تفسير ابن كثير 8/4/. روح المعاني .7841/١8‏ الجواهر الحسان ؟/١57.‏ 
التحرير والتنوير .598/١8‏ 

(5) في: أ «مُوَرّل بدل «مُتَأوّل1. 

(0) أجاب ابن الحاجب بأن قول ابن عباس رضي الله عنهما إما متأول لما تقدم. وهو 
جواز الانفصال بالنية» أو بمعنى المأمور به. يعنى: أنه يجوز الانفصال فى الاستثناء 
العأمؤر يدا : وهو الانتشساء بمقية الله علي ١‏ 
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(مَسْأَلةُ) الاسْيَنْاءُ الْمُسْتَعْرِقُ: بَاطَلٌ باثّمَاقِ0©. وَالأَكتَرُ: عَلَى جَوَازِ 


الْمُسَاوِي واكك 9 , 
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انظر: بيان المختصر 711/5. رفع الحاجب “/57؟. شرح العضد على المختصر 


5. جامع البيان للطبري ١975 - 1851/١8‏ 
ادعى جماعة منهم: : الآمدي في الكام ذلددكة وابن الحاجب في المشهن ل 
وهنا في المختصر الإجماع عليهء وأشار ابن السبكي في جمع الجوامع ؟/47// مع 
تشنيف المسامع. وفي رفع الحاجب #/509 بالشذوذ إلى ما حكاه القرافي في شرح 
تنقيح الفصول ص 744 من أن ابن طلحة الأندلسي حكى قولاً فيمن قال: أنت طالق 
ثلاث 0 ثلاث أنه استثناء ينفعه. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/509؟: «وهذا غريب يُصادم دعوى الاتفاق. 
ونظيره وجه حكاه الرافعى عن الحناطى فيمن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا 
واحدة أنه يقع الثلاث» فإنه أبطل المستثنى ‏ وهو الواحد ‏ بالاستثناء منه المستغرق 
له؛ فدل على إعمال الاستثناء المستغرق. ولو قيل: يبطل من المستغرق قدر يصح 
بعده الكلام» لكان ذلك إعمالا للكلامين» وهو أولى من إلغاء أحدهما. فإذا قال: 
طالق ثلاثا إلا ثلاثاء على هذا تطلق ثنتين» ولكني لا أعرف أحدا قال بذلك». اه. 
وقال صاحب فواتح الرحموت 7/١‏ -#54: «والحق أن الاتفاق ليس على 
الإطلاق» بل إذا كان الاستثناء بلفظ الصدر نحو: «عبيدي أحرار إلا عبيدي»» وإذا 
كان بلفظ مساويه في المفهوم نحو: «عبيدي أحرار إلا مماليكي». وأما الاستثناء 
المستغرق بغيرهما: ك «عبيدي أحرار إلا هؤلاء. أو إلا سالماء وغانماء وراشدا». 
والحال أنهم هم الكل من العبيدء فعند الحنفية: لا يمتنع». اه. 
وانظر تفصيل المسألة في: البرهان .751/١‏ التبصرة ص158. المستصفى .١1/0/6‏ 
المتخوك م188 المتخصول للزاري #إلالا. الإحكام للامدق 861/6 شر تفي 
الفصول ص44"؟. الإبهاج في شرح المنهاج .١68/7‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
5 مع حاشية البناني. فواتح الرحموت 377/١‏ 784". الاستغناء في م 
ص/ا0. رفع الحاجب 2 . تشنيف المسامع ؟/47/. بيان المختصر ؟717/1. 
وهو قول أكثر الكوفيين» وبه قال أبو عبيدء والسيرافي». واختاره ابن خروف» 
والشلوبين» وأبو بكر الخلال وغيره من الحنابلة. وهو أول قولي القاضي الباقلاني 
فى الققرين. والارعاة 541 حتيتة قال ذوانكر اخروق»-.ونالواة إن:«ذتك لا 
يجوزء وكأنه الأشبه والأولى عندناء وإن كنا قد نصرنا في غير هذا الموضع 
جوازه .1 اه. 
انظر: التقريب والإرشاد #/141. البرهان .75517/١‏ المستصفى .17١/5‏ المنخول 
ص198١.‏ التبصرة ص158. المحصول للرازي #//ا". الإحكام للآمدي ؟/600. شرحع 


كعم 


00 عيض تقد نواد 
وَقَالَتِ الْحَتَابِلَةُ وَالْقَاضِي : بِمَْعِهِمَا"'. 


- 


ره ا #5 بععرى 


وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَالْمَاضِي أنقاة كنف فى الأككر حخاضة" ". ,فقيل إن 
كَانَ الْعَدَدُ صَرِيحا"" . 


- تنقيح الفصول ص144. شرح المحلي على جمع الجوامع ١6/5‏ - 15. رفع الحاجب 
“3:0 المسودة ص166١.‏ شرح العضد على المختصر 178/6. تشنيف المسامع 
7 . شرح الكوكب المنير #/808. 

)١(‏ وهو قول الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه. وأبي يوسف. وابن الماجشونء وأكثر 
النحاة. وذكر ابن هبيرة أنه قول أهل اللغةء ونقله أبو حامد الإسفراييني» وأبو حيان 
في كتابه «الارتشاف» عن نحاة البصرةء ونقله ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص 8417 
وغيره عن الإمام الأشعري» وهو قول ابن درستويه» وغيره من البصريين. وهو ما 
استقر عليه رأي الباقلانى حيث قال في التقريب والإرشاد :١4١1/‏ «باب جواز استثناء 
الأكثر مما تقدم ذكره ووصف الخلاف في ذلك: اختلف الناس في هذا الباب: فقال 
أكثر المتكلمين والفقهاء بجواز ذلك» وأنه لغة للعرب». وموجود في كلامها. 
وأنكر آخرونء» وقالوا: إن ذلك لا يجوزء وكأنه الأشبه والأولى عندناء وإن كنا قد 
نصرنا في غير هذا الموضع جوازه). 
انظر: التقريب والإرشاد .١151/‏ قواطع الأدلة ص47". المستصفى .171١/5‏ التبصرة 
ص158. المعتمد .7514/١‏ شرح العضد على المختصر .١158/7‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ص”0١5.‏ العدة ؟/555. المسودة ص184١.‏ شرح الكوكب المنير /048". 

(6) لم يذكر القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١41/“‏ استثناء المساوي» ولكنه في 
أثناء دلائله ما يدل على أنه يمنعه أيضاً. وذكر استثناء الأكثر حيث قال: «باب جواز 
استثناء الأكثر مما تقدم ذكره ووصف الخلاف في ذلك: 
اختلف الناس فى هذا الباب: فقال أكثر المتكلمين والفقهاء بجواز ذلك». وأنه لغة 
للعربة ومو جودافن كلدمهاء بوائكر اخروةء ؤتالواة إن :ذلك لسرن وكات الأقيه 
والأولى عندناء وإن كنا قد نصرنا في غير هذا الموضع جوازهة. اه. 

() وقال قوم: إن كان العدد صريحاً لم يجز استثناء الأكثر مثل: عشرة إلا تسعة» وإلا 
جاز مثل: خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس الفلاني»: وكان ما في الكيس أكثر ما 
في الباقي. انظر: رفع الحاجب /551. بيان المختصر ؟/*/7؟. شرح العضد على 
المختصر 18/7 مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ؟/748. 
ذكر الزركشي في البحر المحيط 797/7 أن المازري أشار إلى أن الخلاف في هذه 
المسألة لفظي» حيث قال: «أشار المازري إلى أن الخلاف لفظي» وأن بعضهم اعتذر 
عن المانع في الأكثر بأنه لم يخالف في الحكم» وإنما خالف في استعمال العرب في - 


ده 


نَنا: هإِن عِبَادِي ليس لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ إِلأمَنِ الْبَمَكَ مِنَ 


الْعَاوِينَ4”'' . وَدالْعَاوُونَ)» أكئه ؛ بدَلِيل: طِوَمَا أكُئَد الئاس لو ل خرضت 
000 0 (4) 2ه لاه 

بمُومِنِمٍ مِنِين]""" فَالْمُْسَارِي اي ان َكُنُكُمْ جَايعْ | ل كن 

أَطْعمئة4”" . ا َإِنَّ قُقَهَاءَ الأمصَارٍ ار على أنه لد كال 0 

عكدة إلا وشكة» لم بلرحة إلا وؤاقة : وَلَوْلِاَ ظهُودُءُ لَّمَا اتَقَقُوا عَلَيْهِ عَادَة. 
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ذلك. فرأى أنها لم تستعمل استثناء الأكثر من الأقل» وما تمسك به الخصوم قابل 


للتأويل؛ فلا يثبت به حكم في لغة العرب. لكن العرب وإن لم تستعمله؛ فلا يسقط 
حكم الاستثناء في الإقرار وغيره» وبذلك صرح إلكِيّا الهراسي» فقال: يصح ذلك» 
ولكن لم يقع في اللغة» وكذا قال ابن الخشاب من أثمة النحاة: أجاز قوم استثناء أكثر 
الجملة». ومنع آخرون فلم يجيزوا أن يستثنى إلا ما كان دون النصف منهاء ولهذا 
القول يشهد قياس العربية» وبه جاء السماع»ء وقد وقع الاتفاق عليهء والأول ليس 
بمستحيل في المعقول» ولكن الآخر يمئعه. ومن ادعى فيه سماعا أو استنبط منه فقد' 
أخطأ وادعى ما لا أصل لهةا. اه. 

سورة الحجر الآية 47. 

وانظر: الجامع لأحكام القرآن .58/٠١‏ تفسير الكشاف #/1917. تفسير ابن كثير 
4 روح المعاني .01/١54‏ الجواهر الحسان ؟/5٠5.‏ التحرير والتنوير 1 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. 

سورة يوسف الآية: .٠١7‏ 

وانظر: الجامع لأحكام القرآن 9/١7؟.‏ تفسير الكشاف “/45. تفسير ابن كثير 58/4. أنوار 
التنزيل للبيضاوي ص 7”15". الصاوي على الجلالين .77١/7‏ التحرير والتنوير .51/1١7‏ 

في: أء ش «والمساوي» بدل «فالمساوي». 

في 3:1أولاة يدل «أولى .وهو تسريف ظاهر: 

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي يق فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: تباغيافيء إلى 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. .يا عبادي, 0ك 
هديته » فاستهدوني أهيكم. يا عبادي: كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني أطعمكم. 
يا عبادي. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم...) الحديث بطوله أ جه الإمام 
مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم حديث (88) .11١44/4‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 2184/8 .15١‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ.ء ش. 

ما بين المعقؤفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء» ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر 2177/5 ورفع الحاجب 2757/6 وشرح العضد على المختصر 188/9. 
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الأقز2©9: مقعم 9 الدَّلِيلٍ مَنْعْهُ مَْعْهُ إِلَى آخِره. وَأجيبٌ بِالْمَنْع؛ لأن 
الإسْاد بَعْدَ الإخْرَاج 0 1 ا َع 

قَالُوا : العَشَرَةٌ ا يْسعة وَلصضف وَكُلَك وزهم!: مم ذكيك: وَأَجِيبَ 
بأنَ اسْتَقْبَاحَهُ لآ يَمْنَعْ ك9 وى «عَشْرَةٍ إلآ لقا 4 دانًا 
إِلَى عِشْرِينَ) . 

(متآلة) الأشاة يقد خفن د «الوافةة 


)١(‏ في: أ «والأقل» بدل «الأقل». 
و«الأقل»: أي القائلون بجواز استثناء الأقل دون المساوي والأكثر. انظر: بيان 
المختصر 2775/7 ورفع الحاجب #/788. 

(؟) في: أ «مقتضا» بدل «مقتضى». وهو تحريف ظاهر. 

(») والأحسن في جواب القاضي ما ذكره ابن السمعاني من منع الاستقباح مِن أصله. قال 
ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص48": «وأما دعوى الاستقباح فغير مسلّمء وإنما هو 
استثناء وليس باستقباح».. وانظر: رفع الحاجب *#/7557؟. 

(5) الدائق: جمعه: دوانق» ودوانيق: ضرب من النقود الفضية وزنه ثمانى حبات من 
الشعير عَرْلة ممتلئة مقطوعة الرأس وما استطال منها - 445» ٠‏ غ. والدوانيقي: من 
استقصى فى الحساب والمعاملة. وبه سمى أبو جعفر المنصور. 
انظرة المعجه الوبقط لمجمع اللغة: الغربية يعضين الة 4 معي لقة الفقهاء 
صكد37 4494. 

() لا خلاف في عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة؛ فإنه يرجع إليها اتفاقاً. 
ولا في عوده إلى الأولى قطعاً إذا قام الدليل على عوده إلى الأولى فقط كما في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في عبده. ولا في فرسه صدقة إلا صدقة 
الفطر» فإن الاستئناء عائد إلى الأولى فقط. 
ولا في عوده إلى الأخيرة إذا قام الدليل على عوده إلى الأخيرة فقط كما في قوله 
تعالى: #إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة 
إلى أهله إلا أن يصدقوا» [النساء: 47]. فهو راجع إلى أقرب المذكور وهو الدية 
قطعا. 
ولا فيما إذا قام الدليل على عوده إلى الجميع كما في قوله تعالى: #إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم * الا الذين تابوا» [المائدة: * - 5"]. فإن الاستثناء راجع إلى الجميع.- 
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قال الكاوي 1979 بوالشتيكة اتن الاينيفة"" : وَالْكرَالة وَالقاضئ 


- وإنما الخلاف فيما إذا أمكن عود الاستثناء للجميع» كما في قوله تعالى: #والذين 
يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا» [النور: 4 5]. فالاستثناء عائد 
إلى الفاسقين قطع غير عائد إلى الجلد قطعاً. إلا على رأي شاذ للشعبى» وفى عوده 
إلى الشهادة خلاف. ١ ١‏ 
انظر: المستصفى 111/1. المنخول ص١٠١.‏ اللمع ص"5؟. الإحكام للآمدي 
؟. رفع الحاجب #/558. الإبهاج .١57/1‏ شرح المعالم لابن التلمساني 
8/١‏ . شرح المحلي على جمع الجوامع ١48/5‏ مع حاشية البناني. تشنيف 
المسامع ؟/؟781. 

)١(‏ في: أ «وقال الشافعي» بدل «قالت الشافعية». 

(؟) وهو الذي ارتضاه الباجي في إحكام الفصول 2787/١‏ وعزاه إلى جماعة المالكية. 
كما صححه ابن العربي في المحصول ص66. ونقل القرافي في نفائس الأصول 
11> عن المازري في شرح البرهان قوله: «مذهب مالك: عوده إلى جميع 
الجمل». ونسبه ابن القصار فى مقدمته فى الأصول ص8١؟١‏ لمالك». وهو الظاهر 
من “مذعب أصخابه: :ونضن القرطبي في جامع أحكام القرآن 140/١7‏ على أنه 
مذهب مالك. ونسبه القرافي في شرح تنقيح تنقيح الفصول ص4ة4؟ إلى مالك وأصحابه. 
ونسبه القاضي في التقريب. والإرشاد 20 إلى أبي حنيفة. وهذا غريب يُصادم 
نقل الحنفية عن إمامهم. 
وانظر: نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي .544/١‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي 
70١‏ فتح الودود للولاتي ص84. التحرير والتنوير .154/1١4‏ أضواء البيان 484/5. 
تفسير ابن كثير 8/8ه. 
انظر مذهب الشافعية في هذه المسألة في: التلخيص للجويني 4/7". البرهان للجويني 
"0١‏ المستصفى 177/5. التبصرة ص77١.‏ المحصول للرازي #/"4. الإحكام 
للآمدي ؟/504. شرح المعالم لابن. التلمساني .588/١‏ رفع الحاجث 555/9. 

(*) اختاره الفخر الرازي في المعالم 447/١‏ حيث قال: «المختار عندنا: أن الاستثناء 
المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة». ومال إليه فى المحصول #/44 حيث 
قال: «والأظهر هاهنا: اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لأن الظاهر أنه لم ينتقل 
من الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها وإلا وقد نَمَّ غرضه من 
الجملة الأولى» ولو كان الاستثناء راجعاً إلى جميع الجمل لم يكن قد نَم مقصوده من 
الجملة الأولى». ثم اختار التوقف في المناظرة حيث قال فئ المحصول #ره؛ : 
«والإنصاف: أن هذا التقسيم حق؛ لكنا إذا أردنا المناظرة: اخترنا التوقف؛ لا بمعنى- 


م6٠‎ 


للك 


دعوى الاشتراك» بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا؟ وهذا هو اختيار 
القاضي» . اه. 

وبقول الحنفية قال المجد بن تيمية في المسودة ص59١‏ ونقله عن جماعة من المعتزلة 
وقال عنه: «وهو الأقوى».اه. ١‏ 

ونقله أبو الحسين البصري في المعتمد 548/١‏ عن الظاهرية» ونقله الزركشى فى البحر 
المحيط “/*70 عن أبي عبدالله البصري» وأبي الحسن الكرخي» وأبي علي الفارسي. 
ونقله ابن كثير في تفسيره ه/هه عن جماعة من أئمة السلف حيث قال: «وقال الإمام 
أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقطء فيرتفع الفسق بالتوبة» ويبقى 
مردوة' الستهادة ابد وممن ذهب إليه من السلف: القاضي شريح» وإبراهيم النخعي. 
وسعيد بن جبير»؛ ومكحول». وعبدالرحمئن بن زيد بن جابر. وقال الشعبي والضحاك : 
لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتانء فحينئذ تقبل 
شهادتهة. اه. 

وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: أحكام القرآن للرازي الجصاص .١١8/4‏ 
أصول السرخسي ١/578؟.‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص6١"”.‏ تيسير التحرير 507/١‏ - 
”٠‏ التقرير والتحبير 0١‏ 855. فواتح الرحموت .687/١‏ 

قال الغزالي في المستصفى :١1//6‏ «حجة الواقفية: أنه إذا بطل التعميمء 
والتخصيص؛ لأن كل واحد تحكم. ورأينا العرب تستعمل كل واحد منهماء ولا 
يمكن الحكم بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز؛ فيجب التوقف لا محالة إلا أن يشبت 
نقل متواتر من أهل اللغة أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. وهذا هو الأحق». 
اه وانظر المنخؤل ص١5١.‏ 

وقال القاضي في التقريب والإزشاد :١45/“‏ «وقد اختلف الناس في حكم هذا 
الاستئناء المتصل بجمل من الكلام. 

فقال الدهماء من القائلين بالعمو م من المتكلمين والفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
ونم حنفة (ما نقله عن أبي حنيفة غير صحيح): إنه راجع إلى جميع ما تقدم إلا أن 
يمنع من ذلك دليل؛ فيجب قصره على البعض. 

وقال قوم من أصحاب أبي حنيفة منهم: الكرخي» ونوابت من القدرية: إنه يجب 
حمله على ما يليه من الجمل فقط. 

واعتمد كل فريق منهم على ما سنذكره. والذي نختاره في هذا الباب الوقف في ذلك». 
اه. 

واختار الفخر الرازي قول القاضي والغزالي في المناظرة حيث قال فى المحصول 
/45 : «والإنصاف: أن هذا التقسيم حق؛ لكنا إذا أردنا المناظرة:. اخترنا التوتف؛ لا- 
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َالتَّرِيكُ0©: بالإضر4”. 1 بو الْحُسَيْنٍ”؟: | إن تَبَيّنَ الإضْرَابٌ عَنِ 


0 0 


الأوك في ؛ كَللأحي 1 أن 0 خْمَلِمًا 00 ل اشنا 50 8 الثاني ضَجِيرَة ) 


وكا عير در 


000 


قف 
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تا : إن 2 00 كللأحتق 1 4 كل 
وَالمُحْمَارٌ: ! فطاع) قزاز حيروء واد 37-7 


0 


بمعنى دعوى الاشتراك» بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا؟ وهذا هو اختيار 
القاضى». اه. 

والوقف عند القاضي والغزالي بمعنى عدم العلم بمدلوله في اللغة» فلا يدرى ما 
حكمه. انظر: المحصول للرازي #/48. الإبهاج 157/7. بيان المختصر 780/7. شرح 
العضد على المختصر 19/7. الإبهاج 157/7. تشنيف المسامع ؟/65/. 

فى: أء ش «الشريف» بدل «والشريف». 

قال ابن السبكي في الإبهاج 177/1 : «التوقف: وإليه ذهب القاضي والغزالي مناء 
والمرتضى من الشيعة إلا أن القاضي توقف؛ لعدم العلم بمدلوله لغةء وقال الإمام: 
إنه الذي نختاره في المناظرة» والمرتضى توقف؛ لكونه عنده مشتركا بين عوده إلى 
الكل» وعوده إلى الأخيرة فقط؛.اهم. 

- الشريف هو: علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب. الشريف المرتضى. أبو القاسمء وهو أخو الشريف الرضيء كان 
أبو القاسم : نقيب الطالبيين» وكان إماما في علم الكلام والأدت: والشعر وامنول الفق 
وله تصانيف على مذهب الشيعة» ومقالة فى أصول الدين» وله ديوان شعر كبير. ومن 
مصنفات المرتضى «الغرر الدرر» في اللغة والنحوء و«الذخيرة» في الأصولء 
و«الذريعة»؛ فى أصول الفقهء و#الشيب والشباب» وكتاب «النقض على ابن جنى» 
و«طيف الخيال» و«ديوان شعر؛. توفي سنة 8575ه ببغداد. انظر ترجمته في: تاريخ 
بغداد .407/١١‏ شذرات الذهب #/595. بغية الوعاة /785. فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص 87". 

فى: أ «وأبو الحسين» بدل «أبو الحسين». 

في: أء ش «عن الأول» بدل «عن الأولى». وما أثبته هو الموافق لما في رفع 
الحاجب #/758» وبيان المختصر 2778/7 وشرح العضد على المختصر ؟/179. 

انظر قول أبي الحسين البصري في هذه المسألة بطوله في المعتمد 745/١‏ -:548. 

في: ش «للجمع؛ بدل «للجميع». وهو تحريف ظاهر. وفي: أ «فللجميع» كما في 
شرح العضد على المختصر ١55/5‏ بدل «للجميع» وما أثبته هو الموافق لما في رفع 
الحاجب #/754ء وبيان المختصر 717/8/7. 


ذه 


(00 


فق 


إفرف 


: ل و2 لل د ثره ل اال 6 ع2 
الشَافِعِيّه : العَطف يُصَيرُ الْمْتَعَدَدَ كَالْمُفْرَدِ!". وَأجِيبَ بأنَّ ذَلِكَ فِى 


المختار عند ابن الحاجب أنه إذا ظهر بقرينة أن الجملة الأخيرة منقطعة عما قبلهاء 
فللأخيرة. وإن ظهر أنها متصلة بما قبلهاء فللجميع. وإن لم يظهر شيء منهماء 
فالوقف. انظر: بيان المختصر .181١/5‏ رفع الحاجب “/758. شرح العضد على 
المختصر .1١5١ 1١9/79‏ 

لخص ابن السبكي هذه المسألة وأقوال العلماء فيها في رفع الحاجب “/758 بقوله: 
«واعلم أن هذه المسألة من أمهات المسائل. وأصول المذاهب فيها ثلاثة: 

العود إلى الجميع » أو الأخيرة فقطء. والوقف إما بمعنى لا يدري. وهو رأي القاضي»ء 
أو الاشتراك وهو رأي الشريف؛ وما سوى هذه المذاهب عائد إليها ويحوم عليها'. 
اه. 

احتج الشافعية لمذهبهم بدليل. قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص8ه: «وأما 
دليلنا: قال الأصحاب وربما نسبوه للشافعي: إن الجمل التي عطف بعضها على بعض 
بواو العطف». يجري مجرى الجملة الواحدة؛ لأن واو العطف في الأسماء المختلفة 
تقوم مقام واو الجمع. في الأسماء المتمائلة؛ ولا فرق عند أهل اللغة بين قولهم: 
«أكرم العرب إلا الطوال حي 

وبين قولهم: «أكرم مُضَّرَّء وربيعة»ء وقحطانٌ إلا الطوالَ منهم». وكذلك لا فرق 
عندهم بين قوله: «اضرب بني ربيعة) واتفيماً إلا الطوالَ» وبين قولهم: ابنو تعيم؛ 
وربيعة اضربوهم إلا الطوالٌ منهم؟. . وإذا صار الجميع كالجملة الواحدة انصرفٌ 
الاستثناء إلى الكل». اه وانظر أدلة الشافعية في: شرح المعالم لابن التلمساني 
١/هى؛.‏ والإبهاج ؟/154. 

أجاب ابن الحاجب بأن ذلك أي: جعل المتعدد كالمفرد إنما هو فى المفردات لا فى 
الجمل. انظر: رفع الحاجب /78؟. بيان المختصر 787/6. شرح العضد على 
المختصر ١4١ ١50/9‏ مع حاشية السعد. 

وهذا الجواب لم يذكره الإمام الآمدي. وإنما أخذه ابن الحاجب من إمام الحرمين في 
البرهان 554/١‏ فإنه قال: «إنما يجري في الأفراد التي لا تستقل بأنفسهاء وليست 
جملاً معقودة بانفرادها. كقول القائل: «رأيت زيداً وعمراً». فأما إذا اشتمل الكلام على 
جمل؛ وكل جملة لو قدر السكوت عليها لاستقلت بالإفادة» فكيف يتخيل اقتضاء 
الواو التشريك فيها؟ 

ولكل جملة معناها الخاص بهاء وقد يكون بعضها نفياً. وبعضها إثباتا». اه. 


11م 


قَالُوا 1 فال «وَالنّهِ لة ة ولا شَرِيْتُء وَلَا ”ربت إِنْ شَاءً 
الى عَادٌ إلى الْجَمِيع . وَأَجِيتَ أنه 2 فَإِنْ لجن بهو فَقِيَاسَ. وَإِنْ 
سُلَم ٠‏ قَالْمَدْقُ : أن !اقرط قد 00 وَإِنَ ا لقُوَيئة الأتصال» وَهِيّ : 
المفين عل الْجَحِيع . 

َانُوا: لَْ كر لَكَانَ مُستَهْجنا”". قُلنا: عِنْدَ قري الانّصَالِ. ولو" 
ا 2 00 60 
0 نطو مع إِمْكَانٍ 0 كَذَا)» من الْجَمِيع 

|: صَالِحُ» الم قُلَْا: صَلاْجِيَتُهُ لآ تُوجِبُ 

08 ا الْمُكَر 

فاليا 51 الَ: ره عَلَىَ حَمْسَةٌ وَحْمْسَةٌ إل سِنَّةه كَانَ لِلْجَمِيع. 
قُلنا" : مُفْرَدَاتٌ. وَأَيْضًا كَلِلإسْيقَامة0ة , 


- قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/777: «ويظهر منه أنه قصد ب «المفردات» أن 
يكون كل من المعطوفات لا يستقل بنفسه» ولو قدر السكوت عليه لم يفد مثل: 
«أكرم الفقهاء والنحاة والأصوليين إلا أن يفسقوا»؛ فإن «الأصوليين» لا يستقل بنفسه» 
بخلاف: «أكرم الفقهاءء وأكرم النحاة» وأكرم الأصوليين»», فإن قوله: «وأكرم 
الأصوليين» مفيد لو قدر السكوت عليه لا يستقل بالإفادة. 
ومقتضى هذا الجواب: أن المفردات يرجع الاستثناء فيها إلى الجميع بالاتفاق» وإلا 
فلو كانت من محل التزاع لم يتأت له ما ذكره». اه. 

)١(‏ فى: أ «إن شاء اللّه تعالى». بزيادة «تعالى». 

(0) فى: أء ش «مستقبحاً» بدل «مستهجناً». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 
8/7 ورفع الحاجب 2774/6 وشرج العضد على المختصر 160/7. 

(0) فى: أ «وإن» بدل «ولو». 

25 75 أ «في» بدل «ين»2. 

(©) لفظة «الجميع» ساقطة من: ش. 

(5) حرف «له4» ساقط من: أء شء كما في بيان المختصر 787/5؛ وشرح العضد 
وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب #/094؟. 

0 في: ش «لنا» بدل «قلنا». وهو تحريف ظاهر. 

(4) في: أء ش «للاستقامة» كما في بيان المختصر ؟7817/1؛ وشرح العضد ؟/150. بدل 
«فللاستقامة». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب “14/7؟. 


1 


3 0 2 اعدف 3 يَرْجِعْ إلى للق اثّىَىم0"> . مُلنا: لِدَلِيلِء 

وَهُوَ ٌُ نادم وَلِذَلِكَ عَادٌ إلى غَيْرِِ . 
َالُوا: لله" عَلَيّ عَشَرَ لذ أَريعَةَ 

الْعَطْفُ؟, ا 00 وَأَيْضًاء؛ٍ ؛ لِلتَّعَذْر؛ ؛ فَكَانَ الأقْربُ أَوْلّى”. وَلَوْ 

تَعدَّرَ تَعدّنَ الأول مِثْلُ: «عَسَرَةٌ / 4+1/أا إَ 0-6 0 الْنَيْنِ) . 

قاُوا: لكايه حَابلَةُ َالسّكُوتٍ. قُلْنا: لَْ لَمْ يَكْنٍ الْجَمِبعُ بمَكابَة 

الجَمَلةَ . 


52 


وه 


لا انَْيْ نا لأخِيرٍ ''. قَلَنَا: أَيْنَ 
2 ِ 


|: حُكُم 0 ولَى”"'" يَقِينٌ يَقِينٌ وَالدَفْعُ مَشْكُوكُ9". قُلْنَا: لآ يَقِينَ مَعَ 
0 0 وَأيْضَا: كَالأَحِيرَةُ كَذَلِكَ؛ٍ لِلْجَوَاذٍ بدَلِيلٍ. 


قَالُوا: ِنَم يَرْجِعٌ؛ لِعَدَمِ اسْيِفُْلالِهء فَيَتَمَهِ يتَقَيّدُ بالأقلٌ» وما نيليه هو 


الْمْتَحَقَّنُ. قُلْمَا: 00 ٠‏ كَمَا لَوْ قَامَ دَلِيلٌ. 
الْقَائْلَ بالاشْتِرَاكِ: حَسُنَ الاسْيَفْهَاء"". قُلْئا: لِلْجَهْل بِحَقِيقَيو أو 


)١(‏ أي المخصص للاستئناء بالجملة الأخيرة. 

(؟) اتفق العلماء جميعا على أن الاستثناء في آية القذف لا يرجع إلى الجلد؛ لوجود قرينة 
على ذلك. وهى: أن حد القذف من حقوق الأدمى. وما كان كذلك لا يسقط بالتوبة. 
انظر: مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص577. ميزان الأصول للسمرقندي ص ."١5‏ 
رفع الحاجب 768/5؟. بيان المختصر 588/5. نهاية السول 575/5. أثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص٠54.‏ 

(0) حرف «له؛ ساقط من: أء ش. 

2( في : ش «للأخيرة» بدل «للأخير». 

(©) عبارة: ش «فكان للأقرب أولى». 

(5) في: ش «الأول» بدل «الأولى». 

(0) قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/595: «قالوا: رابعاً: «حكم الأولى يقين» والرفع 
مشكوك»؛ لجواز كونه للأخيرة فقطء. واليقين لا يزال بالشك». فلا يعود إلى ما قبل 
الأخيرة. وهذا عندي أوجه شَبَهِهِمْ) اه 

(4) هو الشريف المرتضى 

(9) احتج الشريف المرتضى القائل بكون الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو- 


م 


لرَفْع الاحْيِمَاي". 
١‏ 1 0 حك سعريكه 5. أدهي 5022 ل د 
قالوا: صَحّ الإطلاق. والأضل: الْحَقِيقَة''. قلنًا: والأضل: عَدَمْ 
الاشْيرَاك0” . 
(مَسْألّة) الاسْيَْتاءٌ مِنّ الإثيَاتِ ث2 وبالمكسر 0 ”5 


000 


إفة 


فيه 


فق 
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- مشتركاً بين عوده إلى الأخيرة وإلى الجميع أنه يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة 


العود إلى الأخيرة أو إلى الجميع. وهو دليل الاشتراك. 

انظر: بيان المختصر 7941/7. رفع الحاجب */778. شرح العضد على المختصر 
11 

أجاب ابن الحاجب بأن حسن الاستفهام لا يدل على الاشتراك؟؛ لجواز أن يكون 
الاستفهام ؛ للجهل بحقيقته . أي : لعدم العلم بمقهومه الحقيقي والمجازي؛ فيستفهم 
ليعلم. وأيضاً: يجوز أن يكون الاستفهام؛ لرفع الاحتمال. فإنه وإن كان حقيقة في 
أحدهماء لكنه يحتمل أن يكون الآخر مرادا بطريق المجاز. 

انظر: بيان المختصر 191/5. رفع الحاجب */778. شرح العضد على المختصر 
1 ْ 


واحتج الشريف المرتضى القائل بكون الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو 


. مشتركا بين عوده إلى الأخيرة وإلى الجميع أنه يصح إطلاق الاستثناء مع إرادة العود 


إلى الجميع وإلى الأخيرة. والأصل في الإطلاق الحقيقة؛ فيكون حقيقة فيهماء فيكون 
مشتركا. انظر : بيان المختصر 1 رفع الحاجب اا" شرح العضد على 


المختضر ؟47/79١.‏ 
أجاب ابن الحاجب بأن الاشتراك خلاف الأصل. فيحمل على كونه حقيقة في 


أحدهماء مجازاً في الآخر. والمجاز وإن كان خلاف الأصل» لكنه خير من الاشتراك. 
انظر: بيان المختصر 591/7؟. رفع الحاجب */778. شرح العضد على المختصر 
11 

نقل جماعة منهم: ابن التلمساني في شرح المعالم »477/١‏ والعضد في شرحه على 
المختصر 147/9. والأصفهاني في شرح المنهاج "817/١‏ وغيرهم: الاتفاق على أن 
الاستثناء من الإثبات نفي. وليس كذلك» بل الخلاف جار فيه كما قال صفي الدين 
الهندي وغيره. انظر: رفع الحاجب #/589. الإبهاج ١/1‏ . تشنيف المسامع ذلشفة 


أي : الاستثناء من النفى إثبات. وهو مذهب نحاة البصرة. وبه قال طائفة من محققى 


الحنفية كفخر الإسلام البزدوي». وشمس الأئمة الحلواني» والقاضي أبي زيد الدبوسي. 
وهو قول جمهور الحنابلة» والمالكية. 


لم 


(010 


ِلانَا لأبي حَدِيَة”"©. لَنا: الكَقْلُء وَأَنِضًا: لَوْ لَمْ يكنء لم يَكَنْ «لآ إله 


١ 


إلا أن المالكية استثنوا من هذه القاعدة الأيمان. قال القرافي في الفروق ؟9*/1: «اعلم 
أن مذهب مالك رحمه الله أن الاستثناء من النفى إثبات فى غير الأيمان» هذه قاعدته 
في الأقاريرء وقاعدته في الأيمان: أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات». اه. 
وانظر: المحصول للرازي */4". الإحكام للآمدي ؟/017. ميزان الأصول ص6١"‏ 
ا". شرح المعالم .495/١‏ كشف الأسرار عن البزدوي .١176/‏ تيسير التحرير 
0١‏ رفع الحاجب 584/8. بيان المختصر 547/5. الإبهاج ؟/158. شرح العضد 
على المختصر .١47/9‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/11١.‏ نهاية السول 451/6 
477. شرح الكوكب المنير /777". تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص؟18١.‏ 
مختصر البعلي ص١15١.‏ المسودة ص»١15.‏ نفائس الأصول .5١١١/8‏ 
قال الإمام البابرتي في شرحه للمختصر - نقلاً عن محقق بيان المختصر 5917/5 : 
«في صحة هذا النقل عن أبي حنيفة نظر. فإن المنقول عنه أنه من الإثبات نفي» ومن 
النفي إثبات. لكنه بإشارته لا بعبارته». اه. 1 
وقال الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول لشرح نهاية السول 451١/5‏ - ” 
«أقول: جمهور الشافعية» والمالكيةء والحنابلة» وطائفة من الحنفية ومنهم: الإمام فخر 
الإسلامء والإمام شمس الأئمة؛ والقاضي الإمام أبو زيد وغيرهم من المحققين 
القائلين: إن الاستثناء من الإثبات نفى» ومن النفى إثبات. وفي الهداية: «لو قال: « 
أنت إلا حر». عتق؛ لأنه الاستثناء ف النفي إثبات على وجه التأكيد. 
وأكثر الحنفية على أنه لا حكم فيه لا نفياً ولا إثباتاء بل هو مسكوتء وإنما هو لبيان 
أن حكم الصدر على ما عداه من متناولاته. فما نقله الشافعية من أن خلاف الحنفية في 
كونه من النفي إثباتاً فقطء وأما كونه من الإثبات نفيا فمتفق عليه» ليس مطابقا لما 
ثبت عنهم من الخلاف في الوجهين؛ ولذلك قال في ح جمع الجوامع 1/5 بشرح 
المحلي): «والاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس. خلافاً الى حنيفة». قال شارحه - 
أي المحلي -: «فيهماء وقيل: في الأول فقط». اه. 
وانظر: رفع الحاجب 5894/8. وحاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع 
مع تقريرات الشربيني. 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع ؟44/1/ا عند شرحه لقول ابن السبكي: «والاستثناء 
من النفي إثبات» وبالعكس. خلافاً لأبي حنيفة»: ولهذا أجرى المصنف - أي ابن 
السبكي الخلاف في الحالين» وقدم ما الخلاف فيه محقق». وأخر ما الخلاف مشكوك 
فيه؟ ليبين أنه يخالف فيهما جميعاًء وهذا من محاسنه» لبد از شكس #المتياع 
(للبيضاوي 817/١‏ بشرح الأصفهاني): والمختصر (هنا في المختصر)؛ لتوهم أن قوله: - 


11م 


قَالُوا: لَوْ كَانَء لَلَْمَ من" «لآ عِلْمَ 0 بِحَيّاقا َلآ صَلاةٌ 0 بطهُور) 
وت الْعِلَم وَالصَّلدةٍ 0 قُلنَا: لَيْسَ مُحْرَجًا مِنَ الْعِلّْم وَالصَّلاةٍ فَإِنٍ 
إِخْتَارَ تَقْدِيتَ : 0 صَلاةَ بطهُور) 01 وَإِنِ حار" : «لآ صَلةٌ ترجه 
إلا بزَيِكَ” © قو يَلْرَمُ مِنَ المَّرْطٍ الْمَشْرُوطُء وَإِنَّمَا الإشْكَالَ فِي الْمَنْفِيٌ 
الأَعمٌ في مِثْله وَفِي مِثْلٍ : «مَا زَيْد د إلا قَا: 
الصّمَاتٍ الْمُعْتَبرَةِ. وَأَجِيبَ بأَمْرَئْن : ظ 


أَحَدُمُمَا: أن الْعَرَضَ الْمُبَالَعَةٌ بذَّلِكَ. 


- «خلافاً لأبي حنيفة مقصور على الثاني» ومراده: شمول الأمرين». اه. 
واختار الفخر الرازي في المعالم 475/١‏ بشرح ابن التلمساني؛ وفي تفسير١٠/718‏ أن 
الاستثناء من النفي ليس بإثبات. 
قال في المعالم 475/١‏ : «والمختار عندنا: أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات». وقال 

في التفسير 778/٠١‏ وهو يتحدث عن الإشكال في قوله تعالى: #إلا خطأ» [النساء: 
1 على الاستئناء المتصل : «إلا أن هذا الإشكال إنما يلزم إذا سلمنا أن الاستثناء من 
النفي إثبات» وذلك مختلف فيه بين الأصوليينء والصحيح: أنه لا يقتضيه؛ لأن 
الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى» لاا صرف المحكوم به عنه؛ وإذا كان 
تأثير الاستثناء في صرف الحكم فقطء بقي المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا 
بالإثبات». اه. 
ووافق الجمهور فى المحصول “/9" حيث قال: «الاستثناء من الإثبات نفي» ومن 
النفي إثبات5. اه.. 1 

)١(‏ خرف «من» ساقط من: أ. 

(9) فى: أ «وإن أراد» بدل «وإن اختار؟. 

(6) قال ابن السبكي في رفع الحاجب 1941/6: «واعلم أن المصنف أراد بقوله في مثله 
مثل: لا صلاة إلا بطهور فقطء ولم يرد مثل: لا علم إلا بحياة؛ ولذلك أخذ بعد أن 
مثل باللفظين يتحدث في: لا صلاة إلا بطهور فقط حيث قال: فإن اختار تقدير: لا 
صلاة... إلى آخره. 
والسر فيه أن هذا الإتكال لا يرد على قولنا: لا علم إلا بحياة؛ لوجوب انتفاء 

الصفات المعتبرة في العلم عند انتفاء الحياة؛ ولذلك جعلنا الضمير في مثله 
انل إلى حد المثالين» وهو: لا صلاة إلا بطهور. وفيه كان حديث المصنف كما 
عرفت6ة. اه. 


(5) في: أ «عالم» بدل «قائم؟. 
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َو سم 


00 عه مكعو5 عم ووع ,مي ث2 ل عع ديك رعث وهويى. 

وَالآخَرٌَ: أنه أكدمًا. وَالْمَوْل بأنه مُنْمَطِعٌ بعِيد؛ لأنه مُمَرَّعْء وكل مُمَرَغْ 
مُتَصِلّ ؛ لذن مِنْ تَمَامِةِ . 

التخضيضن بالشرط: الْقَدَالك + “«الشوط :ما لآ يواعد المشتوط ذو ذلا 


يَلْرَمُ أن يُوجَدَ عِنْدَه)”"' . 
َك - ع .0 رام هه 9 8 8 2 * نه 7< 
وَأُورِدَ كين دور / [44/ب] وَعلى طدو: جِرْءُ لسري ا وفِيل: 
ون الى و 6 0016 (4)-2 12 ص 8 لساك 1 0 4 فك 
«(ما يقف تأئِيرٌ الموؤّئر عليه 'وَأورِد على عكبِه: الحيّاة في العلم القِيم ١‏ 


)١(‏ انظر: المستصفى .18١ - ١80/9‏ ونص عبارته: «اعلم أن الشرط عبارة عما لا يُوجد 
المشروط مع عدمه. لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده». اه. 

(9) فى: ش «بأنه» بدل (أنه؟ . 

(6) أفسد الآمدي في الإحكام /51 تعريف الغزاليى من وجهين حيث قال: «أما حده 
قال الغزالي: هو ما لا يوجد المشروط دونهء ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. هو 
فاسد من وجهين: 
الأول: أن فيه تعريف الشرط بالمشروط» والمشروط مشتق من الشرط؛ فكان أخفى 
من الشرط. وتعريف الشيء بما هو أخفى منه ممتنع. 
الثاني : أنه يلزم عليه جزء السبب إذا اتحدء فإنه لا يوجد الحكمٌ دونه» ولا يلزم من 
وجود الحكم عند وجودهء وليس بشرط». اه. 
وانظر: رفع الحاجب #/191. بيان المختصر 7817/9. شرح العضد على المختصر 
"ره .١‏ 
ولكن القاضي عضد الدين والملة الإيجى فى شرحه على المختصر ١480/7‏ قال: «وقد 
يجاب عن الأول بأن ذلك بمثابة قولنا: شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه» 
وظاهر أن تصوّر حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقل ذلك. 
وعلى الثاني أن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخرة. اه. 

(5) هذا تعريف الفخر الرازي في المحصول #لاه حيث قال: «الشرط هو الذي يقف 
عليه العوتن فى تاليرم ةا 
وقد ضنمك الإقتارة إلى أن زب لطع الا ينيف الفكر ارال جل تعتد أعقة بن 
«قيل؟؛ تبعا للآمدي. 1 
وانظر: الإحكام للآمدي ,/0175. الكاشف عن المحصول للأصفهاني 41/4/54 فما 
بعدها. نفائس الأصول للقرافي 75١0/08‏ فما بعدها. التحصيل من المحصول 
ام 1 

(©) قال الآمدي في الإحكام 01/7: «وقال بعض أصحابنا ‏ أي الفخر الرازي : الشرط- 


ع ظ 


إل 


فق 


افيف 


عَفْلِنٌ كَالحَناء للعلن" + وَسَرعنٌ كَالطْهَادَ 0 وَلْعَوِيٌ مِثْلٌ: 


وَالأَوْلَى : دم يَسْتَلرةُ ف نَفْيّ أَمْرٍ عَلَى عَيْرِ جِهَةٍ يه ال أ َم 
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«أنْتِ 


هو الذي توقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره» لا في ذاته. وهو فاسد أيضاً؛ فإن الحياة 
القديمة شرط في وجود علم الباري تعالى». وكونه عالماء ولا تأثير ولا مؤثر)ا.اه 
وانظر: رفع الحاجب #/194. بيان المختصر ؟/198. شرح العضد على المختصر 
7 . نفائس الأصول .5١١/8‏ الكاشف عن المحصول .48١/4‏ 

تعريف ابن الحاجب للشرط مقتبس من تعريف الآمدي في الإحكام ؟/01. 

قال الآمدي في تعريف الشرط: «والحق في ذلك أن يقال: الشرط هو ما يلزم من 
نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سبباً لوجوده. ولا دخلاً في السبب». اه. 

وقد أبطل الأصفهانى فى الكاشف عن المحصول 4/4/5 تعريف ابن الحاجب حيث 
قال: «وقال ابن الحاجب: «ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية»» وهو 
باطل باللازم؛ ويتجه عليه جزء العلة؛ ويمكن دفعه بالقيد الآخرء وأما اللازم فلا 
يندفع؟ . اه . 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب #/9454؟: ««والأولى»؛ فى التعريف أن يقال: 

«ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية»؛ ا ولا جزءاً 
منه. 

ولقائل أن يقول: معرفة الشرط حينئذٍ تتوقف على معرفة السبب. وهو مثله في 
الخفاء»؛. اه. 

والمختار من تعاريف الشرط ما ذكره الإمام القرافي في نفائس الأصول .5١1/8‏ قال 
القرافي : «الشرط: هو الذي يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجودء ولا 
عدم لذاته. 

فالقيد الأول: احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء. 

والقيد الثاني: احتراز من السبب؛ لأنه لا يلزم من وجوده الوجود. 

والقيد الثالث: احتراز من مقارنة وجود الشرط تقدّم السببء أو مقارنته» فليلزم 
الوجودء كما إذا دار الحول بعد تقدم النصاب» لكن ذلك ليس للحولء» بل لتقدم 
السببء فقلنا: «لذاته» احترازاً من هذا المعارض». اه. 

في: ش «مع العلم؟ بدل اللعلم». 

الشرط العقلي كالحياة للعلم؛ فإن العقل يحكم بانتفاء العلم عند انتفاء الحياة» ولا 
يحكم بوجود العلم عند وجود الحياة. انظر: بيان المختصر ؟5994/1. رفع الحاجب 
“/190. شرح العضد على المختصر ١46/5‏ مع حاشية السعد. 

عبارة: ش «كالطهارة للصلاة». بزيادة «للصلاة؛. وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش 


عن سائر النسخ. 


م 


كلف ند زهو ف التكية اقلق وإلفة اتدون ف الشوط الذي ل 
لمحتب بوه فلك شرع يد ما زلا لدحل لقا مل ١أكْرِمْ‏ بَنِي 
تَمِيم إنةكل 44 لشف الشرط الدَّاخِلِينَ. 

كد تخد ل د لين عَلَى الْجَمْع وُعَلن النذك: فود ثلا كل 
ِنْهَا مَعَ الْعَرَاء: كَذَلِكَ؟: فتكون تشقة : 

وَالشَّوْطً كَالإسْينْئَاءِ في الانّصَالِء وَفِي تَعَقَبِهِ الْجْمَلَ. وَعَنْ بي حَنِيفَة : 


لِلْجَمِيع » فَمَكَقَ”" . 


م 


نا 


ذا 5 


)١(‏ الشرط اللغوي مثل: «إن دخلتٍ الدار فأنتٍ طالق»؛ فإن دخول الدار ليس شرطاً 
لوقوع الطلاق شرعاء ولا عقلاء بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة. 
وصيغ الشرط اللغوي: «إن» المخففة. وهي أم الباب. و(إذاك. وَامَنْ»ء و«ماكء 
و«مهما»ء و«حيثما»ء و«إذ ماكء ولأينما». انظر: المحصول للرازي #/58. الإحكام 
للآمدي 0514/5. نفائس الأصول ه/7*١5.‏ الكاشف عن المحصول 545/4. بيان 
المختصر 5949/5. رفم الحاجب #/795. شرح العضد على المختصر ١18/5‏ مع 
حاشية السعد. 

(') الشرط كالاستثئناء فى الاتصال لفظأء أو فى حكمه. الشرط كالاستثناء في تعقبه 
الجمل: أي إذا وقع الشرط عقيب جمل متعاطفة بالواوء يعود إلى الكل عند 
الإمام الشافعي رضي اللّه عنه. وعند ابن الحاجب التفصيل الذي اختار في 
الاستثناء. 
ونقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الشرط الواقع عقيب الجمل المتعاطفة بالواو 
يعود إلى الجميع. ففرق الإمام أبو حنيفة بين الشرط والاستثناء بعود الشرط إلى 
الجميع» وعود الشرط إلى الأخيرة. 
ووجه الفرق أن الاستثناء متأخرء والشرط وإن تأخر لفظاء فهو مقدم معنى. 
قال الفخر الرازي في المحصول #/57: «اتفق الإمامان الشافعي وأبو حنيفة رحمة الله 
عليهما على .رجوعه إلى الكل. 
وذهب بعض الأدباء إلى أنه يختص بالجملة التي تليه حتى إنه إن كان متأخراً اختص 
بالجملة الأخيرة. وإن كان متقدماً اختص بالجملة الأولى. والمختار: التوقف كما في 
مسألة الاستكناء». اه. 
انظر: المعتمد .540/١‏ شرح اللمع .415/١‏ المحصول للرازي #/57. الإحكام 
للآمدي ؟/516. شرح تنقيح الفصول ص4١5.‏ شرح العضد على المختصر 145/1.- 


م"١‎ 


ََوْلْهُمْ فِي ل «أَكْرِمُكَ إِنْ دَخَلْتَ» مَا تَقَدَّمَ خَبَر وَالْجَرَاهْ 


مَحْذُوفٌ ؛ مُرَاعَاة"' له لِتَقَدْمِهِ كَالإسْتِفْهَام وَالْقَسَمِ؛ ٠‏ فَإِنْ عَنَوا: اليس بِجَرَاءٍ في 
اللَّنْظِى 0 ون عَنوًا: 5 فى الْمَعْنَى) فَعِنَادْ . وَالْحَقٌ : اند نكا كان 
جُمْلَة؛ رُوعِيَتٍ الشَّاتِعَانِ!" . 


دلق 
فرق 


إفرف 


النَخْصِيصٌ بالصّفَة(”": مِْلٌ: «أكْرِم بَنِي تَمِيم الطَوَالَ». وَهِيَ كَالإسْيَتََاء 


رفع الحاجب ؟. بيان المختصر ذف خرة مختصر البعلي ص١7؟1١.‏ 3 تيسير التحرير 


0١‏ فواتح الرحموت ."47/١‏ شرح الكوكب المنير 55/9. تشنيف المسامع 
بذنلفة 

في: أء ش «مراعات» بدل «مراعاة». وهو تحريف ظاهر. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب /597: «وأما النحاة: «وقولهم في مثل: أكرمك 
إن دخلت الدار» بناءًَ على أن الشرط له صدر الكلام أن ما تقدم' يعني: أكرمك 
اخبر) مبتدؤه: محذوف تقديره: أنا أكرمكء. «والجزاء محذوف؛ مراعاة لتقدمه 
كالاستفهام والقسم»؛ لأن الشرط متقدم على المشروط» وأكرمك: متقدم على: إن 
دخلت» فلا يكون جزاء له. 

«فإن عنوا «بقولهم هذا أنه» ليس بجزاء في اللفظ» فمسلم» حق؛ ولذلك لم 
يجزم. «وإن عنوا» لا في اللفظ»). «ولا في المعنى. فعناد»؛ إذ يعلم قطعاً أنه لا 
يدل إلا على إكرام قيب يقيد وول الدان؟ “ولذلك الو الم يداخل» ولم بكرم لم 
يعد مخالما وعده. 

«والحق: أنه لما كان» المتقدم «جملة») خبرية مستقلة لفظاً ومعنى» «روعيت 
الشائبتان»» وهما: شائبة اللفظء فحكم بكونه خبراء والجزاء محذوف يدل الخبر عليه. 
وشائبة المعنى» فحكم بأنه جزاؤه». اه. 

وانظر: بيان المختصر 0/5 04". شرح العضد على المختصر ١45/5‏ مع حاشية 
السعد. تشنيف المسامع نتف 

الصفة: هي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد 1 سواء أكان الوصف نعتاً' أم عطف 
بيانء أم حالاً. وسواء أكان :ذلك امفرداً أم جملة؛ أم شبه جملة» وهو الظرف والجار 
والمجرور» ولو كان جامداً فؤولا شق ٠‏ 

انظر: شرح الكوكب المنير “/8517". تشنيف المسامع 157/5 54. المعجم 
الوسيط .٠١1//5‏ البحر المحيط 2"41١/‏ وفيه نقل عن إمام الحرمين أنه قال 
فى باب القضاء من النهاية: «الوصف عند أهل اللغة: معناه التخصيص. فإذا 
قلت: رجلء شاع هذا في ذكر الرجالء. فإذا قلت: طويل» اقتضى .ذلك تخصيصاً.- 


فده 


في الْعَوْدِ عَلَى مُتَعَدّوا' 


00) 


فق 


إفرف 


المَايَه2"1: مِئْلُ: «أَكْرِمْ بَني تمِيم إِلَى أَنْ يَدْخَلُواه مَفْصْرْهُ عَلَى [غَيْرِ]""" 


فل مزال كريد وصضفاً» :فيزذاد الموضوف اختخاضاء- وكلما كثر الرصف كل 
الموصوف». اه. 

وهل يعود إلى الكل» أو يختص بالأخيرة كما مضى؟ 

قال الزركشي في سلاسل الذهب ص© 556‏ 555: «وينبغي تقييد هذا الخلاف بما إذا 
كان العامل في الموصوف واحداء فأما إذا اختلف فإنه لا يعود إلى الجميع بالوفاق 
بين القائلين به عند الاتحاد؛ ولهذا لم يجعل الدخول في الجملة الأولى من قوله 
تعالى: #وأمهات نسائكم» إلى قوله: «اللاتي دخلتم بهن4 [النساء: ؟]ء. فإن أم 
الزوجة لا تحرم بالعقدء ولا يتوقف على الدخول بالبنت عند الجمهور..». ثم قال: 
«وأصل الخلاف يرجع إلى الخلاف التوعئ» وهو أنه إذا اختلف العامل في باب 
النعت كان أحدهما فعلاء والآخر منصوباً أو حرفاً. . نحو: زيد منطلق» وانطلق عمرو» 
وإن زيداً منطلق». وضربت عمر. فالجمهور على منع الصفة فيه. وحكاه ه ابن فلاح 
النحوي في كتاب «الكافي» له عن الخليل» وجوزه بعضهمء فإن قلنا: يشترط في 
جواز النعت عدم اختلاف العامل» منع كون هذه الصفة للجمعين» فلم يشترط الدخول 
بالبنت في تحريم الأم» كما يشترط الدخول بالأم في تحريم البنت» ومن لم يشترطه 
جعله صفة للجمعين». فشرط الدخول فيهما». اه. 

وانظر: رفع الحاجب #//791. بيان المختصر 854/9 *". تشنيف المسامع 01/1 شرح 
المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير /54". 
الغاية: هي نهاية الشيء ومنقطعه؛ وحكم ما بعدها خلاف ما قبلهاء أي: ليس داخلاً 
فيه بل محكوماً عليه بنقيض حكمه؛ لأن ذلك الحكم لو كان ثابتاً فيه أيضاً لم يكن 
الحكم منتهياًء » فلا تكون الغاية غاية» وهو محال. هذا مذهب الجمهور. وقيل: يدخل 
فيما قبله؛ وقيل: يدخل إن كان من الجنسء وقيل: إن لم يكن معه «من» دخل» 
وإن كان معه فلا. 

انظر: اللمع ص55. الإحكام للآمدي ؟/517. الإبهاج .17١ - ١7١/1‏ رفع الحاجب 
“/ 5948. البحر المحيط تهنا فما بعدها. شرح الكوكب المنير #/٠ه"  "9١‏ 
التمهيد للإسنوي ص9٠‏ 4. تيسير التحرير .347/١‏ تشنيف المسائع بذ 

طاننيى لمم نكن نافيا عت الأصل. ش. وما أثبته من: أء وهو الموافق لما في 
بيان المختصر 08/5:*., وشرح العضد على المختصر 2.١45/5‏ ورفع اللا جني 
4/8 ة؟. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/798: «ومنها «الغاية»» وحكم ما بعدها خلاف 
ما بعدهاء وصيغتها: «إلى» واحتى». 


فده 


الدَّاِلِينَ كَالصّفَةٍ. وَكَدْ تَكونٌ حِيّ وَالْمُمَيَدُ بها مُتّحِدَيْنِ وَمُتَعَدَدَيْنِ كَالشََوْط0" . 
وَهِيَ كَالاسْيثنَاءِ في اعرد عَلَى المتعدّه". 


النَخْصِيصٌ بالمُنفقصِل”" : ل 


- «مثل: أكرم بني تميم إلى أن يدخلواء فيقصره على الداخلين». كذا بخط المصنف. 
وفي النسخ: على غير الداخلين. وهو إصلاح جيد أي: فيقصر الكلام على من لم 
يدخل. تع .من لم يدخل كسماك: 
قسم لم يدخل أصلاء وقسم دخلوا بعد أن لم يكونوا دخلوا. فالأولون مكرمون دائماًء 
والاأخرون مكرمون قبل الدخول. 
وأما نسخة المصنف فلا وجهة لهاء وكأنه سقط لفظة غيرة. اه 

)١(‏ قد تكون الغاية والمغياء أي: المقيد بها متحدين مثل: «أكرم بني تميم إلى أن 
يدخلوا». وقد يكونان متعددين» إما على سبيل سبيل الجمع مثل : «أكرم بني تميم» وأعطهم 
إلى أن يدخلوا ويقومواء. أو على سبيل البدل مثل: «أكرم بني تميمء أو أعطهم إلى 
أن يدخلواء أو يقوموا». وقد يكون أحدهما متحداً والآخر متعدداً. فتكون الأقسام 
تسعة كالشرط. 
انظر: بيان المختصر 08/6". رفع الحاجب ©/7948. شرح العضد على المختصر 
7 مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ؟/7517. 

(9) والغاية كالاستثناء في العود إلى الجميع. أو إلى الأخيرة إذا وقعت بعد جمل متعاطفة 
بالواو» والخلاف في الغاية كالخلاف في الاستثناء. انظر: الإحكام للآمدي 61/9. 
بيان متم ذلمضة شرح العضد على المختصر 151//78. التمهيد للإسنوي 
ص5٠‏ 4. تيسير التحرير .787/١‏ شرح الكوكب المنير 80/8". تشنيف المسامع 
ذلفة 

(؟) المنفصل: هو ما استقل بنفسه. ولم يحتج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معهء بخلاف 
المتصل. وقد حصره كثير من الأصوليين في ثلاثة: العقل» الحس» والدليل السمعي. 
انظر: رفع الحاجب ."٠7  “01/‏ بيان المختصر 07/5". شرح العضد على 
المختصر .١41//7‏ تشنيف المسامع 0 
بينما نجد الإمام القرافي في نفائس الأصول 7١5١/8‏ يعترض على هذا الحصر يعدم 
ثبوته حيث قال: «الحصر غير ثابت» فبقي التخصيص بالعوائد» كقول القائل: «رأيت 
الناس» فلم أر أحسن من 58 والعادة تقتضي أنه ما يرى كل الناس. وكذلك إذا 
قال القاضي لعبده: «من دخل داري فأكرمه» العادة تمدن تقتضى أنه ما أراد ملوك الهندء. 
ولا الملائكة» وكذلك التخصيص بقرائن الأحوال كقول رن انا لغلامه: «ائتني بمن 
يخدمني» فإن ذلك يختص بمن يصلح لخدمته في مثل حاله» والتخصيص بالواقع- 


35خ 


(010 


كقوله تعالى: «وَأُوتِيثْ مِن كل شَيْءٍِ» [النمل: "؟]». فإن الواقع أنها لم تعط النبوة» 


والسماواتء» والأرض؛ وذلك لا يدرك بالحس ولا بالعقلء فإن الملك لا يدرك 
عدمهء بل العقل يجوز أن يعطى ذلك؛ والحس لا يتعلق بعدم الملك بخلاف قوله: 
#تدمر كل شيء »6 [الأحقاف: 78]. فإن الحس يدرك أن الريح لم تهلك الأرض» 
والجبال» والسماوات وغيرهاء وبقي التخصيص بالقياس وغيره»ء وبالجملة فالحصر غير 
حاصل» . اه. ١‏ 

قال إمام الحرمين الجويني في البرهان 7754/١‏ 718: «اللفظ الظاهر في العموم إذا 
اقتضى العقل خصوصه فهو مخصص بدليل العقل. وأنكر بعض الناشئة ذلك» وأبوا أن 
يسموا هذا الفن تخصيصاًء وهذه المسألة قليلة الفائدة» نزرةٌ الجدوى والعائدة. فإن 
تلقي الخصوص من مأخذ العقل غير منكرء وكون اللفظ موضوعاً للعموم في أصل 
اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب الواقفية. وإن امتنع ممتنع من تسمية 
ذلك تخصيصاء فليس في إطلاقه مخالفة عقل ولا شرع. فلا أثر لهذا الامتناع» ولست 
أرى هذه المسألة خلافية في التحقيق». اه 

وحكى الإمام الآمدي في الإحكام 018/1١‏ مَنْمَّ التخصيص بدليل العقل عن طائفة من 
المتكلمين شاذة؛ بشبهات ثلاث: إحداها: أن دلالة اللفظ بالوضعء والواضع لا يضع 
لما هو معلوم الخروج مقطوع به وإنما يضع لما يريده؛ والمحال لا يرادء فلا يتناوله 
اللفظ.ء فلا يتصور التخصيص؛ لأنه فرع التناول. 

أجيب أن اللفظ المفرد هو الموضوع للعموم؛ فإن كل شيء متناول للواجب وغيره؛ 
وإنما جاء الامتناع من جهة التركيب؛ فيلزم عدم الإرادة في هذا المركب الخاصء. ولا 
يلزم من ذلك عدم وضع المفرد للعموم. 

وثانيها: أن التخصيص بيانء والخارج بالعقل بِيِّنَء فلا يحتاج للبيان؛ لئلا يلزم 
تحصيل الحاصل. 

وأجيب أن البيان إنما حصل بدليل العقل. 

وثالئها: العقل لا يكون ناسخاً؛ فلا يكون مخصصاً. 

وأجيب أن النسخ بيان مدة الحكمء والعمّل يتعذر عليه بيان المدة؛ وإنما يعلم ذلك 
بالسمع» فإن العقل لا يفرق بين زمان وزمان» بل الكل في نظر العقل سواءء بخلاف 
التفرقة بين الممكن والواجب في قبول التأثير فيه. 

وانظر: رفع الحاجب #/861". ونفائس الأصول 515/8١؟ ‏ 51517. 

وقد ادعى التتيح أبو حامد الإجماع على أن العقل يخصص. وهو محمول على أن ما 
يسمى مخصصا خارج» ولا خلاف في المعنى لا على أنه يسمى. فإن الخلاف فيه 
مشهورء والإمام الشافعي رضي الله عنه ممن لا يسميه تخصيصاً حيث يرى أن ذلك- 


6م 


لَنَا: «اللة خَالِقُ كل 2 شَئْء0 ". وَأَيْضًا: ط«وللهِ عَلَى الئاس حَحجٌ الْبَيتِي”" 
في خْرُوجٍ الأَطْمَالٍ ِالْعَقْلٍ . 


0 م60 


قَالُوا ل كَان تخصيصًا / 51:/] عبشي الإرَادَةُ 1 قُلْنَا: 
النَخْصِيصٌ لِلْمُفْرَدِ. وَمَا ثيب إِلَيْهِ: مَانِعٌ هُنَاء وَهْوَّ مَعْتَى التَخْصِيصٍ . 
الوه لو كا تشمساء" لكان ا ءابا لانه يان قلنا: لكان متأخةا 
بَيَأنهُ» .لا ذَانَهُ . 


- من باب العام الذي يراد به العام ويدخله التخصيص. فإنه قال في الرسالة ص07 (فقرة 
)18١ - 4‏ في باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام» ويدخله الخصوص: 
«وقال اللّه تبارك وتعالى: #الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل* [الزمر 
9 وقال تبارك وتعالى: #خلق السماوات والأرض# [إبراهيم: 7"]. وقال: #و 
ما من دابة في الارض إلا على اللّه رزقها» [هود: 5]. فهذا عام لا خاص فيه؛» ثم 
قال: «فكل شيء من سماءء وأرضء» وذي روحء وشجر وغير ذلك: فالله خلقه. 
وكل دابة فعلى الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها». اه. 
وانظر: المستصفى ؟/١٠١٠.‏ رفع الحاجب 0*/6". شرح تنقيح الفصول ص7١7.‏ شرح 
العضد على المختصر 141/7. البحر المحيط “/67". مختصر البعلىي ص2؟7١.‏ شرح 
الكوكب المنير */ ٠‏ تشنيف المسامع 59/9 - ١/الا.‏ 

.689 سورة الزمر الآية:‎ )١( 
والآية الكريمة مثال للتخصيص بدليل العقل الضروري؛ لأنا نعلم بالضرورة أنه ليس‎ 
خالقا لنفسه سبحانه وتعالى.‎ 
المستصفى 44/5. المحصول للرازي‎ .918 114/١ انظر: البرهان للجوينى‎ 
تفسير التحرير والتنوير‎ 77١/5 الإحكام للآمدي 570/8. تشنيف المسامع‎ .7/ 
. 5 

(1) سورة آل عمران الآية: 97. وتمامها: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً». 
والآية الكريمة مثال للتخصيص بدليل العقل النظري؛ لعدم فهمهم الخطاب, أو هم 
من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف. 
انظر: المعتمد .187/١‏ المستصفى .٠٠١/6‏ المحصول للرازي #/7. الإحكام للآمدي 
7/7 . الإبهاج ؟175/1. العدة ؟/5448. رفع الحاجب 7 *". بيان المختصر ؟//01". 
البحر المحيط “/8ه". شرح الكوكب المنير #/780. تشنيف المسامع 7/١/5‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .١50/4‏ التحرير والتنوير 4/١؟.‏ 
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00 


إفرف 


فق 


َاسِخْ 


قَالُوا: تَعَارَضًا. قُلنَا: الاير 0 
0 َيف ولتامي ا إِنْ كَانَ الْخَاصٌ مُتَأَخُرًا. وَإِلا فَالْمَا 


نذا 0 


عبارة: رفع الحاجب #/07". وبيان المختصر 7508/79, وشرح العضد المختصر 
فع :! رج 


١ 6‏ : «محجوب عن نظر العقل؛. 

وما أثبته وهو من: الأصلء. أء ش. هو الموافق لما في المنتهى ص78١.‏ 

وهو رأي جمهور الأصوليين» خلافاً لبعض الظاهرية. والقائلون بالجواز: اختلفوا في 
شروطه. بالتقديم» أو التأخيرء أو الاقتران» أو الاستقلال» أو الاتصال, أو التراخي. 
انظر: المعتمد .7854/١‏ اللمع ص18. الإحكام للآمدي ؟/570. شرح تنقيح الفصول 
ص5١٠.‏ شرح العضد على المختصر 1417/5. الإبهاج 180/7 فما بعدها. البحر 
المحيط ."51١/‏ فواتح الرحموت ."48/١‏ بذل النظر للأسمندي ص775. ميزان 
الأصول ص١5".‏ شرح الكوكب المنير #/89". تشنيف المسامع ؟/1لالا. إرشاد 
الفحول ص1"8. 

قال في مسلم الثبوت "40/١‏ مع شرح فواتح الرحموت: «مسألة: هل يجوز تخصيص 
الكتاب بالكتاب ؟ جوزه كثيرون مطلقاًء ومنهم أبو زيد وجممٌ مناء ومنعه بعض 
مطلقاً. وفصل الحنفية العراقية والقاضي وإمام الحرمين بأن الخاص مخصص إن كان 
متأخراء وموصولاء وإلا فالعام ناسخ. أو منسوخ بقدرهء ويبقى قطعياً في الباقي؟. 
اه. 

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص8”١:‏ «وقد جعل ابن الحاجب فى مختصر 
المنتهى الخلاف في هذه المسألة لأبي حنيفة وأبي بكر الباقلاني» وإمام الحرمين 
الجويني. وحكى عنهم أن الخاص إن كان متأخراًء وإلا فالعام ناسخ. وهذه مسألة 
أخرى سيأتي الكلام فيهاء ولا اختصاص لها بتخصيص الكتاب بالكتاب». اه. 

وانظر: التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني “//ا17. التلخيص للجويني 49/7 

وإن جهل التاريخ بين العام والخاص تساقطا إذا لم يظهر ترجيح أحدهما على الآخر. 
انظر: رفع الحاجب ."٠5  "٠4/“‏ بيان المختصر ."١/5‏ شرح العضد على 
المختصر ١41/5‏ مع حاشية السعد. فواتح الرحموت .848/١‏ 


يففنها 


2 


لَئا: أنّ: ظوَأْوْلاتُ الأخماي4”" مُخَصّصٌ لِفَوْلِهِ تَعَالَى: ظرَالَّذِينَ 


يُتَوَفُوْنَ [مذكن]”"7”4 و مَكَزّلكَ كَذَيِكَ”*' «والف: صََاتٌ من الذي يني" م دا م 


لِقَوْلِهِ : ولا تَنكحُوا الْمُشْرِكَاتٍي”"” ٍ 


010( 
إفه 
فر 


فق 


ف 


سورة الطلاق الآية: 4. وتمامها: «وأولات الاخمال أجلهن أن يضعن حملهن». 


ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء. أ. وما أثبته من: ش. 

سورة البقرة الآية: ؟5؟. وتمامها: «والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا». 

يرى بعض العلماء أن قوله تعالى: طوأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟. 
[الطلاق 4]. مخصص لقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا [البقرة: ؟؟]» ويرى بعضهم أن الآية الأولى متأخرة 
عن الثانية» فهي ناسخة لها لا مخصصة. 

وتفرع على هذا الاختلاف اختلاف الصحابة» والتابعين والأئمة في عدة المتوفى 
عنها زوجها الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجهاء. هل تنقضي عدتها بوضع 
الحمل» أو تنتظر أربعة أشهر وعشراء أو تعتد آخر الأجلين؟ فيه أقوال محلها 
كتب الفقه. 


انظر: المعتمد .588/١‏ رفع الحاجب 08/6". تيسير التحرير .7717/١‏ فواتح .الرحموت 


ا إرشاد الفحول ص8؟1١.‏ تشنيف المسامع ؟/77/. أحكام القرآن. لابن العربي 
0١‏ فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن #/177 فما بعدها. التحرير والتنوير 441/7 
فما بعدها. تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس .159/١‏ أضواء البيان للشنقيطي 
١‏ فما بعدها. روائع البيان للصابوني "58/١‏ 54". 

لفظة «كذلك» ساقطة من: ش. 

سورة المائدة الآية: 5. وتمامها: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 


آنيتموهن أجورهن» 


سورة البقرة الآية: .15١9‏ وتمامها: #ولا تَنكحوا المشركات حتى يومن4. فقوله 


. تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آنيتموهن أجورهن؟. 


مخصص لقوله: «ولا تّنكحوا المشركات حتى يومن» فهذا دليل على وقوع. تخصيص 
الكتاب بالكتاب. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن “/517. تفسير ابن كثير .408/١‏ روح المعاني ؟/4١1١.‏ 
التحرير والتنوير .5٠0/7‏ 54/5؟1١.‏ المحصول للرازي #//اا. رفع الحاجب #/ه٠".‏ 
بيان المختصر ."١7/7‏ شرح العضد على المختصر؟/48١‏ مع حاشية السعد. نفائس 
الأصول ه/55١؟ ‏ /51١؟.‏ 


0 


- 


قَال: 


َأَيْضًا لآ يُبطَلُ الْقَاطِمُ بالْمُحْتَمِل”"©. 
قالوا: إِذا قَالَ: «اقْثلُ رَيرَا90") َ قَالَ: «لاآً تَمْثْلٍ الْمُشْرِكِينَ. فَكَأَنه 


م عع 92 
- 


دلا تَفثّل رَيْذَا. فَالئَانِي ناخ . ٠‏ قُلنا: التخصيص كه لأنه أغلبٌ» 


ولا رَفْعَ فيه » كما 0 ع الخاص : 


(0) 


فق 


إفرف 


اق 


قَانُوا : عَلَى لاف قَوْلِهِ : بين ”" . كُلْمَا : ينانا لِكُل ٠‏ شَ ع7 . 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب 05/6: ««وأيضاً لا :يبطل القاطع». وهو الخاص 
«بالمحتمل»» وهو المدلول عليه بالعام» بل يعمل بالخاص؛ لقوته سواء أتأخر عنه 
العام؛ وهو صورة النزاع مع الحنفية» ومن وافقهم.ء أم كان أعم من أن يتقدم أو 
يتأخرء وهو صورة النزاع مع من منع تخصيص الكتاب مطلقاً. 

فإن قلت: الحنفية لا يسلمون أن المدلول عليه بالعام محتمل» بل يدعونه قطعياً؛ لأن 
دلالة العام عندهم قطعية. 

قلت: هم وإن ادّعوه قطعياًء فلا يقولون: إن دلالته مساوية لدلالة الخاصء وإذا 
سلموا أن دلالة الخاص أقوى ثَمَّ الدليل. 

ولو عبر المصنف ب «الأقوى» كما فعل الإمام الرازي (في المحصول #//الا). 
والآمدي (في الإحكام ؟/١01).‏ فقال: 

«وأيضاً لا يبطل الأقوى». وهو الخاص بما هو دونهء وهو العام»» لكان أحسن وأسلم 
عن هذا الإيراده. اه. 

وانظر: بيان المختصر 511/5. شرح العضد على المختصر ١58/5‏ مع حاشية السعد. 

عبارة: ش «اقتل زيداً المشرك». بزيادة «المشرك». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: 
سورة النحل الآية: 5. وتمامها: #لتبين للناس ما نزل إليهم». 

قال من منع تخصيص الكتاب مطلقاً: «لو كان الكتاب مخصصاً لكان على خلاف قوله 
تعالى: «لتبين للناس ما نزل إليهم4. [النحل: 45]؛ إذ التخصيص يتبين» والآية 
صريحة في أن المبيّن هو الرسول الكريم كله فكيف يكون الكتاب مبيناً؟. فدل أن 
القرآن لا يكون مخصصا البتة. 

انظر: رفع الحاجب ."١8/#‏ بيان المختصر 1/5" 814. شرح العضد على 
المختصر ١448/7‏ مع حاشية السعد. 

سورة النحل الآية: 84. وتمامها: «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء». 

وهذا يقتضي أن القرآن يبين جميع الأشياء؛ ومن جملتها «الكتاب». انظر : رفع الحاجب 
٠١ 4/*‏ ". بيان المختصر 4/7 ."١‏ شرح العضد على المختصر ١544/1‏ مع حاشية السعد. 


31م 


بلكل لي عار العم ا 1 الأدلة. 
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ع ايد ِالْكِتَاب ا 


قَالُوا: الْبََانُ يَسْتَدْعِي اق قُلْنَا: اسْيَبْعَادٌ . 
قَانُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :« كنا َأَحَدُ بالأخدّثِ قالأخدَث2»9». قُلْنَا: 


- 
ل 


(قالة) و اميد له ا لَنَا: جِلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 


فن 3 أ ١مَبين)‏ بدل الْمَبين) . 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/09": « «والحق أنه» د هو «المبين»؛ إذ الكل 
ورد على لسانه َيِه فكان المبين للكل «بالكتاب» تارة» «وبالسّنة» أخرى». اه. 
وانظر: بيان المختصر ام شرح العضد على المختصر ١564 1١‏ مع حاشية 
السعد. 

لفظة «فالأحدث» ساقطة من: أء ش. وما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر 
0-5 1". ورفع الحاجب #/708. وشرح العضد على المختصر .١41//79‏ 

عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
أخبره: «أن رسول الله كلهِ خرج عام الفتح في رمضانء. فصام حتى بلغ الكديد؛ ثم 
أفطر. وكان صحابة رسول الله عبد يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره» . 

أخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر... 
إلخ 84/2 - 46ل. 

وأخرج البخاري في كتاب المغازي» باب (47) غزوة الفتح في رمضان 10/8 عن ابن 
شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن د بن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي كلل 
خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة ة آلاف. وذلك على رأس ثمان سئين ونصف 
3 مقلدعة المدينة» فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة. يصوم ويصومون. حتى إذا 
بال لأن السنة بيان للقرآن.ء ولا يجوز أن يفتقر . البيان إلى البيان. ورد بأن لا مانع 
انظر: المعتمد .5608/١‏ اللمع ص68 1. المستصفى 17/79 .١٠١‏ الإحكام للآمدي ؟/57. 
رفع الحاجب 17/#8". بيان المختصر 515/9. شرح العضد على المختصر .١148/7‏ 
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00 


إفية 


”ّ 


)ا عر موه 60 
أؤْسّق 


صدقة 


ريت ل لقولةة #افيقا سيت الشماء ل وَعَِيَّ كالب 


تشنيف المسامع ؟/#الالا. شرح الكوكب المنير /56". فواتح الرحموت ."49/١‏ 
الأوسق: : جمع وسقء والوسق: ستون صاعاًء والصاع: أربعة أمداد. والمد: رطل 
وثلث بغدادي. 

فالأوسق الخمس: ألف وتسعمائة رطل بغدادي» والرطل البغدادي يساوي 408 
غرامات» فالأوسق الخمس تساوي 8. 51985 كيلوغراماًء وبالتقريب يساوي 7ه" 
كيلوغراماً. 

انظر: النهاية لابن الأثير مادة (وسق) 188/4. نيل الأوطار للشوكاني .١141/4‏ فقه 
الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ١/1لا"# ‏ ”ل/ا#. الفقه الإسلامى وأدلته ؟/41. 
معجم لغة الفقهاء ص505. الموارد المالية في الدولة الإسلامية للدكتور يوسف 
عبدالمقصود ص48. 

عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه عن النبي يَهِ قال: «ليس 'فيما دون خمسة 
أوسق صدقة؛ وليس فيما دون خمس أوَاقِ صدتة؛ وليس فيما دون خمس ذَوٍْ 
صدقة». 

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب (5:”) زكاة الورق. وفي باب (47) ليس فيما 
ذون خسن رد ضدقة. وفن: باك00) لمن فيما دوت حمس ارسق ميدق وا 
ماكن #لر 1 

وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة حديث  ١(‏ 8) 9/"#/ا 5‏ هلا". 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة حديث ,١684(‏ هه١)‏ 
ا 00( 

وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة» باب ما جاء في صلقة الزرع» والتمرء والحبوب 
حديث (5اك /5090) عل 

وقال أبو عيسى: «حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح». وأخرجه النسائي في 
كتاب الزكاةء باب زكاة الإبل 8//ا١ ‏ 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث 
(ظولا0 لرؤلاه. 00 

وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة» باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحبوب والورق 
والذهب .”84/١‏ 2 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده "ارك ٠ل‏ 2568 كس عل لال خلال كن لاق 
عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن النبي يَلِهِ قال: «فيما سقت السماءء والعيون, 3 
كان عَتَرِيًا العشر . » وما سقي بالنضح نصف العشر؛. 


م 


00 
.  اهلبق‎ 


(0) 


أخرجه البخاري فى كتاب الزكاة» باب (08) العشر فيما يسقى من ماء السماءء 
وبالماء الجاري... إلخ .١177/5‏ 

وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع حديث )١895(‏ 1017/7 بنحوه. 
وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره 
حديث (140) 78/6. 1 

وقال أبو عيسى: احديث حسن صحيح؟2. 

وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة» باب ما يوجب العشرء وما يوجب نصف العشر 
ه41 . 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع والشمار حديث (/1419) 
اإلمهة. 

ولمسلم في كتاب الزكاةء باب ما فيه العشر أو نصف العشر حديث (/7) 5108/9 عن 
جابر ولفظه: «فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وما سقي بالسانية نصف العشرة. 0 
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع حديث )١899(‏ 181/9. 
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة» باب فيما يوجب العشر... إلخ .4١/8‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده #/41. #اه".. 

قوله يَلِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مخصص لقوله يله: «فيما سقت 
السماء العشر». هذا ما ذهب إليه الجمهورء أما الحنفية فقد حكموا بالتعارض بين 
الحديثين؛ لاستوائهما في قوة الدلالة في نظرهم فكلاهما قطعي» والقطعي يعارض 
القطعي بداهة. وعلى هذا لا يقدم الخاص على العام بإطلاق كما ذهب إلى ذلك 
الجمهور. 

فمنهج الحنفية في التنسيق بين العام والخاص في حالة جهالة تاريخ تشريعهما ‏ وهما 
متساويان في قوة الدلالة» وليس أحدهما أرجح من الآخرء للعمل به في اجتهادهم ‏ 
يقضي بالبحث عن دليل مُرَجح. 

فرجحوا في هذه المسألة العمل بالعام: «فيما سقت السماء العشر»؛ لأن ذلك أنفع 
للفقيرء وأجدى على مصارف الزكاة» فكان الترجيح قائماً على أساس تقديم المصلحة 
العامة. 

انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام ؟/". التقرير والتحبير 4١1/1‏ 41. ميزان 
الأصول ص7". المناهج الأصولية لأستاذنا الدكتور فتحي الدريني ص884) 5517. 
أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء ص؟7؟7 - 777. أصول الفقه 
الاسلانى: الدكرر تبحية يفيطلى اقل 4613 -تقبين اللسوضن الدكون ممت أسيه 
صالح 178/1 - 1394. 1 
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(مَسْأَلةُ) يَجُورُ تَخْصِيصٌ السّكَة بِالْقَُآنِ"2. / [44/ب]. [ن"©: تيان 


لِكُل شَئْءِ»””". وَأَيْضًا: لآ يُبِطَلُ الْمَاطِعُ بِالْمُحْمَمِلٍِ”*“. قَالُوا: «لِعْبَيِنَ 
لِلنّاس6””. وَقَدْ تقَرّهك0 , 


)١(‏ وهذه المسألة كالمسألة التي قبلها في الخلاف. وفي إقامة الدلائل من الطرفين» ورد 
دلاتلهنو بها ذكر تمن اللحوابيي 77 ا 
انظر: بيان المختصر ."١5/1‏ شرح العضد على المختصر ١494 ١58/5‏ مع حاشية 
المحقق السعد التفتازاني. 
يجوز تخصيص السنة بالقرآن خلافاً لبعض الشافعية» وابن حامد من الحنابلة؛ لأنها 
مبينة له ومفسرةء والمبيّن تابع للمبدّن وقد ذكر الشيخ ابن الحاجب هنا تخصيص 
السنة بالقرآن» ولم يمثل له. قال الزركشي في المعتبر ‏ نقلاً عن محقق بيان 
المختصر 3117/5 ذكر المصنف هنا تخصيص السنة بالقرآنء ولم يمثل له 
وصعب مثاله على كثير من الناس» وله أمئلة تصلح دليلاً للمسألة. ومن أمثلة ذلك 
حديث: (ما أبين من حي فهو ميت» [أخرجه ابن ماجه في سنئله برقم (1م)] 
عام خص بقوله تعالى: «#ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين» 
[النئحل: .]8١‏ 
وثانيها قوله يَكْ: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة»» [أخرجه مسلم في كتاب الحدود 
باب حد الزنا /1117. وأبو داود في كتاب الحدودء باب في الرجم )44١6(‏ 
4 ؛: فإنه عام في الحر والعبدء وخص بالحر بقوله تعالى: #فإذا أحصن فإن 
أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب# [النساء: 8؟]. اه 
انظر: التبصرة ص55؟1. اللمع ص18. المحصول للرازي .4١ 6١/6‏ الإحكام 
للآمدي ؟/601714. شرح العضد على المختصر ١59/5‏ مع حاشية السعد. رفع الحاجب 
“1 ". بيان المختصر 15/1". تشنيف المسامع ؟//الا. شرح الكوكب المنير 851/86 
568". فواتح الرحموت ."594/١‏ البحر المحيط /57". 

(9) «لنا» ساقطة من: أ 

(*) سورة النحل الآية: 89. وتمامها: «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء». 

(54) قال ابن السبكي في رفع الحاجب /377": ««وأيضاً لا يبطل القاطع' دلالة ومتناًء 
وهو القرآن الخاص «بالمحتمل» دلالة. وهو خبر الآحاد العام؛ أو المحتمل دلالة لا 
متناء وهو المتواتر العام». اه. 
وانظر: بيان المختصر #117//5. شرح العضد على المختصر ١49/5‏ مع حاشية السعد. 

(6) سورة النحل الآية: 44. وتمامها: «لتبين للناس ما نزل إليهم 4. 

(5) والجواب ما تقدم. وهو: أن المبيّن هو الرسول ككل إما بالكتاب. أو بالسنة. ولاح 


يفن 


(مسألَةُ) يجُورُ نَخْصَيصٌ القُرآنٍ بِحَبَرِ الْوَاحِدٍ. وَكَالَ به الأيمّةُ الأربَعة") 


اما 2 2 
وَبَالعتوائر تماقا" : 


(000 


00 


فيه 


0 


انق أنان إن كان و تك 0 لكي : إِنْ كَانَ خصٌ بِمُنْفَصِلٍ!؟. 


تنافي بين كون الرسول الكريم ككل مين وبين كون القرآن مبيناً. 

انظر: بيان المختصر 518/5. شرح العضد على المختصر ١49/6‏ مع حاشية السعد. 
رفع الحاجب #/81. 

يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ إذ لا بد من إعمال الخاصء وإلا لزم إبطاله 
مطلقاً. وحكاه الآمدي في الإحكام 578/1. وابن الحاجب في المنتهى ص 21١‏ وهنا 
في المختصر عن الأئمة الأربعة. لكن الحنفية ينكرونه. 

قال في مسلم الثبوت :"49/١‏ «لا يجوز عند الحنفية تخصيص الكتاب بخبر 
الواحد؛ . اه. 

ونقل ابن برهان في الوصول إلى الأصول 760/١‏ عن طائفة من المتكلمين الْمَنْمَ 
مطلقا حيث قال: «وقال قائلون من المتكلمين» وشرذمة من الفقهاء: لا يجوز». اه 
وانظر: الإحكام للآمدي 70/9ه. 

في: الأصل «اتفاق» بدل «اتفاقأ». وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب 
“/14» وبيان المختصر #18/7, وشرح العضد على المختصر ؟/49١.‏ 

يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة بالإجماع وهو ما صرح به صفي الدين الهندي» 
وقد نقل الإجماع على تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة الأستاذ أبو منصورء وقال 
الشيخ أبو حامد الإسفراييني: لا خلاف في ذلك. وقال الآمدي في الإحكام 50/7 : 
دلا أعرف فيه خلافا». وقال الزركشي في تشنيف المسامع ؟/71/5: «ومنهم من حكى 
خلافاً في السنة الفعلية». وانظر: اللمع ص8١.‏ المحصول للرازي */8,. شرح العضد 


101 تشنيف المسامع ذش4ةة 

نقل القاميي الباقلاني في التقريب والإرشاد #/2186 والجويني. في التلخيص 2٠١8/١‏ 
والغزالي في المستصفى »١1١5/5‏ والفخر الرازي في. المحصول “/248 والآمدي في 
الإحكام ال وابن الحاجب في المنتهى ص١"7١2‏ وهنا في المختصر» والزركشى 
في تشنيف المسامع 7/1/1 وغيرهم عن عيسى بن أبان الحنفي : أن العموم إذا كان 
قد دخله التخصيص بدليل قاطع» فقد ضعف وصار مجازاً فخبر الواحد أولى منه» 
وإلا 0 0 

ليس بحجة. 


:قم 


الْقَاضِي بِالوَففٍ”". 


للق 


قال السمرقندي في ميزان الأصول ص 40؟: «قال عيسى بن أبان»ء ومحمد بن شجاع 
الثلجي من أصحابناء وأبو ثور من أصحاب الحديث: إنه لا يبقى حجة كيفما كان 
دليل الخصيوضي؟ : اه. 

وقال الزركشي في تشنيف المسامع 7717/1: «أنه ‏ أي العام بعد التخصيص - غير 
حجة مطلقاًء ونسب لعيسى بن أبان وأبي ثوره. اه. 

وانظر: التقريب والإرشاد #/1488. الكلخي 5 المستصفى .١١5/5‏ المحصول 
للرازي “/868. الإحكام للآمدي 576/1. الوصول إلى الأصول .556/١‏ رفع الحاجب 
عام شرح العضد على المختصر ١59/5‏ مع حاشية السعد. فواتح الرحموت 
0 _.. تشنيف المسامع ؟/لالالاء /الالا. 

- ابن أبان: هو عيسى بن أبان بن صدقة.ء أبو موسى الحنفىء؛ كان من أصحاب 
الحديث ثم غلب عليه الرأيء وتفقه على محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي 
حنيفة» وكان حسن الوجه؛ وحسن الحفظ للحديث» تولى قضاء العسكرء ثم قضاء 
البصرة» تفقه عليه أبو خازم القاضي. وقال عنه: «ما رأيت لأهل بغداد حدثنا أزكى 
من عيسى بن أبان؛ وبشر بن الوليد». وقال هلال بن أمية: «ما في الإسلام قاض أفقه 
منه؛. له كتاب «الحج» و«خبر الواحد؛ و«إثبات القياس» و«اجتهاد الرأي». توفي 
بالبصرة سنة 71١‏ ه. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد .187/1١‏ الفوائد البهية ص١6١.‏ 
الجواهر المضيئة .401/١‏ 

قال الكرخي: إن خص قبله بدليل منفصل جازء وإن لم يخصء أو كان بمتصل لم 
يجز. 

وشبهته أن تخصيصه بمنفصل يصيره مجازاًء وإذا كان مجازاً ضعف؛ فيسلط عليه 
التخصيص. 

انظر: البرهان .580/١‏ المستصفى ؟/118. اللمع ص18. المحصول للرازي */88. 
الإحكام للآمدي ؟/6؟ه. شرح تنقيح الفصول ص8 .5١‏ رفع الحاجب #/109". بيان 
المختصر ."١19/١‏ شرح العضد على المختصر ١49/5‏ مع حاشية السعد. تشنيف 
المسامع ؟/8/ا. 

اختار القاضي الباقلاني الوقف؛ لحدوث التقابل. قال فى التقريب والإرشاد :١88/#‏ 
فوالذي تشفاره مخ ذلك أنه لا عسة عتدنا قاطعة علن. وجوت التضد ‏ بخير الوانجد وراق 
عارضه العموم. ولا على وجوب العمل بجميع مقتضى العموم 

وإن عارض بعضه خبر الواحدء بل الواجب الحكم بالتقابل» على ما بيّناه من قبل». 


أه. 


هم 


نَا: أَنَهُمْ حَصّوا: وَأَحَلَ لكم6”" بنَوْلِهِ [عَلَيْهِ السَّلام]؟" : ذلا 


الْمَوْأةٌ عَلَى عَمَّتَهَاء وَلا عَلَى خَالَيِهَا94", 10 


- وقال الإمام الجويني في البرهان 786/١‏ 785: «ورأي القاضي الوقف .في المحل 

الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب؛ فإن أصل الخبر يتطرق إليه سبيل 
الظنون» والمراد بالعموم في الكتاب في مظنة الظنون» فضاهى معنى الكتاب في 
التعرض؛ للتردد أصلّ الخبر الناص؛ فمن ذلك وجب التوقف في قدر التعارض» 
وإجراء اللفظ العام من الكتاب في بقية المسميات». اه وانظر: التلخيص للجويني 
0/1 

)١(‏ سورة النساء الآية: 55. 550 لِوأَحَلُ لكم ما وراء ذلكم». 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء» أ. وما أثبته من: ش. وفي رفع الحاجب “/27"18 
وبيان المختصر 7”148/1؛ وشرح العضد على المختصر ١49/5‏ "عليه الصلاة والسلام». 

() عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: «نهى رسول الله يك أن تنكح المرأة على عمتها أو 
حالتها؛). 
أخرجه البخاري في كتاب التكاح» باب (7؟) لا تنكم المرأة ف عمتها 178/5. 
وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها في 
النكاح. حديث (#” _ ١59)آ174/0١١‏ 3 0"ا١1.‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب ما يكره أن يجمع بينهن في النساء حديث 
(ه5١؟ ‏ 55١؟5)‏ الامه ‏ 4مه. : 
وأخرجه الترمذي في أبواب النكاح» باب ما جاء: لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها حديث (5؟١١)‏ #/474. 
وقال أبو عيسى: (حديث حسن صحيح؟2. 
وأخرجه النسائي في كتاب النكاح؛ باب الجمع بين المرأة وعمتهاء وفي باب تحريم 
الجمع بين المرأة وخالتها 48/5. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
حديث (9؟919١1)‏ ١/١؟5.‏ 
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح» باب الحالة التي يجوز للرجل أن 57 فيها 
لشن" 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 2719/5 2477# 41755 24917 لاك 4١م‏ 15ت. 
وأخرج البخاري في كتاب النكاح؛ باب (37) لا تنكح بعر على عمتها 178/1. 
مثله عن جابر. 
وأخرجه النسائي في كتاب النكاحء باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها 48/5. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده */8". 


كلم 


57 


وَطإِبُوصِيكُمُ اللذ”"" بِقَؤلهِ؟" : درت الَاتِلَ وَل الْكَافِرُ مِنَ الْمْسْلِم". 


وي المْْلِمُ 2 كار © وَوْنَعن مَعَاشِرَ رَّ الأَنياءِ و0 


000 


زفق 
إفرف 
2 


خصص الصحابة رضي اللّه عنهم قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» [النساء 
5 الذي هو عام في نكاح المرأة على عمتهاء وعلى خالتها بالحديث المرفوع إلى 
النبي كهِ الذي رواه أبو هريرة: «نهى رسول الله كلخ أن تنكح المرأة على عمتها أو 
خالتها». 

انظر: المحصول للرازي */494. الإحكام للآمدي 518/1. الوصول إلى الأصول 
0 رفع الحاجب ."١4/“‏ بيان المختصر 870/1. شرح العضد على المختصر 
5 أحكام القرآن لابن العربي ."84/١‏ أحكام القرآن للجصاص “/80. الجامع 
لأحكام القرآن .١54/0‏ التحرير والتنوير /9. تفسير المنار 5/0. تفسير آيات للسايس 
ذكفة 

سورة النساء الآية: .١١‏ وتمامها: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين 4. 

لفظة «بقوله» ساقطة من: ش. 

فى : أ«من مسلم) بدل «من المسلم». 

هذان حديثان أدمجهما ابن الحاجب فى حديث واحد. 

الحديث الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كل قال: «لا يرث 
القاتل شيئاً». 1 

أخرجه النسائي في السئن الكبرى في الفرائض. انظر: تحفة. الأشراف 41/5". 

وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الفرائنض الى شين 

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الفرائضء باب لا يرث القاتل 577/1. 
كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيدء وابن جريج وغيرهما عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وعن عمرو بن شعيب أن عمر قال: سمعت رسول الله كله يقول: «ليس لقاتل 
ميراث). 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص777: «قلت: وهذا منقطع؛ عمرو بن شعيب لم 
يسمع عمر».اه. 

الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العقول» باب ما جاء في ميراث 
العقل والتغليظ فيه ؟//851 وفيه قصة. 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الفرائض. وقال: «هذا هو الصواب. وحديث 


إسماعيل بن عياش خطأ». اه. 


انظر: تحفة الأشراف 41/5". 


كته 


و 


تيون وَأُورِدَ إن كَانُوا أَجْمَعُوا فَالْمُخَصّصٌ: الإِجْمَاعٌ: وَإِلاَ قلا 


دليل. قُلنا: أَجْمْ جْمَعُوا”” عَلَى النََخْصِيصٍ بهًا. 


د وأخرجه البيهقى فى سننه الكبرى في كتاب الفرائض» باب لا يرث القاتل .5١9/56‏ 
د ١‏ 
الحديث الثاني : عن أسامة بن زيد أن النبي كه قال: «لا يرث المسلم الكافرّء ولا 
الكافرٌ المسلم». 
أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب (44) أين ركز النبي ككلْةٍ الراية يوم الفتح 
/. وفي كتاب الفرائض. باب (55) «لا يرث المسلم الكافرٌ...) إلخ .1١/4‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الفرائض. حديث )١(‏ #/17717. 
وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائضء. باب هل يرث المسلم الكافر؟ حديث (5104) 
ولطفا 
وأخرجه الترمذي في أبواب الفرائضء» باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم 
والكافر حديث (ل/ا١١؟)‏ #/"5177. 
وقال أبو عيسى : «حديث حسن صحيح' . أه . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائضء. باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 
حديث (هلالاك د “/ا؟) 5/١1١ة‏ 7 .5١‏ 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الملل حديث 
)0٠١(‏ كلرواه. 
وأخرجه الدارمي في كتاب الفرائض» باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام 
فلي 
وأخرجه الإمام أحمد ىٍ مسنده 16ل ااأدلل .,5١94‏ 

000 سبق تخريجه في مسألة: الشافعي والمحققون: للعموم صيغة. في ص”7١ 7 ./١5‏ 

(0) وكذلك خصص الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: إيوصيكم اللّه في أولادكم » 
[النساء »]١١‏ وهو عام في كل ولدء سواء أكان قاتلاً أم كافراًء أم غير ذلك وفي 
كل والد سواء أكان نبيا أم غيره بقوله عليه الصلاة والسلام : «ليس لقاتل ميراث» 
وهلا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم». و«ونحن معاشر الأنبياء لا نورث». 
انظر: الإحكام للآمدي ؟/816ه. تت الحاجب ."١9/#‏ بيان المختصر ؟/٠‏ 3 شرح 
العضد على المختصر 144/5. أحكام القرآن لابن العربي .""0/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ه/. روح المعاني للألوسي .5١1/5‏ التحرير والتنوير 88/4؟. تفسير 
المنار .5٠7/ 5٠5/5‏ تفسير آيات الأحكام للسايس 54/5 فما بعدها. 

(0) اعترض القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١97/*‏ دعوى الإجماع حيث قال:- 
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قَالُوا: رََ 6 حَدِيتٌ فَاطظِمَة بِنْتٍ قَيْسِ أ ين 0 : تخفعل لَهَا 
و 3 00 بو 2 تَقَمَة» 0-4 كال لِقَوْلِهِ تَعَال © ا كك م4 ؛ 
وَلِذَّلِكَ ان «كَيِف 0 كنَاتَ ا وك ا له قُلْنَا: لِتَرَددِه فى 


صِدْقًِا؛ وَلِذَِكَ قَالَ: «لآ نَدْرِي 0 قَتْ أمْ كَل بَ؟96" , 
قَالُوا: الْعَامْ فَطعِىٌ وَالْحَبَرُ ظَنّىٌّ. وَزَادَ ائِنُ أبَانَ وأَلكَرْجِيٌ : لَمْ 
يَضْعْف بِالتَّجَوّرٍ . قُلْنَا : قُلْنَا: النَخْصِيصٌ فِي الذَلآلَةِء وَهِيَ ل َالْجَمْعُ ا 


الْنَاضِي: كِلآهُمَا تَطْعِنٌ مِْ وجو كَرَجَبَ التوقّن0. قُلتا: الْجَمْمُْ أزلى. 


- (إن جميع هذه الأخبار التي خصوا بها أخباراً قد قامت بها الحجة عند الصحابة» 
وعلمت صحتها وشوتها؛ فلذلك خصت العمومات بها؛. اه. 
أي: فما خصوا إلا قطعياً بقطعي. وانظر: رفع الحاجب 871/6. 

)١(‏ فى: ش «فى أنه» بدل «أنه؟. بزيادة «فى؟. 

م( 28 أ «سكنا» بدل «سكنى». وهر درن اهل 

(*) لفظة «تعالى» ساقطة من: ش. 

(54) سورة الطلاق الآية: 5. وتمامها: #أسكنوهمن من حيث سكنتم من وجدكم». 
وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 5. أحكام القرآن للجصاص 86/8". الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 151/18. تفسير ابن كثير 47/97. التحرير والتنوير 96/18؟8. 
تفسير آيات الأحكام للسايس .١169/5‏ 

(60) عبارة: أ «كتاب الله رينا». 

(5) سبق تخريجه في مسألة: يجب العمل بخبر الواحد العدل..؛ ص6681. 

0) قال ابن السبكي في رفع الحاجب م «وأما: «لا ندري أصدقتٌ أم كذبث ؟' 
فلفظ ربما أوهم ظاهره أنه توهم فيها اعتمادا للكذب. ومعاذ اللّه أن يتومّم عمر 
رضي الله عنه ذلك في فاطمة بنت قيس» فكيف ثبت هذا عن عمر؟'. 
وإنما روي بإسناد ضعيف مظلمء ذكره الحارث فقال: «أنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد 
الهَمْدَاني؛ حدثتا الحسن بن حماد بن حكيم الطّالقاني» حدثنا أبي » حدثنا خلف بن 
ياسين الرَّيِّات عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال: «قال عمر بن 
الخطاب: لا ندع كتاب ربناء وسنة نبينا عليه السلام لقول امرأة لا ندري أصدقت أم 
كذبت» المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة» وهذا الإسناد ساقط إلى أبى حنيفة. 
وأحمد بن محمد بن سعيد هو ابن عَمَدَة» وهو مجمع الغرائب والمناكير». اه. 

(0) لم أقف على قول القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد الصغير المطبوع» وأظنه 
موجود في التقريب والإرشاد الكبير؛ لات قال في التقريب والإرشاد الصغير /197:- 


9م 


(مسألة) الإجْمَاع" بح 0 يخَصْصٌ الْقَرْآنَ وَالسّتَه1"© كَتَنْصِيفٍ أآيّةِ الْقَدْفِ عَلَى 
اليل" ولو عَجِلُوَا يكلاف تم تمدن انياء 
(مَسأَلةٌ) العام > ص بِالْمَفْهُومِ!*» إن قِيلَ به. ل 


- «وقد بسطنا الجواب عن كل خبر في الكتاب الكبير بما يغني الناظر فيه». | 

)١(‏ المراد بالإجماع هنا: دليل الإجماع. لا أن الإجماع نفسه مخصص؛ لأن الإجماع 
لا بد له من دليل يستند إليه؛ ولذا لم يذكره ابن السبكي في جمع الجوامع. 
انظر: شرح الكوكب المنير */59". نشر البنود للعلوي الشنقيطي 0/١‏ . نثر الورود 
لمحمد الأمين الشنقيطي ."05/١‏ فتح الوّدود للولاتي ص”"4. 

(فة حكي الآمدي في الإحكام 518/1 الإجماع في هذه المسألة حيث قال: ١لا‏ أعرف 
خلافاً في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع» .اه. 
رد القرافي في شرح تنقيح الفصول ص”"١٠3‏ دعوى الإجماع بقوله: «وبالإجماع. 
والكتاب بالكتاث» خلافاً للظاهرية» . 
وعند رجوعي إلى الإحكام لابن حزم الظاهري 4١71/١‏ وجدته يقر بالإجماع 
المخصّص حيث قال: : «ومما خص بالإجماع قوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» [النساء: .)١‏ فخص بنص السنة العبد بأنه لا يرث» 
وخصت السنة أيضاً الكافر بأنه لا يرث المسلمء ولا المسلم الكافر. وقال تعالى: 
«ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلويكم» [الأحزاب: 8]. وقال 
رسول الله يخِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». فخص الكتاب قائل الخطأ بوجوب 
الكفارة عليه» وخص الإجماع المنقول مَنْ أحدث ناسيا أنه منتقض الوضوء». اه. 

(0) قال السمرقندي في ميزان الأصول ص77: «وكذا يجوز بالإجماع» نظيره قوله تعالى 
في الإماء: «نعليهن نصف ما على المحصنئات من العذاب» [النساء: 76]. خص 
الإماء عن آية الزنا في إيجاب الجلد مائة» حيث يجب عليهن خمسون. ولعي 
الجلد في حق العبيد بإجماع الأمة حتى تنصف في حقهم». اه. 
وانظر: المعتمد .585/١‏ المحصول للرازي /81. الإحكام للآمدي 578/6. شرح 
تنقيح الفصول ص؟١5.‏ بيان المختصر 78/7". رفع الحاجب 6/. شرح الكوكب 
المنير ."7/١/#‏ نشر البنود للعلوي الشنقيطي .191/١‏ نثر الورود لمحمد الأمين 
الشنقيطي 5/١‏ *”. فتح الوّدود للولاتي ص"9. 

(5) العام يخص بمفهوم المخالفة إن قيل به كما هو رأي الجمهورء وأما إن لم يقل به 
فإنه لا يخص؛ إذ لا حجة له كما هوا رأي الحنفية» والغزالي من الشافعية. وتوقف 
الفخر الرازي فلم يختر شيئاً في المحصول 2٠١" - ٠١١/*‏ وجزم في «المنتخب؛ بأنه 
لا. يخصص به. 
لم يقصد ابن الحاجب بقوله: «بالمفهوم» مفهوم الموافقة» بل قصد مفهوم المخالفة- 


5م 


000 


بقوله: «إن قيل به4» فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجةء وهو المخالفة لا 
الموافقة. 

وانظر: البرهان ."0٠0 594/١‏ المستصفى .٠١8/5‏ المحصول للرازي ٠١7/#‏ - 
.٠*‏ شرح تنقيح الفصول ص9١"؟.‏ شرح العضد على المختصر .16١/5‏ رفع 
الحاجب #/ه"". بيان المختصر 55/5". شرح الكوكب المنير */55". فواتح 
الرحموت ١/7ه".‏ البحر المحيط /#81. مختصر البعلي ص"175١.‏ تيسير التحرير 
تشنيف المسامع ؟/87. ْ 

في: ش «مُثُلَ) بدل «ومُثّلَ1. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 5/6*": «واعلم أن الموجود بخط المصنف: 
«ومثل: في الأنعام الزكاة ليس في الغنم السائمة زكاة» بلفظ «ليس»» وليس ذلك في 
«الإحكام» (074/0)., ولا يظهر له وجهء فشرحه الشارحون على ما في «الإحكام'. 
ثم إن المصنف لم يشر بقوله: «ومُكُلَ: في الأنعام الزكاة» إلى حديث؛ فإنا لا نعرف 
هذا اللفظ في حديث؛ ولذلك كانت عبارة الآمدي ؟/4؟0: «وكذا لو ورد نص عام 
يدل على وجوب الزكاة في الأنعام كلها ثم ورد قوله كلهِ: «في الغنم السائمة زكاة؛؛ 
وكانت عبارة المصنف: «ومُئّلَ؛ مبني لما لم يسم فاعلهء وقد رأيتها مضبوطة بخطهء 
ولم يقل: ومُتّلَ على العادة في ضرب الأمثلة؛ لأنه لفظ يوهم أن يكون هذا اللفظ قد 
ورد. 

وقد توم الشيرازي ‏ أي عضد الدين الإيجي في شرحه على المختصر 160/5 - أن 
المصنف قال: «وَمِئْلُة. وقال: «الواو؛ عطف على شيء»؛ كأنه سقط من قلم الناسخ» 
وهو ذكر مثال لمفهوم المخالفة. 

وليس كما تومّم؛ فإن المصنف لم يتكلم إلا في مفهوم المخالفة؛ بدليل قوله: «إن 
قيل بهه» فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجةء وهو المخالفة لا الموافقة. 
وأيضاً: فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيصء» فلم يكن كبير غرض 


وأيضاً: فقد وقفت على النسخة التي هي بخطهء وليس فيها ما ذكره الشيرازي - أي 
العضد -4. اه. 


وقال التفتازاني فى حاشيته على العضد ؟/٠16١:‏ «قوله: «وذكر في مثاله» إشارة إلى 
أن قوله في المتن: «ومُثّلَ؛ على لفظة الفعل» لا كما زعم العلامة ‏ أي العضد ‏ من 
أن الواو في «ومثل» مشعر بأن مثال مفهوم الموافقة كان في الأصل فسقط عن قلم 
الناسخ؟ . اه. ش 8 

وقال الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محقق بيان المختصر 55/5" قوله: «ومثل في - 
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جني ألعتم السَّائِمَةٍ رَكَاة4” لِلْجَمْع بَيْنَ الديليق: َإِنَ قِيْلَ: الْعَام 


50 اع مودو عام كاد #؟د مع 2ه 2ع 
فلا / [0/] معارّضة. قلنَا: الجمع أؤلى كغيْرو. 


لفق 


شف 


إفيف 
2 


الاق ول مال شمن ررك اللو الس 0 


الأنعام الزكاة» :: «في الغنم السائمة زكاة» توهم الشراح أنهما حديثان» وليس كذلك. 


أما الأول: فهو مثال. لا حديث؛ ولهذا قال: «ومُثّلَ؛. 

وأما الثاني : فمعناه في الصحيح رواه البخاري في كتاب الصدقة بلفظ: «وفي الغنم في 
سائمتهاء إذا كانت أربعين إلا عشرين ومائة». شاة». وفي رواية لأبي داود: «وسائمة 
الغنم إذا كانت أربعين» ففيها شاة». وقال ابن الصلاح: «أحسب أن قول الفقهاء 
والأصوليين: «في سائمة الغنم الزكاة» اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من 
مقادير الزكاة المختلفة؛ باختلاف النصب». انتهى كلام الزركشي. 

فى: أء ش «الزكاة» بدل «زكاة». وما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر 
6/7" ورفع الحاجب #/ه#*. وشرح العضد على المختصر .١160/5‏ 

عن محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن 
عبدالله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه 
إلى البحرين: «بسم الله الرحملن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله كلل 
على المسلمين. والتي أمر الله بها رسوله. فمن سئلها من المسلمين على وجهها 
فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط ...«وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة شاة». 

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب (8”) زكاة الغنم حديث )١584(‏ #//ا "1‏ 
14 

وأخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة حديث (1851) 947/95 97. من 
حديث أنس في الكتاب الذي كتبه رسول الله ككِ: «في سائمة الغنم إذا كانت أربعين 
فيها شاة». 

في : ش «عليه السلام» بدل «ي) . 

فعله كلهِ يخصص العمومء خلافاً لأبي الحسن الكرخي. 

قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص05": «وأما تخصيص عموم الكتاب. والسنة 
بأفعال رسول الله يَكةِ فيجوز تخصيصه بها. ومنع أبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي 
حنيفة أن يُخصّ عمومٌ القول بالفعل؛ ولهذا لم يخص نهيه عن استقبال القبلة 
واستدبارها بالغائط والبول» باستقبال رسول الله كلخ بالمدينة بيت المقدس»2 واستدباره 
الكعبة. 

وقد خصت الصحابة قوله عليه السلام في الجمع بين الجلد والرجم بفعله في رجم- 


بحنه 


2 


كُمَا لَوْ قَالَ: الْوصَالٌ2©"0. أو الاسْيمْبَالٌ للْصَاجة"©. أؤ كشت الْمَدِ ره © 


- ماعز والغامدية من غير جلد. هكذا ذكره الأصحاب. وعندي أن هذا بالنَّسْخ أشبه؟. 
اه. 
انظر تفصيل المسألة في : التبصرة ص7847. المستصفى .٠١5/7‏ الإحكام للآمدي 070/7. 
شرح تنقيح الفصول ص١١5.‏ شرح العضد على المختصر .١181/7‏ رفع الحاجب 540/6. 
بيان المختصر 75/5". البحر المحيط /4817". مختصر البعلي ص”177١.‏ شرح الكوكب 
المنير ."7/١1/#‏ تشنيف المسامع 84/7. فواتح الرحموت ."84/١‏ 

)١(‏ نهيه كل عن الوصالء» ثم فعله عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. وقد سبق تخريجه 
ص١ .4١‏ 

(؟) عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله كك: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يولها ظهره. شرقوا أو غربوا». 
أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول... إلخ حديث 
)١55(‏ ١ل/ه:".‏ 
وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه كان يقول: «إن أناساً يقولون: إذا قعدت على 
حاجتك قلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبدالله بن عمر: «لقد ارتقيت يوماً 
على ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله كل على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس 
لحاجته..؟. الحديث. 
أخرجه البخاري فى كتاب الوضوءء باب من تبرز على لبنتين حديث 745/١ )١48(‏ 
”7 1 
وأخرج أبو داود في الطهارة» باب الرخصة في ذلك (أي استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة) حديث /١ )١1«(‏ 4 عن جابر قال: «نهى نبى الله كَلهِ أن نستقبل القبلة ببول» 
فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها». ْ 

(6) عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن صمرة عن عليّ قال: قال 
رسول الله كل: «لا تبرز فخذك؛ ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». 
أخرجه أبو داود في كتاب الحمامء باب النهي عن التعري حديث )10١8(‏ 40/4. 
وقال: «فيه نكارة؛. 
قال الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محقق بيان المختصر 7378/79 : «وزعم ابن حزم 
أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب» وليس كما قال. وأما فعله فروى مسلم عن عائشة 
رضي اللّه عنها قالت: «كان رسول الله َل مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخذه أو 
ساقية» فاستاذن أبؤ يكن :فأذن لهنوهو خلى كلك الخال فتسييت» ثم استأذن عمر فأذن 
له وهو كذلك فتحدث. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله يل وسوى ثيابه. قال: 
فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: «دخل أبو بكر فلم تباله» ثم دخل عمر فلمع- 


دنه 


على كل فتلم: نه فقل. إن تبت الاباع بخاص » قتش. وَإِنْ تبت بعَامٌء 
َالمُخْتَارٌ: تَخْصِيصّهُ بالأوّلٍِ. وَقِيلَ: الْعَمَلُ ِمُرَافِقِ الْفِغْلٍ. وَقِيلَ: بالْوَفٍ. 
لَنَا: التَخْصِيص دل للْجَمْع . 

قَانُوا: الْفِعْلُ أَوْلَى؛ لِخْصُوصِهٍ. قُلْنَا: الْكَلامُ في الْعْمُومَيْنَ. 


لف 0 إذا عل على ننه لع 0 بفِعْلٍ مُخَالِفٍِ 
َل" ينك مه نا للتامل: فَإِنْ تَبِيّنَ مهم موه دوي 0 م عَلَيْهِ مُوَافِقُهُ 
بِالقِيَاسٍ 1 0 عَلَى الْوَاجو . 


لا لنئاء أنَّ 4 4 دَلِيلٌ الْجَوَازٍ. فَإِنْ َه كةو عار قله تَارٌ : ين و يتَعَذَّى ؛ 
لتَعَذّر ه90" , 


هه 


- تباله» ثم دخل عثمان فَجَلَسْتَ وسويت عليك ثيابك ؟ فقال: «ألا أستحيي من رجل 

تستحي منه الملائكة؟؛ ». اه. 
وانظر: صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان... الخ حديث 
(5") 55/4 ا. 

)١(‏ في: ش «عليه السلام؛ بدل «86؛. 

(0) في: أ ش «فلم» كما في بيان المختصر 0/5*. وشرح العضد 181/5. بدل 
«ولم». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب #/41". 

(©) في: ش «معنا» بدل «معنى». وهو تحريف ظاهر. 

(5) سبق تخريجه في مسألة: «خطابه لواحد لا يع خلافاً للحتابلة..». ص55. 

(8) في: أ «ألا» كما في رفع الحاجب بدل «لا0. 

(5) إذا فعل واحد فعلاً مخالفاً لعام» وعلم الرسول الكريم ككل بذلك الفعل» ولم ينكره 
كان ذلك الفعل الذي قرره الرسول يه مخصصاً للعام بالنسبة إلى فاعل ذلك الفعل؛ 
لأن سكوت النبي كك مع العلم به؛ دليل جواز ذلك الفعل. 
فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل» حمل على ذلك الفاعل موافقه أي: 0 
وجد فيه المعنى المجوز لذلك الفعلء إما بالقياس» أو بقوله يلِ: «حكمي على 
الواحد حكمي على الجماعة». إلا أن يوجد ذلك المعنى في جميع صور العام 
فحيتئذ يكون ناسخاً للعام إن قلنا: إنه يجوز النسخ بالقياس. 
وإن لم يتبن. معنى يوجب ذلك الفعل» فالمختار عند ابن الحاجب أنه لا يتعدى جواز 
ذلك الفعل من الفاعل إلى غيره؛ لتعذر دليل التعدي. -- 


55 


الوا 


(000 


زفق 


في 


«مَسألة) سيد إِنَّ مَدْمَبَ الصَّحَابِيٌ لَيْسَ بمُخَصّصء وَلَوْ كَانَ 
وِي20. جد لاق ك0 الا : لا : ع بِحبةٍ ١‏ 

وخالف ابن السبكي ابنَ الحاجب في رفع الحاجب 47/8" واختار التعميم حيث قال: 
«فالمختار عندنا التعميم» وإن لم يظهر المعنى» ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص» ثم 
إن استوعب الأفراد كلها فهو نسخ» وإلا فتخصيص». اه. 

انظر: رفع الحاجب /47". بيان المختصر 70/5. شرح العضد على المختصر 
ذانكل مع حاشية السعد. 

إذا كان مذهب الصحابي مخالفا للعام؛ لا يكون مخصصا للعام» وإن كان الصحابي الذي 
مذهبه مخالف للعام راوياً للعام كمذهب أبي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب» فإنه 
يخالف الحديث العام وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فاغسلوه سبعاً إحداهن بالتراب»؛ لأن مذهبه أن يغسل ثلاثاً إحداهن بالتراب. 

وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة. 

انظر: البرهان .194/١‏ المستصفى .١١5/‏ اللمع ص .٠5١‏ التبصرة ص149١.‏ 
المحصول للرازي .١177/*‏ الإحكام للآمدي ؟/077. شرح تنقيح الفصول ص9١5.‏ 
رفع الحاجب “/47". بيان المختصر 1/5". شرح العضد على المختصر ١61١/5‏ مع 
حاشية السعد. البحر المحيط #/948". مختصر البعلىي ص177١.‏ شرح الكوكب المنير 
لضفه تشنيف المسامع ذلكقلة 

صرح ابن عبدالشكور الحنفي في مسلم الثبوت "668/١‏ بشرح فواتح الرحموت بذلك 
فقال: «فعل الصحابي العادل العالم مخصص عند الحنفية والحنابلة» خلافاً للشافعية 
والكياة اه. 

وانظر: تيسير التحرير ."”1١/١‏ التقرير والتحبير 5417/7. 

قال العلزقن الحنبلي في شرح مختصر الروضة ؟/١81:‏ #من مخصصات العموم قول 
الصحابي إذا جحل مضعة يهلم على الفياس* فإله يخضن: به العموم؟ ؛ لأن القياس يخص 
به العموم ‏ فقول الصحابي المُقدم عليه أولى أن يُخَصٌٌ بهة. اه. 

وقال البعلي الحنبلي في مختصره ص"15 : «مذهب الصحابي يخصص العموم إن قيل 
هو حجة. وإلا فلا عند الأكثر؛. اه. 

وقال ابن بدران الحنبلي في المدخل ص؟607؟: «قول الصحابي؛ لأنه حجة» يقدم على 
القياس ؛ فيكون مخصصاه. اه. 

وانظر: روضة الناظر ١78/9‏ 119 مع النزهة. العدة ؟/0189. المسودة ص7؟١ ‏ 
.١‏ شرح الكوكب المنير #اره/ا". 
هذا وفى المسألة مذهب آخرء وهو للقاضى عبدالجبار المعتزلى» وتبعه عليه أبو 
الحسين البصري في المعتمد ١ ١ .١0/8/1‏ 


1:6 


قَانُوا: يَسْتَلْزِمُ دَلِيلا» وَإِلآّ كَانَ فَاسِقًا. كيَجبُ الْجَمْعْ . قُلنا: يَسْتَلْمُ 
ياد ل اده قلا يَجَورٌ لِغيْرِهِ ابَاعَةُ . 
قَالُوا : لَوْ كَانَ ظَنّمّا لَبِيّهُ. قُلًْا: لو كان قطعنًا ليد وَأَيْضًا: لَمْ 


012 فترون هنا لَمْ يَجَرْ 0 الف وه 
كاي 0 : 
ين 


(فشالة) :الشفهوة» إن الغادة فى تتارل تعفن خاصض» لبقن 


- قال أبو الحسين البصري في المعتمد :١1,8/5‏ «وقال قاضي القضاة: إن لم يكن 
لمذهب الراوي وتأويله وجه إلا أنه علم قصد النبي كلهِ إلى ذلك التأويل ضرورة» 
وجب المصير إلى تأويله. وإن لم يعلم ذلك جَُوّرَ أن يكون صار إلى ذلك التأويل؛ 
لنص أو قياس. وجب النظر فى ذلك الوجه. فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوي» 
وجب المصير إليه» وإلا لم يصر إليه. وهذا صحيح». اه. 

)١(‏ في: أ «على» كما في بيان المختصر 275/5 وشرح العضد على المختصر ؟/181. 
بدل «عن». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب #/ 4 ". 

(؟) لفظة «آخر؛ ساقطة من: ش. 

() قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/4: « «وأيضاً: لم يجز لصحابي آخر 
مخالفته»؛ إذ القاطم لا يخالف. دوهوا أي : جواز المخالفة «اتفاق» أي : يجوز 
بالاتفاق مخالفة صحابي آخر؟ . اه 
وانظر: بيان المختصر 9/:*. شرح العضد على المختصر ١81/5‏ مع حاشية السعد. 

(4) التخصيص بالعادة مما اختلف فيه نقل الإمام الرازي في المحصول 21١1١/*‏ والأمد 
في الإحكام 85/5 وأتباعهما. 
فذكر الإمام الرازي أن العادة تخصص. وعكس الأمدي» وابن الحاجب. فمن الناس 
من أجراه على ظاهره» ومنهم من حاول الجمع بينهما ظاناً تواردهما على محل واحد. 
والصواب أن للمسألة صورتين: 
إحداهما: وهي التي تكلم فيها الفخر الرازي في 00 ٠1١“‏ حيث قال: 
«اختلفوا فى التخصيص بالعادات. 0 أن نقول: العادات إما أن يُعلم من حالها أنها 
كانت حاصلة في: زمان الرسول كل: وأنه كل ما كان يمنعهم منها. أو يُعلم أنها ما 
كانت حاصلة. أو لا يُعلم واحد من هذين الأمرين. 
فإن كان الأول: صح التخصيص بهاء لكن المخصص في الحقيقة هو: تقرير 
الرسول كله عليها. 


15خ 


حلفا لِلْحَتفئة”"2 مِثْل: ١«حَدَمْتٌ‏ الرّبًا 000 


- وإن كان الثاني: لم يجز التخصيص بها؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على 
الشرعء بل لو أجمعوا عليه لصح التخصيص بهاء » لكن المخصّص حيتئذٍ هو: الإجماع 
لا العادة. 

وإن كان الثالث: كان محتملاً للقسمين الأولين» ومع احتمال كونه غير مخصص لا 
يجوز القطع بذلك». اه. 

الثانية: وهي التي تكلم فيها الإمام الآمدي في الإحكام 2084/5 وابن الحاجب في 
المنتهى ص"*1. وهنا في المختصر: أن تكون العادة جارية على ورود العام بفعل 
معين كأكل طعام معين مثلاًء ثم إنه كل ينهاهم عنه بلفظ يتناولهء كما لو قال: 
«حرمت الربا في الطعام» فهل يكون النهي مقتصراً على ذلك الطعام فقط أو يجري 
على عمومه. ولا يتائر للعادة فيه ؟ والحق الثاني. 

وعندهم: إن الذي جرت به العادة مراداً قطعاً. وإنما الخلاف في أن غيره هل هو 
مراد معه ؟ 

ونقل الزركشي في تشنيف المسامع عن ابن دقيق قوله: «الصواب: التفصيل 
بين العادة الراجعة إلى الفعل» وإلى القول. فما رجع إلى الفعل يمكن أن يرجح فيه 
العموم على العادة. مثل: أن يحرم بيع الطعام بالطعام؛ وتكون العادة بين البرء فلا 
يخص عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية. 
وأما ما يرجع إلى القول» فمثل: أن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص اللفظ ببعض 
موارده» اعتياداً يسبق الذهن فيه إلى ذلك الخاصء. فإذا أطلق اللفظ العام فيقوى تنزيله 
على الخاص المعتاد؛ لأن الظاهر أنه إنما يدل باللفظ على ما ساغ استعماله فيه؛ لأنه 
المتبادر إلى الذهن». اه وانظر: البحر المحيط  "92/#‏ 5ؤة". 

انظر تفصيل المسألة في: قواطع الأدلة ص4١”.‏ المعتمد .5078/١‏ اللمع ص ."١‏ 
المحصول للرازي #/151. الإحكام للآمدي 5؟/074. مختصر البعلي ص5؟١.‏ رفع 
الحاجب #/46". بيان المختصر 75/5". تيسير التحرير ."17/١‏ شرح الكوكب المنير 
*/410". تشنيف المسامع 94/7. 
)1١(‏ قال صاحب مسلم الثبوت مع شارحه في فواتح الرحموت ١/لهع*:‏ «(العرف العملي) 
أي تعامل الناس ببعض أفراد العاء (مخصص) للعام بتلك الأفراد (عندنا خلافاً للشافعية 
كحرّمت الطعام وعادتهم أكل البر انصرف) الطعام (إليه) عندنا خلافاً لهم. (وأما) 
التخصيمن (بالعرف القولي) بأن جرى العرف بهجران الاستغراق للكل» بل كلما 
أطلقوا فى العرف أرادوا بعض الأفراد (فباتفاق) بيننا وبينهم مخصص 7الدراهم) تطلق 
(على النقد الغالب) في العقود»). اه. 


وقال أمير بادشاه الحنفي في تيسير التحرير :"117/١‏ لأما تخصيص العام بالعرف- 


/ع45 


في الطّعامثا 4 وَعَادَتُهُمْ تََاوُلُ الْيدٌ. لَنَا: أن" اللَّنْطَ عَامٌ لْعَهَ وَُْرًْا. وَل 


وم مه 


تالو كخصض :ته كتخضيصن لذت شال 4593 والكفن / “تحورث] 
ِالْعَاِبِ. قُلا: إِنْ غَلَبَ الإسْمُ عَلَيِهِ يه كَالدابُة؛ إِخَصّ بوء بخلافٍ عَلَبَةٍ 


تَتَاوُلِهِء وَالْمَرْض فيه. 
0 قَالُوا : ل قَالَ: ١ك‏ 3 شترٍ لِي لخياف وَالْعَادَ م تَكَاوُلُ 0 لم يُمُعَ 0 
سِوَاه. قُلْنًا: لْكَ كَريكهٌ فِي الْمُطْلْقِء ٠‏ وَالْكَلامُ ذ في الْعُمُوم . 


(مَسْألَة) التو إِذَا وَافَقّ الْعخَاصٌ حَكمَ الْعَام قلا تَخْصِيصٌ ؛ خِلاقًا 


- القولي كالدابة على الحمار» والدرهم على النقد الغالب» فمتفق عليه. وأما العرف 
العملي - وهو العادة - فمختلف فيه. فعند الحنفية هو مخصص». اه. 
وقال صاحب التحرير مع شارحه ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير :"8٠0/١‏ 
«(العرف العملي) لقوم (مخصص) للعام الواقع في مخاطبتهم وتخاطبهم (عند الحنفية 
خلافاً للشافعية» كحرّمت الطعام وعادتهم) أي المخاطبين (أكل البر انصرف) الطعام 
(إليه) أي البر (وهو) أي قول الحنفية (الوجه أما) تخصيص العام (بالعرف القولي) 
وهو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى 
وانظر: بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص71490 - 745. 

() لفظة: «في الطعام»؛ ساقطة من: ش. 

(0) حرف: ًََّ ساقط من: أ 

(6) في: أ «في العرف» بدل «بالعرف». 

(5) قال الآمدي في الإحكام ؟/05: «اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عامء ولفظ 
خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام. لا يكون الخاص مخصصاً للعام بجنس 
مدلول الخاص» ومخرجاً عنه ما سواه خلافاً لذبي الثور من أصحاب الشافعية) . 
المختصر ؟/5؟5. شرح العضد على المختصر ١67/75‏ مع حاشية السعد. شرح 
الكوكب المنير عركى”. ليسير التحرير ولاكرة شرح المحلي على جمع الجوامع 
5 مع حاشية البناني. 


ل 


00 ماي ممه عرض )١(‏ كلثم درت فح ام ا دع )ف ع ان 
<ِأَيْمَا إِمَابِ دبع فَمَدْ طهْرَم : وَقَوْلَهُ [صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلِم]'” فِي شَاةٍ 
مَيْمُونَةَ: +َدِبَاعْهًا طَهُورُمَا4”" .لَنَا: لآ تَعَارُْضَء فَلْيْعْمَلُ*' بِهمًا. 

قَالُوا: الْمَفْهُومُ يُخَصْصٌ الْعُمُومَ. قُلْنَا: مَفْهُومُ اللَقّبِ مَْدُوة9 . 


(مسْألَةُ) رُجُوعُ الضَّمِيرٍ إِلَى الْبَعْض لَيْسَ بتخصِيص”". الإِمَامُ وَأَبُو 


الْحْسَيْنِ : تَخْصِيصٌ”" . 


)١(‏ سبق تخريجه في مسألة: جواب السائل غير المستقل..؛ ص77/. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. أما في رفع الحاجب 
*1ه", وشرح العضد على المختصر :١87/5‏ «عليه الصلاة والسلام». وفي بيان 
المختصر 75/5: «عليه السلام»'. 

(6) سبق تخريجه في مسألة: جواب السائل غير المستقل..؛ ص77. 

(5) في: ش افَيُعْمَل كما في بيان المختصر ؟/5*#. بدل «قَلْيْعْمَل'. 

() قال ابن السبكي في رفع الحاجب #017/6: «وأنا أقول: إن أبا ثور لآّ يستند 
إلى أن مفهوم اللقب حجة. فإن غالب الظن أنه لا يقول بهء ولو قال به لكان 
الظاهر أنه يحكى عنهء فقد حكى عن الدقاق وهو دونهء ولكنه يجعل ورود 
الخاص بعد تقدم العام قريئة في أن المراد بذلك العام هذا الخاص» ويجعل 
العام كالمطلق. والخاص كالمقيدء وليس ذلك قولا منه بمفهوم اللقب. فافهمه». 
اه. 

() إذا ذكر عاماً ثم عقبه بضمير يختص ببعض ما تناوله» لم يوجب ذلك تخصيص العام 
وهو ما اختاره القاضى عبدالجبار كما نقله عنه أبو الحسين فى المعتمد 7847/١‏ 
15؛» واختاره الغزالي في المستصفى 7١/5‏ الاء والآمدي في الإحكام 2085/1 
وابن الحاجب في المنتهى ص”217 وهنا في المختصرء والبيضاوي في المنهاج 
؟/ بشرح الإبهاج» ونقله ابن السبكي في الإبهاج 7١/7‏ عن صفي الدين الهندي 
وكثير من الشافعيةء واختاره أكثر الحنابلة. 
وانظر: المعتمد .58#/١‏ العدة ؟/4١5.‏ شرح تنقيح الفصول ص68١5.‏ رفع 
الحاجب “/8". بيان المختصر ؟/لا#". نهاية السول 588/5. الإبهاج .51/١‏ 
المسودة ص1*8١.‏ مختصر البعلى ص6؟1١.‏ البحر المحيط #/75726. تشنيف 
المسامع ؟/848. تيسير التحرير ."70/١‏ فواتح الرحموت .885/١‏ شرح الكوكب 
المنير #/88”. 

(0) ما نقله ابن الحاجب عن إمام الحرمين الجويني صحيح قاله في التلخيص 245/5 
حيث قال: «قأما إذا قلنا: إن بعض الخطاب قد يختص مع تعميم بعضه فهو مثل قوله- 
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َقِيلَ: بِالْوَْفِ"". مِثْل: طوَالْمْطْلْقَاتُ4"" مَعَ «وَبِمُولئهنَ4'" 


تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء» [البقرة: 77؟] إلى قوله تعالى: 
«وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [البقرة: 17؟]. فالمطلقات في صدر الآية تغم 
البائنات والرجعيات. 

وقوله: «وبعولتهن أحق بردهن؟4 [البقرة: 777] مختص بالرجعيات». اه. 

وأما ما نقله عن أبي الحسين البصري فليس صحيحا. قال أبو الحسين في المعتمد 
8/١‏ ا«والأولى عندنا التوقف في. ذلك»2. 

ونقل الإمام الآمدي في الإحكام 078/7: أن كلاً من إمام الحرمين الجويني وأبي 
الحسين البصري يقولان بالوقف حيث قال: «ومنهم من توقف كإمام الحرمين» وأبي 
الحسين البصري». وهذا صحيح في حق أبي الحسين البصري» وليس صحيحاً في 
حق إمام الحرمين» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري .78/١‏ التلخيص للجويني ؟/45. الإبهاج 
"/3". نهاية السول ؟589/7. 

والقول بالتخصيص: هو رأي الشافعي والمزني على ما نقله عنهما الإمام القرافي في 
شرح تنقيح الفصول ص9١75»‏ وعليه أكثر الحنفية. وهو ما رجحه الكمال بن الهمام 
الحنفي في التحرير "5١/١‏ بشرح التيسير وقال: «وهو الأوجه'. 

وانظر: التقرير والتحبير 285/١‏ وفواتح الرحموت ١/57ه".‏ 

وهو رأي أبى الحسين البصري في المعتمد 7817/١‏ حيث قال: «والأولى عندنا التوقف 
في ذلك».اه. ١‏ 

وضرح ابن السبكي في رفع الحاجب #/ 6" بأنه رأي الجويني في البرهان» وقد 
بحثت في البرهان في مسائل العام والخاص فلم أقف عليه. 

واختار القول بالوقف الفخر الرازي في المحصول »١14٠/‏ وابن عبدالشكور في 
المسلم الثبوت "65/١‏ مع فواتح الرحموت. 

قال الفخر الرازي في المحصول :١5٠/#‏ «ومنهم: من توقف. وهو المختار؛. اه. 
وقال ابن عبدالشكور في المسلم الشبوت 585/١‏ مع فواتح الرحموت: «وقيل: 
بالوقفء وهو المختار فى المحصول .)١50/(‏ أقول: وهو الأشبه؛ لأن الضمير 
يرجع إلى اللفظ باعتبار مدلوله المراد» فالتخصيص في الأول لا يستلزم التخصيص في 
الثاني كالعكس ؛ فلا ترجيح». اه. 


سورة البقرة الآية: 77. وتمامها: «والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء». 
سورة البقرة.الآية: 777. وتمامها: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أآرادوا 
إصلاحا ©. 
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لَمْظَانِء قلا يَْرَم مِنْ مَجَازٍ أعديا مَجَارُ الآخَرٍ 0 
قَالُوا: يَلْرَمٌ مُخَالَمَةُ الصَّمِيرٍ. وَأْجِيبٌ بِأَنَّهُ كَإعَادَةا" الظاهِر . الْوَقْفُ؛ٍ 


4 امرض الأنصاري لخدي 7 قا عدوت ل على الصغيل ا حفف 
3 وإن كانت مطلقة بثلاث» وكانت الرجعة مباحة في كل طلاق» ثم نسخت بشرع 
البائنة» والدليل عليه ما روى أبو داودء والنسائي» والبيهقي عن ابن عباس.: 
«والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء» إلى قوله تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن» 
[البقرة: 77؟]. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 
ثلاثاء فنسخ ذلك فقال: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ [البقرة: 
7 ثم على هذا يكون قوله تعالى: «وبعولتهن4 [البقرة: 55؟] إلخ منسوخ 
البعض فيبقى الرجعة فيما وراء الناسخ» والنسخ ليس إلا فيما فوق الاثنين والخلع. 
فيلزم أن يكون ما وراءهما من المطلقات رواجع فلا يكون واحد غير مالي بائناء» 
وتصرف الزوج للا يعتبر من غير اعتبار الشارع ؛ فتبت حينئل قول الشافعي رحمه الله 
تعالى : إن الكنايات غير بائئة إلا أن يقال: إن الخلع مشروع بائن » وليس إلا البينونة 
بالعرض المالي فدل بمفهومه الموافق على صحة البينونة من غير مال؛ فنسخ تلك 
الآية في البائنة الواحدة» لكن هذا إذا جوز انتساخ العبارة بالدلالة. هذا والله أعلم 
يأحكامه؛. اه. 
وانظر: التلخيص 45/7. المعتمد .584/١‏ المحصول للرازي #/159. الإحكام للآمدي 
لذتلك رفع الحاجب #/ 7ه". بيان المختصر 8/9*””". شرح العضد على المختصر 
16/7 مع حاشية السعد. تشنيف المسامع 784/1. 

(؟) فى: أ (كعادة» بدل (كإعادة» وهو تحريف ظاهر. 
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قال أبو الحسين البصري في المعتمد :584/١‏ «وأما الدلالة على التوقف. فهو أن 
ظاهر العموم المتقدّم يقتضي الاستغراق». وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إلى كل ما 
تقدم. وليس التمسك بظاهر العمومء والعدول عن ظاهر الكناية بأولى من التمسك 
بظاهر الكناية» والعدول عن ظاهر العموم. وإذا لم يكن أحدهما أولى من الآخرء 
وجب التوقف». اه. 

وقال الفخر الرازي في المحصول :١15٠/‏ «والدليل عليه: أن ظاهر العموم المتقدم 
يقتضي الاستغراق» وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم؛ لأن الكناية يجب 
رجوعها إلى المذكور المتقدم» والمذكور المتقدم في الآية الأولى وهو: المطلقات لا 
بعضهن, ألا ترى أن الإنسان إذا قال: «من دخل الدار من عبيدي ضربتُّهُء إلا أن 
يتوبوا؛ انصرف ذلك إلى جميع العبيد»ء وجرى مجرى أن يقول:. «إلا أن يتوب عبيدي- 


م6١‎ 


لِعَدَم النَّرْجِيح”' 5 '. وَأجِيبٍ يِظهُورٍ الْعْمُوم فِيهماء فلو حخصصِنا الأول 
كسسكاميا م السلا و 


للق 


00 


(مَسْألَة) الأيئةٌ الأريَعةٌ وَالأشْعَرِئٌ» ولو مَاشِمٍ واو الششين: وار 
نَخْصِيصٍ الْعْمُوم بِالْقِيّاسِ ل" 


الداخلون في الدار». وإذا ثبت ذلك» فليستٌ رعايةٌ ظاهر العموم أولى من رعاية ظاهر 

الكناية؛ فوجب التوقفٌ. والله أعلم». اه 

وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت "85/١‏ مع شرح فواتح الرحموت: «أقول: 

وهو الأشبه؛ لأن الضمير يرجع إلى اللفظ باعتبار مدلوله 0 فالتخضيص في 

الأول لا يستلزم التخصيص في الثاني كالعكس؛ فلا ترجيح». اه 

يجدر بي هنا أن أبين أمرين وهما: 

الأول: محل النزاع ليس القياس القطعي؛ إذ يجوز التخصيص به إجماعاً كما نقله 

الإسنوي في نهاية السول 45/5. حيث قال: «واعلم أن القياس إن كان قطعياً 

فيجوز التخصيص به بلا خلاف» كما أشار إليه الأنباري شارح البرهان وغيره» وإن 

كان ظنياً ففيه مذاهب». اه وانظر: المستصفى 177/5. سلم الوصول 458/5 مع 

نهاية السول. 

الثاني : هذه المسألة مرتبة على مسائل تخصيص الكتاب بخبر الواحدء فمن لم يجزه 

هناك لم يجزه هناء ومن أجازه هناك فقد يجيزه هناء وقد لا يجيزه؛ لضعف القياس 

عن خبر الواحد. وابن برهان في الوصول إلى الأصول 751/١‏ بنى الخلاف هنا على 

أن التخصيص نسخ أو لا؟» فإن قلنا: إنه نسخ» لم يجز لأن نسخ القرآن بالقياس 

ممتنع» وإن قلنا: ليس بنسخ جاز 

وانظر: سلاسل الذهب للإمام الزركشي ص548. 

هذا القول نقله الآمدي في الإحكام 205/1 وابن الحاجب في المنتهى ص4١‏ وهنا 
فى المختصر عن الأئمة الأربعة والأشعري وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم» وأبي 

ليرد 

وقال الفخر الرازي في المحصول */45: «هذا قول أبي هاشم أخيراً». حيث كان 

يقول أولاً بالمنع مطلقاً كما نقل ذلك عنه العزالي في المستصفى 177/5. 

وما نقله النقلة عن أبي حنيفة في هذه المسألة فيه نظر؛ لأنه يخالف ما هو مصرَّحٌ به 

في كتب الحنفية. 

قال البابرتى فى شرحه للمختصر -:نقلاً عن محقق بيان المختصر 41/5": «وليس 

ولك مدهب أى عدفةه بل الحقول عنه هر ها الخد به عيسيى. بن أياةء :وزمو :: جوازه 

إن كان العام مخصصاً قبله». اه. 
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وقال السمرقندي الحنفي في ميزان الأصول ص١75":‏ «وقال مشايخ العراق: لا 
يجوز؛ لأن العام عندهم موجب للعلم قطعاً؛ والقياس الشرعي فيه احتمال» فلا يصلح 
مخصصاا. اه. 

وقال الإمام السرخسي في أصوله :1*7/١‏ «وأكثر مشايخنا - رحمهم الله - يقولون 
أيضاً: إن العام الذي لم يثيت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد» ولا 
بالقياس فزعموا أن المذهب هو هذا». اه. 

وقال السرخسي في أصوله ١47/١‏ أيضاً: «ما اختاره أكثر مشايخنا رحمهم الله: أن 
تخصيص العام الذي لم يثبت خصوصه ابتداء لا يجوز بالقياس. وخبر الواحدء وإنما 
يجوز ذلك في العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه 
العام وهو خبر مُتَأَيّدٌ بالاستفاضة» أو مشهور فيما بين السلفء. أو إجماعء. فعند 
وجود ذلك يتبين بالقياس». اه. 

وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار 474/١‏ 470 : «العام من الكتاب والسنة 
المتواترة لا يحتمل الخصوصء أي: لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس؛ لأنهما 
ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعي بهما؛ لأن التخصيص بطريق المعارضة» والظني لا 
يعارض القطعي. هذا أي ما ذكرنا من عدم جواز التخصيص بهما هو المشهور من 
مذهب علمائنا - ونقل ذلك عن أبي بكر الجصاصء وعيسى بن أبان» وهو قول أكثر 
أصحاب أبي حنيفة» وهو قول بعض أصحاب الشافعي أيضاً». 

وانظر:تيسير التحرير ."91/١‏ المغني للخبازي ص9١١.‏ فواتح الرحموت ١/لاه".‏ 
حاشية السعد على العضد .١5194/5‏ والقول بالجواز اختاره الفخر الرازي في المحصول 
“<ة حيث. قال : ويجوز اتخصيص عموع الكتاب والسئة 'المتواترة بالقياس26 لكنه في 
المعالم 01 اختار عدم الجواز مطلقا حيث قال: «قال الأكثرون: تخصيص عموم 
القرآن بالقياس جائزء والمختار عندنا: أنه لا .يجوز». اه. 

وانظر: المعتمد .550/١‏ اللمع ص١5.‏ التبصرة ص11. المحصول للرازي #/55. 
الإحكام للآمدي ؟/75ه. شرح المعالم لابن التلمساني 8" العذة ؟/559. 
الوصول إلى الأصول .555/١‏ شرح تنقيح الفصول ص”١2.‏ شرح العضد على 
المختصر .١18/5‏ نهاية السول 557/1. شرح الكوكب المنير #//ا/#7. فواتح الرحموت 
.."0١‏ تشنيف المسامع ؟/80. البحر المحيط #/59". تيسير التحرير ١/1؟5.‏ 
مختصر البعلي ص174١.‏ 

في: أ «ابن شريح! بدل «ابن سريج». وهو خطأ. والصواب ما أثبته. انظر: المحصول 
للرازي “/35. الإحكام للآمدي 075/1. المنتهى ص154. الإبهاج لابن السبكي 
37/. ووقع محرفا في نهاية السول 5517/5 «ابن شريح». 
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قال الجويني في التلخيص ١‏ : ا(وذهب شرذمة من الفقهاء إلى : تخصيص العموم 


بالجلي من القياس دون الخفي». 

وقال الرازي في المحصول 95/7#: العا قول كثير من فقهائناء ومنهم ابن 
سريجح: ايجوز بالقياس الجلي دون الخفي. ثم اختلفوا في تفسير «الجلي»؛ و«الخفي» 
على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الجلي هو: قياس المعنى» والخفي هو: قياس الشبه. 

وثانيها: أن الجلي هو: مثل قوله يَكِِ: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»؛ وتعليل ذلك 
بما يدهش العقل عن إتمام. الفكر حتى يتعدى إلى الجائع والحاقن. 

وثالئها: قول أبي سعيد الإصطخري وهو: أن الجلي هو الذي إذا قضى القاضي 
بخلافه ينتقض قضاؤه». أه. 

وبقول ابن سريج قال اللوفي من الحنابلة. حيث قال في شرح مختصر الروضة 
7 :: «قال بعض الأصوليين: يُخص العام بجلي القياس دون خفيه. أي: بالقياس 
الجلي؛ لقوته دون القياس الخفي لضعفه؛ء وهو أولى؛ لما سبق من تقديم أقوى 
الظنين»). اه. 

وانظر: رفع الحاجب #/561. شرح الكوكب المنير */0/8". الكاشف عن المحصول 
للأصفهاني 074/4. 

قال السمرقندي في ميزان الأصول ص١”":‏ ابض 0 فرقوا بين العام 
المخصوصء وبين الغام الذي لم يخصصء. وجوزوا تخصيص المخصوص دون الذي 
لم يخص منه؟. اه وانظر: فواتح الرحموت ١/لاه".‏ 

وقال القاضى الباقلانى فى التقريب والإرشاد :١948/#‏ «وقال عيسى بن أبان» ومن 
ذعني افيه : إثة يحب تخصيص - الجموم بالقياس) ]ذا كيت تخصيصه بدليل يرحب 
العلم» وإن لم يكن مما دخله التخصيص بدليل قاطع لم يجز إعمال القياس في 
تخصيصه). أاه. 

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ؟/818: «وقال عيسى بن أبان: يخص 
بالقياس المخصوص دون غيره» أي: إنما يخص بالقياس العام المخصوص دون العام 
الذي ليس بمخصوص». اه. 

وقيل: إن كان ذلك الأصل المقيس عليه مخرجاً من ذلك العموم بنص جازء وإلا فلا. 
انظر: رفع الحاجب 85/6". بيان المختصر 47/1". شرح العضد على المختصر 
5 مع حاشية السعد. تشنيف المسامع 78١/1‏ 

قال الإمام الجويني في التلخيص :1١17/5‏ «ذهب بعضهم إلى أن العموم أولى من- 
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وَالْقَاضِيء وَالإِمَامُ: بِالْوَقفيٍِ7"' . 


- القياس» وإليه صار ابن مجاهد من أصحابناء والجبائي» وابنه من المعتزلة ثم رجع 
ابن الجبائي عن هذا المذهب). اه. 
وهذا القول قال به بعض الحنابلة منهم: أبو الحسن الجزريء وابن شَائَلاً. 
انظر: العدة 089/7. التمهيد لأبى الخطاب .١71/9‏ المستصفى .١158/5‏ التبصرة 
ص178. شرح تنقيح الفصول ص707. 
ونقل القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١40/“‏ عن الإمام الأشعري تقديم العام 
مطلقاء وهو أَحْبَرُ بمذهبه. حيث قال: «فقال فريق منهم: لا يخص العموم بالقياس 
كيف تصرفت به الحال؛ لأنه دليل إذا انفرد عن مقابلة العموم لموجبهء وليس بدليل 
إذا قابله العمومء وعليه فريق من الفقهاء من أهل المذاهب المختلفة. وبه قال شيخنا 
أبو الحسن الأشعري رضي الله عنهء وطبقة من المتكلمين منهم: الجبائي وابنه. 
وحكي رجوع ابنه عن ذلك إلى القول بأنه يخصه». اه. 

)١(‏ قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد :١98/“‏ «والذي نختاره في هذا الباب: 
القول بوجوب تقابل القياس والعموم لو ثبت في قدر ما تعارضا فيهء والرجوع في 
تعريف حكم ذلك إلى شيء سواهما. وأنه ليس في العقل. ولا في الشرع دليل قاطع 
على وجوب ترك العموم بالقياس» وترك القياس للعمومء فالأمر في ذلك والذي قلناه 
في تقابل العموم والخبر الخاص في قدر ما تعارض فيه». اه. 
وقال الجويني في التلخيص :١١4/5‏ «قال القاضى رضي الله عنه: والذي نختاره أن 
القياس إذا عتاوض: العموم لم يكن أحدهما أولى زد الح فيتعارضان. ويجب 
الاشتغال بغيرهما من الأدلة؛. اه. 
وقال الجويني في البرهان :785/١‏ «ومذهب القاضي: الوقف». اه. 
وقال الخريي في البرهان :785/١‏ «والمختار عندنا في هذه المسألة الوقف». اهء 
لكن الزركشي في تشنيف المسامع 78١/1‏ نقل عنه تخصيص ظواهر النصوص بالقياس 
الجلي حيث قال: «الوقف في القدر الذي تعارض فيهء والرجوع إلى دليل آخر 
سواهما هو قول القاضي. وإمام الحرمين في كتبه الأصولية» لكنه في مسألة بيع اللحم 
بالحيوان من «النهاية» قال: يخص الظاهر بالقياس الجلى إذا كان التأويل لا ينبو عن 
النصء» بشرط أن يكون القياس صدر من غير الأصل الذي ورد فيه الظاهرء فإن لم 
يتجه قياس من غير مورد الظاهر لم يجز إزالة الظاهر. ‏ يعني: مستنبط منه يتضمن 
تخصيصه وقصره على بعض المسميات 15. اه. 
والقول بالوقف في هذه المسألة اختاره الغزالى فى المنخول ص6/,١».‏ وذهب فى 
المستصفى إلى أنه يعمل بالأقوى منهما إن تفاوتاً. وإن تعادّلاً فيجب التوقف. قال في- 


نان" 


وح سام اه 85 وَإِلاَ كله الْقَرَائِنُ في الْوَقَا يَع ' قَإِنٌ ظهَرَ ند 7 


وَالْمختَئ0©: 1 4 العلا مه 1 إِجْمَاعء كد 0 
لمحتا د - 0 


الاك 20 وَإلا جرع مُ الك ذا 


(000 


0( 
إفرف 


المستصفى 114/5 : (إذا تقابلا فلا يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن من 
عمومٍ ضعيف» أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف» كقدم الأقرى. وإن 
تعادّلاً. فيجب التوقف كما قاله القاضي؛ إذاّ ليس كون هذا عموماًٌ أو كونّ ذلك 
قياسا مما يوجب ترجيحا لعينهماء بل لقوة دلالتهماء فمذهب القاضي صحيح بهذا 
الشرطة. اه. 

وقد اعترف الإمام الرازي في المحصول ٠١1١#‏ في أثناء المسألة بأن قول الغزالي 
حقء حيث قال: «وعند هذا يظهر: أن الحق ما قاله الغزالى رحمه الله). اه 
واستحسن رأيّ الغزالي الإمامُ القرافي في نفائس الأصول 27151/9 وقال الشيخ 
الأصفهاني فى الكاشف عن المحصول 8515/5 عن قول الغزالى فى هذه المسألة: 
«فكلام صحيح لا غبار عليهة. اه. ان 

وقال ابن دقيق العيد عن قول الغزالى ‏ نقلاً عن البحر المحيط #/*7” _: (إنه مذهب 
جيد؛ فإن العموم قد تعسف: ولالته + لبعد قريهه: “فكو الظن ‏ المتكفاد من القياسن 
الجلي راجحا على الظن المستفاد من العموم الذي وصفناه. 

وقد يكون الأمر بالعكس؛ بأن يكون العموم قوي الرتبة» ويكون القياس قياس شبه» 
والقاعدة الشرعية: أن العمل بأرجح الظنين واجب». اه وانظر: تشنيف المسامع 
بذنتك 


المختار عند ابن الحاجب أنه يجوز تخصيص العام بالقياس إذا ثبتت العلة بنص» أو 


إجماع؛ أو كان أصل القياس مخصّصاً؛ء وإن لم يتحقق واحد من الأمور المذكورة 


تعتبر القرائن الموجبة للتفاوت» والتساوي في أحاد الوقائع. فإن ظهر ترجيح خاص 
للقياس يعمل بالقياس» أي: يكون القياس مخصصاًء وإن لم يظهر ترجيح خاص 
للقياس يعمل بعموم الخبرء أي: لا يخصص بالقياس. انظر: رفع الحاجب #//اه". 
بيان المختصر ؟/47". شرح العضد على المختصر ١814/5‏ مع حاشية السعد. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب #//اه": «وما اختاره صاحب الكتاب . أي ابن 
الحاجب ‏ من 0 ابل إلى اتباع أرجح الظنين» ٠»‏ وإن تساويا فالوقف». وهذا هو 
رأي الغزالي؟ . 

0 ا بدل «فالقياس». وهو خطأ ظاهر. والصواب ما أثبته. 

عبارة: أ «وَ إ قَالْحَيَدُ «#بدل (فعموم الخبر». جيث سقطت لفظة «فعموم» وزيد حرف 
(ف) د فى «الخبر». 


65م 


لا لَا: ا كَذَّلِكَ كالنّص الْخَاص»ء فَيُخَصّصٌ بها؛ لِلْجَمْع / [3/] بين ب 
الدَلِيليْن. 


0 0 ل يُخَصُصٌ. 200 إخَيَمالٍ مِن تمن 00 
وَاحِدٍ مُعَينِ. داجيا جيه به في كُلّ نَخْصِيص» وَقَذُ 0 العم 
الختائة الل وا قم الأضعَف بِما َقدّمَ في حَبَرٍالوَاجِدهٍ 


ده 
م ع2 


م إيْتَهَدُ فيه فِي أَمْرَيْنٍ إِلَى آجِره. وَأَجِيبَ بِمَا تَقَدّم» وَبأَنَ 
دَلِكَ عِنْدَ إِنِطَالٍ أَحَدِهِمًا. وَهَدًا إِعْمَالٌ لَهُمَا وَبإِرَام نَخْصِيصٍ الكِتَاب بِالسََّ 
وَالْمَْهُوم لَهُمَا. ْ 

وَاسْمُدِلَ بِتَأَخِيره في حَذِيك شعاذ!" وتضويية. وأجيك 'بأنه از الشقة 
عَنِ الكتَابٍء وَلَمْ يَمئع الْجَمْعَ. 

وَاسّْدِلٌ بِأَنَّ دَلِيلَ الْقِيَاسِ الإِْمَاعٌ: وَلَآ إِجْمَاعَ عِنْدَ مُحَالَمَةٍ 
الْعْمُوم . زا أن الم ككل الشَخْصِيصِ يَرْجِعَانٍ إِلَى النَّصّ؛ 
لِقَوْلِهِ أعَلَْهِ الصَّهَهْ وَالسَّلامُ"": كمي عَلَّى الْوَاجِدٍ [كَحُكْمِي عَلَى 
ال 5 وَمَا سِوَاهُمَا إِنْ تَرَجّحَ الْخَاصٌّءْ وَجََبَ اعْيِبَارُةُ؛ لأنّهُ 
0 0 م ني الإِجمَاع الطبيٌ. وَهَذِهِ وَنَحُوُهَا قَطعِيّةٌ عِنْدَ الْقَاضِي ؛ 


أ 


لِمَا تَبَتَ مِنَ الْقَطْع 0 اواج مِنَ الأَمَارَاتِ. طَبيةٌ عِنْدَ قَْم؛ لأنّ 


)١(‏ حرف (أنَّ) ساقط من: أ. 

(؟') حديث معاذ رضي الله عنه هو: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟...»). سبق 
تخريجه في الإجماع ص .454١‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في 
شرح العضد على المختصر 0١81/5‏ ورفع الحاجب #/58". 

(54) ما بين المعقوفتين ساقط من: 'الأصل. ش. وما أثبته من: أ. 

0( سبق تخريجه في مسألة: «خطابه لواحد لا يعم خلافا للحنابلة..») ص"55. 


/اهم 


الدَلِيلَ الخاض د وي 


جه حت مك 


)١(‏ في: أ «به بدل «بهاة. وهو خطأ ظاهر. 

(؟) قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/5#": ««هذه» المسألة «ونحوها» كتقديم خبر 
الواحد على عموم الكتاب «قطعية عند القاضي؛ لما ثبت من القطع بالراجح من 
الأمارات» فيقال هكذا: هذا مظنونء وكل نما هو مظئون يجب العمل به. كما تقدم 
في أوائل الكتاب. «ظنية عند قوم؛ لأن الدليل الخاص بها ظني»» والمأخوذ من الظني 
ظني. 
واعلم أن المصنف - أي ابن الحاجب - لو اقتصر على قوله: «إنها قطعية عند 
.القاضي» ظنية عند .قوم»؛ كما صنع الآمدي. ولم يذكر علة القطع كان صنيعاً جيّداً؛ 
فإن القاضي لا يقبل في دعواه القطع بما ذكره؛ ولو كان هذا قوله» لكن النزاع بينه 
وبين القائلين بأنها ظنية لفظيّاء وإنما هو معنوي» والقائل بالقطع يقع بتخطئة المخالف 
كما صرح به القاضي غير مرة في «التقريب»» وأتباعه كإمام د والغزالي 
وغيرهماء. وقد عرفناك كرعش أن" القاضي يتطلّب القطع؛ ولذلك يتوقف في غالب 
المسائل؟ لقلة القواطع. 
والناس مختلفون في مسائل أصول الفقهء هل هي بأجمعها قطعية» أو بعضها اظني؟ 
والأول هو رأي القاضي وأكثر المتقدمين» ونقل عن العلماء قاطبة. والثاني هو الأظهر 
عندنا. 
وإذا عرفت أنها قطعية عند القاضي» فتوقفه إنما هو عن القطع. ولا ننكر أن الأرجح 
التخصيص». ولكن عنده أن الأرجحية. لا تكفي في هذه المسألة وأمثالهاء فاعرف ذلك. 
وعنده تبين لك أن خلافنا معه عائد إلى هذا الأصلء» فإننا نوافقه على انتفاء القطع. 
وإنما ندعي أن الظن كاف في العمل فلا نتوقف. وهو لا يكتفي بالظن» فيتوقف". 
اه. 
وانظر: التقريب والإرشاد #/148. التلخيص ١١94/52‏ فما بعدها. البرهان 585/١‏ 
لاى. المستصفى .١175/7‏ الإحكام للآمدي 595/9 5789. 
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9 المطلق وَالمْقَيْدُ 


المطلّق": 3 ا شَإئع فى ليو 0 الْمَعَارفَ 


ولتق كر لخر » الاسستوافهاء وَالْمُمَيّدُا" بخْلافِهِ. وَيُطْلَنُ 


للق 


000 


فو 


المطلق في اللغة: مأخوذ من مادة تدور حول معنى الانفكاك من القيد. جاء في 
المصباح المنير 9/9//1*: «مطلق اليدين» إذا خلا من التحجيل». وانظر: التعريفات 
للجرجاني ص18850. مفردات الراغب ص077. معجم مقاييس اللغة .57١/“‏ القاموس 
المحيط */68؟. المعجم الوسيط ؟/655. 

أما في الاصطلاح: فكما عرفه ابن الحاجب. 

وانظر تعريف المطلق اصطلاحاً في: الإحكام للآمدي /5. التعريفات للجرجاني 
ص180. شرح تنقيح الفصول ص555. المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص17١.‏ 
رفع الحاجب #/57". بيان المختصر 44/5". شرح العضد على المختصر ؟/168١.‏ 
شرح الكوكب المنير #/97". فواتح الرحموت ."550/١‏ البحر المحيط “/417. تشنيف 
المسامع 404/1. تيسير التحرير ا 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/5": «وهذا الحد يتناول اللفظ الدال على 
الماهية من حيث هيء والتي دلت على واحد غير معين» وهي النكرة؛ لأنها أيضاً 
لفظ دال على شائع في جنسهء فكأنه لا يفرق بين المطلق والنكرة. 

وقد سبقه الآمدي (في الإحكام */5) إلى هذا فقال: «المطلق: النكرة في سياق 
الإثبات» . 

والصواب: أن بينهما فرقاء فالمطلق: الماهية من حيث هيء والنكرة: ما دل على 
وحدة غير معينة» وعلى هذا أسلوب المنطقيين» والأصوليين» والفقهاء؛ ولهذا لما 
استشعر بعضهم التنكير في بعض الألفاظ اشترط الوحدة». اه. 

وذهب الأصفهاني في بيان المختصر 5680/7 إلى عدم الفرق حيث قال: «واعلم أن 
هذا الحد يتناول الدال على الماهية من حيث هى هىء والنكرة التى دلت على واحد 
غير معين؛ لأنها أيضاً لفظ دال على شائع في جنسه». اه. ١‏ 

المقيد في اللغة: ما قيد لبعض صفاتهء. وهو اسم مفعول. ومعناه خلاف المطلق. 
انظر: التعريفات ص557. المعجم الوسيط ؟/59. معجم لغة الفقهاء ص400. 

أما في الاصطلاح: فيكون حده على ما حد المصنف المطلق. وهو: «ما دل لا على 
شائع في جنسه» .اه 

وانظر تعريف المقيد في الاصطلاح في: الإحكام للآمدي #/ه. الروضة مع النزهة 
المنهاج في ترتيب الحجاج ص"؟1١.‏ رفع الحاجب “/748". بيان المختصرع 


168 


مدر عَلَى يَّ أَخْرِجَ , مِنْ شياع" بوَجْهِ زفق كَمرَقَبَةٍ ِ مُومَِةٍ #”” . 


عزن امي ع >5 ني 0 0 

وما ذكرَ فى الشخصيص مِنْ متفق وَمُخْتَلْفِ وَمُحْتَارٍ ومدق جار 
. (4) الس 8(ه) ١‏ 
قن ا وي يلم * 


- /60". شرح العضد على المختصر .١168/7‏ شرح الكوكب المثير #/8". التحقيقات 
في مع الورقات ص١58.‏ 

)١(‏ في: أ «شائع» بدل «شياع». في الأصل جاء مضبوطا «شيّاع» بفتح الشين وكسرهاء 
وفوق الشين مكتوب (معا) أي: كما تنطق بالفتح» تنطق بالكسر 0 

() في: ش «بوجهٍ ماه . بزيادة «مّا. 

(*) سورة النساء الآية: .4١‏ وتمامها: #فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 0 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/58": ««ويطلق المقيد على» معنى آخرء وهو 
«ما أخرج من شياع بوجه» من الوجوه ك: #رقبة مومنة». فإنها وإن كانت شائعة بين 
الرقاب المؤمنات. فقد اأخرجت من شياع الرقبة بوجه من حيث كانت شائعة بين 
المؤمنة وغير المؤمنة. فأزِيل ذلك الشياع بالتقييد ب «المؤمنةك. وكان مطلقاً. من وجه 
مقيداً من وجهء وكذا كل قيد ضم إلى الحقيقة». اه. 
وانظر: بيان المختصر 60/7". شرح العضد على المختصر ١88/1‏ مع حاشية السعد. 
شرح الكوكب المنير #/97. التحقيقات في شرح الورقات ص١58.‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 50 أحكام القرآن للرازي الجصاص .١198/#‏ التحرير والتنوير 
ه/51 . 

(54) وكل ما ذكر في تخصيص العموم من المتفق عليهء والمختلف فيهء والمختار» 
والمزيف. جار في تقييد المطلق. 
انظر: بيان المختضر 5 رفع الحاجب #/58". شرح العضد على المختصر 
ره ١‏ . 

(5) فى: الأصل انَزِيدٌة و«يزيدٌ؛. وفوق هذه اللفظة «معا». 
قال ابن السبكي في زقع الحاجب /58: ««وتزِيد مسألة» في حمل المطلق على 


المقيد4ا. اه 
وقال الأصفهاني في بيان المختصر ؟7/١8:‏ «ويزيد هاهنا مسألة. وهي: مسألة حمل 
المطلق على المقيد؛. اه. 


وقال العضد فى شرحه على المختصر :١168/7‏ «ويزيد في تقييد المطلق مسألة هي: 
هذه. قال: مسألة إذا ورد مطلق ومقيد..». اه. 

وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ؟88/7١:‏ «قوله: «ويزيد مسألة». 
هذه المسألة مما مر مثلها في التخصيصء» وهو أن الخاص إذا وافق العام.في الحكمع- 


.كم 


(مَسْأَلَة) إِذَا / 13ه/ب] وَرَدَ مُطْلَقُ وَمَُيَدٌ فَإِنِ اتلّفَ حُكُمُهُمَا مِثْلُ: 
أكْسُء وَأَطيِمْا د يُخمل أَحَدُهُما عَلَى الآخر يرَخو اتقاقة©. رَمئل: «إن 


ظَاهَدتَ» كَأَعْينْ رَقَبَةَ) مع : ان ره كَافْرَءً) وَاضِح . قَإِنْ لَمْ ا 
حُكْمُهُمًا فَإنٍ إنَحَدَ مُوحِبْهُمَا مين حمل الْمُطْلَقْ عَلَى (١‏ لمقيل لآ العكي 


َو 


كان لا تنكاء ‏ زكيل: 0 0 لنَا: أَنْهُ جَمْعٌ بَيْنَهُمَا فإ 


م“ ا 


- لا يخصصه. لكن لما كان الحكم هاهنا مخالفاً لما هنالك مع زيادة تفاصيل أوردها». 
اه. 

)١(‏ سواء كانا مأمورين» أو منهيين» أو مختلفين» واتحد موجبهماء أو اختلف اللهم إلا 
في مثل أن يقول: (إن ظاهرت فأعتق رقبة»؛ ويقول: «لا تملك رقبة كافرة». فإنه 
يُقَيِّدُ المطلق بنفي الكفرء وإن كان الظهار والملك حكمين مختلفين اتفاقاً؛ لتوقف 
الإعتاق على الملك . 
انظر: المستصفى 188/5. المحصول للرازي .١141/‏ إحكام الفصول للباجي .585/١‏ 
الإحكام للآمدي “/ه. شرح تنقيح الفصول ص555. العدة ؟/575. شرح العضد على 
المختصر .١158/5‏ رفع الحاجب “/58". بيان المختصر 81/5". نهاية السول 4946/7 
مع سلم الوصول. تشنيف المسامع ؟/81. شرح الكوكب المنير /597. الروضة مع 
النزهة 191/7. فواتح الرحموت ."51١/١‏ البحر المحيط #/415. 

زم في : أ ش «نسخا» بدل اانسخ) . وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب */7""8 
وبيان المختصر 06١1/5‏ وشرح العضد على المختصر .١185/7‏ 

(9) إن اتحد موجبهما مثبتين مثل: «إن ظاهرت فأعتق رقبة». «إن ظاهرتٍ فأعتق رقبة 
مؤمنة» حمل المطلق على المقيد جمعاً بين الدليلين» ويكون المقيد بياناً للمطلق لا 
نسخا لهء تقدم عليه أو تأخر. وقيل: تلخ لها إن تأخر المقيد: 
ولا يخفى أن «رقبة» معناه رقبة من الرقبات» أي رقبة كانت» معيو عاماً إلا أنه على 
البدل» لا على الجميع». ويصير تخصيصه بالمؤمنة» أو السالمة تخصيصا تخصيصاًء وإخراجاً 
لبعض المسميات من أن يصلح بدلا فالتقييد يرجع إلى نوع من التخصيص يسمى 
تقييداً اصطلاحاً. فحكمه حكم التخصيص . فكما تقدم الخاص نياناً للعام فكذلك يقدم 
المقيد بياناً للمطلق. 
انظر: المستصفى1868/5. الإحكام للآمدي "/5. العدة 574/6. شرح تنقيح الفصول 
ص 555. رفع الحاجب #/59". بيان المختصر 581/1. شرح العضد على المختصر 
١‏ - لا6١.‏ نهاية السول 497/6 544. شرح الكوكب المنير “895/8 94". 
البحر المحيط  417/“‏ 418. فواتح الرحموت .557/١‏ التحقيقات في شرح الورقات 
ص١7187.‏ 


اكم 


العَمَلَ بالمُمَيّدِ عَمَلْ بالْمُطلَي وَأَيِضًا يَخْرُحٌ بيقن ا م بد لام اله 
كَانَ التَقِْيدُ نسحا لَكَانَ الخصيس ركذيك]"" .ريما لكان تأب”" المطلن 
نَسْحا. قَالُوا: َو كَانّ تَقييدَاء لَوَجَبَ دِلألَتُهُ فيه" عَلَى «مُؤْمِئَة؛ مَجَارًا. 
أْجِتِ ِنَم 3 3 إِذَا 0 اه َفِي لد بالخلامة. والتخقية أن 


- 2 


0 «لآ تَعْيِنْ مُكَاتبَاف ا مكاتنًا 


وَِنِ احتَلَفَ مُوجِبّهُمَا كَالظْهَارٍ وَالْمَدْلِء فَعَنِ الشَّافِعِيّ: : حمل الْمُطْلَي 
على اميد ققيل: سي سيد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. والذي في رفع الحاجب 
م ٠ا,‏ وبيان المختصر 2787/7 وشرح العضد على المختصر ١95/5‏ «نسخا» بدل 
«كذلك»6. والمعنى واحد. 

() في: أء ش "تأخير» كما في شرح العضد على المختصر بدل «تأخّره. وما 
أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 2/٠‏ وبيان المختصر ؟/17ه". 

(6) عبارة: ش «دلالة رقبة على مؤمنة مجازاً». 

(4) في: ش 1 بدل «المقيد». وهو خطأ ظاهرء لعله سهو من الناسخ. 

)2 إن اتحد موجبهما منفيين مُمل بهما اتفاقا مثل: : أن يقول في الظهار: «لا تعتق 
مكاتباً»: ١لا‏ تعتق مكاتباً. كافر», فلا يجزئ إعتاق المكاتب أصلاء وأنت تعلم أن هذا 
من تخصيص العام لا من تقييد المطلق. 
انظر: المحصول للرازي “151 فما بعدها. الإحكام للآمدي /". ٠‏ رفع الحاجب 
01" شرح العضد على المختصر 181//5. نهاية السول ؟500/7. المسودة ص145١.‏ 
شرح الكوكب المنير #/9494". التحقيقات في شرح الورقات ص؟587؟ ‏ 75417. 

(5) إن اختلف موجبهما كما أطلق في كفارة الظهار فقال: افتحرير رقبة» [المجادلة: 7]» 
وقيد في كفارة القتل فقال: #فتحرير رقبة مومنة» [النساء: .]4١‏ فذهب معظمهم إلى أنه 
يحمل المطلق على المقيد؛ ثم اختلقوا نعل يبحمل يطريجي اللفظه ولا يتركف عن 
جامع » أو لا ا كما يجوز تخصيص العموم بالقياس وغيره؟ 
القول الأول: أن يكون هذا الخمل بموجب اللفظء ومقتضى اللغة من غير دليل» وهو 
الذي عليه جمهور الشافعية» وبعض المالكية» وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنهع- 


"كم 


للق 


فق 


وأو تخيفة ايه 3 ل ا 


وأكثر أصحابه. وقال الماوردي والروياني في باب القضاء: إنه ظاهر مذهب الشافعي 
رضي الله عنه. حبق 

القول الثاني: لا يحمل عليه بنفس اللفظء بل لا بد من دليل من قياس أو غيره. 
ونسب ابن السبكي في جمع الجوامع 815/7 بشرح تشنيف المسامع؛: وفي رفع 
الحاجب 1/7/8" هذا القول إلى الإمام الشافعي وجمهور الشافعية. وصححه الفخر 
الرازي في المحصول 2١48/‏ والآمدي في الإحكام #/9» واختاره ابن الحاجب في 
المنتهى ص175: وهنا في المختصرء ونسبه الإمام الباجي في إحكام الفصول 781/١‏ 
إلى محققى المالكية كالقاضى أبى بكرء وأبى محمد وغيرهماء ونسبه في الإشارة 
ص/١؟‏ إلى أكثر المالكية. 00 ْ ْ 

وقد رجح الإمام الآمدي في الإحكام ”/لاء وابن الحاجب في المنتهى ص5١‏ وهنا 
في المختصرء والعضد في شرحه على المختصر 2181/15 والأصفهاني في بيان 
المختصر //0817 وابن السبكي في جمع الجوامع 415/5 بشرح تشنيف المسامع» 
وفي رفع الحاجب عالام: أن القول الثاني هو سن للومام الشافعي رضي الله 
عنة. 

ورجح الإمام الزركشي أن القول الأول هو المنسوب للإمام الشافعي رضي الله عنه. 
حيث قال فى البحر .المحيط :47١/*‏ «إن أصحاب الشافعي إنما نقلوا عنه الأول» 
وهم أعرف ف الآمدي بذلك». اه. ْ 

وقال في تشنيف المسامع 5 اوالأقرب الأول؛ فإن أصحاب الشافعي رضي الله 
عنه أعرف بمذهبه. وقد قال سليم الرازي في «التقريب»: إنه ظاهر كلام الشافعي 
رضي الله عنه)ا. اه. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب ."1/1١/#‏ وبيان المختصر 5/9ه#. 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يحمل عليه أصلاء وإلة يلزم :رقع ها افتقيا» المطلن 
بأي صورة كانت» فيكون نسخاًء والقياس لا يكون نسخاً. 

والقول بعدم الحمل أصلاًء هو رواية عن الإمام أحمد» ونسبه القرافي والقاضي 
عبدالوهاب إلى أكثر المالكية» وكذا نسبه إليهم العلوي الشنقيطي في نشر البنود ١/5517؟.‏ 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص755 - 557. التلويح على التوضيح .١١7 21١8/١‏ 
العدة ؟/578. المسودة ص55١.‏ شرح الكوكب المنير .5٠*/#‏ البحر المحيط “/47. 
تشنيف المسامع 415/1. فواتح الرحموت ."50/١‏ بذل النظر في الأصول للأسمندي 
الحنفي ص”557. نشر البنود للعلوي الشنقيطي .557/١‏ التحقيقات في شرح الورقات 


ص 184. 


كم 


2 الَو : ين 


اله 5 مَل ا ا 002 وَفِي الام طلاح : ما لْمْ نَنَضِحْ © اضف 507 
رَقِيلَ: اللّنْطْ الَّذِي لا يُنْهَمْ مِْهُ عِنْدَ الإطلاق شَئْغ”©. و 007 ِلْمْهْمَلٍ 


)١(‏ 'في: أء ش: مبحث البيان والمبين مقدم على مبحث المجمل. وما سرتٌ عليه هو 
الموافق لما في بيان المختصر 288/7 ورفغ الحاجب *///07» وشرح العضد على 
المختصر .١168/7‏ 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب 98/8*: «وقد كان المصنف أحخره عن البيان 
والمييّن». ثم إنه ألحق ورقة بخطه. وجعله مقدّما عليه. وهو الأحسن».اه. 

(0) المجمل في اللغة: المجموع. من أجملت الحساب. جاء في المصباح المنيز ١١١/١‏ : 
(أجملت الشيء إجمالاً: : جمعته من غير تفصيل» أو هو الجمل» ومنه العلمع 
الإجمالي؛ لاختلاط النعلوم بالمجهول» وسمي ما يذكر في هذا الباب مجماٌ 
لاختلاط المراد بغيره» أو المحصل من: أجمل الشيء إذا حصله؛. 
وانظر: التعريفات للجرجاني ص١55.‏ مفردات الراغب ص”١7.‏ ا المحيط 
*/61”. معجم مقاييس اللغة .481/١‏ 

(6) في: ش «تضح>» بدل «تتضح». وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ. 

(4) إنما قال: «ما» ولم يقل: لفظ؛ ليشمل القول والفعل؛ لأن الإجمال كما يكون في 
اللفظ كذلك يكون في الفعل. 
والدلالة أعم من أن تكون لفظية أو غير لفظية. ودلالة الفعل عقلية. ولم يقل: لم يدل 
بمعين؛ احترازاً عن المهمل؛ إذ لا دلالة له أصلاًء وهذا له دلالة ولكن غير واضحة. 
وعن المبين؛ لأن دلالته متضحة. 
انظر: رفع الحاجب #/98". شرح العضد على المختصر 198/5. بيان المختصر 
ذلحياية تشنيف المسامع ؟/471. 
وانظر: تعريف المجمل في الاصطلاح في: البرهان للجويني .581١/١‏ اللمع ص77. 
العدة .١57/١‏ المستصفى ."56/١‏ المحصول للرازي */167. الإحكام للآمدي “/9. 
شرح العضد على المختصر 188/6. رفع الحاجب #/9/". التعريفات للجرجاني 
ص .55١‏ بيان المختصر 89/6". البحر المحيط “/584. شرح الكوكب المنير #/51. 
تشنيف المسامع ا 

(©) قال ابن السبكي في رفع الحاجب رو" : ««وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند 
الإطلاق شيء ولا يطرد»؛ لكونه مدخلا «اللمهمل». والمستحيل"؛ وليسا من المجمل» 
وإنما يدخلان ؟ لأنه لا يفهم. من المهمل شيء » والمستحيل ليس بشيء» فلا يفهم عَنْهِ- 


5: 


وَالْمْسْتَجِيلٍ. وَلآ يَْعَكْسٌ؛ لِجَوَازٍ قَهْم َحَدٍ الْمَحَامِلِء وَلِلْفِمْلٍ الْمُجْمَلِ" 
كَقِيَام مِنّ الوَكْعَة”" [التَانيَة]”"؛ لاخْيِمَالٍ الجَوَاذٍ وَالسَّهُو. 


08 00 «مَا لآ يُمْكِنٌ مَعْرِفَة الْمُرَادِ مِنْهُه”'©. وَيَرِدُ الْمُشْتَرَكُ 
المُبكوّه وَالْمجَارٌ الْمُرَافُه 7 [1/88]:نكن أز ل سين د وقد يُكون فى مفرد 
ِالأصَالَةء وَبِالإِعْلالِء ك «الْمُحَتَارِ؛» وَفِي مُرَكبٍ مِئْل: #أؤ يَعْفُوَع”', 


- شيء. ولقائل أن يقول: لا يدخلان؛ لأن مفهوم قولنا: «عند الإطلاق» أنه يفهم منه 
شيء لا عند الإطلاق» والمهمل والمستحيل لا يفهم منهما شيء في الحالتين. 
واعلم أن المصنف ‏ أي ابن الحاجب ‏ كتب كما رأيتُ بخطه في الأول: «وقيل: 
اللفظ الذي لا يفهم منه شيء». 
وأورد ما أورده. ثم زاد منه: «عند الإطلاق»» وكان حقه أن يصرف عن إيراد المهمل 
والمستحيل عند ذكر هذه الزيادة. فلعله نسي». اه. 

)١(‏ عبارة: أء ش «والفعل المجمل» كما في بيان المختصر 784/7 وشرح العضد على 
المختصر .١158/7‏ بدل «وللفعل المجمل». وفي نسخة الأصل مكتوب فوق «وللفعل 
المجمل» علامة «صح". وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب #لالا". 

(؟) في: ش «الركعتين» بدل «الركعة»؛. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل كما في شرح العضد على المختصر. وما أثبته 
من: أ. وهو الموافق لما في بيان المختصر ؟/88". وأما عبارة: ش «كقيام من 
الركعتين»؟ فواضحة. 

(5) لم يقل أبو الحسين البصري هذا الحدء وإنما الذي قاله هو أن الإجمال: «قد يراد 
به: ما لا يمكن معرفة المراد به» ويمكن أن يقال: المجمل: هو ما أفاد شيئاً من 
جملة أشياء هو متعيّن في نفسهء. واللفظ لا يعينه». انظر المعتمد .797/١‏ 

(6) سورة البقرة الآية: ه". وتمامها: #أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح ». 
وقد اختلفوا في:مّنِ المقصود بقوله تعالى: #أو يعفوَ الذي بيده عقدة النكاح» 
[البقرة: 8*؟] أهو الزوجء. أو الولي؟ 
ذهب الحنفية» والشافعي في الجديد. وأحمد في ظاهر المذهب إلى أن مراد الشارع 
الزوج؛ لأنه المعنى الذي يتفق مع الأسلوب والنظم ؛ إذ الخطاب موجه إلى الأزواج 
ابتداء»ء ويكون معنى الآية الكريمة على هذا: أن الزوجة إذا طلقت قبل الدخول» وقد 
سمي لها مهر في العقد. استحقت نصفه» إلا أن تسقط حقها في هذا النصف للزوج» 
أو أن يترك لها الزوج النصف الآخر من المهرء فيصبح لها المهر كاملاً. وحجة 
أصحاب هذا المذهب ما يأتي : 


هكم 


زفق 


وَفِي مَرْجعٍ الصّمِير"' ٠‏ وَفِي مَرْجِعْ الصّمَّةٍ ك «طبيبٍ مَاهِر)" ٠»‏ وَفِي يعد 


(000 


فم 


في 
0( 


«مسألة) 5 إِجْمَالَ في تخو: طحُرّمَث عَلَيكُمْ الميتة”". وَأْمَهَائكُ 9" 


- أنه لو كان المراد الولي؛ لتفكك نظم الآية الكريمة؛ إذ الخطاب موجه إلى 
ل ابتداء» فينبغي أن يستمر الخطاب موجها إليهم حتى آخر الآية. 00 

- أن الله تعالى يقول: «ولا تنسوا الفضل بينكم» [البقرة: 8؟] ولو كان الولي 

هو المراد» لما كان إعطاؤه مال غيره فضلا 
على أن الولي لو أسقط المهر لم يجز إجماعا؛ إذ المهر حق الزوجة؛ ولا يملك 
أحد إسقاط حق غيره. 
وقال المالكية» والشافعي في القديم (رواه عنه البيهقي في السئن الكبرى /9/؟781): أن 
المراد هو الولي. 
ومعنى الآية الكريمة:أن الزوجة إذا سمى لها مهر فى العقدء وطلقت قبل الدخول» 
استحقت نضف المهر المسمىء إلا أن تتنازل عنه للزوج إن كانت عاقلة بالغة» أو 
يسقطه وليها إن لم تكن. 
انظر: أحكام القرآن للشافعي .50١ 5٠0/١‏ أحكام القرآن للرازي الجصاص ١6١/5‏ 
.١168‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .7١7 - 7٠5/#‏ روح المعاني ١68 ١814/7‏ 
التحرير والتنوير ؟/557. بداية المجتهد ؟/76. المغنى لابن قدامة 9/5١؟ل/ا_‏ ١لا‏ 
السئن الكبرى للبيهقي 707/7. تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح 557/١‏ 
7077. المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص45 917. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :"8١/6‏ ««وفي مرجع الضمير؛ إلى ما تقدمه. 
كقول النبي كَله: «لا يمنع جارٌ جارَهُ أن يضع خشبة في جداره؛ فضمير ما في الجدار 
يحتمل: العّؤد على نفسه. أي: فى جدار نفسهء. وعلى جداره؛ أي: فى جدار 
جاره». اه وانظر: بيان المختصر ؟/55". شرح العضد على المختصر 1 . 
مرجع الصفة نحو: زيد طبيب ماهر؛ لتردده بين المهارة مطلقاء والمهارة في: الطب. 
انظر: شرح العضد على المختصر 1688/1. رفع الحاجب #/81". بان المختصر 
نض 
وقد نقل الزركشي في البحر المحيط #/4594 عن صاحب «البسيط» من النحويين قوله: 
«إذا اجتمعت صفتان فصاعداً لموصوف واحدء قال قوم: الصفة الثانية للأول وحدهء 
وقال قوم: هي لمجموع الموصوف والصفة». اه. 
سورة المائدة الاية: 5. 


سورة النساء الآية: ”. وتمامها: حرمت عليكم أمهاتكم». 


ككم 


جِلانًا لِلْكَرْحِيٌ وَالْبَضْرِيٌ”'©. لنا: الْقَطعٌ بِالاسْتَفْرَاءِ أَنَّ الْعْزفَ: الْفَغك© 
الْمقْصؤة هنة: 


)١(‏ ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان مثل قوله 
تعالى: #حرمت عليكم الميتة» [المائدة: 4]» وقوله تعالى: #حرمت عليكم 
أمهاتكم» [النساء: *7]. خلافاً لأبي الحسن الكرخي الحنفي» وأبي عبدالله البصري 
المعتزلي» وبعض الشافعية. 
قال عبدالعزيز البخاري في شرحه كشف الأسرار عن أصول البزدوي :١65/7‏ «اختلفوا 
في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان مثل قوله تعالى: حرمت عليكم 
أمهاتكم4 [النساء: *7]: #حرمت عليكم الميتة» [المائدة: 4]» «احلت لكم بهيمة 
الأنعام4 [المائدة: »]١‏ وقوله عليه السلام: «حرمت الخمر لعينها», «أَجِلْتْ لنا ميتتان» 
على ثلاثة أقوال: 
قَذَهبٌ الشيخ المصنف وشمس الأئمة (السرخسي في أصوله :)198/١‏ وصاحب 
الميزان (السمرقندي ص84”) ومن تابعهم إلى أن ذلك بطريق الحقيقة كالتحريم 
والتحليل المضافين إلى الفعل» فيوصف المّحل أولا بالحرمة» ثم تثبت حرمة الفعل 
بناء عليه» فيثبت التحريم عاما. 
وذهب بعض أصحابنا العراقيين منهم: الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن 
المراد: تحريم الفعل أو تحليله لا غير»ء وإليه ذهب عامة المعتزلة. 
وذهب قوم من نوابت القدرية كأبي عبدالله البصري». وأصحاب أبي هاشم إلى أنه 
مجمل؟. اه. 
إذن ما نسبه أبو الحسين البصري فى المعتمد "٠1/١‏ لأبى الحسن الكرخى» وتابعه 
على هذه النسبة الآمدي في الإحكام 17/6. وابن الحاجب في المنتهى ص/ا17» 
وهنا في المختصرء وتابعهم على ذلك ابن الهمام في التحرير ١77/١‏ مع التيسيرء 
مخالف لما في كشف الأسرار للبخاري ١05/”5‏ فإنه قال: «وذهب بعض أصحابنا 
العراقيين منهم: الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن المراد: تحريم الفعل أو 
تحليله لا غير»ء وإليه ذهب عامة المعتزلة». اه والله أعلم. 
وانظر تفصيل المسألة في: المعتمد .01/١‏ اللمع ص58. التبصرة .7١١‏ المستصفى 
-١‏ 45". المحصول للرازي #/151. الإحكام للآمدي .١17/‏ المنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي ص”7١٠.‏ شرح العضد على المختصر 129/7. المسودة ص١9.‏ شرح 
تنقيح الفصول ص98". ميزان الأصول للسمرقندي ص64". أصول السرخسي .198/١‏ 
فواتح الرحموت 5/". البحر المحيط /457. شرح الكوكب المنير #/419. تشنيف 
المسامع ؟/871. 

(0) لفظة «الفعل» ساقطة من: ش. 


/اكم 


الُوا: ما وبحت" للصّرُورة يميد يعدا ل" يُضْمَرُ الججيغ. 
0 


اقفن 26 0 مُتّضِح -. جيب" مُتَضِحٌ يما بِمَا تَقَدَم. 

(مَنْألة) لا إمَالَ فِي نَخو: وَامْسَحُوا روسك 10 : 

لكا إن" لم يليت مزق فِي عله" فِي بَعْضٍ كَمَالِكِء وَالْقَاضِي 
وَابْن 0 قلا إِجْمَالَ. وَإِنْ تَبَتَ كَالشَافِعِيٌ وَعَْدٍ الْجَبّارٍ وَأَبِي الْحْسَيْنِء 
39 1 ووو 


.)١(‏ فى: أ ما أجيز» بدل ما وجب». 

(6) فى: أ «ولا» بدل «فلا». 

م فى : أ «وأجيب» بدل «أجيب». 

(4) سورة المائدة الآية: /. 

() لا إجمال في نحو قوله تعالى: «وامسحوا برءوسكم» [المائدة: 7]» خلافاً لبعض 
الحنفية » ومنهم صاحب الهداية. انظر: فواتح الرحموت 8/7". تيسير التحرير ١//ا51١.‏ 
التقرير والتحبير ١/5١51؟.‏ رفع الحاجب 5 شرح العضد على المختصر 0 
بيان المختصر 58/7". شرح الكوكب المنير */477. البحر المحيط */457. تشنيف 
المسامع ؟/877. 

(5) حرف (إن» ساقط من: أ. 

(0) لفظة «في مثله» ساقطة من: ش. 

(8) عبارة: أ «لم يثبت في مثله عرف» بتقديم «في مثله» على «عرف». 

(4) قال أبو الفتح عثمان بن جني في سر صناعة الإعراب :174/١‏ «فأما ما يحكيه 
أصحاب الشافعي رحمه الله عنه من أن الباء للتبعيض » غ فشيء لا يعرفه أصحابناء ولا 
ورد به ثَبَت» .اه وقد نقل قول ابن جني الفخر الرازي في المحصول #/2154 
والآمدي في الإحكام .١154/#‏ وابن العامة في المنتهى ص 2١"١‏ وهنا في 
المختصرء ذابن النجار في شرح الكوكب المنير #/477» وابن الهمام في التحرير 
١‏ بشرح التقرير والتحبيرء وغيرهم. 
وانظر: رفع الحاجب *//410". مغني اللبيب لابن هشام  30/8/١‏ 11/4. 
- ابن جني هو: عتدان بن تي العرصان؟ أبو الفتح. من أئمة الأدب والنحوء كان 
المتنبي الشاعر يقول: «ابن جني أعرف بشعري مني»» لازم ابن جني ابا "على الفارسي 
حضرا وسفرا حتى برع. ان ابن تيمية رحمه الله يقول: «ابن جني يد يعني ؟ 
لإدراكه ما لا يدركه غيره».من مصنفاته: «الخصائص» وه«سر صناعة الإعراب» و«اللمع 
في العربية» و«المقتضب» و«تفسير معاني ديوان المتنبي «. توفي سنة 57"اهاء)ع- 


4 


قَالُوا: العف في تخوة «مَسَحت بالمتييل»» البَغضسٌ. قلتاء له آله 


كيه عد ل 9 ماه مم 2 3 بع هرا رس 
بخِافٍ: ١‏ 5 6000 وما ااه لعف ف 0 


م 2 7 


0010 


إفة 
إفية 


وقيل:سنة “9“اه. انظر ترجمته في: شذرات الذهب .١4:/#‏ طبقات المعتزلة 
للمرتضى ص .١1"١‏ بغية الوعاة ؟/1":7. مقدمة المحقق لكتاب الخصائص لابن جني 
الأستاذ محمد علي النجار .7١ 8/١‏ 

قوله تعالى: #وامسحوا برءوسكم4 [المائدة: 4] إن لم يثبت في مثله عرف في 
إطلاقه على البعضء اتضح دلالته في الكل للمقصود السالم عن المعارض» كما هو 
مذهب الإمام مالك» والإمام أحمد وأصحابه. والقاضي أبي بكر الباقلاني» وابن جني. 
فلا إجمال. 

وإن ثبت عرف في إطلاقه للبعض» اتضح دلالته على البعض للعرف الطارئ» كما هو 
مذهب الإمام الشافعي» وعبدالجبارء وأبي الحسين البصري من المعتزلة. فلا إجمال 
أيضاً. 

نقل ابن الحاجب عن الإمام الشافعي أن ثبوت التبعيض بالعرف» بينما نقل عنه الفخر 
الرازي في المحصول #/ه5١:‏ «أن ثبوت التبعيض ليس بالعرف» بل هو حقيقة فيما 
ينطلق عليه الاسم» وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض» فيصدق مسح 
البعض. حيث قال: «وقال آخرون: لا إجمال فيه؛ لأن لفظ المسح مستعمل في مسح 
الكل بالاتفاق» وفي مسح البعض كما يقال: (مسحت يدي بالمنديل» ومسحت يدي 
برأس اليتيم' وإن كان إنما مسحها ببعض الرأسء» والأصل عدم الاشتراك» فوجب 
جعله حقيقة في القدر المشترك بين مسح الكل» ومسح البعض فقطء وذلك هو مماسة 
جزءٍ من اليد جزءاً من الرأس. فثبت: أن اللفظ ما دل إلا عليه؛ فكان الآتي به عاملا 
باللفظ. 

وحينئٍ لا يتحقق الإجمال. ويكفي في العمل به مسح أقل جزء من الرأس. وهو قول 
الشافعي رضي الله عنهه. اه. 

انظر: المعتمد ."08/١‏ المحصول للرازي ١514/#‏ - 156. الإحكام للآمدي .١14/“‏ 
رفع الحاجب #/585. شرح العضد على المختصر 159/9. شرح الكوكب المنير 
*/*45. فواتح الرحموت ؟/ه". البحر المحيط “/457. تشنيف المسامع 87:/1. 
نهاية السول ؟671/7. 

في: ش #اوجهي! بدل «بوجهي». وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ. 

ضكّف ابن الحاجب الاستدلال بنحو قولهم: «مسحت يدي بالمنديل»؛ لأن الباء هنا 
للاستعانة» والمنديل آلة» والعرف فيها ما ذكر. 

ووافق في تضعيفه لهذا الأصفهاني في الكاشف 050/8 ونقل عن إمام الحرمين 
الجويني قوله في «الأساليب»: «معتمدنا في مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يَلهه- 
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(مسألةُ) لا إِجَمَالَ فِي تخر آثَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّام]1"©: مِرُفِعَ عَنْ 
ا ولام 


5 الخَطَأ وَالتَّمْيَانُ لَوَمَا اسْمُكْرِهُوا عَلَيو]"242: جِلانا لأبي الْحُسَيْنٍ 
اه زفق 
وَالبَصري ". 


- مسح على ناصيته وعلى عمامته؛ وليس ذلك على رأسه يل فإنه لم يعهد ذلك قطء 
وليس ذلك؛ لزكمة أو نزلة كانت به كللِ؛ لأنه لا يمنع إدخال اليد تحت العمامة؛ 
لتحقق الاستيعاب» فالاستيعاب ليس بواجبء والتقدير بالرفع تحكمء ولم يبق إلا 
مذهب الشافعي رضي اللّه عنه. قال الإمام: إذا قال: لمسحت برأس فلان2. فإنه يفهم 
منه البعض» ومانع ذلك معاند»ء فما ذكرنا هو عرف العربية» ويؤكد ذلك الأيمان 
المعلقة بمسح رأس اليتيم» فلا يظن أن أحدا يخالف في البر ببعض الرأس». اه. 
وعقَّبٍ الأصفهاني بقوله: «واعلم أن مذهب مالك أقرب إلى النص» ومذهب الشافعي 
ومذهب أبي حنيفة أقرب إلى فعله 55ق2. اه. 
الاستدلال بكون «الباء» للتبعيض أضعف؛ لأنه لم يغبت نقلّ عن أحد من أئمة اللغة. 
انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني ص 7# ه. المنتهى لابن الحاجب ص 1١7‏ . 
رفع الحاجب #//410". بيان المختصر ."517//١‏ شرح العضد على المختصر ١59/5‏ مع 
حاشية السعد. الأصول في النحو لابن السراج - 41#. مغني اللبيب لابن 
هشام ١78/١‏ 11/9. كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة لابن الجزري ص19١.‏ 
المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها لمحمد الأنطاكي “/؟؟1. مععجم الشوارد 
النحوية والفوائد اللغوية لمحمد محمد حسن شُرَّاب ص١١١‏ - .15١‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر 51//7". 1 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقظ من © الأضل »كن ونا أثتقه امن + أء ْ 
(6) سبق تخريجه في مسألة: المقتضيء, وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام..' 
ص 47/ - 2/57 
(5) ذهب أبو الحسين» وأبو عبدالله البصريان» وبعض الحنفية إلى أنه مجمل ؛ لتردده بين 
نفي الصورة والحكم. 
' والجمهور على خلافه؛ لظهوره في نفي المؤاخذة والعقاب. ولكن هل ذلك بالعرف 
أو باللغة ؟ ١ش‏ 
جزم ابن الحاجب في المنتهى ص18. وهنا في المختصر أن ذلك. بالغرف» وهو 
الذي قاله القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١/١1/1؛‏ تفريعا على ثبوت الأسماء 
الشرعية. حيث قال: «ومن ذلك قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»؛ 
لأن المفهوم من ذلك بغلبة العرف مجاز هذا اللفظ الذي هو حكم الخطأ والنسيان؛ 
لأنه معلوم بعرف الاستعمال أن المراد بقول القائل قبل ورود الشرع: رفعت عنك- 


©ذه4 


- 


لت العدف فى نيع في الوم الْمُؤَاحَدَةُ وَالْعَِابُء وَلَمْ 


يَسْقْطٍ الضَّمَانٌ إِمّاء لأنّهُ لَئْسَ بِعِقَابِء أو تَخْصِيصًا لِعْمُوم الْحَبَر". دو 


00-7 


(000 


00 


إفرة 


ع 


مع 


1 ملل قد اح مسد سوا 
قالو”'': وَأَجِيبَ يما تَقَدَّمَ في الْمَيعةه9 . 


الخطأ والنسيان» وما حدّئت به نفسك. رفع حكم ذلك دون عينه» وكيف يخبر 
النبي كل برفع أمر واقع موجودء وهو بُِجَلُ عن ذلك6. اه 

وذكر ابن السمعاني أن ذلك يمكن أن يكون باللغة أيضاء حيث قال في قواطع 
الأدلة١/797:‏ «ويمكن أن يقال: إنه معقول المعنى لغة أيضاً؛ لأن المراد من مثل هذا 
اللفظ رفع المؤاخذة. ألا ترى أنه إذا قال لعبده: «رفعت عنك خيانتك»» عقل منه 
رفع المؤاخذة؛ ورقع كل ما يتعلق بهذه الأفعال من التبعات». اه 

وانظر: المعتمد ."١٠١/١‏ اللمع ص9". المستصفى 341/١‏ - 48". المحصول للرازي 
77/5" الإحكام للآمدي 16/6. أصول السرخسي .5901/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص/717. شرح العضد على المختصر 154/5. رفع الحاجب 84/9". تخريج الفروع 
على الأصول ص868؟ فما بعدها. شرح الكوب المنير #/4754. فواتح الرحموت 
ذل تشنيف المسامع 4885/7. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/89": ««أو تخصيصاً لعموم الخبر» كذا بخط 
المصنف. أي: تخصيصا لعموم المؤاخذة للخبر الدال على التخصيصء ولك أن 
تقول: ما الخبر ؟ فالأولى أن يقال: أو تخصيصا لعموم هذا الخبر بالإجماع وغيره من 
الأدلة القائمة على ذلك» ولزوم التخصيص أسهلٌ من القول بالإجمال. فلا إجمال». 
اه 

عبارة: أ «قالوا: لا بد من تضمين». وعبارة: ش «قالوا: لا بد من إضمار» كما في 
شرح البابرتي - نقلاً عن محقق بيان المختصر 78/6 -. وعبارة الأصلء كما أثبتها: 
«قالوا وأجيب». وهي الموافقة لما في بيان المختصر 58/6*؛ ورفع الحاجب 
4/5 وشرح العضد على المختصر ؟189/7. 

قال الكرماني في النقود والردود ‏ نقلاً عن محقق بيان المختصر 58/9" -: «واعلم أن 
في المتن في: «قالوا وأجيب» اختصار غريب» وبما تقدم متعلق بهما»؛. اه. 

قوله: «في الميتة» أي في مسألة: «لا إجمال في نحو: #حرمت عليكم الميتة» 
[المائدة: 4]. 

قال الكرماني في النقود والردود ‏ نقلاً عن محقق بيان المختصر 58/5" -_: «إن 
المصنف قال في باب العموم في مسألة: المقتضى لا عموم له: إن الحديث مجمل. 
قال: فكان الإجمال أقرب. ففي كلامه إشمام رائحة المنافاة». اه. 


الام 


)١(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب ص757: «فقوله: «لا صلاة إلا بطهور؛ يشير به إلى 


حديث ليس هو في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ. وإنما روى أبو داودء وابن 
ماجه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يَللِةِ: «لا صلاة لمن لاا وضوء 
له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وإسناده ليس بذاك». اه. 

الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب فى التسمية على الوضوء جديث 
)١0(‏ الرهلام. 1 1 

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في التسمية على الوضوء 
حديث (9وو") .١15:0/١‏ 1 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده 418/7 بمثل حديث أبي داود سنداً ومتناً. 
وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة؛ باب التسمية غلى الوضوء ١1١/١‏ بنحوه. 
وأخرجه الحاكم في مستدركه. في كتاب الطهارة .١55/١‏ وصححهء وتعقبه الإمام 
الذهبى فقال: (إسناده فيه لين». 

والقرية البيهقي في السنن الكبرى» باب التسمية في الوضوء .41/١‏ 

كلهم من طريق يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه. إلا أن الحاكم قال: «عن يعقوب بن 
أبي سلمة عن أبيه. وتعقبه الذهبي فقال: «صوابه يعقوب بن سلمة الليثي» . اه. 

قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة». وقال الذهبي في 
الميزان 5815/5 : «شيخ ليس بعمدة" . 

وقال ابن الصلاح: انقلب إسناده على الحاكمء. فلا يحتج لثبوته بتخريجه لهء وتبعه 
النووي. وقال ابن دقيق العيد: ولو سلم للجاكم أنه يعقوب بن أب سلمة الماجشون» 
وم اسن دنار تع إل ميرف الاتاي سلمة؛ء وليس له ذكر في شيء من 
كتب الرجال؛ فلا يكون أيضاً صحيحاً». اه. 

انظر : التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 1/7/١‏ #الا. نصب الراية للحافظ الزيلعي .4-:/١‏ 
ا لي 0 «لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا 

قة من غُلُول». 

ا الإمام مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة حديث )١(‏ 
/0,. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارةء باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث 
(فففة ددا 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 9/١ه»‏ لالا. ْ 

ثم قال ابن كثير في تحفة الطالب ص5568: «ولو أن المصنف - أي: ابن الحاجب - 
يذل هذا بها مانن الاخانهها. 


؟مام 


(000 


لمن لم يجمع الصيام من الليل». وما أشبه ذلك لكان أجوده. اه. 

وقد مثل ابن الحاجب بمعظمها في المنتهى ص178١»‏ واكتفى هنا في المختصر بدلا 
صلاة إلا بطهور». 

في واقع الأمر خلافاً لأبي عبدالله البصري. قال أبو الحسين البصري في المعتمد 
/0.": «قول النبي وَل :دلا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»» وقوله: « لا 
نكاح إلا بولي». كان الشيخ أبو عبدالله يجعل هذه الألفاظ مجملة». اه. 

أما ما نقله الآمدي في الإحكام ١0/7‏ عن القاضي الباقلاني» وتابعه على ذلك ابن 
الحاجب في المنتهى ص178 وهنا في المختصر ففيه نظر؛ لأن عبارة القاضي واضحة 
تمام الوضوح في التقريب والإرشاد 5817/١‏ 587 في أنه لا إجمال في نحو: (لا 
صلاة إلا بطهور»؛ حيث قال: «ومما ألحق أيضاً بالمجمل وليس منه في شيء قوله 
عليه السلام2 :لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» وهلا نكاح إلا بولي؛ودلا صلاة 
إلا بطهورة و«... فاتحة الكتاب» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؛ودلا صلاة 
لحار المسحد إلا في المسجد»' وأمثال هذا مما في اللفظ نفي عينهء» وهو موجود 
ثابت؟ لأن معنى هذا الكلام مفهوم في عرف أهل اللغة والاستعمال قبل الشرع 
والرسالة؛ لأنهم قالوا: ١لا‏ علم إلا ما نفع؟ و«لا كلام إلا ما أفاد» و«لا حكم إلا لله؛ 
و«لا طاعة لمن عصى الله؛ وهلا عمل إلا ما أجدى ونفع؟ عُلم بذلك أنهم يعنون: «لا 
علمء ولا كلام نافع إلا ما أفاده. و«لا حكم واجب لازم إلا لله؛ ولا عمل يجب 
الاشتغال به إلا ما أجدى ونفع» ودلا طاعة لمن عصى الله تجب وتلزم». هذا مفهوم 
عند جميع أهل اللغة» ومن عرف كلامهم قبل ورود الشرع وبعده. فيجب حمل 
الكلام عليه وخرج بذلك عن حد الإجمال. ووجب أن يكون المعقول من قوله: «لا 
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» أنه لا صيام مجزئ مجدٍ نافع إلا ما كان 
كذلك. ولا صلاة نافعة مجزئة» ولا وضوء نافع مجدٍ مجزئ إلا ما كان كذلك. وقد 
ثبت أن العمل كله من هذه الأجناس وغيرها لا يكون نافعاً مجدياً من جهة العقلء 
ولا يحصل عليه ثواب ونفع إلا من جهة الشرع وحكم السمع. فكأنه قال صريحاً عليه 
السلام: لا عمل مجدٍ للثواب, والنفع إلا ما كانت هذه حاله؛ فوجب أن يعقل من 
هذا النفي نفي كون العمل شرعياً مكتسباً للثواب ومعتداً به. فأما أن لا يفهم منه 
معنى. أو يفهم منه نفي ذات العمل الواقع المذكورء فإنه قول باطل؛ لأن معناه 
مفهوم بعرف الاستعمال» وفساد نفي وقوع العمل معلوم بنفي الكذب والخلف عن 
قول الرسول عليه السلام». اه. 


تفن 


فَالْعْرْفٌ فِي مِثْلِهِ نَفْىْ الْمَائِدَةِ/ 3؟ه/ب] مِْلُ : «لا عِلْمَ إلا مَا نَقَمَهء قلا إِجْمَالَ0", 


(030 


أما الإجمال الذي قصده القاضي هو تردد الخطاب بين شيئين يصح القصد به إلى كل 
واحد منها بدلا من الآخر. 

قال في التقريب والإرشاد :5817/١‏ «ومع هذا فإنه قد يجوز أن يكون في هذا الخطاب 
إجمال واحتمال من غير هذا الوجه الذي ظنوهء وهو تردده بين نفي شيئين يصح 
القصد به إلى كل واحد منهما بدلاً من الآخرء وهو أن يكون أراد بقوله: لا صيام 
لمن لم يبيت الصيام من الليل» شرعي مجدٍ مجزئ معتد به لصاحبه. . ويجوز أن يكون 
أراد: دلا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» كامل فاضل» وإن كان شرعياً مجزئاً 
ومعتداً به. إلا أنه غير كامل وفاضل. 

وعلى هذا يجب حمل قوله عليه السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ؛ 
لأنه احتمال نفى الإجزاء والاعتدادء وأن تكون شرعية بوجه ما. واحتمل أن يكون 
قُصِد به نفي الفضل والكمال» فحمل على ذلك. ولولا أن الدليل أوجب حمله على 
أحد الوجهين لوجب الوقف في المراد به من نفي حكم الشرع. 

وكذلك» فلولا أن الدليل قد قطع على أنه لا صلاة مجزئة بغير طهورء ونيةء وقراءة 
فاتحة الكتاب؛ لجاز أن يريد بقوله عليه السلام: ١لا‏ صلاة إلا بطهور؛ لا صلاة فاضلة 
وكاملة» وإن كانت شرعية مجزثة. وقد أوضحنا من قبل وجه إحالة دعوى العموم في 
نفي الحكمين أعني: الإجزاء والكمال لموضع ما في ذلك من التناقض والتضاد؛ لأن 
النفي لكونها مجزئة ومعتداً بها ينفي كونها شرعية» والنفي لكونها كاملة فاضلة» 
فوجب كونها شرعية معتداً بهاء وذلك متناقض محال أن يراد باللفظ عموم أمرين 
متناقضين» أو أمور متناقضة». اه وانظر: التلخيص للجويني 5٠٠١/١‏ 0 505. 

والعجب من ابن الحاجب أنه جعل الخلاف في هذه المسألة مع القاضي الباقلاني»؛ ثم 
يستدل لما ذهب إليه بحجة القاضي. قال القاضي في التقريب والإرشاد /81": 
«ومما ألحق أيضاً بالمجمل وليس منه في شيء قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم 
يبيت الصيام من الليل» وهلا نكاح إلا بولي» و«لا صلاة إلا بطهورة وه...فاتحة الكتاب» 
و«لاا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» وهلا صلاة لحار المسحد إلا في المسحد» 
وأمثئال هذا مما في اللفظ نفي عينه»؛ وهو موجود ثابت؛ لأن معنى هذا الكلام مفهوم 
في عرف أهل اللغة والاستعمال قبل الشرع والرسالة؛ لأنهم قالوا: «لا علم إلا ما 
نفع» وهلا كلام إلا ما أفاد» وهلا حكم إلا لله» وهلا طاعة لمن عصى الله» و«لا عمل 
إلا ما أجدى ونفع» عَلم بذلك أنهم يعنون: «لا علمء ولا كلام نافع إلا ما أقاد؛ 
ودلا حكم واجب لازم إلا لله» ودلا عمل يجب الاشتغال به إلا ما أجدى ونفع» ودلا 
طاعة لمن عصى الله تجب وتلزم». هذا مفهوم عند - جميع أهل اللغة» ومن عرف - 


//5 


وَلَوْ قُدَرَ إنْتِمَاؤْهْمَاء فَالأؤْلى”'' نَفْىُ الصّحََةٍ؛ لأنْهُ يَصِيرُ كَالْعَدَم . فَكَانَ أْرَبَ إِلَى 
5 - وي م 1 

ا ا 000 تس ع لويس الى 200 ا 0 5 

اْحَقِيمَةِ الْمُتَعَذْرَةِ. فَإِنْ قِيلَ: إِنْبَاتُ اللَعَةِ بالتّرّْجيح . قُلْنا: إِنْبَاتٌ لِمَجَازِ"" بِالْعْرْفٍ 


قالواة الك ف:5 92 تكتلف فى الكمال: والصكة». فليا تشتلت؟؛ 


5 وه 2 0 ل 24 01-6 ا 
للاخيلاف. وَلَوْ سُْلَمَ قلا اسْيَوَاء؛ لِتَرَجْحِهِ يِمَا ذَكَرْنَاه. 


(مسألَةٌ) لآ إِجَمَالَ في تخو: ظوَالسَارِقُ وَالسَارِفَةٌ فَافْطَمُوا 


دومض ج01 ١‏ 


فرق 


فق 
)0( 


كلامهم قبل ورود الشرع وبعده. فيجب حمل الكلام عليهء وخرج بذلك عن حد 
الإجمال». اه. 

في: ش «فالأول» بدل «فالأولى». وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ. 

في: أء ش (إثباتٌ المجاز» كما في بيان المختصر 70/5*» وشرح العضد على 
المختصر ؟/١5١.‏ بدل «إثباتٌ لمجاز». 

وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب #/90. 

قال الكرماني في النقود والردود ‏ نقلاً عن محقق بيان المختصر 270/5" : «القطبي: 
وفي بعض النسخ «شرع» أي سواءء فقال الناس فيه: شرع بتحريك الراء وسكونهاء 
أي : سواء. ولا دلالة فيها على أن المراد من العرف عرف الشرع. وفي بعضها «شرعا» 
وهو وإن دل على عرف الشرع لكنه لا يدل على السوية. والظاهر أن الأصل كان 
باللفظين فسقط أحدهما. وليس والظاهر؛ إذ اللفظ مشعر بالسوية؛ إذ الأصل عدم 
الترجيح؟ . اه. 

سورة المائدة الاية: .5٠‏ 

لا إجمال فى نحو قوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: .]4١‏ 
لا في اليدء ولا في القطع. فإن اليد للعضو إلى المنكب حقيقة» وإطلاقها هنا على 
الكوع من إطلاق الكل على الجزءء. وقد دل عليه دليل وهو فعل النبي عَكلة 
والإجماع؛ وذلك أولى من الإجمال المؤدي إلى التعطيل» وأما القطع فإبانة المفصل 
فهو ظاهر فيهء فلا إجمال. خلافا لبعض الحنفية حيث قالوا: الإجماع في اليد وفي 
القطع؛ لأن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع؛ وعلى ما هو إلى المنكب» وعلى ما 
هو إلى المرفق» فتكون مشتركاًء وهو من المجمل. والقطع يطلق على الإبانة؛ وعلى 
الجرح؛ فيكون مجملا. وقد أجابهم ابن الحاجب بقوله: اليد حقيقة إلى المنكب - أي 
المسألة لغوية -» والقطع حقيقة في الإبانة وظاهرا فيهما. فلا إجمال إذن. - 


6 


حَقَقةٌ؛ 3 


لَنَا: 3 لبد إل الْمَْكبٍ حَقِيقَةٌ؛ لِصِحَّةَ: 0 الْيَدِه لِمَا دُوئه. 


وَالمَطعْ : إيَائه الْمْتّصِلِء قلا إَِمَالَ. وَاسُْدل: لّوْ كَانَ مُشْتَرَكَا فِي الكوع 
وَالْعَرْكق وَالْمْك لرع الإلجمال. ايت" بالة لَو يكن 0 الْمَججارُ. 
وَاسْتّدِلَ : رم الا شْيِرَاكَ وَالتوَاطوٌ: وَحَقِيقَة أَحَدِهِماء 2 وَا عدون 
انين أَْرَبُ”" مِن وَاجِدٍ مُعيّنٍ. وَأَجيبَ إِْبَاتُ اللَّمَةِ بالتّْجيح. وَبِأنهُ لا يكُون 
ا أبَدًا. 


قَالُوا : تُطلَقُ اليَدُ عَلَى الثَلاثِ وَالْقَطمٌ عَلَى الإِبَانَةٍ وَعَلَى الْجَرْحء 
بت الإبجال. فلا: لا إِجْمَالَ مع الطهُور. ْ 
(مَسْأَلَةٌ) الْمُحُتَارٌ: أَنَّ اللَّنْظَ لِمَعْنّى تَارَىٌ وَلِمَعْئَيَئْنِ أرق يق عدر 


2 سوم 


ل 2 اللا لَنَا 58 
ظَهُورِء ٠»‏ مجمل : أنه مَعناة. 


- انظر: المعتمد ."١١/١‏ المحصول للرازي ١7١/*‏ فما بعدها. الإحكام للآمدي ١94/8‏ 
فما بعدها. رفع الحاجب 5897/8. بيان المختصر 7/4/9. المسودة ص١ .٠١‏ شرح 
العضد على المختصر ؟/١15١.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 50/7 مع حاشية 
البناني. شرح الكوكب المنير: “/458. فواتح الرحموت ؟/9". تشنيف المسامع 
لالض" 

)١(‏ فى: أ «وأجيب» بدل «أجيب». 

8 في 1-5 عن «أنه يحتمل 4 يدل «يتعمل»:. ونا أنه هوا البوائق الجا قن بان الشفين 
7 ورفع الحاجب /844: وشرح العضد على المختصر .١170/9‏ 

(6) عبارة: ش «أقرب من وقوع واحد معين". بزيادة «وقوع» وهذه الزيادة تفردت بها 
نسخة: ش. 

(5) في: أ «مجملا؛ كما في بيان المختصر 1/4/5" بدل «مجمل». وما أثبته هو الموافق 
لما في رفع الحاجب 0744/6 وشرح العضد على المختصر 151/5. 

(5) في: أ «الثلاثة؛ بدل «الثلاث». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب #/44*, 
وشرح العضد على المختصر 2151/7 وبيان المختصر ؟/4/ا". 

(5) إذا أمكن حمل الكلام على ما يفيد معنيين» وحمله على ما يفيد معنى واحداء وهو 
متردد بينهماء فهو مجمل. وبه قال الغزالي في المستصفى ,"08/١‏ وابن الحاجب في 
المنتهى ص194؛ وهنا في المختصرء وابن الهمام من الحنفية في التحرير 771١/١‏ مع 
التقرير والتحبيرء ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير */531 عن الحنابلة» 
ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص١6١  .16١‏ 


كلامم 


بالتّرْجيح . ولو سل فورقن أن الْحَقَائْقَ لِمَعْنّى وَاحِدٍ أكتذء فَكَانٌ 


قا مر كل وشرة 00 2 0 00 2 
قَالُوا: يَظْهَرُ فِي الْمَعْنَيَيْنِ؛ لِتَكْثِيرٍ الْمَائِدَةِ. قُلْنا: إِنْبَاتُ اللّعَة'" 


قَالُوا : يَحتَما القَّومَه2"0 كى «السَّارِق). 


(مَسْأَلَة) مَا لَهُ مَحْمَلُ لُمَوِيٌّ وَمَحْمَلَ فِي كم شَرْعِي مِثْل: لالطّوَافُ 


بال صَكٌ 4 ةد ذ ذ ذ ذ د 00105325 0 0 0 1111 117011 


000 


زفق 
إفرف 


وقيل: يترجح حمله على ما يفيد معنيين» كما لو دار بين ما يفيدء وبين ما لا يفيد. 
وبه قال الآمدي في الإحكام 7٠١‏ وحكاه عن الأكثرين» واختاره صفي الدين الهندي. 
فق السبنالة قو الك وهو أزاينظر إن كان المحق ١‏ ا جد المسيين اعم يه حدما 
لوجوة فى الامعنالين»' ريوقك: الآخر للترةد فده وهنا التعار انق السك فلل 
جمع الجوامع 568/1 - 55 بشرح المحلي. 00 
وقد قال المحلي في شرحه لجمع الجوامع ؟/757 عن هذا القول: «مما ظهر له كما 
قال؛ والظاهر أن مراده أيضاً مثال الأول حديث مسلم: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح» 
بناء على أن النكاح مشتركاً بين العقد والوطءء فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه 
معنى واحدء وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطئ أي: لا يمكن غيره من وطئهء وإن 
حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو: أن المحرم لا يعقد 
لنفسه. ولا يعقد لغيره. ومثال الثاني: حديث مسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها» 
أي: بأن تعقد لنفسهاء أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرهاء وقد قال بعقدها لنفسها 
أبو حنيفة» وكذلك بعض أصححابناء لكن إذا كانت في مكان لا وليّ فيه ولا حاكم. 
ونقله يونس بن عبدالأعلى عن الشافعي رضي الله عنه». اه. 

انظر: المستضفى ١/هده".‏ الإحكام للآمدي .3١/#‏ رفع الحاجب #/968". بيان 
المختصر ؟/7/7". شرح العضد على المختصر 151/5. نهاية السول 545/5. التقرير 
والتحبير ١/١7؟.‏ شرح الكوكب المنير .4١/‏ فواتح الرحموت ؟/40. شرح المحلي 
على جمع الجوامع 58/5 57 مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ؟/458. زوائد 
الأصول ص4٠”  ."٠08‏ إرشاد الفحول ص١6١  .168١‏ 

فى: الأصل (إثباتٌ 0 (إثباتٌ اللغة». وما أثبته هو الموافق لما فى بيان 
المختصر 0575/1 ورفع الحاجب 407/6» وشرح العضد على المختصر 151/7. 
في: ش «الثلاث» بدل الثلاثة» . 

عن طاووس عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول الله كلْهِ قال: «الطواف حول 
البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير». 


الال 


يس ار نا : عرف الشّارِع : تَعْرِيفٌ الأخكامء و 7ه “قافا ل الك 


000 


أخرجه الترمذي في أبواب الحجء باب ما جاء في الكلام في الطواف حديث (450) 
*85/8. 

وأخرجه الدارمي في كتاب مناسك الحج» باب الكلام في الطواف ؟55/7. وأخرجه ابن 
خزيمة في الحج» باب الرخصة في التكلم بخير في الطواف» والزجر عن الكلام 
السىء حديث (17/84؟) 7177/5 

وأخرجه ابن حبان في كتاب الحج» باب ما جاء في الطواف حديث (1948) ص 15147 
(موارد الظمآن). 


'وأخرجه ابن الجارود فى المنتقى فى كتاب المناسك حديث )451١(‏ صض١15١.‏ 


وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك .489/١‏ وقال: «وهذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد وقفه جماعة». وأقره الإمام الذهبي. 

وأخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى في كتاب الحجء باب إقلال الكلام بخ بغير ذكر الله 

فى الطواف 6/6 

واخريد النسائي في كتاب مناسك الحج» باب إباحة الكلام في الطواف 1 “عن 
طاووس. عن رجل أدرك النبي كَكهِ عن النبي كله أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة فَأقِلُوا 
من الكلام». 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده #/2415 54/4. ه/لالا". وقال بعد أحاديثه: «لم 


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج؛ باب الطواف على الطهارة 8//ا4 
من طريق النسائي» وقال في حديثه عن طاووس عن بعض من أدرك النبي كَل. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب #/408: «وهو حديث جيّد رواه الترمذي؛ 
والنسائي» وأبو يعلى الموصلي» وابن حبان» والحاكم وصححة». اه. 

إذا ورد لفظ من الشارع يمكن أن يحمل على معنى لغويء وأن يحمل على حكم 
شرعي مثل : «الطواف بالبيت صلاة فأَبِلُوا من الكلام». فإنه يحتمل أن يكون 6 به : 
الافتقار إلى الطهارة؛ إذ هو كالصلاة الشرعية جكما. 

ويحتمل أن يكون 'المراد: أنه صلاة لغة؛ لاشتماله على الدعاء. فالمختار عند الآمدي 
في الإحكام */١5؟.‏ وابن الحاجب في المنتهى ص21"9 وهنا في المختصر. وهو 
قول الجمهور: إنه ليس بالمجمل» خلافاً للغزالي حيث قال في المستصفى ١//1ه":‏ 
«قوله كله : «الطواف بالبيت صلاة»؛ إذ يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة 
أي: هو كالصلاة حكماًء ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة» ويحتمل أنه يسمى 
مله شرع ورف كان لأسن فى اللنةتضلاة» كيهو مجمل بين هذه النخيات ولا 
ترجيح؟ . اه 1 


1م 


عَلَيه 0 / [08/أ] لِتَعْريفٍ اللَغَة. 


قَالُوا: يَضْلْحٌ لَهُمَا وَلَمْ يَتَضِحْ. قُلنا: مُنَضِحٌ بِمَا ذَكَرَْاهُ. 


(مَسْأَلَةُ) لا إِجْمَالَ فِيمَا فِيمَا لَهُ مُسَمّى لُْموِيٌّ» ا ف كيين وَتَالِقُهًا: 


لِلَعَرَِي" في الاثاق للدرعة برقي الب ل ا وَفِي النّهْي 
للعريّ لوقي الإتبايج]!" ا 


فر 
ع 


ره( 


وانظر: المستصفى ١/1ه5.‏ الإحكام للآمدي .7١1/#‏ رفع الحاجب #/505. بيان 
المختصر .58/١‏ شرح العضد على المختصر .15١/5‏ نهاية السول 0414/5. شرح 
الكوكب المنير #/**5. التقرير والتحبير .570/١‏ فواتح الرحموت ؟/41. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. 

إذا ورد لفظ في الشرع له مسمى لغوي ومسمى شرعي من غير ظهور أحدهما. فقد 
اختلفوا فيه على أربعة مذاهب أحدها: أنه لا إجمال فيه. وبه قال جمهور الأصوليين» 
واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص ,.141١٠‏ وهنا في المختصرء والقرافي في شرح 
تنقيح الفصول ص5١١.‏ والزنجاني في تخريج الفروع عن الأصول ص177١.‏ وابن 
السبكي في جمع الجوامع 54/١‏ بشرح المحلي» والإسنوي في التمهيد ص778 وفي 
زوائد الأصول ص05”. كما قال به ابن الهمام في التحرير 7٠2١/١‏ بشرح التقرير 
والتحبير» وابن النجار في شرح الكوكب المنير “/5*14» وابن عبدالشكور في مسلم 
الثبوت 41١/9‏ مع فواتح الرحموت. ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص١50١.‏ 
وثانيها: أنه مجمل مطلقاً. وبه قال القاضى أبو بكر الباقلانى فى التقريب والإرشاد 
1 78هلاء واختاره أبو يعلى في العدة ١4/١‏ ونقله عن الإمام أحمد. كما قال 
به الإمام الشيرازي في التبصرة ص98١‏ واللمع ص58. والمجد ابن تيمية في المسودة 
ص//ا١‏ وغيرهم. 

وانظر: المستصفى .5010/١‏ الإحكام للآمدي 77/6. رفع الحاجب #/408. بيان 
المختصر 780/7. شرح العضد على المختصر 171/5. فواتح الرحموت 41/5. التقرير 
والتحبير "91/١‏ - 97". 

في: أ «الغزالي» بدل «للغزالي». 

وثالئها: مذهب الغزالي حيث قال في المستصفى :584/١‏ «والمختار عندنا أن ما ورد 
في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعيء. وما ورد في النهي كقوله: «دعي الصلاة» فهو 
مجمل». اه. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ.ء ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر ؟/5/4» وشرح العضد على المختصر 151/7. 1 


4/ام 


8 


[شَرْعِيٌ]”" مِثْلُّ: +إني إِذا لَصَائِمُ4(". لَنَا: أنَّ عُرْفَهُ يَقْضِيِ بظُهُوره فيه. 


ا 


الْعَرَلِئٌّ: في النّْي تَعَدئه"' الشَّرْعِيٌ ؛ لِلْرُومِ صِحَتِهِ. وَأَجِيبٌ لَيْسَ 


مَعْتَى التَّرْعِىٌ الصّحبح» وَإِلاّ لَرْمَ في : طعي ) 5 ا 


(00 


قف 


إفرف 


0 
فك 
3( 


ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما فى بيان 

المختصر 9/9/ا*, وشرح العضد على المختصر 1 ١‏ 

عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: «دخل عَلَيّ النبي كلهِ ذات يوم فقال: «هل عندكم 

من شيء؟ فقلنا: لا. قال: «فإني إذاً صائم'. . ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول اللّهء 

أهدي لنا حيس (تمر يخلط بسمن وأقط) فقال: «ادنيه فلقد أصبحت صائماء. قأكل' . 

أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام؛ باب جواز صوم النافلة بنيته من النهار قبل 

الزوال» وجواز فظر الصائم نفلاً من غير عذر حديث (159, )١07/١‏ 404/9. 

وأخرجه أبو داود في كتاب الصومء باب في الرخصة في ذلك حديث (1488؟) 8714/9. 

وأخرجه الترمذي في أبواب الصومء. باب صيام التطوع بغير تبييت حديث (#”/ا, 

.٠١7/# 4‏ وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن». اه. 

وأخرجه النسائي في كتاب الصيام» باب النية في الصيام... إلخ ١197/4‏ 148. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام؛ باب ما جاء في فرض الصوم في الليل» والخيار 

في الصوم حديث .047/١ )117١01١(‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 59/56. 

0 وهو اختيار الإمام الآمدي في الإحكام /7. حيث قال: «والمختار: 
في المسمى الشرعي في طرف الإثبات. ' وظهورٌه في المسمى اللغري في طرف 

5 6 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/404: «واعلم أن مذهب الغزالي مبني على أصله 

المتقدم في أن النهي لا يقتضي الفسادء ثم هو مع أصله هذا لا يقول بأنه يقنضي 

الصحة ؛فلذلك قال : يبعد فيه الشرعي» ولم يقل: | يمتنع ؛ إذ لو كان ممتنعاً عنده كان 

يقول باقتضائه الصحة. ومذهبه لا ينتهي إلى هذا. 

على أن بعض نسخ «المختصر»؛: «يتعذر» وليس في أصل المصنف. ولكن شهد قوله 

فى المستصفى ,)7”64/١(‏ : (إذ لولا إمكانه؛ لما قيل له: لا تفعل»» ولكنها مخالفة 

لأصله في أن النهي لا يقتضي الصحة». اه. 

في: أ «دع» بدل «دعي». وهو تحريف ظاهر. 

سبق تخريجه في مبحث الأمر ص5884. 

قال الإسنوي في زوائد الأصول ص07": «واعلم أن هذا الاستدلال لا يليق بقول- 


م/م 


(00 


فق 
افيف 
فق 


الرَابعٌ : في الي تعد الشَّرْعِيٌ ؛ لْرُومٍ صِعَتو َي الخرٌ وَالحَْر". 


. افق 8 َقَدَم. وين 06 الضَّكٌ 0 لِلَعَوِي ‏ وَهُوَ بَاطِلٌ. 


5-2 جلت 


الغزالي» بل بالقول الرابع». أي بما اختاره الآمدي في الإحكام / ؟؛ وذلك لأن 
الغزالي يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام: «دعي الصلاة» مجمل فلا يرد عليه إلزام 
ابن الحاجب بأنه يلزم على قوله الإجمال. انظر المستصفى ١/9ه".‏ 

في : دايع الخمر والحر» بتقديم «الخمر؛ على «الحر؛. وفي: أ «كبيع الخمر 
والخنزير». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ؟/١٠2*8‏ ورفع الحاجب 
جم *4. وشرح العضد على المختصر 151/7. 

في : ش «أجيب» بدل «وأجيب». 

في : أ «دع» بدل «دعي». وهو تحريف ظاهر. 

سبق تخريجه في مسألة : النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً لا لغة. . .» ص584. 


88١ 


2 البَيَانُ وَالمْبَيِنْ”'"2 


ُطْلَقُ الْبيَانُ" عَلَى فِعْلٍ الْمُبيّنِء وَعَلَى الدَلِيلِء وَعَلَى المَدلُولا؛ 


َلِذَّنِكَ قَالَ الصَّيْرَفِىُ: إِخْرَاحُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّرٍ الإِشْكَالٍ إِلَى حير حَيّرٍ التْجَلّي 


(000 


إفة 


إفيف 


قال الغرا | 8 («اعلم أنه جرت عادت الأ كتاب 
لغزالي في المستصفى علم أنه جر صوليين برسم في 


البيان» لل الحلر مهما شرحي التسكيى معان لاوخ نه بحن والأمر فيه 
قريب» ورأيت أولى الموضع به أن يذكر عقيب المجمل؛ فإنه المفتقر إلى البيان». اه. 
ورد الزركشى فى البحر المحيط #//ا/ا4 قول الغزالى: «فالخطب فيه يسيرء والأمر فيه 
قريب» بقوله: «وأمره ليس بالسهل؛ فإنه من جملة أساليب الخطاب» بل هو من 
أهمها؛ ولهذا صدر به الشافعي كتاب «الرسالة»4. اه. 

البيان في اللغة: اسم مصدر بقِن: إذا أظهرء يقال: بين بياناً وتبيانً» ك كلم يكلم 
كلاماً وتكليماً. 7 
جاء في المصباح المنير :!١/١‏ «بين وتبين واستبان» كلهم بمعنى الوضوح 
والانكشاف» والاسم البيان» وجميعها يستعمل لازماً ومتعدياً إلا الثلاثي فلا يكون إلا 
لازماً؛ . اه . 

وانظر: القاموس المحيط ."١4/4‏ التعريفات للجرجاني ص57 - 58. مفردات الراغب 
ص/ا6١ ‏ 1608. ١‏ 

البيان في اصطلاح الأصوليين: 

البيان الذي هو مصدر بين يطلق على التبيين» وهو فعل المبيّن» ويطلق على ما حصل 
به التبيين وهو الدليل» ويطلق على متعلق التبيين» وهو المدلول أي المبيّن. ولأجل 
إطلاق البيان. على المعاني الثلاثة» اختلفوا في تفسيره بالنظر إليها. 

فمن نظر إلى الإطلاق الأول: فعل المبيّن.» قال في تعريفه: «إخراج الشيء من حيز 
الإشكال إلى حيز التجلي». 

وهذا التعريف للصيرفى كذا نقله عنه ابن السمعاني» والجويني في التلخيص ؟/54 ٠١‏ 
وغيرهما. وزاد الجويني في البرهان 2174/١‏ وتبعه الآمدي في الإحكام /274 وابن 
الحاجب في المنتهى ص١‏ ٠5١غ.‏ وهنا في المختصر: «الوضوع؟ . فقالوا: «إخراج 
الشيء من حيّر الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح ؛ تأكيداً وتقريراً». 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب /*41 : «والمختار: حد الصيرفي» وإياه اختار 
القاضي أبو الطيب» وغيره من أثمتنا».. 

وبقول الصيرفى قال أبو بكر عبدالعزيز من الحنابلة. انظر: العدة .٠١6/١‏ المسودة 
ص ١/اه.‏ شرح الكوكب المنير ٠/7“‏ 55. 


ذفه 


ره 2 2 رق 0 0007 فرك صر ٠‏ 
وَالْوْضُوح”'' وَأُورِد: الْبَيَالُ ابتدَاءَء وَالتَجَوّرُ بِالْحَيّرِء وَتَكَرِيرُ الْوْضو-”"'. 


- ومن نظر إلى الإطلاق الثاني؛ وهو الدليل عرفوه بأنه: «الدليل الموصل بصحيح النظر 
فيه إلى العلم. أو الظن المطلوب». قال أكثر الأشعرية (القاضي الباقلاني في التقريب 
والإرشاد #/#100. والجوينى فى البرهان ١/54؟7١21. .١77‏ وفى التلخيص 27١/١‏ 
والغزالي في المستصفى .#58/١‏ والآمدي في الإحكام 74/6): وأكثر المعتزلة 
(كالجبائي» وأبي هاشمء وأبي الحسين في المعتمد 797/١‏ 4)594. وأبو الحسن 
التميمي الحنبلي كما حكاه عنه المجد بن تيمية في المسودة ص"ل/اه .2 وغيرهم ؛ 
لصحة إطلاقه عليه لغة» وعرفاً مع عدم ما سبق. والأصل الحقيقة. 
ومن نظر إلى الإطلاق الثالث. وهو متعلق التبيين عرفه بأنه: العلم الحادث؛ لأن 
البيان هو ما به يتبين الشيء. والذي به يتبين هو العلم الحادث. حكاه أبو الحسين في 
المعتمد 74/١‏ عن أبي عبدالله البصري. وحكاه الزركشي فى البحر المحيط “/40/8 
غن أب عيدات النصري»:.وابى بكر النقاق الكنائمن» وحكاء أنو بعلن فى الغدة 
0١‏ والمجد بن تيمية في المسودة ص 01/7 عن الدقاق الشافعي. ١‏ 
انظر تفصيل المسألة في: التقريب والإرشاد ."١/‏ البرهان .١174/١‏ المستصفى 
0. الإحكام للآمدي /4؟. المعتمد 7891/١‏ 144. المسودة ص077. الحدود 
للباجي ص١4.‏ أصول السرخسي 55/5. رفع الحاجب 41١/#‏ فما بعدها. بيان 
المختصر 817/7". شرح العضد على المختصر 177/1. تيسير التحرير #/171. شرح 
الكوكب المنير /578. تشنيف المسامع ؟/845. 

)١(‏ قال الجويني في البرهان ١/4؟١1:‏ «فذهب بعض من يُنسب إلى الأصوليين إلى أن 
البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. وهذه العبارة وإن 
كانت محوّمة غلى المقصود فليست مرضية؛ فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز 
والتجلي. وذوو البصائر لا يودعؤن مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها ببَلُْ 
الغرضٌ من غير قصورء ولا ازدياد» يفهمها المبتدئون» ويّحسنها المنتهون». اه. 
وانظر: التقريب والإرشاد */؟/". التلخيص للجوينيى 7١5/75‏ فما بعدها. المستصفى 
0 الإحكام للآمدي "/74. 1 
- الصيرفي هو: محمد بن عبدالله البغدادي» أبو بكر الصيرفي الشافعي» الإمام الفقيه 
الأصولي. قال القفال: «كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي»» وقال ابن خلكان: 
«وله في أصول الفقه كتاب لم يسبق إلى مثله».. أشهر مصنفاته «شرح الرسالة 
للشافعي» و«البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام؛ في أصول الفقه» وكتاب 
«الإجماع» و«الشروط». توفي سنة "7٠‏ ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 149/4. 
طبقات الشافعية لابن السبكي “87 . شذرات الذهب ؟6/9؟"”. 

(1) قال العضد في شرحه على المختصر 177/7 على هذه الإشكالات التي أوردت على- 


انفد 


(000 


إفية 


فيه 


وَكَالَ الْقَاضِي وَالأأككد : 00 
وَقَالَ الْبَصْرِيٌّ: الْعِلْمْ عَن الدّليل”" . 


ل د ور لشي ا ل ا 
وَالْمْبَيَنُ : نَقِيض النفما : وَيكون في ممرد» وفي مرّكب» وفي 


التعريف: «ولا يخفى أنها مناقشات واهية».اه. وانظر: رفع الحاجب 4١7/#‏ - 417. 
بيان المختصر ؟/854". تشنيف المسامع ا 

قال القاضى الباقلانى فى التقريب والإرشاد :#7٠/‏ «أما البيان فحقيقته أنه: الدليل 
المتوصل بصحيح النظر فيه إلى فعل العلم بما هو دليل عليه». اه. 

وقال إمام الحرمين في البرهان :١74/١‏ «والقول المرضيٌ في البيان: ما ذكره القاضي 
أبو بكر حيث قال: «البيانُ هو الدليل؛. اهء وقال فى البرهان أيضاً :1717//١‏ «والقول 
الحق عندي: أن البيان هو الدليل». اه. ْ 

وقال فى التلخيص :7017//١‏ «فالسديد إذا ما ارتضاه القاضى وهو: أن البيان هو 
الدليل؛. اه. 1 

وقال الغزالى فى المستصفى :"56/١‏ «إن الأقرب إلى اللغةء وإلى المتداول بين أهل 
العلم ما ذكره القاضي؛ إذ يقال لمن دل غيره على الشيء: بيه له». اه. 

وقال الآمدي في الإحكام */74: «وذهب القاضي أبو بكرء والغزالي» وأكثر 
أصحابناء وأكثر المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم. وأبي الحسين البصري وغيرهم إلى أن 
البيان هو الدليل. وهو المختار؛. اه. 

وقال أبو الحسين البصري في المعتمد /١‏ 1:87 784: «المحكي عن شَّيِْحيْنَا أبي 
علي» وأبي هاشم رحمهما الله: أن البيان هو الدلالةء وأرادا بذلك البيان العام. وقال 
الشيخ أبو عبدالله: إن البيان هو العلم الحادث؛ لأن البيان هو ما به يتبيّن الشيء. 
والذي به يتبين هو العلم الحادث. كما أن ما به يتحرك الشيء هو الحركة؛ ولهذا لا 
يوصف الله سبحانه «متبيّن»؛ لما كان عالما لذاته» لا بعلم حادث. والصحيح هو 


الأول؛ لأن البيان العام هو الكشف والإيضاح». اه 


قال أبو الحسين البصري في المعتمد 3797/١‏ 144: «وقال الشيخ أبو عبدالله: إن 
البيان هو العلم الحادث؛ لأن البيان هو ما به يتبيّن الشيء. والذي به يتبين هو العلم 


الحادث. كما أن ما به يتحرك الشىء هو الحركة؛ ولهذا لا يوصف الله سبحانه 


«متبيّن»؛ لما كان عالماً لذاته. لا بعلم حادث».اه. 

وبقول أبى عبدالله البصري قال الدقاق الشافعي. حكاه عنه أبو يعلى في العدة ١//ا١٠»‏ 
والمجد بن تيمية في المسودة ص07 والزركشي في البحر المحيط #/4/8. 

أي متضح الدلالة» ويدخل فيه الخطاب الذي ورد مبيئاً ابتداء. انظر: بيان المختصر 
617" رفع الحاجب. #/416. شرح العضد على المختصر 157/9. 


5ك 


فغْل» وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ إِجَمَال”" . 
(مشآلة) الخقيرة: الفدز"" يون ين الثاة أنه خلى الله عل 902 


() قال ابن السبكي في رفع الحاجب :4١8/“‏ «وقرر بعض الشارحين ‏ وهو العضد في 
شرحه على المختصر ١57/5‏ على أنه قد يكون البيان بالفعل بعد سبق الإجمال» 
وقد لا يكون.. والضوات: ما ذكرناه من أن البيان من حيث هو فعلاً كان أو قولاً قد 
يكون بعد سبق الإجمالء وقد لا يكون».اه وانظر :بيان المختصر ؟/868". 

(0) المراد: فعل النبي كه وهو الذي عليه جمهور العلماء وخالف في ذلك بعضهم كما 
سيأتي تفصيل ذلك. 
انظر: البرهان ١/586؟1.‏ المعتمد 5454/١‏ فما بعدها. المستصفى "55/١‏ فما بعدها. 
التبصرة ص147؟. المحصول للرازي /178. الإحكام للآمدي #/0؟. رفع الحاجب 
,6 .. بيان المختصر 85/1". شرح العضد على المختصر 157/5. شرح المحلي 
على جمع الجوامع ؟/58. البحر المحيط /488 - 445. تشنيف المسامع 448/6. 
شرح الكوكب المنير 457/6. 

(6) لا خلاف بين العلماء في وقوع البيان بالقول» وسكت بعضهم عن الإشارة والكتابة» 
فيحمل أن يكون على خلاف الفعل. وقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير 
2.555 والزركشي في تشنيف المسامع بذلحية وفي البحر المحيط *//441 عن 
صاحب كتاب «الواضح"» من الحنفية قوله: «لا أعلم خلافاً في أن البيان يقع بالإشارة 
والكتابة». اه. 

وإنما الخلاف في الفعلء. فالجمهور أنه يقع بياناًء خلافاً لأبي إسحاق الإسفراييني» 

والكرخي من الحنفية. حكاه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص 27847 وكلام الغزالي 
في فى المستصفى "51/١‏ يوهمهء فإنه قال: «وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه؛ إنه 
أريد به بيان الشرع؛ لأن الفعل لا صيغة له». اه. 
لكن الإمام صفي الدين الهندي أوَّل كلام الغزالي فقال: «قول الغزالي وغيره: إن البيان 
مخصوص بالدليل القولي» فالمراد منه التسمية اصطلاحاء كما في العموم بناء على الغالب 
من كون البيان قولاء لا في حقيقة ما يقع به البيان» ولا في جوازه». اه. 
وانظر: البرهان .١176/١‏ المعتمد 594/١‏ فما بعدها. المستصفى "51/١‏ فما بعدها. 
التبصرة ص557. المحصول للرازي #رهلا١.‏ الإحكام للآمدي *8/ه؟. رفع الحاجب 
١9#‏ ؛. بيان المختصر 85/5". شرح العضد على المختصر .١157/5‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع ؟/58. البحر المحيط 448/6 - 485. تشنيف “المسامع ؟/858. 
شرح الكوكب المنير 547/6. 

(5) في:ش «عليه السلام» بدل 1١‏ . 
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كن الصَّلةٌ وَالْحَجٌ ِالْفِعْلٍ د عت سا 0 قار 
0 1 

كما + 

كَالْمُعَايةِ 004 , 


و 


1 0 0 :"قن المشافرة"" ذل 5 لَبْبَى الخدر 
و و 2 : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع 


(؟) سبق تخريجه في مسألة: فعله كل ما وضح فيه أمر الجبلة. ص”؟0١4.‏ 

(6) سبق تخريجه في مسألة: فعله ككل ما وضح فيه أمر الجبلة. ص407. 

(4) في: أ «الشهادة» بدل «المشاهدة». وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ. 

() ظنه كثير من الشارحين مَئَلاً من الأمثال. وليس حديثاًء منهم: العلامة العضد حيث 
قال في شرحه على المختصر ١57/5‏ : «ولذلك قيل في المثل السائر: «ليس الخبر 
كالمعاينة» »4. اه. تعقبه المحقق التفتازانى بقوله: «مروي في الحديث. ولا ينافي 
كونه مثلاً سائرا» .اه. 1 ١‏ 
وقد أغفله الحافظ ابن كثير فى. تخريجه (تحفة الطالب)» وتنبه له ابن السبكي» 
قال في رفع الحاجب 415/6 : «وهليس الخبر كالمعاينة» فيما أخبرنا به أبي رحمه الله» 
وأبو عبدالله الحافظ في كتابهما قال: أنبأنا إسحاق بن أبي بكر النحاس سماعاء أنبأنا 
يوسف بن خليل الحافظ» أنبأنا الجمال أبو الحسن مسعود بن أبي منصورهء أنبأنا 
حمزة بن أبى الفضل العلوي. أنبأنا أبو أحمد محمد بن على بن محمد المكفوف» 
أكأنا أنو محم عيداه ريق محند بن حوزن سان اللعررت بأى اليه ين عامه بن 
.شعيب البلخي بن شريح بن يونس بن هشيم عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: قال النبي كلهِ: «ليس الخبر كالمعاينة». وهذا سند صحيخ. أخرجه 
أحمد بن حنبل في «مسئده؛ عن هشيم كما سقناه؟. اه. 
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7١6/١‏ من الطريق الذي ساقه ابن 
السبكي في رفع الحاجب. 
0 أيضاً في مسنده 71/١‏ من طريق سريج بن نعمان. ثنا هشيم به. وفيه زيادة: 

... إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل» فلم يلق الألواح؛ فلما 

ال 0 فانكسرت». 
وأخرجه ابن حبان في كتاب علامات النبوة» باب 0 جاء في موسى الكليم صلى الله 
على نبينا وعليه وسلم حديث )7١81(‏ و(848١7)‏ ص١٠05‏ (موارد الظمآن). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير "7١/5‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
ووافقه الإمام الذهبي. 


85خ 


قَالُوا: يطول فَيَتَأَخَرُ الْبَيَانُ. قُلْنَا: وَكَدْ يَطولٌ بِالْقَولٍ وَلَوْ سُلْمَ قَمَا 
ا [*ه/ب]؟ لشّروع' افيف ولو 5 َلِسْلوكِ أقوَّى البَيَائَيْنْء ولو 
3 م20 عو زنك الكاعة 

(مَسْألَة) إِذَا وَرَدَ بَعْدَ الْمُجْمَلٍ ؟ نَوْلُ وَفِعْلٌُء فَإِنِ إِنَمَمَا وَعْرِفَ الْمُتَقَدْمُ 
فَهى الجبان :. والثاني كي ان أَحَدُهُمًا. 0 كف غَفِر 
1 ٍ (40) لك جم ول #(ه) ده ل 2 
الأزجح؛ للتة 00 3 م و 200 يكون تأكيدا . وَأَجِيبَ بأنَّ الْمُسْتَقِلَ 


إن" لَمْ يَتَقِقَاء كَمَا لَوْ طاف بَعْدَ آيْةِ الْحَجّ طَوَاقَيْنِ”"» وَأُمِرَ بطْوَافٍ 


)١(‏ في: أ «الشروع «بدل اللشروع». 
(؟) عبارة: أ «ولو سلّم فما تأخحر». بزيادة «فما تأخر». وهذه الزيادة تفرّدت بها نسخة:أ عن 
ئر النسخ. 

(5) قال الآمدي في الإحكام/70: «إلا إذا كان دون الأول في الدلالة؛ لاستحالة تأكيد 
الشيء بما هو دونه في الدلالة».اه. 
وانظر : تحقيق الجفالة في: المعتمد .5١* "17/١‏ المحصول للرازي #/185. 
الإحكام للآمدي */؟. رفع الحاجب #/418. بيان المختصر .588/١‏ شرح العضد 
على المختصر .١57/5‏ شرح تنقيح الفصول ص١58.‏ تيسير التحرير “/175. فواتح 
الرحموت ؟/45. شرح الكوكب المنير “/4417 - 558. تشنيف المسامع ؟/860. 

(4) حرف «لا») ساقط من: . وسقوطه يغير المعنى. 

(0) هذا اختيار الآمدي في الإحكام “/707 حيث قال: «وإن جهل ذلك أي تقدم أحدهما 
-؛ فلا يخلو إما أن يكونا متساويين في الدلالة» أو أحدهما أرجح من الآخر على 
حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال. فإن كان الأول فأحدهما هو البيان» والآخر 
مؤكد من غير تعيين» وإن كان الثاني فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم؛ لأنا لو فرضنا 
تأر المرجوح امتنع أن يكون مؤكداً للراجح ؛ إذ الشيء لا يؤكّد بما هو دونه في 
الدلالة» والبيان حاصل دونه» فكان الإتيان به غير مفيد» ومنصب الشارع منزه عن 
الإتيان بما لا يفيد. ولا كذلك فيما إذا جعلنا المرجوح مَقِدماً فإن الإتيان بالراجح 
بعده يكون مفيداً للتأكيدء ولا يكون معطلاً». اه. 

(5) فى: أ «وإن» بدل «فإن)». 

600 حيث روي عنه يَكلهِ فيما أخرجه الدارقطني فى سنئنه 77/7 عن على رضي اللّه عنه 
أله كقة كان قار ناا قطافي طوافين .وسسدى استعبيةء اد 


/لا/8 


وهل كالقككاة: القزل ويكله تذته- أذ واعث ب متقدمك: أذ متاحو 
كد لهل 105 (58) 
أن الْجَمعَ أولى ِ 

الال 
الْجَمْع . 


َه 


(مَسْأَلةٌ) الْمُخْمَارُ أَنَّ الَْيَانَ أَقْوَى. وَالْكَرْحِنٌ: يَلْرَمْ الْمْسَاوَاةُ . أبو 


التق 


مُ بيَانَا". وَيَلْرَمُهُ سخ الْفِعْلٍ مُتَقَدّمَا0 2 مَعَ إِمْكَانٍ 


- وروى الدارقطني أيضاً في سنئنه 788/1 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين 
حجته وعمرته معاًء وقال: «سبيلهما واحد. فطاف بهما طوافين». وسعى بينهما 
سعيين»؛ وقال: هكذا رأيت رسول الله يَكلةِ صنع كما صنعت». 

(١؟)‏ حيث روى الترمذي في سننه #/784» وابن ماجه فى سننه 4940/75 عن ابن عمر 
رضي اللّه عنهما أن رسول الله كل قال: «من أحرم بالحج والعمرة؛ أجزأه طواف 
واحد وسعي واحد عنهماء حتى يحل منهما جميعاً'. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب».اه 

(؟) لأنه إن كان القول متقدماً؛ فيجب حمل فعل النبى كَل على كونه مندوباً. وإلا فلو 
كان فعلها لطبل الوجوت». كان تابنك لما ذل عليه القول: .ولا ييتفى أن الجمع 
أولى من الإهمال. 
وإن كان الفعل متقدماً؛ فيحمل فعله على بيان. وجوب الطواف الثاني في حقه دون 
أمته» وأن يحمل قوله على بيان وجوب الأول دون الثاني في حق أمته دونهء» وهذا 
فيه جمع بين البيانين من غير نسخ ولا تخصيص» وأيضاً فإن القول يدل على البيان 
بنفسه يخلاف الفعل؛ فإنه لا يدل إلا بواسطة. 
انظر: التبصرة ص144. المحصول للرازي #/187. الإحكام للآمدي 000 
شرح تنقيح الفصول ص١18.‏ شرح العضد على المختصر 1517/5 المسودة ص75١.‏ 
رفع الحاجب #/419. بيان المختصر 89/7". تيسير التحرير #/179/5. شرح المحلي 
على جمع الجوامع 59/1" مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ؟//ا4. شرح الكوكب 
المنير /549. تشنيف المسامع ؟/8817. 

(5) قال أبو الحسين في المعتمد :"١/١‏ «فمتى علمنا تقدم أحدهماء كان هو البيان؛ لأن 
ا ل ا ل ا كان بياناً له. فإن لم يجز تأخير 
البيان» فالأمر في كون ذلك بياناً أكشف وأظهر». 

(؟) في: أ «مقدماً» بدل امتقدماً». 

(©) استنكر صفي الدين الهندي ذلك وقال: «لا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتر 
أنه كالمبين في قوة الدلالة. فإنه لو كان كذلك لما كان بياناً له ا 
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الخسيق! ع" ارق الك "لقا لو كاذ جرخا لني الأقْوَى فِي الْعَام 
إِذّا خصّصٌء وَفِي”" الْمُطلّقٍ إِذَا فيد وَنِي النَّسَارِي : التَّحَكُمْ . 
(مسالة) ناجيه الْبَبَّانَ غ1 وَفت الحاجة مقنية"" إلا عِنْدَ 
- إلى بيان آخر». انظر: البحر المحيط #/440. تشنيف المسامع ؟/441. تيسير التحرير 
7/7 .. فواتح الرحموت ؟/44. 
)١(‏ في: أء ش ١يُجَوَرٌ)‏ كما في بيان المختصر 40/5" بدل «بِجَوَازِ». وما أثبته هو 
الموافق لما في رفع الحاجب .47١/‏ وشرح العضد على المختصر 15/5. 
(؟) وهذا ما نقله القاضى الباقلانى فى التقريب والإرشاد 47١/‏ عن الجماهير واختاره 
حرف كا "قال سان الفقياف وعطدهور قن ادهب النسدل حكين إلر اكب بون المي 
إنه لا يمتنع بيان حكم العام والمجمل المعلوم ورودهما في الكتاب والسنة بخبر 
الواحد. وهذا هو الذي نختاره». اه. 
واختاره الفخر الرازي فى المحصول ١84/#‏ حيث قال: «والحق أنه يجوز أن يكون 
لبان والمبين معلومين» وأن ايكون مستورين ود أن كورق سكن توما روبناه مقو 


كبا جار يخطين القرات: يكير الواح والقياس قرا 
واقتصر ابن الجابيب في المنتهى ص١14٠ء‏ وهنا في المختصر على نقله عن أبي 
الحسين. 


قال أبو الحسين في المعتمد :"١4 7١/١‏ «والصحيح أنه يجوز أن يكون البيان 
والمبدّن دليلين معلومين»؛ ويجوز أن يكونا أمارتين» ويجوز أن يكون المبيّن معلوماً. 
وبيانه مظنوناً. كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد؛ لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة 
بذلك». اه. 

(0) حرف «في» ساقط من: أء ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب #/1419» 
وبيان المختصر 2791/5 وشرح العضد على المختصر ؟1537*/9. 

(4) في: أ «عند» بدل «عن». وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ. 

(5) التعبير ب «الحاجة» لم يستحسنها الأستاذ أبو إسحاق حيث قال كما نقله عنه 
الزركشي في البحر المحيط 497/7 -: «وهي عبارة تليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن 
بالدؤ ةلحاق إلى التكليف» فالعبارة الكيدة فلن وذهينا أن يفالة تاكن البنان 
عن وقت وجوب الفعل بالخطاب»). ثم قال الزركشي : هي مشاحة لفظية» وقد عرف 
أن الْمَعْنِئَ ب «الحاجة» كما قال إمام ا «توجه الطلب». اه وانظر: البرهان 


لإمام الحرمين .١178/١‏ رفع الحاجب #/477. 
5 ف ْ ايمْتنَع ) بدل اممْتَنِعٌ 1 . 
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1 تَكلة 0 وَإِلَى وَقْتِ الاق 002 و ٠‏ وَالصّيْرَفِيٌ إفرى4 


الي : قي 111111 
)١(‏ عبارة: ش (إلا عند من يُجَوَر. 


إفة 


ف 
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قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ١185‏ : «أما من جوَّز التكليف بما لا يطاق» فهو 
يقول بجوازه فقط لا بوقوعه. فكان عدم الوقوع متفقا عليه ب بين الطائفتين؛ ولهذا نقل 
القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع علي اقطان اه 
قال القاضي في التقريب والإرشاد “/85": «لا خلاف بين الأمة في أن الشرع لم يرد 
بأد كمي تقد وتمس الحاجة إلى تنفيذه مع تأخير بيانه. وهذا هو المعتمد في أنه 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة». اه. 
هذا ما قاله الصيرفي أَزَّلأَ وقد روى ابن السبكي في رفع الحاجب 474/8 رجوعه 
إلى القول بالجوازء حيث قال: «قال الأستاذ أبو إسحاق: ثم نزل أبو الحسن 
الأشعري بالصيرفي ضيفا فَنَاظَرَهُ في هذا إلى أن رجع 5 مذهب الشافعي». اه. 

في: الأصلء أ. زيادة «والغزالي» والحنفية» ولم أثبتهاء واكتفيتٌ بما في 
فة :ش ؛ لأن الغزالي يقول بجواز تأخير البيان ل وقت الحاجة.ء حيث قال 

فى المستصفى :"58/١‏ «(أما تأخيره إلى وقت الحاجةء فجائز عند أهل الحق». 
: أما الحنفية» فبعضهم فقطء لا كلهم. قال صاحب مسلم الثبوت ؟/44 مع 

تح الرحموت: «المختار جواز تأخير تبليغ الحكم) المنزل إلى المكلف 3 

وقت. الخاجة) وهو وقت تتجير. التكليف سواء. كان موسعاً أو منضيقاً: وفال 
شرذمة قليلة: لا .يجوز»ه. اه. 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب /471» وبيان المختصر 287/5 وشرح العضد على المختصر ؟/155. 
قال البعلى فى مختصره ص٠*١:‏ «وفى تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان» 
ولأصحابنا قولان» . اه. ١‏ 
وقال فى العدة #/776: «وأما تأخيره عن وقت الخطاب» وقبل وقت الحاجة فقد 
اكتلفت اعتعابنا: تقال شعقنا أب عداه ا الى بن حافت 26 يعون ولك زهو ظافر 
كلام أحمد في رواية صالح وعبدالله. 
وقال أبو بكر عبدالعزيزء وأبو الحسن التميمى: لا يجوز. وقال التميمى: لا يختلف 
الحظور عو خط رحد اللة أنها لا يخود احير بيات اين ١‏ 
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير */408: «(و يجوز تأخيره) أي البيان (و 
تأخير تبليغه) أي تبليغ النبي كَل (الحكم إلى وقتها) أي وقت الحاجة. حكاه ابن عقيل 
عن جمهور الفقهاء. وذكره المجد عن أكثر أصحابنا. 
فهو جائز وواقع مطلقاً. سواء كان المبدّن ظاهراً يعمل به كتأخير بيان التخصيص» - 


:4م 


سأسى لت © الوم م . >5 الع هس )١(‏ 


ا الْحسَين: مِكْلهُ في لماج لآ التّمْصِيلِيٌ مِئْلُ: «هَذًَا الْعْمُومُ 


مخصوصض: وَالمطْلى مُقَكذا وَ«الْحُكُمُ سَيْنْسَحْ 0 0 


000 


00 
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سك عست . وكاس 05 3 هآ شف 
والجبائي : ممتيع في غير التسخ .. 


وبيان التقييدء وبيان النسخ. أو لا كبيان المجمل. وعنه - أي الإمام أحمد -: لا يجوز 

ذلك. واختاره جمع». اه 

وقال ابن بدران في المدخل ص١77:‏ «وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
ئز عند ابن حامدء والقاضي ابن الفراء..». ثم قال: «ومنعه أبو بكر عبدالعزيزء 

وأبو الحسن التميمي... والحق الأول». اه. 

وانظر: المسودة ص217/8 وشرح مختصر الروضة للطوفي ؟/584. 

قال السمرقندي في ميزان الأصول ص55": «وأما تأخير بيان ما يمكن العمل بظاهره 

نحو بيان العام: أن المراد منه بعضهء ونحو بيان المطلق: أن المراد منه المقيد: فقال 

مشايخ العراق من أصحابناء نحو الكرخي». والجصاص وغيرهما: بأنه لا يجوز. وبه 

قال القاضي الإمام أبو زيد ومن تابعه من المتأخرين. وهو قول أكثر المعتزلة». اه. 

وانظر: المعتمد للبصري ."١8/١‏ بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص 55١0‏ 

فما بعدها. 

قال أبو الحسين البصري في المعتمد :"1/١‏ «إن الخطاب الذي يحتاج إلى بيان 

ضربان: 

أحدهما: أنه ظاهر قد استعمل في خلافه. 

والثاني: لا ظاهر له كالأسماء المشتركة. 

والأول ينقسم أقساما: 

منها: تأخير بيان التخصيص. ومنها: 0 النسخ» ومنها: تأخير بيان الأسماء 

المنقولة إلى الشرع» ومنها: اسم النكرة إذا أريد به شيء معيّن. وكل هذه د 

تأخير بيانهاء بل لا بد أن يبيّن الخطابٌ الوارد فيهاء إما بيانا مفصلاً.ء أو مجملا 

وأما ما لا ظاهر له فيجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب. والكلام يقع في ثلاثة 

مواضع: أحدها: تأخير بيان ما له ظاهرء وقد استعمل في خلافه. والآخر: في جواز 

كون بيان ذلك مجملاًء والآخر في جواز تأخير بيان ما لا ظاهر له4. اه. 

قال أبو الحسين البصري في المعتمد :١8/١‏ «ومنع شيخانا: أبو علي» وأبو هاشمء 

وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل» والعموم عن وقت الخطابء أمرا كان أو 

خبراء وأجازوا تأخير بيان النسخ». اه. 


م484١‎ 


لنا: لقان لله خُمْسَدُ إلى الُْرْبَى 7 أن السَّلّبَ لِلْقَاتِل*", 


إِمّا عُمُومًا"". وَإِمَّا بِرَأي الإماه“ . ون دوي 0 بَثُو هَاشِم دُونَ بَنِي 
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سورة الأنفال الآية: .4١‏ وتمامها: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 


وللرسول ولذي القربى؟. 

عن أبي قتادة رضي اللّه عنه قال: «قال رسول الله ككلهِ: «من قتل قتيلاً فله سليُهه, 

قالها ثلانا». 

أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمسء باب (18) من لم يخمس الأسلاب... إلخ 

4 8ه0. في حديث طويل وفيه قصة. وفي كتاب المغازي» باب (54) قول الله 

تعالى: #ويوم حنين4... إلخ .٠١١ ٠٠١/0‏ وفي كتاب الأحكامء باب (01) 

الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء... إلخ .١131١5_- ١*4‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 

(51) خا ال 

وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد؛ باب في السلب يعطى للقاتل حديث (1117؟) 

#روه١‏ _ ؟15. 

وأخرجه الترمذي في أبواب السيرء باب ما جاء من قتل قتيلاً فله سلبه حديث 

(1955) 11/4 بلفظ: «من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه». وقال: في الحديث 
إل 

ا مالك في كتاب الجهادء باب ما جاء في السلب ف في النفل حديث 

(18) كفك 4054. 

قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بالتعميم في كل قاتل» سواء أقال الإمام: من قتل 

قتيلاً فله سلبه أم لا؛؟ لقوله ككِِ: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه». 

انظر: الرسالة للشافعي ص١7‏ فما بعدها. مغني المحتاج #/44. المغني لابن قدامة 

5/4 أحكام القرآن لابن العربي 457/9 فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

4 8. التحرير والتنوير .5/٠١‏ أضواء البيان للشنقيطي 81/5" فما بعدها. تفسير 


آيات الأحكام للسايس #/4. الفقه الإسلامي وأدلته 407/5. 


قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ذلك تصرف من النبي بالإمامة» فلا يستحق القاتل 
حتى يقول الإمام هذا القول. 

انظر: فتح القدير 760/8 .58١‏ بدائع الصنائع .١١5/7‏ المحصول لابن العربي 
ص47. الفروق للقرافي 2١48/١‏ #/7 فما بعدها. شرح الخرشي. على مختصر سيدي 
خليل ١0/7‏ مع حاشية الصعيدي. العدوي. أحكام القرآن لابن العربي 857/9 فما 
بعدها. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/8 8. التحرير والتنوير .5/٠١‏ أضواء البيان 
للشنقيطي 7 فما بعدها. تفسير آيات الأحكام للسايس #/9. 


864 


وبي تَؤْقل230. وَلَمْ / 1/641 يتْقَلٍ افيرَان إِجْمَالِيٌ مَعْ أَنّ الأضلّ عَدَمُهُ. 


للك عن جبير بن مطعم قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي كله فقلنا: أعطيت 


بنى المطلب من خمس خيبر» وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك. فقال يل «إنما بنو 
هاشمء وبنو المطلب شيء واحد» قال جبير: «ولم يقسم النبي كه لبني عبد شمس» 
ولا لبي نوفل شيئا». 
أخرجه البخاري فى كتاب المغازي؛ باب (8”) غزوة خيبر 49/8. وفي كتاب فرض 
الحسن» باب (/ا1) ومن الدتيل على, أن التحمين" [لاناء د إلق 55/8 روفي اكاب 
المناقب» باب (5) مناقب قريش .١168/5‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء في بيان مواضع قسم الخمس» 
وسهم ذي القربى حديث (4/ا9؟ _ ٠94؟)‏ 56م" - 88م3. 
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب قسم الفيء 10/7 - .١71١‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب الجهادء باب قسمة الخمس حديث (5881) 957/5. 
وأخرجه الإمام أحمد ب مسنده 24١/5‏ 48. 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص”587؟: اوأمية. هو: ابن عبد شمس» وعيد شمس 
ونوفل» وهاشمء والمطلب أولاد عبد مناف بن قُصِيّ. فقسم رسول الله طلِنَدِ سهم ذي 
القربى في بني هاشم وبني المطلب» ولم يعط بني أمية بن عبد شمس» وبني نوفل 
شيئاً. وإن كانا أخوي هاشم والمطلب؛ لأن الفرق هو الذي ذكره رسول الله ككهِ وهو: 
«لأن بني هاشم وبني المطلب شيء واحدء لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام؛ 
ودخلوا معهم في الشعب دون بني أمية وبني نوفل». قاله الشافعي رضي الله عنه في 
الرسالة». اه. 
انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص58 - 54. بنحوهء والأم للإمام للشافعي 1/4ل/اء 
والسنن 2 للإمام البيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب إعطاء الفيء... إلخ 
د مكل 
ل : «واعلم أن المصنف أي ابن الحاجب - لو 
قال: : «وبين أن عبد شمس ونوفلا ليسا من ذوي القربى؛» كان أخصرء وأجمع لمذهب 
الشافعي ومالك؛ لأن انتفاءهما من ذوي القربى متفق عليه عندهماء والخلاف في ثبوت بني 
عبدالمطلب» وكان أصوب؛ فإن وضع (أمية) موضع «شمس" مدخول. وقد أعقب عبد 
شمس غير أمية» فإنما كان يحسن وضع أمية موضع أبيه لو لم يعقب أبوه سواه . اه. 
وقد احتُلف في تحديد معنى قوله تعالى: #ولذي القربى». على قولين: أَهُمْ بنو هاشم 
خاصة » أم بنو هاشم ومعهم بنو المطلب؟ 
القول الأول: بنو هاشم خاصة .قاله مجاهدء. وعلي بن الحسين. وهو قول الإمام 
مالك؛ والثوري» والأوزاعي وغيرهم. 


تأده 


َم 


وَأَنِضًا: «أَقِيمُوا الصَّلة4”<" ثُمَّ بَيّنَ جِبْرِيلٌ وَالدَسُولَ عَلَيِهِمَ السَّلام]”"'. 
1 0 وَكَذَلِكَ السرقة : 4 ف بجر عل تذْرِيجء انف َإِنَّ جبريل 
قال إفرأء. قال+ نوما 4 0 كلاناان م قَالَ: «افرأ قرأ بائم 


- القول الثاني: بنو هاشم وبنو المطلب. قاله قتادة» وابن جريج؛ ومسلم بن خالدء 
وهو قول الإمام الشافعي. وأحمدء وأبي ثور. 
انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص58 - 59. أحكام القرآن لابن العربي ؟851/7. الجامع 
لإحكام القرآن للقرطبي .١17/8‏ التحرير والتنوير .٠١ 4/٠١‏ أضواء البيان 51/9" 
5 تفسير آيات الأحكام للسايس */8. 

)١(‏ سورة البقرة الآية: 47. وتمامها: #وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وعبارة: أ «كلِِ). وما أثبته من: ش. وهو 
الموافق لما في رفع الحاجب #/575» وبيان المختصر 2585/7 وشرح العضد على 
المختصر ؟155/7١.‏ 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي يل جاءه جبريل فقال له: «قم فصلٌ». فصلى الظهر 
حين زالت الشمسء ثم جاءه العصر فقال: «قم فصلٌ». فصلى العصر حين صار ظل 
كل شيء مثله..6. وذكر تمام الحديث إلى أن قال: «ما بين هذين وقت». 
أخر جه الإمام أحمد في مسنده #/0" واللفظ له. 
وأخرجه الترمذي فى أبواب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي كَل 
حديث (180) 781/١‏ - 0487. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 
ونقل عن البخاري قوله: «هو أصح شيء في الوقت» 
وأخرجه النسائى فى كتاب المواقيت» باب آخر وقت العصر ١/88؟ ‏ 585. 
.وأخرجه ابن حبان في كتاب المواقيت» باب جامع في أوقات الصلوات حديث (57/8) 
ص95 (موارد الظمان). 
وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الصلاة» باب وقت المغرب ."58/١‏ وعن أبي 
مسعود البدري رضي الله عنه: «أن جبريل عليه السلام نزل فصلى. فصلى 
رسول الله كك ثم صلى. فصلى رسول الله كلق ثم صلى» فصلى رسول الله وَل 
ثم صلىء فصلى زسول الله كل ثم صلىء فصلى رسول الله كل) . 
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب )١(‏ وقوله: #إن الصلاة كانت على 
المومنين كتاباً موقوتا» ١‏ بلفظه وفيه قصة. وفي كتاب المغازي» باب )١5(‏ 
ه/)/ مختصراً. 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة» باب ما جاء فى المواقيت حديث (5584) 51١9/١‏ 
426 متخميرا: وفه افطظنة. 

(0) في: أافكرر» بدل «وكرر». 


55 


رَبك وَاغئرض 4 موك الظَاجِرِ؛ لأَنّ الْمَوْرَ : َمَنَدْءِ يمْمَيعُ_تَأَخِيرْه: وَالتَّرَاخخِي 
25 جَوَارَه فى با الثاني ؛ فَيَمْتَنِعْ 00 د أن الكو قَبْلَ الَْيَانِ 


02 


يي يد 4 ردك كدر 


للك 


زفق 
إف4 


4 


وَاسْيْدِلَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى]"2« أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةه وَكَانَتْ مُعَيّتَة بِدَلِيلٍ 


سورة العلق الآية: ١‏ ”. وتمامها: #اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من 
علق * اقرأ وربك الأكرم». 

عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله كك من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم»ء وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه 
الخلاء؛ وكان يخلو بغار جراء» فيتحنّث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل 
أن ينزع إلى أهله. ويتزود لذلك». ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه 
الحق. وهو فى غار جراءء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: «ما أنا بقارئ. قال: 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. 
عر ال د ا ل أرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا 
بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني؛ فقال: «اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق 
الإنسان من علق * اقرأ 59 الأكرم» [العلق: ١‏ "] فرجع بها رسول الله كينو 
يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: «زملوني زملوني»» فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع. 8 

أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء. باب )١(‏ كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كلِل... إلخ  ”/١‏ 4. وفي كتاب الأنبياءء باب (*؟): #وقال زغل : مومن 
من آل فرعون يكتم إيمانه» 14/4؟١‏ مختصراً. 

وفي كتاب تفسير القرآن» باب )١(‏ تفسير سورة اقرأ... إلخ 41/6 44 بطوله 
أيضاً. وفي كتاب التفسير أيضاً باب (9) قوله: «+خلق الانسان من علق » 0/5 
مختصراً. وفي كتاب التعبيرء باب )١(‏ التعبير وأول ما بدئ به... إلخ 50//8/مه 


007 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب بدء الوحي إلى رسول الله كله حديث (60؟) 
أو كل 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 2777/5 777. 

في: ش «الزمان» بدل «الزمن». 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء, أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر 25"98/6 وشرح العضد على المختصر ؟/158. 

سورة البقرة الآية: 55. وتمامها: #إن اللّه يامركم أن تذبحوا بقرة». 


اه 


عييهَا0' بِسْوَالِهِمْ مُوَحَرًا. وَبِدَلِيلٍ أنه ل يُؤْمَرْ بِمُتَجَدّوِ وَبِدَلِيلٍ الْمُطَابَقَةٍ لِمَا 
ذبح. واعيت 0 التَّعْيِين» ٠‏ فَلَمْ يَتَأَخَّذ يَيَالَ ؛ بدَلِيلٍ (بَقَرَةا) وَهُوَ ظاهِرء 
وَبِدَلِيلٍ قَوْلٍ ابن عَبّاسٍ : «لو دُبَحُوا بَقَرَةَ هه ما أَجْرَأئهُمْ 0 وَبِدَلِيلٍ : وما 
كَادوا ينعلونع26 


و 


وَاسْبْدِلَ بِقَؤْلِهِ: «إِنكُمْ وَمَا تَعْبدُو ت"". كنا قَقَال” ابن الرّبغري: «فَمَدْ 
عبدَتِ المويكةُ وَالْمَسِيخ”2”". قَتَرَّلَ: «إإِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ ٠‏ آله مِنا الْحْسْنَى 


)١(‏ في: أء ش "تعيينها؛ كما في بيان المختصر ؟/94". بدل «تعيّنها». وما أثبته هو 
الموافق لما في رفع الحاجب #/478» وشرح العضد على المختصر ؟/158١.‏ 

(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فلو اعترضوا بقرة فذبحوهاء لأجزأت عنهمء 
ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى عليه السلام » فشدد الله عليهم. فقالوا: ادع لنا ربك يبين 
لنا ما هي؟. 
أخرجه الإمام الطبري في تفسيره اس ع ا لد 
جرير الطبري وقال: الإسناده صحيح» . ثم قال: «وقد رواه غير واحد عن ابن عباس»2. 
وقد أطنب ابنٍ كثير :في تخريج طرق الحديث في تفسيره 1١88/١‏ 198ء وأورده 
مطولاً ومختصراً. وانظر: التحرير والتنوير 8855/١‏ 817ه. 
وأخرج عبدالرزاق الصنعاني في تفسيره :!١/١‏ «قال: أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة قال: لو أخذ بنو إسرائيل أدنى بقرة لأجزأت عنهم». اه. 

(9) سورة البقرة الآية: .,/٠١‏ وتمامها: #فذبحوها وما كادوا يفعلون». 

(54) سورة الأنبياء الآية: 917. وتمامها: «#إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
لها واردون؟. 

(4) فى: أ «قال» بدل «فقال». 

)5( خارة: أ «فقد عبد المسيح والملائكة». 

0») قول ابن الزبعري نقله ابن جرير الطبري في تفسيره 7١/5/ء‏ وابن هشام في سيرته 
نقلاآً عن ابن إسحاق 2584/١‏ والواحدي في أسباب النزول ص2777 والبغوي في 
تفسيره معالم التنزيل 2770 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 047/١١‏ والفخر 
الرازي في تفسيره الكبير 5377/57؟» وابن كثير في تفسيره 2148/4 والسيوطي في الدر 
المنثور 2**8/4 والشوكاني في فتح القدير »47١/‏ والشيخ الطاهر بن عاشور في 
التحرير والتنوير /1١/184؛‏ وغيرهم. 
ابن الزبعري: هو عبدالله بن قيس بن عدي السهمي القرشي» كان من أشعر قريش»- 


35م 


وليك عَنْهَا مُبْعَدُونَ]*"4”". 
َك 3 َه 2 - 6 م 2 1 1 2 مت ٠‏ )> 
وَأَحِيبَ بأنّ «مَا لِمَا له يَعْقِلُ. وَنُرُولَ: إن الذِين سَبَقَثْ” " زَيَادةُ 
مسواء. ه 20 : 22 مم عّه. 000 
بِيَانِ؛ لِجَهْلٍ المغتّرض مع كونْهِ خبرًا. 
م26 3 ص َه 7 6م كس 4 8 َ. ٠.‏ 5 َ. 08 
واستدل : أنه لو كان مُمْتَنِعَاء لكان لِذاتِه او لِغْيْرِهِ ؛ بِضرُورَةٍ أو نظرء 
وَهمًا مَنْتَفِيَانِ 
مخ وت ل كه تك عسي 7 هسل (ه) 
وعورض: لو كان جَائِرَا إلى آاجِرو ". 


فر 2 _ ا 7 و2 
الْمَانِعُ”" : ان الظاهِرٍ لَوْ جَارَ لَكَانَ إِلَى مُذَةِ مُعيّكقء وَهْوَ تَحَكمٌ وَآَم 


- وكان شديداً على المسلمين قبل إسلامه. أسلم بعد الفتح» واعتذر للنبي كَلخِ بعد 
إسلامه بأبيات من الشعر منها: 
إنني معتذرإليك منالتي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم 
أيام تأمرني بأغفوى خطة سهموتأمرني بهامخزوم 
فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطىئ هذه محروم 
انظر ترجمته في: الإصابة 207/1 والاستيعاب لابن عبدالبر بهامشها 0/9:#. 

)١(‏ ما بين العفو فده ساقط من: الأصل. أ. وما أثبته من: ش. 

(؟) سورة الأنبياء الآية: .١١١‏ 

(9) سورة الأنبياء الآية: .١٠٠١‏ 

(4) ما ذكره أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط "4١1/5‏ 47". وغيره: أنه كلل لما 
قال ابن الزبعري ما ثُقل عنه. قال له ككلِكِ: «ما أجهلك بلغة قومك». «ماء لما لا 
يعقل». 
قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف بتخريج أحاديث الكشاف ص١١١ ‏ ؟١١‏ 
ملحق بالجزء الرابع من تفسير الكشاف: «إنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجمء 
وفي كتبهمء وهو لا أصل لهء ولم يوجد في كتب الحديث مسنداً ولا غير مسند. 
والوضع عليه ظاهرء والعجب ممن نقله من المحدثين؟. اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 4"“/5: «وما ذكر أنه عليه السلام قال له: «ما 
أجهلك بلغة قومك؛ فشىء لا يُعرف». اه. 

مه ف أ «إلخ» بدل «إلى 1 

(5) هو من منع تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر أريد غيره. انظر: بيان 
المختصر 210/79 ورفع الحاجب #/5*4. وشرح العضد على المختصر ؟/155١.‏ 


/41م 


وب 6 


يقل ب 3 إلى الأَبَدء قَيَلْرّمُ الود و اعت إلى مُعَيِّتَةٍ 0 عِنْدَ الله 
لتعالى ]9 وَهَوَ وَقَتُْ / [1/ب] ا كاين 


قَالُوا: 2 جار لَكَان مُمْهِمًا؛ ؛ له مُخَاطِبٌ َيَسْتَلزِمُهُ 3 وَظَاهِدهُ هال 
َالْبَاطِن مُتَعَدَ تدواع ا ا تنخ ؛ لظْهُورِهِ يي الَّوَام. وبأنهك يُنْهَمْ 


0 
5-9 


الظَاهِرُ مَمَّ تَجْويزه لنَخْصِيصٌ عِنْدَ الْحَاجَوَ قلا جَهَالَة وَل ]خا حَالَة. 


لالجا تاجيز ان ن الْمُجْمَلِ ”) 0 بفِعْلٍ الْعِبَادَةِ فِي وَفْتِهَا؛ِ لِلْجَهْلٍ 
بِصِفَتمَاء بِخْلافٍ 0 زاحيك أن ركنا رونك انوا: 
قَانُوا : لَوْ جَارَ تَأَخِيرُ َيَانٍ الْمُجْمَلِء لَجَارٌَ الْخِطَابٌ بِالْمُهْمَلِء ثم 


مر م مَرَادْهُ . . وَأجِيبَ أنه فيد 8 مُخَاطبٌ أَحَدٍ لال فَيطِيعْ ا 


11 
1 35 


)05( في : أ لامعين) بدل «معينة) . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر 0/7 5. ْ 

() قال البابرتي ‏ نقلاً عن محقق بيان المختصر 407/5 -: «وفي كلامه تسامح؛ لأن 
التكليف بالخطاب» والكلام في جواز التأخير عن وقت الخطاب. كان الواجب أن 
يكون: «وقت الحاجة». اه. 
وقال العضد فى شرحه على المختصر ١51/5‏ عند شرحه لقول ابن الحاجب: «وهو 
وقت التكليف»: وهو الوقت الذي يعلم أنه مكلف به فيه». اه وانظر: رفع الحاجب 
4# 2. 

(4) فى: أ «لأنه» بدل «وبأنه». 

ره( عبارة : أ «تأخير بيان الفعل المجمل» بزيادة «الفعل». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: 
. 

(5) قال أبو الحسين البصري في المعتمد :"74/١‏ «وقد أجاب قاضي القضاة عنها بأن 
تأخير النسخء وبيان كون المكلف غير مراد بالخطاب» لا يُخل بالمعرفة بصفة ما 
كلفناه. فلا يُخْل بالتمكن من الفعل في وقته. وليس كذلك تأخير بيان صفة العبادة؛ 
2 الجهل بصفتها لا يمكن معه أداؤها في وقتهاء. اه. 

(0) في: أء ش 'بيّنَّ؛ كما في شرح العضد 115/5 بدل 'يُبْيّن؛. وما أثبته هو الموافق لما 
09 بيان المختصر 24٠5/1‏ ورفع الحاجب #/51"8. 


اه 


جلف الكشه© , وَأَجِيبَ أن ذُلِكَ عَلَى الْمَدَل: وَفِي انسح يوجِبٌ الشك 


َس 


22 تأ مس0 ركم م 
وَقال : تَأجِيرٌ بيَانِ التخصيص يوجبٌ الشك فِي كل شخصء 


آذانها 
لحنك 


في الْجَوِيع. فَكَانَّ أخدّد9©“ , 


(مشألة”” الْمُخْتَارُ عَلَى الْمَئع: جوَارُ تأْخِيرِ إِسْمَاع الْمُحَصّهِ 


ل 


(000) 


آفة 


فيه 


فق 


(6) 


في شرح العضد على المختصر 2155/6 ورفع الحاجب 5737/6 : «قال الجبائي». 
وانظر: المعتمد ."96/١‏ 

عبارة: ش «وقال: بيان تأخير وقت التخصيص... إلخ». فيها تقديم وتأخير مشوش؛ 
لعله سهو من الناسخ. 

قال أبو الحسين البصري في المعتمد "974/١‏ 3768": «وقد فصل قاضى القضاة بين 
تأخير بيان النسخء وس نيان التخصيص ؛ بأن الخطاب المطلق معلوم أن حكمه 
مرتفع؛ لعلمنا بانقطاع التكليف. وليس كذلك التخصيص. ولقائل أن يقول: إن اللّه 
عز وجل لو قال: «صلوا كل يوم جمعة"» لكان ظاهره يقتضي الدوامء ولوجب أن 
يخرج منه ما بعد الموت؛ لدلالة» ويبقى الباقي على ظاهره. فإن جاز أن يكون حكم 
الخطاب مرتفعا مع الحياة والتمكن. ولا يدل الله سبحانه على ذلك وإن كان ظاهر 
الخطاب يتناوله - جاز مثله في العموم. 

إن قيل: إنما جاز تأخير بيان النسخ؛ لأنه بيان ما لم يرد بالخطاب ! قيل: ولِمّء إذا 
كان كذلك جاز تأخيره ؟ وعلى أن تأخير التخصيص هو تأخير بيان لم يعرف بالعموم. 
فلا فرق بينهما. فإن قيل: إن التخصيص وإن كان بيان ما لم يرده المتكلم بالعبادة» 
فإن تأخيره يقدح في العلم بمن أراده المتكلم بالخطاب؛ لأنا إذا جوَّزنا أن يكون قد 
أريد بالعموم بعض لم يبدّن لناء لم نأمن في كل شخص أن يكون ما أريد بالخطاب. 
وفي ذلك شكنا في الأشخاص الذين أرادهم المتكلم .! 

قيل: هذا قائم في النسخ؛ لأن الخطاب إذا أفاد ظاهره إيجاب الصلاة في كل يوم 
جمعة» وجوّز تأخير بيان النسخ قطعاء على أن الصلاة في الجمعة الأولى مراده؟؛ لأن 
النسخ لا يجوز أن يتناولهاء ويجوز فيما بعدها أن يكون غير مراده. وفي ذلك شكنا 
فيما أريد منا من الصلاة في الْجْمَع المستنأنفة. وعلى أنا نجوّز أن يأمر اللّه سبحانه 
المكلفين بالأفعال مع أن كل واحد منهم يجوز أن يموت قبل وقت الفعل» فلا يكون 
مراده بالخطاب؛ وفي ذلك شكنا فيمن أريد بالخطاب. وهذا هو تخصيص لم يتقدمه 
بيان». اه. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 471/6 : "ومن الطلبة من يقرأ «أحذر» بالحاء أي: 
أكثر حذراًء والأمر قريب». اه. 

هذه المسألة متأخرة عن المسألة الآتية في شرح العضد على المختصر 117//5. 
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المت 


)١(‏ المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» اختلفوا في أنه هل يجوز تأخير 
' إسماع المخصّص الموجود أم لا؟ على قولين: 
القول الأول: جواز تأخير إسماع المخصّص الموجود. وبه قال: أبو هاشمء والنظامء 
وأبو الحسين البصريء» والآمدي» وابن الحاجب في المنتهى ص45١‏ وهنا في 
المختصرء والحنابلة» وغيرهم. 
القول الغاني : عدم الجواز في الدليل المخصص السمعي دون العقلي. وبه قال: 
الجبائي» وأبو الهذيل العَلاّف. 
قال أبو الحسين في المعتمد :"*31/١‏ «منع أبو الهذيل» وأبو على رحمهما اللّه من أن 
سمغ الج لك العام المكلف ين درن أن سعد ما يلال مق ها العم حلي 
تخصيصه. وما لا يشغله عن سماع العام حتى يسمع الخاص معه. وأجازا أن يسمعه 
العام المخصوص بأدلة العقل» وإن لم يعلم السامع أن في أداة العقل ما يدل على 
تخصيصه. 
وأجاز أبو إسحاق النظام» وأبو هاشم رحمهما اللّه أن يُسمعه العام من دون أن يعرّف 
الخاص» نواه كانها يذل عن تعسينيع :ولناة عقل) أ سحي . وهو ظاهر مذهب 
الفقهاءة. اه. 
وقال الآمدي في الإحكام “ره : (اذهب الجبائي؛ وأبو الهذيل إلى امتناع ذلك في 
الدليل المخصّص السمعي» وأجازا أن يُسمعه العام المخصّص بدليل العقل» وإن لم 
يعلم السام دلالته على التخصيص. 
وذهب أبو 0 والنظامء وأبو الحسين البصري إلى جواز إسماع العام من لم يعرف 
الدلِيلَ المخصّص لهء وسواء كان تحن سمعياً أو عقلياً. وهو الحق». اه. 
وانظر: المستصفى 60 . شرح تنقيح تنقيح الفصول ص7585. ٠‏ رفع الحاجب #/5789. بيان 
المختصر ؟408/1. شرح العضد على المختصر 1517/5. شرح المحلي على جمع 
الجوامع 5 مع حاشية البناني. تيسير التحرير */176. فواتح الرحموت 01/1. شرح 
الكوكب المنير #/56086. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب 44٠  4*8/8‏ عند شرحه لقول ابن الحاجب: 
«جواز تأخير إسماع المخصّص الموجود؛ ولك نصب «الموجود؛ في كلام المصنف 
على أنه صفة لمفعول ثان ن للإسماعء أي : إسماع اللّه الشيء المخصص المكلف 
الموجود.ء ويكون في ذكر الموجود فائدتان: 
إحداهما: أن مَنْ ليس موجوداً حال نزول المخصص لا يشترط إسماعه؛ لعدم 
. إمكانه. 


والثانية : أن القائل بإسماع المخصص يد يشترط إسماعه الموجودين كلهم» ولا يكفي - 
460 


لَنا: أنه أَقْرَبُ مِنْ تَأَخِيرِهِ مَعَّ الْعَدَم؛ وَأَيْضًا: فَإِنَّ مَاظِمَةَ [رَضِيَ الله 


م 


الى عله" سينث: طبوصيكُم اله في أزلأو م40 ولع كشت 


ال مير ا 2 زطق 
نَحْنْ مَعَاشِرَ الْأثْبِيّاءِ» ارقا نوه امو لاوخ اع ع وم خا و ا ا 


- بإسماع البعضء, ولولا ذلك لما صح الاستدلال أن فاطمة لم تسمع مخصص: 
#يوصيكم الله» [النساء: ]١١‏ رضي الله عنها. 
وإن جررت «الموجود» كان صفة للمخصص» يعني: أن المخصص إذا كان موجوداً 
جاز تأخير إسماعه. 
ويشهد للجر قوله: «أقرب من تأخيره مع العدم». فإن قلت: لو نصبنا لم يكن فيه 
دلالة على أن الكلام في مخصص موجود الذي هو موضوع المسألة ؛ بدليل قوله: 
(أقرب من تأخيره مع العدم», وبدليل أن غير الموجود هو المسألة المخرج عليهاء 
وقد سبقت. 
قلت: بلى فيه دلالة من لفظ الإسماع؛ فإنه لا يصح إلا فيما يصح سماعه. وهو 
الموجود؛ لأن الذي يصح أن يسمع لا يكون معدوما». اه. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ ش. وهو الموافق لما في 
رفع الحاجب 21:"8/9 وشرح العضد على المختصر 0١17/5‏ وبيان المختصر 
4 
فاطمة الزهراء: هي بنت رسول الله َل وأمها خديجة بنت حويلد أم المؤمنين» 
وهي أصغر بنات الرسول عليه الصلاة والسلام؛ تزوجها علي رضي الله عنه بعد 
موقعة أحد» وقيل غير ذلك. ولدت لعلي الحسن والحسين» وزينب وأم كلثوم. وقال 
لها رسول الله َكل : «لقد زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة». وكان رسول الله يله إذا 
جاء من غزوة بدأ بالمسجد فصلى فيه ثم يأتي فاطمة. ثم يأتي أزواجه. وإذا دخلت 
عليه قام إليها فقبلها ورحب بها. وهي سيدة نساء المؤمنين. ومناقبها كثيرة. توفيت 
رضي الله عنها سنة ١١‏ ه بعد وفاة رسول الله كَقِخِ بستة أشهر. انظر ترجمتها فى: 
الإصابة 4///ا". الاستيعاب 4/#الا#. حلية الأولياء ؟/ة”. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع 

0) سورة النساء الآية: .١١‏ وتمامها: لأيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 

(4) عن عائشة رضى الله عنها: «أن فاطمة عليها السلام. والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان 
ميرائهما: أرضه من فدك؛ وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر: سمعت النبي ككل يقول: - 
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«لا نورث» ما كنا صدتقة. إنما يأكل آل محمد من هذا المال». والله لقرابة 
سول الله كلل أحبٌ إليّ أن أصل من قرابتي». 

أخرجه البخاري في كتاب المغازيء» باب )١4(‏ حديث بني النضير... إلخ حديث 
(ه".؛ ‏ 5ع"0١4).‏ 

وقد سبق أن خرجتٌ هذا الحديث في مبحث العام والخاص من غير ذكر قصة سيدتنا 
فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وقد ذكرتها هنا؛ للفائدة. 

سورة التوبة الآية: ©. وتمامها: #فإذا انسلخ الاشهر الْحُرّمْ فاقتلوا الوكين حيطا 
وجدتموهم؟ . 

عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عمر رضي اللّه عنه ذكر المجوس فقال: «ما أدري 
كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبدالرحملن بن عوف رضي اللّه عنه: أشهد لسمعتٌ 
رسول الله يله يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . 

أخر جه الإمام الشافعي في مسئده ص9٠ ,٠9‏ وأخراجه أيضاً في الرسالة ص .5"١‏ 

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس حديث (45) 
الا 

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى في كتاب الجزية» باب المجوس أهل كتاب 
والجزية تؤخذ منهم 184/4. 1 

قال الحافظ السيوطي في تنوير الحوالك :7١1//١‏ «قال ابن عبدالبر: هذا منقطع؛ لأن 
محمد بن علي لم يلق عمرء ولا عبدالرحملن بن عوف. قال: إلا أن معناه متصل من 
وجوه حسان». اه. 

قال الحافظ أبن حجر في فتح الباري 551/5: «وهذا منقطع مع ثقة ثقة رجاله؛. ورواه ابن 
المنذرء والدارقطني في «الغرائب»؛ من طريق أبي علي الحنفي عن مالك» فزاد فيه: 
لاعن جذها. وهو منقطع أيضاً؛ لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبدالرحمئن بن 
عوف ولا عمر. فإن كان الضمير في.قوله: «عن جده؛ يعود على محمد بن عليء 
فيكون متصلاء لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب؛ ومن 
عبدالرحملن بن عوف. 

وله شاهد من حديث مسلم بن 'العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني في آخر الحديث 
بلفظ : «سنوا ادن الكتاب42. اه. 

وللبخاري عن عمر رضي اللّه عنه أنه: «لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبدالرحمئن بن عوف أن رسول الله كلك أخذها من مجوس هجر'. 

أخرجه في كتاب الجزية والموادعة. باب )١(‏ الجزية والموادعة مع أهل الذمةع- 


0 


(مَسْألة) الْمُحَْاه عَلَى الْمَمْع : 1 تَأَخِيرِه قكن :الله عليه وَسَلّه"" 
تيغ لشم إلى َف العاجق» إلقطم بلك لأ جز 0 ولع ,قفد 
0 1 


نوا: لبَلْعْ ما أَنزِلَ إِلَبكَ [من رَبْكَ]4*””. وَأَجِيبَ بَعْدَ كَوْيه 
7 وَالْمَوْر: أتَهُ لقنن" . 


- والحرب... إلخ 57/4. وفيه قصة. 
وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية مِنّ 
المجوس حديث )"٠857(‏ 57"1/6. 
وأخرجه الترمذي في أبواب السيرء باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس حديث 
.١147/4 )1580(‏ وقال أبو عيسى: «هذا حديث م صحيح" . اه . 
وأخرجه الإمام ألحمك في مسنده .19١ 1١90/١‏ 

)١(‏ سمع الصحابة رضي اللّه عنهم قوله تعالى: #فاقتلوا المشركين6. [التوبة: 8]» ولم 
يسمع أكثرهم الحديث المخصّص للمجوس منه. وهو قوله ككلَخِ: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب»؛ إلا بعد زمن طويل. 
انظر: بيان المختصر ؟/4508. رفع الحاجب #/5450. شرح العضد على المختصر 
. 

(؟) في: ش «عليه السلام» كما في بيان المختصر 5094/5. بدل (يََِا. 

(9) قال الآمدي في الإحكام 44/7 : «الذين منعوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن 
وقت الخطاب. اختلفوا في جواز تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي كَكلِه من الأحكام 
والعبادات إلى وقت الحاجة إليهء وأكثر المحققين على جوازهء وهو الحق». اه. 
انظر تفصيل المسألة في: المحصول للرازي .5١18/#‏ الإحكام للآمدي “/45. رفع 
الحاجب #/451. بيان المختصر 404/5 5٠١‏ شرح العضد على المختصر ؟/1517. 
تشنيف المسامع ؟/885. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل»ء ش. وما أثبته من: أ. 

() سورة المائدة الآية: 54. وتمامها: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك4. 

(5) وأجيب بعد تسليم كونه للوجوب والفور: أنه للقرآن» لا لجميع الأحكام. وهذا ما 
ذكره الفخر الرازي» والامدي. 
قال الرازي في المحصول :7١8/#‏ «احتجوا بقوله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك» [المائدة: 59]. 


9. 


(منألة) الْمُحْمَارُ عَلَى التَّجْوِيزٍ: جَوَارُ بض / 01ه/] دُونَ بض" . 
ل بين فيه الدمت؛ م الْعَبدُء ثم الْمَرة تَدذريج. 0 


الْمِيرَاثِ ب بِيرائة*) صَلَّى الله عليه وَسلَّه 7 وَالْمَاتِلُء وَالْكَافِدُ بتَذْرِيج. 
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والأمر للفور. والجواب: لا نسلم أنه للفورء سلمناهء لكن المراد بذلك هو: القرآن؛ 
لأنه هو الذي يطلق عليه القولٌ بأنه منزل من الله تعالى؛. اه. 
وقال الآمدي في الإحكام #مره؛: «وجواب الأول: أناء وإن سلمنا أن قوله تعالى: 
«يبلغ» [المائدة: 584] أمرء ولكن لا نسلم أنه للوجوب» وإن سلمنا أنه للوجوب» 
ولكن لا نسلم أن مطلق الأمر يقتضي الفورء على ما تقدم تقريره. وإن سلمنا أنه على 
الفورء غير أنا لا نسلم أنه يتناول تبليغ الأحكام التي وقع الخلاف فيهاء وإنما هو دال 
على تبليغ ما أنزِل من لفظ القرآن ؛إذ هو المفهوم من لفظ المنزل» .اه. 
القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» اختلفوا في أنه هل . 
يجوز تأخير بعض البيانات عن ؤقت الخطاب دون بعض ؟ على أربعة أقوال: 
القول الأول: يجوز. وبه قال: الغزالي في المستصفى 281/١‏ والآمدي في الإحكام 
/45. وابن الحاجب في المنتهى ص1544١.‏ وهنا في المختصرء وثقله ابن النجار في 
شرح الكوكب المنير #/454 عن الحنابلة» وصححه المحلي في شرحه على جمع 
الجوامع 7 والإسنوي في نهاية السول 2846/5 وفي زوائد الأصول ص4 ."١٠‏ 
القول الثاني: يجوز في المجمل+ وأما في العموم . فعلى الخلاف. 
القول الثالث: يجوز إذا علمٍ المكلت-فنه يان مترقعا. 
القول الرابع : لا يجوز مطلقاً؛ لأن قضية البيان أن يكمله أوْ لا 
وانظر: رفع الحاجب #/44. بيان المختصر 411/1 417. شرح العضد على 
المختصر 151//5. شرح الكوكب المنير  404/#‏ 488. تشنيف المسامع ؟/888. 
زوائد الأصول ص4 "١‏ 
فى: أ «أن آية». بزيادة «آية». وفى: ش «أن اقتل». بزيادة «اقتل»: وما أثبته هو 
الموافق لما في بيان المختصر ؟/411» ورفع الحاجب 447/6» وشرح العضد على 
المختصر .١51//7‏ 
إشارة الى 2 تعالى: طفإذا انسلخ الآشهر الْحُرْمُ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
[التوبة : 

فى: 0 لآيةٌ) و«آيةَه. بفتخ التاء وضمهاء ومكتوب فوق التاء المربوطة لمعاف 
أي : آية : معطوفة على اسم إِنْ. وهآيةٌ) مرفوعة؛ بقطعها على الابتداء. 


إشارة إلى قوله تعالى: : إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثبين» [النساء : ١كل].‏ 


كلمة (ميرائه» ساقطة من: ش. 
فى: ش «عليه السلام» بدل 19 . 


4. 


قَالُوا: يُوهِمٌ الْوّجُوبَ فِي الْبَاتِيء رَهُرَ تَجَهِيلٌ. قُلْنَا: إِذَا جَارَ إِيهَام 
الْجَمِيع ٠‏ قَبَعْضَهُ أَوْلَى . 


)١(‏ عبارات أئمة الأصول فى هذه المسألة شديدة الاختلاف سواء في صورتهاء أو في 
امكانها: : 1 
فالإمام الجويني في البرهان 7177/١‏ صورها بأنها مسألة: «الصيغة الظاهرة في اقتضاء 
العموم. ولم يدخل وقت العمل بموجبها". ونقل قول الصيرفي بأنه: «يجب على 
المتعبدين اعتقادٌ العموم فيها على جزمء. ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذلك» وإن 
تبين الخصوص تغير العقدك. وعقب عليه بقوله: «وهذا غير معدود عندنا من مياحث 
العقلاء. ومضطرب العلماء. وإنما هو قول صدر عن غباوة» واستمرار في عناد. 
ونحن نقول لمن ينتحل هذا المذهب: أيجوز أن يُبَبّنَ الخصوص بالآخرة ؟..1.. 
وانظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني 418/4» وراجع تمام ما قاله في الكاشف 
1/5 . ويتشعب البحث في المسألة حتى ترتبط بمسألة تأخير البيان عن وقت 
الخطاب. 
أما الإمام الغزالي فقد بحث هذه المسألة في المستصفى 167/5 ١57‏ تحت عنوان: 
«الفصل الثالث: في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه» فانظر أقواله 
ونقوله في هذه المسألة في المستصفى ؟//ا6١‏ - 1517. 
وانظر: نفائس الأصول للقرافي .7١67 5٠6١/9‏ وشرح الإسنوي على منهاج 
البيضاوي 10/5 .4٠9/‏ وتأمل تعليقات الشيخ بخيت عليهء تتضح لك جوانب 
المسألة. 
ولم يصرح الفخر الرازي في المحصول 5١‏ باختياره» وإن كان قد استدل لقول 
الصيرفي؛ وكذلك لم يصرح في المنتخب ولا في المعالم بذلك. انظر: شرح المعالم 
لابن التلمساني اإكلاة هل. 
وأما صاحبا التحصيل والحاصل فقد صرحا باختيار قول الصيرفي؛ معتمدَيْنِ على عدم 
إجابة الإمام الرازي عن دليل الصيرفي؛ مع إجابته عن دليل ابن سريج. انظر: 
التحصيل من المحصول 077/١‏ وتعليقات محقق المحصول #/54. 

إف4 قال ابن الحاجب تبعا للغزالي في المستصفى ؟//161. والآمدي في الإحكام 49# : 
"يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعاً؛ . اه. 

(6) قال ابن السبكي في رفع الحاجب “/448: «واعلم أن دعوى الإجماع على أنه لا بد 
من البحث ممنوعة؛ فالمسألة مشهورة بالخلاف بين أثمتناء حكاه الأستاذ أبو إسحاق- 


6و 


وَالأككد : يَكُفِي ب يح يَعْلِبٌ افا غ7 لاه 7 دلا َ مِنّ القَطع بانْتقَائِهِ)0” 


(010 


00 
فر4 


الإسفراييني» والشيخ أبو الحسن الخلاني» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛: ومن يطول 
تَعْدَادهء وعليه جرى الإمام الرازي وأتباعه. والذي عليه الصيرفي أنه يجب اعتقاد 
العموم في الحال» والعمل بمقتضاه كما نقله من ذكرناه. واقتصر القاضي أبو الطيب» 
وإمام الحرمين» وابن السمعاني» فنقلوا عن الصيرفي وجوب اعتقاد العموم في الحال» 
ولم يذكروا عنه وجوب العمل» وما سكتوا عنه قد صرح به من ذكرناه». اه. 

وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 178/7 : «الصيرفي مخالف؛ فلا 
إجماع؟ . اه. 

وقال صاحب فواتح الرحموت :751//١‏ «وأدل الدليل على أن نقل الإجماع غير 
مطابق؛ أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حكم بالدية. في الأصابع بمجرد العلم 
بكتاب عمرو بن حزم رضي اللّه عنه. وترك القياس والرأي» ولم يبحث عن 


المخصّص.» ولم يسأل عنهء وكذا سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها تمسكت 


بما ظنته عاماً في الميراث مع عدم البحث والسؤال عن المخصّصء ثم ظهر 
لمحن لوون خرن ان الياتد انار وبالجملة لم ينقل عن واحد من الصحابة 
قط التوقف في العام إلى البحث عن المخصّصء ولا إنكار واحد منهم في المناظرات 
على من تمسك بالعام قبل البحث عن المخصص» وكذا في القرن الثاني والثالث. 
والحققفة يوجيرن العشلابة قبل البحث»: زاسنفر: هذا المذعب إلى الآن + افاين 
الإجماع ؟ وقد تقدم النقل عن القاضي الإمام أبي زيد من أن التوقف ممنوع بعد القرن 
الغالث6. اه. 

وانظر: التلخيص 157/5. البرهان ١/797؟.‏ التبصرة ص9١١  .١1٠١‏ المستصفى 
1 المحصول للرازي /١5؟.‏ الإحكام للآمدي “/41. المسودة ص9١٠.‏ شرح 
العضد على المختصر ١78/5‏ مع حاشية السعد. رفع الحاجب  444/#‏ 4458. بيان 
المختصر 517/7. نهاية السول 407/5 مع سلم الوصول للشيخ بخيت المطيعي. شرح 
الكوكب المنير  485/#‏ 481. فواتح الرحموت ١/517؟.‏ 

عبارة: أ «والأكثر يكفى بحث يغلب على الظن انتفاؤه». بزيادة «على الظن». وهذه 
الزيادة تفردت بها نسخة: ١‏ عن سائر النسخ. 
في : ش «والقاضي» بدل «القاضي؟. 
ما نسبه ابن الحاجب فى المنتهى ص 2١44‏ وهنا في المختصر إلى القاضي بأنه يقول: 
لا بد من البحث الموجب للقظع بانتفاء المخصصء تابع فيه الغزاليَ في المستصفى 
7 » والآمديّ في الإحكام “/4. وفيه نظر؛ لأن عبارة القاضي في التقريب 
والإرشاد */ه٠‏ صريحة في أنه متردد بين غلبة الظن والقطع. حيث قال: «فصل: 
فإن قال قائل: وكم مدة الاجتهاد في البحث عن تجرده أو اقترانه بما' يخصه ؟. 


1 


كاك أل لان نارف ا 


ا لو إشسر طَء لَبَطَلَ الْعَمَلُ بالأككّر. 
قَالُوا: مَا كَثْرَ ابَحْتُ فِيه تُِيدُ عاد" الْقَطْعَ؛ ولا تيضق التقكين 


دك لله أو أُرِيدَ لأَطلِعَ عَلَيْه 0 ٠‏ وَأَسْيْدَ بِأنّهُ قَدْ يَجِدٌ مَا يَرْجِمٌ ب ل 


(010 


زفق 


في 


فق 


- قيل: ليس لذلك حد مقدرء وإنما يجب على العالم أن يبحث وينظر حتى يعلم قطعا 
أنه متجرد أو مقترنء» أو. يغلب ذلك غلى ظنه. ويبذل فى ذلك وسعه وجهده. فإذا 
فعل ذلك وجب عليه القضاء إما بتجرده إن علم ذلك أو ظنهء أو مقترناً. ومدة الطلب 
لذلك. وحصول الظن له أو العلم به» يختلفا بحسب اختلاف طباع العلماء. 
وقرائحهم. وذكائهم». واستدراكهمء وبطء بعضهم. فطلب مهلة محدودة معينة بعيد 
متعذر. وإنما الواجب ما قلناه». اه. 

وتابع إمامٌ الحرمين القاضيّ أبا بكر الباقلاني في هذا التردد حيث قال في التلخيص 
6/7 : إ«إذا نظرء ولم حي عاو كاله تطح جحي زيمن اللفقلة؛ فلا يعتقد فيه 
عموماء بل يغلب ذلك على ظنهء فيعمل به كما يعمل بخبر الواحد» والقياس السمعي 
وإن لم يقطع بهماء فهنا تولناء نم لم يدل ذلك على فطع اللظر في الأخباز: 
ووجوب العمل بهماء كما نقلت قبل النظر فى صفات الرب». اه. 

وزاد الإمام الزرركشي ف في البحر المحيط “/59 مذهبا ثالثا وهو: أنه يكفيه أدنى نظر 
وبحث. 

قال الإمام الغزالي في المستصفى 157/5: «وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل 
فهو دليل؛ بشرط السلامة عن المعارضة». فلا بد من معرفة الشرط». اه وبمثله قال 
الآمدي في الإحكام */48. 

انظر: رفع الحاجب "/4554 - 455. بيان المختصر 41/5. شرح العضد على 
المختصر ١748/1‏ مع حاشية السعد. 

عبارة: أ ش «يُفيد في العادة». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب #/440» 
وبيان المختصر 241/9 وشرح العضد على المختصر .١158/19‏ 

قال الأصفهاني في بيان المختصر 414/7: اومنع؛ بأنا لا نسلم أن ما كثر فيه البحث 
بين العلماء يفيد القطع بالعادة. 

وأيضاً: لا نسلم أن بحث المجتهد فيه يفيد القطع. وإلى هذين المعنيين أشار بقوله: 
«ومنعاةة. اه. 

وانظر: رفع الحاجب /448» وشرح العضد على المختصر ١78/5‏ مع حاشية السعد. 
في: ش «عليه» بدل «به». وفي شرح العضد على المختصر ١78/7‏ : «إليه4. وما أثبته 
هو الموافق لما في رفع الحاجب #/2»558 وبيان المختصر ؟/١41.‏ 


91 


28 الظاهِرٌ وَالْمُوَوْلَ 


)١(‏ الظاهر في اللغة: الواضح » ومنه ظهر الأمر إذا اتضح وانكشفء» ويطلق على الشيء 
الشاخص المرتفع» كما أن الظاهر من الأشخاص هو المرتفع الذي تتبادر إليه الأبصار. 
انظر: لسان العرب 677/5. معجم مقاييس اللغة .41١/#‏ التعريفات للجرجاني 
ص 186. مفردات الراغب ص .65١ 85٠‏ 

(9) انظر تعريف الأصوليين للظاهر في: البرهان للجويني .714/١‏ اللمع ص77. شرح 
اللمع 44/١‏ . المستصفى 00 الإحكام للآمدي “28 - 5غ. الحدود للباجي 

ص"5#. الإشارة للباجي ص*15. العدة .١550/١‏ شرح تنقيح الفصول ص/". أصول 
السرخسي .157/١‏ شرح العضد على المختصر 158/1. رفع الحاجب "/558. بيان 
ذلوكن مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.. شرح الكوكب المنير "569/7. فواتح 

. الرحموت 19/15. تشنيف المسامع 819/5 .85١‏ 

(6) دلالة الظاهر ظنية إما بالوضع: ك «الأسد» للحيوان المفترس» وإما بعرف الاستعمال: 
ك «الغائط» للخارج المستقذرء إذا غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن 
من الأرض. 
وانظر معنى الغائط في اللغة» وفي عرف الاستعمال: المصباح المنير ؟/إلاةع. المعجم 
الوسيط 557/7. الحدود لابن عرفة صه". شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/ "اه 
مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. رفع الحاجب “5 5. شرح العضد على 
المختصر .١1548/7‏ شرح الكوكب المنير #/509. تشنيف المسامع #/559. التحقيقات 
ه/53-. 

(4) التأويل في اللغة: من آل يؤول» أي: رجع يرجع. ومنه قوله تعالى: «ابتغاء تاويله© 
[آل عمران: 7]» أي طلب ما يؤول إليه معناه. وهو مصدر أوّلت الشيء إذا فسرته» من 
آل إذا رجع؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته. قال الله تعالى: 
وهل ينظرون إلا تاويله » [الأعراف: 67 أي : ما يؤول إليه بعثهم ونشورهم. 


14 


الظَاهِرٍ) 


وَفِي الاضطلاح : حَمْل الظاهِرٍ عَلى المَحْتَمَلٍ المَرْجوح . 
وَإن0© أره 3 2 زد : : ابدَلِيل» ع راجحا 20 
الْعَرَالِيُ: يمال قت ال عيدكية اقلت على السيية 


إفرف 


ا 


ويَردة أن الإخيمال لب َيل بَلْ شَْط”©» وَعَلَى عَكْسِهٍ التَأوِيلُ 


الْمَفْطوعٌ به وَقَدَ 15 قَرِيبًا؛ فَيَتَرَجََحُ لانن مُرَجح وَكَذ يكون تععِذاة 
َيَحْتَاجُ را 1 


شيف 


قرف 


فق 
ره( 


0 


انظر: لسان العرب "1/١١‏ فما بعدهاء معجم مقاييس اللغة .»189/١‏ مفردات الراغب 
ص49. التعريفات للجرجاني ص١".‏ المعجم الوسيط ."7”/١‏ الإحكام للآمدي #/49. 
شرح الكوكب المنير #/459. 
ف أ«فإن» بدل «وإن). 
التأويل في الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمّل المرجوح. وهذا يتناول التأويل 
الصحيح والفاسدء فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت في الحد «بدليل» يصيره 
راجحا؛ لأنه بلا «دليل»» أو مع دليل مرجوح 2 أو مساوء فاسد. 
انظر: البرهان 0١ 0 ."85/١‏ الإحكام للآمدي 49/6. الحدود للباجي 
ص48. رفع الحاجب /401. شرح العضد على الود عر 5 التعريفات 
للجرجاني ص الا. شرح الكوكب المنير .451١ - 56١ ٠#‏ تشنيف المسامع ؟/١45.‏ 

نص الغزالي في المستصفى١//817":‏ «التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به 
أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر؛.اه. 
في: أ «بالشرط» بدل «بل شرط». وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ. 
006 ش «إلى الأقوى» كما في بيان المختصر :»4١4/5‏ وشرح العضد على 
المختصر .١159/5‏ بدل «للأقوى». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب */4680. 
وكذا اعترض الآمدي في الإحكام “/49»: والعضد في شرحه على المختصر 2159/9 
والزركشي في البحر المحيط */4"8 على تعريف الغزالي. 
وقد قام العاكية ابن قاوان الشافعي في كتابه التحقيقات في شرح الورقات ص48" 
بالرد على الاعتراضات التي وجهها الآمدي. وابن الحاجب». والعضدء. والزركشى على 
تعريف الغزالي» حيث قال: «أقول: لا يرد عليه أما الأول: فلأن الاحتمال المرجوح 
لازم خاص لهء والتعريف بمثل هذا اللازم جائزء أو لأن الاحتمال يطلق على التأويل 


في العرف. أو لأن المراد بالتأويل المؤول إليه؛ أي: المعنى الذي صرف إليه الظاهر- 
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1١ 


ني 


(00 


فق 
فوفق 


1١0١. 2 - 2‏ سا 2 المحتفكة قو ص > 1ه 0 ينا 
قال : ود لَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ ا بن 


كما في قولهما ‏ أي ابن الحاجب والعضد -: «التأويل قد يكون قريباً؛ فيترجه لقربه 
بأدنى مرجح» وقد يكون بعيداً؛ لبعده إلى المرجح الأقوى. ولا يرجح بالمرجخ 
الأدنى» وقد يكون متعذراً لا يحتمله اللفظء. فلا يكون مقبولاء بل يجب رَدَهُ والحكم 
ببطلانه. 

والعجب منهما ‏ أي من ابن الحاجب» والعضد - أنهما اعترضا على الإمام الغزالي - 
رحمه الله يمثل ما يُرد عليهما. 

وأما الثاني: فلأن التأويل لا يمكن أن يكون مقطوعاً به؛ لما تقرر عندهم أن التأويل 
ظن بالمراد» والتفسير قطع بهء فلا يكون تعريف الإمام ضعيفاً». اه وانظر: حاشية 
المحقق التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ؟/159. 

في: أء ش «البعيد» كما في بيان المختصر 419/1»: وشرح العضد على المختصر 
5. بدل «البعيدة». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .4١6/#‏ 

في : ش «عليه السلام» بدل «ككلل) . 

6 أ ش «لابن غيلان» بدل «لغيلان». ومرموز في نسخة الأصل فوق «لغيلان» 
عدمة ‏ اضح 1 

قال العضد في شرحه على المختصر :١59/9‏ «قوله يك لغيلان» وهو الصحيح . 
النسخ لابن غيلان».اه وقال السعد التفتازاني عند شرحه لقول العضد: «وهو 
الصحيح؟»؛ إذ ليس في أسامي الصحابة ابن غيلان» وإنما هو غيلان بن سلمة بن 
شرحبيل الثقفي. 3 يوم الطائف وعنده عشر نسوة. كذا في «الاستيعاب» وغيره من 
الكتب المعتبرة» . 

ع8 الرحموت :1١/5‏ «وابن غيلان خطأ من ابن الحاجب؛. اه. 
وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص997؟: «وقول المصنف ‏ أي ابن الحاجب -: 
«لابن غيلان» وَهْمٌّء إنما هو غيلان بن سلمة»'. اه. 


وقال ابن السبكي في رفع الحاجب #/ 461 : «واعلم أنه قد وقع بخط المصنف : «ابن 


غيلان» كما رأيتٌ» وكذا هو فى «النهاية»» و«الوسيطاء و«المستصفى», واللعكارة 
وغيرها. ورأيت المصئف ضبط بخطه: «عيلان» بعين مهملة. وهو وَهُمْ. إنما هو 
غيلان. بن سلمة الثقفي بالغين المعجمة. نعم في الرواة قيس بن عيلان بن مضرء 
وزفر بن عيلان كلاهما بالمهملة» وليس في الرواة ابن عيلان إلا بالمهملة» ولا غيلان 


عيلان احتاج أن يضبطه بالمهملة». 
وقال الحافظ ابن حجر في 0 50 4 ): «قوله ككلةِ: «لابن غيلان» كذاع 
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وقع في النسخ المعتمدة من المختصر وعليها شرح العضد. وكذا قرأته بخط المصنف 
في المختصر الكبير (المنتهى ص .)١40‏ وقد وقع مثل ذلك للغزالي في المستصفى» 
وغيره تبع في ذلك الإمام في «النهاية». والصواب: «غيلان». وقد صلح في بعض نسخ 
المختصر». اه والذي وجدئُهُ في البرهان 2947/١‏ والمستصفى 280/١‏ والإحكام 
للآمدي ١ه‏ «غيلان»»: وليس «ابن غيلان». والله أعلم . 

- غيلان هو: ابن سلمة بن معتّب بن مالك الثقفي. أحد حكام قيس في الجاهلية» 
وأحد وجوه ثقيف ومقدميهم. سكن الطائف» وبنى له كسرى أطما فيهاء وكان شاعرا 
حكيماً عاقلا. أسلم بعد فتح الطائف. ويروى أنه أحد من نزل فيه قوله تعالى: #إعلى 
رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: ]"٠‏ مات في أواخر خلافة عمر ‏ رضي الله 
عنهما -. انظر ترجمته في: أسد الغابة 8*4" 55”". الإصابة ه/٠*”.‏ 

في : ش «وفارق فارق») مكررةء» وهو سهو من الناسخ. 

عن الزهري عن سالم عن أبيه: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معهء فقال له رسول الله يكلهِ: «أمسك أربعاً.ء وفارق سائرهن». 
أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص 774. 

وأخرجه ابن حبان في كتاب النكاح» فيمن أسلم... إلخ حديث )١7198(‏ ص "1١١‏ 
(موارد الظمآن). 

قال الترمذي في سننه */477: «سمعت محمد بن إسماعيل (البخاري) يقول: هذا 
حديث غير محفوظ» والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهرى 
وحمزة قال: حدّثت عن محمد بن سُوَيْد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر 
نسوة. قال محمد (يعني البخاري): وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا 
من ثقيف طلق نساءه» فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك. كما رجم قبر 
أبي رغال». اه. 

وهناك لفظ آخر للحديث من طريق الزهري عن سالم عن أبيه : «أن غيلان بن سلمة 
الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن معهء فأمره النبي كلخ أن يتخير 
أربعا منهن؟. 

بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في أبواب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
عشر نسوة. حديث )١١758(‏ #/47. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح. باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» 
حديث (148) .558/١‏ ولفظه: «اختر منهم أربعاً؛ وفي الحديث )١904(‏ ولفظه: 
«دخذ منهن أربعاً». 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ؟/1. ولفظه: «اختر منهن أربعاً». 
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- وأخرجه الدارقطني في كتاب النكاح» باب المهر. حديث (48) 554/6 "07١‏ 
ولفظه: «فأمره النبى كَلِ: أن يختار أربعا منهن». وقال بعده «. قال الرمادي: هكذا 
يول اهل الضرة اع 
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح 1917/1. ولفظه: «اختر منهن 
أربعا». وفي /١‏ ولفظه: «فأمره رسول الله تلِهِ: أن يتخير أربعا منهن». ويترك 
سائرهن». ومرة أخرى بلفظ الأول» وثالئة بلفظ: «فأمره رسول الله ككلِ: أن 
يمسك أربعاًء ويفارق سائرهن». وكلهم رووه عن معمر عن الزهري عن سالم عن 


بيه . 


وروى أبو داود في كتاب الطلاق» باب من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة... إلخ. 
حديث ١18  ؟الال/1 )1747  7١4١(‏ عن قيس بن الحارث قال: قال وهب 
الأسدي: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي يك فذكرت ذلك للنبي و فقال: 
«اختر منهن أربعا». 

قال ابن كثير في التحفة ص745: «وفي إسناده نظر؛ لأنه من رواية محمد بن 
عبدالرحملن بن أبي ليلى عن حُمَيْضَة بن الشَّمَردَل عن فسن أب الجازةومحبد ين 
عبدالرحمئن بن أبي ليلى سيء الحفظ؛ لا يُحْتَجّ به عند أكثرهمء وحميضة بن 
الشمردل» قال البخاري: فيه نظرة. اه. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
حديث (9هة١)‏ ١/78؟5.‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب النكاح» باب ما قالوا فيه: إذا أسلم وعنده 
عشر نسوة ."1١4/54‏ 

وأخرجه الدارقطني في كتاب النكاح» باب المهر حديث )1٠١١(‏ #/370. 

وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح» باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 1817/9. 
جميعهم من طريق ابن أبي ليلى عن حميضة به. 

)١(‏ أَيَلَ السادة الحنفية قوله يكهِ: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» بأن المراد: ابتدئ زواج 
أربع منهنء إن كان الزواج بعقد واحدء وفارق سائرهن: بأن لا تبتدئ العقد عليهن» 
وأمسك الأوائل منهنء. إن كان الزواج مرتبا بعقد لكل منهيق + وفارق سائرهن؟ أي 
الأواخر. 
وهكذا يكون الحكم بناء على هذا التأويل أنه: إن نكحهن معاء فليس له إمساك 
زاحدة منهن» وإن نكحهن متفرقات» أمسك أربعاً من الأوليات. 
وقد استند السادة الحنفية فى هذا التأويل إلى القياس؛ وذلك بتشبيه العقد على النسوة 
قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد الإسلام. فالمسلم إذا تزوج أكثر من أربع زوجات في- 
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عقد واحدء كان الزواج باطلا في حق كل واحدة منهن» وعليه أن يفارقهن جميعاًء 
وله بعد ذلك أن يتزوج بأربع منهن إذا شاء. 

ولو تزوج أكثر من أربع في عقود مرتبة لكل واحدة منهن؛ لم يصح نكاح الزوائد 
على الأربع» ووجب عليه المفارقة حتى لا يبقى في عصمته أكثر من أربع زوجات؛ 
وقوفا عند حدود الشرع. وبهذا القياس حكم الحنفية في هذه الحالة ‏ على الكافر إذا 
أسلم ‏ حكمهم على المسلم. 

ولقد كان من الممكن أن يستقيم للسادة الحنفية أمر هذا القياس؛ فيكون التأويل قريباًء 
لولا عدَّة قرائن حَمَّثْ بالظاهر فقوته» وباعدت الاحتمال؛ مما جعل تأويلهم في نظر 
الجمهور غاية في البعد. 

١‏ فالذي يسبق إلى الأفهام من الحديث النبوي: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» 
الاستدامةء لا ابتداء النكاح. 

 '‏ كما أن الذي تدل عليه المفارقة: هو التسريح» لا ترك النكاح. 

* - ثم إن الخطاب وقع لغيلان بن سلمة» وهو حديث عهد بالإسلام» وليس له 
معرفة بأجكام الحلال والحرام من نكاح ولا غيره. ولو كان الحكم الذي أوّل السادة 
الحنفية إليه الحديث هو المراد» لَبََنَهُ الرسول تكلِْةه وما أحوج رجلا قريب عهد 
بالإسلام إلى بيان حكم لا يقف عليه إلا بالبيان»ء خصوصاً في أمر يتوقف عليه 
استحلال بضع المرأة؛ وضبط الأنساب بين الناس. 

4: - يضاف إلى ذلك أنه لم ينقل تجديد عقد قطء لا من غيلان ولا من غيرهء مع 
كثرة الكفار الذين أسلمواء ووجود الرسول الكريم يه المبين عن الله بين ظهرانيهم 
انظر: البرهان .41/١‏ المستصفى ."40/١‏ الإحكام للآمدي #/04. رفع الحاجب 
*/407. تيسير التحرير .158/١‏ فواتح الرحموت ."١/١‏ فتح القدير مع الهداية 
. بداية المجتهد لابن رشد ا المغنى لابن قدامة "57١/5‏ 00 شرح 
كردي المنير  457/‏ 45#. شرح المحلي على جمع الجوامع 04/١‏ مع حاشية 
البناني. تفسير النصوص .8494/١‏ 

قال إمام الحرمين في البرهان :841//١‏ «وجه المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة 
سؤالين ركيكين: 

أحدهما: يسقطه اللفظء فلتقع البداية به. ومقصود المسألة السؤال الثاني. فأما ما يدفعه 
اللفظ. فدعواهم أنه الوفم أن يختاروا الأوائل. وهذا يدفعه قوله عليه السلام لصاحب 
الأختين: «اختر أيتهما شئت. وفارق الأخرى». وقوله عليه السلام لبعضهم وقد أسلم 
على خمس : «اختر أربعاً. وفارق واحدة». قال صاحب الواقعة: فعمدت إلى أقدمهن 
صحبة ففارقتها. فلا حاجة إلى الإطناب في ذلك» وهو على معاندة اللفظ. 
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- فآما الثاني: وهو المقصود الذي عقدت المسألة لهء فهو أنهم قالوا: إنه عليه السلام 
أراد بقوله: «أمسك أربعاكٍ أن يمسكهن. ويجدد عليهن الأنكحة على موجب الشرع. 
وهذا عند المحققين سَرَفَ ومجاوزةٌ حدء وقلة احتفال بكلام الشارع؛ فإن الرسول 
عليه السلام ذكر لفظ الإمساك أولآء وموجبه الاستدامة واستصحاب الحال. والثاني أن 
النقلة لم ينقلوا تجديد العقودء بل رووا الحكايات» رواية من لا يستريب أنهم استمروا 
في عدد الإسلام على مناكحتهم فيهن. وكان المخاطبون على قرب عهدء والرسول يلل 
لا يخاطبهم إلا بما يقرب من أفهامهم. والتعبير عن ابتداء النكاح بالإمساك بعيد جداًء 
ناءِ عن المحامل الظاهرة. وفي القصص أنهم جازوا سائلين عن الفراق أو الإمساكء 
فانطبق جواب رسول الله علد على سؤالهم» ثم التكاح على الابتداء لا يختص بهن» 
بل جوازه سائغ في نسوة العالم. 
وقوله: «أمسك؟ أمرء وما ذكروه تخيير» 2 7 جوامع الكلام ما يحل محل قرائن 
الأحوال التي َه تفضي إلى العلم بإرادة المتكلم». 
وانظر: المسعضفىن الإحكام للآمدي 58 . رفع الحاجب /507. تيسير 
التحرير .١140/١‏ فواتح الرحموت ."١/5‏ فتح القدير مع الهداية ؟/017. بداية المجتهد 
لابن رشد ؟/484. 8 لابن قدامة 5/١؟5 .51١‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع 04/1 مع حاشية البناني. رفع الحاجب */407. بيان اسمن 00 ٠‏ شرح 
العضد على المختصر .١159/1‏ شرح الكوكب المنير #/457 - 57. تشنيفب المسامع 
5 تفسير النصوص .849/١‏ 

)١(‏ في: ش «عليه السلام» بدل (يَو). 
(0) عن أي وهب الجيشاني» عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: «قلت يا.رسول الله: 
إني أسلمت وتحتي أختان. قال: «طلق أيتهما شئت». 
أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في من أسلم وعنده أكثر من أربع» أو أختان 
حديث (14؟5) 5/8/75. 
وأخرجه الترمذي في أبواب التكاح؛ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان حديث 
)١1١0(‏ #/570. ولفظه: «اختر أيتهما شئت). وقال أبو عيسى: «هذا حديث 
حسن» . اه . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أختان حديث )1١4801(‏ 
/". بلفظ أضي داود. 
0 الإمام أحمد في مسنده 772:5/5: مرة بلفظ: «طلق أيئهما شئت»4» ومرة أخرى 
بلفظ : «نأمرني النبي ول أن أطلق إحداهما». وأخرجه الدارقطني في كتاب النكاح؛ - 
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َمِنهَا: تَولهُم في لَه تعالى]”": طنَِطَْامْ بين ينكيئاه", أي : 


إِطْعَامٌ طَعَام يكن متكيناة لأنّ الننضرة دغ القاعة» وَجاحَة سنن كاد 
موس ؟سو م ودام كس 0 2 
وَاحِدٍ فِي سِنَّينَ يَوْمًا. فَجَعِلَ الْمَعْدُومُ مَلكوناء زالمذكوة عدما ٠‏ مع 
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باب المهر #/77 حديث )٠١5(‏ بلفظ حديث الإمام أحمد الأول: «طلق أيتهما 
شئت» عن يزيد , بن أبي حبيب عن أبي وهب. وحديث (5 )٠‏ بلفظ حديث الإمام 
أحمد الثاني: افأمرني النبي كَكلِ أن أطلق إحداهما». 

وأخرجه البيهقتي في كتاب التكاح » باب في من يسلم... إلخ // 65م - 186 بالألفاظ 
السابقة من طرق. 

كلهم عن ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني به. إلا الدارقطني في الأول فعن يزيد كما تقدم. 
قال البخاري في التاريخ الكبير /59؟: (أبو وهب الجيشاني في إسناده نظر». اه. 
وقد روي أيضاً من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني. 
وإسحاق متروك. 

تأول السادة الحنفية حديث فيروز الديلمي الذي روي أنه قال: «قلت يا رسول اللّه 
إني أسلمت وتحتي أختان.: «فأمرني النبي كل أن أطلق إحداهما». فقد قاسوا فيروز 
الديلمي - وهو كاقر أسلم ‏ على المسلم؛ فكان تأويل: «أن أطلق إحداهما». فارقهما 
إذا كان العقد واحداء ثم تزوج بواحدة منهما إن شئت. وإذا كانتا بعقدين مرتبين» 
فزواج الأولى صحيح»ء وعليك أن تفارق الثانية؛ لأن زواجها لم يصح. 

وما قيل في قصة غيلان من التأويل والحكم عليه بالبعد يقال في قصة فيروز الديلمي. 
ولكن مما يزيد في ضعف تأويلهم في قصة فيروز الديلمي؛ ما جاء في بعض 
الروايات من لفظ : «اختر أيتهما شئت» كان ذلك في رواية الترمذي وابن ماجه؛ مما 
دل صراحة على أن الترتيب غير معتبر. 

وانظر: الأم للشافعي .18١ ١80/4‏ المستصفى للغزالي 590/١‏ 8987. الإحكام 
للآمدي "راه ‏ 5ه. الذي الحاجب #/407. بيان المختصر ؟/١471.‏ . شرح العضد على 
المختصر 5؟/159. تفسير النصوص 4١1١/١‏ 405. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. 

سورة المجادلة الاية: 4. وتمامها: «فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتومنوا 
بالله ورسوله». 

في: ش «معدوماً» كما في شرح العضد على المختصر 159/6. بدل «عدما». وما 
أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب #/450. بيان المختصر 477/9. 
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إِمَكانٍ فصده؛ لفضل الْجَمَاعَةَء ل وَنَضَا 0 ين قُلُوبِهِمْ ن" الدّعَا عاد 


00 50 
وَمِنْها: قَوْلْهُمْ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاقٌ شَاةٌ4 أَيْ: قِيِمَهُ شَاةِ؛ٍ بِمَا تَقَدمَ 
)١(‏ في: أ «وبركاتهم» بدل «وبركتم». 


فق 


افر 


ادق 


في: الأصل «تظافرهم» بدل «تضافرهم». قال السعد التفتازاني في 7 على العضد 
7 : «بالضاد المعجمة: هو التعاون» والظاء من غلط الناسخ». ١‏ 

قال ابن العربي في المحصول ص4 : «قال أبو حنيفة : «إن إطعام مسكيناً واحداً قوت 
ستطن مسكيئاً أجزأه»» فأسقط العدد رأساء وقد وقع البيان له نصاًء قال: (وتقدير 
الآية: فإطعام طعام ستين مسكيناً؛ لأن أطعم من الأفعال التي يتعدى إلى مفعولين؛, 
فتقول: أطعمت زيداً طعاماً. ولا يصح أن يكون تقدير الآية: فإطعام ستين مسكيناً 
طعاماً». ولو كان تقدير الآية هكذا لكان الحكم مجملاً؛ لأن الطعام غير مبين» 
فجاءت الآية للبيان؛ فوجب تقديرها كما قلئا. قال علماؤنا: المقصود بالاية: بيان 
مقدار الطعام بأعداد المساكين». اه. 

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ؟/8517: «من البعيد أيضاً : قولهم في قوله تعالى: 
#ستين مسكينا» [المجادلة: 4]» أي : إطعام طعام ستين مسكيناً ؛ ؛ لأن القصد رفع الحاجة» 
وحاجة ستين مسكيناً في يوم واحد كحاجة واحد في ستين يوماً » فجعلوا المعدوم وهو 
الطعام مذكوراً؛ ليصح كونه مفعولاً لإطعام» وقد جعلوا ستين مسكيناً عدماً مع صلاحه لأن 
يكون مفعولاً لإطعام. ثم هذه العلة رافعة لاعتبار العدد الذي هو حكم الأصل؛ فكانت مبطلة 
له».ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعكر على أصله بالإبطال؛ ولأن في العدد فائدة 
وهي : أن دعاءهم أقرب إلى الإجابة؛ فلا يجوز إلغاؤه؛. اه. ١‏ 

وانظر: البرهان للجويني 50 المستصفى .400/١‏ الإحكام للآمدي #/58. أصول 
السرخسي .54٠ 54/١‏ رفع الحاجب #/550. بيان المختصر 457/5. شرح العضد 
على المختصر .17١ ١59/95‏ تيسير التحرير .١45/١‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع 08/5 مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير #/454. فواتح الرحموت 
0 البحر المحيط *//541. 

عن ثمامة بن عبدالله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضي اللّه عنه كتب له هذا 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم اللّه الرحمئن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله يل على المسلمين. والتي أمر اللّه بها رسوله. فمن سثلها من 
المسلمين على وجهها فَلْيُعْطِهَاء ومن سثل فوقها فلا يعطٍِ...» إلى أن قال: «وفي صدقة 
الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة...» وذكر تمام الحديث. 
أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب (8) زكاة الغنم ١59/75‏ 155. وفي بابح 
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000) 


(9”) الفرض في الزكاة. وفى باب (8") ما كان من خليطينء فإنهما يتراجعان 

بالسوية. وفي باب (69) من بلغت عنده صدقة... إلخ. وفي باب (8*) لا يؤخذ من 

الصدقة هرمة... إلخ ١17/7‏ - 174. وأخرجه أيضاً في كتاب الشركة» باب (7) ما 

كان من خليطين.. إلخ ١1١١#‏ . وفي كتاب فرض الخمس» ٠‏ باب (8) ما ذكر من درع 

النبي كي وعصاه... إلخ 75/4. 

وفي كتاب اللباس» باب (08) هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ //0. وفي كتاب 

الحيل. باب (9) في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع إلخ 4 . 

هذه الأحاديث أخرجها مختصرة جد ما عدا 0 

وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة حديث )١8519(‏ ؟/714. 

وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل .١7/8‏ وفي باب زكاة الغنم 

هزمك 7 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة» باب إذا أخذ المصدق سنا دون سنء أو فوق 

سن حديث (0.مل) الولاه. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .١١/١‏ 

قال ابن العربي في المحصول ص3 : «قال أبو حنيفة: «يُقَوُمُ المالك الشاةً الواجبة 

عليه بتقويم الوسطء فيخرجه عنهاء فتحريه اعتماداً على ما فهم من أن المقصود في 

الزكاة سد الخلة. ورفع الحاجة» فكل ما أجزي فيها جاز عنها. 

قال علماؤنا: هذا باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أبا حنيفة أجرى القياس في هذه العبادة» ونطاق القياس فى العبادات 

ضيقء وإنما ميدانه المعاملات؛ والمناكحات وسائر أحكام الشرعيات. والعبادات 

موقوفة على النص. 

الثاني: أن هذا التعليل الذي أشار إليه يُسقط الأصل. ومتى أسقط التعليل أصله الذي 

ينشأ عنه سقط فى نفسه. وهذه نكتة يجب شد اليد عليها. الثالث: أن هذا التعليل 

الذي أخمان: لها يعارسية تعليل لحر أوال مله واقرئ وهو آنا :وإ انيتا أن الخرهن 
من الزكاة سد الخلة إلا أن منها مع سد الخلة غرضاً آخر وهو: مشاركة الغني الفقير 

فيما به يكون غنياً حتى سنوي الحال.» ويحصل في أيدي الفقراء الجنس الذي بأيدي 

الأغنياء من ذهبء و وحيوان. وعلى مذهبهم يقع الاستئثار بالأجناس كلهاء 

وهذا بين لمن أنصف». اه. 

وانظر: المستصفى ."96/١‏ الإحكام للآمدي “/7ه. رفع الحاجب #/4558. بيان 

0 2 . . شرح العضد على المختصر .١7١/6‏ شرح الكوكب المنير */458. 

تيسير التحرير .١57/١‏ فواتح الرحموت ؟/77. 
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1 مَعْنّى إِذَا ايبط مِنْ حُكم أبَطَلَهُ بَاطِلُ”" . 
عرو 2000 ِأَيّمَا وا 24 م تفي بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّهَا فَيْكَاحَُهَا 


9 ا 1 


للك 


00 


فرة 
لق 


قال الأصفهاني في بيان المختصر يفققف : «وكل معنى إذا استنبط من حكمء أ 


فرع إذا استنبط من أصلء أبطل ذلك الحكم أي: الأصلء. يكون باطلاً؛ لأن 3 
الأصل يوجب بطلان الفرع».اه. 

وانظر : رفع الحاجب #/5758. شرح العضد على المختصر امع حاشية السعد. 
شرح الكوكب المنير #/458. 

فى أء ش «احملهم» بدل «حمل». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
“/459» وشرح العضد على المختصر 0159/5 وبيان المختصر ؟/4714. 

ف ش «أتكحت» بدل «نكحت». وهو خطأ ظاهر. 

عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها: أن رسول الله كيه قال: «لا نكاح إلا بولي» وأيما امرأة نُكحَث بغير ولي 
فنكاحها باطلٌ. باطلٌء باطل. فإن لم يكن لها ولي» فالسلطان ولي من لا ولي لها». 
بهذا اللفظ أخرجه أبو داوود الطيالسي في سننه في كتاب النكاح» باب قوله كَكخِ: « 
نكاح إلا بولي». وما جاء ف في العَضْلٍ' اإه١",.‏ 

وأخرجه أبو داود العمدان في.كتاب النكاح. باب في الولي حديث )5١87(‏ 
ولفظه: «فتكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل». 

وأخرجه الترمذي في أبواب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث (؟١١1١).‏ 
“/948". بلفظ أبى داود السجستانى من طريق ابن أبي عمر ‏ هو محمد بن يحيى 
نسب لجده: حدثيا 'سفيان بن غيينة عن ابن جريج عن الزهري به. 

وقال أبو عيسى : «هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن 
أيوب» وسفيان الثوري؛ وغيرهم من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا». اه. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التكاح» باب لا نكاح إلا بولي حديث (1417/4) .504/١‏ 
بلفظ أبي داود السجستاني. من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا معاذء ثنا ابن جريج به. 
وأخرجه الإمام أحمد 41/6 من طريق إسماعيل؛ ثنا ابن جريج به. وفي ١19/6‏ من 
طريق عبدالرزاق أنا ابن جريج به. 

وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح» باب النهي عن النكاح بغير ولي ١37/5‏ من طريق . 
أب عاصم عن ابن جريح به. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك. في كتاب النكاح ؟/158. من طريق الضحاك بن 
مخلد عن ابن جريج به. 
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عَلَى الصَّغِيرَةء وَالأمَوْ» وَالْمُكَائَبَة"'". وَهبَاطِلُ) أيْ: يَؤُولَ إِلَيْهِ 


عَاِئَ0” ؛ لاعْتِرَاض الْوَلِيّ؛ لأنّهَا مَالِكَةٌ لِيُضْعِهَاء فَكَانَ كَبَئِع سِلْعَةِ. وَاعْتَِرَاضُ 


000 


فق 


وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وأقره الذهبي. 
وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي 7/ه١٠.‏ من طريق ابن 
وهب عن ابن جريج به. 

قال ابن العربي في المحصول ص98: «إذا قيل للمالكي: هل تزوّجٌ المرأةٌ نفسّها؟ 
فقال:لاء فقيل له:ما الدليل على ذلك؟» فقال: قول النبي كَكةِ: «أيما امرأة نكحت 
نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» الحديث. 

فيقول له الحنفى : هذا الحديث حجة عليك ؛ لأن النبى يَكْةِ قال : «بغير إذن وليها». وأنت لا تجوز 
لها التكاح» وإن أذن لها وليهاء فحيتئذ يتردد جواب المالكي المستدل بين الجدل والمفاقهة. 
فأما الجدل. فيقول: هذا الذي اعترضت به هو إلزام دليل الخطاب» وأنت لا تقول 
بهء» وأنا أقول بهء ما لم يعارضه ما هو أقوى عندي منه؟ فيسقط. 

وأما المفاقهة. فهو: أن يقول العلماء: إنما اختلفوا في هذه المسألة على قولين: 
أحدهما: إن المرأة تزوج نفسها من غير ولي. 

والثاني: إن الولي يتولى زواجها بإذنهاء فأبطل النبي كلخ القسمين» وهو استقلالها 
بالتكاح؛ فتعينت صحة القسم الآخرء والتنويع والتقسيم الذي التزمتم لم يقل به أحدء 
ولا يقال؛ فلا فائدة للتعلق به4. اه. 

أي حملوا المرأة فى الحديث النبوي الشريف على ذلك. ووجه بعده أن الصغيرة 
بسنت بامرأة فى حكني اللتات» كما أنه الصين ليس تبرجل + .الما ستقوط: التاويل 
على مذهبهم؛ فإن الصغيرة لو زوجت نفسهاء فالعقد عندهم صحيح موقوف نفاذه 
على إجازة الولي» ففروا من ذلك وقالوا: هو محمول على الأمة. فألزموا بطلانه 
بقوله يكيِ: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها». ومهر الأمة لا يجب لها 
بل لسيدهاء ففروا من ذلكء وقالوا هو محمول على المكاتبة» فقيل لهم: هو باطل 
أيضاً. والقياس وإن قوي هنا في نفسه لكن دلالة العام قوية؛ لأنه قال: «أي» وهي 
كلمة عامة. وأكدها بكلمة «ما» فيبعد الإتيان بهذه الصيغة المؤكدة مع إرادة صورة 
نادرة فيما بين النساءء بل لا تخطر بالبال. 

انظر: البرهان لإمام الحرمين ."784/١‏ المستصفى .507/١‏ الإحكام للآمدي #/04. 
شرح المحلي على جمع الجوامع 08/79 مع حاشية البناني. شرح العضد على المختصر 
70/7 . بيان المختصر 478/7. رفع الحاجب /470 فما بعدها. شرح الكوكب المنير 
“,5 -457. تيسير التحرير .1417/١‏ فواتح الرحموت 18/5. البحر المحيط 
“/45. تشنيف المسامع ؟/8717. 

عبارة: ش «أي: يؤول إلى البطلان». 


414 


الأوْليَاء ؛ لِدَفع تقيض :إن كاك تانطر "© هود قَصدَ التَّعْمِيم ؛ بتَمْهِيدٍ أضلٍ 
مَعَ و أي كي ب «ما4. 0 لْمْظٍِ اْبَطلانٍ. ٠‏ وَل 0 َادرء 


وفيا لاو لا صِيَامَ لِمَنْ لم يُبْيْتِ لصَّيَّامَ 8 مِنَ اللْبْلِ4”" عَلَى 
فعاو وَالتَذْرِ؛ ا نت عِنْدَهُمْ من صِحََةٍ الصّيّام 0 زده/ أ من نّ التّهَارٍ. 
ا كَالذمرٍ. 


)١(‏ في: أ «فباطل» بدل «فأبطل». وهو تحريف ظاهرء لعله من سهو الناسخ. 

'(؟) قد أسهب إمام الحرمين الجويني في البرهان 79/١‏ - 44" في الرد على: الحنفية في 
حملهم لحديث الرسول له : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» 
على الصغيرة والأمة والمكاتبة. فراجعه. 
وانظر: رفع الحاجب لابن السبكي ع فما بعدها. بيان المختصر 1 شرح 
العضد على المختصر اا 

(6) عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم - زوج النبي كَل أن رسول الله ككل قال: 
امن لم يجمع الصيام قبل الفحر فلا صيام له». الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود 
في كتاب الصوم. باب النية في الصوم حديث (514854) 47/5. قال أبو داود: «رواه 
الليث. وإسحاق بن حازم أيضاً عن عبدالله بن أبي بكر مثله. 
ووقفه على حفصة معمرهء والزبيدي» وابن عبينة») ويوئس - كلهم عن الزهري 0 
اه. 
وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم. باب ما جاء: لا صيام لمن لم يعزم من الليل 
حديث (9/0) #/44. وقال أبو عيسى: «حديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله. وهو أصح. وهكذا أيضاً روي هذا 
الحديث عن الزهري موقوفاء ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب». اه. 
وأخرجه النسائي في كتاب الصيام؛ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة ١95/4‏ عن 
حفصة بلفظ : «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له». 
قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص :"١٠©5‏ «إسناد هذا الحديث حسن جيدء لكن له 
علة وهو: أن النسائي رواه من حديث مالك عن ناقعغ عن ابن عمر قوله». اه. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيامء باب ما جاء في فرض الصوم من الليل» 
الليل». 


ل 


0 ره وس 3 ب 
إن صَعَّ الْمَانْعٌ م مِنّ الظَهُورٍء فَلَيُطْلَث”'' أَقْوَبُ تأويل”"' . 


و 2 زرف 0 

وملها: حَمْلهُمْ: «وَلِذٍ ذي الْقُرْ بَى#”” عَلَى الُْقَرَاءِ مِنْهُمْ 0-1 
الْمَفْصُودَ 0 اسلف ول حل مم العم اللي ٠‏ فَمَطُّوا لَفْطَ العُمُوم مع 
ظَهُون أن العزانة ونث الاشفتاتن مع ا 


)١(‏ فى: أ «فيطلب» بدل «فليطلب»). 

0) قال العضد في شرحه على المختصر 171/6: «فإن صح المانع من الحمل على 
الظامر» وهو ما زعموه دليلا على صحة الصيام بنية من النهار. فينبغي أن يطلب له 
أقرب تأويل مثل: نفي الفضيلة». اه. 
وانظر الرد على الحنفية بإسهاب في البرهان للجويني "44/١‏ - 47*: ورفع الحاجب 
“*/5ا5» وبيان المختصر ؟//4717. 

(9) سورة الأنفال الآية: .4١‏ وتمامها: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى». 

(54) في: أ «الغناء» بدل «الغنى» وهو تحريف ظاهر. 

(6) قال أبو بكر الرازي الحنفي في أحكام القرآن 155/4؟: «... إن فعل النبي كله 
ذلك خرج مخرج البيان لما أجمل في الكتاب من ذكر ذي القرنى» وفعل 
النبي كَل إذا ورد على وجه البيانء فهر على الوجوب. فلما ذكر النبي 86 
النصرة ة مع القرابة دل على أن ذلك مراد الله تعالى؛ ٠»‏ فمن لم يكن له منهم 
نصرة» فإنما يستحقه بالفقرء وأيضاً فإن الخلفاء الأربعة متفقون على أنه 0 
يستحق إلا بالفقر). أه. 
وانظر: تيسير التحرير 2١48/١‏ وفواتح الرحموت .18/١‏ 

(50) في: / «الغناء» بدل «الغنى» وهو تحريف ظاهر. 

(0) قال ابن العربي في المحصول ص48 : «قوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم من شيء 
فأن لله خمسه» [الأنفال: ]4١‏ الآية إلى آخرهاء وهذه الآية من أمهات الكتاب» وقد 
ببنا' تأويلها وتفتضيلها: في كناب" الأحكاد ريه أن آنا اتحيفة جاه فنها ببيفية التق 
فقال: «إن سهم ذوي القربى لا يحصل لهم إلا بعد اتصافهم بالحاجة)ا.» ووصف 
الحاجة قد جاء مفصلاً ومفسراً بالمساكين. 
وقال مالك: «يجوز أن يعطى الخمس لغني واحد. ويسقط منه الستة» الأصناف التي 
سماها اللّه فيه». فأما ما ذهب إليه مالك من إسقاط الأمة رأسا فليس من كتاب 
التأويل الذي نحن فيهء وإنما بيناه في الأحكام. 
وأما أبو حنيفة الذي شرط مع القرابة الحاجة» فهذا من باب التأويل الذي نحن فيه 
ولكن يفسّد مذهبه بما تقدم من أصله الذي مهده بزعمهء وهو أن الزيادة على النص- 


4١ 


(000) 


زفق 


زفي 


وَعَدّ بَعْضُهُمْ حَمْلَ مألِكِ: هَإِنّْمَا الصَدَقَاتُ [لِلْمُقَرَاء]”'42”" إِلَى 


آجِرماء عَلَى بَيَانِ المضوقن: فين 7 ولد يله لان قات الآيَهِ كَبْلَهًا 


نسخ» فكيف زاد هو هاهنا الحاجة على القرابة» ونقض أصلهء ولا عذر له في هذا 
مامافن بإ 

وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 8687//1. البرهان للجويني ."50/١‏ المستصفى 
0١‏ الإحكام للآمدي #//اه. شرح العضد على المختصر .1911١/5‏ رفع الحاجب 
*/“لا5. بيان المختصر 58/7؟4. شرح الكوكب المنير .57١/#‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب */2417/5» وشرح العضد على المختصر 171/7. 

سورة التوبة الآية: .5١‏ وتمامهما: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
والله عليم حكيم؟. 

قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 717/٠١‏ 1738 القد اختلف 
العلماء فى استحقاق المستحقين من هذه الصدقات هل يجب إعطاء كل صنف مقدارا 
من الصدقات ؟ وهل تجب التسوية بين الأصناف فيما يعطى كل صنف من مقدارها ؟. 
والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب الإعطاء لجميع الأصناف» بل التوزيع موكول 
لاجتهاد وَُلأَةِ الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف. وسعة الأموال. وهذا قول 
عمر بن الخطاب». وعليء. وحذيفة» وابن عباس» وسعيد بن جبيرء وأبي العالية؛ 
والنشعي» والحسنء ومالك» وأبي حنيفة. وعن مالك أن ذلك مما أجمع عليه 
الصخالة: 

قال ابن عبدالبر: «ولا نعلم مخالفا في ذلك من الصحابة»» وعن حذيفة: «إنما ذكر الله 
هذه الأصناف؛ لِتُعرف» وأي صنف أعطيْت منها أجزأك». قال الطبري: «الصدقة؛ 
لسد خلة المسلمين» أو لسد خلة الإسلام؛ وذلك مفهوم من مآخذ القرآن في بيان 
الأصناف وتعدادهم». 

قلت أي الشيخ ابن عاشور : وهذا الذي اختاره حذاق النظار من العلماء» مثل ابن 
العربي: وفخر الدين الرازي. 

وذهب عكرمة؛ والزهري» وعمر بن عبدالعزيزء والشافعي: إلى وجوب صرف 
الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لكل صئف ثُمن الصدقات» فإن انعدم أحد 
الأصناف قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بقي من الأصناف. 

واتفقوا على أنه لا يجب توزيع ما يعطى إلى أحد الأصناف على جميع أفراد ذلك 
الصنف». اه. 

وانظر: جامع البيان للطبري .٠١8  ٠١1//٠١‏ أحكام القرآن لابن. العربي ؟/١/91.-‏ 


يفف 


بن الرّدٌ عَلَى لَمْزِهِم' '' فِي الْمُعْطئْنَ وَرضَاهُمْ في إِعْطَائِهِمْ وَسْحْطِهِمْ في 


ا ل 0 


أحكام القرآن للجصاص 45/5". الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١58/8‏ التفسير 


الكبير للفخر الرازي .٠١9/1١5‏ بداية المجتهد .557/١‏ تفسير المنار .009/٠١‏ تفسير 
آيات الأحكام للشيخ السايس */”7”. 

في: ش الغزهم» بدل ١لمزهم».‏ وهو تحريف ظاهرء لعله من سهو الناسخ. 

قال ابن الحاجب: ليس هذا التأويل من التأويلات البعيدة؛ لأن سياق الآية الكريمة 
التي قبلها يدل على ما ذكره الإمام مالك؛ لأن قبل هذه الآبة الكريمة قوله تعالى: 
«ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يُعْطُوا منها إذا هم 
يسخطون * ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسولة وقالوا حسبنا الله سيوتينا الله من 
فضله ورسولُّه إنا إلى الله راغبون» [التوبة: 84 04]. وذلك يشمل على الرد على 
لمزهم الرسول في السدياك». رضن رمات تي إعطائهم + وتسخطيم ل معي اولما 
رد عليهمء ذكر مصارف الصدقات؛؟ ليبين أن ما يفعله الرسول الكريم عبد حق. 

وانظر: البرهان للجويني 1 المستصفى .58984/١‏ الإحكام للآمدي */78ه. ٠‏ رقع 
الحاجب *#//ا/51. شرح العضد على المختصر .١71/7‏ بيان المختصر 570/9. البحر 
المحيط /451. فواتح الرحموت ؟/٠".‏ تشنيف المسامع ؟/50. جامع البيان للطبري 
٠‏ ا التحرير والتنوير لابن عاشور .7788/٠١‏ 


يفف 


8 المنطوق وَالْمَفَهُومُ 
الدّلاَلُ : مَنطوق”© وهو ينا دل غات اللقط ف نكل ال 0 


عقن ال ويا لوا مدان 2 (5)(ه) 
وَالمَفْهُوم بخلافه . أي : ل في 0 النُطي . . 


)١(‏ المنطوق لغة: اسم مفعول بمعنى الملفوظ. وهو مأخوذ من نطق» بمعنى تكلم 
بصوتء. واشتمل كلامه على حروفيٍ ومعان. فالمنطوق هو: الكلام الذي نطق به 
المتكلم وتلفظ به. 
جاء في القاموس المحيط “/98؟: «نطق ينطق نطقا ونطوقا: تكلم بصوت مرتفع» 
وحروف تعرف بها المعاني» . اه. 
انظر: القاموس المحيط “/148. لسان العرب 4557/6. المعجم الوسيط ؟/981. 

(؟) تعريف ابن الحاجب هذا هو الذي اعتمده جمهور المتأخرين من الأصوليين تعريفاً للمنطوق. 
انظر تعريفات الأصوليين للمنطوق في: الإحكام للآمدي /5. شرح المحلي على 

جمع الجوامع 795/١‏ مع حاشية البناني. رفع الحاجب #/584. بيان المختصر ؟/4737. 
شرح 0 على المختصر 5؟/1717. إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص .77٠0‏ 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي ؟/". تيسير التحرير .41/١‏ فواتح الرحموت .41١/١‏ 
الضياء اللامع 57/1. شرح الكوكب المنير */477. تشنيف المسامع ١/159؟.‏ إرشاد 
الفحول ص95١.‏ نشر البنود .487/١‏ مناهج الأصوليين للدكتور خليفة بابكر الحسن 
ص"5. تفسير النصوص .041/١‏ المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص7٠".‏ 

(6) المفهوم لغة: اسم مفعول مأخوذ من قَهِمَ ‏ بالكسر . كفرح» أي: تعلم» فيقال: فهمه أي : 
علمهء ومعنى المفهوم أي : المعلوم؛ وحصول المعنى في ذهن السامع» كما يطلق المفهوم ٠‏ 
على اللحن» وهو الفهم؛ ولهذا يقول الأصوليون: مفهوم الموافقة : لحن الخطاب. 
انظر : القاموس المحيط .١157/4‏ لسان العرب 54١/8‏ ". التعريفات للجرجاني ص1894-1788. 

(4) انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم الموافقة» وكلامهم على شرطه وما يرادفه في: البرهان 
للجويني .598/١‏ اللمع ص9". المستصفى 191/5. الإحكام للآمدي #/5. شرح 
تنقيح الفصول ص6ه0. رفع الحاجب #/484. بيان المختصر 9/؟:47. شرح العضد على 
المختصر ؟/11/7. العدة ١87/١‏ فما بعدها. المسودة ص ."8٠‏ تيسير التحرير .54/١‏ 
فواتح الرحموت .41١5/١‏ التعريفات للجرجاني ص184. شرح المحلي على جمع 
الجوامع 541/١‏ مع حاشية البناني. الآيات البينات لابن قاسم العبادي .194/١‏ البحر 
المحيط 4//ا. تشنيف المسامع ."4١1/١‏ شرح الكوكب المنير /581. إرشاد الفحول 
ص195. نشر البنود .88/١‏ المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص؟١".‏ 

() خالف الشيحُ ابن الحاجب أئمة الأصول القدامى حيث جعل المنطوق والمفهوم من- 
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وَالاول صَرِيحٌ» وهو ما وْضِعٌ اللمظ له. وَغْيِرَ الصريح. بخلافه» 


م يَْرَم 00 


أوصاف الدلالة» مع صراحة عباراتهم في أنهما من أوصاف المدلول. 

انظر: البرهان للجويني .598/١‏ المستصفى 191/95. الإحكام للآمدي .51١/#‏ التقرير 
والتحبير .١45/١‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد على المختصر .17١/5‏ الآيات 
البينات ١7/5‏ 15. التحقيقات في شرح الورقات ص08". إجابة السائل شرح 
بلغة الآمل للصنعاني ص 5"8. تفسير النصوص .095/١‏ مناهج الأصوليين ص*5 - 
5 

هناك إشكال يرد على تقسيم ابن الحاجب للمنطوق: إلى صريح وغير صريح. 
حاصله: أنه قد قسم اللفظ الدال إلى قسمين: منطوق ومفهومء ثم قسم المنطوق إلى 
قسمين : 

صريح: وهو ما دلالته مطابقة» أو تضمنا. وغير صريح: وهو ما دل بالالتزام. 

وليس في العلوم إلا الدلالات الثلاث» وقد جعل قسمي المنطوق (الصريح» وغير 
الصريح) مستغرقة لهاء ثم قال في المفهوم: إنه ما دل لا في محل النطق» فأي دلالة 
يريد؛ إذ بأي دلالة دل اللفظ فهو منطوق. 

فالمراد: بيان دلالة المفهوم من أي أقسام الدلالات هي ؟ 

وحاصل الجواب: قد تنبه المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 
5 للإشكال هذا فقال: «والفرق بين المفهوم وغير الصريح من المنطوق محل 
نظره. ولم يزد على هذا. 

ثم بحثتُ كثيراً في كتب الأصول فلم أجد ما يزيل الإشكال. ثم رأيت في 
الآّيات البينات لابن قاسم العبادي 151/5 "7 ما يدل على أنه لا جواب 
للإشكال على هذا التقسيمء فإنه قال: إن هذا التقسيم اختص به ابن الحاجب» 
ولفظه: «وقد كشفت كثيراً من كتب القوم المعتبرة الجامعة كالبرهان للإمامء 
والقواطع لابن السمعاني. ولم يسمح الزمان بمثلهماء ولا نسج عالم على 
منوالهماء والمستصفى لحجة الإسلام الغزالي» والمحصول للإمام الفخر الرازي» 
والمنهاج للعلامة القاضي البيضاوي» وشرحيه للإسنوي» والمصنف - يريد به ابن 
السبكي ‏ وناهيك بهماء والإحكام للآمدي. فلم أر فيها تعرّضاً لهذا الرأي. ولا 
إشارة إليه - يريد رأي ابن الحاجب ومن تبعه في تقسيم المنطوق إلى صريح 
وغير صريح -2. 

ثم قال: «قال إمام الحرمين في البرهان )198/١(‏ ما نصه: «ما يستفاد من اللفظ 
نوعان: أحدهما: ما يتلقى من المنطوق به المصرّح بذكره» والثاني: ما يستفاد من 
اللفظء وهو مسكوت عنهء لا ذكر له على قضية التصريح. 


٠" 


- فأما المنطوق به: فينقسم إلى النص والظاهرء وقد قدمنا فيهما تأصيلا وتفصيلا ما يقنع 
الناظر. ولم ندرج المجمل في هذا القسم؛ لأنا حاولنا تقسيم ما يفيد. 

وأما ما ليس منطوقا به» ولكن المنطوق به مشعر بهء فهو الذي سماه الأصوليون 
المفهوم. والشافعي قائل به... إلخ» انتهى. 

فانظر هذا الكلام من هذا الإمام الذي هو عين القوم. حيث حصر ما يستفاد من اللفظ 
في نوعين: المنطوق والمفهوم» وفسر المنطوق بما يُتَلَقَّى من المنطوق به المصرح 
بذكره» فإن هذا التفسير لا يشمل إلا المعنى المصرح بلفظه. فليس في كلامه تعرّض 
لغير المنطوق الصريح» بل كلامه كالصريح في عدم إثبات منطوق غير صريح كما 
ترى). اه. 

. ثم نقل ابن قاسم العبادي كلام غير إمام الحرمين بمثل كلامه ثم قال في الآآيات البينات 
5 : «وبالجملة: فكلامه ظاهر إن لم يكن صريحاً في أن ما قاله ابن الحاجب ليس 
في كلام القوم ‏ بل اصطلاح لَه وإن تبعه عليه بعضهم كالهندي) . اه . 

وقال الإسنوي في نهاية السول :5١8 5٠١/5‏ «وقد جعل ابن الحاجب دلالة 
الاقتضاءء وجواز المباشرة إلى الصبح من دلالة المنطوق قال: ولكنه منطوق غير 
صريحء بل لازم للفظى وجعل المصنف - يريد الإمام البيضاوي: :ذلك من المفهوم 
كما تقدم. ولم يجعله الآمدي من المنطوق ولا من المفهوم . بل سيم لهماء وكلام 
الإمام هنا ليس فيه تصريح بشيء». اه. 

وقد حصل المراد من أن الإشكال متوجه على ابن الحاجب ومن تبعه من المتأخرين. 
وبعد هذا التحقيق في حل هذا الإشكال؛ وجدتٌ الإمام البابرتي يسوق حكاية ينبني 
عليها حل هذا الإشكال أيضاً. 

قال البابرتي - نقلاً عن محقق بيان المختصر 475/5 : «واعلم أني 0 لك 
هاهنا حكاية ينبني عليها حل هذا الموضعء ويظهر سوء تركيب المصنف - 

ابن الحاجب ‏ الذي حاز قصبات السبق فى مضمار فرسان علماء النحوء. وهي 
أن الشيخ الإمام شيخ الشيوخ بالديار المصرية» الشيخ علاء الدين القونوي - 
رحمه الله - كان يستشكل أن يكون غير الصريح قسما من المنطوق» ومنشأ 
وهمه سوء تركيب المصنف. فإنه قال: «والأول: :. صريح» وهو ما وضع اللفظ 
له. وغير الصريح بخلافه». فإن مراده لو كان بيان أنه قسم؛ لقال: والأول 
صريح » وهو ما وضع اللفظ لهء» وغير صريح وهو بخلافه. فلما قال: «وغير 
صريح بخلافه» دل على أنه قسم آخرء غير منطوق. وعلى هذا تنقسم دلالة 
اللفظ إلى ثلاثة ئة أقسام: منطوق» وهو الصريح. ومفهوم.ء وهو خلاف المنطوق. 
وغير صريحء. وهو أيضاً خلاف كل واحد منهما. ولا تفرقة بين أقسام غير- 


لحف 
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- الصريح» وهو الاقتضاءء والتنبيهء والإشارة» وبين المفهومء وهو الضرب من 
التأفيف. في أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على خارج عما وضع دل 
الأقسام الثلاثة قسما للمنطوق. والمفهوم قسما له تحكم صرف. فلما قدم شيخنا 
وإمامنا العلامة النحرير والبحر الزاخر بأمواج التقرير والتحرير؛ شمس الدين 
الأصفهاني الذي لن تضيء الشمس شمسا مثلهء استكتبه شيخ ع الشبوع المشار إليه 
رسالة في كشف غامض هذا الموضع. فكتب 7 أشار فيها إلى موضع 
زلله. 

منها أن قوله: «والأول صريح"» كا يشير إلى أن له قسما آخر؛ إذ لو أراد حصر 
المنطوق في الصريح» لكان الترتيب الصحيح: والأول الصريح. وذلك ظاهر لا يخفى 
على أحدء وإنما جاء بغير الصريح معرّفاء وإن كان معطوفا على «صريح»؛ لمعنيين» 
أحدهما: الاختصار بترك المبتدأ؛ فإنه كان يحتاج إلى أن يقول: وغير صريح» وهو 
بخلافه. فاقتصر على لفظ واحد. والثاني: أن قوله: «صريح» في قوة الصريح معرفا 
بواسطة تعرّفه وهو قوله: «ما وضع اللفظ لهاء. فإنه إذا عرف» صار في المعني معرفة. 
فكأنه قال: «والأول الصريح» وغير الصريح». ويكون قوله: «بخلافه» حالاً؛ وذلك 
كله سوء تركيب» وإيجاز مخل. 

ولما كان في الرسالة بعض تطويل» وكان شيخ الشيوخ متضلعا بعلوم تمكن من المنع 
في بعض مقدماتهاء فكتب شيخنا وإمامنا رسالة أخرى لم يتمكن أحد أن يتكلم فيها 
يئبت سبقه وهي هذه: 

قال صاحب المختصر - يريد ابن الحاجب -: «الدلالة: منطوق... إلى آخره؟. 
كلام صاحب المختصر يدل على أنه جعل الاقتضاء والتنبيه والإشارة من قبيل 
المنطوق؛ وذلك لأنه قال: «الدلالة منطوق». وهو: ما دل عليه اللفظ فى محل 
النطق. والمفهوم بخلافه». وقد حصر الدلالة في المنطوق والمفهومء ولا واسطة 
بينهما؟ لأن المفهوم جعله خلاف المنطوق. ولا واسطة بين الشيء وخلافهء» فلا 
واسطة بين المنطوق والمفهوم. والأقسام الثلائة ليست من قبيل المفهوم عند 
صاحب الهو قطعاً؛ فتعين أن يكون من قبيل المنطوق. وأيضاً قال: 
«المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق؛ والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا 
في محل النطق». قط ب نا له عل ”الخد ل عل اشر 5000 
دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 

وحينئدٍ يلزم قطعاً أن تكون الأقسام الثلائة من قبيل المنطوق؛ وذلك لأن الأقسام 
الثلائة لا تخلو إما أن تكون مما دل عليه اللفظ في محل النطقء أو تكون مما يدل- 


يفف 
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- عليه اللفظ لا فى محل النطق؛ لضرورة الحصر. ولا يجوز أن تكون ما دل عليه اللفظ 
لا في محل النطق» وإلا لكان مفهوما؛ لأن كل ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق 
فهو مفهومء لكن الأقسام الثلاثة ليست بمفهوم قطعا عنده. فلا تكون الأقسام الثلاثة 
مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق؛ فتعين أن تكون مما دل عليه اللفظ في محل 
النطق؛ إذاً لا واسطة بينهما. وإذا كانت الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل 
النطق» تكون من قبيل المنطوق؛ لأنا نركب القياس هكذا: الأقسام الثلائة مما دل 
عليه اللفظ في محل النطق. وكل ما دل عليه اللفظ فى محل النطق فهو منطوق». 
الأقسام الثلاثة منطوق. أما الصغرىء فلما بيناء وأما الكبرى؛ فلأن ما دل عليه اللفظ 
في محل النطق جعله صاحب المختصر معرّفا للمنطوق؛ والمعرف مساو للمعرف في 
الصدق. فيكون ما دل عليه اللفظ فى محل النطق مساو للمنطوق» وأحد المتساويين 
صادق على كل.ما صدق عليه الآخرء فإذن إن ثبت أن الأقسام الثلائة من قبيل 
المنطوق عنده. وحينئظٍ يلزم أن يكون المنطوق أعم من الصريح؛ لأن كل صريح 
منطوق» وليست بصريح ضرورة كونها من أقسام غير الصريح. وإذا كان المنطوق أعم 
من الصريح» يكون منقسما إلى صريح وغير صريح» وكل واحد منهما قسماً له 
وقسيماً للآخر؛ ضرورة كونهما أخصين تحت أعم. 
والمنطوق إما مدلول مطابقي. أو مدلول تضمنيء أو مدلول التزامي عنده؛ وذلك لأنه 
جعل المنطوق على قسمين: صريح وغير صريح. وجعل الصريح ما وضع له اللفظط» 
وكل ما وضع له اللفظ مدلول مطابقي. فالصريح مدلول مطابقي. 
وجعل غير الصريح ما لزم عما وضع اللفظ له» وما لزم عما وضع اللفظ له. مدلول 
تضمنيء أو مدلول التزامي؛ لأنه إما داخل فيما وضع اللفظ له أو خارج عنه. والأول 
مدلول تضمني» والثاني التزامي. فغير الصريح إما مدلول تضمني. وإما مدلول التزامي. 
ولا يستبعد جعل الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق. وجعل المفهوّم بخلافه؛ وذلك 
لأن الأقسام فهمها من اللفظ أقرب من المفهوم. والذي يدل على ذلك دليل ف 
ودليل لَمّىّ. أما الدليل الإني؛ فلأنهم جعلوا الأقسام الثلاثة متقدمة على المفهوم عند 
التعارض. وأما الدليل اللمي؛ فإن الأقسام الثلائة مما. دل عليه اللفظ لا في محل 
. النطق. وهذا هو المقتضى؛ لتقديم الأقسام الثلاثئة عن المفهوم. فإن قيل: ما معنى 
قولهم: الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم: ما دل عليه 
اللفظ لا في محل النطق. ٠‏ 
أجيب بأن معنى قولهم: ما دل عليه اللفظ في محل النطق: أن السلول يدل عله 
اللفظ فيما نطق بهء لا في غير ما نطق به. 
فالمفهوم دل عليه اللفظ لا فيما نطق به» بل فيما سكت غنه. مثلاً قول القائل: «أعتق- 
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- 
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2 اد سس 0 ته تالصخ ة لوقه نوي 2 و تيكقة 
فَإنَ قصدء وَتَوَفَفَ الصدذق أو الصحة العَمْلِيّة أو الشَّرْعِيَّه عَلَيْهِ م«دلالة 
00 7 
افيضاء»297 مكل : 


- عبدك عني على ألف» يدل على ملكية العبد الذي نطق بهء وقوله: «في سائمة الغنم 
زكاة» يدل على عدم وجوب الزكاةء لكن لا فيما نطق بهء وهو سائمة الغنمء بل في 
غير ما نطق به وهو المعلوفة المسكوت عنها. وقوله تعالى: : #فلا تقل لهما أف» 
[الإسراء: 7]. يدل على حرمة الضرب. فالحرمة المفهومة بطريق الموافقة ليست فى 
محل النطق الذي هو الأف. بل في محل مسكوت عنهء وهو الضرب. وعلى هذا 
تقريرة في ,سائن الأقسام: "انتهكه الرسالة :وقد تقلتهة بعينها؟ تيرك امن الفاظة الضارحة 
برد الله مضجعه». اه. 
وانظر: البرهان للجويني .598/١‏ المستصفى .١91/5‏ الإحكام للآمدي .5١1/‏ التقرير 
والتحبير .١40/١‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد على المختصر ؟/١171.‏ الآيات 
البينات ١/9‏ - 54. التحقيقات في شرح الورقات ص8١".‏ إجابة السائل شرح بلغة 
الآمل للصنعاني ص 758 - .58١‏ تفسير النصوص .547/١‏ مناهج الأصوليين ص5# - 
3 

)١(‏ الاقتضاء: وهو ما يفهم عند اللفظء ولا يكون منطوقاً به» ولكن يكون من ضرورة 
المنطوق بهء إما من حيث إنه لا يمكن أن يكون المتكلم صادقاً إلا به؛ أو أنه لا 
يئبت الملفوظ به عقلا إلا بهء أو أنه يمتنع ثبوته شرعاً إلا به. فهذه ثلاثئة أقسام. 
انظر: الإحكام للآمدي #/51. شرح العضد على المختصر .171١/5‏ رفع الحاجب 
*8.. بيان المختصر 47/5. الروضة مع النزهة 194/5. نهاية السول ؟/507. 
فواتح الرحموت .41/١‏ تيسير التحرير .١77/1‏ شرح الكوكب المنير “/414. إجابة 
السائل شرح بلغة الآمل ص5"4. التحقيقات في شرح الورقات ص4١".‏ البحر 
المحيط 5/4. تشنيف المسامع ."8/١‏ إرشاد الفحول ص66١.‏ 
ومما تجدر الإشارة إليه أن تسمية الكل دلالة اقتضاء هو قول الجمهورء وذهب جمع 
من الحنفية كالبزدوي في أصوله 1١٠١١ 7/١‏ مع كشف الأسرارء والسرخسي في 
أصوله 2714/١‏ وصدر الشريعة في التوضيح شرح التنقيح 2551/١‏ والسمرقندي في 
ميزان الأصول ص١ 4١‏ إلى أن المقتضى هو الثالث فقطء. وسُمّىَ الباقى محذوفاً أو 
مضمراً. 0 
قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار :١5١/١‏ «وخالفهم المصنف ‏ يريد 
البزدوي -» وشمس الاآئمةء وصدر الإسلام؛ وصاحب الميزان في ذلكء» فأطلقوا اسم 
المقتضى على ما أضمر؛ لصحة الكلام شرعاً فقطء وجعلوا ما وراءه قسماً واحداًء 
وسموه محذوفا أو مضمرا». اه. 
وفرقوا بين المحذوف والمقتضى؛ بأن المقتضى لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله؛ - 
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مع 0 عَنْ أَنتي الْخَطَأُ وَالكّسْيَانُ22704 لوَاسْأَلٍ الْقَر يت" ء وََعْيقْ عَبْدَكَ 
عَن عَلَى 0 شور عافد كقرية: اليلك؟. لتَرَقن الْعِدْق عَلَيْهِ. 


َِنْ لَمْ يَتَوَقّت َاْمَرََ بحُكم لَوْ لَمْ يَكُنْ لِتَعْلِيلِهِ كَانَ بَعِيدَا ف 
انَنْبية وَإِيِمَاءْ)!*) ا م ا ا ا ا 


- وإعرابه عند التصريح بهء بل يبقى كما كان قبلهء بخلاف المحذوف كقوله تعالى: 
«واسأل القرية# [يوسف: 45]. وانظر: المستصفى 185/1. الإحكام للآمدي "/57. 
كشف الأسرار للبخاري .17١ ١١9/١‏ أصول السرخسي .5148/١‏ 
تيسير التحرير .41/١‏ التوضيح شرح التنقيح .751/١‏ ميات الأصول ص ٠١‏ 6. الآيات 
البينات 17//7. شرح الكوكب المنير “/5178. تشنيف المسامع .9/١‏ إرشاد الفحول 
ص16856. 

)١(‏ سبق تخريجه في مسألة: المقتضي ص 47/ - 47لا. 
المقتضى لضرورة صدق المتكلم كقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله وضع عن أمت 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؛ فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة؛ لتعذر 
حمله على حقيقته. فإنهما واقعان. 
انظر: رفع الحاجب “/488. بيان المختصر .47*/١‏ شرح العضد على المختصر 
7. شرح الكوكب المنير #/41/4. تشنيف المسامع 798/١‏ 7984 

6) سورة يوسف الآية: ؟87. وتمامها: «واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها 
وإنا لصادقون». 
قوله تعالى: «واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون» 
[يوسف: 87]: أي أهل القرية»ء وأهل العير؛ إذ لو لم يُقدّر ذلك لم يصح ذلك 
عقلاً؛ إذ القرية والعير لا يُسألان. 
انظر: رفع الحاجب */588. بيان المحم ؟/*. شرح العضد على المختصر 
7 شرح الكوكب المنير /417/4. تشنيف المسامع ."74/١‏ الجامغ لأحكام القرآن 
للقرطبي 557/4. تفسير الكشاف /410. الوم والتنوير .4:/١*‏ إجابة السائل شرح 
بلغة الآمل صه"”. الآيات البينات 109//7. 

(6) قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/488 : «والتقييد بقوله: «على ألف»؛ لا وجه له؛ 
فإنه لو قال: «أعتق عبدك عني)) فأعتقه عنه؛ دخل في ملك المستدعى» وعتق عليه. 
وإن لم يذكر عوضاً؛ . اه. 

(8) وإن لم يتوقف أحد هذه الثلاثة (الصدقء أو الصحة العقلية» أو الشرعية) على ما يلزم 
عما وضع له اللفظء واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن ذلك الحكم لتعليل 


الملفوظ به كان الإتيان به بعيدا من الشارع ف (تنبيه وإيماء» . مثاله : خبر المواقع في حت 


ل 


ع :60 
كما يات 7 
وَإِن لَمْ يُفُصَدْ ولاه إشَارَة0""' مفل : <ِالنْسَاءُ نَْقِصَاتُ عَفْلٍ وَدِينِ قِيلَ : 


وَمَا نُقْصَانُ وِيَيَهِنَّ؟ كَال: تفكث إِخَدَاميّ شَطرَ دَهْرِهَ” لا 


ا لس المفصيوة نان أَكْثرٍ الْحَيْضٍ ٠ ١‏ وَأَكَلٌ ل الطهْرٍء وَلَكَنّهُ لَرِمَ مِنْ 
أ نَقَنَضِي / [5ه/ب] ؤكْرَ ذَلِكَ. 


ا 


لق 


- نهار رمضانء ولفظه عند ابن ماجه: «واقعت أهلي في رمضانء. فقال كلهُ: «أعد 
رقبة» [أخرجه الستة]ء فلو لم يكن الجماع في نهار رمضان عليه إيجاب الإعتاق؛ 
لكان ذلك الاقتران بعيداً عن فصاحة الشارع. 
انظر: رفع الحاجب #/584. بيان المختصر 4714/5. شرح العضد على المختصر 
,. شرح الكوكب المنير #//ا49. إجابة السائل شرح بلغة الآمل ص 219475 
© إرشاد الفحول ص6©6١.‏ 

)١(‏ سيأتي الكلام على ذلك - إن شاء اللّه تعالى - مفصلاً في مسالك العلة من باب 
القياس. 

(0) وإن لم تتوقف الصحة أو الصدق على إضمارء ودل على أمر ليس هو بالمقصود من 
اللفظ الأصلي الذي عبر بهء ولكنه وقع من توابعهء فسمي دلالة اللفظ عليه «إشارة». 
انظر: المستصفى .188/١‏ الإحكام للآمدي */57. رفع الحاجب #/489. بيان 
المختصر د اش العضد على المختصر 177/7. كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي .٠١8/١‏ تيسير التحرير .41//١‏ الآيات البينات 18/7. إجابة السائل شرح بلغة 
الآمل ص/7”. تشنيف المسامع ."50/١‏ إرشاد الفحول ص656١.‏ 

(6) في: أ «عمرها» بدل «دهرها؛». 

شق عن ابي .ينعد الخلري رصي الله عنه قال: #خرج رسول الله يَفْ في أضحي أو في 

فطر إلى المصلى. ٠‏ فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدّقن». فإني أَرِيتُكنْ أكثر 
أهل النار». فقلن: وبم يا رسول الله ؟ قال: «تكثرن اللعن»: وتكفرن العشيرة. ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب لِلَْبُ الرجل الحازم من إحداهن». قلن: وما نقصان ديننا 
وعقلنا يا رسول الله ؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟؛ قلن 
بلىء قال: «فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟؛ قلن: 
بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها». 
بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الحيضء» باب (5) ترك الحائض الصوم ١/8لاء‏ 
وفي كتاب الصومء باب )5١(‏ الحائض تترك الصوم والصلاة ؟/274. وفي كتاب 
الشهادات. باب )١7(‏ شهادة المرأة .١87/“‏ 5 


فيل 


اميس 9”*©, رَكَدَلِكَ ل 0 


- وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات... إلخ حديث 
)8١(‏ ١إلاة.‏ ش 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص :"٠١‏ «وأما قوله ‏ يريد ابن الحاجب ‏ فى 
الحديث الذي .أورده هوء قال: «تمكث إحداهن. شطر دهرها لا تصلى» فلم أره في 
شيء من الكتب الستةء ولا غيرهاة. اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة 87١/ب):‏ «لم أره بهذا السياق». اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب */484: «ونقل شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق 
العيد في كتابه «الإلمام» عن الحافظ البيهقي أنه قال: «تتبعته فلم أجده في شيء من 
كتب الحديثة. 
قلت أي ابن السبكي  :-‏ ويُتعجب من القاضي أبي الطيب في اعتماده عليه في كتاب 
«المنهاج» في الاستدلال على. أقل الطهر مع معرفته بالحديث. 
وقد أجاد تلميذه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي حيث لم يذكره في كتاب «النكت». وقال 
في «المهذب»: «لم أره إلا في كتب الفقه». ولعل الشيخ أبا إسحاق وقف على كلام 
البيهقى. 
وراك في بعض كتب الحنابلة أن القاضي أبا يعلى عزاه إلى كتاب السئن لابن أبي 
حاتم» وهذه فائدة؛. اه. 
وقال الإمام الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محقق بيان المختصر 40/7 : «ذكرتٌ 
أصله في «الذهب الإبريز»». اه. 

() عبارة: ش «وحمله وفصاله مع قوله ثلاثون شهرا مع قوله: وفصاله في عامين؟. وهي 
عبارة مشوشة؛ لأن الناسخ أضاف كلمة «مع قوله» بين «وحمله وفصاله؛» واثلاثون 
شهرا». والعبارة الصحيحة: #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» مع قوله: «وفصاله في 

.عامين4. 

(9) سورة الأحقاف الآية: .١5‏ 

() في: أ «مع قوله». بزيادة «قوله». 

(5) سورة لقمان الآية: .١‏ 

(6) قوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» [الأحقاف: 5] مع قوله: «وفصاله في 
عامين» [لقمان: .]١‏ فإنه يدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء ولا شك أن هذا 
المستفاد ليس هو المقصود في الآيتين» وإنما المقصود في الآية الأولى هو بيان حق 
الوالدة» وما تقاسيه من التعب في الحمل والرضاعء والمقصود في الآية الثانية بيان 
أكثر مدة الرضاعء ولكن هذا لازم له بلا شك. انظر: الإحكام للآمدي /57. رفع- 


ضد 


«أجِلّ لَكُمْ َل الضّيام الرَقْتْ [إِلى نسَايححم]4'"”" يَلْرَمُ مِنْهُ جَوَارُ الإضبَاح 
جُناً. وَمِْلهُ: إقالآن بَاشِرُوهْنٌ» إلى0" حتَّى بَتبيِنَ لحني . 


إفف 
فق 


الحاجب #/4951. بيان المختصر 47"8/1. شرح العضد على المختصر .١97/١‏ شرح 


الكوكب المنير */495. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 197/16. تفسير الكشاف 
6 التحرير والتنوير لابن عاشور 0/55. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية فى 
اختلاف الفقهاء ص؟4١. ١‏ : 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب “/488» وبيان المختصر ؟/478. وشرح العضد .على المختصر 101/7. 
سورة البقرة الاية: 185. 

فى: ش إلى قوله». بزيادة «قوله». 

- سورة البقرة الآية: .١185‏ وتمامها: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن 
لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا 
عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم 
يتقون». 

قوله تعالى: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لككم وأنتم لباس لهن 
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما 
كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من 
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك 
حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آباته للناس لعلهم يتقون» [البقرة: 185]. 

فهذا النص القرآني يدل بعبارته على إباحة الأكل والشرب والاستمتاع بالزوجات في 
جميع الليل من ليالي رمضان إلى طلوع الفجر الصادق. ويدل بإشارته على أن من 
أصبح جنبا فصومه في ذلك اليوم صحيح؛ لأن الله تعالى قال: #فالآن باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: 185]. فإذا كان الاتصال مباحا 
في جميع أجزاء الليل» فقد يطلع عليه الفجر وهو جنب؛ لأن الاغتسال يكون بعد 
طلوع الفجر لا محالة» فيلزم من ذلك أن يحكم على الصيام بأنه صحيح في مثل هذه 
الحالة وهذا الحكم فهمه سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ بما أعطي من فقه 
في الدين كما نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن .1408/١‏ وتقل الزركشي في 
تشنيف المسامع .540/١‏ وابن النجار في شرح الكوكب المنير ##لالا4 أن هذا 
الاستنباط محكي عن محمد بن كعب القرظي رت ٠ه‏ وقيل: 18١١مها).‏ 


فد 


ةي "؟رقعء عو( )١‏ دقعم واءعد مقع واو 
نّم الْمَفْهُومُ معهرم مُوَافَقَةٍ وممهوم مُحَالْمَةِء 


00 86 ريق مر قاو ووووم الف لوا اث سم لع سا تن 8 
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الخطاب, وَلَحْنَ الخطاب”*) ااا ك0 
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وانظر: الإحكام للآمدي /؟5. رفع الحاجب #/441. بيان المختصر 4"8/5. شرج 
العضد على المختصر .١797/5‏ شرح الكوكب المنير #/5/ا 4‏ /الا4. أحكام القرآن 
لابن العربي 44/١‏ 48. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟8/1؟". تفسير آيات الأحكام 
للسايس .648/١‏ روائع البيان للصابوني .5١7/١‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 
اختلاف الفقهاء 1 

دلالة المفهوم :: تنقسم إلى قسمين : 

أولهما: مفهوم الموافقة 

الثاني : مفهوم المخالفة. وقد أطلق أبو بكر بن فورك على الأول اسم مفهوم الخطاب». 
وعلى الثاني دليل الخطاب. 

قال الإمام الجويني في البرهان :544/١‏ «وذكر الأستاذ أبو بكر بن فورك في 
مجموعاته فصلا لفظيا بيّن قسمي المفهوم فقال: «ما دل على الموافقة» فهو 
الذي يسمى مفهوم الخطاب» 2 دل على المخالفةء. فهو الذي يسمى دليل 
الخطاب». وهذا راجع إلى تلقيب قريب». اه. 


في: أ «للحكمة بدل «في الحكم». 


8. 


في: اش «فحوا» بدل «فحوى». وهو تحريف ظاهر» لعله سهو من الناسخ. 


الفحوى واللحن عند ابن الحاجب اسمان لمسمى واحدء وهو مفهوم الموافقة. وذلك 
ما جرى عليه علماء الزيدية أيضاً من المتكلمين كصاحب «منهاج الوصول في أصول 
الزيدية؛ وصاحب «الفصول اللؤلؤية». وانظر: إجابة السائل شرح بلغة الآمل للصنعاني 
ص ١5؟.‏ 

ويرى ابن السبكي في رفع الحاجب #/445 أن المسكوت عنه إن كان أولى بالحكم 
من المنطوق سمي المفهوم : فحوى الخطاب». وإن كان مساويا له فهو لحن الخطاب. 
قال في رفع الحاجب #/495: «وأما تسمية مفهوم الموافقة ب «فحوى الخطاب»») 
و«لحن الخطاب» فطريقة لبعض أصحابنا. 

وقال آخرون منهم : لحن الخطاب: ما دل على مثله» والفحوى: ما دل على أقوى. وهذا 
يرشدك إلى أنهم يفرقون في التسمية دون الحكم,ء والأمر في التسمية هيّن؛ لأنه 
اصطلاحيء, والأحسن عندنا هذا القول» فليكن مفهوم الموافقة متناولا لفحوى الخطاب» - 


نايل 


0 ب الكزت 1 كَل لكاي د تَمُلْ ل م يي د 
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وهو ما كان الحكم في المسكوت فيه أولى. ولحن الخطاب» وهو المساوي». اه. 

وعلى هذا فالفحوى واللحن قسمان لمفهوم الموافقة» لا قسيمان له. وهذا ما ارتضاه 
الشوكاني في إرشاد الفحول ص656١.‏ 

وقد حكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين: 
أحدهما ‏ أن الفحوى: ما نبه عليه اللفظ. واللحن: ما لاح في اللفظ. 

والثاني - أن الفحوى: ما دل على ما هو أقوى منه» واللحن: ما دل على مثله. 

وقد حكى الشوكانى فى إرشاد الفحول ص66١‏ عن القفال: «أن فحوى الخطاب: ما 
ول الفظيى غلن السدقط هو الس 5 .نا كرون مهالا علن غير المرادة: 

وهذا كله كما ترى ‏ من الأمور الاصطلاحية التى بنى الاختلاف فيها على مقدار ما 
يرى صاحب الاصطلاح من انطباق مصطلحه على اللغة العربية التي هي لسان الشرع. 
وانظر: البرهان .598/١‏ العدة ١/؟161.‏ المستصفى 151/5. الإحكام للآمدي #/7". 
رفع الحاجب 441/5 445. بيان المختصر 450/5. شرح العضد على المختصر 
5. شرح الكوكب المنير #/441. تشنيف المسامع ."41/١‏ إجابة السائل 
ص١54.‏ شرح طلعة الشمس .558/١‏ إرشاد الفحول ص5 .١9‏ المناهج الأصولية 
لفتحي الدريني ص07". تفسير النصوص .501/١‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية 
في اختلاف الفقهاء ص”*4١.‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب 447/5». وبيان المختصر 471//1. وشرح العضد على المختصر ؟177/7. 
فى: أء ش «ولا» بدل «فلا». وهو خطأ قطعا؛ لأن الآية الكريمة تُقرأ هكذا: «فلا 
تقل لهما أف4 [الإسراء: *7]. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ ش. 

سورة الإسراء الآية: '737. 

قوله تعالى: #فلا تقل لهما أف» [الإسراء: ؟]. علم من تحريم التأفف. وهو 
المنطوق» تحريم الضرب» وهو المسكوت عنه؛ لاشتراكهما في معنى الإيذاء المفهوم 
من لفظ «أف»» بل إن الضرب أولى بالتحريم. 

انظر: البرهان للجويني ."00/١‏ الإحكام للآمدي /*57. رفع الحاجب #/547. بيان 
المختصر .41٠/7‏ شرح العضد على المختصر ؟/11/7. شرح الكوكب المنير 4487/6. 
تشنيف المسامع ."47/١‏ إجابة السائل ص747؟. شرح طلعة الشمس .104/١‏ تفسير 
الكشاف #/176. مفردات الراغب ص9". تفسير التحرير والتنوير ."١/١8‏ المناهج 
الأصولية ص08". تفسير النصوص .5١18/١‏ أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى 
اختلاف الفقهاء ص"4١.‏ 1 


نكوك 
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الْمِثْقَالُ: ابكسر فسكونء جمعه مثاقيل. وهو وزن الشيء ويّقله ومنه قوله تعالى: ؤوإن 


كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكَفّى بنا حاسبين» [الأنبياء: 477]. 

والمثقال من وحدات الوزن» ؤيختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء 
الأخرى. 

مثقال الذهب - ”لا حبة - 74ء 4 غراماً. 

مثقال الأشياء الأخرى - 8١‏ حبة - ه2 4 غراماً. : 

انظر: معجم لغة الفقهاء ص4 .4٠‏ فقه الزكاة للشيخ القرضاوي 56/١‏ - 594. الفقه 
الإسلامي وأدلته ؟/وهلا. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ.ء ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ؟/478. 

لفظة «مثقال» ساقطة من: أ. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء» أ. وما أثبته من: ش. ل لت 
الحاجب #/4947»: وشرح العضد على المختصر ؟/177. 

دورة الزلوله الآية: 48. وتمامها: إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره» [الزلزلة: 4)» 4]. 

وانظر: جامع البيان للطبري .177/7٠‏ تفسير الكشاف 144/6. أنوار التنزيل للبيضاوي 
ص807. تفسير ابن كثير //44". الصاوي على الجلالين 197/4. روح المعاني 
للألوسي .1١7/٠‏ الجواهر الحسان للثعالبي 5014/4. التحرير والتنوير */444. 

ر: بكسر فسكونء. جمعه قناطيرء» وحدة وزن مختلفة باختلاف الأقطار والأزمان. 
وهو اليوم في مصرء وفي بلاد الشام يساوي مائة رطل. وورد في تقديره قديماً أقوال 
نا - 

١٠١١‏ أوقية» وهو المروي عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

- وقيل: مقدار دية المسلمء أي ٠٠٠١‏ دينارء ثم صارت ١١٠٠١‏ ديناراًء أو ١٠٠٠٠١‏ 
درهما. 

- وقيل: ١٠١‏ رطلاً. وقيل: 8١‏ ألف درهمء أو ٠٠١‏ رطل من الذهب. وقيل: ٠١‏ 
ألفا. وقيل غير ذلك. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن ."٠/4‏ تفسير بن كثير ؟/18. التحرير والتنوير 81# 1. 
بيان المختصر ؟/441. معجم لغة الفقهاء ص١/".‏ 

سورة آل عمران الآية: 4ل. 


حرف 


مَنْ: «ولا يُوَدهِ ده نيكم" 0 َنِْية بالأذنى ؛ قَلِذَلِكَ كان في غَيْرِهِ 20 


روة ااه ا 2 0م اما عساو 

ويعرف بمعرقه المَعَنّى» وأنه 
ع ا ا 0 ف 
دعوم 3 لهو قياس جَلِن) . 


)١(‏ سورة آل عمران الآية: 4ل. 

(') قوله تعالى: #ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده إليك ومنهم من ان تامنه 
بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين 
سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون# [آل عمران: 724]. فالشطر الأول من 
الآية الكريمة: «ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده إليك6. يدل على أن فريقا 
من أهل الكتاب يتصف بالأمانة إلى حد أنه لو ائتمن على قنطارء فإنه يؤديه. 
ويفهم من ذلك بطريق الأولى» وبمجرد المعرفة باللغة: أن هذا الفريق لو كان ما 
اتتمن عليه أقل من القنطارء فإنه يؤديه؛ لأن من يكون أميناً فى الكثيرء فهو فى القليل 
بين ببالاولى. : 1 
والشطر الثاني من الآية الكريمة : «ومنهم من ان تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت 
عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون». يدل على أن فريقاً آخر من أهل الكتاب أنفسهم يتسم بالخيانة» حتى إنه لو 
ائتمن على دينار فإنه لاا يؤديه إلى من ائتمنه. 
ويفهم من ذلك أن هذا الفريق الذي لا يؤدي أمانة الدينار لو اتتمن على ما هو أكثر 
من دينار لا يؤديه إلى من ائتمنه عليه بطريق الأولى؛ لأن من سمته الخيانة في القليل» 
فهو خائن في الكثير بالأولى. 
وهكذا يكون معنى الآية: أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أمانته - وإن كانت 
كثيرة -» وفيهم الخائن الذي لا يؤدي ما ائتمن عليه وإن كان حقيرا -» ومن كان 
أمينا في الكثير فهو في القليل أمين بالأولى». ومن كان خائنا في القليل» فهو في 
الكثير خائن بالأولى. 
انظر: الإحكام للآمدي #/154. العدة ؟/480. رفع الحاجب 4973/6. بيان المختصر 
5 . شرح العضد على المختصر .١9/# ١097/5‏ شرح الكوكب المنير #/4417. 
إجابة السائل ص1535. تفسير الكشاف .181/١‏ الجامع لأحكام القرآن .١١5/4‏ تفسير 
ابن كثير ؟/هلا. التحرير والتنوير #/586. تفسير النصوص 2851١9/١‏ ١٠7ه‏ 

(9) وممن قال بأنه قياس جلي: الإمام الشافعي رضي الله عنه» والرافعي. وإمام الحرمين 
الجويني» وابن برهان» والشيرازي» والقفال الشاشي الشافعي(ت 417ه).» والفخر 
الرازي» وابن ن السبكي في رفع الحاجب #/لا249 وفي مبحث القياس من جمع 
الجوامع» وأكثر الشافعية. 
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- وبه قال: أبو الحسن الخرزيء والحلواني» وأبو الخطاب». وأبو محمد البغدادي؛ 
وابن أبي موسى من الحنابلة» وأبو تمام البصري من المالكية. 

قال الشيرازي في شرح اللمع ١/14؟ 4‏ 558: «والدليل على هذا الوجه ‏ يريد القياس 
الجلي - أن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب والشتم» فمن المحال أن يفهم من اللفظ ما 
لم يتناوله اللفظء وكذلك لفظ الذرة غير موضوع لما زاد عليه» فلا يجوز أن يدخل 
عليه فوجب أن يكون ذلك معلوما من جهة المعنى». اه. 

وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في علة القياس من كونها 
ابتة باللغة وبالاجتهاد. أو ثابتة بالاجتهاد فقطء فمن ذهب إلى أن القياس: مساواة الفرع 
لأصل في علة الحكم مطلقاء سواء أكانت ثابتة باللغة أم بالاجتهادء قال: .إن الدلالة 
على مفهوم ارام ثابت بالقياس» ومن ذهب إلى أن القياس: مساواة فرع لأصل في 
. علة الحكم لا تثبت تثبت باللغة د أي: لا تدرك بمجرد فهم اللغة -» قال: إن الدلالة على 
مفهوم الموافقة ة ثابتة باللغة لا بالقياس؛ لأن العلة فيه تدرك بمجرد فهم اللغة. وقد أشار 
إمام الحرمين الجويني في باب القياس من البرهان 07/5 إلى أن الخلاف لفظي حيث 
قال: «إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من طريق الفحوىء. والتنبيه المعلوم.» كإلحاق 
الضربء» وأنواع التعنيف بالنهي عن التأفيف» فهذا من الدرجة العليا من الوضوح. وقد 
صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدوداً من أقسام الأقيسة» بل هو متلقى من 
مضمون اللفظء. والمستفاد من تنبيه اللفظء وفحواه كالمستفاد من صيغته ومبناه. ومن 
سمى ذلك قياسا فتعلقه أنه ليس مصرحا به. والأمر في ذلك قريب». اه. 

والظاهر أنه خلاف معنوي» ومن فوائده: 

- إنا إذا قلنا: إن دلالته لفظيةء جاز النسخ بهء وإن قلنا: قياسية» فلا يجوز. 

- ونقل الزركشي في البحر المحيط ١7/4‏ عن ابن التلمساني أنه قال: «إنه لو وجد 
ف عقي الضور لفظ امن الشارع رشع تقيض الجكم فى المدكرق عت إن كلا 
50 من قياس جليء امتنع القياس إلا على رأي من يقدم القياس الجلي على 
. الظاهر. وإن قلنا: يعتمد التنبيه أو القرائن اللفظية» تَعَارَضٌ اللفظان» ويبقى النظر في 
جهات الترجيح». اه 

وانظر: الرسالة للشافعي ص157١ 0‏ 01. البرهان للجويني 9/"/1ه. شرح اللمع 
7/0 -458. الوصول إلى الأصول .85/١‏ المحصول للرازي 171/8. إحكام 
الفصول للباجي 5 الإحكام للآمدي #/560. المسودة ص48". أصول السرخسي 
0١‏ تيسير التحرير .40/١‏ شرح العضد على المختصر 17/5 مع حائية" لبعد 
رفع لاسن */4.. بيان المختصر 4457/6. شرح المحلي على جمع الجوامع 
3/١‏ - 745. مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. الآيات البينات ؟/70. تشنيف- 


يليل 


لنا: الْقَطَمُ بِدَِّكَ لُعَه”" قَبْلَ شَرْع الْقِيّاسٍ. وَأَيْضًا: قأضل”" هَذَا كَدْ 


يَنْدَرِجٌ فِي الْمَرْع . مِثْلُ: ١لا‏ تُعْطِهِ ذََة. قَالُوا: لَؤْلاً 000 
بك شَْطهُ لُمَةَ وَمِنْ نَمَّ قَالَ به النَّافِي لِلْقِيّاسِ”©2. وَيَكُونُ قَطْعِيًا 


(00 


زفة 
إفرف 
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مم 


المسامع ."47/١‏ الضياء اللامع 9/7. شرح الكوكب المنير 1 4485. 
السائل ص"57؟. فواتح الرحموت .508/١‏ إرشاد الففحول ص1956. : ام 
لأديب صالح ١/؟571.‏ الحاحة الأصولية لفتحي الدريني ص"١”‏ فما بعدها. 

القول بأن دلالته لفظية. نص عليه الإمام أحمدء وحكاه ابن عقيل عن الحنابلة» 
واختاره أيضاً الحنفية والمالكية» وبعض الشافعية» وجماعة من المتكلمين. 

وانظر: العدة .187/١‏ المسودة ص45". الوصول إلى الأصول ١/ل/ا#".‏ إحكام 
الفصول ؟/8١5.‏ الإشارة للباجي ص .55١‏ أصول الشاشي الحنفي ص؛4١٠.‏ أصول 
السرخسي .541/١‏ تيسير التحرير .44/١‏ فواتح الرحموت .408/١‏ شرح الكوكب 
المنير “/544. تشنيف المسامع ."47/١‏ إرشاد الفحول ص195. إجابة السائل 
ص17 7. 

في : ش «وأصل» بدل «فأصل». 

في: أ «لما حكم بهه. بزيادة ابه». 

نقل الزركشي في تشنيف المسامع 544/١‏ عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني قوله: «إنه 
الصحيح من المذاهب؛ ولهذا قال به منكرو القياس؛ ولأنه لو كان قياساًء لكان لا 
نفهمه قبل ورود الشرع بالقياس» وأهل اللغة يفهمون من السياق ذلك.» والمراد بكونه 
لفظيا: أن فهمه مستند إلى اللفظء لا اللفظ تناوله». اه. 

ثم اختلف القائلون بأن مفهوم الموافقة دلالته لفظية» فهل فهمت من السياق والقرائن» 
أو من العرف ؟ على قولين: 

القول الأول: فهمت من السياق والقرائن. وبه قال المحققون من الأصوليين كالغزالي» 
وابن القشيري» والآمدي. وابن الحاجب. وغيرهم. قالوا: دلالة اللفظ عليه مجاز من 
باب إطلاق الأخص على الأعم» وإن صيغة التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة في 
الأصل للمجموع المركب من الأمرين» وهو ثبوت الحكم في ذلك الأدنى الذي هو 
مذكورء وتأكيد ثبوته في الأعلى المسكوت عنه. 

القول الثاني: إنها وإن كانت في الأصل موضوعة لثبوت الحكم في المذكور لا غير» 
لكن العرف الطارئ نقلها عنها إلى ثبوت الحكم في المذكور والمسكوت عنه معا. وبه 
قال جماعة من الأصوليين. 

وحاصل ما قالوه بأنهم ادعوا النقل من النهي عن التأفيف إلى النهي عن جميع 1 
الأذى» وهذا النقل عرفي؛ فيكون متناولا النهي عن القت يطريق القل اغرفاج 


د 


كَالأمْئِلَةِء وَطَبَيَا كَقَوْلٍ الشَّافِعِيٌ فِي كَمَارَةِ الْعَمْدِء وَالْيمِين الْعَمُوسر © 


(00 


المنع عن التأفيف إلى المنع عن كل ما يؤذيء فيكون لفظ التأفيف الوارد في قوله 
تعالى: افلا تقل لهما أف4 [الإسراء: 7] منقولاً عن معناه اللغوي إلى معناه 
العرفي» وهو النهي عن جميع أنواع الأذى. وعلى هذا يكون تحريم الضرب ثابتاً 
بالمنطوق لا بالمفهومء ولا بالقياس؛ أنه المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق 
عرفا. 

نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير “/486؟ عن الكوراني قوله في القول الثاني : 

«إنه باطل ؟؛ لأن المفردات المستعملة في معانيها اللغوية بلا ريب» مع إجماع السلف 
على أن في الأمثلة المذكورة إلحاق الفرع بالأصل. وإنما الخلاف في 3 ذلك بالشرع 

أو باللغة؟»6. اه. 

وانظر: المستصفى /110. الإحكام لآمدي */55. رفع الحاجب #/445. بيان 
المختصر 537/١‏ 5. شرح العضد على المختصر .١7/5‏ شرح الكوكب المنير */445 - 
6. تشنيف المسامع ."55/١‏ إجابة السائل ص ”757 155. إرشاد الفحول صة©6١.‏ 
مفهوم الموافقة ينقسم إلى ما يكون قطعياء وإلى ما يكون ظناً. 

والقطعي: ما لا يتطرق إليه إنكار كالأمثلة التي ذكرها ابن الحاجب. 

والظني بخلافهء كقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في كفارة قتل العمدء فإن اللّه 
سبحانه وتعالى أوجب الكفارة في قتل الخطأ بقوله عرز وجل: #ومن قتل مومناً خطأ 
فتحرير رقبة مومئة# [النساء: 214١‏ فإن هذا وإن دل على وجوب الكفارة في العمد؛ 
لأنه أولى بالمؤاخذة؛ إلا أنها ليست قطعية؛ لأنا نقطع بأن وجوب الكفارة في الخطأ 
معلل بالمؤاخذة؛ لجواز أن يكون وجوب الكفارة على على المخطى إنما هو لأجل أن 
يكفر ذنبه. وحينئذ لا يلزم وجوب الكفارة في العمد؛ لأن العمد فوق الخطأء ولا 
يلزم من كون الكفارة رافعة لإثم أدنى» كونها رافعة للإثم الأعلى. 

وكذلك قول الإمام الشافعي في كفارة اليمين الغموس» وإنما أوجب الإمام الشافعي 
الكفارة فيها؛ نظراً إلى أنها أولى بالكفارة من غير الغموس. 

وقال السالمي في شرح طلعة الشمس :764/١‏ «وحكم مفهوم الموافقة من حيث هو 
هو إنه يفيد القطع في مدلوله. أي: إذا سمعنا من الشارع نحو قوله: إن الذين 
ياكلون أموال اليتامى ظلماً4 [النساء: 06٠١‏ قطعنا بأن ما عدا الأكل من أنواع 
الإتلافات داخل تحت هذا الحكم إلا لعارض يقتضي عدم القطع به» وذلك نحو إذا 
كان القتل الخطأء واليمين الغير الغموس يوجبان الكفارة» فالعمد والغموس أولى» 
والمعنى المقصود من ذلك الزجرٌ عن ارتكاب ما نهينا عنه من القتل» وانتهاك حرمة 
اليمين» وهذا المعنى في القتل العمد. وفي اليمين الغموس أشد منه في الخطأ وفي 
غير الغموس. والعارض ههنا هو إمكان أن يكون المعنى الذي قصد من الكفارة في- 
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ير 


مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةَ: أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتٌ عَنْهُ مُحَالِنَا" دَلِيلَ الْخِطابٍِ”" 


- القتل الخطأء واليمين الغير الغموس هو غير الزجر المذكور؛ إذ يمكن أن يكون 
التقصنوة. بالكنارة هتالك العدارك + والعلاقى ». والغمة والغموس: لا يقبلان ذلك 
لشدتهما». اه. 1 
انظر: المهذب للشيرازي .١178/7‏ مغني المحتاج 8/4:". رفع الحاجب 119/9 
.٠‏ بيان المختصر 5؟/447. شرح العضد على المختصر 177/5. شرح الكوكب 
المنير /545. شرح طلعة الشمس ١/04؟.‏ الفقه الإسلامي وأدلته /517". 
لْممُوسُ: بفتح فضم. جمعه «عُمُس»؛ الأمر الشديد الغامس في الشدة. 
واليمين الغموس: اليمين التي يتعمد صاحبها الكذب فيهاء كأن يحلف على الماضي 
كذباء مع علمه بالحال كقوله: والله لا أكلت» مع علمه بالأكل. وسميت كذلك؛ 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي النار. 
انظر: بيان المختصر 447/5. معجم لغة الفقهاء ص4”"". الفقه الإسلامي وأدلته 
نكت 

)١(‏ عبارة: ش «مخالفاً للحكم». 

(0) انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم المخالفة في: البرهان للجويني .5948/١‏ المستصفى 
35 اللمع ص 5!. التبصرة ص8١5.‏ الإحكام للآمدي #/59. الوصول إلى 
الأصول ١/ه"".‏ الإشارة للباجي ص744. شرح تنقيح الفصول ص”"57. رفع الحاجب 
٠٠#‏ . بيان المختصر ؟/444. شرح العضد على المختصر 177/5. البحر المحيط 
4/". تيسبير التحرير .48/١‏ الآيات البينات ؟/0. فواتح الرحموت .4١4/١‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع 145/١‏ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير #/489. 
تشنيف المسامع ."48/١‏ إرشاد الفحول ص!6١.‏ 
سمى بذلك؛ لأن دلالته من جنس دلالات الخطابء أو لأن الخطاب ذال عليه أو 
لمخالفته منظوم الخطاب. 
انظر: إحكام الفصول للباجي .07١/5‏ شرح الكوكب المنير #/444. إجابة السائل 
ص 45 7. إرشاد الفحول ص6١.‏ 

(6) مفهوم الصفة: هو دلالة اللفظ المقيد بوصف على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت 
الذي انتفى عنه ذلك الوصف. 
وذلك كما في قوله تعالى: «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
المومنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات»# [النساء: 16]. فإنه يدل بمنطوقه- 


4:١ 


4) 


على أن المسلم إذا لم يملك القدرة على الزواج بالحرائرء يحل له الزواج بالإماء 


المؤمنات»: كما يدل بمفهومه المخالف على أنه في هذه الحال يحرم عليه الزواج 
بالإماء الكافرات. 

والسبب في ذلك انتفاء الوصف الذي قيد به الحكم في المنطوق ‏ وهو الإيمان - 
فبثبوت وصف الإيمان» كان الجل» وبانتفائه انتفى الحل». وكانت الحرمة. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن .١40/8‏ تفسير الكشاف .141/١‏ تفسير التحرير 
والتنوير .١4/17/8‏ الإحكام للآمدي /58. إحكام الفصول /018. رفع الحاجب 
١“‏ .. بيان المختصر 448/5. شرح العضد على المختصر ١197/5‏ مع حاشية 
السعد شرح المحلي على جمع الجوامع ادن مع حاشية البناني وتقريرات 
الشربيني. شرح الكوكب المنير #/448. الآيات البينات 8/5". الضياء اللامع 
٠‏ إرشاد الفحول ص8١9١.‏ إجابة السائل ص545. تفسير النصوص 5١١/١‏ 
لمك 

مفهوم الشرط: وهو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بشرط على ثبوت نقيض هذا 
الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الشرط. وذلك كقوله تعالى: #وإن كن أولات 
حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن* [الطلاق: 5]. | 

فإنه يدل بمنطوقه على وجوب النفقة للمطلقة طلاقاً بائناً - وهي المبتوتة - إذا كانت 


. حاملاء ويدل بمفهومه المخالف على أن المبتوتة التي لا يتوفر فيها شرط الحمل» 


فتكون حائلاًء لا تجب لها النفقة؛ لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم في المنطوق. 
فانتفى الحكم ‏ وهو النفقة -؟ بانتفاء الشرط ‏ وهو الحمل -. 
قال الإمام الشافعي - نقلاً عن مختصر المزني ص”*"7 »2 بعد أن ذكر الآية الكريمة: 


«فلما أوجب اللّه لها نفقة بالحمل دل على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل». 


قال الإمام الزركشي في البحر المحيط 9/5": «المراد بالشرط: هو اللغوي. وهو 
مغاير للشرعي والعقلي. فإن كل واحد منهما ينتفي المسمى بانتفائه» ولا يوجد 
بوجوده. وأما اللغوي فلا يبقى أثره إلا في وجود المعلق بوجود ما علق عليه لا غير 
وأما عدمه. فإما لعدم مقتضيه. أو لأن الأصل بقاء ما كان قبل التعليق. لا من جهة 
المفهوم». اه انظر: الأم للشافعي .٠١4 - ٠١8/5‏ أحكام القرآن للشافعي 551/١‏ 
7 مختصر المزني ص”77. المستصفى 508/5. الإحكام للآمدي #/57. أحكام 
الفصول ؟/578. رفع الحاجب /501. بيان المختصر 448/1. شرح العضد على 
المختصر .177/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ١/؟187؟.‏ شرح الكوكب المنير 
0ه 605. فواتح الرحموت .45١/١‏ الآيات البينات ؟/40. الضياء اللامع 
7 .. تيسير التحرير .٠١١/١‏ البحر المحيط 717/4 - 9". تشنيف المسامع 2.61/١‏ 


4> 


1000 


مِئْلُ: #وَإن كُنّ أؤلآتِ حمل#”". وَالْعَايَةا"© مثْل: ##حَنّى تنكس [رَوْجَا 
عَيرَه] 7429 2. وَالْعَدَدٍ الْخَاضٌ 0 سنب من ا سسقفة اتا سوا 


إفرق 
0( 
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إجابة السائل ص149. إرشاد الفحول ص99١.‏ تفسير النصوص 5١/١‏ 3014. 
الجامع لأحكام القرآن “/188»: 158/18. تفسير الكشاف 151/6. التحرير والتنوير 
لفلف 

سورة الطلاق الآية: 5. 

مفهوم الغاية: وهو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بغاية على حكم للمسكوت بعد هذه 
الغاية مخالف للحكم الذي قبلها. مثال ذلك قوله تعالى: #فإن طلقها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: 774]» فالمدلول الواضح لمنطوق الآية الكريمة: تحريم 
المطلقة ثلاثاً على زوجهاء واستمرار هذا التحريم حتى تتزوج برجل آخر. 

أما مفهوم الآية المخالف: فهو أن المطلقة إذا تكحت زوجاً آخر حلت لزوجها الأول. 
انظر: الإحكام للآمدي #//ا5. إحكام الفصول 019/5 ١ه.‏ رفع الحاجب #/607. 
بيان المختصر ؟/4468. شرح العضد على المختصر 177/5. شرح المحلي على جمع 
الجوامع ١/؟557؟.‏ شرح الكوكب المنير /505. فواتح الرحموت .4"7/١‏ الآيات 
البينات 50/7. الضياء اللامع ؟7/1١1.‏ تيسير التحرير .٠١٠١/١‏ تفسير النصوص 51١8/١‏ 
5117. الجامع لأحكام القرآن .١141/“‏ تفسير الكشاف .١18/١‏ التحرير والتنوير 
5 فما بعدها. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. 

سورة البقرة الآية: 8؟5؟. 

مفهوم العدد: هو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بعدد مخصوص على ثبوت حكم 
للمسكوت مخالف لحكم المنطوق؛ لانتفاء ذلك القيد. مثال ذلك قوله تعالى: «الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» [النور: ؟]». وقوله تعالى: #والذين 
يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» [النور: 4]. 

فإن تقييد وجوب الجلد في الآية الأولى بماثة» وفي الثانية بثمانين يدل بطريق مفهوم 
المخالف على أن الزائدة عليها لا يجب. 

هذه هي الأنواع الأربعة ‏ مفهوم الصفة. مفهوم الشرطء. مفهوم الغاية» مفهوم العدد ‏ 
التي ذكرها ابن الحاجب لمفهوم المخالف. وإن كان الآمدي في الإحكام */258 
والشوكاني في إرشاد الفحول ص08١  ١15١‏ أوصلاها إلى العشرة: 

- مفهوم الصفةء ومفهوم العلة. ومفهوم الشرطء ومفهوم العددء ومفهوم الغاية» 
ومفهوم اللقب». ومفهوم الحصرء ومفهوم الحال» ومفهوم الزمان» ومفهوم المكان -. 
إلا أن الإمام الشوكاني جعل الثلاثة الأخيرة راجعة إلى مفهوم الصفة. 

انظر: الإحكام للآمدي #/58. العدة ؟/448. .46٠‏ 4068 فما بعدها. رفع الحاجب- 


يد 


يثْلُ: طثَمَانِينَ جَلَه0, 


0 نَظْهَرَ أَوْلوية وَل مُسَاوَاة: نِي الْمَسكوت. فَيَكُونُ مُوَائَقَة" . 


- 007/5. بيان المختصر 448/1. شرح العضد على المختصر ١17*/1‏ مع حاشية السعد. 
شرح الكوكب المخيز */507. فواتح الراعمزت 0 الآيات البينات ؟0/7١5.‏ الضياء 
اللامع ؟/*١١.‏ تيسير التحرير 42-7 تفسير النصوص .517/١‏ الجامع لأحكام القرآن 
5 00 تفسير الكشاف .1١8 ١١7/5‏ التحرير والتنوير ١548/١8‏ 188. 
إجابة السائل 1 إرشاد الفحول ص986١  .15١‏ 

.4 سورة النور الآية:‎ )١( 

(؟) هذه شروط الأخذ بمفهوم المخالف» والراجعة للمسكوت عنه. 

(6) الشرط الأول: ألا تكون الواقعة التي انتفى فيها القيد (المسكوت عنها) أولى بالحكم 
من المنطوق بهاء أومساوية لها فيه. وهذا يمثل التعارض بين مفهوم الموافقة ومفهوم 
المخالفة. ومفاد هذا الشرط أن يقدم العمل بمفهوم الموافقة؛ لأن الثابت بها ثابت 
بالمنطوق. بيان ذلك: 
أن الواقعة المسكوث عنها قد شملها النص نفسه بمنطوقه عن طريق علتة المفهومة 
لغة؛ فكانت مقتضية للحكم المنصوص بصورة أولى وأشدء أو على الأقل مساوية؛ 
وعلى هذا فإرادة الشارع الحكيم فيه صريحة؛ لأنها ثابتة بمنطوق النص نفسه عن 
طريق العلة البيئة. ولا شك أن ما كان صريحاً أقوى مما هو مستنتج ضمناً أو لزوماً. 

٠‏ مثل ذلك قوله تعالى: #إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلماً إنما باكلون في بطونهم 
نار وسيصلون سعيراً» [النساء: ]٠١‏ الآية الكريمة تدل بمنطوقها على حرمة أكل مال 
اليتيم» وتدل أيضاً ولكن بمفهومها المخالف على أن غير الأكل من التقصير في 
الحفظء أو الإحراق. أو التبديد مما لم يتناوله النص نطقاً لا يكون محرماً؛ عملا 
بمفهوم القيد. وهو الأكل. لكن الذي يتبادر فهمه لغة من علة التحريم متحقق في مثل 
تلك الأفعال من حيث آثارها؛ وعلى هذا يثبت حكم التحريم فيها بمفهوم الموافقة» 
وهو ما يقتضيه المنطق التشريعي لنص الآية الكريمة؛ حماية لحكمة التشريع الرامية إلى 

. صيانة مال اليتيم ورعايته» وذلك يستدعي بالضرورة تحريم جميع صنوف الأفعال 
المفضية إلى الإتلاف» والتبديد ‏ تقصيراء أو إهمالاً» أو عدواناً وظلماً -؛ لاستوائها 
جميعاً مع فعل الأكل المنصوص عليه من حيث الأثر. 
أما جعل حكم التحريم قاصراً على خصوص الأكل الوارد في النص الكريم» ونفيه 
و ا ا 0 قير ها يقش العدل: 
ومضيع م لحكمة التشريع. . ومن المحال عقلا أن تتجه إرادة المشرع الحكيم إلى ذلك» ع 
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/1ه/] ولا حَرَج 7" مَخْرَجٍ الأغلبِ”" مِثْل : 3 000 


- فلا يجوز المصير إليه بإطلاق؛ لذا يقدم العمل بهذا الحكم الثابت بمفهوم الموافقة 
الذي يقتضيه منطقه التشريعي» ويحمي الحكمة من تشريعه» ويوثق مبدأ العدل فيه 
على ما يعارضه من الحكم الثابت بمقهوم المخالفة؛ استظهارا لإرادة المشرع التي 
اتجهت إلى ذلك قطعا. 
انظر: رفع الحاجب /507. بيان المختصر 448/1. شرح العضد على المختصر 
1/7 مع حاشية السعد. المسودة ص١0؟.‏ شرح الكوكب المنير #/589. غاية 
المأمول ص ”17. مناهج الأصوليين ص55#. أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص١16١.‏ 
المناهج الأصولية ص .4١54 - 4١5‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء ص178. 

)١(‏ عبارة: ش «ألا يخرج» بدل «ولا خرج". 

(6) الشرط الثاني : ألا يكون ذكر القيد في النص قد خرج مخرج الغالب. وذلك كما في 
قوله تعالى حين جاء على ذكر المحرمات من النساء: «وربائبكم اللاتي في حجوركم 
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» [النساء: 77]. فإن الغالب كون الربائب في حجور 
أزواج أمهاتهن ؛ فقيد به لذلك» لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه» فيكون 
الزواج بهن حلالا؛ فذكر: «اللاتي في حجوركم»# تأكيد للوصف لا شرط للحكم؛ إذ 
من المجمع عليه أن زواج الرجل بربيبته من زوجته المدخول بها حرام» لم يخرج عن 
ذلك إلا ابن حزم الظاهري الأندلسي ومن معه من الظاهرية؛ سيراً مع ما يرونه 
الظاهر؛ ولذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن :78/١‏ «وهي ‏ 
يعني الربيبة - محرمة بإجماع الأمة كانت في حجر الرجل» أو في حجر حاضتتها غير 
أمهاء وتبين بهذا أن قوله تعالى: «اللاتي في حجوركم# تأكيد للوصف وليس بشرط 
للحكم؛. اه وذكر المحلي في شرحه على جمع الجوامع ١48/١‏ أن إمام الحرمين 
الجويني نقل في «النهاية» عن الإمام مالك رضي الله عنه القول باعتبار هذا المفهوم. 
وأن الربيبة الكبيرة وقت التزوج لا تحرم على الزوج؛ لأنها ليست في حجره؛» وتربيته. 
ثم قال: «وهذا وإن لم يستمر عليه مالك فقد نقله الغزالي عن داود». اه. 
قال الشيخ حلولو في الضياء اللامع : اوقوله: « يريد المحلي - إن مالكاً لم 
يستمر عليه» لا أعرف أحداً من أهل المذهب نقله؛. اه. 
وقد حكى ابن عطية في تفسيره “/484 وكثير من المفسرين اعتبار هذا المفهوم عن 
سينا على :بن أبي طالب رضي الله عنه. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
0 : «رووا عن عليّ بن أبي طالب إجازة ذلك. قال ابن المنذر والطحاوي: أما 
الحديث عن علي فلا يثبت؛ لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن عليّ؛ - 


ه64 


#اللاتتي في خُجوركو4”, قن خفثم4”", 5500006 0 


فق 


وإبراهيم هذا لا يُعرف. وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف». اه. 

وقال الرازي الجصاص في أحكام القرآن “/؟7: «إبراهيم بن عبيد مجهولء لا تثبت 
بمثله مقالة» ومع ذلك فإن أهل العلم ردوه ولم يتلقه أحد منهم بالقبول». اه. 

وقال ابن العربي في أحكام القرآن :"748/١‏ «فإن قيل: فقد روى مالك بن أوس عن 
عليّ أنها لا تحرم حتى تكون في حجره. قلنا: هذا باطل». اه. 

ولقد نص الإمام مالك في الموطأ ؟/78ه. والمدونة الكبرى 5176/5 على تحريم بنت 
الزوجة بمجرد الدخول بأمها سواء كانت في الحجر أم لاء وقد أنكر ذلك أكثر 
المالكية. انظر مثلاً: الكافي لابن عبدالبر ؟/1*» وبداية المجتهد ؟/**؛ وأحكام 
القرآن لابن العربي 0978/١‏ والجامع لأحكام القرآن 0/؛:؛ والضياء اللامع للشيخ 
حلولو '/0910 ونشر البنود للعلوي الشنقيطي .4*/١‏ ونقل ابن النجار هذا الكلام عن 


مالك أيضاً في شرح الكوكب المنير /4931. 


وانظر تفصيل المسألة في: رفع الحاجب /007. بيان المختصر ؟/448. شرح العضد 
على المختصر ؟/174 مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير /440. شرح المحلي 
على جمع الجوامع .548/١‏ الضياء اللامع ؟/941. إجابة السائل ص5907. نشر البنود 
.."/١‏ المناهج الأصولية ص455. أحكام القرآن لابن العربي ."/8/١‏ أحكام القرآن 
للجصاص 77/7 الجامع لأحكام القرآن .١١7/8‏ تفسير التحرير والتنوير 5949/4. 

سورة النساء الآية: 5. وتمامها: اوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
سورة البقرة الآبة: 0"". وتمامها: #إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به4. 

قوله سبحانه وتعالى: ##فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به» [البقرة: 7707]. 

- أفادت الآية الكريمة بمنطوقها إباحة «الخلع» عند الخوف من عدم إقامة حدود الله - 
إذا استحكمت النفرة بينهماء وتعذرت المعاشرة بالمعروف -. 

لكن هذا الشرط: «فإن خفتم أن لا يقيما حدود اللّه© ليس مقصودا به تقييد حكم 
الحُلع» أو تعليقه عليه. بل قصد الشارع الحكيم بإيراده إلى بيان الواقع من حال 
الناس؟ إذ الغالب من أمرهم أن الخلع يقع في مثل هذه الحال. ومن كَمَّ فلا يدل هذا 
الشرط على عدم جواز الخلع عند عدم الخوف. بل يجوز في كل حال باتفاق 
الزوجين؛ إذ الشرط لا مفهوم له. 

قال الكمال بن الهمام في فتح القدير :١949/#‏ «وهذا الشرط ‏ يريد.ما جاء في الآية -- 
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خرج مخرج الغالب؛ إذ الباعث على الاختلاع غالبا ذلك؛ لا أنه شرط معتبر 
المفهوم. وهو مشاقتهاه. اه. 

وانظر: رفع الحاجب #/”6507. بيان المختصر ؟/445. شرح العضد على المختصر 
7/1 . شرح الكوكب المنير /441. المناهج الأصولية ص .57"١ 47٠‏ تفسير 
النصوص .5/8/١‏ بداية المجتهد .51//١‏ فتح القدير ١44/‏ مع العناية. الجامع لأحكام 
القرآن /15 فما بعدها. تفسير التحرير والتنوير 401//7 فما بعدها. 

في : ش «أنكحت»؟ بدل «نكحت؟. 

لفظة «نفسها» ساقطة من: ش. 

سبق تخريجه في مبحث الظاهر والمؤول ص41868. 

أي: ألا يكون خرج لسؤال عن حكم إحدى الصفتين مثل: إن سأل: هل في الغنم 
السائمة زكاة ؟ فيقول: في الغنم السائمة زكاة. 

انظر: رفع الحاجب “00/7. بيان المختصر 445/5. شرح العضد على المختصر 
174/1 مع حاشية السعد. تيسير التحرير .44/١‏ الآيات البينات ؟/1١".‏ شرح الكوكب 
المنير /5937. تشنيف المسامع 1/١‏ ". 

أي : ألا يخرج مخرج حادثة خاصة بالمذكورء كما لو قيل بحضرة النبي كل: لزيد 
غنم سائمةء فقال: فيها زكاةء أو يمر بشاة ميمونة فيقول: «دباغها طهورها». فإن 
القصد بيان الحكم فيه لا النفي عما عداه. 

انظر: رفع الحاجب #/6054. بيان المختصر 545/7. شرح العضد على المختصر 
1/7 مع حاشية السعد. تيسير التحرير .44/١‏ الآيات البينات 1/7. شرح الكوكب 
المنير “/544. تشنيف المسامع ."48/١‏ إرشاد الفحول ص688١.‏ 

أي : ألا يكون لتقدير جهالة المخاطب؛ بأن لا يعلم المخاطب وجوب زكاة السائمة» 
ويعلم وجوب زكاة المعلوفة» فيقول الرسول الكريم عليه السلام: «في سائمة الغنم 
زكاة». فإن التخصيص حيئذ لا يكون لنفي الحكم عما عداه. 

قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد :١1/5/5‏ «قوله: «تقدير جهالة» 
الظاهر ما ذهب إليه المحقق ‏ أي: القاضي العضد ‏ من اعتبار الجهالة» أو الخوف 
في المتكلم؛ إذ لا اختصاص للمفهوم بكلام الشارح حتى يمنع ذلك فيهء إلا أن زيادة 
لفظ «تقدير؛ ربما تشعر بما ذهب إليه جمهور الشارحين من اعتباره في جانب 
المخاطب؛ بأن يكون الحكم في المسكوت معلوما لهء وفي المذكور مجهولا؛ 
فيحتاج إلى البيان». اه. 
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- .,ه. 1١1(‏ ا مه 006 
او و أو غيّر ذلك مما يقفتضى َخْصِيصَهُ بالذّكْر 


(000 


إفية 


غذا 


انظر: رفع الحاجب #/004. بيان المختضر 445/1. شرح العضد على المختصر 


مع حاشية السعد. تيسير التحرير .44/١‏ الآيات البينات 1/1". شرح الكوكب 

المنير #/4454. تشنيف المسامع ."48/١‏ 

أي: أن لا يكون لرفع خوف ص ما إذا قيل للخائف عن ترك الصلاة المفروضة في 

أول الوقت: جاز ترك الصلاة فى أول الوقت. 

انظر: رفع الحاجب #/6504. بياث المختصر ١//ا44.‏ شرح العضد على المختصر 

7 مع حاشية السعد. تيسير التحرير .44/١‏ الآيات البينات 1/7". شرح الكوكب 

المنير "//8ة؟. 

قوله: «أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر» أي: تخصيص حكم المنطوق بالذكر 
من الفوائد التامة التي لا تحتاج ج معها إلى تقدير فائدة أخرى» وبعبارة أخرى: شرطه 

1 حي سخصيس_اللنطرف لكر قائية عدر الى افك عن لكوت عن 

وذكر الإمام الزركشي في البحر المحيط 7١7/4‏ 4” شروطا أخرى ترجع للمذكور: 

منها:أن لا يكون هناك عهدء وإلا فلا مفهوم له. ويصير بمنزلة اللقب مع إيقاع 

التعريف عليه إيقاع الحكم على مسماه. ش 

- ومنها: أن لا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان على المسكوت كقوله تعالى: 

«التاكلوا منه لحماً طرياً» [النحل: »]١4‏ .فلا يدل. على منع القديد. 


ومنها: أن لا يكون المذكور قصد به التفخيمء وتأكيد الحال كقوله عليه الصلاة 


والسلام: : دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد». فإن التقييد بالإيمان لا 
مفهوم لهء وإنما ذكر؛ لتفخيم ا لا المخالفة. 

ومنها: أن لا يذكر مستقلاء ف فلو ذكر على جهة التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له 
كقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» [البقرة: »]١185‏ فإن قوله 
تعالى: في المساجد» لا مفهوم له بالنسبة لمنع المباشرة» فإن المعتكف يحرم عليه 
المباشزة مطلقا. 

- ومنها: أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال. فلا يحتج على 
صحة بيع الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله: دلا تبع ما ليس عندك»؛ إذ لو 
صح لصح بيع ما ليس عنده الذي نطق الحديث بمنعه؛ لأن أحداً لم يفرق 
بينهما. 

وانظر: رفع الحاجب .5١04/#‏ بيان: المختصر .441//١‏ شرح العضد على المختصر 
1/7 مع حاشية السعد. نهاية السول ؟/708. شرح المحلي على جمع الجوامع 
١‏ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. البحر المحيط 4/؟١”: ‏ 4؟. شرح 
الكوكب المنير #/54947 فما بعدها. تشنيف المسامع 4" 
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فَأمَا مَمْهُومُ الصَمَدَ فال به «الشافعة: ل وَالأَشْعَرِيٌ وَالإِمَام 


يبو عو 2 م 2 وى س؟عهد )١(26‏ 
وثفاه ابو حييفهة 2 وَالمَاضى ١‏ وَالعْرَالِيٌ » وَالمعتزلة 2 


000 اتسع الاختلاف بين العلماء في حجية مفهوم الصفة الذي هو من أهم أنواع مفهوم 
المخالفة. وأبرز الأقوال فيه ثلاثة : 
الأول : إنه حجة يعتبر طريقا من طرق الدلالة على الحكم» فإذا قيد حكم ما بصفةء 
دل ذلك على نفي ليدم عما عدا المتصف بهذه الصفة وإليه ذهب مالك» والشافعي» 
وأحمدء والأشعريء وأكثر أصحابهء وأبو عبيدة معمر بن المثنى» وإمام الحرمين على 
ما نقله ابن الحاجب» وكثير من اللغويين» والفقهاء» والمتكلمين. 
الثاني : إنه ليس بحجة؛ فلا يعتبر طريقا من طرق الدلالة على الحكم» فإذا قيد الحكم 
بصفةء لم يدل ذلك على نفي ذلك الحكم عما عدا المتصف بتلك الصفةء وإذا 
حصل وانتفى الحكم في هذه الحال فإنما ذلك؛ لدليل آخر. وإليه ذهب أبو حنيفة» 
والقاضي الباقلاني؛ وأبو العباس بن سريجء وأبو بكر القفال الشاشي» والقاضي أبو 
جعفرء والغزالي في المستصفى دون المنخول» والفخر الرازي فى المحصول ١5/5‏ 
ا ا ا 0 
اللغة -»؛ وجماهير المعتزلة» وبعض المالكية» والآمدي. ونقله الفخر الرازي عن إمام 
الحرمين» ووافقهم من أئمة اللغة الأخفش الأوسط - سعيد بن مسعدة -» وابن فارس» 
وابن جني. 
الثالث: إنه حجة في حالء. وليس حجة في أخرى: فهو حجة إذا كان الوصف مناسبا 
للحكم كما في قوله ككل: «في سائمة الغنم زكاة». فإن التقييد بالسوم. وهو الرعي في 
الكاذ المباح دون إرهاق صاحب الماشية بثمن» يشعر بسهولة الانتفاع ووفرته. وهذا 
يناسب فرض الزكاة ذ في الغنم التي ترعى في ذلك الكلذ المباح. 
أما إذا كان الوصف غير مناسب للحكم كما لو قال: «في الغنم البيضاء زكاة» فلا يدل 
هذا التقييد على انتفاء الحكم عما تخلف عنه هذا القيد. وإليه ذهب إمام الحرمين 
الجويني في البرهان» مع اعترافه أن الإمام الشافعي اعتبر الصفة دون تفريق بين ما 
يناسب وما لا يناسب. حيث قال في البرهان :"11/١‏ «واعتبر الشافعي الصفة ولم 
يفصلهاء »؛ واستقر رأيي على تقسيمهاء وإلحاق ما لا يناسب باللقب». ٠‏ مع العلم أن 
مفهوم اللقب لا يقول به الجمهورء بل قال به الدقاق وبعض الحنابلة كما سيأتي. 
ومع هذا فقد اختلف النقل عن الإمام الجويني في مذهبه الذي دُكرته سابقاء فنقل 
الفخر الرازي في المحصول 155/1 عنه المنع من الأخذ بمفهوم الصفة مطلقاء ونقل 
ابن الحاجب في المنتهى ص44١؛‏ وهنا في المختصر عنه الجواز. ولكن الاحتكام إلى- 
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الْبَصْرِيٌ: إِنْ كَانَ لِلْبَيَانِ كَالسَّائِمَق أَوْ لتّلِيم ''', كَالتّحَائُفيِء أو كَانَ 


مَاعَدَا الضّفَةَ دَاخِلاً نَحْتَهًا. كَالْحَكم بالشَّاهِدَيْنَء وإ 779]93 , 


000( 
زفة 


فيه 


نص كلام الجويني في البرهان "64/١‏ يزيل الإشكال» بحيث يثبت لدينا أن كل واحد 
قد نقل طرفا مما استقر عليه رأي الجويني. فمذهبه كما يستخلص من كلامه يقوم على 
التفريق بين الصفة المناسبة وغير المناسبة» فمفهوم الصفة معتبر عنده إذا كان الوصف 
مناسباء وغير معتبر إذا لم يكن مناسبا. ومن هنا اختلف النقل» ونسب إلى إمام 
الحرمين الأخذ بهذا المفهوم» والمنع منه. 

وممن قال بقول الجويني الزين بن المنيرء وقد اعتبره هو الراجح. فقد نقل عنه 


الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7"1١8/*‏ قوله بمناسبة «سائمة الغنم»: «والراجح في 


مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعتبرت» وإلا فلا. 
ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤنة» ودرء المشقة بخلاف العلف» فالراجح اعتباره 
هنا». اه. 
انظر: التقريب والإرشاد #/2765, ##"#. البرهان ."١ "09/١‏ المستصفئى .٠١ 5/١‏ 
المنخول ص8١ 7 .5١1"‏ التبصرة ص68١5.‏ المحصول للرازي 175/5 فما بعدها. 
المعتمد .١59/١‏ الإحكام للآمدي 7١#‏ - 85. إحكام الفصول ؟9/١671.‏ شرح المعالم 
لابن التلمساني 7941//١‏ - 07. المسودة ص١8".‏ تيسير التحرير .٠٠١/١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص70"”. العدة ؟/45. ميزان الأصول للسمرقندي ص5٠".‏ رفع الحاجب 
.5٠4/*‏ بيان المختصر 441/7 4548. شرح العضد على المختصر ١098/5‏ مع حاشية 
السعد. شرح الكوكب المنير /500. نهاية السول ؟/504. إرشاد الفحول ص188١.‏ 
0000 5 

في : شُ «أو التعليم» بدل أ و للتعليم». 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وه المؤافق لما" كن يراقع 
3 */504.؛ وبيان المختصر 451//5؛ وشرح العضد على المختصر ؟/195١.‏ 

بو الحسين البصري في المعتمد ١16٠/١‏ : «وقال الشيخ أبو عبدالله : إن الخطاب 
0 في الحكه جنا عداها في أعال» ولا يدل عليه فى الم 


. فالحال التي يدل فيها على ذلك أحد أمور ثلاثة: 


- إما أن يكون الخطاب واردا مورد البيان» نحو قول النبي يكهِ: «في سائمة الغنم 
الزكاة». 

-.وإما أن يكون وارداً مورد التعليم» نحو خبر التحالف والسلعة قائمة. 

- وإما أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفةء نحو الحكم بالشاهدين يدل على 
نفيه عن الشاهد الواحد؛ لأنه داخل تحت الشاهدين. 

والدليل على أن الخطاب المقيد بالصفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه؛ هو أنه لوع- 
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1 1 ”7 - عو 2 ع ابو دو ( 
المثبتونَ: قال أبو اك في 2 الْوَاجِدٍ 0 عَفُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ4”” : 


2 


(000 


(3) 


دل عليه. لدل عليه إما بصريحه ولفظه. وإما بفائدته ومعناه.ء وليس يدل عليه من كلا 
الوجهين ؛ فإذا ليس يدل عليه». اه. 

في : أ «أبو عبيدة» بدل «أبو عبيد4ه. وهو خطأ والصواب ما أثبته. 

- أبو عبيد: هو القاسم بن سلام البغدادي, الإمام البارع في اللغة» والنحوء والتفسيرء 
والقراءات؛ والحديث, والفقه. أشهر كتبه «الأموال»؛ و«غريب القرآن»؛؛ و«غريب 
الحديث». و«معاني القرآن؛؛ و«أدب القاضي». توفي سنة 4؟17هء وقيل غير ذلك. 
انظر. ترجمته في: وفيات الأعيان 50/4. طبقات الشافعية لابن السبكى /16. بغية 
الوعاة 2.7689 ١‏ 

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد على المختصر 8/5/!ا١:‏ «قوله: «أن أبا 
عبيد) هو معمر بن المثنى صرح بذلك الإمام ة فى البرهان (١/؟ .)"٠‏ والقّول ما قال 
الإمام. إلا أن المشهور في أئمة اللغة: أبو عبيد القاسم بن سلام على ما ذكره الآمدي 
في الإحكام ,.)07١/“(‏ وكنيته معمر بن المثنى إنما هو عبيدة بالتاء». اه قلتٌ: 
الصحيح والمشهور في كتب أثمة اللغة؛ أن هذا القول لأبي عبيد القاسم بن سلامء 
كما ذكره الآمدي وابن الحاجب» وكما سأذكره بعد قليل إن شاء الله من كتابه اغريب 
الحديث). 

عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه عن النبي كلِ قال: «لي الواجد يحل 
عقوبته وعرضه» . 1 ١‏ 

أخر جه الإمام أحمد في مسند 88/4". 

وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية» باب الحبس سس الدَيْنِ وغيره حديث (5784”") 
4 . 

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع؛ باب مطل الغني 817/97. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات» باب الحبس في الدين. حديث (477؟) 
611 

وأخرجه ابن حبان في كتاب البيوع . باب في المطل حديث )١١51(‏ ص”787. (موارد 
الضمآن). 

وأخرجه البخاري معلقاً في كتاب الاستقراض» وأداء الديون والحجرء والتفليس باب 
(1) بلفظ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته؛. وقال بعده: قال سفيان: عرضه يقول: 
مطلني» وعقوبته : الحبس». اه. 

قلتٌّ: وقد وصله الإمام البيهقي في السنن الكبرى في كتاب التفليس» باب حبس من 
عليه دين... إلخ .51/١‏ من طريق الفريابي ‏ وهو أحد شيوخ الإمام البخاري ‏ 
سفيان عن وبر بن ذُلَيلة عن فلان بن فلان عن عمرو بن الشّريد عن أبيه. ا 
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وَقِيِلَ لَهُ فِي قَوْلِهِ: حخَيْرٌ لَهُ مِن أنْ يَمْتَلِىَ شِغرًا4”* الْمْرَادُ: الْهِجَاءُء 


وقال بعده: فلان ابن فلان: هو محمذ بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة». اه. 
قال أبو عبيد في غريب الحديث ؟/178: «وفي هذا الحديث باب من الحكم العظيم » 
قوله: «لي الواجد» فقال: «الواجد» فاشترط الوجدء ولم يقل: ولي الغريم ؛ وذلك أنه 
قد يجوز أن يكون غريماً وليس بواجد. وإنما جعل العقوبة على الواجد خاصة» فهذا 
يبين لك أنه من لم يكن واجداًء فلا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره حتى يجد ما 
يقضى». اه. 
عبارة: أ «وفي مثل؟ . بزيادة «مثل» . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِِ قال: «مطل الغني ظلم. فإذا أنبع 
أحدكم على مليء فليتبع». 
أخرجه البخاري في كتاب الحوالات؛ باب )١(‏ في الحوالة» وهل يرجع في 
الحوالة؟. وفى باب (5) إذا أحال على مليء فليس له رد #/058. وفي كتاب 
الاسقزان ورة:الديوت. .لع باب )١1(‏ مطل الغني ظلم ©/86 مختصراً. ‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب المساقات». باب تحريم مطل الغني. وصحة الحوالة؛ 
واستحباب قبولها إذا أحيل على ملىء حديث (*"9) #/ا9١١.‏ 
وألخرجه آبوتداود فى كنات البيوع). بات في" المطل : (0046) 440/8 


وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب الحوالة /3110//7". 


وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات» باب الحوالة حديث (*140؟) ؟/80. 

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب البيوع» باب جامع الدَّيّن والحوالة حديث 
(845) 5/4/5" 

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع؛» باب في مطل الغني ظلم ؟/551. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 2748/5 4هك. مثكل دافى لالالاى دل 21515 
6 . 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: «لأن يمتلئ جوف 
أحدكم قَيحاً خيراً له من أن يمتلئ شعرا». : 

أخرجه مسلم في كتاب الأدب» باب ما جاء: لأن يمتلئ جوف أحدكم... إلخ حديث 
(8م) 4/وكلا١.‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الأدينة باب ما جاء: لأن يمتلئ... الخ حديث (58487) 


. وقال أبو عيسى : «هذا حديث حسن صحيح) .اه. 
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3 هَِاءُ الرّسُولٍ عَلَيْوِ الشَّلاه2'1, قَقَالَ : ِو كان كَذلِك لم يكن لذكر 
الامتلاء مَعْتّى؛ لأآنّ قليكة عَذَيك0 . 2 مِنْ تَقْدِيرٍ الصّمَةِ الْمَفْهُوم. 

وَقَالَ بِهِ الشَّافِمِيٌ وَهُمَا عَالِمَانٍ بِلْمَةِ الْعَرَبِ. فَالطَاهِرُ قَهْمُهُمَا ذَلِكَ 
5 


اللقة اث نت بِقَوْلٍ الأَبئةٍ من أَهْل 


- 


6 
006 


0 3 00 اوها 56 


عور" ' يتلق الأفق. وَأْجِيبَ بأنّهُ آ يلت كذلك: لك 
قَمَنْ ذَكَرْنَاهُ أَرْجَحُ . ل القية كا 00700ا0 5000 


- وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/هلاكء‏ لالالء .181١‏ 
وللبخاري مثله عن ابن عمر أخرجه فى كتاب الأدب» باب (47) ما يكره أن يكون 
الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم /4/ة١٠.‏ 

ا ل لو ل ب ا ا ل 0 في الشعر 
حديث (09١0٠ه)‏ ه/؟لا؟. 

. في: أ «عتينة» بدل «عليه السلام»‎ )١( 

(؟) قال أبو عبيد في غريب الحديث "5/١‏ /ا#: «والذي عندي فى هذا الحديث غير 
هذا القول؛ لأن الذي هُجِى به النبى يل لو كان شطر البيت» لكان كفراً؛ فكأنه إذا 
حمل. وجه المقديت علن املا القلب منه انمد اكد رخص فى القليل فته ولكن وجهه 
عتري: اسيك قله نك الكهر خفى وليه عليه فشك كن القر ان دكن اق 
فيكون الغالب عليه؛ من أي الشعر كان. فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس 
جوف هذا عندنا ممتلئاً من الشعر». اه. 

فرق في : أ (وعورض) بدل «عورض». 

(5) قال ابن السبكي في رفع الحاجب /017: «ثم معارضة أبي عبيد بالأخفش ربما 
يسهل أمرها؛ لأنهما ناقلان عن لسان العربء. وإن ترجح أبو عبيد بزيادة الثنبت 
والعلم» وصحة السند إليهء وأنه للبت ا 
وأما معارضة الشافعي به فمن الطامات الكبّر؛ ف الشافعي قرشي متين» ومنطقه 
طبعهء وحملة الشريعة يستدلون بقول أعرابي ح جلف بوال على عقبيه. فكيف لا 
يستدلون بابن عتم المصطفي عليه الصلاة والسلامء الذي تفقّات عنه بيضة بني مضرء 
وثمرة الشجرة التي أظلت أهل البدو والحضرء ومن قال فيه الأصمعي: «إن له لغة 


يذل 


ا و كم يدل على المُحَلفَة لم يَكُنْ تخصيصٍ مَحَلَ الطي 
_ 0 

بالذكر فائدة. وَتَخْصِيِص آحَادٍ الْبُلَعَاءِ لِعَيْر / [لاه/ب] قَائِدَةٍ مَمْتَنْعٌ ؛ َالشَّارعٌ 

ا 


وَاعْشْرض : 0 ِيْتُ الْوَضْمٌ يِمَا به من الْقَاِئَة. . وَأْجِيبَ بان 
ِالاسْتَفرَاءٍ ذا لَمْ يكن كنظ قاد يوق اعد تمدق :وايَمًا:: لتقن :دلالة 
اليه الاسْيعَاد القانقاء فهذا اذل : 

وَاغْْرض 0 اللَّبِ. وَأَجِيبّ بأنّهُ لَوْ أَسْقِطً لأَخْتَلَ الْكَلمُ كلا 

0 9 فَائِدنَهُ ت َقُويَة الذَلأَلَةِ حَنَّى لآ يُتَوَهَّمَ تَخْصِيصٌ ٍ وَأَجِيبَ 
أن ذَلِكَ مزع 0 وَل قَائِلَ بوء إن سُلّمَ في بَعْضِهَا حَرَ رَج؛ إن 
الفا 1 شَيْءَ يَقْئَضِيِ نَخْضِيصَهُ سِرَى الْمُخَالَمَةِ. 

وَاغْثْرض 0 فَايِدَنَهُ تَوَابُ الاجْيَهَادٍ ِالْقِيَاسِ فيه. وَاعيت أنه بِتَمْدِيرٍ 


وام وم 


لاا يَخْرُحُ ) إلا إنْدَرَج. 


- ولا حاصل لدفع إمام الحرمين (في البرهان )١*/١‏ هذه الطريق بأن الأعرابي منطقه 
طبعه» والأئمة في مسالك النظر بالدليل مطالبون. فإن الشافعي إن كان انلق بطع انمق 
حجة» وإن نقل عن عشيرته فهو ثقة» ثم نقله أولى بالاعتبار من نقل الأحاديث». اه 
الأخفش: هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي» النحوي» أبو الحسن. الأخفش 
الأوسط. أخذ النحو عن سيبويه» وصحب الخليل» وقد سمي بالأخفش أحد عشر 
نحويا ذكرهم السيوطي في المزهرء ثم قال: «حيث أطلق في كتب النحو الأخفش» 
فهو 0 أشهر كتبه «تفسير معاني القرآن». و«المقاييس في النحوا'ء و«الاشتقاق». 
توفى سنة. هه وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 80/1". شذرات 
الذهب 5/5". بغية الوعاة .440/١‏ المزهر 2408/5 408. 

)0( ار ش «لو لم يكن يدل على المخالفة». بزيادة «يكن". 

(؟) فى: أء ش «أولى» بدل «أجدر؛. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 
006 ودفع الحاجب 0 وشرح العضد على المختصر ؟/ه8/ا١.‏ 

(0) في: ش ال للعموم» , بدل «فرع العموم". 

(4) في: ش «بأنّ» بدل "إن . 
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وَاسْيْدِلٌ: َو لَمْ يَكْنْ لِلْحَضْرٍ لَرمَ الاء شْيِرَاك ؛ إِذْ لآ وَاسِطَة لد 
لِلإشْيرَاكَ ِاتّمَاقِ. وَأجِيبَ إِنْ عَنَى الْسَائِمَة َلَئِسَ 0 الترَاع . وَإِنْ عَنَى 
إِيجَابَ الرَّكَاةٍ فِيهًا قلا دِلألََ 5 وان نيما 

الإمَام: 0 يْفِدٍ الْحَضْرَ ل يُمْدِ اللحتماض به دُونَ غَيْرِهِ؛ لأنّهُ 
بِمَعْنَامَ وَالتَاَهُ لوق وَهْوْ ِئْلٌ 72 تَقَدْمَ ؛ فَِنَّهُ إِنْ عَنَى لَفْظَ السَّائِمَق 
ل 1 رع وَإِنْ عَنَى الْحُكمَ الْمُتَعَلّقَ بهَاء قلا دِلألَهَ عَلَى الْحَضْر”". 
وَيَحَْرِيَانٍ مَعا في اللَقَبِء وَهْوَ وان 

وَاسْبُدِلٌ : بأنه لو فيل 
وَلَوْلا ذْلِكَ مَا 


ل ا ا 7 كل صم 
ءَ الحتفية أئمة فضلاءء نفرّت الشافعية 


1 
- 
1١ 
1١ 
9 


0 بأنَّ الكَفْرَ ِنْ تَرْكهم عل الو ِنَ اقيم 
أو لِتَوَهُّم الْمُْتَقِدِينَ ذَلِكَ. وَاسْتدلَ: / [58/] بِقَوْلِه اتعلى ]© #إن تَسْتَغْفِرْ 
لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَة0* فَقَالَ [عَلَيْه الكوّم]©: الأريدن على المي 3 


)١(‏ حرف «لهة ساقط من: ش. 

(؟) هذا الدليل لم أره في كلام الجويني في البرهان 01/١‏ *0". وقد ذكرثٌ فيما 
سبق أن مختار الإمام الجويني في المسألة التفصيل. 

(6) في: أء ش «تْمَرُ» بدل (يُثْقَر. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب “/518», وبيان المختصر 557/1» وشرح العضد على المختصر ؟/175. 

(©) سورة التوبة الاية: .8١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب *#/518. وبيان المختصر 2557/95 وشرح العضد على المختصر ؟/75١.‏ 
وفي : أ ينه . 

(©64 عن عبدالله بن عمر رضي اللّه عنهما قال: «لما توفي عبدالله بن أبيّ جاء ابنه 
عبدالله بن دغبدالله إلى. رسول الله كله فال آن يعطيه قخصه كفك فيه آباء فأغطاة: ثم 
سأله أن يصلي عليهء فقام رسول الله كلخِ ليصلي عليهء فقام عمر فأخذ بشوب 
رسول الله يق فقال: «يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ فقال 
رسول الله ككلِ: «إنما خيرني الله تعالى فقال: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن- 


مهة6 


َمُهِمَ أَنَّ مَا رَّادَ بخلافه. وَالْحَدِيتُ صَحِيحٌ . 0 لها 
متالقة 4 سانا أو لَعلَهُ باق عَلَى أَضله”"” فِي الْجَوَازٍِ فلم يفْهَمْ مله 

وَاسْتُدِلَ بقل يدلى تن أمكة ب زشم” رَضِيَ الله عَنْهُمَا: «مَا بَالْنَا نَفْصْدْ 
وَقَدَ ونا ود كال اذل تغالى ملس عَلَبِكُمْ تح 4" فَقَالَ عُمَرُ: تَعَجَّبْتُ 
د تسَلتهُ صَلَى الله عَلَيه وسَلّه'" كقَالَ: نا هدك 


قّ اللهُ بها عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ4»*“. فَمَهِمَا نَفْيَ الْمَضْرٍ حَالَ عَدَم 


- تستغفر لهم سبعين مرة6. وسأزيده على السبعين» قال: إنه منافق. فصلى عليه 
1 رسول الله كلِِ. قال: «فأنزل الله عز وجل: «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا 
تقم على قبره» [التوبة: 88]». 
0 البخاري في كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة براءة» باب )١75(‏ قوله تعالى 
فقال: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة. .7٠١5/9‏ وفي 
كتاب الجنائزء باب (15) الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف #/5/. وفى 
كتاب اللباس» باب (8) لبس القميص... الخ /ا/"". ١‏ 
00 مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم حديث (”) .5١41/4‏ 
)١(‏ في: أ «على الأصل» بدل «على أصله؛. 
شق سورة النساء الآية: .,.٠‏ وتمامها: «إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً». 

(9) في: ش «عليه السلام» بدل «ين . 

(4) عن يعلى بن أمية قال: «قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: #فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد أمن الناس. إفقال عجبتٌ 
مما عجبتٌ منهء فسألت رسول الله كك عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته». 
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين... الخ حديث 
408/١ )0 :5(‏ 9ا4. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرين 
حديث (11949. )١١8١١‏ ؟/لا. 
وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة النساء حديث (4:*) 
ه/ "1 ». وقال أبو ا «هذا حديث حسن صحيحا . اه . 
وأخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر .١١5/#‏ وأخرجه فى السئن الكبرى 
فى التفسير. انظر تحفة الأشراف 2115/8 2 1 
وأحرجه ابن 'ماجة فى كتات إقافة الصسحةة امه تقصين اليد فى لق ادن 
اليا [لككة |( 1 


16 


الْحَوْقٍ) وَأقَءَهُ صلق الله عَلَيْهِ ا وَأَجِيب بِجَوَازِ م 
وَخوت الإنْمَام 0 


روجام 


وَاسْبُدِلٌ : أن فَايَْنَه كت فَكَانَ ا ؟ تَكثِيدًا لِلْمَائْدَةٍ . ولجنا يَلْرَم مَنْ 
0 كل الْمَائِدَةٍ ل ع الْوَضع . وَمَا فيل مِنْ أنه دور أن أله 
تزفق عل كتير 7 الفائدو المح يَلْرَمْهُمْ في كل مَوْضِع. 


ص 


3 


وَجَوَابَهُ : نَ دلالته ‏ تَتَوَقف عَلَنَ تَعَقلٍ كتير الْمَائِدَةِ عِنْدَهَاء ل عَلَى 


حصول 00 


وَاسْئدِلَ: لؤ لَم يَكْنْ مُخَالِمً ل يَكُنِ «السَّبْعْ فِي كَوْلِهِ [عَلَيِه 
الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ]””": <َطَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ الكلمتة فيه أن تكله 


- وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة» باب قصر الصلاة في السفر ."814/١‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 2358/١‏ 5". 
يعلى بن أمية: هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التيمي المكي» حليف 
ارين وخر يعلى بن مُنْيّة» وهي أمه. صحابي جليل مشهور توفي سنة بضع وأربعين 
رضي الله عنه. 
انظر ترجمته فى: الإصابة 588/5. التهذيب ."44/١١‏ تقريب التهذيب 5171//١‏ ترجمة 
رقم .40١‏ سير أعلام النبلاء .1١١/#‏ 

)00( في : ش «عليه السلام» بدل «يل) . 

(0) قال ابن السبكي في رفع الحاجب 07/8: «ولا يخفى عليك أن هذا مفهوم الشرطء 
لا مفهوم الصفةء ولعل الغرض به إلزام من لا يفصل بينهماء أو أن مفهوم الصفة لما 
كان مفتاح المفاهيم توسع فيه» وذكرت أدلة غيره كالعدد الذي أشرنا إليه آنفاً في : 
#إن تستغفر لهم». والشرط المشار إليه بهذاء والغاية الداخلة في الدليل المشار إليه 
بقوله: «واستدل على مفهوم المخالفة مطلقاً غاية كان أو غيرها» مما تقدم الاستدلال 
له بخصوصهة). اه. 

(6) في: ش «كثرة» بدل اتكثير؟. 

(5) عبارة: أ «على حصولها» بدل «على حصول الفائدة». 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب #/6786» وبيان المختصر 151//5» وشرح العضد على المختصر .١9/5/5‏ 
وفي: ش "عليه السلام». 


/اه6 


سَبْعَاكُ”"' مُطهّرَة؛ لأنَّ تَحْصِيلَ الْحَاصِلٍ مُحَالُ. 


(00 


إفة 


وَكَذَلِكَ: مِحَمْسٌ رَضَعَاتٍ يُحَرُمْنَ4”". 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: «طَهُورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». 

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب حديث .7184/١ )95  41١(‏ 
وأخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب (7”) إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعاً .0١‏ ولم يذكر لفظ قال: «أولاهن بالتراب». 

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب الوضوء بسؤر الكلب حديث )971١(‏ ١/لاه.‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب حديث (91) 
0 وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح».اه. 

وأخرجه النسائي في كتاب المياه» باب سؤر الكلب» وباب تعفير الإناء بالتراب من 
ولوغ الكلب فيه 1095/١‏ - 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب غسل الإناء من ولوغ الكلب حديث (7851 
.10/1١ 0354‏ ولفظه: «...فليغسله سبع مرات». وفي الأول قصة. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 48/5 3ك هلل هللل الا ال مكل مول 
يفت ل ب ا 

عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله يكلِخْ وهن فيما يقرأ من 
القرآن» . 

أخر جه مسلم في كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات حديث (15؟ ‏ ه؟) 
و١‏ 

وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح؛ باب هل يحرّم ما دون خمس رضعات؟ حديث 
)5١590(‏ 'ارامه. 

وأخرجه النسائي في كتاب النكاح. باب القدر الذي يحرم من الرضاع .٠٠١/5‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح. باب لا تحرم المصة ولا المصتان» حديث 
)١9540(‏ ١/ه؟5.‏ 

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الرضاع» باب جامع ما جاء في الرضاع 
حديث )١97(«‏ اذى ١‏ 5. 

قول عائشة رضي الله عنها: «فتوفي رسول الله كل وهن فيما يقرأ من القرآن». 

قال الإمام النووي رحمه اللّه في شرحه على صحيح مسلم 9/١‏ : «إن النسخ 
مسن كانت تأر :إقكاله بعد ا حك 2 يك توفي وبعض الناس يقرأ.بخمس- 
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0 ٌ 1 2 7 007 اد ره 4 دي 0( 
النافي : لو تت ا بدَلِيلٍ» وَهُوَّ عَمْلِيٌ أ يقلي إلى اجِْرِه 3 
وَأَيِيت بمنع اشْيِرَاطٍ التوَائر وَالْقَطع بِقَبُولٍ الآحادء كَالأَضْمَعِيٌ ل 


و الْخَلِيل 
8 6 


,5 
أ 
ِ 


3 7 عَبْيْدَةَ 0 [4ه/ب] سيبو 


- رضعات, ويجعلها قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهدهء فلما بلغهم النسخ 
بعد ذلك رجعوا عن ذلك على أن هذا لا يتلى). اه. 
وقد طعن القاضي أبو بكر بن العربي في أصل متن هذا الحديث في أحكام القرآن 
0 حيث قال: «أما حديث عائشة فهو أضعف الأدلة؛ لأنها قالت: «كان مما نزل 
من القرآن»؛ ولم يثبت أصله. فكيف يثبت فرعه؟ !4». اه. 
وانظر: عارضة الأحوذي للقاضي ابن العربي 40/8. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :١419/4‏ «فقول عائشة: «اعشر رضعات 
معلومات» ثم نسخن بخمس معلومات» فمات النبي يك وهن مما يقرأ» لا ينتهض 
للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين؛ لأن القرآن لا ب يثبت إلا بالتواتر» والراوي 
روى هذا على أنه قرآن لا خبرء فلم يثبت كونه قرآناًء ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل 
قوله»ا.اه. 

)١(‏ فى: أ«وَ)» بدل «أوا. 

(؟) احتج النافي لدليل الخطاب أولاً بأنه «لو ثبت لثبت بدليل» وهو عقلي أو نقلي؛ 
وكلاهما منتف. فالعقلي منتف» والنقلي إما متواتر عن العرب. وهو غير موجودء أو 
احادء وهي لا تفيد. وهذا الوجه اعتمده القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد 
*#/#” حيث قال: «والذي يدل على فساد القول بذلك أشياء: أحدها: إنه لو كان 
ذلك كذلك لم يثبت القول به إلا لغة وتوقيفاًء وما يقوم مقامه من استقراء لكلامهم 
يعلم به قصدهم اضطراراًء ولو كان عنهم ذلك توقيف لكان لا يخلو أن يكون متواتراً 
معلوما صحته ضرورة أو بدليل» أو من أخبار الآحاد التي لا يعلم صحتهاء ومحال أن 
كرون فيه تراتر ون لحان بنع سحاد أكثر الناس لذلك. 
وكذلك فلا خبر فيه دل دليل من الأدلة التي قدمنا ذكرها في غير باب على صحتها 
صحة الأخبار وإن كان المخبر عنهم بذلك مخبرا عن الآحاد. وقد بينا بغير وجه سلف 
فساد إثبات لغة يقطع بها على الله عز وجل. ويحمل عليها كتابه تعالى» وسنة 
رسوله كلوه وأحكام دينه المعلومة بأخبار الأحاد. على ما بيناه قبل هذا بما يغني عن 
إعادته. وإذا لم يثبت في ذلك رواية» وتوقيف على معاني الكلام في لغتهم سقط ما 
قالوه). اه. 

(*) طلب النافي نقلاً متواتراً عن أهل اللغة؛ بأن مفهوم المخالفة حجة يتعذر تحقيقه ليس 
في هذه المسألة اللغوية فحسب» بل في معظم مسائل اللغة» ثم إذا كان معظم مسائل- 
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ل َتبَتَ فِي الْحَبّرِ وَهُوََايِلَ؛ ؛ لأنَّمَنْ قَالَ : في الشَّام الْعَتَم 
تمك لم يدل على حلا فلم وجيب بالَابء وَبأّهُ ياس يا يستفيمَا. 


ا الفذق :بن الخده دعل ا ا 1 

ا ا 00 ا 2 . ة وريه 0 فت و 
وللا قلا يَلَرّمُ ألا يَكونَ حاصلاء بخلافٍ الْحُكم؛ إِذْ لآ خَارِجيّ لَهُ. 
فيَجْرِيَ فيه ذَّلِكَ. 

5 الشرع ثبتت ثبتت بأخبار الآحاد؛ لقلة التواتر» وصعوبة تحققه. فمسائل اللغة لا تزيد في 
أفميتها عن مسائل الشرع؛ فيلزم قبول أخبار الآحاد فيها. ثم لا يوجد ما يسقط 
المطالبة بالحجية من النافي لحجية مفهوم المخالقة. 

الأصمعي: هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن أصمع البصري» أبو سعيدء 
إمام اللغة والحديث توفى سئة 51١ا؟ها‏ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته فى: : وفيات 
الأعيان ”.17١/"‏ بغية الوعاة .١١7/7‏ شذرات الذهب ؟/5". 
الخليل: هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري» أبو عبدالرجملن» إمام 
اللغة. ومستنبط علم العروض. توفى سئنة ٠/ااها‏ وقيل : ه. قال الزركشي في 
المعتبر - نقلا عن محقق بيان المختصر 4170/5 : «لم يُسَعَّ أحد بعد رسول الله يك 
ب «أحمد» قبل والد. الخليل».. كان الخليل أذكى الناسء وبذكائه استنبط من النحو 
والعروض ما لم يسبق إليه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 744/1؟. شذرات الذهمب 
>1١‏ تهذيب الأسماء واللغات ١/لا/ا١.‏ 
- أبو عبيدة: هو معمر بن المثنى التيمي البصريء العلامة النحوي اللغوي؛ كان من 
أجمع الناس للعلم» وأعلمهم بأيام العرب وأخبارهاء وأكثر الناس رواية. توفي سنة 4 ١ه‏ 
وقيل غير ذلك. قال ابن قتيبة فى كتابه «المعارف» ص "547 : كان يبغض العرب» وألف 
في مثالبها كتباً» وكان يرى رأي الخوارج». وكان ثقة. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 
ه/ه". شذرات الذهب 5/5 ؟. المزهر 5١7/7‏ 0 517. تهذيب الأسماء واللغات ؟750/7. 
سيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنبرء إمام البّصريين» أبو بشرء جالس الخليل 
وأخذ عنه.» وصنف «الكتاب» في النحوء يعر سن أجل جا الف في غلم البعو توفي 
سنة ٠48١اه.‏ قال الزركشي في المعتبر نقلاآً عن محقق بيان المختصر ؟/60”؟ ‏ 
«سمي سيبويه؛ لأن وجتتيه كأنهما تفاح. وتفسيره بالفارسية «ريح التفاح». وكان الخليل 
لا يقرئه إلا وهو مستور الوجه عنه ؟ لفرط جماله» وزهد الخليل» . وانظر ثر جمته في : 
بغية الوعاة 553/9. شذرات الذهب .5607/١‏ طبقات النحويين واللغويين ص55. 

)١(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب “/0709: «وفي قول المصنف: «الخبر وإن دل على 
أن المسكوت عنه غير مخبر به» مناقشة» فإنه لا يدل على المسكوت البتة. فالصواب 
أن يقال: وإن لم يدل على المسكوت بشيء». اه. 
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قَانُوا : الَو صَعَّ لَمَا صَمَّ: «أدٌ'رَكَاةٌ السَّائِمَةٍ وَالْمَعْلُومَةه .كُمَا لآ يَصِحّ: 
لا تَقُلُ ل 56 وَاضْرِبة)؛ لِعَدَم الفإكدف وَلِلتّتافض”" بأ 0 العائدة عَدَمُ 


تَخْصِيصد» وَل كا فض في الظْوَاهِرٍ . 

قَانُوا: لَوْ كَانَ لَمَا تَبَتَ خِلاقهُ؛ لِلتّعَارُْضٍ. 00 َدَمْهُ. وَقَدْ نَبَتَ 
فِي نَحُو: «لاآ َاكُنُو”” الرْبَا أَضْعَانًا مُضَاعَفَة©. أجِيب”' بِأنَّ الْمَاطِمَ 
عَارَضَ الطَاجِرَ كَلّمْ يَفْوَ وَتَجِبُّ مُحَالَفَهُ الأضلٍ لير ©. 


وَأَمًا مَفُهُ مَفَهُومُ الشَّرْط : فَمَالَ به بَعْض مَنْ لآ , يقُولٌ بالصّفّة" , وَالْقَاضِي 
وَعَبْدٌ الْجَّارِ وَالْبَضْرِيٌ عَلَى الْمَنْع . 


)١(‏ في: ش «أدّوا» كما في رفع الحاجب #//77ه بدل (أ25. وما أثبته هو الموافق لما في 
بيان المختصر 2459/7 وشرح العضد على المختصر .١9/4/79‏ 

(؟) في:أ «والتناقض» بدل «وللتناقض». وعبارة: ش: للتناقض وعدم الفائدة». بتقديم 
«للتناقض»4» وتأخير «لعدم الفائدة؟ . 

(6) في: ش «تأكل الرباء وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ. 

(4) سورة آل عمران الآية: .١٠‏ 

(4) فى: أء ش «وأجيب» بدل «أجيب». 

050 عبارة : ش «وتجب مخالفة الظاهر للدليل». والصواب ما أثبتهء وهو الموافق لما في 
رقع الحاجب 2074/6 وبيان المختصر 0470/5 وشرح العضد على المختصر 174/5. 

(0) نسب الإمام الآمدي في الإحكام /44 القول بحجية مفهوم الشرط لابن سريج» 
وإلكيا الهراسي» والكرخي» وأبي الحسين البصري. ونسب عدم الحجية إلى أبي 
عبدالله البصري» وتلميذه عبدالجبارء واختاره. 
وميك الزركشي في البحر المحيط 4//ا" عدم حجيته ‏ أيضاً ‏ لأكثر المعتزلة» 
والمحققين من الحنفية» والإمام مالك» والإمام أبي حنيفة. 
وقد دافع إمام الحرمين الجويني في البرهان "٠0/١‏ عن القول بحجيتهء والرد على 
المنكرين حتى قال: «وغلا غالون بطرد مذهبهم في رد اقتضاء الشرط تخصيص الجزاء 
به. وهذا سرفٌ عظيمٌ». اه وقال في: 08/١‏ من البرهان: «وإن استقر عَلَى النزاع 
اكتفينا معه بنسبته إلى الجهل باللسان» أو إلى المراغمة والعناد». اه. 
وانظر ما يتعلق بمفهوم الشرط: التقريب والإرشاد /5#". البرهان ,700/١‏ 808. 
المعتمد .141/١‏ المستصفى ؟/506. وقال فيه بعدم الحجية. إحكام الفصول للباجي 
5 الإحكام للآمدي “/45. شرح المعالم .541//١‏ المسودة ص07". شرح تنقيح - 
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ع 


الْقَائْلُ بِه: مَا تَقَدّم. وَأَيِضًا: يَلْرَمُ مِن انتِفَاءِ الشَّرْطٍ اتِمَاءُ الْمَشْرُوطٍ . 


وال كردت 


وَأجِيبَ 


عه 


قُلْنَا: أَجد جُدَرُ إِنْ قِيلّ'" بِالإنّحَادٍ وَالآَضْلْ عَدَمُهُ مُهُ إِنْ قِيلَ بِالتَّعَدّدِ. ا 


إن أَرَدْنَ ول وين بالأغلب» وَبمَعَارَضْةَ 6 الإجماع”*. 


- 
4 


مَفْهُومُ الْمَايَةَ: قَالَ به به بنش من لذ يفول بالشَّوْطٍ كَالْقَاضِي وَعَبِل 


السقر0,ٍ 


زفرة 


قف 


- 


الفصول ص١37.‏ رفع الحاجب “/08. بيان المختصر 418/5. شرح العضد على 


المختصر 180/5. تيسير التحرير .٠٠١/١‏ فواتح الرحموت .45١/١‏ البحر المحيط 
” تشنيف اللتببامة ١/لاه".‏ شرح ل المنير #/608. شرح المحلي على 
جمع الجوامع دقفي 

في: الأصل «كان» بدل «قيل». وما أثبته من: أ»ء ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب “/858. وبيان المختصر ؟/41/8. وشرح العضد على امار 8 . 
في: ش "أورد» بدل «وأورد؛. 

سورة النور الآية: ". وتمامها: ولا ُكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصناً». 
فى: أ «ومعارضة» بدل «وبمعارضة». 

قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير :756/1١8‏ «والداعي إلى ذلك القيد 
تشنيع حالة البغاء في الإسلام؛ + بأنه عن إكراه وعن منع من التحصن. ففي ذكر القيدين 
إيماء إلى حكمة تخريية وفساده. وخياثة الاكتساب به. 

وذكر «إن أردن تحصناً» لحالة الإكراه؛ إذ إكراههم إياهن لا يتصور إلا وهن )5-0 
وغالب الإباء أن يكون عن إرادة التحصن. هذا 0 الجمهورء ورجعوا فى الحامل 
على التأويل إلى حصول إجماع الأمة على حرمة البغاء سواء كان الإجماع لهذه الآية» 
أو بدليل آخر انعد الإجماع على مقتضاه. فلا نزاع في أن الإجماع على تحريم 
البغاء» ولكن النظر فى أن تحريمه هل كان بهذه الآية؟. وأنا أقول: إن ذكر الإكراه 
جرى على النظر لحال القضية التي كانت سبب النزول». اه. 

قال بمفهوم الغاية جماعة ممن أنكر مفهوم الصفة منهم: القاضي الباقلاني في التقريب 
والإرشاد رهم 

ونسب الإمام الآمدي في الإحكام “/48 القول بحجيته إلى عبدالجبار. وأبي الحسين 


البصري أيضاً. 
ونسب ابن النجار في شرح الكوكب المنير “/507 القول به إلى الجمهور ومعظم نفاة 
المفهوم. 
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الْعَائلُ بهِ:: ما تفده وَيأن مَعَْى : صُومُوا إن أن تنبكه القدسء احد 


عءى بلر و 


عَيْبُوَُ الشّمْسٍ. فَلَوْ قُدرَ وُجُوبٌ بَعْدَهُ لَمْ كن جنا 


(010 


سس ع . 


وَأَمًا مَفْهُومُ م اللَقَبِ : َقَالَ به الدقاق. / [04/] وَبَعْض الْحَتابلّة”'2. وَقَدْ 


وانظر ما يتعلق بمفهوم الغاية: التقريب والإرشاد */88". المستصفى ؟/508. المعتمد 


./١‏ اللمع ص"5؟. شرح اللمع .458/١‏ المسودة ص6088". إحكام الفصول 
7/. واختار الباجي عدم الحجية. ميزان الأصول ص9٠".‏ البحر المحيط 45/4. 
رفع الحاجب 5/4. بيان المختصر ؟/اا4. شرح العضد على المختصر ؟/181. 
التحرير .٠١٠١/١‏ فواتح الرحموت .47/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ١617/١‏ 
مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. 
وصف القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد #/7*" من قال بمفهوم اللقب بالتجاوز 
حيث قال: «وتجاوز بعض أصحاب الشافعي ذلك يأن تعليق الحكم بالأعيان والأسماء 
المحضة تدل على نفيه عمن عدذا العين».اه. 
والحق معه في ذلك؛ لأن مفهوم اللقب هو أضعف المفاهيم» ولم يقل به إلا قلة. اشتهر 
نسبته إلى أبي بكر الدقاق. وقد ألزمه ابن الحاجب وغيره الكفر لذلك؛ لأنه يلزمه إذا قال: 
محمد رسول الله» أن غيره ليس رسولاً. ونسب إلكيا الطبري وسليم الرازي القول به إلى 
أبى بكر بن فورك على ما فى البحر المحيط 60/4؟. ونقله أبو الخطاب فى التمهيد ٠١7/7‏ 
عن الإمام أحمد وبعض الشافعية» ومالك وداود. ونسبه الباجي في إحكام الفصول 171/5 
إلى ابن خويز منداد». وابن القصار المالكيين» ونسب لمالك عدم حجيته. 
وقال بحجيته: أبو يعلى فى العدة 7/ه/ا4». وابن قدامة المقدسى فى الروضة ؟/4؟7 
مع النزهة. وانظر ما يتعلق بمفهوم اللقب: التقريب والإرشاد #/*". البرهان ."11/١‏ 
المعتمد .١151//١‏ اللمع ص556. المستصفى .7١4/5‏ الإحكام للآمدي #/10. إحكام 
الفصول .6١7/5‏ العدة ؟/هل49. الروضة مع النزهة ؟/514؟”». شرح تنقيح الفصول 
ص١؟.‏ التحصيل من المحصول .195/١‏ رفع الحاجب 8/4. بيان المختصر ؟/498. 
شرح العضد على المختصر ؟/185. فواتح الرحموت .4775/١‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع 507/١‏ مع حاشية البناني 0 الشربيني. 
5 ا هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي. الفقيه الأصولي القاضي»ء 
المعروف بابن الدقاق ‏ نسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه » ويلقب ب «خخبّاط». قال 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد #/4؟؟: «كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة» وله كتاب 
في الأصول في مذهب الشافعي. وكانت فيه دعابة». ولد سنة 05" هء وتوفي عام 
"اه 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد #/559. النجوم الزاهرة .5١5/4‏ طبقات الشافعية 
للإسنوي .077/١‏ الوافي بالوفيات .155/١‏ 


0 


2 ل الهم ١‏ 0 جم عاسى 8 
عدم وايضا: فإنه كان يلزم من : 
ودس "ارام 7 07 عام وه ل رع( ةفل اولع ف 
محمد رَسول الله [صلى الله عليه وَسَلمَ] الى و«ريد موجود)ا. 
ةم 2 41 زف 
أشبَاهِهِ.ء ظهور الكمر '. 
ام 7 7 000 0 2 9 و َه 7 لايم نمه 
وَاسْتُدِل: بأنّه يَلْرَّمْ مِنْهُ إبُطال القِيّاس؛ لِظهُورٍ الأصْلٍ فِي المخَالفَةٍ. 
َك - 01 2 م 0 و به 0 » الى > وه 3-8 وي د عر ةو 
وَأَجِيبَ بِأنَّ الْقِيَاسَ يَسْتَلْزِمُ التَّسَاوِيَ فِي الْممْقٍ عَلَيْهِ. قلا مَمَهُومَء فكيف به 
هءا؟. 


لل 06 قَالَ لِمَنْ يُخَاصِمَه : «لَيْسَتْ أمّي بِرَانِيَةَ» وَلآ أختي». تَبَادَرَ 
يه الونا إلئ 3 تسيو اميه زتقت! تكد عند قار احور 
5 مِنَ الْقَرَائْنِء لآ مِما نَحَنُ فيه. 


وَأمَا الْحَضْدة© ب «إِنَّمَاا : قَقِيلَ: لآ يُفِير0) 0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل.. وما أثبته من: أء ش. 

(؟) عبارة «وأشباههء ظهور الكفرة ساقطة من: ش. | 

() قال المالكية: التعريض بالقذف يوجب الحد إن أفهم تعريضه القذف بالزنا 
بالقرائن كالخصام. كأن يقول: «أما أنا فلست بزان»؛ لأنه ثقيل على غالب 
الناس » والكناية قد تقوم في العادة والاستعمال مقام الصريح» وإن كان اللفظ 
فيها. مستعملاً في غير موضعهء أي: مقولا بالاستعارة. وهذا معنى قول الأدباء: 
الكناية أبلغ من الصريح. 
وقد وقعت هذه القضية في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فشاور فيها 
الصحابة الكرامء فاختلفوا فيها عليه؛ فرأى سيدنا عمر فيها الحدء فجلد القاذف. 
انظر: المنتقى للباجي .١18٠0/7‏ بداية المجتهد 4177/1. القوانين الفقهية ص1ه". حاشية 
الدسوقى 1//4ا#. الفقه الإسلامي وأدلته ١/4/ا‏ - 

(4) قال الحنابلة: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في التعريض بالقذف: في رواية: لا 
حد عليهء وهو ظاهر كلام الخرقيء. واختيار أبي بكر. وفي رواية: عليه الحد؛ بدليل 
فعل سيدنا عمر السابق ذكره. 
انظر: المغنى لابن قدامة 577/8. الفقه الإسلامي وأدلته ؟/هلا. 

(ه) الحصر: هو إعطاء الحكم للشيء؛ والتعرض لنفيه عما عداه. 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص7ه. تشنيف المسامع: .1/4/١‏ الضياء اللامع ؟/11. 

)١(‏ الذي ذهب إليه الآمدي في الإحكام “/48» وأبو حيان ‏ كما نقله عنه الإسنوي في- 


وك 


. ِ؟ مَفَهُوو”" . 
و طرق وَقِيلَ: و ١‏ 


000 


التمهيد ص68١5‏ -: أن «إنما» بكسر الهمزة لا تفيد الحصرء وإنما تفيد تأكيد الإثبات» 
وهو رأي أكثر الحنفية؛ والطوفي من الحنابلة ومن وافقهء وبه يشعر كلام إمام الحرمين 
الجويني في البرهان ١5٠ ١79/١‏ حيث قال: «وأما ما ليس له معنىء «فما» الكافة 
لعمل ما عملا دونهاء تقول: إن زيدا منطلق» » وإنما زيد منطلق». اه وانظر: المسودة 
ص؛ ه". شرح مختصر الروضة للطوفي بذلطرفة الربهاج في شرح المنهاج اك 
بيان المختصر ؟/؟48. 38 الحاجب .١14/4‏ شرح العضد على المختصر ؟/185. 
البحر المحيط ."38/١‏ تيسير التحرير .171/١‏ فواتح الرحموت .4"4/١‏ تشنيف 
المسامع ١/هلا.‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ./١‏ شرح الكوكب المنير 
#رواه. 

ذهب أبو إسحاق الشيرازي» والغزالي» وإلكياء والفخر الرازيء والهندي. وتقي الدين 
علي بن عبدالكافي السبكي وغيرهم : أن (إنما» تفيد الحصر. 

ثم اختلف القائلون بإفادة «إنما؛ الحصر هل ذلك من دلالة المنطوق أو المفهوم ؟ 

القول بأنها منطوق: حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص4؟7 عن 
القاضي أبي حامد المروزي. وبه قال: أبو الخطاب. وابن المنّي ١‏ والموفق بن قدامة. 
والفخر من الحنابلة» وهو مقتضى قول الإمام الفخر الرازي» وأتباعه منهم الإمام 
البيضاوي. وظاهر 0 ابن السبكي في رفع الحاجب ١5/4‏ أنه مذهب الجمهور. وأن 
شذوذا من الناس قال بأنه من قبيل المفهوم. 

والقول بأنها تفيد من جهة المفهوم: : قال به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وإلكياء 
وتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. والقاضي أبو يعلى» وابن عقيل» والحلواني 


وأكثر الحنابلة. 
ولم يرجح ابن الحاجب في المنتهى ص 2197 ولا هنا في المختصر شيئاً. 
مبنى الخلاف في المسألة : 


نقل الإمام الزركشي في البحر المحيط 58/5“ عن ابن الحوبي أنه قال: «هذا الخلاف 

مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات 1 لا؟ فإن قلنا: إنه إثبات+ فالحص رثا 

بالمنطوق. وإلا فهو من طريق المفهوم». 

وقال الزركشي في سلاسل الذهب ص85:: «منشأ الخلاف أن «إنما؛ هل هي مركبة 

من (إن؟ المثبتة» و«ما» النافية» أو هي كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم» أو هي 
بمعنى «ما» و«(إلا»؟ فعلى القولين الأولين: دلالتها بطريق النطق. بخلاف القول 

اه اه. 

وانظر: التبصرة ص779. المحصول للرازي .881/١‏ شرح تنقيح الفصول صله6. 

الإبهاج .01//١‏ رفع الحاجب .١4/4‏ بيان المختصر 00000 . شرح العضد على- 


1 


إف4 


إفي4 
4 


وَأمّا مِنْلُّ: حِإِنَّمَا الأَعمّال باليكاتٍِ50)مم9©) 8 ب201010ظظ( 


المختصر 187/5. العدة ؟/414. شرح المعالم ١/574؟.‏ شرح الكوكب المنير “/8١ه.‏ 
تيسير التحرير .31١7/١‏ 1"7. نهاية السول 140/7. تشنيف المسامع ,*1/5/١‏ 8/ا". 
في: أء ش «بمعنى» كما في شرح العضد على المختصر 2187/5 وبيان المختصر 
7 . بدل «مثل». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .١"/4‏ 

سورة طه الآية: 1. وتمامها: إإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء 
علماً». 

لفظة «بالنيات» ساقطة من: ش. 

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «سمعت 
رسول الله كَلِِ يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريءٍ ما نوى. فمن كانت 
هحرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هحرته لدنيا يصيبها أو 
امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب )١(‏ كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله عله 2" مختصراً. 

وفي كتاب الإيمان؛. باب )4١(‏ ما جاء إن الأعمال بالنية... إلخ ٠١/١‏ 

«الأعمال بالنية ولكل امريء ما نوى.... الحديث». وفي كتاب العتق وفضله. باب (5) 
الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق... إلخ ١١9/8‏ بنحوه. 

وفي كتاب مناقب الأنصارء باب (40) هجرة النبي كلخ وأصحابه إلى المدينة 567/4. 
وفي كتاب النكاح» باب (0) من هاجر أو عمل خيراً ليتزوج امرأة فله ما نوى 
5. وفي كتاب الأيمان والنذورء باب (31) النية في الأيمان 71/97. وفي كتاب 
الحيل؛ باب )١(‏ في ترك الحيل وإن لكل امريء ما نوى... إلخ 59/8. 

وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله ككئلِ: «إنما الأعمال بالنية». حديث )١686(‏ 
#ارهزه١.‏ 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق» باب فيما عنى به الطلاق والئيات حديث 
0 | 

وأخرجه الترمذي في أبواب فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنيا حديث 
)١1510(‏ 80/5 1. 


ككة 


وَجِنَّمَا الْوَلآه لِمَنْ ”© أغتق4”" َضَعِيفٌ؛ لأنَّ الْعُمُومَ فِيهِ بِغَيْروء كَل 
يَسْتَقِيمُ لِعيِرٍ الْمُْتِتِ وَلآءْ ظَاهِرًا. 


وَأمَا مَفْهُومُ الحَضر”": فَمِئْل: ١صَدِيقِي‏ رَيْده. وَ«الْعَالِمُ رَيْده. وَل 


> وقال بق عيسى: «هذا حديث حسن صحيح" . أه. 

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة؛ باب النية في الوضوء .58/١‏ وفي كتاب الطلاق» 
باب إذا قصد به فيما يحتمل معناه .١158/5‏ وأخرجه النسائي أيضاً في السئن الكبرى» 
في الرقائق وفى الطلاق. انظر تحفة الأشراف 47/8. 
وأخرجه ابن ماجه: فى كتاب الزهدء باب النية حديث (47797) 41/8. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ازهك 5#. 

)١(‏ لفظة «لمن أعتق» ساقطة من: ش. 

() عن عائشة رضي الله عنها في حديث بريرة: (أن رسول الله ككلِيهِ قال لها: «خذيها 
واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق». ٍ 
أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب (7) إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل 
54 وفيه قصة. 
وفي كتاب المكاتب» باب )١(‏ المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. وفي باب (؟) ما 
يجوز في شروط المكاتب. 
وفى باب (3) استغاثة المكاتب وسؤاله الناس. وباب (8) إذا قال المكاتب اشترينى 
واعتقنى فاشتراه لذلك ١١5/6‏ - 178. ْ 
وأخرجه مسلم في كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق حديث (5) 1141/8. 
وأيضاً حديث (م4 3٠‏ لأف كلقا 18 ). 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأء باب في كتاب العتق والولاء لمن أعتق حديث (17) 
,ىع 

(9») مفهوم الحصر: هو أن يقدم الوصف على الموصوف الخاص خبراً له» والترتيب 
الطبيعي خلافه. فيفهم من العدول إليه قصد النفي عن غيره. انظر: شرح العضد على 
المختصر 187/5. رفع الحاجب 19/4. بيان المختصر 484/5. تشنيف المسامع 
70١‏ زوائد الأصول للإسنوي ص؟؟١.‏ 

(4) «أل» لها ثلاثة معاني: 
١‏ تكون للعهدء وهو إما ذكري نحو قوله تعالى: #كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً * 
فعصى فرعون الرسول» [المزمل: .]١9 .١4‏ أو علمي نحو قوله تعالى: #بالواد 
المقدس طوى» [النازعات::٠ .]١5‏ و9إذ هما في الغار» [التوبة: .]4٠‏ أو حضوري- 


لاك 


م كل ابي ء. 6( ري > ريع 8(؟) 
َقِيلَ: لا يُفِيدُ”'2. وَقِيلَ: مَنْطوقٌ. وَقِيل مَمهوم . 
الأَوَّلُ : 3 أَفَادَ اق الك ؛ ل فيهما لا يَصْلْحُ لِلْجِنْسء 0 

هود معي مُعيّنِ؛ لِعَدَم الْقَريئَِ. وَهُوَ دَلِيلُهُمْء وَأَيْضًا: لَوْ كَانَ لكَانَ التَقِْيمُ يعبر 


0 5ه 5 و. عو ع0 2 ع2 ع2 2 0 
القَائل به: لؤ لَمْ يُفِدهُ لأخبرَ عَن الأعَمّ بالأخصٌ؛ لِتَعَذْرٍ الجنْس 


- نحو قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم* [المائدة: 4]. 
؟ - ولاستغراق الجنس نحو قوله تعالى: #إن الإنسان لفي خسر» [العصر: .]١‏ 
 *‏ ولتعريف الحقيقة نحو: العلم خير من الجهل. أي: هذه الحقيقة خير من هذه 
الحقيقة. ظ 
انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .١78/١‏ أوضح المسالك وبحاشيته عدة 
السالك .174/١‏ كاشف الخصاصة عن ألفاظ. الخلاصة لابن الجزري ص 41. شرح 
الألفية لابن الناظم ص44 .٠٠١‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني .185/١‏ 

)١(‏ اختاره الآمدي في الإحكام */97. ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني» والحنفية» 
وجماعة من المتكلمين. 
وانظر: البرهان ."117/١‏ شرح تنقيح الفصول ص08. زوائد الأصول ضص777. 

(0) ذهب إلى أنه يفيد الحصر: 0 الحرمين» والهراسيء والغزالي» وابن قدامة 
المقدسي» والمجد بن تيمية» والقرافي» وابن الهمام» وابن النجارء وابن عبدالشكورء 
والشوكاني. ونسسيه الزركشي وابن النجار للمحققين من العلماء. 
ثم اختلف القائلون بالحصرء هل يفيده بالمنطوق أو بالمفهوم ؟ على قولين: 
القول الأول: يفيد الحصر بالمنطوقء» وبه قال: الجويني» والغزالي» والهراسي» وابن 
النجارء وابن عبدالشكور وغيرهم. 
القول الثاني : يفيد الحصر بالمفهوم» وبه قال: سعد الدين التفتازاني» والشوكاني. 
قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 187/5: «وأما كون هذا الحصر 
مفهوماً لا منطوقاًء فمما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف؛ للقطع بأنه لا ينطق بالنفي 
أصلا). اه. 
انظر: البرهان "11/١‏ 18". المستصفى .٠01/5‏ المنخول ص .55١‏ الإحكام 
للآمدي */"9. الروضة 5١1/5‏ مع النزهة. المسودة ص57". شرح تنقيح الفصول 
صلاه ‏ 58. رفع الحاجب .١14/5‏ بيان المختصر ؟/585. شرح العضد على المختصر 
5 مع حاشية السعد. نهاية السول 141/5. زوائد الأصول ص”77. شرح 
الكوكب المنير  818/#‏ 514. تيسير التحرير .١174/١‏ فواتح الرحموت ١/ه"4.‏ 
إرشاد الفحول ص١15١.‏ 


48 


وَالْعَهْدِ. قو ل لِمَعْهُودٍ ذهْرِيٌ من وَالْمَنْتهِي . [قُلتا: صمح 
الام ا فَأَيْنَ ل 2 جيب بأنَّ جَعْلَهُ لِمَعْهُودٍ ذِهْنِيٌّ مِمْلُ: 
«َكَلْتُ / [وه/ب] الْحُيْدَا وَمِثْل : َ الْعَايِم. لوف ا 
لْرَفةة ريل اْعَالِمُ» ِعَينٍ ما ذُكرٌ لوَهُوَ الْذِي 5-9 عَلَيْهِ سِيبَوَيُه في : 200 
الرّجُل)]”". قَإِنْ رَّعَمَ أنه يُخْبِرُ بالأَعَمٌء فَعَلَطْ؛ٍ لأنَّ شَرْطَهُ التَنْكِيرُء فَإِنْ 
زَعَمَ أ اللا ريك ملظ لِوُجُوبٍ اسْتَفْلالِهِ بِالتّعْرِيفٍ مُنْقَطِعًاا" عَنْ رَيْدٍ 


كَالْمَوْصُولِ"*' . 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما فى 
رفع الحاجب .5١/4‏ بيان المختصر 447/5. شرح العضد على المختصر 2147/5 2 

() ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما فى 
رفع الحاجب .5١/4‏ بيان المختصر 4415/5. شرح العضد على المختصر 2187/9 2 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :7١/4‏ «وفي الحاشية بخط غيره بدل هذا: «قلنا: 
صحيح واللام للمبالغة» فأين الحصر؟' 
ويلزمه: زيد العالمء وهو الذي نص عليه سيبويه في: «زيد الرجل». انتهى ما في 
الحاشية». اه. 

(9) لفظة «منقطعا» ساقطة من: أ. 

(5) قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 186/5: «واعلم أن ما ذكره في 
بحث مفهوم الحصر يشهد للمصنف ‏ أي ابن الحاجب - بقلة التدرب في علم 
المعاني». اه. 


454 


8 اللسخ 


النّسْحُ: الإزَالَهُ. تتشت السفيق الظل. لتقل : 00 
وَنْسَحْتُ اتن 0: قوق لتاقت اتير قدرة» زقر: لادلا 
الباق إفيف 
وَقِي[ 1 


2 


() النسخ في اللغة: يطلق ويراد به الإزالة» والإبطال» أي : الرفع. 
ويكون نسخ إلى بدل نحو: نسخ الشيبٌ الشبات» وَنَسَحَتِ الشمس الظلّء أي : أذهبته 
وحلت 8 
ونسخ إلى غير بدل نحو: نسخت الريح الأثرء أي: أبطلته. 
ويطلق ويراد به النقل والتحويل بعد الثبوت» وهو نوعان: 
أحدهما: النقل مع عدم بقاء الأول» كالمناسخات في المواريث. 
الثاني: النقل مع بقاء الأول. كنسخ الكتاب» ومنه قوله تعالى: #إنا كنا نستنسخ ما 
كتتم تعملون» [الجائية: 9؟]. 
انظر: القاموس المحيط .79١1/١‏ المصباح المنير ؟/507. مفردات الراغب ص١١8.‏ 
التعريفات للجرجاني ص9١".‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص/597. الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار للحازمي ص8. 

(؟) فى: أ «المناسخة» بدل «المناسخات». 
والتقاشخات في الموارية* أن :يموت ورئة بعد وزتة وأضل: الميزات قائم الم يفك 
ثم لا يقسم إلا بعد أجيال. 
انظر: مفردات الراغب ص١60.‏ التعريفات للجرجاني ص79 رفع الحاجب 79/4. 
بيان المختصر ؟/440. شرح الكوكب المنير #/0758. معجم لغة الفقهاء ص١45.‏ الفقه 
الإسلامى وأدلته: 4"7/4. 

() لما وقع استعمال لفظ النسخ في الإزالة والنقل» اختلفوا في حقيقته على ثلاثة 
أقوال: 
القول الأول: مشترك بين الإزالة والنقل. وبه قال: القاضي الباقلاني» والغزالي» 
والقاضي عبدالوهاب. ْ ْ ْ 
وقال ابن المئير في شرح البرهان: إنه مشترك بينهما اشتراكاً معنوياً. 
القول الثاني : حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. وبه قال: أبو الحسين البصري» 
واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب». وحكاه الصفي الهندي عن الأكثرين. 
القول الثالث: حقيقة في النقل مجاز في الإزالة. وبه قال: القفال الشاشي الشافعي» 
والفخر الرازي في المحصول. 


7 


رَفِي الاضطلاح: «رَفمُ الْحُكُم الشَّرْعِيّ بدَِيلٍ شَرْعِيّ مُتَأخَر. 


َيَخْوْجُ «الْمْبَاحٌ» بكم الأضل» وَالرَفْعْ 'بالنّؤم وَالْعَفْلَة) وَبَئَحْوِ: «صَل 


إِلَى آجِرٍ الشَّمْر). 


وَتَعْيِو بال لْحكم: قا بشم عدن الشكلف به أن م كن َإِنَّ 


لور الْمَشْرُوط بالْعَقْلٍ لَمْ يكن عِنْدَ الْيَائِِ قَطًا. قلا يَرُ: الْحَُكُمُ قَدِيمٌ 


وم 


قلا يَرْتَفِعْ؛ ا وَالْقَطعْ بِأنَّهُ إِدا نَبَتَ تَحْرِيمُ شَيْءِ بَعْدَ وجُوبِهٍ الْتَقَى 


00١ 
.  عفرلاب الْوْجُوبُ. وَهُوَ الْمَعْنِيُ‎ 


000 


وقد عد الإمام الآمدي في الإحكام /48 هذا الخلاف خلافاً لفظياً حيث قال: «ومع 

هذا كله فالنزاع في هذا لفظي لا معنوي». اه. 

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص للجويني 455/5. المستصفى .1١1/١‏ المعتمد 

./1١‏ المحصول للرازي #/580. الإحكام للآمدي  45/‏ 48. شرح تنقيح 

الفصول ص١١".‏ رفع الحاجب 0/4" ."١‏ بيان المختصر 440/7. شرح العضد 

على المختصر ؟1868/7. شرح الكوكب المنير “/676. إرشاد الفحول ص١15١.‏ 

أكثر المحققين من الأصوليين على أن النسخ رفع. وبه قال القاضي الباقلاني والغزالي» 

والصيرفي» وأبو إسحاق الشيرازي» والآمديء وابن الأنباري» وابن الحاجب» 

والأبياري, وابن السبكي. 

ومعنى الرفع: أنه لولا طريان النسخ لبقي الحكم. إلا أنه زال؛ لطريان النسخ. 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وإمام الحرمين» والفخر الرازي إلى أنه بيان» 

وحكاه في المعالم عن أكثر العلماء؛ واختاره القرافي» وهو قول البيضاوي. 

مبنى الخلاف في المسألة : 

0 الزركشي في سلاسل الذهب ص55 : «اختلف في أن النسخ رفع أو بيان. وقال 
في المحصول (1)778/8: وهو مبني عان ماله قاف اللعراتن.: فمن قال بأن العرض 

كل البقاء والدوام قال: المنسوخ باق. ومن قال بأن العرضّ لا يبقى زمانين قال: 

الحكم ينتهي بذاته كما ينتهي بالعرض. 

وأنكر القرافي هذا البناء من جهة أن حكم الله هو خطابه القديم الواجب الوجود. 

فيستحيل عليه أن يكون عرضاًء ولا مشاركاً للعرض في معنى وجوديء بل هو 

سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته؛ بل دوام الحكم بدوام تعلقه 

وانقطاعه بانقطاعه. وتعلق الصفات نسب وإضافات لا توصفء. فإنها موجودة فى 

الخارج ‏ ولا أعراض فلا يستقيم».اه. ١‏ 


ع0 


5 000 00 2 ء و 50 5 مياه : 
الإمَامٌ: «اللَفْظُ الدّالٌ عَلَى ظَهُورٍ اْيَاءِ شَرْطٍ دَوَام الْحَكُم 23 


فَيَردُ: أنَّ اللّنْطَ دَلِيلُ النّْخ و" يَطْرِدُ؛ كَإِنَّ لَفْظ الْعَدْلِ: «تُسِمَ 


د لَيْسَ يتشخ وَلا ينْعَكَسٌ؛ لاله تلكو كلو سان الفا 


2 000 


َّ 


88 عامل ف اللنف الذال عل التّْخ ؛ ا َسَّرَ الشَّرْط بِالْتِفَاءِ النّخ» 


وَانْتِمَاءٌ انْتِمَائِه ل 


وَقَالَ الْعَرَالٌِ : «الْخِطَابُ الدَالٌ 0 ارْتِقَاع الْحَكُمٍ النَّابتِ ِالْخْطَابِ 


ف ورك 


الْمتَقَدم عَلَى وَجْهِ لَوْلآهُ لَكَانَ تَابنًا مَعَ ثَرَ ار 


(00 


زف 
فيه 


انظر تفصيل المسألة في: التلخيص للجويني 490/7. البرهان 846/7. المستصفى 


0١‏ اللمع ص١".‏ شرح اللمع .481١/١‏ المعتمد .551/١‏ المحصول للرازي 
810/7 ". شرح المعالم لابن التلمساني ؟/8". الإحكام للآمدي .٠٠١  948/#‏ شرح 
تنقيح الفصول ص١١" ."١7‏ رفع الحاجب 7/4". بيان المختصر .55١/5‏ شرح 
العضد على المختصر 186/1. شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ه/ا‏ مع حاشية 
البناني. الإبهاج في شرح المنهاج///151. نهاية السول 558/7. البحر المحيط 58/4 
/1". تشنيف المسامع 868/7. سلاسل الذهب ص547. شرح الكوكب المتير /05175. 
فواتح الرحموت ؟/"57. إرشاد الفحول ضص١15١.‏ 

انظر تعريف الإمام في البرهان 848/7 (فقرة .)١519‏ 

قال القاضي عضد الدين الإويجي في شوحة على المختصر ؟/185: «ومعناه أن الحكم 
كان دائماً في علم اللّه دواما مشروطاً بشرط لا يعلمه إلا هو. وجل الدوام أن يظهر 
انتفاء ذلك الشرط للمكلف» ٠‏ فينقطع الحكم ويبطل دوامه. وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى 
إياه. فإذا قال قولاً دالاً عليه. فذلك هو النسخ؟. اه. 

في : أ«فلا» بدل «ولا». 

عرّفه في المنخول ص»١54‏ بقوله: «والمختار: أن النسخ إبداء ما ينافي شرط استمرار 
الحكم». اه. 

وتعريفه الذي ذكره ابن الحاجب هنا في المختصرء. ذكره فى المستصفى .٠١8/١‏ ومما 
تجدر الإشارة إليه أن الغزالى أخذ هذا التعريف من كتاب التقريب والإرشاد للقاضي 
الباقلاني. - الكبير أو الأوسطء لأنني لم أقف عليه في الصغير المطبوع» ووجدته في 
كتاب التلخيص للجويني بذقضة -» وإليك نص عبارة القاضي في حد النسخ: اهموع 


فد 


ءُ 5 و 06 َه ع د - - 
وَأُورِد الثّلاثَة الأوّل. وَأَنَ قَوْلَه: «عَلى وَجْهِ إلى آجِرِو) زِيَادَة. 


وَقَالَتِ الْفُقَهَاكُ / 501/أ]: «الّصٌ ادال عَلَى إِنْتَهَاءِ أَمَدٍ الْحُكُم الْحْوَعِي 
2 لَأخْرِ )١(‏ 2ه 32> 
مع | عن مَوْرِدِهٍ 


وَأُورِد الثَّاانَة . الأول" قَإِنْ قَرُوا مِنَ الرّفْع ؛ لِكَرْنِ الْحُكم قَدِيمَاء 
وَالتُلقٍ قَدِيمَاء فَانتَهاءٌ أ الْوجُوب ينَافي بَقَاءَهُ ل وَهوَّ مَعِنّى الرّفع . 


وَإِنْ قَدُوا؛ أنه د هع تَعلْقَ بلنتطئل» لمهم ملع ال لتّنْخ قَبْلَ لْفِعْلٍ 
كَالْمعْتَرلَة . 


- 3 
الل 3 0 ا ؟و ودلهةد --00 1 ماه 3 . 
وَإِنْ كَانَ؛ لأنّه بَيَانَ أَمَدِ التَعَلّق بِالْمُسْتَقْبَل المَظُِونِ اسْيِمْرَارُء فَلابْد مِنْ 
رَوَالِهِ . 


الْمُعْتَرْلهُ : «اللّنْظْ الدَّال عَلَى أَنَّ م؛ الخكم التايق الت الْمُتَقدَم رَائِلٌ 
عَلَى وَجْهِ لَوْلآه لكان تابن" قيردُ ما ما عَلَى الْمَرَالِيٌ . 


؟5 و دمر 


0 نه 6 2 وس ا م اس ةا م مان 2 2 
وَالْمُقَيّدُ بِالْمَرَة بفِغْل . وَالِإِجْمَاءٌ عَلَى الْجَوَاذٍ وَالْوْقُوع. وَخَالَمَتِ 


- الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً 

مع تراخيه عنه)ا. اه 
وقد أطنب القاضي الباقلاني في الانتصار لهذا الحد. 

)١(‏ في: ش «التأخير» كما في شرح العضد على المختصر 2185/15 وبيان المختصر 
7 بدل «التأخر؟. 

(0) نسب السمرقندي في ميزان الأصول ص5994 هذا التعريف للشيخ أبي منصور 
الماتريدي رحمه الله. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب 286/4 شرح العضد على المختصر ؟/185. 

(؛) انظر تعريف المعتزلة فى: التلخيص للجوينى 48:/7. البرهان ؟447/7. المنخول 
ص 540. المعتمد .551/١‏ الإحكام للآمدي /49. شرح المعالم لابن التلمساني 
5 ميزان الأصول للسمرقندي ص198. رفع الحاجب 4//ا". بيان المختصر 
اله شرح العضد على المختصر ؟/1868. 

(ه) في : ش ايْفْعَلَ) بدل ابِفِعْل). 


او 


الْيَهُودُ د في الْجَوَازٍ دا 
1 وه اليكئة ا الث زفق 
وابو مسلم الاصَمهانِيٌ في الوفوع 


010( قال الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/1١؟١:‏ 
«نبه البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يليق؛ لأن 
الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام؛ وفي اختلاف الفرق الإسلامية. أما 
حكاية خلاف الكفار فالمناسب ذكرها في أصول الدين». اه. 
ويقول الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ص57١:‏ «وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا 
وبينهم حاحة ول هده بأول: يال خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم ني 
هذه المسألة» ولكن هذا من غرائب أهل الأصول. 
واليهود في منع النسخ ثلاث فرق: 
الأولى: الشمعونية: نسبة إلى شمعون بن يعقوب» وذهبت إلى امتناعه عقلاً. 
الثانية : العنانية : وينتسبون إلى عنان بن داوود»ء وذهبت إلى امتناعه سمعاً» ويجوز منه عقلاً. 
الثالثة: العيسوية: وهم أتباع أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني؛ وهم معترفون 
بنبوة سيدنا محمد وَل لكن إلى العرب خاصة لا إلى كافة الأمم» وذهبوا إلى جواز 
النسخ عقلا ووقوعه سمعا في غير شريعتهم». اه وانظر: اللمع ص٠*.‏ شرح اللمع 
0١‏ االمستصفى .١١١/١‏ الإحكام للآمدي .٠١5- ٠١7"‏ رفع الحاجب 40/4 
بيان المختصر ؟/6807. شرح العضد على المختصر ؟/188. الإبهاج في شرح المنهاج 
5 نهاية السول 084/1 868ه. ميزان الأصول ص5١‏ *0. شرح المعالم 
؟"”. شرح المحلي على جمع الجوامع 84/1 مع حاشية البناني. شرح الكوكب 
المنير # #اماه. فواتح الرحموت 58/5. تشنيف المسامع ؟/888. إرشاد الفحول 
ص؟5١.‏ 

(0) لقد اضطربت النقول عن أبي مسلم الأصفهاني في مسألة جواز النسخ وعدمه.» فحكي 
عنه منع النسخ بين الشرائع»؛ ونقل بعضهم عنه منع النسخ في القرآن خاصة. 
وتحقيق مذهبه: أنه لم يخالف جمهور أهل السنة القائلين بجواز النسخ عقلاً وشرعاً 
في الحقيقة ونفس الأمرء ولكنه خالفهم في اللفظ والمصطلح. قال الجلال المحلي في 
شرحه على جمع الجوامع ؟/84: ««النسخ واقع عند كل المسلمين»... «وسماه أبو 
مسلم؟ الأصفهاني من المعتزلة «تخصيصا»؛ لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان» فهو 
تخصيص في الأزمان كالتخصيصض في الأشخاص». فقيل خالف» في وجوده حيث لم 
يُذكره باسمه المشهورء «فَالْخُلْفُ) الذي حكاه الآمدي (في الإحكام )٠١/8‏ وغيره 
عنه من نفيه وقوعه. «لفظي» لما تقدم من تسميته تخصيصاً». اه. 
وقال ابن السبكي .في رفع الحاجب 51/4 : «وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي- 


47/5 


ماوع ووالوريه ع واه هاو و كه ها ويه 6ه هد ايها فاق 1606-8618 6068-6 هه ها واوا و اودهاع وداه ع له لا وو ع 6 عا هاو هرهة 


- مسلم والجماعة لفظي؛ وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله تعالى كما 
هو مغيا باللفظ » ويسمي الجميع تخصيصاء ولا فرق عنده بين بين أن يقول: +وأتموا 
الصيام إلى الليل» [البقرة: »]١417‏ وأن يقول: «صوموا مطلقاً»» وعلمه محيط بأنه 
سينزل: «لا تصوموا وقت الليل». والجماعة يجعلون الأول تخصيصاًء والثاني نسخاً. 
ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى كَل وإنما يقول: 
كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام؛ وبهذا يتضح لك الخلاف 
الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع السابقة أو ناسخة ؟. وهذا 
معنى الخلاف». اه. 
وقال الشيخ الخضري في كتابه أصول الفقه را «أما الوقوع في شريعة واحدة 
فقد أجمع المسلمون على وقوعهء وتُقل خلافٌ أبي مسلم الأصفهاني» ولم يحقق 
الناقلون مذهبه... والظاهر أن خلاف أبي مسلم إنما هو في نسخ نصوص القرآن. فهو 
يرى أن القرآن كله محكم لا تبديل لكلمات الله. ولكن الأصوليين يخالفونه في 
ذلك». اه. 
وما أرجحه في هذا المقام هو قول ابن السبكي؛ لأنه من أدرى الناس بكلام أبي 
مسلم الأصفهاني.» حيث صرح في رفع الحاجب 47/4 أنه وقف على تفسير أبي مسلم 
واطلع على آرائه. 

أبو مسلم الأصفهاني هو: محمد بن عن الأصفهاني» من علماء المعتزلة 
ومشاهيرهم» كان كاتباً مترسلاً ليما متكلماً ذلك ولد سنة 854اه. وأشهر كتبه 
تفسيره «اجامع التأويل لمحكم التنزيل»» وكتابه «الناسخ والمنسوخ». توفي سنة 77الاه. 
انظر ترجمته فى: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص599؟2 ””". بغية الوعاة .69/١‏ 
الوافي بالوفيات 544/7. الفهرست لابن النديم ص١9١.‏ 
وقد ذكر المجد ابن تيمية في المسودة ص ١908‏ أن اسمه: يحيى بن عمر بن يحيى 
الأصفهاني. وذكر صاحب فواتح اليرت 7 أنه: الجاحظ. وقال الشيرازي في 
التبصرة ص١59؟2‏ والقرافي وكا شرح تنقيح الفصول ص6١"‏ هو: عمرو بن يحيى 
الأصفهاني. وفي نهاية السول للإسنوي ؟/ 5 «وأبو مسلم هذا هو الملقب بالجاحظ 
كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم (لم أقف على هذا الكلام في شرح المعالم 
فى مبحث النسخ 7 #ه)ء. واسم أبيه على ما قاله في المحصول «بحرا؛ء وفي 
المنتخب «عمر؛ء وفي اللمع «يحي»». اه. 
وهذا كله تحريف. والصواب ما ذكره ابن السبكي في رفع الحاجب اله وابن 
النجار في شرح الكوكب المنير */858» والشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير 
والتنوير .5537/١‏ 


نمك 


مه 
0-29 و عم 2ه 


0 0 0 وَإِنِ اعْتُبِرَتٍ الْمَصَالِحٌ فَالْمَطمٌ أن الْمَضْلَحَةَ قَدْ 


الْوِلآدَةٍ عِنْدَهُمْ وَبِجَوَازِ الأختئِن م المَخْرِيم . وأيت أن رَهُعَ ع ما الأضل 
يس بتشخ. 


- م ع 2 
-. حل 50-0 ١‏ إيلى | ل صل 3 د ا 
وفي الْتوَرَاةٍ : أنه أمِرَ ادم ل ناته من بيثيه. وفدل حرم در ف با ي. 


+2 2ه 2 


وَاسْتَدِلَ: بِإبَاحَةٍ السّبْتِء 0 تَحْرِيمِهِ. وَبِجَوَازِ الْخِتَانِء ثُمَّ إِيِجَابهِ يَوْمَ 


َالُوا: لَوْ نُسِحَتْ شَرِيعَةُ مُوسَى لَبَطَلَ قَوْلُ مُوسَى الْمُتَوَاتدُ: «هَذِه 


وي مُوَتَدَةٌ». قُلْنَا: مُخْتَلدُ قل مِنِ ابْنِ الحَاوَ ل 


00 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب 55/5: «أبو مسلم هو محمد بن الأصفهاني قال 5 
السمعاني (في قواطع الأدلة١577/1):‏ : وهو رجل معروف بالعلم» وإن كان قد انتسب 
إلى المعتزلة ويعد منهم. وله كتاب كبير في التفسيرء وله كتب كثيرة» فلا أدري كيف 
وقع هذا الخلاف منه. قلت: ووقفت على تفسيره» وليس هو الجاحظ كما توهمه 
بعضهمء وإنما هو رجل من علماء المعتزلة؛ اه. 

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير #ره57: «وأبو مسلم هذا: هو محمد بن 
بحر الأصفهاني». اه. 

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير :577/١‏ «وقد اتفق علماء الإسلام 
على جواز النسخ؛ ووقوعهء ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني محمد بن 
بحر)ا. اه. 

قال الجويني في التلخيص 41١/١‏ 497 ملخصاً كلام القاضي الباقلاني: «وإن 
قالوا: إن النسخ جائز عقلاً ممتنع سمعاًء وذهبوا في ذلك إلى إخبار: موسى بني 
إسرائيل بتأبيد شريعته, فهذا كذنب صراح منهمء وأول ما يقابلون به أن يدعى 
عليهم مثل ذلك في تأبد شريعة من قبل موسى. ثم نقول: لو صح ما قلتموه 
لكان صدقاً قطعاً حقاً؛ لوجوب عصمة الأنبياء عن الخلفء ثم يمنع ظهور 
المعجزات على يد من يدعي نسخ شريعة موسى صلوات اللّه عليه فلو كان ما 
قلتموه ه صحيحاً لما ثبتت المعجزات مصدقة لمن يدعي خلافه» أو نقول: هذا 
شيء أحدثه فيكم بعض الجهلة. وقد قيل: إن أول من لقنهم ذلك ابن الراوندي 
لعنه الله : #ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» [التوبة: ]0 فنقول: 
لو كان.ما ذكرتموه صحيحاً لكان أولى الأعصار والأوقات بإظهار ذلك في عصرع 


هل 


- 
> 1ه 


-- 


وَالفْطمُ 2 3 كان عِنْدَهُمْ صَحَيحًا لَقَضْتَِ الْعَادَةٌ ِقَوَلِهِ 5 صَلَى الله 


0 ين 
و 


قَالُوا: إن سخ 0 لد ك3 ظاهرَ م 


للف 
شف 


إفرف 
0( 


رسول الله كله وقد كانت اليهود بوقته يحاجونه ويجادلونه» وما قال قائل منهم ما 
قلتموه. ولو كان صحيحاً لكان أولى مقالاتهم ذلك. بل كانوا ينكرون بعث 
رسول الله كك ويزعمون أنه ليس هو النبي المبعوث عندهم في التوراة» فبطل ما 
قالوه من كل وجه». اه وانظر نسبة هذا القول إلى ابن الراوندي في: التلخيص 
5 . التبصرة ص194. العدة ##لالالا. الإحكام للآمدي .1١14/#‏ الوصول إلى 
الأصول ؟//7ا١.‏ 

ابن الرَاوَنْدِي هو: أحمد بن يحيى بن إسحاق, أبو الحسين البغدادي الفارسي 
الأصبهاني» المشهور بابن الراوندي - نسبة إلى رَاوْنَدَه وهي قرية من قرى قاسان 
بنواحي أصبهانء ورَاوَنُد أيضاً ناحية ظاهر نيسابور . كان معتزلياً» رمي بالإلحاد 
والزندقة» وقد حكى عنه أن تاب عند موتهء واعترف بأنه ما صار إلى ما صار إلا من 
جناء أصيحابف وأنكن: أنو الحيد «البقيرق ككاية أنه" كان لها كاب «القات 4 الذي يخم 
فيه لقدم العالم. وكتاب «الزمرد» يبرهن فيه على إبطال الرسالات. قال ابن الجوزي: 
ألف كتاب «الزمرد»» وإنما هو كفر مجرد. وله كتاب «الفريد» في الطعن على 
الرسول كلللء وكتاب «الإمامة» الذي صنفه للرافضة» وأخذ منهم ثلاثين ديناراً» وكتاب 
افضائح المعتزلة»؟ ولأجله حاولت المعتزلة قتله»ء تصدى لكتبه بالنقض الجبائيان» وأبو 
الحسين الخياط من المعتزلة. وأكثر كتبه كفريات ألفها لابن لاوي أبي عيسى اليهودي 
الأهوازي. وكان أبوه يهودياً أسلم هوء وكان بعض اليهود يقول: له يفسدن هذا 
عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة. وقال: قولوا عن موسى أنه قال: لا نبي 
بعدي. وكان يلازم الروافض وأهل الإلحاد. توفي سنة 98؟هء وقيل: إنه فتل. انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان .44/١‏ شذرات الذهب 598/1. النجوم الزاهرة “/ه0١.‏ 
روقنات الجنات' للهواتشارئ :136/3 المعشير: للززكفى . تقلااعن مسق بيان 
المختصر 8908/79 805 7. ١‏ 

عبارة: ش «بقولهم إياه له . 

فئ: ش «عليه السلام» كما في بيان المختصر 008/5 بدل «يكِا. وما أثبته هو 
الموافق لما في رفع الحاجب 0847/54 وشرح العضد على المختصر ؟/188١.‏ 

عبارة: ش «قالوا: إن كان النسحٌ بحكمة». 

حرف «له» ساقط من: أ» ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 24/4 
وبيان المختصر 26٠5/7‏ وشرح العضد على المختصر ؟/188. 


4 


0 - عرره ِكُ ير الا 20 ا 2 4 
التداك7 0 وَإِلا فَعَبَتّ. وَأجِيبٌ بَعْدَ إِعتِبَارٍ الْمَضَالِحَ: / [0٠/س]‏ أنهَا تَخْتَلِفَ 
1 53 ل 0 .0 .0 5 5 5 6 ار 
باختلافي الأزْمَانِ وَالأخوالٍ» كمتمعةٍ شرب دواءٍ فى ووَقتٍ أو خحال» 
0 له ل مض 0-0 و 5 و 7 3 

وَضَرَرِه'" فِي آخَرَ. فَلَمْ يَتَجَدَدْ ظَهُورُ ما لَمْ يكن . 


قَالُوا: لام ل و 0 ؛ 


0 2 24 0 ا مؤي 0-0 يدي 6 تعد الإحبًا ار يلتبي 


- 


سر ل ل ٠‏ كمَا لَوْ كان شيل 


و م 


رَمَضَانَ؛, م ينسح فَبلهُ. اد وَقُوَلّه: «صمْ رَمَضَانَ بدا 0 
يُوجِبٌ أ الْجَمِيعَ مُتَعلَنْ الْوجُوب . 


)١(‏ البَّدَاهُ: هو تجدد العلم؛ وهو محال على الله تعالن عند كافة المسلمين» بخلاف 
النسخ فهو جائز وواقع. والفرق بين النسخ والبداء بَيّنّ. قال أبو إسحاق الشيرازي في 
التبصرة ص"76: (إن البداء: أن يظهر له ما كان ا ونحن لا نقول فيما ينسخ: 
إنه ظهر له ما كان خفيا عليهء بل نقول: إنه أمر به» ا 
النسخ. وإن لم يطلعنا عليهء فلا يكون ذلك بداءة. اه. 
وانظر الفرق بين النسخ والبداء في: التلخيص للجويني 557/7. البرهان 56 
441. اللمع ص٠١".‏ شرح اللمع .48/١‏ التبصرة ص16. المعتمد 
الإحكام لابن حزم 587/5. إحكام الفصول ."9494/١‏ العدة #/7174. الإحكام 
للآمدي “07 . حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/44. رفع 
الحاجب 57/4. بيان المختصر 501//5. شرح العضد على المختصر 189/5. بذل 
النظر للأسمندي ص١١".‏ الجامع لأحكام القرآن ؟/55. شرح الكوكب المنير #/675. 
تشنيف المسامع اام 

() في: ش «وضرورة» بدل «وضررهة. وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ. 

(*) قال الماوردي في أدب القاضي :"*”8/١‏ «وقد تختلف المصالح باختلاف الزمان» 
فيكون المنسوخ مصلحة في الزمان الأول دون الثاني» ويكون الناسخ مصلحة في 
الزمان الثاني دون الأول» فيكون كل واحد منهما مصلحة في زمانه» وحسنا في وقته» 
وإن تضاداء. اه. 

(5) في: ش «لأنه» بدل «بأنه». 

ره( في : ش «فهو)ا بدل «فهذا». 


يكت 


وَلَاَ يَلْرَمْ الاسْيِمْرَارُ؛ٍ قل”" تََاقْضٌ كَالْمَوْتٍ. وَإِنَّمَا الْمُمْتَيِعُ أن يُخْبِرَ 


أن الو ويا باق ا 4 0 


0-8 كه سام ا ءَ 7 سام 5” 
قَانُوا :لَوْ جاز لَكَانَ قبم وجَودو أو بَعْدْمَ أو معه. وَارْتَمَاعَهُ قبأم 

0 0 2 « واه و 6م 3 ل إن 5 2 2 
وجودو أو بعذهة بَاطِلء ومعه أجدرٌ؛ لاستحالة الثمي وَالإئبَاتٍ. قلمًا: 


الْمْرَادُ: أنَّ التَكلِيف الَّذِي كَانَ رَالَ كَالْمَوْتِءٍ لآ أنَّ الْفِعْلٌ يَرْتَِمُ. 
َالُوا: : إِمّا أَنْ يَكُونَ الْبَارِي تعَالَى عَلِمَ ايمر دار ادا 00 0 
إلى وف مُعَيّن قَلَيْسَ يتشخ. قُلْنا: إِلَى الْوَقْتِ الْتعكن الَّذِي عَلِمَ أنه ب؛ تلسحة 
فيه » ا بإرْيِمَاعِهِ بالتنجء ل ع يَمْنَعٌّ النّسحَ. 
ذقلئ الأمتينا صَمَهَانِيٌ: الإِجْمَاعٌ [عَلَى]"" أن شَرِيعَتَئًا نَاسِحَةٌ لِمَا 
و 650 جه م ا 
يُخَالِفُهاا؛». وَنَسْحُ التَوَجهِ ا 00 


دلق في : ش «ولا؛ بدل «فلا». 

(١‏ في : أ ايُنْسَخ1 بدل انَسح1. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما رفع 
الحاجب 45/4» وبيان المختصر :»811/١‏ وشرح العضد على المختصر ؟/190. 

(5) قال ابن السبكي في رفع الحاجب 5!/5: «وما ادعاه الصنف - يريد ابن الحاجب - 
من الإجماع على أن شريعتنا ناسخة صحيح» ولا ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في 
أنها مخصصة أو ناسخة؛ لأن مرادنا بكونها ناسخة أن كل مأمور ومنهى فى شرعنا 
مفتتح التشريع» وأن كل الشرائع السابقة قد انتهى أمرهاء والخلاف المحكي لفظي لا 
معنوي؟. اه. 

(©) قال ابن كثير في تفسيره :"7”8/١‏ «قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: كان أول 
ما نسخ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله يكل لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر 
أهلها اليهود». فأمره اللّه أن يستقبل بيت المقدسء ففرحت اليهودء فاستقبلها 
رسول الله كل بضعة عشر شهراًء وكان يحب قبلة إبراهيم: فكان يدعو إلى الله وينظر 
إلى السماء فأنزل الله: #قد نرى تقلب وجهك في السماء... فولوا وجوهكم شطره» 
[البقرة ]١57‏ فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 
قل لله المشرق والمغرب»# [البقرة: .]١5١‏ 
وقال: «طفأينما تولوا فثم وجه اللّه» [البقرة: »]١١5‏ وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة 
التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه# [البقرة: .4]١47‏ اه 


اه 


وَالْوَصِيدا'' لِلأَكرَبِينَ بِالْمَوَارِيثِ!": وَدَلِكَ كَثيرٌ. 


- وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 
آت فقال: «إن النبى كليِ قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقبل القبلة 

فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة» 
أخرجه البخاري فى كتاب الصلاة» باب (”7”) ما جاء في القبلة» ومن لا يرى 
الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة .٠١8/١‏ وفي كتاب تفسير القرآن: 
تفسير سورة البقرة» باب :)١4(‏ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم 
من يتبع الرسول». وفي باب :)١5(‏ ظولئِنَ آتيت الذي أوتوا الكتاب بكل آية 
ما تبعوا قبلتك». وفي باب :)١7(‏ ظطالذي آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم». وفي باب :)١8(‏ ظطولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات#: وفي 
باب :)١9(‏ «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق 
من ربك6. وفي باب :)7١(‏ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره». 1١6١/58‏ “16. وأخرجه. في 
كتاب خبر الواحدء باب )١(‏ ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق... الخ 
0 . 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة حديث )١5  ١"(‏ ١/هل/ال.‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في ابتداء القبلة حديث )*4١(‏ 
0,. وقال أبو عيسى: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح». اه. 
وأخرجه النسائي في كتاب القبلة» باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد 51/7. 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب القبلة» باب ما جاء في القبلة حديث (5) .148/١‏ 
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة» باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
41 ل ١‏ 
وانظر: جامع البيان للطبري 7/١‏ فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن ؟/1548١.‏ الكشاف 
0 أحكام القرآن للجصاص .١١١/١‏ التفسير الكبير للفخر الرازي 41/5. فما بعدها. 
الجواهر الحسان للثعالبي ١41/١‏ فما بعدها. روح المعاني للألوسي 7/7 فما بعدها. 
التحرير والتنوير لابن عاشور 8/1 فما بعدها. 

١ عبارة: ش مضبوطة بالمبني للمجهول كالآتي: «وَنُسِمَ التَوَجّهُ وَ الْوَصِيَدُه.‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير في تفسيره 50١1/١‏ 17" عند قوله تعالى: «#كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف4. [البقرة: :.]١74‏ 
«اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك 
واجباً على أصح القولين قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت- 


9 


(قثالة) الفختان: حرا الل قَبْلَ وَقْتِ الْفِغل0". م 
الما وورة 2 0 0 
هَذِهِ السئّة)» ثم يمو ول َبْلَهُ : «لا را ٠‏ وَمَنْعَ الْمَعْتَْله وَالصَيْرَفكُ 


- هذهء وصارت المواريث المقدرة فريضة من اللّه يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية»ء 
ولا تحمل منة الموصى». اه. 
وانظر: جامع البيان للطبري 70/8 الجامع لأحكام القرآن 531/7. الكشاف .١١4/١‏ 
أحكام القرآن للجصاص .507/١‏ التفسير الكبير للفخر الرازي 57/9. الجواهر الحسان 
للثعالبي ١//ا15١.‏ روح المعاني للألوسي ؟/"5. التحرير والتنوير لابن عاشور ؟/49١.‏ 
تحفة الطالب لابن كثير ص44". 

)١(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب 44/54: «واعلم أن هذه العبارة أعني قوله: «النسخ 
قبل وقت الفعل» قاصرة عن الغرضء» وإن قالها الأكثرون. والأحت 1 فى التعبير أن 
يقال: ليجوز نسخ الشيء قبل مضي مِقَُدَار ما يسعه من وقته؛ اتشمل: ها إذا غير 
وقت العمل. ولكن لم يمض مقدار ما يسعهء. فإن هذه الصورة في محل النزاع 
أيضاً» . اه. 

(0) في: أاثما بدل «مثل». وهو تحريف ظاهرء. لعله سهو من الناسخ. 

(0) ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز النسخ قبل وقت الفعل» خلافاً للمعتزلة» وبعض 
الحنفية» ومنهم: الكرخي. والجصاصء والماتريدي» والدبوسي؛ وبعض الشافعية 
كالصيرفيء ولأبي الحسن التميمي الحنبلي قولان: قول بالمعوار كالجمهورء وقول 
بالمنع حكاهما المجد بن تيمية في ل ص١7‏ وابن بدران فى النزهة .”054/١‏ 
وكا جعل الزهام القرافي في شرح :: تنقيح الفصول ص7٠‏ للمسألة ا 00 

-١‏ أن يكون الفعل متكرراً. 0 0 ثم ينسخ. . وهذا متفق على جواز نسخه. 
"١‏ - أن يكون للفعل وقت. وينسخ قبل دخول الوقت. وهذه الصورة هي التي مثل لها 
ابن برهان في الوصول إلى الأصول #5/15. والغزالي ة فى المستصقى 1110/١‏ 
والآمدي في الإحكام »١1١6/“‏ وابن الحاجب هنا في اللسخخصوه ولك تقل الكعد زنة 
تيمية في المسودة ص7١7‏ عن ابن برهان أنه يقول بالمنع خلافا لقوله في الوصول إلى 
الأصول ؟/5". 

- أن يؤمر بالفعل على الفور فينسخ قبل الشروع. 
4 أن يشرع فيه بعد دخول وقتهء فينسخ قبل كماله. 
ارتضى القرافي جواز النسخ في الجميع». ونقل المجد بن تيمية في المسودة ص7١٠‏ 
جواز النسخ اتفاقا في الصورة الأخيرة. 
والظاهر أن النزاع بين الأصوليين في الصورة الثانية فقط. 
وهذه المسألة لها صلة وثيقة بمسألتين في مبحث الأمر وهما: 
- هل يشترط إرادة الآمر الامتثال ؟. 


44١ 


52 


لنا؛ نبت التكلِيف قَبْلَ وَفْتِ الفغن ؛ /:01] فَوَجَبَ جَوَارٌ َفِعِهِ كَالْمَدت: 
عه مث يه 2 31 00000 ل سم ع« لوده 34 
وَأَيْضًا: فكل نشخ كَذَلِكَ ؛ لأنَ الْفِعْلَ بَعْدَ الْوَفْتِ وَمَعَهُ يَمْتَيمُ نَسحه0 . 


فو ا د ع 1 1 6" سن يش اسامري(؟) 
وَاستدل : بأن إِبرَاهِيمَ أمِرَ بالذبح بِدلِيلٍ: #افعل ما تَومَرُ» 3 
- م هو 6 ل لل ا 
وبالإقدامء وبتزوِيعٍ الولدء وَنسِخ قبل التمكن . 
٠. 3‏ 1 َه ص و- 0000 2 32 4 92 2 مهد ورك 
وَاغترض بِجَوَازٍ أن يَكونَ مُوَسّعًا. وَأَجِيبَ أن ذلك لا يَمْنَعْ رفع تَعَلق 


و 
4 ا 


الوْجُوبٍ بِالْمُسْتَقْبَلٍ؛ لأنّ الأمرَ بَاقٍ عَلَيْه وَهُرَ الْمَانِمُ عِنْدَهُمْء وبآنّه:" لَوْ كَانَ 


ودهسا سم وّعج > 0 2 مع ااا ل أ ؟ه دهى 8 ص بعر يرو 
موسعا لفضت العَادةٌ بتاجيرو؛ رَجَاءً بس حه أو مَوَتِهِ؛. لِعظمه. وأما دفعهم 
- ل 
0 


ا الم ل ل جع 6س 000 100 .0 20000 
بمثل : «لم يؤَمرًا. وإنما نوهم» أو أمِرَ بمقدِماتِ الذبح, فليئيس بشئ 


- 


م ص 2 م2 2 0 7 2 7 ء. - 
دبح وكان يَلتَحم ا" أو جعِل صفبيحه نحاس » او حدليدك 3111110100 


مام 


- - وهل يجوز أن يأمر الآمر بما يعلم أنه مستحيل ؟. 

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص للجويني ؟/440. البرهان 8484/7. المستصفى 
0١‏ المنخول ص5917. المعتمد "1/8/١‏ التبصرة ص 750. العدة 8017/6. الإحكام 
لابن حزم .5١7/4‏ المحصول للرازي ."1١/#‏ أصول السرخسي 5/5. أدب القاضي 
للماوردي ١/لاه".‏ الوصول إلى الأصول 7” الإحكام للآمدي .1١9/#‏ الروضة مع 
النزهة .2١4 - 5/١‏ شرح تنقيح الفصول ص05١".‏ المسودة ص707. رفع الحاجب 
1/15 . الإبهاج في شرح المنهاج 55/7؟. بيان المختصر 01/5. شرح العضد على 
المختصر '/110. بذل النظر للأسمندي ص17١".‏ كشف الأسرار للبخاري “/764. 
التلويح على التوضيح .1/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 7/7 مع حاشية 
البناني. التقرير والتحبير .١/*‏ تيسير التحرير /187. فواتح الرحموت 51/1. شرح 
الكوكب المنير .01١/‏ إرشاد الفحول ض154١.‏ ْ 

)١(‏ عبارة: أ ايُمْنَعْ النّْحْ» بدل ايَمْتَيْعْ نسْحَة1. 

 )0(‏ سورة الصافات الآية: .٠١7‏ وتمامها: #قال يا أبتٍ افعل ما تومر ستجدني إن 
شاء الله من الصابرين»©. 

(9) فى: ش «ولأنه» بدل «وبأنه» . 

ع عبارة: «فليس بشيء» ساقطة من: ش. 

(5) جرى الشيخ ابن الحاجب رحمه الله على التعبير ب «عَقِيبَ بالياء» والأفصح: «عَقِبَ» 
بدون ياء. ش 
قال في المصباح المنير ؟/5541: «وعقبت زيدا عقبا من باب قتل...» جئت بعده.... 
وأما «عقيب» مثل كريم» فاسم فاعل من قولهم: عاقبه معاقبة» وعقبه تعقيباء فهو- 


حك 


2 


فلا يسْمَعْ 


خخ 2ه 


-ء2١)‏ . وَيَكُونُ نَسْحًا قَبْلَ التّمكن. 


قَالُوا: إِنْ كَانَ مَأمُورَ بِهِ ذَلِكَ الْوَقْتَء تَوَارَدَ النّمَيُ وَالإِنْبَاتُ وَإِنْ لَمْ 


» فلا 1 وَأَخِيك لم 00 ين قَبْلَهُ وَانْمَطعَ التَكُلِيفٌ عِنْذَهُ 


(مَسْألَة) الْجَمْهُورٌ: عَلَى”' جَوَاذٍ نَسْخ مِثْل: «صُومُوا أبَدا0م. 


معاقب ومعقب» وعقيب إذا جاء بعده... كقول الفقهاء:يفعل ذلك عقيب الصلاة» 
فيكون عقيب صفة وقت»2. اه وانظر: 3 الراغب ص هلاه. 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :٠١ 7/١6‏ «وقال بعضهم: كان كلما قطع جزءاً 
التأم. وقالت طائفة: وجد حلقه نحاساء أو مغشّى بنحاسء» وكان كلما أراد قطعاً وجد 
منعا. وهذا كله جائز في القدرة الإلهية. لكنه يفتقر إلى نقل صحيح). اه. 

انظر حاشية المحقق السعد التفتازاني على شرح العضد 1١97/5‏ حيث بِيِّن اضطراب 
الشارحين في تقرير هذه الشبهة. 

حرف «بل4 ساقط من: أ. 

حرف «على» ساقط من: أ. 

قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول 77/5: «يجوز نسخ العبادة ‏ أعني الحكم ‏ 
وإن كان بلفظ التأبيد كقوله: «صلوا أبداً». خلافاً لبعض الأصوليين». ثم قا 
«وقولهم: إن هذه الصيغة نص في الاستغراق فليس كذلك؛ فإنها تذكر في موضع 
المبالغة كقولهم: «لازم الغريم أبدا» معناه: حتى يقضيك». اه. 

وما ادعاه محقق الوصول إلى الأصول لابن برهان الدكتور عبدالحميد علي أبو زنيد 
من أنه الم.يجد أحداً من الاصوليين. عبن المخالفين في هذة المسالة ليس صضحيحاً؛ 
لأنه حكم بهذا الحكم برجوعه إلى عقن" كتب الأصول وهي سبعة: المنخول» 
والمعتمدء والمحصولء والمسودةء وشرح تنقيح الفصول» ونهاية السول» والوصول 
إلى الأصول الذي حققه. 

وعند رجوعي إلى مصادر الحنفية وجدت أسماء المخالفين مذكورة هم: القاضي أبو 
زيد الدبوسي» وأبو منصور الماتريدي». وفخر الإسلام البزدوي». وشمس الأئمة 
السرخسي» وأبو بكر الجصاصء» وجميعهم من مشاهير الحنفية. 

انظر: تيسير التحرير #/194. التقرير والتحبير .7١/‏ فواتح الرحموت 58/5 - 54. 
وانظر تفصيل المسألة في: البرهان للجويني 854/1. التبصرة ص©5909. شرح اللمع 
١/لة؛.‏ المحصول للرازي #/78". الإحكام للآمدي /177. المسودة ص .١50‏ شرح 
تنقيح الفصول ص١٠".‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 85/7. شرح العضد على- 


1 


5-6 م 


بخلافٍ: «الصّوْمُ وَاجِبٌ مُسْتَوِدٌ أَبَنّه(2. لَنَا: لآ يَزِيدُ عَلَى: ١صُمْ‏ غَذَاا 


و 
م 


و 20م 


قَالُوا: مُتَتَاقِض. قُلْنَا: لآ مُتَافَاةً بَيْنَ إِيِجَابٍ صَوْمِ ا َانْقِطاع 


النَكُلِيفٍ فَبْلَهُ كَالْمَوْتٍ. 


(010) 


زفق 
في 


(مَسألَة) الْجَمْهُورُ: جَوَارُ النّسخ مِنْ غَيْرٍ بَدَِ!". لَنَا: أنَّ مَصْلَحَةَ 


المختصر ؟/197. رفع الحاجب 058/4. بيان المختصر 0 تيسير التحرير .١194/#‏ 


التقرير والتحبير ./١/*‏ فواتح الرحموت 58/5 - 54. تشنيف المسامع ؟/41/94. شرح 
الكوكب المنير #/ةثاه. 
قوله: «بخلاف: الصوم واجب مستمر أبدا». لأنه إذا قاله إنشاء» يمنع ابن الحاجب 


نسحّه؛ لأنه خبر فتطرق النسخ إليه» يلزم الخلف» بخلاف الإنشاء لفظا ومعنى نحو: 
«صوموا أبداً». واختار ابن السبكي في جمع الجوامع» وفي رفع الخاجب التسوية بين 
الصورتين؛ لأنه وإن كان بصورة الخبرء فهو فى معنى الإنشاء؛ فجاز كالإنشاء 
المحض. ١‏ 
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 45/5. تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
7/7 الآيات 'البينات #/704. رفع الحاجب 588/54. بيان المختصر ا ٠‏ شرح 
العضد على المختصر 197/7. 
عبارة: أ «صم غدا» بدل «صوم غدٍ». 
ذهب الجمهور إلى جواز النسخ من غير بدل؟ لأن المصلحة قد تقتضيه» وخالف فيه 
جماهير المعتزلة كما قاله الإمام الجويني في البرهان؛ بناء على أن النسخ يجمع بين 
معنى الرفع والنقل. 
قال الإمام الجويني في البرهان 805/5: «لا يمتنع نسخ الحكم من غير بدل عنه. 
ومنع ذلك جماهير المعتزلة» وهذا تحكم منهم. والدليل على جوازه ما تمهد في 
مسألة التجويز في أصل النسخ». اه. 
وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: البرهان للجويني 447/١‏ - 88685. 
المعتمد ."85/١‏ اللمع ص6"”. الإحكام لابن حزم .444/١‏ المستصفى .١١19/١‏ 
المحصول للرازي .8١194/#‏ الإحكام للآمدي .١75/#‏ شرح العضد على المختصر 
2.63 رفم الحاجب .5١1/4‏ بيان المختصر ؟/١57.‏ شرح تنقيح الفصول ص8١".‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج 75/1. شرح الفيعلي على جمع الجوامع 88/6 مع 
حاشية البناني. فواتح الرحموت 54/5. تشنيف المسامع 4487/7. شرح الكوكب 
المنير عرهعه. 


185 


سن و لع (9؟) م 08. وى .> إلى 
البَكلّف قَنْ تكونٌ فِي ذَلِكَء عا نه وفع ٠‏ كتسخ وجوب الإمسا 
0 افر 
ل الفطر 2 لح ال اق وق ب ل ف لمن تم للحلا الإمص لتقب فطق 1 ها عونق وإهاده لأف ماماو ررق بعاتم 8111 0ه 


2 


(00 


فيه 


في 


فى: الأصل «التكليف» بدل «المكلّف». وما أثبته من: أ ش. وهو الموافق لما في 
رفع الحاجب 51/5 شرح العضد على المختصر اما وبيان المختصر 0 
ذهب الأكثرون إلى وقوعهء وكلام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة 6 
(فقرة84؟؟9) يقتضي المنع حيث قال: «وليس ينسخ فرض أبدا إلا إذا أثنت مكانه 
فرضء كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت ثبت مكانها الكعبة» وكل منسوخ في كتاب الله 
وسنة بيه هكذا». اه. 

قال الزركشى فى تششت المسامع 1 «ومراده: أنه لم يقعء بحيث يعود الأمر 
كهو قبل الشرعء كقوله : نسخت الصدقة عند المناجاة» وصيرت الحال بعد النسخ غير 
المحكوم عليه بشيء » بل هو كالأفعال قبل الشرع. وهذا وإن قلنا بجوازه لم يقع. 
ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف» وكلام الشافعي رضي الله عنه مصرح بأن البدل الذي 
لا يقع النسخ إلا به انتقالهم من حكم شرعي إلى حكم شرعي» وذلك أعم من أن 
يعود إلى ما 0 عليه » كمناجاة 5 أو يحدث اي مغاير لذلك» كما 3 نسح 
ونقل الإمام اركف في البحر كي 0 5 عن الموقي أنه قال في الشرح 
الرسالة») ما نصه: «مراده - يريد الشافعي - أنه ينقل من حظر إلى إباحة » أو إباحة إلى 
حظرء أو يجري على حسب أحوال المفروض. ومثّله بالمناجاة» وكان يناجي النبي عَكَبِبد 
بلا تقديم صدقة» ثم فرض الله تقديم الصدقة. ثم أزال ذلك» فردهم إلى ما كانوا 
عليه فإن شاؤوا تقربوا بالصدقة إلى الله» وإن شاؤوا ناجوه من غير صدقة... قال: 
0 معنى قول الشافعي : 5 مكان فرض» 0 اه. 

517 اللمع ص؟”. الإحكام لابن حزم 444/1 المسشعيي 14/1 0 
للرازي ."١9/*‏ الإحكام للآمدي .١74/‏ شرح العضد على المختصر 19/5. رفع 
الحاجب .51١/5‏ بيان المختصر .85١/7‏ شرح تنقيح الفصول ور الإبهاج ؟/55. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ذلك فواتح الرحموت ذاه تشتيف تشنيف المسامع 
؟/. شرح الكوكب المنير 0 إرشاد ل ص6١1١.‏ 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص :#"7١‏ «روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
الناسخ والمنسوخ عن حجاب بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن ابن عباس في قوله:: #كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم © [البقرة: ]١67‏ قال: «كان كتابه على أصحاب محمد وَلِل. 
أن المرأة أو الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلى العتمة أو يرقد» - 


ان 


هه دخ دع 00 )0غ( 
وبحريم إدخار لحوم الاضاجي 


(000 


فإذا صلى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها من القابلة فنسختها هذه الآية: «أحل 


لكم ليلة الصيام الرفثُ إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كتتم 
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر#. [البقرة: 


.)]1 65 


هذا الإسناد فيه شيئان: أحدهما: أنه قد تكلم البخاري في عطاء الخراساني» وقال: 
أحاديثه مقلوبة.» ووثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأحمد بن عبدالله العجلى 


وغيرهم. 


الثاني: أن رواية عطاء هذا فيها انقطاع؛ فإنه لم يسمع منه. لكن يسدد هذا ما روى 
البخاري فى صحيحه عن البراء بن عازب رضى اللّه عنه قال: كان أصحاب 
رسول الله ككل إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطارء فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته 
ولا يومه حتى يمسيء. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار 
أتى امرأته فقال: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لكء وكان يومه ‏ يعمل 
فغلبته عينه» فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار عُشي عليه 
فذكر ذلك للنبي كك فنزلت هذه الآية: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» 
[البقرة: 187] ففرحوا بها فرحاً شديداًء 0 «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر». | 

وحديث البخاري أخرجه في كتاب الصومء 4 (15) قول الله جل ذكره: «احل 
لكم... 4 الخ /3930؟. 

وأخرجه أيضاً أبو داود في كتاب الصومء باب مبدأ فرض الصيام حديث (814؟) 
ذمفيفة ش 

وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن»؛ باب من سورة البقرة حديث (954؟) 
6 وقال أبو عمس + هذا حديث حسن صحيح».اه. 

وأخرجه النسائي في كتاب الصيامء باب تأويل قول الله تعالى: #وكلوا واشربوا...» 
الخ 1847/4. 

وأخرجه الدارمي في كتاب الصومء باب متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب 
بذك 

عن بريدة بن الْحْصَيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل : انهيتكم عن 
زيارة القبور فزروهاء ونهيتم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكمء 
ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرا». 

أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب (5") استئذان النبي علي ربه عز وجل في زيارة- 


ك4 


نُوا: طناتٍ بِحَيرٍ بنها أ يذلهاه”" بأد الغلات في الشكد لا فى اللنظ. 


تلمكا لكل لطي لاد وكرة انه ركد 0ن اسيم لد وا 
ره امن لماه مه 1 مر ,ى دهده > هاعمم وه عه ( 
لِمَصْلحَةٍ عَلِمَتٌ» ال ارا 


(000 


00 
في 


قبر أمه حديث )١١5(‏ 7/7لا5. 

وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحيء. باب ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلالدث. حديث (594*) 5//ا9. 

وأخرجه الترمذي في أبواب الجنائز» باب ما جاء ف في الرخصة في زيارة القبور حديث 
."53١/ )٠١65(‏ وفى أبواب الأضاحىء. باب ما جاه فى الرخصة فى أكلها ‏ أي 
الأضحية ‏ بعد ثلاث. حديث ,2)181٠١(‏ وقال أبو م لايك بر يسن 
صحيح ا . اه. 

وأخرجه النسائي فى كتاب الجنائزء باب زيارة القبور 49/4» وفى كتاب الضحاياء 
باه الإدن: فل ذلك 4/9 76د .وفى كنات الأشتريق .بات الآذن فى فى ها ام 
00( ش 0 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأشربة» باب ما رخصة فيه من ذلك حديث )4٠8(‏ 
001 1 

وأخرجه الإمام أحمد في مسئده ه/ ١ه"‏ وول 5هلل. وهلم,. 

وقال الزركشي في المعتبر ‏ نقلآً عن محقق بيان المختصر 577/1 -: «واعلم أن في 
جعل هذا من النسخ نظرء وإنما هو من باب ارتفاع الحكم؛ لارتفاع علته وعوده إذا 
عادت. لا من باب النسخ الذي إذا ارتفع لا يعود أبدا؛ ولهذا قال عليه السلام: «إنما 
نهيتكم لأجل الدافة» فدل على أنه لم يرفعه أبداً. فلو قدم أهل بلد محتاجون في زمن 
الأضحية امتنع الادخارء وعلى هذا نص الشافعي في الأم». اه انظر الأم 777/7. 
سورة البقرة الآية: .٠١8‏ وتمامها: «ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها نات بخير منها أو 
مثلها». 

في أ«من غير») بدل «بغير». 

قد تعقب عليه الكمال بن الهمام في التحرير */8/ بشرح التقرير والتحبير فقال: « 
مدعاهم نفي الوقوع. وأما الجواز فضروري فلا ينبغي أن ينكره عاقل». اه. 

قال الشيخ بخيت في سلم الوصول 81/75 ”اه بهامش نهاية السول: « 
قولهم: لا يجوز النسخ بلا بدل: لا يجوز أن يقع النسخ بلا بدل؛ للدليل السمعي 
الدال على أنه لا يقع. والنظر إلى استدلالهم على نفي الجواز بنحو: نات بخير منها 
أو مثلها©» [البقرة: »]٠١١8‏ يفيد ما قاله الكمال ونسبه إليهم». اه. 

وانظر: التقرير والتحبير #/4/,. تيسير التحرير /198. 


/ا44 


نا 


ماله لخت جَوَاؤ" الكن+ أنه ا ل ا 2 
)6 ويانك سرح 


التَخْبِيرُ في الصّوْ م 05530 


000( 
زفق 


إفرف 


عبارة: ش «الجمهور على جواز». بزيادة اعلى». 


ذهدت الجمهود إلى جوازه عقلاً ووقوعه شرعاًء ومنع بعضهم منه عقلاً» وبعضهم 
سمعاء وهو رأي أبي بكر بن داود. 

قال ابن حزم في الإحكام :905/١‏ «قال قوم من أصحابناء ومن غيرهم: لا يجوز 
نسخ الأخف بالأثقل. 

قال أبو محمد: وقد أخطأ هؤلاء القائلون. وجاز نسخ الأخف بالأثقل؛ والأثقل 
بالأخف. والشيء بمثله». اه. 

وقيل: جائز ولكن لم يقع. 

وقد حكى هذه الأقوال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد الكبيرء وذكره الإمام 
الجويني عنه في التلخيص 441/5. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 55/4: «وزعم الهندي أن من قال بالجواز قال 
بالوقوع ' وليس بجيد؛ لما عرفت». اه. 

وذكر ابن برهان في الوصول 9 اعون 5 أن بعضهم نقل المنع عن الإمام 
الشافعي » قال: «وليس بصحيح؟ . 

انظر تفصيل الكلام في هذه 0 في : التلخيص .481١/7‏ المعتمد ."86/١‏ العدة 
“/80ل. اللمع ص”". شرح اللمع .445/١‏ التبصرة ص598. المستصفى .17١/١‏ 
الإحكام لابن حزم .505/١‏ المحصول للرازي /50". الإحكام للآمدي #/9؟1. 
أصول السرخسي 57/7. بيان المختصر 57/7. رفع الحاجب 55/4. شرح العضد 
على المختصر 147/9. المسودة ص١١7.‏ شرح تنقيح الفصول ص08١".‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع 88/5 مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير #/5494. فواتح 
0 7 تشنيف المسامع 887/7. إرشاد الفحول ص560١.‏ 

عن سلمة بن الأكوع قال: «لما نزلت هذه الآية : «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين# 
[البقرة : 184] كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 

وفي رواية حتى نزلت هذه الآية: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة: .]١88‏ 
أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة البقرة» باب (59) قوله تعالى: 


٠‏ «أياماً معدودات4.. ٠‏ إلخ ٠/8‏ وأخرجه مسلم في كتاب الصيام»؛ باب بيان نسخ 


قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية» قوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» 


حديث )١49(‏ ؟/24017 وحديث رقم (1890) 407/5. 
وأخرجه الترمذي في أبواب الصومء باب ما جاء: «وعلى الذين يطيقونه8 حديث 
(07/914) 16##. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح غريب». اه. 


84 


(000 


شاص قوع 00 م م 0)001 
وصوم عاشورَاءَ برَمُضان ا ااا ا ا ااا 0 


وأخرجه النسائي في كتاب الصيام؛ باب تأويل قول عز وجل: #وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين*» 110/4. 

وأخرجه الدارمي في كتاب الصيامء باب تفسير قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه» .16/١‏ 

يعني أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً - وهو قول المالكية والحنفية ‏ في ابتداء 
الإسلام بالسنة النبوية» ثم نسخ وجوبه بما أوجبه القرآن من صوم رمضان. 

فعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: «كانت عاشوراء يوم يصومه قرش في الجاهلية» 
وكان رسول الله يَكخِ يصومهء فلما قدم رسول الله ككل المدينة» وأمر الناس بصيامهء 
فلما فُرض رمضان كان رمضان هو الفريضة» وترك عاشوراء من شاء صامه ومن شاء 
تركه! . 

أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب (59) صوم يوم عاشوراء 2760/9 وفي كتاب 
مناقب الأنصارء باب (55) أيام الجاهلية 2774/4 وفي كتاب التفسير» تفسير سورة 
البقرة» باب (54): فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام# ه/ه6١.‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب صوم يوم عاشوراء حديث )١١5-1١(‏ 
ذنتفة 

وأخرجه أبو داود في كتاب الصومء باب في صوم يوم عاشوراء حديث )١447(‏ 
1 

وأخرجه الترمذي في أبواب الصومء باب ما جاء في الرخصة في ترك الصوم يوم 
عاشوراء حديث (#هلا) .١١8/#‏ 

وقال أبو عيسى: احديث صحيح» . اه. 

وأخرجه النسائي في السئن الكبرى في الصومء وفي التفسير. انظر: تحفة الأشراف 
بتكيف" 

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيامء باب صيام يوم عاشوراء حديث (99) .199/١‏ 
وأخرجه الدارمي في كتاب الصومء باب في صيام يوم عاشوراء 77/7. وأخرجه الإمام 
أحمد فى مسئده .١1517/5‏ 

وقد 0 ابن جرير الطبري في جامع البيان ؟//ا7 وأكثر الشافعية إلى أن يوم عاشوراء 
لم يكن واجباً أصلاء وهذا ما صرح به ابن السبكي في رفع الحاجب 49/4 حيث 
قال: «وأما إيجاب صوم عاشوراء ثم نسخهء فهو قول الحنفية» وحكاه عبدالرزاق في 
مصنفه عن علي» وأبي موسى. ش 

والذي عليه أصحابنا: أنه لم يكن فرضاً قطء وقد بين ذلك البيهقي في «الخلافيات»» 
وأبو إسحاق الشيرازي في «النكت». وغيرهما من علمائناة. اه. 


ا 


وَالصي فى البرك ال 


- واستدل هؤلاء بحديث معاونة رضى اللّه عنه قال: «سمعت رسول الله كلةِ يقول: «إن 
هذا يوم عاشوراء؛ ولم يكتب الله عليكم صيامه؛ وأنا صائم. فمن شاء صامء ومن 
شاء فليفطر».. 
رواه البخاري في كتاب الصومء باب (59) صوم يوم عاشوراء 505/1 وفيه قصة. 
وأخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب صوم يوم عاشوراء حديث (155) 48/5 
وأخرجه النسائي في السئن الكبرى في الصيام. انظر: تحفة الأشراف 4917/8. 
قال الحافظ أبن حجر في فتح الباري 7841//5: «قوله: «ولم يكتب الله عليكم 
صيامه... إلخ» هو كله من كلام النبي يَكِيهِ كما بينه النسائي في روايته»ء وقد استدل. 
به على أنه لم يكن فرضاً قطء ولا دلالة فيه؛ لاحتمال أن يريد: ولم يكتب الله 
عليكم صيامه على الدوام» كصيام رمضانء وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على 
تقدم وجوبهء أو المراد: أنه لم يدخل في قوله تعالى: #كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم» [البقرة: 21١87‏ ثم فسره بأنه شهر رمضانء ولا 
يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوحخا... ويؤخذ من مجموع 
الأحاديث أنه كان واجباً؛ لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك... وبقول ابن 
مسعود الثابت في مسلم: «لما فُرض رمضان ثُرك عاشوراء»ة (صحيح مسلم ٠94/١‏ 
بنحوه) مع العلم بأنه ما ترك استحبابهء بل هو باق؛ فدل على أن المتروك 
وجويه»). اه. 
- وعاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام. 
قال القرطبي: «عاشوراء معدول عن عاشر؛ للمبالغة والتعظيم. وهو في الأصل صفة 
لليلة العاشرة؛ لأنه مأخوذ من العشرء الذي هو اسم العقدء واليوم مضافاً إليه. 
والأكثرون على هذاء وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية»)..اه. 
وقيل: هو اليوم التاسع. ٍ 
فعلى الأول: فاليوم مضافا لليلته الماضية. وعلى الثاني: هو مضاف لليلته الآتية. 
ودس رسو الله كئِ صيام التاسع والعاشر من شهر محرم الحرام من كل سنة. أو 
يوما قبله ويوما بعده؛ مخالفة لليهود. ويرى بعض العلماء استحباب صيام التاسع 
والعاشر والحادي عشر من الشهر. 
انظر: النهاية لابن الأثير مادة (تسعء وعشر)١/89١‏ - 2190 و/150. فتح الباري 
4 عمدة القاري١١/5١1١.‏ إرشاد الساري .45١/‏ المنتقى للباجي ؟//اه. شرح 
الزرقاني على الموطأ ؟//177. الخرشي على مختصر خليل 154٠/1‏ مع حاشية العدوي. 
)١(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب ص56": «وأما الثالث: وهو نسخ الحبس في البيوت- 


ل 


قَالُوا: أَبْعَدُ فِي الْمَصْلَحَة. قُلْنا: يَلْرَمْكُمْ فِي إِنِْدَاءِ التَكْلِيفٍء وَأَيِضًا: 


0 عَلِمَ الأضلّحَ 8 الأَتْقَلء كَمَا يُسْقِمُهُمْ بَعْدَ الصّكَّوٍ وَيُضْعِفُهُمْ 


بالحد. فقال أبو عبيد ثنا عبدالله بن صالح ‏ هو كاتب الليث بن سعد عن معاوية بن 
صالح الحضرمي عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية ‏ يعني قوله 
تعالى : «واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً» [النساء: .]١86‏ 
في قوله تغالن: «واللذان ياتيانها منكم فآذوهما» [النساء: .]١5‏ قال: كانت المرأة إذا 
زنت حبست في البيت حتى تموت. وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير» والضرب 
بالتعل. 0 

قال: فنزلت: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة» [النور: 
"]. ْ 

قال: وإن كانا مُحْصَّئَيْنِء رُجِمَا بسنة رسول الله ككِِ. قال: فهو سبيلهما الذي جعله الله 
لهما - يعني قوله تعالى: #حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً4 [النساء: 
6 ]. 

هذا إسناد فيه انقطاع ؛ لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 

لكن روى مسلم في صحيحه ما يسدد هذا عن عبادة بن الصامت قال: «كان 
نبي الله كل إذا أنزل عليه كُرِبَ لذلك وتربّد وجهه. فأنزل عليه ذات يوم» فلقي 
كذلك فلما سري عنه قال: «خذوا عني. خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا: البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد ماثئة والرجم؛». انتهى كلام ابن كثير. 
حديث مسلم أخرجه في صحيحه في كتاب الحدودء باب حد الزنى حديث (؟١ ‏ 
ان ا 7 

وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود. باب في الرجم حديث )44١5  44١8(‏ 9/4ه 
الاهة. 

وأخرجه الترمذي في أبواب الحدودء باب ما جاء في الرجم على الثيب حديث 
(4"5) 51/5. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح"). اه. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدودء باب حد الزنى حديث (60ه) 467/6, 
وأخرجه الإمام أحمد 8 لولس لخد خض يففنا 

وانظر: جامع البيان للطبري 1917/4 فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن 81/0. التحرير 
والتنوير 7559/54. 
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قَالوًا: «إبربا يد الله”" أَنْ يُحَفْفَ ن انعا "04 طِيْرِيدُ الل 2 بكم 


الَو هر وَلَآ يُرِيدُ م 0 إن م سُلّمَ عُمُوة". برعا ها لِلْمَآلِ ففِي 
تَحْفِيفِ العماية وتكثير لواب 5 ا لشم ءِ بِعَاقِبيتِهِ و 


دنا لْلْمرك وَانسا لتكراني” 39 واحن ته نجي لج 1 ل ويك تج اموي و تلب ع مقا 


وَإِنَ سُلَم الْمَوْرُ فَْمَخْصْوص يما دَكَرْنَاهُ كم حفت ثِقَالُ التَّكَالِيفء 
وَالائْتلاء باتمَاقٍ. 


وا: طإناتٍ بحر بنها أز يلها ” “. وَالأشُّ لَيْسَ بِخَيْر لِلْمُكَلْفٍِ. 
د َه نَهُ خَيْرٌ باغْيِبّارٍ النَّوَابٍ . 


(مَسْأَلَةُ) الْجْمْهُورٌُ: عَلَى جَوَاذٍ تخ التَآوَةِ دُونَ الْحكمء وَبالَكس» 
ديه . دس( دعسم (ة) 0 : 
ا 


)١(‏ لفظة الجلالة «الله؛ ساقطة من: أ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقّط من: الأصل. والزيادة من: أء ش. 

(6) سورة النساء الآية: 58. وتمامها: #يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً». 

(4) لفظة الجلالة «الله؛ ساقطة من: أ 

(8) سورة البقرة الآية: .١184‏ 

(5) عبارة: أ «إن سلم عمومٌ الآية». بزيادة «الآية». 

(0) هذا صدر البيت» وعجزه: ١‏ 

بابس دالحطر ممق ع وسدابويي ٠.‏ لككتتتكيي يكيف إلبى نات 
والبيت من الوافرء وهو من الشواهد التي يستشهد بها لورود اللام بمعنى الصيرورة» 
لا للتعليل وهذا البيت لأبي العتاهية في ديوانه ص7 - 5؟. ونسب في كتاب الحيوان 
”ذه إلى أبير نواس ولم أجده في ديوانه. ولسيدنا علي في ديوانه ص8". 
لَهُمَلَشْيُتاوي كُلَيِوْم نندرا للهرت اشوا للشيات 

(48) سورة البقرة الآية: .١١©‏ 

(9) قال ابن السبكي في رفع الحاجب 59/4: «قلت: والخلاف في نسخهما معاً لا يتجه 
إلا ممن يمنع نسخ القرآن من حيث هو. والمقصود بهذا الخلاف الخاص إلا ما هو 
نسخ التلاوة دون الحكم والعكسء ويدل عليه قوله بعد ذلك: «قالوا: التلاوة مع 
حكمها كالعلم. .. الخ ٠»‏ فإنه ذكر من جانبهم الاستدلال على منع أحدهما دون الآخرء - 


كّ 


وَخَالَفَ بَعْض الْمُعَْزِلَة"'". لَنَا: الْمَطعٌ بِالْجَوَازِءِ وَأَيْضًا: الْوُقُوعٌ . عَنْ عُمُرَ 


رَضِىَ الله عَنْهُ :- لاكان فيمًا أثرل: #الشّبْخْ الس إذا رَننا كاز جموهما ش76" 


(010 


إفة 


لا على منعهما معا؛ فدل أنه مقصودهم. وإنما الأصوليون لما ذكروا أحدهما دون 
الآخر دعاهم التقسيم إلى ذكر نسخهما معاء وإن كان لا يخالف فيه أحد ممن يجوز 
وقوع النسخ في القران». اه. 

وانظر: شرح العضد على المختصر .١194/7‏ بيان المختصر 5594/5. البحر المحيط 
5 '. تشنيف المسامع 4857/5. شرح الكوكب المنير #/ 7ه ه. 

نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير 087/6 عن ابن مفلح قوله: «ولم تخالف 
المعتزلة في نسخهما معاء خلافا لما حكاه الآأمدي عنهم». اه. 

نَقْلْ ابن مفلح مذهب المعتزلة بجواز نسخ الحكم والتلاوة معا نقلُ صحيح بخلاف 
نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير #/ثاهه عدم تجويز نسخ التلاوة دون الحكم 
وعكسه؛ بحيث المعتزلة يجوزونه فى الصور الثلاث بدليل ما قرره أبو الحسين 
البضرئ المستزلي. في المعسسد 885/١‏ -:40* من جواز تسح العلاوة دون الحكم 
وعكسه» وجواز نسخ التلاوة والحكم معا. 

والإمام الآمدي في الإحكام ١748/‏ عندما حكى القول بعدم جواز نسخ التلاوة 
والحكم معا عزاه لطائفة شاذة من المعتزلة لا إلى مذهبهم وجمهورهمء. وكذلك فعل 
ابن الحاجب فى المنتهى ص1509١.‏ وهنا فى المختصر فى عزوه ذلك القول المخالف 
إلى بعض المعتزلة. ش ْ 

وانظر تفصيل المسألة فى: التلخيص للجوينى 487/7. البرهان 868/7. المعتمد 
1 المستصفى .17/١‏ المحصول للرازي 77/6". الإحكام للآمدي 178/6. 
العدة #/40لا. أصول السرخسي ؟/8ل. رفع الحاجب 59/5. بيان المختصر ؟578/7. 
شرح العضد على المختصر ؟/144١.‏ شرح الكوكب المنير 507/6. فواتح الرحموت 
ذكرفة تشنيف المسامع 5/7" إرشاد الفحول ص>155. 

عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إياكم أن 
تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله تعالى» فلقد 
رجم رسول الله كلب ورجمناء قوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد 
عمر في كتاب الله لكتبتها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فإنا قد 
قرأناها» . 

أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحدودء باب ما جاء في الرجم حديث 
)٠١(‏ 8754/5 وفى حديثه قصة. 

وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص*5١‏ - 154. 

وأخرجه الإمام الترمذي في أبواب الحدودء باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب- 


وه 


وَنْسِحَّ الاعْتِدَادُ د بِالْحَوْلٍ”"'. وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « كَانَ فِيمَا أنْزِلَ عَشْرٌ 


لالد ا 


رَضْعَاتٍ مُحَرْمَاتٌ » 


9 5 0 4 20 
وَالآَشْبَهُ : 0 0 موف مسو 2 0 


قَالُوا: التَالاوَة مَعَ حكمهاء ٠‏ كَالْعِلْم مَعَ الْعَالِمِيّةِء وَالْمَنْطُوقٍ مَعَ 


الْمَْهُوم فل ينكان . 


وَأجيك ِمَنْع الْعَالِمِتَة وَالْمَهُوم. ولو سُلَم ٠‏ فَالتّاوَةٌ أَمَارَةُ هُ اْحكم ابْتِدَاءٌ 


لا دَوَامًا. / [5؟5/] قَإِذًا نسح 3 يَنْتَمفٍِ امول ؛ وَكَزَلِكَ الك 


بلك 


فق 
في 


2 


(ه). 


3 حصاق لوا ا د 5-6 ا 5 عء “*(ه) 
قَالُوا: بقاع التلاوة يُوهِم بَمَاءَ الْحَكُم فَيُوقِعْ فِي الْجَهْلٍء وَتزول 


حديث )١41١(‏ 8/4". وقال أبو عيسى: «حديث عمر حديث حسن صحيح» وقد 
روي من غير وجه عن عمرا. اه. 

عن عبدالله بن الزبير قال: «قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة: «والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجاً» إلى قوله: غير إخراج؟ [البقرة: 8*؟] قد نسختها الآية 
الأخرى فَلِمَ تكتبها ؟ قال: ندعها يابن أخي ؟ لا نُعَيّر شيئاً منه من مكانه». 

أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة البقرة» باب :)41١(‏ «والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» 10/5. وفي باب (40): «والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا» 157/5. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :١44/8‏ «وفي جواب عثمان هذا دليل على أن 
ترتيب الآي توقيفي. وكأن عبدالله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب» 
فأجابه عثمان بأن ذلك ليس بلازمء والمتبع .فيه ذه ترف اه. 

وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي “/174. تفسير ابن كثير .555/١‏ التحرير 
والتنوير ؟/817/1. 

سبق تخريجه في مبحث المفهوم. ص4688. 

عبارة: ش «جواز مس المحدث لا المنسوخ لفظه» بزيادة «لا». وهذا تحريف ظاهر 
يغيّر المعنى» وهو تضرف من الناسخ. 

خلافاً للآمدي في الإحكام “/9؟1١حيث‏ اختار المنع؛ إذ قال: «وهل يجوز بعد نسخ 
تلاوة الآية أن يمسها المحدثء ويتلوها الجنب. فذلك مما تزدد الأصوليون فيه 
والأشبه: المنع من ذلك ». اه. 

في: ش «فتزول» بدل «وتزول». 


40 


قَايِدَةُ الْقُرْآنِ . قُلَْا: َي عَلَى التَحْسِير لانت غيل مَعَ الدَّلِيل؛ 
لآ الفجكيل يفلة» وَالْمقلد ياخ اله 


وَقَابِدَنَهُ : كَوْنُهُ مُعْجرًا و”'" قُرْآنًا يُتْلَى. 
(مَسْألَة) الْمُخْمَارُ : جَوَ آذ نشخ التّكلِيفٍ بالإحْبَارِا" بِتَقِيضِيء جِلانًا 


5 


للمُعْتزِلَة”". وَأُمَا نَل نسح مَدْلُولٍ حَبَر لا يَتََيّد بالك 240, 000 


)١(‏ في: أء ش «أو) بدل «و4. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 1/4لاء وبيان 
المختصر 2877/9 وشرح العضد على المختصر ؟1944/7. 

(؟) في: أء ش «بالإخبارء بالإخبار» مكرر. وهو الموافق لما في بيان المختصر ؟877/7. 
قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ؟9/هة١:‏ «وفي بعض النسخ لفظ 
«بالإخبار» مكررء. الأول متعلق بالتكليف» والثاني بنسخ». اه. 

(9) قال العضد في شرحه على المختصر ١148/5‏ : «الكلام في نسخ الخبرء وله صورتان: 
إحداهما: نسخ إيقاع الخبر؛ بأن يكلف الشارع أحداء بأن يخبر بشيء عقلي أو عادي 
أو شرعيء. كوجود الباري»: وإحراق النار» وإيمان زيدء ثم ينسخهء فهذا جائز 
باتفاق» وهل يجوز نسخه بنقيضه - بأن يكلفه الإخبار بنقيضه ‏ ؟. المختار: جوازه 


خلافاً للمعتزلة. 
ومبناه على أصلهم في حكم العقل؛ لأن أحدهما كذبء فالتكليف به قبيح» وقد 
علمت فساده. 


انيتها: نسخ مدلول الخبر... إلخ». اه وانظر: رفع الحاجب 47/4 بيان المختصر 
ذانضنة تشنيف المسامع ده 

وانظر تفصيل المسألة في: المعتمد ."89/١‏ الإحكام للآمدي .1١/‏ رفع الحاجب 
4 بيان المختصر 5/79 87. . شرح العضد على المختصر .١48/5‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع ذه مع حاشية البناني. فواتح الرحموت 7 ,. تشنيف المسامع 
7. شرح الكوكب المنير #/541. الآيات 6 لابن قاسم العبادي .٠١4/#‏ 

(5) قال ابن السبكي في رفع الحاجب 5/5/!: «وأما نسخ مدلول خبر»)» وثمرته» وهي 
المسألة الملقية ب «نسخ الأخباري» بين الأصوليين. فإن كان مدلوله «لا يتغير فباطل 
بالإجماع». اه. 
كأخبار الأمم السالفة. والإخبار عن الساعة وأماراتها؛ وذلك لأنه يفضي إلى الكذب 
حيث يخبر بالشيء ثم يخبر بنقيضهء وذلك محال على الله تعالى. 
انظر تحقيق المسألة في: المعتمد ."89/١‏ اللمع ص١".‏ شرح اللمع ."84/١‏ أصول 
السرخسي 6894/5. المحصول للرازي /8؟". الإحكام للآمدي .171١/‏ المسودة- 
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م كَإِيمَانِ ريل وَكَفْرهِ مِثْلّهُ خلافاً تعض الْمُعْتَرَلَة0" , 


- 


وَاسْيدْلالهُمْ بِمثلٍ : «أنُم مَأمُورُونَ بِصَوْم كَذَاهء َم ينسح يَرْقعُ الاق" . 


- ص195. شرح تنقيح الفصول ص05". شرح العضد على المختصر 198/5. رفع 
الحاجب 5/5/آا ‏ لالا. بيان 00 */5*.. الإبهاج 558/7. نهاية السول ؟/695. 


عم ه. د شرب الصنامة 00 5 الرحموت 5 
)0( والمعتبر كإيمان زيد وكفره مثله» سواء أكان الخبر ماضياًء أم مستقبلاً» وعدا أأم وعيداً 
وفاقاً لأكثر المتقدمين. 


. 


وقال عبدالجبارء وأبو الحسين» والإمام الرازي؛ والآمدي: يجوز مطلقاً. 
قال أبو الحسين فى المعتمد :"841:/١‏ «ويجوز أن نؤمر بالإخبار بنفى ما أمرنا أن نخبر 
به إن جاز تغيّره». نحو: أن نؤمر بالإخبار عن كفر زيد» ثم نؤمر بالإخبار عن. إنمانه 
فيما بعد. وقد ذكر قاضي القضاة في «الشرح» أن يبعد أن يبقى وجوب الفعل» ويحرّم 

العزم على أدائه. قال: إلا أن يجوز كون العزم عليه مفسدة» ويستحيل أن يحرم علينا 
إرادته 0 له؛ لأن لا يكون الفعل واقعاً على ما أمرنا أن نوقعه عليه إلا مع 
مَقَارَنَتَهَاة .. 
وقال 0 ا فخ المحصول #/786: «أو عما يجوز تخيّره» وهو: إما أن يكون 
ماففاء آر حمل والمستقبل إما أن يكون وعداً أو وعيداًء أو خبراً عن حكمء 
كالخبر عن وجوب الحج. ويجوز النسخ في الكل». اه. 
وقال الآمدي في الإحكام 1*1/6: «وأما إن كان مدلوله مما يتغير». وسواء كان ماضياً 
كالإخبار بما وجد من إيمان زيد وكفره.. أو مستقبلاً» وسواء كان وعداً أو وعيداء أو 
حكماً شرعياً. فقد اختلف في رفعه ونسخه. 
قذهب القاضي أبو بكر» والجبائي» وأبو هاشم » وجماعة من المتكلمين والفقهاء إلى 
امتناع رفعه. 
وذهب أبو عبدالله البصري», والقاضي عبدالجبار»ء وأبو الحسين البصري إلى جوازه. 
ومنهم من فصّل بين الخبر الماضي والمستقبل؛ فمنعه في الماضي وجوزه في 
المستقبل. والمختار: جوازه». ماضياً كان أو مستقبلاً». اه. 
وقال قوم: إن كان مدلوله مستقبلا جازء وإلا فلا. واختاره الإمام البيضاوي في منهاجه 
مع نهاية السول حيث قال: «السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافاً لبي 
هاشمكا. وقال الخطابي: (إنه الصحيح» . انظر تشنيف 357 م8 

(؟) واستدلال المجوزين لنسخ مدلول الخبر مثل أن يقول: أنتم مأمورون بكذاء كصوم 
رمضان مثلاء ثم ينسخ حيث يجوز اتفاقا برفع الخلاف بين المجوزين والمانعين منع- 
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ا 


(قشالة) نشو نسم العُوَآن بالفذان”" 4 كال 0 وَالمعَوَِراْموَق. 


وَالآحَادٍ بِالآحَادٍ . وَالآَحَادٍ بِالْمُتَوَاتِر. وَأَكَا ,؛ سح الْمََُئِرٍ بالحادٍ فاه كد05 


000 


00 
فر 


حيث المعنى؛ لأنه نسخ لوجوب صوم رمضانء فليس بخبرء بل هو أمر أخبر عنه. 
وأما مدلول الخبرء وهو: وقوع الأمر فلم ينسخ. وإلى هذا أشار ابن الحاجب في 
المنتهى ص١١‏ حيث قال: «قالوا: إذا قال بنص: أنتم مأمورون بصوم كل رمضان» 
ا قلنا: لأنه بمعنى «صوموا» فليس بخبر». 

ثم قال: «قالوا: قال: «أنا أفعل كذا أبداة وقال: «أردت عشرين سنة» قلنا: تخصيص 
0 اه. 
ولم تا ف المخصر دليل المنع» وذكره فى المنتهى ص ١٠١‏ فقال: «لنا: 
إن كان «معنى الخبر» بنصء أو علم القصد إلبنه:. بنص» فالخبر الثاني نقيضهء وهو 
باطل» وإن كان بظاهر. فالثاني تخصيص؛.. اه يعني: وليس بنسخ» والخلاف إنما 
وانظر: : شرح العضد على امير ا مع حاشية السعد. بيان المختصر 4/7 87. 
رفع الحاجب 4//الا. تشنيف الع "مم الى 
أجمع القائلون بالنسخ على جواز نسخ الحكم الثابت بالقرآن بآية من القرآن. 
انظر: التلخيص للجويني ا الإحكام لابن حزم .518/١‏ المستصفى .174/١‏ 
إحكام الفصول .47393/١‏ الإحكام للآمدي .١7/6‏ شرح تنقيح الفصول ص١١".‏ 
المسودة ص١ ."١‏ الإبهاج 197/5. رفع الحاجب 4/4. شرح العضد على المختصر 
١‏ . بيان المختصر 578/5. شرح الكوكب المنير #/89ه. تشنيف المسامع ؟/856. 
وهي: نسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر» كما سبق بيانه في ص 4 49. 
عبارة ابن الحاجب توهم أن الأكثرين نفوا الجوازء وليس كذلكء بل إنما أنكروا 
الوقوع. ولم ينكر الجواز إلا الأقلون. 
وفصل القاضي الباقلاني» والغزالي» والقرطبي» والباجي فقالوا: بوقوعه في زمان 
النبي كل دون ما بعدهء ونقل القاضي الباقلاني الإجماع على المنع فيما بعده قال 
«وإنما اختلفوا في 1 في زمن الرسول كلْهِة؛ وقال أبو الحسين البصري: إن قيل: 
فقد قبلوا خبر الواحد في نسخ حكم معلوم. نحو: قبول أهل قباء نسخ القبلة» قيل 
ذلك جائز في العقل وفي صدر الإسلام».اه. 
انظر ل المسألة في: التلخيص للجويني 0714/5 518. المعتمد لأبي الحسين 
820/١‏ 400. المستصفى ١/5؟1.‏ الإحكام للآمدي #/1"7. الإشارة 0 
ص١0؟.‏ إحكام الفصول .4737/١‏ . شرح تنقيح الفصول ص١١".‏ رفع الحاجب 8١/4‏ 
شرح العضد على المختصر ١96/5‏ . بيان المختصر 575/5. شرح الكوكب المنير 
7. تشنيف المسامع ”7 


كت 


بخْلافٍ تخصيص العام" كَمَا تَقَدَمَ. لا: قَاطِعٌ قل يعَابِلهُ المطترق1 7 
الوا 1ه إن أل ثناء مُوا مَُادِيَُ م شل الله عله وَسَلَّهَ 7 دالا 
وفع سمعو و 
ِنَّ الْقِبْلَهَ َدْ حُوُلَت» فَاسْتَدَارُو"". وَلَمْ يُنكَرْ عَلَيْهِمْ. أي ملسو 
ِالْقَرَائْن ؟ لما ذَكَرْنَاهُ. 


قَانُوا: كَانَ يُرْسِلُ الآحَادَ بِتَبلِيغ الأحكام اا 
له آنْ يَكُونَ مِمَا دَكَرْئَاهُ مَيُعْلَمُ بالْقَرَائْن؛ لِمَا دَكَرَْاهُ. 


نوا: طثل لأ أجد”" تُسِحٌ بَِهيهِ [عَلَيِْ السَّلامُ: حِعَنْ أكل] كل 


)١(‏ والفرق أن التخصيص بيان وجمعٌ بين الدليلين» والنسخ رفع وإبطال. 
انظر: رفع الحاجب 80/4. شرح العضد على المختصر ١96/5‏ مع حاشية السعد. بيان 

المختصر 085/6. تشنيف المسامع ؟//8517. 

(؟) قال إمام الحرمين في البرهان 8514/1: «أجمع العلماءٌ على أن الثابت قطعا لا ينسخه 
مظنون ؛ 000 لا ينسخه الخبر المنقول آحاداًء والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله 
غير مقطوع به . 

(*): خبر أهل قباء سبق تخريجه عند قول ابن الحاجب: «وَعَلَى الأطْمَهَانِىٌ : الإِجْمَاعٌ عَلَى 
3 شَرِيعتَنا َاسِحَةٌ لِمَا يُحَالِفُهًا وَنْسْحُ الَوَجْه. .4 ص994. 
- وقبَاء : بضم أولهء ممدود على وزن فُعَال من العرب من يذكره ويصرفه. ومنهم 
من يؤنثه ولا يصرفه. وهي قرية قرب المدينة المنورة - على ساكنها أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم » فيها أول مسجد أقامه الرسول الكريم كيذ قال البكري الأندلسي في 
معجم ما استعجم :٠١55/#‏ «روى ابن أبي شيبة؛ وابن ُمَير عن عبيدالله بن عبدالله 
عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي كه كان يأتي قباء ماشياً وراكباً». وزاد ابن تُمَير: 
«وبصلي ركعتين».اه وانظر: التحرير والتنوير "1/1١١‏ 7". معجم لغة الفقهاء 
ص هه ". 

ع6 فى: أ (كما» بدل الما , 

(ه) تقدم بيان هذا في مسألة: «يجب العمل بخبر الواحد؛ ص004. 

(5) فى: أ «وأجيب» بدل «أجيب». 

00 سورة الأنعام الآية: 143. وتمامها: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم 
يطعمه». 


(4) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. 
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ذي نَابٍ مِنّ السّبَاع»”2» فَالْحَبَرُ أَجِدَرُ. أجيب”" إما بمَنْعِء وَإِمَا بِأَنَّ 
الْمَْتَى: دلا أَجِدٌ 30 ٠‏ وَتَحْرِيمٌ ين الأضلٍ 2 بتسخ: وَيَتَعَيِّنُ 
لنَّاسِحُ بِعِلْم جره أذ يقؤله على الله علو وشاع :تهنا كانية 0 ونا 


/ 561اب] في مَعَْاُ مِثْلُ: جكُنث مك204 1 بالإججمَاء” . 


(1) عن أبي تعلبة الخشني: «أن رسول الله كَلهِ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباغ». 
أخرجه البخاري في كتاب الصيدء باب (58) أكل كل ذي ناب من السباع 2770/5 
وفي كتاب الطبء باب (87) ألبان الأتن /#:". 
وأخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» 
وكل ذي مخلب من الطير حديث )١5 - ١5(‏ ا 
وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمةء باب الأكل فى آنية الكفار حديث (8:05) 
#روه١.‏ د ١‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الأطعمة؛ باب الأكل في آنية الكفار حديث (10785) 
4 بنحوهء وفى أوله زيادة. 

وأخرجه النسائي ف كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل السباع. وفي باب تحريم 
أكل لحوم الحمر الأهلية لآر١٠ 7 .5١4‏ 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيدء باب أكل كل ذي ناب من السباع حديث 
فففضة يتل" 

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيدء. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
حديث )١1"(‏ 445/5 بلفظ «أكل ذي ناب من السباع حرام». 

وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحيء, باب ما لا يؤكل من السباع ؟/88. 

(0) فى: ٌ الوأجيب» بدل لأجيب)» . 

هرق في : ش اامباح) بدل «حلال»). 

(5) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص 4"": «لم يرد المصنف أن هذا حديثاء وإنما 
خرج ذلك مخرج المثال».اه. 

(9) عن بُرَيْدَةَ الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلخ : «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث نأمسكوا ما بدا لكمء ونهيتكم عن 
النبيذ إلا في سقاء. فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً». 
سبق تخريجه في مسألة : الجميوت: جَوَارُ النّخ مِنْ غَيْرِ بَدَلِ ص856؟ة. 

(7) كالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية. 
انظر: اللمع ص4". شرح اللمع .0551/١‏ المستصفى .118/١‏ الإحكام لابن حزم 
0/١‏ الإحكام للآمدي #/159. أدب القاضي للماوردي ."55/١‏ العدة /81.- 
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الْمُتوَاترَيْنِ نظو" . 


ابلق 


إفة 


شرح العضد على المختصر 195/5. رفع الحاجب 8/4. بيان المختصر ؟/040. 


الاعتبار للحازمي ص١٠.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 44/7 مع حاشية البناني. 
شرح الكوكب المنير /514. الآيات البينات .57١/#‏ فواتح الرحموت 198/7. 
تشنيف المسامع 445/1. البحر المحيط 187/4. إرشاد الفحول ص177. 

حكى الإمام الباجي في إحكام الفصول 5"*/١‏ ثلاثة أقوال في المسألة: القول الأول: 
إنه لا يقبل بحال حتى يبين الناسخ؛ ليعلم أنه ناسخ؛ كأن هذا كفتياه. وبه قال: 
القاضي الباقلاني» والقاضي أبو جعفرء. والسمناني» واختاره الباجي. 

القول الثاني: إنه إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ» وإن لم يذكره وقعء أي: لم يذكر 
الناسخ وذكر المنسوخ. وبه قال الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله. 

قال الإسمندي في بذل النظر ص55: «قال الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله: لو 
قال: «هذا نسخ هذا» لا يقبل؛ لجواز أنه إنما قال ذلك باجتهاده. ولو قال: «هذا 
منسوخ" يقبل؛ لأنه لولا أنه ظهر عنده دليل الناسخ لما أطلق القول به». اه. 

وتعقبه الفخر الرازي فى المحصول "81١/#‏ بقوله: «وهذا ضعيف». فلعله قاله؛ لقوة 
ظنه في أن الأمر كذلك» وإن كان قد أخطأ فيه». اه. 

القول الثالث: يقع به النسخ على كل حال» وهي رواية عن الإمام أحمد حكاها عنه 
ابن عقيل» وظاهر نص الشافعي. 

قال الزركشي في تشنيف المسامع 497/7: «قلت: وظاهر نص الشافعي رضي اللّه 
عنه: أنه يثبت به النسخ» وقد احتج أصحابنا بقول عائشة في الرضعات: «أن العشر 
منهن تسخن بخمس». اه. 

انظر تفصيل المسألة فى: التلخيص 5"*/8. المعتمد .518/١‏ الوصول إلى الأصول 
7 المحصول للرازي /581. إحكام الفصول .487#/١‏ المسودة ص70. الإحكام 
للآمدي #/17. شرح تنقيح الفصول ص١7".‏ شرح الكوكب المنير  855/“‏ 558. 
رفع الحاجب 65/5. بيان المختصر 541/7. بذل النظر للأسمندي ص* ”5‏ 55". 
شرح العضد على المختصر ١195/7‏ مع حاشية السعد. الإبهاج في شرح المنهاج 
. 

قال الأصفهاني في بيان المختصر 541/7: «وفي تعيين الصحابي تأخر أحد المتواترين 
نظر؛ لتعارض دليل قبول قوله والمنع. أما دليل المنع: فهو أنه يتضمن نسخ المتواتر 
بقول الواحدء وهو غير جائز. وأما دليل القبول: .فهو أن النسخ لا يكون بخبر 
الواحدء بل بالمتواترء وخبر الواحد معيّن للناسخ» لا ناسخ؛ لأنه علم أن أحدهما 
ناسخ والآخر منسوخ بدون خبر الواحد؛. اه. 


1١١٠و‎ 


دبع 2ه دمرس 1١(‏ ؟ وي د ا 2 سم 0 ل 
ولا يَنْبَتٌ بِقَبِلِيتَهِ ١‏ ون الف وَلا بحداثة الصحًابى» وَلا 


سن صن سا مل 


َه 9 2 مرعاءى ا ل مه 
8" رحن بولا 00 َفَةِ الأضل . وَِذَا لَمَ يُعْلَّمْ ذَلِكَ فَالْوَجَهُ : 


200 
زفق 


فرق 
فق 
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وقال الفخر الرازي في المحصول #/9لا” _ :"8٠‏ «قال القاضي عبدالجبار: الصحابي 
إذا قال في أحد الخبرين المتواترين إنه كان قبل الآخر: قبل ذلك» وإن لم يقبل قوله 
في نسخ المعلوم كما تقبل شهادة الشاهدين في «الإحصان» الذي يترتب عليه الرجم» 
وإن لم يقبل في إثبات الرجم. وكما يقبل قول القابلة في الولد: إنه من إحدى 
المرأتين». وإن كان يترتب على ذلك ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش» مع أن 
شهادة المرأة لا تقبل فى ثبوت النسب». 

قال أبو الحسين رح الله : «هذا يقتضى الجواز العقلى فى قبول خبر الواحد في 
تاريخ الناسخء ولا يقتضي. وقوعه إلا إذا تبين أنه يلزم من ثبوت أحد الحكمين ثيوت 
الآخر؛. انتهى كلام الفخر الرازي. 

وانظر تفصيل المسألة فى: المعتمد .418/١‏ المحصول للرازي .58٠  1494/#‏ 
الإحكام للآمدي #/158. رفع الحاجب 45/4. بيان المختصر ؟/441. شرح العضد 
على المختصر ؟/195. بذل النظر ص5#". إرشاد الفحول ص”17. 

فى: ش «بقبلية) بدذل «بقبليته) . 

لا يثبت كون الحكم منسوخاً بقبليته في المصحف الشريف؛ لجواز أن يكون المتقدم في 
المصحف الشريف متأخراً في النزول؛ لأن ترتيب المصحف الشريف ليس على ترتيب النزول. 
والعبرة بالنزول لا بالترتيب في الوضع ؛ لأن النزول حسب الحكم, والترتيب للتلاوة. انظر: 
المستصفى .58/١‏ الإحكام للآمدي .١15/8‏ الإحكام لابن حزم .506/١‏ شرح العضد على 
المختصر ؟/195. رفع الحاجب 65/5. بيان المختصر ؟/047. أدب القاضي للماوردي 
١‏ شرح الكوكب المنير /058. شرح المحلي على جمع الجوامع 48/١‏ مع حاشية 
البناني. الآيات البينات #/571. فواتح الرحموت 45/1. تشنيف المسامع 8415/1. 

في: ش "«بتأخير» بدل «بتأخر'. 

يعني إذا روى الحديث أحدٌ من صغار الصحابة» أو ممن تأخر إسلامه منهم ‏ 
رضي الله عنهم ‏ لم يؤثر ذلك؛ لأن تأخر راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما 
رواه ناسخ؛ ولجؤاز أن من تأخر إسلامه تحمل الحديث قبل إسلامه. 

انظر: اللمع ص4". المستصفى .119/١‏ الإحكام للآمدي /17. بذل النظر 
ص57". رقم الحاجب 45/5. بيان المختصر 517/5. شرح العضد على المختصر 
. 00 المحلي على جمع الجوامع 48/١‏ مع حاشية البناني. الآيات البينات 
.١11١*‏ فواتح الرحموت .45/١‏ شرح الكوكب المنير #/559. تشنيف المسامع 
بذك 0 إرشاد الفحول ص”179. 

يعني أنه إذا ورد نصان في حكم متضادان» ولم ب يمكن الجمع بينهماء ٠‏ لكن أحدح- 


١٠٠١ 


الْوَيْتُء لآ اكث © . 


للك 


زفق 


0 


(مسألة) الْجُمْهُورٌ: عَلَى جَوَاذٍ تنخ الككوايالةةان"" وللكافسن 


اللسين هؤاق: للدراءةالأمنتة ار الككر مخالف- لم يكن المزاق اللاصل يننا بيها 


خالفه. ْ 

وقيل: بلى؛ لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقينٌ والعود إلى | الإباحة ثانية 
شكٌ؛ فَقدّم الذي لم يوافق الأصل. 

انظر: المستصفى .159/١‏ الإحكام للآمدي #/157. شرح العضد على المختصر 
5 رفع الحاجب 85/4. بيان المختصر 045/5. شرح المحلي على جمع 
الجوامع ؟/44 مع حاشية البناني. الآيات البينات .77١1/‏ فواتح الرحموت 5؟/45. 
شرح ع المنير /859. تشنيف المسامع ؟445/1. إرشاد 0 ص*197. 

إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ؛ ا السبيل إلى ذلك» فالوجه: الوقف عن العمل 
لا التخيير. | 

قال الآمدي في الإحكام "1: «وأما إن علم اقترانهما مع تعذر الجمع بينهماء 
فعندي أن ذلك غير متصرَّرٍ الوقوع» وإن جوَّزه قوم» وبتقدير وقوعهء فالواجب إما 


الوقف عن العلم بأحدهماء أو التخيير بينهما إن أمكن» وكذلك الحكم فيما إذا لم 


يُعلم شيء من ذلك». اه. 

وقال ابن السبكي في رفع التجا جين 15 «فقول المصنف: «وإذا لم يعلم ذلك 
يشمل ما إذا علم اقترانهماء وذلك لا يقع, وما إذا لم يعلم الحال» وما إذا علم أن 
أحدهما متأخرء ولكن جهل عينه» وما إذا علم عين المتأخر ثم نسي. 

وقد ذكر الفقهاء مثل هذه الأقسام في الجمعتين» والنكاحين» وعقد الإمامة لاثنين» 
وموت جماعة من الأقارب بالغرق أو الهدم. 

واعلم أن المصنف قال في الاجتهاد: إنه يجوز تعادل الأمارات الظنية عند الجمهورء 
خلافاً لأحمد والكرخي. وقال هناك: وأجيب: يعمل بهما في أنهما وقفاء أو بأحدهما 
مخيراء أو لا يعمل بهما. 

قلت: وإذا علم عين المتقدم والمتأخر ثم نسيء. فلا وجه للقول بالتخييرء إنما الوجه 
الوقف. وهو نظير كلام الفقهاء في النكاحين وغيره». اه. 

انظر: الإحكام للآمدي /15. رفع الحاجب 87/4. بيان المختصر .047/١‏ شرح 
العضد على المختصر ١91/1‏ مع حاشية السعد. إرشاد الفحول ص77١.‏ 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : التلخيص 571/15. البرهان:401/7. المستصفى 
9 المحصول للرازي 40/8 الوصول إلى الأصول 48/5. الإحكام للآمدي 
#ره"١.‏ أصول السرخسي 57/7. شرح تنقيح الفصول ص17١".‏ رفع الحاجب 817/4. بيان- 
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المختصر ؟/017. شرح العضد على المختصر 191//7. تيسير التحرير .7١7/‏ تشنيف 


المسامع 858/7. شرح الكوكب المنير #/55. إرشاد الفحول ص158١.‏ 

حكاهما القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد الكبير ‏ نقلاً عن التلخيص 077/9 _: 
والشيرازي في التبصرة ص ؟1/ا؟: واللمع ص #". والآمدي في الإحكام #/ه*1, 
وغيرهم. 

التحقيق في المسألة: 

ذكر الإمام الشافعي في الرسالة ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوزء حيث 
قال في ص ٠١8‏ (فقرة 714:#): «وهكذا سنة رسول الله: لا ينسخها إلا سنة 
لرسول الله. ولو أحدث الله لرسوله في أمر سنَّ فيه غير ما سنَّ رسول الله؛ لسنّ فبما 
ل ل ل وهذا 
مذكور في ستته كا . 

وقال أيضاً في ص١١٠‏ 5 4 10880٠‏ «فإن قال قائل: هل تنسخ السنة 
بالقرآن؟ قيل: سرس سرام ع مر و 
منسوخة بسنته الآخرةء حتى تقوم النيجة على الاين بأن الشيء يُنسخ بمثله». | 

ولوّح في موضع آخر من الرسالة بالجواز حيث قال في ص”8١‏ (فقرة 281١١‏ 017): 
«إن رسول الله إذا سن سنة فأحدث اللّه إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجاً إلى 
سعة منهاء سن رسول الله سنة تقوم الحجة على الناس بهاء حتى يكونوا إنما 00 
عن سح إلى محالت نع فنسخ الله تأخير الصلاة ة عن وقتها في الخوف أن 
يصلوهاء كما أنزل الله وسن رسوله في وقتهاء ونسخ رسول ا 
بفرض الله في كتابه ثم بسنته صلاها رسول الله في وقتها كما وصفتٌ». اه. 

وقد حرّجٍ أكثر الشافعية قول الإمام الشافعي في هذه المسألة على قولين: 

الأول: لا يجوز: وهو الأظهر من مذهبه. حتى إن الإمام الغزالي لم ينسب إليه في 


كتابيه المنخول ص2594 والمستصفى دشقل غيره. وقد ذهب إليه أيضاً : كل من أبي 


الطيب الصعلوكي» وأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي منصور البغدادي. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 44/4: «قال الرافعي: وينسب المنع إلى أكثر 
الأصحاب». اه. 

الثاني: يجوز: وهو الأولى بالحق كما صرح بذلك الزركشي في تشنيف المسامع 
0 وهو ما اختاره الشيرازي في التبصرة ص2777 وفي اللمع ص”*”. واختاره 
الغزالي في المستصفى 2١54/١‏ وفي المنخول ص68؟55. اماه الفخر الرازي في 
المحصول ."5٠/#*‏ واختاره الآمدي في الإحكام ١6/9‏ 218. ونسبه لجمهور 
الأشاعرة» والمعتزلة» والفقهاء. 
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[بَيتِ 


ئنا"©: لو إِمْتَئعَ لَكَانَ لِمَيْرِو وَالأَصْلُ عَدَمُهُ. وَأَيِضًا: النَّوَجُهُ إلَى 
]*" الْمَقْيِس بالسَّتّء وَنْسِحَ بالْقُرَآن”". ب 1000007 


لفق 
فق 


قرف 


وهو اختيار ابن الحاجب فى المنتهى ص١5١‏ - 2١15١‏ وهنا في المختصرء واختاره 
البيضاوي في المنهاج 370/1 بشرح الإبهاج» وانظر: نهاية السول 0/8/5 - 20581 
واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب 288/4 وانظر: الإبهاج 707١/7‏ 
وهو مذهب الحنفية. انظر: فواتح الرحموت ؟/5/ا - 7/8. 

مبنى الخلاف في المسألة : 
نقل ا الزركشي في سلاسل الذهب ص١٠"‏ عن ابن برهان أنه قال: «والمسألة 
مبنية على أصلين : 
الأول: أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بياناً. 
والثاني : أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخء وعندهم لا بد وأن يكون 
الناسخ من جنسه». أه. 
وانظر: الرسالة ص8١٠.‏ ١١٠١ء‏ 18# - 184. التلخيص .580١/5‏ البرهان 
1. اللمع ص"*. شرح اللمع .444/١‏ التنصرة ص777. المستصفى .125/١‏ 
المحصول للرازي #/40". الإحكام للآمدي #/ه"1. أصول البترحسي ا 
الوصول إلى الأصول 48/5 47. المسودة ص©6١٠.‏ شرح تنقيح الفصول 
ص7١ا".‏ شرح العضد على المختصر ؟198/5. رفع الحاجب 86/4. بيان المختصر 
0/7. شرح المحلي على جمع الجوامع 4/1/. فواتح الرحموت ؟/5/ا ‏ 78. 
إرشاد الفحول. ص158١.‏ 
حرف الناه مطموس في: ش. 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر 847/6: ورفع الحاجب 47/4 وشرح العضد على المختصر 0181/5 
اختلف العلماء في أصل شرعية التوجه إلى بيت المقدس في ابتداء الإسلام هل كان 
بالسئة النبوية» أو بالقرآن الكريم؟ على قولين حكاهما الحافظ أبو بكر محمد بن 
موسى الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص5؟١.‏ 
القول الأول: أصله السنة بدليل أحاديث منها: 
الحديث الأول: عن البراء أن النبي كلل كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده - أو 
قال: أخواله من الأنصارء وأنه صلى قِبَلَ البيت المقدس ستة عشر شهراًء أو سبعة 
عشر شهراًء وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلَ البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها 
صلاة العصرء وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معهء فمرٌ على أهل مسجد 
وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله كل قِبَلَ مكة. فداروا كما 
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- وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قَبَنَ بيت المقدسء. وأهل الكتاب» فلما ولى 
وجهه قِبَلَ البيت أنكروا ذلك». 

أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب (0") الصلاة من الإيمان... إلخ .١6/١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة حديث ١١(‏ - ؟١)‏ ١/4/ا5.‏ 

الحديث الثاني : عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله كلخ كان يصلي نحو بيت 
المقدس. فنزلت: #قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام» [البقرة: 01١44‏ فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع 
في صلاة الفجرء وقد صلوا ركعة؛ فنادى: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم 
نحو القبلة» . 

أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة حديث )١6(‏ ١/هلا".‏ 

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من صلى لغير القبلة» ثم علم. حديث 
)٠١:(‏ ال 

الحديث الثالث: عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: «كان رسول الله يلِهِ وهو بمكة 
يصلي نحو بيت المقدسء» والكعبة بين يديهء وبعدما هاجر إلى المديئة ستة عشر 
شهراء ثم صرف إلن: الكعيةة, 

أخر جه الإمام أحمد في مسنده 2976/١‏ وإسناده صحيح. 

القول الثاني: أصله القرآن بدليل أحاديث منها: 

الحديث الأول: عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: «أول ما نسخ من القرآن شأن 
القبلة قال اللّه تعالى: #ولله المشرق والمغرب نأينما تولوا فَنَمّ وجه الله» [البقرة: 
606 قال: فصلى رسول الله كل نحو بيت المقدسء وترك البيت العتيق» ثم 
صرفه الله تعالى إلى البيت العتيق. وقال تعالى: #سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها» [البقرة: »]١5١‏ يعنون بيت المقدسء فأنزل اللّه تعالى: 
وتل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم» [البقرة: ١5١]ء.‏ 
فصرفه اللّه تعالى إلى البيت العتيق فقال تعالى: #ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» [البقرة: .]١448‏ ذكره أبو 
عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (وهو مخطوط) - نقلاً عن تحفة الطالب 
لابن كثير ص8*” - 779 _. 

الحديث الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أول ما نسخ من من القرآن القبلة» 
وذلك أن رسول الله كله لما هاجر إلى المدينة - وكان أكثر أهلها اليهود ‏ أمره أن- 


١٠١١م‎ 


21 ا م انر4 مومع سم َك 8 او و يج‎ ١ 
وَيَوْم عَاعوزاة” + لواحي كران سه بالسككة‎ ٠ وَالْمَسَاقير باللّيلٍ كَذَلِكَ‎ 


وَوَاقَقٌ الْقذان. 
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قف 


يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهود بذلك». فاستقبله رسول الله يله بضعة عشر 
شهراًء وكان رسول الله صلى الله كل يحب قبلة إبراهيم ‏ عليه السلام -» وكان يدعو 
وينظر إلى السماء فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» 

.]١ 847 [البقرة:‎ 

ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (و هو مخطوط) - نقلاً عن تحفة 
الطالب لابن كثير ص4ة*”". 

انظر تفصيل المسألة في: التلخيص .577/١‏ المحصول للرازي #/40". الإحكام 
للآمدي “ره"1١.‏ رقع الحاجب 88/5. بيان المختصر 5841/75. شرخ العضد على 
المختصر 191//5. تيسير التحرير #/007. نهاية السول 581/5. الإبهاج "/70. 
تشنيف المسامع ات الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص؟١.‏ الناسخ والمنسوخ لابن 
خزيمة ضص5658. الناسخ والمنسوخ للنحاس ص"1١.‏ تحفة الطالب ص8" فما بعدها. 
جامع البيان للطبري 5/7 فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن 4١1/9‏ 81. أحكام القرآن 
للجصاص .80/١‏ التحرير والتنوير 8/7 فما بعدها. 

مراد ابن الحاجب أن المباشرة في ليل رمضان كانت محرمة بالسنة ثم نسخ ذلك» 
وأبيحت بالقرآن. 

عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه قال: لما نزل صوم رمضانء كانوا لا يقربون 
النساء رمضان كلهء وكان رجال يخونون أنفسهمء فأنزل الله عز وجل: «علم الله 
أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم» [البقرة: 4]145. 

أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة البقرة» باب (17): «أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » ه/ركة١.‏ 

وانظر: المحصول للرازي #/41". الإحكام للآمدي .١1"5/#‏ «ازفع الحاجب 488/54. 
بيان المختصر 847/5. شرح العضد على المختصر 191//7. تيسير التحرير #/7507. 
جامع البيان للطبري 48/5 فما بعدها. الجامع لأحكام القرآن "١4/5‏ فما بعدها. 
أحكام القرآن للجصاص .581١/١(‏ تفسير ابن كثير 5848/١‏ فما بعدها. التحرير 
والتنوير 181/7. 

يعني أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً ‏ وهو قول المالكية والحنفية ‏ في ابتداء 
الإسلام بالسنة النبوية» ثم نسخ وجوبه بما أوجبه القرآن من صوم رمضان. 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كانت عاشوراء يوما يصومه قرش فى الجاهلية » 
وكان رسول الله 2# يصومهء فلما قدم رسول الله و المدينة» وأمر الناس بصيامه؛ - 


ل 


فلما فرض رمضان كان رمضان هو الفريضة؛ وترك عاشوراء من شاء صامه ومن شاء 

تركها . 

أخر جه البخاري في كتاب الصوم. باب (594) صوم يوم عاشوراء 276٠/9‏ وفي كتاب 

مناقب الأنصارء باب (55) أيام الجاهلية 54/4: وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة 

البقرة» باب (854؟): «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» ه/68١.‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب صوم يوم عاشوراء حديث )١١5  1١"(‏ 

دفططفة 

وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم. باب في صوم يوم عاشوراء حديث (1445؟) 

1 

وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم. باب ما جاء في الرخصة في ترك الصوم يوم 

عاشوراء حديث :("ه/ا) .1١١8/#‏ 

وقال أبو عيسى: «حديث صحيح؛ .اه . 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصومء. وفي التفسير. انظر: تحفة الأشراف 

تديف 

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيام. باب صيام يوم عاشوراء حديث (*”*) .1994/١‏ 

وأخرجه الدارمي في كتاب الصومء باب في صيام يوم عاشوراء ؟/77. وأخرجه الإمام 

أحمد في مسنده وفقدسة 

وقد ذهب ابن جرير الطبري في جامع البيان ”/لالا وأكثر الشافعية إلى أن يوم عاشوراء 

لم يكن واجباً أصلاء وهذا ما صرح به ابن السبكي في رفع الحاجب 49/4 حيث 

قال: «وأما إيجاب صوم عاشوراء ثم نسخه. فهو قول الحنفية. وحكاه عبدالرزاق في 

مصنفه عن علي0 وأبي موسى. 

والذي عليه أصحابنا: أنه لم يكن فرضاً قطء. وقد بين ذلك البيهقي ف في «الخلافيات», 

وأبو إسحاق الشيرازي في «التكتى وغيرهما من علمائنا». اه. 

واستدل هؤلاء بحديث معاوية رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله لَه يقول: «إن 

هذا يوم عاشوراء. ولم يكتب الله عليكم صيامه. وأنا صائم. فمن شاء صامء ومن 

شاء فليفطر». 

رواه البخاري في كتاب الصوم. باب (594) صوم يوم عاشوراء 560٠/7‏ وفيه قصة. 

وأخرجه مسلم في كتاب الصيام. باب صوم يوم عاشوراء حديث )١75(‏ 5ه هلا. 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصيام. انظر: تحفة الأشراف 8//ا"4. 

0 الحافظ ابن حجر في فتح الباري 15/:: «قوله: «ولم يكتب الله عليكم 
.. إلخ» هو كله من كلام النبي يلخ كما بينه النسائي في روايته. وقد استدل بهع- 


٠٠١ا/‎ 


لوا: طلتبينَ4 ''. وَالتَسخ رَفٌْ الا نيان فلن المغتن: لمُبَلَعْ. وَلَو 


8 


0 ا نما بان ٠‏ مَل 1 َأيْنَ َفْيْ التّخ؟. قالوا: مُتنك0"©. قُلْنَا: 
إِذَا عَلِمَ أ 0 َه بلغ قلا تهَرَ 


(مَسْأَلَة) الْجُمْهُورٌُ: عَلَى جَوَاذٍ نشخ الْقَْآنٍ بالْحَبَرٍ الْمُمََير" وَمَتَه 
الشَّافِعك 9 , لَنَا: مَا تَعَدَم. 


- على أنه لم يكن فرضا قطء ولا دلالة فيه؛ لاحتمال أن يريد: ولم يكتب الله عليكم 
صيامه على الدوام؛ كصيام رمضانء. وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم 
وجوبهء أو المراد: أنه لم يدخل في قوله تعالى: #كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم» [البقرة: 21١87‏ ثم فسره بأنه شهر رمضانء» ولا يناقض هذا 
الأمرٍ السابق بصيامه الذي صار منسوحاً... ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان 
واجباً؛ لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك... وبقول ابن مسعود الثابت في 
مسلم: «لما فُرض رمضان ثرك عاشوراء» (ضحيح مسلم 45/9 بنحوه) مع العلم بأنه 
ما ترك استحبابه» بل هو باق؛ فدل على أن المتروك وجوبه». اه. 
وانظر: المحصول للزازي #/51". الإحكام للآمدي 1"5/6. رفع الحاجب 44/4. 
بيان المختصر 544/7. شرح العضد على المختصر 191//7. جامع البيان للطبري 
7/7 تفسير ابن كثير ."1/8/١‏ التحرير والتنوير 181//7. فتح الباري “841//6؟. عمدة 
القاري لبدر الدين العيني . شرح الزرقاني على الموطأ 178/1. مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ا ا المواق. 

)١(‏ سورة النحل الآية: 44. وتمامها: «وأنزلنا إليك الذُكْرَ لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون؟. 

(؟) في: أ «منفرده بدل «منفز؛ وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

(9) انظر تفصيل المسألة في: المعتمد ."947/١‏ اللمع ص""*. شرح اللمع .501/١‏ التبصرة 
ص 754 فما بعدها.' المستصفى .١714/١‏ لمعيو للرازي 7# ". أصول السرخسي 
1 فما بعدها. المسودة ص”7١ 7 .5١4‏ شرح تنقيح الفصول ص١"".‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج 771/5 517. رفع الحاجب 4/ 4 بيان المختصر 841//1. شرح 
المحلي على جمع الجوامع 79/١‏ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير 057/6. 
تشنيف المسامع 8517/1. فواتح الرحموت ؟/7/8. 

هق ومنع الشافعي رضي الله عنه ذلك» ونصه في الرسالة ص١٠‏ (فقرة /ا1"): ( 
قوله: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي »© [يونس: »]١8‏ بيان ما وصفتٌ» 5-7 


٠٠٠8م‎ 


(00 


شف 


أنه لا ينسخ كتابَ اللّه إلا كتابْهُ. كما كان المبتدئ لفرضه. فهو المزيل المثبتٌ لما شاء 
منه جل ثناؤهء ولا يكون ذلك لأحد من خلقه». اه. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :4٠/4‏ «وظاهره: نفي الوقوع فقط. 

نعم قال: يبقى الجواز العقلي؛ الحارث بن أسد المحاسبي» وعبدالله بن سعيدء 
والقلانسي» وهم من كبار أهل السنة. 

وقيل: إنه رواية عن أحمد بن حنبل. 

وقيل: المانع منه الشرع لا العقل» وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني. 

ونص الشافعي هذا الذي حكيناه ‏ الرسالة ص ٠١‏ (فقرة  )"11/‏ لا يدل على أكثر 
منه4. انتهى كلام ابن السبكي. 

ونسب القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ؟/580 القول بعدم الجواز إلى أبي الفرج 
المالكي.؛ حيث قال: «وحذاق الأئمة على أن القرآن يُنسخ بالسنة» وذلك موجود في 
قوله عليه السلام : دلا وصية لوارث» وهو ظاهر مسائل مالك. 

وأبى ذلك الشافعي» وأبو الفرج المالكي». اه. 

والحق أن نسبة القول بعدم الجواز إلى القاضي أبي الفرج. وهم ظاهر من الإمام 
القرطبي رحمه الله. وإلا فأبو الفرج من القائلين بالجواز. انظر: المقدمة في الأصول 
لابن القصار المالكى ص١5١.‏ 

وانظر: الرسالة ص/7١٠‏ (فقرة 317). التلخيص /014. التبصرة ص54. الوصول 
إلى الأصول 4١/5‏ "4. العدة #/49/ا  .80١‏ المستصفى .١1575/١(‏ المسودة 
ص" .2١‏ الإحكام للآمدي #/158. الإبهاج .70١/5‏ رفع الحاجب 40/4. بيان 
المختصر ١//ا65.‏ تشنيف المسامع ؟/658. 

عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله كخْ فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقهء فلا وصية لوارث». 

أخرجه النسائي فى كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث 419//5؟. 

وأخرجه الترمذئ فى أبواب الوصاياء باب ما جاء: ١لا‏ وصية لوارث») حديث (١؟7١5)‏ 
5 ".. وقال أبو ع «هذا حديث حسن صحيح».اه. 

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الوصاياء باب: «لا وصية لوارث» حديث (؟١/1؟)‏ 
ة. 1 

وأخرجه البيهقي في كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
ك/.35. 

سورة البقرة الآية: 7/4 .١‏ 


ل 


6 بي 


0 0 7 8 0 20 2 م 0 0 ماه 


- قال ابن كثير في تحفة الطالب ص44": «وقول المستدل: إن هذا الحديث نسخ قوله 
تعالى: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
والاقربين» [البقرة: ]١1/4‏ غير سديد لوجهين: 
أحدهما: أن الناسخ لهذه الآية إنما هو آيات المواريث في سورة النساء: 
«يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» [النساء: 21١١‏ والتي 
تليها. وقوله. تعالى: طللرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كَثْرَ نصيباً مفروضاً» 
[النساء: 97]. 
كما روى ذلك الإمام أبو عبيد عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم. 
الوجه الثانى: بتقدير أن يكون هذا الحديث هو المعارض للآية» فإنما هو مخصص 
لها لا ناسخ؛ لأن الناسخ في الاصطلاح المتأخر: هو الرافع لجميع أفراد ما دل 
عليه الخطاب الأول. وهذا ليس كذلك». فإنه إنما رفع حكم الوصية للوالدين 
والأقربين الوارئين» ولم يرفع حكم الوصية في حق الأقربين غير الوارثين؛ ولهذا 
قال أبو عبيد: ثنا هشيمء قال: أنا يونس. عن الحسن قال: ٠«كانت‏ الوضية للوالدين 
والأقربين فنسخ ذلك. وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون». ونسخ منها كل 
وارث». قال أبو عبيد: وإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله يلل 
وإليه انتهى قول العلماءء» وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه: أن الوصية للوارث 
منسوخة لا تجوزء وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم: يكونوا من 
أهل الميراث. 
ثم حكى أبو عبيد قوله: في أنه هل تصح الوصية للأجانب؟ ثم قال: ثم اجتمع 
العلماء على القول بالصحةء» ويه نقول؛ لقول رسول الله يَكة: دلا وصية لوارث»24 فقد 
تبين بهذا أن السلف رضي اللّه عنهم لم يجعلوا الآية ‏ أعني قوله: «الوصية للوالدين 
والأقربين» [البقرة:  ]١784‏ كلها منسوخة»ء وإنما المنسوخ عندهم بعضها. 
وهم يطلقون النسخ على التخصيص كثيراء. بخلاف اصطلاحنا اليوم». انتهى كلام 
الحافظ ابن كثير. 
وانظر: الإحكام للآمدي #/18. العدة /44/!. رفع الحاجب 47/4. شرح العضد 
على المختصر 5//ا 19 ١98‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر 058/5. الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص١5.‏ جامع البيان 58/7. تفسير ابن كثير ."75/١‏ التحرير 
والتنوير .١50/7‏ 

)١(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب ص 547": «يعني أن آية الجلد وهي قوله سبحانه- 


و آ١١‏ 


لاو ا مواد أذ مثلة )1١١‏ عى هت وما ه جتنن 0 سراد 
قألوا: نات بخَير مِنْهَا أو مِتْلهَا4 ". وَالسَنَةَ لِيْسَتْ كذلك؛ ولانه 


َال ؤنَاتِ» رَالضَّمِيه لله [تعالى]”©. وَأَجِيتٍ بأنّ الْمُرَاة: الغ ؛ لأنّ 


دلق 
فق 


في 


وتعالى: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» [النور: ؟]. دلت على 


جلد كل زان» محصناً كان أو غيرهء وجاءت السنة المتواترة أن رسول الله ل رجم 
المحصن كماعز والغامدية» وكما تقدم من حديث عبادة: «خذوا عني » خذوا عني ١‏ قد 
جعل اللّه لهن سبيلا البكر بالبكزء جلد مائة وتغريب عامء والغيب بالثيب جلد مائة 
والرجم» فكانت السنة المتواترة ناسخة للقرآن وهو المطلوب. 

والأولى أن يقال: لا نسلم أن هذا نسخء وإنما هذا تخصيص؛ لأن الآية دلت على 
جلد كل زان» والسنة فضت برجم بعض الزناة» وهم المحصئونء وبقى الزناة غير 
المحصنين حكمهم الجلد؛ للآية. وهذا معنى 0 قطعا في اصطلاحناء والكلام 
فيه». انتهى كلام الحافظ ابن كثير. 

- وحديث رجم ماعز سبق تخريجه في (مَسْأَلةٌ) حِطَابْهُ لِوَاحِدٍ لَيْسَ بِعَامٌ..؛ ص757. 
وأما حديث الغامدية فقد أخرجه مسلم في كتاب الحدودء باب: من اعترف على نفسه 
بالزنا حديث (77. 7) 1775/6 - .١1"755‏ بعد قصة ماعز عن بريدة بن الحصيب 
الأسلمي رضي الله عنهم جميعاً: «... قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول اللّهء 
إني قد زنيت فطهرني » وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول اللّى لِمّ تردني؟ 
تعللت: أن تردني كما رددت ماعزا. فوالله إني لحبلى. قال: «إمَا لاء فاذهبي حتى 
تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في خِرْقّة» قالت: هذا قد ولدتهء. قال: «اذهبي 
فارضعيه حتى تفطميه»» فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبزء فقالت:هذا يا 
نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها 
فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. فيُقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى 
رأسهاء فتنضّح الدم على وجه خالد فسبّهاء فسمع نبي الله يك سبه إياهاء فال: 
«مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْسٍ لَغْفِرَ له ثم 
أمر بها فصلي عليها ودفنت». 

وانظر: الإحكام للآمدي .١1"9/#‏ رفع الحاجب 479/5. بيان المختصر ؟/658. شرح 
العضد على المختصر ؟/148١.‏ شرح النووي على صحيح مسلم .70*/1١١‏ جامع البيان 
4 الجامع لأحكام القرآن 81//8. تفسير ابن كثير 44/8 فما بعدها. التحرير 
والتنوير .١59/14‏ 

سورة البقرة الآية : 66 . 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان 
المختصر ؟/660»: ورفع الحاجب 41/64»؛ وشرح العضد على المختصر 181//5.. 

قدم الشيخ ابن الحاجب في: «مسألة : الجمهور: جواز النسخ من غير بدل» ما مقتضاه- 


١٠١1١ 


الْفُذآ لآ تَقاضل:فيه”2): فيكو 
«نات» / 01؛ لأنَّ الْجَمِيعَ مِنْ عِنيو" . 

َال :١‏ قا ما تى كُ ل أ ولد آئ: ملفل كت 92" ي9) تأإنئ. 

: قالوا: «قل ما يَكونٌ ِي أن ابدلة امن تلقاء نفْسِيَ] * قلا‎ ٠ 

ظاهِرٌ فِي الْوَحيء وَلَوْ سُلْمَ فالسْتَةُ بالوّخي” . 


(فنالة) لخديو زم 01 0 


- أن المراد من قوله تعالى: ظانات بخير منها أو مثلها» [البقرة »]٠١©‏ بخير فى اللفظ 
لا الحكم؛ وهنا عكس. ١‏ 
وقد حاول ابن السبكي أن يدفع هذا التعارضء لكنه جاء بما لا يَشفي الغليل» حيث 
قال في رفع الحاجب 97/5: «ولعله إنما قال: وأجيب في الموضعين بصيغة التمريض 
لأجل هذاه. اه. 

)1١(‏ حرف «فيه» ساقط من: أ. 

(0) في: أ "من عند الله» بدل «من عنده». 

() ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل» ش.. وما أثبته من: أ. 

(54) سورة يونس الآية: ه 

(6) قال لس الال عل ا «الدليل على أن السنة بالوحي قوله تعالى: 
وما ينطق عن الهوى # إن هو إلا وحي يوحى» [النجم: #. 4]. وما روى 
البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية: «أن النبي يَكهِ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا 
رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعذما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه 
رسول الله يكو ساعة» فجاءة الوحي. ثم سَرَّيَ عنه فقال: «أين الذي سألني عن العمرة ' 
آنفاً ؟» فالتمس الرجل فجيء بنهء فقال: «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» 
وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في العمرة ما تصنع في حجك»؛ اه. 
انظر صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب (5) نزل القرآن بلسان قريش 
والعرب... الخ 95/6 298 وفيه قصة يعلى في رؤية النبي كل حين ينزل عليه 
الوحي. وفي كتاب الحجء باب )٠١(‏ يفعل في العمرة ما يفعل ذ الام 0 
وفي باب )١19(‏ إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص.. ٠.‏ الخ 7 وفي الحج أيضاًء معلقاً 
في باب )١1(‏ غسل الْخَلُوقَ 11 . . وفي كتاب المغازي؛ باب (05) غزوة الطائف 
في شوال سنة ثمان و٠‏ . 
وانظر: صحيح مسلم كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح... 
إلخ حديث )٠١  5(‏ 485/5 4884. 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في بيان- 


٠١1 


أن الإجماع لآ ينسخ”". لنا: لو نس بلعل قايلي» أذ بإججماء” 


لحنة 


الماة "ل يكف الاك عَلَى قَوْلَيْنِء فَإِجْمَاٌ اج اجْتِهَادِيةء قَلَو 
تَفِىَ [علّى]9) أَخديهما كان تشخاء قُلْنَا: لآنَسْحَ بَعْدَ تَسْلِيم جَوَازِو وَقَد 


8 0 
2 07 1 1 0 040 ع 660 0 ا 02 
(مَسْألة) الجمهور: على أن نَ الإجْمَاع ل 0 0 إن كان عن 
نَصٍ فَالنّص التَّايِحُء إن كَانَ عَنْ غَيْرٍ نَصء و لأوّل م و لإِجَمَاعٌ 


كما اذ ظَنٌِّّ فَقَدْ رَالَ د شَرْطُ الْعَمَلِ بو وَهُوَ رُجحانة. 


- المختصر ؟/؟687ه2 وشرح العضد على المختصر 198/79. 

)١(‏ ذهب الجمهور إلى أن الحكم الثابت بالإجماع لا يرفع» خلافاً لبعض الأصوليين. 
وانظر تفصيل المسألة في: التلخيص .0571١/5‏ المعتمد .4500/١‏ اللمع ص"". 
المحصول للرازي #/5ه". العدة #/4875. المستصفى .١155/١‏ الإحكام للآمدي 
.١ 44“‏ شرح تنقيح الفصول ص4١".‏ رفع الحاجب 44/5. بيان المختصر ؟/087. 
شرح العضد على المختصر ١198/5‏ مع حاشية السعد. أصول اي ذلكة 
المسودة ص774. شرح الكوكب المنير /010. فواتح الرحموت 41/5. تيسير التحرير 
“*//ا٠؟.‏ إرشاد الفحول ص59١.‏ 

(؟) في: ش «أو إجماع؟ بدل «أو بإجماع». 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ» ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر 2084/5 ورفع الحاجب 2494/4 وشرح العضد على المختصر 0198/5 

(4) انظر مبحث الإجماع: مسألة: «إذا أجمع على قولين..» ص؟487. 

(5) اتفق الجمهور على أن الإجماع لا يكون ناسخأء خلافاً لبعض المعتزلة وبعض 
الحنفية» ومنهم عيسى بن أبان. 
وانظر تفصيل المسألة فى: التلخيص 0"1/5. المعتمد .400/١‏ المستصفى .175/١‏ 
العدة */455. المعفوول للرازي #/84". الإحكام للآمدي .١40/#‏ شرح تنقيح 
الفصول ص54١".‏ شرح العضد على المختصر 197/5. 0-7 الحاجب .٠١٠١/5‏ بيان 
المختصر؟/005. المسودة ص55؟. فواتح الرحموت 41/5. تيسير التحرير *//507. 
شرح الكوكب المنير .61/١/*‏ تشنيف د 451 


١٠١1 


قَالُوا: قَالَ ابْنُ عَبّاسِ لغثمان رَقِِيَ الله عَنَيْمْ : «كيف تتجبُ الأءٌ 
الأَحوَيْنِ. وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: قن كان له إخوة»#” اه حَوَان ليسا 
احوّة.. فقال < ححيهًا رمك نا يَا غَلامُ»”". 

قُلنَا: إِنَّمَا يَكَونُ نَسْحًا بِتبُوتٍ الْمَفْهُوم قَطعَاء 38 ار ا وه 
ل فَيَجِبُ تَقَدِيرُ النصْء وَإِلاَ كان الإِجْمَاعَ حَطاً. 


(مُسَالةٌ) الْمُخْغاز : أن القثائل المطكون لآ يكون يلكا جلا منتوضة, 


أ 


ما الأرّلُ؛ كَلأَنَّ ما قَبْلَهُ ِنْ كَانَ مَطْهِيًا لَمَ يُنْسَخْ بِالْمَطْنُونِء وَإِنْ كَانَ 


)١(‏ سورة النساء الآية: .١١‏ وتمامها: طفإن كان له إخوة فلأمه السدس». 
(؟) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: أنه دخل على عثمان بن عفان فقال له: «إن 
الأخوين لا يردان الأم إلى السدسء إنما قال اللّه تعالى: ظطفإن كان له إخوة» 
[النساء: .]١١‏ والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة ؟ فقال عثمان: لا أستطيع أن 
انقض أمرا كان قبلي» وتوارثه الناس» ومضى في الأمصار». 
أخرجه ابن حزم في المحلى 577/٠١‏ - #377 في كتاب المواريث. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك؛. في كتاب الفرائض 8/4”. وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه'. ووافقه الإمام الذهبي. 
وأخرجه البيهقي في كتاب الفرائض». باب فرض الأم 17/6؟7. قال ابن حزم في 
المحلى 1977/٠١‏ (لا خلاف في أن الأم لا ثرد من الثلث إلى السدس بأخ واحدء 
ولا بأخت واحدة؛ ولا في أنها ترد إلى السدس بثلاث من الإخوة» إنما الخلاف فى 
ردها إلى السدسن باثنين امن الاخوةة. . لى. 1 
(©) تقدم الكلام في : «أقل الجمع»؛ فراجع مسألة : «أبنية الجمع..». من مباحث العام ص8١7.‏ 
(5) القياس ينقسم إلى قسمين: 
الأول: القياس المقطوع: هو ما يكون حكم أصلهء والعلة ووجودها في الفرع قطعاً. 
الثاني : القياس المظنون: هو ما لا يكون كذلك. بل يكون بعضها قطعياًء والباقي 
ظنياً» أو لا يكون واحد منهنا قطعياً. 
وانظر: التلخيص .574/١‏ المعتمد .407/١‏ المحصول للرازي #/08". الإحكام 
للآمدي #/158. المسودة ص15١ك,ء‏ لاق 5968. الربهاج في شرح المنهاج ذليفة 
بيان المختصر ؟/588. شرح العضد على المختصر ؟/1994. رفع الحاجب .1١1/4‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع 81/7 مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير 
7 . تشنيف المسامع ام 


ك١.‎ 


1 تعس مس اس 9 2 لم ع ل عه > ءَيَ 1١0”‏ س2 
ظَنيًا تَبَيْنَ زَوَال شرّط العمل به وَهوَّ رخكانة؛ ال سي 0 كان 
المضية ا 0 


و 


ما الثاني ؛ لان قيقد قطفتا / هري اذ طن دن زوال شاط 


قلوا:. صَعّ النَخْصِيصٌء فَيْمِ بي ُلنا: مَنْقُوضٌ بِالإِجْمَاعء وَالْعَقْلِء 


550 الْمُحْقَارٌُ: يجوز“ نشخ أَضْرٍ اله ا 20111 
ر: يجور وى 


)١(‏ عبارة: ش «لأنه إن ثبت مقيداً». بزيادة «إن». 

(؟) عبارة: أ «كان المصيب واحدا أو لا.ء ولم يكن"». بزيادة «ولم يكن». وعبارة: ش 
«#كان المصيب واحدا أو لاء أو لم يكن'. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
4ه وبيان المختصر 881//1؛ وشرح العضد على المختصر ؟/149. 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. 

(5) القائلون بأن القياس المظنون يجوز أن يكون ناسخا قالوا: صح التخصيص بالقياس 
المظنون» فيصح النسخ به؛لأن النسخ بيان كالتخصيص. 0 ابن الحاجب يأن هذا 
الدليل منقورض بالإجماع» والغقل» وخبر الواحد؛ فإنه يجوز التخصيص 0 منهاء 
ولاتدنسخ. انظر: بيان المختصر ؟/وةه. ٠‏ رفع الحاجب /“0. ٠‏ شرح العضد على 
المختصر .3٠١ ١99/7‏ 

(5) في: أ ش «جواز» كما في رفع الحاجب .٠١/4‏ وشرح العضد .٠60١/5‏ بدل 
«يجوز». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ؟589/1. 

(5) يجوز نسخ الأصل دون الفحوىء. كنسخ التأفيف مثلاً دون الضرب في قوله تعالى: 
«فلا تقل لها أف# [الإسراء: "؟]؛ لأن التأذي به أعظم. ولا يلزم من إباحة اليسير 
إباحة الكثير. وقيل: يمتنع؛ لأن الفرع يتبع الأصل. انظر: المعتمد .404/١‏ المحصول 
للرازي #/50". الإحكام للآمدي .١1595/#‏ المسودة ص!١5؟.‏ شرح تنقيح الفصول 
ص6١".‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 87/5 487 مع حاشية البناني. رفع 
الحاجب .١1١7/5‏ بيان المختصر ؟/050. شرح العضد على المختصر ؟/١٠5. ٠‏ شرح 
الكوكب المنير */01/5. فواتح الرحموت 87/5. تشنيف المسامع 41/4/15 هلام 


٠١6 


وَامْتِئَاعٌ نشخ + الفشوف دُونَ ين وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَرَهُمَاء وَ مِنْهُمْ مَنْ 
ا 


لََا: أَنَّ وار الاقف د تَحْرِيمِهٍ يمه لآ 0 جَوَار الصَّرْبٍء وَيَقَاءُ 
تَحْرِيمهِ يَسْتَلزِمُ نَحْرِيمَ الضَّرْبء إلا لم يكن مقاوةا يله 


الْمُجَوَّرُ : دَلآَلَمَانْ فَجَارَ رَفُعٌ 0 ان قَلْنَا: إِذَا لَمْ يكن إِسْتَلْرَام . 
المَاتعُ: الْمَُخْوَى ا فَيَرْتَفِعٌ ؛ بإرتفاع مَتسُوعِهِ ا قُلْنَا : تَابِعٌ لِلدَلالةٍ 


)١(‏ أي: لا ينسخ الضرب دون التأفيف. وعليه ابن الحاجبء. والمجد بن تيمية» وابن 
مُفْلِح» وابن قاضي الجبل من الحنابلة» ونقله ابن السمعاني عن أكثر الفقهاء. 
قال الزركشي في البحر المحيط :١4١/4‏ «لأن ثبوت نطقه موجب لفحواه 
ومفهومهء فلم يجز نسخ الفحوى مع بقاء موجبه» كما لا ينسخ القياس مع بقاء 
أصله). اه. 
وحكى ابن السمعاني في قواطع الأدلة١/478‏ عن أكثر المتكلمين جواز نسخ الفحوى 
دون أصله.» فينسخ الضرب دون التأفيف» كالنصين ينسخ أحدهما مع بقاء وا وهو 
مقتضى 0 كلام الحنابلة. 
ونقل الزركشي في البحر المحيط ١5١ ١50/5‏ عن سليم الرازي أنه نقله عن 
الأشعرية وغيرهمء قال: «بناء على أصلهم أن ذلك مستفاد من اللفظ» فكان بمنزلة 
. لفظين» فجاز نسخ أحدهما مع بقاء حكم الآخر؛.اه. 
قال الزركشي في البحر المحيط :١41/4‏ «وجزم به سليم» قال: لأنهما في الحكم 
بمنزلة ما تناوله العموم من المشتبهات. ونسخ بعض ذلك مع بقاء بعض سائغ» قال: 
ويفارق القياسٍ حيث يمتئع نسخه مع بقاء أصله؛ لأن صحة الأصل صحة الفرع؛ فما 
دام الأصل باقياً. وجبت صحته». اه. 
وانظر: المسودة ص١75.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 417/1 487 مع حاشية 
البناني. رفع الحاجب .٠ ١/4‏ بيان المختصر 0850/5. شرح العضد على المختصر 
ا فواتح الرحموت ؟//ا8. ٠‏ تشنيف المسامع ث7 . شرح الكوكب المنير 
* لالت 57 البينات .5٠١/“‏ إرشاد الفحول ص١17١.‏ 
(؟) نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير #//ا/81 عن البرماوي قوله: «لأن الفحوى 
وأصله مدلولان متغايران» فجاز نسخ كل منهما على انفراده». اه. 
(©) القائل بامتناع نسخ كل من الأصل والفجوى بدون الآخرء قال: الفحوى تابع للأصل, - 


١١1كك‎ 


َس 5 


(مسألة) الْمُحْتَارٌ: أنّ نش كم أَضل الْقِيَاسٍ لآ يَبْمَى مَعَهُ كم 
00 
المع : 

لَنَا: حَرَجَتٍ الْعِلَهُ عَن الاغْيبارء قلا فَرْعَ. 


قَانُوا: الْمَرْعٌ تَابِعٌ ِلدَّلاكةٍ ل للحكمء كَالْمَحَْوَّى. قُلْا: يَلْرَم مِنْ زَوَالٍ 
لفقم ررق لكي التنعز» أفزرق النعم خلقاء لقا الجكمة. 


قَالُوا: حَكَمُْمْ بِالْقِياسٍ عَلى إِنْيَاءِ الْحَكُم بعَيْرٍ عِلَِب قُلْنَا: حَكَمْئًا بِانْيِمَاءِ 
الحكم ؛ لل علعه: 


(قشالة) النغقات» إن الكاية تين تمعه علنه كه" يدنك 


- وإذا ارتفع المتبوع». ارتفع تابعه؛ لأن التابع لا يوجد بدون المتبوع. فيرتفع الفحوى 
الذي هو تابع؛ بارتفاع الأصل الذي هو متبوعه. 
وأجيب بأن الفحوى تابع لدلالة اللفظ على ا لا للحكمء والدلالة باقية. إلا أنه 
لا يجوز العمل بمقتضاها بدليل خاص بالأصل» فيبقى الفحوى؛ لبقاء متبوعه الذي هو 
الدلالة. 
انظر: رفع الحاجب .٠١5/5‏ بيان المختصر 551/5. شرح العضد على المختصر 
5 تشنيف المسامع 7. شرح الكوكب المنير #//ا/ا81. فواتح الرحموت 
1/. شرح المحلي على جمع الجوامع 87/5 مع حاشية البناني. 

)١(‏ إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عند المالكية» 
والحنفية» والشافعيةء والحنابلة. 
وعزا ابن السبكي في رفع الحاجب 2٠١8/4‏ والزركشي في تشنيف المسامع ذفنت 
8417 وابن النجار في شرح الكوكب المنير “/01/4 المخالفة إلى الحنفيةء وفيه نظر؛ 
وذلك لأن مذهبهم غير مخالف لما عليه الجمهور من كون الفرع يتبع حكم الأصل إذا 
نسخ» يدل علئ ذلك قول صاحب مسلم الثبوت ؟/45: «مسألة: إذا نسخ حكم 
الأصل لا يبقى حكم الفرع. وهذا ليس نسخا. وقيل: يبقى. وثُسِبَ إلى الحنفية». وقد 
بين شارحه في «فواتح الرحموت؛ الأمرء وزاده 0 «إن هذه النسبة لم 
تثبت». وكيف لاء وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس». اه. 

(؟) فى: أ «بانتفاء» بدل ١لانتفاء؛.‏ 

(5) كلمة «عليه السلام» ساقطة من: ش. وفي: أ «يكة كما في رفع الحاجب »١١١/4‏ 
وشرح العضد .501١/5‏ وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 551/1. 


٠١ /ا1‎ 


)١(ءو‎ ِ 0 


َنآ: لَؤْ تَبَتَ لأدّى إِلَى وُجُوب وَتَحْرِيو؛ ؛' للْقَطع أله لو توك الأول 


أ وَأنهنا؛ إنّهُ لو عمِلَ بالنّانِي عَصَى إِتمَافَاء وَأَيِضًا: يَلْرَم قَبْلَ تَبْلِيغ 
جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاه0") وهو اتقاف 7 


0 الحكم الشرعي ما دام في السماء لا يثبت له حكمء كفرض خمسين صلاة ليلة 
الإسراء والمعراجء وكذلك بعد نزوله من السماء وقبل أن يبلغه جبريل إلى النبي كلل 
فإذا بلغ النبي وَل يبت حكمه في حقه. وحق كل من بلغه وأما من لم يبلغه. فإن 
تمكن من العلم به ثبت حكمه في حقه قطعاًء وإلا فهو محل الخلاف. 
الجمهور: أنه لا يثبت» لا بمغنى الامتثال ‏ ؤلا نعلم أحداً قال به . ولا بمعنى 
الثبوت في الذمة. 
وقال بعضهم : يثبت بالمعنى الثاني أي الثبوت في الذمة ‏ كالنائم وهو قول الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي في التبصرة ص787؛ فإنه قال: «إذا نزل النسخ على رسول الله َلِ نبت النسخ في 
حق النبي عليه السلام. وفي حق الأمة في قول بعض أصحابنا» . ثم انتصر لهذا المذهب فقال: 
«لنا: هو أنه إسقاط حق لا يعتبر فيه رضى من يسقط عنه» فلا يعتبر فيه علمه كالطلاق والعتاق 
والإبراء؛ ولأنه إباخة لمحظور عليه؛ فجاز أن يثبت حكمه قبل العلم... إلخ» اه 
وقد رجع عنه في اللمع ص 8”. حيث صار إلى رأي الجمهور فقال: «ما ورد به الشرع» أو 
نزل به الوحي على رسول الله كد ولم يتصل بالأمة من حكم مبتدأء ؛ أوتت أمركائوا علية؛ 
فهل يثبت ذلك في حق الأمة ؟ فيه وجهان من أصحابنا من قال: إنه يثبت في حق الأمة. فإن 
كانت في عبادة وجب القضاء» ومنهم من قال: لا يجب القضاء وهو الصحيح ؛ لأن القبلة قد 
حولت إلى الكعبة؛ وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس فأخبروا بذلك وهم في الصلاة» 
فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة» فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك لأمروا بالقضاء». اه. 
هذا نصه في «اللمع»» وفيه إشارة إلى أن الخلاف في الثبوت في الذمة الذي يستلزم 
القضاءء لا في الامتثال في الحالء وعلى هذا يكون ما ذهب إليه جمهور الأصوليين 
هو الرأي الراجح في نظري. والله أعلم. 
وانظر: التبصرة ص5875. اللمع صه". شرح اللمع .57586/١‏ المستصفئى .17١/١‏ 
الإحكام للآمدي #/127. العدة “/54؟485. شرح. العضد على المختصر ؟/١1١5.‏ رفع 
الحاجب .1١١/5‏ بيان المختصر 077/1. المسودة ص777. شرح المحلي على جمع 
الجوامع 1 مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير #/080. الآيات البينات 
2 تشنيف المسامع ؟/889. فواتح الرحموت ؟/4894. 

(؟) كلمة «عليه السلام» ساقطة من: أ 

(6) في: ش «باتفاق» بدل «اتفاق». 


٠١4 


قَانُوا: حَُكمء قلا يُعْتَبَرْ عِلْمْ الْمُكَلّفٍ / [1/54]. قُلْنَا: لآ بد مِنٍ إِيِبَارٍ 
التّمَكن» وَهُوَ مُتَفٍِ. 


م قد ؟ اساي ا رن فق ون دض لو و6 مج وه ددن قبي سات 2 
(مَسْألَة) الْعِبَادَاتُ الْمُسْتَقِلَهَ لَيْسَتْ نَسْخًا''. وَعَنْ بَعْضِهِمْ: صَلاة 
- م 
سادسة د ا" 


كه امم عه 21 6 تدم اك ان عم للم مدع مقع د 
وأما زيادة جَرْءٍ بتلتاطلة أو زَيَادَة شرّطء أو زيادة تَرْفْعْ مَمَهُومٌ 
اتا كما لاا ةا حل اام قا ولخ ام .2 
الْمُخَالَمََ فَالشَّافِعِيةُ وَالْحَتَابلَةُ : لَيْسَ بشخ" 0000 


- 


)١(‏ إذا تعبدنا بشيء»ء ثم بآخر. فالآخر إما مستقل» أي: عبادة منفردة بنفسها عن العبادة 
المزيد عليهاء أو لا. 
والأول المستقل» وهو إما أن يكون من غير جنس الأول كزيادة وجوب الزكاة على 
الصلاة» فليس بنسخ بالإجماع. أو من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس» 
انظر: تفصيل المسألة في: المحصول للرازي #/57". الإحكام للآمدي .١154/#‏ شرح 
تنقيح الفصول ص7١".‏ شرح العضد على المختصر 501/5. رفع الحاجب .١١9/4‏ 
بيان المختصر 557/1. شرح المحلي على جمع الجوامع 97/7 مع حاشية البناني. 
شرح الكوكب المنير /987. تشنيف المسامع 441/7. إرشاد الفحول ص١1١.‏ 

(؟) وبه قال بعض أهل العراق؛ لأنه تغيير الوسط. أي: من الخمسء وقد قال اللّه 
تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» [البقرة: 5*؟]» وبهذه الزيادة 
تخرج الوسطى عن كونها وسطى؛ فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت في الآية 
الكريمة؛ وهو حكم شرعيء» فيكون نسخاً. 
قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص١1١:‏ «وهو قول باطل لا دليل عليهء ولا شبهة 
دليل» فإن الوسطى ليس المراد بها المتوسطة في العددء بل المراد بها الفاضلة» ولو 
سلمنا أن المراد بها المتوسطة في العدد لم تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مما 
يحافظ عليهء فقد علم توسطها عند نزول الآية» وصارت مستحقة لذلك الوصف» وإن 
خرجت عن كونها وسطى». اه. 
انظر: رفع الحاجب .١1١4/5‏ بيان المختصر ؟/457. شرح العضد على المختصر 
.5١7-/5‏ تشنيف المسامع ؟/441. البحر المحيط .١5*/4‏ شرح الكوكب المنير 
*/584. إرشاد الفحول ص١7١.‏ 

(9) وأما زيادة جزء مشترط كزيادة ركعة فى الصلاة» أو زيادة شرط كزيادة صفة الإيمان فى رقبة 
الكفارة» أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة كما إذا قال: «في السائمة زكاة»» ثم قال: «في المعلوفة 
زكاة» . فذهبت المالكية والشافعية والحنابلة والجبائية إلى أنها ليست بنسخ. - 


<لدييل 


وَالْحَتَِيَةُ نشخ 20 قبل : اثلث نشخ 
عبد لْجَكَار: «إِنْ عَينَه حَتَى صَارَ وجوده كَالْعَدَم شَرْعاء كَرْيَادَةٍ رَكْعَةٍ 
ني ال لفجر 3 بتري عَلَى الْقَذْفِِ و وَكُتَخيرِ في َالِثِ بَعْد ين كتضخ0”" . 


0 
ككل 


وَكَالَ الْعَرَالِيُ: «إِنِ إنَحَدَثْ”" كَرَكْعَةٍ فِي الْمَجْرِء فَُنَسْخُ». بخلافٍ 

عِشْرِينَ في الْقَذْفِ9» . 

- انظر: المعتمد .408/١‏ التبصرة ص776. اللمع صه". شرح اللمع .519/١‏ العدة 

#/814. المستصفى #/554". الإحكام للآمدي /150. المسودة ص7١7.‏ شرح تنقيح 
الفصول ص7١".‏ رفع الحاجب .17١/4‏ بيان المختصر 555/1. شرح الكوكب المنير 
/١8ه.‏ الآيات البينات “#/718؟. شرح المحلي على جمع الجوامع نذقكه مع حاشية 
البناني. أصول السرخسي 47/5. فواتح الرحموت 47/5 فما بعدها. تشنيف المسامع 
6/7 

.)١(‏ قال التفتازاني في حاشية على شرح العضد :7١7/5‏ «قوله ‏ يريد العضد : «وقالت 
الحنفية: نسخ مطلقاً»؛ إنما يصح لو كان فيهم من يقول بمفهوم المخالفة. والأولى أن 
يحمل قول المصنف: «والحنفية نسخ» على الأولين» أعني: الجزء المشترط والشرط 
دون ما يرفع مفهوم المخالفة. ومثل هذا الاختصار غير غزير في كلامه». اه. 
وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: فواتح الرحموت 41/5 97. تيسير 
التحرير .7١8/‏ التقرير والتحبير /48. 

٠‏ (؟) قال أبو الحسين البصري فى المعتمد 5٠8/١‏ : «وقال قاضي القضاة: إن كانت الزيادة 
قدغكرت المرين عليه تدرا شرعا + نض ضار المريذ :عليه لو فعَل الزيادة على عند ماه + 
كان يفعلها قبلهاء كان وجوده كعدمه. ووجب استكئنافه. فإنه يكون نسخاء نحو زيادة 
ركعة على ركعتين». أه. 1 

وانظر: المحصول للرازي 54/6". الإحكام للآمدي /150. رفع الحاجب 1/4؟1. 
بيان المختصر 551/7. شرح العضد على المختصر 707/7. تشنيف المسامع ؟/4437. 
فواتح الرحموت ؟/47. 

(9) في: ش (إن اتحد» بدل «إن اتحدت». 

(5): انظر المستصفى .1١48 - ١١19//١‏ وهذا نص كلامه في المستصفى: «الرتبة الثانية: وهي 
في أقصى البعد على الأولى: أن تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد 
والانفصال» كما لو زيد في الصبح ركعتان» فهذا نسخ؛ إذ كان حكم. الركعتين 
الإجزاء والصحة. وقد ارتفع. نعم الأربعة استؤنف إيجابهاء ولم تكن واجبة؛ وهذا 
ليس بنسخ؛ إذ المرفوع هو الحكم الأصلي دون الشرعي» فإن قيْل: اشتملت الأربعةح 


١٠١ 


وَالْم خبَارٌ : إِنْ رَفَءَ 8 م 5 بَعَدَ و بدَلِيلٍ شَرْعِيٌ ؛ فت فَنَسْحْ ؛ 
كُ 2-6 0 وم خَالفَةُ َلَيْس ار قَالَّ: في السائمة الرَّكَاةُا م 


قَال: في ى الْمَمْلُوكة الرَّكَامُ َو : نَسْحَ. 1 ا 8 الْمَفْهُومَ مَرَادٌ فَنَسْخْء 
َإِلاَ قَلا. لويد ات للد د لِتَحْرِيم الزيَادَةِ نُمّ وُجُوبِهَاء 
ريب على الح" كذيك. إن قبل : 0 فا 07 


نند الاخوب 


وَلَوْ قَالَ: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ4””., ثم تبَكَه الْحُكُمُ بالنّص ببشَاهد 
2 ه86 هق 2 عاض © افر 
وكين »كليس ينسح إذ لا َف لِسَيْءِ: ل وَمَمهوم: 


جتن َم يكوا رَجْلين4”؟ إذ لَب فيه منغ الحم بَِرو. 


- على الثنتين وزيادة فيهما قارتان لم ترفعاء وضمت إليهما ركعتان. قلنا: النسخ : 0 
الحكم لا رفع 1 فيهء فقد كان من احكم الركعتين الإجزاء والصحةء وقد 
ارتفعء كيف وقد بينا أنه ليس الأربعة ثلاثاً وزيادة» بل هي نوع آخر؛ إذ لو كان 
لكانت الخمسة أربعة وزيادة» فإذا أتى بالخمسة فينبغى أن تجزئ» ولا صائر إليه. 
الرتبة الثالثة:".وهى بين الحرتين: :زياده عشترين عجلدة على تفانين جلدة :في القذف» 
وليس انفصال هذه الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاة» ولا اتصالها كاتصال الركعات. 
وقد قال أبو حنيفة رحمه الله : هو نسخ. وليس بنسخ» بل هو بالمنفصل أشبه؛ لأن 
الثمانين نفي وجوبهاء وإجزاؤها على نفسهاء ووجبت زيادة عليها مع بقائهاء فالمائة 
ثمانون وزيادة؛ ولذلك لا ينتفي الإجزاء عن الثمانين بزيادة عليهاء بخلاف الصلاة» 
اه. 

(19)“في: أُ «ولو زيدت» كما في بيان المختصر ؟/8059». وشرح العضد على المختصر 
0ه بدل «ولو زيد». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .١78/4‏ 

(6) في: ش «الجلدة بدل «الحد». 

(*) سورة البقرة الآية: .78١‏ وتمامها: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من ان 

(8) في: ش «فليس نسحٌ» بلد «فليس بنسخ 

(8) سورة البقرة الآية: .58١‏ وتمامها: 56 شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء». 


٠١" 


03 


6 


ظ 
ءض 


وَلَوْ زِيدَ فِي الْوْضُوءٍِ إء شْيِرَاطُ غَسْلٍ عُضْرِء 2 لخ 
حَصَل وجُوبُ مُبَاح / [14اب] الأضل . 


قَانُوا: كَانَتْ مُجْرِئَةٌ نُمٌ صَاوَتْ غَيْرَ مُجْرِئة. قُلْنا: مَعْنَى 000 


إمْتكَالٌ الأمْرِ بِفِعْلِهَاء وَلَمْ يَرْتَفِع ٠‏ َاَقَع"' عَدَمُ تَوَقْفِهَا عَلَى شَرْطٍ آحَرَ 
وَدَلِكَ مُسْتَيدٌ إلى حَُكم الأضل وَكَذَِّكَ لَوْ زِيدَ فِي الصَّلاةٍ 2238 
مَحَدَّمًا. 

(مَسْأَلَةُ) ِذَا 0 ره :المنادة أذ قر طياء فَنَسْحْ لزع والك للا 


م >ي(؟) سمه 00 
ين وَقِيل : نَسخ لِلعَِادَةٍ 0 
على اثأدات ماس سم 2 لاض 
عَبْدَ الْجَرّار 299 : (إِنّْ كَانَ جُرْءًا لا شطط00* . 


)١(‏ في: أ «وارتفاع عدم بدل «وارتفعَ عدم». 
(؟) وإليه ذهب الحنابلة» وأكثر الشافعية» وهو مذهب أبي الحسن الكرخي» وأبي الحسين البصري. 
انظر: المعتمد 4١4/١‏ 418. التبصرة ص١58.‏ اللمع ص4". المحصول للرازي 
وتوف الإحكام للآمدي .15١/#‏ المسودة ص7١5.‏ شرح تنقيح الفصول ص١2؟.‏ 
شرح. المحلي على جمع الجوامع 44/1 مع حاشية البناني. رفع الحاجب .١1"7/5‏ بيان 
المختصر /018. شرح 0 على المختصر ؟/707. شرح الكوكب المنير “/084. 
الآبات البينات .5٠١/#‏ فواتح الرحموت ©95/5. تشنيف المسامع "/"68. إرشاد 
الفحول ص77١.‏ 
() من الحنفية من قال: إنه نسخ لأصل العبادة. 
انظر: فواتح الرحموت 44/1. تيسير التحرير .57١1/‏ التقرير والتحبير /01". حاشية 
عر لج العضد 5/9 53١4‏ 
(5) في: أ «وعبدالجبار» بدل «عبدالجبار» . 
(5) فصل القاضي عبدالجبار بين الجزء والشرط فقال: إسقاط الجزء نسخ للعبادة» كالركوع 
أو الستجودة وإشقاط الشرط #الطهارة ليرا فسيها: 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد :4١8/١‏ «وعند قاضي القضاة أن نسخ شرط 
منفصل من شرائط العبادة لا يكون نسخاً للعبادة» ف: فنسخ الوضوء لا يكون نسخاً 
للصلاة. ونسخ جزء من أجزاء الصلاة لت اه . 


ووافق الغزاليٌ : في المستصفى 11/١‏ القاضيّ عبدالجبار ذ في الجزءء وتردد في الشرط. 
١٠١‏ 


[ق'2: لَرْ كَانَ نَسْشا لِوجُوبهًا اتَقَرَث0" إِلَى دَلِيل تَانِء وَهُوَ خِلافَ 


ص دعه #0") الس كس يع ام سدع 
قالُوا: تَبَتَ تَحْرِيمُهَا بِعَيْرٍ طَهَارَقق وَبِمَيْرٍ الرَكْعَتَين *. ثبت جوازها 
عه وود ود 5 2 3 
أو وجوبهَا بِغَيْرِهِمَا. قُلْنا ' لْمَرْض لَمْ يَتَجَدْدْ وجوببا. 
(مَسْألدٌ) الْمُخْتَارُ : جَوَار*“ تشخ وجُوبٍ مَعْرِقْتِهِ وَتَحْرِيم الْكَفْرِ وَغَيْرو» 
زفكف 
خِلاقًا لِلْمَعْترْلةِ . وَهِيَ فَْعٌ التَّحْيِِينِ وَالتّْيح ''. 


وَالْمُخْثَارُ : جَوَارُ نَسْخْ جمِيع التَكَالِيفٍء خلافا لِلْعَرَّلِعَ”"". لا: 


فى: أ «قلنا» بدل «لنا؟ . 

فم 0 ش ١الافتقرت»‏ بدل «افتقرت؟. 

زفرةق فى ش «ركعتين») بدل «الركعتين»). 

(؛) في: أ «لم يتحده بدل "لم يتجدده. وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ. 

(5) كلمة «جواز» ساقطة من: أ 

() اختلف الأصوليون في أنه هل يجوز نسخ وجوب معرفة الله تعالى» وتحريم الكفر 
وغيره من الظلم والقبائح العقلية أم لا؟ فقال أهل السنة: نعم. وقالت المعتزلة: لا. 
وهذه المسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين. 
فمن قال بالحسن والقبح العقليين ‏ وهم المعتزلة -» منع جواز نسخ هذه الأمور؛ لأن 
المقتضى للحسن والقبح حينئذ صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع» فامتنع النسخ؛ 
لاستحالة الأمر بالقبيح» والنهي عن الحسن . 
ومن لم يقل بالحسن والقبح العقليين - وهم أهل السنة » جوّز نسخ هذه الأمور؛ لقوله 
سبحانه وتعالى: #يمحو الله ما يشاء ويشب» [الرعد: »]4٠‏ وقوله تعالى: #ويفعل الله 
ما يشاء» [إبراهيم: 74]: وقوله تعالى: «#إن الله يحكم ما يريد» [المائدة: ؟]. 
وانظر تفصيل المسألة في: المستصفى ١/5؟1١.‏ الإحكام للآمدي #/157. شرح العضد 
على المختصر .5١5 7٠١/5‏ رفع الحاجب 15/5. بيان المختصر "/لالاه. شرح 
المحلي على جمع الجوامع 91/7 مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير /685. 
الآيات البينات .7١71 - 7١١/#‏ فواتح الرحموت 51/1. تشنيف المسامع ؟/888. 
تيسير التحرير .1١97/#‏ 

0) المختار عند الجمهور: جواز نسخ جميع التكاليف. وخالفت المعتزلة» ووافقهم 

الغزالي. 5 


١٠١ * 


0 و كه ه اه “ان 20 00007 5 7-4 
قالوا: لا يَمَكَ0) عَنْ وجُوبٍ مَعْرِفَةٍ التّسْخ وَالئّاسِخْ. وَأَجِيب بِأنَّهُ 
يَْلمُهُمَاء وَيَْقَطِْ الدَكلِيفٌ بِهمًا وَيكيْرِِمًا. 
2 سكل 


- قال الغزالي في المستصفى :177/١‏ انعم بعد أن كلفهم لا يمكن أن ينسخ جميع 
التكاليف؛ إذ لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ. وهو اللّه عز وجل. ويجب على 
المكلف معرفة النسخ. والناسخ. والدليل المنصوب عليه فيبقى هذا التكليف 
بالضرورة» ونسلم أيضاً أنه لا يجوز أن يكلفهم أن لا يعرفوهء وأن يحرم عليهم 
معرفته؛ لأن قوله: «أكلفك أن لا تعرفني» يتضمن المعرفة» أي: اعرفني؛ لأني 
كلفتك أن لا تعرفني» وذلك محال؛ فيمتنع التكليف فيه عند من يمنع تكليف المحال. 
وكذلك لا يجوز أن يكلفه معرفة شيء من الحوادث على خلاف ما هو به؛ لأنه 
محال لا يصح فعله ولا تركه». اه. 0 
وقد أجمع الكل على عدم الوقوع. وإنما الخلاف في الجواز العقلي. 
وانظر التحقيق في المسألة في: المستصفى .١77/١‏ الإحكام للآمدي */17. مختصر 
ابن الحاجب .3١/5‏ رفع الحاجب .١"4/4‏ بيان المختصر 018/5. شرح المحلي 
على جمع الجوامع 41/1 مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير “/85ه ‏ 817ه. 
الآيات البينات “/ .5١7 - 3٠١‏ فواتح الرحموت ؟/58. تيسير التحرير #/197. تشنيف 
المسامع 11 

)١(‏ في: أ «لا تنفك» بدل ١لا‏ ينفك». 
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ا 1 0 و سل؟ء ءاس ث5(2) 21 5 5 يي اقلم إل ل َ. 5 
القيئاس : التمديرٌ وَالمسَاوَاة 7 وفي الاصطدمع: مساواة فرع لاصلٍ في 


)١(‏ لما فرغ الشيخ ابن الحاجب من المباحث المتعلقة بالكتاب» والسنة» والإجماع؛ شرع 
في القياس ومباحثه. 
والقياس: هو ميزان العقول. والنظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول؛ ولهذا 
خصه الأصوليون بمزيد اعتناء. 
قال إمام الحرمين الجويني في البرهان 1486/5 مبيّنا لشرفه: «القياس: مناط الاجتهاد. 
وأصل الرأي» ومنه يتشعب الفقهء وأساليب الشريعة» وهو المفضي إلى الاستقلال 
بتفاصيل أحكام الوقائع؛ مع انتفاء الغاية والنهاية؛ فإن نصوص الكتاب والسنة 
محصورة مقصورة» ومواقع الإجماع معدودة مأثورة» فما ينقل منهما تواتراً فهو 
المستند إلى القطع. وهو معورٌ قليل» وما ينقله الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة 
أخبار الآحاد. وهي على الجملة متناهية» ونحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي يتوقع 
وقوعها لا نهاية لها. 
والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى» متلقّى من 
قاعدة الشرع. والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس» وما يتعلق به من 
وجوه النظر والاستدلال؛ فهو إذن أحق الأصول باعتناء الطالب» ومن عرف مآخذه 
وتقاسيمه.» وصحيحه وفاسدهء وما يصح من الاعتراضات عليهاء وما يفسد منهاء 
وأحاط بمراتبها جلاء وخفاء» وعرف مجاريها ومواقعهاء فقد احتوى على مجامع 
الفقه4ة. اه. 
وقال ابن التلمساني في شرح المعالم ؟749/7: «اعلم أن النظر في هذا الباب 
القياس - من أهم مقاصد أصول الفقه؛ فإنه مناط الاجتياة» وأصل 0 ومنه 
يتشعب الفقه. وعليه مدار الفروع وعلم الخلاف». ومنه يَسْتَمِدٌ وإليه يَسْتَنِكٌ وبه تعم 
أحكام الوقائع التي لا نهاية لهاء فإن اعتقاد المحققين: أنه لا تخاو واقعة عن حكم اللّه 
تعالى» ومواقع النصوص والإجماعات محصورة» والمتكمّل بتعميم الأحكام هو 
القياس»). اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب15/4: «القياس ميزان العقول. وميدان الفحول» 
ونحن نرى أن نُرخيّ فيه العنان طويلاء ونبسط فيه المقال قليلاء فإنه مناط الاجتهادء 
ومنبع الآراء» والكافل بتفاصيل الأحكام عند تشاجر الغوغاء» والمسترسل على جميع 
الوقائع» والموجود إذا فقدت النصوصء واختلفت الأقوال» وظن ضيق المسالك» 
وانسداد الذرائع» . اه. 

(؟) القياس في اللغةء هو: تقدير شيء بآخر؛ ليعلم المساواة» والمقارقة بينهما. 
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للق 


يقال: قاس بهء وعليهء وإليه. وإنما عَدَيِ ب «على»؛ لتضمينه معنى البناءء وب «إلى»؛ 
لتضمينه معنى الرجوع. 

وإطلاقه على التشبيه» والمساواة؛ مجاز من باب إطلاق السبب على المسبب. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 15/4: «وكان أبي رحمه اللّه يقول: من قال: 
القياس: التقدير والمساواة. فيه مسامحة في شيئين. 

أحدهما: إطلاق التقديرء وليس كل تقدير قياساً؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: الذي 
خلق فسوى * والذي قذر فهدى» [الأعلى:  ”‏ ”]. أي: جعله فى نفسه ذا قدر 
يخصوروض + ولس معاد قدزه بكيروه بلا أن يرف إليهتاويل: 1 

والشاني: أن المساواة صفة المَقِيسء والقياس صفة القائس وفعلهء فلو قال 
موضعها : التسوية كان أولى» هذا معناه في اللغة». اه. 

انظر: المصباح المنير 571/7. معجم مقاييس اللغة .4٠/8‏ القاموس المحيط ؟/187. 
التعريفات للجرجاني ص55 - 77#. المعجم الوسيط ؟/٠/الا.‏ شرح المعالم ؟/5149؟. رفع 
الحاجب .١75/4‏ شرح الكوكب المنير 5/4. الشرح الكبير على الورقات للعبادي ؟/4517. 
اختلف الأصوليون في إمكان حد القياس» فذهب بعضهم.ء منهم إمام الحرمين الجويني 
إلى أنه لا يحد. قال في البرهان 484/79 يتعذر الحد الحقيقى فى القياس : «فإن الوفاء 
بشرائط الحدود شديد... إلخ؛ اه وذهب الجمهور إلى إمكانه» ثم اختلفوا في تعريفه؛ 
تبعا لاختلافهم في أنه هل هو دليل شرعي كالكتاب والسنة» سواء نظر المجتهد أو لم 


. ينظرء أو هو عمل من أعمال المجتهد فلا يتحقق إلا بوجوده ؟ 


فمن ذهب إلى الأول كالإمام الآمدي في الإحكام 217١‏ وابن الحاجب عرفه بأنه: 
مساواة فرع لأصل في علة حكمه. 

ومن ذهب إلى الثاني كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي الحسين البصري» وأبي 
إسحاق الشيرازي. والفخر الرازي» والبيضاوي. وغيرهم» عرفه بما يفيد أنه عمل من 
أعمال المجتهد مثل: تحصيل حكم الأصل في الفرع؛ لاشتباههما في علة الحكم عند 
المجتهد. المعتمد ١460/5‏ أو: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباههما 
في علة الحكم عند المثبت. المحصول للرازي .١١/8‏ 

وانظر تعريفه بالتفصيل في: التلخيص للجويني .١508/#‏ البرهان 444/1. المعتمد 
5. شرح اللمع للشيرازي 798/8. المستصفى 578/8. المنخول ص87. شرح 
المعالم 7160/1. المحصول للرازي .١1١/©‏ الإحكام للآمدي .١170/‏ رقع الحاجب 
4 بيان المختصر 5/6. شرح العضد على المختصر .7١5/7‏ شرح الكوكب 
المنير 5/4. شرح المنهاج للأصفهاني 554/1. السراج الوهاج في شرح المنهاج 
5. فواتح الرحموت ؟/557. تشنيف المسامع .١8١/‏ 
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وَيَلْرَمُ الْمُصَويَة”" ِيَادَة: «فِي نَظرٍ الْمُجْمهد؛ ؛ لذن ع وَإِن تَبِيّنَ 
الْمَلَطْ وَالِيُجُوعٌء بخلافٍ الْمُخَطكة"©. وَإِنْ يد الْمَايِدُ مَعَهُ مَعَهُ قِيل : تنْصِية: 
وَأُورِة يام كلك َه لآ تدكرة ا وَاحَيِت إِمّا بأنّهُ ع مُرَادِء 
َم بِأنَهُ تَفَسَن المساواة فيه وَأُورَِ عا الْعكس”*2, ٠‏ مِثْلُ: لما / [ه/أ] 


)١(‏ الْمُصَوبَة: هم القائلون بأن كل مجتهد في المسائل التي لا قاطع فيها مصيب. 
انظر: المعتمد ؟/8ا5. اللمع ص ”. الوصول إلى الأصول 41/5". المحصول لابن 
العربي ص ؟65١.‏ بذل النظر ص144. مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠ .19/5١‏ رفع 
الحاجب 3.١5‏ تيسير التحرير 31> 9". تشنيف المسامع 5/15 

(؟) الْمُخَطَئَة : هم القائلون بأن المصيب في المسائل التي لا قاطع فيها واحد. 
انظر: المعتمد 80/7". التبصرة ص448. المحصول لابن العربى ص؟15١.‏ بذل النظر 
ص1998. مجموع الفتاوى لابن تيمية 504/19. رفع الحاجب 11//4. شرح الكوكب 
المنير 449/54. 

(؟) قياس الدلالة: هو إثبات حكم في الفرع لحكم آخر توجبهما علة واحدة في الأصل. 
فيقال: يثبت هذا الحكم في الفرع؛ لثبوت الآخر فيه» وهو ملازم له؛ فيكون قد 
جمع بأحد موجبي العلة في الأصل؛ لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في 
الموجب الآخر؛ لملازمة الآخر لهء ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على 
العلم» وبالعلة على الموجب الآخرء لكن يكتفي بذكر موجب العلة عن التصريح بها. 
مثاله: أن يقال: يقطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قطع يدهء كما يقتل الجماعة 
بالواحد إذا اشتركوا في قتله. والجامع وجوب الدية عليهما في الصورتين» وذلك أن 
الدية والقصاص موجبان؛ للجناية لحكمة الزجر في الأصل» وقد وجب في القطع 
أحدهماء وهو الدية؛ فيوجب الآخرء وهو القصاص عليهم ؛ لأنهما متلازمان؛ نظرا 
إلى اتحاد علتهما وحكمتهما. 
انظر: إحكام الفصول للباجي ؟/578. شرح مختصر الروضة #/45. شرح العضد على 
المختصر 757/1 558. بيان المختصر //. رفع الحاجب .١147/4‏ زوائد الأصول 
صن ة /5؟.. شرح الكوكب المنير .1١١/4‏ التحقيقات في شرح الورقات ص078. 

(4) في: أ«لا يُذْكَدْه بدل «لا تُذْكَده. 

() قياس العكس: هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع؛ لتحقق نقيض علة حكم 
الأصل في الفرع. ٍ 
مثل قول الحنفية: لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذرء وجب أيضاً بغير نذر. 

عكسه: الصلاة ة لما لم تجب في الاعتكاف بالنذرء لم تجب بغير نذر. فإن الفرع هو 

الصيامء والأصل هو الصلاة» والحكم في الأصل عدم الوجوب في الواقع» وفي- 
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وحم جَبٌ الصيَّام في الاعْيِكَافٍ النّذْرٍ وَجَبَ بِغَيْرِ نَذْرِ. 


1 ذ أذ المقَشيرة تكا 809 الأعيكاف. قثن تذو فن قوراط الكناء!؟ 
: «لآ قَارقٌ». أو بالسَبْرء وَذْكْرَتِ الصَّلاةٌ؛ لِبَيَانِ الإلْعَاءٍء أؤ 
قياس يه ِالئَذْرٍ عَلَى الصَّلاةٍ بِالنَذْرِ . 

وَكوْلهُمْ : يذل اليد فِي إِسْتِخْرَاجٍ الْحَنٌّ. وَقَوْلُهُمْ: الدَّلِيلٌ الْمُوصِلٌ 


إلى الجن وَكَولْهُمْ: الِْلم عَنْ نَظَرٍ. مَرْدُودُ بالنّصٌ وَالإِجْمَاعَ» وَبأَنَّ الْبَدْلَ 
حَالُ الْقَائِسِء وَالْعِلْمَ تَمْرَُ الْقِا 0 


بو مَاشِم: احَمْلُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِه بإخرَاء© حُكمه عَلَيوث. 


ِِ عَكْسَهُ : عَكْسْهُ: الصَّلاةٌ لَمَا لَّمْ تَحِبْ فِيهِ بِالنّذْرٍ لَمْ تَجبْ بِعَيْرٍ تَذْرِ. وَأجِيبَ 


5 
6 
إبقا 


- الفرع الوجوب فيه والعلة في الفرع الوجوب بالنذرء وفي الأصل عدم الوجوب 

بالنذر. . 
فإنه قياس» ولا يصدق عليه الحد؛ إذ لا مساواة بين الأصل والفرع في العلة ولا في 
الحكم. 
انظر: إحكام الفصول 5194/7. المحصول للرازي 15/0. الإحكام للآمدي .١155/#‏ رفع 
الحاجب .١155/5‏ بيان المختصر #/4. شرح العضد على المختصر ٠١8/5‏ مع حاشية 
السعد. شرح الكوكب المنير .7١9/4‏ مسلم الثبوت 748/9 مع فواتح الرحموت. 

)١(‏ في: ش «مساة» بدل «مساواة». وهو تحريف ظاهرء وهو سهو من الناسخ. 

(؟) في: ش «الصوم؛ بدل «الصيام». 

(*) في: : أ «الصوم» بدل «الصيام». 

(4) ذَكْرَ الحدود المردودة وزيفهاء فمنها: الحدود الثلاثة التي ذكرها المتقدمون: 
الأول: أن القياس: بذل الجهد ة في استخراج الحق. 
الثاني : أنه الدليل الموصل إلى الحق. 
الثالث: أنه العلم عن نظر. 
وانظر : التلخيص .١494/‏ المعتمد 118/7. الإحكام للآمدي #/155-156. رفع الحاجب 
١/5‏ . شرح العضد على المختصر ؟/٠‏ 9 مع حاشية شية السعد. بيان المختصر .١١/#‏ 

(ه2 في: : أ هبإجزاءة بدل (بإجراء». وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ. 

(5) قال أبو الحسين البصري في المعتمد 146/7: «وحده الشيخ أبو هاشم بأنه: «حمل 
الشيء على غيره» وإجراء حكمه عليه4ة. اه. 
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سم ها د 


وَيَحْتَاجّ ع7" 


وََوْلُ الْقَاضِي: «حَمْلٌ مَعْلُوم عَلَى مَعْلُوم فِي إِنْبَاتِ حُكم له 


عنهُمَا بر جاع بَيَهُمَا مِن إِثْبَاتِ حم أذ صِنَةِ أذ هما" 0-6 


ا 


(000) 


زفة 


إف4 


3 «حَمْل) 0 وَإِنْبَاتَ الْحكم فيهمًا 3 0 بو وَ(بجامِع) كاف0») 


عرّف أبو هاشم القياس من حيث هوء ولم يخص الصحيح منه بتعريف» فلو قال: 
بجامع ‏ لاختص بالصحيح » فإذن حذه صحيح. 
وانظر: المعتمد .1١886/١‏ الإحكام للآمدي “/157. ٠‏ رفع الحاجب .١158/4‏ 
تعريف القاضي الباقلاني هذا ذكره الإمام الجويني في البرهان 85441//6 حيث قال: 
(وأقرب العبارات ما ذكره القاضي؛ إذ قال: «القياس حمل معلوم على معلوم في 
إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهما؛ بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم. أو صفةء. أو 
نفيهماكء. ثم قال في البرهان 589/9: (إنا إذا أنصفناء الم نر ما قاله القاضي حَدَاً؛ 
فإن الوفاء 0 الحدود شديدء» وكيف الطمع في م يتركب من النفي والإثبات» 
والحكم والجامع ؟ فليست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع. وتحت حقيقة 
جنسء وإنما المطلب الأقصى رسم يؤنس الناظرٌ بمعنى المطلوب» وإلا فالتقاسيم التي 
ضمّنها القاضي كلامَهُ تجانب صناعة الحدء فهذا مما لا بد من التنبه له». اه. 
عبارة القاضي الباقلاني في «التقريب والإرشاد الكبير»» كما نقلها الجويني في التلخيص 
ه4١‏ «القياس مل الخد المعلومين على الآخرء في إيجاب بعض الأحكام لهماء 
وفي إسقاطه عنهما؛ بأمرة جيه نبنهما عن ]تداك سيف ,رطعم لهم أو نفي ذلك 
عنهما». اه. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :١514/4‏ «إلا أن المصنف جعل قولهء ‏ أي 
القاضي -: من إثبات حكم أو صفة نفيهماء من تمام الحدّء واعترضه بأن قوله: 
جاع كاف؟», 5 ترى عبارة «التقريب» ظاهرها أن آخر الحدٌ قوله: «بأمر جمع 
... الخ». ١‏ 
وتعريف تافر : للقياس هو ما اعتمده دهز الأصوليين مثل الإمام الجويني في 
التلخيص. ”ه4١‏ دون البرهان. والغزالي في المنخول ص4 ”7 والمستصفى 778/7. 
وقال الفخر الرازي في المحصول ه/ه: «أسدٌ ما قيل في هذا الباب تلخيصا وجهان: 
الأول: ما ذكره القاضي أبو بكرء واختاره جمهور المحققين منّا أنه: «حمل معلوم 
على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهما؛ بأمر جامع بينهماء من إثبات حكم 
أو صفةء أو نفيهما عنهما». 
والتعريف الثاني: ما ذكره أبو الحسين البصري» وهو: «أنه تحصيل حكم الأصل في 
الفرع ؛ ؟؛ واشتباههما في علة الحكم عند المجتهد» وهو قريب». اه. 


١» 


وَكَوْلَهُمْ : وت كم الْمَرْع 2 الْقِيَاسٍ. َتَْرِيَهُ ا 
1 


عي +0" بان الغدرة الْقِيَاسٌ الذّمِْنٌ: وَيُبُْوتُ حُكم الْفَرْع الذّهْنِيٌ 


َالْخَارِجيٌ كس فَرْعَا لَه 


للك 


ثم عدل الإمام الرازي فى | ل ١١/0‏ هذا التعريف بقوله: (إثبات مه 
بم م الرازي في بقو مدل 


معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت». .اه. 

وقد دافع ابن السبكي في رفع الحاجب ١494/5‏ عن تعريف القاضي الباقلاني أيما 
دفاعء وقد انتصر الجوينى فى التلخيص ١585/#‏ دون البرهان 489/7 لتعريف القاضي 
وارتضاه. 


وانظر: التلخيص .١140/8‏ البرهان 449/7. المستصفى 578/5. المنخول ص574. 


المعتمد 148/7. المحصول 6/0 .١1١‏ الوصول إلى الأصول .5١5/5‏ تيسير التحرير 
“55. رفع الحاجب .١148/4‏ ش 

هذا اعتراض ذكره الإمام الآمدي في الإحكام ١17١ء,‏ وزعم أنه مشكل لا 
محيص للقاضي الباقلاني عنهء حيث قال: «لكنه يرد عليه إشكال مشكل لا 
محيص عنهء وهو أن الحكم في الفرع نفياً وإثباتاً متفرع على القياس إجماعاًء 
وليس هو ركنا فى القياس؛ لأن نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل؛ لما فيه 
من الدور الممتنعء وعند ذلك فيلزم من أخذ إثبات الحكمء ونفيه في الفرع في 
حد القياس أن يكون ركنا في القياس. وهو دور ممتنع. وقد أخذه في حد 
القياس حيث قال: «في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهما» إشارة إلى الفرع 
والأصل». 

قال ابن 0 في رفع الحاجب 194/4: «لا يقال: هذا الاعتراض هو ما ذكره 
المصنف أولاء حيث قال: «الحمل» ثمرة القياس» لا نفس القياس؛ وهذا لأن الحمل 
والإثبات واحد؛ لأنا نقول: الحمل هو فعلك الناشئ عن المساواة» فإذا اطلعت عليها 
حملتء والقياس نفس المساواة» فإذن لولا وجود القياس الذي هو المساواة لما 
حملت. وأما الإثبات فهو نفس الثبوت» أو ملزوم الثبوت. 

واعلم أن هذا كلام ذكرناه على مَسَاق طريقة المصنف. وقد بناه على ما في ذهنه من 
أن القياس نفس المساواة» وهو دليل شرعي موجود في نفس الأمر اعتقده القائس أم 
لاء وأن الحمل فعل القائنس» وهو متأخر عن القياس» وأن الإثبات غير الحمل؛ لأنه 
إن كان الثبوت. فواضحء وإن كان ملزوم الثبوت. فهو فعل الله تعالى. وليس هو 
وظيفة القائسء فإن وظيفة القائس الحمل لا الإثبات. ولم يذكر الآمٍدي لهذا 
الاعتراض جواباء بل فَحُمّ أمره كما عرفناك». اه. 


(؟) فى: أ «وأجيب» بدل «أجيب". 


١“ وت‎ 


وَأَرْكَائه”": الأضلُء وَالْمَرْعُء وَحَُكُمْ الأضلء وَالْوَصْفُ الْجَامِعُ. 


0 0 ع م . 3 0 2 7 2 
الأضلء كك عير 'الشكم المفنه بود و كيل #ذليلة ٠‏ وفيل: 


0 4 و (؟) 


000 


إفة 


أركان القياس أربعة: الأصلء» والفرع.» وحكم الأصل. والوصف الجامع. ولم يذكر 


الأصوليون منها حكم الفرع؛ لأنه ثمرة القياس» ونتيجته؛ لتأخره عنهء فلا يجوز أن 
يكون ركنا لهء وإلا لزم توقفه على المتوقف على نفسه. 

انظر: شرح اللمع ؟/4114. المستصفى للغزالي ؟/58". الإحكام للآمدي /177. رفع 
الحاجب .١185/4‏ بيان المختصر .١4/#‏ شرح العضد على المختصر ؟/708. تشنيف 
المسامع .١1/4/‏ شرح الكوكب المنير .١١/4‏ 

اختلف الأصوليون في الأصل في القياس. هل يطلق على محل الحكم المشبه بهء أو 
على دليله؛ أو على حكمه؟ وذلك راجع إلى أن الأصل يطلق على أمرين: 

الأول: ما بني عليه غيرهء كقولنا: فمعرفة الله أصل في معرفة رسالة رسول الله ككل 
من حيث إن معرفة الرسول الكريم كه تنبني على معرفة المرسل. 

الثاني: ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره» وإن لم يبن عليه غيرهء وذلك كما 
تقول في تحريم الربا في النقدين:: فإنه أصل» وإن لم يُبِنَ عليه غيره. 

وعلى هذا اختلفوا في الأصل في القياس على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الأصل هو محل الحكم المشبه به. وهو قول الفقهاء.ء وساعدهم كثير 
من المتكلمين. 1 

قال الآمدي في الإحكام /177: «والأشبه أن يكون الأصل هو المحل على ما قاله 
الفقهاء؛ لافتقار الحكم والنص إليه ضرورة من غير عكسء فإن المحل غير مفتقر إلى 
النص ولا إلى الحكم». اه. 

ونقله ابن الحاجب هنا في المختصر عن الأكثرين» وصححه ابن السمعاني في قواطع 
الأدلة ؟/ره"١.‏ 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :١6817/5‏ «واعلم أن ما ذهب إليه الأكثرون من أن 
الأصل محل الحكم المشبه به» والفرع محل المشبهء وهو رأي الفقهاء والنظارء وبأن 
القياس إلى الفقهاء مرجعهء فساعدهم الأصوليون فيه على مصطلحهمء وجَرّوًا في 
الباب على مقتضاه. فلا يطلقون الأصل والفرع إلا على ما يطلقه عليه الفقهاء؛ لثلا 
يختبط الذهن بين الاصطلاحات فاحفظ ذلك». اه. 

ؤانظر: المحصول للرازي 15/8. الوصول إلى الأصول ؟/5؟1. الإحكام للآمدي /177. 
رفع الحاجب 181//4. شرح العضد على المختصر 08/7 5. الإبهاج /41. شرح الكوكب 
المنير 4/5 .١‏ فواتح الرحموت 548/7. نهاية السول 014/4. تشنيف المسامع “/175. 


١٠١١ 


2 
فى ١‏ ها را خا فوداي ل 2 فى 
وَالفَرْعُ”"' : المَخَل المشاكم لقت كي 


- 


وَالأَضْلٌ : اق " عَلَيْهِ غَيْدُها“. قلا بُعْدَ فِي الْجَمِيع؛ وَلِذَلِكَ كَانَ 


الْجَامِعٌ فَوْعَا للأضل. أضلاً للْمَرْع . 


- القول الثاني: إن الأصل هو دليل الحكم. وهو قول المتكلمين» وحكاه القاضي 

عبدالوهاب عن القاضي أبي بكر وبعض المعتزلة. وانظر: اللمع ص07. المحصول 
للرازي ه/15. الوصول إلى الأصول 575/5. الإحكام للآمدي /177. رفع الحاجب 
4.-. شرح العضد على المختصر 508/5. الإبهاج .41١/#‏ شرح الكوكب المئير 
8. فواتح الرحموت ؟/158. نهاية السول 054/4. تشنيف المسامع */178. البحر 
المحيط 0 5لا. إرشاد الفحول ص7,9!١.‏ 
القول الثالث: إن الأصل هو حكمه. وهو قول بعض الأصوليين» ولم أقف على نسبة 
صحيحة لهذا القول» وما لاح في نظري أن هذا القول نتج عن التقسيم العقلي 
فحسب؛؟ ولهذا وجدت ابن السبكي في رفع الحاجب 1١/5‏ يصرح بذلك فيقول: 
«ولم يقل أحد : إنه دليله» وآنى: ودليله القياس» . اه. 
والنزاع في هذه المسألة لفظي. قال به ابن برهان في الوصول إلى الأصول 2515/1 
والآمدي في 55 وقفةة وابن قاضي الجبل المقدسي 95 نقلاً عن شرح الكوكب 
المنير ١5/5‏ - 
المنهاج /57. نهاية السول 554/5. إرشاد الفحول للشوكاني ص .١78‏ 

)١(‏ الفرع: خلاف الأصل. وهو اسم لشيء يبنى على غيره. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص"١1.‏ المعجم الوسيط 584/1. بذل النظر ص547. 

(؟) القول بأن الفرع هو: المحل المشبه. هو قول الفقهاء. 
والقول بأن الفرع هو: حكم المشبه. هو قول المتكلمين» وقال ابن قاضي الجبل: 
«وهو الأصح». 
ولم يقل أحد هنا إنه دليله؛ كيف ودليله القياس ؟ 
انظر: اللمع ص/0. العدة .1١1/8/١‏ المحصول للرازي ه/19. الإحكام للآمدي 
*177. التحصيل 181//5. مختصر البعلي ص"147١.‏ تسير التحرير “#/0/5؟. شرح 
المحلي على جمع الجوامع 777/5 مع حاشية البناني. فواتح الرحموت 148/5؟. شرح 
الكوكب المنير .١18/4‏ البحر المحيط .١٠١//0‏ تشئيف 9 “/189. 

(6) في: أ يُبْنَاك بدل «ينبني». وهو تحريف ظاهرء لعل شوق من النابتخ . 

(4) الأصل في اللعة :ها ينين عليه قير واف كان" البناء بحسيا أن مقدرياء ويه قالت 


1١٠ 


وفك شرْظط: شك الأضل أن يكو شؤع ا(" :وال يكوة: لسرا 


7 و ال 1 
لِرْوَانِ اعتِبَارٍ الجامع : 


(000 


فق 


الأكثرون كالجويني» وأبي الحسين البصري» والمحلي. والشريف الجرجاني» 


والعضد» وابن عبدالشكور. والشوكاني. 

انظر: المحلي على الورقات صص١٠.‏ بهامش إرشاد الفحول» المعتمد .5/١‏ التعريفات 
للجرجاني ص45. مفردات الراغب ص78 9. شرح العضد على المختصر .18/١‏ 
شرح الكوكب المنير ."8/١‏ فواتح الرحموت .8/١‏ إرشاد الفحول ص". 

ويطلق الأصل عند الأصوليين على أربعة معان: 

الأول: يطلق على الدليل غالباًء كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة. أي دليلها. 
وهذا الإطلاق هو المراد في علم أصول الفقه. 

الثاني: يطلق على الرجحانء أي: على الراجح من الأمرين. كقولهم: الأصل في 
الكلام الحقيقة دون المجاز. 

الثالث: يطلق على القاعدة المستمرة. كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل» أي: 
على خلااف الحالة المستمرة. 

الرابع: يطلق على المقيس عليه. وهو ما يقابل الفرع في باب القياس. 

انظر معنى الأصل عند الأصوليين في: رفع الحاجب 181/5. بيان المختصر .١6/#‏ 
للعبادي .15/١‏ شرح الكوكب المنير 89/١‏ 508. إرشاد الفحول ص". معجم لغة 
الفقهاء ص الا. 

أي: أن يكون حكم الأصل شرعيا؛ لأن المقصود من القياس الشرعي. هو إثبات 
الحكم الشرعي في الفرع. فلو لم يكن حكم الأصل شرعيا لم يكن الحكم المتعدى 
إلى الفرع شرعياء فلا يحصل المقصود من القياس الشرعي. 

انظر : المستصفى 3765/6, 547. شفاء الغليل للغزالي ص5*8. الإحكام للآمدي 
١7/8“‏ . الإبهاج “//1517. رفع الحاجب 198/4. بيان المختصر .١8/#‏ شرح العضد 
على المختصر ؟9/7١5.‏ شرح الكوكب المنير .١19//4‏ مختصر البعلي ص45. تشنيف 
المسامع #/180. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/5١؟‏ مع حاشية البناني. تيسير 
التحرير */586؟. إرشاد الفحول ص178١.‏ 

أي: أن لا يكون حكم الأصل منسوحاً؛ لأن الحكم إنما يتعدى من الأصل إلى الفرع 
بناء على اعتبار الجامع؛ فإذا كان حكم الأصل منسوحخاً زال اعتبار الجامع» فلم يتعد 
الحكم إلى الفرع. 

انظر: شماء الغليل للغزالي ص 119560. الإحكام للآمدي لاا رفع الحاجب ١1/5‏ . 
بيان المختصر 15/5. شرح العضد على المختصر 7094/7. شرح المحلي على جمع- 


١) 


وَأَنْ يكونَ / [10/ب] غَيْرَ فَزْع» خلاقًا لْحَابكة(9) ا 0 


- الجوامع 5١١/5‏ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير 148/5. تيسير التحرير #//341. 
إرشاد الفحول ص78١.‏ 

)١(‏ هو في الحقيقة لبعض الحنابلة» وليس لكل الحنابلة وبهذا صرح المحققون منهم. 
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة #/0": «الشرط السابع: أن لا يكون الأصل 
فرعا لأصل آخر. قال يريد الآمدي في الإحكام #/174 : «وهذا ما ذهب إليه أكثر 
أصحابنا والكرخي. خلافاً للحنابلة وأبي عبدالله البصري». 
قلت: هذا شرط ذكر في «المخطيز فزينا أ القول بجؤاق تبات" الأضل بالقياسن قرول 
بعض أصحابناء وأن الصحيح خلافه». اه. 
وقال ابن بدران في المدخل ص08١":‏ «أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل 
آخرء وإليه ذهب الجمهورء وهو ظاهر كلام أحمدء وقال القاضي أبو يعلى: «يجوز 
أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل». وقال أيضاً: «يجوز كون الشيء 
أصلا لغيره في الحكمء وفرعا لغيره في حكم آخرهء وجوزه الفخر وأبو الخطاب» 
ومنعه أيضاًء وقال أيضاً هوء وابن عقيل؛ والبصري» وبعض الشافعية: يقاس عليه 
بغير العلة التي ثبت بهاء وحكي عن أصحابناء ومنعه الموفق والمجد والطوفني 
وغيرهم مطلقاً: إلا" لتناق الكعمين؛ وجو تعن لين أحمة دين كبمنة في كام 
العلة فقط»ه. اه. 
وانظر: الروضة مع النزهة 05/1". المسودة ص44". شرح الكوكب المنير 14/4 فما 
بعدها. 

9) نسبه الشيرازي في التبصرة ص 2548٠0‏ والآمدي في الإحكام “/2174 وابن الحاجب في 
المنتهى ص158» وهنا في المختصرء والطوفي في شرح مختصر الروضة #/ ث2 
والزركشي في تشنيف المسامع */178» وابن النجار في شرح الكوكب المنير 53/4. 
وابن بدران في المدخل ص08". وفي نزهة. الخاطر 0707/5 وابن الهمام في التحرير 
*/88؟ بشرح التيسيرء والشوكاني في إرشاد الفحول ص١18‏ وغيرهم لأبي عبدالله 
البصري. 
ونصر هذا القول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص0١405‏ حيث قال: (إذا 
ثبت الحكم في الفرع بالقياس على الأصل» جاز أن يجعل هذا الفرع أصلاً لفرع آخر 
يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين» وهو قول أبي عبدالله البصري من أصحاب 
أبي حنيفة رحمه الله؛. اه. 
وهو مذهب ضعيف خالف به الشيرازي الجمهورء ولكنه رجع عته في اللمع ص8ه 
فقال: «وأما ما ثبت بالقياس على غيرهء فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى 
الذي ثبت بهء ويقاس عليه غيره» وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي- 


١٠5 


لكاة إن نخدت كر الْوَسَطٍِ مازع بي كالمافعة توي #السفم جل 


مَطْعُومٍ فَيَكُونٌ بويا كَالتفاح». يقِيسُ القَّاحَ عَلَى البك. وَإِنْ لَمْ تَتََحِدْ 
0 الأولى ل يعست اعتارها. 


وَالثَايًَ 0 5 في الْمَرْع كَقَوْلِهِ 0 0 عت ل به اليم 


فَيْْسَحُ به التّكَاحُ» © وَالّتَق"4 ثم يفيس الْقَرَن على )ب 


000 


فق 


فر 


انق 


قيس به على غيره» ويقاس عليه غيره؟ مثل أن يقاس الأرز على البر في الربا؛ بعلة 
أنه مطعوم. ثم يستنبط من الأرز أنه نبت لا يقطع الماء عنهء ثم يقاس عليه النيلوفر؟ 
فيه وجهان. من أصحابنا من قال: يجوز. ومن أصحابنا من قال: لا يجوزء وهو قول 
أب الحسن الكرخي. وقد نصرت في التبصرة (ص )85١٠‏ جواز ذلك. والذي يصح 
عندي الآن أنه لا يحوز؛ لأنه إثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل ؛ وذلك أن علة 
الأصل هي الطعم. فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذكرناء رددنا الفرع إلى الأصل بغير 
علة. وهذا لا يجوز). اه. 

وقال ابن الهمام في التحرير “/388 بشرح التيسير: «وما نقل عن الحنابلة وأبي عبدالله 
البصري من تجويزه؛ لتجويز أن يثبت في الفرع بما ما لم يثبت في الأصل» كالنص 
والإجماع يبعد صدوره ممن عقل القياس». اه. 

وانظر: المعتمد 450/1. فواتح الرحموت ؟79/1. تيسير التحرير /7588. 

الْجُدَامْ : بضم الجيمء داء وبيل» تتهافت منه الأطراف» ويتنائر اللحم من شدة 
التقيح. 

8 معجم لغة الفقهاء ص١15١.‏ المحجم الوسيط .١١7/١‏ 

الْقَرَنُ : ع القاف. والراء. تقول: قَرِنَت المرأة قَرَنَاء إذا كان في فرجها قَرْنَّء وهو 
0 أو عَدَة مانعة من ولوج الذكر. والفرن من عيوب النكاح. 


الفقه 0 وأدلته 00 فض ا الأسرة في الإسلام للدكتور محمد 
مصطفى شلبى ص8844ه. 

الوَمَقُ : بفتح الراء والناء. مصدر رَيَقَتَ المرأة رتقا: إذا استدّ مدخل الذكر من فرجهاء 
فلا يستطاع جماعها. 

انظر: مفردات الراغب ص١4".‏ المصباح المنير .504/١‏ بيان المختصر “/18. معجم 
لغة الفقهاء ص4١5.‏ أحكام الأسرة في الإسلام لشلبي ص584. 

الْجَبٌّ: بفتح الجيم. من جب الشيء؛ أي قطعه. وهو استئصال المذاكيرء ومنه 
المجبوب وهو: المقطوع الذكر والأنثيين 


١٠١6 


لِقَوَاتِ الإسْيَمْتَاع”" . فَإِنْ كَانَ قَدْعَا كار ال كَقَوْلٍ الْحَنَفِيٌ في الصَّوْم 


- 


4200 فق‎ 205 ١ 
بِنِية لثمل : الأتى بِمَا أَمِد بهِ؛ فيتّتصح كفْرِيضَةَ الْحَجّ ؛ فَمَاسِدٌ؛ أنه‎ 
. ©” مذ 40 إغْتِرَاقَهُ بإلْحَطَرٍ في الأضل‎ 


000 


فق 
افيف 
اق 


ره( 


انظر: مفردات الراغب ص”187. المصباح المنير .٠١9/١‏ معجم لغة الفقهاء ص194. 
أحكام الأسرة في الإسلام لشلبي ص584. الفقه المقارن للأحوال الشخصية للأستاذ 
بدران أبو العينين بدران ص45. 

هذا المثال مس به ابن الحاجب على سبيل ضرب المثال فقطء. وإلا فقد رده التاج 
السبكي: في رفع الحاجب ١15١/5‏ بقوله: «ورةٌ المجبوب في البيع عددتا إنما هو 
لنقصان عين المبيع نقصاناً يفوت به غرض محم وهو انسلاله من ح الرجال ذوي 
الشهامة» لا لفوات الاستمتاع ؛ إذ لا استمتاع بِذَّكرٍ العنّين؛ لذلك لا يثبت الرد بكونه 
عِنّْناء خلافاً للصيمري» وإمام الحرمين. 

وأما إثبات الفسخ بالجبٌٍ في النكاح؛ فلفوات الاستمتاع» فتغايرت العلتان. 

وإذا أردت مثالا جامعا للصورتين فقل: الوضوء عبادة» فيشترط فيه النية كالتيمم» 
فيقال: لم شَرَطَهًا في 1 فتقول: لأنه عبادة كالصلاة» فتتحد العلة» وتقول أولا: 
طهارة كالتيمم» ثم 'تقول: إنه عبادة كالصلاة» فلا تتحد». اه وانظر: الإبهاج 
4/.. شرح ل 00 المختصر 7١١/7‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر ١/#‏ - 
4. شرح . الكوكب المنير 717/4. 

في: أ «أتاء بدل «أتى». وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ. 

كلمة (فيصح» ساقطة من: ش. 

في: أء ش «يتضمن» كما في شرح العضد على المختصر 251١/5‏ بدل «متضمنٌ». 
وما أثبته هو الموافق لما في زفع الحاجب »١٠5١/4‏ وبيان المختصر #/15. 

أما إذا كان فرعاً يخالفه المستدل ففاسد؛ لأنه يضمن اعتراف المستدل بخطئه في 
الأصل؛ لأن القياس إنما يتحقق إذا ثبت الحكم في الأصل. فالمستدل إن لم يعترف 
بثبوت الحكم فيهء لم يتمكن من القياس. وإن اعترف يلزم الاعتراف بالخطأ في 
الأصل؛ لأن المستدل يخالفه. 

مثال ذلك: قول الحنفي في وقوع الصوم بنية النفل عن الفرض: إنه أتى بما أمر به. 
فيصح قياساً على فريضة الحج.؛ فإنه إذا أتى بالحج بنية النفل من لم يحج بحجة 
الإسلام» يقع عن فريضة الحج. 

فإن الحنفي لا يقول بوقوع الحج عن فريضة الحج إذا أتى به بنية النفل. 

انظر: شرح العضد على المختصر 7١١/5‏ مع حاشية السعد. رفع الحاجب .١15١/4‏ 
بيان المختصر #/18. الاختيار لتعليل المختار للموصلي . 


١ 


لع تي" يا و لاتقل وك موود كمي 019 انين "وام وعدت قن 

وَمِنْهَا: الا يكون معدولا به عن [سَئَن] ‏ القِيّاس (. كشْهَادَةَ 
2 عرو و2 ره م عر ل د م و 1 م ار دوقو - 4م 
0 واعداد الرّكعَاتِ» وَمَمَادِير الحدود» وَالكفارَات. ومنله : مَا ل" 


6 2 2 25 موس اي 0 كما م 2 9 2 
نَظِيرَ لَه كَانَ لَهُ مَعْنَى ظَاهِرٌء كترّخص الْمُسَافِره أؤ غَيْدُ ظاهِر كَالْقَسَامَة9“. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب 0١58/4‏ وبيان المختصر .١4/*‏ وشرح العضد على المختصر .5١١/5‏ 

(0) قال ابن السبكي في رفع الجاحب ١157/4‏ : «المعدول عن سنن القياس هو الخارج عن 
المعنى» فلا ينطبق إلا على ما خرج عن المعنى. لا لمعنى؛ فيخرج عنه شيئان: 
أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعنى» فإنه لم يدخل حتى يقال: خرج. 
والثاني: ما استثني من معقول المعنى؛ لمعنى» كالعرايا استثنيت من الربويات؛ لحاجة 
الفقراء. 
وفي تسمية كل من هذين الشيئين ب«المعدول به عن سنن القياس» تجوّزء وبه صرح 
الغزالى فى المستصفى (2)*378/9. اه. 
وق اذكر هذا الشرط ‏ أي: أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس - الفخر الرازي 
في المحصول ©757/0, والآمدي في الإحكام “/198. وابن الحاجب في المنتهى 
ص2158 وهنا في المختصرء وغيرهم. وأطلق ابن برهان في الوصول إلى الأصول 
5068-75 أن مذهب أصحاب الشافعى: جواز القياس على ما عدل به عن سئن 
القياس. ومنع منه أبو الحسن الكرخي إلا باحدى خلال ثلاث : 
إحداها: أن يكون قد نص على علة ذلك الحكم؛ لأن النص كالتصريح بوجوب 
القياس عليه. 
وثانيها: أن تُجَمِعَ الأمهُ على تعليله. وإن اختلفوا في تعليله فلا يجوز القياس عليه. 
وثالثها: أن يكون القياس عليه موافقا للقياس على أصول أخرى. 
وانظر: المحصول للرازي 577/5". الإحكام للآمدي */178. الإبهاج /171. رفع الحاجب 
5 . بيان المختصر */19. شرح العضد على المختصر 511/7. تشنيف المسامع */181. 
فواتح الرحموت ؟/٠198.‏ تيسير التحرير /71794- 580. إرشاد الفحول ص .١18٠‏ 
سبق تخريج حديث خزيمة في مسألة: «خطابه لواحد ليس بعام..؛ ص758. 

(*) مايعقل معناهء ولكن لا نظير لهء فلا يجري فيه القياس أيضاً؛ لعدم النظيزء وهو ضربان؛ لأن 
معناه إما أن يكون ظاهرا أو لاء وإلى هذا القسم أشار ابن الحاجب بقوله: «ومنه ما لا نظير 
له»؛ وسواء كان له معنى ظاهر كرخص السفر أو لا معنى له ظاهر كالقسامة. 
قال العضد في شرحه على المختصر :5١١/5‏ «ومعناه: التغليظ في حقن الدماء» وإلا 
لم يتعذر للأعداء القتل بغير مشهد الشاهدين: ولا للأشرار الذين يزعهم وازع التقوى 
الحلف عليه حلفة واحدة» فَرُوعِيَ فيه المصلحتانء ولا نظير له». اه. 

(؛) الْقَسَامَةُ: بفتح القاف. هي تحليف مدعي القتل مع اللوث خمسين قَسَمَاء وصورتها: - 


1١١ /ا‎ 


6. 


وَمِنْهَا: أ يكُونَ د قياس مُرَكبٍ” هو أن يَسْتَعْنِيَ بِمَوَافَقَةٍ الْخَضْم 


ف الأم مَعَ مَنِْهِ عِلّةَ لآم أَوْ مَنْعِهِ وججُودَهَا في الأما ٠.‏ 
َي : جودم في : 


(000 


فالآل : متكت الأضلة مِثْلّ: «عَبْد2 قلا يتل ب به الخرّء كَالْمُكَانب . 


أن يُوجَدَ قتيل بموضع لا يُعرف كَاتِلُهُ ولا بينة» ويدعي وليه على شخص أو جماعة؛ 
وتوجد قرينة تشعر بتصديق الولي في دعواه.» فيحلف الولي خمسين يميناً» ويثبت 
القتل. فتجب الدية لا القصاص. 

انظر: بيان المختصر /70. شرح العضد على المختصر مع احاشية السعد. 
فتح الباري 5159/١7‏ 47؟. سبل السلام للصنعاني “/6؟. معجم لغة الفقهاء 
ص5375*. 944”. الفقه الإسلامي وأدلته 44/56". 

المشهور عند أكثر المحققين من الأصوليين أن القياس المركب بنوعيه: مركب الأصل» 
مركب الوصف.» غير مقبول. 

أما مركب الأصل؛ فلآن الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرعء أو منع 
الحكم في الأصل» وعلى التقديرين فلا يتم القياس. وأما مركب الوصف؛ فلأنه 
لا يفك عن منع الأصلء كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه أو منع الحكم في 
الأصل إذا كان ثابتاً» وعلى التقديرين لا يتم القياس» ومعنى عدم 00 القياس: 
أنه غير ناهض على الخصمء أما مجرد ثبوت الحكم في حق القائس ومقلديه. 
فيكفي فيه ثبوت حكم الأصل وعلته بطريق صحيح عنده. انظر: نشر البنود 
10 

قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ؟/8٠":‏ «ذهب أكثر المحققين إلى فساده؛. 
اه. 

وقال ابن النجار في شرح الكوكب د 5 («إن القياس المسمى امر 
الأصل» والقياس المسمى «مركب الوصف» ليس كل منهما بحجة 42 وعند 
الأكثر) . اه. 

وذهب بعضهم إلى القول بصحة القياس المركب بنوعيه: مركب الأصل؛ ومركب 
الوصف. حيث نسبه إمام الحرمين في البرهان 540/1 لطوائف من الجدليين» ونسبه 
ابن برهان فى الوصول إلى الأصول 048/75" للأستاذ أبي إسحاق وطائفة من العلماء؛ 
وتشبه المجد ابن تيمية في المسودة:صنفة" للأستاذ أبي إسحاق وإلى. الطرديين» 
وقال: «هو كفيل في كلام القاضي أبي يعلى وغيره من أصحابنا»» وهو قول بعض 
الحنفية كما في فواتح الرحموت ؟/06؟. 

وانظر: المنخول ص97"..الشرح الكبير على الورنات للعبادي ؟/440. تشنيف 
المسامع  ١45/“‏ 1417. إرشاد الفحول ص١148.‏ نشر البنود ؟/5١١.‏ 


١ لوو‎ 


قَيَقُولَ الْحَتَفِيٌ : الْعِلّهُ: جَهَالَهُ الْبَسْتحدٌ مِنَ السَّيّدٍ و7" الْوَرَئَةِ. فَإِنْ 
شت تل لذ وَإِنْ بَطلْتْ, مِعَ حَكُمْ الأضل. ا د 2 

َِلَةِ في الْمَْع أَوْ مَنْع الأضل . ْ 

الغّاني : 0 لومي مِْل: «تَعْلِيقٌ للعلاقي'. قلا يَصِحُ قَبْلَ النّكا 
كَمَا لَوْ قَالَ: «رَيْتَبُ التي ري طَالِق؟ . فَيَعُولُ الْحَتَفِىٌ : 1 [55/] الْعِلَّةُ 
متي مفكرةة 5 الأضْلء فَإِنْ صَعّ عر لإِلْحَاقُء وَإِلاّ م م حُكُمْ 
الَضْلٍ . ٠‏ كما ينك عَنْ عدم الل في الأضل . أز مَنعٍ الأضل . َو سَلَم آنا 
الع 1 رشو كك ال يا مَوْجودَة الْمَمَضْ الدَلِيلٌ عَلَيِ؛ 
لاعْتِرَافِو كما لَوْ كَانَ مُجتَهدَاء وَكَذَلِكَ لَوْ أَنْبَتَ بَتَ الأضلّ بِنصٌء الك 


قد مه قبل 


0 لأله لو لع يَقبَلء لم تفل مقدمة تقْبَلُ المنم. 
مِنْهَا: ألا يَكُونَ ليل كم الأضلٍ شَايلاً لِحْكُمْ اقرع . 
وَمِنْ 0 عِلَّة الأضل : أَنْ عون بِمَعْ الا أيْ : 0 7 


0 


)١(‏ في: ش «أو؛ بدل «و4. وهو خطأ؛ لأنه مخالف لجميع النسخ» وما عليه الشارحون. 

هم في : :اش «أو؛ بدل (و). وهو خطأً؟ لاه نيقالت لجميع النسخء وما عليه الشارحون. 

(9) من شروط حكم الأصل أن لا يكون دليل الحكم الأصلي شاملا لحكم الفرع. خلافاً 
لمشايخ سمرقند. وإلا فليش جعل أحدهما أصلاًء والآخر فرعا أولى من العكس» 
ولكان القياس ضائعاً. وتطويلاً بلا طائل. 
انظر: شفاء الغليل للعزالي صة"57. المحصول للرازي ."51١/8‏ الإحكام للآمدي 
#ارملاذ. . رفع الحاجب 174/4. شرح العضد على المختصر 7١/6‏ مع حاشية السعد. 
بيان المختصر #/54. ميزان الأصول للسمرقندي ص5"58. بذل النظر للأسمندي 
صااى 115. شرح المحلي على جمع الجوامع 7١9/1‏ مع حاشية البناني. مختصر 
البعلي ا . شرح الكوكب المنير .١14/5‏ فواتح الرحموت ؟/567. إرشاد الفحول 
ص١18.‏ نشر البنود 119/7. 

(14) في: ش «شرط؛ بدل «شروط». 

 )5(‏ تحامل ابن السبكي في رفع الحاجب ١75/4‏ على ابن الحاجب في تفسيره العلة 
ب «الباعث؛. ومن قبل على الآمدي. ووصف من فسرها ب «الباعث» بأنه حاد عن 
مسلك أئمة أهل السنة أجمعين؛ لأنه مأخذ القائلين بأن اللّه تعالى يعلل أفعاله- 


١٠ 


عَلَى - 


حِكمَةٍ مَمُصودَّةٍ ! شار مِنْ شَرْع الْحكم ؛ لقنّهًا إِذَا كانت مجَكَد عار 


وَهِيّ مُسْتَنْبَطَةٌ عن كم الأَضْلِء كان ذَوْرَاء 


وَهنقا: أن تكون وَميقًا ضَابطًا لِحِكْمّة9'؟2. لآ حِكْمَةٌ مُجَدَدَة؛ لِحْمَائِهَا 


(00 


بالأغراض» والمنصوص عند الأشعرية خلافه؛ فإن الله تعالى لا يبعثه شيء على 
شيء. ووصف مذهب القائلين به بأنه شر من مذهب القدرية. 

ونقل الإمام الزركشي في تشنيف المسامع 7١8/©‏ عن تقي الدين أبي العز المقترح 
(المتوفى سنة 7١51ه)‏ قوله: «من فسر العلة بالباعث للشارع على الحكم. والحامل أو 


الداعية» إن أراد به إثبات غرض حادث له فهو .محالء قررنا بطلانه في علم التوحيد. 


وإن أراد به أن يعقبها حصول الصلاح في العادة» فسميت باعثة تجوزاًء فهذا لا يجوز 
إطلاقه على الباري تعالى؛ لما فيه من الإيهام بالمحال» إلا أن يتحقق إذن من الشارع 
في إطلاقه» ولا سبيل إليها. اه. 

ويجاب أن المراد بالباعث» بعث المكلفين على الامتثال؛ لأن من شروط العلة أن 
تكون مشتملة على حكمة مرادة للشارع في شرع الحكم من تحصيل مصلحة للعباد 
أو تكميلهاء أو دفع مفسدة عنهم» أو تقليلها. 

وهذا يحمل المكلفين على الامتثال لجلب المصلحة» أو دفع المفسدة؛ وهذا قد 
جرت به سنة الله في شرع أحكامه تفضلا منه على عباده؛ لا وجوباً عليه. تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراء لا أنها باعثة للشارع؛ لأن أفعاله سبحانه وتعالى لا تعلل 
بالأغراضء فالمعلل هو فعل المكلف لا حكم الله فليس له سبحانه وتعالى مصلحة 
في شرع حكمء ولا دفع مفسدة عنهء فلا تناقض بينهما. انظر: الإحكام للآمدي 
“80 1. رقع الحاجب 175/4. شرح العضد على المختصر .517/1١‏ بيان المختصر 
“/6؟. ميزان الأصول صؤلاه ‏ 58. الإبهاج “5/7 4. تيسير التحرير  "07*/#‏ 08" 
شرح المحلي على جمع الجوامع 77/7 مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير 


4 - 4#. فواتح الرحموت 77/7. تشنيف المسامع .5١08/#‏ إرشاد الفحول ٠.‏ 


.141١ص‎ 

حاصل ما ذكره الأصوليون في جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: الجوازء وهو الأصح عند الفخر الرازي في المحصول ه/7417: وهو اختيار 
البيضاوي في المنهاج 4 بشرح نهاية السول. قال الإسنوي في نهاية السول 
4 «وكلام ابن الحاجب يقتضي رجحانه»» ونسبه الإمام الآمدي في الإحكام 
“180 للأقلين» وحكاه الزركشي في البحر المحيط ١77/8‏ عن الإمام الشافعي. 
والثاني : المنع. وقد نقله الإمام الآمدي في الإجكام 6٠١‏ عن الأكثرين» وحكاه 
الإمام الزركشي في البحر المحيط 1/8 عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 


الال 


ابلك 


فق 


0 إنْضِبَاطِهَاء وَلَوْ أمْكنّ إِعْيَبَارُهَاء جَارّ عَلَى الأصَح. 


ينهاة | 


سَّ 0 واه 2 
لكوت دان ال ات 
لقا لو كان حَدَما لكان مكايا أذ مَفلكي0, 


والثالث: التفصيل. فإن كانت ظاهرة منضبطة بحيث يجوز ربط الحكم بها.ء جاز 
التعليل بهاء وإلا فلا؛ للعلم قطعاً أنها المقصود للشارع» وإنما عدل عن اعتبارها 
لمانع خفائهاء أو اضطرابها؛ درءاً للتّشاجر والتنافس. فإذا زال المانع» جاز اعتبارها. 
وقد اختاره الآمدي في الإحكام .18٠0/*‏ واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص59١.2‏ 
وصححه هنا في المختصر» واختاره صفي الدين الهندي. 

انظر: الإحكام للآمدي /1480. شرح تنقيح الفصول ص5٠‏ 45. رفع الحاجب .١78/4‏ 
بيان المختصر #/75. شرح العضد على المختصر .7١7/15‏ تيسير التحرير 7/4. شرح 
الكوكب المنير 41//4. فواتح الرحموت .714/١‏ مختصر البعلي ص45١.‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ل . تشنيف المسامع .5١5  7١8/#‏ نشر البنود 
بدلشتة 

من شروط العلة: ألا تكون عدما في الحكم الثبوتي. وهو قول الحنفية كما في تيسير 
التحرير 7/4» وهو اختيار الأمدي في الإحكام 2.18 وابن الحاجب في المنتهى 
ص159١»2‏ وهنا في المختصرء والقاضي أبي حامد كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في التبصرة ص455» وتبعهم ابن السبكي في جمع الجوامع 5140/7 بشرح 
المحليء واحتاره الفخر الرازي في المعالم ذكفض بشرح ابن التلمساني» واختاره في 
المحصول ه//ا١٠ 7 5١5‏ في الكلام على الدوزان. 

وخالف الفخر الرازي في المحصول 548/8؟». وأتباعه كالبيضاوي في المنهاج 78/4 - 
4 بشرح الإسنوي» والحنابلة حيث قالوا: يصح أن يعلل الحكم الثبوتي ع 
لكك خب أي سور ليحي اله 5 بشرح المحلي. حيث 

ا «أن لا تكون عدما في الثبوتي؛ وفاقا للإمام» وخلافا للآمدي». وصوابه ما قاله 
في رفع الحاجب :١18/4‏ «وفاقا للآمدي. وخلافا للإمام الرازي وأتباعه». اه. 
وانظر تفصيل 'المسألة في: التبصرة ص455. المحصول للرازي ه/لا١٠ ‏ 27515 
46 شرح المعالم لابن التلمساني ؟//الا8. الإحكام للآمدي /18. المنتهى لابن 
الحاجب ص159١.‏ شرح تنقيح الفصول ص١١4.‏ نهاية السول 7558/4 759. شرح 
المحلي على جمع الجوامع ؟/550. المسودة ص18١4.‏ مختصر البعلىي ص154١.‏ رفع 
الحاجب 118/4. بيان المختصر #/9". الإبهاج .١67/‏ شرح الكوكب المنير 58/54. 
فواتح الرحموت 774/15. تشنيف المسامع .”"١15/#‏ نشر البنود 9/7؟17. 

في: أ (أو مظنة مناسب» بدل «أو مظنته؛. 


٠١5١ 


وَتَفْرِيرٌ المانية: أَنَّ العَدَمَ الْمُطْنَىَ بَاظِل . وَالْمْخُصَمُْ بأَمْر إِنْ كَانَ 
وجوذه مَْضَاً مَصْلْحَةَ ٠‏ فَبَاطِلٌ : وَإِنْ كان ا فكانقع ؛ 0 الْمَانع 
لبس علد وَإِنْ كَانَ وَجودْهُ يافِي وَجودَ العتاسِي” 07 0 يَصْلّحْ عَدَ عَدمَه مم ا 
ِتْقِيضه ؛ لأنهُ إنْ كَانَ ظَاهِرًا م تَعَينَ ِتَفْسِه» َإِنْ كَانَ حَيًا فنقِيضْهُ حَفِيٌ و 


يَصْلُحُ الْحَفِيُ مَظِئَةَ الْحَفِي؛ ٠‏ وَإِن 1 ككرت يَكَنْ فوجوذه كَعَدَمِقء 
وَأَيِعيًا: لم يُسْمَعْ ا درل «الْعِلٌّ كَذَاء أ عَدَمُ كذَا. 
وَاسْبُدِلٌ : أن 3 ع عَدم فُنَقِيِضْهُ وَجود. وَفِيهِ مَصَادَرَ 0 وَقَدْ 
َقَدّمَ مِغْلهُ. 


و/ل01 يكن العم الي 


كَالُوا: إِنْتِمَاءُ مُعَارَضَةَ لكر ان المعذفا لها وَكَذَلِك الْدوَوَان 
وَجُرْؤُهُ عَدَمَ. قُلْنَا: سَرْطء لآ جُرْءٌ. 


)١(‏ في: أ «المناسبة» بدل «المناسب». 

(؟) الْمُصَادَرَةُ: هي جعلٌ نتيجة الدليل نفس مقدمة من مقدمتيه» مع تغيير في اللفظ يوهم 
فيه المستدل التغايرٌَ بينهما في المعنى. 
فالغرض من المصادرة: إيهام المستدلٌ خصمّه بمغايرة النتيجة للمقدمة؛ لذلك فهي 
وظيفة ممنوعة. غير مقبولة في الاستدلال» وللخصم دفع الدليل بعلة المصادرة فيه. 
وطالب الحق لا يتعمّدها؛ لما فيها من التلبيس والإيهام. 
مثال ذلك: هذا أسدء وكل أسد ليث. فهذا ليث. 
فالنتيجة في هذا الدليل هي نفس المقدمة الصغرى بتغيير لفظة الأسد بلفظة ليث» 
والواقع أن اللفظين بمعنى واحد لأنهما مترادفان. انظر: ضوابط المعرفة ص١45.‏ بيان 
المختصر ."١/#‏ رفع الحاجب .١148١/4‏ شرح العضد على المختصر 517/5. 

(9) في: ش «ومنها ألا يكون..». بزيادة «ومنها». 

(54) عبارة: أ «وأن يكون العدم جزءاً منها» بدل «وألا يكون العدم جزءاً منها». وهو 
تحريف ظاهر؛ مخالف لجميع النسخ» لعله سهو من الناسخ ربما جاء يكتب: «وألا 
يكون» فسقطت منه (لا؛ سهوا. 


١5" 


لك يش اع الولر رع ير يق م 8 : 2 كلاس و 
ألا تكون المتَعَديَّة المَحَلء ولا جُرْءًا مِنْهُ؛ لامْتَئَاع الإلحَاقء بخلافٍ 


ةق 
حسرة ‏ . 


الْقَاصِرَ 


25 2 َ. 0 3 2 80 - 2 0100 20 
وَالْقَاصِرَةٌ بئنص أو إجماع صحيحه باتَمَاق”"' . وَالاكئرُ: على صحتها 


للق 


زفق 


في" الآصل 6ش :وان المحمير “5 - #اء وشرح العضد على المختصر 7١5/7‏ 
7١1٠7 -‏ العبارة كما أثبتها: «... قالوا: انتفاء معارضة المعجزة... القاصرة». 

وفي: 5 ورفع الجاحب 81/5 تقديم وتأخير. وزيادة. والعبارة في: أ ورفع 
القاصرة. قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرّف لهاء وكذلك الدوران وجزؤه 
عدم. قلنا: شرط لا جزء». قال ابن السبكي في رفع الحاجب :181١/4‏ «وألا تكون 
المتعدية المحلء ولا جزءاً منه؛ لامتناع الإلحاق» بخلاف القاصرة. قالوا: انتفاء 
معارضة المعجزة جزء من المعرّف لهاء وكذلك الدوران وجزؤه عدم. قلنا: شرط لا 
جزءعقل كذا بخط المصنئف» ووقع في نسخ الشارحين تقديم وتأخير وزيادة. ونحن 
نشرح ما وجدناه بخطه) . اه. 

العلة القاصرة: هي العلة التي لم تتعدّ عن محل النص» بل مقتصرة عليه إن عرفت 
عليتها بنص أو إجماع جاز التعليل بها باتفاق. وقد نقل الاتفاق عليه جماعة منهم 
القاضي أبو بكرء والآمدي في الإحكام “/197اء وابن السبكي في الإبهاج .١154/6‏ 
وغيرهم. 

البحر المحيط 2١64/5‏ وفي تشنيف المسامع 2777/6 والشوكاني في إرشاد 
الفحول ص”8١‏ وغيرهم أن دعوى الاتفاق على جراز التعليل بالعلة 
القاصرة الثابتة بنص أو إجماع معترضة بحكاية القاضي عبدالوهاب المالكي 
الخلاف فيه. 

وعلّق ابن السبكي في الإبهاج ١154/“‏ على حكاية القاضي عبدالوهاب هذه فقال: 
«وأغرب القاضي عبدالوهاب في الملخصء فحكى مذهباً الثاً أنها لا تصح على 
الإطلاق فيه؛ سواء كانت منصوصة أو مستنبطة» وقال: «هو قول أكثر فقهاء العراق». 
وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة؛ ولم أر هذا القول في شيء 
مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذاء. اه. 

وانظر: رفع الحاجب .١87/4‏ شرح تنقيح الفصول ص5٠‏ 4. نشر البنود 1"8/9. 
سلاسل الذهب ص"8ل/ال. 


١٠١ 4 


بِعَيْرِِمَا"2. كُتَعْلِي الرّبَا في التَقْدَيْن؟ بِجَوْهَرِيتِهِمَاء خلافاً لأبي حَيِيفَة”" . 


لَنَا: أ الظَنّ حَاصِلٌ أن الْحَكمَ؛ لل وَهُوَّ المي بالصحَة؛ 
بتليل صِحَةٍ الْمَنُصُوص عَلَيْهًا. 


واه 2 1 2_2 َم - م 2 مك 0 م 06 5 ً 
لكين 41 ركه رارك على رول اد كس اندر 
هو رول لهند 


ال ريع الي اخ ل شم 
وَالثَانيَةَ اتقاق. وأجيب بأنه وَقف معِبَةِ. 


)١(‏ وهو رأي الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمدء واختاره القاضي الباقلاني» 
والقاضي عبدالجبار» وأبو الحسين البصري» وإمام الحرمين» والشيرازي» والغزالي» 

والفخر الرازي» وأتباعه. والآمديء. ونقله عن أكثر الفقهاء والمتكلمين» واختاره ابن 
الحاجب فى المنتهى ص١17.‏ وهنا فى المختصرء وأبو الخطاب .من الحنابلة» ونقل 
إمام الحرمين في البرهان 2549/5 وابن برهان في الوصول إلى الأصول 554/5» 
وابن السبكي في الإبهاج */158» والزركشي في. البحر المحيط 2161/8 وغيرهم عن 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أنه كان يقدم العلة القاصرة على المتعدية؛ لأن النص 
شاهد لحكمها. 
انظر: البرهان ؟599/1. المعتمد 559/1. اللمع ص١5.‏ التبصرة ص4575. الوصول إلى 
الأصول 559/75. المستصفى ؟/48". المحصول للرازي 8/؟١".‏ الإحكام للآمدي 
*/؟9١.‏ الإبهاج #/168. رفع الحاجب 187/4. شرح مختصر الروضة #/117. شرح 
الكوكب المنير 57/4. التحصيل 751/7. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
ص47. البحر المحيط ه//61١.‏ تشنيف المسامغ #/74؟. 

(؟) قال الإمام الآمدي في الإحكام “م/؟19: «وذهب أبو حنيففة وأصحابه» وأبو عبدالله 
البصري» والكرخي إلى إبطالها» . ش 
وذكر نحوه ابن السبكي في الإبهاج */2184 ونقله الزركشي في البحر المحيط ١١/5‏ 
عن ابن السمعاني في «الاصطلام»» وهو قول أكثر الحنابلة» وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد. 
انظر: البرهان ؟544/7. المعتمد ؟/554. اللمع ص١5.‏ التبصرة ص457. الوصول 
إلى الأصول 7594/5. المستصفى 48/5". المحصول للرازي 8/؟١".‏ الإحكام 
للآمدي “/197. الإبهاج #/108. رفع الحاجب .١47/4‏ شرح مختصر الروضة 
."١07‏ شرح الكوكب المنير 07/4. الروضة "١8/5‏ بشرح النزهة. التحصيل 
5 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص479. البحر المحيط 4//ا6١.‏ 
تشنيف المسامع #/774. 


١ 


فالواة .3 كاك سيف كاه مُفِيدَة وَالْحَكُمٌ فِي 
الأضلٍ ِعَيْرِمَاء وَلآ فَرْعَ. وَرُهُ بِجَرَيَانِهِ فِي الْقَاصِرَةٍِ بتصٌّء وَبأنَّ الكصّ 
دلِيلٌ الدَلِيلِء وَبِأنّ الْمَائِدَة: مَعْرِقَةُ الْبَاعِثِ الْمُتايِبٍء فَيَكُونُ أَدْعَى إِلَى 
الفبول» 60 إِذَا وميم ا كْ ع إ يدلبل على 
إسْتِفْالِهِ. ا 


وَفِي تقض" وَهُوَ: وُجُودُ الْمُدَعَى ع مع تَخَلِ الحكم . َالِتُهًا : 
يَجُورُ فِي الْمَنْصُوصَةٍ لا الْمُسْتئبَطةِ. وَرَاعُهَا: عَكْسُهُ. وَحَامِسُهَا: يَجُورُ في 
الْمُسْسَتَْطق3 وَإِنْ 3 0 ِمَانِع "ا 1 عَدَم 0 

وَالْمُخْمَارٌ: إِنْ / 1/501 كَائث مُسْتَبَطَة لَمْ يَجُْ إلا بِمَانِ*»»: أَوْ عَدَم 
شَرْطٍ؛ لأنّهَا لآ تبْتُ عِلَيتُّهَا إلا يَانِ أَحَدِحِمَاء لأَنَّ إِنيفاء الْحَكُم إدَا لم يَكُنْ 


> رك ١‏ 0 ل ل هه .6 | 2 2 7 
ذلك؟ لِعَدَم”* الْمُقْتَضْم ٠‏ وَإِنَ كائث مَنْصَوصَة بظاهر عام فيَجبٌ تخصيصة 


)١(‏ في: الأصل «أو» كما في رفع الحاجب 186/4. وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق 
لما في شرح العضد على المختصر دمققة وبيان المختصر وأطرة 

فة قال ابن السبكي في رفع الحاجب 191/4: «اعلم أن الكلام في النقض من عظائم 
المشكلات أصولا وجدلا». اه. 
والنْفْض : هو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم. 
وعدّفه الفخر الرازي في المحصول وايفرف بقوله: «وجود الوصف مع عدم الحكم. 
وانظر: تعريف النقض عند الأصوليين في: البرهان ؟/069. المعتمد 2597/5 40#. 
المستصفى 75/5". المنخول ص 4 .4٠‏ العدة .171//١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج 
للباجى ص58 .١‏ إحكام الفصول ذا الإحكام للآمدي إذايليفية الروضة مع النزهة 
بذلفضة 7". شرح مختصر الروضة #/500. التعريفات للجرجاني ص0١".‏ شرح 
الكوكب المنير 605/4. التحقيقات في شرح الورقات ص*586. رفع الحاجب 191/4. 
شرح العضد على المختصر ؟/18١5.‏ تيسير التحرير .١158/4‏ 

(6) في: أ «مانع» بدل «بمانع». وهو خطأ ظاهر. 

(5) في: أ «لمانع» كما في شرح العضد 8/5١5؟.‏ بدل «بمانع». وما أثبته هو الموافق لما 

4 في : أ افلعدم» بدل العدم) . 


0١ه‎ 


- 


2 2 5 
كَعَام وخاص 02 51 و زفف د و دِيرُ الْمَانِع ". 


)05( عبارة «كعام وخاص» ساقطة من : سش. 


() في: ش «اووجب» بدل #لويجب؟. 
(9) اختلف الأصوليون في كون النقض قادحاً في العلة» وفي بقائها حجة بعد النقض على 


عشرة أقوال» واكتفى ابن الحاجب بذكر خمسة منها. القول الأول: إن النقض لا يقدح 
مطلقاًء ويكون خجة في غير.ما :خض كالعام إذا من به وبه قال القاضي أبو 
يعلى» وأبو الخطاب» وهو المحكي عن أكثر الحنابلة» وهو ظاهر كلام أحمد: وممن 
قال به: أكثر الحنفية» والمالكية. 

وشهرته عن الحنفية أكثرء غير أنهم ما سمحوا بتسميته نقضاًء وسموه بتخصيص 
العلة» أو المناقضة. 

القول الثاني : يقدح. اختاره من الحنابلة ابن حامد» وقاله القاضي انق يملن القياء 
فيكون ف يعلى في المسألة قولان -» وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه على ما 
في جمع الجوامع 74/6" بشرح تشنيف المسامع؛ لكن قال الغزالي في شفاء الغليل 
ص١55:‏ إنه لا يُعرف له فيها نص. وانظر المنخول ص6٠4.‏ وهو قول كثير من 
المتكلمين» واختاره من الحنفية الإمام أبو منصور الماتريدي وقال: تخصيص العلة 
باطل. قال: ومن قال بتخصيصها فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث. 

القول الثالث: يقدح في المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرطء ولا يقدح في المنصوصة. 
اختاره الشيرازي في التبصرة ص455» وابن. قدامة في الروضة 58/5" مع النزهة. 
وحكاه إمام الحرمين في البرهان 55/1 عن معظم الأصوليين» فقال: «ذهب معظم 
الأصوليين إلى أن النقض يبطل العلة المستنبطة»» وقال الفخر الرازي في المحصول 
ه/*: «وزعم الأكثرون أن علة الوصف إذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في 
عليته» . ٠‏ 

القول الرابع : عكس القول الثالث» وهو القدح في المنصوصة؛, وعدمه في المستنبطة 
إلا إذا كان لمانع أو فوات شرط. قيده بذلك في المستنبطة ابن السبكي في رفع 
الحاجب ١90/4‏ 01947 وإن لم يقيّد بذلك حصل في كلام ابن الحاجب التكرار. 
القول الخامس : يقدح في المنصوصة إلا إذا كان عام عام فإنه إذا كان بقاطع لم 
يتخلف الحكم» وإذا كان غاص سحل الفكي م حك يغبت التخلف» وهو خلاف الفرض. 
وأما في المستنبطة فيجوز فيما إذا كان التخلف لجان أو انتفاء شرطء ويقدح فيما إذا 
كان التخلف دونهما. وهو اختيار ابن الحاجبء فإنه قال هنا في المختصر: «والمختار 
إن كانت مستنبطة لم يجز إلا بمانع» أو عدم شرط؛ لأنها لا تثبت عليتها إلا ببيان 
أحدهماء لانتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك لعدم المقتضى» وإن كانت منصوصة بظاهر 
عام فيجب تخصيصه كعام وخاص» ويجب تقدير المانع؟ . اه 


٠١5ك‎ 


8# 1088 وقد ان 1 1 روا به يه نجه عر هع م ها 6ه رقا ئها يها ره جره هد ا لاا ارفك لزن عر ذا مد ع فق يه أو ور كأ وو متها م ههه الولف اواو م6 ع عو أو امد 82 


- قال القاضي العضد في شرحه على المختصر :7١4 7١48/5‏ «وحاصل هذا المذهب 
أنه لا بدّ من مانع أو عدم شرطء لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه» وإلا لم نظن 
العلية» وفي المنصوصة لا يجب. ويكفي في ظن العلية تقديره. 
وفي الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف». اه. 
القول السادس: المنع في المنصوصة. أو ما استثئني من القواعدء كالمصراة والعاقلة. 
اختاره الفخر إسماعيل من الحتابلة. 
القول السابع: القدح مطلقاً إلا أن يرد على سبيل الاستثناء» ويعترض على جميع 
المذاهب كالعرايا. حكاه الفخر الرازي في المحصول 7608/8 عن قوم واقتضى كلامه 
موافقتهم حيث قال: «قال قوم: إنه لا يقدح. سواء كانت العلة معلومة أو مظنونة. أما 
المعلومة ؛ فلأنا نعلم أن من لم يقدم على جناية لا يؤاخذ بضمانهاء ثم هذا لا 
ينتقض بضرب الدية على العاقلة. وأما المظنونة» فكالتعليل بالطعم؛ فإنه لا ينتقض 
بمسألة العراياء فإنها وردت على سبيل الاستثناء رخصة. 
واعلم أنّا إنَّما نعلم ورود النقض على سبيل الاستئناء إذا كان لازماً على جميع 
المذاهمب مثل: «مسألة العرايا» فإنها لازمة على جميع العلل» كالقوتء. والكيل» 
والمال» والطعم. 
وإنما قلنا: إن الوارد مورد الاستثناء لا يقدح في العلة؛ لأن الإجماع لما انعقد على 
أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة» ومسألة العرايا واردة عليها 
أربعتهاء فكانت هذه المسألة واردة على علةٍ قطعنا بصحتهاء والنقض لا يقدح في مثل 
هذه العلة. 
وأما أنه هل يجب الاحتراز عنه في اللفظء فقد اختلفوا فيهء والأولى الاحتراز منه». اه. 
وقال صاحب الحاصل من المحصول: «إنه الأصح». اه. 
القول الشامن : يقدح إلا أن يكون لمانع؛ أو فقد شرط فلا يقدح مطلقاً سواء العلة 
المنصوصة أو المستنبطة. واختاره البيضاويء والهندي. 
القول التاسع: إن كانت علَهً حظرٍ لم يجز تخصيصهاء وإلا جاز. حكاه القاضي 
الباقلاني عن بعض المعتزلة. 
قال القاضي ‏ نقلاً عن التلخيص 709/5 : «وحملهم على ذلك قولهم: لا تصح 
العبادة عن قبيح مع الإسرار على قبيح؛. ويصح الإقدام على عبادة مع ترك أخرى». 
اه. 
القول العاشر: إن كان التخلف لمانع. أو فقد شرطء أو في معرض الاستثناءء أو 
كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل» لم يقدح» وإلا قدح. وهو رأي الإمام الآمدي في 
الإحكام. ّ 


٠١ /7عا5‎ 


1 ا ل 0 


0 2 ا ضوعت ٠.‏ .6 8 5 
وَلَبَطلْتٍ الْقَاطِعَة.» كعلل القِصّاص وَالجَلدٍ وَعَيْرهِما. 


- 
ءِ 


بو الْحْسَيْن: «التَفْض يَلْرَّمُ فِيهِ مَانِعٌ أو 37 الثقاة خوط فيسين أن 


له 


و 
0 - ت 5 0( 
نقيصة: من الأولى»” . 


ادليه للك رة التاضك ا ورجة التزاء لق , 
يس ذلك من الباعثٍ؛ ويرجع 


عدخ 


دلق 
زفق 
قرف 


انظر تحقيق المسألة فى: التلخيص #/7/8. البرهان 54/5. المعتمد ؟/215917. 501. 
التبصرة ص470: 511. اللمع ص14. المستصفى 5/1. شفاء الغليل للغزالي 
ص58 ؟. المنخول ص04٠4.‏ المحصول 6//ا7؟ ‏ 588. الإحكام للآمدي  "98/#‏ 
"٠‏ أدب القاضي للماوردي .441/١‏ شرح تنقيح الفصول ص44؟. شرح مختصر 
الروضة #/600. روضة الناظر 976/5" مع النزهة. الإبهاج #/47. رفع الحاجب 
8 فما بعدها. بيان المختصر #/8" فما بعدها. شرح العضد على. المختصر 
5 نهاية السول ١48/5‏ فما بيعدها. أصول السرخسي 1:8/5. تيسير التحرير 
4 17 فواتح الرحموت /174. شرح المحلي على جمع الجوامع 196/1 مع 
حاشية البناني. تشنيف المسامع “/74". شرح الكوكب المئير 61/4 ما بعدها. مختصر 
البعلي ص44١.‏ إرشاد الفحول ص95١‏ - 1917. 

فى: أ«و) بدل «أو؛). 

انظر قول أبى الحسين البصري كاملا في المعتمد 797/9 198 447 408. 

ذهب إمام الحرمين في البرهان /791: وابن الحاجب في المنتهى ص2177 وهنا في 
المختصرء إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا فائدة فيه. وهو ظاهر كلام 
الغزالي» والبيضاوي. 

قال الشوكانى فى إرشاد الفحول ص198١:‏ «إن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأن 
العلة إن فسرث بالموجبة» فلا يتصور عليتها مع الانتقاض» وإن فسرت بالمعرفة» 
فيتصور عليتها مع الانتقاض. وهذا رجحه الغزالي» والبيضاوي» وابن الحاجب». اه. 
وذهب ابن السبكي في جمع الجوامع */74” بشرح تشنيف المسامع» وابن النجار في 
شرح الكوكب المنير 57/5»: والزركشي في التشنيف #/78” - 754". والشوكاني في 
إرشاد الفحول ص98١‏ وغيرهم إلى أن الخلاف معنوي. 

وانظر: البرهان ؟/591. شفاء الغليل للغزالي ص457. المستصفى 595/5 541. 
المنخول ص 404 404. المنتهى لابن الحاجب ص1775. رفع الحاجب 1١94/4‏ - 
8. بيان المختصر #/41. شرح العضد على المختصر 119/5. الإبهاج 97/5. شرح 
الكوكب المنير 57/4. نهاية السول ١56/4‏ فما بعدها. غاية الوصول ص177. تشنيف 
المسامع 78/6 - 78". إرشاد الفحول ص198١.‏ 


لل 


لاه لز ضلث» لوم الخ . وأجمب ب تا ها باية. 
من الحكم ؛ نه مَشْرْ : 

قَالُوا: تَعَارَض دَلِيلٌ الاعْيبارٍ وَدَلِيلُ الإهُدَار". قُلَْا: الإنْيِمَاءُ لِلْمُعَارض 
لذ يكَافى الْشَّهَادَة. 


0 0 2؟ شه ءًَ 2 0 م2 ع كاه 
قالوا: تَفْسُدُ كَالْعَفْلِيّةِ. وَأَجِيبَ _ العَقلِيَهَ بالذاتِء وَهَذِهِ بِالْوَضع . 


المُجَوّرُ ة في التتصوصة لَوْ صَحَتِ 0 8 مَعَ التفْضٍ ان 
لِتَحَشّقٍ الْمَانِ؛ فق ُتَحَقَّن إلا ند يها فكان دزرَا. وَأَجَيتَ 0 


وَالصَّوَاتُ: أنَّ إسْيَعْرَارٍ الطنّ نَصِكَيِهًا عند لكلف يَكَوَكَفُ ع 
الْمَانِع وَتَحَفَقٌ الْمَاع 0 عَلَى ظهُورٍ الصّحق قَاد دون كَإِغطاء 


َو 


ا ل أ لِمَمْرِوء قَإِنْ 3 اك أحد 8 الَظَنّء قَإِنْ 1 بين مَانْعْ عاد 


02 2 (مم) 


ا جا سال الترسا*(5) ممه يسكع (ل/) هه 22 
قالوا: ذدَلِيلهًا: اقيِرَانَ '» فقد تسَاقطا ٠‏ وقد تقدم 
3 م و ٠‏ 0 ودود وس عرية 5 2 -ه 2 2 9- ع 5 
المجَوّرْ في المتختطة ؟ الم صتوضة ليله نص / [/0ا/ب] عَامٌ فلا 


)١(‏ في: ش «لا للزوم» بدل لا لزوم). 

0) في: أ 2 بدل «الإهدار» . وهو تحريف ظاهرء من سهو الناسخ. 

(©) لفظة «المستنبطة» ساقطة من: قن وما أثبته هو الموافق لها في رفع الحاجب 
1/5 . 

ع في : ش «لكانت» بدل «لكان». 

ره فى : ش «فقير) بدل «الفقير). 

030 7 أ «اقترانى» بدل «اقتران» . 

“4 قي ش اتساقط» بدل «تساقطا». وهو تحريف ظاهر» لعله سهو من الناسخ. 

(6) قد تقدم جواب ذلك في : دليل الاعتبار ودليل الإهدار. 
انظر: بيان المختصر #/47». 45. رفع الحاجب 198/4. 191. شرح العضد على 
المختصر 31١ 5١19/7‏ مع حاشية السعد. 


١48 


يَفْبَلُ . وَأجِيبَ إِنْ كَانَ فَطْعِّاء فَمْسَلْم» وَإِنْ كَانَ َاهرا يكن قولة: 
الْخَامِسُ : الْمُسْتَْبَطَةُ: عِلَْةّ بدَلِيل ظاهِرء وَتَخَلْفَ َخَلْفُ الْحكم مُشَكُكُء ٠‏ قل 
يعارضن الطاهن. 


ولعت تَخَلْتُ الْحَكُم طاهة آنه لفق ل وَالْمْتَاتَيَةُ وَالاسْيِئِبَاط 


0-2 - 
اش ل 
لشك ه إ|دى 


لنَّكَ فِي أَحَدٍ الْمُتَقَابلَينِ يُوجِبٌ ل الشك في الاح 


قالوا: لَؤْ تَوَقَفَ كَرْنُهَا أَمَارَ عَلَى تُبُوتٍ الْحُكُمٍ فِي مَحَلَ آحَرَ 
كي ا 5 0 وَأَحِيبَ أنه دور عه 
وَالْحَقُ: أَنَّ إِسْتِمْرَارَ الظَنّ؛ بِكَوْنِهًاا" أَمَارَهَ يَتوَقّفُ عَلَى الْمَانِع» أَزْ 
بُوتٍ الحم وَهُمَا عَلَى طُهُورٍ كَوْنهَا أَمَاَ ْ 
وَفِي الْكَسْر: وَهُوَ وَجَودٌ الشكقة الْمَفْصُودَةٍ مَعَّ تَخَنفِ ا 
الْمُحْتَارٌُ: لآ يُبْطِلٌَ. كَقَوْلٍ الْحَتَفِيّ فِي الْعَاصِي بسَمَرِهِ: «مُسَافِرٌ فَُتَرخْصٌ كغَيْرٍ 


)١(‏ في: أ «وإلا تحكما» بدل «أو تحكما». 

(؟) في الأصلء أ «بكونه» بدل «بكونها». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
7/4 وبيان المختصر #/57. وشرح العضد على المختصر .57١/9‏ 
إذا قلنا: «بكونها»» فالضمير يعود على العلة. وإذا قلنا: «بكونه» فالضمير يعود على 


الواضفك: 
وانظر: رفع الحاجب 148/5» وبيان المختصر #/47. وشرح العضد على المختصر 
0 


(0) عَيّف الشيخ ابن الحاجب الكسر بقوله: «وهو وجود الحكمة المقصودة ‏ من شرع 
الحكم مع تخلف الحكم عنها 04 وقد تبع في هذا الإمام الآمديّ في الإحكام 
وال 
وعّف الأكثرون من الأصوليين والجدليين الكسر بما عَرّف به الآمدي في الإحكام 
“05 »,. وابن الحاجب في المنتهى ص 2١14‏ وهنا في المختصر النقض العو 


وهو نقض بعض الأوصاف. وسيأتي البحث فيه بعد مبحث الكسر مباشرة. 


١١مم‎ 


الْعَاضِى)) َك يكن النناضية بالمشقة: فيشتوض مطيلقة قاقة ا ا 00 
لكا أن العلة : 58 لِعْسْرٍ انْضِبَاطٍ 0 وَلَمْ يَرِدِ النَقْض عَلَيْهِ. 


- 


ارا الْحِكمَةٌ هِيّ الْمُعْتَبْرَه قم َطعّاء فَالنفْضٌ وَارِدُ"". قُلْتَا: قَدْرُ الْحِكَمَةٍ 
الْمْسَاوِيَةٍ في مَحَلَّ التَفْضٍ مَظَُون”", وَلَعَلهُ لِمُعَارِضٍ » وَالْعِلَهُ في الأضلٍ 
و قَطعَاء كلا يُعَارض الطُنُ 0 ختى :لو كَدرنا وْجُودَ قَدْرٍ الْحِكمَةٍ أز 
أكتر”*' فَطْعًاء وَإِنْ بَعْدَ أَبْطَلَء إلا أن يَْبْتَ يبْتَ كم آحَرُ يق يهَاء كَمَا َو عُلَلَ 
الْمَطعْ بِحِكُمَةٍ الرّجْرِء فَيِعْتَرَ ض ِالْمَلٍ الْعَمْد الْعْدْوَانَ ِإِنَ السك اله 


- انظر: اللمع ص54. المنخول ص١٠4.‏ المحصول للرازي 584/8. الإحكام 

للآمدي :7١/‏ 505. المنتهى لابن الحاجب ص174١.‏ رفع الحاجب .5١١/4‏ 

شرح العضد على المختصر 5/١؟5‏ - 2577 554 مع حاشية السعد. بيان 

المختصر #/48. نهاية السول 504/4. زوائد الأصول للإسئوي ص97 8. شرح 

مختصر الروضة #ر١٠له.‏ شرح الكوكب المنير 5/5 شرح المحلي على جمع 

الجوامع داديسنى 5 الاين مع حاشية شية البناني. تشييف المسامع مم فواتح 
0 1 

)١(‏ قال جمع كثير من الأصوليين: إن الكسر بهذا المعنى لا يبطل العلية» وقد مال إلى 
هذا الإمام الآمدي في الإحكام /70. ونقله عن الأكثرين» كما اختاره الشيخ ابن 
الحاجب في المنتهى ص*017 ونقله عن الأكثرين أيضاًء واختاره هنا في المختصرء 
واختاره ابن الهمام في التحرير 4/5 5 بشرح التيسير» ورجحه جلال الدين 
اي في شرحه على جمع الجوامع بذلسا” ونقله ابن النجار في شرح الكوكب 

نير 751/5 عن الحنابلة والأكثرين واختاره» كما رجحه ابن عبدالشكور في مسلم 
00 بشرح فواتح الرحموت. 
وانظر: رفع الحاجب ا بيان المختصر #/48. شرح العضد على المختصر 
75 زوائد الأصول للإسنوي ص/اة7". 

(6) مرادهم: أن النقض وارد على العلة؛ لأنها إذا وجدت الحكمة المعينة» ولم يوجد 
سكعي 0 لحك ير ور فكذا الوصف المعتبر بتبعيتهاء فإن المقصود 
انظر : 2 العف ل بيان المختصر */ة4. ٠‏ شرح العضد على المختصر 
5 زوائد الأصول للإسنوي ص588. 

(9) في: ش «مضنون» بدل «مظنون». وهو تحريف ظامرء لعله من سهو الناسخ. 

(5:) فى: أٌ «أَرْيَدَ» بدل «أَككَرَ1 . 
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قُطِع. فَيَقُولُ : «تَبَتَ حُكْمٌ ألْيَنُ بهَا نَحْصلْ بو وَزِيَادَةٌ وَهُوَ الْقَثْل1"”" . 


وَفِي النْقُضِ الْمَكْسُورِ”” وَهُوَ تَفْضُ بَعْضٍ الأوْصَافٍ. الْمُخْثَارُ: لآ 
يَنُطُل؟. / 541 كَقَوْلٍ الشَّافِِيٌ في بَيِع الْعَايِبٍ: مَبِيعٌ مَجْهُولٌ الصَّفَةٍ عِنْدَ 


)١(‏ كلمة «وهو القتل» ساقطة من: ش. 

(؟) يريد: أننا إن قطعنا بوجود قدر الحكمة» أو أكثر من قدرها في صورة النقض» فحينئذ 
يجب أن تبطل العلية؛ لأن القاطع إذا عارض القاطع تساقطاء إلا أن يثبت حكم آخر 
أليق بهاء كما لو علل المستدل وجوب القطع قصاصا بحكمة الزجرء فقال المعترض: 
مقصود الزجر في القتل العمد العدوان أعظم. ولم يشرع له القطع» فانتقض عليه 
الزجرء فللمستدل حينئذٍ أن يقول: الحكمة في صورة النقض» وإن كانت أزيد في 

محل التعليل غير أنه قد ثبت: معها في صورة النقض حكم أليق بهاء وهو وجوب 
القتل» . حيث إن القطع يحصلٍ به إبطال اليدء والقتل يحصل به إبطال اليدء وإبطال ما 
عداهاء فيكون أليق وأشد زجراً من القطع. 
على أن الإمام الآمدي في الإحكام “/66 يرى أن وجود الحكمة في صورة النقض 
أمر يمتنع وقوعهء وبتقدير وقوعهء فقد حكى عن بعض الشافعية: «أنه لا التفات إليه؛ 
لأن التوسل إلى معرفة ذلك في آحاد الصور يلزم منه حرج وعسر؛ لخفائه وندرته» 
ولا يلزم مثله في التوسل إلى معرفة الضوابط الجلية» فكان من المئاسب حط هذه 
الكلفة عن المجتهد. وردٌ الناس إلى الضوابط الجلية المشتملة على احتمال الحكم في 
الغالب؟. اه. 
انظر: الإحكام للآمدي .٠١6/"‏ شرح العضد على المختصر 591/5. رفع الحاجب 
.5١7 5‏ بيان المختصر  49/#‏ 50. زوائد الأصول للإسنوي ص 594 تنتسيئو 
التحرير .7١/54‏ فواتح الرحموت ؟/587. 

(9) النقض المكسور: اسم لا يعرفه الجدليون» فإنهم لا يعرفون إلا الكسر. وبه. عبر الفخر 
الرازي في المحصول 2584/5 والبيضاوي في المنهاج ٠١5/4‏ بشرح الإسنوي» وابن 
السبكي في جمع الجوامع //”” بشرح تشنيف المسامع. 
وسماه النقض المكسور كل من: الآمدي في الإحكام 2705/6 وابن الحاجب في 
المنتهى ص74١.‏ وهنا في المختصرء وابن الهمام في التحرير 57/4 بشرح التيسير 
وابن النجار في شرح الكوكب المنير 517/5: وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 
5 بشرح فواتح الرحموت. وانظر: رفع الحاجب .5١15/4‏ تشنيف المسامع 
الضف 


(5) اختار أنه لا يقدح: ابن الحاجب في المنتهى ص1784» وهنا في المختصرء والإسنوي- 
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الْعَاقِدٍ حَالَ الْعَقْدِ. ََا يَصِح؛ مِثْلُّ: «بِعْتُك عَبْدَا ٠‏ فبِعْتَرَض بِمًا لَو تَرَمجَ ا 


لْمْ يَرَهَا. لنَا: أن الله : لمكا لم ترد ع عد الب كرواييعاء 
كَانّ كَالْعَدَم نصح التّمْضء وَل فيد مَعَجَرَد ذِكْرِهٍ دَفْعَ م التّقْض"" . 

1 الْحكُم ؛ لانيمَاءٍ الْعلّدَء فَاشْيِرَاطهُ ل متي عَلَّى 
مَنْعِ تَعْلِيلٍ الْحُكيٍ بعِلَتيْن ؛ لانْتِمَاءِ الْحُكمٍ عِنْدَ إِنْتِمَاءِ وَلِيلِهِ. : إِنْتِمَاءَ 
للم أو الظَنّ؛ لأنَهُ لا يَلرَمُ مِنِ إِنِْقَاءٍ الدَلِيلٍ عَلَى الصَّانِع 06 


- في زوائد الأصول ص45": وابن الهمام في التحرير 57/4 بشرح التيسيرء ونسبه ابن 
النجار في شرح الكوكب المنير 51/5 إلى الحنابلة والأكثرين» وقال الآمدي في 
الإحكام :5١5/#‏ «الآكثرون على رده وإبطاله». اه. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :5١5/54‏ «وقال الآمدي: إن الأكثرين على أن 
الكسر لا يقدح. وليس كذلكء. فقد نقل الشيخ أبو إسحاق على أن الأكثر على أنه 
قادح؟. اه 
وقال بعض الأصوليين: إنه يقدح. وهو اختيار ابن السبكي في جمع الجوامع *//ام 
بشرح تشنيف المسامعء واختاره ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 5487/1 بشرح فواتح 
الرحموت» ونسبه للأكثر. كما نقل الزركشي في تشنيف المسامع #/08 وابن النجار 
في شرح الكوكب المنير 2.58/4 والشوكاني في إرشاد الفحول ص98١‏ عن أبي 
إسحاق الشيرازي قوله في «الملخص؛»: «وهو سؤال مليحء. والاشتغال به ينتهي إلى 
بيان الفقه وتصحيح العلة. وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به 
ويسمونه «النقض من طريق المعنى» والإلزام من طريق الفقه». وأنكر ذلك طائفة من 
الخرسانيين». اه وانظر: المعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي ص/١٠.‏ 

)١(‏ عبارة «وَلا يُفِيدُ مُجَرّدُ ذِكْرِهِ دَفُمَ النَّفْضِ؛ ساقطة من: أ. 

(؟) العكس في اللغة: رد أول الشيء إلى آخرهء وآخره إلى أوله. يقال: عكس الشىء يعكسه 
فكي فاكس : رد آخره َلن أؤله: انظر : لسان العرب "٠85/54‏ (مادة: عكس). 
وانظر: تعريفه في الاصطلاح في: الإحكام للآمدي #/505..شرح العضد على 
المختصر 57/5. بيان المختصر #/57. رفع الحاجب 15/5١5؟.‏ شرح الكوكب المنير 
4. تشنيف المسامع #/51". نشر البنود ؟/511. 

() أي: لا يلزم من انتفاء الدليل على شيء انتفاؤه على نفسهء بل انتفاء العلم به فقطء 
فلا يلزم من انتفاء الدليل على وجود الصانع انتفاء الصانع. 
انظر: شرح العضد على المختصر 571/5؟. رفع الحاجب 117/5. بيان المختصر 
57/7. شرح الكوكب المنير 59/4 - ./١‏ تشنيف المسامع  ”47/#‏ 841. 
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ا .6 1.4 9 ى 0 1 4 وك 000 98 ِ م 

وَفِي تَعْلِيلٍ الحخكم بِعِلتَيْنِ أو عِللء كل مُسْتَقِل. 0 
«يَجُورُ فِي الْمَنْصُوصَةٍ لآ الْمُسْتَتْبَطَة؛. وَرَابِعُْهَا عَكْسّهُ. وَمُخثَارُ الإمَام: 
- . موص 6ه 6ه ل ه(١)‏ 1 
يَجُوزٌ وَلَكِنْ لم يَقَعْ""' : 


)١(‏ اختلف الأصوليون في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر إلى أربعة أقوال: 
القول الأول: يجوز التعليل بأكثر من علة. وهو رأي الجمهورء ونسب للإمام أحمدء 
وبه قال أبو الحسين البصري» وأبو الخطاب: إذا لم تكن واحدة منهما منهما دليلاً على 
حكم الأصل. واختاره ابن الحاجب» وابن الهمام» وابن النجارء ونقله ابن عقيل عن 
جمهور الأصوليين. 
القول الثاني: لا يجوز ذلك مطلقاً. اختاره الآمدي في الإحكام؛ ونسبه إلى إمام 
الحرمين الجويني. ونسب إلى الأشعري وبعض المعتزلة. ورأي الإمام الجويني تجويزه 
عقلا لا شرعا. وهو ما نقله ابن الحاجب هنا فى المختصر عنهء وقال صفى الدين 
الهندي: إنه الأشهر عنه. يعنى: بخلاف نقل الآمدي. فإنه الموجود فى البرهان 548/7 
حيث قال: «ليس ممتنعاً عقلاً وتسويغاً ونظراً إلى المصالح الكلية» ولكنه ممتنع 
شرعا». اه. 
القول الثالث: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة. واختار هذا القول القاضي 
الباقلاني» وابن فوركء والغزالي» والفخر الرازي» والبيضاوي. 
قال الجويني في البرهان 871//5: «وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في كتاب 
«التقريب»: وهو اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك». اه. : 
وقال القاضي الباقلاني - نقلاً عن التلخيص للجويني 78١1/‏ -: «ما صار إليه معظم 
القائسين أنه يجوز ثبوت الحكم بعلل تستقل كل واحذة متها 0058 منفردة - في 
اقتضاء الحكم». اه. 
رأي القاضي الباقلاني صريح في جواز تعليل تعليل الحكم بأكثر من علة. كما يؤخذ من 
كلامه في هذه المسألة؛. ولكن إمام لكر في البرهان 89/9 بعد أن ذكر امتناع 
فرض علتين يتوصل إليهما بالاستنباط لحكم قال: «وللقاضي إلى هذا مر طهر في 
كتاب «التقريب)4. أها. 
ولم يُعثر على كتاب «التقريب»» فليس لنا أن نجكم بما فيه والذي بين أيدينا «تخليص 
التقريب» للجويني» وليس فيه ما ينبئ عن هذاء وحكاية الجويني في البرهان عن 
القاضي الباقلاني انشأت عنها اختلافات في تعيين رأي القاضي في المسألة. فقد نقل 
الغزالي في المنخول ص947"؛ وابن برهان في الوصول إلى الأصول 2757/9 
والآمدي في الإحكام عام ٠٠‏ وابن ن الحاجب في المنتهى ص76١‏ 2 وهنا في 
المختصر عن القاضي أنه لا يرى جواز تعدد العلل للحكم الواحد؛ ولذلك قالع 
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لنا: لَوْ لَمْ يَجْرْ لم يَقَمْ وَقَدْ وَقَعَ؛ فَإِنَّ اللّمْسَء وَالْبَوْكَه وَالْعَائِطَ» 
000 ره واه 0 5 2 00 2 00 5 ع كك 
وَالْمَديَ يَنْبْتُ بكل وَاحِدٍ مِنْها الْحَدَّثُء وَالْقِضَاصٌ”''. وَالوُوَة1" يَنْبْتُ بكل 


روي 


[وَاجد]”" مِنْهُمَا الْقَثْلُ. 


قُوْلَهُم : : الأخكام مُتَعَدَدة؛ ؛ وَلِدَلِكَ يَنْتَفِي فَثلُ الْقِصَاصٍء َيَبْقّى الآَحَرُ 
وَبالْكس . قُلْنا : إضَاَةُالشّيْء إلى أَحَد دَلِليهِ لأيُوحِبُ تعدا اَم مايرَ0 
حَدَتَ الول لحدّت النائط . وَأَيِضًا : لو إِمَْكعَ لامْتئعَ تَعَددُ الول ؛ لأنّهًا وله . 


- الشوكاني في إرشاد الفحول ص184: «ولكن النقل عن القاضى مختلف كما عرفت». 

اه. ا ١‏ 
القول الرابع : يجوز في المستنبطة دون المنتصوصة. حكاه ابن الحاجب فئ المنتهى 
ص 2١790‏ وهنا في المختصر. وهو قول غريب وهناك أقوال أخرى ذكرها ابن النجار 
في شرح الكوكب المنير 7١/4‏ - 5لاء وفي المسودة ص7١4‏ تفصيل في المسألة 
لتختابلة ؛. كنا أن لتدرالق "بجعا موسعا فى . هذه المسألة فى شفاء الغليل ص4١ه ‏ 
1.. ويرى التاج السبكي أنه ممتنع عقلا أيضاً. حيث قال في جمع الجوامع /591 
بشرح تشنيف المسامع: «والصحيح: القطع بامتناعه عقلا مطلقا؛ للزوم المحال من 
وقوعه كالجمع بين النقيضين»؛ ودافع عن هذا الرأي بما يزيد عن ست صفحات في 
رفع الحاجب 554/5؟ ‏ 58#. 
وانظر تفصيل المسألة في: البرهان ؟//اه. 5848. المعتمد 551/5. المستصفى 
5ت #6 المنشوال صن؟ة + #ة#: الوضول إلى" الآضول: 448/8 المحصول 
م فما بعدها. الروضة مع .النزهة ؟/1؟. الإحكام للآمدي #/308. شرح العضد 
على المختصر 514/5 مع حاشية السعد. رفع الحاجب 118/4. الإبهاج .١174/#‏ 
المسودة ص17١4.‏ م الكوكب المنير .7١/4‏ فواتح الرحموت .587/١‏ زوائد 
الأصول ص90". تيسير التحرير ص١١5.‏ 

(1) في : الأصل: القصاصًّ» والقصاصٌ. بالضم والفتح. وعليه علامة صح . بالنصب» 
معطوف على اسم إن المنصوب. وبالرفع على الابتداء. 

(0) في: الأصل: الردةٌء والردةٌ. بالضم والفتح»؛ وعليه علامة صح . بالنصب». معطوف 
على اسم إن المنصوب. وبالرفع على الابتداء. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب 2771/4 وبيان المختصر /7ه. وشرح العضد على المختصر ؟/*57. 

(4) فى: الأضل* «تَمَايْرُهُ حَدَتٌ؛ بدل «مُعَايَرَةٌ حَدَثْه. وما أثبته هو الموافق لما في رفع 
الحاجب 2577/5 وبيان المختصر “/57. وشرح العضد على المختصر ؟/77. 
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الْمَانِعُ: لَوْ جَارَ لَكَانَتْ كل وَاحِدَةٍ ا 0 لا مَعْنَى 
إسْيَقْلالِهَا ثبو تُ الْحكم بهَاء فَإِذًا تَعَدَّدَتْ تَتَافَضَتْ . وَأْجِيبَ / [54/ب] أن 
مَعْنّى اسْتِقَلالِهَا 3 إِذَا الْمْرَدَتِ اتن قل تَتَافْضَ في لد 


ارا 1 جَاز 0 00 0 اين ؛ أن ال 3 


2 


العذلة اما مدلول 5 فالا . 


قَانُوا: لَوْ جَارَ لَمَا َمَا تَعَلَّقَ الأَيِمَةُ فِي عِلَّةٍ الوبا التّرْجِيح ؛ 0ن 
ضَرُورَه كد الاستقلال. وأحيت جيب بِأنّهُمْ تَعَرَضُوا لِلإبْطالٍء لآ لتّرْجِيح» وَل 
2 َِلإِجَمَاع”" عَلَى نكاد العلة قا إلا لَرِمَ لي لي الما 0 
رلا وه قد في م2 فك وك الْمُسْعَئَ طّ لحار 0 ا 


- 


فَإنّ عُينَت بالنّصلٌ رَجَعَتٌ . مَنْصوصة)!. وَأَجِيبٌ بِنَّهُ ينيبت يَْيْتّ الْحْكُمُ في ان 


(1) قال ابن السبكي في رفع الحاجب 81/4+: «وفي عبارته قلق». اه لذلك اعترضه 
بعض الشارحين» كالإمام الخنجي» وشمس الدين الأصفهاني» والعضدء وابن 
السبكي: بأن الجمع بين الْمِنْلَيْنِ لا اختصاص له بالمعية» ولا تحصيل الحاصل 
بالترتيب؟ إذ لو حصلت العلتان معاء أو ترتيباء فإن كان تأد ثير الكل في واحد معيّنء 
كان تحصيل الحاصل » وإن كان في غيره لزم اجتماع المثلين. 
وزيفه الشيخ شمس الدين الأصفهاني في بيان المختصر ع باه حيث قال: 1ه نظر؟ 
لأن اختصاص تحصيل الحاصل بالترتيب ظاهر؛ لأن العلتين إذا حصلتا معاًء كان 
فعلهما أيضاً معاً.ء فلا يتصور تحصيل الحاصل في فعل واحد منهما؛ لأن تحصيل 
الحاصل إنما يتصور إذا حصل شيء بعد حصوله مرة أخرى. 
وأما اجتماع المثلين» وأن لا اختصاص له بالمعيةء إلا أنه لما كان الترتيب مستدرماً 
لتحصيل الحاصل » وتحصيل الحتاصل أظهر فساداً من ام المثلين» ٠‏ لم يتعرض في 
الترتيب لاجتماع المثلين» بل سِ استلزامه لما هو أظهر فسادأً منه». اه. 
وانظر: بيان المختصر “//81. رفع الحاجب 7775/4. شرح العضد على المختصر 
ذشقف 518 مع حاشية السعد. 

)في لقالا ماع يدل افللإجماع؟ . 

(6) فى: أ«لا يَبْعْدً بدل «لا بُعْدَا. 

2 سبق التحقيق في رأي القاضي في هذه المسألة. ورأيه واضح وصريح بأنه يجوز تعليل - 


٠١٠١هك‎ 


1 


!| 14 هل 00 


العاكين:: المتوصسة قطي والمتقبطه رشوية 4 فقد بتشارئى 


الإِمْكانٌ. وَجَوَابُهُ وَاضِحٌ . 


تدعا ترح عَادَةٌ وك تَادِرَا؛ لذن إِمْكَانَهُ وَاضِحٌ . ٠‏ وَلَوْ وَفَعَ . 


الإِمَامُ وَكَالَ": (إِنَّهُ الّهَايةُ ُ الْقُضْوَى » وَكَلَنّ الصّبْح 2 3 كن عنقا 


ء 6ه 2 


0 


اذَّعَى د الأخكام فيما تقدم. 


000 
إفة 


في 


الحكم بأكثر من علة»ء وما ذكره ابن الحاجب هنا عنه. ليس بقول له على التحقيق 


انظر: التلخيص #/581 - 587. رفع الحاجب ؟/١75. .15١‏ 

فى: أ افيستنبط) بدل «فتستنبط»). 

في: الأصل. أ.ء شء. وشرح العضد على المختصر 555/5 كما أثبتهء وفي رفع 
الحاجب 7”8547/4. وبيان المختصر :"1١/#‏ الوقال الإمام..».. 

عبارة الإمام في البرهان 844/7 548: «وإن أبى الطالب إلا استعجال الصواب في 
هذه المسألة. فليثئق بامتناع علتين لحكم واحد. والدليل القاطع فيه قبل الانتهاء إلى 
المباحثة عن أسرار الاستدلال». أن ذلك لو كان ممكناء وطال نظر النظارء واختلاف 
مسالك الاعتبار في المسائل» وما اتفقت مسألة إلا والمختلفون فيها يتنازعون في علة 
الحكم تنازعهم في الحكمء ومن تدبر موارد الشريعة ومصادرها اتضح له ما نقول على 
قرب. 

فمن أمثلة ذلك: مسألة الرباء ومن ادعى أنها مختصة من بين سائر المسائل باتفاق 
الإجماع على اتحاد العلة فيهاء فقد أحال الأمرّ على إبهام. والمنصف لا يستريب في 
أن خوض النظار في مسألة الربا كخوضهم في غيرها من المسائل. 

ولما ثبت الخيار للمُعْتَقَةِ تحت الرقيق» وكان ذلك مجمعا عليه؛ والإجماع مستند إلى 
الحديث» ثم اختلف العلماء في إثبات الخيار للمعتّقة تحت الحرء ومنشأ اختلافهم في 
ذلك من اختلافهم في تعليل الخيار في حق المعتّقة تحت الرقيق» فاعتل أبو حنيفة 
رحمه الله؛ بأنها' ملكت نفسَهاء وزعم أن ذلك يجري في حق المعتّقة تحت الحر. 
وأبطل الشافعى رحمه اللّه هذا التعليل؛ واعتل بالضرار على ما يحرره أصحابه. 
وكذلك الإفتاء في كل مسألة يبحث الناظر عنها. 

ونحن نقول بعد هذا التنبه: تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا وتسويغاء 
ونظرا إلى المصالح الكلية» ولكنه ممتنع شرعاء وآية ذلك أن إمكانه من طريق العقل 
في نهاية الظهورء فلو كان هذا ثابتا شرعا لما كان يمتنع وقوعه على حكم النادرء 
والنادر لا بد أن يقع على مرور الدهور؛ فإذا لم يتفق وقوع هذه المسألة» وإن لم- 


١٠١ /ضه‎ 


اه 


و 


الْقَائَلُوه00) بالوفوع : إِذا اجِتَمَعَتٌ» فَالْمُخْبَارُ : 1 وَاحِدَةٍ ل" 
وق الع وَاجِدَةٌ لآ بِعَيْنِهًا . 


لََا : وْلَم تكن”* كل" ِل عِلَّدَتَكَا لكَانَتْ جَْءَاء أو كانت الْعلهُ وَاجِدَةً. ا 


بَاطِلٌ ؛ لِتبُوتٍِ الاسْتِفْلالٍ وَالَنِي للحَكُم» وَأَيِضًا : لأَمتََ إجْتِمَاعٌ الأدلة . 


افيه 


2 


0) 
00 


إف4 


يلوف إلى طلبه طالتٌ» لاح كفلق الإصباح أن ذلك ممتتع 0 بق ممتئعاً 
عقلاًء ولا بعيداً عن المصالح. وهذه النهاية لا تتعدئ في هذا الفن». 

في: ش «والقائلون؛ كما في رفع الحاجب 554/4» بلال م وما أثبته هو 
الموافق لما في بيان المختصر #/77؛ وشرح العضد على المختصر ؟//7171.' 

وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى ص 21١7/6‏ وهنا في المختصر» والإسنوي في 
زوائد الأصول ص١9"»‏ وابن الهمام في التحرير 78/4 بشرح التيسير»ء وابن النجار 
في 0 0 المنير فى ونسبه للأكثرء وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 
وانظر: 1نم 0 7 بيان المختصر 51/8. تشنيف المسامع 7/6. شرح 
العضد على المختصر 73717/1. تيسير التحرير 77/5. شرح 3 المنير 5/هل. 
زوائد الأصول /941". 

نسب ابن النجار في شرح الكوكب المنير 314آ, هذا القول إلى ابن عقيل الحنبلي» وحكاه 
ابن الحاجب في المنتهى ص 2١78‏ وهنا في المختصر. وأد بن الهمام في التحرير 54/4 
بشرح التيسير » » وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 11 بشرح فواتح الرحموت. 

وانظر:. رفع الحاجب 555/5. بيان المختصر #/57. تشنيف المسامع */7. شرح 
العضد على المختصر 777/1. تيسير التحرير 77/5. شرح الكوكب المنير 5/4. 
زوائد الأصول #/91". 

اختار هذا القول الأنصاري في فواتح الرحموت 785/5. وحكاه ابن الحاجب في 
المنتهى ص ه/١١»‏ وار الي وغيره» ورجحه الشيخ المحلاوي من المتأخرين 
في كتابه تسهيل الوصول ص7١5.‏ 

وانظر: رفع الحاجب 555/4. بيان المختصر #/57. تشنيف المسامع */77. شرح 
العضد على المختصر 7717/1. تيسير التحرير 7/4”. شرح الكوكب المنير 5/4/. 
زوائد الأصول #/1وم. 

في : ش يكن بدل اننا . 

عبارة: أ «لو لم تكن كل واحدة علةًا. بزيادة «واحدةه. كما في رفع الحاجب 
4/؛»؛ وشرح العضد 7717/6. 

في : | «فالأول» بدل «والأول». 


١٠١هم‎ 


الْمَائِلَ بِالْجَرْءِ: لَوْ كَانَتْ كُ 2 لتقل لالجتقع* 1 الْمِثْلَآنِ وَقَدْ عدم" 


/ 41 وأنضا: لَزم لتَحَكُمْ؛ أنه إِنْ ع نبت بِالْجَمِيع فَهُوَ الجدعع: وَإِلا لَزم 
لَحَكُمْ. وَأجِيب 6 بِالْجَمِيع 5 06 امه 


القَائِلُ لا بِعَِنِهَا : لَوْلَمْ تكن كَذَلِكَ لَرِم لنّحَكُمُ أو الْجْيكةٌ 2 00 , 


0000 عع 2ه (5) سكس إركدالع 
وَالْمُخْثَارُ : جَوَارُ تَعْلِيلٍ حُكْمَيْنِ بِعِلَّةِ بِمَعْى الْبَاعِثِ . وَأمّا الأمَارَةٌ 
4 
فاتفاق © . 


)١(‏ في: أهلا اجتمع» بدل «لاجتمع؛. وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ» وقد يؤثر 
على المعنى. 
(5) وقد تقدم في الدليل النائي. للمانعيق مر التعليل يفلتين في اقول : «لَوْ جَارٌ لإِجْتَمَعَ 
الْمِنَْنِ؛ مَيسْتلْرِمُ التّقِيِضَيْنٍ ؛ ؛ لأنّ المجل ون مَسْتَعْيِنًا غَيْرَ مُسْتَعْن وَفِي الكزييت 
تَحْصِيلُ الْحَاصِلٍ؛. اه. 


9) فى: أ «بأنه ثبت4. بزيادة «بأنه؛ . 


(4) في: أء ش يكنا كما في رفع الحاجب 149//4”؟. وشرح العضد على المختصر 
75 وما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر #/58. 

(5) في: أء ش «فيَتَعَيّنُة كما في رفع الحاجب 0741/5 وشرح العضد على المختصر 
377” وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر #/58. 

(5) اختلف الأصوليون في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى واحد. واختاره الآمدي. 
وابن الحاجب وبري 
قال الآمدي في الإحكام :5١١/‏ «اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية أن تكون علة 
لحكمين شرعيين أم لا؟ 
والمختار: جوازه؛ وذلك لأن العلة إما بمعنى الأمارة» أو الباعث... وأما إن كانت بمعنى 
الباعث. فلا يمتنع أيضاً أن يكون الوصف الواحد باعثا للشرع على حكمين مختلفين» أي 
مناسبا لهما. وذلك كمناسبة شرب الخمر للتحريم؛ ووجوب الحدء وكذلك التصرف بالبيع 
من الأهل في المحل المرئي؛ ؛ فإنه مناسب لصحة البيع ولزومه». اه. 
وانظر: الإحكام للآمدي .5١١/#‏ بيان المختصر #/55. . رقع الحاجب 7417//5. شرح 
العضد على المختصر 7714/7 مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير 5/4/. شرح 
المحلي على جمع الجوامع 1417/7 مع حاشية البناني. مختصر البعلى ص .١45‏ تشنيف 
المسامع /"7*”. نشر البنود ؟//517١.‏ 

(0) اختاره الآمدي في الإحكام 256١/‏ وقال: «وذلك مما لا نعرف فيه خلافاه. اه. 
ونسبه ابن السبكي في الإبهاج “157/7 إلى الجمهورء ثم قال: «وخالف شرذمة- 


٠8 


لَنَا: لآ بُعْدَ في مُتَاسَبَةِ وَضْفٍِ'" وَاحِدٍ لِحُكمَيْنِ مُخْتَلِميْنِ. 
قَالُوا : يَلرَم" تَحْصِيلٌ الْحَاصِلٍ؛ لنَّ أَحَد دَهَمَا هما حَصَّلَهًا. وأحيت ا 


- 


00 0 
وَمِنْهَا: ألا تَيَأَخَرَ عَنْ حُكُم الأضل”” . 0 0 لَكَبَتَ الْحْكْمُ 


٠.‏ - 2 الى 


0 كًّ .6 داس 
بغير باعث. 0 هدرت أما رة» ُتَعْرِيفٌ الععكن1 


وَمِنْهَا: ألا نجع عَلَى الأضلل””" بالإبُطالي!* , 


- قليلون». وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 11//4: «وذهب جمع يسير إلى 
المنع من ذلك. قالوا: لما فيه من تحصيل الحاصل». اه. 
وانظر: الإحكام للآمدي .5١١/‏ بيان المختصر /55. رفع الحاجب 741/5. شرح 
العضد على المختصر 7748/5 مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير 5/4/. شرح 
المحلي على جمع الجوامع 41/5" مع حاشية البناني. مختصر البعلي ص50١.‏ تشنيف 
المسامع #/777. نشر البنود 18417//1. 

دلق في: أ «فعل» بدل «وصف». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

(؟) لفظة «يلزم» ساقطة من: أ. 

() عبارة: أء ش «إما أن تخصل» كما في رفع الحاجب 2740/4 وشرح العضد على 
المختصر 578/7. وما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر /55. 

(5) ومن شروط علة الأصلء ألا تتأخر عن حكم الأصل. سواء أفسرت ب «الباعث»» أم 
«المعرّف» أي : لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل » كما يقال فيما أصابه 
عَرَقْ الكلب -: أصابه عَرَقُ حخيوان نّجس» فيكون نجس كُلْعَابو فيمتنع كون عرق 
الكلب نجساًء فيقال: لأنه مستقذر. فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته» 
وقد خالف قوم في هذا الشرطء وهم من أهل العراق كما قال القاضي عبدالوهاب. 
وانظر: الإحكام للآمدي .7١/#‏ شرح العضد على المختصر ؟/5298. بيان المختصر 
*/58. رفع الحاجب .19١/54‏ تيسير التحرير 0/4. مختصر البعلي ص40١.‏ شرح 
الكوكب المنير 9/4/. فواتح الرحموت ؟/584. 

(5) في: أء شء وشرح العضد على المختصر 778/5 «قدّرا بدل «قدّرت». وما أثبته هو 
الموافق لما في بيات المختصر #/58"» اقم الحاجب 590/5؟: 

(5) فى: أء ش «فتعريك للمعرّفٍ» بدل افتعريف المعدّفٍ». وما أثبته هو الموافق لما في 
بيان المختصر #/58» ورفع الحاجب 2740/4 وشرح العضد على المختصر ؟/518. 

(0) عبارة: ش «ومنها أن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال». بزيادة «حكم». 

(4) ومن شروط العلة أيضاً: ألا ترجع على حكم الأصل الذي استُنبطت منه بإبطال حتى- 


١ لحل‎ 


دعم حي ا و أعسم . 0م 
وصل ٠.‏ يه المعاِرض 3 


َل 0 نَّ 2 00 بمعَارذ 3 2 60 وفيا ؛ وَل الْمَه زفق 
لسع رمسارين :في الأصر وك 
( 


00 


زفق 


قرف 


ولو استُنبطت بنص وكانت تؤدي إلى ذلكء» كان ذلك فاسداً؛ وذلك لأن الأصل 
منشِتّهاء فإبطالها له إبطال لها؛ لأنها فرعهء والفرع لا يبطل أصلّه؛ إذ لو أبطل أصله 
لأبطل نفسه. 

كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة؛ بدفع حاجة الفقيرء فإنه مجوٌّرٌ لإخراج قيمة 
الشاةء فيتخيرٌ على ذلك بينها وبين قيمتهاء وهو مفض إلى عدم وجوبها. 

انظر: الإحكام للآمدي .5١6/“‏ بيان المختصر #/59. رفع الحاجب .591١/5‏ شرح 
العضد على المختصر 528/15. أصول السرخسي 118/5. زوائد الأصول ص”9". 
شرح الكوكب المنير .4١ 8٠١/4‏ تشنيف المسامع 74/6. مختصر البعلي ص145١.‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع 5148/1 مع حاشية البناني. تيسير التحرير .81١/4‏ 
فواتح الرحموت ؟/589. 

يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارضة بمعارض مناف موجود فى 
الأصل » صالح للعلية؛ وليس موجوداً في الفرع؛ لأنه متى كان في الأصل صقان 
متنافيان يقتضي كل واحد منهما نقيض الآخرء لم يصلح أن يُجعل أحدهما علة إلا 
بمرجح. مثال ذلك: أن يقول الحنفي في صوم الفرض: صوم معين» فيتأدى بالنية قبل 
الزوال كالنفل. 

فيقال له: صومٌ فرضء فيحتاط فيه ولا يُبنى على السهولة. 

انظر: بيان المختصر ."١/‏ رفع الحاجب 591/4؟. شرح العضد على المختصر 
أصول السرخسي .1596/١‏ زوائد الأصول ص94”. شرح الكوكب المنير 
5 أدب القاضي للماوردي .841/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/١6١؟‏ مع 
حاشية البناني. تيسير التحرير .5١/4‏ فواتح الرحموت ؟/5910. 

ويشترط أيضاً: أن لا يكون في الفرع وصف معارض؛ وذلك لأن المقصود من إثبات 
علة الأصل ثبوت الحكم في الفرع» فإذا عررضت في الفرع بوصف آخر لم يثبت 
الحكم؛ لأنه من حيث إنه معارض مناف يلحقها بأصل آخر. 

مثاله في مسح الرأس: ركن في الوضوءء فيسن على أصح القولين تثليئه؛ كغسل 
الوجهء فيعارض الخصم بقوله: مسح» فلا يسن تثليئه كالمسح على الخفين. 

انظر: بيان المختصر “/1/. رفع الحاجب 47/4؟. شرح العضد على المختصر 
57 زوائد الأصول ص 44". شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/١9؟‏ مع حاشية 
البنانى. 

فى الأفل: أ الترجيح» بدل «ترجيح المعارض» وما أثبته هو الموافق لما في بيان 
المختصر */51. رفع الحاجب 5947/4؟. شرح العضد على المختصر 778/9. 


١١كا‎ 


إفرف 


> مأأام 7 0 لي الى عه هه كوه سوس وت اساعك سا 01 
كال نض 375 لجاع :ولا يفون القشطيطة زياد على التصل ”3 


قال ابن السبكي في رفع الحاجب 5917/4: «وقيل مع الترجيح» أي: قيد ما ذكر «مع 
ترجيح المعارض»» وهذه نسخة المصنف» وفي بعض النسخ: وقيل: إنما يشترط أن 
لا تُعارض المستنبطة بمعارض في الأصلء أو في الأصل والفرع جميعاء على 
اختلاف المذهبين» ترجيح المعارض؟ . اه. 

في: أ 0و2 بدل «أو». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

ومن شروطها: أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً؛ لأنهما أولى من القياس. ‏ . 

مثال مخالفة النص قول الحنفي: المرأة مالكة لبضعهاء فيصح نكاحها بغير إذن وليها 
فهذه علة مخالفة نص قوله على الصلاة والسلام: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل. باطل. باطل». 

ومثال مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع 
السفر الموجب للمشقة» فهذه علة مخالفة للإجماع. 
انظر: أدب القاضي للماوردي .541/١‏ بيان المختصر #/1ل. رفع الحاجب 195/4. 
شرح العضد على المختصر 74/5؟. مختصر البعلى ص1468١.‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع 10١1/17‏ مع حاشية البناني. تيسير التحرير 7/4". فواتح الرحموت 189/5. 
شرح الكوكب المنير 88/4. ٠‏ 

أي: زيادة على النص بأن يكون النص دالا على علية وصف ويزيد الاستنباط على 
ذلك الوصف قيداًء ثم منهم من أطلق ذلك. وقال الآمدي في الإحكام /5١؟:‏ 
«وأن لا تتضمن زيادة على النص» وإنما يصح ذلك لو كانت الزيادة منافية لمقتضى 
النص». اه. 

فإن لم تنافهء فلا مانع؛ لأن وجودها لم يضر. واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع 
5416 بشرح تشنيف المسامع» واختاره البرماوي على ما في شرح الكوكب المنير 
8/5 

وقال الهندي: «إنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخاًء وليس كذلك». 
واعتبار الزيادة على النص نسخا هو قول الحنفية. قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 
«ومنها ‏ أي من شروط العلة ‏ أن لا توجب العلة المستنبطة زيادة على 
النص مطلقاًء مقيداً كان أو مخالفاً عندنا لأنه نسخ». اه. 

وانظر: الإحكام للآمدي 515/6. بيان المختصر .١/#‏ رفع الحاجب 96/4؟. شرح 
العضد على المختصر 579/5؟. شرح المحلي على جمع الجوامع 551/7 - 1905 مع 
حاشية البناني. تيسير التحرير 7/4". فواتح الرحموت 589/1. شرح الكوكب المنير 
5 تشنيف المسامع */141. 


٠١65" 


زقنل*" إناثاقف منخصاء» وان تكون ليله 211 الا يكو ونلا 
متتاولاً حَكُم الْمَرْع بِعُمُومِهِ أو بحُصُوصِه مِثْلُ : لا تَيعُوا”" الطَعَامَ بالطّحَاء4©) 
2" تطويل ابلوكادةة 000 


)١(‏ فى: الأصل «وقُيّدَ) بدل «وقيل». وما أثبه من: أ. ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر .7١/‏ رفع الحاجب 1946/4. . شرح العضد على المختصر 5 قال ابن 
السبكي في رقع الحاجب 98/4؟: 0 بعض النسخ: ١وقيّدًا‏ موضع «وقيل»). 
والمقيد هو الآمدي. (الإحكام “/2)515. 
قال الآمدي في الإحكام :5١/‏ «وأن لا تتضمن زيادة على النص. وإنما يصح ذلك 
أن لو كانت الزيادة منافية لمقتضى النص». اه. 

(؟) ومن شروطها أيضاً: أن يكون دليلها شرعياً؛ وذلك لأن دليلها لو كان غير شرعي للزم 
أن لا يكون القياس شرعياً. 
انظر: الإحكام للآمدي #/51. ٠‏ رفع الحاجب 5 بيان 00 شرح 
العضد على المختصر 559/5. شرح الكوكب المئير 4 . مختصر البعلى ص48١.‏ 

(6) في: ش «لا تبع» بدل '(لا تبيعوا». 

(5) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص85": «ليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة. 
وأقرب ما رأيت إلى ذلك: ما رواه مسلم عن معمر بن عبدالله قال: «كنت أسمع 
النبي يك يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثل» قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير» .اه. 
وحديث مسلم هذا أخرجه في كتاب المساقاةء» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» حديث 
.١15١4/# )97(‏ وفيه قصة. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسئده 400/6. 
هذا مثال للعموم. فإنه دال على علة الطعمء فلو قلنا: التفاح ربوي قياساً على البر 
بجامع الطعم؛ فإنه علة لهذا الحديث. لم يصح؛ لأن النص يتناول التفاح بحكم 
العموم؛ فلا يحتاج إلى القياس» ثم إنه قد يحكم بجعل البر أصلاء والتفاح فرعاء 
وليس هو بأولى من العكس. 
انظر: شرح العضد على المختصر 579/5. رفع الحاجب 598/4. بيان المختصر 
ىفف شرح الكوكب المنير 481//5. البحر المحيط .١66/8‏ تشنيف المسامع 5252/8 

(4) عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله كلهِ: «قاء (فأفطر) فتوضا» 
فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك لهء فقال: صدق. أنا صببت له وضوءه». 
أخرجه أبو داود في سئئهء باب الصائم يستقيء عمداً ؟//ا/ا؟. 
وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة؛ باب (14) ما جاء فى الوضوء من القىء 
والرعاف رقم (87) .147/١‏ وقال أبو عيسى: :هو أصح شيء في هذا الباب». اها - 


١٠ 


سوه * 57) 


ورجوع 

قَانُوا: مَُاقَسَةٌ جَدَلِئَةٌ. وَالْمُخْتَارُ : جَوَارٌ ونا" حُكمًا شَرْعِيا إن كَانَ 
بَاعًِا عَلَى كم الأضلي ؛ لِتَخْصِيلٍ مَصْلَحَةٍ لآ لِدَفْع مَفْسَدَ م 
عِلَّدْ يُطَلاَنِ نِ الْبَئْع . 


وَالْمُخْثَارُ : 00 تَعَدّدِ الْوَضْفِ وَوُفُوعِهِ قر لعن الْعْدْوَانِ ل" 


- وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/4755»؛‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 

يخرجاه»). اه. 
هذا مثال الخصوصء فلو قيل في القيء: خارج من غير السبيلين فينقض كالخارج 
متهماء ثم استدل على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث لم يصح؛ لأنه تطويل 
بلا فائدة. 
انظر: شرح العضد على المختصر .5794/1١‏ رفع الحاجب 198/4. بيان المختصر 
*/". شرح الكوكب المنير 88/4. البحر المحيط .١168/8‏ تشنيف المسامع “/5114. 
فواتح الرحموت ذدالحة 

)١(‏ لفظة «ورجوع؛ ساقطة من: ش. 

؟) فى: الأصل «كونه» بدل «كونها». وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في بيان 

0 المختصر #/9. ورقع الحاجب 2745/4 وشرح العضد على المختصر 580/8. 

(0) ذهب الجمهور إلى جواز تعدد الوصف ووقوعهء كالقتل العمد العدوان علة للقصاص»ء 
ومنعه قوم. 
وقال بعضهم: لا يجوز أن تزيد الأوصاف: على خمسة. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب 7948/4: «نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وحكاه 
عن حكايته الإمام ف في «المحصولفء وجعل موضع خمسةٍ سبعة وكأنها تصحيف في 
نسخته)ا. اه. 
قال الفخر الرازي في المحصول ه/7048: «نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله 
عن بعضهمء أنه قال: لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة». 
وقال الأصفهاني في الكاشف عن المحصول :581١/56‏ «قال المصنف ‏ يريد الفخر 
الرازي - في «الرسالة البهائية»: نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعضهم: أنه لا 
يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسةء ونقل ابن القاص عن آخرين: أنه لا يجوز أن 
تزيد الأوصاف على سبعة». اه. 
وبهذا يكون للفخر الرازي نقلآن: الأول في المحصول ه/4٠"‏ بألا تزيد الأوصاف 
على سبعة» والثاني في «الرسالة البهائية» بألا تزيد الأوصاف على خمسة. ثم قال- 


٠١55 


2 


نص )2 


25 2 2 5-9 00 2 عع 3000 32 00 5 
لََا: أن الْوَجْهَ ل الككرت] الذي نت به الواسدة ليق77 بيو المسقدة عرة 
ا و شَبو أؤ سَبْر أو اسْيئْباط”" . 


-_ 


قَالُوا: لَوْ صَعٌّ تَرْكِيبُّهَاء لَكَانتٍ الْعِلَيَّةُ صِنَةَ زَائِدَةُ؛ لأنّا َعْقِلُ 


الكجمو 2 نهل 0 عِلَّه وَالْمَجْهُولَ غَيْرْ الْمَعْلُوم. وَتَقْرِيِرُ الثَانيةِ: 


َه 8 


نّهَا إِنْ قَامَثْ بِكُلَّ جز 3ك ] جم ِل ون قاقث بج كهْوَ امه 
حت بِجَرَيَانِهِ في الْمَتَعَدْدٍ أنه حَبَرٌ أو اي 


فو 


الفخر الرازي في المحصول ه/094": «وهذا الحصر لا أعرف له حجة». اه. 


واعترضه القرافى فى نفائس الأصول 544/8" بأن له حجة. حيث قال: «وقال في 
حصر أوصات التركيب في سبعة: يمكن تقريبه.من .جهة أن أقصى :ما يتوقف عليه 
الحكم بحكمة؛ ومعنى يقتضيه : إما مطلقاًء أو مشروطاً بوجود أو عدم» وهو وجود 
الشرطء. وانتفاء الجاع وقد يتعلق المعنى المقتضى بالفاعل» فتعتبر أهليته» وأقصاها 
العقل والبلوغ. ثم قد لا يستقل به الشخص الواحد كصيغ المعاوضات» فيحتاج إلى 
غيره» فيكون مجموع ما يتوقف عليه الحكم: إيجاب وقبول صدرا من العاقل البالغ 
في المحل مع قران الشرط وانتفاء المانع» وهي سبعة التي نقلها الشيرازي» وكل ما 
زاد على ذلك فهي تفاصيل هذه الجمل» فيمكن رده إليهاء وعدم الرد عن عَجْرٍ وَ 
عَىَّ). اه. 

3 عقب الأصفهاني في الكاشف عن المحصول 0681/6 على ما قاله القرافي بقول: 
«(وهذا ما قاله هذا المتحذلقء وهو فاسد؛ وذلك لأن الكلام في أوصاف العلةء لا في 
الشرط والمانع والفاعل والمحل». ثم استشهد الأصفهاني بكلام الغزالي الوّارد في 
شفاء الغليل ص448. 

في: ش "”يثبت! كما في رفع الحاجب 598/5. وبيان المختصر #/هلا» بدل «ثبت)2. 
وما أثبته من الأصل» أ. وهو الموافق لما في شرح العضد ؟/570. 

قال العضد في شرحه على المختصر 50/5 _ :3#1١‏ 'لا يمتنع أن تكون الهيئة 
الاجتماعية من أوصاف متعددة مما يظن عليته بالدليل» إما بدليل صريح بنص أو 
مناسبةء وإما باستنباط من شبه أو سبرا. اه. 

وقال المحقق التفتازاني: «قوله: إما بدلالة» وإما باستنباط». هذا هو الصحيح المطابق 
لكلام الآمدي (في الإحكام .)2١١/‏ وكأنه تنبيه على فساد عبارة المتن حيث جعل 
الاستنباط أحد المسالك. ولا وجه له إلا أن يحمل على م المناط. 

ولفظ المنتهى (ص178١)‏ يأباه حيث صرح بتنقيح المناط أيضاًء ثم إنه جعل المناسبة 
هاهنا مقابلاً للنص» وفيما سيأتي داخلاً تحته». اه. 


فى: ش «كونه) بدل «كونها». 


١اوكه‎ 


َلنّْقِيق : أنَّ مغتى الْلٍ: ما قَضَى الَّارعٌ بالْحُكُم عِندَهُ؛ الك 
هاا" صِفَةٌ زَائِدَهٌ وَلَوْ سُلْمَ كُلَْيْسَتْ رُجودِيّةُ؛ لإسْتِحَالَةٍ قِيَام لمشي 
بالمعتن. 

مَل 0 )9١‏ ع دعوادك واه 4م 2 م #4 ون 
| قالوا : يَلَرّمْ أ و عَدَمُ كُلَّ جَزْءٍ عله لحي الول 
لإنَِاِهَا بِعَدَمِهِ. وَيَلْرَمُ نَفْضْهَا" 
الْعَدَمِ . اع أن عَدَمَ الْجَرْءِ عَدَم ث شط الْعلة؛ وك سلَمَ كه فَهُوَ كَالْبَوْلٍ 0 
امس" . وعسو0©©, ووكيد: أنه عَلامَاتٌء قلا بُعْدَ فِي إِجُْيِمَاعِهَا ضَرْبَةٌ 
رك فُيَجبٌ ذَلِكء وله يُشْتَرَط الْمَطمْ بالأضل» 0 نْتِفَاءٌ مُخَالْفَةِ مَذَْهَبِ 


2 


صَحَابِي ٠‏ وَل 0000 كن 
وذ" ' كَانَتُْ وجودٌ 3 أو إِنْتمَاءَ شط َم يَلْرَم وَجودٌ الْمَفْتَضِيِ””" 
ََا: أنه إِذَا انتّمَى الْحَكمُ مع لني كان مع عَدَمِهِ أجدرَ. 


ِعَدْم تَانِ بَعْدَ وَل لاسْيِحَالَةِ تسد عَدَم 


)١(‏ في: ش «لأنها» بدل «لا أنها». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب 2300/4 وبيان المختصر #//الا» وشرح العضد على المختصر ؟/770. 

(9) في: ش «نقضا» بدل «نقضها». 

(54) في: الأصل «المس» بدل «اللمس"».و ما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب 2300/4 وبيان المختصر #لالا» وشرح العضد على المختصر 710/9 

(©) لفظة «وعكسهة ساقطة من: ش. 

(5) في: أ «وإن» بدل «وإذا». 

0) وإذا كانت العلة؛ لانتفاء الحكمء ووجود مانع كعدم وجوب القصاص على الأب؛ 
لمانع الأبوة» أو انتفاء شرط كعدم وجوب الرجم؛ لعدم الإحصان الذي هو شرط 
وجوب الرجمء لم يلزم وجود المقتضي. وهو اختيار الإمام الفخر الرازي في 
المحصول 7”760/4. وأتباعه كالبيضاوي في المنهاج 7140/4 بشرح الإسنوي» وصاحب 
التحصيل 78/7*؛ واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص177» .وهنا في المختصرء 
خلافاً للآمدي في الإحكام */185. 
وانظر: المحصول ه/6؟". الإحكام للآمدي /185. رفع الحاجب ."٠7/4‏ بيانع- 


حل 


قا لوا: م َانْتِمَاءٌ الحُكم؛ لا نْتِمَائِهِ . قلمًا: قُلنَا: أَدِلدٌ معد . 
(مشآلة) القافكة: خم :الأضن 3 العِلة وَالْمَغتى: أنّهَا الْبَاعكَهُ 


عَلَى حُكم الضل. 


وَالْحتَِيّهُ : بالئّصّء / 1801] وَالْمَغْتى: أَنَّ النّصّ عََفَ الشك". قو 


اياف فى الي ا 


إفوة 


فق 


المختصر *“/؟87. شرح العضد على المختصر 93:5/5؟. نهاية السول 596/4 مع سلم 


الوصول للشيخ بخيت. الإبهاج .151١/#‏ التحصيل ؟/778. تشنيف المسامع #/05؟. 
في: ش اثبت» بدل (ثابت». 

ذهبت الشافعية إلى أن حكم الأصل ثابت بالعلة على معنى أن العلة هي الباعثة على 
حكم الأصل. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 68/5": «وقال ‏ يريد ابن الحاجب -: إنما عنت 
الشافعية أنها بمعنى الباعث. ونحن معاشر الشافعية لا نفسّر العلة ب «الباعث» أبداء 
ونشدد النكير على من يفسرها بذلك». وإنما نفسرها ب «المعرف»» ونحن نقول: ليس 
معنى كونها معرفاً إلا أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا لم 


يكن عارفا به» ويجوز أن يتخلف بحق العارف». اه. 


وانظر: بيان المختصر */487. رفع الحاجب 508/4. شرح العضد على المختصر 
7*5 مع احاشية السعد. 

قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 97/5؟ بشرح فواتح الرحموت: «حكم الأصل 
بالعلة عند الشافعية. وبالنص عند الحنفية». اه. 

ذهب الآمدي, وابن الحاجب؛ والعضدء وابن عبدالشكور إلى أن الخلاف لفظي. 

قال الآمدي في الإحكام :7١18/‏ «واعلم أن الخلاف في هذه المسألة آيل إلى 
اختلاف فى اللفظ»؛. اه. 

وقال العضد فى شرحه على المختصر 777/95:: «وهو لفظىء وبالحقيقة لا خلاف 
متوماء" لأن النائمة تع إبنا والعةة إن الخلية عي لباك و لمعتف اله بتكو 
والحتفية تعني بما قالته: إن النص هو المعرف للحكمء والشافعية لا يتكرونه». اه. 
وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 1917/1 بشرح فواتح الرحموت: «فقيل: 
الخلاف لفظىء “زهو القند لأن مراد الشافعية: أنها الباعثة عليه» ومراد الحنفية: أنه 
التعرف + ولا تاكر قن اولك اه 

واختار ابن السبكي في رفع الحاجب 705/4 أن الاختلاف معنوي» حيث قال: « 
قلت: فهل الخلاف لفظي كما في الكتاب؟ قلتٌ: لاء بل يترتب عليه فوائد كثيرة» - 


1١كا/‎ 


سوط المَع : 


منها: أَنْ يُمَاوِيٍ فِي الل عِلّهَ الأضْلٍ فيمًا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنِء أَوْ جِنْس» 
كَالشدَة فِي ليذ وَكَالْحِتَايَة في قِضَاص الأَطْرَّافٍ عَلَى عَلّ الك 2490 


َأَنْ يُسَاوِيَ حَكُمُهُ كم الأضلٍ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنِ أذ حشسن» 
كَالْقِضَاصِ فِي التمْسِ فِني الْمُكَقَلٍ عَلَى اد وَكَالْوِلآيَةٍ فِي التّكاح فِي 
القغيدة عل اقرط © عَلَيْهَا فِي الْمَايِ9 . 


- لولا طلبي الاختصار في هذا الشرح لأْوَْفْدُكَ منها على العجب العُجاب». اه ثم راح 
يعدد الفوائد. 

)١(‏ من شروط الفرع مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسهاء كالشدة 
المطربة في النبيذء وكالجناية في .قياس قصاص طرف على نفس. 
أما العين: فقياس النبيذ على الخمرء نجامع الششدة المطربة» وهي بعينها موجودة في 
النبيذ. 
وأما الجنس: فقياس الأطراف على على الفغل في القصاصء بجامع الجناية المشتر كة 
بينهماء فإن جنس الجناية هو جنسٌ لإتلاف النفس والأطراف» وهو الذي قُصِد 
الاتحاد فيه. 
وعن بعض الحنفية يكفى مجرد الشبه. انظر تيسير التحرير 87/54. 
وانظر: الإحكام للآمدي 114/6. رفع الحاجب 04/4. بيان المختصر /*48. شرح 
العضد على المختصر 73777" مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير .١١7//4‏ تيسير ' 
0 0 

(9) في + 1 «المولا»م :يدل «الْمُوَى؛. 00000050 

(6) من شروط الفرع أيضاً: أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما بعد كر وسيلة للحكمة 
من عين الحكم كالقصاص في النفس بالمثفّل على المحددة أو جنس الحكم كالولاية 
في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها؛ فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في 
جنس الولاية لا في عين تلك الولاية؛ فإنها سبب لنفاذ التصرف» وليست عينها؛ 

لاختلاف التصرفين. 
انظر: المستصفى 0/5*”*. 558. الإحكام للآمدي #/19؟. رفع الحاجب ."١8/4‏ 
بيان المختصر “/85. شرح العضد على المختصر 5*/5” مع حاشية السعد. شرح 
الكوكب المنير 3 .٠1١9 - ٠‏ تيسير التحرير #/198؟. مختصر البعلي ص .١40‏ فواتح 
الرحموت 5//ا8؟. نشر البنود ؟78/7١.‏ 


١٠66 


ولا بكر لطر 1177 تفده علي 7 حُكم 0 
َقِيَاسٍ الْوْصُوءٍ عَلَى التَيمّمِ في التيّة؛ لِمَا يَلرَمْ مِنْ كم المَزْع قَبْلَ ثبو 
الْعِلّ؛ لتأَخْرٍ الأضل . نَعَمْ يَكُونُ رام . 


يقل زان يكوه الفوع تتا يكف عقن لماه لأ الي 1 


)١(‏ من شروط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق أو مخالف؛ لأن 
وجود النص يُغني عن القياس؛ لتقدمه عليهء خلافاً لمن يجوز قيام دليلين على مدلول 
واحدء فإنه يجتمع عنده النصٌّ والقياسٌ على حكم واحد. 
وأما إذا كان النص مخالفا فمعلوم أنه مقدم على القياس. 
وقال الكنكوهي في عمدة الحواشي ص©6١”  ”١5‏ مع أصول الشاشي: «لأن التعدية 
إن كانت على وفاق النص الذي في الفرع فلا فائدة فيه؛ لأن النص يغني عنه. وإن 
كانت على خلافه فهو باطل؛ لمناقضة حكم النص. وهذا مختار عامة المشايخ. وأما 
مختار مشايخ سمرقند رحمهم الله: أنه يجوز التعليل على موافقة النص» وهو الأشبه؛ 
لأن فيه تأكيد النص على معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتاً بالتعليل» ولا مانع في 
الشرع والعقل من تعاضد الأدلة» وتأكد بعضها ببعض. فإن الشرع قد ورد بآيات 
كثيرة» وأحاديث متعددة في حكم واحدء وملا السلفٌ كتبهم بالتمسك بالنص 
والمعقول في حكم. ولم ينقل عن أحد نكيرء فكان إجماعاً على جوازه». اه. 
وانظر التحقيق في المسألة فى: شفاء الغليل للغزالى صه/5. المستصفى ؟71/7”. 
الإحكام للآمدي 551/6. رفع الحاجب ."٠١/4‏ بيان المختصر /40. شرح العضد 
على المختصر ؟/787. أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص6١" ."١5‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع 7719/5 مع حاشية البناني. تيسير التحرير /00. فواتح 
الرحموت 7150/5. مختصر البعلي ص40١.‏ شرح الكوكب المنير .١١١- ١١١/5‏ نشر 
البنود .١178/7‏ 

)١(‏ ولا متقدماً على حكم الأصل. وبه قال الحنفيةء والآمدي في الإحكام 0771/8 وابن 
الحاجب فى المنتهى ص78١».‏ وهنا فى المختصرء وابن حمدان من الحتابلة. 
انر فاه الغليل وز #اة. المسعطيفئ ”. الإحكام للآمدي #/١؟1.‏ 
المنتهى لابن الحاجب ص178١.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 770/5 مع حاشية 
البناني. مختصر البعلي ص458١.‏ فواتح الرحموت 1894/1. شرح الكوكب المنير 
1/5 . 

(*) أي: إلا أن يذكره إلزاماً للخصم. زاده الآمدي في الإحكام /١؟7‏ حيث قال: «اللهم 
إلا أن يذكر ذلك بطريق الإلزام للخصمء. لا بطريق مأخذ القياس». اه. 

(4) وقيل: وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة؛ لا التفصيل» ويطلب بالقياس- 


فى 


(000 


00 


في 


وَردٌ بأنَهُمْ قَاسُوا: «أَنْتِ حَرَام 97 عَلَى الطّلاق» وَالْيَمِينِ» وَالظْهَارٍ 0 
مَسَالِكُ الْعلة" : 


تفصيله. فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة؛ لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة. 
قاله أبو هاشم وأتباعه. وأبو زيد الدبوسي. 

وانظر: رفع الحاجب ."١١/4‏ بيان المختصر /85. شرح العضد على المختصر 
7/. شرح الكوكب المنير .١١7/5‏ 

قال ابن كثير في تحفة. الطالب ص 84": «اختلف الصحابة. رضي الله عنهم. فالائمة 
بعدهم, في الرجل يقول لروجته: «أنت علي حرام» على أقوال: 

فذهب علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن عمر رضي اللّه عنهم: إلى أنها 
تطلق ثلاثا. وبه يقول: الحسن. ومحمد بن عبدالرحملن بن أبي ليلى. 

وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين. يروى هذا عن أبي بكر الصديقء» وعمر وابن 
مسعود. وعائشةء وابن عمرء وزيد ابن ثابت في رواية عنهما. 

ورواه مسلم عن ابن عباس وبه يقول: ابن المسيب» وسليمان بن يسارء وسعيد بن 
جبيزء والحسن - في رواية - وعطاء؛ وعكرمة» وأبو الشعثاء» وطاوس». والشعبي. 
ونافع»ء ومكحول. وقتادة» والأوزاعي. وأبو ثور. 

وقال اخرون: تلزمه كفارة الظهار. | 

روى الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «في الحرام والنذرء 
عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً». 

وبهذا يقول: سعيد بن جبير- في رواية عنه ‏ وأبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي» ووهب بن 
منبه» وعثمان البتي» وأحمد بن حنبل. حكى ذلك كله أبو محمد بن حزم» ونقل في هذه 
المسألة اثني عشر قولاً تركت سردها خشية الإطالة وذكرت ما أشار إليه المصنف». أه. 
حديث ابن عباس أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من 
حرم امرأته ولم ينو طلاقأء حديث ٠١١/9 )19  14(‏ 1. 

وانظر: المحلى "854/١١‏ 40". مصنف عبدالرزاق 89/5" .5٠06‏ مصنف ابن أبى 
شيبة 8/؟”/ا 7/6. فتح الباري 1/9/ا” ‏ 4/ا". : 
فد اف العلماه كابر فألقد عليّ حرام» إما على الطلاق» لا في تحريمهاء أو على 
الظهار في وجوب الكفارة» .أو على اليمين في كونه إيلاء» ولم يوجد في ذلك نص 
على الحكم لا جملة ولا تفصيلاً. 

انظر: رفع الحاجب ."١١/5‏ بيان المختصر “/488. شرح العضد على المختصر 
7”. شرح الكوكب المنير .١11/5‏ 

لما فرغ الشيخ ابن الحاجب من شروط الفرع» شرع في بيان الطرق التي تدل على 
كون الوصف علة» ويعبر عنها بمسالك العلة. 


حل 


(00 


إفة 


فو 


04 


الأول : الإِجْمَاء”" . 


7 اف ّ س) امءع سّ شي قو دور 
المَانِى : الت 9 وَهُوّ مَرَاتِبٌ: صَرِيخ”" مِثْل : كي كذاء أو لسَيَت 


قُدّم الإجماع؛ لقوتهء سواء كان قطعياً أو ظنياًء وأخر النص؛ لطول الكلام على تفاصيله. 
وقال المحلي في شرحه على جمع الجوامع 7/1؟: «وقدم الإجماع على النص كابن 
الحاجب لتقدمه عليه عند التعارض على الأصح». اه. 

ومنهم من قدم النص على الإجماع؛ لأنه أصل الإجماع كالفخر الرازي في المحصول 
6و والبيضاوي في المنهاج 09/4 بشرح الإسنوي. وصدر الشريعة في التوضيح 
؟/" ‏ . وأبو عبدالله الشريف التلمساني في مفتاح الوصول ص١5‏ وغيرهم. 

والمراد بثبوت العلة بالإجماع: أن تجمع الأمة على أن الحكم علته كذاء كإجماعهم 
في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان»؛ على أن علته شغل 
القلب. انظر كلام الأصوليين على هذه المسألة في: المستصفى ؟/19. شفاء الغليل 
ص١١١1.‏ اللمع ص55. الإحكام للآمدي /590. رفع الحاجب ."١١/4‏ بيان 
المختصر “/417. شرح العضد على المختصر 55*/1. أصول الشاشي مع عمدة 
الحواشي 1 التلويح على التوضيح .١57/5‏ مفتاح الوصول ص594. مختصر 
البعلي ص .١15‏ تيسير التحرير 9/4*. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/55. نهاية 
السول 694/4. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/١5؟.‏ شرح 5 المنير .١١6/4‏ 
تشنيف المسامع ركه ؟. 

ومعنى النص هنا: ما دل من الكتاب والسنة على العلية» سواء كان بالصراحة أم بالإيماء. 
انظر: المنخول ص"44. الإحكام للآمدي 777/6. أصول الشاشي مع عمدة الحواشي 
ص56" فما بعدها. رفع الحاجب ."١١/4‏ بيان المختصر */88. شرح العضد على 
المختصر 594/5 مع حاشية السعد. المسودة ص4"8. نهاية السول 09/4. غاية 
الوصول ص .١١9‏ التحصيل من المحصول 1417/1. شرح المحلي على جمع الجوامع 
دخلض مع حاشية البناني. حاشية العطار على جمع الجوامع ؟/05٠".‏ البحر ا 
7/0 -. تشنيف المسامع #لمه؟. . شرح الكوكب المنير 00 

وهو ما وضع لإفادة التعليل؛ بحيث لا يحتمل غير العلة. 

انظر : المستصفى ؟/588. الإحكام للآمدي “7/؟؟؟. شرح تنقيح الفصول ص٠49".‏ 
شفاء الغليل ص”"؟. مختصر البعلي ص1450١.‏ رفع الحاجب 4/؟١١".‏ بيان المختصر 
88/6. شرح العضد على المختصر 5"4/5. تيسير التحرير 89/4". فواتح الرحموت 
ذتلضة . شرح المحلي على جمع الجوامع 1 مع حاشية البناني. شرح الكوكب 
المنير .١١1//4‏ تشنيف المسامع */108. 

في ش «العلة» بدل «لعلة». وما أثبته هو الموافق لما رفع الحاجب 4/؟١١#.‏ بيان 
المختصر *//417. شرح العضد على المختصر 774/9 


٠١ا/ا‎ 


- 
ع 


0 لأَجلٍء ا مِنْ أجل"", اي أؤ 0 وعِثْلُ : دا ؛ أو 


أن تكان” كد أز بعد" رَيفلُ: حَتنَهُمْ يُحْمَرْوَ4”: «نافطنوا 
هماه ١‏ وَمِئْل: ولُ الرَاوِي: «سَهَا”©؛ كسججد06", وَدِرَنًا مَاعِرُ؛ 


7*6 سَوَاءٌ الْمَقِيهُ وَغَيْدهُ؛ ن الظَاهِرَ ًُ 0 ل تي يَفْهَمْهُ لَمْ ل 


.]"4 كقوله تعالى: #من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل» [المائدة:‎ )١( 
«لأجل» و«كي» دون ما قبلهما في التصريح.‎ ١0/7 جعل ابن السمعاني في قواطع الأدلة‎ 
وذلك لأن لفظ العلة يعلم به العلة من غير واسطةء بخلاف «لأجل» و«كي»؟ فإنه يفيد‎ 
٠ معرفة العلة بواسطة أن العلة ما لأجلها الحكم. والدال بلا واسطة أقوى.‎ 
0000 وانظر: رفع الحاجب 1/4". بيان المختصر #/44. شرح العضد على المختصر‎ 
.1١4/54 تشنيف المسامع “/584. البحر المحيط 184/8. شرح الكوكب المنير‎ 

(؟) كقوله تعالى: #كي لا يكون دُولَةَ بين الاغنياء منكم» [الحشر: 7]. 

(6) كقوله تعالى: ##ولولا أن ثبتناك ل كدت تركن إليهم شيئاً قيلا * إِذَا لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف الممات* [الإسراء: 54/ا ‏ 78]. 

(4) كقوله تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون* [الذاريات: 05]. 

() كقوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم * أن كان ذا مال وبنين» [القلم: 1ء .]١4‏ 

(5) كقوله تعالى: #جزاء بما كانوا يعملون» [الأحقاف: ١]ء‏ [الواقعة: 5؟]. 

(0) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :١/4‏ «أشار بقوله: مثل: «فإنهم يحشرون' يوم 

. القيامة وأوداجهم تشخب دماً..». الحديث الذي يذكره الأصوليون أنه ورد في قتلى 

أحدء وأنا لا أحفظ هذا اللفظ في رواية») ويروي الفرضي في مسئد أحمد بن 0 
من حديث جابر أن النبي َه قال: الا تغسلوهم؛ فإن كل جرح أو كلم ٠‏ أو كل 
يفوح مسكاً يوم القيامة». وفي إسناده رجل مجهول يسمى ب «عبدرب) ©». اه. 
وروى النسائي في سننه في كتاب الجهادء ناك من كل فى صييل الله غر وجل 
5:؛» عن عبدالله بن ثعلبة قال: قال رسول الله عَلنْهِ : «زملوهم بدمائهم ؛ ؛ فإنه ليس 
كلم يكلم في الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمي. لونه لون دم -- ريح المسك). 
وروى مثله في كتاب الجنائزء مواراة الشهيد في دمه. 8/5/. ولم أجده باللفظ الذي 
ساقه ابن الحاجب. 

(8) سورة المائدة الآية: .4٠‏ وتمامها: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 

(9) في: أء ش «سهى» بدل. «سها». وهو تحريف ظاهر. 

.7ه٠ص سبق تخريجه في مسألة: «المثبت لا يكون عاماً في أقسامه..؛‎ )٠١( 

)١١(‏ سبق تخريجه في مسألة: «خطابه لواحد ليس بعامء خلافاً للحنابلة..» ص7517. 


١٠٠١و‎ 


وَتَْبِيةٌ وَإِيمَاءُ: وَهُرَّ الاقْتِرَانُ بِحُكم لو لغ يكن [هو]1"+ أذ نطيرة 
لِلتَعْبِيلٍ كَانَ بَعِيدًا. 7 «وَاقَعْتُ أَهْلِى فَئْ تَهَارِ رَمَضَانَ » فََالَ: <َأَعْتِقُ 
0 كه قِيلَ”": «ِإِذًا وَاقَفكغ 055 


فَإِنْ حزق بَعْض الأَوْصَافٍ فَتَنْقِيجَ” . وَمِفْلُ: َأُيَنْفُضُ / 1١اب]‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب 2”315/54, وبيان المختصر *47. وشرح العضد على المختصر ؟/575. 

(؟) عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال: «جاء رجل إلى النبي كله فقال: هلكتٌ يا 
رسول اللهء قال: «وما أهلكك؟» قال: وَكَعْتُ على امرأتي في رمضان. قال: «هل تجد 
ما تعتق رقبة؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا. 
قال: افهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟؛ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي كَل 
ِعَرَقٍ فيه تَمْرٌ فقال: «تصدق بهذا» فقال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج 
إليه منا. فضحك النبي يكل حتى بدت أنيابه ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك». 
أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم» ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها. حديث (١8م ‏ 85) ؟841/9لا - “7ىلا. 
وأخرجه البخاري في كتاب الصيامء باب (0”) إذا جامع في رمضان... إلخ» وفي 
باب (31”) المجامع في رمضانء. هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ 
فلئف ” شرف 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصومء باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث 
ام خ1#و18؟) املا - كملا 
وأخرجه الترمذي في أبواب الصيامء باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان حديث 
(14/) "و 44. وقال أبو عيسى: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح».اه. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيامء باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً في رمضان 
حديث (١1ل/إ5١)‏ ١/8"5ه.‏ 
وأخرجه النسائي في السئن الكبرى في الصوم. انظر تحفة الأشراف 71/4". وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده ؟/41؟1. 6015. 
وأخرجه الدارمي في كتاب الصومء باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان 
نهاراً. ؟/١11١.‏ 

(6) في: ش «قال» بدل «قيل». 

زفق في : : ش «احذفت» بدل «حذف). 

ره( التنقيح لغة: التخليص والتهذيب. يقال: تَفَحْتٌ العظمّ. إذا استخرجتٌ مح 
انظر: المصباح المنير ؟/50. الصحاح "1١‏ . لسان العرب ؟575/7. 


1١٠١و‎ 
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اع 21 اام 00 0ه 00 َو إذّك20) يمكال ١ه‏ 
الرُطبٌ إِذًا يبِسَ؟4». «قالوا: نَعَمْ» قال: قلا إذا»"''. وَمِثَال النّظِير: لَما 
شاكقة الْحَتَعوية: «إِدّ أي أذرَكئة الوَئة وَعَلَيْه قريقة اصح أبلتفة إن 
عَجَتُ عَنُْ؟» كَقَالَ: لِأرَِتِ لَرْ كَانَ عَلَى أَبيكِ ديْنُ» فَمَصَئْيَو كان" 


و 2م سا4 
يتْمَعْه ؟ 4. فقَالت: ديم : واأعا م هوه وقوه وقوه وققهه ووقامهة و و وف وام اواو مم ناواو را مث 


- وأما في الاصطلاح: فهو الاجتهاد في تحصين المناط الذي ربط به الشارع الحكم. 

فيبقي من الأوصاف ما يصلحء ويلغي ما لا يصلح. 
انظر معنى تنقيح المناط عند الأصوليين في: شفاء الغليل ضص١١4.‏ المسودة ص587. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/97؟ مع حاشية البناني. رفع الحاجب 4/؟١8.‏ 
بيان المختصر ”/44. تيسير التحرير 57/4. فواتح الرحموت ؟/7948؟. شرح الكوكب 
المنير .١*1/5‏ نشر البنود 54/7 .7١‏ 

)١(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: «سمعت رسول الله كَل سئل عن اشتراء الرطب بالتمرء 

0 فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك». 
أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارة؛ باب في التمر بالتمر حديث (889”) 
“/565 _ /اه5. 
وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع؛ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة 
حديث (8؟7١)‏ #/9١1ه.‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب  754/8/‏ 754. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر حديث )١751(‏ 


لكف 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع 478/7 479 وصححه ووافقه 
الذهبي. 

وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيوع. باب ما يكره من بيع الثمر حديث (؟١)‏ 
107 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .١74/١‏ 
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى؛. باب ما جاء في الربا حديث (581) ص .775١‏ 
وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع حديث )5١5 ٠١5(‏ 49# 60. 
وأخرجه الإمام الشافعي في الأم .١6/“‏ وأخرجه في الرسالة ص١ ”"1‏ #7" 

9) فى: أ «إن كان» بدل «أكان». 

[فرة في أ زيادة «قال: فدين الله أحق أن يقضى». 

(4) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :"37١/4‏ «وحديث الخثعمية ثابت في الكتب الستةء 
ولكنه ليس بهذا السياق». اه.. 5 


٠١و‎ 


َنَظِيرُهُ فِي الْمَسْنُولٍ'" كَذَلِكَ. وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الأضلٍ لعزم لعل 


م 
ر- 


َه 


0 ل 5 بْلَةٍ الضَّائِم : ِأرََيْتَ ل تَمَضْمَضْتَ 


أكَانَّ ذَلِكَ مُفْسِدَا؟»4 قَقَالَ: «لا»() مِنْ ذْلِك. وَقِيل: 


000 


فق 


وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص50": «حديث الخثعمية رواه أهل الكتب الستةء 
وك أزه في شيء. هنها بهذا السياق...-وأقرب ما رايت إلى لظ المصسف + ما رؤاه ابن 
ماجه عن عبدالله بن عباس عن أخيه الفضل : «أنه كان رِدْفَ رسول الله طبه غداة 
النحرء فأتته امرأة من خئعم فقالت: يا رسول اللّهء إن فريضة اللّه في الحج أدركت 
أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يركب» أفأحج عنه؟ قال: «نعم؛ فإنه لو كان عَلَى أبيك 
دين فقضيتها. 
ولو أن المصنف مثَّل هذا الأصل بما في الصحيحين: عن ابن عباس رضي اللّه عنهما 
قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله كلٍ فقالت: يا رسول اللّهء إن أمي ماتت وعليها 
صوم نذرء أقأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك 
عنها؟؛ قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك؛». لكان أحسن». اه. 
حديث ابن ماجه عن عبدالله بن عباس عن أخيه الفضل رضي الله عنهم, أخرجه في 
كتاب المناسك» باب الحج عن الحي إذا لم يستطع حديث (5404) 911/5. 
وحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما في الصحيحين. أخرجه بهذا اللفظ مسلم في 
كتاب الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت حديث )١85(‏ 404/5. 
وأخرجه البخاري في كتاب الصيام؛ باب (45) من مات وعليه صوم» وقال الحسن: 
إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جاز». 71١/5‏ بنحوه. 
وأخرجه الي مر سيف سان لسك ار 
7) 86# - /0ى. وقال أبو عيسى: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح؟. 
تحفة الأشراف 4 عن الترمذي: «وقال حسن» وفي لفظه: «إن أختي ماتت». 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى. في الصيام. انظر تحفة الأشراف 447/4. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيامء باب من مات وعليه صيام نذر حديث (8ه978١)‏ 
١لومه.‏ 

فيى: الأصل «السؤال» كما في رفع الحاجب ."١9/5‏ بدل «المسئول». وما أثبته من: 
8 ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر #/14» وشرح العضد على المختصر. وابن 
السبكي في رفع الحاجب 70/4" لما شرح عبارة ابن الحاجب ذكر لفظة «المسئول» 
ولم يذكر لفظة «السؤال». 
عن هابر ين عداه كاك قال عمر: عَشِسْتٌ فَتَكَلْتُ وأنا صائمء فقلت: يا رسول الله 
صنعتٌ اليوم أمراً عظيماً قبّلت وأنا صائم ؟ قال: «أرأيت لو تمضمضت من الماء 
وأنت صائم؟» قلت: لا بأسء قال: «قَمَهه. 


٠١٠١و‎ 


الأفتاة» إذ. لتس ‏ فد. ما يتكل عقن 2017 عا ألا ينيد 

وَمِنْهَا أن يُمَرَقَ بَيْنَ حَُكُمَيْنِ بِصِمَةٍ مَعَ ذِكْرِهِمًا. قل دِلِلرَّاجِلٍ 
3 2 سوم زشفق 
سهم » وَللفارس سَهْمَانِ4 0 ا وا ا نه عه ل فاق ام عو وا كه #أاره كه لكف وه أ زا داه 


- أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الصوم؛ باب الْقُبلّة للصائم حديث (588) ؟9/1/الا. 

وأخرجه النسائي في السئن الكبرى في الصيام. انظر تحفة الأشراف .١7/8‏ 
وأخرجه الدارمي في كتاب الصيام» باب الرخصة في لقُبلَةَ للصائم .١/7‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 251/١‏ 07. 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصيام. باب الرخصة في قبْلَة الصائم 
حديث )١1149(‏ #ره؛؟. 
وأخرجه ابن حبان في كتاب الصيامء باب القّبّلّةَ للصائم حديث (104) ص 7١7‏ 
(موارد الظمآن). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصوم 491/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي. 

)١(‏ عبارة: أ «وقيل: إنه نقض». 

(؟) حرف «بل» ساقط من: أ. 

(0) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قسم رسول الله ككل يوم خيبر للفرس 
سهمين» وللراجل سهما"». 
أخرجه البخازي في كتاب المغازي» باب (8”) غزوة خيبر 1/4/8. وقال: فسره نافع 
فقال: «إذا كان مع الرجل فرس“فله ثلاثة أسهمء فإن لم يكن فرس فله سهم». 0 
وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في سهمان الخيل حديث (*7/ا؟) .١97/#‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب السيرء باب في سهم الخيل حديث )١884(‏ 174/4. 
وقال أبو عيسى: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح). اه 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهادء باب قسمة الغنائم حديث (5884؟) ؟/407. 
وأخرجه الدارمي في كتاب السيرء باب في سهمان الخيل 518/5 - 555. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 25/9 59. 
وأخرج الدارقطني في سننه» في كتاب السير حديث ٠١5/4 )١9(‏ عن ابن عمر أن 
رسول الله يكل: «جعل للفارس سهمين» وللراجل سهماً». 
أما اللفظ الذي ساق به ابن الحاجب الحديث فغير معروف» قال ابن السبكي في رفع 
الحاجب 7/4”*": «وهذا اللفظ لا أعرفه». اه. 


١٠١ا/ك‎ 


ايد مَعَ كير وها ا <ِالْقَاتِلُ ل 0 3 بعَايَة9" أو 
إسْيثناء ** مِثْل: طحَنَّى يَطْهْرْنَ4”” «إلا أن يَْفُودَ””. وَمِئْلُ ذِكْرٍ وَضْفٍ 
مَُاسِبٍ مع ال كم مِثْلُ : لآ يَقْضِِ الْقَاضِي وَهْوَ عَضْبَانُ94 , 


قَإِنْ ذكِرَ الْوَضْفٌ صَرِيحًا وَالْحْكُمْ مُسْتَئْبَطُء مِثْلُ: ظوَأَحَلّ الله 


)١(‏ في: الأصل 9و2 بدل «أو». وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب 
ارشضة وبيان المختصر */98. وشرح العضد على المختصر 78/59. 

(؟) سبق تخريجه فى مسألة: اليجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد..» ص/0ا"8. 

() فى: ش «لغاية» بدل "بغاية». 

60 في : ش «أو الاسغناء» بدل «أو اسخناء». 

(©) سورة البقرة الآية: ."٠2١‏ وتمامها: طفاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن4». 

(5) سورة البقرة الآية: 78”. وتمامها: #فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوَ الذي 
بيده عقدة النكاح». 

(0) عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله كل يقول: «لا يَفْضِيَنٌ حكمٌ على اثنين وهو 
غضبان». 
أخرجه البخاري في كتاب الأحكامء باب (15) هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو 
غضبان؟ ٠١9 - ١٠١8/8‏ وفيه قصة. 
وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب القاضي يقضي وهو غضبان حديث )١5(‏ 
1#" امل 
وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية؛ باب القاضى يقضى وهو غضبان حديث (ؤلمره») 
١ 0/5‏ ع0 
وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكامء باب ما جاء: لا يقضي القاضي وهو غضبان 
حديث (#54"() ##ر1اة 5١7‏ 
وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». اه. 
وأخرجه النسائي في كتاب آداب القضاة». باب ذكر ما ينيغي للحاكم أن يتجنبه 
”© وفي باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضائين 7417/8. وأخرجه أيضاً: 
في السئن الكبرى في القضاة. انظر تحفة الأشراف 46/4. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكامء باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان حديث 
(5ا"؟) الردبال. 
وأخرجه الشافعي في مسنده. في كتاب آداب القاضي ص77/8 ولفظه: «لا يحكم 
الحاكم. أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان». 


1١٠١و‎ 


َالآوَلَ: عَلَى أَنَّ الإيمَا افيِرَانُ الْوَضْفٍ بِالْحَُكُمء وَإِنْ قُدّرَ أَحَدُهُمَا. 
وَالنَانى: عَلَى أَنَّهُ لآب مِنْ ذِكْرهِما 
وَااقَالِتُ : عَلَى أنَّ ذِكرَ الْمُسْتَلرِم لَهُ كَذِكْرِهِء وَالْحِل يَستلزم و1 


- 


َف إشْيِرَاطٍ الْمُتَاسَبَةِ فى صِحَةٍ عِلّل الإيمّاءء تَالِتُهَا الْمُخَْارُ: إِنْ كَانَ 


التَعلِيلُ فُهمَ ين المتاسية 1 ا 


للق 
زفق 


فيه 


سورة البقرة الآية: 1/5؟. وتمامها: #وأحل الله البيع وحرم الربا». 


اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أن كليهما (أي: أن يذكر الوصف صريحاً والحكم مستنبط» أو أن 

يذكر الحكم والوصف مستنبط) إيماء 

المذهب الثاني : ليس شيء منهما بإيماء. 

المذهب الغالثك: أن الأول: وهو ذكر الوصف إيماء». دون الثاني : وهو ذكر الحكم. 

وقد حكاه الآمدي في الإحكام 77/8 عن المحققين» وقال: «وهو الحق». اه. 

ولد القاضي العضد في شرحه على المختصر 575/95 : «والنزاع لفظي مبني على 
تفسير الإيماء. 

فالأول: مبني على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف؛ سواء كانا مذكورين أو أحدهما 

مذكوراً والآخر مقدراً. 

والثاني : مبني على أنه لا بذ من ذكرهما؛ إذ به يتحقق الاقتران. 

والثالث : مبني على أن إثبات مستلزم الشيء يقتضي إثباته» والعلة كالحل (أي: في 

البيع) تستلزم المعلولة كالصحة؛ فتكون بمثابة المذكور». اه. 

وانظر: الإحكام للآمدي /757. شرح العضد على المختصر ؟/585. ٠‏ دفع الحاجب 

5/”. بيان المختصر .٠١١‏ شرح الكوكب لعن 8 49 . مختصر البعلي 

ص157١.‏ تشنيف المسامع */558. البحر المحيط /198. نشر البنود ؟/181. 

اختلف. الأصوليون في. اشتراط المناسبة في صحة التعليل بطريق الإيماء على ثلائة 

مذاهب : 

المذهب الأول: يشترط مطلقاً. واختاره الغزالي؛ لأن تصرفات العقلاء مستندة إلى 

التعليل لا تتعدى التعليل بالحكمة؛ فلا يصح: أكرم الجاهل وأهن العالم. وهو قول- 


١١و44‎ 


الغالك 2 ادر 3 وَالمَْفْسِيم”" : وَهُوّ حَضْرُ الأؤصَافٍ فِي 


للك 


إفيفق 


إمام الحرمين ‏ بناء على أن العلة بمعنى الباعث . ومثل له في البرهان 670/9 
١‏ بالقطع الذي شرع مقطعة للسرقة» والجلد المثبت مردعة عن فاحشة الزناء 
المذمب الثاني: لا يشترط. ونسبه ابن السبكي في الإبهاج اه وابن النجار في 
شرح الكوكب المنير ١41/5‏ إلى الأكثر؛ بناء على أن العلة المعرّف أي: العلامة 
والأمارة. 

وحكاه الآمدي في الإحكام */70 عن الغزالي. وفيه نظر؛ لأنه مخالف لما في شفاء 
الغليل ص47. 

المذمب الثالث :إن فهم التعليل من المناسبة كما في قوله عليه السلام: «لا يقضي 
القاضي وهو غضبان» اشترطت المناسبة؛ لامتناع فهم التعليل منه بدون فهم المناسبة» 
وإن لم يفهم التعليل منها لم يشترط الامتناع وجود المناسبة من غير فهم التعليل. وهو 
اختيار ابن الحاجب. 

إن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة إلى أنه هل يشترط ظهور المناسبة. وإلا فلا بدّ منهما 
في نفس الأمر قطعاً؛ للاتفاق على امتناع خلو الأحكام من الحكمة إما وجوباً كما قال 
المعتزلة» أو تفضلاً كما قال أهل السنة. 

انظر: البرهان ؟/ :له .55١‏ شفاء الغليل ص49. الإحكام للآمدي 305 شرح 
تنقيح الفصول ص١9".‏ رفع الحاجب 14/4؟81. بيان المختصر .٠١7/5‏ شرح العضد 
على المختصر ؟/575. شرح المحلي على جمع الجوامع 77١/١‏ مع حاشية البناني. 
الإبهاج “/؟ 801‏ *5ه. شرح مختصر الروضة #/54". تيسير التحرير 41/4. فواتح 
الرحموت ؟5958/5. شرح الكوكب المنير .١41/4‏ مختصر البعلىي ص47١.‏ تشنيف 
المسامع “/01/5؟. نشر البنود 189//9. 

السبر في اللغة: الاختبار. ومنه «المسبار». وهو الميل الذي يختبر به الجرح. 

وسمي هذا به؛ لأن الناظر في العلة يقسم الصفات. ويختبر كل واحدة منها في أنه 
هل تصلح للعلية أو لا؟. 

انظر: التعريفات للجرجاني ص .١698‏ معجم مقاييس اللغة “/158. المصباح المنير 
.0١‏ شرح تنقيح الفصول ص98" . 

التقسيم في اللغة: الاقتران؛ ولذا عبَّر بعض الأصوليين عن التقسيم بالاقتران. 

انظر: التعريفات للجرجاني ص1650١.‏ شرح مختصر الروضة #/491. نشر البنود 
"ره ١‏ . 

وقد يقتصر في التسمية على «السبر» فقط. 

والتقسيم مقدم في الوجود على السبر؛ لأنه تعداد الأوصاف التي يتوهم الناظر 
صلاحيتها للتعليل؛» ثم يسبرهاء أي: يختبرها؛ ليميز الصالح للتعليل من غيره؛ فكان- 


١/4 


000( 
فق 


فرق 


2 


- .الأولى أن يقال: «التقسيم والسبر»؛ لأن الواو وإن لم تدل على الترتيب؛. لكن البداءة 
بالمقدّم أجود. 

وأجاب الأصوليون عنه: بأن السبر وإن تأخر عن التقسيم» فهو مقدم عليه أيضاً؛ لأنه 
ألا سين المحل؛ هل فيه أوصاف أم ل ثم يقسمء ثم يسبر ثانيا؛ فقدم «السبر) في ذ 

اللنظ جاععان السين الأول: 

وأجابوا أيضاً: بأن المؤثر في معرفة العلية إنما هو السبر. وأما التقسيم فإنما هو؛ 
لاحتياج السبر إلى شيء يُسبر 

وقال الفراني في شرح تنقيح 00 ص98": «والأصل أن تقول: التقسيم دن 


لأنا نقسم أولاء ثم نقول في مغرض الاختبار لتلك الأوصاف الحاصلة في التقسيم: 
هذا لا يساح وهذا لا بصلع؛ 0 


المقصد. وقاعدة العرب تقديم 0 والأفضل» قدم السبر؛ لأنه المقصد لأممء وأخر 

التقسيم ؛ ؛ لأنه وسيلة أخفض رتبة من المقصدة. اه. 

وانظر كلام الأصوليين على السبر والتقسيم في: البرهان ؟/04. المنخول ص .5"96٠‏ 

المستصفى 546/5. الإحكام للآمدي #/97؟. شرح تنقيح الفصول ص598. رفع 

الحاجب 78/4". بيان المختصر .٠١/‏ شرح العضد على المختصر 595/5؟. شرح 

المحلي على جمع الجوامع 5 مع حاشية البناني. نهاية السول .1١ - ١59/4‏ 
تيسير التحرير 15 . فواتح الرحموت 594/5. التحقيقات 5-9 شرح الورقات ص 

55 مختصر البعلي ص148١.‏ شرح الكوكب المنير .١157/4‏ نشر البنود ؟/168١.‏ 

لفظة «بعضها» ساقطة من: أ. 

ويكفي في بيان الحصر إذا مُنع أن يقول: بحثتٌ فلم أجد سوى هذه الأوصاف». 

ويُصدّق فيه ؟ لعدالته» وتدينه» 339 مما يغلب ظن عدم غيره. 

وانظر: المستصفى 595/7. رفع الحاجب 55/4". بيان المختصر .٠١/5‏ شرح 

العضد على المختصر 755/5. المسودة ص455. مختصر البعلي ص48١.‏ شرح 

المحلي على جمع الجوامع 5 مع حاشية البناني. زوائد الأصول ص/87". 

تيسير التحرير 45/4. التحقيقات في شرح الورقات ص/”67. تشنيف المسامع 

#ركلا؟. 

في: أ«و» بدل «أو». وهو تحريف ظاهر. قال ابن السبكي في رفع الحاجب 5/4؟:": 

««أو» يقول: «الأصل عدم ما سواها» كذا بخط المصنف «أو»» وهو الصحيح». اه 

أو يقول: لأن الأصل عدم غيرها؛ فإن بذلك يحصل الظن المقصود. 


١٠١مو‎ 


و 


إن بين اْمُغتَرِضُ وَضْفًاا'" آ ا سات 
ظَنَّهِ. وَمَتَى كَانَ الْحَضْرُ وَالإِبْطَالٌ ؟ طعا فَقَطْعِيٌ؛ 0 
وَطَرُقُ الْحَزْني9 
مِنْهَا: الإلَعَاءُ : وَهُوَّ بَيَانُ إِنْبَاتِ م ِالْمُسْتَبْقَى فَقَط ولشية 7 
الْعَكس لني ا وَلَيِسَ يه؛ لاله له ينْضذء [00 كان الْمَحْذُوفُ عِلَهَ 


ته 


الى 7" عند لنافاو :لتقا لعيلاف لوت كاق كفن 1 له لا ل 
ا ل ل 


- وانظر: المستصفى 595/5. رفع الحاجب 55/4" . بيان المختصر .٠١”/7#‏ شرح 
العضد على المختصر 595/5. المسودة ص456. مختصر البعلي ص518١.‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع 717/1 مع حاشية البناني. زوائد الأصول ص807". تيسير 
التحرير 55/4. التحقيقات في شرح الورقات ص077. تشنيف المسامع */507. 

دلق في : : ش «وَضْفٌ) بدل «وَضِفًا). وهو تحريف ظاهر؛ لأنه في محل نصب مفعول به. 

(؟) وللمعترض له أن يبين وصفاً آخرء فإذا تبين لزم المستدل إبطاله؛ ليسلم الحصر. 
وانظر: المستصفى 595/5. رفع الحاجب 555/4. بيان المختصر .٠١/‏ شرح 
العضد على المختصر 5*5/5. المسودة ص456. مختصر البعليى ص48١.‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع 717/1 مع حاشية البناني. زوائد الأصول ص87*. تيسير 
التحرير 45/54. التحقيقات في شرح الورقات ص077. تشنيف المسامع #/75؟. 

(9) إذا كان المستدل مجتهدا فإنه يجب عليه العمل بظنه؛ فيرجع إليه» ويكون مؤاخذاً بما اقتضاه 
ظنه ؛ فيلزمه الأخذ به ولا يكابر نفسه. ومتى كان حصر الأوصاف من جهة المستدل» والإبطال 
من جهة المعترض قطعياً فالتعليل بذلك قطعي بلا خلاف. ولكنَّ هذا قليل فى الشرعيات. وإن 
لم يكن الحصر والإبطال قطعياً؛ بل كان أحدهما ظنياً» أو كلاهماء وهو الأغلب فالتعليل لا 
يفيد إلا الظن. ويعمل به فيما لا يتعبد فيه بالقطع من العقائد ونحوها. 
انظر: الإحكام للآمدي 77/8" - 5956؟. رفع الحاجب 55/5. بيان المختصر 5# .٠١‏ 
شرح العضد على: المختصر 75/5 /77. تشنيف المسا 0 البحر المحيط 
ليقف" نهاية السول .١58/5‏ شرح الكوكب المنير .١45/4‏ نشر البنود .١155/7‏ 

(5) لما فرغ الشيخ ابن الحاجب من بيان الحصرء ٠‏ شرع في طرق الحذف» أي : حذف 
بعض الأوصاف» وإبطال كونه علة. 

(0) فى: أ«ولو» بدل «لو). 

3( فى : أ «لانتفا» بدل «لانتفى». وهو تحريف ظاهر. 

0) هذا البحث ذكره الآمدي في الإحكام 780/6 وقد توسم فيه؛ ولفائدته أسوق إليك- 


١٠١4م١‎ 


(000 


فم 


إفيف 
افق 


حم عو وم دس 7 2 . ءًَ - اس ٠‏ . 
: -- لطلناء كَالطولٍ وَالْقِصَرء أؤ بِالنْسْبَةِ إلى ذَلِكِ الحكمء 


وَمِنْهَا: أ هر 00 كف الْمُنَاظِرَ : ١يَحَنُْ5فْل‏ فَإِنِ لكوي 


ةًِ 9 
3 المستقى كَذَّلِكَ تَرَجَحَ يي الْمُسْتَرِل؛ تن طق امه الو ا لامها 


عبارته كاملة» حيث قال: «لكن لقائل أن يقول: دعوى استقلال الوصف المستبقى في 
صورة الإلغاء بالتعليل من مجرّد إثبات الحكم مع وجودهء وانتفاء الوصف المحذوف 
غير صحيحة؛ فإنه لو كان مجرد ثبوت الحكم مع الوصف في صورة الإلغاء كافياً في 
التعليل بدون ضميمة ما يدل على استقلاله 0 من طرق إثيات العلة.» لكان ذلك 
كافياً في أصل القياس» ولم يكن إلى البحث والسبر حاجة» وكذا غيره من الطرق؛ 
فإذا لا بدّ من بيان الاستقلال بالاستدلال ببعض طرق إثبات العلة» وعند ذلك إن شرع 
المستدل فى بيان الاستقلال ببعض طرق إثبات العلة. فإن بين الاستقلال. في صورة 
الإلغاء بالبحث والسبرء كما أثبت ذلك في الأصل الأول» فقد استقلت صورة الإلغاء 
بالاعتباره وأمكن أن تكون أصلاً لعلته؛ وتبينا أن الأصل الأول لا حاجة إليهء فإن 
المصير إلى أصلٍ لا يمكن التمسك به في الاعتبار إلا بذكر صورة أخرى مستقلة 
بالاعتبار» يكون تطويلاً بلا فائدة» وإن بين الاستقلال بطريق آخرء فيلزمه مع هذا 
المحذور محذورٌ آخرء وهو الانتقال في إثبات كون الوصف علة من طريق إلى طريق 
آخرء وهو شنيع في مقام النظر». اه. 

ومن طرق الحذف طرد المحذوف مطلقاٌء أي : في جميع أحكام الشرع ء كالطول 
والقصر؛ فإنهما لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارة» ولا الإرث» ولا العتق» والتقديم 
في الصلاة» ولا غيرهاء نلا يعن تهنا سكم اميل 

أو ليس مطلقاًء ولكن بالنسبة إلى ذلك الحكم وإن اعتبر في غيره كالذكورية في 
أحكام العتق؛ إذ هي ملغاة فيه» مع كونها معتبرة في الشهادة. والقضاءء وولاية 
التكاح والإرث» فلا يعلّلُ بها شيء من أحكام العتق. 

انظر: رفع الحاجب 71//5". بيان المختصر #//ا١٠.‏ شرح العضد على المختصر 
78/7 البحر المحيط 778/8. تشنيف المسامع */580. حرج المحلي على جمع 
الجوامع 707/7 مع حاشية البناني. غاية الوصول 0 تيسير التحرير 4//4. فواتح 
الرحموت ؟/0٠70.‏ شرح الكوكب المنير .١154/5‏ نشر البنود 033 

في: أء ش «مناسبة» بدل «مناسبته». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
4؛ وبيان المختصر #/1017. وشرح العضد على المختصر ؟/71. 

فى: ش «ادّعا» بدل «ادّعى». وهو تحريف ظاهر. 

في: اش «صبرة بدل «سبرة. وهو تحريف ظاهر. 


١٠١م1‎ 


ِمَوَافْقَته لِلتّعْدِيَة 0 


٠. 6 2‏ الاي 2 ع - ع 4 ه 0 
وَدَلِياً الْعَمَلِ بِالسَّبْر وَتَحْرِيجٍ الْمَنَاطٍ وَغَيْرِهِمَا؛ أَنَّهُ لآ بُدَّ مِنْ عِلَة0"؛ 


إجْْمَاع الْقّقَهَاءِ عَلَى ذَّلِكَء وَلِقَوْلِهِ [تَعَالَى]”": وما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةٌ 


() ومن طرق الحذف: عدم ظهور المناسبة؛ بأن لا يظهر للوصف المحذوف وجه 


فق 


إفية 


مناسبة. 
ويكفي المناظِر أن يقول: ايحت فلم أجد بين الوصف والحكم مناسبة». فلو قال 
المعترض : إن الوصف الباقي أيضاً ليس بينه وبين الحكم مناسبة. فإن كان قوله ذلك 
بعد تسليم مناسبته. أي تسليم مناسبة ما ذكره المستدل لم يقبل منه ذلك» وإن كان 
قوله ذلك قبل نسايم مناسبة الوصف الذي ذكره المستدل فسبر المستدل أرجح من 
سبر المعترض؛ لأن سبر المستدل موافقٌ لتعدية الحكم. وسبر المعترض - وهو قوله: 
«إني بحثت في الوصف المستبقى فلم أجد فيه مناسبة ‏ قاصرء والعلة المتعدية أرجح 
من العلة القاصرة. وليس للمستدل بيان المناسبة بين الوصف الباقي والحكم؛ لأنه 
حينئذ انتقال من السبر إلى المناسبة. 
انظر: الإحكام للآمدي 77"5/9. رفع الحاجب 71/4". بيان المختصر .٠١1//*‏ شرح 
العضد على المختصر 57"8/75؟. البحر المحيط ه//ا؟؟. تشنيف المسامع */81”. شرح 
المحلي على جمع الجوامع ؟/177؟ مع حاشية البناني. غاية الوصول ص177. فواتح 
الرحموت ."٠0/5‏ شرح الكوكب المنير .١159/5‏ نشر البنود ؟/1517. 
قال ابن السبكي في الإبهاج :١16١/“‏ «إنا استقرينا أحكام الشرع فوجدناها على وفق 
مصالح العباد»ء وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه. لا بطريق الوجوب عليه» خلافاً 
للمعتزلة» فحيث ثبت حكم وهناك وصف صالح لعلية ذلك الحكمء ولم يوجد غيرهء 
يحصل ظنٌ أن ذلك الوصف عله لذلك الحكمء والعمل بالظن واجب. 
وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد. قال: وذلك إما 
بطريق الوجوب عند المعتزلة» أو الإحسان عند الفقهاء من أهل السنة. وهذه الدعوى 
باطلة؛ لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح. لا بطريق الوجوب ولا 
الجواز.ء وهو اللائق بأصولهم. وكيف ينعقد الإجما مع مخالفة جماهير المتكلمين» 
والمسألة من مسائل علمهم. وقد قالوا: لا يجوز أن تعلل أفعال الله تعالى؛ لأن من 
فعل فعلا لغرض» كان حصوله بالنسبة إليه أولى» سواء كان ذلك الغرض يعود إليه أم 
إلى الغيرء وإذا كان كذلك يكون ناقصاً فى نفسهء مستكملاً في غيره» ويتعالى الله 
سبحانه عن ذلك». اه وانظر: رفع الحاجب 558/4 5884. 
ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما فى بيان 
المختصر .٠١8/#‏ 7 


١١م‎ 


ِنمالمِينَ»”''. العو لتقي . ا ال اس 
أقْرَبُ إِلَى الاْقِيَادِ؛ لله عَلَيْه وَكَدْ نََتَ ظهُورُهَاء وَفِي الْمُنَاسَبَةِ. 

ممه 7 4 صاب 

ولو سلممء فقد فقد رُهَا بِالْمُتَاسَبَةِ؛ َيَجبٌ إِعْيِبَارُمَا فِي الْجَمِيع ؛ 
جما عَلَى وُجُوب َم الظّنِ فِي عِلَلٍ الأخكام 0 


الرّابعٌ : الْمْتَاسَبَةٌ بَةُ وَالإخَالَةُ” ود الاي حْرِيج جَ الْمَتَاطِ”" وَهُرَ تَعْيِيرُ 
الِْلَّةَ ب بمجَد د إِنْدَاءِ م الْمْتَاسَبَةِ سَبَةَ مِنْ ذَاتَه» لأ بصغ 0 ع كَالإسْكار فى 


.١١ا/ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

(؟) قال العضد في شرحه على المختصر 788/1: «وظاهر الآية التعميم» أي: يفهم منه 
مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلها؛ إذ لو أرسَلَ بحكم لا مصلحة لهم 
فيهء لكان إرسالا لغير الرحمة؛ لأنه تكليف بلا فائدة؛ فخالف ظاهر العموم». اه 
وانظر: رقع الحاجب 74/54". بيان المختصر .1١9  ١٠١8/#‏ المسودة ص98". شرح 
الكوكب المئير .١81/5‏ 

0) في: أ «المتعفّل» بدل «التعقل». 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج “/58. رفع الحاجب .""١0/5‏ بيان المختصر 
.١١١“‏ شرح العضد على المختصر 74/7 مع حاشية السعد. تيسير التحرير 49/4. 
شرح الكوكب المنير 4/؟181. 

فك الرابع من مسالك العلة: المناسبة» وتسمى الإحَالّة. من خَالَ يحادتى ظنًُ وقد سميت 
مناسبة الوصف بالإخالة؛ لأنه بالنظر إلى ذاتها يُخَالُء أي: يُظَنٌّ عليّة الوصف للحكم. 
انظر: رفع الحاجب 7"0/5". بيان المختصر .١1١١/#‏ شرح العضد على المختصر 
5 مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير 181/4. فواتح الرحموت ؟/0٠".‏ 
تشنيف المسامع 8# 0. التحقيقات في شرح الورقات ص07”8. نشر البنود 155/7. 

00 في 00 «ونُسَمّى)ا بدل اويُسَمّى). 

44 جم العلة بالمناسبة يسمى تخريج المناط؛ لما فيه من ابتداء ما نيط به الحكمء 
00 9 عليه. 1 
انظر تعريفات الأصوليين لتخريج المناط في: رفع الحاجب .5٠/4‏ بيان المختصر 
.١١1١/#‏ شرح العضد على المختصر 579/95 مع حاشية السعد. شرح المحلي على 

جمع الجوامع 714/5 مع حاشية البناني. تيسير التحرير 47/4. شرح الكوكب المنير 
00 فواتح السمو” تشنيف المسامع #/587. التحقيقات في شرح 
الورقات ص078. نشر البنود ؟155/7١.‏ 
(4) في: ش 'أَبَدّاه بدل «إبداء». وهو تحريف ظاهر. 


١٠١م5‎ 


تنرب ' / 1الارب] له اعد 00 في ادم 


كَانَ حَفِيّاء و3 ً شيط اشير مزه وَهُوَ الْمَطِكُ؛ لذ اليب لا يدف 
الْعَبْبَء كَالسَّفَرِ لِلْمَشَفَّقء وَالْفِعْلٍ الْمَقْضِيّ عَلَيْهِ عُرْكَا بِالْعَمْدٍ في الْعَمْييةة” . 


)١(‏ وتخريج المناط: هو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف.ء يعني أن 
يكون الأصل مشتملا على وصفٍ مناسب للحكمء فيحكم العقلٌ بوجود تلك المناسبة 
أن ذلك الوصف هو عله الحكمء كالإسكار؛ للتحريمء والقتل العمد العدوان؛ 
للقصاص. 
وانظر: رفع الحاجب 590/4. بيان المختصر .١١١/‏ شرح العضد على 
سافنا مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع 714/5 مع 


حاشية ا تيسير التحرير 5"/4. . شرح الكوكب المنير .١187/4‏ فواتح الرحموت 
تشني تشنيف المسامع م التحقيقات في شرح الورقات 5 تكير النتوق 
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(؟) وقريب من هذا التعريف. تعريف الإمام الآمدي في الإحكام 70# حيث قال: 
«المناسب: عبارة عن .وّضات ظاهر منضبط ارين الحكم على وفقه 1000 
ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم». ١‏ 
وانظر تعريف المناسب في: شفاء الغليل صه4١.‏ المحصول للرازي ه//ا6١.‏ 
التحصيل ؟/141. شرح تنقيح الفصول ص ."9١‏ رفع الحاجب 5/5”". بيان المختصر 
ككل . شرح العضد على المختصر 5794/6. شرح المحلي على جمع الجوامع 
6/7 مع حاشية البناني. فواتح الرحموت 01/5". شرح الكوكب المنير 0 
تشنيف المسامع */188. 0 في شرح الورقات ص078. نشر البنود ؟/155. 
(6) إذا كان الوصف المذكور خفياًء أو غير منضبط. اعتبر ملازمه فيجعل معرّفاً للحكمء 
وهو «المظنة؟؛. فيوجد بوجودهء ويعدم بعدمهء وإنما لم يعتبر الخفي وغير المنضبط ؛ 
لأنه لا يجوز التعليل بكل منهما؛ لأن كلا منهما غيب عن الكقل؛ للخفاء وعدم 
الضبط. والغيب عن العقل لا يعرّف الغيب عنهء أي الحكم. 
مثال المظنة لغير المنضبط: السفر للمشقة؛ فإن المشقة مناسبة لترتيب الرخص» 
واعتبارها في نفسها متعذر ؟؛ لعدم انضباطهاء فنيط الترسخص بملازمها وهو السفر. 
ومثال المظنة للخفي: أن القتل العمد العدوان مناسب لشرع القصاصء. لكن وصف 
العمد خفي؛ لأن القصد وعدمه أمر غيبي لا يدرك شيء منه؛ فنيط القصاص بما- 


١١م‎ 


امع 


وَمَالَ أبُو رَيْدِ: «الْمُتَاسِبٌ: مَالَوْ عُرِض عَلَى الْعْقُولٍ تَلْقَمْهُ 


ال 


(000 


يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقضي بالعرف عليها بكونها عمداً. 

انظر: رفع الحاجب 7/4"". بيان المختصر .١1١7/‏ شرح العضد على المختصر 
ذخضف مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع ا مع حاشية البناني. 
تشنيف المسامع */7817. البحر المحيط 701//8. غاية الوصول ص©9١1.‏ إرشاد الفحول 
ص188١.‏ 

قال الآمدي في الإحكام //77: «قال أبو زيد: المناسب: عبارة عما لو عرض على 
العقول لتلقته بالقبول. 

وما ذكره وإن كان موافقا للوضع اللغوي حيث يقال: هذا الشيء مناسب لهذا الشيء» 
أي ملائم لهء غير أن تفسير المناسب بهذا المعنى» وإن أمكن أن يتحققه الناظرٌ مع ' 
نفسهء فلا طريق للمناظر إلى إثباته على خصمه في مقام النظر؛ لإمكان أن يقول 
الخصم: هذا مما لم يتلقه عقلي بالقبول» فلا يكون مناسباً بالنسبة إلىّء وإن تلقاه 
عقل غيري بالقبول؛ فإنه ليس الاحتجاج علي بتلقي عقل غيري له بالقبول أولى من 
الاحتجاج على غيري بعدم تلقي عقلي له بالقبول. 

وعلى هذا بنى أبو زيد امتناع التمسك في إثبات العلة في مقام النظر بالمناسبة وقران 
الحكم بهاء وإن لم يمتنع التمسك بذلك في حق الناظر؛ لأنه لا يكابر نفسه فيما 
يقضي به عقّلهه. اه. 

إلا أن ابن الساعاتي نقل في بديع النظام /440 عن الحاكم الشهيد الحنفي (ت 
4ه) قوله: ليس عقله ولا عقل مناظرهء بل العقول السليمة» والطباع المستقيمة؛ 
فإذا عرض عليها وتلقته انتهض دليلا على مناظره». اه. 

وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول ص188١:‏ «قال الغزالى: والحق: أنه يمكن إثباته 
على الجاحد بعبيين ‏ معتى المناسية على وه متضيوظء» فإذا أباه' لمعلل فلا يلتنت إلى 
جحده. وهذا هو الصحيحء فإنه لا يلزم المستدل إلا ذلك». اه. 

وانظر: رفع الحاجب 7/4". بيان المختصر .١1١/‏ شرح العضد على المختصر 
557 البحر المحيط .7١5/8‏ تشنيف المسامع #/7185. 

- أبو زيد: هو القاضي عبيد الله أو عبدالله بن عمر بن عيسىء أبو زيد الدبوسي. من 
أكابر فقهاء الحنفية» ويضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج. قال عنه ابن 
السبكي في رفع الحاجب 7/4": «أبو زيد الدبوسي ضرغام أصحاب الرأي".. وهو 
أول من أبرز علم الخلاف للوجود. من مؤلفاته «تأسيس النظر؟ و«تقويم الأدلة؛ في 
أصول الفقهء و«تحديد أدلة الشرع»» و«الأسرار»؛ في الأصول والفروع. توفي ببخارى 


سنة 599 ها. 


١١4ك‎ 


1 ار الْمَمْصُوةُ دُ مِنْ شَرْع الْحَكُمٍ بعينا ”طباه كانه 
وَالقضاضٌ"" + .وفك تكن التضول» ولئية مُتَسَاوِيَيْن : كَحَد الحَمْره0". 

وَقَدْ يَكُونُ تَفْيْهُ زجح كَنِكاح الآنكة” 42 لتملكة العوَالو” .وقد 
يكو الثاني وَالثَالِتُ . 


- انظر ترجمته في:شذرات الذهب140/7. وفيات الأعيان/48. الفوائد البهية صة١٠.‏ 
الفتح المبين١/55.‏ تاج التراجم ص" 

)١(‏ فى: أ«أو» كما في بيان المختصر .١١/#‏ بدل «و». وما أثبته هو الموافق لما فى 
رفع الحاجب 7/4*. وشرح العضد على المختصر 550/5. ْ 

(؟) قد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً وقد يحصل ظناً. 
فاليقين كالبيع ؛ فإنه إذا كان صحيحا حصل منه الملك الذي هو المقصود يقيناً. 
والظني: «السخاض؟ للانزجارء فإن مشروعيته تقلل الإقدام على القتل العمد العدوان. 
وليس قطعياً لتحقق الإقدام عليه مع شرع القصاص كثيراً. 
قال الآمدي في الإحكام */و"3 : «والقسمان الأولان متفق على صحة التعليل بهما 
عند القائلين بالمناسبة». .اه 
وانظر: رفع الحاجب 37/4“". بيان المختصر .١1١4/#‏ شرح العضد على المختصر 
". شرح المحلي على جمع الجوامع ؟//ا/ا؟ مع حاشية البناني البحر المحيط 
تشنيف المسامع */188. غاية الوصول ص؟153١.‏ شرح الكوكب المنير 
5/5 . نشر البنود ؟/158١.‏ 

(5) قال الآمدي في الإحكام /7"4: «فقلّما يتفق له في الشرع مثال على التحقيق» بل 
على طريق التقريب؛ وذلك كشرع الحد على شرب الخمر؛ لحفظ العقل» فإن إفضاءه 
إلى ذلك مترددء؛ حيث إنا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين عليه. لا 
على وجه الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر في العادة». اه. 
وقد تبعه الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص”187» وهنا في المختصر في مثاله. 
وانظر: رفع الحاجب 57/4. بيان المختصر .١١5/6‏ شرح العضد على المختصر 
تشنيف المسامع */188. شرح الكوكب المنير .١165/5‏ بديع النظام 
+46 

(5) في: أ «الأئمة» بدل «الآيسة». وهو تحريف فاحش. 

(©) وقد يكون نفي المقصود من شرع الحكم أرجح من حصوله كتكاح الآيسة؛ لمصلحة 
التوالد. فإنه وإن أمكن حصول الولد منها عقلاٌ غير أنه بعيد عادةء» فكان نفي 
حصول المقصود في هذه الصورة أرجح من حصوله. 
انظر: الإحكام للآمدي 799/5. رفع الحاجب 97/4". بيان المختصر .١١6/“‏ شرح- 


١١ /ام‎ 


لَنَا: أن الْبَئْعَ مَظِنََةُ الْحَاجَةٍ إِلَى التَّعَاوْضٍ » وَقَدٍ اغْتّبِرَه وَإِنِ إِنْتَمَى 
الظَنُّ"' فِي بَعْض الصُّوَّرِء وَالسَّمَرَ مَظِتَهُ الْمَمَقَهِه وََدٍ اعْتِرَه وَإِنِ إِنْتَمَى الظنّ 
في الْمَلِكِ دول لون 


ما لَوْ كَانَ فَائِئَا قَطْعَاء كَلْحُوقٍ نَسَبٍ الْمَشْرِقِيٌ بروج" مَغْرِبِيّة: 
وَكَإِسْيِبْرَاءِ جَارِيَةٍ يَشْثَرِيهًا بَائِعُهَا فِي الْمَجْلِسِء قو دف جِلانًا 
للحتييةا” . 


- العضد على المختصر 540/9. تشنيف المسامع #/589”. شرح الكوكب المنير .١198/4‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع ١078/5‏ مع حاشية البناني. 

)١(‏ لفظة «الظن» ساقطة من: أ. 

(9) وقد صحح التعليل بهما الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص *17» واختاره 
الزركشي في البحر المحيط 23١8/5‏ وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١85/4‏ - 
8 »؛ والشوكانى فى إرشاد الفحول ص185. 
قال العلوي الشنقيطي في نشر البنود ؟/1594: «الأصح عند أهل الأصول التعليل 
بالطرفين من الأقسام الأربعة». اه. 


9) ذف فى: الأصل» ش ايِتَرَدّجُ مَعْرِبِيها بدل يتدج مَعْرِبييّة . وما أثبته من : اً. ٠.‏ وهو الموافق 
لما في رفع الحاجب ل وبيان المختصر كلك وشرح العضد على المختصر 
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(4) قال الآمدي في الإحكام */10"؟: «لأن المقصود من 7 الأحكام الْحِكُمء فشرعٌ 
الأحكام مع انتفاء الحكمة يقيناً لا يكون مفيداً فلا يَرِدُ به الشرع. خلافاً لأصحاب 
أبى حنيفة»ة. اها. 
وانظر : رفع الحاجب نوي بيان المختصر #//ا١١.‏ شرح العضد على المختصر 
فققة شرح المحلي على جمع الجوامع ذك/ ف" لحف مع حاشية البناني. تشنيف 
المسامع 56/8 شرح الكوكب المنير 1/5 . إرشاد الفحول ص188. 

(6). قال الكاساني في بدائع الصنائع ال «لو تزوج المشرقي بمغربية» فجاءءت بولد 
ثم إن مذهب الحنفية : إلحاق نسب الولد بوالده في حالة تزوج مشرقي بمغربية» 
اكتفاء بقيام الفراش دون تحقق الدخول مبني عندهم على اجتماع أصلين في .المسألة: 
والثانى : إمكان لقائهماء واحتماله؛ بناء على جواز وقوع خوارق العادات على سبيل 
الكرامات ونحوها. 
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- لا مع القطع بانتفاء اجتماع الزوجين كما عزاه كثير من علماء الجمهور للحنفية. 
انظر: رد المحتار 555/7. البناية على الهداية 818/4. بدائع الصنائع ؟/8#". الإحكام 
للآمدي */599. رفع الحاجب 5*”/4. بيان المختصر .1١١7/#‏ شرح العضد على 
المختصر ؟510/7. شرح المحلي على جمع الجوامع 778/17 - 77/84 مع حاشية البناني. 
تشنيف المسامع .74٠/“‏ شرح الكوكب المنير .١158/5‏ إرشاد الفحول ص149. 

)١(‏ كل دارس للأصول». منصف فى حكمه يخلص إلى أن البحث فى المقاصد ضمن 
الباخف الأصولية لم يحظ: طيلة القرون الأولن من نشأة عل أصول: الفقه بم خظيت 
به المباحث الأصولية الأخرى من التأصيل والتنظير والتفصيل» حتى إنه لم تعقد له 
الأبواب والفصول الخاصة به ضمن خطة البحث الأصولي. وذلك على الرغم من 
أهميته وجلالة دوره فى البناء التشريعى. وأكثر ما كانت تحظى به المقاصد بالبحث 
ففي مباحث العلة» مبحث المناسب من باب القياسء» وفي ميحث الاستصلاح أو 
المصالح المرسلة عند من يقول بها. 
وقد ظل البحث في المقاصد على هذا النحو أو ما يقاربه في التوسع إلى أن جاء 
سلطان العلماء العز بن عبدالسلام (ت 5760ه)2 وكتب كتابه «قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام» الذي نحا فيه منحى التأصيل في بحث المقاصد والتوسع فيه وخاصة في 
المقدمة في الجزء الأول من صفحة © إلى صفحة ٠١‏ التي صدر بها الكتاب» ونهج 
فيها نهجا جديدا في إفراد المقاصد بالبحث والتحليل. 
ثم جاء تلميذه شهاب الدين القرافي (ت 584ه).» فألف كتابه «الفروق»1» وتوسع في 
بحث المقاصد وتفصيل اعتباراتها بمنهج المقارنة الذي هو أساس هذا الكتاب. 
فلما كان القرن الثامن في نصفه الأخير جاء الإمام الشاطبي (ت ٠4لاه)‏ فأحدث 
في التأليف في المقاصد الشرعية ما يمكن أن نعتبره طفرة في منحى التطور في 
بك هذه القضية الأصولية ححرت تامسن فى مدرفه . الأصولية «المرائقات؛ 
الحرة الثانن مق" أجزانه" الأريعة 4 للبحف فى" التقاضد» ٠‏ فجمن يذلة هذا السسحق 
قرينا للمباحث الأصولية المتداولة في كتب الأصول» بل جعله متميزاً عليها في 
الحجن 1 1 
وقد بقيت طفرة الإمام الشاطبي في بحثه المقاصد يتيمة بالنظر إلى سابقها أو لاحقهاء 
حيث عاد البحث في المقاصد من بعده إلى ما كان عليه فى المباحث الأصولية. فى 
مباحث العلة (مبحث المناسب من باب القياس): ومبحث المصالح المرسلة. ١‏ 
فلم يكن في الفكر الإسلامي في عصور انحطاط وتكريس التقليد من قوة الدافع ما 
يستطيع به أن يطور مبادرة الإمام الشاطبي ويرتقي بها إلى التكامل والنضج. فلما كان 
عهد النهضة الحديثة» واستعاد الفكر الإسلامي شيئا من قوة الدفع نهض العلامة الشيخ - 


ىك 


للق 


الطاهر بن عاشور؛ ليقوم بالعمل الذي انتظره ما كتب الإمام الشاطبي في: الموافقات 
ردحا من الزمن» وهو التكميل» والتطوير» والتهذيب» والتنضيح. فأخل ما جعله الإمام 
الشاطبي مبحثاً أصلياً متميزاً في علمٍ الأصول» وهو مبحث المقاصدء واقترح أن يقع 
الارتقاء به؟؛ ليصير في حد ذاته علماً قائماً بذاته» مححيو سنا لين من عام أصيون 
الفقه؛ وتصعد بالبحث؟؛ لتصبح أصولاً قطعية للتفقهء وفي ذلك يقول العلامة الشي 
الطاهر بن عاشور فى كتابه «مقاصد الشريعة»؛ صفحة 8: (إذا أردنا أن ندوّن أصولا 
قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول.الفقه المتعارفة» وأن نعيد 
ذوبها في بوتقة التدوين». ونعيرها بمعيار النظر والنقد؛ .فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي 
علقت بهاء ونضع فيها أشرف معاذن مدارك الفقه والنظرء ثم نعيد صوغ ذلك العلم 
ونسميه علم مقاصد الشريعة. ونترك علم أصول الفقه على حاله تستمد منه طرق 
تركيب الأدلة الفقهية» . اه. 

وقد شرع العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور بنفسه بوضع هذا المقترح موضع التنفيذ 
فألف كتابه القيّم «مقاصد الشريعة الإسلامية»؛ ليكون عملا رائداً في سبيل تنامي هذا 
العلم وتكامله. ثم توالت بعد ذلك التآليف في هذا العلم الجليل حتى أصبح علماً 
قائما بذاته. 

لما تعرض الأصوليون لحقيقة الضروريات لم يحدد أكثرهم حقيقتهاء وسبب اعتبارها 
مصالح ضرورية» وإنما اكتفوا نعدهاء وحصرهاء والتمثيل عليهاء واعتبروا ذلك بيانا 
لها. 

من ذلك مثلاً ما قاله الفخر الرازي في المحصول :15١ 1١89/8‏ «أما التي في محل 
الضرورة فهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة» وهي: حفظ النفس» 
والمال» والنسبء والدين» والعقل». اه. 

وما قاله الآمدي في الإحكام */340: «فإن كان أصلاً. فهو الراجع إلى المقاصد 
الخمسة التي لم تخل من رعايتها مله من الملل» ساعن وهي: 
حفظ الدين» والنفسء والعقلء والنسلء» والمال. فإن. حفظ هذه المقاصد الخمسة من 
الضروريات» وهي أعلى مراتب الْمُنايبات». اه. 

وما قاله ابن النجار في شرح الكوكب المنير :١184/4‏ «ضروري أصلاًء وهو أعلى 
رتب الْمُنايِبات» وهو ما كانت مصلحته.في محل الضرورةء ويتنوع إلى خمسة أنواع 
وهي التي رُوعِيت في كل ملة» وهي: حفظ الدين. فحفظ النفس». فحفظ العقل. 
قاقفظ اسل فحفظ الال وحفظ: العدفن 4 أت 


غير أن بعض الأصوليين لم يكتفوا في بيانهم للضروريات بمجرد ذكرهاء وإنما أضافوا 


إليها ما يضع حدا لحقيقة المصلحة الضرورية» ومن ذلك مثلاً ما قاله الإمام الغزالي- 


|١9 


© هم هد هف هو و م هوهو مه ووو ووده وهاه هاهاه واه ه هاه وهاه ه هه وو هه هه همه هه ل وه يوه وام و اواو واو وا و هن 


- في شفاء الغليل ص17: «فكل مناسبة يرجع حاصلها إلى رعاية مقصود. يقع ذلك 
المقصود في رتبة يشير العقل إلى حفظهاء ولا يستغني العقلاء عنهاء فهو واقع في 
الرتبة القصوى في الظهور».اه. 

ويشير إلى أن المناسبات التي تقع في الرتبة القصوى من الظهور هي: حفظ الدين» 
والنفس» والنسل» والعقل» والمال. 

فالإمام الغزالي يميز الضروري بعنصرين اثنين: 

العنصر الأول: أن الضروري من الأهمية بحيث تشير العقول السليمة إلى ضرورته؛ 
نظا لما بترتي على لقداته من. أثن ببالغ. في «البحياة 

والعنصر الثاني : أنه لا يستغني العقلاء عنه» بمعنى: أنه لا تقوم حياتهم إلا به؛ نظراً 
لأهميته في ضبط أمورهم. 

وظاهر من هذين العنصرين أن الإمام الغزالي ني تحديده لمفهوم الضروري من 
المصالح. يلح على إظهار دور العقل في تبينه» ويعني بالعقل هنا: العقل الاجتهادي 
المتخصص الذي توافرت فيه العناصر العلمية؛ للنظر العلمي الاجتهادي القويم» ولعل 
هذا التأكيد لما قرره هو في كتابه المستصفى من أن العقل العلمي ذو الملكة 
الأصولية؛ هو قسيم للشرعء وهو يشير إليه بقوله في المستصفى :/١‏ «وأشرف 
العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع. واصطحب فيه الرأي والشرعء وعلم الفقه وأصوله 
من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف 
بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد الذي 
لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد». اه. 

ونسج على هذا المنوال في بيان حقيقة الضروريات الإمام الطوفي في شرح مختصر 
الروضة “/9١؟‏ فقال في تعريف الضروريات: «هو من ضرورات سياسة العالم وبقائه» 
وانتظام أحواله. وهو ما عرف التفاتثٌ الشارع إليه. والعناية به. كالضروريات 
الخمس» .اه. 

فالإمام الطوفي يجعل الضروري ما يتوقف عليه بقاء العالم وانتظام أحواله بغير 
اضطراب» وهو قريب من تعريفف اام القباطبي للضروريات في الموافقات ؟/م 
حيث قال: «فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فساد ال وفووت 
حياة» وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين». 

والملاحظ في تعريف الإمام الشاطبي للضروريات أن نطاق المصلحة لا يقتصر على 
الحياة الدنياء وإنما يتسع ليشمل الحياة الآخرة أيضاًء وهذا ما أشار إليه بقوله: «وفي 


الآخرة فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين؟ . 
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وَفو أغلن الْمَرَتقِت” 1 كالكفمة لعن توعية' قن كل سل حفط 


وهو تأكيد من الإمام الشاطبي أن المصلحة في الشريعة الإسلامية ذات مفهوم 
مزدوج»ء دنيوي وأخروي» بحيث تربط بين هاتين الحياتين بما يجعل مصلحة الدنيا 
ممهدة للآخرة» ويجعل من الآخرة باعثا على إصلاح الدنيا. وهذا ما وعد: الله به 
المؤمنين فقال: <ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزئون * الذين آمنوا 
وكانوا يتقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله©. 
[يونس: :51 54]. 

وقوله تغالى: #من عمل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مومن فلنحييئّه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» [النحل: 45]. 

قال الإمام ابن كثير في تأويل هذه الآية في تفسيره 914/4: «هذا وعد من اللّه 0 
لمن عمل صالحاء وهو الغمل المتابع لكتاب اللّه تعالى» وسنة نبيه كلل» من ذكر أو 
أنثى من بني آدمء وقلبه مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع من 
عند الله ؛ بأن ييه الله حياة طيبة في الدنياء وأن نجزيه بأحسن ما عمله في الدار 


الآخرة؟ .. اه. 


000 


هذا القدر متفق عليه بين الأصوليين لا يتقاعد أحد عن التسليم به. 

إن المصالح مهما تنوعت وتجددت فقد لخصها علماء الأصول في ثلاثة أنواع رئيسية 
من حيث قوتها وأثرها في المجتمع والفرد على السواة فاولها وأقواها ثرا 
الضروريات الخمسة الأساسية: الدين» والنفس» والعقل. والنسل»٠‏ والمال. 

فهذه الضروريات هي أعلى مستوى من حيث القوة والأثر؛ بحيث لا يستقيم الأمر في 
أي مجتمع بشري إلا بتوافرها فيه؛ ليتم له الوجود المعنوي الإنساني على 00 
الأكمل» حتى إذا انخرم واحد منها في مجتمع ماء لم تعد تجري فيه الأمورء إن في 
السياسية» أو الاجتماع؛ أو الاقتصاد على استقامة. بل على الفوضى والتهارج وسفك 
الدماء» أو على تدني في المستوى الإنساني» ومضادة لطبائع الفطرة السليمة. 

هذه المصالحٍ الضرورية تعتبر مفاهيم دستورية» ومباني تشريعية تتفرع عنها أحكام 
تفصيلية - نصاً أو دلالة ‏ تنزل بتلك المفاهيم من أنُقِهًا التجريدي إلى مواقع الوجود 
عملاًء وهي راجعة إلى مصالح الأمة أفراداً وجماعات؛ بحيث تغطي كافة حاجياتهم 
ومطالبهم الأساسية. 

انظر: المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقا ١/؟١٠.‏ خصائص التشريع في 
السياسة والحكم ص4١7.‏ ودراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المغاصر 56/١‏ 
للدكتور فتحي الدريني. الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان صنهة/". 
أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي .٠١7١/'‏ 
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لديو وَالنّمْسِء وَالْعَقْلِء وَالنَسْلٍِ”"©. وَالْمَايِ2"©. كَمَيْل الْكُمَّارِه وَالْقِضَاصء 


)١(‏ وهذا المقصد الضروري الرابع اختلف الأصوليون في تسميته؛ فسماه الغزالي في 
المستصفى .787/١‏ والآأمدي في الإحكام */2150 وابن الحاجب في المنتهى 
ص 2185 وهنا في المختصرء والشاطبي في الموافقات ٠١/5‏ وابن النجار في شرح 
الكوكب المنير »١٠5١/4‏ والزركشي في البحر المحيط .7١04/0‏ والشوكانى فى إرشاد 
الفحول ص184١:‏ حفظ النسل. 00 ا 
بينما سماه ابن قدامة في الروضة مع النزهة 24١4/١‏ والطوفي في شرح مختصر 
الروضة 27١9/8‏ والفخر الرازي في المحصول .15١/98‏ والقرافي في تنقيح الفصول 
ص١9"؛‏ والبيضاوي في المنهاج وكذا شرّاحه الإسنوي في نهاية السول 8#/4». 
والبدخشي في مناهج العقول 7١‏ الاء وابن السبكي في المنهاج .5٠6/“‏ وفي 
جمع الجوامع 581١/1‏ مع شرح المحلي» والعلوي الشنقيطي في نشر البنود 177/7: 
حفظ النسب. 
والحق أن حفظ النسب هو من وسائل حفظ النسل وصيانته؛ إذ إن المحافظة على 
مقصد النسل يقتضي لزوماً المحافظة على النسب؛ إذ لا تتصور المحافظة على النسل 
بإهدار الأنساب أو اختلاطها. وأياً كانت التسمية فالعبرة للمعاني» وهي متفقة انتهاء. 

(0) لقد حصر علماء الأصول الضروريات التي لا تكون الحياة إلا بها بالضروريات الخمس 
وهي: حفظ الدين» والنفسء والعقل» والنسلء والمال. 
وهو أمر يكاد يكون إجماع من الأصوليين» لولا ما أضافه الطوفي في شرح مختصر 
الروضة 27١9/#‏ وابن السبكي في جمع الجوامع؛ وشارحه الجلال المحلي 781/9 
من مقصد سادس» وهو حفظ الععرض. 
وقد عارض العلامة ابن عاشور في إضافة حفظ العِرْض إلى الضروريات» حيث قال 
في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ص١8‏ - 87: «وأما عد حفظ العِرْض في 
الضروري فليس بصحيح» والصواب أنه من قبيل الحاجي؛ والذي حمل بعض العلماء 
مثل التاج السبكي في جمع الجوامع على عده في الضروري هو ما رأوه من ورود حد 
القذف في الشريعة؛» ونحن لا نلتزم الملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته حَدَ؛ٍ 
ولذلك لم يعده الغزالي» وابن الحاجب ضرورياً». اه. 
وعند التحقيق والنظر فإن العِرْض راجع إلى حفظ النسل؛ إذ إن من وسائل حفظ 
النسل. صيانة أعراض الناس والذود عنهاء ودفع أي مفسدة من الممكن أن تصيبهاء 
وبذلك فإنه لا ينهض كمقصد مستقل؛ لانضوائه تحت مقصد حفظ النسل» وكونه 
مظهرا من مظاهر حفظ هذا المقصد العظيم. 
انظر: المستصفى .7817/١‏ شفاء الغليل ص١15.‏ المحصول للرازي .١5١/8‏ الإحكام 
للآمدي */710. شرح تنقيح الفصول ص ١4؟.‏ شرح مختصر الروضة للطوفي #/709.- 


ل 


وححد 


للق 


2 الحا ل 2 05 مكعم ١‏ 
السَكرء وَحَدٌ الزّنّاء وَحَدٌ السَّارِقء وَالْمُحَارب0" . 


شرح المحلي على جمع الجوامع 181/1. الموافقات ؟/١٠.‏ مقاصد الشريعة لابن 


عاشور ص١8‏ - 47. 

وحفظ هذه الضروريات الخمسة الأساسية: الدين»؛ والنفسء. والعقلء» والنسل» 
والمال» يكون بتشريع ما يوجدها أولاً» ثم تشريع ما يكفل بقاءها وصيانتها حتى لا 
تنعدم بعد وجودهاء أو تضيع ثمرتها المرجوة منهاء فهي مراعاة من جانبي الوجود 
والعدم. وقد اكتفى الشيخ ابن الحاجب بذكر ما يكفل بقاءها وصيانتها فقط. 

فلإيجاد الدين وتحقيقه أوجب اللّه تعالى الإتيان بأركان الإسلام الخمسة (العقيدة 
والعبادة). 

وللمحافظة عليه شرعَ الله الجهادّء وعقوبةً من يريد إبطاله» والصد عنهء والارتداد عنه 
فيتوافر بذلك صون مبدأ التدين.» وحفظ دين كل مسلم من الفساد. 

ولإيجاد النفس شرع اللّه الزواج الذي يؤدي إلى بقاء النوع بالتوالد والتناسل. 
وللمحافظة عليها أوجب اللّه تعالى تناول الضروري من الطعام والشراب وارتداء 
اللباس. وفرض العقوبة على إزهاق النفس من قصاص ودية وكفارة؛ فيتحقق بذلك 
حفظ الأرواح وحق الحياة. 

والعقل الذي وهبه الله تعالى للإنسان» أباح الله سبحانه كل ما يكفل سلامته وتنميته 
بالعلم والمعرفة. 

وللمحافظة عليه حرم الله كل ما يفسده ما يضعف قوته كشرب المسكرات» وتناول 
المخدرات» وأوجب العقوبة الزاجرة على من يتناول شيئا منها؛ فيضمن بذلك حفظ 
العقل؟ لأنه مناط التكليف. 

ولإيجاد النسل شرع لبقائه الزواج» وللمحافظة عليه حرم الزنى والقذف واللواطء 
وشرع الخد لهم؛ فيضمن عدم تعطيل» أو اختلاط الأنساب. وبقاء النوع الإنساني. 
ولإيجاد المال أوجب الله تعالى؛ لتحصيله وإيجاده السعي في طلب الرزق. وشرع 
المعاملات بين الناس من بيع» وشراء وإجارةء وهبة» وشركة ونحوها. وللمحافظة 
عليه حرم الاعتداء عليه بالسرقة» والغصب, والغشء والخيانة» وكل ما هو أكل 
لأموال الناس بالباطل من رشوة وغيرها. وأوجب 'حد السرقة» والجرابة» وتعزير 
الغاصب» ثم أوجب الضمان؛ فتحمى بذلك الأموال التي بها معاش. الخلق وهم 
مضطرون إليها. 

انظر: شفاء الغليل ص .١94‏ الموافقات ؟/8. توضيح المشكلات في اختصار 
الموافقات للولاتي ؟/١٠.‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العالم 
ص .15١‏ تعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي ص788؟. خصائص التشريع في 
السياسة والحكم للدكتور فتحي الدريني ص ٠١4‏ فما بعدها. 


١ 


7 يكو 3 2 ا 
وَمُكمْل لِلضّرُورِيَ''': كحَد قَلِيلٍ الْمُمْكِرٍ. 


0 وق حَاجك "2 كَالْبَيْئ وَالإِجَارَةٍء وَالْقِرَاضِء وَالمساناة: 


امه ير 


وَبَعْضْهَا آكَدُ مِنْ بَعْض. 


(00 


إفة 


للضروري مكمّل يلحق به؛ ليؤكد حكمتهء ويوثق إقامة مصلختةه :في الواقع :والوجوةء 
وضابط هذا المكمل: أنه لو فرض فقده لم يُخْلُ بحكمة تشريع الضروريء ولا يعود 
فوات المكمّل على الضروري بالنقضء وإنما يقلل من ا المكمّلٍ» وينقص منه 
دون الإتيان عليه على الجملة. مثل اعتبار المماثلة فى استيفاء القصاص ؛ لأنه للزجر 
والتشفي» ولا يحصل ذلك إلا بالمثلء فهو مكمل لحفظ النفس. 

ومثل تحريم القليل من الخمر؛ لأنه يدعو إلى شرب الكثيرء فيقاس عليه النبيذ» وهذا 
مكمل لحفظ العقل. 

وكتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية» والخلوة بها؛ سدا للذريعة المؤدية إلى الزناء فهو 
مكمل للضروري من حفظ النسل بالمنع من الزنا. 

وكتشريع الأذان» وأداء الصلاة في جماعة؛ لتكون إقامة الدين أتم وأكمل؛ بإظهار 
شعائره» والاجتماع عليها. 

وكمراعاة التمائل في ضمان الاعتداء؛ تكميلا لحرمة الاعتداء على مال الغيرء والرد 
إلى نفقة المثل» ومضاربة المثل عند فساد العقد. فهذه الأمثلة الثلائة مكملة للضروري 
من حفظ مال الطرفين» وكذلك منع الربا مكمل لحفظ المال؛ فإن الزيادة جزء من 
مال الدافع يذهب هدرا بدون مقابل معتبر 

انظر: الموافقات ؟/؟١.‏ رفع الحاجب 574/4. بيان المختصر .١19/‏ شرح الكوكب 
المنير .١7/4‏ توضيح المشكلات للولاتي ؟/17. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
ص .15١‏ تعليل الأحكام ص584. 

الحاجي. ويجمع على حاجيات» وهي الأمور التي تسهل للناس حياتهم» وترفع 
الحرج والمشقة عنهمء فإذا اختلت كلها أو بعضها وقعواذ في الحرجء ولحقتهم 
المشقة» دون أن يختل نظام حياتهم كما في اختلال الضروريات. 

وهي في جملتها ترجع إلى تيسير التعامل بين الناس» والترخيص بأحكام تخفف 
المشقات. وترفع الحرج» وإباحة ما لا غنى للناس عنه. 

والمتتبع لأحكام الشريعة يجد هذا النوع في العبادات» والمعاملات» والعادات» والعقوبات. 
فالرخص في العبادات كثيرة» كإباحة التيمم عند العجز عن استعمال الماء» وجعل 
الأرض مسجداء وإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض» وقصر الصلاة للمسافرء 
وإباحة الصلاة من قعود لمن عجز عن القيامء وبالإيماء لمن عجز عن الركوع 
والسجود. 


١١4. 


وَكَدْ يَكُونُ ضَرُورِيًا"2. كَالإِجَارَةٍ / [85]] عَلَى تَرْبِيَةٍ الطفْلٍ وَشِرَاء 


المَطعوم وَالْمَلْبوسِ له وَلِغَيْرِهِ . 


َمُكَمّلُ له1". كَرِعَاَة الكَقَاعوَ وَمَهْرٍ ْمل فِي الصَّغِيرَة؛ فَإِنهُ أفضَى 


إِلَى دَوَام التكاح . 


(000 


إفرة 


وفي المعاملات أباح السَّلّم والعراياء والمساقاة» والمزارعة مع أنها خلاف. القواعد» 
وشرع الطلاق عند الحاجة إليه. 

وفي العادات أباح الصيد وميتة البحرء والتمتع بالطيبات من الرزق من مأكل» 
ومشرب» وملبس». ومسكن. ش 

وفي العقوبات جعل لولي المقتول العفو عن القصاصء. إما في نظير الدية أو مجاناء 
وجعل الدية فى القتل الخطأ على العاقلة. 

انظر: الموافقات .٠١/5‏ رفع الحاجب 64/4. بيان المختصر 119/8. شرح الكوكب 
المئير .١75/5‏ توضيح المشكلات للولاتي .١1١/5‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
ص15١.‏ تعليل الأحكام ص787. 

قد يكون الحاجي ضروريا في بعض الصورء كشراء الولي للطفل ما يحتاجه من 
مطعوم وملبوس.» حيث كان في معرض من الجوع والبرد»ء وكاستئجار الولي لحفظ 
الطفل من لم يجد غيرّه مع اشتغال الولي عن تربية الطفل بما هو أهم منها. 

انظر: رفع الحاجب 8/5”". بيان المختصر .١٠١/‏ شرح العضد على المختصر 
5. شرح الكوكب المنير .١55/4‏ ش 

وللحاجي مكمّلٌ لهء لا يتحقق الغرض المقصود منه على أكمل وجه إلا به. 

من ذلك أنه لما شرع قصر الصلاة الرباعية في السفر أكملها بتجويز الجمع بين 
الصلاتين غير الصبح؛ لتتم الرخصة الأصلية. ش 

ولما أباح تزويج الصغيرة والصغير شَّرّط الكفاءة» ومهل المثل في هذا الزواج؛ ليؤدي 
مقصده على أتم وجه. 

ولما أباح لهم أنواع المعاملات من بيع» وإجارة» وشركة وغيرهاء أكمل ذلك بالنهي 
عن الغشء والتدليسء» والخيانة والغررء وبيع المعدوم. فهذه المشروعات لو لم 
تشرعء لم يخل ذلك بأصل التوسعة والتخفيف. 

انظر: رفع الحاجب 68/4. بيان المختصر .1٠١ - 1١9/‏ شرح العضد على 
المختصر 741/7. شرح الكوكب المنير 155/4. الموافقات ؟/5١.‏ توضيح 
المشكلات للولاتي ؟/". المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص157١.‏ تعليل الأحكام 
ص784. 


/5 


ع حَاجِيٌ ' وَلَكِنَهُ تخسينك "1 + شلب اعد َلك الشَّهَادَة؛ لِنَقْصِه 


532 


عَن الْمَتاصِب الشَّرِيمَةِ؛ جَرْيّا عَلَى ما ألِفَ مِنْ مَحَاسِنٍ الْعَادَاتِ . 


(01) 


إفة 


نل قاض بِأنْ لآ مَصْلَحَةَ مَعَ مَفْسَدَةٍ مِيْلِهًا. 


(مَسْألَةَ) الْمُحْمَارُ : : إنْخْرَامُ الْمَتَاسَبَة؛ بِمَفْسَدَةٍ تَلْرَمُ رَاجِحَةَ أو مُسَاوِيَة" . 


التحسيني » ويجمع على تحسينيات» ويقال لها أيضاً: الكماليات. وهي الأمور التي 
تجَمّل بها الحياة» وتكملء وإذا فقدت لا يحتل من أجلها نظام الحياة كما في فقد 
الحاجيات» بل تصير حياتهم غير طيبة تنكرها الفطرة المستقيمة. وتسقط في تقدير 
العقول السليمة. وهي ترجع في جملتها إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات. 

انظر: المستصفى ؟/5910. شفاء الغليل ص159١.‏ شرح تنقيح الفصول ص١9".‏ رفع 
الحاجب 4/ه78". بيان المختصر .١١١/#‏ شرح الكوكب المنير 157/4. الموافقات 
-15. توضيح المشكلات للولاتي ؟/17. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
ص .١154‏ تعليل الأحكام ص184. 

لا خلاف أن الوصف إذا اشتمل على المصلحة الخالية عن المفسدة» والراجحة عليها 
كوت سكاس ديعي تفاضية ف روآنا إذا اشتمل على مفسدة تلزم من الحكم راجحة على 
المصلحة أو مساوية لهاء ؛ هل تنخرم مناسبته بترك المفسدة؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: تنخرم. واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص2187. وهنا في 
المختصرء وصفي الدين الهندي. 

قال الزركشي في البحر المحيط :7٠١/58‏ «وعزي للأكثرين» واختاره ابن الحاجب 
والصيدلاني». اه. 

واختاره في نشر البنود 147/1 وصححه الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول 
صه؟١.‏ 

المذهب الثاني: لا تنخرم. وبه جزم الإمام الفخر الرازي في المحصولء, والبيضاوي 
في المنهاج. 

قال الفخر الرازي في المحصول 154/8: إن المناسبة لا تبطل بالمعارضة. والدليل 
عليه : أن كون الوصف مناسباً إنما يكون؛ لكونه مشتملاً على جلب منفعة أو دفع 
مضرة. وذلك لا يبطل بالمعارضة». ورجحه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 
4., والمذهبان حكاهما الإمام الآمدي في الإحكام /547. وانظر: المحصول 
للرازي ه/118. الإحكام للآمدي 46 ». التحصيل 194/5. الإبهاج /1١ا.‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع '/41. رفع الحاجب 84/5. بيان المختصر /1؟1. 
شرح العضد على 0 41 : نهاية السول .٠١/4‏ غاية الوصول ص©0؟1١.‏ 
شرح الكوكب المنير .١7/7/5‏ تشنيف المسامع ."٠8  "054/“‏ نشر البنود ؟/185١.‏ 


١٠١ /ا‎ 


قَانُوا: الصَّلاةٌ فِي الدَّارٍ الْمَعْصُوبَةِ تَلْرَمُ مَصْلَحَةَ وَمَفْسَدَةَ تُسَاوِيهَا أ 
تَزِيدٌء وََدْ صَحكََتْ. قُلنا: مَفْسَدَهُ الْمَضْبٍ لَيْسَتْ عَنٍ الصَّلآق' وَبالعَكس» 
وَل م2 عَن الصَّلاةٍ َال نصِح. وَالتّرْجِيحٌ 4 يَخْتَلِف ؟ ؛ بإحتلافٍ الْمَسَائْلِ 
وَيُرَجَحُ بطريق نالك وَهْوَ أَنّهُ لَوْ لم يُقَدّرْ رُجْحَانُ الْمَصْلَحَةٍ لَزِمَ كت 


سيوع 2 9 2 2 اع اي ا 
وَالمَتَاسِب : مَوَّثْرٌ وَمُلائِم» وَعْرِيبٌء 0 لانه إِما معْيَبة معتبرٌ أو لا. 


00 04 2 ءَ د مع ع ةء0) سعع وعشو 

الف عار قي الكزتر ص ير اا 
َقَطء إِنْ تَبَتَ ينص أ إِجْمَاع اغْيِبَارُ عَيْنِهِ في جِنْس الخقية أ با 

أَوْ جِنْسِهِ في - جِنسٍ الْحَكمء 1 ميدي ©" إلا مهو الريك . 


010( 
فم 


إفية 


5 


0 نْ كَانَ غَرِيبَاء أَوْنبَتَ إِلْعَاؤُهُ َمَردُود إتّقَاق”” . 


قي ش «نشأتا» بدل «نشا». 

انظر تعريف الأصوليين لور في : المستصفى 791/7 فما بعدها. الإحكام للآمدي 
47 1. المحصول 8ه/1494. تنقيح الفصول ص9#". رفع الحاجب 551/4. بيان 
المختصر .١76/#‏ شرح العضد 00 المختصر 557/7. الروضة مع النزهة ؟/559. 
شرح الكوكب المنير 177/4. التحقيقات في شرح الورقات ص045. 

انظر تعريف الأصوليين للملائم في: المستصفى 191/1 فما بعدها. الإحكام للآمدي 
4/8 ". المحصول. 151/8. تنقيح الفصول ص"9". رفع الحاجب ."51١/5‏ بيان 
المختصر #/6؟17١.‏ شرح العضد 0 المختصر 747/7. الروضة مع النزهة ؟707/1. 
شرح الكوكب المنير 174/4. التحقيقات في شرح الورقات ص45 6. 

انظر تعريف الأصوليين للغريب في: المستصفى 598/1. الإحكام للآمدي #/71417. 
المحصول .١157/8©‏ شرح تنقيح الفصول ص”97". رفع الحاجب 57/4". بيان المختصر 
.١74/*‏ شرح العضد على المختصر ؟/7147. الروضة 8 النزهة 71/5/1. شرح الكوكب 
المنير 4//ا7١.‏ التحقيقات في شرح الورقات ص55 5. نشر البنود ؟/187. 

المناسب الغريب مردود عند الجمهور كذا نقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير 
5 » ونقل الآمدي في الإحكام /8410؟ خلاف القياسيين فيه. بعكين ما نقله ابن 
الحاجب في المنتهى ص”2187 وهنا في المختصر من الاتفاق على' رده. 

وأما المرسل الذي ثبت إلغاؤه. أي: الذي علم من الشارع إلغاؤه» لا يجوز التعليل به 
اتفقا. 


٠١4 


وَإِنْ كأنَ مُلاتِمَا فَقَدْ صَرَّحَ الإِمَامُ وَالْعَرَالِينُ ب بِقَبُولِه"؟. وَذْكِيَ عَنْ مَالِكِ 
0 د ال لاقف 
وَالشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهِمَا ". 


(01) 


(00 


من ذلك ما أفتى به شيحٌ المالكية في الأندلس الإمامُ يحيى بن يحيى الليثي (ت 
4ه) الأميرٌ عبدالرحمئن بن الحكم (ت 778ه) صاحب الأندلس؛ إذ روي أن 
عبدالرحمئن بن الحكم نظر إلى جارية له في رمضان نهاراًء فلم يملك نفسه أن 
واقعهاء ثم ندم وطلب الفقهاء وسألهم عن توبتهء فقال يحيى بن يحيى الليثي: صم 
شهرين متتابعين. فسكت العلماء؛ إجلالا لهء فلما خرجوا قالوا له: ما لك لم تفته 
بمذهبنا عن مالك أنه مخير بين العتق. والصوم. والإطعام؟ قال: لو فتحنا له هذا 
الباب؛ لسهل عليه أن يطأ كل يوم؛ ويعتق رقبة؛ فحملته على أصعب الأمور؛ لثلا 
يعود. 

فإن هذا الذي ذهب إليه يحيى بن يحيى الليثي وإن كان مناسباً للحكم إلا أن الشارع 
ألغى اعتبار ذلك؛ لأن حديث الأعرابي أوجب الرسول الكريم كلِ فيه الإعتاق أولاء 
صا بببالضر فلما قلما بين له الأعرابي أنه عاجز عن الإعتاق» ولا يطيق الصومء 
أوجب عليه الإطعام. فعل ذلك الرسول يكخٍ ولم ينظر إلى سهولة الإعتاق وعدم 
سهولته. 

ولعل تقديم الإعتاق في معظم الكفارات؛ لمصلحة أخرى رعاها الشارع الحكيم؛ء و 
تيسير طرق الحرية للأرقاء. 

وقصة الأمير عبدالرحملن بن الحكم مع يحيى بن يحيى ذكرها الإمام الذهبي في سير 
أعلام النبلاء ١٠11م‏ والقاضي عياض في ترتيب المدارك 2847/59 وابن خلكان في 
وفيات الأعيان 67 .؛ والمقري في نفح الطيب 0414/١‏ والمحلي في شرحه على 
جمع الجوامع 584/1. وابن السبكي في رفع الحاجب 48/4". والعلوي الشنقيطي في 
نشر البنود .١87/79‏ 

وانظر ردّ الأصوليين للعمل بالمرسل الملغى في: رفع الحاجب 40/54". بيان 


: المختصر لا .١‏ شرح الضد على المختصر ذققفة شرح المحلي على جمع 


5/-. نشر البنود .١87/7‏ أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي 
١/ؤه؟.‏ 

انظر: البرهان 7١/1‏ فما بعدها. التحقيقات في شرح الورقات ص047. المستصفى 
7 المنخول ص64". شفاء الغليل ص188. 

عبارة «رضي اللّه عنهما؛ ساقطة من: ش. كما في بيان المختصر #/2177 وشرح 
العضد على المختصر ؟7147/79. 

وفي: أ «رحمهما الله؛ كما في رفع الحاجب 47/4 بدل «رضي الله عنهما». 


ل 


َالْمُحْعَارٌُ: ر5ه0'©. وَشَرَط الْغَرَالِنّ فِيهو: أَنْ تَكُونٌ الْمَصْلَحَهُ ضَرُورِية 


ل 2 0" 


(010) 


زفق 


وبه قال الأكثرون». واختاره الآمدي في الإحكام 44/4": وابن الحاجب في المنتهى 
ص 1487» وهنا في المختصر. 

وما نقله الشيخ ابن الحاجب من أن 0 مروي عن الشافعي رده ابن السبكي 
والزركشي وغيرهما. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 57/4": «وأما الشافعي رضي الله عنه فإنه لا ينتهي 
إلى مقالة مالك» ولا يستجيز التَائْي والإفراط في البعدء وإنما يسوغ تعليق 00 
بمصالح يراها شَبِيهَةَ بالمصالح المعتبرة وفاقاًء وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة 
الأصولء قارة بالشريعة» . أه. 

وقال الزركشي في البحر المحيط 711/0: «لم يصح عنه». اه وانظر: سلاسل 
الذهب ص868". 

وانظر تفصيل المسألة في: البرهان ؟/١5؟‏ فما بعدها. التحقيقات في شرح الورقات 
ص"54. المستصفى 191//5. المنخؤل ص4ه". شفاء الغليل ص188. الإحكام 
للآمدي 44/4". شرح تنقيح الفصول ص"9*. 445. رفع الحاجب 47/4". بيان 
المختصر “177/7. شرح العضد على المختصر 557/1. فواتح الرحموت ؟/155. 
البحر المحيط 71١1/0‏ فما بعدها. سلاسل الذهب ص868". التحصيل 2145/79 ١"ا".‏ 
الروضة مع النزهة .4١15/١‏ شرح الكوكب المنير 21١1/4/4‏ 47. ضوابط المصلحة 
للدكتور سعيد رمضان البوطي ص74". 

في حقيقة الأمر أن اشتراط الضرورية» والقطعية» والكلية هو شيء لم يرد إلا في 
كتابه المستصفى .595/١‏ 

أما في كتابه شفاء الغليل فلم يحصر اعتبار المصلحة المرسلة بالمصالح الضرورية 
فقطء بل وسع دائرة اعتبارهاء وأدخل فيها الحاجيات أيضاً. حيث قال في صفحة 
4 طأما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات» أو الحاجات ‏ كما فصلناها - 
فالذي نراه فيها: أنه يجوز الاستمساك بها إن كان ملائماً لتصرفات الشرع» ولا يجوز 
الاستمساك بها إن كان غريبا لا يلائم القواعد؛. وهكذا نرى اشتراط القطغية والكلية 
لم يعرج عليه بحال. 

أما في المنخول فلم يشترط لاعتبارها أي مرتبة من مراتب المصالح» وأطلق القول 
باعتبارها مادامت ملائمة لأحكام الشارع ومقاصده فقال في صفحة 54": «كل معنى 
مناسب للحكمء مُطرد في أحكام الشرعء لا يرده أصل مقطوع بهء مقدم عليه من 
كتاب أو سنة أو إجماع؛ فهو مقول بهء وإن لم يشهد له أصل معين». اه. 

فالقدر المشترك فيما كتبه الإمام الغزالي على المناسب المرسل في كتبه الثلاثئة هوع- 


0000 


قَالأوَلُ : كَل بِالصّمَرٍ في حَمْلٍ التكاح عَلَى الْمَالٍ فِي الولآية؛ فَإنَّ 
ا نشد نوكن جد شق لزاه بارت 


وَالائِي: 00 [7/رب] كار 00 50 في 0 امير ِالْمَطْر 


0 شين بِجِتَايَةٍ 1 32 1 في حَمْلٍ 95 عَلَى 
اْمُحَدَّد في البصامن؛ َإِنَّ جِنْسَ الْجِنَايَةٍ لك معتبر في جِنْس الْقِصَاصء 


- اعتباره ما دام داخلاً في مقاصد الشارع ملائماً لتصرفاته. أما اشتراطه الضرورية 
والقطعية والكلية في المستصفى 4595/١‏ فللإشارة إلى الأمكنة التي لا يمكن إلا أن 
تجتمع فيها آراء المسلمين على اعتباره والأخذ به» ويبقى ما وراء ذلك مجال بحث 
4 
ورأيه أن ليس ثمة ما يمنع من الأخذ به ما دام داخلاً في مقاصد الشرع. وهذا ما 
حققه الإمام السبكي رحمه الله من مجموع ما قاله الإمام الغزالي. قال في جمع 
الجوامع 1 بشرح المحلي: «وليس منه ‏ أي من المناسب المرسل - مصلحة 
كل م واشترطها الغزالي؛ للقطع بالقول بهء لا لأصل القول به. قال - 
أي الغزالي -: والظن القريب من القطع كالقطع». وعلق البناني في حاشيته 787/5 
على كلام ابن السبكي قائلا: «قلت: الذي يفيده صنيع المصنف - أي ابن السبكي -» 
بل تكاد أن تصرح عبارته به: أن الغزالي قائل بالمرسل إذا لم تكن المصلحة بالصفات 
المذكورة؛ إذ لو كان مذهب الغزالى أنه لا يقول بالمرسل إلا إذا كانت المصلحة بتلك 
العقات لكان مياق الشكانة عه انا فول وكدلة: الفواتي: إن كات المصلحة 
ضرورية..).اه. ١‏ 1 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب #847/4: «واعلم أن الغزالي إنما اقرط القطع ؛ 
للقطع بالقول بالمرسل ‏ والحالة هذه لا لترجيح القول بهء بل هو يرجح القول به 
وإن لم ينته إلى القطع ع وقد قال في كثير من كتبه ك «المستصفى». و«شفاء الغليل»)» 
وغيرهما؛ بأن الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع. وهو الصواب». اه. 
وللوقوف على مزيد تفصيل في هذه المسألة راجع: ضوابط المصلحة في الشريعة 
الإسلامية للدكتور سعيد رمضان البوطي ص0١1”‏ - 45؛ فإنه خير من كتب في هذا 
الموشر ع بعلن نا أعل: 

)١(‏ في: أ «الجرح» بدل «الحرج» وهو تحريف ظاهر. 


١٠٠١١ 


وَالْعَرِيبُ : كَالتغلِيلٍ بِالْفِغْلٍ الْمُحَرّم؛ لِعْرَضٍ فَاسِدٍ فِي حَمْلٍ الْبَاتّ في 


الْمَرَضٍ عَلَى الْقَاتِلٍ ذ ِي الْحُكُم بِالْمُعَارَضَةٍ بتقِيضٍ الْمَفْصُودِ؛ حَتَّى صَارَ 
تؤويك المكوتة كيرمان اتنا" . 


وَكَا لتَعْبِير بالإِسَكارٍ فِي حَمْلٍ النَّبِيذٍ عَلَى الْخَمْرِءِ عَلَى تَقْدِيرٍ عَدَم 
النّصٌ بِالتَعلِيلٍ به 
5 1 5 ٍِ 
وَالْمْرِْسَلُ الذي تيك إلقاؤة كإِيِجَابِ شَهْرَيْنٍ إنْتدَاعٌ فى الظهار. 


9 - 2 مر - 000 
تَنْيْتْ عِلِتَهُ الشَّسَه9) بجَمِيع الْمَسَالِكِ ا 


(1) +ويمكن.القولة إن توزيك المبعزتة من 'المظلق التتعشف في عرض هوئه» هلو النتداء 
للقاعدة العامة» أنه إذا انتفى سبب الزوجية بالطلاق البائن» فلا توارث بين الزوجين» 
لكن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حكم بتوريث المطلقة بائنا في مرض 
الموت؛ استثناء من هذه القاعدة؛ وليس له من مستند إلا العدالة»ء وصون الحق؛ ذلك 
لأن الطلاق البائن في مثل هذا الظرف ‏ مرض الموت - قرينة على قصد الزوج الفرار 
من توريث زوجتهء وهضم حقها بدون وجه حق. 
فالطلاق في الأصل حق مشروع للزوج؛ بمقتضى عقد الزواج» لكن الباعث على 
استعماله هنا غير مشروع؛ إذ اتخذ ذريعة لعرض آخر غير الغرض الذي شرع الطلاق 
من أجله, فكانت المناقضة لإرادة المشرع» والمنافاة للعدالة. ومناقضة المشرع باطلة ؟ 
فما يؤدي إليها باطل؛ ولهذا رجح سيدنا عثمان رضي الله عنه استثناء هذه المسألة من 
القاعدة العامة وحكم بالتوريث؟؛ صونا للحق والعدل. ويقول الإمام الشاطبي في 
الموافقات 7/5" في هذا الصدد: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت 
له د و ا لوك أبتغى في 
لكن الطلاق يقع» والباطل أثر. 
وانظر : الموافقات 7/5*". المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص4؟ 5‏ 570. 
أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي .774/١‏ الفقه الإسلامي وأدلته 


براه ع . 
(9) الشبه والتشبيه فى اللغة: المثل. يقال: أشبه الشيء : ماثلهء والجمع أشباه. انظر لسان 
العرب .51١89/#‏ 


وقال الراغب في مفرداته ص"44 : «الشبْةُ والسَّبَهُ : حقيقتهما في الممائلة من جهة 
الكيفية كاللون : والطعم. وكالعدالة والظلم». اه. 


١٠٠ 


بي ا ا ااا 


وَفِي إِنَْاتِهِ بتَحْرِيج الْمَتَاطٍِ نَظر"'". وَمِنْ نَمَّ قِيلَ: «هُرَ الَّذِي لا تَنْبْتُ مُتَاسَبَتُهُ 


- ويسميه بعض الفقهاء: «الاستدلال بالشيء على مثله؛؛ وهو عام أريد به خاص؛ إذ 
الشبه يطلق على جميع أنواع القياس؛ لأن كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيها 
بالأصل بجامع بينهماء إلا أن الأصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم بهذا 
النوع من الأقيسة. 
قال الإمام الزركشي في البحر المحيط :7١/08‏ «وهو من أهم ما يجب الاعتناء 
به2» ونقل عن الأبياري قوله: الست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من 
هذه . اه. 1 
غير أن أراء الأصوليين مختلفة فيه. فقال إمام الحرمين في البرهان ؟/851: «ولا 
يتحرر في ذلك عبارة حِدَبَةٌ (أي محكمة) مستمرة في صناعة الحدود». اه. 
وقد اختلفوا في تحديده؛ فمنهم من فسره ب: ما يتردد فيه الفرع بين أصلين فيلحق 
بأكثرهما شبهاء وذلك كالعبد المقتول خطأ إذا زادت قيمته على دية الحرء هل تلزم 
فيه القيمة أو الدية ؟ ذكره الآمدي في الإحكام *//761, وابن النجار في شرح الكوكب 
المنير ١41//5‏ وغيرهما. 
ومنهم من فسره ب: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة 
المقتضية للحكم من غير تعيين. 
ذكره الزركشي في البحر المحيط 771/8 
ومنهم من قال: هو ما عرف المناط فيه قطعاء غير أنه يفتقر في آحاد الصور إلى 
تحققه. ذكره الآمدي في الإحكام *//ا6؟. 
ومنهم من فسره ب: ما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها. هذا التفسير مال إليه 
الآمدي ووصفه بالأقرب إلى .قواعد الأصول. حيث قال في الإحكام #/709: «غير 
أن أقربها إلى قواعد الأصول. الاصطلاح الأخيرٌء وهو الذي ذهب إليه أكثر 
المحققين»). اه. 
وانظر ذلك بالتفصيل في: البرهان 551/5. التبصرة ص488. اللمع ص 55. 
المستصفى ."30١/5‏ المنخول ص08”. الوصول إلى الأصول 5954/5. المحصول 
للرازي .5١١/8‏ الإحكام للآمدي ##لاه؟ - 7164. التحصيل .5١١/‏ الروضة مع 
النزهة ؟598/7. شرح تنقيح الفصول ص94". الإبهاج #/1الا. رفع الحاجب 848/4. 
بيان المختصر .١7١/*‏ شرح العضد على المختصر 554/5. البحر المحيط 581/8. 
تشنيف المسامع ."٠5/*‏ تيسير التحرير 687/4. مختصر البعلي ص44١.‏ شرح الكوكب 
المنير 181//5. غاية الوصول ص9؟١.‏ إرشاد الفحول ص191١.‏ شرح طلعة الشمس 
.١‏ 

- :  يجنخلا قال الأصفهاني في بيان المختصر #/1*:5: «وقال بعض الشارحين - وهو‎ )١( 


١٠٠١ * 


إَ بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ ١‏ . وَمِنْهُمْ مَنْ كَالَ: «مَا يُوهِمُْ الْمْتَاسَبَةَا. 

دز عَنِ الطَرْدِيٌ بن وجوده كَالْعَدَم وَعَنِ الْمُتَايِبِ الذَّات 
مَُاسَبَتَهُ عَفْلِيّة وَإِنْ لَمْ يَرِدْ شَرْعٌ كَالإسْكارٍ في التَحْرِيم. 

مِثَالَهُ : طَهَارَةٌ ثُرَادُ للصَّلاةٍ؛ كَيَتَعَكنُ لها(" الما22"04 كَطَهَارَةٍ الْحَدَثْ 
َالْمْنَاسَبَةُ ين د ظَاهِرَة 


0 
37 


وَاِعْتِبَارُهَا في مس امش ال او كي و ا 


ما أن تكون كايا أو 17 الال م عليه فلي ي]1" والكاني: 
طَودٌ فتَلفَن: اعت 0 وَالْمْجْمَعْ عَلْه الْمُتَانَيك لذائوة 0 


وم (©49 


مو 
م 


- لمعي رت بعاد هي على لعريات لق 
فمن عرفه بأنه: الذي يوهم المناسبة. فلا يجوز إثباته بتخريج المناط؛ فإن تخريج 
المناط يوجب المناسبة» وما يوهم المناسبة لا يكون موجباً للمناسبة» فبينهما تناف. 
ومن عرّفه ب: المناسب الذي ليس مناسبته لذاته. جوَّز إثباته بتخريج المناط ؛ فإنه لا 
منافاة حينئذ بين الشبه وتخريج المناط ؛ إذ من الجائز أن يكون الوصف الشبهي مناسباً 
يتبع المناسب بالذات؟؛ لاشتماله عليه». اه. 

)١(‏ حرف "«لها» ساقط من: ش. كما في شرح العضد 2744/5 وبيان المختصر لم 

(؟) عبارة: أ «فيتعين الماءٌ لها» بدل «فيتعين لها الماء'. 

0 في: اش ايُوهِم) بدل المُوهِم). 

(4) في: ش «قال» بدل 30 

(6) حرف «له» ساقط من: 

)03 ا الأصل. وما أثبته من: أ.ء ش. 55 
الحاجب 851/5 ”20 وبيان المختصر #/211 وشرح العضد على المختصر ؟515/7؟. 

(0) قال ابن السبكي في رفع الحاجب 841/4": «واعلم أن الناس اختلفوا في قياس الشبه 
بعد إجماعهم على أنه لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة» فظاهر مذهب الشافعي 
قبوله. 
قال ابن السمعاني (في قواطع الأدلة ؟/155١):‏ وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع 
من كتبهء وأقرب شيء في ذلك قوله في إيجاب النية في الوضوء: كالتيمم طهارتان» 
فكيف يفترقان ؟ وتابعه على ذلك أكثر الأصحاب. 


١5 


وها ةد واواه عدوا و فاه واوا عد واه قاقد .د واو هد وا مده فارا. فده مد هاه قا هد هاه .ا واه هد قاعدا .فاه واقا هد فاه وا .اده مد م ه06 606 هم هه 


- ورده القاضي أبو بكرء والصيرفي» وأبو إسحاق المروزي» وأبو إسحاق الشيرازي من 
أصحابناء وأبو زيد الدبوسي وغيره من الحنفية. 
ونازع القاضي أبو بكرء والشيخ أبو إسحاق في صحة القول بقياس الشبه عن الشافعي. 
وقال الشيخ أبو إسحاق: إنما أراد ترجيح إحدى العلتين في الفرع بكثرة الشبه. ثم 
اختلف القائلون بقياس الشبهء فمنهم من اعتبره مطلقاء ومنهم شرط في اعتباره إرهاق 
الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا الوصف الشبهي» ومنهم من شرط في 
اعتباره أن يجتذب الفرعَ أصلان؛ فيلحق بأحدهماء بِعَلْبَّةِ الأشباه» ويسمونه ‏ والحالة 
هذه قياس غلبة الأشباه» وهذا ما يدل عليه نص الشافعى» وقد حكيت نصه في 
اأشرح المنهاج». ١‏ 1 
ومنهم: من يعتبر الأشباه الحكمية» ثم الراجعة إلى الوصف. ومنهم من يسوي 
بينهماء ومنهم من قال: إنما يعتبر شبه الأحكام فقط دون شبه الصورة» كرد وَطءِ 
الشبه إلى النكاح في سقوط الحدّء ووجوب المهر؛ لشبهه بالوطء في النكاح في 
الأحكامء ونقله ابن السمعاني(في قواطع الأدلة177/1١)‏ عن أصحابناء ونقله غيره عن 
الشافعى نفسه. 
ومنهم: من اعتبر شبه الصورة أيضاًء كقياسنا الخيل على البغّال والحَمير في سقوط 
الزكاة» وقياسهم في حرمة اللحم. 
وقال الإمام في المحصول(5/*١7):‏ المعتبر حصول المشابهة فيما يظن أنه مستلزم 
لعلة الحكمء أو علة للحكم»ء سواء أكانت المشابهة في الصورة أو المعنى. 
قال أبو إسحاق المروزي في أصوله: (إنا لا نعني ب «قياس الشبه» أن يشبه الشيء 
بالشيء من وجه أو أكثر؛ لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يشبه شيئاً آخر من وجه 
أو أكثر من وجهء لكن نعني: أنه لا يوجد شيء أشبه به منهء فلا يوجد شيء أشبه 
من الوضوء بالتيممء فيلحق به6. انتهى كلام ابن السبكي. 
وانظر: التلخيص #/ه"1. البرهان ؟551/7. المعتمد ؟/594. التبصرة ص4588. اللمع 
ص 585. المستصفى .5٠١/5‏ المنخول ص8/ا". قواطع الأدلة ١54/9‏ 155. 
الوصول إلى الأصول ؟/744. المحصول للرازي 50/8. الإحكام للآمدي #//ا5؟ ‏ 
4. التحصيل 501/5. الروضة مع النزهة ؟/59468؟. شرح تنقيح الفصول ص95". 
الإبهاج .١/‏ رفع الحاجب 47/4. بيان المختصر /171. شرح العضد على 
المختصر ؟/154. البحر المحيط .75١/8‏ تشنيف المسامع #/05". ميزان الأصول 
للسمرقندي ص8١٠.‏ تيسير التحرير 85/4. مختصر البعلي ص49١.‏ شرح الكوكب 
المنير 141//54. غاية الوصول ص9١١.‏ إرشاد الفحول ص197١.‏ شرح طلعة الشمس 
.١ 1/1‏ 


١٠ه‎ 


الطرة والفكق 07> ايكيا له يفيه رقتفا وله وز الثاة أن 


الْوَضِففتَ الْمُنَصِفَ بِذَلِكَ إِذَا خلا / 7 عن الس أذ عَنْ 3 الأضلّ عَدْمُ 


للق 


إف4 
4 


ويسمى أيضاً «الدوران»؛ وقد سماه الآمدي في الإحكام /550» وابن الحاجب في 
المنتهى ص .١185‏ وهنا في المختصر ب «الطرد والعكس»؛ لكونه بمعناه. 

انظر: رفع الحاجب 80/4". فواتح الرحموت 07/5. شرح الكوكب المنير 1817/4. 
في : ش المجرده) بدل ابمجرده؟. 

اختلف الأصوليون فيه على مذاهب: 

المذهب الأول: أنه يفيد القطع بالعلية» ونقل عن بعض المعتزلة. 

المذهب الثاني: أنه يفيد الظن بالعلية. وعليه الأكثر منهم: القاضي أبو الطيب الطبري 
على ما حكاه عنه الجوينى فى البرهان 8545/9. حيث قال: «وذكر القاضى أبو الطيب 
الطبري أن هذا المسلك من أعلى المسالك المظنونة» وكاد يدعي إفضاءه إلى القطع» 
واختاره الفخر الرازي في المحصول. وهو قول أكثر المالكية» وأكثر الشافعية» وأكثر 
الحنابلة» وقال إمام الحرمين في البرهان /045: «فذهب كل من يُعزى إليه الجدل: 
إلى أنه أقوى ما يثبت به العلل»» ونسبه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص 55١‏ 
للصيرفي» وهو اختيار البيضاوي. وابن قدامة» وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي 
علي بن أبي هريرة. 

الندهب انالف أنه افيد تسرد طن الغلةة ول القطع بها؛ لجواز أن يكون 
الوصف الدائر ملازما للعلة لا نفسهاء إلا أن يدل دليل على أن هذا الورصف 
معتبر في إثبات الحكم؛ فحينئذ يكون حجة. وهو قول القاضي أبي الطيب 
الطبري على ما نسبه إليه الزركشي في تشنيف المسامع #/17”*: واختاره ابن 
السمعانى» والغزالى». والآمدي. وابن الحاجب. وهو قول الأستاذ أبى منصور.. 
وقال الأمدي في الإحكام /550: «والذي عليه المحققون من أصحابناء» وهو 
قول الحنفية» ونسبه ابن برهان في الوصول إلى الأصول 5949/5 للقاضي أبي 
بكر الباقلاني». ولكن إمام الحرمين في البرهان 545/1 نسب للقاضي أبي بكر 
التردد فى ذلك. 

وانظر تَفَضَيل المسألة في: البرهان 555/5. التبصرة ص١55.‏ اللمع ص؟"5. 
المستصفى 017/7. المنخول ص48". شفاء الغليل ص557. المعتمد 7817//1. قواطع 
الأدلة ١41/7‏ 148. المحصول للرازي 501/8. الإحكام للآمدي /550. الروضة 
مع النزهة ؟/71". المسودة ص477. رفع الحاجب 80/5". بيان المختصر #/ه"1١.‏ 
شرح العضد على المختصر 1 الإبهاج #/9لا. شرح المحلي. على جمع الجوامع 
8/57 مع حاشية البناني. تيسير التحرير 44/4. فواتح الرحموت ؟/07. شرح 
الكوكب المنير ١47/4‏ البحر الوملا 8 ". تشنيف المسامع .5١7/‏ 


١٠65 


غَيْرِو َو عي ولك ا أن ون مُلازِمًا لعل كَرَائِْحَةَ الْمُسَْكر ٠‏ قلا قَطمَ 
وَلآ ظَنَّ. 


ولفكدل الْعَرَلِيٌ أن الاطرَاد: سَلاْمَتُهُ مِنَ”" الكّفُْضء وَسَلامَئُةُ مِنْ 
مُفْسِدٍ وَاجِدٍ لآ يُوحِبُ الْتمَا كُلَّ مُفْسِدٍء ل 1 
وَالْعَكسٌ لَيْسَ شَرْطا فِيهَاء قلا 00 وَأَجِيبَ قَدْ يَكونُ لخم 
كأخراء العلا ال اس ين فِي الْمْتَضَايمَيْنِ”*©» َلآ عِلَهَ. ب 


)00( في : ش «في) بدل «مِن». 

(؟) قال ابن السبكي في رفع الحاجب 617/4"#: «واعلم أن ذكر الدليل على هذا الوجهء 
أعني : أن الاطراد سلامة عن مفسد آخرء لم أره للغزالي؛. ولا لغيره ممن تقدمه. 
وإنما ذكره الغزالي ردًّا على من قال: إن سلامة العلة عن مفسدٍ دليل صحتهاء ثم لما 
ذكر الدوران استدلٌ على فساده؛ بجواز كونه ملازما كما استدل المصنف» وزاد 
فقال: وهذاء لأن الوجود عند الوجود طردٌ محضء وزيادة العكس لا تؤثر؛ لأن 
العكس ليس بشرط. 
وهذه الزيادة دليل مستقل على فساد الدوران» ذكره القاضي أبو بكر وغيره ممن تقدم 
الغزالي». اه. 
انظر: المستصفى 5017/1. شفاء الغليل ص557. المنخول ص48". رفع الحاجب 
14 بيان المختصر ”1 . شرح العضد على المختصر 5145/5 مع حاشية السعد. 

(9) الدوران: هو تَرنْبُ حكم على وصف وجوداً وعدماً. 
انظر تعريفات الأصوليين للدوران (الطرد والعكس) في: شفاء الغليل ص55؟. 
المحصول للرازي /707. شرح تنقيح الفصول ص95. رفع الحاجب 800/5. بيان 
المختصر */178. شرح العضد على المختصر ؟545/5. التعريفات للجرجاني ص١4١.‏ 
نهاية السول .١1١7/‏ الإبهاج “/8/. مختصر البعلي ص44١.‏ فواتح الرحموت 
ذف ."٠‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 1584/1 مع حاشية البناني. تيسر التحرير 
1/4 . شرح الكوكب المنير 1915/4 , 

(4) التضايف: كون الشيئين بحيث يكون تعلّق كل واحد منهما سبباً بتعلق الآخرء كالأبوة 
والبنوة؛؟ فإنه كلما تحقق أحدهما تحقق الآخرء وكلما انتفى انتفى. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص66. رفع الحاجب 67/4". بيان المختصر #/174. 
شرح العضد على المختصر 541/5 مع حاشية السعد. 
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ماع 
لع 
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01 


قَانُوا: إِذّا حَصَلَ الدَّوْرَانُء وَلَاَ مَانِعَ مِنَّ الْعِلّقِ احَصَلَ لل َو الطْنٌّ 


غاذة؛ كما 01 د د 2 إِنْسَانٌ ٠‏ ريام 0 فُعَضْبَ 4 م ُرِكَء ؟ ل خضت 


رَ ذَّلِكَء ل ًَّ إِ الأَظْمَالَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ. قُلْنَا: 


لا ُو اليا عير لِك يتخا “4 أن ب نّهُ الأضلٌ» لَمْ يُظنَّء وَهُوَ طريقٌ 
مُسْعِقِل وَيُقَوّى بِذَّلِكَ. 


للق 
00 
اف 


زع 
ره( 


قف 


إفف3 


وَالْقِيَاسُ: جَلِنٌّ و ا" 


فَالجَلِيْ: مَا قَطِعَ يُْ الْقَارِقِ"' فِيوء كَالأمَةٍ وَالْعَيْدٍ في الْعِئْق9" . 


ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ وش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب 8/4". بيان المختصر #/178. شرح العضد على المختصر ؟/555. 

في: أ «دَعَا» بدل «دُعِيَ14. وهو تحريف ظاهر. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء. ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع 


. الحاجب 8/5". وبيان المختصر #/1*8, وشرح العضد على المختصر . 


في : ش «بالبحث» بدل اببحث). 

ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى: جلي وخفي. 

انظر كلام الأصوليين على تقسيم القياس بهذا الاعتبار في: اللمع ص595. المنخول 
ص5”". المحصول للرازي .١15١/8‏ الإحكام للآمدي 559/4. المنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي ص"73. أدب القاضي للماوردي 845/1 50696. رقم الحاجب 
14 بيان المتعير 4/6 !. شرح العضد على المختصر 747/7. ميزان الأصول 
ص"/67. مختصر البعلي ص:160١.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 140/5" مع 
حاشية البناني. تيسير التحرير 75/4. فواتح الرحموت 70/5". تشنيف المسامع 
.4٠0"/*‏ شرح الكوكب المنير 701//4. نشر ا 7 

الفارق هو: الوصف المميز بين الأصل والفرع في إجراء حكمه في الفرع؛ للفرق 
بينهما في العلة. 

انظر: تشنيف المسامع .4٠*/*‏ شرح الكوكب المنير 707//4. نشر البنود ؟/5414. 

ما 5 فيه بنفي الفارق» كقياس الأمة على العبد في السراية وغيرهاء في العتق 
وغيره في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِ: «من أعتق 
شركاً له في عبدء فكان له مال يبلغ ثمن العبدء قوم عليه قيمة العدل فأعطى 
شركاءه حصصهمء » وعتق عليه العبد.ء وإلا فقد عتق منه ما عتق)». فإنا نقطع بعدم 
اعتبار الشرع الذكورةً والأنوثة فيه. انظر: شرح الكوكب المنير 707/4. شرح 


١٠١4م‎ 


1 ينْقسِمُ”'' إلى قِبَاسٍ ِل وَقِيَاسٍ لل "» وَقِيّاس فِي مَْنَى الأضل . كَالأولُ : 
مَاصُرّحَ ف الل . وَالثَانِي : مَا يُجْمَعُ فيه يما يُلآزِمُهَاء كَمَا لَوْ جُمِعَ بأَحَدِ مُوحِبَي الْعِلٍَ 
فِي الأضل ؛ [لِمُلارَمَةٍ الآخَرِ]”", كَقِيَاس قَطع الْجَمَاعَةٍ بِالْوَاجِدٍ عَلَى قَتْلِهَا) 


- المحلي على جمع الجوامع 40/9" مع حاشية البناني. تشنيف المسامع #/*50. 
تيسير التحرير 6/4ل. غاية الوصول ص76١.‏ نشر البنود ؟/715. شرح العضد على 
المختصر 7851//7. 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدين اثنين... إلخ 
حديث 50م /اىم"7؟) 4517/7 
وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب )١1(‏ من أعتق شركاً له في عبدء حديث 
(1نه١)‏ #/6ى1؟ا. 
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع؛ الشركة في البيوع 819/9. 

)١(‏ وينقسم القياس أيضاً باعتبار علته إلى ثلاثة أقسام: قياس علة» وقياس دلالة» وقياس 
في معنى الأصل. 
انظر كلام الأصوليين في تقسيم القياس بهذا الاعتبار في: اللمع ص68ه. المنهاج في 
ترتيب الحجاج ص56 فما بعدها. الإحكام للآمدي 1/0/54؟. رفع الحاجب 884/4. 
بيان المختصر /140. شرح العضد على المختصر 7417/5. شرح المعلن على جمع 
الجوامع ؟/41". تشنيف المسامع 4008/6. إعلام الموقعين .17/١‏ مختصر البعلي 
ص .١16١‏ شرح الكوكب المنير 509/54. 

() في: ش «وإلى قياس». بزيادة «إلى». 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في 
رفع الحاجب 288/4 وبيان المختصر #/1*9. وشرح العضد على المختصر ؟/747. 

(4:) ذهب جمهور العلماء ء منهم: الحنفية» والمالكية. والشافعية» والحنابلة وغيرهم إلى أن 
الجماعة تُقتل بالواحد قصاصاًء وذهب فريق من العلماء إلى عدم قتل الجماعة 
بالواحدء وهؤلاء اختلفوا فمنهم من أوجب الدية فقط. وهو قول ابن الزبيرء 
والزهري؛ وابن سيرين» وهو رواية للإمام أحمدء ومنهم من قأل: يقتل أحدهمء 
ويؤخذ من الباقي حصصهم من الدية» وهو قول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه 
وغيره» وعند هذه الطائفة من العلماء لا تقطع الأيدي باليدء وقال الإمام مالك». 
والإمام الشافعي : تقطع الأيدي باليد» وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف». فقالوا: 
تقتل الأنفس بالنفس» ولا يقطع بالطرف إلى طرف واخن. 
انظر هذه الأقوال وأدلتها بالتفصيل في: بدائع الصنائع /574/9؟. المهذب 777/9. بداية 
المجتهد ؟/199. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١//ا.‏ المغني لابن قدامة ///51.- 


١٠.8 


ِالْوَاحِدِ”" ؛ بِوَاسِطَةٍ الاشْرَاكِ في وُجُوب الدَيّةٍ عَلَيْهِمْ . وَالثَالِتُ : الْجَمْعُ في 
الْمَارِقِ . 


م كوج عي 2 2 0 5 هأ م - وض زفق ”8 .ء. 
(مَشسْألة) يجوز التعبد بالقِيّاس» خلافا للشيعة» وَالنُظام ٠‏ ويبعض 
ا 1 


- الإحكام للآمدي 770/4. رفع الحاجب 88/5". بيان المختصر .١40/“‏ شرح العضد 
على المختصر 25448/9. تشنيف المسامع “ه٠١‏ . شرح الكوكب المنير .”١١/4‏ نشر 
البنود 78417/1. التشريع الجنائي للدكتور عبدالخالق النواوي ص5". الفقه الإسلامي 
وأدلته 5/ره؟. 

)١(‏ في: ش «بواحد» بدل «بالواحد». 
(*) قال الزركشي في البحر المحيط 17/8 : «أول من أباح بإنكار القياس النظام» وتابعه قوم من 
2 المعتزلة كجعفر بن حرب. وجعفر بن مبشرء ومحمد بن عبدالله الإسكافي». اه. 

(5) قال الآمدي في الإحكام 777/4: "يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلاء وبه قال 
السلف من الصحابة والتابعين» والشافعي» وأبو حنيفة» ومالك». وأحمد بن حنبل 
وأكثر الفقهاء والمتكلمين» وقالت الشيعة» والنظام؛ وجماعة من معتزلة بغداد» كيحيى 
الإسكافي»؛ وجعفر بن فبشرء وجعفر بن حربء» بإحالة ورود التعبد به عقلا». اه. 
ونسبه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص4١4»‏ وفي شرح اللمع 751/1 إلى أبي 
عبدالله المغربى. 
انظر: البرهان للجويني ؟/440. المعتمد 500/5. التبصرة ص4١4.‏ شرح اللمع 
االمستصفى 7789/7. الوصول إلى الأصول 57/5. الإحكام للآمدي 75/4؟. 
شرح العضد على المختصر 548/6. المسودة ص557. شرح المعالم 68/1”. شرح 
الكوكب المنير .5١١/4‏ فواتح الرحموت ؟/١٠5.‏ مختصر البعلي ص١19١.‏ تيسير 
التحرير 5/4 .٠١‏ إرشاد 2 ص74 .١‏ 

(4) وقد نقله. الشيرازي في اللمع ص54 عن أبي بكر الدقاق أيضاًء ونقله ابن النجار في 
شرح الكوكب المنير 7١7/4‏ عن القاضي أبي يعلى. وأبي الخطاب. 
وما نقله إمام الحرمين الجويني في البرهان ؟/4940» والغزالي ف فى المنخوؤل صه”؟”؟ 
عن الإباضية من أنهم جحدوا القياس الشرعي» فليس صحيحاً: والدليل على ذلك أن 
الإمام السالمي الإباضي عقد في كتابه «شرح طلعة الشمس» من الجزء الثاني فصلاً 
كاملا في مباحث القياس. سماه «الركن كن الرابع في مباحث القياس» من صفحة 4١‏ إلى 
صفحة .١9/4‏ راجعه وتأكد. 
وانظر: البرهان ؟/440. المعتمد ؟8/7١5.‏ التبصرة ص9١4.‏ اللمع ص4 ه. الإحكام 
للآمدي 777/4. رفع الحاجب 85/4". بيان المختصر .١51/‏ شرح العضد على- 


الذلدا 


وَقَال الققال)» واوا الخفية كيت عن : 
اه القلم بالقواؤء 7و181ز نم كقزان يقن دوسا 


َانُوا: الْعَمْلُ / 'لاب] يَمئع ال ل م 


هنا لَيِسَ ِحَالَةٌ وَلَوْ سُلّم؛ فَإِذَا ظََّ الصَّرَابُ لآ ع0 


قَانُوا: كَدْ عُلِمَ لكك بمُحَالْمَةٍ الظرّء كَالشَاهِدٍ الْوَاحِدِءِ وَالْعَبِيدِ 


وَرَضِيِعَةٌ في عَشْرِ أجِتكات: كلا : ابل نف عَلِمَ خلاقه, كُحْبَرِ الوه 
. 2007 
وَظَاهِرٍ الْكتَاب» وَالشَّهَادَاتَء وَغَيْرهَاء وَإِنَمَا مَيِعَ ؟ لِمَانِع'” خاصض: 


(1) 


زفة 
فيه 


هع 
ره( 


030 
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المختصر 748/6. شرح الكوكب المنير .7١7/4‏ تشنيف المسامع .١68/“‏ شرح طلعة 
الشمبن للشالمي 41/9 31/4 

قال ابن النجار في شرح الكوكب المئير :7١7/4‏ «ومعنى التعبد به عقلاً: أنه يجوز 
أن يقول الشارع: إذا“ت حكم في صورة» ووجد في صورة أخرى 0 للصورة 
الأولى في وصف. وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى عل بذلك 
الوصف.». فقيسوا الصورة الثانية على الأولى». اه. 

وانظر: رفع الحاجب 87/4". بيان المختصر .١47/‏ شرح العضد على المختصر 
7" . شرح المعالم دلسية 

في : ش «من طريق) بدل «مماا. 

في: الأصل الَمْ يُمْنَعْ؛ بدل ١لا‏ يمنمٌ». وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في 
رفع الحاجب 85/5”". وبيان المختصر »١547/#‏ وشرح العضد على المختصر ؟5158/9؟. 
في: ش «الإِبْنُ؛ بدل «الأمر؛ وهو تحريف ظاهر. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء» ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب 287/4 وبيان المختصر #/147. وشرح العضد على المختصر ؟/558. 
حرف «قده ساقط من: أء ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 2585/4 
وبيان المختصر »2١47/*‏ وشرح العضد على المختصر 5148/7؟. 

قال ابن المبكي في رفع الحاجب 68/5": «وفي قوله: «لمانع», إشارة إلى أن 
الأصل العمل بالظنون في الفروع. وخالف قوم في ذلك؛ وتظهر فائدة الخلاف في 
مكان يشكُ هل يكتفى فيه بالظن ؟ 

فمن يقول: الأصل العمل بالظن» يكتفي فيه؛ جرياً على الأصل» ومن يمنع يتوقّف». 


اه. 


١١١١ 


(00 


فم 


فو 


وَغَيْرِهِ بِالْمَهيٌّ”"'' دُونَ الْبَوْلٍ””»: وَغَسْل بَوْلٍ الصّبيّة وَنَضْح بَوْلٍ الصّبِيٌ”"؛ وَقَطع 


اس 


النََظامُ : إِذَا نَبَتَ وَرُودُ الشَّرْع ِالْمَرْقٍ بَيْنَ الْمْتَمَائِآتِ كَإِيجَاب الْغْسْلٍ 


ص 


ؤانظر: بيان المختصر .١557/#‏ شرح العضد على المختصر 5549/5 مع حاشية السعد. 


فى: الأصل «من البمنى» بدل «بالمني». وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لها في 
رفع الحاجب 84/4 بيان المختصر .١184/#‏ شرح. العضد على المختصر 549/5 
قال ابن القيم في القياس ذ في الشرع الإسلامي ص/8 : «الغسل من المني دون البول: 
وهي إيجاب الشارع كَل الكل من المني دون البولء» فهذا من أعظم محاسن 
الشريعة» وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة؛ فإن المني يخرج من 
جميع البدن» ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى «سلالة»؛ لأنه يسيل من جميع البدن. 
وأما البول فإنما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة» فتأثر البدن 
بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول» وأيضاً فإن الاغتسال من خروج المني من 
أنفع شيء للبدن والقلب والروح». بل جميع الأرواح القائمة بالبدن؛ فإنها تقوى 
بالاغتسال. والغسل يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني. وهذا أمر يعرف بالحس. 
وأيضاً فإن الجنابة توجب ثقلا وكسلاء والغسل يُحدث له نشاطا وخفة؛ ولهذا قال أبو 
ذر لما اغتسل من الجنابة: «كأنما ألقيت عني حملا». وبالجملة فهذا أمر يدركه كل 
ذي حس 82 وفطرة صحيحة». ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى 
المصالح التي تلحق. بالضروريات للبدن والقلب مع ما تحدثه الجنابة من بُعد القلب 
والروح عن الأرواح الطيبة» فإذا اغتسل زال ذلك البعد؛ ولهذا قال غير واحد من 
الصحابة: إن العبد إذا نام عرجت روحهء فإذا كان طاهرا أذن لها بالسجودء وإن كان 
جُتْا لم يؤذن لها؛ ولهذا أمر النبي كَل الجَنُبِ إذا نام أن يتوضا. 

وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته. ويخلف 
عليه ما تحلل منهء وإنه من أنفع شيء للبدن والروح» وتركه مضر. ويكفي شهادة 
العقل والفطرة بحسنهء وبالله التوفيق. 

على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول؛ لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على 
الأمة تمنعه حكمة الله. ورحمتهء وإحسانه إلى خلقه». اه وانظر: إعلام الموقعين 
ايف 

قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص88: «غسل الثوب من بول الصبية: 
وأما غسل الثوب من بول الصبية» ونضحه من بول الصبي إذا لم يطعماء فهذا للفقهاء 
فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يغسلان جميعا. والثاني: ينضحان. والثالث: التفرقة 
وهو الذي جاءت به السنة. وهذا من محاسن الشريعة» وتمام حكمتها ومصلحتها. 
والفرق بين الصبى والصبية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر؛ فتعم البلوى ببولهء فيشق عليه غسله. 
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ماوق 3 5 ل دُونَ غَاصِ كفم 62 الملل معد ا فعس ل دك 


للك 


زفق 


- 


والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحدء بل ينزل متفرقاً ههنا وههنا؛ فيشق غسل ما 
اماه كلف خلافه بول الاش 

الغالك: أن بول الأنثى أخبث» وأنتن من بول الذكرء وسببه حرارة الذكرء ورطوبة 
الأنثى. فالحرارة تخفف من نتن البول». وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة. وهذه 
معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق»). اه انظر : إعلام الموقعين ذكف 

قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص١9:‏ «قطع يد السارق: وأما قطع يد 
التعارق في ادن داهم ء وترك قطع المختلس» والمنتهب والغاصب» د حكمة 
الشارع أيضاً. فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه؛ فإنه ينقب الدورء ويهتك الحرز» 
ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك» فلو لم يشرع قطعه 
لسرق الناس بعضهم بعضاء وعظم الضرب» واشتدت الع بالسراق.» بخلاف المعيي 
والمختلس. فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس» فيمكنهم أن 
يأخذوا على يديه؛ ويخلصوا حق المظلوم» أو يشهدوا له عند الحاكم. 

وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيرهء فلا يخلو من 
نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه. وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه 
الاختلاس. فليس كالسارق» بل هو بالخائن أشبهء وأيضاً فالمختلس إنما يأخذ المال 
من غير خرز مثله غالبا فإنه الذئ يغافلك. ويشتلين متاعك فى خال تخليك عنةء 
ومناعاك عم متفظة) وهذا :يوك ١‏ الاعرار مك غالبا قي #النعونية رأنا: العاضية 
فالأمر فيه ظاهرء وهو أولى بعدم القطع من المنتهب. ولكن يصوغ كف عدوان هؤلاء 
بالضرب والنكال والسجن الطويل» والعقوبة بأخذ المال».اه وانظر: إعلام الموقعين 
00م 

قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص94: «إيجاب حد الفرية على من 
قذف غيره بالزنا: وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفرء ففى 
غَاية المناسبة؛ فإن القاذف غير بالزتا لا سبيل للناس إلى, العلم يكذيه» افتجغل خد 
الفرية تكذيباً له» وتبرئة لعرض المقذوفء وتعظيماً لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من 
زفي انها مسلنا.” 

وأما من رمى غيره بالكفر؛ فإن شاهد حال المسلم. واطلاع المسلمين عليه كاف في 
تكذيبه» ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي 
بالقاضي. ولامهنا إن كان المتفوفية امراةه. روات الخار 'والمعزية امن ادها يدها سن 
أفلهاة زتعي ظفرة الداين + ركرتهم :بين مصدق ومكدب لأ يلتق قله ارين 
بالكفر». اه. 

وانظر: إعلام الموقعين ؟/87. 
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وَالْمَمْلٍ بِسَامِدَيْنَ دُونَ الرّن1" رَكَعِدَنَي العوكد3 ا وَالْجَمْع بَئنَ 
الْمُخْتَلِمَاتِ كَقَثْلٍ لكين 1 0 000 


)١(‏ قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص؛914: «الاكتفاء في القتل بشاهدين 
وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزناء ففي غاية الحكمة والمصلحة؛ فإن الشارع 
احتاط للقصاص والدماء؛ء واحتاط لحد الزناء فلو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت 
الدماء؛ وتوائب العادون» وتجرأوا على القتل. وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله 
ستره»ء فاجتمع على ستره شرع الله. وقدره فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل 
وصف مشاهدة ينتفي معها الاحتمال. وكذلك في الإقرار لم يكتف بأقل من أر 
مرات حرصا على ستر ما قدر الله ستره. وكره إظهاره والتكلم به» وتوعد من يحب 
إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة». اه وانظر: إعلام الموقعين 
"1 

(؟) قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص40 : «التفريق في العدة: وأما 
تفريقه فى العدة بين الموت والطلاق» وعدة الحرة وعدة الأمة» بين الاستبراء والعدة 
مع أن المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كلهء فهذا إنما يتبين وجهه إذا عرفت 
الحكمة التي لأجلها شرعت العدة؛ وعرف أجناس العدد وأنواعها. 
فأما المقام الأول: ففيئ شرع العدة عدة كم منها: 
العلم ببراءة الرحم» وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحدء فتختلط 
الأنساب وتفسدء. وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة. 
ومنها: تعظيم خطر هذا العقدء ورفع قدره وإظهار شرفه. 
ومنها: تطويل زمان الرجعة للمظلقة؛ إذ لعله أن يندم ويفيء» فيصادف زمنا يتمكن 
فيه من الرجعة. 
ومنها: قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين» والتجمل؛ ولذلك 
شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الولد والوالد. 
ومنها: الاحتياط لحق الزوج» ومصلحة الزوجة». وحق الولدء والقيام ‏ بحق الله الذي 
أوجيه. 
ففي العدة أربعة حقوقء» وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود 
عليه فإن النكاح مدته العمر؛ ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق» وفي 
تحريم الربيبة عند جماعة: من الصحابة» ومن بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثابت 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. فليس المقصود من العذة مجرد براءة الرحم» بل ذلك 
:من بعض مقاصدها وحكمها.... «اه وانظر: إعلام الموقعين /86. 

قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص17 : «اشتراك المختلفات في حكم 
الواحد: وأما قوله - يريد النظام  :-‏ إن. الشريعة جمعت بين المختلفات كما جمعت بين- 
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ا" الئل وَالْوَاطِيَ في الصَّوْمء وَالْمُظَامِرٍ فِي الْكَقَادَة؛ 
اتتعال: ده تَعَبدُهُ بِالْقيّاس”") 


(000 


زفة 


الخطأ والعمد في ضمان الأموال» فغير منكر في العقول. والفطرء والشرائعء 
والعادات اشتراك المختلفات في حكم واحد؛ باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم. 
فإنه لا مانع من اشتراكها في أمر يكون علة لحكم من الأحكام» بل هذا هو الواقع. 
وكذلك البر والحنث في الأيمان؛ فإنه نظير الطاعة والعصيان في الأمر والنهي» وعلى 
هذا فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف الذي هو علة للضمانء وإن افترقا في علة 
الإثمء وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابهاء وهو مقتضى العدل 
الذي لا تتم المصلحة إلا به. كما أوجب على القاتل خطأ دية القتيل؛ ولذلك لا 
يعتمد التكليف فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوا من الأموال. 

وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بهاء فلو لم يضمنوا جنايات 
أيديهم لأتلف . بعضهم أموال بعض» وادعى الخطأ وعدم القصد. وهذا بخلاف أحكام 
الإثم والعقويات؛ فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد ومعصيته. ففرقت الشريعة فيها بين 
العامد والمخطىئ. وكذلك البر والحنث في الأيمان؟؛ فإنه 52 الطاعة والعصيان في 
الأمر والنهي. فيفترق الحال فيه بين العامد والمخطىئ!». 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين ؟/8١١:‏ «فأما 7 فجعله عقوبة أعظم الجنايات» 
كالجناية على الأنفس؛ فكانت عقوبته من جنسه. وكالجناية على الدين بالطعن فيه 
والارتداد عنه. وهذه الجناية أولى بالمتل وكف عدوان الجاني عليه من كل عقوبة؛ إذ 
بمَاوه بين بين أظهر عباده مفسدة لهمء ولا خير يرجى في بقائه ولا مصلحة. فإذا حبس 
شره» وأمسك لسائه» وكف أذافء والتزم الذل والصغار وجريان أحكام الله ورسوله 
عليه وأداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهر المسلمين ضرر عليهم. والدنيا بلاغ 
ومتاع إلى حين» وجعله أيضاً عقوبة الجناية على الفرج المحرمة؛ لما فيها من المفاسد 
العظيمة؛ واختلاط الأنساب والفساد العام؟ . اه . 

لقد 0 الأصوليون هات النّظَام فمنهم من أسهب في عرضها واقتصد في الرد 
عليها كالفخر الرازي في المحصول ه/لا١٠ ‏ 15اكء2 ومنهم من ناقشها على التفصيل 
كالغزالي في المستصفى 754/5 2777 وأبي الحسين البصري فى المعتمد 50/7 
ف والإمام الباجي في إحكام الفصول ؟/وة 6٠‏ 2.5758 وابن ن القيم في إعلام 
الموقعين. فقد خصص الجزء الثاني منه في الرد عليها وفي كتابه القياس ذ في الشرع 
الإسلامي» والإسنوي في نهاية السول 154/5 - 2 واين ن السبكي في الوبهاج  18/#“‏ 
وفك وقد عقب على ما ذكره النظام بقوله: «واعلم أن ما ذكره النظام من أن الشريعة 
مبنية على الجمع بين المختلفات» والفرق بين المتماثلاات كذب وافتراء. وإنما حمله 
على ذلك زندقتهء» وقصده الطعن في الشريعة المطهرة»؛ وقد كان زنديقا يبطن الكفر. - 
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وَرُد1 بأنَّ دَلِكَ لأ يَمْنَهُ الْجَوَارٌ؛ 0 إِنْتِمَاءِ صَلاجِيَّةٍ مَا تُوَهُمَ 
عافعاء أذ رجوة الْمُعَارِضٍ'" فِي الأضلٍ أو ا الْمَوْع*“. وَلإِشْيِرَاكِ 
الْمُخْتَلِمَاتِ في مَعْنَى ججامِع ٠‏ أؤ لاختِصاص كل 5278 ك0 خْلافِهِ 


قَانُوا: يُنْضِي إِلَى الاخيلاف» َيْرَدٌ؛ لِقَوْله9 : ولو كَانّ ين عِنْدٍ غير 


اليه" . 7 لمر الطَوَاهِر َبِأَنَّ الْمُرَاد : التَتَاقْصء أو ما يُخْلُ بِالْبَلاغَةِ. 


َأئًا الأَحَكامُ ُمفطوع/ لكين بالاختلافٍ فِيهًا. 
قَالُوا: إِنْ كان كَُُ مَجْتَهِدِ مَصِيبًاء فَكُوْنُ اشغ وَنقِيضِهِ 0 ال 


- ويظهر الاعتزال» صنف كتباً في ترجيح التثليث على التوحيدء لعنه الله6. اه. 
وقال الغزالي في المنخول ص١*":‏ «والنظام لما أنكره - أي القياس -» حمله على 
قصد هم جلب المال» واكتساب الحشمةء وهذا من قلة دين المرء». اه 
وقد تناول بعض العلماء هذه الشبهات تفصيلاء وبينوا الجكم والعلل التي يمكن تعليل 
كل منها بهاء وهي حِكُم وعلل معقولة لا ينكرها إلا غبي أو معاند أو جاحد. 
ولمعرفة جملة من هذه الشبهات ‏ وقد سقتٌ بعضها ‏ . أو أكثرها راجع كتاب 
إعلام الموقعين للؤمام ابن القيم الجزء الثاني منهء وكتاب «القياس في العو 
الإسلامي؛ في الفصول التي كتبها ابن القيم من صفحة 47 إلى صفحة ١4١‏ آخر 
الكتاب» ال 0 
كما فعل ذلك كثير من الفقهاء . فارجع إليهما؛ لمعرفة كل ما زعم أنه خال من 
العلة والحكمة. 

(1) في: ش «أوردة بدل 9و ز15. . وهو تحريف 0 من الناسخ. لا يستقيم معه المعنى. 

0) فى: أ «معارض» بدل «المعارض»". ْ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء ش. كما في بيان المختصر 2١44/6‏ وما أثبته 
من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب 27"58/4 وشرح العضد على المختصر 
11 

(5) عبارة: «أو ذ في الفرع» ل ساقطة من: ش. 

(5) في: أ «فعلة» بدل «بعلة». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

5( 37 الب بد ل «لحكما .و في: ش احكي» بدل الكو ة: 

0) فى: أ * ش «بقوله» بدل «لقوله؛. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 2*584/4 
وشرح العضد على المختصر 749/7؟» وبيان المختصر ؟/45١.‏ 

(46) سورة النساء الآية: .6١‏ وتمامها: ؤولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرا». 
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وإ كان الحفنيت #اعذداء ُنَصْوِيبٌ عد الي الأشتواء 7 كال قر 
بالظوَامٍِ وَبأَنَ التّقِيضَيْن د تطييا الخكاة و ا 
بعينه جَايْرٌ . 

قَانُوا: إِنْ كَانَ الْقِيَاسُ كَالئّنْي الأضْلِيّ ٠‏ فَمُسْتَغْنَى عَنْهُء وَإِنْ كَانَ 
مَخَالِفَاء َالظَّنٌ ل يُعَارض الْمَقِينَ. ٠‏ وَردٌ د بالظّوَامِرٍ وَبِجَوَازِ مُحَالْمَةَ التَمَىّ 
الأَضْلِيٌ الظنٌ . 

قَالُوا: * 5 الله تَعَالَى يَسْتَلْزِمُ حَبَرَهُ عَنْهُ وَيَسْتَجِيلُ بِمَيْر التّؤْقِيفٍ. 
قلا : الْقِيّاسٌ نَوْعٌ مِنَّ التَّوْقِيفٍ. 


قَالُوا: تافص عِنْدَّ تَعَارْضِ عِلَيْن. وو الظّوَاجٍِ وَبِأنّهُ إِنْ كَانَ وَاجِدًَا 
ع قَإِنْ ل قف عَلَى قَوْلٍء يخي عند الشَّافِعِيٌ و5 '» وَإِنْ 
ع0 فَوَاضِحٌ . 

المُوحِبٌُ: التّصٌّ لا يَفِي بالأخكام؛ 5 َقَضَى الْعَقْلُ بِالْوْجُوب. وَرُدٌ بن 
المُمُومايق يَجْورُ أَنْ نَفِيَ » كل : يو را 0 


«مشألة) لْمَائِلُونَ ِالْجَوَانٍ قَإِئَلُونَ ِالْوْفُوع”” 3 إل دَاودٌء 0 


)١(‏ في: ش «التساوي» بدل «الاستواء». 

(؟) انظر: رفع الحاجب 71/4. بيان المختصر /191. شرح العضد على المختصر 
1 مع حاشية السعد. الروضة مع النزهة 4737/7. المسودة ص444. 

(©) انظر: البرهان للجويني 5494/7. المستصفى574/7. الإحكام للآمدي 7817/4. الوصول 
إلى الأصول ؟/7384. رقع الحاجب 54/4/ا”. بيان المختصر .١6/#‏ شرح العضد على 
المختصر .501١/7‏ تيسير التحرير 8/4 .٠‏ مختصر البعلي ص .١5١‏ فواتح الرحموت 
7". شرح الكوكب المنير 71/4. تشنيف 0 #رهه١.‏ 

(4) حكى الآمدي في الإحكام 21> عن داود وابنه أنهما قالا : لم يَرِدِ التعبد الشرعي به 
بل ورد بحظره. ولم يقضيا بوقوع ذلك إلا فيما كانت علته منصوصة أو مومى إليها. 
وهذا ما نفاه ابن حزم الظاهري في كتابه الإحكام 087/7 حيث قال: «وهذا ليس 
يقول به أبو سليمان رحمه اللهء ولا أحد من أصحابناء وإنما هو قول لقوم لا يعتد 
بهم في جملتنا كالقاساني وضربائه. 
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وَالْقَاسَانِىَ» وَالَهْرَوَانِكَ7" , 


(00 


زفق 


وَالأككَرُ: بدليل السّمْع. وَالأَكَرُ مَطْعِنٌّء خِلانًا لأبي الْحُسَيْنِ”" . 


وقال هؤلاء: وأما ما لا نص فيه فلا يجوز أن يقال فيه: إن هذا لسبب كذاء 

وقال أبو سليمان» وجميع أصحابه رضي الله عنهم : : لا يفعل اللّه شيئاً من الأحكام 
وغيرها؛ لعلة أصلاً بوجه من الوجوهء فإذا نص الله تعالى أو رسوله كلْهْ على أن أمر 
كذا؛ لسبب كذاء أو من أجل كذاء ولأن كان كذاء أو لكذاء فإن ذلك كله ندري أنه 
جعله اللّه أسباباً لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها. ولا توجب 
تلك الأسباب شيئاً من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة. 

قال أبو محمد: وهذا هو ديننا الذي ندين به» وندعو عباد الله تعالى إليه» ونقطع 
على أنه الحق عند الله تعالى». اه. 

وقد نقل ابن السبكي في جمع الجوامع ١65/“‏ مع تشنيف المسامع عن داود أنه يقول 
بالقياس الجلي» وما هو أولى. 

وكلام ابن حزم السابق ينفي عنه ذلك. 

التهروائق والقاساني يجيزان وقوع التعبد بالقياس فيما علته منصوصة» أد كانت أولى 
كتحريم الضرب الماحوة ف تحرية التأفف. وإلحاق ما يكون في معنى المنصوص 
عليه بالمنصوص عليه. ونسب هذا القول للنّظام. وذكر إمام الحرمين في البرهان 
0 أن أبا هاشم الجبائي زاد وجها) وهو إذا كان المكلف مطالباً بشيء ولم 
يتمكن من الوصول إليهء يجوز له التمسك بالأمارات والظنون» ومثل لذلك بتقدير 
المثل في جزاء الصيدء واستقبال القبلة عند إشكال جهاتها. 

وانظر: البرهان 009/9 .5٠١‏ الإحكام لابن حزم /58. المنخول ص"77. 
المحصول للرازي 8/؟5. الإحكام للآمدي 08/5". شرح المعالم 5905/5. حاشية 
العطار على جمع الجوامع 147/1. الإبهاج .1١/‏ البحر المحيط 18/8 - 19. تشنيف 
المسامع ١88/*‏ - 195. شرح الكوكب المنير 717/5. 

قال الزركشي في المعتبر - نقلاً عن محققي شرح الكوكب المنير 5١54/4‏ -: «القاساني 
والنهرواني ذكرهما في المختصر .في القياس. قال بعضهم: لا يعرف لهما ترجمة. 
وسألت الحافظين أبا الحسن. السبكي» وأبا عبدالله الذهبي فقالا: لا نعرف لأحد منهما 
ترجمة..1. ثم قال:. «وأما النهرواني» فالظاهر أنه محرّف» وأصله بالياء لا بالواوء فإن 
الشيخ أبا إسحاق - يريد الشيرازي ‏ ذكر الحسن بن عبيد النهرياني من جملة أصحاب 
داودء إلا أنه خالفه في مسائل قليلة» وكذا ذكره الإمام أبو بكر الصيرفي في كتاب 
«الدلائل» في جملة منكري القياس» وكناه فقال: أبو سعيد النهرياني. وذكر السمعاني 
«نَهْريين؛ من قرى بغداد». اه. 
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لكاة نبت يالتَوَائر عَنْ جَد كَثِيرٍ مِنّ الصَّحَابَة الْعَمَلُ به عِنْدَ عَدَ 

لتم وَإِن كَانَتِ التَمَاصِيلٌ آحَادَاء وَالْعَادَهٌ تَقْضِي بن مِئْلَ ذَّلِكَ لآ يَكُونُ 
:7 00ل ونا .)2 

ِقَاِع » وأنمنا: 8 وَشَاعَء وَلَمْ يكز ٠:‏ 

وَالْعَاد تَقْضِي أن السكوت في مثْله وِنَاقٌ. 

َمِنْ ذَلِكَ: رُجُوعُهُمْ إِلَى أبِي بَكْرٍ (رَضِيَ اللهُ مُنْه](" فِي قِتَالِ بَنِي 
ل ا 

وَمِنْ دَلِكَ: قَوْلُ بَعْض الأنّصَارٍ / [4/رب] فِي أَمّ الأب: «تَرَكْتٌ الي 


ب 


لَوْ كَانَتْ هِيّ الْمَيْنَهَ وَرِتَ الْجَمِيعٌ»! هوك بَيكَهُمَا" رَتَوْرِيُ عُمَرَ [رَضِيَ 


عَدَمِ 
2 
لا 


سام 1 


- وانظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص1756. الفهرست لابن النديم ص77. الأنساب 
للسمعاني .5١18/١*‏ 
قال ابن التلمساني في شرح المعالم 185/1: «إن أبا الحسين يزعم أن دلالة السمع 
عليه ظنية» والح أن بعض ما تمسكوا به كذلك». اه. 
وانظر موقف أبي الحسين البصريء. وأدلته كاملا في المعتمد .5١6/1‏ وبقول أبي 
الحسين قال الإسمندي في بذل النظر في الأصول ص 584» والسمرقندي في ميزان 
الأصول ص5 ه. 

() عبارة «ولم ينكر»؛ ساقطة من: ش. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب 5/ه/ا". 

إفرف عبارة: ش «في قتال بني حنيفة مانعي الزكاة» . 

(4) سبق تخريجه في مسائل العام والخاصء. مسألة: «الشافعي والمحققون: للعموم صيغة 
ص94 5. 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ١1ا؟:‏ (ثم إن الصحابة رضي اللّه عنهم أجمعين 
واكزا ال حرورضي لمعيه على فبال ار من العرب». كبني حنيفة أصحاب 
مُسَيْلِمَةَ الكذّاب» ومن منع الزكاة ولم يرتدء وهذا مشهور في كتب المغازي والسيرا. 
اه وانظر: تاريخ الطبري 5 البداية والنهاية لابن كثير ."1١1/5‏ 
روى الإمام أبو محمد بن حزم في المحلى؛ في كتاب المواريث 560/٠١‏ من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: «أن رجلاً مات وترك 
جدتيهء أم أمهء وأم أبيه. فأتوا أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه. فأعطى أم الأم- 


احلدليل 


الله عنه]”'* المبتوتة ال 90 , 


000 


فم 


السدس دون أم الأب. فقال عبدالرحمئن بن سهل الأنصاري - وكان بدرياً -: «لقد 
ورئت التي لو كانت هي الميتة ورث مالها كلهء فشرك بينهما في السدس». 

وأخرج هذا الحديث أيضاً الإمام مالك في الفرائض» باب ميراث الجدة حديث )١5(‏ 
ااه 

وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض حديث (؟/ا ‏ "ا/9) 40/4. 

وأخرجه البيهقي في كتاب الفرائض» باب فرض الجدة والجدتين 5/ه"؟. 

كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به» ورجال إسناده ثقات» لكن القاسم بن 
محمد لم يدرك جده سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه؛ فالرواية منقطعة. . 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 84/8: «ولد ‏ يريد القاسم بن محمد في خلافة 
الإمام علي؛ فروايته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع. فكل منهما لم يُحِقَّ أباف 
وربَيَ القاسم في حِبر عمته أم المؤمنين عائشة» وتفقه منها وأكثر عنها». اه. 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص7/75": (هذا وإن كان منقطعاً لكنه جيدةه. اه. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 17//5/*: «الأثرء وهو منقطعٌ جِيدٌ؛ . اه. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب 1/17//4". 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص"7": «المشهور ما رواه مالك. والشافعى بسئند 
صحيح: «أن عثمان رضي الله عنه ورّث تماضن بده الأصمة عق اعبدال رمن بن 
عوف» وكان قد طلقها في مرضه.ء فبتهاه» واحتج الشافعي رضي الله عنه في القديم 
بهذا. ولعل المصنف ‏ يريد ابن الحاجب - أشار إلى ما رواه أحمد بن حنبل في 
ستئذه أن غيلان بن سلمة الثقفي لما كان في مهد عمر طلّق نساءةة وقسم ماله بين 
بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: «إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك» 
فقذفه في نفسك. ولعلك لا تمكث إلا قليلاً» وأيم الله لَتُراجِعَنَّ نساءك» ولترجعن 
مالّك» أو لأورثهنٌ فنك ولأمرن بقبرك أن يُرجم كما رُجِم قبرُ أبي رِغَاله. اه. 
وقال الحافظ بن حجر في الموافقة لوحة (١”#/ب):‏ «قال ابن كثير في تخريجه: لا 
أعرفه عن عمرء بل هو عن عثمان». اه. 

وما نقله الحافظ ابن حجر هنا عن الحافظ ابن كثير هو المعنى لا اللفظ. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 78/4": «(وتوريث عمر المبتوتة بالرأي»» كذا 
بخط المصنف» وإنما هو عثمان». اه. 

إن توريث سيدنا عمر رضي اللّه عنه المبتوتة بالرأي الذي ذكره شيع ابن الحاجب في 
المنتهى ص188١»‏ وهنا في المختصرء ذكر فيه الإمام البيهقي أثراً بسئد ضعيف فى 


سئئه الكبرى» في كتاب الخلع والطلاق»: باب توريث المبتوتة في المرض ا“ 
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ل عَلِيٌّ لِعَمَرَ [رَضِيَ الله 0 لم َك في قَثْل الصكاءة 


عم سه 


ِالْوَاحِدٍ : «أَرَأَئِتَ َو إِشْترَكُ نَمَرْ في سَرِقَةِ؟!»”" . 


000 


زفق 


بإسناده إلى سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسمء عن إبراهيم النخعي: «أن عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه قال في الذي طلق امرأته وهو مريض: «ترئه في العدة» ولا 
يرثها». 

قال الإمام البيهقي: «هذا منقطع. ولم يسمعه المغيرة من إبراهيم» إنما قال: ذكر 
عبيدة عن إبراهيم» وعَبِيدَة الضبي ضعيف». ولم يرفعه عَبِيدَة إلى عمر في رواية يحيى 
القطان عنه» إنما ذكره عن إبراهيم» والكسبى عن الدريس لبى :فيه غم رضي الله 
عنه)ا. اه. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ. ش. وهو الموافق لما في 
رفع الحاجب 0795/5 وبيان المختصر #/155. 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص74": «فإنه غريب» وكيتا شك عمر في فحن 
الجماعة بالواحد؟ وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي اللّه عنهما: «أن غلاماً قتل 
غيلَةٌ وفي رواية: أن أربعة قتلوا صيية فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء 
لقتلتهم». أه. 

الروايتان في صحيح البخاري؛ في كتاب الديات» باب )5١(‏ إذا أصاب قوم من 
رجل؛ هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟... الخ 47/8. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 78/4*: «وهذا ذكره الأصوليونء ولا يُعْرَفء 
وإنما المعروف عن عمر في جماعة قتلوا صبيا: «لو تمالاأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم». 
أه. 

ونقل الزركشي في المعتبر ‏ نقلاً عن محقق تحفة الطالب ص04" _: «أن الذهبى 
قال: لم أظفر له بسندةء وتعقبه ‏ أي الزركشي - بأن الخطابي أورده في غريب 
الحديث «(الغريب 47/9 - 5) من طريق محمد بن هشامء نا الدبري عن عبدالرزاق 
عن ابن جريج عن عبدالكريم ‏ هو ابن المخارق : «في حديث عمر رضي الله عنه 
في القتيل الذي اشترك فيه سبعة نفر» أنه كاد يشك في القودء فقال له علي : يا أمير 
المؤسين. ازابع لو أن :قرا متك را فى سوق عزوي :ناحة عدا عضرا وهد تعفترا 
أكنت قاطعهم؟ قال: تعم» قال: فذلك حين استهرج له الرأي». 

قال الخطابي: استهرج أصله في الكلام: السعة والكثرة. والمعنى أن رأيه قد قوي في 
ذلك واتسع؛ لوضوح الدلالة» وقرب التمثيل. ومعناه راجع إلى الكثرة». اه. 

ووقع في مصنف عبدالرزاق الصنعاني 4//الا4 في لفظه «استمدح» بدل «استهرج» في 
المطبوع. ومعناه: «حسن الرأي». 

وقد ساقه الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة 9#؟5/أ) بسنده إلى عبدالرزاق وقال فى- 


١١7١ 


وَمِنْ ذَلِكَ: إالكاق بَعْضِهِمْ لد بالأخ» وَبَعْضِهِمْ أبن 1 وَذَّلِكَ 


إن قِيلَ: أَحْبَارٌُ آحَادٍ فِي قَطْعِيٌء سَلَّمَْاء لَكِنْ : يَجوْرٌ أن يكُون عملي 
بِعَيْرهَاء سَلْمْنَاء ٠‏ كته خض يتف الستعدة» 'شلنكا أن ذلك - مِنْ غْيْرٍ نَكِيرٍ - 
كليل 5لا تسل تن الإلكار اك قا كه الل على سولف 


- لفظه: الشييع! كما ذكره الإمام الزركشي. ثم قال الحافظ ابن حجر: «وهذا موقوف 
ضعيف؛ لضعف عبدالكريم» وانقطاع السند بينه وبين عمر وعليّ» وإن كان محفوظاء 
فلا تنافي بينه وبين الأثر الذي ذكره البخاري» فلعله قال ذلك بعد هذه القصة» فجزم 
بعد أن توقف». اه. 
)١(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب ا «اختلف علماء الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين» ثم من بعدهم في لد إذا اجتمع مع الإخؤة على أقوال: 
أحدها: أن يكون كأحد الإخوة» فيقاسمهمء ويعصب إنائهم؛ بشرط أن لا ينقص حقه 
عن الثلث. هذا قول عمرء وعثمانء وعليء وابن مسعود ‏ في رواية عنهم -» وأبي 
موسى الأشعري» وزيد بن ثابت - في المشهور عنه -. 
وبه قال مالك. والشافعي» وأحمدء. وأبو عبيد. والأوزاعي» والثوري. وعبيد الله بن 
الحسن العنبري» وأبو يوسفء ومحمد بن الحسن. 
وقال آخرون: بل الجد كالأب هاهناء يحجب الإخوة. 
قال ابن حزم: هذا هو الثابت عن أبي بكرء وعمرء. وعثمانء وأبي موسىء» وابن 
عباس ٠‏ وغيرهم. 
وروي عن أبي هريرة» وأبي الدرداءء وعائشة» وأبيَّ بن كعب. ومعاذ بن جبلء. 
وعبدالله بن الزبير» وهو قول طاوؤسء» وعطاءء وجابر بن زيدء والحسن» وشريح»ء 
والشعبي» وعبدالله بن عَنّْبة بن مسعودء وقتادة» والثوري - في رواية عنه -» ونعيم بن 
حجمّاة: 
وبه يقول: أبو حنيفة» وأحمد - في رواية عنه - وأبو ثورء والمزني.. وداؤد. واختاره 
ابن حزم. 
ثم إنه نقل في عله الكسالة أقوالاً كتير ةمك أغونياة أن الأعزة يعدمؤة على التجد 
له نع مرحيو يش غم الاختر بعرم سين لي قولب وقال به زيد بن 
ثابت أولآء ثم رجع عنه». اه. 
وانظر هذه الأقوال والتي سبقتها في المسألة في: المحلى لابن حزم 554/٠١‏ 2 5ا". 
فتح الباري 18/١7‏ 7؟. رفع الحاجب 8/4 - 4لا". 
(؟) استعرض المحققون من الأصوليين أقوال الصحابة ومن بعدهم ‏ ممن يعتد به - في- 
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الرأي» فتبين لهم أن الرأي نوعان: محمود ومذموم. 

فالمحمود: هو الذي يتفق مع الأصول العامة» والفهم القويم المجردء وعليه حملوا 
المرويات عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة» فقد روي عن كثير منهم 
القتياء والقضاء بهء والاستدلال به. 

- كقول أبي بكر رضي الله عنه حين عرضت عليه مسألة الكلالة: «أقول فيها برأيي» 
فإن يكن صواباً فمن اللهء وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان: أراه ما خلا الوالد 
والولد). ‏ وقول عمر رضى الله عنه لكاتبه لما كتب: «هذا ما رأى الله»ء ورأى 
غمراء اثقال عمزة «بسن رما قلت قل هذا ما راق عض فإن' كن عيرانا فمن الء 
وإن يكن خطأ فمن عمر». 

- وقول عثمان رضي الله عنه في الأمر بإفراد العمرة عن الحج: «إنما هو رأي 
رأيته) . 

- وقول علي رضي الله عنه في أمهات الأولاد: «اتفق رأيي» ورأي عمر ألا يُبَعْنَ 
- وقول عمر بن عبدالعزيز بالسم ا ل اي 5 
هذا الأخير إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاءء فكتب إليه عمر: «لعمري ما أنا 
بالشيط عن الفنياء ما وجلات منها بذك :ونا جعلتك إلا لكنيى: بون حيتك ذلك 
فاقض فيه برأيك». 1 

- وقيل للحسن البصري: «أرأيت ما تفتي به الناس؛ أشيء سمعتهء أم برأيك ؟ فقال 
الحسن: ١لا‏ والله ما كل ما نفتي به سمعناهء ولكنٌّ رأينا لهم خير من رأيهم 
لأنفسهم». 

- وقول محمد بن الحسن الشيباني: «من كان عالما بالكتاب والسنة» وبقول أصحاب 
رسول الله كك وبما استحسن فقهاء المسلمين» وسعه أن يجتهد برأيه فيما يبتلى به 
ويقضي بهء ويمضيه في صلاته وصيامه وحجهء وجميع ما أمر. به؛ ونهي عنه» 0 
اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأل» وسعه العمل بذلك» وإن أخطأ الذي ينبغي 

أن يقول به؛. 

وروي نحو ذلك عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة. 

والمذموم : هو قول بمجرد التشهي ء لا دليل عليهء؛ بل هو مجرد خرصء» وتخمين» 
وافتراض. وعليه تحمل سائر الاثار الواردة فى النهى عنه عن النبى يلل والصحابة» 
والتابعين» والأئمة» منها: ا ْ 

- حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله يكلهِ: «تفترق أمتي على بضع 
وسبعين فرقة أعظمهن فتنة قوم يقيسون الدين 'برأيهم. يحرمون به ما أحل اللّه» 
ويحلون ما حرم اللّه). 


عده 2 
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- قال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم. وفضله ؟/17: «هذا هو القياس على غير 
أصل». اه. 

وحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله كَك: «من قال في القرآن 
برأيه, فليتبوأ مقعده من النار». 

ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: «أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني إن 
قلت في آية من كتاب الله برأبي: أو بما لا أعلم». ١‏ 1 
- وما روي عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عليه أنه قال: «أصبح أهل الرأي أعداء 
السنن» أعيتهم أن يعوهاء وتفلّتت منهم أن يرووها فاستبقوها بالرأي». 

وعن مسروق أن عبدالله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: «علماؤكم يذهبون» ويتخذ 
الناس رؤوساً جهالاً يقيسون الأمور برأيهم». 

- وقد روي نحو ذلك عن كثير من الصحابة الكرام رضي اللّه عنهم مثل: عثمان بن 
عفان». وسهل بن حميدء وزيد بن ثابت» وابن عمرء ومعاذ بن جبل» وأبي موسى 
الأشعري» ومعاوية» وغيرهم من كبار فقهاء الصحابة وقرّائهم. 

- وقد سئل الشعبي عن مسألة من النكاح فقال: «إن أخبرتك برأبي قَبْلُ عليه». 

- وعن ابن شهاب الزهري قال: «دعوا السنة تمضي» لا تعرضوا لها بالرأي». 

- وقيل لأيوب الليحتاني. «ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار: ما 
لك لا تجتر؟ قال: د مضغ الباطل؟. 

وسمع الشافغي يقول: «مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منهء مثل المجنون الذي 
عولج حتى برأ فأعقل ما يكون قد هاج به؛. 

وقد روي نحو ذلك عن كثير من التابعين» والأئمة من بعدهم.. فكيف يتفق هذا مع 
ما روي عنهم من الإفتاء بالرأي؟ فأقول: إنهم حاولوا في نهيهم عن الرأي وذمه. 
تحديد نطاق الأخذ باجتهاد الرأي ما أمكن» وإبعاد عن ساحته من لم يتأهل له؛ حتى 
لا يجترئ الناس على القول في الدين بلا علم» فيدخلوا فيه ما ليس منه. 

وبعد هذا يمكنني القول: بأن الرأي المذموم هو: الرأي المطلق الذي لا يستند إلى 
دليل مسموع» أو تأويل مقبول» وإنما هو قول بمجرد التشهي » مستننده الخرص 
والتخمين» والافتراض» وهو الذي اتفقت كلمتهم رضي الله عنهم على تجنبه» وذمه 
وتشديد النكير على الآخذين به» وعليه تحمل سائر الآثار التي جاءت عنهم في النهي 
عنة. 

وأما الرأي المحمود فهو ما يكون عن نظر من ملكة راسخة متخصصة في الأدلة؛ 
والاجتهاد في فهمهاء وتطبيقها. فهذا هو الرأي الذي أخذ به الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين والأئمة» وهو الفهم الذي يختص اللّه به من يشاء من عباده. - 
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520-008 2 4 00 و 
وَالْجَوَابُ عَنٍ الأرّلٍ: أَنَهَا مُتَوَاتِرَةَ نِي الْمَعْنَىء كُسجَاعَةٍ عَلِيّ رَضِيَ 


الله عئه]30 , 


رَعَنِ الثَلِثِ: شِبَاعْهُ وَتَكرِيرهُ فَاطِعّ عَادَةٌ الْموَاققَةِ. 

رَعَنِ الرّابع : أَنَّ الْعَادةَ تَقْضِي بكقّل مِثله. 

وَعَنِ الْخَامِسِ: ما سَبَقَ فِي الذَّالِثِ . 

وَعَنِ السّاوس: الْقَطعْ تاذ لكف لوو لوعي 


كَالطوَامِرٍ. 


وَاسْتُدِلُ: بِمَا تَوَائَرَ مَْنا 0 د ل َأَرَأَيْتِ 


كان عن أبنتت 4 امش سك ١‏ تال ا 
بالبينء وَاسْتدِلَ بإِلْحَاقِ 1 زَانٍ بِمَاعِزِ ا أن ولك لِقَوْلِهِ ل الله 
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وانظر: جامع بيان العلم رفضلة ؟/5مه هه حلت أل خ##“لل هبمل بلول ونال 
إعلام الموقعين اإلاقف "اف كف قف لاق ف نك الى يكتاكى لاق 
فل “الل كلل معلل كلل عن كاف ؟'افض كفى كلى إحكام النفصول للباجى 
ولاه فما بعدها. بذل النظر للإسمندي ص 065١‏ فما بعدها. رفع الحاجب 81/5" 
فما بعدها. بيان المختصر ١684/#‏ فما بعدها. شرح العضد 55١/5‏ - 567 مع حاشية 
السعد. التشريع والفقه في الإسلام مناع القطان ص؟7/ا١  .١9/8‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب الل وبيان المختصر لاه 0 العضد على المختصر /01". 

با تن الم كين ال د الأصل. 7 رع 500 
السنن. أما في رفع الحاجب 85/4”. وبيان المختصر /17. وشرح العضد على 
0 0 «إذا جف بدل «إذا 0 

سبق تخريجه في العام والخاصء مسألة: خطابه لواحد ليس بعامء خلافاً للحتابلة... 
إلخ. ص/اكلا. 
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1 0 3 5 عَلَى الْوَاجِدِ44”"', 3 للإجماع ". 


وَاسْتُدِلَ : بِمِثْلٍ : «ناغتبرُوا#'. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الاتّعَاظِ0 2 أَوْ فِي 


الأشور الْعَفِْية مع َأ صِيعَة «إفْعَل) لكو ين وافكرل: يحدِيثٍ مَعَاذٍ 0 


وَعَايْنَه ال . 
(مشألة) النّصٌّ عَلَى الْعِلَةٍ لآ يَكْفِى فِى التَّعَذدَيء دُونَ التَّعَبّدٍ 

ا 0 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ ش. 

(؟) سبق تخريجه في العام والخاصء مسألة: خطابه لواحد ليس بعامء خلافاً للحنابلة... 
الخ. ص7/55. 

(9) عبارة: «أو للإجماع» ساقطة من: ش. 

(4) سورة الحشر الآية: ؟. وتمامها: طفاعتبروا يا أولي الأبصار». 

(4) في: ش «الاتعاض» بدل «الاتعاظ». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

(5) انظر مناقشات الأصوليين» وردودهم. وأدلتهم في اعتبار الآية الكريمة: طفاعتبروا 
يا أولي الأبصار» [الحشر: ؟] دليلا على حجية القياس في: المعتمد ؟/57. 
إحكام الفصول 508/5 فما بعدها. المحصول للرازي 55/58. الإحكام للآمدي 
4 الإحكام لابن حزم 018/8. النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم 
ص48 فما بعدها. ميزان الأصول ص/0807. بذل النظر في الأصول ص١٠5.‏ شرح 
المعالم 761//1. رفع الحاجب 817/5". بيان المختصر #/157. شرح العضد على 
المختصر ؟/5897. التفسير الكبير للرازي 781/594. مجمع البيان في تفسير القرآن 
للطبرسي 55/18. أحكام القرآن الجصاص ه/7١".‏ أنوار التنزيل للبيضاوي ١76/8‏ 
مع حاشية الكازروني. روح المعاني للألوسي 41/58. التحرير والتنوير لابن عاشور 
لولز تف 

إف4 تقدم الكلام عن حديث معاذ في مبحث الإجماع ص .55١‏ 

(4) قال ابن السبكي في الإبهاج */75: «وإليه ذهب المحققونء كالأستاذ ‏ يريد أبا 


إسحاق الإسفراييني -». والغزالي» والإمام ‏ يريد الرازي -» وأتباعه. ومثلهم المصنف - 


يريد البيضاوي 2 وجماعة من أهل الظاهر» وجماعة من المعتزلة» واختاره: الآمدي. 
ومن تبعها. اه. 

واختاره ابن قدامة في الروضة 7591/5 مع النزهة» وأبو الخطاب الحنبلي على ما حكاه 
عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 2777/5 ونقله الآمدي في الإحكام 4/؟317”*, 
وابن النجار في شرح الكوكب المنير 777/4 عن أكثر أصحاب الشافعي. 


١١»: 


وَقَالَ الْبَضرىٌ: 0 فى عِلَدَ الّخْرِيم ‏ / [0/أ] لآ غَيْرهاو9 . 


- انظر قول الجمهور وأدلته بالتفصيل فى: المعتمد ؟/5"8. التبصرة ص47”5. المستصفى 
7 المتخول من 795 الوضول إلى الأصرل 9+6 المحصول اللرائق 111/6 
الإحكام للآمدي 4/؟١".‏ الروضة مع النزهة ؟/581. المسودة ص١4".‏ بذل النظر 
للإسمندي ص”١5.‏ رفع الحاجب 891/5". بيان المختصر .١57/#‏ شرح العضد على 
المختصر 751/6. شرح الكوكب المنير .581١/4‏ فواتح الرحموت 81/5. شرح 
المحلي على جمع الجوامع 7١١/7‏ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع */1097. 

000 عبارة ش: «... والقاساني» والنهرواني..». بزيادة «والنهرواني». وجميع النسخ خالية 
من هذه الزيادة. 
وقد دُكِرّ «النهرواني» مع الجماعة الذين قالوا: يكفي. عند كل عن الشيزادي "في 
0 ة ص24#5 والغزالي في المنخول ص75"”. والآمدي في الإحكام 217/4 

بن الحاجب في المنتهى ص 214٠0‏ وابن السبكي في الإبهاج #/75. 
2 أن ابن الحاجي اكتفى بذكره في المنتهى ص140١»‏ دون هنا في المختصر. 

(0) وقال أحمد ‏ في رواية . والقاببان :.. والنهرواني» وأبو بكر الرازي» وأبو إسحاق 
الشيرازي» والكرخي» وأبو الحسين البصري: يكفي» ونقله الأكثرون عن النّظام. 
قال الزركشي في البحر المحيط :#١/98‏ «وبه قال جمهور الأصوليين» والفقهاء 
والمتكلمين» والمعتزلة والنظام» وبعض الظاهرية»» ونقله ابن عبدالشكور في مسلم 
الثبوت 5١5/7‏ بشرح فواتح الرحموت عن الحنفية» واختاره. وانظر: المغتمد ؟/770. 
التبصرة ص4"5. 0 مع النزهة .1981١/5‏ الإحكام للآمدي ."١١/4‏ المسودة 
ا الإبهاج “/75. فواتح الرحموت 51/5. شرح الكوكب المثير .775١/4‏ 

تشنيف المسامع /177. 

(6) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ؟78/1: «أبو عبدالله رحمه الله: «إن كانت العلة 
المنصوصة علة في التحريم. كان النص عليها تعبداً بالقياس بهاء وإن كانت علة في 
إيجاب الفعل» أو كونه ندباً. لم يكن النص عليها تعبداً بالقياس بها». اه. 
وقال المجد بن تيمية في المسودة بعدما ذكر قول أن عبدالله البصري: «وهو قياس 
مذهبنا». وإليك نص كلامه في المسودة ص١98":‏ «وحكى ابن برهان عن أبي عبدالله 
البصري: إن كان التعليل لحكم تحريمء كان إذنا في القياس» وإن كان لحكم إباحة 
أو إيجاب لم يكن إذنا في القياس. 
قلت: الفرق بين التحريم والإيجاب في العلة المنصوصة قياس مذهبنا في الأيمان 
وغيرها؛ لأن المفاسد يجب تركها كلهاء بخلاف المصالح. فإنما يجب تحصيل ماع 


١١ /ا‎ 


1 يه 2ه 0 ور يه 13 و 3 
قالوا: ااحَدَّمْتٌ اا لإشكاره9؟") مثل : ”7 ١‏ كل مسشكرا. 


000 


م ل 


قَالُوا: 1 6 يعيّقى؛ م ع صريع» ار لي قُلْنَا: . 


العريع. بالطّاجر. ' 

ثَانُوا: لَوْ قَالَ الأَبُ: «لا تأكُنْ هَذَّاءِ لأنّه8"© مَسْمُومٌ». فُهِمَ عُرْفَا الْمَنُْ 
م ش25 دروو 
بن كل مسموم 


ل 


سو مه نما م 


قُلْنَا: 5 شَفَقَةَ شَفَفَةِ الأب بخلافٍ الأخكام؛ فَإِنْه قد تخص لأثر لا 
0 
:١‏ لَوْ لَمْ يكُنْ لِلتَممِيم؛ لَعْرّيَ عَنٍ الْمَائِدَةِ. وَأَجِيبَ بِتَعَقّلِ الْمَعْنَى 
فيف ولا 7 القنبية9؟ إلا بدلِيل. 


- يحتاج إليه. فإذا أوجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها؛ 
للاستغناء عنه بالأول» ولهذا نقول بالعموم في باب الأيمان إذا كان المحلوف عليه 
تركاء بخلاف ما إذا كان المخلوف عليه فعلا». اه. 

)١(‏ في: | 0 بدل احسني»2. د وهو تخريف ظاهر من الناسخ. 

(؟) عبارة: أ !احُرْمَةُ الخَمْرِ» بدل «حَرَّمُتٌ الخمرًا: وهو تحريف ظاهر من الناسخ؛ بدليل 
العبارة اللاحقة «مثلُ: حرمتٌ كلَّ مسكر». 

(9) فى: أء ش «لإسكارها» كما فى بيان المختصر #/158. بدل «لإسكاره». وما أثبته 
هو الموافق لما في رفع الحاجب 948/4*: وشرح العضد على المختصر ؟/87؟. 
والخمر يصح فيه التذكير والتأنيث. انظر: لسان العرب مادة «ج» م» ر».. معجم لغة 
الفقهاء ص١٠5.‏ 

(54) في: أ 'احُرْمَة؛ بدل «حرّمتٌ». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. قد سبقت الإشارة إليه. 

(6) فى: ش إفإنه» بدل ١لأنه).‏ 

000 فى : أ «القريئة» بدل «لقرينة» . 

(0) في: الأصل «للتعميم» بدل #التعميم». وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في 
رفع الحاجب 299/4 وشرح العضد على المختصر 5867/5؟. وبيان المختصر #/178. 


١١14 


قَالُوا : :١‏ لَوْ قَالَ: الإِسْكَارُ عِلّهُ التُخخريم؛ لَعَمَه ٠‏ فُكَذَّلِكَ هًََا. قَلَا: 
0 سَوَاءُ. 


الْبَضرِيٌ : َرَكَ أكلّ شَيْء؛ لِأداهُ دل عَلَى تَركهِ كُلَّ مُؤِْءِ بِخِلافٍ 
مَنْ 0 8 ل 7 كلكا إِنْ سل قري" التَأَذّيء بخلافٍ 
الأخكام . 

(مَسْألَةُ) لفاك يَجَرِي في المقدوة ات 5 5 ا 


)١(‏ قال أبو الحسين البصري في المعتمد ؟/ه*؟: ااواحتج المانعون من القياس بها من 
غير هذا التفصيل» فقالوا: إن العلل الشرعية إما أن تكون وجه المصلحة. وإما أن 
تكون أمارة» فإن كانت وجه المصلحة» وجب أن يوقع المكلفٌ الفعلَ لأجلهاء وليس 
يجبء إذا فعل الإنسان فعلاً؛ لغرض من الأغراض» ووجه من الوجوهء أن يفعل ما 
ساواه في ذلك الغرض؛ لأن من أكل رمانة لأنها حامضة. لا يجب أن يأكل كل رمانة 
حامضة. ومن تصدّق على فقير بدرهم؛ لأنه فقير لا يجب أن يتصدق على كل فقير» 
فلو أوجب الله علينا أكل السّكر؛ لأنه حلوء وكانت حلاوته داعية إلى أكله» لم يجب 
أن تدعوه حلاوة العسل إلى أكله؛ فلم يجب علينا أكله وأكل كل حلوء وإن كانت 
العلة أمارة» فمعنى ذلك أن وجه المصلحة يقارنهاء ولا ينفك منهاء فإذا ثبت بها 
ذكرنا أن وجه المصلحة لا تتبعها المصلحة في كل موضع.ء فكذلك ما لا ينفك من 
وجه المصلحة. فعلى هذا الوجه ذكر قاضي القضاة رحمه الله هذا الدليل». اه. 
ثم استطرد أبو الحسين في الجواب عن هذا الدليل» في المعتمد 58/1 فما بعدها. 
وانظر بذل النظر في الأصول ص”50. 

فم في : ش «فالقرينة» بدل «فلقرينة». 

(©) القياس يجري فى الحدودء والكفارات» والتقديرات كأعداد الركعات» والرخص» 
وذلك. كقباس ‏ التجانيات غل الامعتجاء فى الاقتضار على الأحجار؟ لازالة 
النجاسة؛ فإن الاقتصار على الأحجار دون الماء في الاستنجاء رخصةء فيقاس 
عليها إزالة النجاسة. والقول بالجواز هو مذهب الإمامين الشافعي» وأحمد رضي الله 
عنهماء ونقل القرافي في شرح تنقيح الفصول ص"6١4‏ قولين عن الإمام مالك 
رضي الله عنه في الرخص» ورجح إجراء القياس فيهاء وكذا نصر ابن عبدالبر في 
التمهيد .١144/5‏ وابن القصار في مقدمته ص4١‏ القول بإجراء القياس في الحدود 
والكفارات وبيّنا أنه مذهب مالك. واختاره الباجي في الإشارة ص 07٠09‏ وفي 
إحكام الفصول 578/5. ونسبه إلى عامة المالكية كأبي تمام البصري وغيرهء وهو 
الذي عليه جمهرة الأصوليين المالكية كالقاضى الباقلانى كما فى التلخيص "2.5911 
ذاين العريق فى المحضول عن 37+ والشيح :ابن الحاجب: في المنتهى طن 211 


١١ >89 


قن ع كرون اك ا لق وق يك افو عاسم لمعه وها 0 اماه 
ِلنًا لِلْحَتَفِئة'2. لَنا: أن الدَلِيل غَيْرُ مُخْتَصء وَقَدْ خد في الْخَمْر 


بِالقِيَاسِء وَأَيْضًا: الْحُكُمْ لِلظَنٌ”". وَهُوَ حَاصِلُ كَمَيرو. 


(00 


فق 


وهنا في المختصره وابن جُرَّيّ في تقريب الوصول صه2»1# والشيخ مشَّاط في 
الجواهر الثمينة ص 27١4‏ وغيرهم. وحكاه الآمدي في الإحكام "١7/4‏ عن أكثر 
الأصول 5494/5؟؛ والغزالى فى المستصفى 54/7””#. وأبو | . البصرى ذ 
صو يي في بو : بي في 
المعتمد 554/5غ وابن قدامة في الروضة 47/9" مع النزهةء والفخر الرازي في 
المحصول ه/18”. والبيضاوي في منهاجه 8/4“ مع نهاية السول» ونقله أبو 
اين في المعتمد اد والمجد بن تيمية في المسودة ص48 عن أبي 
3 ابن ل الحاجب 4/5 5: «فائدة: نحن وإن جوزنا 5 
الحدودء والكفارات» والرخصء والتقديرات على الجملة» فلا ننكر وِبّجدان ما لا 
يعلل» ويلتحق بمحض التعبدء وعلى هذا فلا بد من أمارة يعرف بها القسم الذي 
يجري فيه التعليل من غيره. 
وجماع القول عتلان ‏ : أن كل حكم يجوز أن يستنبط منه معنى مخيّل من كتاب أو نص 
سَنة» أو إجماع ؛ فإنه يعلل» وما لا يصلح فيه هذا فلا يعلل» سواء أكان من الحدود 
والكفارات أم من غيرها. 
فإن قلت: هل يصح إثبات حدٌ مبتدأ» أو كفارة مبتدأة بالقياس ؟. قلت: لا يصح » 
ولكن ليس لما يتوهّمون من نفي القياس في الحدود والكفارات» بل لأنه لا طريق 
توصل هنا إلى فهم العلة» ولو صح لنا معنى في ذلك» لما تحاشينا من التعلق به). 
اه. 
ونقله أبو الحسين البصري في المعتمد 554/5 عن الجبائي» وأبي الحسن الكرخي» 
واكتفى الشيرازي في اللمع ص54» والزركشي في البحر المحيط 07/9 بنقله عن أبي 
علي الجبائي. 
وقال الشيرازي في شرح اللمع 57 «ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية سواء 
في ذلك الجمل» والتفاصيل» والحدود» والكفارات» والمقدرات» وقال أبو هاشم 
الجبائى: لا يجوز إثئبات الجمل بالقياس» وإنما يجوز إثبات التفاصيل» وذكر ذلك 
عبدالجبار فى العمد). اه. 
وانظر: بذل النظر في الأصول للإسمندي ص0884. تيسير التحرير .٠١*/4‏ فواتح 
الرحموت ."١1/1‏ تشنيف المسامع .١188/#‏ 
فى: أ «بالظن» بدل «للظن». 


١1 


وو شاه 


اع او 6 لاو 
قالوا: فيه تَقْدِيرٌ لآ يُعْقَلء كَأَعْدَادٍ الدكعَاتِ . قلا: إذا فهمَتٍ العِلة. 


ل 


ع كَالْمَْلٍ بالْمتقلِ وَقَطع الا 0 


قَالُوا: حِإِدْرَءُوا الْحُدُودَ يي اي ل 0 


وَالسَّهَادَةِ , 


للق 


زفق 


لوف 
افق 


ره( 


(مساآلة) لاايَصِمٌ الفتاس :في اللنتاى©.. ثنا:: آنه مَرْسَل ؛ :أن الْفزضل 


النّاش : هو الذي يتعاطى نبش القبورء وسرقة الحلي والأكفان منها. 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص49. المعجم الوسيط .491/1١‏ الفقه الإسلامي وأدلته 


“1 . 
سبق تخريجه في مسائل الأخبارء مسألة: خبر الواحد في الحد مقبول. خلافاً للكرخي 
والبصري... الخ. ص8؟57. 


في: ش «رُدَّ #بدل «ورُدً). 

أجاب الشيخ ابن الحاجب بأنه منقوض بخبر الواحد والشهادة؛ فإن كل واحد منهما 

يحتمل الخطأ والشبهة؛ لكونه ظنياً» مع ثبوت الحدٌ به. 

انظر: رفع الحاجب .4١08/4‏ شرح العضد على المختصر 568/5 مع حاشية السعد. 

بيان المختصر .١9/"/#‏ 

وانظر: مسألة: خبر الواحد في الحدٌّ مقبول... إلخ. 

وهو اختيار الآمدي في الإحكام 70/4". وابن الحاجب في المنتهى ص١14.‏ وهنا 
في المختصرء وجزم به البيضاوي في المنهاج 49/4 بشرح الإسنوي» واختاره القاضي 

أبو زيد الدبوسي» وعامة الحنفية» وقال الفخر الرازي في المحصول ه/48": (إنه هو 

المشهور»؛ وتبعه شراح المحصولء كالأصفهاني في الكاشف عن المحصول 814/5., 

والقرافي في نفائس الأصول 754/8 وصاحب التحصيل ؟/1417. 

وقال أكثر الشافعية: يصح.ء ومنهم: الغزالي في المستصفى 2”*1/5 وفي شفاء الغليل 

من ؟ 69., وعليه جرى ابن السبكي في جمع الجوامع ول بشرح تشنيف المسامع » 

وَرَجبْحَه في الإبهاج م" _ و". وقال في رفع الحاجب 4١5/5‏ : «والمختار - عندي 

- إن قلنا: بعود السببية إلى الأحكام صم وإلا فالوقف». اه. 

واعلم أن جريانه في الشروط والموانع قل مَنْ ذكره؛ ولذا استغنى عن ذكره ابن 

الحاجب في المنتهى » وهنا في المختصر. 

وقد نقل الزركشي في تشنيف المسامع ١”‏ عن إلكيا الطبري التصريح به» وقال ‏ 

أي: إلكيا الطبري -: «وقد نفى الشافعي رضي الله عنه اشتراط الإسلام في الإحصان؛ 

إلحاقا له بالجلد فقال: الجلد أعلى أنواع العقوبة» ثم استوى فيه إنكار المسلمين- 


١1١ 


0 


يك الْوَضْفَيْنَء كل أَصْلَّ لِوَضْفٍ الْمَرْعَ وَأَيِضًا: عِلَّهُ الأضل مُْمَفِيَة"2 عَنٍ 
الْمَرْع قلا عع ريما / [هلاب] إِنْ كَانَ الْجَامِعٌ”" بَيْنَ الْوَصْمَئِنَ 
0 عَلَى الْقَوْلِ ؛ قا 0 ضَابطًا ل 6 ا وَل كف 


وَإِنَ 0 يَكنْ 0 00 


قَانُوا: تَبَتَ الْمُكَقّلُ عَلَى" الْمُحَدّدِ وَالنُوَاطٌ غ801 الزن “فلقاة لمن 
بحل اكور الا تبك ليع بهل راجن وَهُوَ الْمَمْلُ اليد 


- والكفار؛ فالرجم كذلك». قال الزركشي في البحر المحيط 55/8: «وهو حسن». 
اه. 
وانظر تفصيل المسألة في: المستصفى 1/1. شفاء الغليل ص”507. الوصول إلى 
الأصول 785/9. المحصول للرازي 48/8". الإحكام للآمدي 550/4. المنتهى لابن 
الحاجب ص .15١‏ نهاية السول 49/4 مع حاشية الشيخ بخيت. الإبهاج #/8" - 94". 
الكاشف عن المحصول 544/5. نفائس الأصول 5/84/8. التحصيل 147/5. رفع 
الحاجب 0 . شرح العضد على المختصر 0 مع حاشية السعد. بيان المختصر 


المنير 7 فواتح لحرت ذل 8 0 00 انكيرا ل 00 
)غ2 في : أ. اخفية» بدل «منتفية) , وهو تحريف ا ا 
(؟) في: الأصل «الْجَمْعُ؛ كما في رفع الحاجب 4 . بدل «الْجَامِعٌ». وما أثبته من: أء 


ش. وهو الموافق لما في بيان المختصر #/5/ا21» وشرح العضد على المختصر فتقة 
زفو4 في : 02 «(حكمت») بدل «حكمةًا. وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 
(4) حرف «لهاه ساقط من: أ. 
(8) عبارة: أ «فقد اتحد». بزيادة «فقد». 


() في: أ «بجامع؟ بدل «جامع؟. 


0) فى: الأصل «عن» بدل «على». وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في رفع 
0 24/5 وبيان المختصر #رولالء وشرح العضد على المختصر 2" 
وهو الصواب. 

(4) فى: الأصل «عن» بدل «على». وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في رفع 
الجا عفدت 45 ». وبيان المختصر #رولالء وشرح العضد على المختصر 6 
وهو الصواب. 


١1 


(مشالة'" لآ يجري العتادن .وي بويع التمى 0 لياه تيك ثانا 
ُعْقَلُ مَعْنَاهُ كَالدٌيٍَء وَالْقِيَاسٌ فَرْعٌ الْمَعْنَىء وَأَيْضًا: كذ تبَكِّنَ امياعُهُ فِي 
الأسيات والش وي 

قَالُوا: مُتَمَائْلَةٌ فَيَجبٌ تَسَاوِيهًا في الْجَائْر. قُلَئَا: قَدْ يَمْتَنْعٌ ؛ 0 يحور 
في بَعْض النَوع لأئر©». بخلافٍ الْمُشْترَكِ بَتَهُمَا. 


2ج تسد 


)١(‏ لفظة «مسألة»؛ ساقطة من: ش. 

(؟) لا يجري القياس في جميع الأحكام. وبه قال الجمهورء خلافاً لشذوذ. كذا نقله 
الأمدي في الإحكام 4*؛ وابن الحاجب في المنتهى ص١19»‏ والعضد في شرحه 
على المختصر ؟/لاه؟2 والأصفهاني في بيان المختصر “2117/5/7 وابن السبكي في رفع 
الحاجب 41/4» ونقله الزركشي في البحر المحيط ١/8‏ عمن لا يُعْتَدٌ بخلافه. 
وقول الزركشي: «من لا يعتد بخلافه» فيه نظر؛ لأنني وجدتٌ الشيخ ابن تيمية» 
وتلميذه ابن القيم ‏ وهُمًا مَنْ هُمَا في العلم والتحقيق ‏ يقولان: ليس في الشريعة ما 
يخالف القياس» وما لا يعقل معناه. 
وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته «القياس في الشرع الإسلامي 
ص١١‏ ««الذي نشرها الأستاذ محب الدين الخطيب بصورة مستقلة فى دار الآفاق 
الجديدة بيروت. كما نشرت ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 00 #مه)ء 
وتبعه في ذلك تلميذه الإمام ابن القيم» فشرح كلامه وزاد عليه في كتابه إعلام 
الموقعين ؟/”  .١768‏ 
وانظر المسألة في: المعتمد .1١4/6‏ التبصرة ص”447. المحصول للرازي 4/8ه". 
الإحكام للآمدي 597/4. المنتهى لابن الحاجب ص١19.‏ شرح العضد على المختصر 
"/اة". بيان المختصر .١75/#‏ رفع الحاجب 415/4. التحصيل .5140/١‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ٠١/1‏ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع 170/6. البحر 
المحيط 0/4". 

(6) لفظة «والشروط» ساقطة من: ش. 

(4) عبارة: أ «أو يجوز في بعض النوع أمرٌ؛ لأمر». بزيادة «أمرٌ». وهذه الزيادة تفردت بها 
نسخة: أ. دون بقية النسخ. 


1١ 1* 


2 [الاغتراضاث الوَارِدَةٌ عَلَى القياس]"') 


امات رَاجِعَةٌ إلى مي أو مَعَارَضْةَء وَإِلا لَمْ تُسْمَعْ. وَهِيّ 


ان الاشتعننان؟: :وهو لك قتعي الكنظ؟ لإجمال» أو عو . 
زَنعَلى المنترض بِصِكيو على متعدّوء زلا كلت جات اللسارىة 0" 
ام قَالَّ: التَّمَاوْتُ يَسْتَدْعِي تَرْجِيحًا بأَمْرِ وَالأَضْلٌ عَدْمُةَ لَكَانَ حَمدَ 


وَجَوَابَهُ بِظهُورِه في تدقوره 00 للق ِالْعُْرْفٍء 3 ِمَرَائْنَ : مَعَهُ 00 
بير وَإِذّا قَالَ: رمُ ا في ا دَفْعَا لِلإِجْمَالٍء 3 قَالَ: يَلْرَمْ 


سام له 4 بعك عرو 


تن ونه تشد كك ع عَيِرُ طَاهِرٍ فِي الآحَرٍ اثَمَانًا. فَقَذْ صَوبَه 


)١(‏ هذا العنوان من عملي» استقيته من رفع الحاجب 418/4» وشرح العضد على 
المختصر. 27861//7 وبيان المختصر 78/9١؛‏ زيادة في التوضيح. 

)١(‏ الاستفسار:هو مقدَّمُ الاعتراضات. وقد عللوا ذلك بأنه إذا لم يُعْرَف مدلول اللفظء 
استحال توجه المنع؛ أو المعارضة إليه. انظر: شرح الكوكب المنير 570/4. البحر 
المحيط 117/8" تشنيف المسامع #/91". 

(6) قال الزركشي في تشنيف المسامع “91": «وكان شيخنا عماد الدين الإسنوي 
رحمه اللّه يقول: في كون الاستفسار من جملة الاعتراضات نظر؛ إذ الاعتراض: 
عبارة عما يخدش به كلام المستدل» والاستفسار ليس من هذا القبيل» بل هو معرف 
المراد» ومبين له؛ ليتوجه عليه السؤال؛ فإذًا هو طليعة السؤال» وليس بسؤال. قلت - 
اي الروكتي - وحكى الهندي عن بعض المتأخرين من الجدليين أنه أنكر هذا 
السؤال». اه 
وقال الزركشي أيضاً في البحر المحيط :١8/8‏ «واعلم أن في عد هذا من الاعتراضات 
نظراً؛ لأنه طليعة جيشهاء وليس من أقسامه؛ إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به كلام 
المستدل. والاستفسار ليس من هذا القبيل» بل هو يعرف المراد» يبين له؛ ليتجه عليه 
السؤال؛ فإدًا هو طليعة السؤال» فليس بسؤال؛ بل حكى الهندي أن بعض الجدليين 
أنكر كونه اعتراضاً؛ لأن التصديق فرع دلالة الدليل على المنازع». اه. 
وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 57/1 مع حاشية البئاني. شرح الكوكب 
المثير 71/5. إرشاذ الفحول: ص١١7.‏ 

)4 في: ش «و» بدل «أو). 


١“ 


وما 000 بِمَا لآ يَحْتَمِلهُ لَعَةّه قَمِنْ جِنْس اللّعِب0", 


" - قْسَادُ الإغتبَار" : : وَهُوَ مُحَالَقَة الْقِيَاس نص" "وَجَوَا 0 
هله 50 أو لتيل أو العو بِالْمُوحِبٍء أو الْمُعَارَضَةٌ بمِئْلِه', 
ف 0 الْقيَاسُء 07 0 تَرْجِيحُهُ عَلَّى النّصّ / [18/5] يما َعَدَم. مِثْلّ : 
دَبْحٌ مِنْ أَمْلِهِ فِي مَحَلَّ ٠‏ كَذَبْح تاي الكفيية. نيورة: 7 تَاكُلواي””" 


ديق وأما تفسيره ه بما لا يحتمله لغة. فمن جنس اللعبء » قلا يسمع. وهو الأصح عند 
كثيرين منهم المصنف. والشيخ زكريا الأنصاري, والكمال بن الهمامء وابن مفلح من 
الحنابلة . وغيرهم. 
وقيل: يسمع. قال ابن السبكي في رفع الحاجب :47١/4‏ «وقيل: يسمع؛ لأن غاية 
الأمر أنه نطق بلغة غير معلومة» قال الحواري من أصحابنا: وهو ل قال 
العَميدي: لا يلزمُْ التفسير أصلاء وهذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهوراء فالحزم تبكيت 
المعترض» وفي مثله: سِرْ فتعلم. ثم ارجع فتكلم. قاله أبو بكر التوقاني». اه. 
دا الزركشي في 20 البخيط لا عن التوارييم في النهاية أقوله : «إنه إذا 3 
(أي القصيد الذي عناه بكلامه)؛ لأن اللفظ غير 00000 له 50 0 تفسيراً 
لكلامه؟ والحق أنه يسمع ؛ لأن غايته أنه نطق بلغة غير معلومة» ولكن بَعْدَ ما عرف 
الوا رك اللغة فلا يلجأ بأ إلى العالار بالعربية؟. اه. 
1 - أي فساد الاعتبار - ؛ لأن عكار القياس في مقابلة النص فاسدء وإن كان وضعه 
وتركيبه صحيحا؛ لكونه على الهيئة الصالحة؛ لاعتباره في ترتيب الحكم عليه4. اه. 

6 انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: اللمع ص59 55. المنهاج في ترتيب 
الحجاج ص9ل!١.‏ الإحكام للآمدي ا المنتهى لابن الحاجب ص153١. ٠‏ رفع 
الحاجب .45١/5‏ بيان المختصر #/187. . شرح العضد على المختصر ١559/1‏ مع 
حاشية السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع 5 مع حاشية البناني. شرح 
الكوكب المنير 75/4”. غاية الوصول ص177. مختصر البعلي ص1907١.‏ فواتح 
الرحموت 70/5". تشنيف المسامع #/7/4". نشر البنود 570/7. 

(4) في: ش «فمثلةُ» بدل «بمثلهو». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

زه في : م ش ايسلم» بدل لفيسلم؟. 

() في: أ اتَسِيِّنُ4 بدل 'يْتيَيّنُ4. وما أثبته هو الصواب. 

[(49 0 الآية: 57؟١.‏ وتمامها: #ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه 
لفسق سدم 


١١1ه‎ 


قل . ل" 9 بدح عَبَدَةِ الأَوْتَانٍ ؛ بدَلِيل : ذِكرٌ ين عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ 
بره ا أَوْ بِتَرْجِيحهِ؛ لِكَوْنِهِ مَقِيسَا عَلَى النَّاسِي الْمُخَصّصِ 


)١(‏ في: الأصل »ء ش «مأول» بدل «مؤول». وما أثبته من: أ. وهو الصوابء والموافق لما 
في رفع الحاجب .55١/5‏ بيان المختصر #/187. شرح العضد على المختصر ؟/189. 

(؟) عبارة: أ «ذكر الله تعالى». بزيادة «تعالى». 

() قال ابن كثير في تحفة الطالب ص94/: «لم أر هذا الحديث في شيء من الكتب 
الستة. وإنما روى الحافظ أبو أحمد بن عدي في كامله» والدارقطني قريبا من هذاء 
من حديث مروان بن سالم الجزري القرقساني» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة بن عبدالرحملن» عن أبي وناك «جاء رجل إلى النبي كك 
فقال: يا رسول اللّه أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يُسَمّيَ؟ فقال: «اسم الله على كم 
كل مسلم». 
فهذا الحديث ضعيف؛ لأن مروان بن سالم هذاء قال أحمد بن حنبل» .والنسائي» 
والعقيلي : ليس بثقة» وقال البخاري منكر الحديث» وكذلك قال ومسلو وأبو حاتم 
الرازي. وقال أبو عروبة الححراني: كان يضع الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس 
حديثه بالقائم . وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به. وقال ابن عدي: عامة حديثه لا 
يتابعه 0 
وقال النسائي مرة» والأزدي». والدارقطني: متروك». اه. 
والحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصيدء والذبائح» والأطعمة.» حديث 
(98) 6/4؟؟. 
وأخرجه البيهقي في كتاب الصيد واد باب مُنْ ترك التسمية وهو ممن تحل 
ذبيحته ١40/4‏ من طريق مروان بن سالم أيضاًء وقال: «هذا الحديث منكر بهذا 
الإسناده. اه وانظر: ميزان الاعتدال 95/4 .9١‏ ال التهذيب .97"/٠١‏ 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 45١/4‏ 37؟5: : «وأنا لا أحفظ هذا اللفظء وإنما 
روى ابن عدي من رواية مروان بن سالم وهو ضعيف عن الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثيره عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال:جاء رجل إلى النبي كه فقال: يا 
رسول اللهء أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي» فقال رسول الله يَكِ: «اسم الله 
على فم كل مسلم'. 
وفي حديث البراء : أن النبي يَكِ قال: «المسلم يذبح على اسم الله. سمى أو لم يسم'. 
ولايعرف له إسناد. وفي مراسيلٍ أبي داود عن الصلت قال: قال رسول الله عَللِة : 
«ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكرهء إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله'.. 
والصّلت هو: السدوسي» ثقة. ولو أبدل المصنف هذا الحديث بما في الصحيح: مِنْ أن 
قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم» » ما ندري أذكروا اسم اللّه أم لا؟ فقال- 


١١5 


ل ل #قض « الت لاو عن را ما 
بْدِيَ فارق ع فَهُوَ مِنّ المَعَارَضْةَ 


*- فقسَادُ الوضع”" : وهو عون الْجَامِع تَبَبّ إِغْتِبَارُهُ نص 7 


- رسول الله يلخم «سموا عليه وكلوا» . لكان أولى»؛. اه. 
والحديث الذي في الصحيح. أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد. باب ذبيحة 
الأعراب. حديث 0 لأ" ١‏ . 

)١(‏ عبارة: أل ش «فإن دَق قَارِكًا» بدل «فإن لوي قَارِقٌ؛. 


إفة وقد جعل بعضهم فساد الوضعء وفساد الاعتبار واحداء وهي طريقة الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي في اللمع ص©59 - 55 وقال في شرحه للمع ؟/918: «التاسع: أن يعتبر 
حكما بحكم مع اختلافهما في الوضعء. وهو الذي يسمى فساد الاعتبار وفساد الوضعء 
والجميع واحد». اه وقال في موضع آخر 5 اوفساد الاعتبارء وفساد الوضع 
شيء واحد). اه. 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع 7077/6 عند شرحه لقول ابن السبكي (و منها فساد 
الاعتبار بأن يخالف نصا أو إجماعاء وهو أعم من فساد الوضع » وله تقديمه على 
المنوعات وتأخيره. 3 الوقوله: : وهو أعم.. 6 جواب عن سؤال مقدرء وهو أن هذا 
النوع يؤول إلى ما قبله ‏ أي فساد الاعتبار -؛ لاشتراكهما في أنه اجتهاد في مقابلة 
النص» فما وجه تميزه عنهء وأجاب بأنهما عموم وتخصوصض مطلقاء وهذا أعم؛ فإن 
من جملة أقسام فساد الاعتبار: كون تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب» وهذا قاله 
الجدليون في ترتيب الأسئلة» قالوا: يقدم بعد الاستفسار سؤال فساد الاعتبار؛ لأنه 
نظر في فساد القياس من حيث الجملة» وهو قبل النظر في تفصيله» ثم سؤال فساد 
الوضع؛ لأنه أخص من فساد الاعتبار؛ لأن فساد وضع القياس يستلزم عدم اعتبار 
القياس؟ لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر خارج عنه». اه. 
وقال الآمدي في الإحكام 519/4": «فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبارء وليس كل فاسد 
الاعتبار يكون فاسد الوضع؛ لأن القياس قد يكون صحيح الوضعء. وإن كان اعتباره 
فاسدا بالنظر إلى أمر خارج...؛ ولهذا وجب تقديم سؤال فساد الاعتبار على سؤال 
فساد الوضع؛ لأن النظر في الأعم يجب أن يتقدّم على النظر في الأخص؛ لكون 
الأخص مشتملا على ما اشتمل عليه الأعم وزيادة»). اه. 
وانظر: الإحكام للآمدي 17//4؟". شرح المحلي على جمع الجوامع 76/6". شرح 
الكوكب المنير 551/5. البحر المحيط ."١19/8‏ تشنيف المسامع “///#7. نشر البنود 
افق 

(©) قال ابن السبكي في جمع الجوامع /71" بشرح تشنيف المسامع: «ومنها فساد- 
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واع َه 5 | ٠.‏ 0 م ده َ و 30 2 - م ٠.‏ 
مِثْل: مسح ؛ فِيْسَنْ فيه التكرَارٌء كالاسْيِطابَةِ. فيرد أن المح مُعْتَبرٌ في 
مراع اي عه كله 


كَرَامَةٍ التَكْرَارٍ عَلَى الْحُفٌ.. وَجَوَابَُ بَِانِ الْمَانِع ؛ لِتَعَرُضِهِ لِثَلَفِه وَهُوَ نَفْض 
يُنْبِتُ الكَقِيضٌء فَإِنْ دَكَرَهُ بِأَصْلِهٍ فَهُوَ الْقَلْبُ. فَإِنْ بَيِّنَ مُتَاسَبَتَهُ 


0 ص 
أنه 


0 


ع 
_ 


- الوضع ؛ بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة؛ لاعتباره في ترتيب الحكم» كتلقي 
التخفيف من التغليظ. والتوسيع من التضييق» والإثبات من النفي مثل: القتل جناية 
عظيمة؛ فالتكفير كالردة. ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض 
الحكم؟. اه. 1 
وبعد أن شرح الزركشي قول ابن السبكي: «ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو 
إجماع في نقيض الحكم». قال [577/8]: «واعلم أن ابن الحاجب لم يذكر لفساد 
الوضع غير هذا القسم؛ فكأن المصنف - يريد ابن السبكي ‏ قصد التنبيه على 
الاعتراض عليه في اقتصاره على نوع منهء وتفسيره الكل بالجزء». اه ثم ساق كلام 
إمام الحرمين مختصرا وبتصرف؛ ولفائدته أسوقه كاملا حيث قال في البرهان 555/7 
7 «فساد الوضع: وهو على أنحاءِ وأقسام. وحاضل القول فيه يحصره نوعان: 

. أحدهما: أن يبين المعترض أن القياس موضوع على خلاف ما يقتضيه ترتيب الأدلة. 

وهذا يشمل فنوناء وقد تقدم القول فيها: 
أحدها: أن يكون على مخالفة الكتاب» والآخر أن يكون على مخالفة السنة» والكتاب 
والسنة مقدمان على القياس المستنبطء وكذلك: القول: في الخبر الذي ينقله الآحاد على 


الصحة المألوفة في أمثالهاء فخبر الواحد مقدم كما تقدم ذكره. ومن هذا الفن محاولة 
الجمع بياس بين شي لآق يهم لخر أو محاولة الفرق بين * شيئين اقتضى الخبر 
الجمعٌ بينهما. 


ولا معنى لتعديد وجوه المخالفات؟؛ فإنها ترتبط بالتزام عد مقتضيات اصرح ولا معنى 
للإسهاب بعدها. ويكفي فيما نرومه أن القياس إذا خالف وضعه موجب متمتّك في 
الشرع » هو مقدم على القياس » والقياس مردود فاسد الوضع » فهذا أحد النوعين. 
والنوع الثاني: أن يقع المعنى الذي ربط القايس الحكم به مشعرا بنقيض قصد القايس. 
وهذا بالغ في إفساد القياس. وهو زائد على إفساد القياس على الطرد». اه. 
وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان 555/1 - 5517. المنخول. ص©9١4.‏ 
المنهاج في ترتيب الحجاج ص178. الإحكام للآمدي 55/4". المنتهى لابن الحاجب 
ص 197. أصول السرخسى 777/7. مختصر البعلي ص"167. رفع الحاجب 555/4. 
بيان 2 186 . شرح العضد على المختصر 7550/75. تيشير التحرير .١158/5‏ 
تح الرحموت 751. شرح المخلي على جمع الجوامع 571/1 مع حاشية البناني. 
شرح الكوكب المنير 751/4. تشنيف المسامع #/71". نشر البنود 7735/1.. 
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للتفيض”' من يْرٍ أَضلٍ 9 2 الفدعية فَهُوَ الَْدْحُ في الجناتة وَمِنْ 
م دق يعون رمن كان ككولة المكل مشتين 9ج (58) 
يْنَاسِبُ الإِبَاحَة؛ لإرَاحَةٍ الْخَاطِرِ 5 َالبّحْرِ يم ؛ ؛ لِقَطم أطْمَاء””" التّمْس 


- مَنْعْ م كم الأضلل' : (الفويدا لين قطما للفستول بشجةينا 
نه 3 مُقَدَمَقه كمَنْع الْعِلَِّ في © الْعِليّة"” وَرُجُودِمَاء مها باثَّاق0. 


() عبارة: شس دن بَيّنَ مُنَاسَبَةَ المّقيض» . 

(') في: أ «مشتهًا» بدل «مشتهى». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

ةا 2أتباع؟ بدل (أطماع». وهو تحريف ظاهر من الناسخ لا يستقيم معه المعنى. 

(4) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان ؟/571. المنخول ص١ .45١0‏ 
المنهاج في ترتيب الحجاج ص”157. الإحكام للآمدي 78/4". المنتهى لابن الحاجب 
ص"19. أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص"4". رفع الحاجب 477/4. بيان 
المختصر #/188. ٠‏ شرح العضد على المختصر .75١/5‏ المسودة .٠١١/4‏ 
التحرير ١71//54‏ . فواتح الرحموت 7/5. مختصر البعلي ص97١.‏ شرح 00 

جمع الجوامع 0 مع حاشية البناني. تشنيف المسامع */887. 

() في: أء ش «منع؛ بدل «كمنع». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 455/4. 
بيان المختصر .1١47/*‏ شرح العضد على المختصر 751/7. 

() في: ش «و» بدل #في». وهو تحريف ظاهر من الناسخ لا يستقيم معه المعنى. 

0) غالب الظن أن عبارة: «كمنع العلة في العلية» فيها تقديم وتأخير» والصواب: «كمنع 
العلية في العلة؛ كما في نسخة شرح العضد .55١/5‏ وعلى هذا الترتيب شرحها 
الأصفهاني في بيان المختصر /144». والعضد في شرحه على المختصر. 
وأما ابن السبكي فعبارته في رفع الحاجب 455/4 توحي بالقلق من هذا الترتيب حيث 
قال: «كمنع العلة في العلية»؛ كذا بخط المصنف. أي: منع علية ما ادعاه علة». اه. 

(8) اختاره الآمدي في الإحكام 378/4. وصححه ابن الحاجب في المنتهى ص 2194 
وهنا في المختصرء ٠‏ والزركشي في تشنيف المسامع 087/7 والشيخ زكريا: الأنصاري 
في غاية الوصول ص4”"١.‏ وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 7141//4 عن 
الحنابلة والأكثر» وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص”7١7:‏ «وبه جزم إمام 
الحرمين» وإلكيا الطبري» وقال ابن برهان: إنه المذهب الصحيح المشهور بين 
النظارة. اه. 
وانظر: البرهان لإمام الحرمين الجويني 574/1. المسودة ص١40.‏ غاية الوصول 
ص *147. تشنيف المسامع 817/8" 


١1 


ف ( 
وَقِيا : يَنْقَطِعْ ؛ ٠.‏ الماك 1 
وَاْتَارَ الْعَرَالِيُ انبَاعَ عْرْفٍ الْمَكَان””. وَكَالَ السَّيرَازِيّ: لآ يُسْمَعُ. قلا 
يَْرَمُهُ دِلالَة0" عَلَيْه0'. وَهُوَ بَعِيدٌ؛ إذ” لآ تَقُومُ الْحْجَّهُ عَلَى حَصْمهٍ مَعْ مَنْع 
ير وَالْمُخَْارٌ: لآ يَنْقَطِعْ ابرق بمُجَدَدٍ الدَلآلَةِ» بَلُ لَه 
إِذْ لآ يَلْرَم مِنْ صورَةٍ ذَلِيلٍ صِكَثه1. 


قَانُوا: حَارِجٌ عَنِ الْمَمْصُودٍ الأَضْلِيٌ . قُلْا: َيْسَ بِحَارِج. 


)١(‏ وقيل: ينقطع؛ لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل. فلا يتم مقصوده 
فيتقطع. 
وقائل هذا القول غير معروفه وقد نقله الآمدي في الإحكام 8/4" 
وابن الحاجب في المنتهى ص”19. وهنا في المختصرهء وابن النجار 
في شرح الكوكب المنير 7847/4» والزركشي في تشنيف المسامع #/81". 
وغيرهم. 

(*). انظر موقف الغزالى من هذه المسألة في المنخول ص١ 1١٠‏ 507. 

(0) فى: أ «الاستدلال» بدل «دلالةه. 00 

(4) عبارة: ش «فلا يلزم عليه دلالة» بتقديم «عليه»: وتأخبر «دلالة». 

(0) حرف إإذا ساقط من: أ. 

(5) ما حكاه الآمدي في الإحكام 2584/4 وابن الحاجب في المنتهى ص*219 وهنا في 
المختصرء وابن النجار في شرح الكوكب المنير 0757/4 وابن عبدالشكور في مسلم 
الثبوت 737/5" بشرح فواتح الرحموت عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي بأنه لا يسمع 
هذا المنع من المعترض أصلا فيه نظر؛ إذ المسطور في كتابي الشيرازي اللذين أفاض 
فيهما الكلام عن القوادح «الملخص في الجدل». ومختصره «المعونة» في مثل هذه 
الحالة السماع. فتأمل ! 
انظر: رفع الحاجب 477/4. شرح المحلي على جمع الجوامع 0//6؟” ‏ 5958. 
تشنيف المسامع #/817". 

0 وهو اختيار الآمدي في الإحكام 74/4*. وابن الحاجب في المنتهى ص197, وهنا 
في المختصرء وابن النجار في شرح الكوكب المنير 5841//4؟2 وابن عبدالشكور في 
مسلم الثبوت 7/8 بشرح فواتح الرحموت. 
وانظر: رفع الحاجب 458/5. بيان المختصر #/190. شرح العضد على المختصر 
1/. شرح المحلي على جمع الجوامع 14/5" مع حاشية البناني. غاية الوصول 
ص4 17. تشنيف المسامع /85". 
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اللفيية تزه كوو الل 0 يي . مُرَيْنِ» اعدف مَمْنُوع '. 
اث و3 7 الاق لصحي اير : وَجِد السَّبَبُ؛ بتَعذَرٍ 


- 


كَ 


لماه مَسَاعٌ الت 0 ٠‏ فقول" : اسيك َعَذْرُ الَمَاكِا )4 أو كعد الشاء فر 


00 ماعو 


الصقرة أو الْمََضِ . الال : مَمْنُوعٌ . وَحَاصِلَهُ نم يَأنِي» وَلَكِنَّهُ بَعْدَ تَفّسِيم. 


واي نحو قَوْلِهِمْ فِي الْمُلتَء 17 يعد ميث اسشقيناء الم لْقِصَاص ؛ 
24 و(" 


فَيَجَبُ"“. «مَتَى: مَعَ مَائِع الإلْتِجَاءِ إِلَى الْحَرّم أؤ عَدَمِهِ؟). فَحَاصِلَهُ 

)١(‏ في: ش «مترددٌ» بدل «مترددًاه. وهو خطأ ظاهر. 

(0) قال الزركشي في تشنيف العحامم “544 عند شرحه لكلام ابن السبكي (و منها 
التقسيم : وهو كون اللفظ بين أمرين أحدهما: : ممنوع. والمختار: وروده): التقيديم 
في الاصطلاح؛ تردد اللفظ , ببن استمالين متساويين أحدهما: مسلم لا يعصل 
المقصودء. والآخر: : ممنوع وهو 0 المقصودء وأهمل المصنف تبعا لابن الحاجب 
كون الممنوع هو المحصل للمقصودء ولا بد له منه؛ لأن كليهما لو كانا مسلمين 
يحصلان المقصودء أو لا يحصلان لم يكن للتقسيم معنى؛ لأن المقصود حاصل على 
التقديرين» أو غير حاصل على التقديرين» نعم لو كانا يحصلان المقصودء ويرد على 
أحدهما من القوادح بخلاف ما يرد على الآخرء كان من التقسيم أيضاً؛ لأن له حينئذ 
غرضا صالحا في التقسيم». اه. 
وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي 584/4؟5. المنهاج في 
ترتيب الحجاج ص١١5.‏ المنتهى لابن الحاجب ص148١.‏ الروضة مع النزهة ؟//اه". 
مختصر البعلي ص”87١.‏ رفع الحاجب 458/5. بيان المختصر .١1941/‏ شرح العضد 
على المختصر ؟557/9. شرح المحلي على جمع الجوامع ذلضسض مع حاشية البناني. 
شرح الكوكب المنير 780/4. تشنيف المسامع #/9454". إرشاد الفحول ص”7١75.‏ نشر 
البنود ؟/ه77. 

6) في: أء ش «فيقول المعترض». بزيادة «المعترض"». وما أثبته هو الموافق لما في رفع 
الحاجب 458/4. بيان المختصر #/141. شرح العضد على المختصر ؟/557. 

(5) في: أء ش «تعذر الماء مطلقاً». بزيادة «مطلقاً». وما أثبته هو الموافق لما في رفع 
الحاجب 558/5. بيان المختصر #/191. شرح العضد على المختصر ؟/75517. 

(5) الملتجئ: هو من وجب عليه القصاصء والتجأ إلى المسجد الحرام. 

انظر: رفع الحاجب 459/5. بيان المختصر .١197/‏ شرح العضد على المختصر 

1 


3( في : ش لايجب؟ بدل فيجب) . 
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قاين 5 في الْمَانِع وَل 000 
5 2 5 المُدْعَى عِلَّدَ في الأضل””: ا لل الا 
0 سَبْعَاء قلا يَطهُدُ يالدبّاغ كَالْخِئْزِير قَيِمْئَعٌ ٠‏ وَجَوَابَهُ بإِنْبَاتهِ بِدَلِيلِهِ مِنْ 
ل 
عَقْلِ ؛ 5 حس »2 0 شَوْع. 


0 0 كوه 0 0 0 الأشيلة؛ ' لِعُمُوئم 
5 8-5 ' 


)١(‏ في: ش اقَيَقُولٌ الْمُمتَرضُ». وسائر النسخ خالية من هذه الزيادة. 
لفظة «طلب» ساقطة من: أ. 

(6) في: ش (لا يلزمه» بدل «لا يلزم». 

(5) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان ؟578/1. المعتمد 405/5. المنخول 
ص١ .5١٠‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص155١.‏ الإحكام للآمدي 5/4”". المنتهى لابن 
الحاجب ص194١.‏ الروضة مع النزهة ؟/87". رفع الحاجب 559/4. بيان المختصر 
١9“‏ . شرح العضد على المختصر 757/5؟. شرح مختصر الروضة #/481. فواتح 
الرحموت ؟/4*. مختصر البعلي ص*8١.‏ شرح الكوكب المنير 584/4. إرشاد 
الفحول ص”١؟.‏ 

(4) قال الزركشي في تشنيف المسامع :"8٠0/#‏ «من القوادح منع كون الوصف علة. وهو 
من أعظم الأسئلة؛ لعمومه في كل ما يدعى عليته» ويسمى المطالبة بتصحيح العلة؛ 
بل إذا أطلق في عرفهم المطالبة لم يفهم سواهء ومتى أريد غيره ذكر مقيداء قيل: 
المطالبة بكذاء. اه وانظر: شرح الكوكب المنير 588/4. نشر البنود ؟/7. 
وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان ؟/570. المنخول ص١ .4٠‏ 
المنهاج في ترتيب الحجاج ص158. الإحكام للآمدي 597/4. المنتهى لابن الحاجب 
ص144١.‏ الروضة مع النزهة 87/1 84". رفع الحاجب .47١/4‏ بيان المختصر 
.٠54*‏ شرح العضد على المختصر 5/5؟. شرح المحلي على جمع الجوامع 
5 مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ؟/4. شرح الكوكب المنير 188/4. 
تشنيف المسامع ."8٠‏ إرشاد الفحول ص”١7.‏ نشر البنود 75/7. 

(8) فى: أء ش «الأسولة» بدل «الأسئلة». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك 
كلمات كُتبت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم؛ فتبهت عليها. 

(5) اختاره الآمدي في الإحكام 4/*, وابن الحاجب في المنتهى ص144١ء:‏ وهنا في- 


١١5" 


قَالوا: الْقِيَاسٌ: : رَدُ فزع إلى أضل بجَامِعء وَقَدْ حَصَلَ. قُلْنَا: بِجَامِع 
000 لكايه يَْرَمُ أن 


مه وع َِ 2 4 مه ع2 2 ِ و 0 
وَجَوَابُهُ بإِنْبَاتِهِ بأَحَدٍ مَسَالِكهِ. فَهِرِدُ عَلَى كُلَّ مِنْهَا ا له 


فَعَلَى ظَامِرٍ الْكِتَاب: الإِجْمَالَء رَالتَأوِيلُ» وَالْمُعَار رَضَةٌء وَالْقَوْلُ بِالْمُوجِبٍ. 
وَعَلَى السَّكَّة : ذلك وَالطعْنٌ نه 0 مَو قوف وَفِي رِوَايَةِ 00 0 
فول اشتشف: هلَمْ يَرُوهِ عَنّي ا وَعَلَى تَخْرِيج الققاط + يَأ م0 وَمَا 


زه 
تي( ) 


9 


- المختصرء والزركشي في تشنيف المسامع /80”: وفي البحر المحيط 2774/8 
والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص1754. وابن النجار في شرح الكوكب 
المنير 2788/4 وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت هم بشرح فواتح الرحموت» 
ونقله المجد بن تيمية في المسودة ص 57”9 4٠‏ عن الأكثرين. 
وقيل: لا يقبل؛ وإلا أدى إلى الانتشارء وعدم الضبط. حكاه في المسودة ص0١"47‏ 
عن بعض العلماءء وحكاه الآمدي في الإحكام 4/*. وابن الحاجب في المنتهى 
ص194. وهنا في المختصرء والزركشي في تشنيف المسامع »*8٠0/‏ وفي البحر 
المحيط 77”372/8. وغيرهم» ولم ينسبوه لأحد. 
وانظره في: البرهان 5770/5. المنخول ص١٠‏ 5. الروضة مع النزهة 887/6 814". 
شرح الكوكب المنير 598/4. فواتح الرحموت 4/5". غاية الوصول ص174. إرشاد 
الفحول ح" ."٠‏ نشر البنود 0 ست ال مم 

)١(‏ في: أ «تَظُرا وفي: ش ١تَظَنٌ)‏ بدل ايُظَنٌ). وما أثبته هو الموافق لما في رفع 
الحاجب 5*”0/5ء وبيان العدتمير */94. وشرح العضد على المختصر 7557/9. 

(9) عبارة:ش «يلزم أن تصح صورةٌ كل دليل» . بتأخير «كل» على «صورة». وهذا التقديم 
يام 

0 قال ابن السبكي في رفع الحاجب 5*”37/5: «وفي رواية ضعيفة». كذا بخط 
المصنف». اه. 

(4) ويَرد على تخريج المناط ما يأتي في الاعتراض التاسع. 

() ويَرِدُ على تخريج المناط ما تقدم في المسلك الرابع من مسالك العلة. 


1١1١5 


4 عَدَمُ التَأئِير”" : وَكسَّمَ ا أناية": 
الأَوّلُ : عَدَمْ امثير في الْوَضف. مَِالهُ: صَلاةٌ لآ تُفْصَرٌء قلا تُقَدّمُ 
كَالْمَعْرتِ؛ لذن عَدَمَ الْمَضْرِ فِي نَفي التَقْدِيم طَرْدِئٌ ؛ فَيَرْجِعٌْ إلى سْوَالٍ 


6 عماس 


المُطَالية : 


الثاني : عدم الأثير بي الأضل. كاله في بَيْع الْعَائِتٍ: يع غَيْرُ موي 
لا يح كَالطيرٍ : ير إن الْعَجرٌ عَنِ التسلِيم مُسْتقل. رخاضلة 7 
امار عا قراطل 


لدَالِتُ: عَدَمْ الْتأثير في الخكم”؟. مِئالَهُ فِي الْمُرْتَدِينَ: مُشْرِكُونَ أَتَلُوا 
مَالا في دَارٍ الْحَوْبِء قلآ ضَمَانَ كَالْحَرْبيٌ» وَدَارُ الْحَرْبٍ عِنْدَهُمْ طَرْدِيٌ ؛ 
١ 7 2‏ 48 1 0 / 
فيَرْجِعْ إلى الأوَلٍ. 


)١(‏ عدم التأثير» هو دعوى المعترض بأن الوصف لا مناسبة له» ومن ثم اختص بقياس 
المعنىء وبالمستنبطة المختلف فيها. 
وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان 58/5. المعتمد 40”/7. 
التبصرة ص454. اللمع ص54. المنخول ص١١4.‏ الإحكام للآمدي 4/ه"”. 
المنهاج في ترتيب الحجاج ص998١.‏ المنتهى لابن الحاجب ص194١.‏ شرح تنقيح 
الفصول ص١١‏ 4. الروضة مع النزهة 941/6". المسودة ص١45.‏ رفع الحاجب 
8 بيان المختصر .١198/#‏ شرح العضد على المختصر 556/6. التحصيل 
5. شرح المحلي على جمع الجوامع 01/5 مع حاشية البناني. مختصر 
البعلىي ص1988. فواتح الرحموت 8/1”". شرح الكوكب المنير 754/4. تشنيف 
المسامع والر ةأيه 

(؟) في: أء ش «وهو أربعة أقسام» بدل «وقسم أربعة أقسام». وما أثبته هو الموافق 
لما في رفع الحاجب 5":”7/4. بيان المختصر #/لا9١. ٠‏ شرح العضد على المختصر 

لره؟؟". 

(9) في: ش «الهوى» بدل «الهواء». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

(5) أي ولو كان مرئياًء فذكر عدم الرؤية ضائع؛فإن الحكم يثبت في الأصل بدونه»ء فعلم 
أن العلة فيه غير ما يذكره المستدل انظر: الروضة مع النزهة 79/1". بيان المختصر 
*/44.. شرح العضد على المختصر 757/9. شرح المحلي على جمع الجوامع 
7 مع حاشية البناني. تشنيف المسامع */44". 


١١55 


الرَابِعٌ : عَدَمُ التئِير ة في الفزع.. مَِالَهُ : زوجت لفسَهَاء ٠‏ قلا يَصِحٌّ» كُمَا 
لوي ةا ااه ين 


0 َرْضٍ جعِلَ وَضْمّا فِي العِلة مَعّ إِعْتِرَافهِ بِطرْدِهِ مَرْدُودٌ بخِلافٍ 
غَيْرِهِ عَلَى الْمُحْمَارٍ فيهمًا ". 

؛ - القذح في المُتَاسبَة سَبَه' بِمَا يَلرَمْ مِنْ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ 3 مُسَارَية 
وَجَوَابَهُ بالتّْجِيح تَفْصِيلاً أ إِجْمَالةَ» كَمَا سَبَقَ. 


- الْقَدْحُ في إِفْضَاءٍ الْحُكم إِلَى الْمَقْصُود0»: كَمَا لَوْ عَلَّلَ جِرْمَةَ ٠‏ 


)١(‏ هذا القسم له ثلاثة أنواع. راجع تفاصيلها في: رفع الحاجب 8/54 85". بيان 
المختصر .١199/"‏ شرح العضد على المختصر 77/5 مع حاشية السعد. شرح المحلي 
على جمع الجوامع "٠١/5‏ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع */87. شرح الكوكب 
المنير 51//5؟. 

إفة في : 3 ش ١كفؤ»‏ بدل «كفء». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات 
كُتبت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهت عليها. 

(9) قال الزركشي في تشنيف المسامع “#/9و:": «لكنه قال في الكبير - يريد ابن الحاجب 
في المنتهى -: إنه كالثالث». اه. 
وكذا صرح المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 757/5 حيث قال: «وفي 
المنتهى: إنه كالثالث» اه وهذا النقل من الزركشي والسعد التفتازانى عن ابن الحاجب 
فيه نظر؛ إذ المصرح به في المنتهى ص ١45‏ هو كالثاني. حيث قال: «فالنزاع واقع 
في تزويجها للكفء وغير الكفءء. وهو كالثانى». اه فتأمل. 

(44 “قال الأصمهاني ف بياة التحتف +88 #وقان المصعقة رن كل فو مله 
المستدل: في العلة وصفاء فإن اعترف المستدل بطرده. فهو مردود على المختار. وإن 
لم يعترف بطردهء فهو مقبول على المختار. 
هذا ما فهمته من كلام المصنفء ولم يتبين لي حقيقة هذا الكلام» وما جزمت بأن 
مراد المصنف هذا). اه. 
وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 755/5: «من الشارحين من فسر هذا 
المقام بما يشهد بأنه لم يفهمه. وآخرون اعترفوا بعدم الفهم؛ ولذا بالغ المحقق ‏ يريد 
العضد ‏ في توضيحه بما لا مزيد عليه». اه. 
وراجع شرح العضد على المختصر 7555/5 /7517. 

(5) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي 95/4". رفع الحاجب- 


١١ هع‎ 


الْمُصَامَرَةِ عَلَى التَبِيدِ؛ بِالْحَاجَةٍ إِلَى إرْتِمَاع الْحِجَابٍ الْمُؤَدي إِلَى الْمُجُورٍ 
ذا 6 السَداا' ب ١‏ بُ الطّمَع الْمُقْضِي إِلَى مُقَدْمَاتِ الهم وَالقَظَرِ(" الْمُفْضِيَةٍ 
إِلَى ذَلِكَ. فَيَقُولٌ الْمُعْتَرض: ذل عبات ب التشكاح أ فُضَى"" إِلَى الْمْجُورِء 
وَالتمْس" مَائِلَةٌ إلى الْمَمْنُوع 0 

وَجَوَابَهُ : أ لير بنك عَادَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاة ؟ ؛ فَيَصِيرٌ ذ كَالطبيعِيٌ» كَالاءهاتَ 


كو الْوَصْفٍِ حَيا(* : ين وَالْقُصدَ مسا فده او يا 


0 


- 5/ه"4. بيان المختصر .٠ ١/#‏ شرح العضد على المختصر ؟751//7. شرح المحلي 
على جمع الجوامع "١9/5‏ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ."4٠/7‏ تيسير التحرير 
5. شرح الكوكب المنير 775/4 إرشاد رد ص١7‏ 
انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي ا رفع الحاجب 
4 ب_بيان المختصر .٠١7/‏ شرح العضد على المختصر 7517/7. شرح المحلي 
على جمع الجوامع "١9/9‏ 206" مع حاشية البناني. فواتح الرحموت ."4١/1‏ تيسير 
التحرير .١5/4‏ شرح الكوكب المنير 778/4. إرشاد العمل ص*١7.‏ 

)١(‏ في: ش «استد» بدل «انسد». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

(9) فى: ش «النظرةة بدل «النظر». 

في ف : ش «أفضا» بدل «أفضى». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

(54) ذكر الخطيب الشربيني في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع "7١/5‏ أن 
عبارة ابن الحاجب: 
«وَالتّفْسٌ مَائِلَةٌ إِلَى الْمَمُْوع؛. هو شطر بيت» والمصنف قال في رك اريريه ابن 
السبكي في. رفع الحاجب لشة - قَبْلَّهُ : «وَالْقَلتُ يَظَلَر مَنْ يَجَور ويَعْتَدِي). ولم 


ينسبه لأحدء ثم أردفه ببيت آخر. 


والبيتان: 

والْقَلْبُ يَظنْبُ مَنْ يَجُورُ ويَمْمَدِي وَالتَفْسٌ مَاقِلَهُ إلى الْمَمْنُوع 
وجكدل شَيءِ تَشْتَهِيهِ طلاوةٌ مَدَفْوعٌ إلا عن الْمَذوع 
ولم أعثر على قائلهما. 


(8) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي 1//4". رفع الحاجب 
4/. بسيان المجمير .٠*‏ شرح العضد على المختصر 751/1. فواتح 
الرحموت 41/5". تيسير التحرير .١1//4‏ شرح الكوكب المثير 71/4/4. إرشاد 
الفحول ص”"١3.‏ 

(5). في: أ «الرضى» بدل «الرضا». 


١١5 


وَجَوَابْهُ : ل لي يِل لفك :والأنعاق: 


- كَوْنُهُ غيِرَ مُنضَبط”" : : كَالتَغِيلٍ بالْحِكُم وَالْمَقَاصِدِء كَالْحَرَج 
وَالْسَقَقق وَالرَّجْر؛ ْنَا تَخْتَلِفٌ حتاف الأشخَاصِ» الا عاق :والأخوال: 


اقفر" للب لابشا لط لدم برق 


)0( > 040 


فير تَمْكِينِ اْمُْمرِضٍ من الدّلاكة عَلَى وَجودٍ / [لالارب] لعا إِذَا مَنْعَ ؛ 
النهاة لمكت لق يكن حكها ترجاه زر ينها الك يكن رين زر ا 


. عبارة: أ «وَالْحَفِنُ لآ يُعَدَفْ ف بِالْحَفِيّ»‎ )١( 

(؟) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي 717/4". رفع الحاجب 
0 بيان ا ولو شرح العضد على المختصر ا 2 عي 

(6) في: ار «يَنْضَبطٌ؛ كما في 0 الحاجب 4//ا47. وما ا وو 
الموافق لما في بيان المختصر 707/6. شرح العضد على المختصر ؟/558. 

(5) انظر كلام الأصوليين على النقض في: البرهان ؟/089. المعتمد ؟/407. اللمع 
ص 55. المنخول ص5 .5١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص 186. المحصول للرازي 
بامشرفة 0 0 ودلا 3 ع الفصول ا ا مع لي 
الحاجب 50 بيان المختصر .7٠١5/#‏ أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص 1ه؟. 
أصول السرخسي اه فواتح 2 1/7" تيسير التحرير 5/>. نهاية 
الجوامع 5-5 مع عام الناني. . مختصر البعلي 0 ٠‏ شرح الكوكب ل 
5 إرشاد الفحول ص95١.‏ نشر البنود 14/7 .7١‏ 

ك4 راجع النقض عند قول ابن الحاجب هنا في المختصر: 'رَفِي انض : وَهُوّ: وَجُودُ 
الْمُذَعَى عله مَعَ م سَخَلْفٍ الحكم؛ ص ه55 ٠‏ 

5( في: : أْمأَزْلد» بدل «أَوْلَى؛ وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 


١١ /ا5‎ 


)١(‏ إذا منع المستدل وصف العلة في صورة النقضء» فهل يمكن المعترض من الاستدلال 
على: وجودها؟ فيه أريقة عذاهمب : 
أحدها: لا يمكن. وعليه الأكثر منهم: الفخر الرازي في المحصول 256١/8‏ وأتباعه 
كالبيضاوي في المنهاج ١١/8‏ بشرح الإبهاج» وسراج الدين الأرموي في التحصيل 

/114ء واختاره ابن قدامة في الروضة 58/6" مع النزهة» وابن السبكي في رفع 

الحاجب 484/4 دون الإبهاج .1١*/‏ وصححه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 
8/5 ونقله عن الأكثرين. 
وثانيها: يمكن؛ لأن فيه تحقيقا للنقض ؛ فكان من متمماته. 
وثالئها: إنه يمكن ما لم يكن للمعترض دليل أولى للقدح من النقض. فإن أمكنه القدح 
بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلا. وبهذا التفصيل قال الآمدي في الإحكام 8/4"”. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 484/5 : «وقد ملتٌ إلى هذا في شرح المنهاج 
,.)١١176(‏ والمختار ‏ عندي الآن - قول الأكثرين». اه أي: المذهب الأول. 
ورابعها: يمكن ما لم يكن حكماً شرعياً. وقال ابن السبكي في رفع الحاجت 49/4 : 
«حكاه المصنف ‏ يريد ابن الحاجب - ولم يوجد لغيره»» وقال في المنهاج  ١١7/‏ 
١‏ : «كذا حكاه ابن الحاجب» وقال قطب الدين الشيرازي: ما وجدته فى شيء من 
الكتب6ة. اه. 00 
ولم يحكه ابن السبكي في جمع الجوامع 51/8" - 7" بشرح تشنيف المسامع؛ 
لقوله في رفع الحاجب 49/5 : «ولم يوجد لغيره». قال الزركشي في تشئيف 
المسامع #/75": «وإنما لم يحكه المصنف لقوله في شرح المختصر: إنه لا يوجد 
لغيره» وهو عجبء فلم يذكر الإمام أبو منصور البروي تلميذ محمد بن يحيى في 
كتاب «المقترح» غيره»ء فقال: إن كان حكما شرعياء كما لو علل الحنفي في مسألة 
المضمضة؛ بأنه عضو يجب غسله عن الخبث؛ فيجب فى الجنابة» فإذا نقض تعليله 
بالعين فلهِ منع وصف العلة؛. لأن العين لا يجب غسله من الخبث» فليش للمعترض 
أن يغبت عليه وجوب غسل العين من الخبث؛ فإنه وضع للكلام في مسألة أخرى 
استدلالا من الابتداءء وإن كان وصف العلة أمراً حقيقياً فله ذلك كما إذا علل الحنفي 
مسألة الأجرة؛ بأنه عقد على منفعة فلا يملك عوضه بنفس العقد كالمضارية» فإذا 
انتقض بالنكاح ورود النكاح على المنفعة. قلنا: إثباته بالدليل انتهى» وجرى عليه 
شارحه الإمام أبو العز جد ابن دقيق العيد لأمه. فقال: لأن الأمر الحقيقي يمكن 
الاستدلال علية؛ لقربه من الأحكام الشرعية إذا كانت مختلفةء فهي في مظنة تشعب 
الظنون» والوصف الحقيقي يكون في الغالب من جهة عدم تصور حقيقة». انتهى كلام 
الزركشي. 
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لال رو دن لمك لل ولدلا مل مر وو ف موزل 
التقَضِ ٠‏ ثُمَّ مُنِعَ وُجُودُهًا. 


قَقَالَ الْمُغْتَرض: يَنْتَقِض دَلِيلُكَء لَمْ يُسْمَعْ؛ لأنّهُ إنْيِقَالُ8" مِنْ نَقْضِ 
الْعِلَةِ إِلَى نَقْض ذَلِلِهًا. وَفِيه نَظَرٌ. 0 يَْرَمْكَ إِمّا إنْتِقَاضُ عِلْتِكَ 
و إنْتِقَاضُ ذَلِيلِهَاء كَانَ مُتَّحَِاء ٠‏ وَلَوْ مت المُسْعَلُ َحَلّفَ الحكمء كَفِي 


تَمْكِينٍ الْمُْتَرض مِنّ الدَّلالَق تَالِتُهَا: يمَكنُ مَا لَمْ يكن طَرِيقٌ 0 


وا واه َارُ: لا 1 : 3 الاشيراز من التقفن:ء وتالقه]: إلا فى 
أ .يه هينات 299 


- 
أ 


- وانظر: المحصول للرازي .58١/8‏ الإحكام للآمدي 98/4". الروضة مع النزهة 
5 ” رفع الحاجب 494/4. شرح العضد على المختصر 558/5. الإبهاج ١١7/*‏ - 
١١‏ . التحصيل ؟/4١5.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 01/7" مع حاشية البئاني. 
البحر المحيط 771/9. تشنيف المسامع “/35. غاية الوصول ص1*١.‏ شرح الكوكب 
المنير 5417/4. بدائع الصنائع .5١/١‏ المهذب للشيرازي .19/١‏ بداية المجتهد ١/ل.‏ 
المغنى لابن قدامة ١/4اا.‏ 

. فى: أ «انتقل» بدل «انتقال»‎ )١( 

زفة ف أ «أؤلآ» بدل «أَوْلَى؛ وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

6) لو منع المستدل تخلف الحكم عن العلة. فإن كان عدم الحكم في صورة النقض 
مجمعا عليه أو مذهبه» لم يسمع منعهء وإلا سمعء وإذا سمع منعه؛ فهل يتمكن 
المعترض من إقامة الدليل على تخلف الحكم ؟ فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: نعم؛ إذ به يتحقق نقض العلة. 
وثانيها : المنع؛ لما فيه من قلب القاعدة؛ بانقلاب المستدل معترضاًء والمعترض 
مستدلاً. وعليه أكثر النظار. وثالثها: يتمكن من ذلك ما لم يكن له طريق أولى بالقدح 
في كلام المستدل من ذلك.» أما إذا كان له طريق آخر أفضى إلى المقصود فلا. 
انظر ذلك بالتفصيل في: الإحكام للآمدي 78/4 ."5٠‏ شرح العضد على المختصر 
4/5 رفع الحاجب .44١/54‏ بيان المختصر 705/6. شرح المحلي على جمع 
الجوامع ؟/؟٠”.‏ البحر المحيط 77/9؟. تشنيف المسامع 7”5/6". شرح الكوكب 
المنير 585/5؟. غاية الوصول صر77١.‏ 
إذا قيل: إن النقض يقدح» فهل يجب على المستدل الاحتراز في دليله منه ابتداء؟ 
على مذاهب: 
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لها: أَنَهُ سَئِلَ عَن الدّلِيلء وَاْتِفَاُ الْمُعَارض لَيْسَ مِنْهُء وَأَيِضًا: فَإِنَهُ 
رَاردٌ وَإنِ إحْتََرَ إِتَنَانَا. وَجَوَابْهُ: بِبيَان؛'" مُعَارِض إِفْتَضَى'" نَقِيضٌ الْحُكمء 
ا عَالْعرَايَا»» وَضَدْب الديّة» أَوْ لِدَفْع مَفْسَدَةٍ آكَدّ 
عجٌِ المي لْفضطك كَإنْ عاد الَعلِيلُ بطَاجِرٍ عام حُكمَ بمَخْصِيصِوء وَتقْديرُ 


2 


الْمَانِع كما تَقَدْمَ. 


- أحدها: لا يجب. وهو احتيار ابن الحاجب في المنتهى ص145» وهنا في المختصرء 
وعزاه الهندي للأكثرين؛ لآن الممتدل: مطات بذكر الاليل فقظ ؛:وليسن ذلك إلا في 
الوضات أو سكيع »-.وآما تفي الحائع قم قبل دف الفمار > :فلو يتخب كما فى بتائر 
المعارض. ش 
والثاني : يجب مطلقاً؛ لأنه مطالب بالمعرف للحكمء وليس هذا الوصف فقطء 
بل هو مع عدم المانع. وهو ما اختاره ابن قدامة في الروضة 54/5" مع 
النزهة.» والطوفي في شرحه على مختصر الروضة #/501. وابن النجار في شرح 
الكوكب المنير 587/4؟. حيث قال: «اختاره ابن عقيل في «الواضح»» والموفق 
في «الروضة»» والطوفي في «مختصره»» وأبو محمد البغدادي» وذكره عن معظم 
الجدليين»: واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع /8“ بشرح تشنيف 
المسامع » لكنه قيده بقيد حسن» وهو: أن لا يكون مشتهراء وإلا فالمشتهر منزل 
منزلة المذكورء فلا حاجة للتصريح به. 
والثالكث: يجب إلا في الصور المستثناة من القاعدة كالعرايا. 
وانظر ذلك بالتفصيل في: الإحكام للآمدي 54/4 - 40". المنتهى لابن الحاجب 
ص145١.‏ الروضة مع النزهة 54/7. شرح مختصر الروضة /501. المسودة ص٠"5.‏ 
غاية الورصول ص177١.‏ رفع الحاجب 451/4. بيان المختصر .٠207/6‏ شرح العضد 
على المختصر 70548/7. شرح الكوكب المنير 7847/4. تشنيف المسامع 8/6. البحر 
المحيط 1/5/8 7. 1 

)01 في أ «بيان» بدل «ببيان». | 

(؟) في: أ «اقتضا» بدل «اقتضى». .وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

(8) قال ابن السبكي في رفع الحاجب 1: (وفي بعض النسخ «لمصلحة»». وليست 
في أصل المصنف, ولا لها وجه أيضا». وهي ثابتة في سائر النسخ. وفي بيان 
المختصر 27١6/*‏ وشرح العضد على المختصر 759/7؛ ولذا أثبتها. 

(4) الْعَرَايَا: بفتح العين: جمع عَرِيّة: النخل التي يهب صاحبها ثِمَارَها لأحد 
المحتاجين. 
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3124" وهر لعفن الخقر اا 


جا وم 2 00 82 2 
- الْمُعَارَضَةُ فى 0 بِمَعْنى آخَرَ”"“: إِمّا مُسْتَقِلء كَمُعَارَضَةِ 
الطئم 00 أو القوك7, 
أَرْ غَيْرِ ا ٠‏ كَمُعَارَضَةٍ الْقَْلِ الْعَمْدٍ الْعْدْوَانٍ بالْجَارِح. وَالْمُخْثَارُ : 
0 3 3 
لكاة الو لو كة مَقْبُولَةَ لَمْ يَمتيع النّحَكُمٌ؛ لأنَّ الْمُدَّعَى* عِلَّةَ لَنْسَ 


- وبيع العرايا: أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الدُطب بقدره من التمر 
تخمينا؛ لِأْكُلَّهُ أهلّه رطبا. 
انظر: مفردات الراغعب ص515. فتح الباري 540/4. شرح الزرقاني على الموطأ 
ورفدظفة معجم لغة الفقهاء ص8 ١‏ "”. 

)١(‏ انظر كلام الأصوليين على الكسر في: اللمع ص14. المعتمد 408/5. المنخول 
ص .4٠١‏ المحصول للرازي ه/559. المنهاج في ترتيب الحجاج ص .١19١‏ الإحكام 
للآمدي 40/4*. شرح مختصر الروضة .5٠١/#‏ الروضة مع النزهة ؟/١/1*.‏ شرح 
العضد على المختصر 559/6. رفع الحاجب 457/5. بيان المختصر .5١7/#‏ المسودة 
ص4 47 ٠‏ تيسير التحرير 4. شرح المحلي على جمع الجوامع 504/1 مع حاشية 
ا مختصر البعلي ص196١.‏ شرح الكوكب المنير 91/4؟. إرشاد الفحول ص198. 

نشر البنود 7١9/7‏ 

(؟) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي 41/4". المنتهى لابن 
الحاجب ص95١.‏ رفع الحاجب الحاجب 447/4. بيان المختصر .7١7/“‏ شرح 
العضد على المختصر .507١/5‏ الروضة مع النزهة ؟/94*. شرح مختصر الروضة 
د المسودة ص١44.‏ . شرح الكوكب المنير 144/5. فواتح الرحموت ؟//ا4". 

مختصر البعلى ص/اه ٠. ١‏ إرشاد الفحول ص؛ .3١‏ 

(9) في: أ «القوة» بدل «القوت». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

(5) وهو ما اختاره الآمدي في الإحكام 541/4: وابن الحاجب في المنتهى ص1945. 
وهنا في المختصر. 
ومن ردّها بنى رده على منع التعليل بعلتين. 
وانظر: رفع الحاجب 547/5.: بيان المختصر 71/6. شرح العضد على المختصر 
مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير 548/4. 

(6) في: ش «المدعا» بدل «المدعى؟ . وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 
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- 
09 


بأؤلى بالْجرْييةَ!9 أو الاسيفْلال" ٠‏ مِنْ وَضْفٍ الْمُعَارِضَةَء فَإِنْ رجح 


رو 


بِالتَّوْسِعَةٍ عَةِ مَنَعَّ الدُلالة. وك 00 عو رض ؛ أن الأضلّ إِنْتَفَاءُ الأخكامء 
وَبِاعْتِبَارِهِمًا ما :انما فلك فنك أن 01/2377 اقتاحف: الشكائة كانث 


نما ركفا 


ثَالُوا: إِسْيَفْلانهُمَا ”" بِالْمُتَاسَبَةٍ يسْتَلْرِمُ التّعَدّد قُلنَا: 0 بَاطِلّء كما 
لَوْ أَعْطَى قَرِيئًا عَالِمًا. 

لاق د ل لفك الا ل م 01 000 إن 9 طُ م 5 ء(48) 

وَفِي لزوم بِيَانٍ نفي الوّصفب عن المزع . ثالثها: ! لَزِم 0 


لنا: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُصَرحْ فَقَدْ أَنَى ما لا يَنْتَهِض مَعَهُ الدَّلِيل» فَإِنْ صَبّ 


وَالْمُخْمَارُ : لآ يَحْتَاجُ إِلَى أَصْلٍ ؛ دن حَاصِلَه نَفيُ الْحُكم؛ عدم لعل 
أو صَدٌ الْمنْعٌَ عَنِ التَّلِيلٍ بذَِّكَ وَأَنِضَاءِ قَأَضْلُ الْمُسَْدِل أصلّهُ. وَجُوَابُ 


)١(‏ فى: أء ش «الجزءية» بدل «الجزئية». وقد أشرتٌ فى مقدمة التحقيق إلى أن هناك 
كلمات كُيَيَتْ على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليومء فنبهتُ عليها. 

(؟) في: أ «بالاستقلال» بدل «الاستقلال». 

() في: أء ش «استقلالها» بدل «استقلالهما». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
14 ب_بيان المختصر .7١7/#‏ شرح العضد على المختصر ؟/77. 

(54) هذا بحث يتفرع على قبول المعارضة» وهو أنه هل يلزم المعترضٌ بيان نفي الوصف 
الذي عارض به في الأصل عن الفرع ؟ اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: اللزوم؛ لتنفعه دعوى التعليل به؛ إذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع» وإذا لم 
تنتف العلة في الفرعء ثبت الحكم فيهء وحصل مطلوب المستدل. 
وثانيها: لا يلزمه؛ لأن غرضه هدم ما ادعاه المستدل علة» وهذا القدر يحصل بمجرد 
إبدائه. وهو اختيار ابن مفلح» وتبعه صاحب التحرير من الحتابلة. 
وثالئها: إن صرح المعترض بالفرق بين الأصل والفرع» لزم المعترض النفي» وذلك 
كما لو قال: لا يلزم مما ذكرت ثبوت الحكم في الفرع؛ لوجود الفرق بينه وبين 
الأصلء وإلا فلا. وهو اختيار ابن الحاجب. 
وانظر: رفع الحاجب 445/4. شرح العضد على المختصر 77/1؟. بيان المجتصر 
#/518. شرح الكوكب المنير 195/4. 
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امار في 83: م بمنْع وجود الو مس أ 


0 


و الْمُطَالَبَةٍ يتَائِين إن كان مقيكا 
بِالْمْتَاسَبَةَء أو م لآب 70 بِحَمَائْهِ 0 5 3 
. 7 5 
ظهوروء أو | إنُضِبَاطهِ. 5 بَيَانِ أ عد مُعَارضٍ”" ' في الْمَرْع . ين الكو 


عو م بي 


عَلَى الْمُحْمَار -؛ بيجَامع الْقَئْلِ ٠‏ فُيعْتَرض الطَواعِيَة 7*1 تيفيتث بِأنهُ عَدَم الإكْرَاه 
الْمُنَايِبٍء نَقِيض الْحُكُمء ل ا 00 و 
إسْتِمْلالَ ما عَدَاهُ يي صَُورَةٍ بِظاهِرٍء 5 إجما 0 جلا تَبِيعُوا الطَعَامَ 


ل ؛ فِي مُعَارَضَةٍ الْمَطَمُوم دان رَمِثْلُ: لْمَنْ بَدَّلَ ديئهُ 
َا 6 فِي مُعَارَضَةٍ التَنْدِيلٍ ِالْكَفْرٍ بَعْدَ الإِيمَانِء فر ست و 1 


)١‏ فى: أ «وإن» بدل «إن)2. 

089 لفقل «أو الشبه» ساقطة من: أ. 

(0) في: أ «معارضة» بدل «معارض»). 

(4:) فى: أ «بالطوعية» بدل «بالطواعية» . 

(8) “قال 'التفتازاتي .في حاشيعة: غلق. شرح العغنذ : 808/6 :«وفي “تس الننعن : أو 
تبين» على أن وجه آخر من الجواب». وعليه جمهور الشارحين؛» وهو الصواب». 
اه. 

(5) سبق تخريجه في شروط العلةء. عند قوله: «ومنها: أن لا ترجع على الأصل 
بالإبطال..» ص17" .1٠١‏ 

0 فى: أ «بالمكيل» بدل «الكيل». 

(8) عن عكرمة قال: «أتي 0 رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهمء فبلغ ذلك ابنّ عباس» 
فقال: لو كنتٌ أنا لم أحرّقهم؛ لنهي رسول الله يك قال: ١لا‏ تعذبوا بعذاب الله 
ولقتلتهم؛ لقول رسول الله 5 «من بدل دينه فاقتلوه»». 
أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» والمعاندين وقتالهمء باب (؟) حكم 
المرتد والمرتدة» واستتابتهم 50/8. 
وفي كتاب الجهاد» باب (ة:١)‏ لا 52 بعذاب الله 51/5. 
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتدء حديث )498١(‏ 
065 
وأخرجه الترمذي في أبواب الحدودء باب ما جاء في المرتدء» حديث )١588(‏ 094/4. 
.وقال أبو عيسى: «هذا حديث صحيح حسن» كذا في المطبوع» وفي تحفة الأشراف 
للحافظ المزي 7 قول الترمذي: ااحسن صحيح؟ . - 
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مل يد غك. )١(‏ هد 4 
0 للتعويم . ل ا ل وار عل 
أخدى”"©؛ وَلِدَنِكَ نو َدَى9 أَيْدًا كر يَخْنُ9 ما ا قَسَدَ الإِلْعَاءُ 


2 


0 6 الْوَضْع ؛ تعد أسلنيي" ,تيل + أَمَان ِنْ مسبم عَاقِلٍ 
فَيَصِحٌ كَالْحر؛ لأنّهُمَا مَظِئَتَانِ؛ لإظَهَارٍ مَصَالِحَ الإيمًا 0 فَيَْتَرض بِالْحْرِيّةِ؛ 


واه 


نا مه اقرغ للكقر. فَيَكُونُ أَكْمَلَ. فَيُلْغِيِهَا / [4/اب] ِالْمَأَدُونِ لَهُ في 


- وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم» باب الحكم في المرتد 4/97 .٠١‏ وأخرجه ابن 

ماجه في كتاب الحدودء باب المرتد عن دينه» حديث (998؟) ؟/448. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 7415/١‏ 47# 30517. 

)١(‏ في: أ «معترض» بدل امتعرّض». 

(؟) وقيل: يكفي في استقلال الوصف إثبات المستدل الحكم في صورة دون الوصف؛ 
لأن الأصل عدم غيره» ويدل عليه عجز المعارض عنه. ذكره ابن قدامة المقدسي في 
الروضة ؟/86” مع النزهة. وانظر شرح الكوكب المنير 07/4". 

(0) في: أء ش «أبدا» بدل «أبدى». وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

(4) في: ش «يخالف» بدل «يخلف». 

() في: أء ش «أصلها» بدل أصليهما». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
415 . 
قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 777/1: «وفي بعض النسخ: « 
أصليهما» أي : أصل العلة» وهو ظاهر؛ اه. 
وقال العضد في شرحه على المختصر 77*/7: «التعدد أصلهما». اه. أي: أصل 
المستدل» وأمتل المعتر ض. 
انظر: شرح الكوكب المنير 55/5". 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 407/5 : ««تعدد الوضع؛ لتعدد أصلها». أي: 
أصلي العلة؛ لأنها تعددت بأصلين؛ لأن المعترض أورد الوصف. فلما ألغي عوضه 
بآخر. وصار معللا بكل منهما على وضع» أي مع قيدء وإن شئت فاجعل الضمير في 
أصلها عائدا على المعارضة؛ لتعدد أصل المعارضة؛ لأنها تعددت بأمرين ‏ وهما 
الوصفان اللذان أوردهماءة. اه. 
وعليهء فاللفظتان ‏ أصليهماء وأصلها ‏ جائزتان؛ لِعَوْدٍ ضمير كل واحد منهما على ما 

يناسبه. 
(5) لفظة «أمان» ساقطة من: ش. 
(0) في: ش «الأمان» بدل «الإيمان». 
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الْقِتَالِ. فَيَقُولٌ: حَلَفَ الإدْنُ الْخرِيّة؛ فَإنه1' مَظِئَةُ ِبَذيِ9؟) و ٠‏ أذ لِِلم 
السّيّدٍ يِصَلاحِيتهِ. وَجَوَابَُ: الإلْعَاءُ إِلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهْمَاء وَلاَ يُفِيدُ الإلْمَاءُ؛ 
ع كن لسن مَعَ ليم الْمَظِ. كَمَا لَرِ إِعْمْرضَ في الردة يالوّجُو لكة؛ متها 
مَظِكَةُ الإقدَام عَلَى الْقِتَاقِء قَيُلْفِيِهًا الور اليَدَيْنِِ وَل يَكْنِي 00 
5-6 وَل ل ور 9 ؛ لاحيِمَالٍ الْجَْييةِ. 06 7 


0 


وَالصَّحِيحٌ : جَوَارُ تَعَدّدٍ الأصوّل؛ لِمُرَّة 1 و( 


-_ 


)١(‏ في: الأصل «فإنها؛ كما في رفع الحاجب ,.5490١/54‏ بدل «فإنه». وما أثبته هو الموافق 
لما في شرح العضد على المختصر 2777/6 وبيان المختصر /777. وهو الصواب؛ 
لأن الشارحين جعلوا الضمير في «فإنه» عائداً على الإذن. 
انظر: شرح العضد على المختصر 774/7. بيان المختصر #/777. رفع الحاجب 
065 

(9) في: ش «الْبَدَلِ» بدل «لِيَذْلٍ». . وهو تحريف ظاهر من الناسخ لا يستقيم معه المعنى. 

2 - في : : أ الضعف» بدل «بضعف», 

(8) - قال العضد في شرحه على المختصر 714/5: «هذان وجهان ثُرُهّمَا جواباً 
للمعارضة. ولا كيان 
الأول: رجحان المعين» وهو أن يقول المستدل في جواب المعارضة: ما عيّنتّه من 
الوصف راجح على ما عارضتٌ به» ثم يُظهر وجها من وجوه الترجيح. وهذا القدر 
غير كاف؛ لأنه إنما يدل على أن استقلال وصفه أولى من استقلال وصف المعارضة؛ 
إذ لا 0 بالمرجوح مع وجود الراجح. لكنّ احتمال الجزئية باق» ولا بعد في 
تَرَجح بعض الأجزاء على بعض؛ ؛ فيجيء التحكم. ٍ 
الثاني : كون ما عيّنّه المستدل متعدياء والآخر قاصرأ غير كاف في جواب المعارضة؛ 
إذ مرجعه الترجيح بذلك؛ فيجيء أيجيء التحكم. 
هذا والشأن في الترجيح. فإنه إن رُجحت المتعديةٌ؛ 2 اعتباره يوجب الاتساع في 
الأحكامء ويأتها متفق على اعتبارهاء بخلاف القاصرة؛ رُججحت القاصرةٌ؛ بأنها موافقة 
للأصل؛ إذ الأصل عدم الأحكامء وبأن ل إعمال للدليلين معا (دليل البراءة 
الأصلية. ودليل القاصرة) بخلاف إلغائها». 
وانظر: رفع الحاجب 587/5. بيان 0 0 شرح الكوكب المنير 508/5". 

(9) يجوز تعدد أصول المستدل على الصحيح ؛ لأن الظن يقوى بالتعددء وكما أن أصل 
الظن مقصودء فقوته أيضاً مقصودة. خلافا لمن منعه معتلا؛ بأنه يلزم منه التشريع مع 
حصول المقصود بواحد. 
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201 067 1). - هرد خم اي -20 لوما نر أإمية 27 َه‎ ٠ 
وفى جَوَاز إقْتِصَار الْمَعَارَضْةَ على أصل وَاحِدٍ فؤلانٍ '. وعلى الجوم‎ 
5 0)" 8. 2 ماه 00 هع و َك َه‎ 5 
.' فِي جَوَازٍ إقتِصَارٍ المستدل على أصلٍ وَاحِدٍ قولانٍ‎ 
. 4 التّذْكيبُ9 : تقَدَه‎ - 5 


انان لتقو 1177 ووو اسكو ساسج او ا 20008 


9 


- انظر: رفع الحاجب 407/4. شرح العضد على المختصر 51/4/5؟. بيان المختصر 
“/6؟؟. شرح الكوكب المنير ."1١/4‏ 

)١(‏ وعلى جواز تعدد أصول المستدل» اختلفوا في جواز اقتصار المعترض في المعارضة 
فى الأصل على أصل واحد إذا كانت أصول المستدل متعددة على قولين: . 
القول الأول: الجواز؛ لأن المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصولء .فإذا فرق 
المعترض بين الفرع وأصل من الأصولء» فقد تم مقصوده من إبطال غرض المستدل. 
القول الثاني: عدم الجواز؛ لأنه إذا عارض في بعضهاء يبقى ما لم يعارض فيه 
ضحيحاء وقصد المستدل يحصل به. 

انظر: رفع الحاجب 567/5 4054. شرح العضد. على المختصر 7174/7 مع حاشية 
السعد. بيان المختصر #/777. شرح الكوكب المنير ."1١/4‏ 

(؟) وعلئ تقدير وجوب المغارضة في جميع الأصولء؛ فقد اختلفوا في جواز اقتصار 
المستدل على أصل واحد في جواب المعارضة على قولين: 
القول الأول: الجواز؛ لأنه يحصل مقصود المستدل به. 
القول الثاني: المنع؛ لأن المستدل التزم صحة القياس على كل الأصول؛» فإذا عورض 
في الجميع» يجب الجواب عن الجميع. ْ ش 
انظر: رفع الخاجب 46/4 404. شرح العضد على المختصر 714/1 مع حاشية 
السعد. بيان المختصر #/77. شرح الكوكب المنير ."1١/4‏ 

() أي: سؤال التركيب. سُمّيَ بذلك؛ لوروده على القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم. 
وانظر كلام الأصوليين على التركيب في: البرهان 817/7. الإحكام للآمدي 40/4". 
رفع الحاجب 404/5. بيان المختصر/777. شرح العضد على المختصر ؟/0/8؟. 
الروضة مع النزهة ؟/844". شرح مختصر الروضة #/6687. مختصر البعلي ص169١.‏ 
شرح الكوكب المنير "١1/4‏ إرشاد الفحول ص9١5.‏ 

(4) في: الأصل «و قد تقدم» بدل «تقدم'. بزيادة «وقد». وما أثبته من: أء» ش. وهو 
الموافق لما في رفع الحاجب 504/4» وبيان المختصر/؟277. وشرح العضد على 
المختصر 717/5/7. 
تقدم السؤال والجواب في شروط حكم الأصل عند قوله : وَمِنها: ايكون ذا قياس مُرَكّبٍ..4. 

(6) وهي: أن يعارض في الأصل» ثم يقول للمستدل: علتي تؤدي إلى فرع مختلف فيه. - 
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0 5 5 9 000 إِجْبَارٍ البكر 0 بكر فَجَازّ إِجَبَارَهَا كَالْبِكرٍ الصَّغِيرَةٍ 
َيعَارَضٍ بالصّعَرِء وَيُعَدَّيه1" إِلَى اليب الصّغِيرَةِ» يَرْجِعُ به إِلى الْمُعَارَضَةٍ في 


سوم دعر 5 2 اع ا 32 مر عم 
6 - مَنْمُ وجُودِهِ في الْمَرْع”'': مِثْلُ: أَمَانُ صَدَرٌَ مِنْ أَمْلِهِ كَالْمَأَدُونِ 


وَجَوَابَةُ : ببيَانِ” 85 وَجودٍ ما عَنَاهُ بالأهلية كجَوَابٍ مَنْعَهِ ف الأضل . 
وَالصَحِيحٌ : ممع مع السَّائِلٍ مِنْ تَقْرِيرِه ؛ دن لمشتل مدع ؛ فَقَلئهِ ناته ؛ 
38 نت 
متش 
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- كما أن علتك تؤدي إلى فرع مختلف فيه فليس إحداهما أولى من الأخرى. 
وانظر كلام الأصوليين على التعدية في: البرهان ؟/١".‏ الإحكام للآمدي 47/4". 
المنتهى ص184. رفع الحاجب 481/4. بيان المختصر #/7717. شرح العضد على 
المختصر 1714/5 - 778. التعريفات للجرجاني ص8698. شرح الكوكب المنير .81١5/4‏ 
إرشاد الفحول ص4 .3١‏ 

)١(‏ حرف «و4 ساقط من: ش. 

(؟) حرف «في» ساقط من: ش. 

() في: أ اوبتعديه» بدل ١ويُعديه».‏ 

(9) أي: منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في الفرع. 
وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي 547/4. المنهاج في 
ترتيب الحجاج ص" .١"‏ المنتهى ص1988١.‏ رفع الحاجب 486/5. بيان المختصر 
*/74. شرح العضد على المختصر /5008. الروضة مع النزهة 864/6. شرح 

مختصر الروضة .48١/“‏ مختصر البعلي ص167. شرح المحلي على جمع الجوامع 
4/5 مع حاشية البناني. فواتح الرحموت .*60/١‏ شرح الكوكب 0 3 
إرشاد الفحول ص6١‏ ؟. نشر البنود 5715/7. 

(6) في: ش «بيان» بدل «ببيان». 

3( - قال ابن السبكي في رفع الحاجب 5/ههة : «والصحيح: : منع السائل» ‏ 
المعترض - من تقريره الجزئية» يعني الأهلية؛ توصلاً إلى عدم وجود ا 0 
الفرع؛ لأن المستدل مدع وجودهاء فوظيفته إثبات ما ادعاه. فعليه إثباته؛ لثلا ينتشر 
الجدال. كذا بخط المصنف. وظاهره أنها علة واحدة؛ لوجوب الإثبات. 
وفي المنتهى (ص98١):‏ «لأن المستدل مدعء فعليه إثباته» ولأنه ينتشر». والذي يظهر- 
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9 - الْمُعَارَضَةُ فِي المَرْع بِمَايَفْنَضِيِ نَقِيض الْحُكم عَلَى نَحْو طَرُقٍ . 


إِنْبَاتِ اعد" . 


ميقع سيو جو 4 رض مرورتت م شع اثوساب و 
وَالْمُخْتَارُ : مَبُولَهُ ؛ لكلا تَخْتَل قَائِدَةٌ الْمُتَاظرة0" . 


0011 


ثَالُوا: فِيه كَلْبُ التَنَاظر. وَرُدْ بِأنَّ الْمَضْدَّ: الْهَدْمُ. وَجَوَابْهُ: بِمَا يُْتَرَضِ 


به عَلَى المتكول ؛ 


ابلك 


زفق 


في 


وَالْمُخْمَارُ: كَبُولٌ التّرجيح قا قتعي الفمل + وهو المقصنوةة” . 


أن علة وجوب إثباته على المستدل ادعاؤه؛ وعلة منع المعترض من إثباته الانتشار» 
فهما علتان لحكمين مختلفين». اه 

المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه؛ بأن يقول: ما ذكرت من الوصف». 
وإن اقتضى ثبوتٌ الحكم في الفرع؛ فعندي وصف آخر يقتضي نقيضهء فيتوقف 


دليلك» وهو المعنيٌ ب«المعارضة» إذا أطلقت. ولا بد من بنائها على أصل بجامع يثبت 


عليته» وله الاستدلال فى إثبات عليته بما يشاء من المسالك على نحو طرق إثبات 
الستدك القلكه قصير هو مستدلاء» والمسغدل معترضا» فلي" الوظيفتان: 

وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: البرهان 580/5 فما بعدها. الإحكام 
للآمدي 48/5". المنتهى ص198. المنهاج في ترتيب الحجاج ص١١5.‏ رفع لحاجب 
85 ببيان المختصر #/7794. شرح العضد على المختصر ؟/71/8. شرح مختصر 
الروضة “/545. الروضة مع النزهة 581١/5‏ 587. المسودة ص0١ 44 .44١‏ تيسير 
التحرير .١188/4‏ فواتح الرحموت ."8١/5‏ شرح الكوكب المنير ."١8/4‏ إرشاد 
الفحول ص .3١‏ 

وَاخَتُلِفَ في قبول هذا القادح على قولين: 

القول الأول: يقبل. وهو قول الحنابلة والأكثرين»: واختاره ابن الحاجب في المنتهى 
ص 2194 وهنا في المختصر؛ لثلا تختل فائدة المناظرة» وهو ثبوت الحكم؛ لأنه لا 
يتحقق بمجرد الدليل» ما.لم يُعْلَم عدم المعارض. 

القول الثاني : لا يقبل؛ لأنه فيه قلب التناظر؛ إذ يصير المعترض مستدلاً وبالعكس. 
وانظر : البرهان ؟/0٠5148.‏ الإحكام للآمدي 448/4". المنتهى ص198. المنهاج في ترتيب 
الحجاج ص١١5.‏ رفع لحاجب 408/5. بيان المختصر #/529؟. شرح العضد على 
المختصر .77/0/١‏ شرح مختصر الروضة #/544. الروضة مع النزهة 581/9 587. 
المسودة ص .45١ - 45١0‏ تيسير التحرير .١158/4‏ فواتح رت 5" شرح 
الكوكب المنير ."١8/4‏ إرشاد' الفحول ص5 .7١‏ 

اختلفوا في ترجيح ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض على قولين: 
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ماه 


0 0 لعل لل َوَابِع وُرُودٍ العاف 4 لد فا ل ا 


| 
جا 


(010 


إفة 


وَالْمُخْبَارُ : لا يَحِبُ الإِيمَاءُ إن التّرْجِيحٍ في الدَّلِيلٍ؛ له خارج عَنْهُ 


القن رَهُوَ رَاجِعٌ ِلَى إِخدى الْمُعَارَضْئَيْنِ وَإلَيْهِمَا مَعَا عَلَى 


القول الأول: يقبل ترجيح أحدهما بأي وجه كان من وجوه الترجيح. وبه قال الحنابلة 
وجمع من الأصوليين منهم: الآمدي في الإحكام 944/4, وابن الحاجب في المنتهى 
ص94١‏ وهنا في المختصرء وبه جزم أكثر الشافعية؛ لأنه إذا تَرجّح قياسٌ أحدهما 
وجب العمل به. 

القول الثاني: لا يقبل الترجيح؛ لأن تساوي الظن الحاصل بهما غيرٌ معلوم. ولا 
يُشترط ذلك» وإلا لم تحصل المعارضةٌ؛ لامتناع العلم بذلك؛ فيتعين العمل به؛ وهو 
المقصود. 

انظر: الإحكام للآمدي 48/4؟. المنتهى ص198. رفع لحاجب 488/4. بيان 
المختصر #/29؟5؟. شرح العضد 8/6!؟ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير 
الملضة 

وقد اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل الإيماء إلى الترجيح عند الاستدلال أم 
لا؟ على قولين: ' 
القول الأول: لا يجب؛ لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن الدليل» وتوقّفُ 
العمل على الترجيح ليس جزءا للدليل» بل شرط له لا مطلقاء بل إذا حصل 
المعارض» واحتيج إلى دفعه. وهو مختار ابن الحاجب في المنتهى ص144١.‏ وهنا في 
المختصرء ووصفه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 2١/4‏ بالصحيح. 

القول الثاني: يجب؛ لتوقف العمل بالدليل عليه فكان من الدليل» فلو لم يذكرهء لم 
يكن ذاكرا للدليل أولا + بل لبعضه 

وانظر: الإحكام للآمدي 18/4". المنتهى ص198١.‏ رفع لحاجب 458/4. بيان 
المختصر 559/6؟. شرح العضد 176/5 مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير 
الليضة 

الفرق بين الأصل والفرع» وهو راجع إلى إحدى المعارضتين إما في الأصل» وإما في 
الفرع؛ أو إليهما معا على قولٍ لبعضهم. وقيل: إثمنا عو معازضة غلة الأصل كلد 
معدومة في الفرع فقط. 

انظر: كلام الأصوليين عن الفرع في: البرهان ؟/547. المنخول ص417. المحصول 
للرازي ه/١071؟.‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص١١5.‏ الوصول إلى الأصول .#77/١‏ 
الإحكام للآمدي 544/4. المنتهى لابن الحاجب ص194١.‏ شرح تنقيح الفصول- 


١ 84 


١‏ - إختلاف الصَابطٍ فِي الأضلٍ وَالْمَرْع2©'0: مِْلُ: تَسَبّبُوا بِالشّهَادَقء 
فَوَجَدَ قمر 0 تقال الضَابط في لمع : الشَّهَادَةٌ وَفِي 
0 الإكرَاه . مو 
من التسنث 0 0 َو بأد إِْضَاءَء 0 في المع مة لدان 1د 00 
كي و كان أضلة الْمُعْرِيَ لِلْحَيَوَانِ فَإِنَّ إنْبِعَاتٌ الأؤلياء عل عَلَى الْقَثْلِ؛ِ طلبا 


َو ء 


لِلنَّمَمَي أغعلتٌ مِن إِنْبِعَاثِ اران بالإغرَ ا يسيب تَفْرَتَهء وَعَدَم 8 


كه 


يتَحَقَّى التَّسَارِي . وَجَوَابهُ : أن لامع : ما 5 توك فه 


- 


د ص”40. رفع الحاجب 5 . بيان المختصر */5"1؟. شرح العضد على المختصر 
1. شرح المحلي على جمع الجوامع 70/1" مع حاشية البناني. نهاية السول 
4" الإبهاج .١144/#‏ المسودة ص١44.‏ شرح الكوكب المنير 525/4". إرشاد 
الفحول ص١٠١٠.‏ نشر البنود 375/7؟. 

)١(‏ اختلاف الضابط في الأصل والفرع؛ بأن تكون الحكمة في الأصل والفرع 
متحدة» والوصف الضابط للحكمة في الأصل مخالفا للوصف الضابط للحكمة في 
الفرع. 
وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي 491/4". المنتهى 
ص194١.‏ رفع الحاجب 450/4. بيان المختصر #/577. شرح العضد على المختصر 
5. شرح المحلي على جمع الجوامع 70/5 مع حاشية البناني. شرح الكوكب 
المنير 7754/4. تشنيف المسامع /817. إرشاد الفحول ص”١7.‏ 
لم يحك الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص144», وهنا في المختصر خلافا في كونه 
قادحاء وحكى أبو العز تقي الدين (ت 5١7‏ ه) في شرح «المقترح؟ في قبوله قولين» 
حيث قال: «ومدار الكلام فيه ينبني على شيء واحدء وهو أن المعتبر في القياس 
القطع بالجامع» وق وجود الجامع كاف؟ 
وينبني على ذلك القياس في الأسباب. فمن اعتبر القطعٌ منع القياس فيها؛ 1 لا يتصرّر 
عادة القطع بتساوي المصلحتين» فلا يتحقق جامع بين الوصفين باعتبارٍ يثبت حكم 
السببية بكل واحد منهما. ومن اكتفى بالظن مجع ذلك؛ إذ يجوز تساوي 
المصلحتين» فيتحقق الجامع» ولا يمنع القياس». اه نقلا عن شرح الكوكب المنير 
4 وتشنيف المسامع وليف 

(0) في: أ لإفضائه» بدل (إفضاءه». وهو تحريف ظاهر من الناسخ؛ لمخالفته قواعد 
الإملاء. 
وفي: ش «إفضاه» بدل الإفضاءه» . 

(6) في: أ اللإغراء» بدل. «بالإغراء». 
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قله" يَضُرٌ يللاف كن التَسَبّب؛ فَإنَّهُ حلاف 3 رَأَضْلٍ كما يقادن 
الإزثُ في طَلاقٍ 0 عَلَى ى تر" في 5 الإرثِ. 


1 بيْنَ قُطع لم 0 58 200 3 1 مِنْ إِلْعَاءِ َم إِلْعَاهُ | 50 
7 - إختلافٌ جنس الْمضلحة* : كَقَوْلٍ الشَّافمكي) . لج رجا في 


زج مُشْتَهَى'" طَبْعَاء مُحَرّم شَرْعَاءٍ كَبِحَدَ كَالرَانِي". فَيْقَالُ: حِكْمَةُ الْمَوع : 


ص" 


دلق في المنتهى ص99١‏ «ولا») بدل «فلا»). 

(0) في: أ «أصل» بدل «أصلي». وعق تبعريف ظاهر من الناسخ ؛ لأن أصلى اسيك 
وهو كون أحدهما شهادة. والآخر إكراهاً. انظر: رفع الحاجب 555/5. بيان المختصر 
*/33". شرح العضد على المختصر ؟//777. 

(*) عبارة: ش «على حرمان القاتل». بزيادة «حرمان». وهذه الزيادة ثابتة فى المنتهى ص 
5 دون سائر نسخ المختصر. : 

(5) في: ش «الحد» بدل «الحرٌ'. وهو تحريف ظاهر من الناسخ. لا يستقيم معه المعنى؛ 
لأن معنى عبارته: ١لا‏ يلزم من إلغاء تفاوت القاتل إلغاء كل تفاوت». فإنه لم يلزم من 
إلغاء وصف العالم؛ بدليل قتله بالجاهل» إلغاء الحرٌ؛ إذ لا يقتل الحرٌ بالعبد. 
انظر: رفع الحاجب 455/4. بيان المختصر 714/6 78. شرح العضد على 
المختصر 777/5 مع حاشية السعد. 

(4) اختلاف جنس المصلحة؛ بأن تكون المصلحة المقصودة في الفرع غير المصلحة 
المقصودة في الأصل. 
وانظر كلام الأصوليين على هذا القدح في: الإحكام .598٠/4‏ المنتهى ص194. رفع 
الحاجب 451//5. شرح العضد على المختصر 7717/5 مع حاشية السعد. بيان المختصر 
*/6"؟». .شرح الكوكب المنير 71//5". إرشاد الفحول صه١5.‏ 

(5) في: أ «الشافعي» بدل «الشافعية». وسائر نسخ المختصر «الشافعية»), وفي المنتهى 
ص99١‏ «الشافعي». 

03900 في : : ش «مشتها» بدل «مشتهى). . وقد أشرثٌ في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات 
كُتِيَتْ على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهتٌ عليها. 

(4) قال الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص48 45" «إن اللواط يوجب 
حد الزنا عندنا؛ لوجود معنى الزنا فيهاء وكان بو التناس بن سريع إذا سئل عن هذه 
المسألة يقول: أنا استدل على أن اللواط زناء فإذا ثبت ذلك» فحكم الزنا ثابت بنص 
الكتاب». اه. ْ 


١١6١ 


ووقك جاه 2 م0 200 52 2 0 .8 7 2-1 سسا ه 
الصََّانَةُ عَنْ رَذِيلَة اللَوَاظٍِء وَفِي الأضل: دَفْعْ مَحْذُْورٍ إختِلاطٍ الأنْسَابِء فَقَد 
د 1 س7 0 . 7 5 5 ِّ 3 ٠‏ 
يَتَمَاوَنَانِ فِي نَظَرٍ الشَّرْعء وَحَاصِلهُ مُعَارَضَة"' وَجَوَابَهُ كَجَوَابِهِ؛ بِحَذْفٍ 


- 


37 - مُخََالَفَةُ حكم الْمَرْع لخكه”" الأضل”": كَالْبَيِْع عَلَى التكاح» 


يوا عا رع 5 0 0 0030 1 ع 2 00 01 
وَجَوَابُهُ : بِبَيَانِ* أن الاختلاف / [4اب] رَاجِعْ إلى المَحَل الذِي 


إِخحْتِلاقُهُ شَرْطَ لآ فِي الحكم. 


فق 
فر 


0 


ره 


- 
9 
3 


4 - الْقَلْبُ”': قَلْبٌ؛ لِتَصْحِيح مَذْمَبِهء وَقَلَبٌّ؛ لإبْطالٍ مَذْمَبَِ 


وما قاله الزنجاني هو أحد قولين عن الشافعي» والقول الثاني: أنه يجب قتل الفاعل 
والمفعول؛ لما روي من قوله ككل «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول» أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه.» وصحح الحاكم إسناده. وانظر: 
المهذب للشيرازي 0158/7 ومغني المحتاج للخطيب الشربيني .١55/4‏ 

عبارة: أ «معارضة فى الأصل». بزيادة «الأصل». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ. 
في أ البحكم!) بدل «لحكم؛. 

- الثالث والعشرون من القوادح: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل بعد تسليم علة 
الأصل في الفرع. 

وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في: الإحكام للآمدي 580/4. المنتهى لابن 
الحاجب ص94١.‏ شرح العضد على المختصر ؟/778. رفع الحاجب 551//5. بيان 
المختصر #/775. شرح الكوكب المنير 58/5". إرشاد الفحول ص .5١9‏ 

ص أء ش «بيان» بدل. «ببيان». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 458/4» 
وبيان المختصر #/275, وشرح العضد على المختصر ؟/078؟. 

قلب الدليل: عبارة عن دعوى أن ما ذكره المستدل عليه لا له في تلك المسألة على 
ذلك الوجهء وهو ثلاثة أقسام: ١‏ ٍ 
قلب يذكره المعترض؛ لتصحيح مذهبهء وقلب؛؟ لإبطال مذهب المستدل صريحاء 
وقلب؛ لإبطاله بالالتزام. 

وإن شئت قسمته إلى قسمين: 

الأول: لتصحيح مذهب المعترض. 

والثاني: لإبطال مذهب المستدل» وهو ضربان: ضرب بالصراحة» وضرب بالالتزام. 
وانظر كلام الأصوليين على القلب في: البرهان 559/1. التبصرة ص4"86. اللمع- 


يتدليل 


1 عر .د 57 2 مود 7 
المُسْتَدِل صريحاء وَكلتٌ الالترَام”""' . 
كد 0 ,م ادي لشت يم 0 9 الهم . مركم كلك 5 لكر. مي 
الأوّك: لَبْتْء قلا يكونٌ قُرْبَةَ بتفْيِهء كَالْوْفُوفٍ بِعَرََة. كَيقُولُ السَّافِعِتُ : 
يي 50 لي 0 م هقابير 2 7 
قلا يُشْتَرَط فِيهِ الصَّوْمٌء كَالْوقُوفٍ بِعَرَكَة9 . 
د وه . و لامع د ا بر و َ عر ب« 
الثاني: عضر وُصضوءء قلا يُكتَمَى فِيهِ بأقل ما يَنْطلِقُء كَغَيْرِو فَيَقُولُ 


ين ل ب الي ات . ادك 70 رواء 
الغَالِتُ : عَقْدُ مَعَاوَضْةَ فيَصِح مع الجهل بالمعوّض» كالتُكاح . فقول 


ا 072 


ري ل ل ال ل 
السَافِجِيٌ : قلا يُشْتَرَط فِيه جْيَارُ الرُؤْيَةِ؛ لأنّ مَنْ قَالَ بالصّحّةء قال بخبار 


الدّؤْيَةء فَإِذًا انْتَمَى اللازِمْء نْتَقَى عزوم 


- ص 508. المعتمد ؟/587. المنخول ص4١4.‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص174١.‏ 
المحصول للرازي 757/8؟. الإحكام للآمدي ."81١/4‏ المنتهى لابن الحاجب ص١٠5.‏ 
شرح تنقيح الفصول ص١٠45.‏ رفع الحاجب 558/4. بيان المختصر */778. شرح 
العضد على المختصر 778/1 مع حاشية السعد. أصول الشاشي مع عمدة الحواشي 
ص15 ". أصول السرخسي ؟/778. الروضة مع النزهة ؟/6/. شرح مختصر الروضة 
#رواه. المسودة ص١44».‏ 458. مختصر البعلي ص198١.‏ تيسير التحرير 150/4. 
فواتح الرحموت ."01١/5‏ نهاية السول .5١8/4‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
” مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير 1/4". تشنيف المسامع #/801. 

)١(‏ للقلب أقسام أخرى غير ما ذكره ابن الحاجب, إلا أن التعريف الذي ذكريّهُ للأصوليين 
للقلب يتناول الأقسام الثلاثة التي ذكرها ابن الحاجب فقط. 
وانظر الأقسام الأخرى في :رفع الحاجب 470/4. بيان المختصر /510. شرح 
الكوكب المنير 5/4*. تشنيف المسامع #/9ه". 

(0) انظر تفصيل هذه المسألة الفقهية في: البرهان ؟/519. الإحكام للآمدي 861/4. شرح 
الكوكب المنير 7:9/54". تشنيف المسامع #/586. 

(9) في: أ ايقدّر» بدل «يتقدّر؛ . 

(4) في: ش #بالرّفُع» بدل (بالريع» . وهو تحريف ظاهر من الناسخ ع لا يستقيم معه المعنى. 
انظر تفصيل هذه المسألة الفقهية في: بدائع الصنائع .5/١‏ بداية المجتهد .8/١‏ المهذب 
للشيرازي ."”/١‏ المغنى لابن قدامة .١76/١‏ الإحكام للآمدي 7/4ه". الإبهاج 
م .١‏ رفع الحاجب 459/5. البحر المحيط 596/8؟. تشنيف المسامع */868. شرح 
الكوكب المنير 7/54". 

(4) انظر تفصيل هذه المسألة الفقهية في: المهذب للشيرازي ١/٠ه".‏ بدائع الصنائع 
."/١‏ شرح الكوكب المنير #9/4م. تشنيف المسامع #/69". 
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فم 


0 و َه 


وَالْحَق: أنهُ نَوْعٌ اد 1" إتكدك فيه الأضل وَالْجَامِعٌ ؛ 4 كان أذ ل 


الْقَوْلُ بالمُوجَبِ”": وَحَقِيقَتُهُ: تَسْلِيمٌ الدَلِيلٍ مَعَّ بَمَاءِ الماع 
وَهُوَ 0 ش 
)١(‏ القول بأن القلب نوع معارضة. اختاره القاضي أبو الطيب الطبري» وأبو إسحاق 


الشيرازي في التبصرة ص ه/5». وابن الحاجب في المنتهى ص١٠3.‏ وهنا في 
المختصرء ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير 5/”*”” عن الحنابلة» وعن 


الأكثرء ونقله الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٠٠‏ عن الجمهور. 


وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٠3:‏ «وأنكره بعض أهل الأصول» :وقال: إن 


الحكمين» أي: ما يثبته المستدل» وما يثبته القالب إن لم يتنافياء فلا قلب؟؛ إذ لا منع 


من اقتضاء العلة الواحدة لحكمين غير متنافيين» وإن استحال اجتماعهما في صورة 
واحدة فلم يمكن الرد إلى ذلك الأصل بعينه» فلا يكون قلباً؛ إذ لا بد فيه من الرد 
إلى .ذلك الأصل» اه. 

ونقل الزركشي في تشنيف المسامع “/84 عن بعض الشافعية قوله: «القلب شاهد 
زورء كما يشهد لك يشهد عليك» اه. 

وانظر: اللمع ص19. الإبهاج .١141/“‏ رفع الحاجب 4!0/4. 50 العقول 007 
البحر المحيط 740/8 - .541١‏ المسودة ص .44١‏ مختصر البعلي ص60١.‏ تشنيف 
المسامع #/؛ه". إرشاد الفحول ص٠‏ 50. نشر البتود 718/9. 20 

الْمُوجَبٌ : - بفتح الجيم - أي : القول بما أوجبه دليل المستدل» واقتضاه. أما 
الْمُوجِبُّ: ‏ بكسرها ‏ فهؤ: الدليل المقتضي للحكم. وهو غير مختص بالقياس» بل 
يجي في كل دليل: 

انظر: الإبهاج .١147/“‏ شرح العضد على المختصر 7094/5. رقع الحاجب 1/4/ا4. 
تشنيف المسامع لاض 

والقول بالموجَب هو: تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع في الحكم. 

وشاهد ذلك من الكتاب العزيز قول الله سبحانه وتعالى: #ولله العزة ولرسوله 
وللمومنين؟ [المنافقون: 18]: جواباً لقول عبدالله بن أبيّ بن سلول رأس المنافقين: 
«لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعرٌ منها الاذلٌ» [المنافقون: 8]؛ فإنه لما ذكر 
صفةء وهي العزة» وأثبت بها حكماء وهو الإخراج من المدينة» رُدَّ عليه بأن تلك 
الصفة ثابتة» ولكن لا لمن أراد ثبوتها له فإنها ثابتة لغيره» باقية على اقتضائها 
للحكمء وهو الإخراج. فالعزة موجودة؛ لكن لا لهء بل لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن 
أمئلة ذلك أيضاً شعراً قول علي بن فضّال بن علي الْمجَاش شعي القيرواني (ت 4/ا4ه): 
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الأول أذ اي ا ين عَم ا لتَرَاع؛ 0 
كَتَلَ بمًا يَفْثّل عَالِبَاء قلا يَُافِي وُجوبَ الْقِضَاصِء كَحَرْقِهِ. فَيْرَدْ أن عَدَّمَ 
2 اه 
المتافاة 0 5 التزاعء ولا يَمَضِيه . 

الثائي: أن ينيجه إنطال ما يتوه اله ماحد الْحَضْمٍء مِْلُ: التَقَاوْتُ 

نِي الْوَسِيلَةِ لآ يَمْنَعْ وت الْقِضَاصء كَالْمْئوَسّلٍ إِلَبْهِ. هرد" إِذْ لآ يَلْرَم 
مِنّْ إبَطالٍ 0 ِنْتِمَاءُ الْمَوَانِع وُوُحَوَدُ الشوائظ: 0 وَالصَحِيحٌ : 


2 20 


أنه 0 فِيي مَذْهَه 


- وَإَِروَنٍ حيِبِئهُم ذُرُوَا كنا نوهينا وَنَكِنْ لِلأعَادِي 
وَجَخِلْمُهُمْ يهَامًا صَائِبَاتِ مَكَانُومَاء وَلَْكِنْ في قُوَادِي 
وَ كَالُوا: قَدْصَمَدْمِنَافَلوبٌ لَقَدْصَدَفُواء وَلَكَنْ مِنْ ودَادِي 
قَالُوا: مذ سَعَئِبَا كن سَغي لَقَدْصَدَفُواء وَلَكِنْ في َسَادِي 
وقول الآخر (هو ابن الحجاج : أو محمد بن إبراهيم الأسدي) 
قُلْتٌ: نَقَلْتْإذاَيِتُيِرَرَ قَانَ نَثَلْتَ كَاهِلِي بللأيَادِي 
فلت :طوّلث: قَالَ: بَلْ تَطدّن تّء2 وَأَبْوَمْتٌء قَالَ: حَبْل ردَادِي 
انظر سبب نزول الآية في جامع البيان للإمام الطبري 75/18. الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 8١/7؟1١.‏ وانظر الأبيات في معاهد التنصيص للعباسي 180/6 145. 
الإيضاح للقزويني ص”* 8‏ 07. بغية الوعاة 187/1. رفع الحاجب 415/4. شرح 
0 المنير 41/5”. 
وانظر كلام الأصوليين على القول بالموجّب في: البرهان 531/7. المنخول ص”40. 
المحصول للرازي 7559/8. الإحكام للآمدي 608/4". المنتهى ص١٠".‏ المنهاج في 
ترتيب الحجاج ص”177١.‏ الروضة مع النزهة 46/7". شرح تنقيح الفصول ص”5١4.‏ 
شرح مختصر الروضة #/ههه. شرح العضد على المختصر 5 رفع الحاجب 
15 . بيان المختصر #/"1؟. مختصر البعلي ص59١.‏ أصول الشاشي مع عمدة 
الحواشي ص45". الإبهاج /141. شرح البتحلي على جمع الجوامع 7117/5 مع 
حاشية البناني. شرح الكوكب المنير 588/4. : تيسير التحرير 5 :. فواتح الرحموت 
751. نهاية السول 774/4. تشنييف المسامع م : نشر البنود 50 
() في: أٌ ليستنتج) بدل اليستنتجه؟ . وما أثبته هو الصواب» وهو الموافق لباقي النسخ. 
(0) فى: 5 ش اعَلَى؛ بدل «محل!. 
(6) لفظة «قيْرَدُه ساقطة من: أ 
(14) الخْتُلِفَ في أن المعترض إذا قال: ليس هذا مأخذيء. هل يُصِدَّق ؟ على قولين: 


١6 


اأصضأا 


عه م 5ه .و 7 شع > 2 22 5 و 
وَأكئَرُ الْمَوْلِ بِالْمُوجَبٍ كَذَبِكَ؛ لِحَمَاءٍ الْمَأَحَذِ بجِلافٍ محال(“ 
الخلآفي. 2 

الثَالُِ: أنْ يَسْكْتَ عَن الصَّكْرَىء وَهِيَ غَيْرُ مَشْهُورَه!"» مِثْلُ: ما ثَبَتَ 
قُرْبَدَّ فَشَرْطَهُ النَيّهٌ كَالصَّلاةٍ. وَيَسْكُتٌ / [60/|] عَنْ: '١وَالْوْضْوءُ‏ قر 0" 


2 


يَرِدُه وَلَوْ ذَّكَرَهَا لَمْ يَرِدْ إلا الْمَنْعُ . 
وَفَوْلْهُمْ: «فِيهٍ إِنْقِطَاعٌ أَحَدِهِمَااء بَعِيدٌ فِي النَالِْثْ؛ لاخْتِلافٍ 
المت 0 


- القول الأول: أنه يُصدق في مذهبه؛ لأنه أعرف به. 

قال الآمدي في الإحكام #85/4: «وهو الأظهر؛ لأنه عاقل» متديّن» وهو أعرف 
بمأخذ إمامه؛ فكان الظاهر من حاله الصدق فيما ادعاه» فوجب تصديقه». اه. 
القول الثاني: لا يُصدق إلا ببيان مأخذ آخر؛ إذ ربما كان ذلك مأخذهء ولكن يعاند 
قصدا؛ لإيقاف كلام خصمه. 
انظر: الإحكام للآمدي 85/4". رفع الحاجب 49/4. بيان المختصر 5144/7؟. شرح 
العضد على المختصر 7174/1. شرح المحلي على جمع الجوامع "١9/1‏ مع حاشية 
ا غاية الوضول ص١"1١.‏ شرح الكوكب المنير 47/4" 847". البحر المحيط 
رم سيت المناقة م 

(١؟)‏ في: 9 0 «مَحَلَ) بدل 55 وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 
0 وبيان المختصر اودقة وشرح العضد على المختصر ذاخفة 

(؟) ويشترط في صغرى القياس المسكوت عنها أن تكون غير مشهورةء أما لو كانت 
مشهورة ‏ أي ما كانت ضروريةء أو متفقا عليها بين الخصمين ‏ ؛ فإنها تكون 
كالمذكورة» فيمنع» ولا يأتي بالقول بالموججب. 
انظر: رفع الحاجب 40/4/5. بيان المختصر #/145. شرح العضد على 
المختصر 71/94/1١‏ مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع "١9/1‏ مع 
حاشية البناني. شرح الكوكب المنير 44/4" 48". تشنيف المسامع “/514". نشر 
البنود ؟/7؟5؟. 

(6) عبارة: أ»ء ش «ويسكت عن الوضوءٍ قربةٌه كما في شرح العضد على المختصر 
5. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 2474/4 وبيان المختضر */5417. 

(4) قال ابن السبكي في رفع الحاجب 41/6/45 : «وقال بعض الشارحين: إنما اختلف 
المراد؛ لأن المستدلٌ أراد بكون الوضوء قربة: أنه وسيلة إلى الصلاة» ‏ والمعترض- 


١١55 


وَجَوَابُ الأو , ا راع 3 م كما لق 0 1 ور 

تل المُسيم اذيك ا قال الْمُوجَبَ؛ ذه يَحِبٌ . فَيَقُولٌ : 
يَجُورًا: تَحْرِيمُهُ0 وَيَلْرَمُ نَفْيْ الْوْجُوبٍ. 

وَعَنٍ النَانِي: أَنَهُ الْمَأَحَلٌ. وَعَنِ الثَّالِثِ: بأنّ الحَذفَ سَائِعُ . 


6 
صر 
ا 


- 


وَالاعتَرَاضاتٌ مِنْ جنْس وَاجد تَتَعَدَدٌ ل" وَمِنْ ناس 
كَالْمَنع. والفطالتة" :قمر ] "ا و الاو من هل متمد كن #الشى ا 
)2 دأ عرص 26 و (ه) 3 5 َ 2 00 
خط : والمرتبة مع الاكثر 0 لِمَا فيه مِنّ الّسْلِيم لِلْمتَقَدمِ. فيتعين 


- أراد: ليس قربة بذاته» فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحدء ورجع النزاع 
لفظياء فلم يلزم انقطاع واحد منهماة. اه. 
وانظر: شرح العضد على المختصر 714/7- 78٠‏ مع حاشية السعد»ء وبيان المختصر #/48؟. 

)١(‏ في: أء ش «ف» بدل «ب2. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 498/4. وبيان 
المختصر #/147؟2 وشرح العضد على المختصر ؟/71/9. 

(؟) انظر تفصيل الكلام على الاعتراضات من جنس واحد في: الإحكام 09/4" المنتهى 
ص7 .5١‏ رفع الحاجب 4918/5. بيان 0 “1 ». شرح العضد على المختصر 
مع حاشية السعد. يت مختصر الروضة #/057. شرح الكوكب المثير' 
5 إرشاد الفحول ص©١5.‏ 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب 2478/4 وبيان المختصر 0747/9 وشرح العضد على المختصر ؟/580. 

(5) نقله عن السمرقنديين الآمدي في الإحكام 5809/4. وابن الحاجب في المنتهى 
ص7٠ .٠‏ وهنا في المختصرء وابن الهمام في التحرير ١78/4‏ بشرح التيسيرء والتقرير 
والتحبير *//ا/07 والزركشي في تشنيف المسامع */587؛ وابن عبدالشكور في مسلم 
الثبوت 617/5" بشرح فواتح الرحموت. 
وانظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص77 فما بعدهاء والبحر المحيط 845/8. 
ْ وسَمَرْقَْد : : هي اسم لمقاطعة عم في طشقند. إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي 
سابقا. وهي مدينة معروفة» غزاها شَمِر ملك من ملوك اليمنء وهو شجِر بن بَرْعَشٍ بن 
إفريقش. فهدمهاء فسميت: شَّمِرْ كند. فَعُرّبت فقيل: سمرقند. ومعنى كند: كُسَر. 
وكانت قديما من إقليم خراسان. 
انظر: معجم ما استعجم للبكري الأندلسي */64. معجم البلدان #/45؟. دائرة 
المعارف للبستاني .28/٠‏ 


() حكاه الآمدي في الإحكام.5994/4. وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 508/5 بشرح- 
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ا" 


سياء ج2050 - مره كك لاه لغ 52  #‏ عللرت . (#) دوعر 
وَالْمُحَْاد0 8 جَوَاره ؛ لان التَسْلِيمَ تقدِيرى ؛ فليّترتب 3 وَإلا كان منعا 


5 
3 
0 


ل ا كلت نالا ) 5 الْعلّة؛ لاسيئياطهًا مِنْهُ ثُمَّ الْمَدْع؛ 
: 2 00 د ا ال 0 الو 
0 0 - ا 5 000 2 - ع ّ 
لَِِائِهِ عَلَيْهِمَا”'» وَقَدمَ الئَمْض عَلَى مُعَارَضَةِ الأصضل؛ لأنّهُ يُورَدُ؛ لإبُطالٍ 

الْعِلَّةِ. وَالْمُعَارَضَة؛ لإبْطالٍ إسْتَقْلالِهًا. 


قف 


فر 
فق 


فواتح الرحموت؛ وابن النجار في شرح الكوكب المئير 400/4» عن أكثر الجدليين. 
وانظر: شرح العضد على المختصر 580/75. رفع الحاجب 51/4/5. بيان المختصر 
*/1407. غاية الوصول ص14١.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 514/1. تشنيف 
المسامع */85". فواتح الرحموت 8/7ه". 

في: أ «الأخير» بدل «الآخر». 

وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» واختاره الآمدي في الإحكام 2899/4 
ونقله عن جماعة من الجدليين» واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص؟7١23‏ وهنا في 
المختصرء والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوضول ص4 18 وتفله ابن التجار في 
شرح الكوكب المنير 48٠/4‏ عن الفخر إسماعيل بن علي الحنبلي» واختاره الزركشي 
في البحر المحيط 45/8" وفي تشنيف المسامع #//ا4”*. ونقل عن الهندي قوله: 
«وهو الحق» وعليه العمل في المصنفات» . اه. 

وقال في البحر المحيط ه/45": «والمختار: أنه لا بدّ من ترتيب الأسئلة إذا لزم من 
تقديم بعضها على بعض منع بعد التسليم» فإن لم يلزم ذلك كان الترتيب مستحسنا لا 
لازما». اه. 

وانظر: الإحكام للآمدي 89/4". المنتهى ص075١75.‏ رفع الحاجب 4094/5. بيان 
المختصر *//7841. شرح العضد على المختصر ؟/٠78.‏ شرح الكوكب المنير 85/5" - 
"١‏ :شرح المحلي على جمع .الجوامع 5/9 - 80" مع حاشية البناني. غاية 
الوصول ص1”4١.‏ فواتح الرحموت 848/5". تشنيف المسامع */817". البحر المحيط 
6" 

في: أ «فليرتب» بدل «فليترتب» . 

في: أء ش «عليها؛ كما في شرح العضد على المختصر 2580/7 وبيان المختصر 
ع/745. بدل «عليهما» كما في رفع الحاجب 418/4. وكلاهما جائز؛ بحيث إذا أثبتنا 
«عليهما» فالضمير فى «عليهما؛ يعود على الأصلء والعلة؛ لأن العلة مستنبطة من 
حكم الأصل» والفرع يتوقف على العلة. وإذا أثيتنا #عليهاء» فالضمير في "عليها؛ يعود 
على العلة فقط؛ لأن الفرع يتوقف عليها. 
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2 #8 نت اا 2 3 3 لع ث6 1ع سه َه‎ ١_0 
الإستذلال '': يُطَلَقُ عَلَى ذِكْرٍ الدليل» وَيُطْلْقُ عَلَى نَوْع خاصء وَهْوَ‎ 
النقصوة‎ 


)١(‏ إن اصطلاح الاستدلال حادث. وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يسمي القياس 
استدلالا؛ لأنه فحص ونظرء ويسمي الاستدلال قياساً؛ لوجود التعليل فيه. حكاه أبو 
لحسين فى المعتمد 7/ .١1947‏ 

(؟) قال ابن السبكي في رفع الحاجب 480/4: «والاستدلال: استفعالٌ من الدليل» 
واستفعل في لغة العرب ترد للطلب. وللتحركء» وللإيجادء ولإلغاء الشيء. بمعنى ما 
صيغ منهء أو لعدّه كذلك. ولمطاوعة «افعل»» ولموافقته وموافقة «تفكّلَ؛» و«افتعل»» 
والمجردء. والإغناء عنه.» وعن فعل. 
مثال الأول: استغفرء أي: طلب المغفرة. 
والغا © استحجر الطين) . أئ + ضبان جر 
وقال الأتعانة إنضيد بعد إستاعر اخيراء: أ ««تخنوا قاد الزء مص خاتضنية 
منه. 
مثاله : استصغرته» أي: وجدته كذلك. 
وعبر «ابن عصفور' عن هذا ب «الإصابة»» وأشلاه فاستشلى. وأحكمه فاستحكم. 
وموافقه «افعل» استحصد الزرع وأحصدء ومطاوعة «افعل» نحو: كانه فاستكان» 
وكذلك تقول فيما بعده صغيراً وكبيراً. وهو بخلاف ذلكء. واستيقن المرء وأيقن» 
وموافقه «تفعّلَ» استكبر واستعاذء أي: تكبر وتعوذء وموافقه «افتعل» استعصم 
واعتصم. واستعذر واعتذر. وموافقه المجرد استغنى وغنى». والإغناء عن التجرد نحو: 
استأثر واستندء والإغناء عن الفعل: استرجع: إذا قال: (إنا لله وإنا إليه راجعون», 
و«استعان» إذا حلق عانته. 
إذا عرفت هذاء فالاستدلال في الاصطلاح مشترك» فإنه يطلق على ذكر الدليل سواء- 


ديل 


نفل نا لبس تصن ولا إجماع. وَلآ قِيّاسٍ. وَقِيلٌ : 3 قياس 5-8 
فَيَدْخَلُ تف نْفْىُ .الْمَارِقِ 0 د ا 0 وَجِد ل الست ا العام" 3 
فُقِدَ الشَّدط قَقِيل: دَعْوَى دَلِيل”” 7 وقيل : ل وَعَلَى كُ ا قِيل: 
إسْتدْلآلٌ وَقِيلَ : 0 نيت ا 0 
وَاسْتِضْحَاتَ وَشَرْعٌ ع مَنْ قَبلنَاء 7 [8/ب]. 


م 2ه عَم سه 


الأول : تَلارْمٌ بين بُوتيِن أو نَفَيَيْنٍ أو و وَنَفّ ) او نفي ررك 


- أكان نصاًء أم إجماعاًء 0 غيرهماء ويطلق على نوع خاص من أنواع الأدلة»؛ وهو 

المقصود بيانه هناء وله عَقَدَ الباب.» اه. 
وانظر: تعريف الاستدلال في الاصطلاح في: : البرهان ؟/7١؟7ل.‏ المنهاج في ترتيب 
الحجاج ص .١١‏ الإحكام لابن حزم .50/١‏ الإحكام للآمدي 41/54". العدة 00 
المسودة ص١40.‏ شرح تنقيح الفصول ص45:08. شرح المحلي على جمع الجوامع 
58 مع حاشية البناني. شرح العضد على المختصر ؟/٠58.‏ رفع الحاجب 4 
بيان المختصر "/ .580١‏ تيسير التحرير 177/5. التعريفات للجرجاني ص4 ”. شرح 
الكوكب .المنير. 97//4. تشنيف المسامع */408. نشر البنود 559//7. 

)١(‏ قال ابن السبكي في رفم الحاجب 487/5 :«نفي الفارق. وهو الذي سماه: «القياس في 
معنى الأصل» اه. 
وانظر: شرح العضد على المختصر ؟/ 78٠١‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر 1١/7‏ 8؟7. 

(؟) قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/؟487: «والتلازم؛ أي: قياس التلازم؛ وهو 
إثبات أحد موجَبّى العلة بالآخر؛ لتلازمهماء وهو الذي سماه: «قياس الأدلة«.» اه. 
وانظر: شرح العضد على المختصر 74١/7‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر /81؟. 

(6) نسبه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 50١/5‏ إلى الأكثر. 

(5) اختاره ابن حمدان من الحنابلة» وأيده الآمدي في الإحكام ”5١15‏ ونص عليه أنه 

دليل؛ لأن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعاً. أو ظاهراًء وهو ما اختاره 

ابن الحاجب في المنتهى ص”١7»‏ وهنا في المختصرء ووافقه العضد, وابن السبكي 
عليه» وأيده الشوكاني. 
وانظر: الإحكام ."5١/4‏ المنتهى ص”١7.‏ شرح العضد على المختصر ؟1/١58.‏ رقع 
الحاجب 487/4. شرح الكوكب المنير 501/5. إرشاد الفحول ض8١5.‏ 

(0) في: أ ش «ثبت» بدل أثبت0. وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على 
المختصر 278٠/7‏ ورفع الحاجب 5/ 447» وبيان المختصر / 760. 


١١ 


وَالْمُتَلَآرْمَانَ: إِنْ كَانَا طَرْدًا وَعَكْسَاء ٠‏ كَالْحِسْمٍ والثاليك» خدق3 زيما 
الاولانٍ 0 0 


جَرَ 


ولتي | إن كَانَا طَرْدًاا وَعَكسَّاء كَالْحُدُوثِ وَوجُوبٍ البقاءه جدئ 
فيهمًا الآحَرَانِ"' طَرْدًا وَعَكْسَاء كَإِنْ”" تَنَاقيًا إِنْبَانَا كَالدَالِيفٍ وَالْقِدَم» جَرَى 
فِيهمًا الكَلِثُ ذا رع كي ا لك لماه كالاساين والخلل خورف 
ففرا رما ْ ْ 


الأول في الأخكام : مَنْ صَعِّ طلاقة» صَحَّ ظهاره. وك 3 يَنْبْت بِالطّرْدٍء 


وَيَشُوَى بالمكسن". 0 يتبواك 0 الاق 1 ع لم اله رُم 
الْمُؤثْرِ؛ ان الْموَثر 1 1 2 الوك َس إنْتقَالاً إلى قِيّاس العِلَةِ. 


)١(‏ فى: أء ش «جرا» بدل «جرى». وقد أشرت فى مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات 
تيت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فتبهثٌ عليها. 

(؟) في: ش «كان» بدل «كانا» وهو تحريف ظاهر من الناسخ. 

(*) لفظة ١لا‏ عكسا» ساقطة من: أ. 

(4) في: أ «جرا» بدل «جرى». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كُيبَت 
على كلاف القزاعة: الإملاية (المحروفة اليوم فتهت أغليها. 

(4) فى: ” ش «طرد» بدل «طرداً». وهو خطأ ظاهر؛ لأنه خبر كان منصوب. 

000 فى : أ «الأخيران» بدل «الآخران». . 

4 في : أ«و إن)» بدل «فإن». . 

(8) في: أ «و إن» بدل «فإن». . 

(9) قال ابن السبكيٍ في رفع الحاجب 4405/4 :«فإن قلت: قد تقدم أن المصنف لا يرى 
أن الدوران حتجة: فكيف يحتج هنا بمجرد الطردء وهو أضعف من الدوران؟. 
قلت: الذي تقدم أنه لا يراه حجة قياسية» والذي أثبته هنا أنه يحصل به الملازمة, 
فالحاصل أن الدوران عنده لا يفيد ظن العليّة» وإنما يفيد الاقتران الذي به الملازمة» 
وينشأ عنها الحكم لا العلة». اه. 

)٠١(‏ في: أ «الأمرين» بدل «الأثرين". 

)١١(‏ في: أ «لثبوت» بدل «بشثبوت». 


١1١ا/‎ 


- 


الثاني : أو صَعٍّ الْوْضْوءُ ِغَيْرِ نيه لَصَحَّ ا" وَيَثىٌ ْبْت بالطرد كما 
تَقَدْمَ وَيُقوَر ِانْيِمَاءِ أَحَدٍ الأتْريْنِ 5 ٠‏ قَيَنْتَفِي الآحَد؛ لدو انْتَمَاءِ الْمُؤَتّرٍ 
وَبِانْتِعَاءِ امود 


- 


الدَالِتُ : ما كَانَ مُبَاحَا لآ يَكونُ حَرَامًا. 


الَابِعْ: ما لا يون بجايرًا يَكُونُ حَرَامَا دَيقررَانٍ بُوتٍ الاي يتما 
أذ بين ا 


ذآ-- 6 د 5 مع 4 ع2 
وَيَرِدُ ع عَلَى الْجَمِيعٍ مَنْعْهُمَاء ,0 دور َيَُِ مِنَ الأسهلة 


18 اشيلة نين الرطت الججايع. و وَيَخْبَصٌ بِسُوَالٍِء مِثْل لم في 
قِصَاص انون بِالْيَدِ: أَحَدٌ مُوجَبَي الأشلة وَهُو: التفسل ليحت بدَلِيلٍ 
الْمُوجَبٍ الثاني وَهُ انيد وَفُرُرَ بِأنّ الديّة أَحَدُ الْمُوجَبَيْنِء ارم 
الآحر؛ لنّ الْعِلَة إِنْ كَانَتْ / 1101 وَاحِدَةٌ وَاضِحَء هَإِنْ كَانَتْ مُتَعَدُدَةٌ: 


ب بير 


َتَلارَم لكان دَلِيلٌ تلازم الملتين. فُمغْترض بِجَوَازٍ أَنْ 00 
بأخْرّى لآ تَقْتَضِي الآخَرّء وَيُرَجِحُهُ ِانسَاع الْمَدَارِكِء قلا يَلْرّمُ الآحَر 


)1١(‏ عبارة: ش «لصح التيمم بغير نية». قال ابن السبكي في رفع الحاجب 586/5 : «كذا 
ذكره المصنف. وهو الصواب.» اه. 

(؟) في: أ «الأمرين» بدل «الأثرين». 

(6) فى: ش «أو» بدل (و). 

4 في : الأصل. أء ش «الأسولة» بدل «الأسئلة». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن 
هناك كلمات كينت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهتٌ عليها. 

فك في : : أهما عدى؟ بدل ما عدا». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات 
كُيِيَتَ على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم » فتبهتٌ عليها. 

(5) في: الأصل. , أء ش «أسولة» بدل «أسئلة». وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن 
هناك كلمات كُيَنَتَ على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فتبهتٌ عليها. 

(0) في: أ «اليد» بدل «الأيدي». 

(8) في: الأصل «هي» كما في رفع الحاجب 5417/5. بدل «هو». وما أثبته من: أء ش. 
وهو الموافق لما في بيان المختصر *//81؟ء وشرح العضد ؟/ 587. 


فديل 


قن 
) في 


:اش 


. س0 


- 


١‏ عر له ل وام ا 
أخْرّى"". وَيُرَجْحْهُ؛ بِأْوْلُويّةِ الانَحَادِ؛ٍ لِمَا فيه مِنَّ 


فال فَالأضل”" : عَدَمُ عِلَهِ الأضل فى الْمَرْعَ» قال وَالْبَععَدَيةُ 


> هات 


«الأخرى» بدل «أخرى). . 


«الأصل» بدل «فالأصل». . 


(9) لفظة «أولى» ساقطة من: ش. 


١ 1/* 


(000 


فم 


الإسْتِضحَاب”": الأكترُء كَالْمُرَنيٌ وَالصَّيْرَفِىٌ» وَالْعَزَالِيَ": عَلَى 


الاستصحاب فى اللغة: طلب المصاحبة. أي: الملازمة» يقال: استصحب فلانٌ فلانّاء 
أي : طلا عه ملا رميفة وعدم مفارقته. 

انظر: أساس البلاغة للزمخشري ص568". التعريفات للجرجاني ص4". المفردات 
للراغب. ص 477-418. ترتيب القاموس المحيط ؟/48". المعجم الوسيط لمجمع 
اللغة العربية بمصر ١//ا0١6.‏ 

وانظر: تعريف الاستصحاب عند الأصوليين فى: البرهان ؟/ ه"الا. المستصفى /١‏ 
. الإحكام للآمدي 5/4/4 رفع الحاجب 5/ .44٠‏ بيان المختصر #/7717. شرح 
العضد على المختصر ؟784/7. شرح مختصر الروضة .١417//*‏ تخريج الفروع على 
الأصول ص"7. التعريفات للجرجاني ص 4". شرح المحلي على جمع الجوامع "/ 
١‏ مع حاشية البناني. شرح الكوكب المنير 407/4. تشنيف المسامع "/ 478. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 15 :: «فتخصيص المصنف المزني» والصيرفي». 
والغزالي بالذكر من بين سائر أثمتنا إن كان لخصوصية فيهم. وهي أن المزني صاحب 
الشافعي. والذي نشر مذهبه. والصيرفي شارح كلامه في الأصولء. والذي كان يقال: 
إنه أعلم الخلق بالأصول بعده. والغزالي خاتمة الكبرى في مذهبه؛ إذ لم يجئ بعده 
فيقال له: فَلِمّ تركتٌ ابن سريج» وهو المذهب. وقد صرحوا عنه به؟. 

وإن كان؛ لأنهم قالوا به حيث يقول به غيرهم؛ فإنهم يقولون باستصحاب الحال الذي 
يسمى ب «استصحاب حكم الإجماع» تارة» وب «استصحاب الحال» أخرى» فيرد عليه 
ابن سريج أيضاء فإنه قائل به. ويزداد. إيراد» وهو أن الصحيح من مذهبنا خلافه» وأن 
الغزالي لا يقول به وعند هذا نقول: أراد ب «الأكثر؛ أناساً من أصحابنا وغيرهم. 
وربما قيل: لا خلاف فيه كما ستراه. 


١1/5 


صِكّه!'. وَأَكَْدِ الْجَتَهة : 
س1 اعثبي. ")2 
على بطلايه © حول حون لمانو نه وال فاه لماكطها بكم م 44 جمس لاا 


- ومنها ما يختلفون فيهء وهو استصحاب حال الإجماع. وله مثل المصنف». واختار تبعاً 
للآمدي أنه حجةء ولكن عليه اعتراض من جهة أن الغزالي لا يراه» فالنقل عنه ليس 
على جهة.ء وقد نقل عنه الآمدي (في الإحكام */14”) أنه أنكره كما هو الصواب 
عنه4. اه. 
قال الغزالي في المستصفى 717/١‏ :«الرابع - أي من أقسام الاستصحاب ‏ استصحاب 
الإجماع في محل الخلاف» وهو غير صحيح؟ اه. 
ثم قال ابن السبكي :59١/4‏ «وأما الصيرفي والمزني فيريانه» ولا يظهر لتخصيصهما 
بالذكر وجه فقيهء ولا فيه أيضا لوم» وإنما هو أمر اتفاقي.» اه. 
المزني: هو إسسماعيل بن يحي بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني؛ صاحب الإمام 
الشافعي ‏ رضي الله عنه -» من أهل مصرء وناشر مذهبهء كان زاهداً عالماً مجتهداً. 
قوي الحجة» وهو [مام الشافعيين» وأعرفهم بظرقه وفتاويه وما ينقله عنه. صنت كتباً 
كثيرة في مذهب الإمام: الشافعي منها: «الجامع الكبير؟» و«الجامع الصغير»» و«مختصر 
المختصراء و«المنثور»»ء و«المسائل المعتبرة؟. و«الترغيب في العلم». وكتاب «الوثائق» 
وغير ذلك. وقال الشافعي - رضي الله عنه ‏ فى حقه : «المزني ناصر مذهبي.»2 وقال 

عنه أيضاً: «لو ناظر الشيطان لغلبه.» توفي سنة 711 ه بمصرء ودفن بالقرب من تربة 

الإمام الشافعي. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان .7١8 7١1/١‏ شذرات الذهب 4/ 
4 . الضوء اللامع ؟/08١".‏ 

)١(‏ ذهب المزنيء» وأبو ثورء والصيرفي» وابن سريجء وابن خيران» وأبو علي القطني» 
وأبو الحسين القطان إلى أنه حجةء وهو مذهب داودء واختاره الآمدي في الإحكام 
715”>»: وابن الحاجب فى المنتهى ص”١5.‏ وهنا فى المختضر. وانظر: المعتمد ؟/ 
9, التبصرة ص515. الإحكام للآمدي 57/4. المنتهى ص"١7.‏ رفع الحاجب 
15. شرح العضد ؟/585. الإبهاج /187. البحر المحيط 77/5. تشنيف 
المسامع / 498 475. 


(؟) وهو قول الغزالي في المستصفى 51/١‏ بعكس ما نسبه ابن الحاجب في المنتهى 
ص”7١275‏ وهنا في المختصرء حيث قال: 
الغزالي: «الرابع ‏ أي من أقسام الاستصحاب ‏ استصحاب الإجماع في محل 
الخللاف» وهو غير صحيح» اه. 
وهو قول جمهور الحنفية» والقاضي أبي بكر الباقلاني» والشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي» وابن الصباغ» وحكاه الماوردي والروياني عن الشافعي» وجمهور العلماء» - 


١١ا/ه‎ 


(00 


4 


اه 


بَقَاء' أَضلِيّاء أو حُكُمًا شَرْعِيًاا". مِثْلُ قَوْلٍ الشَّافِعِيّةِ فِي الْخَارجٍ: 


كذا حكاه الزركشي في البحر المحيط 77/5. ونقله ابن السبكي في الإبهاج */ ١87‏ 
عن كافة المحققين. واحتاره أبو الحسين البصري في المعتمد 7/ 0:78 وابن قدامة في 
الروضة 547/١‏ مع النزهة» والزركشي في البحر المحيط 5/؟5. ١‏ 
انظر: المعتمد 7/ 76". التبصرة ص655. اللمع ص 59. الإحكام للآمدي 50/4/4. 
شرح العضد على المختصر 585/7. رفع الحاجب .44٠/4‏ بيان المختصر 9/ ؟701. 


بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص”577. ميزان الأصول للسمرقندي 


/455. البحر المحيط 77/5. 
فى: أء ش «نفيا» كما فى شرح العضد المختصرء بدل «بقاء». وما أثبته 


الموافق لما في رفع الحاجب 2484/4 وبيان المختصر #/7017. 


قال السراج الهندي في شرحه للمغني ‏ نقلاً عن محقق بيان المختصر */ 757 : «اتفق 
العلماء على أن الحكم إذا عرف بقاؤه بدليل عقلي؛ أو شرعي» وعلم بالقطع عدم ما 
يغيره» يجب العمل به. وكذا اتفقوا على أن الحكم إذا ثبت بدليل غير معترض لبقائه 
وزواله؛ محتمل الأمرين» لا يجوز العمل به قبل الاجتهاد في طلب ما يزيله» ولكن 
اختلفوا فيما إذا كان الحكم ثابتاً بدليل غير معترض للبقاء والزوال» وقد طلب المجتهد 
الدليل المزيل بقدر وسعه ولم يجدء هل يكون الاستصحاب فيه حجة أم لا؟ 

فقال جماعة من الشافعية: إنه حجة ملزمة» وإليه مال الشيخ أبو منصور ومن تابعه من 
مشايخ سمرقند من أصحابناء وهو اختيار صاحب الميزان. 

وقال كثير من أصحاننا وبعض الشافعية: ليس بحجة أصلا. 

وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا كالقاضي أبي زيد» وشمس الأئمة» وفخر الإسلام 
ومن تابعهم: إنه لا يصلح حجة لإثيات الحكم ابتداءء ولا للإلزام على الخصم 
بوجهء ولكن يصلح حجة دافعة يدفع إلزام الغير» ويصلح حجة في نفسه.» أه. 

وقال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ؟/ 586 عند تعليقه على قول 
العضد: «فلا يثبت به حكم»؛ : «كأنه يشير إلى أن خلاف الحنفية في إثبات الحكم 
الشرعي دون النفي الأصليء وهذا ما يقولون: إنه حجة في الدفع لا في الإثبات» 
حتى إن حياة المفقود بالاستصحاب تصلح حجة لبقاء ملكهء لا لإثبات الملك له في 
مال مورثه.؟ اه. 

وانظر: المستصفى 77١/١‏ 59#. الإحكام للآمدي 994/54" 6لا". بذل النظر 
ص 57. ميزان الأصول ص598. رفع الحاجب 444/4. كتاب في أصول الفقه 
للامشي الحنفي ص188. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص"7. أصول السرخسي 7/ - 


١١ا/ك‎ 


د 


لإجمَع عَلَى أنه مله مُتَطَهُن والأضل الْبََاهُ حَبّى يَْبْتَ© مُعَارضُء 


وَالآضْلٌ عَدَمُهُ 
كاه أذ 16 يتن ول يُظنَّ مُعَارض مُسْتَارَم :طن القافواي قال 


يَكُنِ الَنْ غافاة كان قت في الرّوْجِيةَ ابْتِدَاة1" كَالشَّكُ فِي بََائِهَا في 
انريم أو الْجَوَانٍ وَهَوَ بَاطِلَء وَقَدِ إِسْتَّضْحِتَ الأضل فيهمًا. 


قا لوا: الْحَكُم بِالطَهَارَة ة وَنَحُوِهًا كم شَرْعِيٌَ؛ وَالدلجل: نص 9 
إِجْمَاعَ» َو قِيّاس. رَاعِيت أن الْحَكم : الْبَقَاءُ كفن فيه ذَّلِكَء وَلَو 0 
فَالدَلِيلُ : الاسْيَضْحَابُ. 

َالُوا: لو كان الأضل البقافك» لكانت: بين ينه التفِي بطل 


دبيو 


الإِجمَاع. واي بأَنَّ الْمُْتَ يَبْعْدُ غَلَطَهُ 0 لط 
قَانُوا: لآ ظَنّ مَعّ جوَازِ 0 قلا : الْمَوْض بَعْدَ بَحْثْ الْعَايِم. 


2ج هالت . 


- 7568 585. كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبدالعزيز البخاري "/ ©8140 0815. 
البحر المحيط 5١/5‏ 55. إرشاد الفحول ص8١5‏ - 509. 


)١(‏ فى: أ «يظهر» بدل "يثبت). 

(6) عبارة: أ ١لَكَانَ‏ الشَّكَ فِى الزَّوْجِيَّةِ حاصلاً ابْتِدَاة؛ بزيادة «حَاصِلاً». وهذه الزيادة تفردت 
بها نسخة: أ. 

(6) فى ١‏ تأؤلآ» يذل تأؤلى».«وقد شرت فى مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كيَيّت 
على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهتٌ عليها. 


١ ١ا/ا/‎ 


شَرْع من قَبِلنَا : الْمُخْتَارُ : ُ 082 الله عَلَيْهِ وَ 08 00 لقي 0 


000( لاي لحتس الماين يذفضد : «و ضبط المصنف - يريد ابن السبكي - 
بخطه متعبدا بفتح الباء. وعلى هذاء فقيل: كان على شريعة آدمء وقيل: : نوحء وقيل : 
إبراهيم؛ وقيل: موسى» وقيل: عيسى صلى الله عليهم وسلم. وقال بعضهم: ما ثبت 
أنه شرع من غير تخصيص». أه. 
واختار القرافي في شرح تنقيح الفصول ص96 أنها «مُتَعَبّد؛ بكسر الباء؟ حيث قال: 
«هذه المسألة المختار فيها أن نقول: مُتَعَبّدًا بكسر الباء؛ على أنه اسم فاعل» ومعناه 
أنه عليه الصلاة والسلام كان كما قيل في سيرته عليه الصلاة والسلام: ينظر إلى ما 
عليه الناس؛ فيجدهم على طريق لا يليق بصانع العالم» فكان يخرج إلى غار حراء 
يتحنثاء أي: يتعبدء ويقترح أشياء؛ لقربها من المناسب في اعتقاده» ويخشى أن لا 
تكون مناسبة لصانع العالم» 0 » حتى بعثه الله تعالى وعلمه 
جميع طرق الهداية» وأوضح له جميع مسالك الضلالء فزال عنه ذلك الثقل الذي 
كان يجدهء. وهو المراد بقوله: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك [الشرح 2 
*] على أحد التأويلات» أي: الثقل الذي كنت تجده من أمر العبادة والتقرب» فهذا 
يتجه. وأما بفتحها (يريد فتح الباء)» فيقتضي أن يكون الله تعالى تعبده بشريعة سابقة» 
وذلك يأباه ما يحكونه من الخلاف. هل كان متعبداً بشريعة موسى» أو عيسى؛ فإن 
شرائع بني إسرائيل لم تَتَعَدَهُمْ إلى بني إسماعيل» ؛ بل كل نبي من موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام وغيرهما إنما كان يبعثه الله إلى قومه فلا تتعدى رِسَالَتهُ قومّه» 
حتى نقل المفسرون أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى أهل مصرء بل لبني 
إسرائيل؛ ليأخذهم من القبط من يد فرعون؛ ولذلك لما عدى ألبحر لم يرجع إلى 
مصر؛ لقيو انها شري بل أعرض عنهم إعراضاً كلياً لما أخذ بني إسرائيل» وحينئذ 
لا يكون الله تعبد محمداً صلى الله عليه وسلم بشرعهما البتة» فبطل قولنا: إنه كانح- 
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ا ال زفة فى 1 0 7 . عام (4 
تسبرع ٠‏ قيل: سوح ») وشم : إِبِرَاهِيمَ وفيل. موسى 


ل0") مهس > ( 


3 وَقِيلٌ: 


(0) 


فق 


إفرف 


(0 


متعَّدًا بفتح الباءء بل بكسرها كما تقدم. وهذا بخلافه بعد نبوته عليه الصلاة والسلام؛ 
فإنه تَعََّدَهُ تعالى بشرع من قبله على الخلاف في ذلك؛ بنصوص وردت عليه في 
الكتاب العزيز فيستقيم الفتح (أي: فتح متعبّدًا على أنه اسم مفعول) فيما بعد النبوة 
دون ما قبلها.» اه وانظر: البحر المحيط 5/ .4١‏ 

اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص9١7.‏ وهنا في المختصرء والبيضاوي في المنهاج 
6/1 بشرح الإبهاج» وهو اختيار الشيخ زكرياء الأنصاري في غاية الوصول 
ص 219 وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ١67/7‏ بشرح فواتح الرحموت» واختاره 
الكمال بن الهمام في التحرير ١797/7‏ بشرح التيسيرء واختاره ابن عقيل» والمجد بن 
تيمية في المسودة ص 187. 

وانظر المسألة بالتفصيل في: المعتمد 75/7". المنخول ص .77”١‏ المستصفى .7145/١‏ 
الوصول إلى الأصول ."84/١‏ الإحكام للآمدي 5/5/4. المنتهى ص .5١09‏ التحصيل /١‏ 
"4 . نهاية السول */55. شرح مختصر الروضة ”/ 181. البحر المحيط 9/5". تشنيف 
المسامع 471/7 437. المسودة ص187١.‏ شرح الكوكب المنير 408/5 .5٠١‏ 

قيل: كان على شريعة نوح عليه السلام؛ لقوله تعالى: #شرع لكم من الدين ما وصّى 
به نوحا» [الشورى: .]١١‏ 

انظر: البرهان ."”/١‏ المنخول ص١77.‏ المستصفى .555/١‏ ميزان الأصول 
ص ”ا . 498. بذل النظر ص5808. نهاية السول #/51. البحر المحيط 4/5". 
تشنيف المسامع /”573. شرح الكوكب المنير ٠١/5‏ 4. إرشاد الفحول ص9١5.‏ 
وقيل: كان على شريعة إبراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالى: #إن أولى الناس بإبراهيم 
تلذين اتبعوه وهذا النبيء والذين آمنوا والله ولي المومنين» [آل عمران: 57]ء وقوله 
تعالى: ملة أبيكم إبراهيم [الحج: 75]. قال الزركشي في البحر المحيط 94/5": 
«حكاه الرافعي في كتاب «السير»؛ عن صاحب «البيان» وأقرّه» وقال الواحدي: إنه 
الصحيح. قال ابن القشيري في «المرشد»: وعَزِيٌّ للشافعيء. وقال الأستاذ أبو منصور: 
وبه نقول. وحكاه صاحب «المصادر؛ عن أكثر أصحاب أبى حنيفةء وإليه أشار أبو 
علي الجبائي.؛. واختاره الشوكاني في إرشاد الفحول ص١٠١5.‏ 

وانظر: البرهان ."/١‏ المعتمد ؟1/7". المنخول ص١"5.‏ المستصفى .1155/١‏ 
الوصول إلى الأصول .584/١‏ ميزان الأصول ص ”49 . 498. بذل النظر ص0٠58.‏ 
البحر المحيط 54/5. تشنيف المسامع */ 477. شرح الكوكب المنير 4/ .5٠١‏ إرشاد 
الفحول ص١٠ .5١١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور 19/ 9ه". 

وقيل: إنه كان على شريعة موسى عليه السلام؛ لأنه أقدم الأديان. 

انظر: المعتمد ؟/9". المستصفى .555/١‏ الوصول إلى الأصول ."89/١‏ ميزان- 
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غ6 عَلَيْهِمُ السّلاة2"0. وَقِيلَ: ما تَبَتَ / [١4/ب]‏ أ د 9 شرع 
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ٍ- هوم 5 دم -(40) 


ومنهم من منع امكة واو لق كو جه افخظ ةا فل لله جل أ ال ال مار مزه ياه عه وا واو قياف ديه 


الأصول ص4786. بذل النظر ص18508. البحر المحيط 8/5". تشنيف المسامع "/ 
7 . شرح الكوكب المنير 4/ .4٠١‏ إرشاد الفحول ص9١5.‏ 

وقيل: كان على شريعة عيسى عليه السلام؛ لأنه أقرب الأنبياء إليه كَل ولأنه الناسخ 
المتأخر. قال الزركشي في البحر المحيط 5 «وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني فيما حكاه الواحدي عنه» لكن قال ابن القشيري في «المرشد»: ميل الأستاذ 
أبي إسحاق إلى أن نبينا محمدا يلِ كان على شرع من الشرائع» ولا يقال: : كان من أمة 
ذلك النبي كما يقال: كان على شرعه؟ اه. 


ونقل الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 84/1" عن ابن رشد الجد قوله: 


«و هذا أضعف الأقوال». اه. 

وانظر: البرهان /١‏ 4". الوصول إلى الأصول ."40/١‏ المنخول ص١"5.‏ المستصفى 

/” تشنيف المسامع */ ؟5#. البحر المحيط‎ .4 ٠١/54 شرح الكوكب المنير‎ 0١ 

4". إرشاد الفحول ص9١7.‏ 

وقيل: كان على شريعة أبينا آدم عليه السلام؛ لأنه أول الشرائع. 

انظر: شرح الكوكب المنير 4/ .5٠١‏ تشنيف المسامع #/ 477. البحر المحيط 8/5". 

لفظة «عليهم السلام» ساقطة من: أ. 

وهو اختيار أكثر الحنابلة» قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :5٠9/4‏ «كان 

مُتَعَبَدَا يلل بشرع من كان قبله مطلقا من غير تعيين أحد منهم (أي: من الأنبياء 

السابقين عليه السلام) بعينه» وهذا الصحيح من المذهب» اختاره الأكثر من أصحابناء 

وأوما إل ا حنة» وليه مال: الأسعاة آبو 0 الإسفراييني؛ حكاه عنه ري في 

البحر المحيط 98/5". 

وانظر: الروضة مع النزهة 40١/١‏ فما بعدها. شرح مختصر الروضة 18١/9‏ فما 

بعدها. المسودة 3 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص5894. 

حكاه الغزالي ف فى المنخول ص١2”؟‏ عن إجماع المعتزلة. وبه صرح أبو بو الحسين 

البصري في اله 5/9" وحكاه إمام الحرمين الجويني في البرهان سم عن 

القاضي أبي بكر الباقلاني» ونقله القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 740 عن الإمام 

مالك وأصحابهء وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 4٠١/4‏ عن الحنفية» 

وهو رواية للإمام أحمد حكاها المجد بن تيمية في المسودة ص2187 ونقله الزركشي 
في البحر المحيط 5/ 4١‏ عن ابن القشيري. 

8 اختلف القائلون بالمنع» فمنعه المعتزلة عقلاً» وقال غيرهم: يجوزء ولكن لم يقع ١‏ 

وعليه الباقلاني وابن القشيري. 
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لا * الأَحَادِيثٌ مَتَضَافِرَ امريد كان 1 قرع ملع هأ مهاه ف الا ملف 0 عاو ااا لت 1 


انظر: المنخول ص١"؟.‏ رفع الحاجب 509/5. البحر المحيط .4٠/58‏ تشنيف 
المسامع */ 4*35. شرح الكوكب المنير 54/ .4٠١‏ 

قال الغزالي في المنخول ص؟“؟: «والمختار: التوقف فيه». اه وانظر: المستصفى 
1 ا 

وبالوقف قال إمام الحرمين الجويني في البرهان /١‏ 0*4 والغزالي في المنخول 
ص”077. وفي المستصفى ,.555/١‏ والإمام الآمدي في الإحكام 5:» واختاره 
الزركشي في تشنيف المسامع */ *5. وحكاه أبو الحسبين البصري في المعتمد ؟/ 
ل عن 5 هاشم وحكاه الأمدي في الإحكام 5/4" عن القاضي عبد الجبارء 
وحكاه الزركشي في البحر المحيط 4٠/58‏ عن ابن القشيري» وإلكياء والشريف 
المرتضى. والنووي» واختاره السالمي الإباضي في شرح طلعة الشمس 58/5 وقال: 
«وهو الحق6. اه. 

ونقل الزركشي في البحر المحيط 5/ 4٠‏ عن ابن القشيري في «المرشد؛ بعد حكاية 
الاختلاف في ذلك قوله: «كل هذه الأقوال متعارضة» وليس فيها دلالة قاطعة» والعقل 
يجوز ذلك» لكن أين السمع فيه؟». اه. 

وقال إمام الحرمين الجويني في البرهان "**/١‏ عند كلامه عن هذه المسألة: «وهذا 
ترجع فائدته. وعائدته إلى ما يجري مجرى التواريخ». ووافقه المازري والأبياري 
وغيرهما. قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١5:‏ «وهذا صحيح؛ فإنه لا يتعلق 
بذلك فائدة باعتبار هذه الأمة.» ولكنه يعرف به فى الجملة شرف تلك الملة التى تعبد 
بهاء وفضلها على غيرها من الملل المتقدمة على ملته». اه. 1 
وقال الزركشي في البحر المحيط :4١/5‏ «ويمكن أن يظهر في إطلاق النسخ على ما 
تعبد به؛ بورود شريعته المؤيدة». اه. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. 

11 ش «متظافرة» بدل «متضافرة». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 4/ 
٠‏ . بيان المختصر #/558؟. شرح العضد على المختصر ؟5857/7. 

تضافر وتظافر بمعنى واحدء تقول: تضافر القوم على فلان» وتظافروا عليه: إذا 
تعاونوا وتجمعوا عليه. 

انظر: أساس البلاغة ص 2157١‏ 588؟. معجم مقاييس اللغة 2557# 4598. المعجم 
الوسيط ١/١4ه2‏ “/5لاه. 
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قال ابن كثير في تحفة الطالب ص84": «قد تقدم في حديث عائشة الذي في 

الصحيحين : «أن أول ما بدئ به رسول الله ككل من الوحي: الرؤيا الصالحةء. فكان لا 

يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حُبّبَ إليه الخلاءء فكان يخلو بغار جراءء 

وكان يتحنث الليالبى ذوات العدد ‏ والتحنث: التعبد ‏ ختى فَجِنَهُ الحق وهو بغار 

جراء ... الحديث طول : 

فثبت أنه يكِ كان يتحنث قبل البعثة» وهو يشمل ما ذكره المصنف . أي: ابن 

الحاجب - إلا الصلاة». اه. 

قال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة 8*؟/ ب): نشل ولكن لا يكتفي في 

التخريج ؛ لأنه عبّر بالأحاديث» فيحتاج إلى التحديث بحسب هذه الألفاظة. اه. 

وحديث عائشة سبق تخريجه في مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ...» 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص85": «وأما الصلاة قبل المبعث» فلم أرَ في 

حديث ما يدل على ذلك». اه. 

قال ابن كثير ص86": «وثبت أنه يكل كان يحجء. ويقف مع الناس بعرفات» ولا 

يقف مع الْحُْمْس. 

والحج كانت العرب تطوف فيه». اه. 

أخرج البخاري في كتاب الحجء باب )41١(‏ الوقوف بعرفة ١/8/7”‏ عن جبير بن 

المطعم قال: «أضللت بعيراً لي» فذهبت أطلبه يوم عرفة» فرأيت النبي ككل واقفاً بعرفة 

فقلت: هذا والله من الْحْمْسٍ فما شأنه هاهنا". وأخرج سل في كنات الحج» باب 
فى الوقوف وقول الله تعالى: ءث أفيضوا من حيث أفاض الناس #» حديث )١6#(‏ 

1/7 وزاد فيه: «وكانت قريش تَعَذّ من الْسخمْس». 

وَالْحْمْسُ: جمع الأخمس» هم قريش ومن ولدت» وكنانة» وجديلة قيس. سموا 

حُمْسَاءِ لأنهم تحمسوا في دينهم. 

والحماسة: الشجاعة. وكانوا يقفون بمزدلفة» ولا يقفون بعرفة» ويقولون نحن أهل 

الله» فلا نخرج من الحرمء وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم مُخُرمون. 

وانظر: مادة (حَمّس) في النهاية لابن الأثير 255٠/١‏ وفتح الباري 615/7. 

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 508/5: «قلت: وما ادعاه المصنف ‏ يريد ابن 

الحاجب - من الأحاديث المتضافرة التي ساق منها: كان يتعبد» كان يتحنث» كان 

يصلي » » كان يطوف» لا أحفظ منها إلا حديث: كان يتحنث بغار جراء» أي : يتعبد» 

يقال: فلان يتحنث » أي : يفعل فعلا يخرج به من الإثم» كما تقول: يتأثم . ويتحرج : 

إذا فعل ما يخرج به من الإثم والشرج» ومنه حديث حكيم بن حزام : «أرأيتَ أمورا 

كنتٌ أَتَحَنَّكُْ بها في الجاهلية» أي: أتقرب بها إلى الله». اه. 
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وَاسْتدِلَ ان 0 18 59 مكلف . وَأجِيبَ الْمَنْع. 
قَانُوا: لَوْ كَانَء لَقَضَتٍ الْعَادَةُ بِالْمخَالَطَةَ أَو" لَرمَْهُ. قُلْئا: التّوَائُه لا 


وَكَدُ وَقَد تَمْتَيعُ الْمُخَالَطة ؛ لِمَوَانْعَ » 0 عَلَيْهًا جَمعا , 20 3 الأدلف 
(تشالة) الفغناة: أنه [شائ الل 2ل اا 0 


.0 ووم 60 


في: أ ماه بدل «مَنْ». وهو تحريف ظاهر من الناسخ؛ لأن «ما» لغير العاقل» وامَنْ» 
للعاقل في الغالب. 

فى: أ «و» بدل «أو». والصواب ما أثبته. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. 

اختار الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص5955 أنها (مُتَعَبدٌ) بكسر الباء قبل 
نبوته يليه وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» وصرّب بعد نبوته يه (مُتََبد) بفتح الباء. حيث 
قال: «و هذا بخلافه بعد نبوته عليه الصلاة والسلام؛ فإنه تعبدة ه تعالى بشرع من قبله على 
الخلاف في ذلك بنصوص وردت عليه في الكتاب العزيزء فيستقيم الفتح (أي فتح متعبّدًا 
على أنه اسم مفعول) فيما بعد النبوة دون ما قبلها». اه. 

وقد نقل كلامَ القرافي العراقيٌ في شرح لتنقيح الفصول. حكاه الزركشي في البحر 
المحيط .4١ 54١/5‏ 

ما اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص 25١86‏ وهنا في المختصر. هو مذهب الإمام 
مالك وجمهور أصحابه» وجمهور الحنفية. والإمام أحمد في رواية وأكثر أصحابه» 
وبععض الشافعية » واختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص 86" ورجع عنه 
في اللمع صه”. حيث قال: «والذي نصرت في التبصرة: أن الجميع شرع لنا إلا ما 
ثبت نسخهء والذي يصح الان عندي : أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا». اه. 

ربكا الأستاذ أبو ا د لقم لع ال ل ا المحيط 00 
عاذ مل أغيولة في اكات الأطعدة وتابعه معظم أمكدابية: 1" 

واختاره ابن الهمام في التحرير ١١/7‏ بشرح التيسير» والشوكاني في إرشاد الفحول 
ص١١5؟2‏ وانتاره صاحب طلعة الشمس من الإباضية 5 

وذهب أكثر الشافعية» والمعتزلة إلى أنه لم يكن متعبداً بشرع أصلاً. ثم افترقوا: . 
فقالت المعتزلة: إن التعبد غير جائز عقلاً؛ لتظمنه نقيضه في شرعنا. 


١1م1‎ 


لَنَا: مَا تَقَدَّمَ وَالأَضْلٌُ: بَقَاؤُهُ وَأَنِضًا: الاتّمَاقُ عَلَى الإسْيَذْلآلٍ 
بنَْلِه'2: #النّفْس بالئفس*”". وَأَنْضًا: تَبَتَ أَنَّهُ قَالَ: جِْمَنْ نَامّ عَنْ صَلاةٍ 


0 
2 


رق . قو الم بد و قد 2 58 2 
ز نَسِيَهَاء كَليْصَنّهَا إذَا دَكَرَمَا4ء وته0": طرَأَقِم الصَّلة لِذكريع79, 


00 المسما 


- وقال آخرون: العقل لا يحيلهء ولكنه ممنوع شرعاء واختاره الغزالي في المستصفى 

2558 /#* وفي المنخول ص”"7» والفخر الرازي في المحصول‎ ء”قد١‎ 4/1١ 
عن‎ 47 - 4١/5 والآمدي في الإحكام 178/4: وحكاه الزركشي في البحر المحيط‎ 
ابن السمعاني» والخوارزمي» والصيرفي» والقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي.‎ 
.586 المعتمد ؟/5"8. التبصرة ص‎ .""1١/١ وانظر المسألة بالتفصيل في: البرهان‎ 
المنخول ص"77. المحصول للرازي‎ .06١ 548/١ اللمع صه". المستصفى‎ 
المنتهى‎ ."85/١ #/ه؟. الإحكام للآمدي 8/4/لا5. الوصول إلى الأصول‎ 
/" شرح تنقيح الفصول ص587. رفع الحاجب 68594/54. بيان المختصر‎ .٠١9 ص‎ 
/” شرح العضد على المختصر 585/7. التحصيل ؟/"45. البحر المحيط‎ 00 
تشنيف المسامع */55. إرشاد الفحول ص١١5. شرح طلعة الشمس‎ .47 - ١ 
ا‎ 
وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني‎ 
.44 ١ص التمهيد للإسنوي‎ .08١9 8١١/5 رفع الحاجب‎ .7/١ ص‎ 

. في: أ «لقوله» بدل «بقوله».‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية: 4. وتمامها: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس©. 

(9) فى: أء ش «تلى» بدل تلا». وقد سبقت الإشارة في مقدمة التحقيق إلى أن هناك 
كلامات كيت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» وقد نبهتٌ عليها. 

(5) سورة طه الآية: .١*‏ 

(9) عن أنس أن النبي يه قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك. 

أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها حديث (31154”) /١‏ /ا/ا4. واللفظ له. 
وأخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب (*) من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذكرها حديث (449) "01/١‏ - 804. 1 
ولمسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله 
تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري [طه .]١‏ أخرجه في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب قضاء الصلاة ... الخ حديث (9:") ١/الا؟.‏ 
ولمسلم أيضاً عن أبي هريرة مثله؛ أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
قضاء الصلاة...حديث (15") ١/لالا؟.‏ 


١05 


5 7 ا مير - رعو روك م ما ثرهة 
وَهِيَ لِمُوسَى [عَلَيْهِ السَّلام]*"2. وَسِيَاقَهُ يَدَلْ عَلَى الاسْتَذْلآل به" 

قالوا: لَمْ يُذْكَرْ في حَدِيثِ مُعَاذِا” رَضِيَ الله عَنْه]1* وَصَوَبَُ. وَأجِيبَ 
أنهُ تركه7: إِماء لأنّ الكقات ينملك أذ قله حيعا ين الأولة: 


1" لت ل اسان للد كا فلك 01 
الْمُمَوَاتِدُا'. قل يَحْتَاحُ. 
الُوا: افك عَلَى أَنَّ شَرِيعَتَهُ تاسِحَةٌ. قُلْئا": لِمَا حَالَمَهَاء ولا 


ل اس اس 


وجب نَسْحْ وجوب الِإِيمَانٍء وَنَحْرِيم الكَفْرِ. 


2ج سردت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب 504/5» وبيان المختصر #/ .77١‏ 

(؟) قال الأصفهاني في بيان المختصر */7077: «وهذه الآية خطاب لموسى عليه السلام» 
وسياق كلام النبي عليه السلام من تلاوة ما أوجب على موسى» بعد إيجابه مثله على 
الأمة يدل على الاستدلال به. 
ولولا التعبد بعد البعثة بشرع من قبله؛ لما قرأ الرسول عليه السلام في معرض 
الاستدلال به). اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ”/7: «واستدل به على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا؛ لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام؛ وهو الصحيح 
في الأصول ما لم يرد ناسخ». اه. 
وانظر: إحكام الفصول للباجي .405/١‏ الإشارة للباجي ص778. بذل النظر 
للأسمندي ص184. رفع الحاجب 5/ .0٠١‏ بيان المختصر */777. شرح العضد على 
المختصر 781//7. شرح الكوكب المنير 41*/54. فتح الباري ؟”/ ”لا. 

(6) حديث معاذ سبق تخريجه في أدلة الإجماع ص .44١‏ 

(54) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل., أ. وما أثبته من: ش.وهو الموافق لما في بيان 
المختصر */ 07177 ورفع الحاجب .01١/4‏ 

(9) لفظة «تركه» ساقطة من: أ. 

03 في : ش «التواتر» بدل «المتواترا. 

(0) لفظة «قلنا» ساقطة من: أ. 


١/مه‎ 


000 


فم 


فرق 


1 0 4 د در "' باضه 0 7 7 9 الله تسوه 
مَذْهَبُ الصّحَابن”': لَيْسَ حُجّة”" عَلَى صَحَابي» إِتَّمَاقَا". وَالْمُخْتَارُ: 


لم يقل ابن الحاجب: مذهب الصحابي العالم كما قيده بعض الحنابلة؛ لأن العامي لا 
قول له؛ لأنه صادر عن غير نظر. 

انظر: الروضة مع النزهة .504/١‏ المسودة ص١47.‏ شرح الكوكب المنير 4714/4. 
تشنيف المسامع */ 547. 

في: أء ش «بحجة» بدل «حجة). وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 5/ 
401 وبيان المختصر "/ ٠517/4‏ وشرح العضد على المختصر ؟/7817. 

مذهب الصحابي المجتهد ليس حجة على صحابي آخر اتفاقاء سواء كان مجتهدا أم 
لاء أما إن كانء فواضح؛ لأن المجتهد لا يقلد غيرهء بل عليه أن ينظرء ويبحث عن 
الحكمء ويعمل بما غلب على ظُنهء وأما إن لم يكن» فوظيفته التقليد. 

وقد نقل هذا الاتفاق القاضي الباقلاني - كما في التلخيص "/ 14807 » وتبعه الآمدي 
فى الإحكام ا وابن الحاجب في المنتهى ص6١5.‏ وهنا في المختصر. وابن 
4 وغيرهمء لكنّ الشيخ أبا إسحاق الشيرازي في اللمع ص"#ه قال: «فأما إذا 
اختلفوا على قولين بنئيت على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة؟ فإذا قلنا: إنه ليس 
بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض» ولم يجز تقليد واحد في الفريقين» بل 
يجب الرجوع إلى الدليل» وإذا قلنا: إنه حجة فيهماء فهما دليلان تعارضاء في رجح 
أحد القولين على الآخر بكثرة العددء فإذا كان على أحد القولين أكثر الصحابةء» وعلى 
القول الآخر الأقل. قدم ما عليه الأكثر ..». اه. 

انظر: . التلخيص #/ 487. اللمع ص"57. الإحكام للآمدي 80/4". المنتهى ص6١7.-‏ 


ا١ا١مك‎ 


الود 6 0 ل 
ولااعلن رهم 


وَلِلسَّافِعِيٌ را رزلان 5 1 


1 مس (68) 
عاو لفاس" 


رفع الحاجب 017/5. بيان المختصر */ 71/8. شرح العضد على المختصر ؟//7581. 


شرح الكوكب المنير 477/84. تشنيف المسامع ”/ 457. البحر المحيط 5/ 7ه. 

في : ش «غيرها بدل لغيرهم). 

في: أ الأحمد؛ كما في رفع الحاجب 401/4. بدل «أحمدا. وما أثبته هو الموافق 

لما في بيان المختصر */ 71/54. وشرح العضد على المختصر ؟//7817. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وما أثبته هو الموافق لما 

في بيان المختصر 0 ودفع الحاجب 1/4ه. 

ف ممدنة يدل ايلم ا 

وأما قول الصحابي هل يكون حجة على غير الصحابي؟: اختلفوا فيه. 

للإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله قولان. والقول الجديد للشافعي: إنه ليس 

بحجة. واختاره الغزالي المستصفى ,.55١0/١‏ والفخر الرازي فى المحصول ١794/5‏ 

وقال عنه: «إنه الحق»» وحكاه الآمدي في الإحكام 580/4 عن الأشاعرةء 

والمعتزلة؛ وأبي الحسن الكرخي», واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص5١7.‏ وهنا 
في المختصرء وأبو الخطاب من الحنابلة» والبيضاوي في المنهاج #/ 7٠١6‏ بشرح 

الإبهاج» وحكاه القرافي في شرح تنة تنقيح الفصول ص 141860 » والقاضي عبد الوهاب» 

والعلوي الشنقيطي في نشر البنود 0 عن الإمام مالك. 

والقول القديم للشافعي» والرواية الثانية للإمام أحمد: إنه حجة. وهو المشهور عن 

الإمام مالك. وهو اختيار أبي بكر. 

الرازي الحنفي» وأبي سعيد البِرْدَعَى [بكسر الباء» وفتح الدال والعين» نسبة إلى بردعة من 

أقصى بلاد أذربيجان]» وحكاه الزركشي في البحر المحيط 5/ 4 عن أكثر الحنفية. 

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في: الرسالة للشافعي ص095. المستصفى /١‏ 

. المحصول للرازي .١154/5‏ الوصول إلى الأصول ؟/١7".‏ الإحكام للآمدي 

م". المنتهى ص56١5.‏ شرح تنقيح الفصول ص4465. الروضة مع النزهة .50#/١‏ 

رفع الحاجب 014/4. بيان المختصر */ 776. مختصر البعلي ص١5١.‏ شرح مختصر 

الروضة ”/ 186. التحصيل ."١9/7‏ البحر المحيط 54/5. تيسير التحرير .١77/#‏ 

فواتح الرحموت .١147/7‏ تشنيف المسامع */ 447. نشر البنود ؟/588. 

وانظر: أثر الخلاف في ذلك: التمهيد للإسنوي ص449. تخريج الفروع على الأصول 

للزنجاني ص١18.‏ 


١ ١م81/‎ 


5 ه وداىيّ عم 


0 قَوْمّ: إِنْ حَالَفَ الْقِيَاسَّ''. وَقِيلَ: الْحَُجَّه: قَوْلَ أبي بكر 
ار مز فت الله سوم ]00 


لثاة له لين عَلَيْوه فَوَجَبَ تَرْكُهُ وَأَيِضًا: لَوْ كَانَ حَُجََةٌ عَلَى 
غَيْرِهِم»: لَكَانَ قَوْلُ الأغلم مراكم حَُجَةَ عَلَى غَيْرِ؛ إِذْ لا يُقَدَّرُ فبهة ©" 
يوا 


)١(‏ إن خالف القياس كان حجةء. وإلا فلا؛ وذلك لأن الصحابي لا محل له إلا التوقيف. 
قال إمام الحرمين الجويني في البرهان 7/7 :841١‏ «فلعلهم لاح لهم مستند سمعي قطعي 
من نص حديث كان حكمهم بذلك» فيجب اتباعهم لهذا المقام». اه. 
وإلى هذا ذهب الإمام الغزالي في المنخول ص478» لكنه رجع عنه في المستصفى 
- 27/14 ولم يعتبره حجة مطلقا. 
ونقل الزركشي في البحر المحيط 09/5 عن ابن برهان في «الوجيز» قوله: «وهذا هو 
الحق البين. قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفة» والشافعي رضي الله عنهما تدل عليه». 
اه وانظر تشنيف المسامع ”/ .46٠‏ 1 
وانظر: البرهان 441/7. التبصرة ص8". المستصفى 177١/7‏ 315. المنخول 
ص4!/2. المحصول للرازي .١154/5‏ الإحكام للآمدي 988/4". شرح تنقيح 
الفصول ص455. رفع الحاجب 514/4. التمهيد للإسنوي ص٠650.‏ شرح الكوكب 
المنير 75/54". فواتح الرحموت 185/7. البحر المحيط 09/56. تشنيف المسامع 
ل/ر0هغ. 

(؟) وانظر هذا القول وأدلته في: المنخول ص47 - 418. المحصول للرازي -25- 8 
٠‏ الإحكام للآمدي 88/4". شرح تنقيح الفصول ص 45468. رفع الحاجب 6018/4. 
بيان المختصر #/ ه/ا7. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في رفع 
الحاجب »8١7/5‏ وبيان المختصر 2171/8/7 وشرح العضد على المختصر 5417//7. 

(5) في: ش "غيره» بدل «غيرهم». 

(6) في: أ (فيه»؟ بدل «فيهم!. 

و4 قال القاضي العضد في شرحه على المختصر 7417/7 عند قول المصئف: «إذ لا يقدر 

فيهم أكثر»: #بيانه أنه لا شيء يقدر في الصحابي موجبا لكون قوله حجة على غيره؛ 

1 كونه أعلمء وأقضل من الغير؛ لمشاهدة الرسول وأحواله يكل فلو كان ذلك 
موجباء لاستلزم الحجية في كل أعلم وأفضل من غيره». اه. 
وقال المحقق التفتازاني: «قوله: بيانه أنه لا شيء يقدر» شرح لقوله: «إذ لا يقدر فيهم- 


١١84 


وَاسْثِل : 0 كَان ا لَتَتَاقَضْتِ 0 وَأْجِيبَ أن التّرْجِيحَ » / 
[/] أو الْوَفْفَء أو التَّخمِيرَ يَدْمَعَهُ كَيرو90". 


وَاسْْدِلَ: لَوْ كَانَ حُجّةَ لَوَجَبَ التَقْلِيدُ مَعَ إِمْكَانٍ الاجْيَهَادِ. وَأْجِيبٌ إذَا 


كان مه قل تقليل: 


لُوا: مَأَصْحَابِي كَالنجُو م4" جَإقْتَدُوا اللَّذَين مِنْ بَعْدِي4”". وَأَجِيبَ 
بأنّ 0 المتلشوف لأن معطب لكات 


قالواة بول عَبْدَالئحْمِن”*' عَلِيّاه بشَرْطٍ الاقْيِدَاءِ بِالسَّبْحَيْنِ فَلَمْ يَقْبَلُ) 
9 عُثْمَاكنَ [رَضِيَ | جتم ين سيك و ل 


أكثر؛» وكأن الشارحين لم يطلعوا على هذا المعنى حيث قالوا: لو كان قول الصحابي 
حجةء لكان؛ لكون الصحابي أعلم وأفضل؛ لمشاهدتهم التنزيل» وسماعهم التأويل» 
ووقوفهم على أحوال النبي عليه السلام؛ ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه 
غيرهم» لا لكونهم أكثر من غيرهم؛ إذ لا يقدر فيهم ذلك». اه وانظر: بيان المختصر 
0# دقع الحاجب 001/4 0 ٍ 

)١(‏ عبارة: «رَاسِْلَ : لَوْ كَانَ حُبَة» لتَنَافَضَتٍ الْحجَجٌ وَأجِيبَ ب بِأنَّ التَّرْجِيحَء أو الْوَقْفَء 
أو ككلم يَدْفَعْهُ كُمَيْرِو). ساقطة من: أ. 

(6) سبق تخريجه في مسألة : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم..». ص457. 

(9) سبق تخريجه في مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم..». ص455. 

(4) عبارة: أ «عبدالرحمن بن عوف» بزيادة «بن عوف». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: أ. 
عبدالرحمن بن عوف هو: الصحابي الجليل أبو محمد. القرشي الزهري المدني». كان 
اسمه في الجاهلية: عبد عمروء وقيل: عبد الكعبة» وأمه الشفاءء أسلم قديماًء وهو 
أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام؛ وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر 
رضي الله عنهم. وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل الشورى الذين توفي 
رسول الله كه وهو عنهم راض. هاجر الهجرتين» وآخى النبي كه بينه وبين سعد بن 
الربيع. شهد بدراً» وبيعة الرضوان وسائر المشاهدء وكان كثير الإنفاق في سبيل الله. 
جرح يوم أحُحد إحدى وعشرين جراحة. ومناقبه كثيرة. توفي رضي الله عنه سنة ؟"اهء 
وقيل غير ذلك. انظر ترجمته فى: الإصابة .4١157/7‏ الاستيعاب ”7/7 87". حلية الأولياء 
.١‏ صفوة الصفوة ا 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ.ء ش. 


١8 


2 


اللللاينا 0 دل أنّهُ إِجْمَاعَ. قُلنَا: الْمَُادُ: مُتَابَعَتُهُمْ في السيرَةٍ 
5 إلا وَجَبَ عَلَى الصَّحَابِيٌ التقِْيدُ. 


قَالُوا: 3 حَالَفَ الْقِيَاسَء قلا بُدَّ مِنْ حُبَةٍ تَفْلِيَةِ. وَأجِيبَ بأنَّ ذُلِكَ 


يَلرّمَ الصحَابِيٌ» وَيَجْرِي فِي التَابِعِينَ مَعَ غَيْرِهِمْ. 


00 
00 


فر 


اهف حك اده 


ف | «قَبلَ' بدل ١فَقَبلَ2.‏ 


روى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه /١‏ ه/ا من زياداته: 
ثنا سفيان بن وكيعء ثنا قُبَئِصَةَء ثنا أبو بكر بن عيّاش عن عاصم عن أبي وائل قال : 
«قلت لعبدالرحمن بن عوفئ: كيف بايعتم عثمان وتركتم علنًا؟ فقال: ما ذنبي قد 
بدأت بعلي. فقلت: أبايعك على كتاب اللهء وسنة رسول الله ككل وسيرة أبي بكر 
0 فقال: فيما استطعتٌ. ثم عرضت ذلك على عثمانء فقال: 7 نعم». 

: ابن كثير في تحفة الطالب ص 884": «فسفيان غير حجةء وإنما آفته يمن ورّاقه. 
كذا 0 ابن أبي حاتم وابن حِبَّانَء وابن عَدي. وقال البخاري: يتكلمون فيه؛ لأشياء 
قكٍُِ إياها. وقال أبو زرُرْعَةَ: متهم بالكذب». اه. 
وانظر: الجرح والتعديل 51١/5‏ 77#84. المجروحين ١/9ه".‏ التاريخ اتير / 
هخ" التقريب ."١77/١‏ ميزان الاعتدال 7/ 79/7. 
أي : ولم ينك على سيدنا عبدالرحمن بن عورف رضي الله عنه صَنيعة. 
انظر: بيان المختصر #/77/4. رفع الحاجب 015/4. شرح العضد على المختصر "/ 
4 مع حاشية السعد. 


ب الحلدل 
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الام 01 قَالَ , ال ا ل د ةًَ 


8 الاتسسدو كن للع عو 2د لفق 46 بواعقاذه دن رك قاذ الس م حي تاه 
أكان علماً أو جهلا. ْ 1 
انظر: التعريفات للجرجاني ص”". مفردات الراغب ص5”5. القاموس المحيط 4/ 
14 المصباح المنير .١417/١‏ شرح مختصر الروضة */141. شرح الكوكب المنير 
.4"١/5‏ البحر المحيط 87//5. 
وانظر تعريف الاستحسان في اصطلاح علماء الأصول. والمعاني التي يتفرع إليهاء مع 
الأمثلة والأدلة» وتحقيق القول فيه في: التبصرة ص444. اللمع ص58. 0 
م فما بعدها. الإحكام للآمدي 4/ 4". شرح طبع الفصول ص .46١‏ الروضة 
مع النزهة .4*7//١‏ شرح مختصر الروضة .١41/*‏ مختصر البعلي ص177١.‏ رفع 
.9١ / 0‏ بيان المختصر */587؟. شرح العضد على المختصر 7288/7. شرح 
المتحاي على جمع الجوامع 64/7" مع حاشية البناني. أصول السرخسي ؟/54١٠.‏ 
تيسير التحرير 78/5. فواتح الرحموت ؟7/١5".‏ التعريفات للجرجاني ص”". المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ص١59.‏ شرح الكوكب المنير .4"١/5‏ البحر المحيط 5/ 
407. تشنيف المسامع */475. 
(؟) انظر: أصول السرخسي .5١54/7‏ المحرر في الأصول للسرخسي .١1518/7‏ بذل النظر 
للأسمندي ص547. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار 740/7 مع شرح نور 
الأنوار. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري 4/". إفاضة الأنوار للحصكفي ص7556. 
تيسير التحرير 78/5. التقرير والتحبير "/ 598. فواتح الرحموت ؟/١7".‏ 
زفوة انظر : الروضة مع النزهة ١//ا١5.‏ شرح مختصر الروضة #/رل/اة .١‏ المسودة ص .408١‏ 
شرح الكوكب المنير 477/54. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١14.‏ مختصر 
البعلى ص؟5١.‏ 
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ا قم ب 9 و ولا جر ا افك ملس مق عد قاد 
قال الشافِعِيّ 0 الله ا «من استحسن فقد شرع). ولا يتَحَقَقٌ 
ع ودرم» : 


إستِحسّان مختلف فيه 


/”" ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. كما في شرح العضد على المختصر‎ )١( 
:087١ /4 ورفع الحاجب‎ .58١/ وما أثبته من: ش. وفي بيان المختصر‎ .4 
"رحمه الله»؛ بدل«رضى الله عنه).‎ 

(9) نبذة تاريخية عن الأنعحسان: + 
ظهرت كلمة الاستحسان بكثرة أول ما ظهرت على لسان الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
فكثر ترددها فيما نقل عنه من فروع» وفي أغلب مواضيعها تذكر مقرونة بكلمة القياس. 
مثل القياس يقضي بكذاء ولكنا نستحسن كذاء أو إنا أثبتنا كذا بالاستحسان على 
خلاف القياس» أو القياس كذا والاستحسان كذاء وبالاستحسان تأحذه أ لولا الرواية 
لَقُلْتٌ بالقياس. 
برع الإمام أبو حنيفة في الاستحسان» وكثرت مسائله حتى قيل عنه : (إنه إمام 
الاستحسان»»: وقال عنه تلميذه الإمام محمد بن الحسن الشيباني : "كان أبو حنيفة 
يناظر أصحابه في المقاييس» فينتصفون منهء ويعارضونه حتى إذا قال: أستحسن» لم 
يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان من مسائل».. 
وتابعه تلاميذه الذين بلغوا درجة الاجتهاد في ذلك» وكثر ذكر الاستحسان في المسائل 
المنقولة عنه وعن أصحابه على وجه يفيد أنه دليل من الأدلة الشرعية» وأن المسائل 
المستحسنة أضحت نوعا من الأنواع التي يجب على المجتهد معرفتهاء حتى عَدَّ محمد 
بن الحسن معرفة مسائل الاستحسان عند الفقهاء شرطا من شروط الاجتهاد كمعرفة 
غيره من الأدلة. 
ولم يرد عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه تحديد ضابط الاستحسان» بل جاءت عبارات 
مطلقة جعلها عنوانا على دليل في نفسه مرة» ومصرحا به في حلقة الدرس مرة 
أخرى » وكل ما يفهم من ذلك أنه دليل يعارض القياس» قر عليه ولكن ما هو 
هذا الدليل ؟ لم يبين المراد منه إلا في بعض المسائل القليلة أنه حديث أو أثر. 
من بعض عباراته يقول فيها : «لولا الأثر لَقُلْتُ بالقياس».. 
وكما نقل عن أبي حنيفة وأصحابه» نقل عن الإمام مالك ا العمل بالاستحسان 
في بعض المسائل»وفي عبارات مجملة. فقد روى تلميذه ابن القاسم عنه أنه قال : 
«الاستحسان تسعة أعشار العلم». 
وقال أصبغ أحد تلاميذه : «الاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس»؛ بل 
بالغ وقال : «إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة» وأن الاستحسان عماد العلم»).. 
ويقول أشهب من تلاميذه في مسألة - من اشترى سلعة بالخيارء ثم مات» فاختلف 
ورثته في إمضاء العقد وفسخهء وامتنع البائع من قبول نصيب من ردء وقبله الباقي ‏ : - 


تحلديل 


احا 1 لزعل راقي 38 قل باب اا الابقا ها ##رانق ا ويه ع و جره جاع را هد بل عد بيو ع به ها رهد بودي ف يه بج عد نه و يه جو وج ل" يلد يل ا و او ا ا ا 


- «القياس الفسخ. ولكنا نستحسن الإمضاء؛.. 

ولا يعقل أن يقول إمامان: أبو حنيفة ومالك وأصحابهما: إنا نستحسن بدون دليل 
معتبر من الشارع. غير أن هذا الدليل لم يبين القائلون به نوعَهُء ولا المراد منه؛ لأن 
العصر لم يكن عصر تعريف للمصطلحات. بل عصر اجتهاد واستنباط للأحكام. ولم 
يكن ثار النزاع فيه حتى يبينوا مرادهم منه. 

ومن هنا كان هجوم الإمام الشافعي على الاستيعمان قينا وإكازه له أشنك الانكادة 
لما سيم كلية الاستحسان تدور كثيراً على ألسنة من ناظره من أتباع المذهب الحنفي ‏ 
كابشر المريسِي» - من غير أن يبينوا المراد منهاء ولعل هؤلاء المناظرين كانوا يلجئون 
إلنها حي العررقع للح تقليدا لأئمتهم. فإذا ما سألهم عن حقيقتها ‏ أي كلمة 
الاستحسان ‏ عجزوا عن البيان.ء ولو كانوا بينوا معناهاء وحقيقتها في المذهب؛ لد 
لهمء أو لناقشهم في معناها؛ لأن إنكار الإمام الشافعي كان لمجرد إطلاق القول 
بالاستحسان» فيقول في رسالته التي بِمِّن فيها أدلة الأحكام في باب الاستحسان» 
غبارات ندل على أن الاستحسان لا يجوز وأنه حرامء وأنه لو جاز تعطيل القياس 
إلى الاستحسان؛ لفتح الباب لأصحاب العقول من غير أهل العلم ليقولوا في دين الله 
بالاستحسان» ثم يصرح رحمه الله بأنه تلذذ وقول بالهوى. 

ونص عبارته فى الرسالة ص4٠ه ‏ /ا80: (... أذ تاها دخ الخد أذ يقيول 
بالاستحسان» إذا خالف الاستحسان الخيرَ.. فهل تجيز أنتَ أن يقول الرجلٌ: 
أستحسن بغير قياس ؟... ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم 
أن يقزلرا فعا يس انيه حبر نا يحضرهم من الانتتيان:.: وإنما الاستحسان تلذذ). 
أه. 

وفي كتابه «الأم؟ / - اا" يعقد بابا بعنوان «إبطال الاستحسان». يبين فيه أن 
الأدلة التي لا يجوز للمفتي أن يفتي بغيرها هي: الكتاب. والسنة» والإجماعء 
والقياس. وأن من قال بالاستحسان فقد خرج عنهاء ووضع نفسه في رأيه واستحسانه 
على غير كتاب» واي بر سدواء ف انان ريده 

وقد نقل عنه الإمام الغزالي في المنخول ص74" أنه قال: «من استحسن فقد 0 
يريد بذلك أن من أثبت ثبت حكماً بأنه مستحسن عنده من غير دليل من قبل الشارع؛ فهو 
الشارع لهذا الحكم ؛ لأنه لم يأخذه من الشارع. 

وقد ثبت أن الإمام الشافعي قد استحسن في مسائل كثيرة منها: 

- قوله: أستحسن التحليف على المصحف. 

- وقوله: أستحسن أن يُنْرَكٌ للمكاتب شيءٌ من نجوم الكتابة. 

- وقوله: أستحسن أن يضع - أي المؤذن ‏ أصبعيه في صماخي أذنيه إذا أذ 
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وه 


- وقوله: أستحسن في المتعة ثلاثين درهما.” 

- وقوله: إذا أخرج السارق يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت» فالاستحسان أن لا تقطع 
البسى 

- وقوله: عند خيار الشفعة ثلاثاً: هذا استحسان مني ليس بأصلء ولابد من تأويله. 
وقد بدا لى بعد هذه الجولة أنه قد كان للتعصب المذهبي نصيب كبير في الخلط في 
هذه المسألة حتى صَعَّبُوا سهلاء وبالغوا في غير عظيم» فالاستحسان الذي أنكره 
الإمام الشافعي وغيره» وقال فيه قولته المشهورة : «من استحسن فقد شرّع»» وعقد له 
بابا في كتابه «الأم» بعنوان «إبطال الاستحسان» وذكره في كتابه «الرسالة»» إنما هو 
اعتباره أصلاً من أصول الشريعة مغايراً لسائر الأدلة. ولا شك أن هذا الأمر لا يقول به 
مسلم. 1 ظ 

ومن هنا يتضح: أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه كما صرح بذلك ابن الحاجب. 
انظر هذه المسألة في: الأم ه/ 2.515 .1١4/9‏ هلالاء 30٠6‏ لالا؟. الرسالة ص4 6٠‏ 
/ا60. التمهذب للشيرازي ."8٠  #9/١‏ المحصول للرازي .١171//4‏ الإحكام 
للآمدي 91/54". الإبهاج .٠١4/‏ رفع الحاجب 014/4. مناهج العقول / ١9١‏ 
0 البحر المحيط 98/5 91. غاية الوصول ص .١14١‏ تشنيف المسامع ”/ .44٠‏ 
شرح الكوكب المنير 5758/54. الاعتصام للشاطبي ١17/7‏ فما بعدها. الفكر السامي 
للحجوي .١148/١‏ أصول الفقه للشيخ الخضري ص#*". أصول الفقه للشيخ أبي 
زهرة ص١77.‏ كتاب «الشافعي» للشيخ أبي زهرة ص17 78. أصول الفقه 
الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي .77٠١/١‏ 

قد اشتهر فى كتب الأصول أن هذا التعريف لبعض الحنفية» ولكنني وجدته لبعض 
المالكية» فقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير #/ :1١7‏ فوالاستحسان 
عند أشهب أيضاًء وهو ما في الموازية : «وهو معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر 
عنه عبارته»» والمراد بالمعنى: دليل الحكم الذي استحسنه» وأما الحكم فقد عبر 
عنه) . اه. 

وهذا التعريف قال عنه الإمام الغزالي في المستصفى :78١ /١‏ «وهذا هوس؛ لأن ما 
لا يقدر على التعبير عنه لا يدري أنه وهم وخيال» أو تحقيق» ولابد من ظهوره؛ 
ليعتبر بأدلة الشريعة» لِتُصَحْحَهُ الأدلة أو تزيفه» أما الحكم بما لا يدري ما هوء فمن 
أين يعلم جوازه؟ أبضرورة العقلء» أو نظرهء أو بسمع متواتر أو آحاد؟ ولا وجه 
لدغوى شيء من ذلك». اه. 

وقد ذكر الآمدي في الإحكام 431/4" هذا التعريف للاستحسان وقال : «والوجه في 
الكلام عليه أنه تردد فيه بين أن يكون دليلا محققاء ووهماً فاسداً. فلا خلاف في- 
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شك فِيهء فَمَرْدُود. وَإِنْ تَحَمَّقَّه فَمَعْمُولٌ به اثّمَاةَ0. 
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امتناع التمسك به وإن تحقق أنه دليل من الأدلة الشرعيةء فلا نزاع في جواز التمسك 
به أيضاء فإن كان ذلك:فن غاية'البُنْدٍ وإنما النزاع في تخصيصه باسم الاستحسان 
عند العجز عن التعبير عنه دون حالة إمكان التعبير عنهء ولا حاصل للنزاع اللفظي». 
اه. 

وتعقبه الطوفي في شرح مختصر الروضة ١97/7‏ حيث قال : «قلت: رجع الأمر في 
هذا إلى أنه عمل بدليل شرعيء ولا نزاع في العمل به كما قال يريد الآمدي _. 
لكن من المعلوم بِالوجْدَان أن النفوس يصير لها فيما تعانيه من العلوم والحرّف ملكات 
قادّة فيها تَدْرِك بها الأحكامَ العارضة في تلك العلوم والحرف»ء ولو كلفت الإفصاح 
غن حقيقة تلك المعارف بالقول؛ لتعذر عليهاء وقد أقرَّ بذلك جماعة من العلماء 
متهم :.ابن. التجمات في جواب المسائل الإسكندرانيات» ويُسمي ذلك أهلٌ الصناعات 
وغيرهم : دُرْبَةهو أهل التصوف: ذَوْقَاء وأهل الفلسفة ونحوهم: مَلْكَة. 

ومثال ذلك الدلألون في الأسواق. قد صار لهم دُرْبَةٌ بمعرفة قيم الأشياء؛ لكثرة 
دورانها على أيديهم ومُعاناتهم حتى صاروا أهل خبرة يُرجع إليهم شرعاً م 
الأشياء؛ فيركب أحدهم الفرسء فيسوقهء أو يراه رؤية مجردةء أو يأخذ الشوب» أو 
غيره من الأعيان على حسب ما هو دلآل فيهء فيقول: هذا يساوي كذاء أو قيمته 
كذاء فلا يخطئ بحبة زيادة ولا نقص. مع أنا لو قلنا له: لِمّ قلت: إن قيمته كذا؟ 
لما أفصح بحجة. بل يقول: هكذا أعرف. 

فعلى هذا لا يَبْعْدُ أن يحصل لبعض المجتهدين دُرْبَةٌ وملكةٌ في استخراج الأحكام؛ 
لكثرة نظره فيهاء حتى تلوح له الأحكامٌ سابقة على أدلتها وبدونهاء أو تلوح له أحكامٌ 
الأدلة في مرآة الذوق والملكة على وجه تقصر عنها العبارة» كما يلوح الوجه في 
المرآة» ولو سئل أكثر الناس عن كيفية ظهوره لما أدركهء بل قد عجز عن ذلك كثير 
من الخواصء فإذا اتفق ذلك للمجتهد. وحصل له به علم أو ظنء جاز العملٌ به 
وإنما امتنع من هذا كثير من الناس من جهة أن هذا يصير حكماً في الشرع بما يشبه 
الإلهام. وأحكامُ الشرع إنما نيت على ظواهر الأدلة» فتدور معها وجوداً وعدماً». اه. 
وانظر: الإحكام للآمدي .881١/4‏ رفع الحاجب 455/4. الإبهاج .50١/#‏ بيان 
المختصر */ 7817. شرح العضد على المختصر 088/7. الاعتصام للشاطبي ؟/185. 
البحر المحيط 58/5. تشنيف المسامع */48. شرح الكوكب المنير 477/4. غاية 
الورصول ص154١.‏ الفكر السامي للحجوي .١494/١‏ 

قال الشيخ الحجوي في الفكر السامي :١544 /١‏ «تأما من عرّفه بأنه: دليل ينقدح في 
نفس المجتهد تقصر عبارته عنه. 

فإما أن يكون انقداحه في نفس المجتهد بمعنى تحقق ثبوته» فعمله به واجبء وهوع 


١١ه‎ 


م كدان ور كرورم و موه امم 0 2-1 ب زفق يم 2 47 
وَقِيلَ: هُوَ الْعْدُولَ عَنْ قِيّاس إلى قياس أفوى ٠‏ ولا نزاع فيه. 
بوم لقو نر ون اللي وروي د 

وقيل: تخصيص فياس يافوى مه ٠»‏ ولا يراع فية. 


وَقِيلَ: الْعُدُولُ إِلَى خلافٍ التَّظِير؛ لِدَلِيلٍ ا له 


(000 


فق 


إفو4 


فنك 


مقبول اتفاقاًء وإما أن يكون بمعنى أنه شاك فيهء فمردود اتفاقاً» ولا تثبت الأحكام 
بالاحتمال والشك». أه. ٠‏ 

وانظر: الإحكام للآمدي ."41١/4‏ شرح مختصر الروضة #/197. رفع الحاجب 
577/4. الإبهاج .501١/‏ بيان المختصر "/ 787. شرح العضد على المختصر ؟7/ 
الاعتصام للشاطبى .١1"5/9‏ البحر المحيط 5/ 97. تشنيف المسامع */598. 


ن 


شرح الكوكب المنير 4/ 477. غاية الوصول ص1#4. الفكر السامي للحجوي /١‏ 
14 

هذا التعريف منسوب في كتب الحنفية إلى الإمام أبي بكر الرازي» ونسبه أبو الحسين 
البصري في المعتمد ؟/ 740 إلى بعض متأخري الحنفية من غير تعيين» ونسبه الشيخ 
الحجوي في الفكر السامي ١44/١‏ إلى بعض المالكية. 

والعدول عن قياس إلى قياس أقوى» لا خلاف فيه؛ بأن الأقوى معمول به عند 
التعارض. 

انظر: المعتمد 7946/7 145. الإحكام للآمدي ."41١/54‏ رفع الحاجب 6877/4. 
بيان المختصر ”/ 27817 شرح العضد على المختصر 588/7. بذل النظر للأسمندي 
الحنفي ص547. تشئيف المسامع #/4"8. البحر المحيط 40/5. الفكر السامي /١‏ 
8. أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي .77/6/١‏ 

والكلام فيه راجع إلى الكلام في تخصيص العلة. 

انظر: . الإحكام للآمدي 47/4". رفع الحاجب 577/4. بيان المختصر "/ 7587. 
شرح العضد على المختصر ؟7/ 784. البحر المحيط .9١ 4١/5‏ 


وهذا قريب مما قاله الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله؛ كما نقله عنه الأسمندي 
الحنفي في بذل النظر ص548 حيث عرفه بقوله : «إن الاستحسان: أن يعدل الإنسان 
عن أن يحكم في المسألة مثلما هو حكم في نظائرها؛ لوجه هو أقوى من الأول 
يقتضي العدول عن الأول». اه. ش 

وقد نقل تعريفٌ الكرخي هذا أيضاً ‏ أبو الحسين البصري في المعتمد 1915/7. 

قال التفتازاني في حاشيته على العضد 7/ 789: «اعلم أن الذي استقر عليه رأي 
المتأخرين هو أن الاستحسان: عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه 
الأفهام. وهو حجة؛ لأن ثبوته بالدلائل التي هي حجة إجماعا؛ لأنه إما بالأثر» - 


للاحليل 


وَقِيلَ: الْعُدُولٌ عَنْ حُكم الدَّلِيل إلى الْعَادَة؛ لِمَصْلَحَةٍ الئّاسء كَدُحُولٍ 
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الحمام؛ وَشْرْب المَاءِ مِنَ السقاء. قلنًا: مُسْبََدَةُ: جَرَيَانه فى رَمَائِدء أو 
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غير إنكار. أو غيْرٌ ذْلِك. وَإلا فَهُوَ مَرْدُود! ا فإن 


إسْيِحْسَانَ مُخْتَلّف فِيو. قلئا: لآ دَلِيلَ يَدُلُ عَلَيْهِ. // [85/ ب] فَوَجَبَ 


قَالُوا: وَانبعُوا أَخْسَنَ»”". قُلْنا: أي : الأَظْهَرَ وَالأَوْلَىء وَ: «ما رآ 


(000 


زفق 


كالسلة: والإجارة» وبقاء الصوم في النسيان. وإما بالإجماع كالاستصناعء وإما 
بالضرورة. كطهارة الحياض والآبارء وإما بالقياس الخفي. وأمثلته كثيرة. 

والمراد بالاستحسان في الغالب: قياس خفي يقابل قياساً جلياء وأنت خبير بأنه على 
هذه التفاسير ليس دليلاً خارجاً عما ذكر من الأدلة». اه. 

وقال عبدالعزيز البخاري في كتاب التحقيق ص 59؟7: «إن الاستحسان عند أصحابنا 
أحد نوعي القياس؛ فإنه منقسم إلى جلي وخفي. والاستحسان الذي وقع النزاع فيه هو 
القياس الخفي؛ لأنه قسم آخر غير القياس» اخترعوه بالتشهي. ولا شك أن القياسين 
إذا تعارضا في حادثة يترجح أحدهما؛ بدليل إن أمكن» ويترك العمل بالآخرء إلا أنه 
سمي بهذا الاسم؛ للتميز بين القياس الظاهر الذي يذهب إليه أوهام أهل الاجتهادء 
وبين الدليل يعارض له». اه. 

وقيل في تعريفه: العدول عن حكم الدليل إلى العادة؛ لمصلحة الناس» كدخول 
الحمّام من. غير تقدين الماء: ولا-عوضيء: ولا مدة اللبيت». وشري الماء .من الستاى 
وجواز الاستصناع. فإنه قد ظهر تعامل الأمة به قديما وحديثا من غير نكيرء والقياس 
منعه؛ لأنه بيع معدوم. 

وَرُد بأن العادة إن تبت جرياتها ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام. فهو ثابت 
بالسنة» أو في زمانه من غير إنكارء فهو إجماعء وإلا فهو مردود. 

وهناك تعريفات أخرى للاستحسان عند بعض المالكيةء كاللخمي» وابن رشدء. وابن 
العربي وغيرهم. وعند بعض الحنفية كالسرخسيء وأبي زيد الدبوسي» والأسمندي 
وغيرهم. 

انظر هذه التعريفات في: المحصول لابن العرب ص١١‏ - 177. إحكام الفصول ؟١/‏ 
15. شرح تنقيح الفصول ص١‏ 45. نفائس الأصول 6 الاعتصام ؟//0*١.‏ 
الفكر السامي .١55/١‏ أصول السرخسي .2٠١/”‏ المبسوط للسرخسى .148/٠١‏ بذل 
النظر للأسمندي ص5497 - 548. تيسير التحرير 8/4". فواتح الرحموت ؟/550. 
سورة الزمر الآية: "6. وتمامها: «واتبعوا أحسن ما أنؤل إليكم من ربكم». 


١١ 1/ 


الْمُسْلِمُونَ حَسَكا قَهُوَ عِنْدَ اللو حَسَنٌْ76"©. يَمِْي: الإجْمَاعَ وَإِلاّ لَمَ الْعوَام. 


)١(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١4"‏ 97: «هذا مأثور عن عبدالله بن مسعود 
بسند جيد أنه قال : ما رآه المسلمون حسناً؛ فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون 
سيئاء فهو عند الله سيئ». 
ورواه سيف بن عمر في كتاب وفاة النبي يله عنه مرفوعاء ولكن بإسناد غريب جداًء 
فقال: عن المستنير بن يزيد النبخعي عن أرطاة بن أرطاة النخعي » عن الحارث بن مرة 
الجهني عنه)ا. اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 67/5 875: «هذا رواه الإمام أخمد بن 
حنبل» وعثمان بن سعيد الدارمي عن ابن مسعود من قولهء وليس مرفوعاً إلى 
النبي كلل وبعضهم أخطأ فرفعه» وإنما روي مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط لا 
يحتج به4. اه. 

وقول ابن مسعود هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده "84/١‏ من طريق أبي بكر 
عيّاشء ثنا عصام عن زِرُْ بن حُبيش» عن عبدالله بن مسعود قال : «إن الله نظر 
في كُلوب العباد»ء فوّجد قلب محمد ظِ خير قلوب العباد فاضطفاه لنفسهء فابتعثه 
برسالته» ثم نظر.في قلوب العباد بعد قلب محمدء ا ا 0 0 
قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يُقاتلون عن دينهء فما رآه المسبلعوة حسناً.. 
إلخ1. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة 7/8/7 4/ا من طريق الإمام 
أحمدء وزاد فيه «وقد رأى الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه). 
وقال : «هذا حديث صحيح الإسنادء» ولم يخرجاه». » ووافقه الذهبي. 

وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسئده» في كتاب العلمء باب ما جاء في فضل العلم 
والعلماء؛ والتفقه في الدين "9/١‏ من طريق المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن 
عبدالله بن مسعود. 

وأخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء 17/١‏ - #75 من طريق أبي داود 
الطيالسي ا 

وأخرجه الحافظ البيهقي في كتابه : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص56" من 
طريق أبي داود أيضاً. 


١١56 


المصالخ المزسَلة 


تنعت الننةة ا 2000كطص 


)١(‏ قسم العلماء المصالح من حيث قيام الدليل على اعتبارها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 


معتبرة» ملغاة» ومرسلة. 

- المصالح العتبرة: هي المصالح التي اعتبرها الشارع الحكيم» وقام الدليل منه على 
رعايتها؛ بأن أمر بتحصيل أسبابها الموصلة إليها. وهذا المصالح حجةء ولا خلاف في 
صحتهاء وأنه يجوز التعليل بها بالاتفاق» وتعدية أحكامها إلى غير محال النصوص» 
وهذا القسم يشمل جميع المصالح التي جاءت الأحكام الشرعية؛ لتحقيقهاء سواء 
كانت ضرورية» أو حاجية أو 'تاجحسئئية. 
؟ - المصالح الملغاة: هي المصالح التي ألغاها الشارع الحكيم» وقامت الأدلة الشرعية 
على بطلانهاء وعدم الالتفات إليها في التشرم: ولا خلاف بين العلماء في أن 
المصالح الملغاة لا يصح التعليل بهاء وبناء الأحكام عليها؛ لأن الشارع كم لما 
ألغاها ولم يعتبرها؛ فإنما ألغاها نظراً لما فيها من المفاسد الراجحة. ومن ثم اعتبرها 
مفاسد. 
فإذا نص الشارع على حكم واقعة؛ لمصلحة استأثر بعلمهاء وبدا لبعض الناس حكم 
نبيا ميان لجكم الشارع ؛ لمصلحة توهموهاء ولأمر ظاهر تخيلوا أن ربط الحكم به 
يحقق نفعاًء أو يدفع ضرراًء فإن هذا الحكم مرفوض؛ لأن هذه المصلحة التي 
توهموها مصلحة ملغاة من الشارع» ولا يصح التشريع بناء عليها؛ لأنها معارضة 
لمقاصد الشارع» والعبرة في المصلحة أو المفسدة لما يراه الشارع الحكيم» لا بما يراه 
الناس» قال تعالى : #ولو اتبع الحقٌُ أهواءهم لفسدت ا والأرض ومن فيهن» 
[المؤمنون: ؟لا]. 
ومن أمثلة المصالح الملغاة» ما يدعى من مصلحة؛ لاقتصاد البلاد في تصنيع الخمرء 
وتعاطيهاء والتعامل بهاء وقد أشار الحق سبحانه إلى هذه المصلحة الموهومة فقال: - 


اج لحليل 
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- “«يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وفع للناس». ثم أشار إلى إلغائها 


للق 


فق 


فقال : «وإثمهما أكبر من نفعهما» [البقرة: 4١؟].‏ ثم نص القرآن ١‏ الكريم على إلغاء 
هذه المصلحة فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون4» [المائدة: .]4١ 4٠‏ فالقول بإباحة تصنيع الخمر والتعامل به وتعاطيه تشريع 
بناء على مصلحة ألغى الشارع اعتبارهاء والتشريع بناء على مصلحة ألغى الشارع 
- اعتبارها باطل مردود. 

 *‏ المصالح المرسلة: هي المصالح التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارهاء ولا 
على إلغائهاء بل سكت عنها فلم يشرع لها حكماً بنص أو إجماع. وهذه هي المصالح 
المرسلة التي وقع الخلاف فيها عند علماء الأصول. 
فإذا عرضت للمجتهد واقعة. ولم يجد لها نصاً ولا إجماعاً يبين حكمهاء ولم تتحقق 
فيها علة اعتبرها الشارع الحكيم من أحكامه حتى نقيسها عليه؛ ولكنه وجد فيها وصفاً 
مناسباً؛ لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة. وهذا الوصف 
المناسب فى هذه الواقعة يسمى المناسب المرسل» أو المصلحة المرسلة. مصلحة؛ لأن 
بناء الحكم عليه مظنة جلب منفعة أو دفع مفسدة» ومرسلة؛ لأن الشارع أطلقها فلم 
يقيدها باعتبار أو بإلغاء. 
وانظر تعريف المصالح المرسلة» واختلاف العلماء في أسمائها في: المستصفى 05 
المحصول للرازي .١157/5‏ الإحكام للآمدي 594/4. شرح تنقيح الفصول ص455. 
الروضة مع النزهة .4١١/١‏ شرح المعالم ؟/ “/ا4. رفع الحاجب 071/4. شرح مختصر 
الروضة ”/ 5 .7١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية /١١‏ 547". الاعتصام ؟7/ .١1١*‏ شرح الكوكب 
المئير 5/ 5”7. البحر المحيط 5/5ل. ضوابط المصلحة ص5"". 
تقدمت في المسلك الرابع: المناسبة» من مسالك العلة. من مباحث القياس 
ص84١٠١.‏ 
تحكي كتب الأصول خلاف العلماء في حجية المصالح المرسلة على ثلاثة أقوال: ٠‏ 
القول الأول: إنها حجة يجب العمل بها في محلهاء وتبنى عليها الأحكام. وبه قال 
المالكية» ومتقدمو الحنابلة. 
القول الثانى: إنها ليست حجةء فلا يجوز العمل بها مطلقاً. وأصحاب هذا القول 
فريقان: ١‏ 
الفريق الأول: نفى حجية القياس» ووقف .عند النصوصء فمن باب أولى. المصالح 
المرسلة. وهم الظاهرية. 
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1 ّمه 4ه #وسسدى 4 0 وه 
قالوا: لو لم تَغتبرُ؛ لأذى إلى خلو وَفَائِعَ . 
اند تقك انها لا تخلوخ: الثوفاكة والافيفة اواك 


الفريق الثاني : يعترف بالقياس» ولكنه يمنع العمل بالمصلحة إلا إذا وجد المجتهد لها 
أصلا. وهم الشافعية والحنفية. 

القول الثالث: التفصيل بين نوع ونوع» فإن كانت ضرورية» قطعية» كلية صح العمل» 
وإلا فهي مردودة». وليست بحجة. وبه قال الإمام الغزالي. 

والقول بالمصالح بهذه القيود الثلاثئة - عند التحقيق ‏ ليست من المصالح المتنازع 
فيهاء فهي موضع وفاق. فلم يبق إلا فريقان. فريق القائلين بحجيتهاء وفريق 
المانعين لها. 

وقد نسب بعض علماء الأصول القول باعتبار المصالح المرسلة إلى الإمام مالك 
فقطء وهذه النسبة مخالفة للواقع في المذاهب الفقهية المعتمدة؛ إذ ما من 
مذهب من هذه المذاهب إلا ووجدت له اجتهادات قامت على أساس المصلحة 
المرسلة» غير أنهم لم يتوسعوا فيها توسع الإمام مالك. كما صرح بذلك كثير 
من العلماء. 

يقول الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 447 : «إن المصلحة المرسلة في 
جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات» ولا يطلبون شاهداً 
بالاعتبارء ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك». اه. 

وقال ابن دقيق العيد ‏ كما نقله الشوكاني عنه في إرشاد الفحول ص>»١ 5‏ : «الذي لا 
يشك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع» ويليه أحمد بن 
حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة؛ ولكن لهذين ترجيح في 
الاستعمال على غيرهما». اه. 

وانظر القول بحجية المصالح المرسلةء وآراء العلماء فيها في: المستصفى .184/١‏ 
شفاء الغليل ص8١5.‏ المحصول 15"/56. الإحكام للآمدي 544/4. الروضة مع 
النزهة .419/١‏ شرح مختصر الروضة #"/ .5١١‏ شرح المعالم ؟49”/1. الكاشف 
عن المحصول 0/5٠4؟.‏ نفائس الأصول 4757/4. شرح تنقيح الفصول ص445. 
رفع الحاجب 071/4. بيان المختصر ”/487؟. شرح العضد على المختصر ؟/ 
4 الاعتصام للشاطبي ؟/١١١.‏ تيسير التحرير .17١/54‏ شرح الكوكب المنير 
4 إرشاد الفحول ص5١5.‏ الفكر السامى .١68/١‏ ضوابط المصلحة 
ص 140 ”". . 

واضح أن عمومات الأدلة في المصالح المرسلة دالة على الاعتبارء ألا وهي دخولها 
ضمن مقاصد الشارع الحكيم» وملاءمتها لقواعده وأحكامه. وقد لاحظ القاضي العضد- 


١١١ 


هاأفاهة هاوه مه 6ه هه .هاه و وا و ها ع واه مه ماه هاه واو وا واه هاوه وا هاوه م وام اه ها و و وه و6 هوه و هده .وه و56 59١ ٠١9١‏ 


- على ابن الحاجب هذا الدليل في شرحه على المختصر ”0589/7 فقال في استدلاله 
على عدم جواز الأخذ بالمصالح المرسلة : «العمومات والأقيسة تأخذ الجميعء وإن 
سلمء فعدم المدرك بعد ورود الشرع؛ بأن ما لا مدرك فيه بعينه» فحكمه التخيير - 
مدرك شرعي". اه. 
وإذا لاحظت قول العضد : «العمومات والأقيسة تأخذ الجميع». علمت أن إنكار ابن 
الحاجب للمصالح المرسلة إنما هو على معنى عدم اعتبارها أصلاً مستقلاً. وانظر: 
ضوابط المضلحة للشيخ البوطي ص68" فما بعدها. 
وقد فسر الإمام القرافي رفض بعض الأئمة الاجتهادٌ على أساس المصالح المرسلة في 
عصره؛ بأن مرد ذلك أسباب سياسية؛ إذ يقول : «وإنما فرّ أكثر علماء الأمة من تقرير 
هذا الأصل تقريرا صحيحاء مع اعتبار كلهم له؛ خوفا من اتخاذ أئمة الجر إياه 
حجة؛ لاتباع أهوائهم» وإرضاء استبدادهم في أموال الناس ودمائهم» فرأوا أن ينفوا 
ذلك؛ بإرجاع جميع الأحكام إلى النصوصء ولو بضرب من الأقيسة الخفية» فجعلوا 
مسألة المصالح المرسلة من أدق مسالك العلة في“ القياس» ولم ينيطوها باجتهاد الأمراء 
والحكام» وهذا الخوف في محلهء ولكن لم يتٍ الأمة من أهواء الحكام كما ينبغي؛ 
إذ كان يوجد في عهد كل ظالم من علماء السوء من يمهد له. ولو ببعض ما يريد من 
الهوى». اه. 
وما قرره الإمام القرافي هو الخشية من العبث بمقررات الوحي الذي يتوخى تدعيم 
الحياة الإنسانية بكل مقوماتها الأساسية» تحت ستار المصلحة؛ وحينئذ يصبح التشريع 
بالمصلحة المزعومة ذريعة لهدم واجبء» أو تحليل محرمء أو الافتئاث على حق 
ثابت» أو وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل» أو تقويض دعائم العدل المطلق من 
القواعد. 
انظر: نفائس الأصول للقرافيى 4757/8. شرح تنقيح الفصول للقرافي ص445. كتاب 
«الشافعي» للشيخ ‏ أبي زهرة ص#**. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله 
للدكتور محمد فتحي الدريني .١17١ /١‏ 


١١ 


: الاجتهاد في اللغة: مشتق من مادة (ج.ه.د) المستعملة فيما يأتي‎ )١( 
أ جَهَدَه أصله المشقة. ثم يحمل عليه ما يقاربه. يقال: جهدتٌ نفسي». وأجهدتٌ».‎ 
وأصابه الجهّد: مشقة.‎ 
قال رؤبة:‎ 
أشكوإليك شدةالمعيش وجستهحد اعخوام تتعسفكن زيقبىي‎ 
نتف الحبارى عن قرار هيش مط لع شرع م عاورلو واو ف 6 1 ار 1 انو للا وان‎ 
ب ومن المجاز: سقاه لبنآً مجهوداً: وهو الذي أخرج زبده؛ وقيل: هو الذي أكثر ماؤه.‎ 
ويقال: إن المجهود: اللبن الذي أخرج زبدهء ولا يكاد يكون إلا بمشقة ونصب.‎ 
قال الشماخ:‎ 
تصبح وقد ضمنت ضراتها غرقا من طيب الطعم حلو غير مَجهُود‎ 
ج- والجججهُد  بضم الجيم  الطاقة. قال تعالى : #والذين لا يجدون إلا ججهدهم؟ [التوبة:‎ 
.]4 
: والاجتهادء والتجاهد: بذل الوسع والمجهودء وفي حديث معاذ رضي الله عنه‎ 
«أجتهد رأبي».‎ 
فالاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمرء وهو افتعال من الجهدء. وهو الطاقة.‎ 
قال الإسنوي في نهاية السول 5/4؟ 8 558: «الاجتهاد في اللغة: عبارة عن‎ 
استفراغ الوسع في تحصيل الشيء» ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقةء تقول:‎ 
اجتهدتٌ في حمل صخرة» ولا تقول: اجتهدتٌ فى حمل نواة». اه.‎ 
لسان العرب‎ .4407- 443/1١ انظر: أساس البلاغة للزمخشري صلا3. معجم مقاييس اللغة‎ 
.785/١ مفردات الراغب ص8١ ؟. التعريفات للجرجاني ص "77. القاموس المحيط‎ . 10 /* 


١" 


فِى الام ولاح" : إسْيِفْرَاءٌ الْمَقمِ 5 الْوْسْعَ َ 4 5 طن" بعى؟ك 
0 02 تقَدَّهك00 وَقَدْ عَلِمَ ل :2 1 وَالْمُجْعَهَُ فيه. 
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انظر تعريف الاجتهاد عند الأصوليين مع اختلاف العبارات فيه وما يدخل فيه وما 
يخرج منه في: المستصفى "8٠0/5‏ 4ه". المحصول لابن العربي ص167١.‏ 
المحصول للرازي 51/6. الإحكام للآمدي 95/4". شرح تنقيح الفصول ص459. 
الروضة مع النزهة .5٠01/7”‏ شرح مختصر الروضة "/ ه/ا0. تقريب الوصول لابن 
جزي ص .19١‏ رفع الحاجب 5858/4. بيان المختصر */88”. شرح العضد على 
المختصر 7894/7. تيسير التحرير .١794/5‏ مختصر البعلي ص*17١.‏ مجموع الفتاوى 
لابن تيمية .707/٠١‏ التعريفات للجرجاني ص"”. شرح المحلي على جمع الجوامع 
؟/ "8٠‏ مع حاشية البناني. البحر المحيط 5//ا19. تشنيف المسامع 0577/4. شرح 
الكوكب المنير 508/5: إرشاد الفحول ص١77.‏ 

زاد ابن الحاجب في الحد لفظ الفقيهء وهو ضروري؛ لذا قال الشوكاني فى إرشاد الفحول 
ص 77١‏ : «ولا بدّ من ذلك؛ فإن بذل غير الفقيه وسعه لا يسمى اجتهاداً اصطلاحاً». اه. 
ومن لم يذكر هذا القيد ‏ الفقيه - فهو ملاحظ عنده؛ إذ لا يستطيع نيل الحكم بطريق 
الاستنباط إلا الفقيه. 

والمراد بالفقيه هنا: المتهيء ء للفقه.» الممارس له. وعبر عنه صاحب مسلم الثبوت ؟/ 
5" بشرح فواتح الرحموت بقوله : «من أتقن مبادئ الفقه؛ بحيث يقدر على 
استخراجه من 7 إلى الفعل. وليس المراد: من يحفظ الفروع الفقهية فقط على ما 
شاع الآن؛ لأن بذل وسعه ليس باجتهاد اصطلاحا». اه. 

وهذا القيد في نظري مهم جدا؛ فإن كثيرا من المشتغلين بالعلوم الإسلامية الأخرى كعلم 
الكلام» أو التصوف, أو السيرة» أو التاريخ ونحوهاء وبعض الخطباء والوعاظ البلغاء 
يقحمون أنفسهم في ميدان الاجتهاد. ويفتون برأيهم في أعوض المسائل» وهم بعيدون 
عن ساحة الفقه والغوص في. بحاره» ركز مسر لما حلي لدو كما أن مسر سن الفقه 
ومسائله فى مذهب أو أكثر لا يجعل من صاحبه فقيها قادرا على الاجتهاد والاستنباط. 
«لتحصيل ظن»؛ لأنه لا اجتهاد في القطعيات. انظر: رفع الحاجب 0184/4. 
شرح العضد على المختصر ؟189/7. 

جعل ابن الحاجب كلمة «شرعي» جزءاً من التعريف مع أن كلمة الفقيه كافية؛ لذا قال 
الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع "8١/7‏ عقب قوله : «لتحصيل ظن 
بحكم من حيث إنه فقيهء» فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب شرعي؛ . أه. 

في : ش «الفقه» بدل «الفقيه». وهو تحريف ظاهرء من سهو الناسخ. 

قد تقدم في أول الكتاب تفسير الفقه عند قوله : «والفقه: العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال؛». فَيُعرف به الفقيه انظر: ص١١7.‏ 
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(مَسْألَدٌ) الف 2 طفق فى عون لاخو : 


الع : ا ع الحو وَقَدْ سّعِلَ مَالِكُ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ](") 


في : أ «اختلفوا» كما في بيان المختصر */٠74»؛‏ وشرح العضد على المختصر ؟/ 


4 بدل «الْتُّلِف». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 4/١1ه.‏ 

في : أء ش «تجزئة» بدل «تجزؤه. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 4/ 
١لا‏ وبيان المختصر #/ .594٠9‏ 

وفي شرح العضد على المختصر : انجَرئ1. 

تجزؤ الاجتهاد: هو جريان الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض؛ وذلك أن المجتهد 
قد يحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرهاء فإذا 
حصل له ذلكء. فهل له أن يجتهد فيها أو لا؟. ٠‏ بل لا بدّ أن يكون مجتهدا مطلقاً 
عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة. 

انظر: شرح العضد على المختصر 7/ .59٠‏ رفع الحاجب .0571١/5‏ بيان المختصر */ 
.١‏ تشنيف المسامع 0175/4. البحر المحيط 509/5. فواتح الرحموت ؟854/7. 
إرشاد الفحول ص4؟7. 

القول بتجزؤ الاجتهادء قال به: الحنفية» والشافعية» والمالكية» والحنابلة» وأكثر 
المتكلمين» والمعتزلة» وأيده الغزالى فى المستصفى ؟/ 57. والفخر الرازي في 
المحصول 75/5 وقال : «إنه الحق». والآمدي في الإحكام 298/4 وابن قدامة في 
الروضة 505/١‏ مع النزهة» وابن السبكي في الإبهاج */ 077/4 وابن القيم في إعلام 
الموقعين 5/4١7؛‏ ومال إليه ابن الهمام في التحرير ١47/4‏ بشرح التيسيرء واختاره 
ابن النجار في شرح الكوكب المنير 47//4» وقال عنه ابن عبدالشكور في مسلم 
الثبوت 54/7" بشرح فواتح الرحموت : (إنه الأشبه». 

وانظر: قول الجمهور 0 بالتفصيل فى: المعتمد 89/7". المستصفى ؟/ "ه". 
المحصول للرازي 15/5. الإحكام للآمدي 548/4. شرح تنقيح الفصول ص498. 
الروضة مع النزهة .405/١‏ شرح مختصر الروضة */085. الإبهاج في شرح 0 
*/ 79/5”. شرح العضد على المختصر ”7/7 540. شرح المحلي على جح الجوامع 

41". مجموع الفتاوى .5١5 .704/٠7١‏ مختصرالبعلي ص154. تيسير التحرير ١‏ 
7. زوائد الأصول ص4598. البحر المحيط .5١9/5‏ تشنيف لجان 6 
فواتح الرحموت ؟/554". شرح الكوكب المنير 4/ /47. إرشاد الفحول ص598. نشر 
5-0 1 

في : أء ش «يتجرًَ؛ بدل «يتجزأ». وهو تحريف ظاهرء من سهو الناسخ. 

ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصلء أ. وما أثبته من : ش. 


١6ه‎ 


عَنْ أَدْبَعِينَ مسأل ٠‏ فَقَالَ فِي سِتٌ وََلائِينَ مِنهَا(": لآأَذري””" . وَأَجِيبَ بِتَعَارْض 
الأدلّق وَبِالْعَجْزٍ عَنٍ الْمُبَالفةٍ ة في الْحَالٍ. 


قَالُوا: إِذَا اطْلَعَ عَلَى أَمَا "الالو وخر رواحت 
وه 4 


بأنه قَدْ يَكُوَنُ مَا لَمْ يَعْلَمَْهُ مُتَعَلَقَا. 


)0( حرف «منها؛ ساقط من : | 
(0) قال محمد بن الراعي الأندلسي في انتصار الفقير السالك ص :١185‏ «وروي أنه سئل 
في أربعين مسألة. فأجاب في أربعء وقال في الباقي: لا أدري. فقال له السائل: ماذا 
أقول للسائلين إذا رجعتُ إليهم ؟ قال: قل لهم: إن مالكاً لا يعلم شيئا. فقال له ابنّه : 
أتكون مالكاء وتقول: لا أدري ؟ ولو شئتٌ لأجبتٌ بما يظهر لك» أو كلاماً مثل هذا. 
قالوا: فدعا عليه ونهى عنهء فلم يُوْخْذْ عنه عن أبيه مسألة واحدة غِيرَةٌ على العلم 
وصوناً له. رحمه الله تعالى». اه. 
وأخرج ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ؟/ 87: «عن ابن مهدي أن رجلا 
جاءه فقال له: يا أبا عبدالله جِنْتّكَ من مسيرة ستة أشهر حمّلنى أهل بلدي مسألة 
أمثالك عكية: كالية تسريو كباله الرجل من المجبالة :ففيال: الا أسيونيا. وبين 
الرجل؛ وقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعتٌ إليهم؟ قال: تقول لهم: قال 
مالك: لا أحسن». اه. 
وانظر عن قول مالك : «لا أحسن؛ .ودلا أدريى . ما رواه ابن وهباء ومصعب 
وغيرهما في: ترتئيب المدارك 21١55 ١58/١‏ وسير أعلام النبلاء 59/48 فما بعدهاء 
وتحفة الطالب ص”9". 
وقد حمل بعضهم جواب الإمام ب «لا أدري» على أن الإمام لا يعلم حكم المسألة» 
أو المسائل التي سئل عنهاء وهذا في نظري بعيد ومردود؛ لسببين: 
- إن الإمام لما رأى لهف السائل على الجواب أجابه ب «لا أدري»» حتى لا يُعتقد 
أن. ما أفتى به مالك هو الصوابء وما أفتى به غيره خطأء وفي ذلك مصادرة لفتاوى 
الفقهاء الآخرين؛ ؛ ومن لم تؤخذ فتواه مسلمة» حصبحم سه تي بلطن المسعني ا 
يجوز التخلي عنها ؟؛ فخوفاً من هذه النتيجة أجاب ب ملا أدري1. 
- إن المسألة التي يقول فيها الإمام مالك «لا أدري» لا تعني أنه يجهل حكمهاء بل 
يعني أن الإمام بحث فيها بحثاً عميقاً. ولم يستكمل كل عناصر الإفضاء :إلى اتخاذ 
حكم نهائي فيها تطمئن إليه النفسء ويهدأ الخاطر. والله أعلم. 
(9) في : شن «أمارة» بدل «أمارات». ‏ 
(5) في : أ «بأن» بدل «بأنه». 


١ك‎ 


000 5 َو 7 )0322غ20 َ 8 

7 كُلَّ ما اناه إيجُود | 0 ماري . وَأَجِيبَ 
5 

(تشالة المخهاز :اله صكئ الله علقه شل كان امتعندا 
ِالاجْتِهَادٍ 0600000 


)١(‏ ذكر الدكتور طه جابر العلواني في تحقيقه للمحصول 71/5 أن هذا القول منقول عن الإمام 
أبى حنيفة» وعزى ذلك لصاحب مرآة الأصول 454/7. وقد ذكره الأصوليون دون أن يعزوه 
إلى أحدء وقد مال إلى هذا القول الشوكاني في إرشاد الفحول ص©8؟5؟. 
وحكى ابن النجار في شرح الكوكب المنير 0241/4/4 وغيره في المسألة قولين: 
القول الأول: أنه يتجزأ في باب لا في مسألة. قال الزركشي في البحر المحيط ؟/ 
24.: «وكلامهم يقنضي تخصيص الخلاف» إذا عرف باباً دون باب» أما مسألة دون 
مسألة فلا يتجزأ قطعاً. 
القول الثاني: أنه يتجزأ في الفرائض لا في غيرها. وهو ما مال إليه أبو الحسين 
البصري في المعتمد 7/ 09م حيث قال: «ويجوز أن يجتهد في مسألة من الفرائض إذا 
كان عالماً بالفرائضء» وإن لم يعلم ما عداه من أبواب الفقه؛ لأن الظاهر من أحكام 
الفرائض أنها لا تستنبط من غيرها إلا نادراً. والذهاب عن النادر لا يقدح في 
الاجتهاد» ألا ترى أن المجتهد قد يخفى عليه من النصوص اليسيرٌء ولا يقدح ذلك 
في كونه من أهل الاجتهاد؛. اه 
وانظر: المعتمد 81/7" 89". المحصول للرازي 5 -5"5. التحصيل ؟/588. 
شرح العضد على المختصر ؟/590. إعلام الموقعين .5١/4‏ تيسير التحرير 187/4. 
تشنيف المسامع 015/4. البحر المحيط .5١4/56‏ شرح الكوكب المنير 4!4/4. 
فواتح الرحموت 554/7. 

(') محل النزاع بين الأصوليين هو في اجتهاده يلعِ المتعلق بالأمور الشرعية؛ أما 
اجتهاده كلل فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوهاء فيجوز باتفاق. وقد 
حكى الاتفاق على ذلك جماعة منهم: سليم الرازي» والقاضي عياضء وابن مفلح 
الحنبلي» وابن حزم. انظر: الإحكام لابن حزم 15/7 - 1"1. البحر المحيط ”/ 
14. شرح الكوكب المنير 4/ 41/4. إرشاد الفحول ص756. نشر البنود 197/7". 

(0) ذهب الجمهور 0 منهم : الإمام الشافعي» والإمام أحمدء والقاضي أبو يوسف». 
والقاضي عبدالجبار» وأبو الحسين البصري» وأكثر المالكية» واختاره الغزالي» والشيرازي» 
والآمدي. وابن الحاجب في المنتهى ص ؟ ٠‏ حو وهنا في المختصر. وغيرهم» وهو مذهب- 


١" /ا‎ 


١و‏ ماه فو و م عه و وفوف ووه و و6 و ولو وموم ول ووو وو و وهو وه وم وا واوا و واه م و ماود و ع م و6 ود .وم م .ود ود .م5 96 


- الحنفية بشرط أن يكون الاجتهاد بعد انتظار الوحي واليأس من نزوله. 
ثم منهم من قال بوقوعه وهو اختيار الآمدي في الإحكام 98/4". وابن الحاجب في 
المنتهى ص 7١4‏ وهنا في المختصر. وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 54/ 
5: «ووقع على الصحيح عند أكثر أصحابئاء قال القاضي: أومأ إلى أحمدء قال 
ابن بطة: وذكر عن أحمد نحوه». اه. 

ومنهم من أنكر وقوعه»: وتوقف فيه جمهور المحققين. قال القاضي الباقلاني كما في 
التلخيص. ”/ 5٠١‏ : «والمختار أنه لم يرد في الشرع دلالة يقطع بها في نفي الاجتهاد. 
ولا في إثباته. فيتوقف فيه على مورد الشرع». اه. 

وقال الغزالي في المستصفى ؟/ #85: «وهو الأصح'. اه. 

وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص /47 : «ويظهر من تعارض هذه المدارك 
حجة التوقفة. اه. 

وذهب أبو علي وابنه أبو هاشم إلى أنه لم يكن متعبداً بالاجتهادء وهو اختيار ابن 
حزم في الإحكام 2١19/1‏ وحكاه الشيرازي في التبصرة ص١07»‏ والشنقيطي في 
نشر البنود "١19/7‏ عن بعض الشافعية والمعتزلة» وأسنده ابن النجار في شرح 
الكوكب المنير 4/ 418 إلى أكثر الأشاعرة والمعتزلة» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في 
رواية ابنه عبدالله. 

وشذَّ قوم فقالوا: إنه ممتنع عقلاً كما حكاه القاضي الباقلاني كما في التلخيص لإمام 
الحرمين ةم 

ومنهم من جوزه في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية. حكاه الفخر الرازي في 
المحصول 5/؛ والآمدي في الإحكام 248/4 وابن الحاجب في المنتهى 
ص 235١9‏ وابن السبكي في الإبهاج بامنفة والإسنوي في نهاية السول 281١/5‏ 
والزركشي في تشنيف المسامع 4/5 ١لاه.‏ 

انظر تفصيل الكلام عن هذه المسألة في: التلخيص */49”*: 404. التبصرة ص١61.‏ 
المعتمد 7/ .5١١‏ المستضفى ؟/ هه". المنخول ص4588. الإحكام لابن حزم ؟/78١.‏ 
المحصول للرازي 7//5. الإحكام للآمدي 98/4". المنتهى لابن الحاجب صن9١5.‏ 
شرح تنقيح الفصول ص4”5». ا4#. الإبهاج */ 57. رفع الحاجب 5/ *0. بيان 
المختصر */ 79. شرح العضد على المختصر .791١7/7‏ شرح مختصر الروضة ه/ 
64. الروضة مع النزهة ؟404/7. أصول السرخسي .41١/5‏ التحصيل ؟/١181.‏ 
المسودة ص0:05 .8٠١‏ نهاية السول .6"١/5‏ تيسير التحرير .١18#/4‏ فواتح 
الرحموت ؟557/7". البحر المحيط .5١6/5‏ تشنيف المسامع 4/ لالاه. شرح الكوكب 
المئير 5/ 8/!ا4. إرشاد الفحول ص56". نشر البنود ."1١9 "1١4/7‏ 


١4 


ََا: مِثْلٌ: عَمَا الله عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ ت لَهُم4”'" وَمْلَوِ إسْتَقْبَلتُ م من أمري 
0 اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُْتٌ الْهَدْيَ4”". ولا يَسْتَقِيمُ ذلِك فِيمَا كَانَ بالْوَخيء 
َاحْقدل أو يرشت [تحنة ول" يقزئه [تعالى ]121 «لتشكم :بين الثاس 5 
أَرَاكَ اللهكو”* وَقَوَرَهُ'القاريية 7 


)١(‏ سورة التوبة الآية: ا 

آفة 10000 لاحي اإاكان الكر ار اد دين 
رسول الله كلخ - على المروة قال : «لو أني طبري ادكه 
الهدي». . ٠.‏ الحديث. 
انظر حديث جابر بطوله عند مسلم في كتاب الحجء باب حج النبي يكل حديث رقم 
)1١49‏ "ركهم ؟كى 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء» أ. وما أثبته من: ش. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في بياذ 
المختصر #/ 797 

() سورة النساء الآية: .١٠١5‏ 

() ثقل الفخر الرازي في تفسيره الكمسير **/١‏ عن أبي علي الفارسي قوله: «قوله: 
(أراك الله) إما أن يكون منقولا بالهمزة من «رأيت» التي يراد بها رؤية البصرء أو من 
«رأيت» التي تتعدى إلى المفعولين» أو من «رأيت» التي يراد بها الاعتقاد .والأول 
باطل؛ لأن الحكم في الحادثة لا يرى بالبصرء والثاني أيضاً باطل؛ لأنه يلزم أن 
يتعدى إلى ثلاثة لا إلى المفعولين بسبب التعدية» ومعلوم أن هذا اللفظ لم يتعد إلا 
إلى مفعولين أحدهما: الكاف التي هي للخطابء» والآخر المفعول المقدرء وتقديره: 
بما أراكه الله. ولما بطل القسمان بقي الثالث» وهو أن يكون المراد منه: رأنت: تمعن 
الاعتقاد»). اه. 
ثم قال الفخر الرازي : «اعلم أنه ثبت أن قوله: طبما أراك الله معناه بما أعلمك 
اللهء وسمي ذلك العلم بالرؤية ؛ لأن العلم اليقيني المأ عن جهات الريب يكون 
جازياً :مجرى الرؤية في القوة والظهور. وكان عمر يقول : "لا يقولن أحد: قضيت بما 
أراني الله تعالى؛ فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه» وأما الواحد مِنَّا فرأيه يكون 
ظناء ولا يكون علماً)». فإذا عرفت هذا فنقول: قال المحققون: هذه الآية تدل على 
أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم إلا بالوحي والنص. 
وإذا عرفت هذا فنقول: تفرع عليه مسألتان: 
إحداهما : أنه لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم إلا بالنص» أن 
الاجتهاد ما كان جائزاً له. 
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واسكدل1”بآلة أفكة رايا اللتشقة فهو كاذ أزلن. رايت باذ 


و2 بلزفة خم 
سَمُوطهُ لِدَرَجَةِ أخلن. 


وا: وما يلق عَنِ الهوى * إن هو إلا وَحيّ 0 0 


بذ 0 رد / [88/] : مَوْلِهِمْ : #افْمَرًا 00 وك سل فا 
بِالاجْيَهَادٍ الو خي » لم يَنْطِنقْ إلا عَنْ وَحي. 


000 


00 
إفية 
فق 


والثانية: أن هذه الآية دلت على أنه ما كان يجوز له أن يحكم إلا بالنص» فوجب أن 
يكون حال الأمة كذلك؛ لقوله تعالى: #واتبعوه» [الأعراف: 708]. وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون العمل بالقياس حراماً. 

والجواب عنه: أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان العمل بالقياس عملاً 
بالنص في الحقيقة؛ فإنه يصير التقدير كأنه تعالى قال: مهما غلب على ظنك م 
الصورة المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها؛ بسبب أمر جامع بين 
الصورتين» فاعلم أن تكليفي في حقك أن تعمل بموجب ذلك الظنء وإذا كان لمر 
كذلك كان العمل بهذا القياس عملا بعين النص». اه. 

وانظر تفسير قوله تعالى : «التحكم بين الناس بما أراك الله» في: أحكام القرآن 
لابن العربي .448/١‏ أحكام القرآن للجصاص  ”754/#‏ 556. تفسير الكشاف 
0١‏ االجامع لأحكام القرآن للقرطبي #5/8. تفسير ابن كثير ؟/ 88". مفردات 
الراغب ص 9/0”. روح المعاني للألوسي ©/ .١14١‏ الجواهر الحسان للثعالبي .448/١‏ 
التحرير والتنوير ١915/8‏ 197. 

أبو علي الفارسي : : هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار. النحوي», إمام عصره في علوم 
العربية»؛ أشهر مصنفاته «الإيضاح» في النحوء و«التذكرة»» و«المقصور والممدود». 
و«الحجة في القراءات». توفي سنة /الاه. وانظر ترجمته في: وفيات الأعيان 8١/7‏ - 
87. شذرات الذهب #/88. بغية الوعاة .445/١‏ معجم الأدباء /9/ 7*7 فما بعدها. 
في الأصل «وأجيب» بدل «استدل». والصواب ما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما 
في رفع الحاجب 2678/4 وبيان المختصر 747/8 وشرح العضد على المختصر 
شاللكة 

في : ش ابسقوطه» بدل «بأن سقوطه». 

سورة التجم الآيتاء عا + 

سورة الفرقان الآية: 4. وتمامها: ظوقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افْتَرَاهُ وأعانه 
عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً» . 


١؟٠‎ 


قَالُوا: لَرْ كَانَء لَجَارٌ مُحَالَمَتُهُ؛ لأَنّهَا مِنْ أَحْكام الاجْيهَاد وَأَجِيبَ 
المع كَالإِجْمَاع عَن اجْيِهَادٍ. 

قالوا: لو كان لعا تاه فِي جَوَاب. قُلْنًا: لِجَوَاذٍ الْوَخي”", َو 
لاسْتمَرَاع الوْسْع. 


قالوا: الْقَادِرُ عَلَى الْبَقِينِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الظَّنُ. قُلنا: لا يُعْلَمْ إلا بَعْدَ 


الوَخيء فَكَانٌ كَالْحَهم بالتَّهَادة. 

(مَسْألَة) المُخْتَارُ: وُقُوعٌ الاجْتِهادٍ مِئَّنْ عَاصَرَه”"' طَئاا”". وَثَالِتُهًا: 
0 (5) مس رعس 45.ث ا .سه شا 4 رو(ه) 
الوقف '. وَرَابِعْهًا: الوّقف فِيمَنْ حَضَرَة*. 


)١(‏ عبارة اقُلْنَا: لِجَوَازٍ الْوَحي؛ ساقطة من: ش. 

(0) قال الفخر الرازي في المحصول 5/ :١18‏ «اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد 
رسول الله كله فأما في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخوض فيه قليل 
. الفائدة؛ لأنه لا ثمرة له في الفقه؛»؛ لأنه إذا بلغ رسول الله كك وأقرّه أصبح سنة 
تقريرية» وإن لم يقره فلا عبرة به. 

(*) وهو اختيار الآمدي في الإحكام .4٠7/4‏ وابن الحاجب في المنتهى ص١٠١5.‏ وهنا 
وانظر: رفع الحاجب 4//ا0. بيان المختصر ”/ .6٠١‏ شرح العضد على المختصر 
535/7 البحر المحيط 5/١؟5.‏ 

(4) وهو اختيار البيضاوي في المنهاج “5171/7 بشرح المنهاج. ونسبه الفخر الرازي في 
المحصول 16/5 للأكثرين. 
وانظر: المحصول 18/6. الإبهاج 591/7؟. نهاية السول 688/54. شرح المنهاج 
للأصفهاني 5 السراج الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي ؟/74١1.‏ مناهج 
العقول للبدخشى "/ ١57؟.‏ 

() وهو اختيار ابن السبكي في الإبهاج 771١/8‏ حيث قال : «والمختار عندنا الوقف في 
حق الحاضرين» وأما الغائبون فالظاهر وقوع تعبذهم بهء ولا قطع". اه. 
وهناك ثلاثة أقوال أخرى: 
الأول الم يقع. وهو مذهب الجبائيين - أبي علي» وأبي هاشم ؛ لقدرة الصحابي 
على اليقين؛ بأن يسأل النبي ككل. 
والثاني : لم يقع لحاضر. وهو اختيار القاضي الباقلاني كما في التلخيص */8908 - 


١1١ 


(000) 


إفه 


َنًا: قَوْلُ أبِي بَكْرِ [رَضِيَ الله عَنْه]'2: «لآً هَا الله" إِذّا لآ يَعْوِدٌ إِلَى 


8" والغزالى فى المنخول ص458. 


وإليه مال إمام الحرمين في البرهان ؟//841» وحكاه الزركشي في البحر المحيط 5/ 
0١‏ عن ابن السباغ. ونقله إلكيا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين» وقال القاضي 
عبدالوهات : « إنه الأقوى». 

والثالث: لا يشترط الإذن منه وَل ويكفي السكوت منه عليه الصلاة والسلام بعد 
علمه بوقوعه. 

وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: التلخيص */948". البرهان 8417//7. التبصرة ص9١ه.‏ 
المنخول ص57". المستصفى 584/7. المحصول للرازي 18/5. الإحكام للآمدي 
5 الروضة مع النزهة ؟//409. شرح مختصر الروضة  0589/‏ 0647. شرح 
العضد على المختصر ”/784. رفع الحاجب. 077//4. شرح المحلي على جمع 
الجوامغ ؟'/88؟.. شرح الكوكب المنير 487/4. البحر المحيط .77١/5‏ تشنيف 
المسامع 4/ 58. تيسير التخرير 194/54. فواتح الرحموت ”14/7". إرشاد الشتورل 
ص775. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أء ش. وهو الموافق لما في 
شرح العضد على المختصر 2787/7 ورفع الحاجب 2857/4 وبيان المختصر 6/ 
14,. | 

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ”7/ 747: «قال الخطابي: والصواب : «لا 
ها الله ذاء بغير ألف قبل الذال» ومعناه في كلامهم: لا واللهء يجعلون الهاء مكان 
الواو. ومعناه: لا والله يكون ذا. كذا في شرح السنة». اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 8/ /ا": «فأما «لا ها الله. فقال الجوهري: 
ها للتنبيه؛ وقد يقسم بهاء يقال: لا ها الله ما فعلت كذا. قال ابن مالك: فيه شاهد 
على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه» قال: ولا يكون ذلك إلا مع الله 
أي : لم يسمع «لا ها الرحمن؛» كما سمع «لا والرحمن؟». قال: وفي النطق بها أربعة 
أوجه : 

أحدها: ها الله. باللام بعد الهاء بغير إظهار شيء من الألفين. 

ثانيها: مثلهء لكن بإظهار ألف واحدة بغير همزء م التقت حلقتا البطان. 

ثالثها: ثبوت الألفين بهمزة قطع. ْ 
رابعها: بحذف الألفء وثبوت همزة القطع. انتهى كلامه. 

والمشهور في الرواية من هذه 1 الثالث ثم الأول. 

وقال أنو حاتم السجستاني: العرب 7 هأ الله ذافء بالهمزء والقياس ترك 
الهمزء وحكى ابن التين عن الداودي: 0 روى برفع اللهء قال: والمعنى: يأبى الله.- 
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وقال غيره: إن ثبتت الرواية بالرفع» فتكون «ها" للتنبيهء و«الله» مبتدأء و«لا يعمد) 
خبره. ولا يخفى تكلفه. وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجرء فلا يلتفت إلى غيره. وأما 
(إذا؛ فثبتت في جميع الروايات المعتمدة» والأصول المحققة من الصحيحين» وغيرهما 
بكسر الألف ثم ذال معجمة منونة» وقال الخطابي: هكذا يرونه» وإنما هو في كلامهم 
أي العرب ‏ «لا ها الله ذا»ء والهاء فيه بمنزلة الواوء والمعنى: لا والله يكون ذا. 
ونقل عياض فى «المشارق» عن إسماعيل القاضى: أن المازنى قال: قول الرواة (لا 
ها الله إِذَّاه خطأء والصواب «لا ها الله ذا» أي: ذا يميني وقسمي. وقال أبو زيد: 
ليس في كلامهم : «لا ها الله إذااء وإنما هو «لا ها الله ذاكء و«ذا» صلة في الكلامء 
والمعنى: لا والله. هذا ما أقسم بهء ومنه أخذ الجوهري فقال: قولهم : «لا ها الله 
ذاه معناه: «لا والله هذاك. ففرقوا بين حرف التنبيه والصلةء والتقدير: لا والله ما 
فعلت ذا. وتوارد كثير ممن تكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ «إذا» 
خطأء وإنما هو «ذا» تبعا لأهل العربية» ومن زعم أنه ورد في شيء من الروايات 
بخلاف ذلك فلم يصبء بل يكون ذلك من إصلاح بعض من قلد أهل العربية في 
ذلك». انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 

انظر: النهاية مادة (ها) ه//0ا"؟. معالم السئنن للخطابي 4/5 حديث رقم 
(؟510).حاشية التفتازاني على العضد ؟/597. 

في : الأصل «فَتُعْطِيَكَ» بدل «نَيُعْطِيكٌ». وما أثبته هو الصواب؛ لأنه هو الثابت فى 
الصحيحين كما سيأني في تخريج الحديث. ١‏ 
في : ش «عليه السلام» بدل «يَ). 

عن أبي قتادة الأنصاري قال: «خرجنا مع رسول الله يلخ عام حنين... فذكر قصته في 
قتله القتيل وأن رسول الله كك قال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» فقمتٌ 
فقلتُ: من يشهد لي؟ ثم جلست,ء ثم قال: مثل ذلك. قال: فقلت من يشهد لي ؟ ثم 
جلست,. ثم قال: ذلك الثالئة» فقمت. فقال رسول الله كليهِ : «ما لك يا أبا قتادة ؟ 
فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول اللهء سَلَبُ ذلك القتيل 
عندي فأرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: لا ها الله إِذّا لا يعمد 
إلى ميد من ند الله يقاتل عن اش ووسولف تيعطيلك سلبه. فقال رسول الله كل : 
«صدق فأعطه إياه؛ فأعطاني. قبِعْتٌ الدرع» فابتعت مخرقا (أي: بستان من النخيل) في 
بني سلمةء فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام». 

رواه البخاري ومسلم. وقد سبق تخريجه في مباحث: البيان والمبيّن» عند قوله: «ثم 
بين أن السلب للقاتل»؛ ص479. 
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2 سَعْدَ بْنّ مُعَاذِ في بَنِي يط فَحَكُمَ بِمَثْلِهِمْ َسَبِي داريو 
ليم ِلَفَدْ حَكَمْتَ بِحُكم الله مِنْ ”2 فَوْقٍ سَبْعَةٍ 


اس 


)١(‏ قال التفتازاني في حاشيته على العضد 5/ *9؟: «قوله :. «بحكم مَنْ قوق سبع 
أرقعة» بفتح الميم على أن مَنْ' موصولة» وفي المتن وسائر كتب الأصول : 
«بحكم الله مِنْ فوق سبعة أرقعة» بكسر الميمء وإثبات التاء في سبعة. وفي 


الكتب المعتبرة في الحديث : «لقد حكمت بحكم الملكة بكسر الميم؛ وروي 
بفتحها». اه. 
0( الأرقعة: جمع رقيع. وكل سماء يقال لها: رقيع» وقيل: الرقيع: اسم سماء الدنياء 
قأعطى كل سماء اسمها. 


| وانظر: النهاية لابن الأثير مادة (رقع) .598١/7‏ رفع الحاجب 018/4. بيان المختصر 
/ 807. شرح العضد على المختصر 281/5. المعجم الوسيط /١‏ 564". 

(6) عن أبي سعيد الخدري قال: «نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء فأرسل 
النبي كلهِ إلى سعد فأتى على حمارء فلما دنا من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى 
سيدكم وخيرك م» فقال: «هؤلاء نزلوا على حكمك»؛ فقال : «تقتل مقاتلتهم» وتسبي 
ذراريهم. فقال : «قضيت بحكم الله تعالى»؛ وربما قال: بحكم المَلِك؛. 
أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب المغازي» باب (0) مرجع النبي كَلهْ من 
الأحزاب... إلخ 60/8. 
وفي كتاب الجهاد والسيرء باب )١58(‏ إذا نزل العدو على حكم رجل 28/4. وفي 
كتاب مناقب الأنصارء باب )١7(‏ مناقن سعد بن معاذ رضى الله عنه 771//4. وفي 
كتاب الاستئذان. باب (95) قول النبي كَكلِِ : «قوموا إلى سيدكم» ا/ ه*1. 1 

: وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتل من نقض العهد... الخ حديث 
١"88/#* )51(‏ وى" .١1‏ 

وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما جاء في القيام حديث (9518ه ‏ 0115) 
لخن > االجية 

وأخرجه النسائي في السئن الكبرى» في المناقب وفي السيرء وفي القضاء. انظر: تحفة 
الأشراف  771//*‏ 578. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 257/7 الا. 

وقال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص 968": «ورواه محمد بن إسحاق في 
السيرة» عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبدالرحمئن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن 
علقمة بن وقاص : «أن رسول الله كلْةِ قال لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة : 
القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» وهذا مرسل». اه. 
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قَالُوا: الْمُدْرَةُ عَلَى الْجِلم , 1 تَمْتَعُ الاجتهَاة1" . كلكا تكن اليد بالدَلِيلٍ. 


هه 0 


وانظر سيرة ابن هشام .١15/*‏ ولفظه : «لقد حكمت فيهم...) بدل : «لقد حكم 
ثم قال ابن كثير : «وروى مثله العام سعيد بن يحي بن سعيد الآأموي. في مخازيه: عن 
أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن معبدبن كعب بن مالك. وقد روي أيضا بسند 
جيد من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه». اه. 

وحديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. أخرجه النسائي في السنن الكبرى في 
المناقب. انظر تحفة الأشراف #/ 547؟. وأخرجه الحاكم في المستدرك. في كتاب 
الجهاد ١7/7”‏ - 55؟1. وقال الذهبي : الصحيح". 

وأخرجه البيهقي في كتاب السيرء باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه 4/ 5. 

سند يو معاة الهو بده ردن ناك كن «العينان: ضار السو شيلم ارين تبون 
بدراً. وأحداء والخندق» واستشهد بعد شهر من سهم أصابه فيها. اهتز عرش الرحمن 
لموته. ومناقبه كثيرة؛ وكان موته سنة © ه رضي الله تعالى عنه. 

وانظر ترجمته في: الإصابة #/ 84. تهذيب التهذيب */4481. سير أعلام النبلاء /١‏ 
4 

فى : ش «من الاجتهاد)؛ بدل «الاجتهادًا. 

قد يقول. قائل * كيقيا دطوئ الاجحاع: مع وجوه الخلاف + 

أقرل: إن الجمهور ادعوا انعقاد الإجماع على مذهبهم قبل حدوث الخلاف 

انظر: التلخيص لإمام الحرمين الجويني */545. والمحصول للفخر الرازي 7/5". 
في : «العليات» بدل «العقليات». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

المقصود بالعقليات: ما لا يتوقف ثبوتها على سمعء وهي ما يدرك بالعقل؛ سواء كان 
لا يدرك إلا به كوجود السناتع ؛ وكونه متكلما؟ أو كان مما يدرك بالعقل والسمع 
جميعاً كمسألة الرؤية» وخلق الأفعال. 

انظر: التلخيص ”/75”. المسودة ص495. تيسير التحرير 148/4. إرشاد الفحول 
ص86؟؟ - 79؟1. 

هذا قول أهل السنة قاطبة» وكثير من المعتزلة». ومنهم أبو الحسين البصري. 

انظر: التلخيص #/##4. البرهان ”؟/468. المعتمد ؟/98". التبصرة ص445.- 


ن اليل 


الْجَاحِظً0©: لآ إِنْمَ عَلَى الْمُجْتَهِدِء بخلافٍ الْمُعَانِدِا 


ع و ا 


وَزَادَ الْعتبريٌ : " مُجْتَهِدٍ في الْعَفْلِنّاتِ 


- المستصفى ؟/لاه*# ‏ 8ه". الوصول إلى الأصول 7//”*". المحصول للرازي 79/5. 
الإحكام للآمدي 4/54 .4١‏ شرح .تنقيح تنقيح الفصول ص48 - 439. رفع الحاجب 4/ 
٠‏ . بيان المختصر ”84/7 0. شرح العضد على المختصر 79/9 554. الإبهاج 
*/774. الروضة مع النزهة .41١5/7‏ شرح مختصر الروضة #/507. المسودة 
ص445. لاه4. 448. التمهيد للإسنوي ص١67.‏ نهاية السول 087/4. زوائد 
الأصول ص .47"١‏ كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري 5/4؟. شرح المحلي على جمع 
الجوامع 89/1 مع حاشية البناني. البحر المحيط 5957/5؟. تشنيف المسامع 084/5. 
غاية ل ص44١.‏ شرح الكوكب المنير 145. فواتح ا ةا شضة 
إرشاد الفحول ص6ة؟5 - 9؟5. 

00 في : أ «الجاحض» بدل «الجاحظ) وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

(؟) يرى الجاحظ أن الحق في مسائل الأصول واحد متعين» لكن المخطئ فيها معذور 7 
آثمء وتوضيح مذهبه أن مخالف ملة الإسلام من اليهودء والنصارى» والدهرية: 
كان معانداً على خلاف اعتقاده فهو آثمء وإن نظرء فعجز عن درك الحق». قفر عدر 
غير آثمء وكذا إن لم ينظر من خبث لم يعرف وجوب النظرء وإنما الآثم المعزّب هو 
لمعاند فقط. 
وقد قال ابن قدامة في الروضة 419/7 مع النزهة عن هذا الذي ذهب إليه. الجاحظ : 
«فباطل يقيئاً» وكفر بالله تعالى» ورد عليه وعلى رسول الله كللدهة. اه. 
وانظر: المعتمد 548/1. المستصفى 8884/5 الإحكام للآمدي 404/4. رفع 
الحاجب .54٠/5‏ تيسير التحرير 197/54. فواتح الرحموت ؟/ل/الا”. 

(6) يرى القاضي الغعنبري أن ليس في مسائل الأصول حق متعين» فكل ينيديا 
مصيبء. وهذا المذهب ‏ إن صح عنه ‏ في غاية الخطورة؛ فإنه يقتضي أن يصب 
اليهود على معنى أنهم يُعذرون؛ لأنه لم يحتمل عقلهم إلا التهوّدء وكذلك النصارى 
والمجوسء كما أن هذا المذهب ‏ إن صح عنه ‏ شر من مذهب الجاحظ؛ فإنه أقر 
بأن المصيب واحدء ولكنه جعل المخطئ معذوراء بل هو شر من مذهب 
السوفسطائية؛ لأنهم نفوا حقائق الأشياءء وهذا قد أثبت: الحقائق: ثم جعلها تابعة 
للاعتقادات. وعلى هذا فقول العنبري : «كل مجتهد في العقليات مصيب». إن أراد 
به: أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه وهو منتهى مقدورهم في الطلب» » فهذا غير 
محال عقلاًء ولكنه باطل شرعاًء وإن عنى به: أن ما اعتقدوه» فهو على ما اعتقدوه. 
فيقال له: كيف يكون قدم العالم: وحدوثه حقا؟ وإثبات الصانع ونفيه حقاً؟ وتصديق- 
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لَمَا: إِجْمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ عَلَى 0" مِنْ أَهْلٍ الَّارِء وَلَوْ كَانُوا غَيْرَ آَثْهِينَ 


لَمَا سَاعَ فول ِالظَوَاهِرٍ. ل بِاحْيَمَالٍ الشَخْصِيص . 


الرسول الكريم كله وتكذيبه حقاً؟ فهذا محال عقلا. 

والحق أقول: إن النقل عن القاضي العنبري اختلف عنهء. فمنهم من أطلق ذلك». 
فشمل سائر الكفار والضلال» ومنهم من شرط الإسلام وهذا هو اللائق به. قال 
القاضي ا */ ه"": «ثم اختلفت الرواية عنه ‏ يعني 
العنبري -» فقال في أشهر الروايتين : «أنا امو كل بييه ن الدين تجمعهم الملةء 
وأما الكففرة» فلا يُصَوّبون. وغلا بعض الرواة عنه : «نصوّب الكافة من المجتهدين دون 
الراكنين إلى البدعة». والمعرضين عن أمر الاجتهاد؛. اه. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 7/ 4 «أن العنبري رجع عن هذا 
القول؛ بناء على كلام إمام أهل الحديث في المشرق عبدالرحملن بن مهدي. وذكر أن 
معظم المحدثين وثقوهء وقال ابن أبي خيثمة: أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال: كان 
عبيد الله بن الحسن - أي العنبري ‏ اتهم بأمر عظيم» وروي عنه كلام رديء» يعني 
قوله : «كل مجتهد مصيب)2. ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي فى ثقاته أنه رجع عن 
المسألة التي دُكرت عنه؛ لما تبين له الصواب» ثم نقل عن ابن قتيبة أنه نَسَبَ إلى 
العنبري أقوالا شنيعة». اه وانظر تقريب التهذيب .87"١/١‏ وحلية الأولياء لآب نعيم 
الأصفهاني 0/4" 

وانظر قول العنيري ورد العلماء عليه فى: التلخيص #"/”#4. البرهان ؟/688. 
المعتمد ؟/48". التبصرة ص445. اللمع ص95؟1١.المستصفى‏ 869/7. الوصول إلى 
الأصول ؟/888. المحصول للرازي 5/5. الإحكام للآمدي 404/4. رفع الحاجب 
5/ ١64.المسودة‏ ص 549. تشنيف المسامع 54/ 086. فواتح الرحموت ؟////. تيسير 
التحرير .١197/5‏ إرشاد الفحول ا 

العنبري : : هو عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري. محدث أخرج له الإمام مسلم في 
صحيحه حديثا واحدا فى ذكر موت أبي سلمة بن عبدالأسدء قال عنه أبو داود: كان 
يا اوقال النسائي: فقيه بصري ثقة» وقال ابن سعد: ١.ولن‏ القفتاء بالتصترة» ركان ثقة 
محموداً عاقلا ولد سنة 6١٠١ه.‏ وقيل: هه وتوفي سنة 4١اهء‏ وقيل غير ذلك. 
انظر ترجمته في : : تاريخ بغداد "205/١٠١‏ الكامل لابن الأثير 5/ ٠‏ تهذيب التهذيب 
7/0 - 8. تقريب التهذيب .5"١/١‏ ميزان الاعتدال "/ 6. حلية الأولياء 57/4. وقد 
وقع خطأ في اسمه في المستصفى ”9/7هث. حيث قال : «ذهب عبد الله بن الحسن. 
العنبري». وهو: عبيدالله بن الحسن العنبري. 


)١(‏ في: ش اأنه» بدل «أنهم". 
(؟) استدل الأصوليون على فساد مذهب الجاحظ والعنبري بإجماع المسلمين ‏ قبل- 


١؟1/‎ 


َالُوا: تَكَلِيمُهُمْ تقيض(" اجْيِهَادِِمْ مُمْتَنِعٌ عَفْلا وَسَمْعَاء لأنّهُ مِما"ا 


رضم 


5 


لأ نطاق رايت 3 لم / [/س] الإسْلام» وَهُوَ مِنَ الْمُتَأَنَى 
الْمُعْتَادِء كم مِنّ الْمُسْتَحِيلٍ في شَيْءِ 10 


خلافهما ‏ على أن الكفار من أهل النار؛ وذلك لأن الأدلة من القرآن والسنة والإجماع 
دلت على ذلك. 

أما القرآن الكريم فقد قال تعالى : #ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار» [ص: 55]» وقوله تعالى: #وذلكم بح دي ظدلهم بربكم أرداكم» 
[فصلت: ؟7]. وقوله تعالى : #ويحسبون أنهم على شيء آلا إنهم م الكاذبون» . 
[المجادلة: .]١8‏ 

وأما السنة» فمن المعلوم قطعا أنه يكل كلف الكفار من اليهود والنصارى بتصديقه» 
وذمهم على معتقداتهم. وقتل من ظفر به مع العلم الضروري بأن ليس كل ما قاتله 
وقتلة كان معاندا بعد ظهور الحق له بدليلهء بل أكثرهم مقلدون اتبعوا دين آبائهم. 
ولو كانوا معذورين في اعتقاداتهم. وقد أتوا بما كلفوا به؛ لما ساغ ذلك منه. 

كما أجمعت الأمة من السلف قبل ظهور المخالف على قتال الكفار وذمهم. ولو كانوا 
معذورين لما ساغ ذلك من الأمة المعصومة. 

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 5 / 484-584 مشيرا إلى مذهب الجاحظ والعنبري : اوقد 
ذكرت هنا أقوال تنفر منها القلوب» وتقشعر منها الجلود. أضرب عنها» . اه. 


انظر هذه الأدلة ومناقشة الجاحظ والعنبري» والرد عليهما في: التلخيص */47". 


البرهان ان المستصفى 89/7". المحصول للرازي 5/”". الإحكام للآمدي 4/ 
4. شرح تنقيح الفصول ص4"9. الروضة مع النزهة 418/7. رفع الحاجب 4/ 
.١‏ بيان اكه #*ره0” _ #05. كشف الأسرار للبخاري 58/54. تيسير التحرير 
54 - فواتح الرحموت ١//الا".‏ البحر المحيط 755/5 .51٠0‏ شرح الكوكب 


ناسين 0 444. 


000( 
فق 


زفوف 
فق 


في : ش «بنقيض» بدل «نقيض». 

في : أ «مناف» بدل «مماك. وما أثبته هو الصوابء والموافق لما في رفع الحاجب 4/ 
1 وبيان المختصر */705: وشرح العضد على المختصر ”797/7 

في : ش «وليس» بدل «فليس». 

وذلكة أن الوصول: إلن ععرفة الشدق متك بالألة 'التصنوبة ليه ووعرة العفل 
الهادي» ولا يمتنع التكليف إلا بما لم يكن ممكنا كالطيران» وحمل الجبل: 

انظر: الإحكام للآمدي 4104/4 .4٠١‏ شرح العضد على المختصر ؟594/7. رفع 
الحاجب 557/4. بيان المختصر #//01". كشف الأسرار للبخاري 7568/4. تيسير 
التحرير 4/ .7٠١‏ فواتح الرحموت 8/7/ا#. شرح الكوكب المنير 488/4 - 444. 


١14 


2 


(مَسألة) الَْطمُ: لآ إِنْمَ عَلَى مُجْتَهِدٍ في حُكم سَرْعِيَ جتِهَادق”". 
اه د لوي وَالآضّمُ إل تانهد امعان 1 


)١(‏ وهو قول جمهور العلماءء منهم الأئمة الأربعة. 


زفة 


انظر المسألة في: المعتمد 8/1 ."8٠‏ المستصفى 84/7" #506. المنخول 
ص459. الوصول إلى الأصول ؟/847. 

المحصول للرازي 5/ ه". الإحكام للآمدي 4/؟7١4.‏ الإبهاج *///1؟. رفع الحاجب 
. بيان المختصر 07/8". شرح العضد على المختصر 744/75 مع حاشية 
السعد. المسودة ص 490 497. مجموع الفتاوى لابن تيمية .1١05/١14‏ نهاية السول 
5/ 056. التمهيد للإسنوي ص”07. البحر المحيط 784/5. تشنيف المسامع 588/5. 
تيسير التحرير 198/5. فواتح الرحموت ؟1/9/7*. شرح الكوكب المنير .49١/5‏ نشر 
البنود 1/7 #7. 

ذهب يشر الْمريسي؛ وابن عُلَيّةَه ونفاةٌ القياس كالظاهرية والإمامية إلى أنه ما من مسألة 
إلا والحق فيها متعيّن» وعليه دليل قاطعء فمن أخطأه فهو آثم غير كافرء ولا فاسق. 
وقال أبو بكر الأصم المعتزلي: يأثم» وينقض اجتهاده. 

وانظر أدلة المخالفين ومناقشتها في: المعتمد 7/ه/ا# - ."8٠‏ المستصفى 384/9 
” المنخول ص54؛. الوصول إلى الأصول ؟/ 557. الإحكام لابن حزم ؟/ 58. 
المحصول للرازي 5/ه". الإحكام للآمدي 4/؟1١4.‏ الإبهاج /777. رفع الحاجب 
0 بيان المختصر /507. شرح العضد على المختصر 744/7 مع حاشية 
السعد. المسودة ص 4460 497. مجموع الفتاوى لابن تيمية .5١04/١14‏ نهاية السول 
6/4 التمهيد للإسنوي ص””07. البحر المحيط 7864/5. تشنيف المسامع 88/5ه 
- 589. تيسير التحرير 198/54. فواتح الرحموت ؟/9/". شرح الكوكب المنير 4/ 
١‏ . نشر البنود 7/7 8#1. 

بشر الْمَرِِسِي: هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» أو عبدالرحمئن» مولى زيد بن 
الخطاب» مبتدع؛ تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» ثم اشتغل بعلم الكلام» 
وأصبح داعية للقول بخلق القرآنء وهو من رؤوس المرجتة أيضاًء وإليه تنسب طائفة 
المريسية منهم. توفي سنة 4١1ه؛‏ وقيل 7١94‏ ه. انظر ترجمته في: القَّرْق بين الفِرّق 
للبغدادي ص4 ."١‏ تاريخ بغداد للخطيب 7/17 65. الفوائد البهية للكنوي ص4 0. شذرات 
الذهب ؟/45. ميزان الاعتدال 777/١‏ ”#. طبقات المعتزلة للمرتضى ص؟ه ‏ 07. 
حاشية البناني على شرح المحلي ؟5/1١5.‏ الفتح المبين .١157/1١‏ 

الْمَرِيسِي: نسبة إلى «مريسة» ‏ بالفتح والتشديد » قرية في مصرء كما في وفيات 
الأعيان .77/8/1١‏ 


اجلقيل 


لَنَا: الْعِلْمُ بِالتَوَائْرٍ باتلافٍ الصَّحَابَةِ الْمْتَكَوُر('2 الشّائِع. مِنْ غَيْرِ كير 
7 َأَئِيم لِمْعَيّنِء ٠‏ وَلآ مُبْهَم. وَالْمَطمٌ : اله لو عن م لَقَضْتٍ الْعَادَهُ 
6# ” 
ذِكْرِه. وَاغْتْرضَ لفيا" 
مد 2 3 وشو 1 .ع(؟) يت » ,مل اأدهم ١ه©)‏ سس ت. 
مُجْتَهِدٍ فِيهًا مُصِيبٌء وَحكم اللو تعالى فِيهًا تَابعٌ لِظنْ الْمُجْتَهِدٍ "". وَقِهِ : 


ت أو إلى «مريس» 27 -» جنس من السودان بين بلاد النوبة وأسوان من ديار 
مصرء كما في وفيات الأعيان .778/١‏ 
أو إلى درب المريس في بغداد. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان /١‏ 170948 (إني 
رأيت بخط من يعتني بهذا الفن أنه - أي بشر - كان يسكن في بغداد بدرب المَرِيسء 
فنسب إليهء قال: اوهو بين نهر الدجاج ونهر البزازين» قلت: والمريس في بغداد هو 
الخبز الرقاق يُمْرَسُ بالسمن والتمرء كما يصنعه أهل مصر بالعسل بدل التمرء وهو 
الذي يسمونه البسيسة».اه. 
الأصم : : هو عبدالرحمئلن بن كيسان» أبو بكر الأصم فيه » معتزلي » مفسر.. وعنه أخذ 
اين عَلَيّة. قال ابن المرتضى: كان .من أفصح الناس » وأنتيهم» وأورعهم. خلا أنه 
كان خط عليًا عليه السلام في كثير من أفعاله» ويصوّب معاوية في بعض أفعاله. قال 
القاضي عبدالجبار: كان جليل القدرء يكاتبه السلطان. من تصانيفه: «تفسير» وُصِفٌ 
بأنه عجيب» وله في الأضول «مقالاات» توفي سنة 776 ه تقريبا. انظر ترجمته في : 
طبقات المعتزلة ص55. لسان الميزان *//1؟4. الأعلام 9/ 7"317. 

)١(‏ في: أ «المنكر؛ بدل «المتكرر». وهو خطأ ظاهر من“ سهو الناسخ. 

0) في: ش «إثما» بدل «إثم؛ 

(0) واعترض بما مب من الأسئلة على دليل كون القياس حجةء والجواب هو الجواب» فلا 
معنى للتكرار. 
انظر : رفع الحاجب 4/ 544. بيان المختصر ."٠08/7‏ شرح العضد على المختصر ؟/ 5944. 

(54) 'لفظة «تعالى فيها4ه ساقطة من: ش. 

(©) المسألة التي لا قاطع فيهاء قال الشيخ أبو الحسن الأشعريء والقاضي أبو بكرء 

والقاضي أبو يوسفء ومحمد بن الحسن والجبائي» وأبو الهذيل» وأبو علي الجبائي» 
وأبو هاشم وأتباعهم من المعتزلة» وابن سريج» والقاضي أبو حامد» وأبو زيد 
الدبوسي» والداركي (ت هلا"اه)ء وأكثر شافعية العراق: كل مجتهد مصيب» وهو ما 
' اختاره الغزالي في المستصفى 2551/5 وابن: العربي في المحصول ص 2.١167‏ وأبو 

الحسن الكرخي. 


لوضال 


(00 


إفية 


نََ 


بعنوة ”قن قاذ الك'ذزيز علفيه كدنيق يضات 19 وقال (الأنعاة ١»‏ 
ثم اختلف هؤلاء. فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري, والقاضي الباقلاني» والجبائي: 
حكم الله تابع لظن المجتهدء فما ظنه كان حكم الله في حقه. قال الغزالي في 
المستصفى ”/ 57": (إنه المختارا. 

وقال القاضى أبو يوسف. ومحمد بن الحسنء والقاضى أبو حامدء وأبو زيد 
الدبوسي: والداركي وأكثر شافعية العراق» وابن سريج في أصح الروايات عنه: مقالة 
تسمى بالأشبه. وهي أن في كل حادثة أمرا ما لو حكم الله لم يحكم إلا بهء قال 
الغزالي في المنخول ص 4588 : «وهذا حكم على الغيب".اه. 

ثم هؤلاء القائلون بالأشبه يعبرون عنه بأن المجتهد مصيب في اجتهاده مخطئ في 
الحكم. أي: إذا صادف خلاف ما لو حكم لم يحكم إلا به؛ وربما قالوا: مخطئ 
انتهاء على ابتداء. 

انظر تفصيل المسألة فى: التلخيص ”/ 5414" فما بعدها. البرهان 651/7. المعتمد 7/ه6/ا؟ 
586. التبصرة ص448. اللمع ص"7. المستصفى 838/7. المنخول ص4088. 
المحصول لابن العربي ص ؟15١.‏ الوصول إلى الأصول ”7/7 ."41١‏ المحصول للرازي 857/5 
فما بعدها. الإحكام للآمدي 41*/4. شرح تنقيح الفصول ص١‏ 45. التحصيل ؟/580. 
تقريب الوصول ص90١.‏ الإبهاج */71/77. رفع الحاجب 5/ 558. بيان المختصر */ 
."٠‏ شرح العضد على المختصر 544/5. البحر المحيط 7557/5 - .551١‏ تسير التحرير 
4 07". ميزان الأصول ص ”87/. بذل النظر ص 51998. تشنيف المسامع 4457/5 - 4417. 
وهو قول الأئمة الأربعة في أصح ما نقل عنهم. ونقله الزركشي في البحر المحيط ؟١/‏ 
.545-0١‏ وغيره عن معظم الفقهاء. وقال عنه في تشنيف المسامع 5/ حمه: 
«وهو الصحيح؟. اه. 1 

انظر قول الجمهور وأدلته بالتفصيل فى: المعتمد ؟/80". التبصرة ص498. 
المحصول للرازي 81/5. الإحكام للآمدي 41"/4. رفع الحاجب 545/4. بيان 
المختصر / .5٠١‏ شرح العضد على المختصر ؟/ 194. غاية الوصول ص45١.‏ شرح 
الكوكب المنير 489/54. تشنيف المسامع 588/4. 

ثم اختلفوا هل تَصَّبَ عليه دليلاً أم لا؟ فقيل: لا دليل عليه» وإنما هو مثل دفين يُعثر 
عليه؛ فمن عثر عليه فله أجران. ومن أخطأه فله أجر واحد. 

والأكثرون على أن الله نصب عليه دليلاً. قال ابن السبكي في الإبهاج "/ /777: اوهو 
قول أكثر الفقهاء. كالائمة الأربعة» وكثير من المتكلمين». اه وانظر: البحر المحيط 
5 *561. تشنيف المسامع 588/54. 


١١١ 
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ليله طن فمن ظفة يوه فهو المْصيت”, 


١ 2‏ ات 000 1 06 قرف 
وَكَالَ الْمرِيبِيٌ وَالآصَعٌ : دَلِيلهُ مَطهِيٌ ٠‏ والمخطئ اثِم . 


وَنْقِلَ عَن الأَئِمَّةِ الأرْبَعَةٍ النَحْطِبَةُ وَالتَضْوِيبُ9©. فَإِنْ كَانَ فِيِهَا كَاطِمٌ 


س2 


فقَصَّرَّء فَمْحْطِىٌ آبِمٌ» وَإِنْ لَمْ يُقَصرْ ٠‏ كَالْمْحْمَارُ: مخلئ غَيْرُ آيم. 


قال الآمدي في الإحكام 4/ :4١4‏ «ومنهم من قال: إنه ظني» فمن ظفر به فهو 
مصيب.». وله أجران» ومن لم يصبهء فهو مخطىئع وله أجر واحد. وهذا هو مذهب ابن 
فورك والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييبني». اه. 

وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج "///1؟. رفع الحاجب 5/ 548. بيان المتعطيد / 
٠‏ شرح العضد على المختصر ؟/5948. البحر المحيط 87/5؟ ‏ 584. تشنيف 
المسامع 1/5 . ْ 

قال الزركشي في البحر المحيط 58/ 87؟: «حكى القاضي عن ابن أبي هريرة أنه كان 
يقول في آخر عمره: : إنه قطعيء وهو قول الأصمء وابن عُليّة والمريسي» وجميع 
نفاة القياس؛ إلحاقا للفروع بالأصول». اه. 

وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج /177؟. رفع الحاجب 5/ 018. بيان المختصر "/ 
.*٠‏ شرح ديت المختصر ؟1987/7. ميزان الأصول ص4 59. تشنيف المسامع 
8/5 . 

قال ابن السمعاني 507 الأدلة ؟/ :"١9‏ «وقال الأصمء وابن عُلَيِّة والمريسي: إن 
الحق في واحد من أقوال المجتهدين» وما خالفه خطأء وصاحبه مأزور مأثوم». اه 

وقال الزركشي في البحر المحيط 87/5؟ ‏ 784: «حكي عن ابن أبي هريرة أنه كان 
يقول بِأحرّة - أي آخر عمره -: إن مخطنه مأثوم؛ والحكم بخلافه منقوضء» وهو قول 
الأصم ومن وافقه؛ لأنه خالف دليلا قطعياكء. اه. 

ونقل الزركشي في البحر المحيط 164/5 أن السرخسي حكى عن المريسيء. 
والأصمء وابن عَلَيّةَ: أن الإثئم محطوط عنه. 

وقد بحئت عن هذه النسبة للسرخسيء. فلم أقف عليها في كتابيه في الأصول : أصول 
السرخسي» والمحرر في أصول الفقهء ربما ذكرها في غيرهما من تآليفه. 

الصحيح عن الأئمة الأربعة التخطئة؛ إذ هو القول: بأن المصيب واحد. 

انظر التحقيق في هذه المسألة في: قواطع الأدلة 04/7 ."٠١‏ المحصول للرازي ”/ 
."٠‏ الإحكام للآمدي .4١5/4‏ شرح تنقيح الفصول ص4"8. رفع الحاجب 045/4. 
البحر المحيط .14١/5‏ تشنيف المسامع 088/84. شرح الكوكب المنير 54/ *594. 


ففيل 


لتا: لآ َلِيلَ عَلَى التََضْوِيبٍ. وَالأضلْ عَدَمُهُ. وَصُوّتَ”" غَيْرُ مُعَينِ؛ 
الماع رقنا ل كان نكر نميا ٠‏ لأجتَمَعَ التقيضان4 :193310 إششراة 
قَطعِهِ مَشْرُوط بِبَقَاءِ ظَنّه ؛ ِلوٍجماع عَلَى أنه لو عر عقر 4 ري التُجُوع؛ 
ُيكحُونُ طَانًا عَالِمَا لِشَئْء”" وَاجِدٍ 


لآ لقال الع 2 1 لأا َفْطَعٌ بِبَقَائِهِه وَلأَنَهُ كَانَ يل 
ضِّ النّقيض مَمَّ ذِكْرِوء فَإِنْ قِيلَ: مُشْتَرَكَ الإلْرّام؛ لأنَّ الإِجَمَاعَ عَلَى 
وُجُوب اتبَاع الظنَّء فَيَجِبُ الْفِعْلُ أَرْ يحرم قَطعًا. قُلًْا: الطنّ 0 


أنه الْحَكئْ المُطلوت) وَالْعِلم بتخريم”*' الْمُخَالَمَقَه / [1/84] قا 

لمُتَعَلْقَانْء فَإذًا تَبَدَّلَ: الطنٌ» رَالَ شط تَخْرِيمٍ الْمُخَالَمَِ فَإِنْ 0 
لظن , تعلق ! كُوْنِهِ ذَلِيلاً 00 بتُبُوتٍِ مَذَلُولِهء فَإذًا تَبَدّلَ الظَنُ 
َال شَرْط بُوتٍ الشكُم. قُلنَا: كَوْنهُ ليلاً كم أيِضَاء تإقااطةة غلم 
ا 3 أذ بكرن انعد به خيرك, كن يكرك يا 
وَأنَضّاه: اطلَق اميه الخطأ فِي الاجْتِهَادٍ كثِيرّاء وَشَاءَء و تكرَّرَ ا 


عَنْ عَلِيٌ وَزَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا" أَنّهُمْ حَطَنُوا ابْنَّ عباس لَرَضِيَ اللهُ عَنه]0) 


(1) في: أ (وتصويب» بدل اوصوبٌ». 

0( في أ«لا» بدل «لأن)., وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

(0) في : أ «بشىيء» بدل الشىء). 

فق في : أ ابتحرير) بدل البتحريم؟ا. وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 


زه في : 2 ش «الظن» بدل ١قالظلن,‏ 


(0) بعد قوله: الفلا يَكُونُ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبَاك هناك عبارة زائدة في: ش-. وهي : 
«عَلَى أنَّهُ لآ يَسْتَقِيمُ الْعِلُْ ِالْمَدْلُولٍ مع إخْتَمَالٍ الدَِّيلِ». وهذه الزيادة تفردت بها 


0) في : أ «وغيرهم» بدل «وغيرهما». وهو خطأ ظاهر. 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. أ. وما أثبته من: ش. 


١77 


و 


ترك :العو ل وخطاه ةوقال ام تاكلم ”27 باعل 
في تراد _ همه و من باهلئي ‏ باهم 
فى مَالٍ وَاحِدٍ نِضْمَاء وَنِضصْمًَاء وَتُلنَاك”". 


إنَّ الله لَمْ يَجَعَلُ 


ان م 


وكا" يلودو َإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَاجِحَاء تَعَيّنَه وَإ 
تشاقطاء واجيت: بن الأمارات 0 تريخ 0 فَكُلٌ رَاجه00. 


وَاسْتُدِلَ بالإجماع عَلَى شَرْع الْمُتاظَرَةِء َلّوْلاً تبن تنيين”" الصّواق'" الم 
نَكنْ قَائِدَة. وَأْجِيبَ تين الترْجِيح » أو لمجاو أو اّمرين. ش 
وَاسْيْدل بن الْمُجْتَهِدَ طَالِبٌء وَطَالِبٌ 0 فطلو مُحَالَء فْمَنْ 


ا 7 فَهُوَ مُحْطِئ قَطعًا. وَأَعَيت مَطْلويه: يَعْلِبُ عَلَى م 2 0 
وَإِنْ كَانَ مُحْتَلِمًا. 


١ 
8 
< 


وَاسْتُدِلَ بِأنَهُ يَلْرَمُ جل الشَّيْءِ وَتَحْرِيمُه. لَوْ قَالَ مجتَهِدٌ سَافِعِىٌ لِمسٍءَ لِمُجتَهِدَةٍ 


حلفية : أنْتِ بايئْن » قال: وَاحَمْتلفَ* 6 وَكَذَا لَو تَرَدَجَ مُجْمَهِدٌ إِمْرَأَة بغَيْر 


)١(‏ من المباهلة, أي الملاعنة. وهو قول كل فريق من المختلفين: لعنة الله على الظالم منا. 
انظر: مفردات الراغب ص44 .١‏ معجم مقاييس اللغة ."١١/١‏ ترتيب القاموس ١/ه”".‏ 
المعجم الوسيط /١‏ 74. التلخيص للجويني ”/ 58". معجم لغة الفقهاء ص599. 

(؟) سبق تخريجه في مسائل الإجماع» مسألة اران لمجاكى كزرة لمعيل »اص 444. 

(9) فى : ش اكان» بدل «كانا». وهو خطأ ظاهر؛ لأن «كانا» يُقصد به «المجتهدان». 

هع 0 «الأمارة» بدل «الأمارات». 

)(ه( فى : أ #بالنسبة» بدل (بالنسب». 

00 ضار «فكل راجح» ساقطة من: أ 

0) فى : أ «تعدّن» بدل «تبيين». 

(8) لفظة «الصواب» ساقطة من: أ 

(9) في : ش «أخطأ» بدل «أخطأه». 

)٠١(‏ فهي بالنظر إلى معتقد الزوج حِلٌ؛ لأن الكنايات عنده ليست بوائن؛ فتحل المراجعة» 
وبالنظر إلى معتقد المرأة تحرم. 
المراجعة. انظر: الإحكام للآمدي 418/4. بيان المختصر .#١9/#‏ رفع الحاجب 4/ 
7. شرح العضد على المختصر 598/7. 


قفن 


دلي ثم 0 تَروجه يَعْذَهُ مُجْتَهِدٌ بوَلِيّ. دحي 2 مِشْترك الإلرّام ؛ إد له خللافَ 
في 7 اتِبَاعَ ظَّهِ. وَجَوَابَهُ : أَنْ يُرْمعَ إِلَى الْحَاكم 3 


الْمْصَوْيَة: قَالُوا: و كَانَ الْمُصِيبُ وَاجِدَاء لَوَجَبَ التَّقِيضَان إن كَانَ / 
[8/ ب] الطَلت ا 5 وَجَبَ خط إن مقع الْحَكُمْ الْمَطْلُوبُ. وَأحِيك 


شروت الثَّانِي ؛ بِدَلِيلٍ نَهُ ل كَانَ فِيهَا نص 3 إِجْمَاعَ: وَلَم َطْلِعْ عَلَيْهِ بَعْدَ 
الاجتهّاد» وَجَبَ مُحَالفتُةُ» وَهَوَّ 50 فَهَذَا د 


قا لوا: قَالَ : بيهم ديم مد كان فنا تخظاء 5 
م وأعيق ون لآل عل نما بحت عَلنه مجتهدًا أز 0 


(مَسْألَة) َال الدَّللَيْنِ الْعَفِْييْنِ مُحَالَءٍ لإسْيِلْرَامهِمَا النَقِيضَيْن©. وَأَما 


نايل الأمازاض نطق رعذ وين فالجتهوة: عاي .يلو لخد 


/" بيان المختصر‎ .47١/5 لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
رفع الحاجب 0817/5. . شرح العضد على المختصر ؟/598؟. شرح الكوكب‎ .89 
.091/5 المئير 507/5. تشنيف المسامع‎ 

(؟) سبق تخريجه في مسائل الإجماع. مسألة : ”لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم.» 
ص/457. 

(6) عبارة: أ ابأنّهُ هُدِيّ ؛ لأنّهُ فَعَلَ مَا يَحِبٌ عَلَيْه من اجْتَهادٍ أو تَقْلِيد « وعبارة : شس انه 
هُدِيَ ؟؛ أنّهُ كَعَلَ ما يَجِبُ عَلَبْهِ مِن مُجْتَهِدٍ أو مُقلّده. 

(5) تقابل الدليلين العقليين» أي القطعيين محال؛ لاستلزامهما إجماع النقيضين من حيث إن 
الدليل العقلي ملزوم للعلم» فلو تقابلا لزم العلم بالشيء مع العلم بعدمه. 
انظر: اللمع ص55. المنخول ص475732. الإحكام للآمدي 474/4. شرح تنقيح 
الفصول ص .55١‏ رفع الحاجب 65/5ه. بيان المختصر 717/7. شرح العضد على 
المختصر ؟98/7؟ مع حاشية السعد. المسودة ص458. فواتح الرحموت 184/7. 

تيسير التحرير 157/7. شرح الكوكب المنير 507//5. 

(ه) في : :ا ش «تعادلها») بدل «تعادلهما)». 

(5) ذهب الجمهور إلى جواز التعادل بينهما كذا حكاه الآمدي في الإحكام 455/5 . وابن 
الحاجب في المنتهى ص6١2.5‏ وهنا في المختصرء واختاراه, واختاره البزدوي في - 


١6 


ب ددلة 
وَالْحَوْحِيٌ ''. 


و 


3 


ََا: لو إِمَْتمَء لَكَانَ لِدَليل؛ وَالأضْلٌ عَدَمُهُ. 


- 


َانُوا: لَوْ تَعَادَلاَ كَإمَا أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَاء أؤ بِأَحَدِجِمَا مُعَيكاء أؤ مُحَيرَاء 


7 1 7 عو 000 م 8 لو ه ع 8 2 2 
لأوّل”"': بَاطِلء وَالنَّانِي: د وَالنّالِتُ: حَرَامٌ لِرَيِْء حَلال 


لِعَمْرِر 3 مِنْ مُجُتَهِدِ وَاحِدء وَالرَابِعٌ كَذِتٌ؛ أنه ل : ل حَرَامٌ ول 


000 


زفق 
قرف 


أصوله ١١١/4‏ بشرح كشف الأسرار. واختار الفخر الرازي في المحصول 40٠/8‏ أنه 

جائزء غير واقع. 

انظر: قواطع الأدلة ."١57/7‏ المحصول 8/ .5٠‏ الإحكام للآمدي 474/4. المنتهى 

ص6 ١؟.‏ رفع الحاجب 085/5. بيان المختصر */77". شرح العضد على المختصر 

55 كشف الأ سرار للبخاري .١١١/4‏ فواتح الرحموت 184/75. المسودة 

ص48 4. شرح الكوكب المنير 509/5. 

ذهب الإمام أحمد والكرخي إلى منع التعادل بين الأمارتين في نفس الأمرء وهو 

اختيار جمع من الشافعية منهم: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ة ص 268٠١‏ 

ونصره ابن السمعاني في قواطع الأدلة "١5/7‏ حيث قال: «ومذهب الفقهاء أنه لا 

يجوز اعتدال الأمارات بحال». وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 5/ :5١8‏ 

«وكذا دليلان ظنيان في عدم التعارض عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه» وأكثر 

الشافعية» والكرخي» والسرخسي» وحكاه الإسفراييني عن أصحابه» وحكاه ابن عقيل 

عن الفقهاءة.اه. 

م كلام الغزالي.في المستصفى 7/8/١‏ أن الخلاف في تعادل الأمارتين إنما 
يأتي على قول المصوبةء. وأما المخطئة فلا يأتي هذا على قولهم؛ لأن الحق 

عندهم في واحدءعلى ما فهمه ابن السبكي عنه في الإبهاج ما ورفع 
الحاجب 6685/5. 

وانظر: قواطع الأدلة ؟/١".‏ التبصرة ص١57.‏ المستصفى 8/7/ا*2 97". الإحكام 

للآمدي 475/54. شرح العضد على المختصر 5198/7. بيان المختصر /71". البحر 
المحيط .1١/5‏ تشنيف المسامع 5/ 41/8. نشر البنود ؟588/7. 

في شن «الأول» بدل «والأول)». 

فى: أ «حلال لزيد حرام لعمرو) بدل حرام لزيد حلال لعمرو». بتقديم حلال» وتأخير 


حرام. 


١15 


00 تن ام 2 2 8 ر 3 - ٠‏ سآ 2 0 2 ءَ 
30 وَهْوَ أَخَدَعَيا: وَأجِيبَ يَعْمّل بهما فى مكنا وقماء قفيقف ». أو 


2 


ءَِ 2 ا ءَ. 4 1 - ١‏ رةه وَعاثٌ .* م 11 5 
بِأَحَدِهِمًا مُخَيِّرَاء أؤ لآ يُعْمَلُ بهم". وَلا تََافض إلا مِن إِعْيِقَادٍ نَفُى 


- 


الأمرينء لآ في تَرْكَ الْعَمَل. 


ده كو :ل عومد وام 2 000 60 م وا 0 
(مَسْألة) لآ يَسَنَقِيمْ لِمجْتَهِدِ قَولانٍ متَنَاقِضَانٍ في وَفْتِ وَاجِدِ” أ اا 
2ه ع اي اد م لقن و ا )2 
وفتين » او شخصيّن على قَوْلٍ التخيير» فإن ترَتبا» فالظاهِرٌ رجوع : 


)001( في : أدلا حلال ولا حرامة بتقديم حلال على حرام. 

(6) عبارة : « فِي أنَهُمَا وَكَمَا كَيَقُِ أو بِأَحَدِهِمًا مُخَيرَاء أو لآ يُعْمَلُ بهمَا؛ ساقطة من: 
أء ش. وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على المختصر 2598/5 ورفع 
الحاجب 66/5 .» وبيان المختصر #/ 717". 

©) كون المجتهد ليس له أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين؛ لأن اعتقاد 
ذلك في الوقت الواحد محال؛ ولأنه لا يخلو: إما أن يكونا فاسدين» وعلم ذلك» 
فالقول بهما حرام» فلا قول أصلاء أو يكون أحدهما فاسداً. فكذلك. فلا وجود 
للقولين» أو يكونا صحيحين؛ فإذاً القول بهما محال؛ لاستلزامهما التضاد الكلي 
والجزئي» وإن لم يَعلم الفاسدّ منهماء فليس عالما بحكم المسألة؛ فلا قولّ له فيها؛ 
فيلزمه التوقف أو التخييرء وهو قول واحد لا قولان. 
انظر تفصيل المسألة في: الإحكام للآمدي 14 -4758. شرح تنقيح الفصول 
ص4!9. الروضة مع النزهة ؟/594. شرح مختصر الروضة #/ 51١‏ - 577. رفع 
الحاجب 66898/4. بيان المختصر #/ 3714". شرح العضد على المختصر ؟148/7. تيسير 
التحرير 4/ ؟9". مختصر البعلي ص56١.‏ شرح الكوكب المنير 4947/4. إرشاد 
الفحول ص777. 

(9) يجوز أن يصدر قولان في مسألة واحدة عن مجتهد واحد في وقتين» وكذلك يجوز 
صدور قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة إلى شخصينء. لكن على قول 
التخيير » وإنما بني جواز صدور قولين متناقضين عند تعدد الشخص على قول التخيير ؛ 
لأن صدور قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة إلى شخصين إنما يستقيم إذا كان 
التخيير ثابتا في القولين؛ بسبب تعادل الأمارتين. 
فإن ترتب القولان؛ لأن يكون أحدهما في وقت. والآخر في وقت آخرء فالظاهر أن 
القول الأول مرجوع عنهء والقول الآخر هو قوله. 
وانظر: التبصرة ص4١68.‏ اللمع ص 68/. الإحكام للآمدي 458/4. رفع الحاجب 4/ 
9 . بيان المختصر "/ 786". شرح العضد على المختصر 594/7. الروضة مع النزهة- 


يففيل 


دس 1 ؟عسسن.مورج 1١2.‏ مكّة سكوءةو م اف 
وَكَذَّلِكَ الْمُتَتَاظِرَتَانِ("2. وَلَمْ يَظْهَرْ فزق”". 


0 


كول الشَّافِعِيٌ رَضِيَّ مي في سَبْعَ عَسَدَة مشألةٌ : فيهًا فَوْلِكنِ 29 


- 495/5. شرح مختصر الروضة */ 5786. تيسير التحرير 55/4. شرح 'الكوكب المنير 
5 . إرشاد الفحول ص»:"7. 

للق في : 0 بدل الطار ا اوعد ان لايخ . 
مسألتين متناظرتين؟» يغ : إذا كان إحدى ل اق أحدهننا 
بالثبوت» وفي الأخرى بالانتفاء مع عدم ظهور الفرق» لم يصح ذلك في وقتين» وكان 
القول الثاني رجوعا عن الأول» كما إذا اشتبه م طاهر بطعام متنجس» فجوز الاجتهاد 
في أخذ أحدهماء ولم يجوز ذلك فيما إذا اشتبه شتبه ثوب طاهر بثوب نجس » بخلاف ما إذا 
ظهر الفرق» كما لو لم يجوز الاجتهاد عند اشتباه ماء ببول ونحو ذلك» فماليس 
الأصل في كليهما هو الطهارة؛ فإنه لا يكون رجوعاًء فقوله : «لم نحمله» أي القول في 
المسألة الثانية عليه. أي: على الرجوع عن القول في المسألة الأولى» وقلنا حكمه. 
أي : : المجتهد فيما له أصل في الطهارة كالماء والطعام أن يجتهد من يشتبه عليه الأمرء 
وفي خلافه» أي : فيما ليس له أصل في الطهارة كالبول خلافه» أي: خلاف الحكم 
الأول» وهو أن لا يتجتيد بل يُجشيهااجميعا: أهم. 

2 في: : ش «رحمه الله» بدل «رضي الله عنه». 


(4) قال ابن السبكي في المنهاج /17؟ عما وقع للشافعي في المسألة من قولين : 
«وذلك من الأذلة الوافبعة على غلوشانه في العلم والدين في الحالتين» أما الدليلٍ 
على العلم ف الأولى؛ فإنه كلما زاد المجتهد علماء وتدقيقاً وكان نظره أتم. تنقيحاً 
وتحقيقاً» ووقوفه على الأدلة المزدحمة مستقيماً» وإدراك وجه الازدحام فيهاء وكيفية 
الانفصال عنها عظيماًء تكائثرت الإشكالات الموجبة للتوقف لديه. رسيت 
المعضلات بين يديه»ه. اه. 
وقال الإسنوي في نهاية السول 54/ 547: «وأما في الدين ‏ أي دليل ذلك منه على 
التدين ؛ فلأنه لما يظهر له وجه الرجحان» مرج بعجزة عما'هو عاجز فيه ولم 
يستنكف من الاعتراف بعدم العلمء وقد نقل الاعتراف بذلك عن عمر أيضاً» وَعِده 
المسلمون من منتاقبه». اه. 
ثم قال ابن السبكي في الإبهاج */ /7119: «وقد عاب القولين على الشافعي من لا 
خلاق لهء وأتى بزخرف من القول زكاه ونمقهء والله لا سواه ولا عدله؛ وذلك 
لنتقصان وقصور وحسد كامن في الصدور. 


وقال فى العلماء قولاً كبيراً وفاه بألسئة الحداد» سيصلى سعيراًء وأضمر في نفسه من- 


١ 


كا كلما وَإِمَا فِيهَا مَا يَمْتَضِى لِلْعُلَمَاءِ فَوْلَيْن ؛ لِتَعَادُلٍ الدلِيلَيْن عِنْدَهُ وَإِمًا 
لى"" قؤلآن عَلَى الت عنْدَ التَعَادْلِ وَإِمّا تَقَدَمَ بي فِيهًا فَوْلِآَنِ(". 


الذابين عن مسألة سيد المرسلين عقيدة؛ لا يغسل السيف عارهاء ولا يواري الليل 
غوارهاء ونحن لا نحفل بِكَلِيِه ولا نقول بكلامه. ولا نرى أن نشتمل مثل هذا 
الشرح على مثل ذلك الهذيان الذي هو خيال طرق ذا الخيال في منامه. ويكتفى بما 
صنفه أصحابنا قديماً وحديثاً في نصرة القولين» ونحيل الفطن على ذهنه والبليد على 
الوقوقد علنياة:” اك 1 
ثم استطرد في ذكر من سبق الشافعي لمثل هذا كسيدنا أبي بكرء وسيدنا عمر 
رضي الله عنهماء ورد بعض الاعتراضات الواردة عليه في هذه المسألة. فانظر الإبهاج 
”8ك 
وقال في رفع الحاجب 4/ :55٠‏ «وأما قولا الشافعي فقد عرفت محاملهاء وقد بسط 
الأصحاب القول في ذلك» وصنف ابن القاصء. وسليم الرازيء والماوردي. 
والروياني» والغزالي فيه من تقرّ عين الناظرء وأحسن القول فيه أيضاً ابن السمعاني في 
القواطع (؟ 3577/7‏ 24)785. اه. 

)١(‏ حرف «لي» ساقط من: أ. 

إفة قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ؟/#55_ 0ا": «أما قول العالم الواحد فيه 
بقولين مختلفين» فلم يُعلم قبل الشافعي رحمه الله تعالى من قال بذلك تصريحاًء وهو 
رحمه الله قد ابتكر هذه العبارة وذكرها في كتبهء وقد أنكر ذلك كثير من مخالفيه 
ونسبوه إلى الخطأ في ذلك وقالوا: هذا دليل على نقصان الآلة» وقلة المعرفة حين 
لوايعرف الس هن أخد القولين؛ فاحتاج إلى تخريج المسألة على قولين؛ وأيضاً فإنه 
خرق الإجماع؛ فإنه لم يتقدم أحد يقول بقولين في مسألة واحدة في حالة واحدةء 
وإنما كانوا من استقر له حق أثر ذكرهء أو خفي عليه فأمسك عنهء وأيضاً فإن اعتقاد 
قولين مختلفين مناقضة» ويمتنع أن يكون الشيء الواحد حلالاً وحراماًء ويمتنع أن 
يكون العقد الواحد صحيحاً وفاسداًء أو يكون الشيء الواحد مثبتاً ومنفياً. 
قالوا: وأما الروايتان عن أبي حنيفة ومالك؛ فذلك في حالتين مختلفتين» والمجتهد قد 
يجتهد في وقت فيؤدي اجتهاده إلى شيءء ثم يجتهد في وقت آخرء فيؤدي اجتهاده 
إلى خلافه. إلا أن الثاني يكون رجوعاً عن الأولء ويكون الذي استقر عليه قول 
المجتهد هو الثانى» وإن كان فتوى أو قضاء فيكون على ما قال عمر رضى الله عنه : 
ا"ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى؛. وإنما المستنكر اعتقاد قولين مختلفين فى 
وقت واحد في حادثة واحدة» فهذا طعن المخالفين في القولين. 
وقد صنف بعضهم في ذلك تصنيفا مفرداً ورأيت لأبي عبدالله البصري الملقب 
ب «ججغل؟ في هذا كتاباً مفرداً. بل صنفه المعروف ب «الصاحب»؛ وهو إسماعيل بن- 


ايفين 


غْيْرِهِ و بِاتّمَاقِ 9 ؛ ؛ لِلنّسَلْسُلٍء ا ل وَيُنْقَضِ ذا 


ل 


(مشألة) / [1/86] لآ يُنْقَضُ”2 الْحْكمُ فِي الاجْيِهَادِيّاتٍ مِنْهُء وَلآ مِنْ 


يا 
- 


خَالَفَ قَاطِعًا!”“. قَلَوْ حكمَ عَلَى جلف إِجْتِهَادِهء كَانَ بَاطِلاء وَإِنْ لد 


000 


فق 


4 


0 


أقساماء وسنذكر تلك الأقسام حين نبين أن الذي قاله الشافعي ليس بموضع الإنكارء 
والذي هو موضع الإنكار فإنه لا يقول به وهذا شيء ورد على طريق النقل» فإن 


شيوخ المذهمب أعلم بهذا من غيرهم». اه. 


ثم استطرد د ابن السمعاني في ذكر الأجوبة على الاعتراضات الواردة على الإمام 
الشافمي رضي الله عنه في هذه المسألة. 
انظر تراط الأدلة 75-0 فقد أحسن الرد وأجاد. 


. 


في : أء ش ايُنْتَقَضُ' بدل ايُنْفَض). وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 5/ 
١‏ وبيان المختصر #/757*: وشرح العضد على المختصر ."٠١/7‏ 

نقل الاتفاق على ذلك الإمام الآمدي في إحكامه 474/4» وابن. الحاجب في المنتهى 
ص 275١5‏ وهنا في المختصر. والزركشي في تشنيف المسامع .».4١/5‏ ونقله ابن 
النجار في شرح الكوكب المنير 5/ 6٠7‏ عن الأئمة اربع ومن وافقهم. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن أبا بكر الأصم قال: ينقض. 

انظر المسألة بالتفصيل في: المستصفى ؟87/7". المحصول للرازي 58/5. الإحكام 
للآمدي 5595/5. المنتهى ص5١5.‏ شرح تنقيح الفصول ص4"9. رفع الحاجب 4/ 
.0١‏ بيان المختصر 5557/7 - /#377. شرح العضد على المختصر ؟”/ ٠١‏ مع حاشية 
السعد. تشنيف المسامع 4154.. البحر المحيط 757/5. شرح الكوكب المنير 4/ 
“.٠ه‏ 6054. إرشاد الفحول ص»59”2؟. 

لأنه لو جاز نقضهء يلزم التسلسل؛ لأنه يجوز أن يُنْقَضٌّ الحكمُ الثاني أيضاًء وكذلك 
الغالث» وهلم جرا؛ فيتسلسل؛ فتفوت مصلحة نصب الحاكم؛ لأضطرات الحكم. 

ومن ثم يؤدي إلى عدم الوثوق بحكم الحاكم» وهو معنى قول الفقهاء في الفروع : 

«ولا ينقض : الاجتهادٌ بالاجتهاد». 

وانظر: المستصفى ؟/84". المحصول للرازي 518/5. الإحكام للآمدي 459/4. 


المنتهى ص5١7.‏ رفع الحاجب 511/54. بيان. 


المختصر 5757/8 717". شرح العضد على المختصر "٠0/7‏ مع حاشية السعد. 
تشنيف المسامع 847/54. 


في : أء ش «قطعيا» بدل «قاطعا؛ وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 5/ 


ا١كم‏ وبيان المختصر باضه وشرح العضد على المختصر ا 


يفيل 


2 1 كه مركم 2م اس م 02 1خ ع . الاه 
إتمَاقا”". فلو برو امرأة بعير وَل نم بعير اجِتِهَاده فالمختار : التَخرِية”". 
دَقِبلَ: إِنْ لم يَتَصِلْ به حَُكم”". وَكَذَلِكَ الْمَقَنْدُ يَتَمَيِدُ إجيَهَادُ مُمَلَيو كَل 


(00 


إفة 


فق 


وينقض بالاتفاق حكم الحاكم إذا خالف دليلاً قاطعاً نصاً ‏ من كتاب». أو سنة 
متواترة -» أو إجماعاًء أو قياساً جلياً؛ لأن ذلك مقطوع مقدم على المظنون. 

انظر: المحصول للرازي 590/5. الإحكام للآمدي 419/4. المنتهى ص6١5.‏ رفع 
الحاجب .585١/5‏ بيان المختصر #//91". شرح العضد على المختصر 00/7 مع 
حاشية السعد. تشنيف المسامع 5947/5. 7 

لو حكم المجتهد على خلاف اجتهاد نفسه. كان حكمه باطلاء سواء قلّد غيره أم لا؛ 
لأنه يجب عليه العمل بظنه ولا يجوز له التقليد مع اجتهاده اتفاقاً. 

وقد نقل هذا الاتفاق الغزالي في المستصفى ؟/814. والآمدي في الإحكام 2479/4 
وابن الحاجب في المنتهى ص1١‏ وهنا في المختصرء والزركشي في سلاسل الذهب 
ص5 ه214 وابن النجار في شرح الكوكب المنير 5/ ٠8١8‏ وغيرهم. 

وانظر المسألة بالتفصيل في: البرهان 8757/7. المعتمد 557/79" اللمع ص١".‏ 
المحصول 54/6. شرح تنقيح الفصول ص"44. تقريب الوصول ص١5١.‏ شرح 
العضد على المختصر ؟/0.م مع حاشية السعد. رفع الحاجب 557/4. بيان 
المختصر */307"". التمهيد للإسنوي ص5 57. فواتح الرحموت ؟/97". تشنيف 
المسامع 0/5 . 

المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى حكم في حق نفسهء ثم تغير اجتهاده. كما إذا أدى 
اجتهاده إلى صحة النكاح بغير ولي» ثم تغير اجتهاده إلى أنه باطل » فالمختار عند ابن 
الحاجب في المنتهى ص6١5.‏ وهنا في المختصرء التحريم مطلقاء وحكاه الرافعي 
عن الغزالي؛ ولم ينقل غيرهء وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 4/ ١1ه,‏ 
وقال : «والأصح: التحريم مطلقا». اه. وقيل: لا تحرم مطلقاًء حكاه ابن مفلح 
الحنبلي في فروعه .4١/5‏ 

وانظر تفصيل المسألة في: المستصفى /١‏ 87".المحصول للرازي 74/5.شرح العضد 
على المختصر ."٠ /١‏ رفع الحاجب 557/5 بيان المختصر #/ 578. تشنيف المسامع 
5/ 044. تيسير التحرير ”/ 54". الفروع لابن مفلح 491/5. غاية الوصول ص١6١.‏ 

إن لم يتصل به حكم حرم؛ وإن اتصل لم يحرم؛ لثلا يلزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد. 
وهو ما اختاره الفخر الرازي في المحصول 54/56. والآمدي في الإحكام 459/4. 
وابن قدامة في الروضة 448/5 مع النزهة؛. والطوفي في شرح مختصر الروضة "/ 
4 » والقاضي أبو يعلى وابن حمدان كما في شرح الكوكب المنير 54/١١0»؛‏ وقال 
ابن النجار : «وهذا الذي عليه عمل الناس». وبه جزم الهندي. والبيضاوي في المنهاج 
م" بشرح الإبهاج. 


ضرفل 


م لو ل ا 0 ١‏ ذف #37 اهن" اموبلدجة ل( 
حكم مُقلد بخلافٍ إعامه” أ دق" علن جوار تقليدة ع 3 


رع ت#ءع(ه) 


م م 


(مسألة) الْمُجْتَهدُ مَبَلَ أَنْ يَجْتَهِدَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَقْلِيدِ”؟". وَقِيلَ: فِيمًا لآ 


وا مالف ل ولاه وق واف فاق 1ه ءال افاي فيه مره أن قا وو لوق فك وق لاب رعو ع ا 


0010 


إفة 


إفية 


دق 


ره( 


انظر: المحصول للرازي 5/5" الإحكام للآمدي 9/5 الروضة مع النزرهة / 
. شرح مختصر الروضة /558. شرح الكوكب المئير .01١7/5‏ تشنيف المسامع 
5/ 4. الإبهاج #/ .58٠‏ نهاية السول 5/ 01/5. السراج الوهاج للجاربردي .١٠١81/7‏ 
مناهج العقول للبدخشي. / 86؟. شرح الأصفهاني للمنهاج 4417/7. غاية الوصول 
ص .١168١٠‏ 

عبارة : ش «بخلاف اجتهاد إمامه». بزيادة «اجتهاد». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: 
ش. 

في : ش «جرا) بدل «جرى). وهو تحريف ظاهر. مخالف للقواعد الإملائية» وقد 
نبهت على ذلك في مقدمة التحقيق. ' 

قال الزركشي في تشنيف المسامع 4/ 097: (إذا حكم مقلد بخلاف قول إمامهء انبنى 
على أنه هل يجوز له تقليد غيره؟. ١‏ 

قلنا: لا يجوزء بل عليه اتباع مقلده. فينتقض» وإن جوزنا تقليد من شاءء فلا. كذا 
قاله ابن الحاجب وغيره). اه. 

انظر: الإحكام للآمدي 4794/5. شرح العضد على المختصر ؟/٠0".‏ رفع الحاجب 
57/85ه. بيان المختصر / 91" - 958". 

وهو قول الجمهور منهم: الإمام مالك» والشافعي. وأبو حنيفة» وأحمد في رواية 
لهماء وجمع من :الأصوليين» منهم: القاضي الباقلاني» والإمام الفخر الرازي» 
والآمدي» وابن الحاجب » والبيضاوي وغيرهم. 

انظر تفصيل المسألة في: المعتمد 55/7" . اللمع ص الا. المستصفى ؟/584. 
المحصول للرازي 8/5. الإحكام لآمدي 40/4. المنتهى لابن الحاجب ص١١5.‏ 
شرح تنقيح الفصول ص"55. التحصيل "٠0‏ الإبهاج #/588. رفع الحاجب 5/ 
. بيان المختصر /784*. شرح العضد على المختضر 7/ ."٠٠‏ تيسير التحرير 5/ 
253238 شرح الكوكب المنير 615/5..فواتح الرحموت ؟١/9".‏ تشنيف 
المسامع 5/15" 

وقيل ممنوع فيما يفتي به غيره» لا فيما يخصه. 

انظر: المحصول 854/5. الإحكام للآمدي 40/5 . بيان المختصر */579. رفع 
الحاجب 055*/4. شرح العضد على المختصر "٠٠/5‏ ١ه”.‏ الإبهاج “/589. 
تشنيف المسامع 5505/54. 


ضفن 


)١(‏ وهو قول أبي العباس بن شُريج رحمه الله. 
انظر: المعتمد 55/:9". المحصول للرازي 85/5. الإحكام للآمدي .5"٠/4‏ بيان 
المختصر 555/7. رفع الحاجب 05/4. شرح العضد على المختصر 00/9 
١ه"‏ الإبهاج */189. تشنيف المسامع 505/5. مجموع الفتاوى لابن تيمية /٠١‏ 
»ى. 

(5؟) وهو قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. 
انظر: المعتمد ؟55/7”. المحصول 85/56. الإحكام للآمدي 47"0/54. بيان المختصر 
*/ 9؟". رفع الحاجب 6517/54. شرح العضد على المختصر ."٠1 7٠٠0/1‏ الإبهاج 
*/ 384. تشنيف المسامع 05/5" 

6 ش «وقيل: أرجحٌ». بزيادة «وقيل». وهذه الزيادة موجودة في رفع الحاجب 
4/ 0557». وبيان المختصر */8* وشرح العضد على المختصر "/ 23٠١‏ ولكنني 
لم أثبتها؛ لأن في عدم إثباتها موافقة لما في المنتهى ص6١5.,‏ وما بنى الشارحون 
عليه كلامهم. كالعضد في شرحه 27٠0/5‏ وابن السبكي في رفع الحاجب 2054/4 
وهذا ما نبه عليه السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد "01١/7‏ حيث قال : 
««قوله: إلا أن يكون صحابياً» مشعر بأن مذهب الشافعي رضي الله عنه جواز تقليد 
الصحابي من غير اشتراط الترجيح» والمذكور في رسالته القديمة أنه يجوز له تقليد 
الواحد من الصحابة في نظره على غيره ممن خالف». وإن استووا في نظره تخيّر في 
تقليد من شاءء ولا يجوز له تقليد من عاداهم ؛ ولهذا وقع في بعض النسخ : «وقال 
الشافعي: إلا أن يكون صحابياً أرجمّ؛ فإن استووا تخيّراء ولفظ المنتهى (ص5١؟)‏ 
يوافق هذاء وعليه مبني كلام الشارح». اه. 

(54) قال الفخر الرازي في المحصول 5/ *8: «وهو القول القديم للشافعي رضي الله عنه» . اه. 
وقال الامدي في الإحكام 5/ :4"٠‏ «وبه قال الشافعي في رسالته القديمة». اه. 
وها أنا ذا أسوق كلام الشافعي بنصه من رسالته البغدادية القديمة ‏ نقلا عن إعلام 
الموقعين 55١/7”‏ - ؛ للفائدة. 
قال ابن القيم : «قال الشافعي في الرسالة القديمة بعد أن ذكرهم ‏ يريد الصحابة 
رضي الله عنهم -» وذكر من تعظيمهم وفضلهم: وهم فوقنا في كل علم واجتهادء 
وورع وعقل» وأمر استدرك به عليهم. وآراؤهم لنا أحمد واولى بنا من رآينا .وقد 
أثنى الله على الصحابة في القرآن» والتوراة والإنجيل؛ وسبق لهم من الفضل غلى 
لسان نبيهم ما ليس لأحد بعدهم. وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود عن 
النبي كك قال : «خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم- 


ضفن 


للك 


زفق 


تسبق شهادة أحدهم يمينه: ويمينه شهادته» وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: 
قال رسول الله يَهِ : «لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدْ 
أحدهم ولا نَصِيفه»» وقال ابن مسعود: ١‏ إن الله نظر في قلوب عباده فوجد قلب 
محمد خير .قلوب العباد» ثم نظر في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير 
قلوب العبادء فاختارهم؛ لصحبته» وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه؛ فما رآه المؤمنون 
حسئاًء فهو عند الله حسنء وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح».» وقد أمرنا 
رسول الله يله باتباع سنة خلفائه الراشدين» وبالاقتداء بالخليفتين.و قال أبو سعيد: 
«كان أبو بكر أعلمنا برسول الله يكله2» وشهد رسول الله يخ لابن مسعود بالغلم» ودعا 
لابن عباس بأن يفقّهه في الدين ويعلمه التأويل» وضمه إليه مرة وقال : «اللهم علمه 
الحكمة» وتأوّل عمر في المنام القدح الذي شرب منه حتى رأى الريٌّ يخرج من تحت 
أظافره وأوّله بالعلم» وأخبر أن القوم إن أطاعوا أبا بكر وعمر يرشدواء وأخبر أنه لو 
كان بعده نبي لكان عمرء وأخبر أن الله جعل الحق على لسانه وقلبه» وقال : «رضيت 
لكم ما رضي لكم ابن أم عبد)ء يعني عبدالله بن مسعودء وفضائلهم ومناقبهم وما 
خصهم الله به من العلم والفضل أكثر من أن يذكرء فهل يستوي تقليد هؤلاء؛ وتقليد 
من بعدهم ممن لا يدانيهم ولا يقاربهم!؛ اه. 

وبقول الشافعي في القديم» قال أبو علي الجبائي. وانظر: المعتمد ؟/9557, الإحكام 
للآمدي 50/4. المنتهى ص5١7.‏ 

وقيل: لا يجوز التقليد إلا أن يكون المقلّد صحابياء أو تابعياً. ولم ينسب لأحد. 
وانظر: الإحكام للآمدي 4/ 50. رفع الحاجب 054/4. بيان المختصر 524/7. 
شرح العضد على المختصر "٠0/5‏ 501. 

وهو المحكي عن الإمام أحمدء وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه رحمهم الله. 
قال الآمدي في الإحكام 4/ 4*٠‏ : « وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» 
وسفيان الثوري: يجوز تقليد العالم للعالم مطلقا». اه. 

وقد اعترض الإمام الطوفي في شرح مختصر الروضة 571/7 على الآمدي في هذه 
النسبة للإمام أحمدء حيث قال : «قلت: ما حكاه ‏ يريد الآمدي ‏ عن أحمد من 
جزاز تقليت العاله للعالم مطلقاً غية:معروف عتدناء وإتما المشهور عنة: الأحدٌ بقول 
الصحابي لا تقليدا له» بل بنوع استدلال». اه. 

وانظر: المحصول للرازي 88/5. الإحكام للآمدي .4"١/4‏ الإبهاج */584. رفع 
الحاجب 554/4. بيان المختصر /584". شرح العضد على المختصر 3١١/19‏ مع 
حاشية السعد. شرح مختصر الروضة 7/7 571. شرح الكوكب المنير 6157/5. تشئيف 
المسامع 505/4. 


١5 


سمه > 0 د 501١‏ 
وَبَعْدَ الاجْيَهَادء إتَقَاق”"”". 


لا : كم د شَرْعٌِ ؛ قل 3 من ذليل» وَالأَضل عَدْمَة بخلافٍ الَف 
نه كفي فيه إِنْتِمَاءُ دَلِيلٍ الت وَألغاة: ل من نّ الأضلٍ» ا 


الْبَدَلُء كَعَيْرو. 

وَاسْبَّدِلَ : لزاخاز فثلة» لكا بيده عقت أنه بَعْدَهُ حَصّرً الطَدُ 
(#م) 
الافوى . 


الْمُجَوْرُ : «اسألوا | أَهلّ الذكره”؟' كُلنا: ملي ؛ يتليل : «إن كُنثم 
لآ تَعْلَمُونَ]”*'4؛ وَلأَنَّ الْمُجْتَهِدَ مِنْ أَهُلٍ الذّكْرٍ. الصَّحَابَةٌ 0 
كَالئّجُو 04 وق يوا 0 


- وهناك قولان آخران: 
١‏ قيل: يجوز للقاضي دون غيره. 
؟ - وقيل: يجوز تقليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما. 
وهذا كله كما علمت قبل الاجتهاد. 
وانظر: رفع الحاجب 554/4. الوبهاج في شرح المنهاج */58947. تشنيف المسامع 
/ 5 

)١(‏ فى: أ «اتفاق» بدل «اتفاقا». 

(0) إذا بلغ المكلف رتبة الاجتهاد ووضح في ظنه وجه الصواب» لم يقلد غيره بالاتفاق. 
انظر: المستصفى ؟85/7". المحصول للرازي 5/ 85. الإحكام للآمدي .4١/4‏ شرح 
تنقيح الفصول ص"44. الإبهاج 588/7. رفع الحاجب 6554/4. بيان المختصر ؟/ 
”. شرح العضد على المختصر 701/7 مع حاشية السعد. شرح المحلي على جمع 
الجوامع 545/7 مع حاشية البناني. تيسير التحرير 11/4؟. مختصر البعلىي ص157١.‏ 
شرح الكوكب المئير .68١8/5‏ تشنيف المسامع 508/54. 

(*) في : ش «الأقوا» بدل «الأقوى». وهو تحريف ظاهر يخالف القواعد الإملائية المعروفة 
اليوم» وقد نبهت على ذلك في مقدمة التحقيق. 

(5) سورة النحل الآية: "4. وتمامها : #فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون». 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. ش. وما أثبته من: أ. 

(5) سبق تخريجه في مسائل الإجماعء مسألة : «لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم.؛ ص457. 

(0) وقد سبق الكلام فيه في مذهب الصحابي ص184١١.‏ 


نايفيل 


0 الققق : الط و و حامر . أعيت 0 أن كر اعادو فو 


/* فى : أء ش «وأجيب» بدل «أجيب». وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر‎ )١( 
.558 /4 ورفع الحاجب‎ 00٠/7 وشرح العضد على المختصر‎ 7 

(؟) هذه المسألة من مسائل علم الكلام؛ التي تتعلق بالبحث عن حكم صفة من 
صفات الله تعالى الفعلية المتصلة بالتشريع» وبالقدرة توقيفاً وتسديدآء فأجاز فريق من 
العلماء جواز التفويض للنبي أو للمجتهدء ومنعه أكثر القدرية والمعتزلة» وتردد 
الشافعي» وفصل الأكثرون بين الجواز للنبي عليه الصلاة والسلام والمنع لغيره. وسيأتي 
التفصيل في هذه المسألة قريباً إن شاء الله. 
انظر: اللمع ص8. المعتمد 784/7". المحصول للرازي 1*91//5. الإحكام للآمدي 
64 المسودة ص١51.‏ شرح العضد على المختصر "01١/7‏ 07". نهاية السول 
6/5 تيسير التحرير 775/5. فواتح الرحموت 7841/7. غاية الوصول صن١16١.‏ 
شرح الكوكب المنير 5194/4. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/ 87" 897. 
إرشاد الفحول ص*"7. 

(5) قال أبو الحسين البصري في المعتمد 7/ 84؟": «اعلم أن الناس اختلفوا في جواز أن 
يفوض الله تعالى إلى المكلف أن يحرّمء ويوجبء ويبيح باختياره» فمنع أكثر الناس 
من ذلك على كل حالء وأجازه آخرون. فالشيخ أبو علي علي أجاز ذلك للنبي 36 
خاصةء وذكر ذلك في قول الله تعالى : #كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه» [آل عمران: “19 ثم رجع عن هذا القول. وأجاز مويس 
بن عمران أن يقال ذلك للنبي يله ولغيره من العلماءء وذكر الشافعي في كتاب 
«الرسالة» ما يدل على أن الله تعالى لما علم أن الصواب يتفق من نبيهء جعل ذلك 
لهء ولم يقطع عليه» بل جرَّزه وجرّز خلافه». اه. 

(4). اختلف الشافعية في تفسير تردد الإمام الشافعي في هذه المسألة. 
فقال الفخر الرازي في المحصول 5/ 117: «وتوقف الشافعي رضي الله عنه في 
امشتاعة وجوازمة .وهو المكتار ةن اه 1 
وكذلك الآمدي في الإحكام 574/4 فقال : «ونقل عن الشافعي في كتاب «الرسالة» ما 
يدل على التردد بين الجواز والمنع». اه. 
وقال جمهور الشافعية: تردد رضي الله عنه في الوقوع مع الجزم بالجواز. قال ابن 
السبكي في الإبهاج "/ :7١١‏ «وتوقف الشافعي رضي الله عنه كما نقله المصنف ‏ 
يريد البيضاوي » وهذا التوقف يجتمل أن يكون في الجوازء وأن يكون في الوقوع- 


ضفل 


قة ال 1 لْمُخْمَارُ : 9 2 


مور 


لَتا: َو مْتنّعَ » لَكَانَ لِغَيْرِ» وَالأَضْلٌ عذدمه. 


قَالُوا: يُوَدّي إِلَى إِنْيِمَاء الْمَصَالِح ؛ لِجَهْلٍ الو اعد بأَنَّ الْكَلَامَ في 


الْجَوَاٍ / [86/ب] وَل م لَرَمَتٍ الْمَصَالِحُ. وَإِنْ جَهِلَهًا. 


000( 
قف 


فر 


الوْقُوعُ: كَانُوا: «إلاً مَا حَرّمْ إِسْرَائِيلُ عَلَى تَفْسِد>””. وَأَجِيبٌ بِأنّهُ 


مع الجزم بالجوازء وبالأول صرح الإمام ‏ يريد الفخر الرازي -؛ وكذلك الآمدي 
فقال: : «ونقل عن الشافعى فى كتاب «الرسالة» ما يدل على التردد بين الجواز 
والمنع؟, ولكن الثاني أثبت تقلا 5 جرى الأصوليون من أصحابنا الشافعية». اه. 
يك الزركشي في البحر المحيط 5/ 49: «وزعم الآأمدي والرازي أن تردد الشافعي 
في الجوازء وقال. كزعي بل في الوقوع مع الجزم بالجوازء وهو الأصح نقلآء وهو 
المختار إن لم يمع نقلا». اه. 

وانظر: رفع الحاجب 557/54. الإبهاج "/ .5٠١‏ نهاية السول 8/5؟4. حاشية البناني 
على شرح المحلي ؟/ 9". مناهج العقول ”/ .5٠١‏ تشنيف المسامع 548/5. البحر 
المحيط 49/5. 

وذكر ابن السمعاني في قواطع الأدلة 1/5" أن كلام الإمام الشافعي في الرسالة يدل 
على جوازه للنبي كَل على الخصوصء ولا يجوز لغيره. ثم اختاره ابن السمعاني. 
وانظر: المعتمد ؟/#797. 

ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. أ. وما أثبته من: ش. 

قال الآمدي في الإحكام 4/ 45 : «والمختار: جوازه دون وقوعه». اه. 

وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى ص7١27‏ وهنا في المختصرء وابن السبكي في 
الإبهاج */ 253١‏ وفي رفع الحاجب 857/4. وفي جمع الجوامع 59/5 بشرح 
المحلي. واحتاره الزركشي في البحر المحيط 2494/5 وفي تشنيف المسامع 0994/4., 
والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول صص١6١‏ وغيرهم. 

سورة آل عمران الآية: *4. وتمامها : #كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرّم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنرّل التوراة». 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره ١/7‏ عند هذه الاية الكريمة : «قال ابن عباس: 
ارت عضانة من الهو تت أنه كل فقالوا : حدّثنا عن خلال نسألك عنهن. لا 
يعلمهن إلا نبي: قال: «سلوني عمًا شئتم؛ ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب 
على بنيه ؛ لئن أنا حدّئتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الإسلام» قالوا: فذلك لك.- 


يضف 


ان يكرن بدَلِيلٍ 0 
قَانُوا: كَالَ9): لا يشت" خلذما- ولا يخضد شَجَرُهَاي. فَقَالَ 
الْعَبَّاسٌ: «إلاً الإِدْجِرَ». قَمَالَ: <إلا الإذر)4ه0”9 . واعنيت بِأنَّ الإِذْجِرَ 


- قالوا: أخبرنا عن أربع خلال: أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء 
المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في 
النوم؛ ومن وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه. فقال: 
«أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى. هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداًء 
وطال سقمهء فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقمه ليحرّمن أحب الطعام والشراب 
إليه. وكان أحب الطعام إليه لحم الإبلء وأحب الشراب إليه ألبانها». فقالوا: اللهم 
نعم. فقال: «اللهم اشهد عليهم». اه. 
وانظر: جامع البيان للطبري 4/؟ ‏ ". الجامع لأحكام القرآن ١4/4‏ 
الكشاف .147/١‏ التحريز والتنوير 8/5 - 4. 

)١(‏ قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 4/4 عند تفسيره لهذه الآية 
الكريمة : «وما حرمه يعقوب على نفسه من الطعام: ظاهر الآية أنه لم يكن ذلك 
بوحي من الله إليه.ء بل من تلقاء نفسهء فبعضه أراد به تقرباً إلى الله بحرمان نفسه 
فن عضي الطسات” التعديات»” هذا من جهاة الشمن وي هه مقامات الراعديوة 
وكان تحريم ذلك على نفسه بالنذر أو بالعزل» وليس في ذلك دليل على جواز 
الاجتهاد للأنبياء في التشريع؛ لأن هذا من تصرفه في نفسه فيما أبيح لهء ولم يَذْعٌ 
إليه غيرّه» ولعل أبناء يعقوب تأسّوا بأبيهم فيما حرّمه على نفسه. فاستمر ذلك 


فيهما. أه. 
وانظر: جامع الها للطبري 4/؟ ‏ ". الجامع لأحكام القرآن ١4/4‏ 
الكشاف .١1487//١‏ تتم ان كثير ؟7/ “ا/ا. 


(") لفظة «قال» ساقطة من: 

إفية في أء ش «يختلا» 1 «يختلى». وقد نبهت فى مقدمة التحقيق على. الكلمات التى 
: يختلف رسمها مع القواعد الإملائية المعروفة اليوم. ١‏ 

(4) عبارة : «فَقَالَ: إلأ الإدْخِرًا . ساقطة من: أ.ء ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع 
الحاجب 0/1 وبيان المختصر ”/ ه“. وشرح العضد على المختصر ؟7/١1٠".‏ 

(5): عن ابن العباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِْةِ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم 
يحل القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة» لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. ولا يلتقط إلا من عرّفهاء ولا يختلى- 


١ 


له 


َه عورد مي 


قَالُوا: 0" : جِلَؤلاً 2 1 ا 5 2 هَدَ 


- خلاهاك. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم؛. كَقَالَ: «إلا 
الإدخرًا. 
بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب تحريم مكةء وصيدهاء وخلاهاء 
وشجرهاء ولقطتها إلا لمنشد على الدوام حديث (558) 9185/7 487. 
وأخرجه البخاري في كتاب الحجء باب (47) فضل الحرم... الخ ١61/7‏ مختصراً. 
وفي كتاب جزاء الصيدء باب(9) لا ينفر صيد الحرم 25١7/7‏ وني باب )٠١(‏ لا 
يحل القتال بمكة :7١54/7”‏ وفي كتاب البيوع باب (58) ما قيل في الصواغ... إلخ 
*/٠ء‏ وفى كتاب الجزية والموادعة؛ باب (59) أثر الغادر للبر والفاجر 7/4. 
وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب تحريم مكة حديث (018١5؟)‏ 011/5 
مختصرا جدا. 
وأخرجه النسائى فى كتاب المناسك». باب حرمة مكة .»7١/8‏ وأخرجه فى السئن 
التبري 4 فى السير ٠‏ فى النيفة :قار تجوفة لخر فت اه اا ْ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .588/١‏ 
وانظر شرح الحديث عند الإمام النووي على صحيح مسلم ١1/4‏ - 2170 وفتح 
الباري 4١/5‏ - 044 وشرح الجلال السيوطي» وحاشية السندي على سنن النسائي ه/ 
5٠#“‏ ه١قى‏ والنهاية لابن الأثير /١‏ “2# ”/هلا. .”81١/#‏ 1"8/4. وتعليقات 
الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي على صحيح مسلم 485/7 - 4848. 
العباس: هو العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي» عم 
رسول الله يكن ولذنط الديي كه ستعن» تجلا مره للعانن: انك اكسة أر 
النبي يك ؟ قال: هو أكبرء وأنا ولدت قبله». كان رضي الله عنه أجود قريش كفاً 
وأوصلهاء وكان أعظم الناس عند رسول الله عَكِي. توفي بالمدينة المنورة في رجب أو 
رمضان سنة 7لاهء وله 85 سنة. انظر ترجمته فى: الإصابة 7/ 557. الاستيعاب "/ 
5. سير أعلام النبلاء 7١ _ 8٠/7‏ 1 

)١(‏ في : أ «دليل» بدل «ذلك». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

(؟) لفظة «قال» ساقطة من: أء ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 5594/4. 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل.» وما أثبته من: أ.ء ش. 

(84) سبق تخريجه في مسألة : «المندوب مأمور به...». ص١7".‏ 


حرفل 


52 
5 


لِعَامَِاء أَوْ لِلأَبَدِ؟» قال0"©: طِلِلأْبَدِء وَلَوْ قُلتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ4”". وَلْمّا فيل 
ا الخا رق 3 الوق 5 


)١(‏ في : أء ش «فقال» كما في شرح العضد 201١/7‏ وبيان المختصر 8/9*. بدل 
«قال». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 0594/4. 

(؟) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : «خطبنا رسول الله يلي فقال : «أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا' فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟: فسكت. حتى قالها ثلاثاً. فقال 
رسول الله لق :لو قلت: تعمء لويجيت» :ولما امتطعتم: ..» الحديث. 
.أخرجه مسلم في كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة ف في العمر. حديث (؟1١41)؟7/هل!اة.‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب المناسك» باب وجوب ٠‏ الحج 1٠/‏ آلل. 
وعن جابر بن عبدالله في حديثه الطويل لما أمرهم بالفسخ : «... فقام سراقة بن مالك بن 
جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول الله كه أصابعه واحدة في 
الأخرى, وقال : «دخلت العمرة في الحج»., مرتين : لا بل لأبد أبده. 
أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب حجة النبي يلل حديث )١59(‏ 485/175 445. 
والحديث الذي ذكره الشيخ ابن الحاجب هو ملفق في حديثين» حديث أبي هريرة وحديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهم ؛ ولذا قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص 99": «ولم 
أر سياق لفظ الكتاب ‏ يريد الحديث الذي ساقه ابن الحاجب - في شيء من الكتب الستة» . اه. 

(6) ذكر ابن إسحاق في السيرة ص ١7/8‏ 184 أن رسول الله ل لما رجع من بدر العظمى» ومعه 
الأسارى فيهم النضر بن الحارث بن كُلَدَة وعقبة بن أبي مُعيط وغيرهم من شياطين العرب. 
ومرّ بالصفراء واد من ناحية المدينة -» أمر عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فضرب عنق 
النضر بن الحارث صَبْراً أي حبس ومُسك. فضرب عنقه ‏ بين يدي رسول 5-5 
قال ابن هشام في السيرة النبوية ؟/ 88؟: «فقالت قَتيلَة بنت الحارث أخت النضر ‏ 
الصحيح : أنها بنت نت النضر لا أخته كما صرح به ابن الحاجب ‏ ارتجالاً: 
1 الأبسيبل. منظكنة” من خامسة وأنت مُوَّفقٌ 
أبلخ يا حتنتا نان بتحكة ما إن تزّالٌ بها النجائبٌ تَحُْمُيٌ 
مني إليك وعيرهءً فسفوحةً جادت بِوّاكِفها وأخرى تُحُتَقٌُ 
عن بشتمغني الْتَضيرٌ إننادينثة أم كيف يسمعٌ ميِّتٌ لا يَنطِقٌ؟ 
أمحمد يا خير ضِيْءٍ كريمةٍ من قومها والفخلُ فخل مُعْرٌُِ 
ماكان ضَكَّك لو مَتَئْتٌ ورُيمَا عن القعى وهو السيظ المُحَنَقٌ 
أركدت قاين فذية فليتفِقين وميا للدي ماتفيه 
والنضرٌ أقربٌ من أسرتٌ قَرَابِةً انيت إن كان عِئُْقٌيُعْتَقٌ 
ام 6 أ ل لك كم : للهأرحامٌ هناك تُمَقَّئُ 
صَبِرًايَفَاءُ إلى المدية متبعاء.. ركف المقكّد ومفوزغانٍ موئئه 


الحقيل 


كان ةك لز شت رو 33 و الكو ال 


(010) 


زفق 


إفيف 


فَقَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: <ِلَؤْ سَمِعْتُهُ مَا قَتَلْثه04". وَأَجِيبَ 


قال ابن هشام: فيقال والله أعلم أن رسول الله يَجٍ لما بلغه هذا الشعر قال: «لوى 
بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه»» اه. انظر: الأبيات وشرحها في شرح المرزوقي 
للحماسة  5"/7‏ 

وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب 1908/4: «قال الزبير: وسمعت بعض أهل العلم 
يغمز أبياتها هذه ويذكر أنها مصنوعة». اه. 

وانظر: سيرة ابن إسحاق ص8١‏ 184. سيرة ابن هشام ؟/188. أسد الغابة /٠/‏ 
0١‏ - 557. السيرة النبوية لابن كثير؟/ 41/4. رفع الحاجب 4/٠١/اه ‏ ١اه.‏ حاشية 
التفتازاني على شرح العضد ؟/3"09. 

النضر بن الحارث : هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كُلَّدَة بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصي القرشيء كان أحد وجوه الكفر في قريش. واحد الشياطين المعاندين» وكان ممن 
يؤذي رسول الله يكلو وينصب العداوة له ولدعوته. أسر يوم بدر وأمر رسول الله كَل بقتله. 
انظر: سيرة ابن إسحاق ص ١78‏ 185. سيرة ابن هشام ؟/ 586. السيرة النبوية لابن 
كثير ؟/ 5/ا5. 

قتيلة: هى قتيلة بنت النضر بن الحارث القرشية» قال ابن حجر في الإصابة 8/ 8/!: 
لم أر التصريح بإسلامهاء لكن إن كانت عاشت إلى الفتح فهي من جملة 
الصحابيات». اه. 

في : ش «الفتا» بدل «الفتى». وقد نبهت في مقدمة التحقيق على الكلمات التي يختلف 
رسمها مع القواعد الإملائية المعروفة اليوم. 

قال للحتي الى مجانيج العقول ”/ ١99‏ : «الْمغفيظ - بفتح الميم ‏ اسم مفعول من 
الغيظء وهو غضبء كأن يقال: غاظهء فهو مغيظ. اس الميم وفتح النون 


- اسم مفعول من الاحتناق. يقال: أحنقهء أي: غاظه. فهو محنق .والمعنى: أنك 


كاتم الطرفين؛ وما نافية» أو استفهامية. يعني: أي شيء كان ايضرك لو عفوت. 
والمعنى : وأن مغضباً منطوياً على حنق وحقد وعداوة» وقد ار وفي هذا 
اعتراف بالذنب». اه. 

وانظر: بيان المختصر */ ."4٠‏ حاشية السعد على العضد ؟0*/5". شرح المرزوقي 
للحماسة ؟7/ 5# 58. زهرة الآداب .586/١‏ 

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ؟/ *#0: قَرَقَّ لها النبي يل 
وبكى» وقال : «لو جئتني قبل لعفوت عنه؛. ثم قال : «لا يقتل قرشي بعد هذا صبرا» 


اه. 


١5١ 


ع َه 


' أن كو ف فيه مَعَيّاء وَيَجَوز أن ون بوَخي. 


(مَسْألة) لمحتا" : ان الل ل لآ يْقَوُ عَلَى خط فِي 


اجتقادو". وَقيلَ: تفي الحطا0». 


للق 
زفق 


زف 


فق 


فى : أء «بأنه يجوز» بدل (يجوز). 

قال الزركشي في البحر المحيط 5/ 518؟: «وقول ابن الحاجب أنه المختار: 

صواب. ولا خلاف أنه لا يجوز التقرير عليه». أه. 

والقول بجواز الخطأ في اجتهاده يل إلا أنه لا يقر عليه» بل ينبه عليه» هو اختيار 

الشيرازي في التبصرة ص4554 واللمع ص76» واختاره ابن الحاجب في المنتهى 

ص7١7»‏ وهنا في المختصرء واختاره الآمدي في الإحكام 244٠/4‏ ونقله عن أكثر 

الشافعية» والحنابلة» وأصحاب الحديث» والجبائي. وجماعة من المعتزلة. 

واختاره ابن حزم في الإحكام ١71/7‏ حيث قال : «كفعله بابن أم مكتوم إذ أنزلت : 

#عبس وتولى# [عبس: ١])».اه.‏ 

وقد علق الزركشي في البحر المحيط 5١8/5‏ على هذا القول بقوله : «قلت: وهو 

قول لا نور عليه»). اه. 

وانظر: المستصفى ؟/88". الإحكام لابن حزم ؟1/7؟1١.‏ التبصرة ص0854. اللمع 

ص"/. المحصول .١5/5‏ الإحكام للآمدي 440/4. المنتهى ص7١5.‏ أصول 

السرخسي 4١/5‏ 48. المسودة ص509. شرح العضد على المختصر ؟0/7". رقع 

الحاجب 54/ ”51. بيان المختصر .5١8/5‏ تيسير التحرير 4/ .١94٠‏ شرح الكؤكب 

المئير 54/ .48١‏ فواتح الرحموت ؟1/“/#. غاية الوصول ص44١.‏ تشنيف المسامع 4/ 

8 البحر المحيط 1 

وهو قول جمهور العلماء منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه كما حكاه عنه الزركشي 

في البحر المحيط 25١8/5‏ واختاره» وهو قول ابن فورك» والحيلمي» والهندي» 

وعليه جرى البيضاوي. وقال الفخر الرازي في المحصول 5/ :١8‏ «فالحق عندنا: أنه 

لا يجوز أن يخطى؛. اه. واختاره ابن السبكي في الإبهاج /2759 وأطنب في 

نصرته» وسشَّنَّع على من قال بخلافه؛ وقال بعد أن صرَّب بأنه لا يخطئ : «وأنا أطهر 

كتابى أن أحكى فيه قولا سوى هذا القول». اه. 

وقال في رفع الحاجب 4/ 016: «واعلم أن الحق عندنا: أنه كله يمتنع عليه الخطأ». 

اه. : 

وقال الزركشي في تشنيف المسامع 14/54 :08٠‏ «فالصواب أنه لا يخطئٍ وهذا 
هو الحق» وعليه جرى البيضاويء» وهو خير من قول ابن الحاجب: لا يُمَرّ على 


خطا». أه. 
1 د 


خقل 


نا: َو إمْتَتَعَ لَكَانَ؛ لِمَانِعء وَالأَضْلّ 1 لم أَِنْتَ 
[لَهُمْ]*4”" لاما كَانَ لِتبِيء4”” عَتَّى َالَ: جِلَوْ نَرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ عَذَابٌ مَا 


- 


نبا مِنهُ غَبْرُة4» عُمْرَ200004؟ لأنّهُ أَشَارَ بِمَثْلِهِمْء وَأَبِضَاء: <ِإِنكُْ تَحْتَصِمُونٌ 


-_ وانظر: التبصرة ص ؟ 67. المحصول للرازي 5/. الإحكام للآمدي 4/5 . المنتهى 
ص7١1.‏ الإبهاج #/559. رفع الحاجب 0/8/4. بيان المختصر 47/9". شرح 
العضد على المختصر 707/5 مع حاشية السعد. البحر المحيط .1١48/5‏ المسودة 
ص509. غاية الوصول ص145١.‏ شرح الكوكب المنير 485/5. تشنيف المسامع 4/ 
٠م6م‏ سلاسل الذهب ص 577١‏ . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ.ء ش. 

(؟) سورة التوبة الآية: 547. وتمامها: «عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبيّن لك الذين 
صدقوا وتعلم الكاذبين6©. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب 5/ 8175: «وليس عفا هنا بمعنى : عفوء بل كما 
قال القشيري : ومن قال: العفو لا يكون إلا عن ذنبء» فهو غير عارف بكلام العرب » 
وإنما معنى: ذعفا الله عنك» لم يلزمك ذنبا كما في : «عفا عن صدقة الخيل». اه 

(9) سورة الأنفال الآية: . وتمامها: اما كان لنبيء أن يكون له أسرى حتى يئخن في 
الارض »©. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب 875/4: «وأما قوله في أسارى بدر: لما 
كان لنبيء أن يكون له أسرى» الآيتينء فليس فيه إلزام ذنب للنبي كل بل فيه 
بيان ما خصٌ بهء وفضل من بين سائر الأنبياء»ء فكأنه قال : «ما كان هذا لنبى 
غيرك؛, وقوله : «تريدون عرض الدنيا©», المعني به: من أراد ذلك منهم » وليس 
المراد به النبي كله. اه وانظر: التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور 097/٠١‏ 
4 

(54) فى : أ «إلا» بدل «(غير؛. 

(4) فى: أ ش «عمر رضي الله عنه». بزيادة «رضي الله عنها» ولم أثبتها؛ لأن الترضى 
على الصحابة الكرام يكون مِنَّا عادة. لا منه كَكِِ. والله أعلم. 

(5) قال ابن السيكى في رفع الحاجب / الام : «وهذا اللفظ غير معروف» وإنما 
المعروف في صحيح مسلم عن ابن عباس.». اه. 
وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص :4١٠5‏ «هذا الحديث في هذا اللفظ لم أره في 
شيء من الكتب» وإنما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما». اه. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «فلما أسروا الأسارى قال رسول الله كَكِْوِ لأبي- 


1١75 


لق 


زفق 


بكر وعمر : «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله» هم بنو العم 

والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم 

للوسلام. كال رسول الله يِه : ««ما ترى يا ابن اينات 7 قلت: لاء والله يا 
. : 


علياً من عقيل فيضرب عنقهء وتمكنّي من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه؛ فإن 


هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله كلكِ ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلتٌ. 
فلما كان من الغد جِثتٌ فإذا رسول الله للء وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلتٌ: يا 
رسول الله أخبرنى من أي شىء تبكى أنت وصاحبكء فإن وجدثُ بكاء بكيتُ» وإن 
8 أجد بكاء تباكيتٌ؛ لبكائكما. فقال رسول الله يكل : « «أبكي للذي عرض علي 
أصحابك من أخذهم الفداء. لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» (شجرة 
قريبة من نبي الله يكِ)» وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبيء أن يكون له أسرى حتى 
يشخن في الارض4. إلى قوله:. إفكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً» [الأنفال: 58 - ١/ا1»‏ 
فأحل الله الغنيمة لهم». ّْ 

أخرجه الإمام مسلم في كباب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة. في غزوة بدرء 
وإباحة الغنائم حديث (88) ١888/8‏ 2.1888 في حديث طويل في أوله قصة 
دعائه يَلِنْهِ يوم بدرء وإمداد الله له بالملائكة. 

في: ش «بحجته من بعض» بزيادة «من بعض». وسائر النسخ خالية من هذه الزيادة» 
إلا أنها ثابتة في أصل الحديث الذي سيأتي تخريجه. 

عن أم سلمة زوج النبي كك قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ؛ ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منهء فمن قضيت له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار». 

بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في مسنده»ء في كتاب إبطال الاستحسان ص526. 

وأخرجه البخاري في كتاب المظالم. باب )١5(‏ إثم من خاصم على باطل» وهو 
يعلمه 2٠١/١‏ وفي الشهادات» باب (7؟) من أقام البينة بعد اليمين .. الخ "/ 
5 وأخرجه معلقا فى الباب أيضاًء وأخرجه في كتاب الحيل؛ باب )٠١(‏ حدثنا 
كيه بد كفي الت 4 وفي كتاب الأحكامء باب )7١(‏ موعظة الإمام 
المخصوم. وفي باب (74) من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه... الخ» وفي باب (91) 
القضاء فى كثير الماء وقليله .١١7--1١١5 41١7/4‏ 


وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث (4؟ - 


6 رفرس > للف 


تقل 


رَكالَ* ِنَم أَخَكُمُ 0 رجيب يان الَْلَامَ في الأخكامء . في 
َضْلٍ الْخْصُومَاتِ. وَرُدُ أنه مش منتلزم الشكر”, الفوعك الفخثيل: قالواة لز 
جار لحار مدن ِالْخَطٍ. وأحيت بيه للْعَوَام. 

فَانُوا: الإِجْمَاعٌ مَعْصُومٌء فَالَسُولُ”” أَوْلَى. قُلَا: / [1/85] اخْتِصَاصهٌ 
ِالوُتْبَة انبا الإججمّاع لَه يَدْقَعْ الأولويّة؛ تبح الدَلِيلٌ. ثَالُوا: الشَّكْ فِي 
00 مر مَمْصُودٍ الْبِغْئةِ. وَأْجِيبَ بِأَنَّ الاخْيَمَالَ في كيهان لا حل 
بخِلافٍ الرّسَالَة رَالْوَخى. 


طع 


(قشألة)المخقار: أن الكاف فطالت بيوليل1 9 وقين ذفن العتلة؛ 


- وأخرجه أبو داود فى كتاب الأقضية؛ باب فى قضاء القاضى إذا أخطأ حديث (مه*) 
١ 1 . 7/4‏ 1 
وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكامء. باب في التشديد على من يقضي له ليس له. 
حديث )١879(‏ 2518/7 وقال أبو عيسى : «حديث أم سلمة حديث حسن 
صحي 1 .أه. 
وأخرجه النسائي في كتاب أدب القضاة» باب الحكم بالظاهر 7/4 77:9. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكامء باب قضية الحاكم لا ل حرام حديث 
510 ؟/لالالا. 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية» باب الترغيب في القضاء بالحق حديث )١(‏ 
/1,. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 50/5 تح مدت ,"6١‏ 

.5 سبق تخريجه في مسائل الإجماع» مسألة : «يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد.؛ ص0‎ )١( 

زفق في : أٌ «للحكم' بدل «الحكم. 

(9) فى : أ «والرسول» بدل «فالرسول». 

دق فى : 9 ش ابُخْلٌ' ندال اخرة 

(ه( في : أ «بالدليل» بدل «بدليل». 

(5) ذهب الأكثرون إلى أنه يجب عليه الدليل مطلقا كما في الإثبات» منهم الشيرازي في 
التبصرة ة ص ,67١‏ وابن قدامة في. 
الروضة 48/١‏ مع النزهةء والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص9"١.‏ 
وجزم به القفال» والصيرفي» وابن ن الصباغء وقال الماوردي : إنه مذهب الشافعي» 
وجمهور الفقهاء. ونقله الأستاذ أبو منصور عن طوائف من أهل الحق. وكذا قالهدت 


هه 


ي105) الشا عق 


- الزركشي في البحر المحيط 5/؟9*. وحكاه الباجي عن الفقهاء والمتكلمين» وقال 
القاضي الباقلاني: إنه الصحيح» وبه قال الجمهور. واختاره ابن حزم في الإحكام /١‏ 
4 واختاره الآمدي في الإحكام 447/4» وابن الحاجب في المنتهى ص8١5؟‏ وهنا 
وقيل: إنه غير مطالب بدليل مطلقاء حكاه الشيرازي في التبصرة ص١607‏ عن بعض 
الشافعية» وهو قول الظاهرية» قالوا: لأن الأصل. في الأشياء: النص والعدم؛ فمن 
نفى الحكمء فله أن يكتفي بالاستصحاب. قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص 5١؟:‏ 
«وهذا المذهب قوي جدا؛ فإن النافى عهدته أن يطلب الحجة من المثبت حتى يصير 
إليهاء ويكفيه في عدم إيجاب الدليل عليه التمسك بالبراءة الأصلية؛ فإنه لا ينقل عنها 
إلا دليل يصلح للنقل». اه. 
لكن ابن حزم الظاهري في الإحكام .,/4/١‏ صحح القول الأول؛ وهو أن النافي يلزمه 
الدليل على دعواه. 
وانظر: التلخيص #/159. التبصرة ص0*:0. اللمع ص١.‏ المستصفى 777/١‏ 
*7”. الإحكام لابن حزم .4/١‏ الإحكام للآمدي 457/4. المنتهى ص8١5.‏ المنهاج 
في ترتيب الحجاج ص7”. الروضة مع النزهة ."46/١‏ شرح العضد على المختصر 
ا رفع الحاجب 01/4/4. بيان المختصر ”/8477". التحصيل ؟/8١".‏ البحر 
المحيط 7/5". تشنيف المسامع */478. شرح الكوكب المنير 54/ 078. غاية الوصول 
صة"1١.‏ إرشاد الفحول ص5١5.‏ 
)١(‏ في : ش الا في الشرعي» بدل «لا الشرعي». بزيادة «في». 
() هذا القول حكاه القاضى الباقلانى فى التقريب» وابن فوركء. كذا قاله الزركشى فى 
البحر المحيط +/7؟*: وحكاه.الغزالي في المستصفى /١‏ 78#» والشيرازي في اللمع 
.ص٠/ء‏ وابن قدامة في الروضة "45/١‏ مع النزهة. والآمدي في الإحكام 447/4» 
وابن الحاجب في المنتهي ص8١7.‏ وهنا في المختصرء وغيرهم ولم ينسبوه لأحد. 
وهناك أقوال أخرى ذكرها الإمام الزركشي في البحر المحيط 7/5" 4" فراجعها. 
وقد جرت مناظرة بين القاضي أبي بكر بن العربي» والإمام أبي الوفاء بن عقيل في هذه 
المسألة بالذزات» ذكرها الزركشي في البحر المحيط 5/ 5 "2 وأنا أسوقها بكاملها؛ للفائدة. 
قال ابن العربي رحمه الله : «ذكرت حكما بحضرة الإمام أبي الوفاء بن عقيل» 
فطولبت بالدليل فقلت: لا دليل علىّ؛ لأني ناي» والنافي لا دليل عليه. فقال لي: ما 
دليلك على أن النافى لا دليل عليه؟. قلت: هذا لا يليق بمنصبك» أنا نافٍ أيضا في 
قولي : ”لا دليل على النافي»؛ فكيف تطالبني بالدليل؟ فأجاب: يدل على اللزوم بأن 
يقال: النافي مفتٍء كما أن المثبت مفتٍء والفتوى لا تكون إلا بدليل. واستشهدع 


ححقل 


مه -52 لَكَانَ ضَرُورِيًا نَطَرِيّا ل الإِجْمَاعٌ 


عَلَى ذَلِكَ في دَعْرَى الْوَحْدَائيَهَ 0 رعق نلة الشريق. ويك الحدذوك: 


الاي : 5 رم َم مُنكِرَ مد فل الك وهيلةة ساومةة َمُئكرَ 


الدَّعْوَّى. وَآجِيِتَ أن الدليل يكون 00 مَعَ عَدَم الرّافِع. وقد يكوَن 
ِنْتِمَاءَ لآزِم. د بِالْقِيَاسٍ الدع الْمَانِع. وَإنْتِمَاءٍ الشَّرْطٍ عَلَى لني" 
بيخْلافٍ مَنْ لا ابحم عله . 


00( 
إفة 
إفية 


تج ج>ت ل 


بمسألة» وهي: أنه لو قامت البينة على رجل أنه كان بالكرخ يوم السبت» وشهدت 


أخرى أنه 5 يكن بها يوم السيت» ٠‏ بل بالموصل. وكذلك من قال: إن الله واحد». 
يطالب بالدليل» وليست الوحدانية إلا نفي الثاني. فأجبتٌ بأن هذا دليل باطل؛ لأنك 
تروم به إثبات مُحال» وهو الدليل على النافي؛ وذلك لأن الأسباب المقتضية مع 


تشعب طرقهاء وتقارب أطرافها فما من سبب يتعرض لإبطاله إلا ويجوز فرض تعلق 


الحكم بهء وهذا لا طريق إليه» مع أنه يفوت بهذا مقصود النظر من العثور على 
الأدلق وبدائع الأحكام. قلت: وما هذا إلا كالمدعي والمنكرء فإن المدعي مثبت» 
والمنكر ينفي» ولا يطالب بإقامة البينة على نفيه. وأما مسألة الشهادة فلا تلزم؛ 
للتعارض بين النفي والإثبات. وأما الوحدانية؛ فالتعرض لإثبات إله على صفةء فإثباث 
صفة الوحدانية فيها نفي الشركة». اه. 

فى : أء ش «النبوءة» بدل «النبوّة». 

لفظة «على النفي» ساقطة من: ش. 

لفظة «العلة؛ ساقطة من: ش. 


يُخقل 


التَفلِيدُ, وَالمفتي,» والمستفتي, وها يُستفتى فيه 


ِالتَفْلِينُ””" الْعَمَا 10 يراه من غَيْرٍ حُجَّةٍ. وَلَيْسَ الرّجُوعٌ إِلَى 


الرَسُولٍ وَإِلَى الإِجمَاعء وَالْعَامّيٌ إِلَى الْمُمْتِيء وَالْقَاضِيٍ إِلَى الْعُدُولٍ بتَقْلِيدِ؛ 


010( 
إفة 


ف 


في : ش «والتقليد» بدل '«فالتقليد». 

التقليد لغة: وضع الشيء في العنق حال كونه محيطا بهء وذلك الشيء يسمى قلادة» 
وجمعها قلائد قال تعالى ا الهدي ولا القلائد» [المائدة: "]؛ فكأن الحكم في 
تلك الحادثة قد جُعل كالقلادة في علق من قلد فيه. 

4 مفردات الراغب ص588758. التعريفات للجرجاني ص .4١‏ الروضة مع النزهة ؟/ 
4 . شرح الكوكب المنير 8784/5. البحر المحيط 5/١77؟.‏ إرشاد الفحول ص37؟. 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة التي ذكرها الشيخ ابن الحاجب هنا في جواز 
تسميتها تقليداء وقد نشأ هذا الاختلاف من اختلافهم في حدٌ التقليد. 

فمن عرفه بأنه : «العمل بقول الغير من غير حجةاء لم يسم قبول قول النبي كَل 
تقليداء وكذلك رجوع العام إلى المفتي» والقاضي إلى العدول؛ لأن هذه المسائل 
مؤيدة بالحجج الملزمة. أما في قبول قوله يله فما دل على وجوب تصديقه من 
المعجزة» وأما في وجوب قبول قول الإجماع. فهو إخبار الرسول عَكَِيد عن عصمتهم » 
وأما وجوب قبول العامي قول المفتي » ٠»‏ فهو الإجماع على أن فرض العوا م اتباع ذلك 
سواء أخطأ أم أصاب » وكذلك 5 على تعيد القضاة ؟؛ باتباع غلبة الظن في رجوعهم 
إلون العدول سواء كذزب الشاهد أم لا 

وهذا التعريف الذي لا يسمي تلك المسائل تقليداء هو اختيار ابن السمعاني في- 


١4 


0 شاه فى 1١0--‏ 


2000 


القواطع ."4٠/7‏ والشيرازي في اللمع ص١7.‏ والغزالي في المستصفى 8417/5 


والمنخول ص477» وابن قدامة في الروضة ؟/ 46٠‏ مع النزهة والآمدي في الإحكام 
5 68 وابن الحاجب في المنتهى ص8١7‏ وهنا في المختصرء وابن عبدالشكور في 
مسلم الثبوت 1٠٠/1‏ بشرح فواتح الرحموتء» وابن جزي الكلبي في تقريب الوصول 
ص58 .١‏ 

ومن عرف التقليد بأنه : «قبول قول الغيرء وأنت لا تدري من أين يقوله». فيسمى 
قبول الكل تقليداً إلا قوله كَلهِ إن قلنا: إنه لا يجتهدء وإن قلنا: له الاجتهادء فهو 


تقليد ؛ لأنا لا ندري أيقوله عن وحي» أم عن اجتهاد ؟ 


والشوكاني في إرشاد الفحول ص4 ”7 للقفال. كما اختاره ابن السبكي في جمع 
الجوامع ؟/ 89” بشرح المحليء كما قال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير 4/ 
اذاه _ كلاه لكنه ذكر أن الرجوع إلى قول النبي يكو وإلى الإجماع. وإلى رجوع 
القاضي إلى العدول ليس بتقليد؛ ولو سمي تقليداً 0 ذلك. وقال: وفي «المقنع»: 
المشهور أن أخذ العامي بقول المفتي تقليد؛ كما أن الشيخ محمد لكين الشنقيطي 
نسب هذا التعريف في مذكرته ص5١‏ إلى الفقهاء. 
أما الكمال بن الهمام فيرى في التحرير 4/ 147 بشرح العيسيو أن الرجوع إلى الفى كله 
وكذلك الرجوع إلى الإجماع لا يسمى تقليداً» أما رجوع العامي إلى المفتي فهو تقليد. 
وانظر تفصيل المسألة في: التلخيص ”/ 477. البرهان 888/7. قواطع الأدلة ؟/٠#4.‏ 
اللمع ص١".‏ المستصفى 887/1. المنخول ص477. الإحكام للآمدي 440/4. 
على المختصر 08/7". بيان المختصر "/ .#"8٠‏ زوائد الأصول ص4#8. التعريفات 
المسودة ص087. شرح الكركي المنير 5/ 877.مجموع الفتاوى لابن تيمية ١؟/1١.‏ 
تقريب الوصول صلم8مه١.‏ ار 0 التقمرير والتحبير 5 تشئيف 
العبادي 568/7. إرشاد الفحول ص5”"4. مذكرة عير ص4 ."١‏ 

سمى الجويني في الورقات الوجوع إلى قوله علد وإلى الإجماةة وإلى المفتي» 
ورجوع القاضي إلى العدول تقليداًٌ بينما قال ذ فى البرهان / مام : لا يسمى تقليداً. 
وجاء القولان عن غيره كما سبقت الإشارة إلى ذلك»؛ ولذلك قال الإمام الآمدي في 
الإحكام / ه؛:ظ : «وإن سمي ذلك تقليداً؛ بعرف الاستعمالة فلا مشاحة فهى 
اللفظ؟). اه. 


ليل 


(00 


إفة 
فر 
لمق 


وَالْمُفْتِى: الْمَقِيهُ وَقَدْ سقط 
5 © ١م‏ ا 
وَالْمُسْتَفتي : قَلَا ِالتَجَرْؤٍ 4 فواضح. 
وَالْمُسْتَفْتَى فِيه: الْمَسَائْلُ الاجْتِهَادِيّة لآ الْعَقْلِيَهُ عَلَى الصّحيح”*). 


وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 81/4 87: «فالرجوع إلى قوله ولو 
وإلى المفتي» وإلى الإجماع. ورجوع القاضي إلى العدول: ليس بتقليد» ولو سمي 
تقليدا لساغ ذلك». اه. 

وانظر: التلخيص ”"/ 577 471. البرهان 888/7. الإحكام للآمدي 440/4. شرح 
الكوكب المنير #1/84ه ‏ #7ه. الشرح الكبير على الورقات للعبادي ؟/١511.‏ الأنجم 
الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديني ص144. التحقيقات في شرح الورقات 
ص18١5.‏ حاشية الدمياظي على شرح المحلي على الورقات ص”37؟. 

تقدم تعريف الفقه في حدٌ أصول الفقه عند قول المتطحفت. :9و أن جد تقاف : 
5 .. فيعرف منهة الفقيه. 

: أ «وإن» بدل «فإن)». 

0 أ ش «بالتجزيء؟ بدل «بالتجزؤ؛. 

وهو قول الأكثرين؛ واختاره الفخر الرازي فى المحصول 41/5., والآمدي في 
الإحكام 445/4» وابن الحاجب في المنتهى ص4١؟»‏ وهنا في المختصرء وغيره. - 
وقد ذكر البيضاوي في المنهاج 0940/4 جراز الاستفتاء في الفروع. وأشار إلى 
الاختلاف في الأصول. ولم يرجح شيئا. 

أما ابن الهمام فقد ذكر في التحرير 4/ *4؟ بشرح التيسير» أن المستفتىفيه: الأحكام 
الفرعية الظنية والعقلية؛ ولذلك صح إيمان المقلد مع تأثيمه؛ بترك النظر حيث قلدء 
ثم أشار بعد ذلك إلى: أن ما يحل فيه الاستفتاء الأحكام الظنية» لا العقلية على 
المذهب الصحيحء لكن لا تقصر صحة المستفتى فيه على الظنية» بل يصح إذا كان 
من العقلية أيضاً صحة مقرونة مع اسم المستفتي العامل بتلك الفتوى تقليدا. انظر: 
تيسير التحرير 757/85. التقرير والتحبير "/ 585 /5817. 

وقال ابن عبدالشكور في مسلم الغبوت 401١/7‏ بشرح فواتح الرحموت كما قال ابن 
الهمام: إن المستفتى فيه الشرعية والعقلية» ثم ذكر أنه لا يجوز التقليد في العقليات 
كوجود الباري»؛ ونحوه. وقد دفع الأنصاري التعارض. المفهوم من كلامهء فذكر أن. 
التقليد الممنوع هو أن يعتمد على قول الغيرء فيقول بحسب قوله؛ لكن إذا رسخ بعد 
ذلك الإيمان في قلب المستفتي؛ بحيث لو ذهب قول من قلدهء لبقي هو على 
التصديق؛ فإن هذا التقليد جائز. انظر: فواتح الرحموت ؟/401. ١‏ 
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(مَسْألَةً) لآ تَمْليِدَ في الْعَقْلِيَّاتِء كَوجودٍ الْبَارِي تَعَالَى”'". وَكَالَ الْعَتْبَريُ 


بجَوَازِو1". رفز اللطلقية3 حَرَاة7" . لَنا: الإِجْمَاعٌ عَلَى وجُوب الْمَعْرِفَةٍ 


للك 


زفق 


افيف 


انظر تفصيل الكلام عن هذه المسألة في: التلخيص 570/7. التبصرة ص١40.‏ اللمع 


ص٠لا.‏ المحصول للرازي 5/لة. الإحكام للآمدي 5/5 . المنتهى ص8 ١5؟.‏ 
الروضة مع النزهة ؟1/٠46.‏ المسودة ص407. رفع الحاجب 587/5. بيان 0 
؟/رلاهم. شرح العضد على المختصر ؟08/7". شرح المحلي على شيع الجوامع 


40 مع حاشية الناني. نهاية السول 558/4. زوائد الأصول ص٠١45.‏ الور 
4 1». التقرير والتحبير /485 - 407. فواتح الرحموت ؟401/7. ار المحيط 
“اا 


وهو قول الجمهور. وانظر أدلته بالتفصيل في: التلخيص 477/7. القواطع لابن 
السمعاني ؟/545. المعتمد 5568/7. اللمع ص١.‏ المحصول .4١/5‏ الإحكام 
للآمدي 455/4. الروضة مع النزهة ؟/ .40٠‏ المسودة ص40. التحصيل 08/7:*. 
شرح تنقيح الفصول ص0١”47؛‏ 445. الإبهاج /541. رفع الحاجب 587/4. بيان 
المختصر 7/ 817. شرح العضد على المختصر 7/ ."٠8‏ نهاية السول 8948/4 5ه. 
البحر المحيط 7091//56. تيسير التحرير 547/4. فواتح الرحموت .40١/9‏ غاية 
الوصول ص57١.‏ شرح الكوكب المنير 4/ *07. تشنيف 5 1 
حكاه ابن السمعاني في القواطع 1*؛* والفخر 0-0 1/5 عن كثير 
من الفقهاءء ونقله الآمدي في الإحكام 5547/4. وابن السبكي في الإبهاج */ 791١‏ عن 
العنبري» والحشوية» والتَعْلِيويّة ونقله ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 4١0١/7‏ بشرح 
فواتح الرحموت عن العنبري وبعض الشافعية. وانظر: تشنيف المسامع 0 
وقد رجح الشوكاني في إرشاد الفحول ص 7768‏ 775 جواز التقليد في المسائل 
العقلية المتعلقة بوجود الباري. وصفاته. وشنع على من قال بغير ذلك» واستطرد في 
الرد عليهم. انظر رأيه في هذه المسألة في إرشاد الفحول ص9؟5؟ ‏ 775. 
وقيل: يجب التقليدء» وأن النظر والبحث فيه حرام. والقائل بهذا المذهب طائفتان: 
طائفة ينفون النظرء ويقولون إذا كان المطلوب في هذا العلم» والنظر لا يفضي إليه؛ 
فالاشتغال به حرام. 
وطائفة يعترفون بالنظرء .ولكن يقولون : ربما أوقع النظر في هذا العلم في الشُّبَه؛ فيكون 
ذلك سيب الضلال» َزْلَ نسْبيه:طائفة مرخ العقلاء ع فتحريم الاشتغال به؛ لأجل ذلك. 
وهذا القول حكاه الآمدي في الإحكام 5 .» وابن الحاجب في المنتهى ص5١؟‏ 
وهنا في المختصرء وابن السبكي في الإبهاج */ 2741١‏ والإسنوي في نهاية السول 4/ 
17 . والزركشي في تشنيف المسامع 2575/5 ولم ينسبوه لأحد. 
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وَالتَقْلِيدُ لآ يُحَصّلُ؛ لِجَوَازِ('" الْكَذِبِ؛ وَلْأنَّهُ كَانَ يُحَصّل(" بِحُدُوتِ الْعَالَم 
[وََدَيو"؛ وَلأنَّهُ آَوْ حَصَلَء لكَانَ نَطَرِيّاء ولا دَلِيلَ. 1 
الوا / [85/اب] لؤ كان وَاجِبَاءَ لكاتت الصَّحَابَةٌ أؤلىء وَلْوْ كان 
قل كَالمُرُوع. وَأجيب بأهُ َدَِكَ» وَإلاَ لم يسبتهُمْ إلى الْجَهْلٍ بالله تَعالَى» 
َهُوَ بَاطِلٌُ» وَإنَّمَا َم يُقَلْ؛ لِوْصُوحِهِ وَعَدَمِ الْمُحْوجٍ إِلَى لإقابا. 
قَالُوا: لَوْ كَانَ رم الصَّحَابَةٌ الْعَوَامٌ بدَّلِكَ. قُلنَا: نَعَمْء وَلَيْسَ الْمْرَادُ 
تَحْرِيرَ الأدلةِ. 


دو ون +2 2 (4) زه وال 1 )2( 
وَالجَوّات عن الشبه 'ء وَالدَلِيلُ ييحصل نْظر. 


1 # 1 0ك > مسي اس 2 )2 كأعة2 

قالوا: وَجُوبٌ النّظرٍ دَوْرٌ عَفْلِىٌّ» وَقَدْ تَقَد َقَدَّه''قَانُوا: مَظِنهَ الوقوع في 
2 7 2 2 6 _-2 و مه م 6 م و 
الشبو”" وَالضَّلالَة بخلاف التَقْلِيدِقُلنَا: كَيَخْرُمُ عَلَى الْمقَنّر0 أو يَكَسَلْسَلء 


(مَسْأَلَةُ) ع َيْرُ محمد يَلْرَمُهُ الم يذ 000008 


ْ .»زاوجل١ فى : أ «بجواز» بدل‎ )١( 
فم غبارة: ش «يحصل المعرفة». بزيادة «المعرفة». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة: ش.‎ 
.8817 /4 ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. أء ش. وما أثبته من رفع الحاجب‎ )9( 
وبيان المختصر */#87» وشرح العضد على المختصر ؟/08". وما أثبته إلا لما‎ 
رأيتٌ الشارحين قد تعرضوا له في شروحهم.‎ 
في : أ «الشبهة» بدل «السُّبّه).‎ )5( 
في : ش «بأدنى» بدل «بأيسر).‎ )5( 
وقد تقدم جواب ذلك في مسألة الحسن والقبح» وهو أن النظر لا يتوقف على وجوب‎ )( 
النظر.‎ 
انظر: رفع الحاجب 5/ 24888 وبيان المختصر #/87*» وشرح العضد على المختصر‎ 
مع حاشية السعد.‎ 5 
| في : : أ «الشبهة» ل «الشّبه).‎ )0 
قال ابن السبكي في -- الحاجب 5/ 688: «الْمُقَلْدُ اسم مفعول» بفتح اللام» وكذا‎ )( 
ضبطه المصنف بخطه».‎ ' 
قال ابن السبكي في 0 */ 748177 : «هذه المسألة ناظرة فيما يتعلق كالمفتى باحثة‎ )9( 
عمن يجوز له الاستفتاء ومن لا يجوز لهء. فنقول للمكلف حالات». الأولى : أن يكونع-‎ 
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سيث سرس موس ١‏ مه ” 36 ءَءِ ممه ل كير 0 6م 5 زفق 
وَإِنْ كَانَ عَالِمَا"'". وَقِيل: بشَرْطٍ أن يَتَبيّنَ لَهُ صِحََة اجْتَهَاد بِدَلِيله". 


لق 


إفة 


عامياً صرف لم يحصل. شيعا من العلوم التي يترقى بها إلى منازل المجتهدين. 
فالجماهير على أنه يجوز لهم الاستفتاء» ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعاء 
ولا ينفعه ما عنده من علوم لا تؤدي إلى الاجتهاد. وإن كانت عدد الحصى. 

ومنع منه معتزلة بغداد مطلقاًء وقالوا: يجب عليه الوقوف على طريق الحكمء ولا 
يرجع إلى العام إلا لينبهه على أصولهاء وطريقة النظر فيها. قال القاضي عبدالوهاب: 
وعلى هذا جعفر بن مبشرء وجعفر بن حرب منهم. 

وفصل الجبائى فقال: يجوز في المسائل الاجتهادية دون ما عداهاء كالعبادات 
الخمس». اه" 1 

وقال ابن قدامة في الروضة 401١/1‏ مع النزهة : «وأما التقليد في الفروع. فهو جائز 
إجماعا». اه. 

وكان الآمدي في الإحكام 4/ 45٠‏ قد حكاه عن المحققين من الأصوليين. 

وانظر المسألة بالتفصيل في: التلخيص "/ *47. اللمع ص ال. المعتمد 50/7" . 
المستصفى ؟7"88/7. المحصول للرازي 8/5. الإحكام للآمدي 5 .48٠‏ شرح تنقيح 
الفصول ص .55١‏ الإبهاج /7817. شرح العضد على المختصر ."٠05/95‏ رفع 
الحاجب 5971/4. بيان المختصر /88". التحصيل 07/7. التمهيد للإسنوي 
ص"088. نهاية السول 85/4ه لامه. شرح الكوكب المنير 5"8/4. المسودة 
ص 405 .43١‏ البحر المحيط 1487/5. تشنيف المسامع 504/4. نشر البنود /١‏ 
ترف > فر 

قال ابن السبكي في الإبهاج "/ 1817: «الحالة الثانية: العالم الذي تعالى عن رتبة 
العامة ؛ بتحصيل بعض العلوم المعتبرة» ولم يحط بمنصب الاجتهادء فالمختار أن 
حكمه حكم العامي الصرف؛ لعجزه عن الاجتهاد»ه. اه. 

وانظر: التلخيص */**4. المحصول للرازي 88/5. الإحكام للآمدي 450/4. 
الروضة مع النزهة 48١/5‏ 4087. رفع الحاجب 047/4. الإبهاج 580/8. بيان 
المختصر */مه". شرح العضد على المختصر "٠7/7‏ مع حاشية السعد. شرح 
الكوكب المنير 98/5. تشنيف المسامع 4/4 50. البحر المحيط 184/5. 

وقيل: يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد من يقلده فيما قلده فيه؛ 
بدليل يدل على صحة ذلك الاجتهاد. وإلا فلا يلزمه. 

وانظر: التلخيص ”#/ “47. الإبهاج */ 781. رفع الحاجب 447/4. بيان المختصر 
عرمه"”. شرح العضد على المختصر ”/05". تشنيف المسامع 5 البحر 
المحيط 584/5. 
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لنا: قَاسْأنُوا آأَهْلَ الذّثمر]4'”" وَهْرَ عَامّ فِيمَنْ لآ يَعْلَمُء وَأَيِضًا: 
لَمْ يَرَلِ الْمُسْتَفيُونَ يتَبْعُونَ مِنْ غَيْرٍ إِْدَاءِ الْمُسْتَئْدٍ لَهُمْ مِنْ غَيْرٍ تكير. 

قَانُوا: يُوَدى إِلَى ا اتبَاع ال80: وَكُذل كّ ع الى 
مُسْتَدَهُ. وَكَذَّلِكَ الْمُفْتِي نَفْسْهُ. 


كوج 2 2 0 وم مه 2 5-5 ل .0 5 و - 
(مَسْأَلَةُ) الاتْمَاقُ عَلَى إِسْتِفْتَاءِ مَنْ عْرِف بالعِلم وَالْعَدَالَةَِ أو رَءَاهُ مَنْتصِبًا 
اه عو ومقع 2 2 2 0 20 011 1 00 و دمر 
وَالنّاسَ مستمتول مَعَظمُونَ» وَعلى امتنّاعه فى اين وَالمختار : إمْتِنَاعَه فى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصلء أ. وما أثبته من: ش. وهو الموافق لما في 
رفع الحاجب 997/4» وشرح العضد على المختصر ؟/05٠".‏ 

(؟) سورة النحل الآية: 4#» وسورة الأنبياء الآية: /ا. وتمامها : #فاسألوا أهل الذكر إن 
كتتم لا تعلمون». 

(9) لفظة «وجوب» ساقطة من: ش. 

(5) عبارة : أ «يؤدي إلى اتباع وجوب الخطإ». بتقديم «اتباع؛ على «وجوب». وقد وضع 
الناسخ فوق «اتباع» حرف «خ» إشارة منه إلى أن هذا الترتيب في العبارة خطأ. وما . 
أثبته هو الصواب. 

(5) في: أء ش «أبدا» بدل «أبدى». وقد سبقت الإشارة في مقدمة التحقيق إلى مثل هذه 
الاختلافات في رسم بعض الكلمات. 

5ن( في : ش «لهم) بدل «له). 

(0) القائلون بوجوب الاستفتاء اتفقوا على جواز استفتاء من عرف بالعلم والعدالة» أو ظن 
باشتهاره بذلك» أو رعءاه منتصبا للفتوى» والناس مستفتون معظمون له. ولا يجوز له 
استفتاء من لم يغلب على ظنه أهليته. 
وقد حكى الاتفاق علئ ذلك الفخر الرازي في المحصول ,»8١/5‏ والآمدي في 
الإحكام 4/ 407. وابن الحاجب في المنتهى ص 277١‏ وهنا في المختصر» وابن قدامة 
في الروضة ؟/ 457 مع النزهة. والإسنوي في نهاية السول 504/4. والزركشي في 

البحر 094:/5*. وفي تشنيف المسامع .5١١/4‏ وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت /١‏ 

04 بشرح فواتح الرحموت» وغيرهم. 

وانظر تفصيل المسألة في: المعتمد 7/ 5". اللمع ص775. المستصفى .54٠0/١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص4475. شرح العضد على المختصر ؟//01". رفع الحاجب 844/4. 
بيان المختصر #/ ."5٠6‏ التحصيل ؟7/ ."٠08‏ المسودة ص455. شرح الكوكب المنير 
١/5‏ . ننشر البنود ؟/ هث*ال. إرشاد الفحول ص9"؟. 
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التحيه 0 


لنا: أنَّ الأضلّ عَدَمُ الْعِلْم وَأَنِضَاء :الأككة الْسَهّال» فالظاهة أنه من 
الْغَالِبِء كَالشَّاهِدٍ وَالرّاوِي. 


قَالُوا : لو إنتتع لِدَلِكء لأمتعَ فِيمَنْ عُلِمَ عِلْمُهُ ذُنَ عَدَاَيو. قُلنا: 
مُمْتَيِعٌُ!". وَلَوْ سُلَّمَ كَالْمَرْقُ أنَّ الْعَاِبَ فِي الْمُجْتَهِدِينَ الْعَدَالَهُ بخِلافٍ 
الاجِتَهَادٍ. 


- 


«مسْألة) إِذَا تَكََرَتِ الْوَاقِعَهُ 5 مولز تكرية التثر'"- وفيل: 


)١(‏ اختلفوا في جواز استفتاء من لا يعرفه المستفتي بعلم ولا جهالة؛ ولا بفسق ولا 
عدالة» والمختار عند ابن الحاجب في المنتهى ص١١7‏ وهنا في المختصر عدم 
جوازهء وهو ما صححه الزركشي في تشنيف المسامع .51١7/4‏ 
وممن حكى الخلاف في استفتاء المجهول الغزالي في المستصفى ؟/٠4”.‏ والآمدي 
في الإحكام 487/4. وابن الحاجب في المنتهى ص١57.‏ وهنا في المختصرء وابن 
قدامة في الروضة ”487/7 مع النزهة . والزركشي في تشنيف المسامع 7/5 ". 
ونقل الفخر الرازي في المحصول 8١/56‏ الاتفاق على المنع. 
وقد اكتفى الغزالي في المنخول ص49"8 في العدالة بخبر عدلين» وفي العلم بقوله : إني مفت. 
7 الباقلاني - كما حكاه عنه الزركشي في البحر 509/5 -: ايكفيه أن يخبره - 

المستفتي عدلان بأنه مفت». اه. 
0 التلخيص 454/9. رفع الحاجب 044/4. بيان المختصر */850. شرح 
العضد على المختصر ؟7/7٠".‏ البحر المحيط 509/5. غاية الوصول ص١6١.‏ شرح 
الكوكب المنير 644/5. تشنيف المسامع 5/؟17١5.‏ إرشاد الفحول ص5"98. 

ز[هة في 9 ش (ممنوع» بدل الممتنع). 

(6) وهذا قول ابن السمعاني في قواطع الأدلة 087/5 والشيرازي في اللمع ص "الاء 
وصححه ابن الحاجب في المنتهى ص١277‏ وهنا في المختصرء ونقله ابن السمعاني 
في القواطع 01/1" عن بعض الشافعية» وابن النجار في شرح الكوكب المنير 4/ 
4 عن بعض الحنابلة» وأيده الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول 2509/4 
4 مع نهاية السول. 
انظر: قواطع الأدلة 5.5 اللمع ص5". المنتهى ص١55.‏ رفع الحاجب 085/5. 
شرح العضد على المختصر ٠17/5‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر */51". شرح- 


١" هه‎ 


امع .)0216)١(‏ م522 تيك خا ا عرو او لسر ل و التي و 301 6ق ميا قا 
يلرم. لنَا: اجتهد. وَالآأصل عدم أمر اخر. قالوا: يحتمل أن يتغير 
اجْتِهَادُةُ. / [1/807] قُلْنَا: فيَحجِبُ بُ تَكرِيْهُ أبَدَا ا 


000 


زفة 


الكوكب المنير 584/5. زوائد الو ص ه"4. نهاية السول 55٠9/4‏ مع سلم 

الوصول. غاية الوصول ص .١15١١‏ 7 تيسير التحرير 57١/54‏ - 57175. تشنيف المسامع 4/ 

/ا". البحر المحيط 5/؟١"”.‏ 

قال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير 4/ 887»: ونقله عن ابن عقيل والأكثرء 

كما مال إليه ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 44/75" بشرح فواتح الرحموت» ونقله 

عن القاضي الباقلاني» واختاره الشهرستاني في الملل والنحل 0 : 

انظر: قواطع الأدلة 7/ 5ه". الإحكام للآمدي 454/4. المنتهى ص١55.‏ شرح تنقيح 

الفصول ص4557. المسودة ص547. رفع الحاجب 095/4. بيان المختصر 5377/9. 

شرح العضد على المختصر 1/1" مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص ©ه"4. فواتح 

الرحموت 5984/7. الملل والنحل للشهرستاني .5١08/١‏ 

وهناك مذهب ثالث يقول بالتفصيل: 

يلزم تكرير النظر إذا لم يكن يكن ذاكراً للدليل الأول» ولم يتجدد ما قد يوجب رجوعه؛ فإن 

كان ذاكرا لم يلزمه قطعاء وإن تجدد ما قد يوجب الرجوع لزمه قطعا. وهو ما اختاره أبو 

الحسين البصري في المعتمد ؟/ 589. والفخر الرازي في المحصول 59/5., والآمدي 

في الإحكام 4/5 والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص ”457 » وابن السبكي في جمع 

الجوامع 7/ 596 بشرح المحلي» وفي رفع الحاجب 545/5. وزكريا الأنصاري في غاية 

الوسر ص 2١6١‏ وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 5/ 6865 عن أبي الخطاب» 

والزركشي في البحر المحيط ١7/5‏ عن الإمام النووي. 

لكن الناظر في أدلة هذا المذهب يجدها تؤول إلى القول بعدم التجديد. 

وانظر: المعتمد 89/7". المحصول للرازي 59/5. الإحكام للآمبدي 404/4. شرح 
تقيح الفصول ص457. رفع الحاجب 695/5. شرح العضد على المختصر 5١17/7‏ مع 

4 السعد. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/ 748 مع حاشية البناني. مختصر البعلي 

111 . شرح الكوكب المنير 4/ 584. غاية الوصول ص .16١‏ تيسير التحرير .5١/5‏ 
تشنيف المسامع 84 ا البحر المحيط 5/؟0٠".‏ فواتح الرحموت ؟/5914. 

أي : لو كان السبب في وجوب تكراره احتمال تغير الاجتهادء لوجب أبداً؛. لأن التغيير 

محتمل أبداً. ولم يتقيد بوقت :تكرار الواقعة.» وذلك باطل بالاتفاق. انظر: .شرح العضد 

على المختصر ؟//017". رفع الحاجب 045/5. بيان المختصر #/ 517". 

ورُدَّ على هذا بأنه ضعيف؛ لأن سبب تجديد النظر وقوع الواقعة» لا احتمال التغيير» 

ووقوع الواقعة لا يدوم؛ فلا يدوم التكرار. انظر: تيسير التحرير .5"١/54‏ التقرير 

والتحبير ”/ "5 54. 


١ "5 


(010 


زفة 


5 2 


(مَسْأَلَةُ) يَجَورُ لو الزَّمَانٍ عَنْ مُجتَهِدِ''". خلاقًا لِلْحَتَابّةا"2. لَنَا: لَو 


٠‏ ام 
2 


المختار عند الأكثرين: أنه يجوز خلو عصر من العصور عن الذي يمكن تفويض 
الفتوى إليه» سواء كان مجتهداً مطلقاء أو مجتهداً فى مذهب المجتهد. وممن قال به: 
إمام الحرمين الجويني» فقد ذكر في كتاب الإجماع في البرهان 447/١‏ أنه يجوز 
شغور الزمان عن العلماء» وتعطل الشريعةء وانتهاء الأمر إلى الفترة. 

كما قال به الفخر الرازي في المحصول 5*/4., والآمدي في الإحكام 408/4., وابن 
الحاجب فو المنتهى ص١27375‏ وهنا فى المختصر». والعضد في شرحه على المختصر 
ا والكمال بن الهمام في التحرير /01”»> بشرح التيسين:» وابن عبدالشكور في 
مسلم الثبوت 949/7" بشرح فواتح الرحموت» والشيخ زكريا الأنصاري في غاية 
الوصول ص ؟168١.‏ 

كما اختار ابن السبكي في جمع الجوامع 49/7" بشرح المحلي أنه جوّز خلو الزمان 
عن مجتهدء. ولكن لم يثبت وقوعه. 

وانظر: رفع الحاجب 258/4. بيان المختصر #/ #57. زوائد الأصول ص"47. تيسير 
16/5 البحر المحيط 5//ا0؟. 

وقد حكى هذا القول عن الحنابلة المجد بن تيمية في المسودة ص477» ونقله ابن 
النجار في شرح الكوكب المنير 658/5 عن ابن مفلح. وانظر: المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد ص85". 

وقد نسبه الزركشي في البحر المحيط 27١/5‏ وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ؟/ 
48 بشرح فواتح الرحموت» والشوكاني في إرشاد الفحول ص"1١7‏ وغيرهم إلى 
الأستاذ أبيى إسحاق الإسفراييني» والزبيري من الشافعية. 

وأيد هذا القول الشهرستاني في الملل والنحل »705/١‏ والشوكاني في إرشاد الفحول 
ص777. وتحمس له السيوطيء. وألف فيه كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض» 
صلاك, /ا9. وذكر اتفاق العلماء من جميع المذاهب عليه ونقل نصوصهم فى 
مختلف العصور. 

واختار الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد مذهب الحنابلة» لكن إلى الحد الذي تنتقض 
به القواعد؛ بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. وقد نقل الزركشي في تشنيف المسامع 
5 قوله : «والأآرض لا تخلو من قائم لله بالحجة» والأمة الشريفة لا بد فيها من 
سالك إلى الحق على وضح المحجة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى» 
ويتتابع بعده ما لا يبقى معه إلا قدوم الأخرى». اه. 

قال الزركشي في تشنيف المسامع 5١/4‏ عقب كلام ابن دقيق العيد : «وقد يوجه ما 
اختاره ‏ يريد ابن دقيق العيد ‏ من أنه لا يجوز خلو الزمان عن المجتهد؛ لغلا يلزم- 


١١ /اه‎ 


إمْتَئَعَ لَكَانَ لِمَيْرِو وَالأَضْلُ عَدَمُهُ. وَكَانَا'' صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وك 
من الله”" لآ يَقْبِض الْعِلمَ انْتِرّاعَا يَنْتَزِعُهُ وَلكنْ بِقَبْضِ الْعلَمَاء9© عش إذّ 
يَبْقَ عَالٌِ تخد التّاسٌ رُوّسَاءَ هالا َسيْلُواء كَأَفتَوًا بِغَبْرِ 0 قَضَلُوا 


يتن َانُوا: <لآ تَرَالُ. طَائِفَةٌ مِنْ أُمَتِي طَاهِرِينَ عَلَى الْحَنٌّ حَبَّى يَأنِيَ 


- اجتماع الأمة على ترك الاجتهاد الذي هو فرض على الكفاية». اه. 
وقد تحامل ابن بدران الحنبلي في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص85" على من 
قال: إن المجتهد المطلق قد عدم. 
وقد قال الشوكاني في إرشاد الفحول انا قولة حق؛ إذ قال : «ولا يخفاك أن 
القول بكون الاجتهاد فرضاً يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهدا. اه. 
وانظر: المسودة ص؟44. مختصر البعلي ص57١.‏ شرج الكوكب المنير 054/5. 
الملل والنحل للشهرستاني .1١08/١‏ البحر المحيط  7١1//5‏ 5088. الرد على من 
أخلد إلى الأرض ص57 - 947. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص85". 

)١(‏ فى : ش «وقال النبى». بزيادة «النبى». 

(6) لفظة «إن الله» ساقطة من : 0 

(6) في : أء ش «ولكن يَفْبِضٌ العُلَمَاء» كما في شرح العضد 0501/5 بدل «ولكن بقبض 
العلماءِ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 548/4. وبيان المختصر ”/ 
"ك". ولفظه في الصحيحين : «...ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛. 

فق عن ذلك بن خحرو بن العاضن قال : سمعت رسول الله يله يقول : (إن الله لا 

يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم 

بق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير غلم ٠‏ فضلوا وأضلوا». 
ا البخاري في كتاب العلم» » باب (4") كيف يُقَبض العلم فض 5 دضرة وفي 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب (7) ما يذكر في ذم الرأي... إلخ .١48/1‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب العلم» باب رفع العلم» وقبضه. وظهور الجهلء» والفتن في 
آخر الزمان حديث .750١858/4 )١*(‏ 
وأخرجه الترمذي في أبواب العلم» باب ما جاء في ذهاب العلم حديث (55907) ه/ 
١"ء‏ وقال أبو عيسى : «هذا حديث جسن صحيح» اه. 
وأخرجه النسائي في السنئن الكبرى في العلم. انظر: تحفة الأشراف ."5١/5‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة؛ باب اجتناب الرأي والقياس. حديث (9ه) .7١/١‏ 
وأخرجه الدارمي في المقدمة» باب في ذهاب العلم ١/لالا.‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده :2155/1 21990 ,3١*"‏ 


١ مه‎ 


أمْرُ الله وَحَنََى يَظْهَرَ الدَّجَّالُ74 , فلناة فاب تل ال سك 
ندليلنا ور ولو له 1 تتَعَارَضَانِء وَيَسْلمْ الأ كف 


للك 


إفة 


فيه 


0 


عن المغيرة بن شعبة عن النبي كله قال: : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم 
أمر الله وهم ظاهرون). 

أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛» باب )٠١(‏ قول النبي عدخ : 

تزال طائفة من أمتي.. . إلخ» 159/48. وأخرجه في كتاب المناقبء. باب (58) 8 
محمد بن المثنى... إلخ 147/54. وفي كتاب التوحيدء باب (59) قوله تعالى : «#إنما 
قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون» .١1894/8‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله يك : «لا تزال طائفة من أمني... إلخ». 
حديث (1/ا١)‏ #/ 167. 

وأخرجه الدارمي في كتاب الجهاد. باب جهاد المشركين باللسان واليد ؟/51. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 544/4 544 87؟. 

وأما اللفظة الثانية وهي قوله : «وحتى يظهر الدجال». 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/ 044: "ولكن ليس في لفظ الصحيحين : 
«وحتى يظهر الدجال». اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة 18؟/ ب) بعد أن ذكر قول ابن السبكي 
السابق : «وأغرب الزركشي فقَال في تخريجه ‏ أي المعتبر -: أخر جه مسلم من حديث 
عمران بن حصين. قلت - الكلام للحافظ -: : ولم أجده فيهء» ولا ذكره ليام 3 
مسند عمران من جمعه أصلاء وروينا معناه من حديث قرة بن إياس المزني بلفظ 

«حتى يقاتلوا الدجال» وأخرجه الحافظ أبو إسماعيل في كتاب «ذم الكلام؛ من وا 
عمران بن إسحاق عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه .وهي لفظة شاذة» فقد رواها 
الحفاظ من أصحاب شعبة عنه بلفظ + احتى تقوم الساعة». وأخرجه الترمذي من طريق 
الطيالسي عن شعبة كذلك». 

0 : نفي الوقوع» ويرى أنه لا يتأتى 
لعاقل إحالته عقلاًء فهم يريدون نفي الوقوع من طريق السمع لا من طريق العقل. 

انظر: تيسير التحرير 4/ '14.التقرير والتحبير */ 467. تشنيف المسامع /7. 

وذلك لأن فيه نفي العالم صريحاًء وهو يستلزم نفي المجتهد. وأما الظهور على الحق 
فإن دل على اعتقاد الحقء. فلا يدل على العلم وعلى الاجتهاد؛ وحينئذٍ فاللازم من 
دليلكم دوام اعتقاد الحق. لا دوام وقوع الاجتهاد. والمطلوب هذا دون ذلك. 

انظر: : رفع الحاجب 094/4. بيان المختصر /554. شرح العضد على المختصر ؟/ 
4 مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص478. فواتح الرحموت ؟0/7٠450.‏ 

أي : رظي الدليلان من السة» بوي الاول» وهو انلأس عده اقلم الما من التخاز؛ 5 


لتيل 


ثَانُوا: دَرْض كِنَايَةِ؛ فَيَسْتَلْزِه”"' اْتِمَاوُهُ إنَقَاقَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْبَاطِلٍ. 


قُلنَا: إِذًا فُرض مَوْتٌ الْعْلَمَاءِ لَمْ يُمْكِنْ"”". 


(مُسْألةٌ) إِفْنَاءُ مَنْ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ بِمَذْمَبٍ مُجْتَهِدِء إِنْ كَانَ مُطْلِعَا عَلَى 


الْمَأَحَذِءِ أمْلاً للنَظر0". جَايْرٌ. 


فيه 


انظر: رفع الحاجب 5/ .56١‏ بيان المختصر "/ 5"15. شرح العضد على المختصر ؟7/ 


مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص4"98. فواتح الرحموت ؟/٠٠4.‏ 

فى : أ «فيلزم) بدل افيستلزم». 
يريد الشيخ ابن الحاجب أن الاجتهاد يكون فرض كفاية إذا كان ممكنا مقدورا عليه؛ 
وإذا فرض خلو الزمان عن المجتهد بموت العلماء لم يكن من الممكن المقدور عليه 
انظر: 6 الحاجب .50١/5‏ بيان المختصر #/ 584". شرح العضد على المختصر 5 
مع حا شية السعد. زوائد الأصول ص4949. تيسير التحرير .55١/5‏ التقرير 
والتحبير 00 
أ إن كان مطلعاً على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلدهء قادراً على التفريع على 
قواعد إمامه. ومتمكناً في الفرق والجمع والنظر والمناظرة» جازت له الفتوى» ويسمى 
هذا مجتهد المذهب. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز. 
واختاره الآمدي في الإحكام 407/4» وابن الحاجب في المنتهى ص١١5؟‏ وهنا في 
المختصرء وابن السبكي في جمع الجوامع 48/7" بشرح المحلي» ونسبه الشوكاني في 
إرشاد الفحول ص78 لابن دقيق العيد»ء وصححه الزركشي في تشنيف المسامع .5١5/14‏ 
وقد فرق ابن الهمام في التحرير 544/54 بشرح التيسير بين نقل عين قول المجتهد. 
وبين تخريج مذهبهء ويعني بالتشريج : أن لا يكون المفتى به منصوصا لصاحب 
المذهب» لكن المفتي أخرجه من أصوله» فيرى أن نقل قول المجتهد يجوز بشرائط 
الراوي» وأما الفتوى بالتخريج» فتجوز إن كان مطلعا على المأخذء أهلا للتخريج» 
ويعرف ما يتوقف عليه. واختياره في حالة التخريج موافق للآمدي وابن الحاجب ومن 
تبعهما. وانظر: التقرير والتحبير */557. 
كما اختار هذا التفريق ابن عبدالشكور موافقا لابن الهمام لكنه نص هو وأمير بادشاه 
على أن الفتوى بنقل عين قول المجتهد تجوز اتفاقاً. انظر: فواتح الرحموت ؟/505. 

تيسير التحرير 5548/15. 

وقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير 81١/4‏ عن أبي الخطاب» وابن عقيل» 
والموفق أنهم قالوا ل ا ؛ فإخبار عن مذهب إمامه لا 
فتيا)ا. أه. 


شيل 
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الْمُصَوَرْ: تافل كالأحاديق: َأحَيتَ أن الْخْلاَفَ غَيْرٍ الهم 0 
و في غَيْرِ 


8 لَوْ جَارَ لَجَارَ للْعَامُيّ. وَأَجِيبٌ بِالدَّلِيلِ 0 
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حكى هذا القول ابن الحاجب هنا في المختصرء وابن السبكي في جمع الجوامع ١‏ 
4 بشرح المحليء. والزركشي في تشنيف المسامع .5١14/5‏ وابن عبدالشكور في 
مسلم الثبوت ٠ ٠1"‏ بشرح نوات الرحموت» والإسنوي في زوائد الأصول ص 24145 
وغيرهم. واستغرب ابن الهمام نقله 

انظر: تيسير التحرير 518/5. ا والتحبير ”7/ 457. نهاية السول 6887/4. زوائد 
الأصول 454/5. 

مال إلى هذا القول الفخر الرازي في المحضول 5 "/ء والبيضاوي في المنهاج 5/ 
لالاه بشرح نهاية السول» إن كان المقلّد حّاء ونقله الزركشي في سلاسل الذهب 
ص١ .5١٠‏ والبحر المحيط ٠ ٠5/5‏ عن القفال.ء» ورجحه البناني في حاشيته شيته على 
المحلي ؟49/7". وقد ضعف ابن الهمام هذا القول. حيث قال في ا 2263/5 
بشرح التيسير : «وهو خليق بالنفي». اه. 

وانظر: التقرير والتحبير 557/7. المسودة ص 544‏ 6848 .نهاية السول 4/لالاه. ١مه‏ 
*المه. شوح العضد على المختصر ؟08/7". 

وهو قول أبي الحسين البصري في المعتمد 2697/7 وحكاه الشوكاني في إرشاد 
الفحول ص7717 عن الصيرفي أيضاً. 

فى : أ١«فى؟‏ بدل ١مِنْ).‏ 

أي :- الإنكار على غير المقبحر يمتاحت إمامة غين النطلع على مياق افيه 

وانظر: رفع الحاجب 507/4. بيان المختصر لفل 3 العضد على المختصر 
8/7 مع حاشية السعد. زوائد الأصول ص444. تيسير التحرير ؟7/٠18.‏ التقرير 
والتحبير */ 557. فواتح الرحموت ؟/504. 

أي : إنما الخلاف تي أن غير المجتهد هل له الجزم بالحكم وذكره لغيره؛ ليعمل 
بمقتضاه؟ وليس الخلاف فى نقل مذهب المجتهد. 

وانظر: رفع الحاجب 4/؟50. بيان المختصر #/555. شرح العضد على المختصر 
5 مع حاشية السعد. نهاية السول 88١/4‏ 587. زوائد الأصول ص4 44. 


١5١ 


(تشألة) المتلف أذ تقل المقضول1"" عن أمد*"" وابن سُرَيْج ": 


»4١6ص قال بذلك جماعة من الأصوليين» منهم: أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة‎ )١( 
واختاره إمام الحرمين في البرهان 7/ 41/8 حيث قال : «فعندي أنه لا تجب مراجعة‎ 
الأفضل؛ لأن أصحاب رسول ا يراجعون المفتين مع توافرهم» وما كانوا‎ 
| يقتصرون على مراجعة من كان أفضلهم)».‎ 
كما قال بهذا القول الغزالي ذ 0 0" اؤ"ء. وأشار إلى أنه يجوز‎ 
تقليد المفضول دون اجتهاد فى اختيار الفاضل» ولكن إذا كان أحدهما فاضلا في ظنه‎ 
١ قل أن يجيد يكنا عليه احنان الافضل:‎ 
كما اختار ابن قدامة في الروضة ؟/ 4617 مع النزهة جواز تقليد المفضول» ورجحه‎ 
الآمدي في الإحكام 408/4» ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني» وجماعة من‎ 
والفقهاء ؛ كما اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص١1١7 وهنا في المختصرء‎ -- 

بن الهمام في التحرير ”61١/5‏ بشرح التبسير » وتسنيه أمير بادشاه في تيسير التحرير 
20 للحنفية» والمالكية» وأكثر الشافعية؛ وقال به ابن النجار في شرح الكوكب 
المنير 5/ ١/ا©»‏ ونسبه لأكثر الحنابلة» كأبي الخطاب والقاضي أبي يعلى» وقال به ابن 
عبدالشكور في مسلم الثبوت 4١٠4/7‏ بشرح فواتح الرحموت. 
وانظر: التلخيص "/ 558. اللمع ص الا. المنخول ص 479. رفع الحاجب 5504/54. 
بيان المختصر #/558. شرح العضد على المختصر 709/7 مع حاشية السعد. التمهيد 
للإسنوي ص٠0 .05١‏ نهاية السول 51/4. زوائد الأصول ص445. 

(؟) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنهء واختارها الخرقي كما ذكر ابن 
قدامة في الروضة ؟/ 48# 404 مع النزهة. وانظر: المسودة ص١ا4.‏ 
وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه 0 تقليد المفضول. وقد روى ابن قدامة في 
الروضة 4057/7 مع النزهة ما يدل على ذلك : «لقد سأله الحسين بن بشار عن مسألة 
في الطلاق» فقال:. إن فعل حنثء فقال له: يا أبا عبدالله» إن أفتاني إنسان يعني: لا 
يحنث » 0 5ض فقال: إن أفتوني به حل ؟ 
قال: نعم». | 
لين أن يجتهد فى أعيان المفتين؛ لأنه أرشده إلى حلقة 
المذنين»: زلم يأمزه بالاجتهاد في ذللكه. . ' ' 
وقد اختار هذه الرواية أبو الخطاب». وابن قدامة» وابن النجار كما تقدم. 

(6) نسبه إلى ابن سريج والقفال: الشيرازي في التبصرة ١5/4‏ واللمع ص الاء والآمدي 
في الإحكام 1/1 والشوكاني في إرشاد الفحول ص٠١71؛.‏ كما نسبه إلى ابن 
سريج ابن الحاجب في المنتهى ص١١7‏ وهنا في المختصرء وحكاه الشوكاني أيضاً 
في إرشاد الفحول ص 71١٠‏ عن الإسفراييني وإلكياء وحكاه ابن السبكي في رفع- 


١" 


- 


00 خخود كه وير امم َو ىم ل ني ارا م سلس تم )1١(‏ وه 
الارْجح مَتَعَيّنٌ. لنَا: القطع بانهم كانوا يفتون مَعَْ الاسْيَهَارٍ وَالتَكرّرٍ ٠‏ وَلم 
نكر وَأَيِضًا: قَالَ: <أَصْحَابِي كالتُجوم4". 

وَاسْئُدِلَ بِأنَّ الْعَامّيَ لآ يُمْكِنْهُ التَّْجِيحٌ؛ لِقُصُورِه. وَأْجِيبَ 
بِالتّسَامُعء وَبِرْجُوع الْعُلَمَاءِ َيه وَغَيْرِ ذَلِكَ. 
1 ا5 55 ا 0 00 


:2 ا فم ١‏ لق با ل 2 عه (5) 2م كسس #(ه) 
قلا :لا يقاوم ما ذكرْنّاء وَلوْ سلم ؛ فِلِعسر نر يح العام 5 


عمو 0 


بأنه يَظهرٌ 


. 
5-2 


- الحاجب 5١4/4‏ عن القاضيين المروزي والحسين. واختاره ابن السمعاني في قواطع 
الأدلة «// 88 ومال إليه أبو الحسين البصري فى المعتمد ؟/ 58#" _ 54". 
وهناك قول بأنه يجوز استفتاء المفضول إن اعتقده فاضلاً أو مساوياء ولا يجوز إن 
اعتقده مفضولاًء وإلى هذا مال الغزالي في المستصفى ,*41١/1‏ واختاره ابن السبكي 
في جمع الجوامع 547/1 بشرح المحلي كما رجح ابن النجار في شرح الكوكب 
المنير 07/5 أنه إن بان له الأرجحء لزمه تقليده. وقد ذكر الغزالي في المستصفى 
"6١"‏ أنه إذا كان أحد المفتين أفضل» وأعلم في اعتقاده فقد اختار القاضي الباقلاني 
أنه يتخير أيضا... ثم قال : «والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل» فمن اعتقد أن 
الشافعي رحمه الله أعلم؛ والصواب على مذهبه أغلب» فليس له أن يأخذ بمذهب 
مخالفه بالتشهي. وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب فى مسألة أطيبها عند 
فيتوسعء بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي؛ فإنه يتبع 
ظنه في الترجيح. فكذلك هاهنا». اه. 
والفرق بين هذا القول وبين قول من منع تقليد المفضول: أن من منع يوجب البحث 
لأجل تعيين الفاضل والمساوي» ولا يكفي الاعتقادء وهذا لا يوجبه. انظر: حاشية 
البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ؟/845. 

)١(‏ فى : أ «التكرار» بدل «التكرر). 

(0) سبق تخريجه في مسائل الإجماع. مسألة : «لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم.؛ 
ص457. 

5©) أي: أن قول المجتهدين بالنسبة للمقلد كالأدلة بالنسبة للمجتهدء فإذا تعارضت الأقوال 
لا يصار إلى بعضها تحكماًء بل لا بد من الترجيح» ولا يتم إلا بكون قائله أفضل. 
انظر: شرح العضد على المختصر 09/”7". زوائد الأصول ص45 4. تيسير التحرير 5/ 5867؟. 

(54) فى: أ لفيعسر) بدل «فلعسر). 

(5) وقد اعترض على هذا؛ بأنه يمكن الترجيح بالتسامع ومشاهدة رجوع العلماء إليه 
وحينئذ فلا عسر عليه. 


١617 


َانُوا: الظَّنٌ بقَوْلٍ الأعلّم / 871/ ب] أَقُوَى7". قُلْنَا: تَفرِيرُ مَا قَدمْتَمُوهُ. 


- 


(مَسْأَلَة) وَلا يَرْجِعْ عَنْهُّ بَعْدَ تَفْلِيدِهِ اثَقَانَال". وَفِي كم آخْرَء المُحْتَارٌ: 


0 القَطعْ ِوْفُوعِهٍ وَلَم 1 


- وقال الأنصاري في فواتح الرحموت ؟/ 408: «ثم لك أن تجيب بوجه آخر؛ فإنه 
إنما يجب العمل على المجتهد بظنه» والظن لا يحصل عند التعارض إلا بالترجيح» 
بخلاف المقلد فإنه لا عبرة لظنه» وإنما العمل بقول من يحتمل وصوله إلى الحكم 
الواقعى» وفيه فتوى الأفضل والمفضول سواء». اه. 

)١(‏ فى: أ «أولى» بدل «الأقوى". 

00 78 الاتفاق الآمدي في الإحكام 408/4» وابن الحاجب في المنتهى ص2؟5 وهنا 
في المختصرء والهندي كما في تشنيف المسامع 4 .» وابن الهمام في التحرير 5/ 
يندرا بشرح التيسير. 
وقد اعترض الزركشى فى البحر المحيط 74/5" على من حكى الاتفاق ‏ الآمدي 
وابن الحاجب وغيرهما ؛ بأن الخلاف جار فيما ادعوا الاتفاق عليهء حيث قال : 
«ادعى الآمدي وابن الحاجب أنه لا يجوز قبل العمل» ولا بعده بالاتفاق» وليس كما 
قالاء ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضاًء وكيف يمتنع إذا 
اعتقد صححته ؟». اه. ْ 
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص ١195‏ : «فله الرجوع عنه فيها». اه. 
وهناك أقوال في المسألة» وتفصيلات حكاها ابن السبكي في جمع الجوامع ؟/ 4٠٠‏ 
بشرح المحلي» والتشنيف 5١/4‏ 5118. 
وانظر: رفع الحاجب 505/5. بيان المختصر .#1١/#‏ شرح العضد على المختصر 
7 مع حاشية السعد. غاية الوصول ص1697١.‏ المسودة ص0755. شرح الكوكب 
المنير 5/ 01/4. فواتح الرحموت 406/7. التقرير والتحبير 451//7. زوائد الأصول 
ص54597. إرشاد الفحول ص١55.‏ نشر البنود 5141/7. 

إفرة إذا منع من تقليد غيره في تلك الحادثة» فهل يجوز له أن يقلد غيره في وقائع 
أخرى ؟ اختلفوا على أقوال: ش 
القول الأول: المنع مطلقاً. حكاه الآمدي في الإحكام 409/4» والزركشي في تشئيف 
المسامع 5148/5. 
القول الثاني : الجواز مطلقاً. وهو ما اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص23555 وهنا 
في المختصرء وقال الآمدي في الإحكام 4/ 409: «وهو الحق».» واختاره ابن 
السبكي في جمع الجوامع 5٠/4‏ بشرح المحلي» وابن الهمام في التحرير 561/4 
بشرح التيسير» والإسنوي في زوائد الأصول ص447» وابن عبدالشكور في مسلم- 
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22 ادام ا اعم عق 0 فد ا 5 ل ا ين 3-4 20> 
لو إِلْتَرَمَ مَذْهَبًا مُعْينا كَمَالِكِ وَالشَافِعِي وَغَيْرِحِمَاء العا كَالأدل230”". 


لك 
زفق 


الغبوت 405/7 بشرح فواتح الرحموت. 

القول الغالث: التفصيل بين عصر الصحابة والتابعين» وبين عصر الأئمة الذين تقررت 
فيهم المذاهب» يجوز في الأول دون الثاني. قال الزركشي في تشنيف المسامع 5/ 
8: «وإليه ميل إمام الحرمين». اه. 

وانظر: رفع الحاجب 505/4. بيان المختصر 7/ .57١‏ شرح العضد على المختصر 
7" التقرير والتحبير 4519/8 - 458. غاية الوصول ص ؟١1١.‏ زوائد الأصول 
ص447. تشنيف المسامع 1/4 84. نشر البنود 757/7. 

في 02 «كالأولى' بدل كالارّل2. 

لو التزم مذهباً معيناً كمالك والشافعي وغيرهما ففيه أقوال: 

القول الأول: لا يجوز الانتقال إلى مذهب آخر؛ لأنه بالتزامه المذهب صار لازماً له 
كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة. وقد ذكر الإمام الجويني في البرهان ؟/ 
هلم أنه إذا قلد مقلد الشافعي لم يجز له أن يترك متابعته» ويختار مذهب القفال» أو 
ابن سريجء أو غيره. 

كما حكى هذا المذهب ابن النجار في شرح الكوكب المنير 5/4لاه عن بعضص 
الحنايلة. وبه جزم الجيلي في كتابه «الإعجاز» حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط 
مضه 

القول الثاني: يجوز له الانتقال» وقد نسبه المجد ابن تيمية في المسودة ص 407 
إلى جمهور الحنابلة وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 54/ 5لا عن 
الأكثرين. 

القول الثالث: إنه إن قلده في واقعة لم يكن له الرجوعء وإلا فله الرجوع؛ ويكون في 
ذلك كالعامي الذي لم يلتزم مذهباً. وهذا القول المفصل اختاره الآمدي في الإحكام 
4/ 594 . ورجحه ابن الهمام في التحرير 58/5 وقال : «إنه الغالب على الظن». 
أه. 

وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ”/ 4مه": «وإذا سمع المستفتي جواز المفتي لم 
يلزمه العمل به إلا بالتزامه» فيصير العمل لازماً؛ 59 ويجوز أن يقال: إنه يلزمه 
إذا أخذ في العمل بهء وقد قيل: إنه يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيقته. وهذا 
أولى الأوجه». اه. 

وقد نقل ابن السبكي في رفع الحاجب 507/4 عن ابن الصلاح قوله : «ولم أجد هذا 
لغيره - يريد ابن السمعاني -» وقد حكى هو بعد ذلك (في العراطم ا اه 
عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه» خيّره بين : أن يقبل منه أو من 
غيره). 


ها 


ا عق اه ف إلا علذ ريك بمامر هر بو هن قن اف 3 ها اها قح ها القند صف كه ين ا ا رجه اها جو #ادق إلا 6 ف ا عاد جو فاك 076 العا ب و و 0 


- ثم قال ابن الصلاح : «والذي تقتضيه القواعد أنه إذا لم يجد سواه تعيّن عليه الأخذ 
ْنَا ولا يتوقف ذلك على التزامه» ولا سكون نفسه إلى صحته. وإن وجدء فإن 
استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم والأوثق لزمه بناء على تقليد الأفضل» وإن لم يستبن 
لم يلزمه». اه. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/ 507: «واعلم أن أثمتنا أكثروا القول في باب 
الفتياء وخصّ الباب منهم. بالتصنيف القاضي أبو القاسم الصّيمري» ومن المتأخرين 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاحء وأجاد كل الإجادة» وأحسن القول فيه أيضاً ابن 
السمعاني في «القواطع'. ومن أثمتنا من أودع الباب مسألة تقليد الشافعي» كإمام 
الحرمين» وابن السمعاني» والغزالي وغيرهم» وميل المحققين منا إلى أن تقليده 
واجب على طوائف العامة» وأنه لا عذر لهم عند الله تعالى في العدول عنه. وبه 
صرح إمام الحرمين في تصنيف لطيف أفرده في ذلك» وسماه ب «مغيث الخلق واختيار 
الحق»؟». اه. 
وانظر: شرح تنقيح الفصول ص499. شرح العضند على المختصر 09/7". بيان 
المختصر "/ .777١‏ تشنيف المسامع 5ك البحر المحيط 550/5 9986". شرح 
الكوكب المنير 4/ 4/ا0. مختصر البعلي ص158١.‏ غاية الوصول ص؟197. زوائد 
الأصول ص448. التمهيد للإسنوي ص518. شرح المحلي على جمع الجوامع "/ 
١‏ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت 405/7. تيسير التحرير 4/ 7801. التقرير 
والتحبير /454. 


١ "55 


عراس 


مه 
م 


التَرْجِيحُ”": وَهُوَ اقْيِرَانُ الأمَارَة” ما تَقْرَى به عَلَى مُعَارِضِهَ 


)١(‏ الترجيح يقوم به من هو أهل لذلك. وهو المجتهدء ولذلك قدم الآمدي في الإحكام 
5/ 456» وابن الحاجب في المنتهى ص7١7‏ وهنا في المختصره وابن قدامة فى 
الروضة 408/7» وابن النجار في شرح الكوكب المنير 044/4 وغيرهم باب الاجتهاد 
على ذلك. وهو مسلك جمهور الأصوليين من المالكية» والشافعية» والحنابلة؛ لأنه 
من عمل المجتهد. بينما ذهب الفخر الرازي في المحصول 0579/8 والبيضاوي في 
المنهاج 9/ 77؟ بشرح الإبهاج؛ والزركشي في البحر المحيط ١0/5‏ وغيرهم من 
الشافعية وبعض الحنابلة» وجمهور الحنفية إلى عرضه بعد الأدلة؛ لصلتها الوثقى به 
وهو ما مشى عليه ابن السبكي في جمع الجوامع #/ 47 بشرح تشنيف المسامع. 
وانظر: البرهان 11/7/. المحصول ه4/8". الإحكام للآمدي 450/4. المنتهى 
ص777. أصول السرخسي 154/7. الإبهاج */7777. نهاية السول 4777/4. تيسير 
التحرير #/195. غاية الوصول ص١1١.‏ شرح الكوكب المنير 044/4. تشنيف 
المسامع "/ “/ا 4‏ 515. إرشاد الفحول ص١55.‏ 

(9) الترجيح في اللغة: هو التمييل والتغليب» ومنه رجح الميزان: إذا مال حين تثقل كفته. 
انظر: القاموس المحيط ١/١5؟؟.‏ التعريفات للجرجاني ص78. المعجم الوسيط /١‏ 
48. معجم لغ الفقهاء ص78١.‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص14ل. 

(9) في : أ «الأمارات» بدل «الأمارة». 

(4:) الترجيح في الاصطلاح تعددت عبارات الأصوليين فيهء فبعضها يعتمد على فعل 
المرجح الناظر في الأدلة» وبعضها يظهر معنى الرجحان الذي هو وصف قائم 
بالدليل» أو مضاف إليه. فيكون الظن المستفاد منه أقوى من غيره. 
وانظر: تعريفات الترجيح المختلفة في: البرهان ./11١/7‏ المنخول صضص"47. 
المحصول للرازي 57/9/6. الإحكام للآمدي 450/4. رفع الحاجب 5508/4. بيان- 


١7 /ا5‎ 


َيَجِبُ تَفْدِيِمُهَاء للْقَطع عَنْهُمْ بِدَلِكَ'' وَأُورد: شَهَادَة أرْبَعَةٍ مَعْ الْتيْنِ. وَأَحِيبَ 


ِالْتِرَامِوء وَبِالْمَْقِ”". 


(010 


زفق 


فو 


وَلاَ تَعَارْض في قَطَعِيَيْنء وَلَاَ في قَطعِيّ وَطْني ؛ لانْيِمَاءٍ الظنٌ. 

امه 0 موك ,اكه دهع كم 0 كه سوك م سدهك + 90) 
وَالْمَرْجِيح : في الظتيين : مَنمُولِيْنِ ‏ أو مَعْمَولْيْنِ ) أو مَنْمَولٍ وَمَعْقُولٍ”". 
الأَوّلُ: فِي السَّدٍ وَالْمَمْن وَالْمَدْلُولِ وَفِي سَخارج”*. 


جشا حب حك 


المختصر #/١/ا".‏ شرح «العضد على المختصر 094/7". شرح مختصر الروضة "/ 


5. مختصر البعلى ص58١.‏ التعريفات للجرجاني ص8لا. نهاية السول 4"7/5. 
شرح المحلي على جمع الجوامع 557/7. أصول السرخسي 144/9. تيسير التحرير 
.١165 /*‏ فواتح الرحموت ؟/4١5.‏ شرح الكوكب المنير 515/4. إرشاد الفحول 
ص ١1؟.‏ 

يجب تقديم الأمارة على معارضها إذا رجحت؛ لأنا نقطع أن الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم قدموا بعض الآثار على بعضها. وانظر: رفع الحاجب 508/54. بيان 
المختصر "/ ١/ا.‏ شرح العضد على المختصر 09/7" "٠١‏ مع حاشية السعد. 

قال الأصفهاني في بيان المختصر #/ #37/7: «عورض بأن شهادة أربع راجحة على 
شهادة اثنين» فلو وجب العمل بالراجح؛ وجب تقديم أربعة على اثنين. 

أجاب بالتزامه؛ فإن عند بعض الأئمة يجب تقديم شهادة الأربعة على شهادة اثنين. 
وبالفرق؛ فإن الشهادة شرعت؟ لدفع الخصومة» فلو اعتبر الترجيح بالكثرة؛ لأفضى 
إلى تطويل الخصومة. وهو خلاف ما هو المقصود من شرعهاء بخلاف الأمارة». اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 5/ 5084: «قال علماؤنا: ووجه الفرق أن الشهادة 
مقدّرة في الشرع بعدد معلوم؛ فكفينا الاجتهاد فيهاء بخلاف الرواية؛ فإن أمرها مبني 
على الاجتهادا. اه. 1 

6 أ «أو معقول ومنقول». بتقديم «معقول»؛ على «منقول». وقد وضع الناسخ حرف 


7 «خ) على «معقول» إشارة منه إلى الخطأ في الترتيب. 


هق 


عبارة: أ «وفي أمر خارج». بزيادة «أمرا. 


١ 


[ما يتَعلق بخال :كاري ]0 


الأول كل ف وو لل و "0ك مول ل ا وياد 


التّقّةة.وَبالفظة؛ وَالْوَرَع 0000 
)١(‏ هذا العنوان من عمليء وليس بالأصل. أ. ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين. 


إفة 


إفرة 
04 


ره( 


انظر: رفع الحاجب .5١١/5‏ بيان المختصر */5/#. شرح العضد على المختصر ”/ 
لفن 

هذا العنوان من عملي. وليس بالأصل» أ» ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين. 
انظر: رفع الحاجب 4/ .5٠١‏ بيان المختصر /777*. شرح العضد على المختصر ؟/ ."1١‏ 
في : ش «الرواية» بدل «الرواة». وهو خطأ ظاهر من سهو الناسخ. 

قال إمام الحرمين في البرهان / 06: «وهو مذهب الفقهاء).. وقد نص عليه 
الشافعي في الرسالة ص١8؟‏ حين أخذ بحديث عبادة بن الصامت في الربا وقذمه على 
حديث أسامة : «إنما الربا في النسيئة»؛؛ لأنه رواه مع عبادة: عثمانء. وابن عمرء وأبو 
سعيدء وأبو هريرة؛ إذ قال : «وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديثِ 
واحد؛ا. أه. 

وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 778/84 عن الأئمة الأربعة» والأكثر. 
الحاجب .53١١/4‏ بيان المختصر #/957*. شرح العضد على المختصر ؟/ ."١٠١‏ 
مختصر البعلي ص159١.‏ شرح الكوكب المنير 578/54. تشنيف المسامع ”7/ 440. 
ونقل المنمّ: الآمديٌ في الإحكام 4577/4» وابنُ الحاجب في المنتهى ص؟١7‏ وهنا 
في المختصرء وابنُ تيمية في المسودة ص ه0٠”.‏ وابنٌ النجار في شرح الكوكب المنير 
14». وأبو الحسن البدخشي في مناهج العقول */ 2.7786 والشوكاني في إرشاد 
الفحول ص 744 وغيرهم عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله. 

وهناك رواية عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله يقول فيها بصحة الترجيح بكثرة 
الرواة» ذكرها عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار "/ 188». وذكر الإسمندي الحنفى 
في بذل النظر ص 586 أن المذهب الوحيد ان الحسن الكرخي هو: الترجيح بكثرة 
الرواة» حيث قال : «ومنها كثرة الرواة» وقد اختلفوا فيه: فذهب بعضهم إلى أنه لا 
يقع بها الترجيح. قالوا: الخبر إذا انحط ناقلوه عن عدد التواترء فالواحد والأكثر فيه 


سواء. 


١| 


للك 


زفق 


زَالعلوى :وَالطيوا 11١‏ والقشر "أو ممامم مج فياه 106352 55 


وذهب عامة أهل الأصول إلى أنه يقع به الترجيحء وهو مذهب الكرخي والشافعي 


رحمهما الله4. اه. 
ولذا أرجح أن يكون مذهب الكرخي هو عينه مذهب الجمهورء خلافا لما نقلهُ الَقلَهٌ 
غير 0 عنه؛ لأن الإسمندي الجنفي أعلم بأقوال أئمة الحنفية من غيره. 
وقال السمرقندي الحنفي في ميزان الأصول ص 7*4: «عامة مشايخنا قالوا: إنه لا 
يترجح؛ لأنه يحتمل أن الخبر الذي رواته أقل كان متأخرا؛ فيكون ناسخاً لذلك» 
وهذا المعنى لا يرتفع بكثرة الرواة؛ ولأن عمل السلف ما قلنا؛ تإنهم د لا يرجحون 
بكثرة الرواة». اه. 
وعدم الترجيح بالكثرة في الرواية» والشهادة؛. والفتوى هو مذهب أبي حنيفة» وأبي 
يوسف - ما عدا محمد بن الحسن الشيباني -»؛ وبعض المعتزلة» لكن الكمال بن 
البنامة وابن عبدالشكور. وابن نجيم وغيرهم ذكروا أن الحنفية تُرججح بالكثرة في 
بعض المواضعء كالترجيح بكثرة الأصول.» ولا ترجح بالكثرة في مواضع أخرى 
كالأدلة, وبينوا المعيار في ذلك؛ بأن الكثرة إن أدت 0 حصول هيئة اجتماعية هي 
وصف واحد قوي الأثر. حصلت بالكثرة» كما فى حمل الأثقال» بخلاف كثرة 
جزئيات» كما في المصارعة؛ إذ المقاوم واحد. 00 
انظر: تيسير التحرير "/ .17١‏ التقرير والتحبير / 44 48. فواتح 506 0 
فتح الغفار بشرح المنار */ ه. كشف الأسرار للبخاري "/ .١168‏ 
أن يكون أحد الراويين راجحا على الآخر فى وصف يغلب ظن الصدقء كالثقة» 
والفطنة». والورع» والعلم. والضبط؛ ولذلك رجح الشافعية رواية مالك وسفيان عن 
أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي يِل قال للرجل : «زوجتكها بما معك من 
القرآن». على ما رواه عبدالعزيز بن أبي حازمء وزائدة عن أبي حازم عن سهل أن 
النبي كك قال له : «مَلْكْتكَهَا بما معك من القرآن»؛ لأن مالكاً وسفيان نيه 
وأوثئق وأضبط. 
انظر: الإحكام للآمدي 454/4. المنهاج في ترتيب الحجاج. ص559. رفع الحاجب 
١١4‏ .. بيان المختصر */375*. شرح العضد على المختصر ؟/ ."٠١‏ زوائد الأصول 
ص5 .54٠‏ مختصر البعلي ص59١.‏ شرح الكوكب المنير 5/ 518”. تشنيف المسامع /٠"‏ 
.» تيسير التحرير "/ .١157‏ 
أن يكون أحد الراويين عالماً باللغة والنحو؛ لأن العالم بهما يمكنه التحفظ عن مواقع 
الزلل» فكان الوثوق بروايته أكثر. قال الفخر الرازي في المحصول ©/ :4١5‏ «ويمكن 
أن يقال: بل هو مرجوح؛ لأن الواقف على اللسان يعتمد على معرفته. فلا يبالغ في 
الحفظ ؛ اعتماداً على خاطره. والجاهل باللسان يكون خائفاً؛ فيبالغ في الحفظ». اه. 


يفيل 


انظر: المستصفى  ”968/7‏ #85. المنخول ص٠"4.‏ المحصول للرازي .4١5/8‏ 

الإحكام للآمدي 458/4. الإبهاج "/ 5"5. رفع الحاجب .5١١/4‏ بيان المختصر 

*/. شرح العضد على المختصر 5/ ."٠١‏ نهاية السول 48/4. البحر المحيط 

5 . تشنيف المسامع /448. شرح الكوكب المنير 58/4. نشر البنود ؟/ 

04 

)1١‏ يريد أنه أشهر بالفطنة» والورع. والعلم حتى وإن لم يعلم رجحانه بها؛ فإن كونه 
أشهر يكون في الغالب؛ لرجحانه. 
انظر: الإحكام للآمدي 454/4. رفع الحاجب .5١17/5‏ بيان المختصر 17/57/7*. شرح 
العضد على المختصر ؟/ .”39١‏ البحر المحيط 181//5. تشنيف المسامع */6500. 
شرح الكوكب المنير 4/ 588. 

0) في :أء ش #نسخةًٍ» بدل «نسخته». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 4/ 
57 وبيان المختصر "/ هل وشرح العضد على المختصر ؟/ ."٠١‏ 

(*) أن يكون أحد الراويين يعتمار في الرواية. على حفظه للحديث. لا على نسخته. وعلى 
تذكره للسماعء ل ا وقال 
الفخر في المحصول ه/ :5٠١‏ «وفيه احتمال». اه 
قال ابن السبكي في الإبهاج "/ 737: «قلت: وهو احتمال بعيد» وقد ذهب بعض 
العلماء إلى أنه لا يحتج برواية من يعول على كتابته. قال أشهب: سئل مالك أيؤخذ 
ممن لا يحفظء وهو ثقة صحيح الأحاديث؟ فقال: لا يؤخذ عنهء أخاف أن يزاد في 
كتبه بالليل. وعن هشيم: من لم يحفظ الحديث فليس هو أولى من أصحاب الحديث» 
يجيء أحدهم يكتاب كأنه سجل مكاتب». اه. 
واعترض الزركشي في تشنيف المسامع */ *080 على ابن السبكي في رده على الفخر 
الرازي» حيث قال : «قلت: بل هذا الاحتمال قوي إذا كانت النسخة محفوظة عنده. 
وهي بخط ضابط» أو يؤمن الحافظ. وما ذكره من تطرق النقض للخط معارض بتطرق 
النسيان» والاشتباه إلى الحفظ دون الكتابة». اه. 

(5) أن يكون أحد الراويين عُلِمَ أنه عمل برواية نفسهء والآخر لم يعمل؛ ولذا رجح 

الشافعية ما روي عن النبي كل أنه قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 

صدقة». على حديث غورك السعدي عن جعفر بن محمد عن عائشة عن جابر عن 

النبي كله أنه قال: «في كل فرس سائمة دينار»؛ فإن أبا يوسف رواه عن غورك 

السعدي. وترك العمل به. 


١/1 


7 
اع ير 


5 2 +386 رط اضر لابوا 2 س 

ال الام وَبأنَ يَكون المَبَاضِرَ كَرِوَايَةٍ أبي رَافِع : «تُكحّ مَيمُوْنَةُ وَهوَ 
ا 00 2 م 200 0م موه اوه 0 2 
ول ا ا وكاذ القق توما علد :وواقةانن اغتاس [و قن الله غ140 : 


- 
سموع مه 


مح د ادوع 24 معد دل د 6ه لشُ 2 راع الأ ته 2ج 
«تكح مَيُمُونَة وَهوَ حَرَامُ»” 1 وَبأن يَكون صَاحِبَ الْقِصدَء كروايَة ميُمونة: 


(000 


فق 


في 


حم 


وانظر: المستصفى ؟48/7". الإحكام للآمدي 455/4. الإبهاج 3557/9 -.717. رفع 
الحاجب .5١7/5‏ بيان المختصر /5/ا5. شرح العضد على المختصر ؟/ .53٠١‏ 
مختصر البعلي ص159. زوائد الأصول ص5٠4.‏ شرح الكوكب المنير 5/5. تيسير 
التحرير ”#/ 157. تشنيف المسامع #/6501. 

متى وُجد حديثان مرسلانء وكان الراوي لأحدهما يُرسل عن العدل وعن غيرهء 
والراوي الآخر لا يرسل إلا عن عدلء رَجحَ الذي راويه لا يرسل إلا عن عدل. 

انظر: الإحكام للآمدي 555/4. رفع الحاجب 5/؟١5.‏ بيان المختصر 757/9*. شرح 
العضد على المختصر ."9١/7‏ مختصر البعلي ص59١.‏ تيسير التحرير /157. شرح 
الكوكب المنير 57"8/5. 

عن أبي رافع رضي الله عنه : «أن رسول الله يلك تزوج ميمونة» وبنى بها حلالاء 
وكنتٌ أنا الرسول فيما بينهما».. 

أخرجه الترمذي في أبواب الحج» باب كراهية تزويج المحرم حديث )84١1(‏ 191/9. 
وقال أبو عيسى : «حديث حسنء» ولا نعلم أحدا أسنده غير حمّاد).اه. 

وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج» باب نكاح المحرم حديث (594) .5"48/١‏ 
وأخرجه النسائي في السئن الكبرى في النكاح. انظر: تحفة الأشراف .5٠١/4‏ 

أبو رافع: هو أبو رافع القبطي ‏ من قبط مصر ‏ اسمه أسلم» وقيل: إبراهيمء وقيل: 


سنانء وقيل: غير ذلك. كان مولى للعباس بن عبدالمطلب» فوهبه للنبي كلو فأعتقه 


لما بشره بإسلام عمه العباس » أسلم أبو رافع قبل يدر ولم يشهدهاء وشهد أخذا وما 
بعدهاء وكان ذا علم وفضل» توفي بالمدينة قبل قتل عثمان» وقيل: بعده في أول 


: خلافة علي رضي الله عنهم. انظر ترجمته في: الإصابة 7/ .١754‏ سير أعلام النبلاء ”'/ 


5. تهذيب الأسماء 7390/7. 

7 0 الال 0 
رفع الحاجب 251١/4‏ وبيان المختصر #/ 4/". 1 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «تزوج النبي كله ميمونة وهو مُحْرِمٌّء وبنى بها 
وهو حلال»؛ وماتت بسّرف؟.. 

أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب (*5) عمرة القضاء 485/8: وفى كتاب 
جزاء الصيدء باب (17) تزويج المحرم مختصراًء وفي كتاب النكاحء باب (80) 
نكاح المحرم ١79/8‏ مختصراً أيضاً!. 


١ 1/ 


«ثَرَ 


0010 


و 6 مدقاو ١‏ اي لاز مد 4 05177 
وجَيِى رَسْول اللو صلى الله عليه وَسَلمم وَنَحَنٌ خلا لآنِ»” 0 وَبان 


م م 22248 2 عطة ب م2 م رارع مركم ها عماج يمع 
يُكون ا كرواية القايم عن عائشة: «أن بريرّة عتقت»ء وكان زوجها 


00 


فم 


إفية 


2 


وأخرجه مسلم في كتاب الحجء. باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته حديث 
لشي يه شل" 

وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح. باب المحرم يتزوج حديث (18415) ؟477/1. 
وأخرجه الترمذي في أبواب الحجء باب ما جاء في الرخصة في ذلك حديث (2»841 
197/86 - 19. وقال أبو عيسى : «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح)؛ . اه. 
وأخرجه النسائي في كتاب المناسك» باب الرخصة في النكاح للمحرم ١9١/8‏ - ؟19. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب المحرم يتزوج حديث (1958) ١/؟"5.‏ 
عن ميمونة رضي الله عنها قالت : «تزوجني رسول الله عَللِلهِ ونحن حلالان بسَرِف». 
أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب المحرم يتزوج حديث (1845) 451/15 
47. وفيه زيادة ابسرف» في آخرهء ولم يذكرها ابن الحاجب هنا في المختصر. 
وأخرج مسلم في كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم... إلخ حديث (58) "/ 
عن يزيد بن الأصمء حدثتني ميمونة بنت الحارث : «أن رسول الله كله تزوجها 
وهو حلال». قال : «وكانت خالتي» وخالة ابن عباس). 

قال الإمام الترمذي في الجامع :١194  ١9*/“‏ «اختلفوا في تزويج النبي كط 
ميمونة؛ لأن النبي يَكْةْ تزوجها في طريق مكةء فقال بعضهم: تزوجها خَلالاًء وظهر 
أمر تزويجها وهو محرمء ثم بنى بها وهو حلال بسَرِف في طريق مكة» وماتت ميمونة 
بسرف حيث بنى بها رسول الله يو ودفنت بسرف». اه. 

وقال الإمام البيهقي في السنئن الكبرى 7/ 08: «فالرواية مختلفة في نكاحه يَلِلَخَ وهو 
محرم؛ فإن صح أنه نكح وهو محرم وقد قال : «لا ينكح المحرم ولا ينكح» فحينئذ 
يتصور التخصيص)»). اه. 

عار م توبات بكرة طاسةا المشقة ل زواية مقر تر جني برشول اللو شا الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنْحْنُ حَلالآَن؛ ساقطة من: أ. ١‏ 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١ :5١1/4‏ «مُشَافَهَاك اسم مفعول. أي: سمع 
شفاها»). أه. 

عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها : «أن بريرة عَتقت» وكان 
زوجها عبدا». 

أخرجه مسلم في كتاب العتق». باب إنما الولاء لمن أعتق حديث (94) ؟5"/9١١1.‏ 

وله عن عروة بن الزبير عن عائشة : «أن بريرة أغتِقتء وكان زوجها عبداًء فخيرهاع 


وففل 


ووو 1 كان ذا 0 


رسول الله يه فاختارت نفسهاء ولو كان حراً لم يخيرها». 


أخرجه في كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق حديث ١١5/9 )١# -١١(‏ 


. 11 

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في المملوكة تُعتق وهي تحت حر أو عبد. 
حديث (174) 5/7/5 ١‏ 1 | 
وأخرجه الترمذي في أبواب الرضاعء باب في المرأة تعتق ولها زوج. حديث )١١54(‏ 
40١/8‏ - 487. وقال أبو عيسى : «حديث عائشة حسن صحيح». اه. 


. وأخرجه النسائي ف في السئن الكبرى في الطلاق» والفرائض. من حديث القاسم. انظر: 


(000 


تحفة الأشراف 5594/17. 

القاسم : هو القاسم بن محمد بن بي بكر الصديق» أبو محمدء أحد فقهاء المديئنة 
السبعة» كان كثير الورع»والنسك» والمواظبة على الفقه والأدب. صموتاً لا يتكلم إلا 
قليلاً. قال ابن سعد : "كان ثقة عالماً فقيهاً. إماماً كثير الحديث» روى عن الصحابة» 
وروى له أصحاب الكتب الستة» توفى بقديد بين مكة والمدينة سنة ٠١7”‏ هء وقيل: 
غير ذلك. 1 

انظر ترجمته فى: طبقات الفقهاء للشيرازي ص59. طبقات ابن سعد .١19/8‏ تذكرة 
الحفاظ .45/١‏ حلية الأولياء ؟/ 187. 

بريرة: هي بريرة بنت صفوان» مولاة عائشة رضي الله عنهاء صحابية ولها أحاديث» 
شترتها السيدة عائشة وأعتقتهاء وكان زوجها مولى» فخيرها رسول الله لهِ فاختارت 
فراقه» عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. 

انظر ترجمتها فى: طبقات ابن سعد 585/8. الاستيعاب 144/4. أسد الغابة 4/1". 
الاصابة .56١/54‏ 

وزوجها: هو مغيث مولى أبي أحمد بن جحشء قال الإمام النووي : «والصحيح 
المشهور: أن مغيئاً كان عبداً حال عتق بريرة» ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة» 
وقيل: كان حرآء وجاء ذلك في رواية لمسلم».اه. 

انظر ترجمته في: الإصابة .498١/‏ الاستيعاب #/ 487. شرح الإمام النووي على 
صحيح مسلم 5٠‏ أسد الغابة ©/ 47؟. 

عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : «أن زوج بريرة كان حراً حين 
أعتقت» وأنها خيرت فقالت: ما أحب أن أكون معهء وأن لي كذا وكذا». 

أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب من قال: كان حراً. حديث (578) 51/7/5. 
وأخرجه الترمذي في أبواب الرضاع» باب ما جاء في المرأة تعتق. ولها زوج حديث 
)١185(‏ / 407. وقال أبو عيسى : «حديث حسن .صحيح» .اه. 


١/5 


كي و م اعهة 20 


ره م 205 ١‏ 0 3 عر - وب اسمس 000 5 رم 
لأانها عمة الْقَايِم” 5 وَأنَ يكون أقرّب عند سماعِهء كرواية ابن عمرَّ: «أفْرَدَ 


2 5 2 الله م «ى وَكَانَ تثعت97” ران 51 (4) 
رسو ه صلى عليْهِ وَسَلمَ» » وكال نحت قَيَهِ حِينَ لبى '. 


- وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب خيار الأمة تُعتق وزوجها حر 15/5. 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطلاق» .باب خيار الآمة إذا أعتقت حديث /١ )١1/4(‏ 
ا 1 
قال البخاري في صحيحه. فى كتاب الفرائض» باب )5١(‏ ميراث السائبة 4/ :٠١‏ 
«قول الأسود منقطع وقول ابن عباس : «رأيته عبدا أصح».. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :4١٠ /١١‏ « «وقول الأسود منقطع؛ أي: لم 
يصله بذكر عائشة فيهء وقول ابن عباس أصح؛ لأنه ذكره أنه رآى وقد صح أنه حضر 
القصة وشاهدهاء فيترجح قوله على قول من لم يشهدهاء فإن الأسود لم يدخل 
المدينة في عهد رسول الله كلها . اه. 
وقال البيهقي في السنن الكبرى. في كتاب النكاح. باب من زعم أن زوج بريرة كان 
حرا يوم أعتقت 7/ 777: «وقد أدرج سفيان هذه الكلمة «وكان حراً»:» فجعلها من 
قول عائشة» وإنما هو قول الأسود نفسهء كما فصله أبو عوانة وغيره». اه. 
وحديث أبي عوانة أخرجه البخاري فى كتاب الفرائض. باب )3١(‏ ميراث السائبة 4/ و 
1+ عن الأسوة :إن حيائكرة :رضن ١اله‏ ده اشموت تريرة؟ التمتفها: واشخوط أعانها 
ولأعفاة :قانك :يا" وسول اش إن اتغريكيرينة لأععياءنوإن أهلها بقترطرة 
ولاءهاء فقال: «إعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق» أو قال: :إعطي الثمن؛. قال: 
فاشترتها فأعتقتها. قال: وخيرت فاختارت نفسها وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت 
معه. قال الأسود : «وكان زوجها حراً». 
ثم قال البيهقي: «وقد روى القاسمء وعروةء ومجاهدء.و عَمْرَّة بنت عبدالرحملن عن 
عائشة رضي الله عنها : «أنه كان عبدا». 

)١(‏ لأن عائشة رضي الله عنها عمة القاسم» فسمع منها شفاها؛ وأنه محرمهاء بخلاف 
الأسود الذي هو أجنبي عنهاء يسمع من وراء حجاب. انظر: رفع الحاجب 518/4. 
بيان المختصر ”*/1/4*. شرح العضد على المختصر 7/5 ."١١‏ زوائد الأصول ص 45068. 
تشنيف المسامع ”/ 54 .8٠‏ شرح الكوكب المنير 541/4. 

(؟) سبق تخريجه في مسألة : (إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعى على نقله؛» وقد شاركه 
خلق كثير.؛ ص 040. ْ 

(6) في : ش 'يَجَرٌ بدل اتحت». 

(4) في : أء ش لباه بدل «لَبّى؛. وقد نبهت في مقدمة التحقيق على بعض الكلمات التى 
يختلف رسمها عن القواعد الإملائية المعروفة اليوم. ْ 


١/6 


وَبِكوْنِهِ مِنْ أكَابِرٍ الصَّحَابَةِ؛ لِقُرْبهِ غَالَِا 0 َو مُتَقَدَّمَ / [1/88] الإشلام”". 


)١(‏ وبكونه من أكابر الصحابة الكرام؛ لقربه غالباً من مجلس النبي كلل فيكون أعرف 
تحال :ولانة أشد 'تصوّتا وصنونا لمتضية: والمراة ى «الأكايزة : روْسضَاء الضصحابة) لا 
الأكابر بالسن. 
وعن الإمام أحمد في ترجيح أكابر الصحابة على غيرهم روايتان؛, والراجح منهما: 
الترجيح. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 4/ 547: «وتُرجَحٌ رواية أكابر 
الصحابة - وهو رؤساؤهم - على غيرهاء على الصحيح من الروايتين». اه. 
وانظر: رفع الحاجب .5١8/5‏ بيان المختصر "/ ."8٠‏ شرح العضد على المختصر 
5_7 العدة .٠١75/#‏ المسودة ص/07". شرح مختصر الروضة ”591//7. تشنيف 
المسامع "/ .5٠8‏ شرح الكوكب المنير 547/4. ش 

(6) وبه جزم الآمدي في الإحكام 455/4» وابن الحاجب في المنتهى ص*2777 وهنا في 
المختصرء وابن مفلح كما في شرح الكوكب المنير 544/4» والهندي ‏ في مبحث 
الترجيح بما يرجع إلى نفس الراوي - كما نقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع ”/ 
48 ش 
قال الآمدي في الإحكام 4/ 450: «فروايته أولى؛ إذ هي أغلب على الظن؛ لزيادة 
أصالته في الإسلام؛ وتحرزه فيه». اه. 
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة "/ 595: «وذكر الآمدي الترجيح بذلك» قلت: 

نظر إلى مطلق الرجحان في الفضيلة؛ ولأنها جهة يُقدم بها في إمامة الصلاة» فقدم بها 
في قبول الرواية» لدي والتقوى» والعدالة. 
قلت: والتوجيه المؤدّة رُ المناسب لذلك: أن متقدم الإسلام أثبتٌ إيماناًء وأرجحٌ في 
التقوى والورع؛ لزيادة تفكره في قوارع القرآن وزواجره؛ وذلك يقتضي توفر الدواعي 
على العناية بضبط الروايةء والتحري فى تحملها وأدائها؛ وذلك من مثارات زيادة 
الظن». اه. 1 
وذهب جمهور الشافعية» والهندي - في أواخر الباب فيما يرجع إلى الترجيح بأمر 
خارج كما نقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع ليه إن أن متأخر الإسلام 
أرجح ؛ لأنه يحفظ آخر الأمرين. 
وفصّل الفخر الرازي في الع 6 ققال : «والأولى أن يفصّل فيقال: 0 
إذا كان موجوداً مع المتاخرء لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر. وأما 
إذا علمنا أنه مات المتقدمُ قبل إسلام المتأخرء أو علمنا أن 0 روايات 0 متقدّمٌ 
على رواية المتأخرءفها هنا : نحكم بالرجحان؛ لأن النادر يلحق بالغالب». 
وذهب الطوفي في البلبل ص88١2‏ وفي شرح مختصر الروضة 2595/7 0007 
يعلى في العدة */ ٠٠١4٠‏ والمجد بن تيمية في المسودة ص :"١١‏ إلى أنهما سواء. - 


يفيل 


58 


ع 


عه لقاع ا لوده ١‏ 6 2م عام > ت. (*" ل ل 0 
أو مَشْهُورَ اليك" 0 أو عي اهلتيين ”1 “وبا ال وَبكثْرَةٍ 


- وحكاه البعلي في مختصره ص59١‏ عن الأكثر. 
ووجهه الطوفي في شرهة علق مشتصين الروئة 5470 الأنهها حعيعا حن 
الصحابة» وتفاوتهما بتقدم الإسلام وتأخره إنما يوجب رجحانا في الفضيلة» لا في 
قبول الرواية» وقوتّهاء وضعفها». اه. 
ووجهه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 4/ 544: «بأن كل واحد منهما اختص 
بصفة» فمتقدم الإسلام: اختص بأصالته في الإسلام» ومتأخره: اختص بأنه لا يروي 
إلا آخر الأمرين؛ فكانا سواء». اه. ٠‏ 
وانظر: المحصول للرازي ه/ ه يغ . الإحكام للآمدي 5/ 56. المنتهى ص577؟. العدة 
.٠١4٠ /*‏ شرح مختصر الروضة #/445. البلبل للطوفي ص188. الإبهاج .54١/*‏ 
رفع الحاجب .5١18/5‏ بيان المختصر .88٠0/*‏ شرح العضد على المختصر ؟5/١81.‏ 
المسودة ص١١".‏ مختصر البعلي ص159. غاية الوصول ص”4١.‏ شرح الكوكب 
المنير 5554/5. تيسير التحرير ”/155. البحر المحيط 158/5. تشنيف المسامع "/ 
68 

)١(‏ وهو قول الآمدي في الإحكام 518/4. وابن الحاجب في المنتهى ص2777 وهنا في 
المختصرء وابن حمدان الحنبلي كما في شرح الكوكب المنير 547/54» واختاره 
الزركشي في تشنيف المسامع /601. 
واختار ابن السبكي في جمع الجوامع 554/7" بشرح المحلي» وفي رفع الحاجب 4/ 
5 أنه لا يرجح بشهرة النسب. 
وعبارة الفخر الرازي في المحصول 8ه/ 45١‏ : «رواية معروف النسب» راجحة على 
رذابة تكهؤول: اللس قن ف 

(6) قال الآمدي في الإحكام 4/ 558: (إذا كان في رواةٍ أحد الخبرين من يلتبس اسمه 
باسم بعض الضعفاءء بخلاف الآخرء فالذي لا يلتبس اسمه أولى؛ لأنه أغلب على 
الظن»). اه. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب 517/4: «قلت: ولا يحصل الالتباس إلا عند 
تقارب زمانهماء واجتماعهما في شيخ واحد؛ ولذا شرط الإمام في المحصول (ه/ 
١‏ أن يصعب التمييز»؛. اه. 
وانظر: بيان المختصر "/ ."8٠6‏ شرح العضد على المختصر 5١١/7‏ مع حاشية السعد. 
نفائس الأصول للقرافي 41/7/8". 

(9) إن من تحمل في زمن البلوغ أضبط ممن يحمل في زمن الصبى؛ ولأن موضعه أقرب 


فيكون أسمع لقوله وأعرف. وهذا كله ما لم يعلم أن الصغير مثله في الضبط والإتقان- 


يففنل 


ه © ها وها هع 6ه .وه ...عو و همه مو مه هو هماه هه هاوا هده واه هد وه واه هد وف ها ماع هم مه وه هد مام هم موه مامه م وه ه.ا 6 6ه 


- أو أكثر؛ ولذا رجح المالكية رواية ابن عمر رضي الله عنه في إفراد الحج على على رواية 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قرن؛ لأن ابن عمر كان كبيراًء وأنس بن مالك كان 
صغيرا يتولّحُ على النساء وهن مُكسّفَاتَ الرؤوس. 

قال الشريف التلمساني في مفتاح الوصول ص 57١‏ : «احتجاج أصحابنا على أن الإفراد 
بالحج أفضل؛ بحديث ابن عمر : «أن رسول الله كَل أفرد بالحج حين أ 

فتقول الحنفية: هذا معارض بحديث أنس : «أنه سمع رسول الله يله يُلَبّي بالحج 
والعمرة جميعا». 

والجواب عند أصحابنا: أن ابن عمر كان في حجة الوداع كبيراً. وكان أنس صغيراً. 
فكانت رواية ابن عمر أرجح» وقد روى الثقات عن زيد بن أسلم وغيره: أن رجلاً 
أتى ابن عمر فقال: بم أهل رسول الله كل ؟ فقال: ألم تأت العام الأول؟ قال: بلىء 
ولك أت بن عالك برضم أنانفرن. فقال ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يدخل على 
النساء وهن مُكَسّمَاتَ الرؤوسء» وإني كنت تحت ناقة رسول الله يلخ يمسني لعابهاء 
أسمعه يلبي بالحجء وإنما كانت رواية الكبير أرجح؛ لأنه أثبت وأضبط لما يرويه». 
اه. 

وقد استبعد ابن التركمانى فى الجوهر النقى 9/8 ٠١‏ أن يكون ابن عمر قال ذلك؛ 
وهو الا يوي سن القن :بن مالك سسرئ عام واد وذلك لأن أنساً كان عمره عند 
قدومه ككل إلى المدينة عشر سنين» وقام بخدمته مدة عشر سنوات؛ فكان عمره يوم 
توفي رسول الله يلخ عشرين سنةء في حين أن ابن عمر لما عرض يوم الخندق في السنة 
الرابعة كان عمره خمس عشرة سنة» والباقي ست سئوات» فإذا ضمت صار التجمع 
إحدى وعشرين سنةء وهو عمر ابن عمر عند وفاته كلل وعليه يبعد أن يقال: إن أنساً 
كان يدخل عليهن عام حجة الوداع وهن مكشفات الرؤوس؛ علما بأن أنساً هو أول من 
حجبه النبي يك قبل ذلك بأربع سنين» فضلاً عن ذلك كله فإن ابن عمر أيضاً روى 
القران. وقد نقل الزيلعي في نصب الراية / ٠٠١‏ على أن أنس بن مالك كان بالغاً. 
وانظر: المحصول للرازي 8/١؟5.‏ الإحكام للآمدي 450/4. شرح تنقيح الفصول 
ص"57. الإبهاج ”/ .55١ 554٠١‏ رفع الحاجب .5١1/45‏ بيان المختصر:"/ ."8٠‏ 
شرح العضد على المختصر ؟1/١١".‏ شرح المحلي على جمع الجوامع "58/١‏ 
5 مختصر البعلي ص١17.‏ شرح الكوكب المئير 5417//5. البحر المحيط 5//ا6١.‏ 
تشنيف المسامع /509. تيسير التحرير .١154/*‏ فواتح الرحموت ؟8/7١5.‏ نضصب 
الراية #/ .٠٠١‏ الجوهر النقي لابن التركماني 9/8 .٠١‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
صن١؟5.‏ 


١ 
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وَبِالْمُتَوَاتِر عل غ و ف 92 وه ول 0# 1 عَلَى الْمُوْسَلِ"2, وَمُرْسلُ 


)١(‏ ويُرجّح بعض بعض الرواة على بعض بكثرة المزكينء وإن استووا في الكثرة رجح 
ا اي 
وانظر: المحصول للرازي ه/ردااة. الإحكام للآمدي 4/15 . شرح تنقيح القفصول 
ص477. رفع الحاجب 517/4. بيان المختصر ."8٠6/#‏ شرح العضد على المختصر 
."١"‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ؟54/7". زوائد الأصول ص"40. تيسير 
التحرير .١57/7‏ شرح الكوكب المنير 554/4. 

(؟) وبتصريح المزكين بالتعديل؛ فإنه يقدم على الحكم؛ وذلك بأن تكون تزكية أحدهما 
بصريح القول. وتزكية الآاخر بالحكم بشهادته. 
انظر: الإحكام للآمدي 455/54. رفع الحاجب 511/5. بيان المختصر .58٠١/#‏ شرح 
العضد على المختصر ؟7/١١".‏ زوائد الأصول ص88٠4.‏ 

(6) والتزكية بالحكم تُقَدَمُ على التزكية بالعمل؟؛ وذلك بأن تكون تزكية أحدهما بشهادته. 
وتزكية الآأخر بالعمل بروايته. 
انظر: الإحكام للآمدي 455/4. رفع الحاجب 517/4. بيان المختصر */ .58٠١‏ شرح 
العضد على المختصر .”١١/7‏ زوائد الأصول ص4088. 

(54) هذا العنوان من عملي؛ وليس بالأصل. أ. ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين 
انظر: رفع الحاجب 517/5. بيان المختصر /817". شرح العضد على المختصر ؟/ 
للك 

() المتواتر قطعي الثبوت». والمسند ظني الثبوتء والكلام هنا في الترجيح بين الظنيات» 
وإلا فقد سبقت الإشارة إلى أنه لا تعارض بين قطعي وظني. وانظر: رفع الحاجب 
4. حاشية السعد على شرح العضد 51١١/5‏ 

)3( ويُقدّمُ المسند على المرسل - على القول بالاحتجاج بالمرسل ‏ عند جماهير العلماء. 
وقال عيسى بن أبان» والجرجاني الحنفي» والإسمندي الحنفي» ومشايخ ما وراء النهر 
الحنفيةء وأبو ١‏ عات من الحنابلة: المرسل أولى. وقال القاضى عبدالجبار: يستويان. 
انظر: المحصول للرازي 457/0. الإحكام للآمدي 455/4. العدة */ .1١7‏ الروضة 
مع النزهة ”/ .45١‏ شرح مختصر الروضة 7/7 59431. المسودة ص١٠".‏ مجموع الفتاوى- 


لفل 
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- لابن تيمية .1١١5/1١7‏ مختصر البعلي ص١٠17١.‏ بذل النظر ص587. ٠‏ رفع الحاجب 5/ 
. بيان. المختصر 0 زوائد الأصول ص07٠4.‏ شرح العضد على المختصر 
الا فواتح الرحموت ؟/708. شرح الكوكب المنير 544/5 5194. 

)١‏ وِيُقَدَُمُ مرسل التابعي على غيره؛ لأن الأغلب على التابعي الرواية عن الصحابي» 
والصحابة عدول؛ فيغلب ظن الصدق في مرسله. 
وانظر: الإحكام للآمدي 4/ا55. ٠‏ رفع الحاجب ٠ .51١19//5‏ شرح العضد ل المختصر 
7" بيان المختصر ."81١/*‏ مختصر البعلي ص١70١.‏ شرح الكوكب المنير 4/ 
544. 

(5) في: أ «وبالأعلا» بدل «بالأعلى). وقد نبهت في مقدمة التحقيق على بعض الكلمات 
التي يختلف رسمها عن القواعد الإملائية المعروفة اليوم. 

(9) ويرجح أحد الْمُسَْدَيْنِ بالأعلى إسناداً منهماء والمراد به: قله عدد الطبقات إلى 
منتهاهء فيرجح على ما كان أكثر؛ لأنه كلما قلت الرواة كان أبعد من الخطأ؛ ولهذا 
زعت ا الحديث في الرحلة في طلب علو السندء فلم يزالوا يتفاخرون بهء فرواية 
خالد الحدّاء عن أبي قلابة عن أنس : «أن بلالا أَمِرَ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». 
أرجح من رواية عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي مَنْحَذُورة في تشلية 
الإقامة. 
وقال الفخر الرازي في المحصول ©/ :4١8‏ «فعلو الإسناد راجح من هذا الوجه؛ 
(أي: أن قلة الرواة تقلل احتمال الكذب والغلط)» لكنه مرجوح من وجه آخرء وهو: 
كونه نادرا»ة. اه. 
وقال ابن الهمام في التحرير ١71/8‏ بشرحٍ التيسيرء وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 
بشرح فواتح الرحموت : «خلافاً للحنفية»» لكن الأنصاري شارح مسلم 
افرع د الح حزن اليا : «وهو المذهب المنصور عندنا).. 
وانظر: المحصول للرازي .5١5 4١4/8‏ الإحكام للآمدي 558/4. شرح العضد 
على المختصر ."١١/7”‏ بيان المختصر /81". رفع الحاجب 511/4. شرح المحلي 
على جمع الجوامع 54/7" مع حاشية البناني. تيسير التحرير */ 171. التقرير والتحبير 
*/57”. فواتح 00-6 فك 

(54) ويرجح الخبر المسند على الخبر المعزو إلى كتاب معروف بين المحدثين؛ لأنه أبعد 
عن التبديل والتصحيف. ويقدم المسند أيضاً على الخبر المشهور بدون كتاب؛ لأن 
المسند يرويه العدل عن العدل. والمشهور قد لا يكون كذلك. فرب مشهور غير 
وانظر: الإحكام للآمدي 4519/4. شرح العضد على المختصر ."١1١/7‏ رفع الحاجبع- 


مدل 
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.5١8/4 -‏ بيان المختصر */81". زوائد الأصول ص409. شرح الكوكب المنير 4/ 
16 

)١(‏ عبارة : «وَالْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِه. ساقطة من: أ. 

(؟) ويرجح ما بكتاب محدث مسند معروف على مشهور غير مسند؛ لأن العادة تمنع 
التغيير فى الكتاب المعروف. 
وانظر: الإحكام للآمدي 457/4 - 4548. شرح العضد على المختصر ."١١/75‏ رفع 
الحاجب 518/4. بيان المختصر /817". زوائد الأصول ص9٠45.‏ شرح الكوكب 
المنير 5/ .56٠‏ 

(6) في : الأصل. ش «غيرهما» بدل «غيره». وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في شرح 
العضد على المختصر .1١7/7‏ ورفع الحاجب 25١١/4‏ وبيان المختصر "/ ه/ا". 

(5) ويرجح الكتاب الذي عرف بالصحة كالبخاري ومسلم على ما لم يعرف بصحة ولا 
سقم كسئن أبي داود ونحوها. وهذا قول كثير من الأصوليين» بل إن الجلال المحلي 
في شرحه لجمع الجوامع 55/7" ذكر أن ما في الصحيحين أقوى من الصحيح في 
غيرهما وإن كان على شرطهما؛ لتلقي الأمة لهما بالقبول. 
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 4/ :58١‏ «لأنهما أصح الكتب بعد القرآن؛ 
لاتفاق الأمة على تلقيهما بالقبول. حتى قال الشيخ تقي الدين» وابن الصلاح» 
والأستاذ أبو إسحاق: إن ما فيهما مقطوع بصحته». اه. 
قلت: إن كون ما في الصحيحين أقوى من الصحيح في غيرهماء وإن كان على 
شرطهما قول فيه مجازفة ومجانبة للصواب؟ إذ العبرة بصحة الحديث سندا ومتناء لا 
بمكان وجوده؛ وحديتٌ رجاله رجال الصحيحين؛ بأن كان على شرطهما لا يصح أن 
يكون مرجوحاً بالنسبة إلى ما في الصحيحين؛ ولذلك فإن الكمال بن الهمام لم يرتض 
قول القائلين بأن ما في غير الصحيحين مرجوح بالنسبة إليهماء وإن كان على 
شرطهماء وقال في التحرير ١55/7‏ بشرح التيسير : «وكون ما في الصحيحين على ما 
روي برجالهما في غيرهماء أو تحقق فيه شرطهما بعد إمامة المخرج تَحَكُمٌ؛. ومثل 
ذلك قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 1 بشرح فواتح الرحموت» واصفاً 
هذا القول بالتحكم. 
وقد سبقهما الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ١٠/١‏ إلى تقرير ذلك حيث 
قال : «فإنها آحادء والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقررء ولا فرق بين البخاري ومسلم 
وغيرهما في ذلك» وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهماء وهذا متفق 
عليه؛ فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدهاء ولا تفيد- 
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- إلا الظن» فكذا الصحيحانء وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما 
فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقأء وما كان في غيرهما 
لا يعمل به حتى ينظرء وتوجد فيه شروط الصحيح» ولا يلزم من اجتماع الأمة على 
العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي ككل؛. اه. 
وانظر: رفع الحاجب .51١18/5‏ بيان المختصر 7/7 81. شرح العضد على المختصر "/ 
١‏ المسودة ص ."١٠١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ."7906/7١ 21/4/١4‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع 5 تيسير التحرير 157/7. التقرير والتحبير 7/ .4٠‏ فواتح 
الرحموت 5094/7. شرح الكوكب المنير .58١/54‏ شرح النووي على صحيح مسلم /١‏ 
."٠‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص58. التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 
للعراقي ص78 - 55. النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر ص١١١‏ - .١١7‏ 
. التكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي .775/١‏ ظفر الأماني ص١6١.‏ 
البخاري: هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن يردزبه 
البخاري» الجعفي بالولاء. الإمام الحافظء صاحب الجامع الصحيحء ولد في شوال 
سنة 984١هء‏ ورحل في طلب الحديث إلى أكثر محدثي الأمصارء وسمع بخراسان» 
والعراق. والحجازهء والشام. ومصر. ولما قدم بغداد اجتمع إليه أهلهاء واعترفوا 
بفضله» وشهدوا بتفرده في علم الرواية والدراية. قال عن نفسه : «كتبتٌ عن ألف شيخ 
وأكثرء 'عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثرء ما عندي حديث إلا أذكر إسناده». 
توفي سنة 185ه. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 5/7. وفيات الأعيان 188/4. 
تذكرة الحفاظ ؟/088. سير أعلام النبلاء ترجمة وافية .407١ 8891/١7‏ الإمام 
البخاري محدثا وفقيها للدكتور الحسين عبدالمجيد هاشم ص"؟. 
مسلم: هو الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن وردء القشيري النيسابوري» أحد 
الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين. ولد سنة 7٠١4‏ ه وسمع بالعراق والحرمين ومصرء 
قال عن نفسه : «صنفتٌ هذا المسند من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة». وقال عنه 
شيخه محمد بن عبدالوهاب الفراء : «كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم» ما 
علمته إلا خيراً». توفى سنة ١75ه.‏ انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان 195/8. سير 
أعلام النبلاء .08٠  هدال /١7‏ تذكرة الحفاظ 0588/7. تهذيب التهذيب .175/1١‏ 
)١(‏ والخديث المتفق على رفعه. أو وصله مرجّحٌ على الحديث المختلف في رفعه أو في 
وصله؛ لأن للمتفق عليه مزية على المختلف فيه. قال الإمام الباجي في إحكام الفصول 
؟/ 145: «وذلك مثل ما روى عبدالله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله كلِ قال : «من أعتق شركاً له في عبد. فكان له مال يبلغ ثمن العبد. قُوْمَ 
العبد عليه قيمة العدل. فأعطي شركاؤه حصصهم. وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه- 
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ما عتق». هكذا رواه عبيدالله بن عمرء وموسى بن عقبة. وقال أهل الكوفة : ايستسعى 
العبده لما رواه النضر بن أنس عن بشير بن نُهَيك عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: 
«من أعتق شقصا له في مملوك فعليه خلاصه من ماله؛ وإن لم يكن له مال قُوْمَ المملوك 
قيمة غلال ثم يستسعى غير :مشتوق غليه). وقد روى هذا الحديث شعبة وهمامء وهما 
أحفظ من سعيد بن أبي عروبة الذي روى عن قتادة عن النضرء ٠‏ ولم يرويا الااستسعاء» 
وذكر همام أنه قول قتادة قَقدّمنا ديت ابن مر لأنه ندند 
الراوي. وقيل فى خبر قتادة : «إن ذكر الاستسعاء من قولهة». 

وانظر: المستصفى 895/7. المحصول للرازي .45١/6‏ اه للآمدي 458/4. 
الروضة مع النزهة 4650/7. شرح مختصر الروضة 59477/5. شرح تنقيح الفصول 
ص5477. رفع الحاجب .5١9/5‏ بيان المختصر */87*. شرح العضد على المختصر 
5 المسودة ص١٠5.‏ مختصر البعلي ص١17١.‏ شرح الكوكب المنير 4/ 5817. 
ويرجح بقراءة الشيخ؛ فإن قراءة الشيخ على الحاضرين أولى من قراءتهم على الشيخ؛ 
لإمكان ذهول الشيخ عند قراءتهم عليه. 

وانظر: الإحكام للآمدي 458/4. رفع الحاجب 519/5. بيان المختصر 587/9. 
شرح. العضد على المختصر .”١١/7”‏ زوائد الأصول ص١٠4.‏ 

في : أء عبارة زائدة» وهي «وبكونه اتفق على رفعه/. موضعها بين قوله : «وبقراءة 
الشيخ (...) وبكونه غير مختلف». وباقي النسيخ خالية من هذه الزيادة» ولم يتعرض 
لها الشارحون في شروحهم؛ مما يدل على أنها مدرجة. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/ :57١‏ ««وبكونه غير مُخْتَلِففِه بكسر اللام إلى 
الحديث الذي لم يختلف لفظ رواته راجح على ما اضطرب لفظ راويه واختلف... 
ويحتمل أن يقرأ : «غير مُحْتَلَفِه بفتح اللام إلى غير مختلف على رواية». اه. 

في : أء ش «غير مختلف فيه؛ كما في رفع الحاجب »5١19/54‏ بذل «غير مختلف». وما 
أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر */ ه/”» وشرح العضد على المختصر ."١١/7‏ 
هذا العنوان من عملي» وليس بالأصل». أ» ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين 

انظر : رفع الحاجب .57١/54‏ بيان المختصر */ 5817. شرح العضد على المختصر 51١/5‏ 


00 


يِقَدمُ حديث سمع منه يكل على ما احتمل سماعه وعدم سماعه. 
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ا وَبِوْرُودٍ صِيعَةٍ صَِيعَةٍ فيه فيه عَلَى ما 04 0 
وَيِمَا لا تَعُمٌ 6 به الْبَلْوَى”” عَلَى الآخرٍ في الحاد), 
ما يتَعَلْقُ بحَالٍ الْمَرْوِيَ غله]”' 
وَيِمَا لَمْ يَْبْتْ إِنْكَارٌ لِرُوَاتِه”"” عَلَى الآخر”". 


- انظر: رفع الحاجب .51١/4‏ بيان المختصر */ 817*. شرح العضد على المختصر /١‏ 
.*١‏ شرح .الكوكب المنير 4/ 587. 

)١(‏ ويرجح بسكوته كلخِ عما جرى في مجلسه على سكوته عما جرى في غيبته» وسمع به 
ولم يُنْكرْء اللهم إلا إذا كان خطرٌ ما جرى في غيبته أكدٌ وآئم من خطر ما جرى في 
مجلسه؛ بحيث تكون الغفلة عنه؛ لشدة خطره أبعدء فإنه يكون أولى. 
انظر: رفع الحاجب 57/5؟5. بيان المختصر #/ 87". شرح العضد على المختصر ”؟/ 
.*١‏ شرح الكوكب المنير 5988/54. تيسير التحرير .15١/*‏ فواتح الرحموت "/ 
06 

(؟) وتُقَدُمُ الرواية باللفظ على الرواية بالمعنى» حتى يقدم الحديث المشتمل على صيغة 
واحدة مروية بلفظها على ما كله مروي بالمعنى. 
انظر: المحصول للرازي 477/8. رفع الحاجب 5/؟575. بيان المختصر 9/ 587. 

شرح العضد على المختصر "١١/7‏ مع حاشية السعد. 

(9) فى : ش «البلوا» بدل «البلوى». وقد نبهت فى مقدمة التحقيق على بعض الكلمات 
التي يختلف رسمها عن القواعد الإملائية المعروفة اليوم. 

(5) إن الواحد إذا انفرد بحديث لا تعم به البلوى» وانفرد آخر بحديث تعم به البلوى؛ 
لتوفر الدواعي على نقضه؛ فإن ما لا تعم به البلوى يقدم على ما تعم به البلوى؛ لأن 
ما لم تعم به البلوى أبعد من الكذب مما تعم به البلوى؛ الجر لواح يله 
تتوفر الدواعي على نقله يوهم الكذب. 
انظر: الإحكام 454/4. شرح تنقيح الفصول.ص455. رفع الحاجب 4/؟؟5. 
بيان المختصر /877". شرح العضد على المختصر ."١١/5‏ زوائد الأصول 
ص١١4.‏ شرح الكوكب المنير 581//54. تيسير التحرير .151١/‏ فواتح الرحموت 
/_0. 

(5) هذا العنوان من عملي» وليس بالأصل» أء ش. وقد استخلصته من كلام العضد 7/ 117". 
(5) فى : أ «لروايته»» وفِى: ش «لرواية» بدل «لرواته». وما أثبته هو الموافق لما فى بيان 
المختصر */ 51/6 وشرح العضد على المختصر 517/7. ١‏ 

(0) أي: ما أنكر الأصل رواية الفرع فيه مرجوح بالنسبة إلى ما لم ينكرء وهذا فيما إذاع- 
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للق 


فق 
زفي 
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. الم رع ع نو ؟-ه ع(١)‏ 
[التّرَجبخ بأمُورٍ تَعُودُ إلى المَنْن]"' 

دمر . افع 2]) )5١‏ ركه (9) دإيكمء 12 مامه 12 2 إد4 
المَتَنُ : المْهَيٌ على الآمر 'ء والامرٌ على الإبَاحَةَ على الصحيح 2 


أنكر الأصل وصمَّم على إنكاره. مثل: إنكار أبي معبدما حدّث به عنه عمرو بن دينار 
من حديث ابن عياس رضي الله عنهما: أنه كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله عَللِبد 
أما إذا لم يصممء وحمل أمر شكه في نفسه على النسيان» فلا تظهر رجوحية» وقد 
كانوا يحدثون بعد ذلك عمن روى عنهم» فيقول واحدهم: حدثني فلان عني» كما 
فعل ب «سهيل بن أبى صالح» فى حديث القضاء باليمين مع الشاهد. 

وقد سبقه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه فقال : «حدثني ابني عني: أن النبي ككل 
نهى ان يجعل قفص الخاتم من غيره).. 

انظر: الإحكام للآمدي .47١/4‏ شرح العضد على المختصر "5١١/5‏ مع حاشية 
السعد. رفع الحاجب 4/؟57. بيان المختصر */ 417". تشنيف المسامع /017. 

هذا العنوان من عملي وليس بالأصل» أ. ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين. 
انظر: رفع الحاجب 57/4. بيان المختصر #/ 84". شرح العضد على المختصر ؟/ 
نض 

في : أ لاعن» بدل «على). وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

يرجح النهي على الأمر؛ لأن النهي لدفع المفسدة؛ والأمر لجلب المصلحة» والاهتمام 
بدفع المفسدة أشد من الاهتمام بحصول المصلحة. 

بشرح الإبهاج التساوي؛ لتعذر الاحتياط؛ لأنه بالعقل بخلاف التحريم بالترك؛ 
بخلاف الإيجاب؛ فكلاهما يوقع في العقاب. وبه جزم الأستاذ أبو منصورء وقال : 
«لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل». حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط 
ا . 

وانظر: المحصول للرازي 5*4/8. الإحكام للآمدي .47١/5‏ الإبهاج */290. رفع 
الحاجب 57/4. بيان المختصر */584. شرح العضد على المختصر 17/79" مع 
حاشية السعد. نهاية السول 50/4. شرح الكوكب المنير 5909/54. تشنيف المسامع 
*/لالاه. نشر البنود 7/ 595؟. 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/ *؟51: ««والأمر على الإباحة على الصحيح»؛ 
للاحتياط. وقيل: يرجح ما مدلوله الإباحة؛ لأن مدلوله متّحدء ومحامل الأمر كثيرة» 
والإباحة على النهي. كذا بخط المصنف. وظاهره أن ما مدلوله نهي راجح على ما 
مدلوله إباحة»). اه. 
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وَالئّهْنْ [بمكئله]”' عَلَّى الاجاخة9 2 : 8 11111 


- ويرجح خبر فيه أمر على خبر فيه مبيح؛ لأنه أحوطء ولأن فيه حمل كلام الشرع على 
الحكم التكليفي؛ فإن المباح لا تكليف فيه. 
وقيل: المبيح أولى. ورجحه الآمدي في الإعكا 47١/5‏ والهندي» وابن حمدان 
من الحنابلة؛ لأنه لو رجح الأمر لزم منه تعطيل المبيح بالكلية» وترجيح المبيح فيه 
تأويل الأمر بصرفه عن ظاهره. والتأويل أولى من التعطيل. 
انظر: الإحكام للآمدي .47١/4‏ رفع الحاجب 4/ 577. بيان المختصر */ 84. شرح 
العضد على المختصر ؟17/7* مع حاشية السعد. مختصر البعلي ص١7١.‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع ؟/ 59" مع حاشية الجانيء شرح الكوكب المنير 589/5. 
تشنيف المسامع 878/7 إرشاد الفحول ص45". نشر البنود ؟/ 5945. 

)١(‏ لفظة «بمثله» ساقطة من : أ 

(؟) في: الأصل. ش «والإباحة على النهي» كما في شرح العضد على المختصر 8١7/7‏ 
وما أثبته من : أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب 57/4» وبيان المختصر "/ 
بذكن ش 
قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 75/ :#"١7‏ « «قوله ‏ يريد 
العضد -: الثالث ما هو للإباحة». كأنه وقع في نسخة الشارح العلامة والإباحة على 
النهي فاعترض بأنه يستلزم ترجيح النهي على النهي؛ لترجحه على الأمر المرجح على 
الإباحة المرجحة على النهي. وأجاب بأنه ليس بمحال عند اختلاف جهات الترجيح. 
ولا يخفى ما فيهء بل الصحيح الذي عليه النسخ : «والنهي بمثله على الإباحة»؛ 
وظاهره ما فهمه الشارحون هو: أن النهي يرجح على الإباحة؛ وزده المحقق بوجهين 
أحدهما: إنه معلوم من ترجيح النهي على الأمر المرجح على الإباحة» وثانيهما: أنه 
لا معنى حينئذ للفظ بمثله. ولما كان ظاهراًء وهو أن ما دل على ترجيح الأمر على 
الإباحة» وهو الاحتياط. دال على ترجيح النهي عليهاء دفعه بأن هذا الدليل غير 
مذكور في المتن. فالإشارة إليه بمثله بعيد جداء وأنت خبير بأن هذا الاستبعاد أبعد 
منه جدا؛ لأن مثله في هذا الكتاب أكثر من أن يحصىء وبه يندفع الوجه الأول أيضاً 

من الرد؛ لأنه إشارة إلى أن ترجح النهي على الإباحة ليس مبنيا على ترجحه على 

الأمر المرجح على الإباحة» بل الدليل قائم فيه بعينه» حتى لو لم يكن النهي مرجحا 
على الأمرء لكان ترجيحه على الإباحة بحاله» ولا يخلو أيضاً عن إشارة إلى اختلاف 
فيه كما في الأمر؛ ولذا قال الآمدي (في الإحكام )49١/5‏ : «المبيح مقدم على النهي 
على ما عرف في الأمر». وأما ما ذهب إليه الشارح فمن التأويلات البعيدة. والتكليفات 
الباردة التي لم تخطر ببال المصنف.». ولم يذكرها أحد في مقام الترجيح ١‏ ولم يحتج 
إليه قط في استنباط الأحكام. ولا أرى عليه باعثاً سوى الترفع عن الاتباع والتشوق- 
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- إلى الابتداع» وإلا فهو أبعد مما استبعده ألف مرةء ومع ذلك فلا تظهر له جهة؛ لأن 
حاصله: أن المبيح الذي قد يستعمل للتحريم يرجح على المبيح الذي لا يستعمل له 
أصلاًء ومبناه على ترجيح النهي على الإباحة؛ لكن التعارض بين المباحين مما لا 
يتصور»ه. اه. 
وقد رد ابن السبكي في رفع الحاجب 57/5 على العضد ف غير إشارة إلى اسمه" 
حيث قال : «فلا يحفل بكلام الشارحين هناء فما فيه غير تعسّفات لا حاصل لها». 
اه. 
وقد 0 ابن السبكي على الشيخ ابن الحاجب في رفع الحاجب 577/4 حيث 
قال : «ثم تقديم النهي معلوم من قوله هنا : «النهي على الأمرء والأمر على الإباحة»» 
فإنه صريح في أن النهي مقدم على الإباحة. فقوله بعده: «والإباحة على النهي» 
يناقضهء فلا يحفل بكلام الشارحين هناء فما فيه غير التعسفات لا حاصل لها. وقد 
قلنا غير مرة: إن الصواب أن يرد من كلام المصنفين ما يجب ردهء ويقبل ما يجب 
قبوله. 
فأما التكليف والتخيّلء والحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم. ومنعه التخيل» 
وركوب الصعب فى ذلك دون المدلول. فهو عندنا شىء تستنكره العقول» ولا يرضاه 
اليه ذو قسن اكد وله يقل يه الأدمي تلكنة' المش كه واخده لزه بالكية يوكلن 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القبر يل وابن الحاجب ليس بمعصوم». اه. 
قلتُ: إن هذا التحامل من ابن السبكي على الشيخ ابن الحاجب لا مبرر له بعد علمنا 
أن النسخة الصحيحة هي التي تقدم .النهي على التحريم. وهذا ما أكده المحقق السعد 
التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ”17/7* حيث قال : «بل الصحيح الذي عليه 
النسخ : «والنهي بمثله على الإباحة» ». اه. 
وقد اختلف العلماء فيما إذا تعارض خبران أحدهما يقتضى الحظرء والآخر الإباحة 
على أقوال: 1 
القول الأول: يقدم خبر الحظر على الإباحة؛ للاحتياط. وبه قال جمهور الأصوليين. 
القول الثاني: يرجح المقتضي للإباحة على الحظر؛ لأنها تستلزم نفي الحرج الذي هو 
الأصل. 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/ 57: «والقول بتقديم الإباحة لا أعرفه عن 
احدا. اه. 
إلا لمن وجدتٌ الإمام الزركشي في البحر المحيط ١7١/5‏ ينسبه للقاضي 
عبدالوهاب المالكي في «الملخص»»؛ ونسبه الأنصاري في فواتح الرحموت ؟/ 
5 للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي»؛ ونسبه ابن النجار في شرح الكوكبع- 
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2 20 ل بيد 2 2 2 27 ع د ود رام 3 
وَالأَقَلُ اخْيِمَالاً عَلَى الأكئر”'"'. وَالْحَقِيَِهَ عَلَى الْمَجَازِءِ وَالْمَجَارُ عَلَى المَجَازِ 


1 فى 2 ب: أ* 2-0 أء وُه 6 3 وه م 55-0 3 8 الها 
مسكهير 5 مصحخحهة ‏ او اقويةء دازو كرب هدو و0 ل دلِيلِه؛ء او سهرهة 
)0 


اشُقْعْمَالة لمجا على المطترك على الكحيع» هنا تقذه 17 والأشهز 


- المنير 580/54 لابن حمدان وجمعء وقد أشار الآمدي في الإحكام 47١/4‏ إلى 
القول به. / 
القول الثالث: بستويان؛ فلا يقدم أحدهما على الآخر؛ لأنهما حكمان شرعيان صدق 
الراوي فيهما على وتيرة واحدة .وبه قال القاضي الباقلاني في التلخيص ؟/448» 
والغزالى فى المستصفى ؟/948", وحكاه الفخر الرازي فى المحصول 479/8 عن 
أبي هاشمء وعيسى بن أبان. وصححه الباجي في إحكام الفصول 278١/7‏ ونقله عن 
شيخه القاضي أبي جعفر. 
وانظر المسألة بالتفصيل فى: التلخيص 458/7. المعتمد ؟7/7٠".‏ المستصفى ؟/ 
4 اللمع ص5". إحكام الفصول .75١/7‏ المحصول للرازي 458/8. الإحكام 
للآمدي .47١/4‏ العدة .٠١51١/‏ شرح تنقيح الفصول ص8١؛4.‏ الإبهاج "/ .56٠١‏ 
رفع الحاجب 5177*/5. بيان المختصر "/ 88". شرح المختصر على العضد ؟/ ."١6‏ 
فواتح الرحموت ؟05/7٠.‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/١07”‏ مع حاشية 
البناني. البحر المحيط .17١/5‏ تشنيف المسامع */0179. شرح الكوكب المنير 5/ 


كك 
)١(‏ ويرجح الأقل احتمالاً على الأكثر احتمالاًء كالمشترك بين معنيين على المشترك بين 
ثلاثة معان. 


انظر: الإحكام للآمدي .41١/4‏ شرح العضد على المختصر ؟1/١1".‏ رفع الحاجب 
5 بيان المختصر #/ 88". تيسير التحرير 181//7. التقرير والتحبير "/ 78. 
إرشاد الفحول ص"545؟. 

(؟) كما تقدم في بحث المجازء مسألة : «إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك. فالمجاز 
أقرب.») ص١714.‏ 

(6) ويرجح الأشهر مطلقا في اللغة» أو الشرع. أو العرف على غير الأشهر. 
قال الأصفهاني في بيان المختصر "/ 87: «وإنما قال : «مطلقا»؛ ليتناول الترجيح 
بين الحقيقتين إذا كانت إحداهما أشهرء والترجيح بين الحقيقة والمجاز إذا كان المجاز 
وفى رجحان المجاز الأشهر على الحقيقة نظر؛ لأن المجاز وإن كان أشهر. لكنه على 
خلاف الأصل. والحقيقة وإن كانت أقل شهرة: لكنها ترجح بأنها الأصل». اه. 


١4 


لمر وَيتأَكِيدٍ الدّلآلةا". وَيْرَجَحُ فِي الاقْتِضَاء؛ بضَرُورَةٍ الصَّدْقٍ عَلَى 
صرُورة روه شَرْعَاء وَفِي الإيمَاءِ؛ بِالْيِمَاءِ لمكب َو الْحَشْو عَلَى غَيْرو 
وَبِمَمْهُوم الْمُوَافَفَهِ عَلَى الْمُحَالَمَةِ عَلَى الصّحِيم”” '. وَالاقْيِضَاءُ عَلَى الإِشَارَةٍ 


- وانظر: المحصول للرازي 459/8. الإحكام للآمدي 497/4. شرح العضد على 
المختصر 1/7" مع حاشية السعد. رفع الحاجب 5754/5. بيان المختصر #/85". 
تيسير التحرير .١161//7‏ التقرير والتحبير ”/ 78. إرشاد الفحول ص745. 

)١(‏ ويرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في مفهومه اللغوي على المنقول الشرعي؛ لأن 
الأصل موافقة الشرع للغة. وهذا بخلاف اللفظ المنفردء وهو أن يكون اللفظ مستعملا 
في اللغة لمعنى . وفي الشرع لمعنى آخر؛ فإن المعهود من الشرع إطلاق اللفظ في 
مفهومه الشرعي. 
انظر: المحصول للرازي 459/8. الإحكام للآمدي 247715 شرح العضد على 
المختصر ؟7/ 1" مع حاشية السعد. رفع الحاجب 575/5. بيان المختصر #/85". 
شرح الكوكب المنير 558/5. تيسير التحرير "//181. التقرير والتحبير ”/ 8؟. إرشاد 
الفحول ص745. 

(؟) قال الأصفهاني في بيان المختصر "/ 5817: «ويرجح أحد المتعارضين بتأكيد الدلالة. 
مثل أن يكون أحد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله؛ والمعارض الآخر خاص 
ليس كذلكء فإن الخاص المعطوف على العام آكد دلالة بدلالة العام عليه. مثل قوله 
تعالى : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» [البقرة: 4]7*5). اه. 
وقال القاضي العضد فى شرحه على المختصر :#١5  "”١/7‏ ما تأكد دلالته؛ بأن 
تعدد جهات دلالته. 3 تكون أقوى. والآخر تتحد جهة دلالته. أو يكون أضعف 
نحو : «فنكاحها باطل. باطل. باطل». وكما تقدم دلالة المطابقة على دلالة الالتزام». 
اه. 
وانظر: الإحكام للآمدي 47”/4. شرح العضد على المختصر 1*/5* - #١5‏ مع 
حاشية السعد. رفع الحاجب 518/4. بيان المختصر /817". شرح الكوكب المنير 
4. تيسير التحرير .١188/7‏ التقرير والتحبير *//77. إرشاد الفحول ص45 .١‏ 

(*) إذا كان أحد الدليلين يدل بمفهوم الموافقة وآخر بمفهوم المخالفة» فالأول مقدم على 
الثاني ؟ لأن الأول متفق عليه» والثاني مختلف فيه. وقد يرجح مفهوم المخالفة على 
الموافقة. 
قال الآمدي في الإحكام 4/ “40: «وقد يمكن ترجيح مفهوم المخالفة عليه من 
وجهين : 
الأول: أن فائدة مفهوم المخالفة التأسيس» وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد. والتأسيس- 


خقيل 


وَعَلَى الإِيماء وَعَلَى الْمَفْهُوم''". وت تَخْصِيص الْعَام 0 تَأُوِيلٍ الْخَاصٌ؛ 
ايو ساف لوس لقف علي لقا لهو تعن 


- أصلء والتأكيد فرع؛ فكان مفهوم المخالفة أولى. 
الثاني: أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم المقصود من الحكم في محل النطق» 
وبيان وجوده في محل السكوتء. وأن اقتضاءه للحكم في محل السكوت أشد. وأما 
منهزع المخالفة كإنة يحم يعديو عدم فهم المقصود من الحكم في محل النطقء» وبتقدير 
كونه غير متحقّق في محل را وبتقدير أن يكون له معارض في محل السكوت» 
ولا يخفى أن مايتم على تقديرات أربعة أولى مما لا يتم إلا على تقدير واخدة: اه 
واختاره الهندي. 
وانظر: المحصول للرازي 8/ *59. الإحكام للآمدي 4/5 415. شرح العضد 
على المختصر ؟/ ."١5‏ رفع الحاجب 5/ 578. بيان المختصر 781/9 - 88". شرح 
المحلي على جمع الجوامع 59/7" مع حاشية البناني. البحر المحيط .١59/5‏ تشنيف 
المسامع "/ 0178. إرشاد 0 ص45". نشر البنود 7/7 797. 

)١(‏ دلالة الاقتضاء راجحة على دلالة الإشارة؛ لترجيحها بقصد المتكلم». وعلى دلالة 
الإيماء؛ لتوقف صدق المتكلم. أو صحة الملفوظ به فيه.ء بخلاف الإيماء؛ وذلك لأن 
المدلول في دلالة الاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق» أو الصحة؛ لجمع دلالته بين 
الوضعء وقصد المتكلم؛ فيكون أقوى من الإشارة والإيماء؛ لأن الإشارة غير مقصودة 
بإيراد اللفظ. والإيماء مقصود لا يتوقف عليه فهم قصد المتكلم. 
وترجح دلالة الإشارة والإيماء على دلالة المفهومين: مفهوم الموافقة» والمخالفة. 
أما مفهوم المخالفة؛ فللاتفاق على دلالة الاقتضاء. والخلف في المخالفة» وأما في 
الموافقة؛ فلجواز أن لا يكون المسكوت أولى أو مساوياً. 
وانظر: الإحكام للآمدي 404/54. شرح العضد على المختصر ؟15/7". رفع الحاجب 
6/5؟". بيان المختصر */88”. شرح المحلي على جمع الجوامع ال ا املن 
مع حاشية البناني. غاية الوصول ص554١.‏ شرح الكوكب المنير 5097/54. تشنيف 
المسامع "/ 0575. إرشاد الفحول ص 145. 

(؟) ويرجح تخصيص العام على تأويل الخاص؛ لأن تخصيص العام كثيرء وتأويل الخاص 
ليس بكثير؛ ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض؛ تعيّن كون الباقي مراداء وإذا 
دل على أن الظاهر الخاصٌ غير مرادء لم يتعين هذا التأويل. - 
انظر: رفع الحاجب 8/5؟57. بيان المختصر */88". شرح العضد على المختصر ؟/ 
15. شرح الكوكب المنير 51/54/54. فواتح الرحموت ؟57/7١5.‏ تيسير التحرير */ 
8 . إرشاد الفحول ص55 7. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل» ش. وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في- 


اليل 


ما 2010 لكي و لَتَّمْمِيدُ كَالفَّْ 1 لتخصيص 0 / [84/ت] وَالْعَامُ الشَّرْطِيثٌ عَلَى 
التَّكرَةٍ المنفكة و0 وال :. لمَجْمُوعَ 71 «اللام» وَ١مَنْ)‏ وَ«مَا) على أ ب 


ص 


- المنتهى ص594. وقد تعرض لها الشارحون بالشرح؛ فلذلك أثبتها. 
قال القاضي العضد في شرحه على المختصر 5/ :"١5‏ «اوكذلك يقدم الخاص 
من وجه العام من وجه على العام من كل وجه». اه. وانظر حاشية التفتازاني 
عليه. 
وقال الأصفهاني في بان المختصر ”/ 84": «ويرجح الخاص من وجه على العام 
مطلقا؛ لأن الخاص أقوى دلالة من العام. فكذا كل ما هو أقرب منه». اه. 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 54/ 5168: «والخاص ولو من وجه على العام؛ 
لأنه غير مبطل للعام؛ بخلاف العمل بالعام؛ فإنه يبطل الخاص». اه. 

)١(‏ في: أ «خصّصٌ» بدل «خصٌ). 

(0) يعني: أن حكم المطلق مع المقيد في الترجيح» كحكم العام مع الخاصء» فيقدم 
المقيد ولو من وجه على المطلقء ويقدم المطلق الذي لم يخرج منه شيء على ما 
خرج منه. 
انظر: رفع الحاجب 555/5. بيان المختصر #/88". شرح العضد على المختصر /١‏ 
5". شرح الكوكب المنير 517/8/5. 

() العام الشرطي ‏ أي الذي في معرض الشرط. ك «أي؛, وامَنْ»» و«ما» ‏ راجح على 
النكرة المنفية» فإن الأول فيه معنى التعليل؛ فيكون أدل على المقصود بما ليس 
بمعلل» وحينئذ فإلغاء العام الشرطي يوجب إلغاء السببية الحاصلة بالشرطء. وإلغاء 
العام غير الشرطي لا يوجب غير إلغاء العموم مفسدة أخرىء. فكان أولى لذلك. وهذا 
ما قطع به الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص0775. وهنا في المختصر وغيره. ويؤيده 
قول الفخر الرازي في المحصول 5٠5557‏ أن عموم العام الشرطي - وقد عبر 
عنه ب «المجازاة» _: بالوضع ء والنكرة المنفية بالقرينة. 
وجزم الهندي بتقديم النكرة المنفية على غيرها من أنواع العموم. ولم يوجهه. وقد 
وجهه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع 07١/*‏ بقوله : «وقد يوجه بقوة دلالتها من 
جهة بعد التخصيص فيهاء فإن قال: لا رجل في الدارء وكان فيها واحدء يعد خلفا 
في الكلام.ء بخلاف غيرها من أنواع العموم. فإنه بخروج واحد من أفراده لا يعد 
خلفاء بل يحمل على التخصيص». اه. 
وسوى إمام الحرمين الجويني في البرهان 557/١‏ 71 بين العام الشرطيء والنكرة 
المنفية في العموم. وادعى القطع بأن العرب وضعتها كذلك. 
انظر: البرهان 577/١‏ - 57. المحصول للرازي 5١١/7‏ 517. الإحكام للآمدي 
ء. المنتهى ص775. رفع الحاجب 575/4. بيان المختصر */89". شرح- 


١" 


)١١, 3‏ سوه سناه مه ل إفرفق ا ا ل اك ال و و . )0 
ب«اللا )0 © وَالإِجِمَاعَ على النص 3 وَالإِجِمَاع على ما بَعده شي الطنيّ : 


- 


(000 


إفة 


إفية 


البئاني. غاية الوصول ص45١.‏ فواتح الرحموت ؟/08١5.‏ تيسير التحرير #/108. 
تشنيف المسامع .07١/*‏ إرشاد الفحول ص545. ١‏ 
والمجموع ب «اللامى و«مَنُْ)2 وهما»» راجح على اسم الجنس المعرف ب«اللام»؛ لأن 
الثلاثة ‏ «اللامى» وامَنْ». وهما» لا تحتمل العهد. أو تحتمله على بعد. بخلاف اسم 
الجنس؛ فإنه يحتمل العهد احتمالا قريبا؛ ولذلك قال أكثر المحققين: إنه لا يفيد 
العموم. 

انظر: الإحكام للآمدي 418/4. شرح الغضد على المختصر .5١51/5‏ رفع 
الحاجب 575/4. بيان المختصر #/881. تيسير التحرير /198. فواتح 
الرحموت ؟/7060. شرح الكوكب المنير 4//اا5. تشنيف المسامع #/؟05. 
إرشاد الفحول ص45؟. 

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ؟/ 45 «ووقع في نسخ المتن : 
«والإجماع على النص؛. ولم يتعرض له الشارح» ووجهه: أن النص يحتمل النسخ » 
بخلاف الإجماع, وينبغي أن يقيد بالظنين». اه. 

إذا ظن تعارض إجماعينء. تُدّم المتقدم منهما على ما بعده. كالصحابة على 
التابعين» والتابعين على تابعيهم» وهكذا؛ لأنهم أعلى رتبة» وأقرب إلى زمن 
البي ككل. ش 

والتعارض متصور في الإجماع الظني دون القطعي» فإنه يظن فيه التعارض» وإلا لزم 
تعارض الإجماعين في نفس الأمرء وهو محالء وبه صرح ابن الحاجب في المنتهى 
صه؟١‏ إذ قال : (وإجماع الصحابة على مَنْ بعدهم» ثم على الترتيب» وذلك إنما 
يمكن في الظني؛ لأنهم أعلى رتبة». اه. 

وقد تعقب ابن السبكي في رفع الحاجب 555/4 الشيحَ ابن الحاجب في هذه المسألة 
بقوله : «ولا يخفى ما فيه من التعسف؛ فإن تعارض الإجماعين في نفس الأمر 
مستحيل» سواء أكانا ظنيين أم قطعيين» وما قاله بعض الشّراح: إنه إذا نقل بخبر 
الواحد فقط لا يطلع عليه أهل العصر الثاني» فيجمعون على خلافه» ليس بصحيح؛ 
فإنه وإن لم يطلعوا عليه فالله قد عصمه عن أن يجمعوا على خلافه؛ لأنه بالإجماع 
عليه حق» فلو أجمعوا على. خلافه » لأجمعوا على باطل » سواء أعلموا بأنه تقدمهم 
إجماع أم لا فظن تعارض الإجماعين غير ممكن». سواء أكانا في القطعيين أم 
الظنيين؟ . اه. 

وانظر: الإحكام للآمدي 4//ال4. المنتهى ص758. بيان المختصر */89". شرح 
العضد على المختصر ١4/7‏ مع حاشية السعد. 


١4 ؟‎ 


[التَرْجِيحٌ الْعَائْد إلَى الْمَدلولي] 


الْمَذلُول”": الححظة"” على الإناعة» وَقِيلٌ: بالمكسر 2 وَُعَلَى 


الكل لوَعَلَى الوججوب]09" ب لأنّ دَفْعَ الْمَمَاسِدٍ أَمَوٌء وَعَلَى 


(000 


زفة 


0) 


0270 


هذا العنوان من عملي؛ وليس بالأصلء أء ش. وقد استخلصته من كلام الشّراح. 
انظر: رفع الحاجب 577/4. بيان المختصر ."91١7/‏ شرح العضد على المختصر /١‏ 
1م 

المدلول: هو ما دل عليه اللفظ من الأحكام الخمسة التي هي: الإباحة» والكراهة. 
والحظرء. والندب» والوجوب. 

انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص7*”4. مجموع الفتاوى لابن تيمية .557/٠١‏ 
شرح الكوكب المنير 51/8/5. 

في : أ ش «الحضر» بدل «الحظر». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

سبق التفصيل في هذه المسألة في مبحث [الترجيح بأمور تعود إلى المتن] عند قوله : 
«والنهي بمثله على الإباحة». 

ويرجح مدلول الحظر على مدلول الندب؛ لأن الندب لتحصيل المصلحة. والحظر 
لدفع المفسدةء ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء. 

وانظر: الإحكام للآمدي .48٠/4‏ شرح العضد على المختصر 7/ ."١6‏ بيان المختصر 
وم رفع الحاجب 577/4. تيسير التحرير .١189/‏ مختصر البعلىي ص١17.‏ 
شرح الكوكب المنير 581/5. 

ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل» أء ش. وما أثبته من بيان المختصر #/ ٠و‏ 
وقد تعرض له الأصفهاني بالشرح حيث قال في بيان المختصر */ 97: «ويرجح 
الحظر على الوجوب ؛ لأن دفع المفسدة أهم». اه. 

وقال السعد في حاشيته على شرح العضد ؟/ 6: «قال في المنتهى ص: 6؟7؟: 
«ويرجح الحظر على الندب بما تقدم ‏ في الإباحة -» والحظر على الوجوب؛ لأن 
الحظر لدفع مفسدة» والوجوب؛ لتحصيل مصلحة. ودفع المفسدة أهم عند العقلاء». » 
وهذا هو الموافق لكلام الآمدي (في الإحكام في أصول الأحكام 409/4)»: فمن 
هاهنا قيل: قد سقط هاهنا شيء من المتن» فكان الأصل هكذا : «وعلى الوجوب؛ 
لان دفع المفاسد أهم». «اه ؛ ولذا أثبتها. 

ويرجح الحظر على الوجوب؛ لأن دفع المفسدة أهم. 

وقال الفخر الرازي في المحصول 2479/0 والإسنوي في التمهيد ص :١65‏ يتعارض 
الحظر والوجوبء. ولا يعمل بأحدهما إلا بمرجحء وجزم الأمدي في الإحكام 4/ - 


١7 


00-6 6201 وَالؤخنوت على الكذت"" + والمك عا كاين 


في 


الحقة واين الحاجب في المنتهى ص23260 وهنا في المختصر بتر جيح الحظر؛ 


للاعتناء بدفع المفاسد. 

انظر: المحصول للرازي 579/8. الإحكام للآمدي 599/5. بيان المختصر 7/ 937". 
شرح العضد على المختصر ؟/ "١8‏ مع حاشية السعد. التمهيد للإسنوي ص"656١.‏ 
فواتح الرحموت 708/7. تيسير التحرير "/ .١89‏ شرح الكوكب المنير 581/54. 
ويرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الكراهة؛ لأنه أحوط. 

قال الآمدي في الإحكام 479/4 : «فالحظر أولى ؛لمساواته الكراهة في طلب الترك» 
وزيادته عليه بما يدل على اللوم عند الفعل؟ ولأن المقصود دامنهما إنما عن الترك؛ لنا 
يلزمه من دفع المفسدة الملازمة للفعل» والحرمةٌ أوفى لتحصيل ذلك المقصود؛ فكانت 
أولى بالمجافظة» وأيضاً فإن العمل بالمحرّم لا يلزم منه إبطال دلالة المقتضى للكراهة. 
وهو طلب الترك» والعمل بالمقتضى للكراهة مما يجوز معه الفعل» وفيه إبطال دلالة. 
المحرّم » ولا يخفى أن العمل بما لا يفضي إلى الإبطال يكون أولى» . اه. 

وانظر: شرح العضد ."1١8/7‏ رفع الحاجب 577/4. بيان المختصر / 97'.تيسير 
التحرير / 189.شرح الكوكب المنير 4/ .58٠‏ 

قال الأصفهاني في بيان المختصر #/ 847: «ويرجح الوجوب على الندب؛ لأن مع 
اعتقاد الوجوب يحترز المكلف عن الترك الذي يحتمل أن يكون التارك مذموما بسببه» 
بخلاف اعتقاد الندب؛ فإنه لا يحترز المكلف عن الترك؛. اه. 

انظر: رفع الحاجب 57/5؟5؟. . شرح العضد على المختصر 7/ ."١6‏ مختصر البعلي 
نا المسودة ص84". شرح المحلي على جمع الجوامع 77١/7‏ مع حاشية 


. البناني. تيسير التحرير #/ .١89‏ شرح الكوكب المنير 4/ 5487. 


ويرجح اد على النافي؛ لاشتمال المثبت على مزيد فائدة لم تحصل من النافي. 
نقله إمام الحرمين الجويني في البرهان 8٠١/7‏ عن جمهور الفقهاء. 

وقيل: يرجح النافي على المثبت؛ لاعتضاد النافي بالأصل. وأيده الآمدي في الإحكام 
.48١/5‏ 

وانظر: البرهان ./8٠/7‏ المعتمد ."٠7/7‏ الإحكام للآمدي 480/5. الروضة مع 
النزهة 557/7. العدة .٠١"5/#‏ المسودة ص١٠".‏ الإبهاج /107. رفع الحاجب 
6/4 بيان المختصر / 5897. شرح العضد على المختصر ؟8/7١".‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع 5947/7" مع حاشية البناني. شرح مختصر الروضة "/ .7٠١‏ مختصر 
البعلي ص١7١.‏ فواتح الرعموت 2*0 305. تيسير التحرير .١5١ .١55/7#‏ 
البحر المحيط .١77/5‏ تشنيف المسامع /01757. شرح الكوكب المئير 5/ 587. 
إرشاد الفحول ص55". 


لطبل 


0 موا م اسم دَق 1 م 2 0 - 

كَحَدِيثِ''' بلآلٍ: «دَحَلَ الْبَيْتَ 0 وَقَالَ أَسَامَة: «دَخَل”” وَلَمْ 
يُصَل»”', ا 
)١(‏ فى: أل ش «كخبر» كما في بيان المختصر / 27840 وشرح العضد على المختصر 


زفق 


إفرة 
0( 


؟/ ١6‏ ", بدل «كحديث). وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 17/5؟5. 
عن عبدلله بن عمر قال: «دخل رسول الله يليكِ البيت هو وأسامة بن زيدء 
وبلال» وعثمان بن طلحة. قأغلقوا عليهم. فلما فتحوا كنت أول من ولج 
فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله يَلِةِ؟ قال: نعم بين العمودين 
اليمانيين» . . 
أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب (01) إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي 
البيت شاء. ؟/ .١5١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الحج. باب استحباب دخول الكعبة للحاج» وغيره حديث 
(*2.)9 وفي الحديث  ”88(‏ 847”") بنحوهء وفيهما قصةء. والحديث (84”) بنحوه 
6 لاكة. 
وأخرجه النسائي في كتاب المساجدء باب الصلاة في الكعبة 7/7* _ #5. وفى كتاب 
المناسك» باب دخول البيت 11//8؟. ١‏ 1 
وأخرجه في السئن الكبرى في المناسك. انظر تحفة الأشراف 8//لم". 
وأخرجه الإمام أحمد في مسئده 2170/5 
بلال: هو الصحابي الجليل بلال بن رباح الحبشيء» أبو عبدالله مولى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهماء مؤذن رسول الله كَلِيِّه من السابقين الأولين» الذين عُذبوا في الله 
شهد ندرا والمشاهدة. شهد له رسول الله جَكلٍ بالجنة» توفي بالشام سنة لااهء أو 
هه وقيل: سنة ١٠ه.‏ انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب .507/١‏ سير أعلام 
النبلاء ١//ا5".‏ أسد الغابة /١‏ 5857؟. الإصابة ١5/1؟#.‏ 

فى : أ «دخل البيت». بزيادة «البيت». 
07 عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : «أخبرني أسامة بن زيد أن النبي كك لما 
ذخل البيت :دعا افي تراحيه كلها ولم يصلّ فيه. حتى خرجء فلما خرج ركع في قُبْلٍ 
البيت ركعتين» » وقال : «هذه القِبْلةُ», قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال : «بل 
في كل قَبْلَةٍ من البيت». 
أخر جه مسلم في كتاب الحج. باب استحباب دخول الكعبة... إلخ حديث (948*) ؟/ 
44 
وأخرجه النسائي في كتاب المناسك» باب موضع الصلاة من الكعبة .55١/©‏ 
قال السهيلي في الروض الأنف ؟/ 018؟: «أخذ الناس بحديث بلال؛ لأنه مثبت» - 


لحيل 


(00 


فق 
في 


فق 


وقدموه على حديث ابن عباس؛ لأنه نفي». اه وانظر: العدة 1١75/8‏ 

وقال الزركشى فى المعتبر - نقلا عن محقق تحفة الطالب ص”١4‏ - : «وقال 
بعضهم: طريقة الجمع أولى من الترجيح؛ وذلك أن أسامة غاب في الحين الذي صلى 
فيه النبي كَل فلم يشاهد الصلاة» فاستصحب النفي؛ لسرعة رجعتهء فأخبر عنهء 
وبلال لم يغب » فأخبر عما شاهد. 

ويعضده ما رواه ابن المنذر عن أسامة قال : «رأى النبى يِل صوراً في الكعبة» فكنت 
آنيه بماء في الدلو يضرب به تلك الصور». فيحتمل أن يكون النبي كل صلى في حال 
مضي أسامة في طلب الماء». اه. ش 

وهو قول القاضيين عبدالجبار والباقلانى»: وعيسى بن أبان» واختاره الغزالي في 
المستصفى 44/7 وقال الباجي في إحكام الفصول 104/5 750: "وإلية ذهب 
القاضي أبو جعفر (شيخه)» وهو الصحيح". اه. 

وانظر: التلخيص للجويني االمعتمد 07/7. المنخول ص 4"4. بذل النظر 
للأسمندي ص44. ميزان الأصول للسمرقندي ص774. أصول السرخسي 51/7. 
البحر المحيط 177/5. تشنيف المسامع *//6117. 

في أ «والدارئ للحد» بزيادة «للحد). 

والدارئ للحد راجح على الموجب له؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وبه جزم الآمدي 
في الإحكام 5 وابن الحاجب في المنتهى ص 2756 وهنا في المختصرء 
والبيضاوي في المنهاج */ *8؟ بشرح الإبهاج وغيرهم. 

ورجح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص 486» والغزالي في المستصفى ”/ 
4" وابن قدامة الحنبلي في الروضة ؟/ 458 451 بشرح النزهة» والقاضي أبو 
يعلى فى العدة #/ ٠١55‏ أنهما سواء؛ لأن الشبهة لا تؤثر فى ثبوته شرعاء ألا ترى 
انه قبت يكين الواعد" والقاس من الشبهة فيهما؛ ولأن الحد إنما يسقط بالشبهة إذا 
كانت في نفس الفعل» يبيحه قوم ويحضره قومء كالوطء في نكاح بلا ولي» وليس 
هنا اختلاف في نفس الفعل» وإنما تعارض الخبران فيه فكانا سواء. 

وانظر تفصيل المسألة في : التبصرة ص 5846. المستصفى ؟/98". المحصول .55١/8‏ 
الإحكام للآمدي 45١/6‏ . العدة #/ 5454 .٠١‏ الروضة مع النزهة ؟/ 56 -455. الإبهاج 
م/ 61؟. رفع الحاجب 4/4 بيان المختصر 47/8". شرح العضد على المختصر ؟/ 
6". ميزان الأصول ص/ا"الا. البحر المحيط 5/ 17/4. تشنيف المسامع ؟/ .81٠‏ 


ف أ «للعتق» بدل «العتق». 


الخال 


لِمُوَاقَقَتَه إفلك4 النّمَيّء وقد 0 ؛ لِمُوَافْمَتَهِ شرافم اليم 2< 0 و 2 ليو عَلَئ 


عر 


اوضر .بالتوان 2 3 وقد 2 كنا عَلَى اقل 0000000 


(00) 


زفة 


فيه 


4 
)( 


في : أء ش الموافقة» بدل «لموافقته»» وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 4/ 
8717» وبيان المختصر */ 239٠‏ وشرح العضد على المختصر ؟/ 16". 
في : ل ش «لموافقة» بدل «لموافقته»؛ وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 5/ 
617, وبيان المختصر / .78٠‏ وشرح العضد على المختصر 7/ 16". 
قال الأصفهاني في بيان المختصر "/ 97*: «ويرجح الموجب للطلاق؛ والموجب 
للعتق على النافي لهما؛ لأن الموجب للطلاق والعتق يوافق النفي الأصلي. أعني: 
رفع القيد؛ فيقوى به على النافي للطلاق والعتق. وقد يعكس في الصور الثلاث» أي: 
يرجح الموجب للحد على الدارئ» والنافي للطلاق والعتق على الموجب لهما؛ لأن 
الموجب للحد والنافي للطلاق والعتق يوافق التأسيس» وموافقة التأسيس أولى من 
موافقة النفي الأصلي؛ الأن التأسيس يفيد فائدة زائدة». اه. 
وانظر: اللمع ص5868. المستصفى ؟/48". المحصول للرازي 8/ .45٠‏ الإحكام 
للآمدي 4875/4. المنتهى ص556. رفع الحاجب 57594/4. شرح العضد على 
المختصر ؟6/7١".‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 59/7". تيسير التحرير 7/7 151. 
تشنيف المسامع "/ 5777. البحر المحيط .1١7/4/5‏ 
في أ «اللثواب» بدل «بالثواب». 
قم الحكم التكليفي كالاقتضاء ونحوه على الوضعي كالصحة ونحوها؛ لأنه محصّل 
للثواب؟؛ ولأنه مقصود بالذات. وأكثرٌ في الأحكام؛ فكان أولى. 
وقيل: يُقدّم الوضعي ؛ لأنه لا يتوقف على فهم المكلف للخطاب» وعلى تمكنه من 
الفعل» بخلاف التكليفي؛ فإنه يتوقف على ذلك. وبه قال البرماوي الحنبلى على ما 
في شرح الكوكب المنير 345/4: ورجحه الأمدي في الإحكام 1448/4: وابن 
السبكي في جمع الجوامع 019/4 بشرح تشنيف المسامع» والزركشي في تشنيف 
المسامع / 0*1 وفي البحر المحيط 0178/5 والشوكاني في إرشاد الفحول ص747. 
وقيل: إن الحكم التكليفي والحكم الوضعي سواءء فلا يرجح أحدهما على الآخر. 
وبه قال الحنابلة.» وهو ظاهر كلام ابن الحاجب في المنتهى ص77550. وهنا في 
المختصر. 
وانظر تفصيل المسألة في: الإحكام 5981/4. المنتهى ص770. شرح العضد على 
المختصر ؟15/7". رفع الحاجب 519/5. بيان المختصر */ 8897. شرح المحلي على 
جمع الجوامع .57٠/”‏ شرح الكوكب المنير 4/ 597 5194. البحر المحيط 5/ 107/8. 
شين الام .53١/*‏ فواتح الرحموت .5١09/7‏ تيسير التحرير */1517. إرشاد 
الفحول ص47 7. 


١" 1/ 


وَكَدْ 3 0 ذا 


[ُزجيخ انقائذ إلى أفرٍ خارج]!" 


5 5 2 - .8 00 2 آله 0 58 8 0 5 َ. 
الْخَارحُ : يُرَجَح/ ' الْمُوَافِنُ؛ لِدَلِيل آخَرَ أوْ لأهل الْمَدِيئَةَء أو 
ا و 


لِلْحُلَمَاءِء أو للأغلم"*' وَبدجحَان!*) امو مسو جح الو 0 


م 


)١(‏ يرجح التكليف الأخف على التكليف الأثقل. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 

ش 5/ 597: ١‏ وهذا هو الصحيح».. 

وقيل: يُقدّم الأثقل؛ نظراً إلى الشرعية» إنما يقصد بها مصالح المكلفين» والمصلحة 

في الفعل الأشق أعظم منها في الفعل الأخف؛ ولأنه أكثر ثواباً. وبه جزم الآمدي في 

الإحكام 445/4. 

وانظر: المستصفى ؟4:05/7. الإحكام للآمدي 485/4. الروضة مع النزهة 455/7. 

شرح العضد على المختصر ."1١57/7‏ رفع الحاجب 5 ._. بيان المختصر 97/7" 
14 البحر المحيط 178/5. شرح الكوكب المنير 5917/5. 

(7؟) هذا العنوان من عملي؛ وليس بالأصل» أء ش. وقد استخلصته من كلام الشّراح. 
انظر: شرح العضد على المختصر ؟57/7١5.‏ رفع الحاجب ٠/5‏ 5. بيان المختصر "/ 
6" 

(9) في : شس اترْجِيحٌ) بدل اليُرجخ0. ْ 

(84) يرجح الدليل الموافق لدليل آخر على دليل لا يوافقه دليل آخر؛ لأن الظن الحاصل 

ش من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد. 

ويرجح الدليل الموافق لعمل أهل المدينة» أو لعمل الخلفاء الراشدين» أو لعمل 

الأعلم على غيره؛ فإن. أهل المدينة أكثر صحبة» وكذا الخلفاء الراشدونء» والأعلم 

أحفظ بمواقع الخلل. وأعرف بدقائق الأدلة. 

وانظر: البرهان للجويني 9/7هك/. المستصفى 857/7". المنخول ص١"5.‏ المنهاج في 

ترتيب الحجاج ص775. الإحكام للآمدي 547/4. رفم الحاجب 570/5. شرح 

العضد على المختصر ”57/7١ا".بيان‏ المختصر "/ 946".المسودة ص”١١".‏ مجموع 

الفتاوى لابن تيمية .759/١9‏ شرح الكوكب المنير 444/5. أصول السرخسي ”/ 

0. تيسير التحرير .١155/#‏ البحر المحيط .١15/5‏ تشنيف المسامع /61. 

مختصر البعلىي ص١7١.‏ 


ماما م 


(ه) فى : أ«وَ يُرَجَحُ) بدل «وبرجحان». 


١514 


00 11 لكاو اع وََالكّمَةهٍ / كي رالا عا متت نا 1 
د دلِيلي التَأوِيلِيْنِ ٠‏ وبالتعَرّض لِلعِلةٍ '". وَالعَام بّبِ خاص فِي 
و 


السّبّب""2 وَالْعَامٌ عَلَيْه فِي غَبْرِوا © وَالْحِطَابُ شِمَامًا مَعَّ الْعَامّ كَدَِكَ* 


)١(‏ إذا تعارض مُوَوَلَآنء ودليل تأويل أحدهما أرجح. قدم على الآخر. 
انظر: الإحكام للآمدي 187/4. شرح العضد على المختصر ؟/7١".‏ رفع الحاجب 
1/5 بيان المختصر */ 88". شرح الكوكب المنير .١٠4/5‏ 

(') ويرجح أحد الحكمين بالتعرض لعلته على الحكم الذي لم يتعرض لعلته؛ لأن الحكم 
الذي تعرض لعلته أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع؛ لأن النفس له أقبل؛ بسبب 
وانظر: الإحكام للآمدي 6/4 الإبهاج */5147. رفع الحاجب 5777*/4. شرح 
العضد على المختصر "1١57/79‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر #/98". البحر 
المحيط 5/5 فواتح الرحموت ا 

(9) ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق في حكم ذلك السبب؛ لأن العام 
وانظر: المنخول ص 4176. الإحكام للآمدي 484/5. شرح تنقيح الفصول ص454. 
المسودة ص١١".‏ الإبهاج /47”. رفع الحاجب 777/5. شرح العضد على 
المختصر "١5/7‏ مع حاشية السعد. بيان المختصر 885/7. شرح المحلي على جمع 
الجوامع 58/7". العدة */ .1١8‏ البحر المحيط 177/5. تشنيف المسامع */619. 
فواتح الرحموت .5١05/7”‏ شرح الكوكب المنير .70٠86/4‏ 

(5) ويرجح العام المطلق على العام الوارد على سبب خاص في حكم غير السبب؛ لأنه 
اختلف في عموم العام الوارد على السبب » ولم يختلف في عموم العام المطلق. 
وانظر: الإحكام للآمدي 484/4. رفع الحاجب 5""/4. بيان المختصر #/45". 
تقريرات الشربيني. شرح الكوكب المنير 5/ 8٠ل.‏ 

(©) قال القاضي العضد في شرحه على المختصر ؟7/ :"١‏ «إذا ورد عام هو خطاب شفاهٍ 
لبعض من تناوله» وعام آخر ليس كذلكء فهو كالعامين ورد أحدُهما على سبب دون 
الآخر» فيقدم عام المشافهة فيمن شوفهوا بهء وفي غيرهم الآخرء ووجهه ظاهرة. اه. 
وقال محشيه السعد التفتازاني ؟/ :"١‏ «قوله : «ووجهه ظاهراء وهو قوة أدلة عام 
المشافهة فيمن شوفهواء ونقصان دلالته في غيرهم؛ للخلاف في تناوله» والافتقار إلى 
دليل من خارج. كالإجماع على عدم التفرقة.» ولقوله عليه السلام : ١احكمي‏ على 
الواحد حكمي على الجماعة؛»؛ اه. 
وانظر: الإحكام للآمدي 4/5 المنهاج في ترتيب الحجاج ص 70؟. رفع الحاجب 
5/ 5"5. بيان المختصر "7/7 95". نهاية السول .51١/54‏ شرح الكوكب المنير .7١54/54‏ 


لحيل 


وَالْعَاةٌ لَمْ يَعْمَلُ”" في صُورَةٍ عَلَى غَبْرِوا" وَقِيل: بالعكس””". وَالْعَامُ أنه 
أ الْمَقْمُ 13 مِْلّ : وَأنْ ا | بَيْنَ الأحتين”*) عَلَق «أز م 2 


ل وَيتَفْسِير”" الرَّاوِي بِفِعْله ا" 5 


)١(‏ عبارة : أ «والعام لا يعمل به».. بدل «والعام لم يعمل»... 

(0) ويرجح العام الذي لم يعمل به في صورة على العام الذي عمل به في صورة؟ لأنه لا 
يلزم من العمل بالعام الذي لم يعمل به في صورة إهمال أحد الدليلين» ولو عمل 
بالعام الذي عمل به في صورة لزم إهمال الآخر بالكلية. وبه قال الآمدي في الإحكام 
14 . 2.4868 وابن الحاجب في المنتهى ص75؟». وهنا في المختصر. 
وانظر: الإحكام للآمدي 484/4 4488. المنتهى ص556. العدة "/ 48 .٠١‏ شرح 
العضد على المختصر .١57/7‏ رفع الحاجب 54/4. بيان المختصر /895. شرح 
الكوكب المنير 8/4 ٠ل.‏ 

(6) أي: بتقديم ما عمل به؛ لأن العمل شاهد له بالاعتبار. وبه قال القاضي. أبو يعلى» 
وابن عقيل» وجمع. 
وانظر: الإحكام للآمدي 4484/4 4808. المنتهى ص155. العدة #/ .٠١48‏ شرح 
العضد على المختصر ؟157/7". رفع الحاجب 574/4. بيان المختصر 5457/7. شرح 
الكوكب المنير 5/ ./٠8‏ 

(4) سورة النساء الآية: 77. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل. وما أثبته من: أ.ء ش. 

(5) سورة النساء الآية: ". 

0) يرجح عام أمس بالمقصودء أو أقرب إليه على ما لم يكن أمس بالمقصودء مثل قوله 

تعالى : #وأن تجمعوا بين الاختين» [النساء: 7]» فإنه يقدم في مسألة الجمع بينهما 
في وطء النكاح على قوله تعالى : #أو ما ملكت آيمانكم» [النساء: "*]؟ فإنه أمس 
تمكالة الجمع ؟ لأن الآية الأولى قُصِد بها بيانُ تحريم الجمع بين الأختين في الوطء 
بنكاح وملك يمين» والثانية لم يقصد بها بيانُ حرمة الجمع. 
وانظر: الإحكام للآمدي 488/4. رفع الحاجب 54/4. بيان المختصر 95/7" 
/ا9". شرح العضد على المختصر ؟57/7١”‏ مع حاشية السعد. نهاية السول .68١١/4‏ 
زوائد الأصول ص7١4.‏ شرح الكوكب المنير ٠ .7٠5/5‏ 

(4) في : أ «وتفسيرٌ» بدل (وبتفسير». 

(4) قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/ 774: «إذا تعارض تفسيران لخبرء وكان أحد 
التفسيرين قد فسره به الراوي» فهو الأرجح؛ .لأنه أعرف بما رواهء فيكون ظن الحكم- 


س0 


00 


إفة 
إفية 


040 
(0) 


به أوثئق» سواء أوقع التفسير بفعله أو قوله. كما قلنا في التفريق في المتبايعين: إن 
ابن عمر فسره بالتفرق بالبدنء وكان إذا ابتاع قام ومشى» وهو الراوي» فالمصير إليه 
أولى. 

وفي كلام أكثر المتأخرين» وجميع الشارحين للمختصر: إذا تعارض خبران أحدهما 
مقترن بتفسير الراوي» فهو أرجح. وهنا لا شيء» وإنما المراد: تعارض تفسيرين 
لخبر واحد كما قررناه» لا تعارض خبرين أحدهما مفسر بكلام الراوي». اه. 

وانظر: الإحكام للآمدي 448/4. العدة */ .٠١8*‏ شرح العضد على المختصر ”/ 
5" بيان المختصر */ /ا9". المسودة ص507". شرح الكوكب المنير 08/54/. إرشاد 
الفحول ص57 7. 

إذا تعارض خبران» وذكر راوي أحديهما سببَ الخبرء دون راوي الآخر؛ فإنه يقدم ما 
ذكر راويه سببه على ما لم يذكر راويه سبَّبّهُ؛ لأن ما ذكر راويه سببه يدل على زيادة 
اهتمام الراوي بروايته. 

وانظر: المحصول للرازي 8/؟477. الإحكام للآمدي 445/4. شرح العضد على 
المختصر ؟/5١5.‏ الإبهاج .54١/*‏ رفع الحاجب 5#"8/5. بيان المختصر #//10و8م. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ؟54/7". فواتح الرحموت 5057/7. تيسير التحرير 
.1١ /*‏ تشنيف المسامع / 6507 - *50. البحر المحيط .١15١/5‏ شرح الكوكب 
المئير 5/ ./٠١‏ إرشاد الفحول ص45 7. 

في أ «تأخيره» بدل «تأخره». 

ويرجح أحد الخبرين على الآخر بقرائن تأخره. كتأخر إسلام الراوي؛ لأن الظاهر 
تأخر رواية متأخر الإسلام عن إسلامه. بخلاف رواية الآخر؛ لجواز تقدمها على 
إسلام متأخر الإسلام. 

وانظر: المحصول للرازي 4557/8. الإحكام للآمدي 4857/4. الإبهاج ؟/٠11.‏ رفع 
الحاجب 5"6/4”. بيان المختصر 5917//8*. شرح العضد على المختصر 175/7". شرح 
الكوكب المنير ."١١/54‏ تيسير التحرير .١154/*‏ فواتح الرحموت .7١8/7‏ تشنيف 
المسامع ع#/لممده. 

ف أ «تأخير) بدل «تاريخ». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

كل من تعرض لهذه العبارة بالشرح شرحها كالآتي: إذا تعارض خبران» أحدهما مؤرخ 
بتاريخ مضيق كأول شهر ذي القعدة من سنة كذاء والآخر مؤرخ بتاريخ موسّع كقوله: 
في سنة كذا؛ لأنه يحتمل كونه قبل الشهر مذكور في المضيق. أو بعدهء فإنه يقدم ذو 
التاريخ المضيق؛ لأنه يدل على زيادة اهتمام راويه به. 


١١ 


وي 
مامه ل ١‏ ءاه - ," 
أؤ تَشْدِيدِهِ؛ لِتَأخْر'" التَّشْدِيدَاتِ” 


- وأعطى ابن السبكي في رفع الحاجب 78/4 - 755 تفسيرا مغايرا لتفسير الشراح» 
حيث قال : «واعلم أن المراد ب «التاريخ المضيق» ما يبعد بعده التغيير والنسخ. 
كالمسند إلى أواخر العمرء كتقديمنا ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا صلى 
الإمام قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون». وليس المراد ب «التأخير المضيق» ما يعين فيه 
ساعة السماع» أو يومه؛ فإنه لا يظهر تر جيح بذلك. بل الظاهر أنهما فيه سواء. 
والأصح في مذهبنا فيما إذا تعارضا بيّنتان إحداهما مؤرخة» والأخرى مطلقة: أنهما 
سواء. وقيل تقدم المؤرخة. 
فإن قلت: والأصح في المذهب أنهما إن سنا بتاريخ مختلف قُدّم أسقهها تاريجا: 
قلت: لاعتضاده بالاستصحابء وهذا في الشهادات» ولا كذلك في الروايات؛ فإن 
المتأخر أحدث» وأبعد عن النسخ. والفرق بين الشهادة والرواية معروفء. ولو أرخ 
أحد الراويين بتاريخ متقدمء وأطلق الآخرء قدم المطلق؛ لأنه أشبه بالمتأخر». اه. 
وانظر: شرح العضد على المختصر ؟17/1". بيان المختصر */910". شرح الكوكب 
المئير 5/ ./٠١‏ البحر المحيط .١155/5‏ 

)1١(‏ فى: أٌ البتأخير ) بدل التأسخر». 

(0) إذا كان في أحد الخبرين تشديد دون الآخرء أو كان أحدهما أشد قدّم؛ ؛ لتأخّر 
التشديدات؛ فإن الدين كانت قوته تزداد شيئاً فشيئاً. وكان يل لرأفته بالخلق» 
وتدريجه إياهم لا ينذر بالتغليظ؛ بل يلوح» ثم يعرضء» ثم يصرح.ء والقرآن الكريم 
أكثره هكذاء وانظر التدرج في آيات تحريم الخمر. 
وقد اختار تاج الدين الأرموي صاحب «الحاصل من المحصول» أن المتضمن للتخفيف 
أرجح » وتبعه البيضاوي في «المنهاج». وهو شيء ذكره الفخر الرازي بحثاً في 
المحصول ه//االا. 
قال الإسنوي في نهاية السول 448/4 - 445: «الخبر المتضمن للتخفيف متقدم على 
المتضمن للتغليظ ؛ لأنه أظهر تأخراً؛ فإن 0 كل كان يغلظ في ابتداء أمره زجراً لهم 
عن العادات الجاهلية» ثم مال إلى التخفيف. هكذا ذكره صاحب «الحاصل» (تاج 
الدين الأرموي). وتبعه المصنف «(أي البيضاوي) » وإطلاق هذه الدعوى مع ما سيأتي 
من كون المحرم مقدم على المبيح لا يستقيم. وقد جزم الآمدي (في الإحكام 4/ 
5) بتقديم الدال على التشديدء قال: لآن احعمال تآخره أظهر؛ : لأن الغالب منه 
عليه الصلاة والسلام أنه ما كان شدّد إلا بحسب علو شأنه؛ ولهذا أوجب العبادات 
شيئاً فشيئاًء وحرم المحرمات شيئاً فشيئاً. وتبعه ابن الحاجب (في المنتهى ص56؟؟) 
وهنا في المختصر) على ذلك. 
واعلم أن الإمام (أي الفخر الرازي) ذكر هذا الحكم (في المحصول ©470/0)- 


كين 


(00 


زفق 


زفق 


[التَرْجِيحُ العَائِدُ إلى الْمَغقولِينِ]" 


3 3 20 0 0 02 : 

فَالأوّل: أئلة : وَفَرْعَهُ وَمُدلوله, وخارج. 

25" 27 ل زف اا ل ل 00 
الأول بِالْقَطء"', وَبِقُرَّةِ دَلِيله' "2 وَيِكوْنِهِ لم يُنْسَحْ باتمَاقء وَبِأنّهُ على 


في حادثة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغلظ فيها؛ زجراً للعرب عن 
عاداتهاء ثم خفف فيها نوع تخفيفء. ولا يلزم من تقديم المتضمن للتخفيف في 
هذه المسألة؛ لقرينة العدول إلى الخفيف في نوع أن يقدم المتضمن». للتخفيف 
مطلقا كما ظنه صاحب «الحاصل». والمصنف. وحيئئذٍ فليس بين الإمام والامدي 
احتلاف». اه. 

وانظر: المحصول للرازي 577/8. الإحكام للآمدي 485/4. المنتهى ص556. رفع 
الحاجب 57"57/54. بيان المختصر 9817/9. شرح العضد على المختصر ."١57/7‏ نهاية 
السول 448/5 445. شرح الكوكب المنير .11١١/5‏ 

هذا العنوان من عملي » ٠»‏ وليس بالأصلء 9 ش. وقد استخلصته من كلام الشّراح. 

انظر: شرح العضد على المختصر 511//9. رفع الحاجب 517/4. بيان المختصر "/ 
4 

يرجح ما حكم أصله قطعي على ما هو ظني» كقول الفقهاء في لعان الأخرس: إن ما 
صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين؛ فإنه أرجح من قياسهم على شهادته؛ 
تعليلا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين تصح من الأخرس بالإجماعء والإجماع 
قطعي » ٠‏ وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء. 

وانظر: المستصفى ؟/59494. المنخول ص455. الإحكام للآمدي. 447/4. شرح 
العضد على المختصر ."١7/5‏ رفع الحاجب 5/ا5#. بيان المختصر */598. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/74*. مختصر البعلي ص”17. تيسير التحرير 
٠/4‏ . شرح الكوكب المنير .7١/5‏ تشنيف المسامع /09. إرشاد الفحول 
صة؛ ". 

ويرجح القياس الذي دليل حكم أصله أقوى وإن لم يكن مقطوعاً على القياس الذي 
لم يكن دليل حكم أصله فيه كذلك. 

وانظر: الإحكام للآمدي 447/4. شرح العضد على المختصر ."١17/7‏ رفع الحاجب 
5" بيان المختصر #/98". تيسير التحرير .4٠/4‏ شرح الكوكب المنير 1*/5ل. 
إرشاد الفحول ص59 "؟. 


وكين 


سَنْنِ الْقِيّاسِ» َيل خاصٍ ل ل وَبالْمَطع لعلو" / [1/45] 


كه 


00 بِالظَّنٌ الأَغُلَبِء وَبأَنَّ مَسْلَكَهًا مَطْعِيٌ أَز أَعْلَبُ طَنّا. وَالسَّبْرُ عَلَى 
الْمُتَاسَبَةَ ؛ لتَضَمُّنه إِنتِمَاءً الْمُعَارضٍ» وَيُرَجَحُ بطريتٍ َف الْمَارِقِ فِي الْقِيَاسَيْنِ 


وَالْوَضف الْحَقِِقَِسُ عَلَى غَيْرِو) لوي عَلَى الْعَدَمِيّ ‏ وَالْبَاعْنَةُ عَلَى الأمَارَق 
وَالمْنْضبَطة وَالظَاهِرَةٌ 5 والمتييدة عَلَى جِلافِهَاء وَالأككه 0 


وَالْمُطَردَةٌ عَلَى الْمَنْقُوضَةَء وَالْمُْمَكْسَةُ عَلَى جِلافِهَاءِ وَالْمُطرِدَةُ فْقَط عَلَى 
الْمكسة كقط» يكن جايما إِلْححمَةٍ مانا لَّهَا على جلافه. وَلْمْتاسةُ على 


)١(‏ يرجح القياس الذي دل دليل على تعليل حكم أصله على ما ليس كذلك. 
وانظر: الإحكام للآمدي 488/4. شرح العضد على المختصر 5117/7. رفع الحاجب 
8/4". بيان المختصر #/949". شرح الكوكب المنير 16/4. 

(؟) ويرجح أحد القياسين على الآخر؛ بالقطع بالعلة» فإن مقطوع العلة راجح على ما هو 
مظنون. 
وانظر: اللمع صل5. المستصفى ؟/٠50.‏ الإحكام للآمدي 488/54. شرح تنقيح 
الفصول ص456. بيان المختصر / .5٠0٠‏ شرح العضد على المختصر ؟117/7". رفع 
الحاجب 558/4. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/57/4. مختصر البعلي 
ص77١.‏ تيسير التحرير 81//5. فواتح الرحموت 0# شرح الكوكب المنير 5/ 
/االا. 

[فوة في : :اش «و) بدل «أو). 

(5) فى : أ «وعلى الظاهر». بزيادة «على». وهذه الزيادة لا محل لها في العبارة ؛ لمخالفتها 
98 النسخء وما عليه: الشراح. 
وانظر: شرح العضد على المختصر ؟7/7١".‏ بيان المختصر ”7/ 949". رفع الحاجب 

0/4 5". ش 

)(ه ا ل شن الت 
زيادة التعدي توجب زيادة الفائدة؟ فهو أولى. 
وانظر: اللمع ص/57. التبصرة ص488. الإحكام للآمدي 417/4. شرح تنقيح 
الفصول ص475. التحصيل 2777/7 رفع الحاجب 551/54. بيان المختصر "7/ .5١١‏ 
شرح العضد على المختصر 17/7". شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/ 8". نهاية 
السول .87١ 870١/54‏ زوائد الأصول ص١55.‏ المسودة ص78" 81". تشنيف 
المسامع "/ .58٠‏ البحر المحيط ١85/5‏ 187. فواتح الرحووورت: نا كس 


التحرير 5//ا8. 


كين 


اك 
“ 


ل 08 اوري" كنم عَلَى غَيْرِهَاء ولحاي ئَ عد علي التحيييدة مِنِيهُ 
4 سم إل 9 3 الْحَاجِيَّةَ وَالديية ا و 4 
وَالتكمِعِلِية عن يه 2 


لت ص صا عن 


3 5-6 0 ل لاع (ه”") يس 5دة4(”8) يس أ *(ه) 
ا كس 1 اسمس || وه الْعَقْلُ 0 المَال .0 


)١(‏ في : أ «والضروريات» بدل «والضرورية». 

0) أي: تقدم الأربع الأخر على الدينية؛ لأنها حق آدمي. وهو مبني على الشح 
والمضايقة» بخلاف حق الله سبحانه وتعالى؛ فإنه مبنى على المسامحة والمساهلة؛ 
ولذلك قدم قل القضاص على قتل الردة عند تزاحهماء 
وقد رد ابن السبكي في رقع الحاجب 5557/54 ذلك بقوله: «وأما تقديم قتل 
القصاص. فقد بيّنا في «شرح المنهاج» (*/558) سِرّهء وهو أن الشارع لا مقصد له 
في إزهاق الأرواح» إنما مقصده دعوة الخلق إليهء وهداهم وإرشادهم؛ فإن حصل 
فهو الغاية» وإلا تعين حسم الفساد بإراقة دم مَنْ لا فائدة في بقائه» فإراقة دم المرتد 
والحربي إنما هو؛ لعدم الفائدة في بقائه» 0 لقصد في الإزهاق. فإذا زاحمه قتل 
القصاص. وكان ولي الدم لا قصد له إلا التَّشَمّي باستيفاء ثأر موليه سلمناه إليه؟ فإنه 
يحصل فيه القصدان حسفا : تطهير الأرض من المفسدين بإراقة دم هذا الكافرء 
وتشفي ولي الدم؛ ولا كذلك لو قتله الإمام عن الردة؛ فإنه يبطل مقصد ولي الدم 
بالأصالة» والجمع بين الحقين أولى. 
والحاصل: أن تسليمه إلى ولي الدم ليس تقديماً لحق الآدمي» بل جمعا ب بين الحقين» 
فليس مما نحن فيهء فظهر أن الدينية مقدمة على الأربعة». اه. 
وانظر: الإحكام للآمدي 149/4 45. الإبهاج 508/9. شرح العضد على 
المختصر "١17/1‏ مع حاشية السعد. رفع الحاجب 557/5. بيان المختصر .5١37/9‏ 
نهاية السول 8/4١ه.‏ 0 الكوكب المنير 778/15 - 759. فواتح الرحموت 57/7؟5. 
تيسير التحرير 489/85 ٠‏ 

(6) في : الأصل «ثم التَّسَبُكء وهثم النَّسَباء بضم الباء وكسرها. فقراءة الرفع ١ثم‏ 
النسبٌُ» معطوفة على المرفوع؛ وهو قوله : «ثم مصلحةٌ النفس»»؛ وقراءة الكسر "ثم 
النسب» بتقدير الاثم مصلحة النسب». 

(4) فى : الأصل «ثم العقلٌ»؛ واثم العقلٍ»» بضم اللام وكسره. فقراءة الرفع «ثم العقلٌ» 
ممطوقة على المرفوع؛ وهو قوله : «ثم مصلحةٌ النفس»» وقراءة الكسر «ثم العقلٍ» 
بتقدير "ثم مصلحة العقلٍ». 

(5) في : الأصل «ثم العالق و«ثم المالٍ»» بضم اللام وكسره. فقراءة الرفع «ثم المال» 
معطوفة على المرفوع. وهو قوله: «ثم مصلحة المالٍ»» وقراءة الكسر «ثم المالٍ» 
بتقدير اثم مصلحة المال». 


ل خوك 
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وبموة مُوجب النّفْضٍ م يمان : ِ قَوَاتِ شَدَط على الضلفن وَالاخيمَالٍ20 


وَيانْيِمَاءِ المُرَاحِم 1 في الأضل”” 5 وَبِرّجحَا حَاتْهًا عَلَى مُرَاحِمِهَاء وَاْمْْعَضِيَةُ 
لمي عَلَى لعجو تِ0؟ ل وَقِيلَ : بالْعكس”*', 00 00 


)غ0( 


زفق 


لوف 


فق 


كون القياس الذي موجب نقض علته قَوِيّاء كالمانع وفوات الشرط مقدما على القياس 


الذي موجب نقض علته ضعيف؛ لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة 


المنقوضة. 

وكون القياس الذي موجب نقض علته محققاً مقدماً على القياس الذي موجب نقض 
علته محتملاً؛ لأن المحققّ أقوى من المحتمل. 

وانظر: بيان المختصر #/ "40. رفع الحاجب 547/4. شرح العضد على المختصر 
5" مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير .77٠/4‏ 

ويرجح القياس الذي قد انتفى مزاحم را وماك يي 
لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة. 

قال القاضي العضد في شرحه على المختصر ؟/ 18": «ترجح العلة بانتفاء المزاحم 
لها في الأصل ؛ بأن لا تكون معارّضةً والأخرى معارضّةً؛. اه. 

وانظر: الإحكام للآمدي 495/4. رفع الحاجب 557"/4. بيان المختصر "/"*50. 
زوائد الأصول ص١ 47‏ 477. شرح الكوكب المنير 1/4/. 

وترجح العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للثبوت؛ لأن المقتضية للنفي مؤيدة 
بالأصل. وبه قال الآمدي في الإحكام 445/4» وابن الخاجب في المنتهى ص2778 
وهنا في المختصرء وغيرهما. 

وما سبق من وجوه ترجيح النص المُنْيت على النافي في مبحث [الترجيح العائد إلى 
مدلول اللفظ] عند قول ابن الحاجب : «...والمثبت على النافي؛ كحديث بلال...؛2 
فلا يخفى أنه لا يجري في القياسين. 

وانظر: البرهان ”4178/7. المستصفى 7/ .4٠086‏ المنخول ص449. الإحكام للآمدي 4/ 
5 المنتهى ص778. رفع الحاجب 544/4. شرح العضد على المختصر "18/7٠‏ 
مع حاشية السعد. بيان المختصر ”/ 4 50. الروضة مع النزهة 4594/7. زوائد الأصول 
ص477. شرح الكوكب المنير 77/4 */, 

أي : ترجح العلة المقتضية للثبوت على العلة المقتضية للنفي؛ لأن المقتضية للثبوت 
تفيد حكمها شرعياً لم يعلم بالبراءة الأصلية؛ بخلاف المقتضية للنفي؛ فإنها تفيد ما 
علم بالبراءة الأصلية؛ وما فائدته شرعية راجح على غيره. وبه قال ابن قدامة في 
الروضة 459/7 مع 5259 واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب 2545/4 وابن 
النجار في شرح الكوكب المنير 4/ ””الاء ونسبه إلى القاضي وابن عقيل من الحنابلة. 


يل 


<2 


7 كعم د سه(١)‏ سكس »هت . (9) لوس ر عم ماما( 
لوول نكي وَالْعَامّةُ فى”" الْمَكَلْفِينَ عَلَى السخاضة0". 


الفَرِعُ: يُرَجَحُ بِالْمُسَارَكَةِ فِي عَيْنِ الْحُكم وَعَيْن الْعِلَّدِ عَلَى القّوْكَدف 


3 
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- قال الغزالي في المستصفى 4٠8/5‏ عن هذا القول : «تقديم العلة المثبتة على النافية» 
قال به قوم. وهو غير صحيح؛ لأن النفي الذي لا يثبت إلا شرعا كالإثبات» وإن كان 
نفيا أصليا يرجع إلى ما قدمناه من الناقلة والمقررة». اه. 
كما نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ص 75١٠‏ عن الأستاذ أبي منصور قوله : «الصحيح 
أن الترجيح في العلة لا يقع بذلك؛ لاستواء المثبت والنافي في الافتقار إلى دليل» 
وإلى هذا القول ذهب أصحاب الرأي». اه. 
كما يرى إمام الحرمين في البرهان 89/7 أنه لا ترجيح بين المثبتة والنافية» وقال 
فيمن رجح المثبتة أنه : «قول مَنْ لا يتثبت فيما يأتي به»". اه وإلى عدم الترجيح بين 
النافية والمثبتة مال الغزالي في المنخول ص444. 
وانظر: البرهان ؟688/7. المستصفى 508/7. المنخول ص444. الإحكام للآمدي 4/ 
5 المنتهى ص528. شرح العضد على المختصر 5١18/75‏ مع حاشية السعد. رفع 
الحاجب 5155./5. بيان المختصر ”/ 504. الروضة مع النزهة 454/7. زوائد 
الأصول ص4775. شرح الكوكب المنير 777/5 - 777. 

)١(‏ ويرجح أحد القياسين على الآخر بقوة المناسبة؛ لأن قوة المناسبة تفيد قوة ظن العلية. 
وانظر: رفع الحاجب 544/4. بيان المختصر .4٠4/#‏ المسودة ص7/8*. شرح 
الكوكب المنير 77/5 إرشاد الفحول ص144. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ضص407. 

فة في : ش «و؛ بدل «في». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

(©) ويرجح القياس الذي تكون علته عامة في المكلفين» أي: متضمنة لمصلحة عموم 
المكلفين عل القياس الذي تكون علته خاصة لبعض المكلفين؛. لأن ما تكون فائدته 
أكثرء أولى. 
وقد قدم الكرخيء وأكثر الشافعية الخاصة؛ لتصريحها بالحكم. 
وانظر: الإحكام للآمدي 441//4. شرح العضد على المختصر ."١18/7‏ بيان المختصر 
.45١ 5 /*‏ رفع الحاجب 554/4. شرح الكوكب المنير 4/ ##. زوائد الأصول ص "47. 

(5) ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصل في عين الحكم وعين العلة على 
الثلائة» أي: على ما يكون فرعه مشاركا لأصله في جنس الحكم وجنس العلة» وفي 
جنس الحكم وعين العلة؛ وبالعكس؛ لأن المشاركة كلما كانت أخص كان الظن 
بالعلية أقوى. 
وانظر : الإحكام للآمدي 4917/4. شرح العضد على المختصر 318/7". بيان المختصر- 


ونا 


م م 


من االو امه لاقن موتو 0800 الع ل ا 2 دث «م) 
وَعيّن سان 1 وَعَيِّن العِلةَ خاصة عفنيه" 5 


3 
م 


وَبالْمطع هص( وك وَبِكُوْنِ الْمَرْع بالنّص 0 ل ل 


إفي4 


إف4 
ره 


(050 


*/ 505. رفع الحاجب 548/54. زوائد الأصول ص" 47‏ 455. فواتح الرحموت ؟/ 
” تيسير التحرير 481//5. إرشاد الفحول ص٠١‏ 5969. 

في : ش «الجنس». بدل «الجنسين». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في عين أحدهماء أي: عين العلة» أو 
عين الحكم على القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في الجنسين» أي: جنس 
العلة.» وجنس | ّ 

وانظر: : الإحكام للآمدي 4907/4. شرح العضد على المختصر ؟/18”. بيان 
المختصر "/408. رفع الحاجب 558/4. زوائد الأصول ص"47. شرح الكوكب 
المئير 5/ 4"”الا. إرشاد الفحول ص١596.‏ 

ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في عين العلة على عكسهء أي: على 
القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم؛ لأن العلة أصل الحكم 
المتعدي» فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في 
خصوص الحكم. 

وانظر: الإحكام للآمدي 5148/4. شرح العضد على المختصر ."١87/7‏ بيان المختصر 
*/ 508. رفع الحاجب 548/5. زوائد الأصول ص557. شرح الكوكب المنير 4/ 
84 إرشاد الفحول ص٠‏ 5؟. 

في : أ «بماه بدل ابهاء. وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. 

ويرجح القياس الذي العلة في فرعه مقطوع بها على القياس الذي العلة في فرعه 
مظنونة. 

وانظر: الإحكام للآمدي 448/4. شرح العضد على المختصر ؟/148". بيان المختصر 
245/8 08 450. رفع الحاجب 21١/4‏ 548. زوائد الأصول ص١47.‏ شرح الكوكب 
المنير .4٠ ١١7/5‏ إرشاد الفحول صص٠١59.‏ 

ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملةً لا تفصيلاً على القياس الذي 
لم يقبت حكم الفرع فيه بالنص. 

وقال الشراح : وإنما قيد النص بقوله : «جملةٌ لا تفصيلا»؛ لأنه لو ثبت حكم الفرع 
بالنص على سبيل التفصيلء لم يكن ثابتا بالقياس» كما مر في شروط الفرع عند 
قوله : «وقيل: وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل». اه. 

ذكر الشراح أن ترجيح القياس بحسب الخارج لم يتعرض له ابن الحاجب؛ لأنه يعلم 
مما ذكرء كما لم يتعرض ابن الحاجب للصنف الثاني من الدليلين المعقولين» وهو 
«الاستدلالان6؛ للسبب السابق. 


كارن 


[تزجيخ المنقول وَالْمَعْقُولٍ إِذَا تعارضًا]() 


ا ل د ل 8 هط 1 عد 2 قو س؟ تم م (4) بيك 
المَنْقَول وَالمَعْمُول: يُرَجَح'" الْخَاصٌ بِمَنْظومهو". وَالْحَاءكٌ © لا 


2118 6 9 هو 0 ا ا 
بِمَنْظومِه” دَرَجَاتٌ) ا مَا يقع لِلتَاظِرء وَالْعَام مع القِيّاس 
/ [44/ ب] تقَدء200. 


[ترجيخ الخدود السَمعِيّة تغضها عَلَى تغض]”") 


ًا احدُوُ المي رجح بالالْقَاٍ الصَّرِيحَةٍ عَلَى © ا 


ما 
2 


للق 


فم 


إفوف 


انق 


ره( 


قف 


إف34 


لك 


وانظر: الإحكام للآمدي 448/4. شرح العضد على المختصر #/18” - #19. بيان 
المختصر */505. رفع الحاجب 545/4. شرح الكوكب المنير 54/١4/ا ‏ 47. 
زوائد الأصول ص١45.‏ إرشاد الفحول ص560. 
هذا العنوان من عملي » وليمس بالأصل » أ ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين. 
انظر: شرح العضد على المختصر ."١9/7‏ بيان المختصر /405. رفع الحاجب 4/ 
*5ك5". 
في : أء ش (يَتَرَجّحُ) بدل ايُرَجحُ1. وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على 
المختصر ”8/7١”"ء‏ بيان المختصر 2105/7 ورفع الحاجب 545/5. 

ار ابمنطوقه» بدل «بمنظومه»» وكتب في صحيفة اللأصل في الهامش «بمنطوقه» 
١‏ حرف «خ0؛ إشارة إلى أن ما أنْبتَّةُ وهو «بمنظومه؛» هو الصحيح.ء وأما 
«بمنطوقها فغير صحيح. 
فى : ش «للخاصٌ» بدل «الخاصٌ». 
و أ ابمنطوقه» بدل ابمنظومه؛. وكتب في صحيفة الأصل فى الهامش «بمنطوقه» 
وغلية حرف «خ'!؛ إشارة إلى أن ما أثبَةُ وهو «بمنظومه» هو الصحيحء وأما 
ابمنطوقه! فغير صحيح. 
العام مع القياس. قد تقدم حكمه في مسألة : «الأئمة الأربعة» والأشعريء وأبو 
هاشم وأبو الحسين : جواز تخصيص العام بالقياس»). اه فراجعها. 
هذا العنوان من عملي» وليس بالأصل» أء ش. وقد استخلصته من كلام الشارحين. 
انظر: شرح العضد على المختصر ”/ 5319. بيان المختصر "/ .5٠7/‏ رفع الحاجب 7/54 545. 
الترجيح في الحدود السمعية باعتبار اللفظ يرجح الحد الذي بلفظ صريح على حد فيه 
تجوزء أو استعارة» أو اشتراك» أو غرابة» أو اضطراب» فيكون الصريح أولى؛ لأنه- 


1) 


2 ثور .6 سض 7 َه 07 8 07 
وَبِكَوْنٍ الْمُعَدَفٍ أَعْرَت0"» وَبِالذَاتِيٌ”" عَلَى الْعَرَضِيٌ "2 وَيِعْمُومِهِ عَلى 


- أقرب إلى الفهم؛ وبعيد عن الخلل والاضطراب. 
ومحل هذا إن قلنا: إن التجوّزء والاستعارة» والاشتراك يكون في الحدودء 
والصحيح : المنع. 
ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير 41/4 عن الكوراني قوله : «إلا إذا اشتهر 
المجازء» حيث لا يتبادر غيره». اه. | 
وانظر: الإحكام للآمدي 4/ 6560. شرح العضد على المختصر "١19/7‏ رفع الحاجب 4/ 
5. بيان المختصر #//401. شرح المحلي على جمع الجوامع 0 شرح الكوكب 
المنير 45/5/. زوائد الأصول ص475. تشنيف المسامع 7/.؟581. إرشاد الفحول ص .56٠‏ 

)١(‏ والترجيح في الحدود السمعية ‏ باعتبار المعنى يترجح الحد بمعرف أعرف عند السامع 
على الحد بمعرف أخفى؛ لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني. 
18 .د بيان المختصر ”408/7. شرح المحلي على جمع الجوامع 0/8/7" ب 4/". 
شرح الكوكب المنير 47/4. تشنيف المسامع 9/ 087. إرشاد الفحول ص590. نشر 
البنود 957//19", 

(ف6 الذاتي : كل وصف يدخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا يتتصور فهم معناه بدون فهمه» 
كالجسمية للفرسء واللونية للسواد؛ فإن من فهم الفرس فقد فهم جسماً مخصوصاًء فالجسمية 
داخلة في ذات الفرسية دخولاً به قوامها في الوجود والعقل؛ بحيث لو قدر عدمها في العقل؛ 
لبطل وجود الفرس» ولو خرجت عن الذهن» لبطل فهم الفرس. 
انظر: المستصفى .15/١‏ الروضة مع النزهة .45/١‏ رفع الحاجب .540/١‏ بيان 
المختصر اكت لاك شرح العضد على المختصر 7/١/١‏ - 77. التعريفات للجرجاني 
ص47 .١‏ شرح الكوكب المنير 48/5/. 

() الْعَرَضي : وهو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى محل يقوم بهء كاللون المحتاج 
في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به» والعرض ما ليس من ضروريته أن يلازم» ولا 
يمتنع انفكاكه عن الشيء» وهو إما سريع الزوال كحمرة الخجل» وصفرة الوجل» وإما 
بطيء الزوال كصفرة الذهب» والشيب» والشباب. 
انظر: المستصفى .١154/١‏ الروضة مع النزهة ."١/١‏ رفع الحاجب .195/١‏ بيان 
المختصر  !/5/١‏ هلا. شرح العضد على المختصر ١/8ل.‏ التعريفات للجرجاني 
ص؟9١ ‏ 197. شرح الكوكب المنير 748/4. 
ومن الترجيح باعتبار المعنى أيضاء يرجح التعريف بكونه ذاتياً على كونه عرضياً؛ لأن 
التعريف بالذاتي يفيد كنه الحقيقة» وهو مشارك للمعرّف بالأمور العرضية في التمييز» - 


شيل 


الآخَرِ؛ لِمَائِدَتَهِه وَقِيِلَ: بِالْعَكْسٍ لِلائَمَاقِ علَيِو"'". وَبِمُوَائَمَةٍ التَمْل 


ص لم 2 8 1 1 7 
السَّمْعِيٌ”"'. أ اللْعَوِيٌ أ قُرْبهء وَبِرْجْحَانِ طَرِيقٍ اكْتِسَابهء وَبِعَمَل الْمَدِيئَةِ أو 


2 1 


اْحْلَمَاءِ الأرْبَعَةٍ أو الْعُلَمَاءِ وَلَوْ وَاجِدَاء وَبتَفْرِيرٍ كم الْحَظْرِء أو حخى 


- 


ا 


07 50-008 هر و8 درط 2ه 7 3 7 8 0 ر قوع 15 


- 


0 


0 وَفِيمَا ذكرَ إِرْشَادٌ لِذَّلِكَ./ [0ة/أ]. 


-َ ومرجح عليه بتصوير معنى الحدود. 


(00 


فق 
افرة 


وانظر: الإحكام للآمدي 4 .50٠‏ شرح العضد على المختصر ؟519/1. رفع الحاجب 4/ 
5 . بيان المختصر 508/7. شرح المحلي على جمع الجوامع 7/ ٠58؟.‏ شرح الكوكب 
المنير 44/5 /. زوائد الأصول ص4758. تشنيف المسامع "/ 087. إرشاد الفحول ص 760. 
ومن الترجيح باعتبار المعنى أيضاًء يرجح التعريف بعموم الحد على ما لا يكون 
كذلك؛ وذلك بأن يكون أحد التعريفين متناولاً لمحدود التعريف الآخر وزيادة» فإنه 
يقدم ما اشتمل على المحدود الآخر وزيادة؟ لزيادة فائدته. 

وقيل بالعكس؛ لأن مدلول الأخص متفق عليهء ومدلول الأعم مختلف فيه؛ للاختلاف 
فيما زاد على مدلول الآخرء والمتفق على مدلوله أولى من المختلف فيه. 

وانظر: الإحكام للآمدي .50٠/4‏ شرح العضد على المختصر ."١9/1‏ رفع الحاجب 
1123/4 - 1517. بيان المختصر */408. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/50/8. 
شرح الكوكب المنير 47/4/. زوائد الأصول ص4736. تشنيف المسامع /؟08. 
إرشاد الفحول ص١50.‏ 

في : أ «الشرعي» بدل «السمعي». 

قال البعلي في مختصره ص ”177: «وتفاصيل الترجيح كثيرة» فالضابط فيه: أنه متى 
اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحيء عام أو خاصء أو قريئة عقلية أو لفظية 
أو حاليةء وأفاد ذلك زيادة الظن» رجح به». اه. 

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 5/ "6: «تفاصيل الترجيح لا تنحصر؛ 
وذلك لأن مثارات الظنون التي بها الرجحان والترجيح كثيرة جداًء فحصرها بعيد؛ 
لأنك إذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع في المركبات من نفس 
الدلائل ومقدماتهاء وفي الحدود من جهة ما يقع في نفس الحدود من مفردات» ثم 
ركبت بعضّهًا مع بعض حصل أمور لا تكاد تنحصره. اه. 

وانظر: الإحكام للآمدي 0/5 0. بيان المختصر .4١08/9”‏ شرح العضد على المختصر 
7 ” مع حاشية السعد. رفع الحاجب 541/4. شرح المحلي على جمع الجوامع 
/ 8". تشنيف المسامع */ 087. إرشاد الفحول ص١596.‏ 


١1١ 


الكقد لوت العاتيية 5ه 1تون على انوي النفحية محمد 
حاتم اميق وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ وَصَحُبهِ أْجَمَعِينَ صَلاةَ دَائِمَةَ إل يوم الدذين 
وَحَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلٍ. 


غَفَرَ اللهُ لكاتب وتصكوه وَالنَاظِرِ فيه 0 00 ا 


(ها/اه). وَلْحَمهُ لله وا حرا ان الله عَلَّى سَجينَ مُحََّدِ وال 
وطخي ول عنقا اللة وف «الركيل"7/ [1ذرب 


12-20 ل1. 


)١(‏ وجاء في آخر نسخة: أ: «وفيما ذكر إرشاد لذلك. انتهى والله أعلم بالصواب» نجز 
في وسط شهر الله المعظم» ربيع الأول سنة 4١١١ه.‏ وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين». 
وجاء في آخر نسخة: ش : «وفيما ذكر إرشاد لذلك إن شاء الله تعالى». وصلى الله 
فلن سيدثا محف زآله وصحية وبتلم تشليماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. تم الكتاب بحمد الله تعالى؛ وحسن عونه على يد إسحاق ب بن أبي سليمان غفر 
الله له ولوالديه آمين» آمين»؛ آمين يا رب العالمين".. 


حلضرن 


الفهارس العامة 


الآيات القرآنية. 
الأحاديث المرفوعة. 
الآثار الموقوفة والمقطوعة. 


الأماكن والبلدان. 
الحدود والمصطلحات. 
الفرّق والطوائف. 
الشواهد الشعرية. 
المسائل الأصولية. 
المصادر والمراجع. 
الموضوعات. 


2< يدت 


١ 1* 


فهرس الآيات القرانية. 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 


سورة البقرة 
«يا أيها الناس اعبدوا ربكم ... « 6" 44 لف 
«وعلم آدم الأسماء كلها... 4 8 لفق 
«أنبئوني بأسماء هؤلاء...© * مق 
«وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين...© "4 45م 
«وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة... » 3 3ظ»> 
«إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة... » 55 6م 
«وما كادوا يفعلون... # 4# 645 
#وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة... » م يفف 
«ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها... 0# ٠١6‏ لاحق احق ٠١١١‏ 
ط«فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله ١48‏ ا 
«إن الصفا والمروة من شعائر اللّه... » /6 ١‏ 4 
#إن الذين يكتمون ما أنزلنا... » ١64‏ 664 
#الوصية للوالدين والاقربين... » 3# ٠66‏ 
«#يريد الله بكم اليسر... 4 185 941 
«أحل لكم ليلة الصيام الرفث... © 5م ارفك 
«فالان باشروهن... » 5م 0 
«فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ... « ١‏ 4" 


ن كول 


السورة رقم الآية 


«ولا تتكحوا المشركات... » حل 
«ولا تقربوهن حتى يطهرن... * ف 
«وبعولتهن أحق بردهن... # ف 
«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء... »# شف 
لفإن خفتم ألا يقيما حدود اللّه... 4 يفف 
لإفلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره... ١78  #©‏ 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا... © ضف 
«إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح... # وس؟ 
«وأحل الله البيع... 4 لك 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم. . .4 54" 
طفإن لم يكونا رَجُلِين. .. »4 41 
سورة آل عمران 
«والراسخون في العلم... © / 
«ومكروا ومكر اللّه... 4 0 
«ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده إليك...*8 ٠4‏ 
«ومنهم من ان تامنه بدينار لا يوده إليك... # ,3 
«ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه... » 45م 
«إلا ما حرم إسرائيل على نفسه... »* بذ 
«ولله على الناس حج البيت... » /4 
#لا تاكلوا الربا أضعاف مضاعفة... » ليل 
«سارعوا إلى مغفرة من ربكم... »* يفل 
«الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا... ١7#"  #‏ 
سورة النساء 
«أو ما ملكت ايمانكم... © . 
«يوصيكم الله في أولادكم... 4 ١‏ 
#فإن كان له إخوة فلأمه السدس... # مل 


ممضنل 


رقم الصفحة 
6 18م 

ل 

أكلاء ع٠هم‏ 

خف 7 

165 

اناك 

44 

٠١٠١ا/إا/ مكلى‎ 
١٠١/4 

00 

ليل 


سا 
أللاء من لدو 
اللا ل؟االاء ١١١5‏ 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 


حرمت عليكم أمهاتكم . .. « يف 455 
«وربائبكم اللاتي في حجوركم .... « يف .1 
#وأن تجمعوا بين الاختين... » يف س١‏ 
«وأحل لكم ما وراء ذلكم . .. 4 "> 85م 
«يريد اللّه أن يخفف عتكم... » ا 0 
«لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى... * ارق م 
«وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول... © 8ه 4 
«ولو كان من عند غير الله لوجدوا... »4 ١م‏ »1 
«إومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مومنة... » 0 6م 
«فليس عليكم جُناح أن تقصروا نم الصلاة. .. » ٠١١‏ اك 
«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم... » 6 يق 
«ويتبع غير سبيل المومنين... © 15 ضف 
سورة المائدة 
<وإذا حللتم قاصطادوا... » م > 
حرمت عليكم الميتة... » 5 53م 
«والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم...# > ين 
«إذا قمتم إلى الصلاة... © 7 ين 
«وامسحوا برؤوسكم... »* 27 فد 
«وإن كنتم جنبا فاطهروا... » 7 4٠‏ 554" 
«والسارق والسارقة... » 0 احلا الاك ملاح الا١‏ 
«أن النفس بالنفس... » 3 ١165‏ 
«بلغ ما أنزل إليك... » 59 ٠.‏ 
«فصيام ثلاثة أيام... » ل ا 
سورة الأنعام 
«ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه... » ف م١‏ 
«قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم ...4 1.5 1494 


يتضن 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 


#ما منعك ألا تسجد إذ امرتك... # مل ووى ككة 
«واتبعوه لعلكم تهتدون... « مه ١‏ ا 
سورة الأنفال 
#فأن لله خمسه... » 5:١‏ 447 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء... ولذي القربى... # ١ 4١‏ 
ما كان لنبيء أن يكون له أسرى... # 514 ١4‏ 
سورة التوبة 
«فاقتلوا المشركين... » . شغد يدل 
#والذين يكنزون الذهب والفضة... » 8 عملا 
«عفا الله عنك لم أذنت لهم... 4 و3 يل 
#إنما الصدقات للفقراء والمساكين... » 5 يفل 
«يامرون بالمعروف... « اا لا 
«وينهون عن المنكر... » اا 44١‏ 
إن تستغفر لهم سبعين مرة... * ١م‏ ههة 
«#خذ من اموالهم صدقة... »© ل دك 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة... © يفن 097 51مه 
سورة يونس 
طقل مَا يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي... 2# ١٠١‏ يحل 
سورة بوسف 
«واسأل القرية... # 4 يحل كل 
«وما أكثر الناس ولو حرصت بمومئين ... « ١٠١‏ 4م 


١" 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 


سورة إبراهيم 
#وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ..» ه فى 
سورة الحجر 
#وإنا له لحافظون... # 94 ول 
+فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا... » "> 55 
#إن عبادي ليس لك عليهم سلطان... « 3 404 
سورة التحل 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون...4 او هلل :هلا 
«لتبين للناس ما نزل إليهم ... 4 31 وى خا مءءا١‏ 
«ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء... » 44م 00 الى الام 
سورة الإسراء 
«وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولا... 4 ١6‏ يفف 
+فلا تقل لهما أف... » وف ونه 
«واخفض لهما جناح الذل من الرحمة... » ” م" 
إولا تقف ما ليس لك به علم... « ك "انام مومهم بالاهل 5"لا 
«نتهجد به نافلة لك... » 7 آ”و”, 
سورة الكهف 
ؤولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا... » 4" .م 
«جدارا يريد أن ينقض تأقامه... » 7 /” 
سورةاطه 
«وأقم الصلاة لذكري... »4 ١185 ١١‏ 
#أنعصيت أمري... » ١١‏ 5 
«إنما إلهكم اللّه. .. 4 15 15 


ملضيل 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 


سورة الأنبياء 


«إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم...© 4 445 

«إن الذين سبقت لهم منا الحسنى... » 06 كأى لاقم 

«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين... » /ا6 ل 
سورة الحج 

«ألم تر أن اللّه يسجد له من في السملوات... 0# ١8‏ ا 

«يا أيها الذين ءامنوا اركعوا واسجدوا... » 7 ”> 
سورة النور 

«الزانية والزاني فاجلدوا... 4 0 فكت لجل 

«والذين يرمون المحصنات... فاجلدوهم ثمانين. . .2# 4 4 

«إن اردن تحصنا... » وف 1 

«فليحذر الذين يخالفون عن امره... » 51 56 


سورة الفرقان 


«إن هذا إلا افك افتراه. . . » ع 00 
«ومن يفعل ذلك يلق آثاما... » 14 إ م 
سورة الشعراء 
«إنا معكم مستمعون... » ١‏ ”نا 
سورة العنكيوت 
إفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما... « إل لاالاء مولا 
«يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة... # 5ه ف 
سورة الروم 
«واختلاف ألسنتكم... © 1" 1 


لرضرل 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 
«وفصاله في عامين... »# ١‏ اه 
#لقد كان لكم في رسول اللّه إسوة حسنة... 4 ب لا ١(ك.‏ .ون“ 
#إن المسلمين والمسلمات... » لق الال 
#فلما قضى زيد منها وطرا زوجتاكها... » ف كنك لامك 4كل 
#خالصة لك من دون المومنين . .. « 66 بى”ى”, 
#إن اللَّه وملائكته يصلون على النبىء... » 5ه 2 
سورة سبأ 
«أفترى على الله كذبا أم به جنة... » 0" 15 
«وما أرسلناك إلا كافة للناس. .. » 4" 7 
«والله خلقكم وما تعملون... # ىل 1 
#افعل ما تومر... »# حل د 
سورة الزمر 
#واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم... »* ١ه ١١1‏ 
«اللّه خالق كل شيء... 4 9ه اللاء ككلم 
#لئن اشركت ليحبطن عملك... » 1 7 
«ءآعجمي وعربي ... * وى م 
سورة الشورى 
#ليس كمثله شيء... » ٠١‏ /” 


كحضن 


السورة رقم الآية رقم الصفحة 
«وجزاء سيئة سيئة مثلها... # يفن ذف 
#وحمله وفصاله ثلاثون شهرا... * ١‏ ضتد 
سورة الفتح 
#والذين معه أشداء على الكفار... » ل 2145 
سورة الحجرات 
#إن جاءكم فاسق بنبا... # 5 هوم ©ه5كه 
قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا... » ١‏ 145 
«فأخرجنا من كان فيها من المومنين. . . # ان 24»> 
سورة النجم 
«وما ينطق عن الهوى... » 0 يل 
#إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني. ..* 4" 95م ممه 
سورة الحديد 
اوهو بكل شيء عليم... * 74١ ٠‏ 
سورة المجادلة 
«فإطعام ستين مسكينا. ... # ع لك 
سورة الحشر 
«فاعتبروا يا أولي الابصار... * 3 سحل 
«وما آناكم الرسول فخذوه... # 7 5 


غفضن 


السورة رقم الآية 


«الا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة... » 7 


سورة الجمعة 

#فإذا قضيت الصلاة فانتشروا... » ٠06‏ 
سورة المنافقون 

#والله يشهد إن المنافقين لكاذبون... » ١‏ 
سورة الطلاق 

«يا أيها النبيء اذا طلقتم النساء... 4 ١‏ 

+وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن... » 3 

لاوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن... »4 . 
سورة التحريم 

لإيوم لا يخزي الله النبيء والذين آمنوا... 4 1 
سورة المزمل 

«يا أيها المزمل قم الليل... » ١‏ 
سورة المدثر 

لم نك من المصلين... « 2" 

لإوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون... 4 44 


يفضن 


رقم الصفحة 


لكف 


غ34 


/ااه 


اكلا 


لاه 


5 


السورة رقم الآية 7 الصفحة 


سورة التكوير 
#والليل إذا عسعس... # ١7/‏ يفف 
سورة الانفطار 
«إن الابرار لفي نعيم... *# و مدب 
سورة العلق 
ل#اقرأ باسم ربك الذي خلق... » ١‏ 446 
سورة القدر 
«إنا أنزلناه في ليلة القدر... # ١‏ دق 
سورة الزلزلة 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره... » / هد 
5 حجهمى ‏ 


لضن 


فهرس الأحاديث المرفوعة 


الحديث الراوي رقم الصفحة 
الأدمة من ريشن أنس 0 
اثنان فما فوقهما جماعة أبو موسى الأشعري دف 
اجتنبوا السبع الموبقات أبو هريرة؛ وعليىّ "لاه 
ادرءوا الحدود بالشبهات ابن عباس ل 
ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم عائشة 4" 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 

في الإناء أبو هريرة يق 
إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة أبو أيوب الأنصاري 4م 
أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ جابر بن عبدالله و١٠‏ 
أرأيت لو كان على أبيك دين الخثعمية 5 /ا١3. ١١76‏ 
اسم الله على فم كل مسلم أبو هريرة شدل 
أُسَلمِت وعندى كان نسرة فأتت النبي ككل قيس بن الحارث الى ”لو 
أشهد بالله. وأشهد بالله. لقد قال لى 

جبريل: يا محمد إن مدمن الخمر 20207-7 على اه 
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ع0 645 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله 

إلا الله أبو هريرة اللا 
أمسك أربعا وفارق سائرهن ابن عمر 041١‏ 
مني جبريل غليه الصلاة والسلام عند البيت 

مرتين ابن عباس 54ى,, 


نتضن 


ااا 222225222222 ممم موري 


الحديث الراوي رقم الصفحة 


إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة أبو بكر الصديق يي تك 
إن أبا بكر كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة 

التي فرضها رسول الله كلخ على المسلمين أنس 8 415 
إن أول ما بدئ به رسول الله يك من الوحي ‏ 

الرؤيا الصالحة ْ عائشة وم 
إن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا فخيرها 

رسول ِب عائشة لفقل 
إن رجلا خطب عند النبي كله فقال من 

يفلخ : الل وونسوله ققد برش عدي بن حاتم نض 
إن رسول الله يل تزوج ميمونة وبنى بها 

حلا لا أبو رافع ففن 
إن رسول الله يِدِ في حجة الوداع أمر من لم 

يكن معه الهدي جابر بح 


إن رسول الله ككِ قال للنساء يوم العيد: 

أليس إذا حاضت. يعني المرأة لم تصل 

ولم تصم؟ أبو سعيد الخدري 1و 
إن رسول الله كل لما دنا من الصفا قرأ: 

«إن الصفا والمروة من شعائر الله4 أَبْدَأ 


بما بدأ الله به جابر بن عبدالله ”> 
انشق القمر على عهد رسول الله كه فلقتين ابن مسعود وابن عباس 
وأنس 4ه ١ه‏ 
إن الله أجاركم من ثلاث خلال أبو مالك الأشعري 14 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيّة 
لوارث عمرو بن خارجة وأبو 
أمامة وأنس ايل 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء عبد الله بن عمرو بن 
العاص ١4‏ 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ابن عباس ال 74 


دن 


الحديث الراوي رقم الصفحة 
إنما الأعمال بالنيات عمر بن الخطاب 45 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل 

بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض أم سلمة 55 
إن الماء طهور لا ينجسه شيء أبو سعيد الخدري نيفد شف 
إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها جابر 1 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه عبدالله بن عمر 65 #مه 


أن النبي بَكيِ ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه 
النبي مَك ليقضيه ثمن فرسه. 


أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

إن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله 
كي بشريك بن سحماء 

إنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال: أما أنا 
فأفيض الماء على رأسى 

إنه ظاهر من امرأته وإنه جاء إلى النبي ل فأخبره 

إني امرأة استحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ 

إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى 
تستأمري أبويك 

إن النبي كَل صلّى فخلع نعله. فخلع الناس 
نعالهم 

إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض 

أيما امرأة كحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل 

أيما إهاب دبغ فقد طهر 

بعثت إلى الأسود والأحمر 


تزوج النبي يلد ميمونة وهو محرم وبنى بها 
وهو حلال وماتت بسرف 


يفضن 


عم خزيمة وخزيمة بن 


ثابت الأنصاري حكلاء م٠‏ 
عمر بن الخطاب الاك 
حذيفة بن اليمان ك5 
ابن عباس وأنس ضف 
خبير بن مطعم للىى 
سلمة بن صخر 07 
عائشة ذلك دحل ألم 
عائشة 5 
ابن عباس يفنل 
عائشة 414 
ابن عباسء وأبو موسى 

الأشعري ينف 
ابن عباس هف 


ااا سس ااي 


الحديث 


تزوجني رسول الله يك ونحن حلالان 

تسبيح الحصى 

تسليم الغزالة 

توضئوا مما مست النار 

ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع 

جاء رجل إلى رسول الله كله فقال: هلكت 
يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ 

حكمى على الواحد. حكمى غلى الجماعة 

حنين الجذع إليه يل 

خذوا شطر دينكم عن الحميراء 

خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا 
أحج بعد عامي هذا 

خذيها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء 
لمن أعتق 


خطبنا رسول الله يِه فقال: يا أيها الناس قد. 


فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: 
أكل عام.يا رسول الله؟ 

دخل رسول الله يكل هو وأسامة بن زيدء 
وبلال وعثمان بن طلحة البيت 

دخل علي النبيّ َفِةِ ذات يوم فقال: هل 
عندكم من شيء 

دخل علي النبيّ كي مسرورا تبرق أسارير وجهه 

سمعت رسول الله يل سئل عن اشتراء 
الرطب بالتمر فقال: أينقصٌ الرطب؟ ‏ 

سنو بهم سنّة أهل الكتاب ش 

صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 

صلى بنا رسول الله تله ذات يوم ثم أقبل 
علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون ووجلت منها القلوب 


لضن 


الرادي رقم الصفحة 


ميمونة بحففنل 
أبو ذر فك 
زيد بن أرقم ردك 
أبو هريرة يفلد تايل 
ابن عباس 484 لاا 
أبو هريرة ١٠.‏ 
أميمة 5ظى,, 

54 
جابر 2" 
عائشة لا 
أبو هريزة 1 
عائشة 4868٠‏ 
عائشة ولك 
سعد بن أ وقاص تمل 
محمد بن على بن الحسين 4 
عمرء ويعلى بن أمية ك1 


صلى لنا رسول الله يك إحدى صلاتي 
العشي في المسجد فصلى بنا ركعتين ثم 
ع 

صليت خلف النبي يكْهْ وأبي بكرء وعمرء 
وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا 
منهم يقرأ بسم الله الرحملن الرحيم 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

الطعام بالطعام مثلاً بمثل 

جور إثاء أحدكم إذا وَلَعْ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب 

الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه 
الكلام 

غدا أجيبكم .وتأخر الوحي بضع عشر يوما 

فيما سقت السماء والعيون أو كان عَكَرياً 
الغشر 

القاتل لا يرث 

قسم رسول الله يك يوم خيبر للفرس سهمين 
وللراجل سهما 

قضى النبي ولي بالشفعة في كل ما لم يقسم 

قطع النبي ككِةِ سارقا من المفصل 

قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان 

كان رسول الله ككيْ إذا دخل إلى الصلاة رفع 


يديه مدا 
كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات 


كان النبي وكةِ يبحج ويقف مع الناس بعرفات 
(قبل البعثة) رأيت النبي ككل واقفا بعرفة 

كان يجمع بين الصلاتين 

الكبائر سبع : الشرك بالله وعقوق الوالدين 


لحضنل 


266 


هه 


مالك بن الحويرث 01597 47١491‏ 


معمر بن عبدالله القرشي 


أبو هريرة 


ابن عباس 


١٠0 


6464 


ااام 


الم 


الم 


١ 


ودف 


وف 


415 


كك 


4604 


١8 


243 
اناه 


الحديث 


الراوي 


رقم الصفحة 


52222 امم 


كم كم ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة 

كنا نؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة 

كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها 
ثلاثون درهما فجاء وجل افاكلسها فقن 
تخد الربيل ْ 

كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: 
انق كات اللّه 

لأزيدن على السبعين 

لأن يمتلئن جوف أحدكم قيحا خيرا له من أن 
يمتلئ شعرا 

لا تبرز فخذك 

لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا الورق بالورق 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 

لأصلاة لمن لا وضوء اله 

لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل 

لا يرث القاتل شيئا 

لايرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر 
المسلم 

لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده 

لا يقضين حَكمٌ على اثنين وهو غضبان 

لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 

لقد حكم فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة 

لما أمر رسول الله يي بتتخيير أزواجه ذا 

لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم 
أسق الهدي 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 

ليس الخبر كالمعاينة 


يفيل 


أبو هريرة 


عائشة 


لمك 


همهة 


ذلك 
81م 
عفن" 
لمحيل 
"مام 
47 
اام 


84م 
ؤ7 
/ا/ا١ ١‏ 
7 


١15 
5٠ 


لم50 ١٠١84‏ 
خض 
44 


7س ل ل سسسب؟بصج سس سسسشسسسشت 


الحديث 


ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 

َي الواجد يحل عرضه وعقوبته 

ما ترون في هؤلاء الأسارى (أسارى بدر) 

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا 
منه ما استطعتم 

مطل الغني ظلم فإن اتبع أحدكم على مليء 

من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل 

من بدذل دينه فاقتلوه 

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير 

من صلى صلانا ويك سكعنا ققد اصات 
السنة 

من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه 

من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة 
لها إلا ذلك 

نحن نحكم بالظاهر 

نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى 

نهي رسول الله كل أن تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها 

نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي 

نهى عن بيع الحصاة 

نهى عن الوصال 

نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع 

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ونهيتكم 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة فامسكوا 
ما بدا لكم 

الولد للفراش وللعاهر الحجر 


فض 


الراوي رقم الصفحة 
أبو سعيد الخدري ام 
الشريد بن سويد اهو 
ابن عباس ١١154 .١54*‏ 
أبو هريرة /آاه" 
عائشة ند كن 
ابن عباس ١6‏ 
أبو هريرة *دى .م 
البراء 74 
أبو قتادة الأنصاري ‏ ”7هم. ١7١‏ 
أنس » وأبو هريرة ١١858‏ 
وك 
ريد بن ثابت 0" 
أبو هريره م 
أنس يفف 
أبو هريرة 
أبن عمر 4١‏ 
أبو تعلبة الخشني 44 
بريدة بن الحصيب كلمق 444 
عائشة غرف 


الحديث الراوي رقم الصفحة 
والله لأغزون قريشا. ثم قال: إن شاء الله عكرمة» (يرفعه) 41 
يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القران كما 
يذكر الرجال أم سلمةء وأم عمارة 
الأنصارية غ34 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بيتكم محرما فلا تظالموا أبو ذر 414 
5--< ساكل . 


فسن 


الأثر الراوي رقم الصفحة 
أبعد الأجلين ابن عباس /اه 5 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل عائشة 8 4٠١‏ 
إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية ابن عباس إن 
إن رجلا مات وترك جدتيه؛ أم أمه وأم أبيه محمد بن أبي بكر ١١٠١ 201١١94‏ 
أن عليا كان يأمر بالمتعة في الحج وعثمان 

كان ينهي عنها عبدالله بن شقيق لك 
أن عمر رضي الله عنه قال: في الذي طلق 

الال ا ترنفق اده 

ولا يرثها إبراهيم النخعي لل 
أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشرة متعيد” نز“ المسيتن شد برضا 
أن عمر رضي الله عنه كان يقول: الدية على 

العاقلة : سعيد بن المسيب دفن 
أن غلاما قُتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه 

أهل صنعاء لقتلتهم عبدالله بن عمر محل 
أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضي الله 

عنهم يلتمسون ميرائهما أرضه من فدك 

وسهمه من خيبر فقال أبو بكر أبو بكرء وعمر وعائشة 4١‏ 
أن النوم لا ينقض الوضوء أبو موسى الأشعري - 
أنه استأذن على عمر ثلاثا فكأنه وجده 

مشغولا فرجع أبو موسى الأشعري مه 


نضضسن 


الأثر الراوى رقم الصفحة 
أنه استشارهم في إملاص المرأة المغيرة بن شعبة فين 
أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس الشعبق "ده 


إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل 
لا نجد حدين 


جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق رضي الله 
عنه تسأل مبراتها” : 

رأي ابن مسعود في نقض الوضوء من مس 
الذكر 

سها فسجد 

الفرائض لا تعول 

فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم 

قاء (فأفطر) فتوضاً 

كاذ قنيا تل هر القراة+ مشر رات 
معلومات يحرمن » فنسخن بخمس معلومات 

كانت المرأة إذا زنت حبست فى البيت حتى 
ع ٍِ 

كانت عاشوراء يوما تصومه قريش في 
الجاهلية ْ 

كتب إليّ علي وإلى شريح يقول: إني أبغض 
الاختلاف» فاقضوا كما كنتم تقضون - 
يعني في أم الولد - 

كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث 

لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه 
الناس 

ماارأة المسلمرن بختنا فهو عند الله خسن 

من باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال 
واحد نصفا ونصفا وكلثا 

فكيف نصنع بالمهراس 


لضن 


عمران بن حصين 
ابن عباس 
ابن عباس 
أبو الذرداء 


عائشة 


اهءه 


49١ 
104 
فل‎ 
م‎ 


١٠١15 
١146 


١": 548 
كوا‎ 1 


00 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفرايينى: ند مضه 


إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» أبو ثور د فض اضف 
البغدادي: 4؟ل. إبراهيم النخعي : 54 

إبراهيم بن علي بن يوسفء أبو إسحاق | أحمد بن حنبلء الإمام: 55 441غ 
الشيرازي27: امم( . 0006 

إبراهيم بن سيارء النظام: .5"١‏ *4. | أحمد بن عليء أبو بكر الرازي 
للك ؟١١١.‏ الجصاص”؟2: 1897 . 


)١(‏ سَفَطتٌ ترجمته سهواً.. 
هو إبراهيم بن علي بن يوسف. جمال الدين الفيروزآابادي» أبو إسحاق الشافعي. قال 
النووي: «الإمام المحقق المتقن المدقق. ذو الفنون من العلوم المتكاثرات» والتصانيف 
النافعة المستجدات». أشهر مصنفاته «المهذب» و'التنبيه في الفقهاء و«النكت» فى 
الخلاف» و«اللمع» وشرحهء و«التبصرة» في أصول الفقه. توفي سنة 415ه. انظر 
ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى .”7١68/4‏ شذرات الذهب "/ 
4" تهذيب الأسماء واللغات 197/9 ١‏ 

(0) سَقَطتْ ترجمته نهو ::: 
أبو بكر الرازي: هو أحمد بن علي الملقب بالجصاصء» ولد سنة ©٠ه‏ وتوفى سنة 
'لالاهء درس الفقه على أبي اسح الكرخي. كان إمام الحنفية في عصره عاذ 
طلب منه قضاء القضاة فامتنع» وأعيد عليه الطلب فلم يفعل» وعده ابن كمال ياشا 
في الطبقة الرابعة .من طبقات الفقهاء السبع؛ أي من أصحاب التخريج. له من 
التصانيف: «أصول الجصاص»»؛ وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه المستنبط 
للأحكام من القرآن الكريم» وقد جعله مقدمة لكتابه «أحكام القرآن" انظر ترجمته- 


يفيل 


أحمد بن عمر بن سريج : 6" ذو اليدين: 65ه. 
أحمد بن يحيىء ابن الراوندي: /ا/91. 


أسامة: 418. 60 
إسماعيل بن يحيىء, المزني: .1١19/8‏ أبو رافعء مولى رسول الله كه: .١377‏ 
الأصمء أبو بكر: ١‏ 1 ربيعة بن عبدالرحملن: .35١‏ 
ب 6 
بريرة: .١717/4‏ زمعة: 4"الا. 
البلخي : الا زيد: .5١5‏ 
بلال بن رباح: .١796‏ 
شر المريسي 1567 11 (س) 
1 سعد بن معاذ: ©١؟١.‏ 
رح( سعد بن مالك» أبو سعيد الخدري: 6887. 
تم الطائي: 48. 7ه 7494. سعيد بن جبير : /1461. 
الحسن بن يسار البصري: 405. سعيد بن مسعدة» الأخفش: 484. 
التعسين بن الحسين» أبن جلي بن أبني سعيد بن المسيب: 488. 
هريرة: 9/ا5. سلمة بن صخر: ١"الا,‏ 
الحسين بن الحسن بن محمدء الحيلمي» | أبو سلمة بن عبدالرحملن: 408. 
الجرجاني: هلالا. ٠‏ أم سلمة: الالا. 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي: 445. | سهيل بن أبي صالح: 519. 
ع0( (ش) 000 
خزيمة الأنصاري: ٠٠/الا.‏ شريح بن الحارث» القاضي: 488. 
الخليل بن أحمد الفراهيدي: 559. شقيق بن سلمةء أبو وائل: /ا58. 
ظ 0 (ص) 
ذكوان بن سمان: .51١6‏ صفوان بن أمية: ٠*الا.‏ 


- في: الفوائد البهية ص7٠"‏ د لك تاج التراجم ص 88» شذرات الذهب #رللء 
الفتح المبين 0 


شفيل 


رع( 

عائشة أم المؤمنين: 24١09‏ #هه. 

عامر بن شرحبيل» الشعبي: /ا48. 

العباس عم النبي يكل : .١57‏ 

عبدالجبار» القاضى: 08م لالاك. 5الاء 
فل ْ ش 

عبدالرحملن بن عورف: .1١88‏ 

عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب» 
الجبائيء أبو هاشم: ”585. 2884 
074 . 

عبدالقاهر الجرجاني: 59. 

عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي» 
الكعبي» أبو القاسم : ماس خم 

عبدالله بن الزبير: 68ه. 

عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب : 568”. 

عبدالله بن عباس : 5144, /الا”. 

عبدالله بن عثمان» أبو بكر الصديق: 4514. 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: 7ه8ه. 

عبدالله بن قيس بن سليمء أبو موسى 
الأشعري: .48١‏ 

عبدالله بن قيس» ابن الزبعري: 4895. 

عبدالله بن مسعود: 25١5‏ 4؟5. 

عبدالله؛ أو عبيد الله؛ أبو الحسن. أو 
الحسين العنبري: 01151١1‏ 1581. 

عبدالله؛ أو عبيد الله بن عمرهء أبو زيد 
الدبوسى: .١٠١85‏ 

عبدالفلك ب اقريت» اميس 0ك 


:.] سَقَطت ثر جمته هو‎ )١( 


عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. 
أبو المعالي»؛ إمام الحرمين: 06 
ملل لوق "لىه. 

عبيد الله بن الحسن بن دلال» أبو الحسن 
الكرحى: ١٠د"‏ دلت لالالكن ولا 
لاحم ككل 

عثمان بن عفان: 495. 

عثمان بن جنيء النحوي: 854. 

عكرمة عن عفد ده 114 

علي بن الحسين الشريف المرتضى: ؟7١4.‏ 

علي بن إسماعيل؛ أبو الحسن الأشعري: 
كنل حكى ومن 5و4 

علي بن أبي طالب: 49. ؟7ه. 

الدع الناسية لكل 

عمر بن الخطاب: 25١٠9‏ 5568. 

عمرو بن بحرهء الجاحظ: 5١1ه.‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبرء سيبويه: .15١‏ 

عمرو بن هشامء أبو جهل: 7ه". 

عيسى بن أبان: ه"الم 8789. 


(غ) 
غيلاك بو حصلوة اأنالة 

(ف) 
فاطمة الزهراء: 4031. 


فاطمة بنت قيس: هه. 
قرو لديا 10 وا وان 


فيروز الديلمي هو: صحابي جليلء له أحاديث» وهو قاتل الأسود العنسي فى آخرع- 


يضف 


(3) 
القاسم بن سلامء أبو عبيد: .48١‏ 
قاسم بن محمد بن أبي بكر: 1774. 
قتيلة بنت الحارث: .١17571١‏ 


0 


0002 0510 وان ينيك 
هه" ١‏ . 

ماعز بن مالك : 58لا. 

مجزز المدلجي: :5١5‏ 

محمد بن أحمد بن محمدء أبو عبدالله 
البصري: 4؟5ك ”كلل لاك4, 

محمد بن إدريس» الإمام الشافعي: 41» 
لالاق. (ادق فلاف "9ك 

محمد بن إسحاقء» القاساني: 841. 

محمد بن إسماعيلء الإمام البخاري: 
١ 38‏ . 

محمد بن بحرء أبو مسلم الأصفهاني: 
هلاق 4/ا9., 

مجمد :به الحسن بن قووك: //41. 

محمد بن داود الظاهري: /61. 

محمد بن سيرين: 258489 .5١6‏ 

محمد بن الطيبء القاضي أبو بكر 


الباقلانى: 517ل 5هكل أككل مك2 
4" أل ؟ااثلل ايه 

محمد بن عبدالله البغدادي. أبو بكر 
الصيرافي: .48١‏ 

محمد بن عبدالله»: الحاكم النيسابوري: 
١ك‏ 

محمد بن عبدالوهاب بن سلام» أبو علي 
الجبائي : 50/7 . .177١‏ 

محمد بن عليء القفال: .١١١١ ,»88٠‏ 

محمد بن علي بن الطيبء أبو الحسين 
البصري: ١١م‏ ااه إالاف الك 
هفك /االل 459. 

محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين 
الراري م 

محمد بن محمد بن جعفرء أبو بكر 
الدقافق: “اكة. 

محمد بن مجمد بن محمدء الإمام 
الغزالى: .44١ .4#"٠‏ ادف فحت 
١ 1١ *‏ 

محمد بن مسلمء الزهري: .685١‏ 

محمد بن مسلمة: ؟667., 

مسروق بن الأجدع: 455. 

مسلم بن الحجاجء الإمام مسلم: 1587. 

المسيح عليه السلام: 099. 


- حياة النبي كله فقال النبي كك: «قتله الرجل الصالح فيروز»ء وقيل: بل :قتله في 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهء» وصوبه أبو أحمد الحاكم. توفي رضي الله عنه 
في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. وقيل: بل في زمن معاوية رضي الله عنه. 
انظر ترجمته في : تقرير التهذيب ١١4/7‏ ترجمة رقم »)8١(‏ المعتبر للزركشي نقلا 


عن محقق بيان المختصر .57١/7‏ 


١10 


معاذ بن جبل"23: و188, (ه) 


معمر بن المثنى» أبو عبيدة: .45٠‏ أبو هريرة: /48.: 574. 
المغيرة بن شعبة: .08١‏ هلال بن أمية: 7" 
مغيث مولى أبي أحمد (زوج بريرة): 
. (ي) 
ميمونة» أم المؤمنين: /الالاء 1717/7. يعلى بن أمية: 461. 
يعقوب بن إبراهيمء قاضي القضاة أبو 
(ن) يوسف: 517. 


النضر بن الحارث: .١74١‏ 

النعمان بن ثابت» الإمام أبو حنيفة: 27/88 
لاحت الت شكلا. 

نعيم بن مسعود: ٠94ل.‏ 

.١١14 النهرواني:‎ 


..: سَقَطتُ ترجمته منهوأ‎ )١( 
معلارين جيل عر معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي. وهو أحد‎ 
السبعين الذين شهدوا العقبة مع الأنصارء وشهد بدراً وأخدا والمشاهد كلها مع‎ 
00 رسول الله كوه وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله ككلهِ: «خذوا‎ 
أربعة» توفي في طاعون عموس سنة 8١ه وكان عمره 8 سنة على الأصح. انظر‎ 
.١814/© ترجمته في : : الإصابة 4757/7, أسد الغابة‎ 


حرفل 


إسنا: 4". قباء: 94948. 
بئر بضاعة: 186لا. 


جيحان : 44 


الل 


0 


الإباحة: /11"#. 
الإجازة: 508. 
الاجتهاد: 7 .١7١‏ 
الإجرزاء: 6/ا5. 
الإجماع : 5. 
الإخالة: .١٠١885‏ 
الأداء: 7588. 
الأرقعة: .١7١84‏ 
الأرش: 587. 

أم الولد: ؟471. 
الإمالة: 3/4". 
الأمر: 45ك 545. 
الأصل: .١٠١*37‏ 
الإعادة: 588. 
الاستثنائي: .75١١‏ 
الاستحسان: .١١9١‏ 


.١ 02594 "ال٠ الاستدلال:‎ 


.1١17/4 الاستصحاب:‎ 
. ١ ١*5 الاستفسار:‎ 
.87"١ الأوسق:‎ 


البائن: ١51لا.‏ 
البداء : 910/4. 
المَرَض: 5488. 
البطلان: ."4١‏ 
البَيْتّ: الاه. 
البيان: 8/407. 
بيع الغرر: 7 هلا. 


رت 
التأويل: 9408. 4:04. 
التحسيني : /ا9١٠١.‏ 
تجزؤ الاجتهاد: .١7١©‏ 
تخريج المناط: .١٠١88‏ 
التخصيص : 85ل. 
الترادف: 1777 , 7178. 
الترجيح : /351" ١‏ . 
التناقض: /71. 6818. 
التنقيح : ١#‏ 
التضايف: .١١١1/‏ 
التقليد: .١74/‏ 


١:١ 


.١١41 1١1/4 التقسيم:‎ 


التسلسل: /361. 
التشكيك : 7377. 
التهافنت: .56٠‏ 
التواتر: 619. 
التوسعة: 774. 

تيسير التجنيس: 779. 


تيسير المطابقة : 1:29؟. 


رج( 
الجائز : 275 /10ا". 
الجَب: همف ه١1.‏ 
الجبلة : 94". 
الجذام: 448. .١٠١"8‏ 
الجزئي : 777. 
الجنون: 586. 


0) 


الحاجى: .١٠١986‏ 
الحدٌ: 7007. 

الجرز: 7 "الا 

الحكم: 587. 
الحصر: 955. 
الحقيقة : 37 78. 
الحقيقة الشرعية: ١51؟.‏ 


ف 


الخاص: ك5ة5. 
الخبر: 484 


خبر الواحد: 81:9, 


0) 


الدائق: .48١:09‏ 
الديران: 5868. 
دلالة الالترام: ١؟1؟.‏ 
دلالة التضمن: ١؟7؟.‏ 
دلالة المطابقة: ١7؟.‏ 
الدور: .5١7‏ 


الدوران: .١١١1/‏ 
0 
الذاتى: 4ن حدنك .1"3١‏ 


(١ 


الكَتّى: 25445 ه"١٠.‏ 
الرجعية: ١5لا.‏ 
الرخصة : 57 ". 


. الرسمي : 374 


الروي : القت 


(س) 


السبر: 9/ا١٠.‏ 


السند: 68:8. 
ر(رش) 


الشاذ: ١3م".‏ 


حفن 


الشبه : > ١33١‏ 
الشرط : 4 
الشفعة: “#هلا. 


ر(ص) 
الصحابي : 48 ., 
الصحة : 84", 
الصفة: ؟877. 
(رض) 
الضبط : /51ه. 
الضروريات: .١٠١937‏ 


رظ) 
الظاهر: .4١08‏ 
الظهار: ٠""لا.‏ 


(ع) 
العام : 6" 
عاشوراء: 249٠‏ 5ا٠١1.‏ 
العدالة: 58ه. 
العدل: 548ه. 
العرايا: .١١6٠‏ 
العرضى: .١1"1١ 7٠9‏ 
الزبيةة وثاية 
العلم : 5" 
العلم النظري: ١/ا".‏ 
العلم الضروري: ١/ا".‏ 
العنّة: 448. 
العول: 5459. 


العيوب الخمسة: 4848. 
(غ) 
الغاية: 48177. 
ر(ف) 
الفارق: .1١١8‏ 
الفرع : ا“ 
الفرض: 7868. 
الفساد: ؟”:83”. 


فساد الاعتبار: .1١7©‏ 

فساد الوضع: .١١1/‏ 
(ق) 

القرء: 778. 

القرآن: 7/ا". 

القراءات السبع : /ا/ا”. 

القَوَنْ: 2445 ه"١٠.‏ 

.1١١57؟‎ 21١8 القلب:‎ 

القنطار: 97"5. 

القضاء: 378448 :"”. 

القسامة: /ا١١.‏ 

القياس: 8؟5:١٠١.‏ 

قياس الخلف: .3١7‏ 

قياس الدلالة: .١٠١71/‏ 

القياس الدوري: .51١9‏ 


قياس العكس: 77 .٠١‏ 


١1 


رك( 


الكبائر: 659. 
الكتاب: 7/ا". 
الكلام النفسى : الل 


الكلى: 75١8‏ 777. 
الكلية المركبة: .5١4‏ 


الكسر: ٠هء‏ 23 ١هذ١أا.‏ 


ل( 


اللفظى: .5١8‏ 
اللمة: 4"؟. 
اللعان: ١"لا.‏ 


0 


المانع : يضضة 
:المباح : 3":55. 
المباهلة : 17714. 
المُيَيّن: 485. 
المتن: 609. 
المتعة: 585. 
المتضايفة: 719. 
المتشابه: /41". 
المتواطئ: 777. 
المثقال: ك"”اة. 
المجاز: 7387 
المجمل: 355. 
لعجن : افيه 


مجهول الحال: 5لاه. 
المحكم : ك5خم". 
المحكوم عليه: ؟51". 
المحكوم فيه: /11". 
المخطئة : /ا؟ .٠١‏ 
المدٌ: الحفة 
المدلس: ١8ه.‏ 
المركب: .57١‏ 
المرسّل: 595. 
المطلق: 4869. 
المكاتبة: 5509. 
المكروه: 7؟". 
المناسب: .١1١88‏ 
المناسبة: .٠١85‏ 
المناولة: 50/8. 
المنطوق: 4954. ' 
المنفصل: 237117 4754. 
المنقطع : 5" 


المصادرة: 514 417 .١١‏ 
المصالح المرسلة: .15٠١ 21١198‏ 
المصالح الملغاة: .1١99‏ 
المصالح المعتبر: 1199. 
المصوبة : /لا١١٠,‏ 17786. 


المعكّب : /751. 
المفرد: .57١‏ 
المفهوم: 4714. 
مفهوم الحصر: /951. 
مفهوم العدد: 98517. 
مفهوم الغاية: 447. 
مفهوم الصفة: .44١‏ 


55 


مفهوم الشرط: 9547. 
المقيد: 4869. 
لمستفيض : “"88. 
المشترك : 14؟737. 
الموجب: .١١54‏ 
الموقوف: 5547. 


(ن( 
النباش: .11١1‏ 
الندب: 318". 
النظري: /611. 
النظر: 5 .5١‏ 
النصاب: 77 
النقيضان: .5١7‏ 
النقض: .٠١48‏ ا4١1.‏ 


النتقض المكسور: .٠١87‏ 


النسخ : /اة. 
النهي : 6 . 

زو 
الواجب الكفائي: .55١‏ 
الواجب الموسع: 598. 
الوجوب: 85 
الوضع : نايفية 

(ي) 

هجهداحة - هه 


١ هع‎ 


فهرس الفرق والطوائف 


أصحاب الرأي: 87”. 

أهل البيت: 457. 

اليراهمة : 71/8. 

.77١ البهشمية:‎ 

الجبائية : 1/8؟7. 

الحنابلة: لال لاالاء لاع فلا 
لولحل 4“"#دلء أاؤلاك. 

الحنفية: 099 عل ددا 2474 


05 الام كدف “مف قعلم 

لاخدال #ثلاء ولا مللدكء 

تإلى حفأكلل كلدل لاكدك .١ ١19١‏ 
الخوارج : *47. 
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فهرس الشواهد الشعرية 


الصفحة 


اهل يضورايث بنع 
قَذٍْ نازلا ا رسكت 


نَدْ كَانَ ظَنّي بأ الشَّيْبَ يُرْشِدُنِي 
وَنَسْتُ أَنَْطُ مِنْ عَفْرِ الْكَرِيم وَإِنْ 
نحص عدر لوي المكيين فقن 


مِنْبَسْطِهَابالنّوْلٍ مُنْفَيِضَه 
كلك قبي فين آرم 
6 35 36 


وَالْمَضْلُ مَامَهِدَتْ بو الأَعُدَاءُ 
6 3 6د 


فَالآنَ فح تن لآتَ م مُفْتَحَمٍ 
د لحن فَإِذَاعَىٌ فَذ كنكيرًا 
00 

جو الْمُسِيءٌ وَيَدْعو كلم عَثَرَا 


| 
ا 


خسن 


"6 


"6 


>" 


لح 


5:١ 


م514 


. 
بذكن 


إن 


ا ل 
مِثْلْ الْحَمَا لْحَقَائد ْتِ فِي الأَدْمَانِ حَاضِرَ 


راح 0 
ب 
مِْلمَائَبَتَ الْحَقَائِقُ فِى الذَهْ 
١‏ اح لل ل 


- 


اماه 


عاك انيد 
وَالْمَلِيٌ وَالْوَمَدُئُعٌ سَفِيعٌ 
وَنككا هما عدافنا تَصَبيِب 


وهنا بَمَاعَالَج الْقَوَافِيَ رِجَال 
شط عش وعدن روعاف 
أي عد مَمْيِدِدَدِنِي حروف 


0 7 على تت اث م هم 
وَدَوَاةَ وَالحَوت وَالثونَ تون 


ألا انها الشفال فى مطرف القهن 
َرَى الْعلْمَ وَالآداب وَالْمَضْلَ وَالتَمَى 


أ د ونع بو تع ىد د مده م2 
وتوقنأنلابدتزجعمرة 


رذ تر شوزة بي شار تسد 
6 36 16 


وََْصَئْهُمْ نُونٌَ وَنُونٌ وَنُونٌَ 

طَاورَعَتُ فِي 1 وَهِيَ عُْيُونَُ 

اتٌ عَصَبْهُمْوَا 
2 26 


عله إلى لجرا لْمَْفِيِهِ أبي عَمْرِو 
وَتَيْلَ الْمُتَى وَالْعِرَّ عُيّبْنَ فِي قَبْرِ 
إِلَى صَدَفٍ الأَجَدَاثِ مَكْنُوئَةُ ادر 


ادا 6 ديد 


154 


ةن 


يف 


بك 


يفن 


ون 


اولن 


اولن 
ون 


اوإفن 


اوفن 
إن 
ون 


ون 


رأيتٌ الدهرَ يصنعٌ بالعنادِيّ 
ملام الندي مهدو انس 
لقدأبصرتٌ ضبياذانفور 
دَوَامُ القربٍ فيه والتلاقي 

افا الد تبعرة كيدي 
وهمافي الدنيابراء عجيبٌ 


صَاح سِرْ بِي فَسِرْ بي اركب حَلُوا 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم 
بِأَبِهِ اقتدى عديٌّ في الكرم 
أنْسَت سُعَاهُ بِأَرْضٍ لأَيبِلَّعُهَا 
أل ناسعد الطرى رذ 
وبايعتٌ ليلى في الخلاء ولم يكن 


. م 0 ءَ 
ححص بم وَأَزْبَع وَتَلاثِ 


ويأتي الدهرٌ في عكس المرادٍ 
ولا السرقوب عمنه فى بعاد 
غرامى ي فيه أضحَحى في ازديادٍ 
وقد أضحى يعاكسٌ في مرادِي 
ولا كل الذي تبعده غادِي 


26 35 


و مم 2 كو رمس 02 
يبتغون أهلا سَبِيِلِيَ خلوا 
3 26 


26 26 2 


ومنيشابهأبهفماظلم 


26 26 16 


0 


إلا العمَاقٌ التَّجِيبَاتٌ الْمَرَايِيلُ 
2 26 26 
إِنْ خضت فِيهِ وَاجْتَيِبُ دَاءَ الْحَسَدْ 


23 3 


شهودٌ على ليلى عدولٌ مَقَانِعُ 


2 16د 6د 


د عقىق أيه الشْتًّة 


الخقين 


الصفحة 


س١‏ 
س١‏ 
يلجل 
يلد 
يلجل 


س3 


56 


مض 


ينانا 


يضف 


4ه 


مده 


لِدُوَالِلْمَوْتِ وَائِمُواإِلْخَرَابٍ 
نونك تعايي كل يم 


ع امهم 


والمَلبٌ يطل مَنْ يَجُورٌ ويَعْتَدِي 


ونكفل قبوء امهب طلز 


ينا ركبا إن الأبِيِلَ فظِنة 
بلغ بهامَيْبًابأنتحيِّة 
مني إليك وعيرةً مسفوحة 
هل دتمت الشفية إن تاديف 
انشعة شرو رقي 
واكان ف فك لبو حتتت وركما 
أو كنت قَابِلَ فِذْيَةِفَليئْفِمَنْ 
والنضرٌ أقربٌ من أسرتٌ قَرَابةٌ 
شلك ميو يض ايه تشرفة 
متا يْقَاةُ إلى التمعية تقبقا 


أسديت إذ أنا في الضلال أهيم 
سهموتأمرني بهامخزوم 
قلبي ومخطئ هذه محروم 


26 26 


2 
م 


و سد م 
كا بوني إلى وات 
لِدُوالِلْمَوْتِ وَاِنُواإِلْخَرَابٍ 


36 26 6 


ا مَائِلَه ؛ إلى ان 


6ه ةذ 26 


ا 1 
جادت بوَاكْفِها وأخرى تُحَنَقُ 
٠. 0‏ و هو مي 2 ع 
أم كيف يسمع ميت لا يَنطِق؟ 
من قومها والمَحُل فحْل مُعْرِف 
مَنَّ الف وهو المَغِمِ غلا الشخضة 


يه« 


بِأَعَرَّمايَعْلُوبهمائُئْفُِ 


لله أرحامٌ هناك ب مُق 
رَشفةالعفتل وموعان موتن 


> دل 


انون 


441 
944 
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1.5 


لمشيل 
5 
5٠‏ 
فقيل 
5 
5 
5 
54 
5 
5 


المسألة رقم الصفحة 
مسألة : المشترك واقع على الأصح مكار الع اوري دأو وق البو اوه وان ل ا 
مسألة : ووقع في القرآن على الأصح سرجه ماعو وا ا ١‏ اه 
مسألة : المترادف واقع على الأصح ب ا 0ه 
فسالة ‏ التحدذ .والمحدووة ونحو «عطشان. نطشان؟» غير مترادفين على الأصح ‏ 4“ 
مسألة: يقع كل من المترادفين مكان الآآخر 0 
مسألة: الحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول ا ا ل 
مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك 000 0000 
مسألة: (الحقيقة) الشرعية واقعة 00000 ااا 
مسألة : المجاز واقع ا ا 0 
مسألة: وهو فى القرآن 00000000 0 00 
مسألة: في القرآن المعرب وطن ار وداه لبا بلاج اواو باج بامط و ا ل الا 
مسألة: المشتق لخم لاوا ابوجو ماعو دمو وا وو فاقوا قد الما مات ال لغ سافنا 
مسألة : اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة وروي ماق ا 2111 8ه 
مسألة : لا يشتق اسم الفاعل لشيء. والفعل قائم بغيره ا ا رن 
مسألة: الأسود ونحوه من المشتق كته اانه مركي لطا و ا ا وا 
مسألة: لا تثبت اللغة قياسا الوا و السو رتوو وو جا ووو 1 اق مقو نوي 0 روه 
مسألة : الواو للجمع المطلق لم اج وسح الول ارو وول لووول اللي و ١‏ مه 
مسألة: قال الأشعري: علمها الله تعالى بالوحي ا ا 
مسألتان على التنزيل رحج وجو كا توويك أ الاوك الاو ول وز فور لق كن رين 


فهرس المسائل الأصو 


11 


مسألة: الواجب على الكفاية على الجميع» ويسقط بالبعض 200 
مسألة: الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة (الواجب المخير) 0 
مسألة: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل». عصى اتفاقا و 1 
مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به أ م و سا الا 
مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه وض 
مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة 000 
مسألة: المندوب مأمور بهء خلافا للكرخي والرازي 1298 
امننالة ٠١:‏ اليقوكه< الس تتكليفت ته نع و امات مهستو مكبر يه 
مسألة : المكروه متهي عته؛ غير مكلف به وا اماد ماتيا صم اه 
مسألة: يطلق الجائز على المباح ا 00 
مسألة: الإباحة: حكم شرعي ل اما م ل 
مسألة: المباح غير مأمور به خلافا للكعبي 5 سس امي ع اا 
مسألة: المباح ليس بجنس للواجب ا لم ا ل و 
مسآلة : شرط المظلوب الإمكان بن دعم نس ا ا 
مسألة: حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف ا ا 
مسألة: لا تكليف إلا بفعل 1 ا 
مسألة: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه «أواتجة ود 
مسألة: الفهم شرط التكليف ل 8 ماده وار قد كه 
مسألة: قولهم: الأمر يتعلق بالمعدوم خم رمك الخو وار ل 
مسألة: يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته 2000 
مسألة: ما نقل آحادا فليس بقرآن اعرع فود اسع وا اا كم ع 
مسألة: القراءات السبع متواترة ويج الح ا اد كما ل رد مدقي 
مسألة: العمل بالشاذ غير جائز . مو ينمط العلا عه ا 
مسألة: الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء صلى الله عليهم وسلم 

معصية . . ا وا لم الملل وتم لقتعاو لوف وميه لصا ميو هيه معام هاه وام 2ه 
مسألة : فعله يل ما وضح فيه أمر الجبلّة ا 
مسألة: إذا علم بفعل» ولم ينكره قادرا ا ا 


حلدف 


مسألة: الفعلان لا يتعارضان 001 70000 
مسألة : وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا 0 0 
مسألة : المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر ا 
مسألة : لا يختص الإجماع بالصحابة وعند أحمد قولان ماكحو سم ا اب 
مسألة : لو ندر المخالف مع كثرة المُجمعين موه سيا و لاوز ووه ابوك واي مقع 
مسألة : التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة وله اوموق ل رج سقطو طق و 1 وا 
مسألة : إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك ومو نايد هه 
مسألة : لا ينعقد الإجماع بأهل البيبت وحدهم .. سوه بام لوطه كاردا ل 1 
مسألة : لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر 1-7 000000505 000 
مسألة : إذا أفتى واحد وعرفوا به اع مقو أن لاوطا رادب اوج اع وود تله 
مسألة : انقراض العصر غير مشترط عند المحققين المحم اوت سر 6 لوي .الال 
مسألة: لا إجماع إلا عن مستند اع اوموق رطا ولق ورفرن من ب و د فيا 
مسألة : يجوز أن يجمع عن قياس 5 0 0 00 
مسألة : إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث لما و حم وو بت ابي ا ١‏ الوه 
مسألة : يجوز إحداث دليل آخرء أو تأويل آخر عند الأكثر لاوا ساو اقم 
مسألة : اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول مون اوور وى 1 
مسألة: اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة. وليس ببعيد ال ا ايا 
مسألة : اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر ... وو مس ا مولا من وول بقة4 
مسألة : المختار امتناع ارتداد الأمة سمعا “اتوت ارح + وو او مل او ا ل اق 
مسألة : مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي الثلث اوتامو وو سحو د أده 
مسألة : يجب العمل بالإجماع بنقل الواحدء وأنكره الغزالي د اس و ده 
مسألة : إنكار حكم الإجماع القطعي جاح موه وام ماه راموك للع لما لم لاف وا + لقنا 
مسألة : التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه دلويو « لانن 
مسألة : إذا اختلف المتواتر في الوقائع فثيمةةي ةن ةة ران ة ةل لل ل ل ل ل الإسرن 
مسألة : قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل جود 1 لصو احم وااوالطو لس با ٠‏ 884 
مسألة: إذا أخبر واحد بحضرته كلخ ولم ينكر ل اسه ام يوام لط و لل أ ياماق 
مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه ممح او و اوقا ل رغ 


وس 


عه" 


مسألة: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله 00 
مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا ا 
مسألة: يجب العمل بخبر الواحد اا يق تطح الم احا فوم 10 
مسألة: مجهول الحال لا يُقبل ا نا ان ا ا او وا وخ الوا بماد 
اسالة: الأكثر: أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة .. 
مسألة: قال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما و ا ا ف 0 
مسألة : الجرح مقدمء وقيل: الترجيح م واو نط اما وق بل الوا للها لمم طم نه 
مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة... الخ» وعمل العالم» ورواية العدل تعديل 
مسألة : الأكثر على عدالة الصحابة ل ل اا ارا خم ا 
مسألة: الصحابي من رآه يِل اا لوا ا الي ا لوا مو 
مسألة: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي لع طقن نس كسا 
مشألة:: العدة ليس بشرط ا 
مسألة: إذا قال الصحابي: قال وَيِلٍ ا ا ا 
مسألة: : إذا قال بسلحتة أمر» أو نه ا ل ا ار ا 
نأل :إذا قال أفرثاء أو نهيتاء أو أوجبء أو حرم ل 
مسألة: إذا قال: من السنة كذا 2 1 مان وه جما مام اح أ 
مسألة: إذا قال: كنا نفعل» أو كانوا كن ا سه السك ا 
مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف ا و 
مسألة: إذا كذَّب الأصل الفرعَ سقط 10 
مسألة: إذا انفرد العدل بزيادة» والمجلس واحد 117111111010 
مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء 7000 
مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى اسن د ال سن وا 
مسألة: خبر الواحد في الحدٌ مقبول لظ 
مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه 0 
مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدّم 003086 
مسألة: المرسل: قول غير الصحابي: قال وَكْهٍ ا حا 
مسألة: صيغة الأمر لا تدل على تكرار ولا على مرة ا لو 0 


المسألة رقم الصفحة . 


مسألة: الأمر إذا غلق على علة ثابتة وجبن تكررة + بتكررها اتفاقاً 0 يه 
مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور مك ارس بالق اا 1ك 
مسألة: اختيار الإمام الغزالي أن الأمر بشيء معين ليس نهياً عن ضدهء ولا 

يقتضيه عقلا محر قفا لالج وح ا مدرو ليه ف ايحن اام ماس واو ل ا 
مسألة: الإجزاء: الامتثال 0ش ينطوو نه واكم لوه وا لط ووم ويه 
مسألة : صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر لوا قم ونم أ اما م . خرياة 
مسألة: القضاء بأمر جديد ما ف مده ف نم جاجد ل لها و ااا قي 
مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بالشيء 1 1 1 1 1[ ا 00 
مسألة: إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن لاد 
مسألة : الأمران المتعاقبان بمتمائلين ا 0 
مسألة: النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً لا لَغةً 1ء 
مسألة: النهي عن الشيء لوصفه 64 بن ارتو ةا ووم اججوواتسو و اب “عاقة 
مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهراً 0 0 
مسألة : العموم من عوارض الألفاظ حقيقة 0 0 00 
مسألة الشافعي والمحققون: للعموم صيغة لحتري تالواط لا ميو بان أقاقة 
مسألة: جمع المنكر ليس بعام 1 0 0 0 00 
مسألة: أبنية الجمع لاثنين تصح 0 
مسألة: إذا خص العام كان مجازاً في الباقي د03 0 
مسألة: العام بعد التخصيص بمبيّن حجة سو الس أ ع لس طاو لو و 1 
مسألة : جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه اتفاقاً  ....‏ ه"نا 
مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازاً لا حقيقة حمسو ا نح عب 
مسألة : نفي المساواة مثل: لا يستوي» يقتضي العموم اع الب ا رمن 
مسألة: المقتضي عادخو ردم م كوباو و لواو جامد لاما باكر ير لان 
مسألة : «لا أكلت». و«إن أكلت» عام ا او ال واس الم 61 
مسألة: الفعل المُنْبتُ لا يكون عاما في أقسامه ممح ووم سوا وسو 0 
مسألة : نحو قول الصحابي: نهى عن بيع الغررء وقضى بالشفعة للجارء يعم 

الغرر والجار لاا ويا بالود ومو يموع ماصع أ الل ااي اللو ولاج ا اويا 


المسألة رقم الصفحة 


مسألة: إذا علّنىَ حكم على علة عم بالقياس شرعاً لا بالصيغة 100 
مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق ا ل 
مسألة: قالت الحنفية: مثل قوله كلِِهِ: لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد 

في عهده» معناه بكافرء» فيقتضى العموم و ا و ا م د 
مسألة: مثل: «يا أيها المزمّل»©». «لئن اشركت» ليس بعام للأمة 505 
مسألة:. خطابه لواحد ليس بعام ا إل ا و ا ا 


مسألة : جمع المذكر السالم» كالمسلمين» ونحو اقزر مما يغلب فيه المذكر 
لا يدخل فيه النساء عع ف افك وهاه ان قي وها واه وظ ها أمد اد عه ملق ا زه اها لوا وم القائف لماع الي 


مسألة: «مَنْ» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر 100 
مسألة: الخطاب ب «الناس»» و«المؤمنين» ونحوهما يشمل العبيد عند الأكثر 
مسألة : مثئل: يا أيها الناس*. يا عبادي» يشمل الرسول عليه السلام ... 
مسألة: مثل: يا أيها الناس» ليس خطاباً لمن بعدهم شظ1(2<2 
مسألة: المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه 10006 
مسألة: مثل: #خذ من أموالهم صدقة# لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع 
من المال ا مط و جل زه وا لل ا 
مسألة: العام بمعنى المدح والذم مجاه اسمس د نطو لو عا 1 
مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ محا ا لاد ا ا ا 
مسألة: الأكثر أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله . 
مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظأء أو ما في حكمه 5100 
مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق 111111311111000 
مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو لا افا ا اطع 
مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي» وبالعكس 000 
فألة: يجو عيضن : الكنات بالكتاب ا 000 
مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة تاسسو انففا ااه ا و 


مسألة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن كيه الس و ع 


مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد 01 0 0 2110 
مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة اس م ل ع 


المسألة رقم الصفحة 
مسألة: العام يخصٌ بالمفهوم 000000000 
مسألة : فعله كك يخصص العمومٌ «الدالم حم مولع ارو و م7 لمم قبن ا ا لقم 
مسألة: الجمهور: إذا علم يثْةْ بفعل مخالف ولم ينكره كان مخصصا للفاعل 4م 
مسألة: الجمهور: إِنَّ مذهب الصحابي ليس بمخصص الو لم م ا 1 
مينآلة: الجشيور 5 العادة في تناول بعض خاصٌ ليس بمخصص اك 
مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاض حكمّ العام ذلا تخصيص ع عو .م 
مسألة : رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص م امسقم ع لعا اج وو ا قم 


مسأآلة + الأكمة الأربعةة والاكتسرىي: وابو هاشمء وأبو الحسين: جواز 


تخصيص العموم بالقياس ج00002012 0000 00 
مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد 15215000 عوك مسا اعون انو 1 القع 
مسألة : لا إجمال في نحو: #حرمت عليكم الميتة. و«أمهاتكم» ل ااككم 
مسألة : لا إجمال في نحو: #وامسحوا برؤوسكم» ل 
مسألة : لا إجمال في نحو قوله على الصلاة والسلام: #رفع عن أمتي 

الخطأ...4 انق ادو افج ع وارسنايو ع بطو وان ادو نباي بجو ا ا - ار 
مسألة : لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهوري خم ا كل عدو ا و الام 
مسألة : لا إجمال في نحو: #والسارق والسارقة» ادن سوفن حو اما خم لقلا 
مسألة : المختار: أن اللفظ لمعنى تارة» ولمعنيين أخرى اج ووو و ل ار 
مسألة: ما له محمل لغوي؛ ومحمل في حكم شرعي مثل «الطواف بالبيت 

صلاة» ليس بمجمل لجاااع 4 تطح آعم بد دود وو وبي وبي سس رثا < ب 
مسألة : لا إجمال فيما له مسمى لغويء ومسمى شرعي لع اسن ووم ل الور 
مسألة: الجمهور: الفعل يكون بيانا عاد ع وو روط ل ايا ولع تور كر ا ا مر 


مسألة : إذا ورد بعد المجمل قول وفعل 000 
مسألة : المختار: أن البيان أقوى 01211 000 
مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة هجعن كه واووايد ورد مجه 11 قي 
مسألة: المختار على المنع: جواز تأخير إسماع المخصص الموجود ...وهم 
مسألة : المختار على المنع : جواز تأخيره وَكِ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة ‏ #.ه 
مسألة : المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض 0 


١ /اه‎ 


المسألة رقم الصفحة 
مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعاً ا د 
مسألة : المختار : جواز النسخ قبل وقت الفعل ليد 
مسألة: الجمهور على جواز نسخ مثل: امريا أبدا» د يارد 
مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل ا 4 ا 56 
مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل ما تقدم امع الما نفقة لسري لكقة 
مسألة: الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس» ونسخهما 

معا ا وا كج مط امامل امعوا اماع امال ا 00 
مسألة: المختار: جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه 250100 ال همةة 
مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن ا أ اماستس ا ا عمد لطا ا 511/7 
مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن سج اح الا 
مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر ا اا 
مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ تم ان م ال الو 111 
مسألة: الجمهور على أن الإجماع 0 اا 
مسألة: المختار: أن القياس المظنون لا يكون ناسخا وله مستونحا ل 
فشالة” المتكان:: يجوز لبس أصل الفحوى دونه» وامتناع نسخ الفحوى دون 

أصله ل ا بن ااا طاح أ اسم لاخ ل 301 
مسألة: المختار :أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع ' الم ١‏ اا 
مسألة: المختار: أن الناسخ قبل تبليغه عليه السلام لا يثبت يشت حكمه ل 
مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخاً ا 
مسألة: إذا نقص جزء العبادة» أو شرطها فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة .. ؟؟١٠‏ 
مسألة: المختار: جواز نسخ وجوب معرفته» وتحريم الكفر وغيره يا 
مسألة: الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة ل ا الك 
مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزمء راجحة أو مساوية ل لهذا 
مسألة: يجوز التعبد بالقياس ل ا 111 
مسألة : القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه والقاساني والنهرواني ١١١1 ٠.‏ 
مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس ا 11 
مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات» خلافاً للحنفية بس وت 4 ذا 


١ مه”"‎ 


المسألة رقم الصفحة 


مسألة: لا يصح القياس في الأسباب كع واكم قو ص ظ واسو ةا لق ام 01 
مسألة : لا يجري القياس في جميع الأحكام ل ار ا وا 
مسألة : المختار أنه كَكِهِ بعد البعث مُتعبّد بما لم يُنسخ الما الدع ا دنا 
مسألة: اختلف فى تجزؤ الاجتهاد مم اوسنو أ بواقة ادنار ارو ل و م ا ل 1 ا 
مسألة : الميعكان + أنه يد كان مُتَعنّدا بالاجتهاد مف ا واف م ل و 11 
مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا اا 0 
مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد ا و ا 


مسألة : القطع: لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي اللضل 
مسألة : المسألة التي لا قاطع فيها ا ا 


مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال ا 


مسألة : لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد ا 
مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره ام ع م ا 1 
مسألة : المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد ا 
مسألة: يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت فهو صواب 00 الطين 
مسألة: المختار أنه يَِ لا يُقَوٌ على خطأ في اجتهاد مس اا 
مسألة : المختار أن النافي مطالب بدليل» وقيل: في العقلي لا في الشرعي ... ١740‏ 
مسألة: لا تقليد فى العقليات 0ك 0" 00 اميل 
مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد.ء وإن كان عالما 0 0 00 ل 
مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة بمج د تسا لاا م1 
مسألة: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر ز ز[ [ [ز ا 0000 
مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهدء خلافاً للحتابلة الم لع ” اللا 
مسألة : إكاء مو اليش بمجدهل يدهن معديال ام تور ا ا 
مسألة: للمقلد. أن يقلد المفضول المسخسطه ال اح اا لسو و ا 
مسألة : ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا 0 
هدح اميه 
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فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع المطبوعة: 


أولاً: التفسير وعلوم القرآن. 


١‏ - القرآن الكريم: برواية ورش» طبع بدار المصحف بيروت لبنان» وأقرٌ صحته 


مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. 


ا الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي رت 1 تحقيق محمد 


أبي الفضل إبراهيم . المكتبة العصرية بيروت لبنان. 


* - أحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت 4١٠ه).‏ جمع 
الحافظ أبي بكر بن: الحسين البيهقي (ت 4088ه). نشر دار الكتب العلمية 


بيروت لبنان. 


4 - أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي (ت ٠لالاه).‏ نشر دار 


8 أحكام القرآن: لابئ بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي رت 


كت أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 


الجكني الشنقيطي. نشر عالم الكتب بيروت لبنان. 


٠‏ - إعراب القرآن: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت 
8ا"اه). تحقيق د. زهير غازي زاهد. الطبعة الثانية 8٠5١اه‏ د 6ام. 


نشر عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية. 


فيل 


1١ه‎ 


15 


د" 


البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت 454لاه). 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية ١9١ها ‏ ”1917م. دار 
المعرفة بيروت لبنان. 

التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور (ت “#ا/1917م). طبعة 1985مء, 
نشر دار التونسية للنشر. 

تفسير آيات الأحكام: إشراف وتنقيح وتصحيح الشيخ محمد علي السائس. 
الطبعة الأولى 414١ه ‏ 1948م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت 4ل/الاه). دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 

تفسير المراغي: لأحمد مصطفى المراغي (ت ١7*١ه).‏ نشر دار إحياء 
التراث. الغربى بيروت: لبنان. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار: لمحمد رشيد رضا (ت 
45 ه). الطبعة الثانية. بالأوفست. نشر دار المعرفة بيروت لبنان. 
تحقيقات وأنظار فى الكتاب والسنة: لمحمد الطاهر بن عاشور (ت 
161ه). طبع بمصنع الكتاب الشركة التونسية للتوزيع سئة 1888م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 
٠*ه).‏ طبعة ٠٠5١ه-‏ 1986م دار المعرفة بيروت لبنان. 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد الأنصاري القرطبي (ت ١لااه).‏ 
الطبعة الثانية سنة الا"8١اه ‏ 1985م. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن: لعبدالرحمئن الثعالبي (ت */ا4ه أو 
8ه). تحقيق د. عمار الطالبي. طبع بالمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر. 
الجواهر في تفسير القرآن الكريم: لطنطاوي جوهري. نشر انتشارات أفتاب 
تهران. 

حاشية الصاوي على الجلالين: لأحمد الصاوي (ت ١54١ه).‏ طبع بمطبعة 
دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

روائع البيان تفسير آيات الأحكام: لمحمد علي الصابوني. طبع مكتبة الغزالي 
دمشق. ومؤسسة مناهل العرفان بيروت لبنان. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لض الثناء محمود 
الألوسي (ت ١77١ه).‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 
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الكشاف عن 3 تحقيق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : لمحمود بن 
عمر الزمخشري (ت 87*8ه). الطبعة الثانية سنة /191/1م منشورات دار المصحف. 


معالم التنزيل: للحسين بن مسعود البغوي (ت 5١5ه).‏ تحقيق خالد 
عبدالرحمئن العك. ومروان سوار. الطبعة الرابعة 68١541١ه ‏ م . 
المعرفة بيروت لبنان. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن: لجلال الدين السيوطي (ت 11١١‏ ). تحقيق 
علي محمد البجاوي . طبع دار الفكر العربي بالقاهرة سنة 191/7م. 

مفاتيح الغيب الشهير بالتفسير الكبير: لفخر الدين الرازي (ت 505ه). 
الطبعة الثالثة نشر دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

المفردات في غريب القرآن: للحسين محمد الراغب الأصفهاني (ت ٠465ه).‏ 
تحقيق صفوان عدنان داوودي. طبعة دار القلم دمشق ودار الشامية بيروت. 
الناسخ والمنسوخ: لأبي القاسم هبة الله بن سلامة (١41ه).‏ طبعة مصطفى 
البابي الحلبي. 

الناسخ والمنسوخ: لمحمد بن أحمد النحاس(88*ه).طبعة المكتبة العلامية 
بمصر . 


الحديث الشريف وعلومه. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لعلاء الدين أبي الحسين الفارسي 
الملقب بالأمير 3 "ام ). تحقيق عبدالرحملن محمد عثمان (الجزء الأول» 
والثانى» والثالث). نشر محمد فيد الهين الكتبى» المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الأولى سنة ٠9١اه.‏ ْ 

ألفية السيوطي في علوم الحديث: لجلال الدين السيوطي (ت ١١هه).‏ 
تصحيح وشرح أحمد محمد شاكر. طبع دار المعرفة بيروت لبنان. 

الاعتبار في ل والمسوخ من الآثار: لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي 
رت 6085ه). تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز. الناشر مكتبة عاطف القاهرة. 
أسباب اختلاف ال لخلدون الأحدب. الطبعة الأولى 508١اه ‏ 
6م . دار السعودية للنشر والتوزيع. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: لأحمد محمد شاكر. د 
الكتب العلمية بيروت لبنان. 
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لأبي يعلى المباركفوري (ت 187١ه).‏ 
قام بمراجعته عبدالوهاب عبداللطيف. الطبعة الثالثة سنئة 89*١ه.‏ دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزيع. 


تحفة الطالب لمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لإسماعيل بن عمر بن 


كثير (ت 5لالاه). دراسة وتحقيق د. عبدالغني بن حميد بن محمود 
الكبيسي. الطبعة الثانية 15١54١ه‏ - 14945١م.‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت لبنان. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للحافظ المزي (ت 45لاه). تصحيح 
وتعليق عبدالصمد شرف الدين. نشر الدار القيمة بمباي الهند سنة 
ها 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لجلال الدين السيوطي (ت 
١ه).‏ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. الطبعة الثانية سنة 88١ه.‏ دار 
الكتب الحديثة . 


تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: للحافظ ابن حجر 


العسقلاني (ت 867ه). طبعة 15م . دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت 867ه). تصحيح وتعليق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. 
شركة الطباعة الفنية المتحدة. القاهرة سنة 85١ه.‏ 

تلخيص المستدرك: لبي عبذالله الذهبي (ت 48لاه). طبع بذيل مستدرك 
الحاكم بدار الفكر بيروت لبئان سنة 198١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر بن عبدالبر (ت 
*5قه). تحقيق جماعة من المحققين. مطبعة فضالة المحمدية اليم لعشيو 
وزارة الأوقاف المغربية سنة 7٠85١اه.‏ 

تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 867ه). مصور عن 
الطبعة الأولى في دار المعارف النظامية حيدراباد الهيد سنة 87اه. 


تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لأبي الحسن على بن 


محمد بن عراق الكتانى رت 95ه). تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف». 
والشيخ عبدالله محمد الصديق الغماري. الطبعة الأولى مطبعة عاطف القاهرة 
مصر. الناشر مكتبة القاهرة . 
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التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح: لزين الدين العراقي 
رت 5١6ه).‏ الطبعة الثانية 5508١ه‏ . 1984م. دار الحديث للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت لبنان. 

تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ؟887ه). تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف. الطبعة الثانية سنة 148١ه‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت لبنان. 

توجيه النظر إلى أصول الأثر: لطاهر الجزائري (ت 178١ه).‏ اعتنى به 


الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة. الطبعة الأولى المحققة في بيروت سنة 5١54١اها-‏ 


16ام. الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب سوريا. 


' توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: للأمير الصنعاني رت 


47ااه). علق عليه ووضع حواشيه أبو عبدالرحملن صلاح بن محمد بن 
عويضة. الطبعة الأولى سنة /ا١5اها ‏ 0ا9ؤ9ام. دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان (ت 4ه"اه). الطبعة الأولى سنة 
87*١ه.‏ مطبعة دار المعارف العثمانية حيدراباد الدكن الهند. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: لمجد الدين بن أثير الجزري (ت 
5ه). تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط. نشر وتوزيع مكتبة الحلواني» ومطبعة 
الملاح» ومكتبة دار البيان سنئة 1184١ه.‏ 

الجامع - (صحيح مسلم): للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 
١01ه).‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 
سنة 7/5 اه. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: لابن عبدالبر (ت 
45ه). مطبعة دار غريب القاهرة سنة ١191/8‏ م. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للحافظ العلائي (ت ١5/اه).‏ تحقيق 
حمدي السلفي . عالم 0 سنة /1٠85اه.‏ 

جامع الصحيح المختصر من أمر رسول الله يله وسننه وأيامه (صحيح 
البخاري): للإمام أبي عبدالله البخاري (ت 7805ه). المكتبة الإسلامية محمد 
أزدمير استنبول تركيا سنة 91/4١هاء‏ وهي مصورة عن طبعة دار الطباعة 
باستنبول سنة ©١١ه.‏ الطباعة باستنبول سنة 8١11اه.‏ 
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الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي (ت #717ه) مصور عن الطبعة 
الأولى في الهند مجلس دار المعارف العثمانية بحيدرآباد سنة “/ا"8اه. 
الجوهر النقي (ذيل على سنن البيهقي): لعلاء الدين بن التركمانى (ت 
6ه ام). ١‏ 1 ْ 
الخصائص الكبرى: لجلال الدين السيوطي (ت ١١9ه).‏ طبعة بالقاهرة مصر 
دود تاريخ. 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: لأبي الحسنات اللكنوي (ت 04١١ه).‏ 
تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة. الطبعة السادسة ١547١ه ‏ 1600م دار 
البشائر الإسلامية بيروت لبنان. 

ظفر الأماني في مختصر الجرجاني: لأبي الحسنات اللكنوي (ت 04١ه).‏ 
تحقيق د. تقي الدين الندوي. الطبعة الأولى دار القلم للنشر والتوزيع دبي. 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت ؟57١١ه)‏ تعليق أحمد القلاش. مكتبة 
التراث الإسلامي حلب سوريا. 

الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي (ت 4517ه). تحقيق عبدالحليم 
محمد عبدالحليم» ود. عبدالرحملن حسن محمود. الطبعة الأولى مطبعة 
السعادة القاهرة دون تاريخ. 

المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لمحمد بن حبان البستي 
(ت 85"ه). تحقيق محمد إبراهيم زايد. الطبعة الأولى سنة 1*45١ه‏ دار 
الوعي حلب سوريا. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين الهيشئمي (ت 807ه). مطبعة القدسي 
القاهرة سنة 87١اه.‏ 

المراسيل: لابن أبي حاتم الرازي (ت 1ه ). عناية شكر الله نعمة الله 
قوجاني. الطبعة الأولى سنة 791١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

المراسيل : لأبي داود السجستاني (ت 71/8ه). الطبعة الأولى مصر سنة ١٠1١ه.‏ 
المنتقى شرح الموطأ: لأبي الوليد الباجي (ت 444ه). الطبعة الرابعة 
4ه - 19854م. دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

منهج النقد في علوم الحديث: لنور الدين عتر. الطبعة الثالئة. دار الفكر 
دمشق دون تاريخ. 
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معرفة علوم الحديث: لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري (ت 08٠4ه).‏ تحقيق أ. 
د. السيد معظم حسين. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لنور الدين الهيثمي (ت 8017ه). تحقيق 
محمد عبدالرزاق حمزة. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس (ت 174١ه).‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي القاهرة سنة .٠/1*1١ه.‏ 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: لأبي عبدالله الذهبي (ت 14لاه). طبعة دار 
المعرفة سنة 147ه نيوت لبتان : 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت 487ه). طبعة المكتبة العلمية المدينة المنورة.. 

النكت على كتاب ابن الصلاح: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 887ه). 
تحقيق مسعود عبدالحميد السعدي. ومحمد فارس.. الطبعة الأولى سنة 
4ه - 1144م دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

النكت على مقدمة ابن الصلاح: لبدر الدين الزركشي (ت 454لاه). دراسة 
وتحقيق د. زين العابدين بن محمد فريج. الطبعة الأولى 419١اه ‏ 1998م 
مكتبة أضواء السلف الرياض السعودية. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: للحافظ الزيلعي (ت ؟5لاه). الطبعة الثانية 
سنة 197ه الناشر: المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ. بيروت 
لبنان. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين بن الجزري (ت 05١5ه).‏ 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي». ود. محمود. محمد الطانحي. الطبعة الأولى 
سنة 4#١اه‏ طبع دار إحياء الكتب العربية ا النائئ “الخلي 
وشركاه. ْ 

صحيح ابن خزيمة: للحافظ أبي بكر بن خزيمة (ت ١#1ه).‏ تحقيق محمد 
مصطفى الأعظمي. الطبعة الأولى سنة 749١ه‏ طبع المكتب الإسلامي . 
عارضة الأحوذي بشرح الترمذي: لض بكر بن العربي رت 41 مه). طبع 
مكتبة المعارف بيروت لبنان. 

علل الحديث: لابن أبي حاتم الرازي (ت 517:اه). طبعة سنة 408 اه دار 
المعرفة بيروت لبنان. 
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العلل الواردة في الأحاديث النبوية: علي بن عمر الدارقطني (ت 988ه). 
طبعة سنة 11 كار طبه تن" الرياين السشودية. 

علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح): لأبي عمرو عثمان بن عبدالرحمئن 
الشهرزوري (ت 557ه). تحقيق د. نور الدين عتر. نشر المكتبة العلمية. 
طبعة الأصيل حلب سوريا. 

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: لبدر الدين العيني (رت ههمه). دار 
الفكر 99١ه ‏ 191/9م. 

غريب الحديث: لأبي سليمان الخطابي (ت 988ه). تحقيق الأستاذ 
عبدالكريم إبراهيم العزباوي. خرج أحاديثه الأستاذ عبدالقيوم عبد رب النبي. 
طبع دار الفكر بدمشق. نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة. مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي سنة 407١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 
464ه). مصور عن المطبعة السلفية بالقاهرة. نشر مكتبة الرياض الحديثة 
السعودية. 

فتح الباقي على ألفية العراقي: لزكرياء الأنصاري (ت 9758ه). تصدير 
محمد بن الحسين العراقي الحسيني. طبع دار الكتب العلمية بيروت لبئان. 
فتح المغيث شرح ألفية العراقي في الحديث: لشمس الدين السخاوي (ت 
ه). تحقيق عبدالرحملن محمد عثمان. الطبعة الأولى سنة 88١اه‏ 
مطبعة العاصمة القاهرة. 

قفو الأثر في صفو علوم الأثر: لصفي الدين بن الحنبلي (ت 409ه). الطبعة 
الأولى. مطبعة السعادة القاهرة 75١اه.‏ 

سنن الترمذي (أو الجامع الصحيح) : للحافظ أبي عيسى الترمذي رت 
4ه ). تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد. عبدالباقي» 
وإبراهيم عطوة عوض. الطبعة الثانية 1549١ه‏ مطبعة عيسى البابي وشركاه 
القاهرة . 

سنن الدارقطني : للحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت 886"اه). طبع دار 
المحاسن للطباعة القاهرة سنة 85١اه.‏ 

سنن الدارمي: للحافظ أبي محمد الدارمي (ت 68١ه).‏ طبع بدار إحياء 
السنة النبوية بعناية محمد أحمد دهمان. 
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سنن أبي داوه: للحافظ أبي داود السجستاني (ت ه/ا١ه).‏ تعليق عزت عبيد 
الدعاس. الطبعة الأولى سنة 784١ه‏ نشر وتوزيع محمد علي السيد حمص 
سوريا. 

السنن الكبرى: للحافظ أبي .بكر البيهقي (408ه). مصور عن الطبعة الأولى 
بحيدرآباد الدكن. دائرة المعارف النظامية سنة 8ه١ه.‏ 

سنن ابن ماجه: للحافظ أبي عبدالله بن ماجه القزويني (ت ها1ه). تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي. طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي. الحلبي 
القاهرة سنة 7/ااه. 1 

سنن النسائي: للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت *٠ه).‏ مطبوع 
مع شرح الحافظ جلال الدين السيوطي. وحاشية السندي عليه. الطبعة الأولى 
سنة 548١ه).‏ المطبعة المصرية بالأزهر. الناشر: المكتبة التجارية الكبرى . 
شرح الألفية في علوم الحديث للعراقي: للحافظ زين الدين العراقي (ت 
5ه ). تعليق محمد بن حسين العراقي الحسيني. تصدير دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: لمحمد عبدالباقي الزرقاني (ت 
*17١ه).‏ مراجعة لجنة من العلماء. طبع دار المعرفة للطباعة: والنشر 
والتوزيع بيروت لبنان سنة 18١ه.‏ 

شرح السنة: لأبي محمد الحسين البغوي (ت 5١هه).‏ تحقيق زهير 
الشاويش» وشعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى من سنة ٠94١ها‏ ٠٠15١اه.‏ 
نشر المكتب الإسلامي دمشق. 

شرح معاني الآثار: لأبي جعفر الطحاوي (ت ١7ه).‏ تحقيق محمد زهري 
النجار. طبعة سنة /41١ه.‏ مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة. 

شرح صحيح مسلم: للحافظ محي الدين النواوي (ت 5ا5ه).. الطبعة 
الأولى سنة 417 ١ه.‏ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. ش 

شرح علل الترمذي: لابن رجب الحنبلي (ت 6هم). تحقيق د. همام 
عبدالرحمئن سعيد. الطبعة الأولى 1٠5١ه ‏ 1947م مكتبة المنار الزرقاء 


الأردن. 


٠‏ - شرح شرح نخبة الفكر: لعلي منلا القارئ (ت 4١١١ه).‏ طبعة استنبول سنة 


ااه . 
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١٠٠١‏ - الوسيط في علوم ومصطلح الحديث : لمختد بن محمد أبي شهبة . الطبعة 
الأولى *50١ه ‏ *148م. طبعة عالم المعرفة للنشر والتوزيع جدة 


ثالثاً : أصول الفقه, والقواعد الفقهية . وتاريخ التشريع. 

7 الإبهاج في شرح المنهاج: لعلي بن عبدالكافي السبكي (ت 5هلاه). وولده 
تاج الدين السبكي (ت الالاه). تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل. الطبعة 
الأولى سنة ١501١ها-‏ (194م. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» حسين 
محمد إمبابي وأخوه محمد. 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: لمصطفى سعيد 
الخن. الطبعة الرابعة سنة 505١ه ‏ 19868م. مؤسسة الرسالة بيروت - 
شارع سوريا - لبنان. 

45 إجابة السائل شرح بغية الآمل: للأمير الصنعاني (ت ؟87١١ه).‏ تحقيق 
القاضي حسين بن أحمد السياغي» ود. حسن محمد مقبولي الأدهل. الطبعة 
الأولى 5ه - 1985م. مؤسسة الرسالة بيروت ‏ شارع سوريا ‏ لبنان» 
ومكتبة الجيل الجديد صنعاء. 

7 الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين الآمدي (ت ١581ه).‏ الطبعة 
الأولى سنة 508١ه ‏ 1986١م.‏ ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز. 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

7 0 الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الظاهري (ت 405ه). طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان دون تاريخ. 

7 - إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد الباجي (ت 494ه). تحقيق 
عبدالمجيد تركي. الطبعة الثانية سنة 8١41١ه ‏ 440١م.‏ دار الغرب 
الإسلامي . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني رت ٠756١ه).‏ طبعة دار المعرفة بيروت لبنان دون تاريخ. 

4 الأنجم الزامرات على حل ألفاظ الورقات: لشمس الدين المارديني (ت 
١لامه).‏ تحقيق د. عبدالكريم بن على بن محمد النملة. الطبعة الثانية سنة 
5ه - 1945م. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض السعودية. 


مضق 


٠‏ - أصول الفقه: لأبئ: الثناء اللامشى (عاش في أواخر القرن الخامس» وأوائل 
القرن السادس الي تحقيق د تركى. الطبعة الأولى سئة 
م. دار الغرب الإسلامي بيروت لبئان. ١‏ 

 اها١88 أصول الفقه: لمحمد الخضري بك. الطبعة الخامسة سنة‎ ١ 
6م. طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر.‎ 

7 - أصول الفقه: لمحمد أبي زهرة. طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة مصر 

 ه١557 أصول الفقه الإسلامى: لمحمد مصطفى شلبى. الطبعة الرابعة سنة‎ - ١١* 
الدار الجامغية للطباعة والنشر بيروت لبنان.‎ . م١988‎ 

65 أصول الفقه الإسلامى: لوهبة الزحيلىي. الطبعة الأولى سنة 05٠5١ه ‏ 
كمؤام. طبعة دار الفكر الجزائر» ودار الفتكر دمشق سوريا. 

6 أصول الفقه الإسلامى: لأمير عبدالعزيز. الطبعة الأولى سنة 14١54١ها‏ 
17 ام. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 

5 1 أصول السرخسى: لأبى بكر السرخسى (ت 0٠44ه).‏ حقق أصوله أبو الوفاء 
الأفغاني. دار الخعر ف وات لبنان . ْ 

١7‏ - أصول الشاشي: لأبي علي الشاشي (ت #44ه) وبهامشه عمدة اواك 
لمحمد فيض الحسن الكنكوهي . ل سنة 5015١اها-‏ 1985م. دار الكتاب 
العربي بيروت لبنان. 

الاعتصام: لآب إسحاق الشاطبي (ت ٠ةلاه).‏ تقديم محمد رشيد رضى 
مكتبة الرياض الحديثة البطحاء الرياض السعودية. 

49 - إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين بن قيم الجوزية (ت 
١‏ دلاه). راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبدالرؤوف سعد. دار الجيل بيروت 
لبنان. 

٠‏ - إفاضة الأنوار على أصول المنار: لعلاء الدين الحصكفى (ت 88١٠ه).‏ علق 
عليه الشيح متسما شعيه الترقاتي,' الطرعة الأرلق مره 2141 1447م 
دون ذكر الطبعة أو الناشر. 

١‏ الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل: لأبي الوليد الباجي (ت 
4ه ). تحقيق محمد علي فركوس. الطبعة الأولى سنة 515١ه ‏ 1995م. 
المكتبة المكية مكة المكرمة. السعودية. 


ت#ذرل 


نفل 
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حقيل 
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الردل 
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- الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع: لأحمد بن قاسم 
العبادي (ت 994ه). ضبطه وخرج آياته وأحاديثه. الشيخ زكريا عميرات. 
الطبعة الأولى سنة 511١ه‏ - 194937م. دار الكتب العلمية بيروت لبئان. 

- البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين الزركشي (ت 54/اه). قام بتحقيقه 
مجموعة من المحققين» وقام بمراجعته د. عمر سليمان الأشقرء ود. عبدالستار 
أننق غدة. الطبعة الثانية 7١41١ه‏ - 14947م. طبعته وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت بدار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بالغردقة مصر. 

بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله: لمحمد فتحى الدرينى . الطبعة الأولى 
سه 15 الهرن 46م . مويسة الرمالة يروك شارم مورها - لكان 

- بذل النظر في الأصول: لمحمد بن عبدالحميد الأسمندي الحنفى (ت 
؟دوم). تحقيق محمد زكي عبدالبر. الطبعة الأولى سنة 417١ه‏ 7م 
مكتبة دار التراث القاهرة مصر. 

- بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام: لمظفر الدين الساعاتي ات 
4ه ). رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف لمحمد يحيى 
آققيا برقم .)١41١(‏ 

- البرهان في أصول الفقه: لأبى المعالى الجوينى (ت 4797ه). تحقيق د. 
عبد النظم عرد الديب. الطبعة الرابعة مر الثانية للناشر سنة 5414١اه‏ 
/991١م.‏ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة . 

- البلبل في أصول الفقه: لسليمان بن عبدالقوي الطوخي الصرصري الحنبلى 
رت لام ). الطبعة الثانية سنة ١٠٠5١ه.‏ توزيع دار الأنصار بالقاهرة . ١‏ 

- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لشمس الدين الأصفهاني (ت 
484ه). تحقيق د. محمد مصطفى بقا. الطبعة الأولى سنة 105١ه ‏ 
75م . دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع. جدة السعودية. 

- التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي (ت 495ه). تحقيق د. 
محمد د هيتو. تصوير 30 0ه - 1947م عن الطبعة الأولى سنة 
م دار الفكر دمشق. 

- التحصيل من المحصول: لسراج الدين الأرموي (ت ”587ه). تحقيق د. 
عبدالحميد علي أبي زنيد. الطبعة الأولى سنة 508١ه ‏ 1488١م.‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت - شارع سوريا - لبنان. 


حضن 


7 - التحقيقات في شرح الورقات: للحسين بن أحمد المعروف بابن قاوان (ت 
8ه .. تحقيق د. الشريف سعد بن عبدالله بن حسين. الطبعة الأولى سنة 
8ه - 1944م. دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن. 

8 - تخريج الفروع على الأصول: لشهاب الدين الزنجاني (ت 565ه). تحقيق 
د. محمد أديب صالح. الطبعة الخامسة 504١ه‏ - 1984م. مؤسسة الرسالة 
بيروت - شارع سوريا - لبنان. 

4 - التلخيص في أصول الفقه: لأبي المعالي الجويني (ت 4!8ه). تحقيق د. 
عبدالله جولم النيبالي» وشبير أحمد العمري. الطليكة الأولى سنة /511١ه ‏ 
5م . دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

6 7 التلويح على التوضيح شرح التنقيح: لسعد الدين التفتازاني (ت 
7اه).ضبطه وخرج آياته وأحاديئه الشيخ زكريا عميرات. الطبعة الأولى سنة 
5ه - 1945م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

5 9 التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب الكلوذاني (ت ١٠8ه).‏ تحقيق د. 
مفيد أبي عمشة» وذ. محمد بن علي الإبراهيم. الطيطة الأولى سنة 555١ه‏ 
14486م. نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة .السعودية. 

30 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين الإسنوي (ت 
"لاه ). تحقيق د. محمد حسن هيتو. الطبعة الثانية سئة ١٠85١اه‏ 
ام. طبع مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سوريا ‏ لبنان. 

72 تعليل الأحكام: لمحمد مصطفى شلبي. الطبعة الثانية سنة ١0٠4١ه ‏ 
١0م‏ . دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

2764 تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: لمحمد أديب صالح. الطبعة الرابعة سنة 
5ه - 1497م. المكتب الإسلامي دمشق. 

التقريب والإرشاد: للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت 4107ه) تحقيق د. 
عبدالحميد بن علي أبي زنيد. الطبعة الأولى سنة 14١4١ه ‏ 1998م. 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. ش 

0 - تقريب الوصول إلى علم الأصول: لأبي: القاسم محمد بن جزي الكلبي (ت 
١0ه).‏ تحقيق محمد علي فركوس. الطبعة الأولى سنة ١51١ه‏ - 1148م. 
دار التراث الإسلامي للنشر والتوزيع حيدرة الجزائر. 


فون 


47 - التقرير والتحبير: لابن أمير الحاج (ت 04ا4ه). تحقيق لجنة مكتب البحوث 
والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى سنة 
/1411اه - 5ؤؤام. 

١4*‏ - تقويم الأدلة على كتاب التحرير في تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع: 
لآني زيد الدبو : (ك +848 ربالة دكعوراه مكلية القتريعة:والفانوق 
بالازهر الشريف رقم ."5٠‏ إعداد/ صبحي محمد جميل الخياط. 

١5‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع: لبدر الدين الزركشي (ت 5لاه). تحقيق 
د. عبداله ربيع» ود. سيد عبدالعزيز. الطبعة الثانية سنة 519١اها-‏ 1999م. 
مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية. 

06 - توضيح المشكلات في اختصار الموافقات: لمحمد يحيى الولاتي الشنقيطي 
(ت 0”"١ه).‏ الطبعة الأولى 4ه - 199#م. دار عالم الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

57 2 تيسير التحرير على كتاب التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه (ت 
حوالي 147ه). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

1417 - الحاصل من المحصول: لتاج الدين الأرموي (ت 565"ه). تحقيق د. 
عبدالسلام محمود أبي ناجي. رسالة دكتوراه من الأزهر الشريف على الآلة 
الكاتبة . 

4 - حاشية على شرح الورقات: لأحمد بن محمد الدمياطي (ت 7١١١1ه)‏ طبعة 
سنة 57١1١ه.‏ طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 

4 2 حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: لحسن العطار (ت 
ه). دار الكتب العلمية بيروت لبئنان. 

- الحدود في الأصول: لأبي الوليد الباحي (ت 414ه). تحقيق د. نزيه 
حماد. الصبعة الأولى سنة 15947ه - #/191م. مؤسسة الزغبي للطباعة 
والتثين. 

١‏ - خصائص التشريع في السياسة والحكم: لمحمد فتحي الدريني. الطبعة الأولى 
سنة 1407ه - 1987م. مؤمسة الرسالة بيروت - شارع سوريا ‏ لبنان. 

7 الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عنصر فرض: 
لجلال الدين السيوطي (ت ١١91ه).‏ تحقيق خليل الميس. الطبعة الأولى سنة 
1ه 988ام. 15 الكتب العلمية بيروت لبنان. 


نفضن 


.)هالال١ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين السبكي (ت‎ - 1٠* 
تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود. الطبعة الأولى سنة‎ 
8ه - 1444م. عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.‎ 

4 الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 5١٠ه).‏ تحقيق أحمد محمد 
شأاكن. الفكينة العلمية نروك ينان 

6 - زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول: لجمال الدين الإسنوي 
(ت الالاه). تحقيق محمد سنان سيف الجلالى. الطبعة الأولى سنة 
*51١ه ‏ 199م. مكتبة الجيل الجديد صنعاء الخمهوزة اليمنية . 

١6‏ الكاشف عن المحصول في علم الأصول : لأبي عبدالله محمد بن محمود بن عباد 
العجلي الأصفهاني (ت 567ه). تحقيق عادل أحمد عبدالموجود» وعلى محمد 
معوض. الطبعة الأولى سنة 414 1ه 1444م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: لأبي البركات النسفي (ت 
٠لاه).‏ وبهامشه شرح نور الأنوار على المنار للصديقي الميهوي (ت 
ه). منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

2 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعبدالعزيز البخاري (ت 
٠امه).‏ الطبعة الأولى سنة 5414١ه ‏ 1497م. دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان: 

4 - الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: لجلال الدين السيوطي (ت ١١41ه)‏ 
ومعه شرحه المسمى الجليس.الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
لمحمد بن الشيخ علي بن آدم موسى الإثيوبي المولوي. الطبعة الأولى سنة 
8ه - 1448م. الناشر مكتبة ابن تيمية. 

7 اللمع في أصول الفقه::. لأبي إسحاق الشيرازي (ت 475ه). الطبعة الثالثة 
سنة لالا1ه ‏ 14617م. بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

١‏ المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين الرازي (ت 505ه). تحقيق د. 
طه جابر فياض العلواني. الطبعة الثالثة سنة 5414١ه‏ - 19917م. مؤسسة 
الرسالة . 

67 المحصول في علم أصول الفقه: لأبي بكر بن العربي (ت “64ه). تحقيق 
حسين على البدري». وسعيد عبداللطيف فودة. الطبعة الأولى سنة ١57١ه ‏ 
8م . دار البيارق عمان. 
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مختصر في أصول الفقه عل مذهب الإمام أحمد: لعلاء الدين البعلي؛ 
المعروف بابن اللحام (ت 7٠48ه).‏ تحقيق د. محمد مظهر بقا. طبعة دار 
الفكر بدمشق سنة ٠٠5١ه ‏ ٠198م.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: لابن بدران الدمشقي (ت 45١ه).‏ 
صححه وقدم له وعلق عليه د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. الطبعة 
الثانية. مؤسسة الرسالة. دون تاريخ. 

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي: لمحمد فتحي 
الدريني. الطبعة الثانية سنة 508١ه ‏ 1988١م.‏ الشركة المتحدة للتوزيع. 

- مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام: لخليفة بابكر 
الحسن. الطبعة الأولى سنة 509١ه‏ 1984م. الناشر مكتبة وهبه القاهرة 
مصر. 

- مناهج العقول في شرح منهاج الأصول: لمحمد بن الحسن البدخشي. دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان. 

- منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: لجمال الدين أبي عمرو بن 
الحاجب (ت 545ه). الطبعة الأولى سنة 5458١ه ‏ 1988م. دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. 

- المنخول من تعليقات الأصول: لأبى حامد الغزالى (ت 08٠هه).‏ تحقيق 
د. محمد حسن هيتو. الطبعة الثانية سنة ا م دار الفكر دمشق . 

- المنهاج في ترتيب الحجاج: لأبي الوليد الباجي (ت 4/4ه). تحقيق 
عبدالمجيد تركي. الطبعة الثانية سنة 9417١م.‏ دار الغرب الإسلامي. 

- المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري (ت 475ه) قدم له الشيخ 
خليل الميس. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

- معجم لغة الفقهاء: وضعه أ. د. محمد رواس قلعة جي» ود.حامد صادق 
قنيبي. الطبعة الأولى سنة 08٠4١ه ‏ 19868١م.‏ دار النفائس بيروت لبنان. 

- المغني في أصول الفقه: لجلال الدين الخبازي (ت ١59ه).‏ تحقيق د. 
محمد مظهر بقاء. جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 5407١ه.‏ 

- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: للشريف التلمساني (ت 
١للاه).‏ تحقيق محمد علي فركوس. الطبعة الأولى سنة. 519١ه ‏ 1998م. 
المكتبة المكية. مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. 


نمضن 


- مقاصد الشريعة الإسلامية: لمحمد الطاهر بن عاشور (ت "/1917م). الطبعة 
الثالثة سنة 1484١م.‏ الناشر الشركة التونسية للتوزيع. 

5 - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: لعلال الفاسي. الطبعة الخامسة سنة 

1 4١م‏ . دار الغرب الإسلامي. 

7 - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: ليوسف حامد العالم. الطبعة الثانية سنة 
6ه - 1144م. الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر 
الإسلامي . 

64 0 الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق الشاطبي (ت ٠لاه)‏ بتعليق 

الشيخ عبدالله دراز. دار المعرفة بيروت لبنان. 

4 - ميزان الأصول في نتائج العقول: لعلاء الدين السمرقندي (ت 99هه). 
تحقيق د. محمد زكي عبدالبر. الطبعة الثانية مصورة عن الأولى سنة 
4ه لاؤؤام. مكتبة دار التراث القاهرة مصر. 

النبذ في أصول الفقه الظاهري: لعلي بن أحمد بن جزم الظاهري (ت 
5ه ). تحقيق محمد صبحي حسن حلاق. الطبعة الأولى سنة 51١ه‏ 
144م. دار ابن جزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 

١‏ - نثر الورود على مراقي السعود: لمحمد الأمين الشنقيطي. تحقيق د. محمد 
ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي . الطبعة الثانية سنة 1478ه1990م. دار 

1 المنارة للنشر والتوزيع جدة السعودية. 

- نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: لعبدالقادر بن أحمد بن مصطفى 
بدران الدمشقي (ت 545١ه).‏ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 

8 - نفائس الأصول في شرح المحصول: لشهاب الدين القرافي (ت 144ه). 
تحقيق عادل أحمد عبدالموجودء وعلي محمد معوض. الطبعة الثانية سنة 
6ه - /14947م. الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة. 

65 - نشر البنود على مراقي السعود: للعلوي الشنقيطي. الطبعة الأولى سنة 
8ه - 9484ام. دار الكتب العلمية بيروت لبئنان. 

6 - نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول: .لجمال الدين الإسنوي (ت الالاه). 
طبعة سنة 1947م عالم الكتب بيروت لبنان. 

5 - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية:. لمحمد سعيد رمضان البوطي. طبعة 
الجزائر مكتبة رحاب. 


لضن 


117 - الضياء اللامع شرح جمع الجوامع: لأحمد بن عبدالرحمئن حلولو (ت 
4ه ). تحقيق أ.د. عبدالكريم النملة. الطبعة الثانية سنة ١٠4١ه‏ 1484١م.‏ 
مكتبة' الرشبد. الرياضن السعودية . 

- العدة في أصول الفقه : لأبي يعلي البغدادي الحنبلي (ت 408ه). تحقيق د. أحمد 
علي المباركي . طبعة سنة ٠٠4١ه‏ ٠1848م.‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

8 علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: لمحمد جواد مغنية. الطبعة الأولى أيار 
(مايو) 191/8م. دار العلم للملايين بيروت لبنان. 

4 -غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول: لمحمود مصطفى عبود هرموش. 
الطبعة الأولى سنة 515١ها ‏ 1445م. مكتبة البحوث الثقافية للطباعة والنشر 
والتوزيع طرابلس لبنان. 

0١‏ -غاية الوصول شرح لب الأصول: لزكريا الأنصاري (ت 455ه). طبع بمطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

45 - فتح الرحملن على لقطة العجلان وبلة الظمآن في فن الأصول: لزكريا الأنصاري (ت 
5ه ). طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1188ه-19175م. 

41 - فتح الودود على مراقي السعود: لمحمد يحي الولاتي (ت ٠1ه).‏ قام بتصحيحه 
بابا محمد عبدالله يَحْيَى الولاتي . مطابع دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. 

44 - الفروق: لشهاب الدين القرافي (ت 584ه) وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد 
السنية لمفتي المالكية بمكة المكرمة. الطبعة الأولى سنة 154١ه.‏ 

6 الفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي: لمحمد بن الحسن الحجوي 
الفاسي (ت 1956ه). اعتنى به أيمن صالح شعبان. الطبعة الأولى سنة 
5ه - 19148م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

57 - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: لمحمد بن نظام الدين الأنصاري (ت 
ه). المطبوع مع المستصفى للغزالي الطبعة الثانية. دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

17 - قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر السمعاني (ت 444ه). تحقيق محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل. الطبعة الأولى سنة 14١14١ه ‏ 19917م. دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان0" , 


)١(‏ إذا أشرت إلى الجزء والصفحة فهذا هو المقصود. 


فسن 


4 - قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر السمعاني (ت 444ه). تحقيق د. 
محمد حسن هيتو. الطبعة الأولى سنة /5411١ه ‏ 1445١م.‏ مؤسسة الرسالة 


لك 
بيروت لبنان” 8 


84 - قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي: لعبدالرتحمان إبراهيم الكيلاني. الطبعة 
الأولى سنة ١؟5١اها‏ ١٠٠١5م.‏ دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر دمشق» 
والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

٠‏ 7 القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: لعلاء الدين 
البعلي المعروف بابن اللحام الحنبلي (ت *١8ه).‏ ضبطه وصححه محمد 
شاهين. الطبعة الأولى سنة 415١ه‏ - 1144م دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان. 

١‏ 7 القياس في الشرع الإسلامي: لأبي العباس بن تيمية (ت 18لاه)» وتلميذه 
ابن قيم الجوزية (ت١هلاه).‏ الطبعة الرابعة سنة ٠٠4١ه ‏ ٠198م‏ جمع 
محب الدين الخطيب منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت لبنان. 

7 7 السراج الوهاج في شرح المنهاج: لفخر الدين الجاربردي (ت.45ل/اه). 
تحقيق د. أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان. الطبعة الثانية 4١4اهد ‏ 
4م دار المعراج الدولية للنشر الرياض السعودية. 

6 سلاسل الذهب: لبدر الدين الزركشي (ت 44لاه). تحقيق ودراسة محمد 
مختار بن الأمين الشنقيطي . تقديم د.عمر عبدالعزيز محمد» وعطية سالم. 
مكتبة ابن تيمية القاهرة مصر. توزيع مكتبة العلم بجدة السعودية. 

4 7 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: لشهاب الدين 
القرافى (ت 584ه) تحقيق طه عبدالرؤوف سعد. الطبعة الثانية سنة 85١5١اه‏ 
5 14م . دار عطوة للطباعة مصر. 

6 شرح مختصر الروضة: لنجم الدين الطوفي (ت "الاه). تحقيق د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي. الطبعة الثانية 419١ه‏ - 1148١م.‏ مؤسسة 
الرسالة ناشرون. 

5 - شرح طلعة الشمس: كن مع الوا من طبعة سئنة 
ها ١4ام‏ سلطنة عُمان» وزازة التراث القومي والثقافي . 


)١(‏ وإذا أشرت إلى الصفحة فقط فهذا هو المقصود. 


لضن 


7 - الشرح الكبير على الورقات: لابن قاسم العبادي (ت 444ه). تحقيق د. 


- 5١4 
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41١ 


ل 5 


او 8 


ل 5 


نقد © 


عبدالله ربيع. الطبعة الأولى سنة 515١ه ‏ 1948م مؤسسة قرطبة. توزيع 
مكتبة الخراز جدة السعودية. 

شرح الكوكب المنير: لابن النجار الحنبلي (ت 91/5ه). تحقيق د. محمد 
الزحيلي» ود.نزيه حماد. طبعة 51١ه ‏ 1997م. الناشر: مكتبة العبيكان 
الرياض السعودية. 

شرح المحلي على جمع الجوامع: لجلال الدين المحلي (ت 855ه). ومعه 
حاشية البناني (ت 48١١ه).,‏ وتقريرات الخطيب الشربينى (ت 75١1ه).‏ 
طبعة 418١ه ‏ 1446م إشراف مكتب البحوث والدراسات دار الفكر بيروت 
لبنان. 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: لشمس الدين الأصفهاني (ت 
4ه ). تحقيق د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة. الطبعة الأولى سنة 
٠ه‏ مكتبة الرشد الرياض السعودية. 

شرح المعالم في أصول الفقه: لعبدالله بن محمد بن علي شرف الدين 
الفهري المعروف بابن التلمساني (ت 544ه). تحقيق عادل أحمد 
عبدالموجودء وعلي محمد معوض. الطبعة الأولى 194١14١ه‏ - 1544م عالم 
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 

شرح العضد على مختصر منتهى الأصولي: لعضد الدين والملة الإيجي (ت 
5ه). وبهامشه حاشية سعد الدين التفتازانى (ت ١هلاه).‏ وحاشية 
الشريف الجرجاني (ت 5١8ه)»‏ وحاشية الشيخ 558 الهروي على حاشية 
الشريف الجرجاني. الطبعة الثانية سنة ١ه‏ 1947١م.‏ دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: لأبى حامد الغزالى 
لت هم٠مهم).‏ تحقيق د. حمد الكبيسي. طبعة 1ه الاقام 0 
الإرشاد بغداد. 

الواجب الموسع عند الأصوليين: لعبدالكريم بن علي بن محمد النملة. 
الطبعة الأولى سنة 5١51١ه.‏ مكتبة الرشد الرياض السعودية. 

الوجيز في أصول الفقه: لعبدالكريم زيدان. الطبعة السادسة سنة /1١4١ه ‏ 
17م. مؤسسة الرسالة بيروت لبئان. 


لضن 


5 الوصول إلى الأصول: لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي (ت 
ه). تحقيق د. عبدالحميد على أبى زنيد. طبعة سنة 8497١اها‏ د 1987م 
مكتبة المعارف الرياض السعودية. 


رابعاً : الفقه . 


الفقه ا 


7 الاختيار لتعليل المختار: لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت 
«58ه). طبعة المعاهد الأزهرية سنة 5٠854١ه ‏ 1985م. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي (ت /المهه). الطبعة الأولى سنة 778١1ه١٠191م‏ مطبعة الجمالية 
بمصر . 

48 0 مبسوط السرخسى: لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت ٠55ه).‏ 
طبعة سنة 147ه مطبعة الساسي . ْ 

الفتح القدير: للكمال بن الهمام (ت ١85ه)؛‏ مع تكملته: نتائج الأفكار: 
لقاضي زادة (ت 188ه)» وشرح العناية على الهداية للبابرتي (ت85لاه)ء 
وحاشية جلبي (ت 58ه). الطبعة الأميرية الأولى سنة ©8١"1اه.‏ 

0 الهداية في شرح بداية المبتدئ: لبرهان الدين المرغيناني (ت 97هه). طبعة 
مصطفى البابي الحلبي. 
الفقه المالكى : 

7 - انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك: لشمس الدين محمد بن 
محمد الراعي الأندلسي (ت "ه4ه). تحقيق محمد أبي الأجفان. الطبعة 
الأولى سنة ١198١م.‏ دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان. 

77 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد (ت 960هه). الطبعة الخامسة ١40١ه‏ - (198م. مصورة 
عن طبعة مصطفى الحلبي . 

64 - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: لصالح عبدالسميع الآبي الأزهري. طبعة 
دار الفكر بيروت لبئان. 


لذلال 


6 1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي (ت 
ه). طبعة المطبعة التجارية الكبرى بمصر. توزيع دار الفكر بيروت 
لبتانة” 

5 - حاشية العلامة أبي عبدالله محمد بن حمدون بن الحاج (ت 2.1١78‏ أو 
648ه). على شرح أحمد الفاسي الشهير بميارة على متن ابن عاشر. 
طبعة سنة 868١ها ‏ 1956١م.‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر . 

7 - كشف النقاب الحاجب عن مصطلحات ابن الحاجب: لإبراهيم بن علي بن 
فرحون (ت 9هلاه). دراسة وتحقيق حمزة أبي فارس. ود. عبدالسلام 
الشريف. الطبعة الأولى سنة ٠194م‏ دار الغرب الإسلامي. 

6 0 مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبدالرحملن 
المعروف بالحطاب (ت 565ه). الطبعة الأولى سنة 774١ه‏ مطبعة السعادة. 

4 - القوانين الفقهية: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت ١4لاه).‏ 
طبعة سنة 554١ه‏ مطبعة النهضة بتونس. 

3 - شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل: لأبي عبدالله الخرشي (ت 
١ه).‏ وبهامشه حاشية الصعيدي العدوي المالكي. طبعة دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 


الفقه الشافعى : 


١‏ الأم: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت 4١٠ه).‏ أشرف على 
طبعه. وباشر تصحيحه محمد الزهري النجار. دار المعرفة بيروت لبنان. 

"3 - المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محي الدين النواوي (ت 515ه). طبع 
إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة. 

23 - مختصر المزني: لإسماعيل بن يحيى المزني (ت 154ه). مطبوع مع الأجزاء 
الخمسة من الأم للشافعي. 

64 7- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لشمس الدين محمد بن أحمد 
الشربيني (ت /91ه). طبعة سنة /ا/ا1١ه‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

6 المهذب: لأبى إسحاق الشيرازي (ت 455ه). مطبعة عيسى البابى الحلبى 
بالقاهرة . ْ ْ ْ 


١8١ 


الفقه الحنبلى : 

5 0 مجموع الفتاوى الكبرى: لأبي العباس بن تيمية (ت 18لاه). مكتبة المعارف 
الرباط المغرب. 

73 - المغنى على مختصر الخرقى: لأبى محمد عبدالله بن قدامة المقدسى (ت 
اه). الطبعة الجديدة بالأؤقنت سنة 5407١ها-‏ 19487م. دار الكتاب 
العربي بيروت لبنان. 

5 الفروع: لشمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح (ت 5#لاه)ء 
ومعه صحيح الفروع لعلاء الدين أن الحسين علي بن سليمان المرداوي (ت 
06ه). الطبعة الثانية 4/ا١ه ‏ 16م. دار مصر للطباعة . 


الفقه الظاهري : 


69 7 المُحَلّى: لأبي محمد بن حزم الظاهري (ت 405ه). تعليق الشيخ أحمد 
محمد شاكر. طبعة سنة 17م مطبعة منير الدمشقى القاهرة . 


الفقه العام والمقارن: 

 ه١5٠07 أحكام الأسرة في الإسلام: لمحمد مصطفى شلبي. الطبعة الرابعة‎ - ١ 
*148م. الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت لبئان.‎ 

0١‏ أدب القاضي: لأبي الحسن الماوردي (ت ٠40ه).‏ تحقيق مُحْيِي هلال 

سرحان. نشر رئاسة الأوقاف ببغداد سنة ١781١ه‏ - 1911م. مطبعة الإرشاد 
بيغداد. 

7 الأصول العامة للفقه المقارن: لمحمد تقي الحكيم . 'الطبعة الثانية سنة 914١م‏ 
دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 

*75 - التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون: لعبدالخالق النواوي. 
منشورات المكتبة العصرية بيروت لبنان. 

4 - دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر: لمحمد فتحي الدريني. 
الطبعة الأولى سنة 1504١ها ‏ 1988م دار قتيبة للطباعة والنشر. والتوزيع 
دمشق. 1 

6 7 المدخل الفقهي العام: لمصطفى أحمد الزرقاء. الطبعة الأولى سنة 14١5١ه ‏ 
8م . دار القلم دمشق. 


نسين 


575 - نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي: لمحمد فتحي الدريني. 
الطبعة الثانية سنة /141١ه ‏ 9937١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

1 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني (ت ٠756١ه).‏ دار القلم بيروت لبنان. 

الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب: لمحمد فتحي الدريني. الطبعة الثانية 
/51 اها 45ؤوام. المطبعة الجديدة دمشق. 

4 0 الفقه الإسلامي وأدلته: لوهبة الزحيلي. الطبعة الأولى سنة 404١ه19849م.‏ 
دار الفكر دمشق. 

- فقه الزكاة: ليوسف القرضاوي. الطبعة الثامنة سنة 08٠4١ه ‏ 19488م. 
مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

١‏ الفقه المقارن للأحوال الشخصية: لبدران أبى العينين بدران. طبعة سنة 
17م دار النهضة العربية للطباعة والنشر 55 لبنان . 

51 - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للأمير الصنعاني (ت 
7ه ). راجعه وعلق عليه الشيخ محمد عبدالعزيز الخولي. الطبعة الرابعة 
سنة ١ه‏ 1950م دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 


خامساً: العقائدء والمنطقء والملل. 

“36 - الإيمان: لأبي العباس بن تيمية (ت 8الاه). خرّج أحاديثه ناصر الدين 
الألباني. طبعة سنة 405١ه ‏ 1985م المكتب الإسلامي. 

4 - تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: للحافظ أبي 
القاسم بن عساكر (ت الاهه). تحقيق محمد زاهد الكوثري. نشر القدسي 
سنة /517١ه‏ مطبعة التوفيق بدمشق. 

6 79 تحفة المريد شرح جوهر التوحيد: لإبراهيم بن محمد الباجوري (ت 
/1١ه).‏ طبعة سنة 8515١ها ‏ 1918م دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

57 - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: للقاضى أبى بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
(ت ”0٠4ه).‏ تحقيق عماد الدين بن الحم عن طبعة سنة /ا8590اه طبع 
مؤسسة الكتب الثقافية. 

617” - دلائل النبوة : اس نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني رت ١٠٠5ه)‏ طبع حيدر 
اباد الهند سنة 2اه. 
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الزواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الهيثمي (ت 4!ا9ه). طبعة سنة 
5ه المكتبة التجارية الكبرى . 

484 الكبائر: لشمس الدين الذهبي (ت 58لاه). طبعة 505١ه‏ - 1945م دار 
اقرأ بيروت لبنان. 

7 كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لأبي المعالي الجويني 
(ت 418ه). تحقيق د. محمد يوسف موسى. وعلي عبدالمنعم عبدالحميد. 
طبعة 594١ه ‏ ٠146م‏ مطبعة السعادة بمصر. الناشر مكتبة الخانجي مصر. 

١‏ الملل والنحل: لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت 451ه). تحقيق سيد 
كيلاني. طبعة مصطفى الحلبي. 

7 7 المغني في أبواب العدل والتوحيد: للقاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد أبادي 
(ت 6١4ه).‏ طبعة 1958م. بإشراف د. طه. حسين. المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر والترجمة القاهرة 

3 - مقالات الإسلاميين: للإمام علي بن إسماعيل الأشعري (ت ٠*ااه).‏ تحقيق 
محمد. مُحْيى الدين عبدالحميد. الطبعة الأولى سنة 594١ه.‏ مكتبة النهضة 
العرية بالقاه 2+ 

614 المواقف في علم الكلام: لعضد الدين والملة عبدالرحملن بن أحمد الإيجي 
نت 5هلاه). طبع عالم الكتب بيروت لبنان دون تاريخ. 

6 موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية: لحنفي عبدالمنعم. الطبعة 
الأولى سنة 7١51١اه ‏ 1497م. دار الرشاد القاهرة مصر. 

65 20 ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبدالرحملن حسن حبنكه 
الميداني. الطبعة الثالئة سنة 5404١ه ‏ 1988م دار القلم دمشق. 

/51” - غياث الأمم في التيات الظلم: لأبي المعالي الجويني (ت 40/8ه). تحقيق 
د. عبدالعظيم محمود الديب. الطبعة الأولى سنة ٠٠4١ه‏ طبع على نفقة 
الشؤون الدينية بدولة قطر. 

4 القَرْق بين الفِرّق: لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي الإسفرايينى (ت 4794ه). 
ديق معن مجن لديل لود الشمد طبع لمشي بالقاهر + 

4 الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد بن حزم الظاهري (ت 
465ه). تحقيق د. محمل إبراهيم نصرء ود. عبدالرحمئن عميرة. طبعة 
6ه - 1986م دار الجيل بيروت لبنان. 


نين 


سادساً: التاريخ والتراجم . 

3 إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر: لمحمد بن علي الشوكاني (0٠76١ه).‏ تحقيق 
خليل بن عثمان الجبور السبيعي . الطبعة الأولى سنة ١57١ها ‏ 1944م. دار 
ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 

١‏ الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 887ه). 
وبهامشه الاستيعانن في أسماء الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد النمري القرطبي المعروف بابن عبدالبر (ت 45ه). الطبعة الأولى 
سنة 58:١ه‏ بمطبعة السعادة بالقاهرة. 

- أصول الفقه تاريخه ورجاله: لشعبان محمد إسماعيل. الطبعة الأولى سنة 
١ه‏ - 1983م. دار المريخ الرياض السعودية. 

7307 الأعلام: لخير الدين الزركلي. الطبعة الرابعة سنة 189184م. دار العلم 
للملايين بيروت لبنان. 

4 - أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير الجزري (ت ٠5ه).‏ طبعة سنة 
ماه. المطاينة الوهبية . 

66 7 البداية والنهاية في التاريخ: لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت 4ل/الاه). الطبعة 
الأولى سنة 1955م. مكتبة المعارف بيروت لبنان. 

5 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني (ت 
0ه ). الطبعة الأولى سنة 58١ه.‏ مطبعة السعادة بالقاهرة. 

- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: لمجد الدين الفيروز أبادي(8117ه). 
تحقيق محمد المصري.طبعة سنة 409١ه-‏ 1987م. نشر مركز 
المخطوطات والتراث. الكويت. 

0 2 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي (ت 
١لوه).‏ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. طبعة سنة 84١ه‏ بمطبعة 
عيسى الحلبي . 

49 2 تاج التراجم في طبقات الحنفية: لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت 
4/امه). طبعة سنة 19457م. مطبعة العاني بغداد. 

6 - تاريخ بغداد: لأبي بكر الخطيب البغدادي (ت 45#ه). دار المكتب العربي 
بيروت لبنان. 
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١‏ - تاريخ العلامة ابن خلدون: لعبدالرحمئن بن خلدون (ت808ه). طبع دار 
الكتات «اللبناني: 

دض - تاريخ ابن الوردي: لزين الدين عمر بن الوردي(ت 14لاه). منشورات 
المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف سنة 959١م.‏ 

*78 - تاريخ الأدب العربي: لكارل بروكلمان. ترجمة د. رمضان عبدالتواب» 
مراجعة د. السيد يعقوب بكر. الطبعة الثانية سنة 191/8م. دار المعارف 
بمصر . 

14 2 تذكرة الحفاظ: لشمس الدين الذهبي (ت 8كلاه). دار إحياء التراث العربي 
بيروت لبنان. 

6 - تراجم خليل العظوم والطرق التقريبية للفقه: للشيخ محمد الشاذلي النيفر. 
النشرة العلمية للكلية الزيتونية. السنة الأولى المجلد الأول. 

5 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض 
(41هه).تحقيق د. أحمد بكير محمود.نشر مكتبة الحياة بيروت لبنان» 
ومكتبة الفكر بطرابلس ليبيا سنة /41 ١ه‏ 19517م. | 

1 7- تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا محي الدين بن شرف النواوي (ت 
كلاكه). إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 

4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصفهاني (ت ١47ه).‏ الطبعة 
الأولى. مطبعة السعادة بمصر. 

8 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لجلال الدين السيوطي (ت 
١ه).‏ الطبعة الأولى سنة 810 ١ه.‏ دار الكتب العربية بالقاهرة. 

الدارس في تاريخ المدارس: لعبدالقادر النعيمي. تحقيق جعفر الحسيني. 
طبعة سنة ٠/ااها‏ ١م.‏ نشر المجمع العلمي بدمشق 

0١‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون (ت 44لاه). تحقيق د. محمد الأحمدي أبي النور. طبعة 
سنة 885١ه.‏ دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة. 

5 9 الذيل على الروضتين: لأبي شامة. الدمشقي (ت 558ه). نشر عزت. العطار. 
دار الجيل بيروت لبئنان. ْ ١‏ 

29 روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: لمحمد باقر الخوانساوي. 
تحقيق أسد الله إسماعلييان قم سنة 197ه. 
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4 - الرُوض الأنّف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابن 
هشام : لعبدالرحمئن بن عبدالله السهيلي (ت ١لاهه).تحقيق‏ طه عبدالرؤوف 
سعد. طبع مكتبات الكليات الأزهرية مصر. 

5 الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد: للأدفوي (ت 
4ه ). طبعة سنة 1915م. مطبعة الجمالية مصر. 

5 طبقات الحفاظ: لجلال الدين السيوطى (ت ١١ه).‏ تحقيق على محمد 
عمر. الطبعة الأولى سنة اه ام . نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 

917 - طبقات المفسرين: لشمس الدين الداودي (ت 448ه). تحقيق على محمد 
عمر. طبعة سنة 1937ه197/9م. مطبعة الاستقلال الكبرى. 

4 طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت 475ه). تحقيق د. إحسان 
عباس. طبعة سنة ١191م.‏ نشر دار الرائد العربي بيروت لبنان. 

86 طبقات القراء (غاية النهاية) : لشمس الدين بن الجزري (ت ”8177ه). نشر ج. 
برجستراسر. تصوير عن مكتبة الخانجي بمصر سنة 1887اها ‏ 1987م. 

٠‏ - طبقات ابن سعد: لأبي عبدالله بن سعد (170ه).طبعة سنة 1/1١ه.‏ طبع 
دار صادر بيروت لبنان. 


اللو 3 طبقات الشافعية 0 لتاج 0 السبكي رت الالاه). تحقيز تحقيق عبدالفتاح 
0 بالقاهرة . 


567 الكامل في التاريخ: لابن الأثير الجزري (ت 570ه). عني بمراجعة أصولهء 
0 عليه نخبة من العلماء. الطبعة السادسة سنة 000 145ام. د 
الكتاب العربي بيروت لبنان. 

”٠*‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة (ت 517 ١١٠ه).‏ طبع 
بالأوفست. مكتبة المثنى. 

64 المختصر فى أخبار البشر: لأبى الفداء الملك المؤيد إسماعيل (ت 7”لام). 
دار الكتاب اللبناني بيروت. 7 

6 - مرآة الجنان وعدة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبدالله بن أسعد 
اليافعي (ت 58/اه). الطبعة الثانية سنة 14١ه.‏ مؤسسة الأعلمي ببيروت. 

9 معجم البلدان: لياقوت بن عبدالله الحموي (ت 575ه). الطبعة الأولى سنة 
*7١ه.‏ مطبعة السعادة بمصر. 
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٠07‏ - معجم ما استعجم: لأبي عبيد الله عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي (ت 
/41ه). طبعة سنة 55١ه.‏ مطبعة لجنة التأليف والنشر القاهرة. 

4 7 معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي بيروت. 

4 7 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لأحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبرى زاده (ت 458ه). طبعة سنة 1954م. مطبعة الاستقلال 
الكبرى بالقاهرة . 

"٠‏ - الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية: لعبدالعزيز بن عبدالله. نشر 
وزارة الأوقاف المغربية. 

5١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين بن تغري بردي 

ْ الأتابكي (ت 475ه).طبعة سنة 19175م. مطبعة دار الكتب المصرية. 

”© - صفة الصفوة: لجمال الدين أبي الفرج بن الجوزي (ت 4297ه). تحقيق 
محمد فاخوري وتخريج الأحاديث محمد رواس قلعه جي. الطبعة الأولى 
سنة 88١ه.‏ دار الوعي بحلب طبع بمطبعة الأصيل . 

81٠‏ ضحى الإسلام: لأحمد أمين. الطبعة العاشرة. دار الفكر العربي بيروت لبنان. 

5 - الفتح المبين, في طبقات الأصوليين: لعبدالله مصطفى المراغي. الطبعة الثانية 
سنة 85١ه‏ - 19175م. بيروت لبنان. 

6" - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: لأبي القاسم البلخي (ت 9١"ه).‏ والقاضي 
عبدالجبار (ت 6١5ه).,‏ والحاكم الجشمي رت 45ه). تحقيق فؤاد سيد. 
نشر الدار التونسية بتونس سنة 87١ه ‏ 14945م. 

7” - الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي (ت 
4ه ). فرغ منه سنة 1197ه. وبهامشه التعليقات السنية. تصوير دار 
المعرفة بيروت. 

”١7‏ - السلوك لمعرفة دول الملوك: للمقريزي (ت 8468ه). تصحيح محمد مصطفى 
زيادة. طبعة سنة 1975م. مطبعة دار الكتب المصرية. 

.سير أعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي (ت 58لاه). تحقيق جماعة من 
المحققين أشرف على التحقيق وخرج الأحاديث الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
الطبعة الأولى سنة ١84١٠ه.‏ طبع مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. ١‏ 

48 - سيرة ابن إسحاق: لمحمد بن إسحاق (ت 67١ه‏ أو 167ه). تحقيق محمد 
حميد الله. الرباط المغرب. 


نين 


5 27 السيرة النبوية: لابن هشام (ت 18١1ه).‏ تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري , وعبدالحفيظ شلبي. دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

”١‏ - الشافعي: لمحمد أبي زهرة. الطبعة الثانية سنة 1944١م.‏ دار الفكر العربي. 

5" - شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف. الطبعة 
المصورة لاد فييك ره الطبعة الأولى سنة 549١ه.‏ المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء على نفقة دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

737 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبدالحي بن عماد الحنبلي (ت 
8ه ). طبعة سنة ٠18١ه.‏ طبعة القدسي بالقاهرة. 

14 2 شرف الطالب (ألف سنة من الوفيات): لأبي العباس بن قنفذ القسنطينى (ت 
١٠ه).‏ تحقيق محمد حاجي . طبعة سنة “1م . دار المغرب الرباط. . 

6" هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي. 
طبعة استنبول 2 6م . وكالة المعارف. 

57 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لشمس الدين بن خليكان (ت ١541ه).‏ 
تحقيق د. إحسان عباس. دار 'الثقافة بيروت لبنان. 

7” - الوفيات : لأبي العباس بن قنفذ القسنطيني (ت ١٠8ه).‏ تحقيق عادل نويهض. 
الطبعة الثالثة سنة 5ه-1980م. متشوراتا از الآناق الجديدة روت لحان 

شابعاً: اللغة والمعاجم . 

6 الأمالي النحوية: لأبي عمرو بن الحاجب (ت 545ه). تحقيق د. فخر صالح 
سليمان. طبعة سنة 84 م. طبع بدار الجيل بيروت» ودار عمار عَمان. 

4 الأصول في النحو: لأبي بكر بن السراج ١ت‏ #15ه). تحقيق د. عبدالحسين 
الفتلي. الطبعة الأولى سنة 508١ها ‏ 1988م. المكتبة العصرية صيدا 
بيروت. 

4” - الأضداد: لابن الأنباري (ت 04"#ه). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
الطبعة الأولى سنة ٠475١م.‏ الكويت. 

5١‏ - أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت #8هه). طبعة 
دار الفكر بيروت لبئان. 

77 - أسرار البلاغة : لعبدالقاهر الجرجاني (ت ١41ه‏ أو 474ه). الطبعة الأولى 
سنة 509١ه‏ - 1988م. طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 


مويل 


اوضق - أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك: لابن هشام الأنصاري (ت ١5لاه).‏ 
ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» وهو الشرح الكبير في 
ثلاثة شروح. لمحمد محيي الدين عبدالحميد. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت لبنان. 

5 3 تاج العروس من. جواهر القاموس: لمحب الدين الزبيدي (ت ١٠6؟١ه).‏ 
الطبعة الأولى مطبعة الخيرية مصرء. منشورات دار مكتبة الحياة بيروت 
لبنان. 

5 - ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة: :اللطاهر 
أحمد الزاوي. طبعة سنة 99١ه ‏ 1974م. طبع دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان» توزيع دار الباز مكة المكرمة. 

365 - التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 5١8ه).‏ تحقيق إبراهيم 
الأبياري . الطبعة الرابعة سنة 11414ه--1948م. دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

7” - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لبدر الدين بن مالك (ت 585ه). تحقيق 
أستاذنا محمد كامل بركات. طبعة سنة /1951م. وزارة المعارف القاهرة مصر 

- جامع الدروس العربية: لمصطفى الغلاييني. راجعه ونقحه د. عبدالمئعم 
خفاجة. الطبعة الثامنة عشرة سنة 505١ه‏ - 1985م. المكتبة العصرية صيدا 
بيروت. 

64 ابن الحاجب النحوي آثاره ومذهبه: لطارق عبد عون الجنابي. طبعة سنة 
5م . مطبعة أسعد بغداد. ْ 

6٠‏ - حاشية الخضري على شرح بن عقيل: لمحمد الدمياطي الشهير بالخضري 
(ت 7817١ه).‏ الطبعة الأخيرة سنة 184١ه ‏ ٠144م.‏ شركة مكتبة. ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

"0١‏ 7 الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 997ه). تحقيق محمد علي 
النجار. دار الكتاب العربي دون تاريخ. 

دائرة المعارف الإسلامية: لمجموعة من الأساتذة. الطبعة العربية . 

47" - ديوان القطامي : تحقيق إبراهيم السامرائي». وأحمد مطلوب, الطبعة الأولى 
سنة 1459١م.‏ دار الثقافة بيروت لبنان. 

4 - زهرة الآداب وثمرة الألباب: لأبي إسحاق الحصري القيرواني (ت 448ه). 
تحقيق د. زكي مبارك. طبعة سنة 19378١م.‏ المطبعة الرحمانية بمصر. 


الكل 


6 كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة: لشمس الدين بن الجزري (ت 
*47ه). تحقيق د. مصطفى أحمد النماس. طبعة سنة 1407١ها ‏ 1948#م. 
مطبعة السعادة القاهرة. 

5" - كتاب سيبويه: لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ٠148١ه).‏ تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون. الطبعة الثالثة سنة 504١ه ‏ 1988م. الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة . 

1” - لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين بن منظور (ت ١‏ الاه). دار صادر 
بيروت لبنان. 

46 7 المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: لمحمد الأتطاكي» الطبعة 
الثالثة. دار الشرق العربي بيروت لبنان. 

4 - مختار الصحاح: لأبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت 555ه). طبعة سنة 
51م . دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

56 المزهر في علوم اللغة وأنواعها: لجلال الدين السيوطي (ت ١١9ه).‏ شرح 
وتعليق: محمد جاد المولى بك. محمد أبي الفضل إبراهيم. على محمد 
البجاوي. طبعة سنة 508١ه-‏ 1947م. المكتبة العصرية صيدا بيروت. 

١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي المقرئ 
الفيومي (ت ٠/الاه).‏ المكتبة العلمية بيروت لبنان. 

65 2 معجم المطبوعات العربية والمعرّبة: ليوسف سركيس (ت ١86١١ه).‏ طبعة 
سنة 7845١ه.‏ مطبعة سركيس بمصر. 

6 - معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت #86ه). تحقيق 
وضبط عبدالسلام محمد هارون. الطبعة الثانية سنة 875١ه ‏ 19175م. 
شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

14 - المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر: الطبعة الثانية سنة 85١ها ‏ 
7١م‏ . مطابع دار المعارف بمصر. 

66 المعرّب من الكلام الأعجمي : لذبي منصور الجواليقي (ت ٠514ه).‏ تحقيق 
أحمد. محمد شاكر. الطبعة الثانية سنة 788١ه.‏ مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . 

5 - معرّب القرآن عربي أصيل: لجاسر خليل أبي صفية. الطبعة الأولى سنة 
5ه م الناشر دار أجا الرياض السعرويك 


١4١ 


لاه 


مهم 


"4 


نض 


خض 


ينض 


لضن 


فض 


ينض 


مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري (ت ١5/اه).‏ تحقيق 
ح. القاخورق: الطبعة الأولى سنة ١١4١ه‏ - 1941م. دار الجيل بيروت 
لبنان. 

- الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٠٠1ه).‏ تحقيق أحمد 
عبدالغفور عطار. طبعة سنة /الا1#ه. مطابع الكتاب العربي بالقاهرة. 

- الصاحبي في فقه اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت 98468ه). تحقيق 
د. مصطفى الشويمي. طبعة سنة 87١ه ‏ 19517م. طبع مؤسسة بدران 
بيروت لبنان. 
العرف الطيب بشرح ديوان أبي الطيب: لليازجي. طبعة سنة 6٠١ه‏ بيروت. 
منشورات المكتبة العصرية . ١‏ 

غرائب اللغة العربية: للأب رفائيل نخلة اليسوعي. الطبعة الثالثة دون تاريخ. 
بيروت لبنان. 

فقه اللغة وسر العربية: لأبي منصور الثعالبي (ت ٠*4ه).‏ تحقيق مصطفى 
السقا وآخرين. الطبعة الأخيرة سنة 97١اها-‏ 7ا9ام. مكعبة ة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. القاهرة. 

القاموس المحيط: لمجد الدين الفيروزأبادي (ت 7٠١مه).طبعة‏ سنة ١/ا"اه‏ 
19467م. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة. 

سر صناعة الإعراب: ن الفتح عثمان بن جني رت ؟ولاه). تحقيق محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل» وأحمد رشدي شحاته عامر. الطبعة الأولى 
سنة ١8471١ه‏ - ١700م.‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

- شرح الكافية: لرضي الدين الإستربادي (ت 588ه). طبعة القسطنطينية سنة 
6لم. 

شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك: لبهاء الدين عبدالله بن عقيل (ت 
84م ). ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل: لمحمد مجيي 
الدين عبدالحميد. الطبعة العشرون سنة ٠٠5١ه‏ - 0٠198م.‏ دار التتراث 
القاهرة» دار مصر للطباعة مصر. 

- شرح المرزوقي لديوان الحماسة : لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي. 
(ت ١47ه).‏ نشر أحمد أمين» وعبدالسلام هارون. الطبعة الأولى سنة ١/11ه‏ 
0١‏ إلى 17# ه 1467م . لجنة التأليف والترجمة والنشر. 


نكن 


لحان شرح الوافية نظم الكافية : 0 عمرو عثمان بن الحاجب (ت 555ه). 
تحقيق د. موسى بناي علوان العليلي. طبعة سلة ٠٠5١ها ‏ ٠1948م.‏ مطبعة 
الاداب فى النجف الأشرف. 


فهرس المصادر المخطوطة. 


8 0 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لشمس الدين الأصفهانى (ت 
8م ). نسخة مصورة من نسخة المكتبة الأزهرية تحت رقم 8١/1هلاه.‏ 


3 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين السبكي (ت 
١الاه).نسخة‏ مصورة من نسخة دار الكتب القومية بمصر. رقم (19١؟)‏ 
أصول فقه عمومية (77/88414). 

”١‏ - موافقة الخُبّر الخبّر في تخريج آثار المختصر: للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت 8687). نسخة مصورة من نسخة مكتبة لا له لي في المكتبة السليمانية 
باستنبول - تركيا ‏ رقم (417). 


تت هس 


وم 


الموضوع الصفحة 
العام والخاص 00101 ا د 
حد العام اي ا ا ا 
مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة احفة ربسا سدع اساي بم ' الاق 
مسألة: الشافعي والمحققون: للعموم صيغة الم وود و ا الققه 
مسألة: الجمع المنكر ليس بعام 0 
مسألة: أبنية الجمع لاثنين تصح والملي ور من ا عب فمالقه حارو الات وام 1 
مسألة : إذا خص العام كان مجازا في الباقي بز زد 000000522 
مسألة : العام بعد التخصيص بمبيّن حجة ا كاه 
مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه 
اتفاقا ااا 1[ 1 ا ل 
مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازاً لا حقيقة و مانا 
مسألة : نفي المساواة مثل : لا يستوي» يقتضي العموم حل واس ا رمن 
مسألة : المقتضى 0 00 
مسألة: «لا أكلتى وإن أكلت» عام باو ول 4147 
مسألة: الفعل المُتْبّتُ لا يكون عاماً في أقسامه جز اق اسار مو اتوي ا 
مسألة : نحو قول الصحابي: نهى عن بيع الغررء وقضى بالشفعة للجارء 
يعم الغرر والجار 10111000ظ1 ما ل ا اك 9761 
مسألة: إذا علّق حكم على علة عم بالقياس شرعاً لا بالصيغة تسود كدي 
مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق لوطا ريه لو ل - ار 


ن خرن 


المو ضوع الصفحة 


مسألة: قالت الحنفية: مثل قوله كَلِ: <لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو 


عهد في عهده» معناه بكافرء فيقتضي العموم اام لبح ماف ا اج يقاولا 
' مسألة: مثل: فيا أيها المزمّل4. #الئن اشركت* ليس بعام للأمة وى 
مسألة: خطابه لواحد ليس بعام 11 1 ا ل 
مسألة: جمع المذكر السالم» كالمسلمين» ونحو «فعلوا» مما يغلب فيه 
المذكر لا يدخل فيه النساء 1 1[ 0 
مسألة: «مَنْ» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر 9 
فسالة 'التقخطات ب «الناض ا و«المؤمنين» ونحوهما يشمل العبيد عند 
الأكثر فج دا الاج ران اا ل 0و3 د شمو رداك ما قمر خا وو 11 1 لقا كانم “اياي 
مسألة : مثل: ««يا أيها الناس». «يا عبادي» يشمل الرسول عليه السلام ٠‏ 4 للا 
مسألة: مثل: «يا أيها الناس» ليس خطابا لمن بعدهم ا يف 
مسألة : المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه و 77 
مسألة: مثل: إخذ من أموالهم صدقة4 لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من 
المال لاما واد لماه مأ واف را خوك امو للف ماماو سن رمي لاس ماب ا أرب 
مسألة: العام بمعنى المدح والذم ا ل ل ال امس اا ليرا 
التخصيص جم امد اناق ادي وام الس ع لان ماكو قاط افده وسو كرا 
حد التخصيص ع وخا اس لمم و لاوز مول 0 
مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ ب 110 ا 
مسألة: الأكثر أنه لا بدّ في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله . 4م 
المخصص : متصل ومنفصل ا ا ا ا اك 
حد الاستثناء على التواطئ اماس سوال اسم ساقس لمعأو 


اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء كيد ةوالع العواس افر واوا و 97لا 
مسألة : رط الاستثناء الاتصال لفظاء أو ما في حكمه خاااء ا ل قم 
مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق ور ال ل “م 
مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو ا 00 


الموضوع الصفحة 
مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي» وبالعكس “م 
التخصيص بالشرط له وم ااا ار 
وهو عقلي . وشرعي » ولغوي كسس اح احا و وك ف اواك امم ل الا ا 1 ا 16م 
قد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل و ا لاز 
التخصيص بالصفة ا ا 
التخصيص بالغاية ما املا افر #سواقاقه لومم خط كو سا مس ل للم 
التخصيص بالمنفصل ا ا 0 
التخصيص بالعقل ماطف او نو معطم جه وجو اماتمي ناو ما اوري يد ؟ “كم 
مسألة: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ام لمي لسو ا اا 
مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة دارج مس ا ا شا ا 
مسألة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن ال عاض وا ا ضير 
مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد 1 ا 
مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة ا فلا امه اتام وام إماة 44 
مسألة: العام يخصٌ بالمفهوم ابم ع ع اساي ا دوي ا و اله 
مسألة: فعله يَكْهْ يخصص العمومَ مع حفس ماود ااا قار 
مسألة: الجمهور: إذا علم كله بفعل مخالف ولم ينكره كان مخصصاً 
للفاعل مخواط وا و توج ع تيل المعو ب جات ماسب لمجار ند لص عفنو لكر 
مسألة: الجمهور: إِنَّ مذهب الصحابي ليس بمخصص ال سي فاه 
مسألة: الجمهور: إِنَّ العادة في تناول بعض خاصٌ ليس بمخصص 04 
مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاض م العام فلا تخصيص عا د لام 
مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص ار اع ا 244 
مسألة: الأئمة الأربعة» والأشعري. وأبو هاشم. وأبو الحسين: جواز 
تخصيص العموم بالقياس حي وجو فق سكاعي ور طلطه اسع اك م لاسا مام 
المطلق والمقيد موا دن اماع عاو ل عط لوو و طوطبو للد وتاي سوفن كني , 3457 
حد المطلق الس احم و الما ب ا روي العامة ع فوم لولاا ل 20101 لفقم 
مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد 11 1 0 
المجمل 0 0 


الموضوع | 
حد المجمل اك ويه ا بو يا روطو اي ال وترم 11418 61 زه وا "رفو رق لد ار ااه 


مسألة : لا إجمال في نحو: حرمت عليكم الميتة 2# و#أمهاتكم» 0 
مسألة: لا إجمال في نحو: #وامسحوا برؤوسكم» ملو ع م 
مسألة: لا إجمال في نحو قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي 
الخطأ...4 0 
مسألة: لا إجمال في نحو: <لا صلاة إلا بطهور» ا ال 
مسألة: لا إجمال في نحو: «والسارق والسارقة» 11111 
مسألة: المختار: أن اللفظ لمعنى تارة» ولمعنيين أخرى 0 
مسألة: ما له محمل لغوي؛ ومحمل في حكم شرعي ليس بمجمل . 

مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي» ومسمى شرعى ا 1 
000 2ط 
حد البيان ورا كك 4 ل موواه عامج نعو مف ف كدو تر لل اقم ل ا بو بع شد قاد لا 
مسألة: الجمهور: الفعل يكون بيانا 0 
مسألة : إذا ورد بعد المجمل قول وفعل 2000 
مسألة: المختار : أن البيان أقوى 00000 
مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة .... 2111011111 


مسألة: المختار على المنع: جواز تأخير إسماع المخصص الموجود . 
مسألة: المختار على المنع: جواز تأخيره وَلِهِ تبليغ الحكم إلى وقت 


الحاجة اا عل نل ل و وح يواعد لي ل ا 11 
مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض 00 
مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا 205آ5”2 
الظاهر والمؤول اا 00 
حد الظاهر مال للعو اك لمحم عق ام أ تسمه قاع عا ها لواو اها و ماتعيك مور 0 لالم لد ل م 
حد التأويل 2000 2211111 
التأويل القريب». والبعيد. والمتعدّر 95 3 00 
أمثلة على التأويلات البعيدة وام ب ا مسا ووم ابص اله نون 
المنطوق والمفهوم ا ا و ل ب ا 


ل 


الموضوع الصفحة 
حد المنطوق ام لكر امسو ا م 504 
حد المفهوم 111 1 1 1 1 ا 0 
أقسام المفهوم علطو لاد وو وو و لما وو وا مر وس م «فكة 
مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة 0 
تعريف مفهوم المخالفة وأقسامه 0 
مفهوم الصفة وما يتعلق به وو أن تم ف امد عر ويك اب لمجم ١‏ لكة 
مفهوم الشرط وما يتعلق به 0 
مفهوم الغاية وما يتعلق بها ملتسي ا اف جروكوة الفوي ه وا و و اوقرة 
مفهوم اللقب وما يتعلق به السو لسارو سو وش ا ا 1“ 
الحصر ب (إنما» مع لمخم خوط ماي لوقي رااان بطو مسا االو وو لكاكة 
مفهوم الحصر 0119 0 
النسخ الما فلار لالم موت من وا رو مجم عار ا فاشام ف اربخ صلر راط و أارواك المحم ممت ناه 
حد النسخ عند الأصوليين 0 
حد النسخ عند الفقهاء جام قا لامرمدة الى رطعم 1 باو ا لوي 
الإجماع على الجواز والوقوع مه لاح اه متا ل سق كوا ده روا الوا مار ما ايه 
مسألة: المختار: جواز النسخ قبل وقت الفعل ااما ‏ اأزة 
مسألة: الجمهور على جواز نسخ مثل: «صوموا أبداً» اا و لقره 
مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل ا باط لاون ل ول و اق 1 ل الالخزية 
مسألة : الجمهور: جواز النسخ بأثقل ما تقدّم لمق ينومره الي 1ت رةه 
مسألة : الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس» ونسخهمامعا ‏ 7و4 
مسألة : المختار: جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه ل سوا اال أفقة 
مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن مق تارك امود قاو تود ون لعي تاي ا الأقة 
يتعين الناسخ بعلم تأخره معام مع الج مسا امتطول اراق لوس الم لققة 
مسألة : الجمهور على جواز نسبخ السنة بالقرآن دز 0 0 
مسألة : الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر و وخ الك 
مسألة : الجمهور على أن الإجماع لا يُنسخ باعي بتار و اا و ا 
مسألة : الجمهور على أن الإجماع لا يُنسخ به مو ميو ادن حلا ل و الجا 


المو ضوع الصفحة 


مسألة: المختار: أن القياس المتاتونة يكرد ناسخا ولا منسوخا ل 
مسألة: المختار: يجوز نسخ أصل الفحوى دونهء 0 نسخ الفحوى 

دون أصله 00 ا 00 
مسألة: المختار: أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع ٠١١7 ٠...‏ 
مسألة: المختار: ع اتا و ل ل ل 
مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا اتح اس ب سس ليث لقنلا 
مسألة: إذا نقص جزء العبادة» أو شرطها فنسخ للجزء والشرط لا 

للعبادة عماجل ا روانم مقن عنم فاو ياني الوتتو اي وجل وز امجن قنع ف ما مو م ا 1116ل 
مسألة: المختار: جواز نسخ وجوب معرفتهء وتحريم الكفر وغيره بيرفيل 
القياس توك لذج كي انوا اسمخ و سوا مط امو ا الو 1 
حده ا اا اروك ف نخسا ام وا الا وام وو ل ا لق 101 
الاعتراض على الحد اا ا 
قياس الدلالة 1 ا 0 
قياس العكس موتك الوتمط الخو اق ماطف افص تسا امسطا ها ١‏ الك 
حدود مزيفة للقياس 5 نع # ماقف أن السو وا تميس وأخطام لسوت او اا 
أركان. القياس: الأصل» والفرعء وحكم الأصل» والوصف الجامع و٠‏ 
شروط حكم الأصل م ا نوع مالساو و 11 
أن يكون شرعيا اا ا ا 
وأن لا يكون منسوخا تتش اماج اما اماما اواو شوو او 1 
وأن يكون غير فرع مح خم اسن مستي حتفف لكت حم اه ل 111 
وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس ا ا لضن 
وأن لا يكون حكم الأصل عديم النظير م ا ا اتا 
وأن لا يكون ذا قياس مركب 0 ااا 
وأن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع ما ل ال ا 
شروط علة الأصل هه توا ماو ا كم مام بوك الا 
أن تكون بمعنى الباعث د لسو وو مط ا ل دا 
وأن تكون وصفا ضابطا لحكمة لم انتوق اا تو و لاا 


الموضوع الصفحة 


وأن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي 0 0 11 
وأن لا يكون العدم جزءا منها ا ا ا ف ا م ١1‏ 
وأن لا تكون المتعدية المحل» ولا جزءا منه 0 ا 0 
التعليل بالعلة القاصرة لوطع الساماك مايه وارل واستط يه ا لمان عق او 1513 
تعريف النقض 40ب-00010 0 ا 
هل النقض قادح في العلة؟ 036 اا 0 
تعريف الكسر مس كم حارو طاو وناو لخااة وو سف ا ب واد او ناا 
هل الكسر يبطل العلية؟ نه جل انوا اول وهو امدق مد مف عاق لوا ل ل ا احا لقا 
تعريف النقض المكسور الول مصاوع اتطوان رفي مم نا حا اق 610 


النقفن المكسون هل .يتظل العلية؟ اما لقنا 
تعريف العكس ام م ال ا ةا 
تعليل الحكم بعلتين» أو علل كل مستقل احم متو ا نامات سو و و فنا 
تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث ا ا ا ا 0 لماي 


شروط علة الأصل نهم لوطا 0 ول الما عراسو و سوام اط ككفي الور 
أن لا تتأخر عن حكم الأصل “اله واوا ان سم سسا ا ويم ملكا 
وأن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال 0 مع سكو و امو ادا 
وأن لا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل كا 
وأن لا تخالف نصا أو إجماعا ااا مج دوسا واه وين مالس ااستخسس فا ااا 
وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص 111 00 
وأن يكون دليلها شرعيا ا 0 
وأن لا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع بعمومه أو بخصوصه ا 1 
المختار: جواز كون العلة حكما شرعيا اطي م اع ةلق دصو وو 4ك 
المختار: جواز تعدد الوصف ووقوعه الفط ف سه الوا ال لا م و الوق للا 
عدة أمور قد شرطت في العلة ولا تشترط ا 0 امك 
لا يشترط القطع بالأصل عا سوك الحو الالو ل ل اح اد ان رمدي اذا 
ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي 0 ااا 0 
ولا القطع بها في الفرع على المختار ال لمقم ا ل ا ا 


١١١ 


الموضوع الصفحة 


ولا نفي المعارض في الأصل والفرع ا اا 0 
مسألة: الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة ل ا ا ال و1 
شروط الفرع 531071 موقي ادن وم ا ل ماو مه سملن اود و سم 1 
أن يساوي في العلة علة الأصل لخم سك ف اند امو لاله الما الا 
وأن يساوي حكمه حكم الأصل - ةز ز 0 0 0 0 
وأن لا يكون منصوصا عليه؛ ولا متقدما على حكم الأصل اليد 
مسالك العلة مع ا خا الراك اللا ول ا 1 لم لخ ا لا 
الأول: الإجماع اا 
الثانى : النص وأقسامه 1 1[ 1[ ا 210000 
انيه والإيماء ساون ا م اج افو لا ا ال ا ل لان 
الثالث: السبر والتقسيم 0 0 
طرق الحذف ا ا اا 0 
دليل العمل بالسبر وتخريج المناط ل ا 
الرايع : المناسبة والإخالة 1 1 11 1[ 1[ ز 1 0 
تعريف المناسب ال كن و وف انان ااا اللو لما لاي الا من 187 
قد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا وظنا ب ا 1 
المقاصد ضربان: ضروري وغير ضروري لاط و م ا ا 1135 
مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم» راجحة أو مساوية 4ل 
المناسب: مؤثرء وملائم» وغريب» ومرسل ٠...2‏ 000007 اع 
تثبت علية الشبه بجميع المسالك جع اذ لما د الا لاه ل ل لالخلا 
الطرد والعكس 1 اا اال 
القياس: جلي وخفي وخا وج 5غ م مو م صن ماو ما و تم ال “11 
مسألة: يجوز التعبد بالقياس 0 لل 
مسلك النظام ورده 11 
مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوج إلا داوود وابنه والقاساني 

والنهرواني اع مف امش ل تاوماو و ا 11110 
مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس لي اق 


١1" 


الموضوع الصفحة 
مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات» خلافا للحنفية اعينة 
مسألة: لا يصح القياس في الأسباب اا 
مسألة : لا يجري القياس في جميع الأحكام ا 0 000 
الاعتراضات الواردة على القياس» وهي خمسة وعشرون ممع 1116 
© الاستفسان اا 
؟ - فساد الاعتبار التموطج اطاط فت لخوالنة اومان المي راقو م ور عا 
“ - فساد الوضع ا 0 
منع حكم الأصل مص من ارشع سوقبت ورطاع كور و نمه وه الو مي لقعا 
4 التقسيم ماكما وه امقاوة رح اال لوقا لجوجو جرف ا ل 1161 
5 منع وجود المُدَعَى علة في الأصل اعا اومشكم م ل 1 
: - منع كون الوصف علةء وهو من أعظم الأسئلة والمم م طم م و ١177‏ 
عدم التأثير» وأقسامه الأربع مق اماتخو نع امامو الما 1 ا اا 
4 القدح في المناسبة ا ا 
٠‏ - القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود لح و واوا عاد سخ كت ١11‏ 
١‏ - كون الوصف حفيا اا 
- كونه غير منضبط 0 قحو د كام شا دام موود رف خحيية للا 
١‏ - النقض قنك وا و امتسووو ا افد سماو تاها 91 الجا انر 
15 - الكسر مد كماما سا لوقا مام قف وال مك 4 لما مزل عار رو لم ا اما 
6 المعارضة في الأصل ال اطق معام واس وحواه السو لما 
6 - التركيب ا 1 1 اا 
١7‏ - التعدية طاح بحو 0 قم يوالم لقم وا وق م ا ماق اك لا و 4 وا ١‏ 
- منع وجوده في الفرع ع ىضق أو عطفان لفسا نمق او ا لعا لد مر ا ب 3 161 
9 - المعارضة في الفرع اذ ز [ز[ز[ 0 00 
٠‏ - الفرق الوطم رقعي المضرةة الال االو و1 اماد وااو را فاب اي “م1 
١‏ - اختلاف الضابط في الأصل والفرع اس عع لبد اوراص ا ويد لمق 
5 - اختلاف جنس المصلحة امه بساك لراك ب الكأقسة وق وو 1 1لا 
9" - مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل 0 ا0 0 


١57 
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85 - القلب 000001010101777 [ 1 ا ا 
8 - القول بالموجّب وحقيقته 0 1 اال 
الاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا اا 0 
الاستدلال ا و ا ب د اا اكد 
“تفريف الاسبدلال ام ا و مامه ادقن ادحا تتكس كي قن 
الاستصحاب 1[ 0 0 1 1 1 اا 
تعريف الاستصحاب م طم وو لمق ع مم نط لسلا وت وب ا و ا 11 
شرع من قبلنا ااا اا ااا 00 1 1[ ا ا ااا 
المختار: أنه يله قبل البعث متعبّدٌ بشرع اع ا ا ا لكا 
مسألة: المختار أنه يلِ بعد البعث مُتعبّد بما لم يُنسخ ا ار 
مذهب الصحابي اا 1 اا 
مذهب الصحابي ليس حُجَةَ على صحابي اتفاقا ا ا 
والمختار: ولا على غيرة 111[ 1[ [ز[ [ [ [ ا 00 
الاستحسان ... 1 1 1 ااا 
تغريف الامتحسان ااا 
تحرير الخلاف في الاستحسان سس اا او لم ال - لكا 
المصالح المرسلة 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
تعريف المصالح المرسلة ا افر ملو الك كع عار سوا عاق موه عو الع 11 
الاجتهاد سمط لا و سما حو ل لص ا مشا ام قم ا ل 11015 
تعريف الاجتهاد اوس مر ل عمف ااا ال الا ا 
مسألة: اختلف في تجزؤ الاجتهاد 001 ا ا 
مسألة: المختار: أنه يَكلِةِ كان مُتعنّدا بالاجتهاد م ا ا و ل الا 
مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا ل الا 
مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد او و ١1‏ 
مسألة: القطع: لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ا يلين 
مسألة: المسألة التي لا قاطع فيها ل و أ 
. مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال جيم قث ار واس وي اا ١‏ 


الموضوع الصفحة 
مسألة : لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد 0 فقن 
مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره ماه ا 1 
مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد ره الس ا و لاسي 
مسألة : يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت فهو صواب ا وي اع 
مسألة: المختار أنه كك لا يُقَرٌ على خطأ في اجتَهَادِهٍ سس ا 
مسألة : المختار أن النافي مطالب بدليل» وقيل:في العقلي لا في الشرعي ١١45‏ 
التقليد» والمفتي» والمستفتى» وما يستفتى فيه رو ا ا ل م م 2 1 
حد التقليد 00 | 11 11 اا ااا 
حد المفتى ألا عا لوقب وزروط وح م جعي ب عو ولاح 16 8و ملاع وام ا ل ا و و 6 
حد ملي مو م ا ا ل او لاا 
مجال ما 0 فيه انل ري لاما لح لك لق مم لوالو مور الو او الم ا لو 
مسألة : لا تقليد فى العقليات كن وا ارات رسنس نا ا م ا ان * ةا 
مسألة: غير التكين يلزمه التقليدء وإن كان عالما كش امبو مك ل الا 
مسألة : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة «المطا وا سم ا ةنا 
مسألة : إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر مده مع سد الم قا 
مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد. خلافا للحتابلة ماج وا ل 17 
مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد ماق افيف وو واو 1 
مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول ا ل ا 
مسألة : ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا 11[ ز ز ا 00 
الترجيح ا ا اا 
تعريف الترجيح ا ا ااا 
الترجيح بأمور تتعلق بالسند 0073737 ل 
ما يعلق بحال الراوي مع د ات اجو بنط واامطد اه اواو ا كنا 
ما يتعلق بحال الرواية ا اا 
ما :يتعلق .حال العرورئ و عجارا و ع ا و ا 
ما يتعلق بحال المروي عنه 1000 1 1 ا 0 
الترجيح بأمور تعود إلى المتن 0 
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الترجيح العَائِد إلى المدلول ا00 ارل 
الترجيح العائد إلى أمر خارج لس و سطس سو ا ١1587‏ 
الترجيح العائد إلى المعقولين . و و ا ل ا 
الترجيح بين المعقولين 1 
الترجيح العائد إلى الأصل بعكم جاه عالقا امه مم ع لور ال 
الترجيح العائد إلى علة الأصل 0 اا 
الترجيح العائد إلى الفرع ا ا 
ترجيح المنقول والمعقول إذا تعارضا ا اسم ال 
ترجيح الحدود السمعية بعضها على بعض و ع الوا ا ا 126 
آخِرٌ الكتاب امد ما ا لقاو ل وال ااا امس اكوا ا ا ل ويك 153137 
الفهارس العامة اال سد انح ماع جئاه 0 سو سأ ايوخل اس 11 
© فهرس الآيات القرآنية 0 ا 
© فهرس الأحاديث المرفوعة اا 0 
© فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة لم ا 11 
© :نيرس الأماكر د ا يدان بج ا جه قات لمات لاوا و يكيو 1118 
© فهرس الأماكن والبلدان ال 
© فهرس الحدود والمصطلحات واتخطه عاو شه أله قاس او ا 1 
© فهرس الفِرّق والطوائف 000001 ا 
© فهرس الشواهد الشعرية ا ا 
© فهرس المسائل الأصولية خط مب ده ساروف انم الو لمكا 
© فهرس المصادر والمراجع 11 1 1ز 1 لا 
فهرس الموضوعات ف شار يج نو 7ن وا لب امات و ورا وا ور ا اا ا لاير1598 
>< ةل 


إهداء و تا ل تتططة اا لأرف عاتم ار ا ردي افا عا جار لول ل زط اله للد تر بد لزنا عم 0 ل 
شكر وعرفان موصو وو واد سام بوف بواعطط و لقاو و اللو أن دمو ا ا يي 
© القسم الأول: قسم الدراسة بو ل م 
المقدمة ال الوه معدبو #اجالق افق مط مطاف زم 4 وت هالوم واوا كين لا 
أهمية علم أصول الفقه 5 كحم جو وطخ منج العوبطا مط تس ل ا را 
أسباب اختياري هذا الموضوع ا 1[1[ذ[1[1 1[ 0 
منهجي في إخراج هذا البحث لعن اا عالق اح ابم لاط الا لل و الس ٠‏ ا 
الفصل الأول: عصر ابن الحاجب ومدى تأثره به ا ا ا ل دا 
تمهيد و ا ا ب 0 
المبحث الأول: الحالة السياسية 0 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية اا ا ا ل 
المبحث الثالث: الحالة العلمية 1000013121 ا 0 
الفصل الثاني : حياة ابن الحاجب ل و م ا ل 600 
المبحث الأول: حياة المؤلف ا 
المطلب الأول: اسمهء ولقبه» وكنيته» ونسبه ا رض 
المطلب الثاني: مولده ونشأته ا 0100 لاس 26 
المطلب الثالث : تعلّمه 1 0 0 0 
المطلب الرابع : عائلته ا اننا 
المطلب الخامس: رحلته إلى دمشق. ببب001 1 ا ا 


أ 


الموضوع 
المطلب السادجس: خروجه إلى مصر. 00001011 110 
المطلب السابع : عقيدته وفقهه. 0 م و ةك 
المطلب الثامن: مذهيه النحوي. ما حكن وما ماخ قش ارا لاو ا م 
المطلب التاسع : علمه وأعؤلاقة؟ ا 200 
المطلب العاشر : موقفه من الحكام» ومكانته عند العلماء 0 
المطلب الحادي عشر: شعره. م ا اه 
المطلب الثاني عشر: وفاته حلم لط د دارا سا ا ااه 
المبحث الثاني: شيوخ ابن الحاجب» وتلاميذه ا 2 
المطلب الأول: شيوخ ابن الحاجب 101 
المطلب الثاني : تلاميذ ابن الحاجب 0 
المبحث الثالث : آثاره العلمية 7ل 0 
الفصل الثالث: منهج ابن الحاجب. وآراؤه الأصولية من خلال كتابه «مختصر 
المنتهى؛ وماد رن جب عن رو ا لح فعاو وار يدج لز ل اراي مارو سمال 1ه 
لويد في قاء الحلماة عل المععير 00 
المبحث الأول: مصادر ابن الحاجب في المختصر 0000 23# 
المبحث الثاني : الشروح ء والحواشي» والتعليقات على المختصر ع 
المبحث الثالث: تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ع ا 
المبحث الرابع : مصطلحات ابن الحاجب في المختصر 0 200006 
المبحث الخامس : أسلوبه ومنهجه في المختصر ا و ا 
المطلب الأول: أسلوبه ا بطم ات انو سا مود بان او ا 1 
المطلب الثاني : منهجه سنسدا ل اسن و با 1 
المبحث السادس : آراؤه الأصولية من خلال مختصر المنتهى 00 
الفصل الرابع : فيما يتعلق بالتحقيق 0 
المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه 2011101101111 
المطلب الأول: صحة نسبة الكتاب للمؤلف ا 
المطلب الثاني : الاسم الكامل للكتاب 0000 
المبحث الثاني: وصف عام لنسخ الكتاب ل 


م 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث: اختلاف النسخ» وأثره في توجيه الشراح لكلام ابن 


الحاجب اا 0 
المبحث الرابع : منهجي في التحقيق 7ب 0 0 00 
خاتمة اماع و لال مم لماع عر وم رع لمر عامل قا ولق لا ل لا و1 بل ل ا او مقا وا ةل 4414 
© القسم الثاني: قسم التحقيق 00 0 ا 01 
مقدمة الماتن :000010001 1 0 
المبادئ ملعو ف مواقا و لوا وا اق الس فد وا د ل ل مط ال ا 0 
حد أصول الفقه لقبا اا و ااه لاا واد لاو لوو امسو ال ا ام الام 
حده مضافا لطع لعا ار اماه اذ 8 مت و ابقفنان فل لماو رار لاجس ب ا ال او ب ا ا 
فائدته عو طسوو لفون ووو وق ان ل اج ال اا و ا ب ل 
استمداده ولاب ف د ولع فج ماه ملعك اما عو ف وجا وك مامالاو ف ااا ل اي امام 
المبادئ الكلامية ا واو لمالا طم متك لمر لاو لاقو و امع ره لو لمق ا ل ااا 
الدليل 111 ا 0 
النظر 1100 1 1 11 0 
العلم مع لوقه مرو هاه معام فاو لفو ماع مويق الل ف مخفاو لواو وال ا وو ل لوم 
الاعتقاد» والظن» والوهم. والشك أو نه فاو موا سو لوا ووعة ارا لط ا لكك 
أقسام العلم: التصور والتصديق انشيج اب دنه ود ءاره 
مادة المركب بجت توماو بدي برطو واو ومع مهف انلو او اميه رانم 
الحد: حقيقي» ورسمي» ولفظي وام لاه ماسو اا ا مايا6 
شروط الحدود الثلاثة اا اطق و # راط للع مدب ب لامك و ام 
الذاتي اوس سكيم لمعه لوا قرا خط لاقع امن ولو ا ل ا وا لاوم 
الجنس » والفصل» والنوع مواتسو كم وموم لاه حو لطي لمق و ل ا" قو 
العرضي وعم ممم ثة ثم ثة يم م ةي قمر في ةم مم منت تن رن ةل ل نا ل ل ا ل االء؟ا 
صورة الحد فمممة ةم ثمةة ةميقم فينم نمم مت ةن ةن نت ا ر ءا ءا لا ا ل ال االار؟ 
خلل الحد فا مد ع سوه مإ أل لدم وا وبح وي اوم ب السو و ومو لق 
اختصاص الرسمي باللازم الظاهر الما واوا و ووو مدع قا لالد لولم عي الما اي ل 
حصول الحد بالبرهان حو ا روه اوور ام رويط وه لود الما ار م ماروا و 51 


الأمارات 00 00 


الضروريات سهاو تمه وه هاه يه هه فاق هيه اه ها مهاه هاه هاه ها هه وها له همه نه ها عو واه مث 
صورة البرهان» اقتراني واستثنائي ماع ل و ا 14 و و 404 024 ات جف لاف 102 0 جود جب 01 


الموضوع والمحمول والوسط 3 ا ا 00 3 ا 0 
النقيضان ال تم قشعا ماه ور ع مزع وتو عه ده هي نجه يا اتح ون لا وومةه 


اللأرم . 
عكس النقيض .واه واه واف وا ةو واو و و وه و فاه واه وه وقوه وا قاو فاوا. ها فده قا مه عام 


الشكل الأول ٠‏ مقو نه اع الا 


الضروب المنتجة مقافاةاماة واو مم مم مه 


الشكل الرابع موقم لم لطي 
القياس الاستثنائي (المتصل والمنفصل) 
الاستثنائى المتصل ا 
قياس الخخلف ا ب ا 1 
الاستثنائي المنفصل ا ل 
رد الاستثنائي إلى الاقتراني 11 
الخطأ فى البرهان لمادته وصورته .. 


#«اما عد هم و ووه و و و ووم و و م وه مدقم ع وام عم 6ه 


ماع فهافهاه و قا هاه .موه هوا ءة . م وا و و واو اه م2 ٠.606‏ 


ها ه.ا م .ع و ...ع مو و وا وهامو قفوو و و وار م6 060 6ه 


© هه عا عم هع و ع ع وعم و وه و واو وه واوا وه وا مد وه ثد مه 


هه هاه وق عقاوق هه ع ومء. واواوة هه وا هاو هم .وا .ام 2.06 ه. 


المو ضوع الصفحة 


مبادئع اللغة امه فخ كو سه طم فم ل اهام لطا ع فل ما د فالا الا ما 1 
حد الموضوعات اللغوية الخ ال لوا وامحواهابة الا ا اللاو لوم لض 161 
أقسامها: (مفرد ومركب) الى اطخ مله شاه ا م لجان ع امار و الوم طالوا ام ا 
تعريف المفرد م لشم مم موا م للا واه جا مال ع م امار ما وو او + ب 
أقسامه: الاسمء والفعل» والحرف ا 
الدلالة وأقسامها م ا ا م ل الل قط مود و ا م 1 
المركب وأقسامه ا م ا 
تقسيم آخر للمفرد ا ا ان 
المشترك ا 54 
مسألة: المشترك واقع على الأصح عا ء جدود وناكو م انو اف بن ا 545 
مسألة: ووقع في القرآن على الأصح م ١‏ 1 
المترادف ا لي 1 
مسألة: المترادف واقع على الأصح جك اجو جو و ود ع ال و 1 
مسألة: الحد والمحدودء ونحو «عطشان» نطشان» غير مترادفين على الأصح ‏ 4"" 
مسألة: يقع كل من المترادفين مكان الآخر السو سا به لاوا مك ا 
الحقيقة والمجاز ا اا ا رف 
مسألة : الحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول م فض 
الحقيقة اللغوية» والعرفية» والشرعية 11 ااا رضي 
تعريف المجاز مح و لمم وك نوو وده لمج المج فول قل عابو لط تدم وام 3 701 
ضرورة العلاقة ا 0 ارين 
اشتراط النقل في الآحاد 001 0 ا اا 
وجوه معرفة المجاز أن تاد اسم املو كو فاوط و اماي 1 
كون اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أو مجازا ا ام 
كون المجاز في التركيب عع فق ووووما اا فاط لمم ف العم مواكا ا ماسم ل 11 
مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك 01 
مسألة: (الحقيقة) الشرعية واقعة 10700 ان 
مسألة: المجاز واقع م ااا ا ااا 01 


مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة 0 0 100100 
مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء» والفعل قائم بغيره غ12 
مسألة: الأسود ونحوه من المشتق نح وت املو هجوخ وا 
مسألة: لا تثبت اللغة قياسا ل 0 


مسألة: الواو للجمع المطلق 0 
الثالث: ابتداء الوضع مت وات اسل لعا مود اك لخو لطم ارلا سما وارلا 0 


مسألة: قال الأشعري: علمها الله تعالى بالوحي عي لوليا اف 


طريق معرفة اللغة ا ل ني ل ا نك ا ليت الح كد ا ا و و 14 لدت 
الأحكام مايا0 


مسألتان على التنزيل بلع ف او ومو سيا السو مسي الس 
الأولى : شكر المنعم ليبس بواجب عقلا | ا ا ا ا 0 
الثانية : لاا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح 0 7070700 


الأداء ااا اا 0 


مسألة: الواجب على الكفاية على الجميع» ويسقط بالبعض 57 
مسألة: الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة (الواجب المخير) 7ك 


و 


الموضوع ٌْ ش الصفحة 


الواجب الموسع وتمو سي اعد ناوا لمان توكلم او م 1 
مسألة: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل» عصى اتفاقا مو الم 
مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به 001010 0 اال 
مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه اطع عد ومح لو مق ول أ ل 6 
مسألة : يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة ل ل ل 
مسألة: المندوب مأمور به خلافا للكرخي والرازي م بيج او كسك لوث 
مسألة: المندوب ليس بتكليف جالجمط واه كس طساوا اا م 
مسألة: المكروه منهي عنه» -غير مكلف به ا لضن 
مسألة يطلق الجائز على المباح ا 
مسألة: الإباحة: حكم شرعي اام طم الم ا ا ا ليم 
مسألة: المباح غير مأمور به خلافا للكعبي ا 
مسألة: المباح ليس بجنس للواجب ا 
خطاب الوضع 0 
السبب. مااط ان م وم الوطم روا وام واج امف عرو فز تاطلج ما ماطح كديا تكو ال ب لقعم 
المانع ل رموس قط اساي اماماي الو وخ و ال د 
الشرط ا ااا 
الصحة 0 ا ا 
البطلان 0000 0 0 0 0 
المساد 0101101 0 
الرخصة كانه لمعم سابجه اللون لوقا ومن امو او وو و قيمع 
المحكوم فيه: الأفعال ابا فاجع سام قو وي اط ا لت وا دن 
مسألة: شرط المطلوب الإمكان ا 2 اوم لو د بام 
مسألة : حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف السام لد الهس 
مسألة: لا تكليف إلا بفعل 0000 ل 
مسألة : قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ل ا قوم 
المحكوم عليه : المكلف ا لاا 
مسألة: الفهم شرط التكليف از اا 


المو ضوع | الصفحة 


مسألة: قولهم: الأمر يتعلق بالمعدوم ا 00 لضا 
مسألة: يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته 00 لضن 
الأدلة الشرعية 0 عام ف اقرخ وه 113 ا م سم وو ره يض 
١‏ الكتاب مه ارا ولح ماح اكع ع ارام ا الحا ماع الت عا اد 01/100 
مسألة: ما نقل آحادا فليس بقرآن الع و وا رام ل ل ل ليم 
حكم المسألة في أوائل السور 5 
مسألة: القراءات السبع متواترة 550 وام نو اس و اخ 1 0 
مسألة: العمل بالشاذ غير جائز وموم را اد عه ع وا لاد حم 7 ا 
المحكم ا ا 0 
المتشابه ا 
*" - 'السنة: ااا 0 
مسألةا: لأكثر على أنه ل يمتتع عقلا على الأنياء صلى اله عليهم وسلم معصية.. لضن 
مسألة : فعله يكل ما وضح فيه أمر الجبلة اا 0 
مسألة: إذا علم بفعل» ولم ينكره قادرا 211٠‏ 
مسألة: الفعلان لا يتعارضان مط و حمالمو لاق سو واد نا نج + 1137 
- الإجماع ع ا لخ انم نوو ا الب ل ا ا ا ا 3 7 155 4 
تعريف الإجماع منج و كي أب فط مخ لوقاو انمه سما سو د 1 
بيان ثبوت الإجماع 52701100 اه سي او وو ا 11 
الأدلة على أن الإجماع حجة قطعية انط اد ارس امت مس د ل 
مسألة: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا للم مو م مو ال > 21 
مسألة: المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر ما ال م 1453 
مسألة: لا. يختص الإجماع بالصحانة وعند أحمد قولان ع ا 1 
مسألة: لو ندر المخالف مع كثرة الممجمعين 6[ 0000 00 
مسألة: التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة + ع 
مسألة : إجماع المدينة من الصحابة والتانعين حجة عند مالك للقةة 
مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل الببيت وحدهم اا 
مسألة: لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر ف د ا ا 1 


حَ 


الموضوع الصفحة 
مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به ابوت لسار و الت وا و نمت 1ك 
مسألة : انقراض العصر غير مشترط عند المحققين فوع ع الدورة وو وي > رام 
مسألة: لا إجماع إلا عن مستند ا 0 
مسألة: يجوز أن يجمع عن قياس عطقو لاما موصو ولا او بدي ليه 
مسألة: إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث 00007 
مسألة : يجوز إحداث دليل آخرء أو تأويل آخر عند الأكثر مل ...4840 
مسألة : اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول ووو ا ال 
مسألة : اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة. وليس ببعيد لا9ك 
مسألة : اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر امب وا طلا بابد جد نك قوع 
مسألة : المختار امتناع ارتداد الأمة سمعا 20000100 
مسألة : مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي الثلث وتو ود كلتمي لمعه 
مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد. وأنكره الغزالي ا 
مسألة : إنكار حكم الإجماع القطعي 200 
مسألة: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه امم و ل و زمه 
اشتراك الأدلة الشرعية الثلاثة - الكتاب. والسنةء والإجماع ‏ ل الواقة 
السند وماس رم و روا افو وض ووو قال لمق اممو مو مخ لاطا الا ومو وو وا لاو لقامة 
الخبر 00000011 0 20 
الإنشاء وام ا مض لزع قيقع مزع معو عم 6ج لما وق والح و لوو ا واو با وه 
التنبيه لمكيل مر ص ووو وأو مر وا لور اا اموا فم وي وا ل ما ل ا “الام 
انقسام الخبر إلى صدق وكذب 201101111 اماف ابول لطاع ع 614 
تقسيم آخر للخبر 0000 نشوم اب ا أقللاة 
الخبر المتواتر والآحاد عام اج عا والعوه اعقاو امور ووو يمن 4ه 
إفادة المتواتر العلمَ ماده لدو وا لاقل شو لل لماشو 1 مد وعم لله ود جر الله 
إفادة المتواتر العلم الضروري اا مع امو لوي اع لوو العامة ل وال عا لق لمق ع ١‏ اماع 
شرط المتواتر بحسب المخبرين قم عع ماع وه ممه لاو افع ملام لله لط وم هلاق 
الشرائط التي اعتبرها قوم دون قوم 00 1ه 
مسألة : إذا اختلف المتواتر في الوقائع حا حو ووة ار ا اماق 


الموضوع الصفحة 
خبر الواحد ا ا لضان 
المستفيضص مكيقه متو ا مسو بات لوقل جام وج اله لور الو بون رو ا ا ا 652157 
صالة: افد يحمال الملم :يكير الواحة العذالن او نك لاله 
مسألة: إذا أخبر واحد بحضرته كلل ولم ينكر. ا م اي » بكرة 
مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه لالع وما عه 
مسألة: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله لاو ا مه 
مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا ز 0 
مسألة: يجب العمل بخبر الواحد ا ل ا ال 610 
شرائط الأداء ا اا ان 
البلوغ ا انا اخ ا اام الاق لشت سمخ اس وومةه 
الإسلام متو و ا نا أل سساو نوا لما ع الور عا ب مم ب لقا ا 60316 
حكم المبتدع ا ا ا ال ووو ال ا 61016 
حكم شارب النبيذء واللاعب بالشطرنج ووب سا ات لامو و ويف . 5057 
رجحان الضيط على السهو ٠...‏ ا اع لما او ل لم رط ا و مم امي 6117/1 
العدالة ال لان ل اخ اديه طم نوا حوره ااا افعو الوا ل 1 0185 
الكبائر مكدو امشو ليوك رأ اسارج حل اك لولدم انار مطحم لوحو (لللستوك - كله 
مسألة: مجهول الحال لا يُقبل ا اا 
مسألة: الأكثر: أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة ‏ #لام 
مسألة : قال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما 0 كلاق 
مسألة : الجرح مقدم» وقيل: الترجيح اا 
. مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة... الخ؛ وعمل العالم» ورواية 
العدل تعديل ا ا ا ااا ا لاحت 
مسألة: الأكثر على عدالة الصحابة 0 ا اس + أقة 
مسألة: الصحابي من رآه النبينّ يكل اس ا قم 
مسألة: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي حا سا ما الو م لاقل 
مسألة: العدد ليس بشرط ااا ا 
مسألة: إذا قال الصحابي: قال . م الع اوسا خالقا اي و او 7 1841 


الموضوع الصفحة 
مسألة: إذا قال: سمعته أمرء أو نهى ا 0 
مسألة: إذا قال: أمرناء أو نهاناء أو أوجبء أو حرم اطخ ا اده 
مسألة: إذا قال: من السنة كذا اا 00 
مسألة: إذا قال: كنا نفعل» أو كانوا كك عدن مامت موكيا 0100م امير وأو ا 
مستند غير الصحابي فعممةة ةنمي ةم ميث ةرم م لا لزنن الملل ل لل. ارفك 
مسألة : الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف سا اوح لكام لاله 
مسألة: إذا كذَّب الأضل الفرع امتقظ ١‏ مش م وام ماده ند لدو لامو “لاله 
مسألة: إذا انفرد العدل بزيادة» والمجلس واحد 0 
مسألة : حذف يعض الخير جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاسئئناء  ....‏ 89> 
مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى اا 0 
مسألة خبر الواحد في الحدٌ مقبول م رق ب مساحو او ما ا م ايا 
مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه ما ا ا 
مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم ا لاه 
مسألة : المرسل: قول غير الصحابي: قال يَكِةٍ لط لدو او ا 
المنقطع ولحو او ما لحمو ا ماله وك جم للا ل رس الاو ممع الوا و قم لك و و و أل ال ا انم" الماك 
الموقوف 235 كه تابنو طاو عام 1 مان عام مفو فته قكة 
الأمر ا 
حد الأمر ما ا ل ل و لق و قاوطا ا ل مققة 
القائلون بالتّمّسي: اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه مح ا ايت امه 
مسألة: صيغة الأمر لا تدل على تكرار ولا على مرة ال زمه 
مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب تكرره ؛ بتكررها اتفاقاً اميه 
مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور 0 0 00000 
مسألة: اختيار الإمام والغزالي أن الأمر بشيء معين ليس نهياً عن ضدهء 
ولا يقتضيه عقّلا ممع وم ع م مه رو ملل اماه اطاو رع لح ونور واوا و ع يتب 
مسألة: الإجزاء: الامتثال فثمفةفمة مثيم ما ية ةلم ةللا ل ل ل لا ل.ل هلازا 
مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر امم ا و ل ال ريات 
مسألة: القضاء بأمر جديد مر لي ب ار ا ا ون 1ك فيه 


الموضوع ْ المتد ٠‏ 


مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بالشيء 8 00000000 
مسألة:. إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن 0 0 
مسألة: الأمران المتعاقبان بمتمائلين ٠‏ نم ا ل لا 
النهي مك نس مسوك وي لخم ف م امسر ل ا و د 58417 
175 النهي معطية ممفمام م موا او لشو لكيه الو اك وخا ا ا 5244 
مسألة: النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً لا لغة فو ا كه 
مسألة: النهي عن الشيء لوصفه 00 ع ا ال م ل 
مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهراً اام سحاد ان ما 5 
© فهرس الموضوعات ا "7 
2 لكل 


